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بسم الله الرحمن الرحيم 


« والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر النه 
به ان يوصل ويفسب دون فى الارض أولئك ثهم اللعنة ولهم 
سوء الدار» ٠‏ 
«صدق الله العظيم » 


علد خاس 
أحكام المحكمة الدستورية العليا 
ش ف النعناوى الدضتووية ضلدات التفسير ‏ دعاوى التنازع 


العددا 1 1546 
م السنة الخامسة والستون يناير وفبراير 
الاول والثاقى 


اغنااة 


اتات لاي 


نسم الله الرحين الرحيم 


« والذين ينقضون عهد الله من بمد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله 
به ان يوصل ويفضصسديون فى الارض اولتك . 
ا 7 رض أوا لهم الأعنسة وتلهسم 
«صدق آثله العظيم » 


السنة الخايسة وافستون 2 


بسم الله الرحمن الرحيم 
: . 2 . 
أيها الزملاء الاعراء ٠٠٠‏ 


تدعيما لرسالة النقابة وتأكيدا لدور مجلة االحاماة فى مسد السادة 
المحامين باهم الاحكام القضائية بجانب الابحاث التانونية » ولان مجلة 
المحاماة تتابع نشر أحكام محكمة النقض المدنى والجنائى الا انه لوحظ 
. عدم الاهتمام بأحكام المحكمة الدستورية الطيا رغم اهميتها 
لرجال القانون بوجه عام وللسادة المحامين بوجه خاص الامر الذى 
دعا المشرع الى النص على نشره ا بالجريدة الرسهية ٠‏ 


: لهذا تمشيا مع سياستنا ان نقدم لكم جديدا دائما رايناان 

تضم المجاة جميع الاحكام فى الدعاوى الدستورية وطلبات التفسم ودعاوى 
التنازع التى أصدرتها المحكمة الإدستورية العليا منذ انشضائها 
فى عام حتى ديس مبر 1447 آملين أن يداوم من يتولى المجلة 
مستقبلا على نشر أحكام المهكمة الدستورية الطيا أولا بأول سوة 
بأحكام محكمة النقض ٠‏ 


وفقنا الله واياكم فى خدمة مصرنا الحبيبة ونقابتنا النسامخة 
ومهنتنا الغالية المحاماة .٠‏ 
والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته . 
آمين عام النقابة 
محمد فهيم أمين 
المحامى بالنقض 


قضاء المحكمة الدستورية الطيا 


برئاسة السيد الستشار احمد ممدوح عطية رئيس الحكمة وحضور السادة الحستشارين فاروق 
محمود سيف النصر وباقوت عند الهادى العشماوى ومحمد غهمى حسن عشرى وكمال سلامة عبدائله 
ودء فتحى عبد الصبور ومحمد على راغب بليغ اعضاء ٠‏ وامستشار عمر حافظ شريف رئيس هيئة 
الفوضين والسيد / سيد عبد البارى ابراهيم امين السر ٠‏ 


١ 
194٠ جلسة 11 من فبراير سنة‎ 


١ل‏ تشريع ‏ ملاعمة التشريع والبواعث 
على اصداره ‏ من اطلاقات السلطة التشريعية ٠‏ 

؟ - ملكية خاصة - المادة الثالثة من القانون 
رقم 1ه لسنة 19737 - لا تتضمن مساسا بالملكية 
الخاصة أو مصادرة لها اساس ذلك ٠‏ 

١‏ ملاعمة التشريع والبواعث على اصداره 
من اطلاقات السلطة التشريعية ما لم يقيدها 
الدستور بحدود وضوابط معينة » واذ كان ما يقرره 
المدعى بشأن اغفال المادة الثالثة من القانون رقم 
لسنة 1111 تنظيم طريق لاشهار ص فة 
المستاجر للارض الزراعية حتى يتبين من تعامل 
معه التزامه بالاخطار عن دينه » لا يعدو أن 
يكون جدلا حول ملاعمة التشريع وما قد يترتب عليه 
من اجحاف بحقوق طائفة من الدائنين » فان ميا 
ينعاه المدعى فى هذا الشأن لا يشكل عيبا دستوريا 
يوصم به النص المطعون فيه وتمتد اليه الرقابة 
على دسسقورية القوانين ٠‏ 

'؟ ‏ الملكية الخاصة التى نصت المادة 6؟ من 
الدستور على انها مصونة ولا تنزع الا للمنفعة 
العاية ومقايل تعويض » والمصادرة التى تحظرها 
المادذ ”7 من الدستور اذا كانت عامة ولا تجيزها 
الا بحكم قضائى اذا كانت مصادرة خاصة » يؤدى 
كلاهما ألى تجريد المالك عن ملكه ليؤول الى 
الدولة » بتعويض فى حالة نزع الملكية وينفير 
مقابل عند مصادرته »2 ولما كان ما نصت عليه 
المادة التالثئة من القانون رقم 5ه لسنة 1155 
لا يتضمن مساسا بالملكية انخاصة او نزعا لها جبرا 
عن مالكها » كما لا يقضى باضافة أية أموال مملوكة 


للافراد الى ملك الدولة » ذلك أنها اقتتصرت على 
تنظيم العلاقة بين مستاجر الارض الزراعيية 
ودائنيه ورتبت على عدم الاخطار بالدين فى الاجل 
المحدد بها سقوطه أمصلحة المستأجر وحده » فان 
ما يثيره المدعى بصدد عدم دستورية هذه المادة » 
واعتبار ما نصت عليه من سسقوط الدين عدوانا على 
الملكية ومصادرة للاموال يكون على غير أساس . 
الاجراءات : 


بتاريخ /1؟ من ديسمير سننة /ا111 أودع 
المدعىصحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة » 
طالبا الحكم يعدم دستورية المادة الثالثة من القانون 
رقم 015 لسنة 1157 يتعديل بعض احكام 
المرسوم بقانون رقم 117/8 لسنة 1161 بالاصلاح 
الزراعى ٠.‏ 

وطلبت ادارة قضايا الحكومة نيابة عن 
المدعى عليهم الاربعة الاول » كيا طلب المدعى 
عليه الخامس رفض الدعوى »© وأودعت هيئة 
المفوضين تقريرا أبدت فيه الراى برفضها . 

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر 
الجلسة حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها » 
وقررت المحكية اصدار الحكم بجلسة اليوم . 
المحكمة : 

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات» 
والمداؤلة . 

حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية . 

وحيث أن الوقائع ‏ على ما يبين من صحيفة 
الدعوى وسائر الاوراق - تتحصل ف أن المدعى 
كان قد أقام الدعوى رقم 14.5 سنة /ااةا 


'مدنى كلى جنوب القاهرة يطلب فيها الحكم بالزام 


المدعى عليه الاخير بأن يؤدى اليه مبلغ ...5 
جنيه وفوائده وبصحة اجراءات الحجز التحفظى 


53 العددان الاول والثانى - السنة الخامسة والستون 


المومع تحت يد المدعى عليهما الثالث والرابع . 
وكان المدعى عليه الاخير قد تظلم من أمر 
الحجز طاليا الغاءه استنادا انى سقوط الدين 
'عدم اخطار الدائن بسنده تطبيقا لاحكام القانون 
رقم 57 لسنة 1177 »© وقررت المحكية ضسم 
الدعوى والتظلم للحكم فيهما معا . وبجلسة ؟ 
من أكتوير س3 11987 دقع المدعى بعدم 
سستورية المادة الثالثة من القانون رقم 1ه لسنة 
7 2 غفقررت المحكية تأجيل نظر الدعويين 
لجلسة اول يناير سنة 1178 لاتخاذ اجراءات 
الطعن بعدم دستورية المادة الثالثة المشار اليها » 
فأقام المدعى دعواه الماثلة ٠‏ 


وحيث ان المادعى يطلب الحكم بعدم دستورية 
: “لادة الثالئة من القائون رقم 1ه لسنة 1175 
لسبيب حاصله أن هذا القانون لا يشترط قيام 
علاقتة ايجارية بين الدائن والمدين تتوامر 
يها شيهة فى الدين ويتسنى معها افتراض أنه تم 
بالتحايل على الاجرة القانونية المقررة فى قانون 
الاصلاح الزر'عى . وأذ لم ينظم هذا القاون 
طريقا لاشهار صفة المستاجر للارض الزراعية 
حتى يتأتى أن كان قد تعامل معه أن يكون على 
بنِنة من التزامه القانونى باخطار الجمعية 
التعإونية الزراعية الختصة بالدين » فاى الجزاء 
الذى نصت عليه المادة الثالثة منه وهو سخوط 
الدين يعتبر من قبيل المصادرة والعهوان على 
الملكية بابخالفة لما تقضى به المأدتان 4 » 1“؟ 
من الحستور ٠‏ 

وحيث أن القانون رقم 1ه لسنة 11517 بتمديل 
بعض احكام المرسوم بقانون رقم 1798 السنة 
بالاصلاح الزرامى » تضمنت نصوصه 
تعديل بعض مواد المرسوم بقانون المشار آليه » 
كما أوردت أحكاما جديدة منها ما نصت عليه 
المادة الثالثة ‏ المطمون يعدم دستوريتها س ٠ن‏ 
انه : « يجب على كل مؤجر او دائن ايا كانت 
صفته يحمل سندا بكين على مسستاجر أرض 
زراعية كالكيبيالات وغيرها أن يتقدم خلال شهرين 
من تاريخ العمل بهذا القاتون ببيان واف عن هذا 
الدين وقيمته وسببه وتاريخ نشوئه وتاريمٌ 
استحقاقه واسم الدائن وصفته ومحل اقايته 
واسم المدين وصفته ومحل أقامته . ويقدم هذا 
الاخطار الى الجممية التعاونية الزراعية الواقع 


فى دائرتها محل اقامة المدين . ويسقط كل دين 
لا يخطر الدائن عنه خلال الموعد المحدد لذلك »© . 
وأوضحت المذكرة الايضاحية للقاتون فى خصوص 
هذه المادة » ان تطبيق قانون الاصلاح الزراعى 
كشضف عن صور مختلفة من الاستغلال أيبرزهصا 
قيام الملاك بتحرير كيبيالات لصالحهم موقعة من 
المستاجرين على بياض تمئل ديونا فير منظورة 
وغير مشروعة الغرض منها حصول المالك على 
قيمة أيجارية تزيد على سيعة أمثال الضريبة او 
تمثل ديونا وهمية يستغلها المالك للتخلص من 
مزارعيه فى أى وقت يشاء ؛ وعلاجا لذلك 


استحدث القانون الحكم الوارد فى المادة الثالئة 


المشار اليها والمادتين التاليتين لها بقصد القضاء 
على هذا النوع من الاستغلال . ولما كانت ملاعمة 
التشريع والبواعث على اصداره من اطلاقات 
السلطة .التشريعية ما لم يقيدها الدستوو 
بحدود وضوابط_معينة © وكان ما يقرره المدعى 
بشأن أغفال النص المطعون فيه تنظيم طريق 
لاشهار صفة المستاجر للارض الزراعية حتسى 
يتبين من تعامل معه التزامه بالاخطار عن دينه » 
لا يعدو أن يكون جدلا حول ملاءية التشريع وماقد 
يترتب عليه من اجحاف بحقوق طائفة من الدائنين » 
فان ما ينعاه المدعى فى هذا الثمان لا يشكل عيبا 
دسنوريا يوصم به النص المطعون فيه وتمتد اليه 
الرقابة على دستورية القوانين ٠‏ 


ما كان ذلك وكانت الملكية الخاصة التى نصت 
المادة 6؟ من الدستوز على انها مصونة ولا تنزع 
الا للمندعة العامة ومقايل تعويض » والمصادرة 
التى تحظرها المادة 7 من الدستور اذا كسانت 
عامة ولا تجيزها الا بحكم قضائى اذا كانت 
مصادرة خاصة » يؤدى كلاهما الى تجريد المالك 
عن ملكه ليؤول الى الدولة » بتعويض فى حالة 
نزع الملكية وبغير مقابل عند مصادرته © وكان 
ما نصلته عليه المادة الثالثة من : القانون رقم 5م 
لسنة 1157 لا يتضمن مساسا بالملكية الخاصة 
أو نزعا لها جبرا عن مالكها'» كما لا يقضى 
باضافة أية آموال مملوكة للافراد الى ملك الدولة » 
ذلك أنها اقتصرت رت على تنظيم العلاقة بين مستأاجر 
الارض الزراعية ودائنيه ورتبت على عدم الاخطار 
بالدين فىالاجل المحدد بها سقوطه لصلحة المستاجر 
وحده © قان ما آثارة المدعى يصدد عستم 


قِضساء المحكية الدستورية المعليا 04 


دستورية هذه المادة وبكمان اعتبار ما نصت عليه 
من شقوط الدين عدوانا على الملكية ومصادرة 
للاموال » يكون على غير اساس . 

لهذه الاسباب :. 


حكيت المحكمة برفض الدعوى وييبصادرة 
الكفالة والزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلائين 
جنيها مقابل آتعاب المحاماه . 

القضية رقم ١!‏ فسنة ١‏ قضائية 7 دستورية » 


5 
جلسة ؟ يناير سنة 154.1 

- المادة 11 من الدستور‎  ةرداصم‎ ١ 
ورود النص بعدم جواز المصامرة الخاصة الا بحكم‎ 
٠ ٠ قضائى مطلقا غير مقيد  اثر ذلك‎ 

"١‏ - مصادرة ادارية ‏ تهريب - الفقرة 
الاخيرة من المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 
4 لسنة 1501 - عدم دستورية ما نصست 
عليه من جواز المخصادرة الادارية ٠‏ 


١‏ أرسى المشرع الدستورى الاحككام 
الخاصة بالمصادرة بما نص عليه فى المادة 57 من 
دستور سنة 1511 من أن « المصادرة العامة 
للاموال محبظورة ولا تجوز المصادرة الخاصسة 
الا بحكم قضائى » بذلث نهيا مطلقا عن المصادرة 
العاية » وحدد الاداة التى تتم بها المصادرة 
الخاصة واوجب أن تكون حكما قضسائيا وليس 
قرارا اداريا » وذلك حرصا منه على صون 
الملكية الخاصة من أن تصادر الا بحكم قضائى » 


حتى تكفل اجراءات التقاضى وضماناته لصاحب ٠‏ 


الحق الدفاع عن حقه وتنتفى بها مظنة العمسف 
أو الافتثات عليه » وتاكيدا لمبدا الفصل بين 
السلطات على اساس أن السلطة القضائية 
هى السلطة الاصيلة القى ناط بها الدسقور اقامة 
العدالة بحيث تختص دون غيرها من السلطات 
بالامر بالمصادرة . 

؟ - لما -كان نص المادة 77 من الدسقور اذ 
حظر المصادرة الخاصة الا بحكم قضائى قد. جاء 
مطلقا غير مقيد » بعد أن عمد المشرع الدستورى 


سنة 1371 الى حذف كلمة 3 عقوبة »6 التى 
كانت تسبق عبارة « المصادرة الخُاصة » فى المادة 
/ا© من دستور سنة 1107 المقابلة للمادة :7 من ' 
دستور سنة 1991 © وذلك حتى يجرى النص 
على اطلاقه ويعم حكمه ليشمل المصادرة الخاصة 
فى كافة صورها » فان النص الذى يجيز لوزير 
المالية والاتتصاد أو من ينيبه أن يامر بالمصادرة 
اداريا يكون مخالفا للمادة 51 من الدستور . 
الاجراءات : 

بتاريخ ١6‏ يوليو سئة 1191 اودع المدعسى 
صحيفة هذه الدعوى قلم_كتاب المحذية طاليا 
الحكم بعدم دستتورية الفقرة الاخيرة من المادة 
الرائعة من القرار بقانون رقم 14 لسفة 1181 
ببعض الاحكام الخاصة بالتهريب »6 فيما نصت 
عليه من اجازة مصادرة الاشياء موضوع المخالنة 
اداريا بقرار من وزير المالية والاقتصاد:أو من 

وقدمت آدارة قضايا الحكومة مذكرة فوضت 
فيها الراى للمحكية لتقضى بما تراه متفقا مع 
أحكام الدستور . 

وبعد تحضير الدعوى اودعت هيثة المفوضين 
تقريرا أبدت فيه الرأى بعدم دستورية النقفرة 
المطعون عليها . 

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر 
الجلسة حيث التزمت هيئة المفوضين رأيهاء 
وقررت المحكية اصدار الحكم بجلسة اليوم . 
المحكمة : 


بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة . 

حيث ان الدعوى استوفت أوضاعها القانونيه. 

وحيث ان الوقائع - على ها بين من صحيفة 
الدعوى وسائر الاوراق - تتحصل ف ان المدعى 
وهو من تجار المجوهرات تم ضبطه عند سفره 
الى الخارج ومعه بعض المصوغات بغير ترخيص 
سابق > وتحرر عن ذلك المحضر رقم 7م لسئة 
6 حمر وارد ششسئون مالية » واذ عرض الامر 
بتاريخ ؟؟ يونيو سنة 11175 على وكيل وزارة 
المالية لم يأذن يمحاكيته جنائيا مكتفيا باصدار 
قرار بمصادرة الاشياء المضبوطة اداريا اعمالا 
للسلطة المخولة له فى هذه الحالة بمقتضى الفقرة 
الاخيرة من المادة الرابعة من القرار بقانون رقم”' 


0 العددان الاول والثانى ‏ السنة الخايسة والستون 


948 لسنة 11617 ببعض الاحكام الخاممة 


. . بالتهريب © فطعن المدعى فى قرار المصاهرة أمام 


محكية القضاء الادارى بالدعوى رقم 176 لسنة 
6 القضائية طالبا الغاءه » استنادا الى عتم 
دستورية تلك الفقرة فيما نصت عليه من اجازة 
مصائرة الاشياء موضوع المخالفة اداريا . 
وبجلسة ١١‏ يونيو سنة 19/31 قضت المحكية 
بوقف الفصل فى الدعوى وامهلت المدعى خترة ثلاثة 
اشهر لرفع دعواه الدستورية © فلقام الدعوى 
المائلة . 

وحيث ان المدعى ينعى على الفقرة الاخيرة من 
المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 14 لسنة 
11 ببعض الاحكام الخاصة بالتهريب انها اذ 
اجازت المصادرة الادارية للاششياء موضوع 
المخالفة يقرار من وزير المالية والاقتصاد أو من 
ينيبه تكون غير دستورية لمخالفتها ما تقضى به 
المادة ١"‏ من دستور سنة 1519/1 من حظر المصادرة 
الخاصة الابحكم قضائى . 

وحيث ان المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 
لسنة 1161 ببعض الاحكام الخاصة بالتهريب 
قبل الغائه بالقانون رقم 5 لسنة 11175 
بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبى ‏ بعد أن تناولت 
فى فقراتها الخمسسى الاولى العقوبات المقررة على 
مخالفة احكامه نصت فى فقرتها الاخيرة على اننه 
« ولا يجوز رفع الدعوى بالنسبة الى الجرائم 
المتقدم ذكرها أو اتخاذ أى اجراء فيها الا يمد 
الحصول على اذن من وزير اذالية والاقتصاد أو 
من ينيبه » وفى حالة عدم الاذن يجوز لوزير المالية 
والاقتصاد أو من ينيبه أن يأمر بمصادرة الاشياء 
موضوع! المخالفة اداريا » ٠‏ 


وحيث ان المشرع الدستورى أرسى الاحكام 
الخاصة بالمصادرة بما نص عليه فى المادة 51 
من دستور سنة 1 من أن « المصادرة العاية 
للاموال محظورة ولا تجوز المصادرة'الخاصة 
الا بحكم قضائى » فنهى بذلك نهي' مطلقا عسن 
المصادرة العامة ؛ وحدد الاداة التقى تتم يها 
المصادرة الخاصة وأوجب أن تكون حكما قضائيا 
وليس قرارا اداريا ؛ حرصا منه على صوّن 
الملكية الخاصة من أن تصادر: الا بحكم قضائى » 
حتى تكفل اجراءات التقاضى وضياتناته لصاحب 


الحق الدفاع عن حقه وتنتفى بها مظنة العمسف 
أو الافتئات عليه ©» وتأكيدا لمبدا الفصل سين 
السلطات على اساس أن السلطة التضائية هى 
السلطة الاصيلة التى ئاط بها الدستور اتامة 
العدالة بحيث تختص دون غيرها من السلطات 
بالامر بالمصادرة . لما كان ذلك » وكان نص المادة 
المشار اليها اذ حظر تلك المصادرة الا بحكم 
قضائى قد جاء مطلقا غير مقيد » بعد أن عمد 
المشرع الدستورى سنة 1191 الى حذف كلمة 
« عقوبة » التى كانت تسبق عبارة « المصاارة 
الخاصة » فى المادة /اه من دستور سنة 1181 
المقابلة للمادة 7؟ من دستور سنة 1571 » وذلك 
حتي يجرى النص على اطلاقه ويعم حكيه 
ليشمل المصادرة الخاصة فى كافة صورها » فان 
النص الذى يجيز لوزير المالية والاقتصاد أو من 
ينيبه أن يأمر بالمصادرة اداريا يكون مخالفا للمادة 
1 من الدستور » الامر الذى يتعين معه القضاء 
بعدم دسستوريته ٠‏ 

لهذه الاسباب : 


حكيت المحكية بعدم دستورية الفقرة الاخيرة 
من المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 54 لسنة 
1161 ببعض الاحكام الخاصة بالتهريب ‏ قبل 
الغائه بالقانون رقم 517 لسنة 15995 فيا 


: نصت عليه من أنه « يجوز لوزير المالية والاقتصاد 


أو من ينيبه أن يي الأشياء وغ 
و من يديد أن يمر بمصائرة الاشياء موضو 
المخالفة اداريا » والزمت الحكومة لمرو 
ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل اتعاب المحاماة . 


القضية رقم 14 السنة ١‏ قضائية (( دستورية » 


الريفسة وتوقيعه من رئيس الدولة ئم د 
بالجريدة الرسبية . استيفاؤه بذلك كفطل 
الدستورى ٠.‏ 


؟ س قافون - أثر رجعى ‏ الاثر اكرجعي 
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للقوانين فى غير المواد الجنائية ‏ جوازه تحقيقا 
أقصائح العام مثال ذلك ٠‏ 

 "‏ مصادرة - انتفاؤها بالنص على اداء 
مقابل للاطيان اتزراعية التى كانت مملوكة 
للاجانب وآلت ملكيتها الى اقدولة ٠‏ / 

5 . الفجان القضائية معدم الزراعى ‏ 


طبيعتها ‏ ما تصدره من قرارات تعتبر احكاما 
قضائية اساس ذلك "٠‏ | . 

ه ‏ حق التقاضى ‏ قصره على درجة 
واحدة مما يستقل المشرع بتقديره ٠‏ 

1 س مبدا المساواة ' للمشرع: وضع ششرو 
عامة مجردة تحدد المراكز آلقانونية التى يتساوى 
بها الاغراد آمام القانون ٠‏ 


١‏ ل ينص الاعلان الدستورى الصادر فى 
017 بششأن التنظيم السياسى لسلطات 
الدولة العليا فى مادنه الثالثئة على أن يتولى رئيس 
الجمهورية اصدار المعاهدات والقوانين والقرارات 
التى يوافق عليها مجلس الزرياسة . ولما كان 
الثابت فى ديباجة القانون رقم ١‏ لسنة 15537 
بحظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية وما فا 
حكيها أنه صدر بعد موافقة مجلس الرياسة وقد 
وقعه رئيس الدولة ونشر فى الجريدة الرسمية » 
فانه يكون بذلك قد استوق الشكل الدستورى 
للتوانين بحيث لا ينال من سلامته ما ينسيبه 
المدعيان الى بعض أعضاء مجلس الرياسة من 
أقوال مرسلة لم يقم عليها دليل . 


 "‏ المبدا الدستورى الذى يقضى بعتم 
سريان: أحكام القوانين الا على ما يقنع من تاريخ 
العيل يها ولا يرتب عليها أثرا فيما وقع قبلها» 
وان كان يستهدف أساسا احترام الحقوق 
المكتسبة ومراعة الاس تقتقرار الواجب 
للمعاملات » الا أن الدساتم المصرية المتعاقيبة 
منذ دستور سنة 11377 حتى الدستور الحالى 
اذ أجازت للمشرع استثناء من هذا المبدا أن يقرر 
لاشثر. الرجعى للقوانين ‏ فى غير المواد الجنائية 
وذلك بشروط محددة » تكون قد افترضت 
بداهة احتمال أن يؤدى هذا الاستثناء الى المساس 
بالحقوق المكتسبة وآثرت: عليها ما يحقق الصالح 


العام للمجتمع . ولما كان القانون رقم 19 لسنة . 
قد صدر من ئيس الجمهورية بناء على 
دستور سنة 11608 الؤقت والاعلان الدستورى 
بشأن التنظيم السياسى لسلطات الدولة العليا 
الضادر فى 1111/1/17 الذى عهد بسلطة 
التشريع مؤقتا الى مجلس الرياسة بغير اية 
قيود » وخول رئيس الجمهورية سلطة اصدار 
القوانين انتى يوافق عليها ذلك المجلس ؛ وكانت 
ولاية التشريع بذلك قد انتقلت كاملة الى مجلس 
الرياسةاثناء فترةالانتقال بحيث يتولاها كما تتولاها 
السلطة التشريعية بكافة حقوقها فى مهال 
التشريع ومنها رخصة اصدار القوانين بأقفر 
رجعى - طبقا للمادة 17 من دستور سنة 1184 
المؤقتت ‏ متى اقتضى ذلك الصالح العام » فان 
القانون رقم ١0‏ لسنة 1117 اذ نص فى مادته 
الثانية على عدم الاعتداد بالتصرفات التى 
صدرت من الملاك الاجانب ما لم تكن ثابتة التاريخ . 
قبل يوم 17 ديسمبر سنة 1131 مستهدفا بذلك 
الصالح العام على ما جاء يمذكرته الايضاحية 
رغبة فى استقرار المعاملات بالنسبة للعقود 
التى أبرمت قبل هذا التاريخ » وهو تاريخ 
الاعلان عن الاحكام التى تضمنها هذا القانون » 
لا.يكون قد خالف المبدا الدستورى المستقر الذى 
يجيز على سبيل الاستثناء تقرير الاثر الرجعى 
لبعض القوانين . 


أوضحت المادتان الرابعة والخايسة 
من القانون رقم ١‏ لسنة 1117 المقابل السذى 
تدفعه الدولة الى الملاك الاجائب الخاضخ مين 
لاحكامه » كما أن حقوق من تعاملوا معهم ولم 
يعتد بتصرفات هؤلاء الملاك اليهم تحكيها القواعد 
العامة للعقود بما فى ذلك حقهم فى الرجوع 
عليهم با سددوه من ثمن »© وبالتالى فان 
تقرير الاثر الرجعى لهذا القانون لا يكون قد 


تضمن أية مصادرة للملكية الخاصة . 


؟ س مؤدى ما نصت عليه المواد 177 مكررا من 
المرسوم يقانون رقم 19/8 لسنة 1165 والمادة 
37" من الائحته التنفيذية وما جاء بالذككرات 
الايضاحية للقانون رقم 11١‏ لس بنة 11658 
وللقانون رقم 1١‏ لسنة 119/1 أن اللجنة القضائية 


3 المجدان الاول والثانى ‏ السنة الخامسة والستون 


للاصلاح الزراعى هى جهة قضائية مستقلة عن 
جهتى القضاء المادى والادارى أنشاها المشرع 
وخصها بالفصل دون سسواها فى المنازعات المتعلقة 
بقانون الاصلاح الزراعى ثم عهد اليها بعد ذلك 
بالفصل فيما ينشا من منازعات عن تطبيق احكام 
. القانون رقم ١8‏ لسئة 1177 بحظر تملك الاجانب 
للاراضى الزراعية وما فى حكمها » وذلك ياتباع 
اجراءات قضائية لها كافة سمات اجسراءات 
التقاضى وضماناته وتؤدى الى سرعة البت فى 
هذه المنازعات حتى يحسم آمرها ويتحقق بذلك 
ما تفياه 'المشرع من اصدار هذه التشريعات » 
وبالتالى فان القرارات التى تصدرها هذه 
اللجنة تعتبر بحسب طبيعتها أحكاما قضائية 
وليست قرارات ادارية . 


قصر التقاضى على درجبة واحدة مهيا 
0 المشرع بتقديره وفقا لظروف بعسض 
المنازعات وما يقتضيه الصائلح العام من سرعة 
حسيها . 1 

1 مبدا المساواة بين المواطنين فى الحقوق 
لا يعنى المساواة بين جميع الافراد رغم اختلاف 
غلروفهم ومراكرهم القانونية » اذ يملك المشرع 
لمقتضييات افصائح العام وضع شروط عامية 
مجردة تحدد المراكز القانونية التى يتتساوى يها 
الافراد أمام القانون .» بحيث يكون لمن توافرت 
فيهم هذه الشروط دون سواهم أن يمارسوا 
الحتوق التى كلها لهم المشرع ؛ وينتفى مناط 
المساواة بينهم وبين من تخلفت بالنسبة اليهم هذه 
الشروط . 
الاجراءات : 


بتاريخ 1119//5/11 اودع المدعيان صحيفة 


هذه الدعوى قلم كتاب المحكية طالبين الحكم :0 


بعدم دستورية القانون رقم ١0‏ لسنة 1551 
بحظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية وما فى 
حكمها وكل. من المادتين ".و 51 من هذا القانون» 
والمادة ١‏ من القرار بقانون رقم 75 لسئة 15181 
بتعديلى بعض احكام المرسوم بقاتون رقم 19/8 
لسنة ١181‏ بالاصلاح الزراعى والقانون رقم 
هالسنة 1958 المشار اليه  .‏ . 


وقدمت ادارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت 


فيها رفض الدعوى » وبعد تخضير الدعوى أودعت 
هيئة المفوضين تقريرا برأيها ه 

ونظرت الدعوى: على الوجه المبين بمحضر 
الجلسة » وقررت المحكية اصدار الحكم بجلسة 
اليوم .2 
المحكمة : 

يمد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات 
والمداولة . 

حيث ان الدعوى استوفت أوضاعها القانونية . 


وحيث ان الوقائع ‏ على ما يبين من صحيفة 
الدعوى وسائر الاوراق :تتحصل فى أن المدعيين 
كانا قد أقاما الاعتراض رقم ١.٠.1‏ سنة .لاا 
امام اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى طالبين 
الاعتداد يعقد البيع العرى الصادر اليهما مسن 
أحد الاجائب بتاريخ 1171/1/1 عن اطيان 
زراعية مساحتها يم ر هر ١‏ ف » وبجلسسة 
76 تقررت اللجنة رفض الاعتراضص » 
طعن المدعيان فى هذا القرار أمام المحكية الادارية 
العليا بالطعن رقم 11/ا سنة ١8‏ ق » ودفعا اثناء 
نظره بعدم دستورية القانون رقم ١8‏ لسنة 11515 
بحظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية وما فى 
حكيها لعدم عرضه على مجلس الرياسة ويعسدم 
دستورية كل من المادة الثانية والفقرة الثانية من 
المادة التاسعة من هذا القانون » والمادة 
السادسة من القرار بقانون رقم 5 لسنة 1171 
بتعديل بعض أحكام المرسوم 'يقانون رقم 198 
لسنة 1165 بالاصلاح الزراعى والقانون رقم 19 
لسنة 1118 المشار اليه . وبجلسة ١5/؟١1/‏ 
قررت المحكية وقف الفصل فى الدعوى 
وامهلت المدعيين ثلاثة اشهر لرفقع دعواههما 
الدستورية » فأقاما الدعوى المائلة . 


. وحيث ان المدعيين يطليان الحكم بعتم 
دستورية القانون رقم ١8‏ لسنة 19517 بحظر 
تملك الاجانب للاراضى الزراعية وما فى حكمها ا 
شابه من عيب شكلى بعدم عرضه على مجلس 
الرياسة عملا بأحكام الاعلان الدستورى الضادر 
سنة 1117 استنادا الى أن بعض أعضاء 
المجلس قرروا ان القوانين التى صدرت فى وقت 
معاصر لصدور القانون رقم 1١6‏ لسنة 1١1587‏ 
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كانت تصدر من رئيس المجلس دون عرض ها 
على الاعضاء . 

وحيث ان هذا النعى غير سديد » ذلك .أن هذا 
القانون صدر فى ظل العمل بالاعلان الدستورى 
الصادر فى 1111/1/17 يشان التنظيم السياسى 
لسلطات الدولة العلنا والذى نص فى مادته 
الثالثة على ان يتولى رئيس الجمهورية اصدار 
المعامدات والقوانين والقرارات التى يوافق عليها 
مجلس الرياسة . ولما كان الثابت فى ديباجبة 
القانون انه صدر بعد موافقة مجاس الرياسة 
وقد وقعه رئيس الدولة ونشرى الجريدة 
الرسمية » فانه يكون بذلك قد استونى الشسكل 
الدستورى للقوانين بحيث لا ينال من س لامته 
ما ينسبه المدعيان الى بعض اعضاء مجلس 
الرياسة من أقوال مرسلة لم يقم عليها دليل » 
الامر الذى يتعين معه اطراح هذا النعى . 


وحيث ان مبنى النعى على المادة الثانية من 

القانون رقم 37 لسنة 151515 انها اذنضت 
على ان « تؤول الى الدولة ملكتية الاراضى 
الزراعية وما فى حكمها من الاراضى القابلبة 
للزراعة والبور والصحراوية المملوكة للاجائنب 
وقت العمل بهذا القاتقون ... ولا يعتد فى تطبيق 
احكام هذا القانون بتصرفات الملاك الخاضمين 
لاحكايه ما لم تكن صادرة الى أحد المتمتعمسين 
بجنسية الجمهورية العربية المتحدة وثايجهتمة 
التاريخ قبل يوم 1؟ من ديسمبر سنة 1951 »6» 
تكون قد جعلت للحكم الوارد فيها أثرا رجعيا 
الى اكثر من عام سايق على صدور القانون مما 
يترتب عليه اخلال خحطير بالحقوق المكتسبة يتمثل 
فى نزع ملكية ما اشتراه مصريون من أجانب بعقود 
صحيحة صدرت من مالكيها وثيات تاريخها بعد 


؟ ويتكبير 1111307 وتبل 14 متائر مسلنقة . 


تاريخ العمل بهذا القانون » رغم انه من 
اللقرر أن المشرع لا يجب أن يلجا الى الاثر الرجعي 
الا لمصلحة عليا خطيرة أو لرفع غبن الامر الذى 
لا يتوافر بالنسية للنض المطنعون يعدم دستوريته » 
وذلك بالاضافة الى أن هذا الائر الرجعى أدى 
الى مصادرة للملكية الخاضة بغير تعويض لان 
الدولة فى واقع الامر تستولى من صغار الفلاحين 
على الاراضى التى اشتروها من اجانب وسددوا 
لهم ثمنها كاملا . 


وحيث ان هذا النعى مردود » ذلك ان الميدا 
الدستورى الذى يقضى بعدم سريان أاحكام 
القوانين الا على ما يع من تاريخ العمل يها ولا 
يرتب عليها أثرا فيما وقع قبلها » وأن كان يسقهدف 
أساسسا احترام الحقوق المكتسية ومراءعئاة 
الاستقرار الواجب للمعاملات » الا ان الدساتير 
المصرية المتعاقية منذ دستور سنة 11157 حتنى 
الدنستور الحالى اذ اجازت للمشرع استثناء من 
هذا المبدا أن يقرر الاثر الرجعى للقوانين - فى 
غير المواد الجنائية ‏ وذلك بشروط محددة » تكون 
قد افترضت بداهة احتمال ان يؤدى هذا الاستثناء 
الى المساسس بالحقوق المكتسية وآثرت عليها 
ما يحقق الصالح العام للمجتسع . ولما كان القانون 
رقم ١8‏ لسنة 11717 المشانا اليه قد صدر من 
رئيس الجمهورية بناء على هستور سنة 1١168‏ 
المؤقت والاعلان الدستورى٠بشان‏ التنظيهيم 
السياسى لسلطات الدولة العليا الصادر فى 
7/117 الذى عهد بسلطة التشريع مؤقثا 
الى مجلس الرياسة بغير أية قيود » وخول 
رئيس الجمهورية سلطة اصهار القوانين التسى 
يوافق عليها ذلك المجلس » وكانت ولاية التشريسسع 
بذلك قد انتقلت كاملة الى مجلس الرياسة 
اثناء فترة الانتقال بحيث يتولاها كما تتولاهسا 
السلطة التشريعية بكافة حفوقها فى مجال 
التشريع ومنها رخصة اصدار القوانين بلشثتر 
رجعى ‏ طيقا للمادة 17 من دستور سنة 
المؤقت ‏ متى اقتضى ذلك ١‏ , 
العام » فان القانون رقم ١6:‏ لسنة 11737 اذ نص 
فى مادته الثانية على عدم الاعتداد بالتصرفات 
التى صدرت من الملاك الاجانب ما لم تكن ثابقة 
التاريخ قبل ؟؟ تيسمبر سنة 11711 مستهدفا 
بذلك الصالح العام - على ما جاء بمذكرته 
الايضاحية ‏ رغية فى استقرار المعاملات 
بالنسبة للعقود التى أبرمت قبل هذا التاريخ » 
وهو تاريخ الاعلان عن الاحكام التى تضمنها هذا 
القانون » لا يكون قد خالف المبدا الدسس تورى 
المستقر الذى يجيز على سبيل الاستثناء تقرير 
؟لاثر الرجعى لبعض القوانين ٠.‏ 


لما كان ذلك وكان ما ذهب اليه المدعيان 
من أن تقرير هذا الاثر الرجعى أدى الى مصادرة 
للملكدة الخاصة غير صحيح » ذلك أن الملددين 


1 العددان الاول والثانى ‏ السئة الخامسة والستون 


الرابعة والخامسة من القانون رقم ١0‏ لسنة 
7 اوضحتا المقابل الذى تدفعه الدولة الى 
الملاك الاجانب الخاذسعين لاحكامه » أما حقوق من 
تعاملوا معهم ولم يعتد بتصرفات هؤلاء الملاك 
اليهم فان القواعد العامة للعقود هى التى تحكم 
العلاقة بينهم بما فى ذلك حقهم فى الرجوع عليهم 
بما سددوه من ثمن »© وبالتالى لا يكون تقرير الاثر 
الرجعى قد تضمن أية مصادرة للملكية الخاصة 


ويكون ما يثيره المدعيان بشان عدم دستوريية | 


المادة الثانية من القانون رقم ١٠‏ لسنة 1١5515‏ 
المشار اليه على غير اساس . 
وحيث أن المدعيين ينعيان على الفقرة الثانية 
من المادة التاسعة من القانون رقم ١6‏ لسنة 15517 
المشمار اليه قبل تمديلها بالقرار بقاتون رقم 
لسنة 151/1 أنها بها نصت عليه من عدم 
جوازر الطعن بالالغاء أو وقف التنفيذ فى قرارات 
' اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى التى تختص 
بالفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيق احكام 
القانون رقم ١‏ لسنة 1177 »2 تكون قد خالفت 
المادة 18 من الدمستور لمصادرة حق الطعن فيها فى 
حين أنها قرارات ادارية لا يجوز تحصينهايمن 
رقابة القضاء . 1 
وحيث ان الفقرة الاولى من المادة التاسعة من 
القانون رقم 1١6‏ اسنة 11715 تنص على انه 
« تختص اللجنة القضائية للاصلاح الزراع . 
المنصوص عليها فى المادة ؟1 مكررا من المرسوم 
بقانون رقم 18 لسنة 116815 المشار اليه 
بالفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيق احكام 
مذا القانون » . 
وحيث ان المادة 17 مكررا من المرس وم 
بقانون رقم 117/8 لسنة 1161 بالاصلاح الزراعلى 
المعدلة بالقرار بقانون رقم 841؟ لسئة 1565 ل 
وقبل نعديلها بالقرار بقانون رقم 15 لسنة 151/1 
كانت ننص ف فقرتها الثانية على أن « ... تشكل 
لجنة قضائية أو أكثر من مستشار من المحاكم 
يختاره وزير العدل تكون له الرياسة ومن عضو 


بمجلس الدولة ومندوب عن اللجنة العليا للاصلاح” 


الزراعى ومندوب عن الشهر العقارى وآخر عن 
مصلحة المساحة وتكون مهيتها فى حالة المنازعة 
تحقيق الاقرارات والديون للعقارية ونحصر 


ملكية الاراضى المستولى عليها » وذلك لتعيينيا 
يجب الاستيلاء عليه لبقا لاحكام هذا القانون ٠.‏ 
كما تختص هذه اللجبة بالفصل فى المنازعمات 
الخاصة بتوزيع الاراضى المستولى عليها » ؛ كما 
نصت الفقرة الرابعة منها على أن « ... تعين 
اللائحة التنفيذية الاجراءات التى تتبع فى رفع 
المنازعات امام اللجنة القضائية وكيفية الفنصل 
فيها » . ونصت المادة /ا؟ من هذه اللائحة 
التنفيذية ‏ بعد تعدينها بقرار رئيس الجمهورية 
الصادر فى 5١‏ يناير سنة 1169 على أن 
« تقوم اللجئة القضائية ‏ فى حالة المنازعة ل 
بتحقيق الاقرارات وفحص الملكية والحقوق المينية 
واجراءات التوزيع ونها فى سبيل ذلك تطبيق 
المستندات وسماع أقوال من ترى لزوما لسماع 
اقوالهم وتكليف المستولى لديهم أو من وزعت 
الارض عليهم وغيرهم من ذوى الشأن الحضور 
أمامها لابداء ملاحظاتهم وتقديم ما تطليه منهم 
من بيانات أو مستندات ويكون التكليف بكتاب 
موصى عليه بعلم الوصول قبل الجلسة 
بأسبوع على الاقل . ولذوى الشأن أن يحضروا 
أمام اللجنة بأنفسهم أو ينيبوا عنهم محاميا فسى 
الحضور وللجنة الاستعانة بمن ترى الاستعانة 
بهم من الموظفين الفنبين أو الاداريين أو غيرهم من 
ذوى الخبرة ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا الا 
بحضور جميع اعضائها وتصدر قراراتها 
بالاغلبية الطلقة وتكون مسببة » . 

وجاء بالمذكرة الايضاحية للقانون رقم ١171‏ 
السنة 1167 بتعديل بعض احكام المرسوم بقاتون 
رقم 198 لسنة 1165 المشار اليه فى شان 
اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى ‏ انه 
« ونظرا لاهميتها خلع عليها صفة قضائية وحددت 
طريقة تشكيلها ليكفل لذوى الشأن: من الضمانات 
ما كفله لهم القضاء العادى فى هذا النوع يمن 
مسائل فيتم بذلك التوفيق بين مصالح الافراد 
من جهة ومصلحة الدولة فى سرعة البت فى مسائل 
ملكية الاراضى المستولى عليها » . وهو ما 
أشارت اليه أيضا المذكرة الايضاحية للقرار بقانون 
رقم 541 لسنة 1161 بتعديل الملدة 1 مكررا 
٠‏ .الفة الذكر فيما أوردته من أنه « ولذلك أنضمئت 
لجنة قضائية روعى فى تشكيلها أن تكفل لذوى 
الشأن مس الضمانات ما تكفله لهم جهات القضاء ». 
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كما أاوضحت المذكرة الايضاحية للقانون رقم ١١‏ 
لسنة 119/7 بالغاء موائع التقاضى فى بع 

القوانين » انه بما تضمنه هذا القانون من الغاء 
للنصوص الواردة فى قوانين الاصلاح الزراعى 
التى كانت تحصن الاعمال والقرارات الادارية من 
رقابة القضاء « ... لم يعد هناك أى مائع من 
موانئع التقاضى ف هذه الحالات » فضلا عما كان 
قد استقر عليه قضاء ممسكمية النقض من اعقبار 
اللجنة القضائية المشكلة طبقا لقانون الاصلاح 
الزراعى جهة قضائية مستقلة بالنسبة لما خصها 
المشرع بنظره من تلك المنازعات ( نقض مدنى 
جلسة 7؟ ديسمير سنة 1556 » الطعن رقم 
6 لسسنة 7١‏ القضائية ) » . 


وحيث أن مؤدى ما تقدم ان اللجنة القضائية' 


للاصلاح الزراعى هى جهة قضائية مستقلة عن 
جهتى القضاء العادى والادارى 'نشاها المشرع 
وخصها بالفصل دون سواها فى المنازعات المتعلقة 
بقانون الاصلاح الزراعى ثم عهد اليها بعد ذلك 
بالفصل فيما ينأ من منازعات عى تطبيق احكام 
القانون رقم ١6‏ لسنة 11715 بحظر نملك الاجانب 
للاراضى الزراعية وما فى حكيها » وذلك باتياع 
اجراءات قضائية لها كافة سمات اجراءات 
التقاضى وضماناته وتؤدى الى سرعة البت فى 
هذه المنازعات حتى يحسم أمرها ويتحقق بذلك 
ما تغياه المشرع من اصدار هذه التشريمات . 


وقد أفصح المشرع عن الصفة القضائية للجنة .. 


الاصلاح الزراعى فى المذكرات الايضاحية للقانون 
رقم ١7١‏ لسنة 1167 والقانون رقم 7581١‏ لسنة 
بتعديل بعض أحكام قانون الاصلاح 
الزراعى والقانون رقم ١١‏ لسنة 1577 يشان 
الغاء موانع التقاضى على ما سلف بيانه » وبالتالى 
فان القرارات الى تصدرها اللجنة القضائية 
للإصلاح الزراعى تعتير بحسب طبيعتها احكاما 
قضائية وليست قرارات ادارية . لما كان ذلك » 
وكان قصر التقناضى على درجة واحدة مما يستقل 
المشرع بتقديره وفقا لظروف بعض المنازعات 
وما يقتضبه الصالح العام من سرعة حسمهها » 
فان ما ينعاه المدعيان على الفقرة الثانية من المادة 
التاسعة من القانون رقم ١6‏ لسئة 1157 المششار 
اليها من انها تتضمن مصادرة لحق اللطلعن فى 
القرارات الادارية وتحصنها من رقابة القضاء 


بالمخالفة لما تقضى به المادة 4" من الدستور » 
يكون غير سكيد ٠‏ 

وحيث أن مبنى النعى على المادة السادسة 
من القرار يقانون رقم 55 لسنة 199١‏ أنها اذ لم 
تجز الطعن فى القرارات الصادرة قبل العيل 
بأحكام هذا القانون من اللجان القضائية للاصلاح 
الزراعى فى المنازعات الناشئة عن تطبيق القانون 
رقم ١١6‏ لسنة ١1378‏ بحظر تملك الاجاتب 
للاراضى الزراعية وما فى حكيها » بينما اجازت 
الطعن فيها أصدرته تلك اللجان من قرارات فى 
شان المنازعات المتعلقة بالمرسوم بقانون رقم 
8 لسنة 1161 والقانون رقم 111 لسنة 
1551ل بالاصلاح الزراعى » تكون قد اهدرت 
مبدا المساواة بين المواطنين الذئ نص عليه 
الدستور فى المادة .1 منه » بأن اجازت لبعض 
الافراد الطعن فى قرارات تلك اللجان وحظرته على 


آخرين . 


وحيث ان هذا النعى مردود » ذلك ان مبدا 
المساواة بين المواطنين فى الحقوق لا يعنى 
المساواة بين جميع الافراد رغم اختلاف ظروفهم 
ومراكزهم القانونية » اذ يملك المشرّع لمقتضيات 
الصالح العام وضع شروط عامة مجردة تحدد 
المراكز القانونية التى يتساوى بها الافراد امام 
القانون » بحيث يكون لمن توافرت فيهم هذه 
الشروط دون سواهم أن يمارسوا الحقوق .التى 
كفلها لهم المشرع © وينتفى مناط المساواة بينهم 
وبين من تخلفت بالنسبة اليهم هذه الشروط . 
لما كان ذلك وكانت المادة السادسة من القرار 
بقانون رقم 11 لسنة 117/1 قد أجازت لاطراف 
النزاع الطعن فى قر'رات اللجان القضائية للاصلاح 
الزراعى الصادرة قبل العمل ياحكام هذا القانون 
اذا توافرت شروط معينة » أولها ‏ وهو الشرط 
المطعون بعدم دستوريته ‏ أن يكون القرار قد 
صدر فى احدى المنازعات المتعلقة بتطبيق احكام 
المرسوم بقاتون رقم 198 لسنة 1161 بالاصلاح 
الزراعى أو القانون رقم 157 لسنة 11351 
بتعديل بعض أحكامه © وكان هذا النص موجها 
الى كافة من تماثلت ظروفهم ومراكزهم القانونية 
من أطراف المنازعات الناشئة عن قوانين الاصلاح 
الزراعى وتوافر له بذلك شرطا العموم والتجريد » 
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وكان تنظيم طرق الطعن المختلفة بقصرها على 
منازعات معينة وعدم اجازة الطعن تى غرمها 
مراعاة لاختلاف ظروف كل منهما وتحقيقا للصالح 
العام » مما يستقل. المشرع بتقديره » فان النعى 
على المادة السادسة المشار اليها بالاخلال يمبدا 
الممساواة يكون على غير اساس . 
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الدعوى . 

لهذه الاسسباب : 


حكمت المحكمة يرفض الدعوى والزمت 
المدعيين المصروفات ومبلغ ثلاثين .جنيها مقايل 
اتماب المحاماة . 


القضية رقم لسنة ١‏ قضائية « دستورية » 


5 
جلسة / فبراير سنة 1941 

مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى 
طبيعة قراراته س. تداخل ما بباشره فى صدد 
اعتماد قرارات اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى 

مع عملها ‏ اثر ذلك ٠‏ 
لما كانت القرارات التى تصدرها اللجنة 
القضائية للاصلاح الزراعى » وهى تمارس عملا 
قضائيا اس نهه اليها المشرع © تعتبر بحسب 
طبيعنذنها 'حكاما قضائية وليست قرارات ادارية » 
وكان مجلس ادارة الهيئة العامة للاملاح 
الزرراعى اذ يباشر ‏ فى صدد اعتماده قرارات 
ه .ذه اللجنة ‏ ما أختص به بنص صريح فى 
الة انون » فان ما يتولاه فى هذا الشأن يتداخل مع 
عدءل اللجنة » وهو عمل قضائى على ما سلف 
بوبانه » بحيث تلحق المفة القضائية ما يصدره 

المجلس من قرارات ٠‏ 


الاصراءات 
بتاريخ * ابريل سنة /1179 أودع المدعون 


صحيفة هذه لدعوى قلم كتاب المحكية طالبين. 


الحكم بعد.م دستورية البند رقم (؟) 'من المادة 


السادسة من القرار بقانون رقم 11 لسنة 11371 
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ١18‏ 
لسنة 14619 بالاصلاح الزراعى والقانون رقم ١6‏ 
لسنة 1118 بحظر تملك الاجائب للاراضى 
الزراعية ومافى حكيها .* . 

وقدمت ادارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها 
رغض الدعوى »© ويعد تحضم الدعوى اودعت 
هيئة المفوضين تقريرا برايها ٠‏ 

ونثارت الدعوى على الوجه المبين بمحضر 
الجلسة » وقررت المحكية اصدار الحكم 
بجلسة اليوم ٠‏ 


المحبكمة : 

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات » 
والمداولة . 

حيث أن الدعوى استؤئفت أوضاعها 
القانونية . 

وحيث ان الوقائع ‏ على ما يبين من صحيفة 
الدعوى وسائر الاوراق - تتحصل ف أن المدعين 
كانوا قد أقاموا الاعتراض رقم ام لسنة 11531 
أمام اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى يطلبون 
فيه الاعتداد بعقد البيع الابتدائى الصادر اليهم 
من والدتهم بتاريخ ١‏ أغسطس سسنة .117 عن 


. أطيان زراعية مساحتها 4/ ف و 19 ط »2 كمنا 


كانت البائعة بدورها قد أقامت الاعتراض رقم 
لسفة 15717 تطلب فيه الاعتداد بذات العقد ٠‏ 
وبعد ضم الاعتراضين قررت اللجنة بجلسة ١؟‏ 
مارس سنة ١1750‏ رفضهما موضوعا . طعن 
المدعون فى هذا القرار أمام المحكمة الادارية العليا 
بالطعن رقم ١57‏ لسنة ١8‏ ق طالبين الغاءه » 
ودفعت الهيئة العامة للاصلاح الزراعى يعدم 
قبول الطعن استنادا الى البند رقم ( )) من المادة 
السادسة من القرار بقانون رقم 1" لسنة 151/1 
بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم ١98‏ 
لسنة 1161 بالاصلاح الزراعى والقانون رقم ١6‏ 
السنة 1137 بحظر تملك الاجاتب للاراضى 
الزراعية وما فى حكيها والذى لا يجيز الطعن فى 
القرارات الصادرة من اللجان القضائية للاصلاح 
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الزراعى قبل العمل بأحكام هذا القانون اذا كان 
قد صدر فى شانها قرار نهائى من مجلس ادارة 
الهيئة العامة للاصلاح الزراعى » واذ كان مجلس 
الادارة قد صدق بتاريخ ١١‏ يونيه سنة 11557 
على القرار الطعون فيه فان الطعن عليه يكون 
غير جائز » فدفع المدعون بعدم دستورية اليند 
رقم (؟ ) من المادة السادسة المشار اليه + 
وبجلسة 6 يناير سنة 151/9 قررت المحكية وتف 
الفصل فى الطعن وحددت للمدعين ثلإثة اشتهر 
لرفع دعواهم الدستورية » فأقاموا الدعوى 
المائلة . 

وحيث ان المادة السادسة من القرار بقانون 
رقم 11 لسنة 111/1 بشأن تعديل بعض أحكام 
المرسوم بقانون رقم 1/8 لسنة 1161 بالاصلاح 
الزراعى والقانون رقم ١6‏ لسنة 191517 بحظر 
تملك الاجانب للاراضى الزراعية وما فى حكيها 
تنص على انه « يجوز لاطراف النزاع الطعن فى 
القرارات الصادرة من اللجان القضائية المنتصوص 
عليها فى الفقرة الاخيرة من المادة ؟1 مكررا من 
المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 1161 المشار اليه 
والصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون وذلك 
بتوافر الشروط التالية : 


[امد...ريةيةةء.ية 


؟ ‏ الا يكون القرار قد صدر فى شأنه قرار 
نهائى من مجلس ادارة الهيئة العابة 
للاصلاح الزراعى» ٠‏ 
و.حيث ان المدعين يطليون الحكم بعدم دستورية 
البند رقم (:» ) من هذه المادة لاسباب حاصلها 
أن اللجنة القضائية' للاصلاح الزراعى لا تعدو أن 
تسكون لجنة ادارية » وان كلا من قراراتها 
والقرارات الصادرة بشاأنها من مجلس ادارة 
الهيئة العامة للاصلاح الزراعى هى قرارات أدارية 
وليست أحكاما قضائية » وبالتقالى يكون النص 
على عدم جواز الطعن فى قرارات هذه اللجان - 
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لسنة .151/1 اذا كان قد صدر“فى شلأنها قرار 
نهائى من .مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح 
' الزراعى مخالفا للمادة 14 من الدستور التى كفلت 
حق التقاضى لناس كافة وحظرت النص على 
تحصين أى عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء » 


بالاضافة الى اخلاله يمبدا المساواة بين المواطنين 
اذ اياح للبعض الطعن فى قرارات. تلك اللجان 
لحرد التراخى فى التصديق عليها » وحظره على 
البعض الآخر ممن بادر مجلس ادارة انهيئة العامة 
للاصلاح الزراعى بالتقص ديق على القرارات 
الصادرة ضدهم ٠‏ 

وحيث ان الحكوية طلبت رفض الدموى 
استنادا الى ما استقر عليه قضاء محكية النقض 
وجرى به قضاء المحكية العليا من اعتبار اللجنة 
القضائية للاصلاح الزراعى جهة قضاء ناط بها 
المشرع سلطلة الفصل فيما أسند اليها من 


وحيث ان المادة 17 مكررا من المرسوم بقانون 
رقم 17,8 لسنة 1561 بالاصلاح الزراعى المعدلة 
بالقرار بقانون رقم 781 لسنة 11603 - وقبيمل 
تعديلها بالقرار بقانون رقم 15 لسنة 1لا5١ ‏ 
كانت تنص فى فقرتها الثانية على أن « ... تشكل 
لجنة قضائية أو اكثر من مستشار من المحاكم 
يختاره وزير العدل تكون له الرئاسة ومن عضو 
بمجلس الدولة ومندوب عن اللجنة العليا للاصلاح 
الزراعى ومندوب عن الشهر العقارى وآخر عن 
مصلحة المساحة وتكون مهمتها فى حالة المنازعة 
تحقيق الاقرارات والديون العقارية وفحص ملكية 
الاراضى المستولى عليها » وذلك لتعيين ما يجب 
الاستيلاء عليه طبقا لاحكام هذا القانون » كا 
تختص هذه اللجنة بالفصل فى المنازعات الخاصة 
بتوزيع الاراضى المستولى عليها » . كينا نصت 
الفقرة الرابعة منها على أن « ... تبين اللائحة 
التنفيذية الاجراءات التى تتبع فى رفع المنازعات 
امام اللجنة القضائية وكيفية الفصل فيها». 
ونصت المادة /!؟ من هذه اللائحة التنفيذية . بعد 
تعديلها بقرار رئيس الجمهورية الصادر فى ١؟‏ 
يناير سنة 11841 : على أن « ... تقوم اللجنة 
القضائية فى حالة المنازعة ‏ بتحقيق الاقرارات 
وفحص الملكية والحقوق العينية واججراءات 
التوزيع ولها فى سبيل ذلك تطبيقو المستندات 
وسماع اقوال من ترى لزوما لسماع أقوالهم 
وتكليف الممس قتولى لديهم أو من ورزعت الارض 
عليهم وغيرهم من ذوى الشان الحذضور أمامها 
لابداء ملاحظاتهم وتقديم ما تطليه مذ.هم من بيانات 
أو مستندات ويكون التكليف بكتاب موصى عليه 


1 العددان الاول والثانى - 


بعلم الوصول قبل الجلسة بأسبوع على الاقل ٠‏ 
ولذوى الشأن أن يحضروا امام اللجنة بانفسهم أو 
ينيبوا عنهم محاميا فى الحضور . وللجنة 
الاستعانة بمن ترى الاستعانة بهم من الموظفين 
الفنيين او الاداريين أو غيرهم من ذوى الخيرة ٠‏ 
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيدا الا بحضور جميع 
اعضائها وتصدر قراراتها بالاغلبية المطلقة وتكون 
مسيبة » . 'وجاء بالمذكرة الايضاحية للقانون رقم 
لسنة 1165 بتعديل بعض أحكام المرسوم 
يقانون رقم 119/8 لسسنة 11617 المشار اليه ى 
شان "اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى ‏ أنه 
« ... نظرا لاهميتها خلع عليها صفة قضائية 
وحددت طريقة تشكيلها ليكفل لذوى الشان من 
الضمانات ما يكفله لهم القضاء العادى فى هذا 
النوع من مسائل فيتم بذلك التوفيق بين مصالبح 
الافراد من جهة ومصلحة الدولة فى سرعة البت 
فى مسائل ملكية الاراضى المستولى عليها » » وهو 
ما اشازت اليه ايضا المذكرة الايضاحية للقرار 
بقانون رقم 581 لسنة 11607 بتعديل المادة 11 
ع رج « ولذلك 
انشئت لجنة قضائية روعى فى تشكيلها أن تكقل 
0 الثمأن من الضمانات ما تكفله لهم جهات 
القضاء ... » . كما أوضحت المذكرة الايضاحية 
للقانون رقم ١١‏ لسسنة 19176 بالغاء موائع 
التقاضى فى بعض القوانين انه بها تضمينئنه 
هذا القانون من الفاء اللخصوص 
الواردة فى قوانين الاصلاح الزراعى التى كانت 
تحصن الاعمال والقرارات الادارية من رقابة 
القضاء « ... لم يعد هناك لى مانع من موانع 
التقاضى فى هذه الحالات » فضلا عيا كان قد 
استقر عليه قضاء محكمة النتض من اعقبار -اللجنة 
القضائية المشكلة طبقا لقانون الاصلاح الزراعى 
جهة قضائية مستقلة بالنسبة لما خصها الشارع 
بنظره من تلك المنازعات ( نقض مدنى جلسة ؟51 
ديسمير سنة 1156 »© الطعن رقم 6 لسنة 
81 القضائية ) » . : 

وحيث ان مؤدى ما تقدم ان اللجنة القضائية 
للاصلاح الزراعى هى جهة قضائية مستقلة عن 

جهتى القضاءً : العادى والادارى أنشاها المشرع 
وخصها بالدس[ دون سواها فاما ينشا عن تطبيق 
قانون الاصلاح الزراعى من منازعات متملقة 
بملكية الاراضى المستولى عليها » وقرارات 
الاستيلاء الصادرة بشاتها وما يتصل بتوزيعهما 


السنة الخامسة والستون 


على المنتفعين ياحكايه » وذلك باتباع اجراءات 


أقضائية لها كافة سمات اجراءات التقاضى 


وضماناته وتؤدى الى سرعة البت فى هذه 
المنازعات حتى يحسم أمرها وتتهتقق بذاك الاهداف 
التى صدر من اجلها قانون الاصلاح الزراعى » 
وهو ما افصح عه المشرع ف المذكرات الايضاحية 
للقانون رقم ١5١‏ لسنة +1168 والقرار بقانون 


رقم 541 لسنة 1161 بتعديل يعض احكام قانون 
'الاصلاح الزراعى » والقانون رقم ١١‏ لسنة 15171 


بشأن الغاء موانع التقاضى على ما سلف بيانه » 
وبالتالى فان القرارات التى تصدرها هذه اللجنة » 
وهى تمارس عملا قضائيا أسنده اليها المشرع . 
تعتبر بحسب طبيعتها أحكاما قضائية وليست 
قرارات ادارية ب كما أن مجلس ادارة الهيئة العامة 
للاصلاح الزراعى اذ يباشر ‏ فى صدد اعتمياده 
قرارات اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى ‏ 
ما اختص به بنص صريح فى القانون » فان 
ما يتولاه فى هذا الشأن يتداخل مع عمل اللجنة » 
وهو عمل قضائى على ما سلف بيانه » فتلحق 
لزوما الصفة القضائية ما يصدره من قرارات ٠‏ 


لما كان. ذلك وكان اسناد ولاية القصل فى 
المنازعات الناشئة عن تطبيق قانون الاصلاح 
الزراعى الى هيئة قضائية مستقلة عن جهتى 
القضاء العادى والادارى لما سلف بينانه من 
اعتبارات » مما يدخل فى سلطة المشرع اعمالا 
للتفويض ال مخول له بالمادة 1717 من الدستور فى 
شأن تحديد الهيئات القضائية واختصاصاتها » 
فان ما يتعاه المدعون على البند رقم (؟ ) من المادة 
السادسة من القرار بقانون رقم 15 لسنة 11131 
المشار اليه من أنه يتضمن مصادرة لحق التقاضى 
ويحصن القرارات الادارية من رقابة القضاء 
يكون على غير أساسى ٠‏ 

لما كان ما تقدم وكان ميذا المساواة بين 
المواطنين فى الحقوق لا يعنى المساواة بين جميع 
الافراد رغم اختلاف ظروفهم ومراكزهم القانونية » 
ذلك ان اأشرع يملك لمقتضيات الصالح العام 
وضع شروط عامة مجردة تحدد المراكز القانونية 
التى يتساوى بها الافراد أمام القانون »؛ بحيث 
يكون أن توافرت فيهم هذه الشروط دون سواهم 
أن يمارسوا الحقوق التى كفلها لهم المشرع » 
وينتفى مناط المساواة بينهم وبين من تخلقت 
بالنسبة اليهم هذه الشروط . ولا كان ما تضمنه 
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البنده رقم ( ؟ ) من المادة السادسسة من القرار 
بقانون رقم 14 السنة 111/1 موجها الى كافة من 
تماظت ظروفهم ومراكزهم القانونية من اطراف 
النزاع » بعدم صدور قرار نهائى من مجلس 
ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى فى شان 
القرآر الذى اصدرته اللجنة التضائية للاصلاج 
الزراعى ؛ وتوافر بذلك لهذا النص شرطا العموم 
والتجريد » فان النعى عليه بالاخلال بمبدا المساواة 
يكون غير سديد ٠‏ 
وحيث أنه لما تقدم يتمين رفض الدعوى . 


لهذه الاأسباب : 


دكمت الحكية برفض الدعوى وبمصادرة الكفالة 


والزمت المدعين المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيهسا 
مقابل اتعاب المحاياة ٠‏ 


القضية رقم به فسنة ١‏ قضالية « دستورية » 


ل 
جلسة ؟ مايو سنة 1941 


ضريبة ‏ خريبة عامة على الايسراد ل 
الضرائب المباشرة التى تخصم من وعانها ‏ هى 
الضرائب المسددة فعلا وليست المستحقة ‏ 
الاستثناء يقتصر على ضررييتى الاراضى الزراعية 
والعقارات المبنية ولا يمتد ألى غيرقما ٠‏ 

؟ - ضريبة ‏ الضريبة العامة على الايراد ‏ 
اقتضاء الضريبة بالسعر المقرر طبقا للقاقون 
رقم 1م أسنة ١9378‏ لإيضين بسابرة - 
بيان ذلك ٠‏ 

" - ضريبة - سلطة المشرع فى تجديه 
وعائها وما يخصم منها ‏ سلطة تقديرية لم 
يضع افدستور أى قيد عليها فى هذا اقشان ٠‏ 


١‏ يؤدى ما ينص عليه البند الثالث 
من المادة السسايمة من القانون رقم 59 لسسنة 11115 
بشان فرص ضريبة عابة على الايراد س بعد 
تعديله بالقانون رقم م9 لسنة 1939 - أن 
المشرع اتسترط كاصل عام لخصم الضرائب المباكرة 


من وعاء الضريبة العامة على الايراد ان يكون 
الممول قت دفعها بالفعل » وجعل المبرة فى دين 
الضريبة الذى يخصم هو بالاداء لا بالاستحقاق : 
وبالتالى فان الضريبة المسستحقة التى لم تدفسع 
لا تخصم من الوعاء العلم ل 
الاصل أعتبر المشرع ربط الضريبة على الاراضى 
الزراعية وعلى العتارات المبينة فى حجكم 
دفعها وذلك نزولا على مقتضؤات العمل التى 
أفصحت عنها المذكرة الايضاحية للتقانون 
رقم هلالسنة ١9535‏ »2 ومن ثم فان هذا الحكم 
الاسبتثائى يقتصر بالنص على هساتين 
الضريبتين بالذات ولا يمتد الى غيرهما . 

؟ ‏ القول بأن الممول الذى يحقق ربحا عن 
نشقاطه التجارى أو الصناعي يلزم اعتبارا من 
سنة 1156 بدفع ضرائب بيلع مجموع عبثها ل 
بالنتسبة لما زاد على عشرة آلاف جنيه ب 
14 من الايراد غير سديد »© ذلك أن سعر 
الضريبة العاية على الايراد طبقا للقانون رتم 5ه 
لسنة 1956 يصل الى 756 على الشريحسة 
الاخيرة وحدها التى تزيد على عشيرة آلاف جنيه » 
كما أن مجموع عبء ضريبة الارياح التجارية 
والصناعية وما كان يحصل الى جانبهاين 
ضرائب اضافية آتذاك يبلغ ؟رة؟/ من الريح 
الخاضع للغريبة » وعلى ذلك فان الممول اذا 
ما ادى الضريبة النوعية وملحقاتها فان ما يسدده 
يخصم من وعاء ايراده العام ويبقى له لمر ./ير 
من صاف ربحه » وهذا الصاق هو الذى يمضسع 
للضشريبة العامة على الايراد بنسب متزايدة 
لاتبلغ 256 الا على ما زاد على عشرة آلاف جنيه ٠‏ 
“ما اذا تقاعس الممول عن اداء الضريية النوعية 
الممنتحقة عليه فانها لا تخصم من الوعساء العام 
ويخضم بالتالى ربحه بالكامل للضريبة الماية على 
الايراد وفق شرائحها المتصاعدة القى لا تصل 


. الى 56, الا على الشريحة الاخيرة على ما اسلف 


بياقه » ويبقى للممول حتى بالنسبة لتلك الشريحة 
© من ارياحه » وتظل الضريبة النوعية التى 
استحقت عليه ولم يسددها كينا ضريبيا فى ذمته 
يخصم عند أدائه . وبالتالى فاقه سواء ادى 
الممول الضريية النوعية المستحقة عليه أو لم 
يؤدها فان الضريبة أثماية على الايراد لا تستفرق 
الوعاء برمته ٠‏ 


14 العددان الاول والثانى - 


؟ لما كانت الضريبة هى فريضة ماليسة 
يلتزم الشخص بادائها للدولة مساهمة منسه 
فى التكاليف والاعباء والخديات العامة » وكلن 
الدستور قد نظم احكايها العامة وأهداقفها 
وحدد السلطة التى تملك تقريرها ©» فنص فؤ, 
الملدة 4؟ منه على ان يقوم النظام الضريبى على 
المدالة الاجتماعية ونى الماندة 5١‏ على ان آداء 
الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقنا 


للقانون » وفى المادة ١١5‏ على ان انشساء- 


الضرائب العامة وتعديلها أو الغاءها لا يكون 
الا بقانون ولا يعفى أحد من ادائها الا فى الاحوال 
المبينة فى القانون » فان المشرع اذ فرض الضريبة 
العامة على الايراد ونظم قواعدها بموجب 
القانون رقم 15 لسنة 1161 مستهدة! تحقتيق 
العدالة الضريبية التى تقصر عنها الضرائب 
النوعية وحدها » واختار النهج 
الذى رآه مناسبا لتحديد وعائها 
وبيان التكاليف واجبة الخصم من المجسوع 
الكلى للابراد » يكون قد اعمل سلطته التقديرية 
التى لم يقيدها الدستور فى هذا الشان بأى 
قيد » وبالتالى فان النعى على البند الثالث من 
المادة السابعة من القانون رقم 15 لسنة 11161 
المشار الي * بمخالفة احكام الدستور يكون 
على غير اناس . 

الأجراءات 

بتاريخ اول يناير سنة /151 اودع المدعى 

صحيفة هذه الدعوى قدم كتاب المحكية طاليبا 
الحكم بعدم دستورية البند الثالث من الملدة 
السابعة من القانون رقم 11 لسنة 1165 بشسان 
فرض ضريبة عامة على الايراد فيما نص عليه من 
الاتتصار على خصم الضرائب المباشرة المدفوعة 
وليس المستحقة فملا من وعاء الضريبة العامة 
على الايراد ٠‏ 

وقدمت ادارة قضايا الحكومة مذكرة طليت 
يها رفض الدعوى . 


ويعد تحضي الدعوى أودعت هيئة المفوضين 
تقريرا ' أبدت فيه الراى برفضها . 

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر 
الجلسة » حيث التزمت هيئة المفوضين رأيماء 
وقررت المحكية اصدار الحكم بجلسة اليوم ٠.‏ 


السنة الخلمسة والستون 


الحكية : 

بعد الإطلاع على الاور اق وسماع الايضاحات 
وللداؤلة . 

حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية ٠‏ 

وحيث ان الوقائع ‏ على ما يبين من صحيفة 
الدعوى وسائر الاواراق ‏ تتحصل ف أن المدعي 
كان قد اقام الطعن رقم 17 لسنة "7 أمسام 
لجنة طعن ضرائب الزقازيق الول معترضا على 
المبائغ التى قدرتها ملمورية الضرائب عند ريطها 
الضربية العامة على ايراده عن السنوات مسن 
16 1551 »2 وكان من بين ما نعاه عليهسا" 
انها لم تخصم من وعاء الضريبة العاية على 
أيراده ضريبة الارباح التجارية التى اس تحقتت 
عليه خلال سنوات النزاع . وبتاريخ ١١‏ يناير 
سنة 1539/4 تجارى كلى الزقازيق طعنا فى هذا 
القرار » وف, ؟؟ ابريل سسنة 1591/8 قتضت 
المحكية بقبول الطمن شكلا وبرفضه موضوعا » 
واقايت قضاءها فى شان طلب خصم خريبة . 
الارياح المستحقة عليه فى سنوات النزاع 
على أنه ملبقا للبند الثالث من المادة السابعة من 
القانون رقم 11 لسنة 1151 بشأن غفرض ضريبة 
عامة على الايراد لا يعتبر من التكاليف التى تخصم 
من وعاء الضريبة العامة على الايراد الاما دفعه 
الممول بالفعل من شرائب مباشرة خلال 
السنة السابقةأما الضرائب التى تستحق علينه 
ولم يسددها فعلا فلا يجوز خصمها لانها لا تشكل 
عبئا على ايراده استقطع منه بل تيثل دينا 
ضريبيا فى ذمته . استانف المدعى هذا الحجكم 
أمام محكمة استئناف المنصورة ( مأمورية الزقازيق ) 
بالاستئناف رقم م لسنة 1١4‏ ق ودفع يصهم 
دستورية البند الثالث من المادة السابعة ي.ن 
القانون رقم 11 لسنة 1155 بشأن فرض ضدريبة 
عامة على الايراد » ويجلسة 6 نوفمير سنة 
5 علفت المحكية المدمى برقع دعواه 
#تحورية لجل الذى حددته فاقام. الدسصوى 
١‏ 


وحيث ان المدعى يطلب الحكم بعدم دسبورية 
البند الثالث من المادة المسايمة من القانون رقم 
1 لسنة ١111‏ بشأن فرض ضريية علية على' 
الايراد قيما نص عليه من خصم الضرائب 


قضاء الحكية الدستورية المليا لم 


المباشرة المدفوعة ‏ وليسن امستحتة نفلا 
من وعاء الضريبة العاية على الايراد » وى 
بيان ذلك يقول ان هذا النص قصد بالضشرائب 
المباشرة التى يدفعها الممول وتخصم. من وعاء 
الغريبة العامة تلك التى تستحق عليه ولو لم 
يدفعها بالفطل » وهو ما يتمشى مع التعديئل الذى 
أدخل على هذا البند بالقاتون رقم هلا لسنة 


5 فيما قضى به من اغتبار ربط الضريبة ٠‏ 


على الاراضى الزراعية والعقارات المبنية ىف 
سكم نادمها. + “غير أن مصلحة الضرائمب ومن 
بعدها المحكية الابتدائية اذ اخذنت بظاهر النص 
واشترطت للخصم آداء الضريبة لا مجرد استحقاقها 
تكون قد فسرته على غير وجه ه الصحيخيح 
_طبقته تطبيقا خالطئا على نحو فد 
يؤدى الى ان تزيد الضريية عند ريطها عبلى 
وعاثها » ذلك أن سعر الضريبة العامة على الايراد 
يصل اعتبازا من عام 1158 الى 18م على 
الشريحة الاخيرة ما زاد على عشرة آلاف جنيه ‏ 
فى حين أن تلك الشريحة تخضع فى ذات 
الوقتت الى ضريبة نوعية على الارباح التجارية 
يبلغ سعرها مع ملحقاتها 51 /ز وبالتالى فان الممول 
يلزم بأداء ضرائب يصل مجموع عبئها الى 
0 من الايراد فتستغرق الضريية الوعمساء 
بأكيله وتجاوزه » وتنطوى بذلك على مصادرة 
نحظرها المادة 75 من الدستور وعلى عقوية 
مالية توقع بغيرنصرهامخالفة لحكم المادة 2 من 
الدستور: ويستطردالمدعىالىأنهبفرضأن الضتريبة 
لا تلتهم الوعاء بأكيله وانها تستغرق 7560 منه 
فى الشريحة الاخيرة للايراد فانها تكون مجافية لروح 
الدستور ومخالفة لما تقضى به أحكاسمه 
الاساسية التى تقيم النظام الشريبى. على العدالة 
الاجتماعية » وتطلق حوافز الميل والاتقاج 
للافراد والجماعات تحقيقا لمجتمع الكفاية والمدل » 
وتكفل تكافق الفرص والمساواة لجميب ع 
المواطنين » وتصون الملكية » وتحظر المصادرة 
الخاصة الا بحكم قضائى » ومن ثم يكون 
المشرع قد انحرف فى استعمال سلطته التقديرية 
فى تحديد سعر هذه الضريبة فيتنحسر عنها وصف 
الضربية الذى خلعه عليها وتنقلب الى مصادرة 
للايراد . 
وحيث ان البند الثالث من المادة السابعة 


من القافون رقم 15 لسنة 1141 بشان فرض 
غريية عابة على الايراد قبل تعديله بالقاتون 
رقم 0/ لسنة 1135 كان ينص على أن ١‏ يخصم 

بن الايراد الخاضع للضريبة ما يكون قد دفعة 
الممول من )١(‏ ... (؟) ... () كافة الضرائب 
المباشرة التى دفعها الممول خلال السنة السابقة . 
عير الضريبة العامة على الايراد ولا يشسمل ذلك 
يضاعفات الضريبة والتعويضات والغرامات » ثم 
سدر القافون رقم 0/ لسنة 1175 بتعديل بعض 
احكام القاتؤن رقم 15 لسنة 1115 واستيدل 
بنص البند الثالث المشار اليه نصا يقتضى 
بخصم « جميع الضرائب المباشرة التى دفعهيا. 
الممول خلال السنة السايقة غير الضريبة العامة 
على الايراد ولا يشمل ذلك مضاعفات الضرييمة 
والتعويضات والغرامات والفوائد ٠.‏ وفى:تطبيق 
هذا الحكم يعتبر ربط الضريبة على الاراضى 
الزراعية وعلى العقارات المبنية فى حكم الضريبة 
المدفوعة قد اقتضته « ضرورات عملية تتصل 
بربط الضريبة حتى لا يعلق ريطها على اثبات 
المسدد من هذه الضرائ ب وما يصاحب هذا 
الائبات من صعوبات » . ومؤدى ذلك ان المشرع 
اشترط كاصل عام لخصم الضرائب المباشرة من 
وعاء الضريبة العامة على الايراد أن يكون الممول 
قد دفعها بالفعل » وجمل العبرة فى دين 
الضريبة الذى يخصم هو بالاداء لا بالاستحقاق » 
وبالتالى فان الضريدة الاستحقة التى لم تدفسسع 
لا تخصم من الوعاء العام . وخروجا على هذا 
الاصل اعتبر المشرع ربط الضريبة على الاراضيى 
الزراعية وعلى العقارات المبنية فى حكم دفعها 
وذلك نزولا على مقتضيات العمل التى أفصحت 
عنها المذكرة الايضاحية للقانون رقم 0 لسنة 
على ما سلف البيان » ومن تم فان هذا 
الحكم الاستثنائى يقتصر بالنص الصريح على 
هاتين الضريبتين بالذات ولا يمتد الى غيرهيا » 
بحيث لا يستقيم ما ذهب اليه المدعى من تفسير 
مغاير لهذأ النص أما ما يثيره من أن الممول الذى 
يحقق ريحا عن نشاطه التجارى او الصناعى 
يلزم بدءا من سنة 1178 يدفع ضرائب يبلغ 
مجموع عبئها ‏ بالنسبة المازاد على عشرة آلاف 
جنيه ‏ 7155 من الايراد فغير سديد » ذلك أن 
سعر الضريية العامة على الايراد طبقا للقافون 


ىق العددان الاول والثانى السنة الخامسة والستون 


رقم 01 لسنة 1156 يصل الى 58/ عِلى الشريحة 
اللخيرة وخدعا الثى تريد على عشيرة آلاف جنية ؟ 
كما أ, أن مجموع عبء ضريبة الارباح التجارية 
والصناعية وما كان يحصل الى جانبهامن 
ضرائب اضافية انذاك يبلغ 6ر11 من 
ألرُبح الخاضع للغريبة » وعلى ذلك فان الممول 
اذا ما أدى الضريبة النوعية وملحقاتها فان 
ما يسدده يخصم من وعاء ايراده العام ويبقى 
له مر .لا/ر من صافى ربحه » وهذا الصاق هو 
'لذى يخضع للضريبة العامة على الايراد بنسب 
متزايدة لا تبلغ ١6‏ بر الا على ما زاد على عشرة 

:لاف جنيه . أما اذا تقاعس الممول عن آداء 
. الضريبة النوعية المستحقة عليها انها 
لا تخصم من الوعاء العام ويخضع بالتالى ربحه 
بالكامل للضريبة العامة على الايراد وفق شرائحها 
المتصاعدة التى لاتصل الى 16/ الا على الشريحة 
الاخيرة على ما سلف بيانه ؛ ويبقى للممول حتى 
بالنسية لتظك الشريحة ه؛ز من ارباحه وتتشضل 
الضريبة النوعية التى استحقت عليه ولم يسددها 
دينا ضريييا فى ذمته يخص-م عند أدائه » وبالتالى 
فانه سواء ادى الممول الضريبة النوعية 
المستحقة عليه أو لم يؤدها فان الضريبة العامة 

على الايراد لا تستفرق الوعاء برمته . 

. لا كان ذلك » وكانت الضريبة هى فريضمة 
مالية يلتزم الشخص بادائها للدولة مساهمة منه 
فى التكاليف والاعباء والخدمات العامة » وكان 
الدستور قد نظم احكايها العامة وأهدافهها 
وحدد السلطة التى تملك ,تقريرها » فنص في 
المادة 74 منه على أن يقوم النظام الضريبى على 
العدالة الاجتماعية وفى المادة 1١‏ على أن اداء 
الضرائب العامة وتعديلها أو الفاءها لا يكون 
الا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها الا فى 
الاحوال المبينة فى القافون ؛ فان المشرع اذ 
فرض الضريبة العابة على الايراد ونظم قواعدها 
بموجب القانون رقم 19 لسنة 1161 مستهدفا 
تحقيق العدالة الضريبية التى تقصر عنها الشرائب 
النومية وحدها.» واختار النهيج الذى ركه 
مناسبا لتحديد وعائها وبيان التكاليف واجبة 
الخصم من المجموع الكلى للايراد » يكون قد 
أعمل سلطته التقديرية التى لم يقيدها الدستور 
فى هذا الشان بأى قيد » وبالتالى فان النعى 


على البند الثالث من المادة السابعة من القانون 
رقم 19 لسنة 1466 المشار اليه بمخالفة 
احكام الدستور يكون على غير أساس ٠‏ 
وحيث أنه لا وجه للقول ان المشرع قد 

انحرف فى استعمال سلطته التقديرية اذ غالى فى 
زيادة سسعر الضريبة على شرائع الايراد العام 
الى حد يقرب من مصادرته برفعه الى 16م على 
الشريحة الاخيرة طبقا للقانون رقم ؟ه لسنة 11436 
ذلك أنه وقد ثبت على ما تقدم ان النهج الذى 
اختاره المشرع فى تحديد سعر ضريبة الايراد العام 
لايؤدى الى المصادرة ولا يخالف احكام الدستور » 
فان ما ينعاه المدعى فى هذا الصدد ينحل فى واقعه 
الى خوض فى سياسة المشرع الضريبية الامسر 
الذى تستقل بسه السلطة التشريعية التى عهمد 
اليها الدستور رسم هذه السياسة وتعديل 
مسارها طبقا لا يتطليه الصالح العام بحكم 
وظيفتها التمثيلية للشعب » وبالتالى فان ما ينعاه 
المدعى على النص المطعون عليه فى هذا الثمان 
يكون بدوره غير سسليم ٠‏ 

وحيث أنه لما تقدم يكون ما ينماه المدعى على 
النص المطعون فيه فيما تضمنه من الاتنصسار 
على خصم الضرائب المباشرة المدفوعة دون 
المستحقة من وعاء الضريبة العامة على الايراد 
غير قائم على اساسس الامر الذى يتعين معه 
رفض الدعوى . 

ىو 

لهذه الاسباب : 


حكيت المحكية برفض الدعوى وبمصائرة 
الكفالة وأالزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين 
جنيها مقابل اتعاب المحاماة ٠‏ 


اققضية رقم 7 لسنة ١‏ قضالية (دستورية » 
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١‏ س دسقور ‏ المادة 17 منه ‏ القص على 
أنه لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانسون - 
المدثول المقصود بهسا - مؤدى ذلك ٠‏ 

؟ ‏ مغدرات - المادة ١؟‏ من القانون رقم 


قضاء المحكية الدستورية العليا لف 


أسنة 1471٠‏ نتفق وحكم المسادة 51 من 
الدستور ‏ اساس ذلك ٠‏ : 


؟ ‏ معاهدة دولية ‏ معاهدة المواد المفدرة 
النعى بمغالفة قرار وزير الصجحه لاحكايما 
لايشكل خروجا على احكام الدستور ٠‏ 


١‏ تنص المادة 13 مرالدستور الحالى فى 
فقرتها الثانية على أنه ١‏ لا جريمة ولا عقوبة 
الا بناء على قانون » رهى قاهدة دستورية 
وردت بذات العبارة فى جميع الدسساتر 
المتعاقبة منذ دستور سنة 1157 الذى نص عليها 
فى المادة السادسقينه .ويبينمنالاعمالالتحضيرية 
لدستور سنة +111 أن صياغفة هذه المادة 
فى المشروع الذى اعدته اللجنة المكلفة بوضعه 
كانت تقضى بأنه ‏ لا جريمة ولا عقوبة الا بقانون » 
معبلتع' اللجنة الاستشارية التشريعية التى 
نقحت المشروع الى « لا جريمة ولا عقوبة الا بناء 
على قانون » وذلك ‏ وعلى ما جاء بتقريرها س 
« لانه لا يصح وضع ببدا يقرر أن لا جريم-ة 
ولا عقوبة الا بقانون لان العمل جرى ف التشريع 
على أن يتضمن القانون نفسه ننتويضا الى 
السلطة المكلفة بسن لوائح التنفيذ فى تحديد 
الجرائم وتقرير العقوبات » فالاصوب اذن ان 
يقال لاجريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون .. » . 

ولما كان من المقرر ان المشرع اذا أورد مصطلحا 
معينا فى نص ما لمعنى معين » وجب صرفه الى 
هذا الممنى فى كل نص آخر يردد ذات المصطلح » 
وكان الدسنور الحالى د ردد فى المادة 15 
منه عبارة ‏ بناء على قانون » ب الواردة فى المادة 
السادسة من دستور سنة 1118 والتى 
انصحت اعماله التحضيرية عن الدلول المقصود 
يها فى حين أنه استممل عبارة مغايرة فى نصوص 
اخرى اشسترط فيها أن يتم تحديد أو تنظيم مسائل 
معينة « بقانون »© مثل التأميم فى المادة ه؟ وأنشماء 
الضرائب وتمديلها فى المادة 1١1‏ » فلن مؤدى . 
ذلك ان المادة 11 من الدستور تجيز أن يعهد 
القانون الى السلطة التتفيذية باصدار قرارات 
لانحية تحدد بها بعض جوانب التجريم أو 
العقاب » وذلك لاعتبارات تقدرها سلطة التشريع 
وف الحدود وبالقروط التى يعينها القاتنون 
الصادر منها . 


؟ - لما كان المشرع فى المادة 7١‏ من القانون 
رقم 187 لسنة .1911 قدآعمل الرخصة المتاحة 
له بمقتضى المادة 57 من الدستور وقصر ما ناطه 
بالوزير المختص على تعديل الجداول الملحقة 
بهذا القانون بالحذف وبالاضافة أو بتغيير النسب 
الواردة فيها ؛ وذلك تقديرا منه لما يتطلبه كشف 
وتحديه الجواهر المخدرة من خبرة فنية ومرونة 
فى اتخاذ القرار يمكن معها مواجهة التغيرات 
المتلاحقة فى مسمناتها وعناصرفا تحقيقا 
لصائح المجتمع » وكانت القرارات التى يصدرها 
الوزير المختص فى هذا الشان لا تستند فى سلطة 
اصدارها الى المادة 1.6 او المادة 146 مسن 
الدستور تشقان اللوائح التفويضية او 
اللواح التنفيذية وانما الى المادة 11 من 
الدستور ؛ فان النعى على المادة ؟7 المفسسار 
اليها بعدم الدستورية يكون على غير أساس . 


؟ ‏ النعى بمخالفة قرار وزير الصحة رقم 556 
لسنة 1491 لمعاهدة المواد المخدرة باعتبازها 
قانونا ايا ما كان وجه الراى فى قيام هذه 
المخالفئة ‏ لا يعدو أن يكون نعيا بمخالفة قرارا 
لقانون ٠‏ ولا يشكل يلك خروجا على احكام 
الفستور المنوط بهذه المحكمة صوتها وحمايتها . 


الاجراءات : 


بتاريح ١6‏ فبراير سنة 1998 اودع المدعى 
صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكية طاليبا 
الحكم بعدم دستورية نص المادة 56 من القانون 
رقم 147 لسنة .117 فى قان مكافهة المغدرات 
وتنظيم استممالها والاتجار فيها » وقرار 
وزير الصحة رقم 516 لسنة 19195 بتعديسل 
الجداول الملحقة بذلك القانون . 


وقدمت ادارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت 


فيها رفض الدعوى . 


وبعد تحضر الدعوى اودعت هيئة المفوضين 
تقريرا أبدت فيه الراى برفضها .. 

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر 
الجلسة حيت التزمت هيئة المفوضين رأيهماء» 
وقررت المهكبة اصدار الحكم بجلسة اليوم ٠‏ 


لف العددان الاول والثانى ‏ السنة الخايسة والستون 


يمد الاطلاع على الاوراق ودمماع الايضاحمات 
والمداولة . 


. حيث إن الدعوى استوفت اوضاعها القانونية لخ ٠‏ 


وحيث أن الوقائع ‏ على ما يبين من صحيفة 
الدعوى وسائر الاوراق تتحصل فى أن النيايبة 
العامة كانت قد أقامت الدعوى الجنائتية ىق 
الجناية رقم 1111 لسنة 1195 كلى مخسدرات 
القاهرة ضد المدعى يوصف أنه أحرز وحار 
يقصد الاتجار جوهرين مخدرين « عقارى الموتولون 
والمتدراكس » فى غير الاحوال المصرح بها 
قانونا » وطلبت عقابه وفقا لاحكام القاقنون 
رقم 185 لسنة .1171 والبند (15) من الجدول 
رقم )١(‏ الملحق به والمستبدل بيوجب قرار 
وزير الصحة رقم 16؟ لسنة 1597 . واثناء نظر 
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' بعدم دستورية المادة 7 من القانون رقم 1١81‏ 
لسئة .117 وبعدم دستورية قرار وزير الصحة 
رقم 216 لسنة 1197 الصادر استنادا الى تلك 
المادة » وبجلسة 11 ديسمبر سنة /151 قررت 
المحكية تأجيل الدعوى حتى يرفسع المدعى دعواه 
الدستورية فأقام الدعوى المائلة . 

وحيث أن المدعى يطلب الحكم يعدم دسةورية 
المادة 1١‏ من القانون رقم 141 لسنة .115 فى 
شان مكافحة المخدرات وتنظيم استعيالها 
والاتجار فيها استنادا الى أن المادة الاولى منسه 
تنص على أن تعتبر جواهسر مخدرة فى تطبيق 
احكامه المواد المبينة فى الجدول رقم )١(‏ الملحق 
به »ع وبذلك يكون هذا الجدول جزءا مكملا 
للقانون رتصبح له ذات قوته التشريعية . 
واذ أجازت المادة 56 من القانون رقم ١47‏ 
لسنة .117 المشسار اليه للوزير الملختص بقرار 
يصدره أن يعدل فى الجداولٌ الملحقة به » فاتها 
تكون قد خالفت المادة 57 من الدستور التى تنص 
على أنة لا جريمة ولا.عقوبة الا بناء على قاتون » 
ذلك أن التعديل باضافة مادة جديدة الى 
٠‏ الجدول يجعل من عنبيازتهبا واحرازها والاتجار 
فيها فنعلا مجرما بعد أن كان مباحا الاسر الذى 
لا يجوز اجراؤه بغي القانون تطبيفمالهسذه 
القاعدة الدسستوزية . ويستطرد المدعى الى 


أنه لا مجال للقول بأن ما يصدره الوزير المختص 
من قرارات بتعديل الجداول تعد من اللوائح 
التفويضية أو التنفيذية التى يجيزه ا الدستور » 
لان التفويض التشريعى الذى نصت عليه المادة 
4 مقضور على رئيس الجمهورية وذلك عند 
الضرورة وفى الاحوال الاستتثنائية وبشروط 
محددة » كما أن اللوائح التنفيذية للقوانين يجب 
المسادة ١45‏ من الدستور . واذ صدر قرار 
وزير الصحة رقم 118 لسنة 1595 بتسيل 
الجداول الملحقة بالقانون رقم 187 لسنة 115٠.‏ 
استنادا الى المادة 51 منه التى تخالف المادة 
1 من الدسستور » فانه يكون بدوره غير دستورى » 
بالاضافة الى مخالفتته معاهدة المواد المخدرة 
لعام 1171 التى أصبحت قانونا من قوانين الدولة 
التصديق عليها ٠‏ 

وحيث أن المادة 57 من الدستور الحالى تنص 
فى فقرتها الثانية على أنه « لا جريمة ولا عقوبة 
الا بناء على قانون » وهى قاعدة دستورية وردت 
بذات العبارة فى جميع الدساتير المتعاقية منذ 
دستور سسنة 11317 الذى نص عليها فى المسادة 
السادسة منه . 

وحيث أنه يبين من الاعمال التحضيرية لدستور 
سنة 1118 أن صياغة هذه الادة فى المشروع 
الذى اعدته اللجنة المكلفة بوضعه كانت تقضى بأنه 
« لاجريمة ولا عقوبة الابقائون » فمدلتها اللجنة 
الاستشارية التشريعية التى نقحت المشروع الى 
« لا جريمة ولا عقوبة الا بناء على قانون » وذلك 
وعلى ما جاء بتقريرها  ١‏ لانه لا يصح وضع 
مبدا يقرر أن لا جريية ولا عقوبة الا بقاتون لان 
العمل جرى فى التشريسع على أن يتضمن القانون 
نفسه تفويضا الى السلطة المكلفة بسن لوائح 
التنفيذ فى تحديد الجرائم وتقرير العقومات » 
فالاصوب اذن أن يقال لا جريمة ولا عقوبة الا بنساء 
على قانون ... » . 

لما كان ذلك ؛ وكان من المقرر أن المشرع اذا 
اورد مصطلحا معينا فى تض ما لمعنى معين » وجب 


صرفه الى هذا المعنى فى كل نص آخر يردد ذات 


المصطلح »© وكان. الدستور الحالى قد رقد فى 
المادة 57 منه عبارة,« بناء على قانون  »‏ الواردة 
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فى المادة السادسة من دستور سنة 1117 والتى 
بها ل فى حين أنه استعمل عبارة مفايرة فى 
' أفصحت اعماله التحضيرية عن المدلول المقتصود 
بها فى حين أنه استعمل عيارة مغايرة فى 
نصوص أخرى اشترط فيها أن يتم تحديد أو تنظيم 
مسائل معينة « بقانون » مثل التأميم فى المادة 
هلا وانشاء الضرائب وتعديلها فى المادة 1115 » 
فان مؤدى ذلك أن المادة 57 من الدس تور تجيز 
أن يعهد القانون الى السلطة التنفيذية باصدار 
قرارات لائحية تحدد بها بعض جوائنب 
التجريم أو العقاب » وذلك لاعتبارات تقدرهنا 
سلطة التشريع وفى الحدود وبالشروط التى يعينها 
القانون الصادر منها . 

لما كان ما تقدم وكان المشرع فى المادة ١؟‏ من 
القانون رقم ١85‏ لسنة 155٠.‏ قد أعمل هذه 
الرخصة المتاحة له بمقتضى المادة 53 من 
الدستور وقصر ما ناطه بالوزير المختص على 
تعديل الجداول الملحقة يهذا القانون بالحذف 
وبالاضافة أو بتغيير النسب الواردة فيسا» 
وذلك تقديرا منه لما يتطلبه كشف وتحديد 
الجواهر المخدرة من خبرة فنية ومرونة فى 
اتخاذ القرار يمكن معها مواجهة التغيرات 
المتلاحقة فى مسسمياتها وعناصرها تحقيقا 
لصالح المجتمع » وكانت القرارات التى يصدرها 
الوزير المختص فى هذا الشأن لا تمس تند فى 
سلطة اصدارها الى المادة 1.4 أو المادة 
5 من الدستور بشان اللوائح التفويضية 
او اللوائح التنفيذية وانما الى المادة 57 من 
الدمسقتور على ما سلف بياته » فان النعى على 
المادة 6 المقشار اليها يعدم الدستورية يكون 
على غير أساس ٠‏ . 

وحيث أنه وقد ثبت على ما تقدم أن المادة 
؟؟ من القانون رقم 14 لسنة .117 تتفق وأحكام 
الدستور » فان النمى على قرار وزير الصحة 
رقم 116 لسنة 1195 الصادر استنادا اليما 
بمخالفة المادة 57 من الدستور يكون بدوره غير 
سديد » اما النعى بمخالفة هذا القرار لمماهدة 
المواد المخدرة باعتبارها قانونا ‏ أيا ما كان 
وجه الراى فى قيام هذه المخالفة ‏ فانه لا يعدو 
أن يكون نعيا بمخالفة قرار لقانون » ولا يشكل 
بذلك خروجا على احكام الدستور المنوط بهذه 


المحكية صونها وحمايتها » مما يتعين معه الالتفات 


لهذه الأسباب : 


حكمت المحكمة برفض الدعوى ويمصادرة 
الكفالة والزمت المدعى المصروفات ومبلغ خمسين 
جنيها مقايل اتعاب المحاماة . 


القضية رقم ١6‏ لسنة ١‏ قضائية « دستورية» 


ا 
جلسة 11 مايو سنة 1941 


١‏ حراسة ‏ مخالفة اواهر غرضها ثقانون 
الطوارىء يخرج عن مجال رقابة 
الدستورية ٠‏ 
؟ - مؤدى نص المادتين الاولى والثائية 
خضعوا للحراسة الى ملكية الدولة ‏ 
تقررت بالقانون رقم 16٠‏ لسنة 19316 
واستمرت بعده ٠‏ 


؟ - ملكية خاصة ‏ حرص الدساتم المصرية 
المتعاقبة على تاكيد حمايتها ٠‏ 

؟ - نزع الملكية للمنفعة العامة ايلوة أموال 
وممتلكات من خضعوا فلحراسة الى ملكية 
الدولة لا تعد من قبيل نزع الملكية للمنفعة 
العامة ٠‏ 


© - قلميم ‏ اهم ما يتميز به انتفلؤه بالتسبة 
لما آلى الى المدولة من أموال وممتلكات من 
خضعوا للحراسة . 

1 حراسة - ملكية خاصة - ايلوقة امولل 
وممتفكات من خضعوا فللحراسة الى ملكية 
أفدولة تشكل اعنداء على اللكية الخاصة 
ومصادرة لها بالمخاقفة لاحكام الدستور . 

- الرقابة القضائية على دستورية القوانين‎ - ٠ 
الملاعمات السياسية لا تبذع من‎  اهقاطن‎ 
اخضاع القوانين الرقابة الدستورية اذ1‎ 
تعرضت لامور نظمها الدسقور ووضع الها‎ 
٠ ضوابط محددة‎ 


11 العددان الاول والثانى ‏ السنة الخامسة والستون 


م - ملكية خاصة ‏ خد اقصى ‏ لا يجيز 
الدستور تحديد حد اةتصى ما يملكه الفرد 
الا بالنسبة للملكية الزراعية ٠.‏ 

١‏ ما يثيره المدعون بثنأن مخالفة الاوامر 
الصبادرة بفرض الحراسة لاحكام قانون ااطوارىء 
يتعلق بقضاء المشروعية ويخرج عن مجال 
رقابة الدستورية وبالتالى عن نطاق الدعموى 
الماثلة » الذى تحدد بالطعن فى دستورية النص على 
ايلولة أموال وممتلكات من فرضت عليهم الرحداسة 
الى ملكية الدولة وعلى تحديد ما يرد اليهم والى 
أسرهم منها » وهو طعن مثئبت الصلة بما ينتهى 
اليه القضاء المختص بشأن مشروعية اوامسر 
فرض الحراسة او عدم مشروعيتها . 

؟ ل مؤدى نص المادتين الاولى والثانية 
من القرار بقانون رقم ١6.‏ لسنة 1535 ومواد 
القانون رقم 19 لسنة 1195 أن آيلولة اميوان 
وممتلكات الاشخاص الطبيعيين الذين فرضت 
عليهم الحراسة الى ملكية الدولة تقررت بمقتضى 
: المادة الثانية من القرار بقانون رقم 10٠.‏ لسنة 
6 © واستمرت بعد صدور قلرار رئيس 
الجمهورية رقم .17 لسنة 11519 بالنسبة 
للخاضعين الاصليين » وللخاضعين بالتبعية فيما 
آل اليهم من اموال ومملكات عن طريق الخاضسع 
الاصلى » وأن القانون رقم 11 لسنة 117/4 اقتصر 
على تسسؤية الاوضاع الناشئة عن فرض 
الحراسة عنى هؤلاء الاشخاص فاس تحدث 
أحكاما تسوى بها كل حاة » دون أن يتضمن أى 
تعديل فى الاساس الذى قام عايه القرار بقانون 


رقم 1١6٠.‏ لسنة 1136 وهو أيلولة أموالهم 
٠.‏ 


وممتلكاتهم الى ملكية الدولة . 

" ل حرصت جميع الدساتم المصرية المتعاقية 
على تأكيد حماية الملكية الخهسة وعدم المساس 
بها الا على سبيل الاستثناء وفى الحصدود 
وبالقيود التى أوردتها » فنصت الادة الخايمسة 
من دستور سنة 1468 على أن الملكية الخاصة 
مصونة ولا تنزع الملكبة الا للمنفعة العامة ومقابل 
تعويض .وفقا للقانون » وهو ما رددته المادة 15 
من دسقور سنة 1135 والماده 6؟ من دستور 
سنة ١911‏ »2 كما لم تجز الملدة 0؟ من دستور 
سنة 1991 التأميم الا لاعتبارات الصالح المام 
وبقانون ومقابل تعويض ٠‏ 


1 ايلولة أموال وممتلكات الاسخاص 
الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة الى 
ملكية الدولة طبقا للمادة الثانية من القرار 
بقانون رقم ١6.‏ لسنة 11516 لا تعد من قبيل نزع 
الملكية للمنفعة العامة الذى لا يرد الا على عقارات 
معينة بذاتها فى حين شملت الايلولة الى ملكية 
الدولة أموال وممتلكات من فرضت عليهم الحراسة 
بما فيها من منقولات » ولم تتبع فى شسأنها الاجراءات 
التى نصت عليها القوانين المنظية لنزع الملكية 
والتى يترتب على عتم مراعاتها اعتبار الاجراء 
غغصبا لايعتد به ولا ينقل الملكية الى الدولة . 

ه - لايعتب رأيلولةأمو الوممتلكات هؤلاءالاشخاص 
الى ملكية الدولة تأميما » ذلك انها تفتقسر الى اهم 
ما يتميز مه التأميم وهو انتقال المال المؤمم 
الى ملكية الشمعب لتسيطر عليه الدولة بعيدا 
عن مجال الملكية الخاصة بحيث تكون ادارته 
لصالح الجماعة »؛ بينها اميتدت الحراسة لآ 
وبالتالى الايلولة الى ملكية الدولة ‏ الى كافة 
أموال وممتلكات من فرضت عليهم الحراسة 
بها تشسمله من مقتنيات شخصية يستحيل تصور 
ادارتها لصالح الجماعة » كما أن المادة الرابعة 
من ذات القرار بقانون رقم ١6٠.‏ لسنة 11715 تنص 
على تسليم الاراضى الزراعية التى آلت 
بملكيتها الى الدولة الى الهيئة العامة للاصسلاح 
الزراعى لادارتها « ..٠.‏ حتى يتم توزيعها وفقا ٠‏ 
لاحكام القانون رقم ١98‏ لسسنة 1181 » بشسان 
الاصلاح الزراعى » وبالتالى فان مآل هذه الاراضى 
أن تعود الى الملكية الخاصة من توزع عليهم 
ولا تبقى فى ملكية الشعب.لتحقق ادارتها 
ما يستهدفه التأميم من صالح عام ٠‏ 

1 لما كانت أيلولة أموال وممتلكات الاشخاص 
الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة الى 
ملكية الدولة لا تعد من قبل نزع الملكيةأو 
التأميم » فأنها تش كل اعنداء على الملكية الخاصة 
ومصادرة لها بالمخالفة لحكم كل من المادة 
من الدستور التى تنص على أن الملكقة 
الخاصة مصونة » والمادة 71 مفه التى تحظر 
المصادرة المامة ولا تجيز المصادر الخالصبة 


.| الابحكم قضائى . 


. القول بأن القرار بقانون رقم .16 لسنة 
والقامون رقم 11 لسنة 4ا15! قد 
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تضمنا تعويض الخاضعين للحراس ة عن اموالهم 
وممتلكاتهم » وأن تقدير هذا التعورس يعد من 
الملاعيات السياسية التى يستقل بها المشرع » 
لا حول دون اخضاع هذين التشريعين للرقابة 
الدمستورية لان كلا ممهيا قد تعرض للملكية 
الخاصة التى صانها الدستور ووضع لحمايتها 


ضوابط وقواعد محددة . 


8.. القانون رقم 56 لسنة 15396 اذ عدل 
من أحكام كل من القرار بقانون رقم ١0.‏ لسنة 
التى كانت تقضى بتحديد مبلغ جزافى: بحد 
أقصى مقداره ثلاثون آلف جنيه يؤدى الى جمييع من 
فرضت عليهم الحراسة بس ندات على القولة 
لمدة خمسة عشر عاما »© والقانون رقم 61 
لسنة 7/إ19 الذى نص على أيولة هذه السندات 


الى بنك ناصر الاجتماعى مقابل معاشات يحددها . 


وزير المالية ويستحقهاء هؤلاء الخاضمون » 
واستبدل بها أحكاما تسوى بها اوضاعهم 
برد بعضى أموالهم عينا أو ثمن ماتم بيعه منها 
وذلك فى حدود مبلغ ثلاثين آلف جنيه للفرد ومائة 
.الف جنيه للاسرة »© فانه يكون بما نص عليه من 
تعيين حد أقصى لما يرد من كافة الاموال 
والممتلكات التى فرضت عليها الحراسسة قد 
انطوى على مخالفة لاحكام دستور سنة 15371 
الذى لا يجيز تحديد حد أقصى الا بالننسبة 
للملكية الزراعية طبقا للمادة لاا منه » الامر. 
الذى يتضمن بدوره مساسا بالملكية الخاصة 
بالمخالفة لحكم المادة م من الدمستور 
سالفة البيان . 


الاجراءات : ١‏ 
بتاريخ 18 يولية سنة 191951 اودع المدعون 
يطلبون فيها الحكم بعدم دستورية نص كل من 
المادة الثانية من القرار بقانون رقم .16 السنة 
15 الخاص برفع الحراسة عن أموال وممتلكات 
بعض الاشخاص » والمادة آلرابعة من قانون 
تسموية الاوضاع الناشئة عن فرض الحرادسة 

الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1916 . 7 - 
وقدمت ادارة قضايا الحكومة مذكرة طلبست 
فيها رفض الدعوى . 
وبعد تحضير الدعوى اودعت هيئة المفوضين 
تقريرا برأيها . 


ونظرت الدعوى على الوجه الميبين بمحضر 
الجلسة » وقررت المدكمة اصدار الحكم بجلسة, 
اليوم . 

المحكمة : 1 

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات 
والمداولة . 

حيث ان الدعوى استوفت اوضاعها القانونية 

وحيث ان الوقائع ‏ على ما يبين من صحيفة 
الدعوى وسائر الاوراق - تتحصل فى ان المدعين 
كانوا قد اقاموا الدعوى رقم 115 'سنة 18 ق 
أمام محكية القضاء الادارى طالبين الحكم بالفاء 
أمر رئيس الجمهورية رقم 1١78‏ لسنة 1١151‏ 
يفرض الحراسة على اموالهم ر.متلكاتهم » 
وتسليهم كافة هذه الاموال والممتلكات » وذلك 
تاأسيسا على ان القانون رقم ١75‏ لسنة 1584 
بشان حالة الطوارىء لا يجيز فرض الحراسة 
على الاشخاص الطبيعيين . واذ طليت الحكومة 
رفض الدعوى استنادا الى ان الحراسة قد 
رفعت عن أموال وممتلكات المدعين بموجب القرار 
بقانون رقم ١6.‏ لسنة 1155 وتم تمويضهم عنها 
وفقا لاحكامه ثم اعيدت تسوية 'وضاعهم طبقا 
للقانون رقم 19 لسنة 1115 » فقد دمع المدعون 
بعدم دستورية هذين التشريعين . وبتاريخ "٠٠١‏ 
أبريل سنة 1995 حكمت المحكية بوقف الدعوى 
حتى يرفع المدعون دعواهم الدستورية » فاقايوا 
الدعوى المائلة . 


وحيث ان المدعين يطليون الحكم بعتم 
دستورية كل من المادة الثانية من القرار بقانون 
رقم ١5٠‏ لسنة 11556 والمادة الرابعة من مانون 
تمنوية الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة 
الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1176 لاسياب 
حاصلها انه بالاضافه الى أن قانونن الطوارىء 
لا يجيز فرض الحراسة على الاشخاص الطبيعيين 
نان ما نصت عليه الادة الثانية من. القانون رقم 
لسنة 1456 من أيثولة أموال وممتلكات 
هؤلاء الاشخاص الى ملكية الدولة بغير تعويض 
عدا مبلغ ثلاثين الفا من الجنيهات تؤدى يهم يهم 
بسندات على الدولة لدة خمس عشرة سنة ‏ 
تعتبر مصادرة لها بالخألفة الا تقضى ببه 
المادة الخامسة من دسسنتور سنة 11684 المؤتثت 


5 العددان الاول والثانى - 


الذى صدر هذا التشريع فى ظله من ان الملكية 
الخاصة مصونة ء كيا ان ما قذ - 
يتنه المادة الرابعة من قار 5 
تسوية الاوضاع الناشئة عن فرض المراسة 
من تحديد ما يرد من أموال وممتلكات من خضعوا 
للحراسة بما قيمته ثلاثين إلف جنيه للفرد ومائة 
الف جنيه للاسره ينطوى على مصادرة لا يجاوز 
هذا المندار » ويخالف ما تقضى به المواد 
5061 2 756 من دستور [1179 التى تكقل 
. صون الملكية الخاصة ولا تجيز التأميم الا بشروط 
محددة وتحظر المصادرة الخاصة بغير حم 
وحيث ان ادارة قضايا الحكومة طلبت رفض 
الدعوى تأسيسا على ان المادة الثائية من 
القرار بقانون رقم 1١0.‏ لسنة 1116 قد عدلت 
تعديلا ضمنيا بالقانون رقم 1" لسنة 111/6 الذى 
أعاد تحديد مقدار التعويض وكيفية أدائه » وان 
نعى المدعين ينصب فى واقعة على ما تضمئته 
المادتان المطعون بعدم دستوريتهما من تحديد 
لمقدار التعويض »© وهو أمر يتعلق بملاعمات 
سياسية يستقل المشرع بتقديرها ولا تتتد 
اليها رقابة هذه المحكمة . 
وحيث ان ما يثيره المدعون بشأن مخالفة 
الاوامر الصادرة بفرض الحراسة لاحكام قانون 
الطوارىء يتعلق بقضاء المشروعية ويخرج عن 
مجال رقابة الدستودية وبالتالى عن نطاق الدعوى 
المائلة » الذى تحدد بالطعنفى دسنورية النص 
على ايلولة اموال وممظلكات من فرضات عليهم 
الحراسة الى ملكية الدولة وعلى تحديد يا 
يرد اليهم والى أسرهم منها » وهو طعن منبت 
الصلة بما ينتهى اليه القضاء المختص يشان 
مشروعية أوامر الحراسة أو عدم مشبروعيتها . 
وحيث ان المادة الاولى من القرار بقانون رقم 
٠‏ لسنة 1156 برفع الحراسة عن أموال 
وممتلكات .بعض الاش خاص: تنص على أن 
« ترفع الحراسة على أموال وممتلكاك الاشسخاص 
الطبيعيين الذين فرضت عليهم يمقتضى أوامر 
جمهورية طيقا لاحكا قانون الطوارىء » . 
وتنص المادة الثانية منه على ان « تؤول الى 
الدولة ملكية الاموال والممكات المشار اليها فى 
المادة السابقة ويعوض عنها صاحيها بتعويض 


السنة «الخامسة والستون 


اجمالى قدره .7 الف جنيه ما لمكن 
قيمتها أقل من ذلك فيعوض عنها يميقبدار 
هذه القيية على أنه اذا كقت 
الحراسة قد فرضت على الشخمس وعلى عائلته 
بالتبعية له » فيعؤض جميعهم عن جميع اموالهم 
وممتلكاتهم المفروضة عليها الحراسة بما لا يجاوز 
قدر التعويض الاجمالى السابق بيانه ... ويؤدى 
التعويض بسندات اسمية على الدولة لملدة 
خمس عشرة سسنة بفائدة )بر سنويا ..٠‏ 26 .,. 
وتنص المادة الاولى من القانون رقم 11 لسنة 
باصدار قانون تسوية الاوضاع الناشئة 
عن فرض الحراسة على أن « تسوى طبقا لاحكام 
القانون المرافق الاوضاع الناشئة عن فرض 
الحراسة على الاشخاص الطبيعين والاعتباريين 
استنادا الى القانون رقم 1515 لسنة 8هؤ5ا 
بشأن حالة الطوارىء » »؛ وتؤكد المادة الاولى 
من قانون تسوية هذه الاوضاع انتهاء جميع 
التدابير المتعلقة بالحراسة »© ثم تردد الفقرة 
الاولى من المادة الثانية منه الحكم الخاص 
باستثناء الخاضعين بالتبعية من احكام القانون 
رقم .15 لسسنة 1156 بالئسية لما آل اليهم 
عن غير طريق الخاضع الاصلى » وهو ما كان 
ينص عليه قرار رئيس الجمهورية رقم .112 لسنة 
717 »؛ وتنص فقرتها الثانية على ان يرد عينا 
ما قيمته ثلاثون الف جنيه للفرد ومائة ألف جنيه 
للاسرة: اذا كانت هذه الاموال والممتلكات قد 
آلت الى هؤلاء الخاضعين بالتبعية عن طريق 
الخاضع الاصلى » وتحدد المادة الثالثة مقدار 
ما يتم التخلى عنه من عناصر الذمم المالية 
للاشخاص الطبيعيين الذين شملتهم الحراسسة 
بصفة اصلية أو تبعية يما لا يزيد على ثلاثين 
الف جنيه للفرد ومائة الف جنيه'للاس ه » كبا 
تنص المادة الرابعة منه على انه « اذا كانت 
الاموال والممتلكات التى فرضت عليها الحراسة 
نملوكة جميعها للخاضع الاصلى ؤكان صاق 
ذمته المالية يزيد على ثلاين آلف جنيه رد اليه 
القدر الزائد عينا بما لا يجاوز ثلاثين ألف جنيه 
لكل فرد من أفراد أسرته وق حدود مائة آلف جنيه 
للاسرة ... ويسرى حكم الفقرة السابقة 
اذا كان ما سلم لكل فرد من أفراد الاسرة طبيقا 
للمادتين السابقتين يقل عن ثلاثين آلف جنيه 
للفرد ولا يجلوز مائة الف جنيه للاشرة ... » ٠‏ 


قضاء المحكية الدستورية العليا. يف 


وحيث ان مؤدى, هذه النصوص ان ايلولة 
اموال وممتلكات الاشخاص الطبيعيين الذين 
فرذست عليهم الحراسة الى ملكية الدولة قٍ د 
تقررت بمقتضى المادة الثانية من القرار بقانون 
رقم ١6.‏ لسنة 1١135‏ 4:واستمرت بعد صدور 
نرار رئيس الجمهورية رقم .117 لسنة 1153 
بالنشية للخاضعين الاصليين » وللخاضعس ين 
بالتبعية فيما آل اليهم من أموال وممتلكات عن 

طريق الخاضع الاصلى وان القإنون رقم 5" لسنة 
1176 اققصر على تسوة الاوضاع الناشئة عن 
غفرض الحراسة على هؤلاء الاشخاص فاستحدث 
احكاما تسوى بها كل حالة » دون ان يتضمن 
أاى تعديل فى الاساسس الذى قام عليه القرار 
“بقانون رقم ١0.‏ لسنة 1175 وهو أيلولة اموالهم 
وممتلكاتهم الى ملكية الدولة . 


وحيث أن جميع الدساتير المصرية المتعاقبة 
حرصت على تأكيد حماية الملكية الخاصة 
وعنم المسانن بها الا على سييل الإستتثناء وى 
الحدود وبالقيود التى اوردتها » فنصت المادة 
الخامسة من دستور سنة 15648 على ان الملكية 
الخاصة مصونة ولا تنزع الملكسية الا للمنشعة 
العاية ومقابل تعويض وفقا للقانون »؛ وهو ما 
رددته المادة ١"‏ من دسستور سنة 1155 والمادة 
5 من دستور سنة 215371 كما لم تجز المادة 
. ا من دستور سسنة 111/1 التأميم الا لاعتبارات 
الصالح العام وبقانون ومقايل تعويض ٠‏ 


ولما كانت ايلولة اموال وممتلكات الاشخاص 
الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة الى 
ملكية الدولة طبقا للمادة الثانية من القرار بقانون 


رقم 16٠.‏ لسنة 19151 لا تعد من قبيل نزع 


الملكية للمنفعة العامة الذى لا يرد الا على 
عقارات معينة بذاتها فى حين شملت الايلولة الى 
.لكية الدولة أموال وممتلكات.من فرضت عليهم 
الحراسة يما فيها من منقولات » ولم تتبع 
فى شاأنها الاجراءات ٠التى‏ نصت عليها القوانين 
المنظمة لنزع الملكية والتى يترتب على عدم 
مراعاتها اعتبار الاجراء غصبا لا يعتدٍ به ولا ينقل 
الملكية الى الدولة » وكانت هذه الايلولة لا تعتبر 
. تأميما ذلك انها تفتقر ألى اهم ما يتميز به التأميم 
وهو انتقال المال المؤمم الى ملكية الشسعب 


لتسيطر عليه الدولة بعيدا عن مجال الملكية 
الخاصة بحيث تكون ادارته لصالح الجماعة » 
بينما امقدت الحراسة ‏ وبالتالى الايلولة الى 
ملكية الدولة ‏ الى كافة اموال وممتلكات من 
فرضت عليهم الحراسة بما تشمله من مقتنيات 
شخصية يستحيل تصور ادارتها لصالح الجماعة » 
كما ان المادة الرابعة من ذات القرار بقانون 
.رقم ١0٠.‏ لسفة 117114 تنص على تسليم الاراضى 
الزراعية التى آلت ملكيتها الى الدولة 
الى الهيئة العاية للاصلاح الزراعى 
لادرتها« ... حتى يتم توزيعههاوفقا 
لاحكام القانون رقم 17/8 لسنة 1١185‏ » بشان 
الاصلاح الزراعى » وبالتالى فان مآل هذه 
الاراضى ان تعود الى الملكية الخاصة لمن 
توزع عليهم ولا تبقى فى ملكية الشسعب لتحقق 
ادارتها ما يستهدفه التأميم من صالح عام . لما 
كان ذلك فان ايلولة اموال وممتلكات الاشسخاص 
الطبيعيين الذين فرضت عليهم الحراسة الى 
ملكية الدولة التى تقررت اول الامر بالقرار بقانون 
رقم .15 لسنة 19156 على ما سلف بياته » 
تشكل اعتداء على الملكية الخاصة ومصادرة لها 
بالمخالفة لحكم كل من المادة 6؟ من الدسستور 
التى تنص على ان الملكية الخاصة مصونة » 
والمادة 71 منه التى تحظر المصادرة العامة ولا تجيز 
المصادر الخاصة بحكم قضائى . 


لما كان ما تقدم وكان لايحاج بان القرار 
بقانون رقم 1١6.‏ لسنة 1536 والقاثون رقم 
لسنة 119/5 المشار اليهما قد تضمنا تعويض. 
الخاضعين للحراسة عن اموالهم وممظكاتهم » وان 
تقدير هذا التعويض يعد من المللعمات 
السياسية التى يستقل بها المشرع » ذلك ان كلا 
من هذين التشريعين قد تعبرض للملكية 
الخاصة التى صانها الدستور ووضع لحمايتها 
ضوابط. وقواعد محددة » الامر الذى يحتم 
اخضاعهما لما تتولاه هذه المحكية من رقابة 
دستورية ©» وكان القانون رقم 11 لسنة 1519/6 
اذ عدل من احكام كل من القرار بقانون رقم 
مبلغ جزافى يحد اقصى مقداره ثلاثون الف 
٠‏ لسنة 1151 التى كانت تقضى بتح ديد 
مبلغ جزافى بحد أقصى مقداره ثلاثون الف 
جنيه يؤدى الى جميع من فرضت عليهم الحراسة 


٠ "4‏ العدد 


بسندات على الدولة لمدة خمسة عشر عليا » 
والقانون رقم ؟0 لسنة 115 الذى نص: على 
ايلولة هذه السندات الى بنك ناصر الاجتماعى 
مقابل معاشات يجددها وزير المالية ويستحقها 
هؤلاء الخاضعون »2 واستبدل بها احكاما تسوى 
بها أوضاعهم برد بعض آموالهم عينا أو ثمن ما نم 
بيعه منها وذلك فى حدود مبلعٌ ثلاثين آلف جنيه 
للفرد ومائة ألف جنيه للاسرة » فانه يكون يما نص 
عليه من تعيين حد اقصى لم1 يرد من كافة 
الاموال والممظكات التى فرضت عليها الحرامسة 
قد انطوى على مخالفة لاحكام دستور سنة 
ااا الذى لا يجيز تحديد حد اقصى الا 
بالنسية للملكية الزراعية طبقا للمادة /ا؟ منه الامر 
و ع وا ل 
بالمخالفة لحكم المادة #ابوالسر به 


حكيت المحكمة : 

اولا : بعدم دستورة المادة الثانية من القرار 
بقاتون رقم لسنة 1135 فيما نصت عليه 
من أيلولة أموال وممتلكات الاشخاص الطبيعيين 
الذين فرضت عليهم الحراسة طبقا لاحكام 
قانون الطوارىء الى ملكية الدولة ٠‏ 

ثانيا : بعدم دستورية المادة الرابعة من 
قانون تسوية الاوضاع النالشسئة عن فرض 

. الحراسة الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1976 

فيما نصت عليه من تعيين حد أقصى لما 
يرد الى الاشخاص الذين شملتهم الحرااسسة 
وأسرهم 

والزكث الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها 
مقابل آتماب المحاياه . 


القضية رقم ه لسنة ؟ قضائية دستورية » 


ل 
جاسة ‏ من ديسمبر سنة 1941 


١‏ ل دعوى دستورية ‏ المصلحة فى الدعوى 
تعديل النص القانونى المطعون فيه بعدم 


ان الاول والثائى - السنة الخامسة والستون 


الدسبتورية بعد رفع الدعوى واحداث هذا 
التعديل اثره فور نفاذه باعتباره من القوانسين 
المنظمة لاجراءات التقاضى ‏ زوال مصلحة 


المدعىف الدعوى ٠‏ 


؟ - دعوى دستورية . سبل التداعى فى 
فى شانها ‏ ليس من بينها سبيل الدععوى 
الاصلية او الطلبات العارضة التى تقد الى 
المحكمة مباشرذ طعنا فى دستورية التشريعات ٠‏ 


-١‏ لما كانت الفقرة ؟١‏ من المادة 8 من 
القانون رقم .6 لسنة 11197 بنظام الاحزاب 
السياسية المعدلة بالقرار بقانون رقم 71 لسنة 
والتى اشركت اعضاء من مجلس الشعب. 
فى تشكيل الدائرة الاولى للمحكية الادارية العليا 
المطعون يعدم دستوريتها ‏ قد عدلت 
معد رفع الدعوى بالقاتون رقم .؟ لسنة 1141 
الذى استبدل بهذا التشكيل تشكيلا جديذا 

يضم الى اعضاء المحكية عددا مياثتلا من 
لق يات العامة بدلا من اعضاء مجلس ٠‏ 
الشمعب »© وكان هذا التعديل قد احدث أثره 
غور نفاذ القانون رقم ٠‏ دسنة 1141 باعتباره ‏ 
فى هذا الخصوص ‏ من القوانين المننظة 
لاجراءات التقاضى التى تسرى بأثر فورى على ما 
لم يكن قد فصل فيه من دعاوى أو تم من 
اجراءات قبل تاريخ العمل بها اعمالا لحكم المادة 
الاولى من قانون الكرافعات » فحل بذلك التشمكيل 
الجديد محل التشكيل الملغى موضوع الطمن » 
ومن ثم تكون مصلحة المدعى ف دعواه الراهنة 
قد زالت » وتكون الخصومة المائلة قد اصيحجت 
غير ذات موضوع » الامر الذى يتعين معصسه 
الحكم باعتبارها منتهية ٠‏ 


؟ ‏ لاتقوم ولاية المحكية الدستورية العليا 
فى الدعاوى الدستورية الا باتصالها. بالدعموى 
أتصالا قانونيا طبقا للاوضاع المقررة فى المادتين 
7 196 من قانون المحكمة الدستورية العليا 
الصادر بالقانون رقم 614 لسنة 159/4 اللتنين 
رسمتا تصبل التداعى فى شان الدعاوى الدسدورية 
وليس من بينها سبيل الدعوى الاصلية او الطلبات 
العارضة التى تقدم الى المحكية مباشرة طعا 
بفى دستورية ة التشريعات ٠‏ 


قضاء المحكمة الدستورية المليا فى 


الاجراءات : 


بتاريخ ١6‏ مارس سسنة .118 اودع المدعى 
صحينة هذه الدعوى قلم كتاب المدكبة طاليا 
الحكم يعدم دستورية المادة الثشاينة من 
القانون رقم .6 لسنة //151 بنظام الاحزاب 
السياسية العدلة بالقرار بتانون رقم لسنة 
اكلاؤا . 
وقديت ادارة قضايا الحكومة يذكرة طلبت 
فيها الحكم اصليا باعتبار الخصومة منتهيسة 
واحتياظيا برفض الدعوى . 


وبعد تحضير الدعوى اودعت هيئة المدوضين 
تقريرا ابدت فيه الرأى بانتهاء الخصومة . 

ونظرت الدعوى على الوجه الميبسين بمحضر 
الجلسة » حيث التزمت هيئة المفوضين رادرهماء 
وقررت المحكية اصدار الحكم بجلسة' اليوم . 
المحكية : 

بعد الاطلاع* على الاوراق وسماع الايضاحات 
والمداولة , 

حيث ان الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية 

وحيث ان الوقائع م على ما بين من صحيفة 
الدعوى وسائر الاوراق ‏ تتحصل فى ان المدعى 
بصفته وكيلا عن طالبى تاأسيس حزب الجبهة 
الوطنية ٠.‏ كان قد أقام الدعوى رقم ١١66‏ 
لسئة 5؟ق ادارية عليبا طالبا الغاء قرار لجنة 
شسئون الاحزاب السياسية بالاعتراض على انشماء 
حزب الجبهة الوطنية والحكم بالموافقة على 
انشائه » واثناء تداول الدعوى بالجلسات دفع 
بعدم دستورية القانون رقم ١٠؟‏ لسنة 8و1 
بنظام الاحزاب السياسية المعدل بالقرار بقانون 


رقم ؟ لسنة 1995 وخاصة المادة الثامنة 


منه فيما نصت عليه من اشراك اعضاء من مجلس 
الشعب فى تشكيل الدائرة الاولى للمحكجمة 
الادارية المليْا بمجلس الدولة التي يطعن أمايها 
فى قرارات الاعتراض على تأسيس الاحزاب . 
ويجلسة ؟؟ فبراير سنة .114 قررت المحكية 
تحديد ميعاد أريعة أسبابيع الرفع الدع وى 
امام .المحكية الدستورية العليا بعدم دستورية 
المنادة الثامنة من القانون رقم .؟ لسنة لإلإ15 
الممدل بالقانون رقم 75 لسنة 9/8 » فأقام المدعى 
دعواه المائثلة , 


وحيث أن المسدعى ينعى على ال مادة الثامنة 
من القانون رقم 1٠١‏ لسنة //191 بنظام الاحزاب 
السياسية المعدلة بالقرار بقانون رقم 1؟ لسسنة 
يبخالنتها لاحكام الدستور ذلك انهسما 
اذ نصت فى الفقرة ١١‏ منها على اشراك اعضاء 
من مجلس الشعب فتشكيل الدائرةالاولى للمحكية 
الادارية العليا بمجلس الدولة التى يطمن 
أمامها على قرارات لجنة شئون الاحصسزاب 
بالاعتراض على تكوين الاحزاب السياسية » تكون 
قد خالفت حكم المادة ١95‏ من الدستور 
بأن ادخلت فى تشكيل مجلس الدولة ‏ وهو 
هيئة قضائية مستقلة - اعضاء سياسيين ويمسن 
مجلس الشعب » كيا أهدرت حكم المسادة 
8 من الدستور بان فرضت على المواطنين هذه 
المحكية المشكلة تشكيلا خاصا وحالت بذلك 
بينهم وبين الالتجاء الى قاضيهم الطبيعى » 
واسبغت على مجلس الشسعب ولاية القضاء خلانا 
لنص المدة 86 من الدستور التى حددت 
اختصاصاته تحديدا قاطعا على سبيل الحصر 
وليس من بينها ممارسة القضاء » بالاضافة الى 
ان جلوس بعض أعضاء مجلس الشعب فى دائرة 
من دوائر اللحكية الادارية العليا ‏ وهى جزء 

من السلطة القضائية ‏ يعتبر تدخّلا من السلطة 


. التشريعية فى شثون القضاء ومساسا بالاستقلال 


المقرر للمحاكم على خلاف ما تقضى به المسادتان 
11566 من الدستور . 

وحيث ان الفقرة ؟١‏ من المادة 8 من القانون 
رقم 6٠‏ لسنة “119 بتظام الاحزاب السياسية 
المعدلة بالقرار بقانون رقم 51 لسنة 15196 
كانت تنص على أنه « ويجوز لطالبى ت4 لكيس 
الحزب خلال الثلاثين يوما التالية لنشر قرار 
الاعتراض فى الجريدة الرسمية ان يطعنوا بالالغاء 
فى هذا القرار امام الدائرة الاولى للمحكية 
الادارية العليا التى يراسها رئيس مجلس الدولة 
على ان ينضم لتشكيلها عند ممائل من اأعضاء 
مجلس الشعب يختارهم المجلس فى بداية كل 
دورة وفقا للقواعد التى يضمها المجلس © 
ثم عدلت هذه الفقرة بالقائون رقم .7 لسنة 
المعمول به .اعتبارا من أول مايو سنة 
واستبدلت بها الفقرة التالية ١‏ ويجوز 
لطالبى تاسيس الحزب خلال الثلاثين يوسلا 
التالية لنشر قرار الاعتراض فى الجريدة الرسمية 


03-5 


ان يطعنوا بلغاء فى هذا القرار امام الدائرة 
الاو للمحكاة الادارية العليا التى ير'سها 
رئيس. مجلس الدولة على ان ينضم لتشكيلها 
عدد ممائل من الشخصيات العاية يصدر 
.-اختيلرهم قرار من وزير. العدل بعد موافق- لة 
المجلس الاعلى للهيئات القضائية من الكشسوف 
الخاصة بالشمخصيات العامة المنظمة وفقا لحكم 
المادة 58 من القانون رقم 16 لسنة 118٠‏ بشمان 
حماية القيم من العيب » . وتقضى المادة لم؟ 
من تانون حماية القيم من العيب اللشار اليه بان 
« ينظم وزير العدل بقرار ته بعد موافقة 


المجلس الاعلر للهيئات القضائية كيفية اعداد ؛ 


ومراجعة الكة.وف الخاصة بالشخصيات الهاية 
التى يختار من بينها اعضاء المحكية . ويتم 
اختيار الاسماء التى تتضمنها هذه الكشوف 


من بين المواطنين المشهود لَهمْ بالكفاءة وحسسن* 


السمعة بشرط الا تقل أعمارهم عن اربعين عاما 
والا يكونوا من بين اعضاء السلطة التشريعية ». 


لما كان ذلك » وكانت الفقرة ؟1 من المادة م 
من القانون رقم .2 لسنة 1517 بنظام الاحزاب 
السياسية المعدلة بالقرار بقانون رقم 71 لسنة 
والتى اشركت اعضاء من مجلس الشعب 
فى تشمكيل الدائرة الاولى للمحكمة الادارية لعليا ‏ 
المطعون يعدم دستوريتها ‏ قد عدلت بعد 
رفع الدعوى بالقانون رقم .7 لسنة 114١1‏ الذى 
استبدل بهذا التشكيل تشكيلا جديدا يضم 
الى اعضاء المحكية عددا مماثلا من الشخصيات 
العامة بدلا من اعضاء مجلس الشعب »© وكان 
هذا التعديل قد احدث اثره فور نفاذ القانون 
رقم ٠؟‏ لسنة 11481 باعتباره ‏ فى هم ذا 
الخصوص - من القوانين المنظية لاجراءات 
التقاضى التى تسرى بأثر فورى على ما لم 
يكن قد فصل فيه من دعاوى او تم من 
: اجراءات قبل تاريخ العمل بها اعمالا لحكم 
المادة الاولى من قانون المرافعات » فحل بذلك 
التشكيل الجديد محل التشكيز الملغى" موضوع 
الطعن » ومن ثم تكون مصلحة المدعى فى السير 
فى دعواه الراهنة قد زالت »© وتكون الخصومة 
المائلة قد أصبحتغير ذات موضوع » الامر 
الذى يتعين معه الحكم باعتبارها منتهية . 

لماكان ما تقدم » وكانت ولاية هذَه المحكبة 


العددان الاول والثانى ‏ السنة الخامسة والستون 


فى الدعاوى الدستورية لا تقوم الا باتصالهيا 
بالدعوى اتصالا قانونيا طبقا للاوضاع المتررة فى 
المادتين /إ؟ © 24 من قانون المحكمة الدستورية 
العليا الصادر بالقانون رقم 44 لسمة 11/1 اللتين' 
رسسمتا سبل التداعى فى شسأن الدعاوى الدستورية 
وليس من بينها سبيل الدعوي الاصلية او الطلبات 
العارضة التئ تقدم الى المحكية مباتشرة طعنا 
فى دستورية التشريعات » وكان طلب المدعى الحكم 
بعدم دستورية المادة 8 من القانون رقم 6٠.‏ 
لسنة 151/9 بنظام الاجزاب السياسية بعدد. 
تعديلها بالقانون رقم .”؟ لستنة اهؤا 
الذى اس تيدل باعضسناء مجلس 
الشغب اعضاء من الشخصيات العاية » قد. 
أثاره فى مذكرته المقدمة بجلسة ؟ اكتوبر سفة؛ 
1 كطلب عارض » وبالتالى لم يتصل بالمحكمة: 
اتصبالا قانوتيها » فاته يتعين الالتفنات 

وحيث انه بالنسبة الى مصروفات الدعوى فان 
المحكية ترى فى تعديل المشرع لنص الفنقرة 


1١7‏ من المادة 4 من القانون رقم ٠؟‏ لس نة 


177 بنظام الاحزاب السياسية بالقاتون رقم 
” لسنة 19141 بعد ان اقام المدعى دعواه 


' بعسّدم دستوريقها ما يبرر عدم الزامه بمصروفاتها 


0 


لهمذه الاسباب : 

حكيت المحكمة باعتبار الخصومة منتهيية 
بالنسبة الى الطعن يعدم دستورية الفقرة ١6‏ 

من المادة م من القانون رقم .؟ لسصسنة 
77 بنظام الاحزاب السياسية قيل تعديله 
بالقانون رقم 7٠‏ لسنة 114831 والزمت الحكومة 
المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل اتعساب 
المحاياة 

القضية رقم 8 لسنة ١‏ قضائية ١‏ دسقورية » 


9 
جلسة ‏ من غبراير سنة 1941 


١‏ اختصاص - المحكمة الدستورية الطيا# 
اختصاصها دون غيرها بالرقابة القضائية على 


واققوائح. سواء 5ك اقتى تقوم على غنات 


.قضاء المحكية الدستورية العليا ل 


شكلية كلاوضاع والاجراءات المقررة فى الدستور 
بشان اقتراح التشريع واقراره واصداره أو التى 
تنصب على مخالفة أحكام الدستور الموضوعية ٠‏ 

 "»‏ طعن دستورى ‏ المصلحة فيه الفاء 
القانون المطعون فيه لا يحول دون قيبول 
الطعن بعدم دستوريته ممن طبق عليه خلال 
فترة نفازه ٠‏ 

؟ ب طعن دملقورى ‏ مناط قبوله - توافر 
مصلحة شخصية للطاعن من طعنه ٠‏ 


١‏ ان الفقرة الاولى من المادة الرابعة 
من قانون المحكية العليا الصادر بالقرار بقانون 
رقم ١م‏ لسنة 1131 كانه تنص على اختصاص 
المحكية العليا دون غيرها بالفصل فى دستورية 
التوانين » م نحت المادة هلال من دستور سنة 
على أن « تتولى المحكمة الدستورية 
العليا دون غيرها الرقابة القضائية على دستورية 
القوانين واللوائح .. وذلك على الوجه المبين فى 
القانون » وتطبيقا لذلك نصت المادة ١6‏ من قانون 
المحكبة الدسنورية العليا الصادر بالقاقئون 
رقم ./؟ لسنة 191/41 على أن « تختص المحكية 
الدستورية العليا دون غيرها بما ١‏ يني :اول 
الرقابة القضائية على دستورية القوانين 
واللوائح ... » ومؤدى هذه النصوص أن المشرع 
اخذ بقاعدة مركزية انرقابة القتائية على 
دستورية القوانين واللوائح » واختص بها هيئة 
قضائية مستقلة هى المحكية العليا ‏ ومن بعدها 
المحكية إلدستورية العليا ‏ دون غيرها من الجهات 
التضائية » وهو اختصاص عام يشمل كافة 
الطعون الدستورية على القوانين واللوائح » 
0 
والاجراءات المقررة فى الدستور بشان اققتر 
التشريع واقراره واصداره » أو 0 


على مخالفة احكام الدستور الموضوعية » وذلك٠‏ 


لورود النصوص المشار .اليها فى صيغة عايمة 
مطلقة » ولان قصر هذا الاختصاص على الطعون 
الموضوعية ينتكس بالرقابة القضائية بالنسبة 
للعيوب .الشكلية الى ما كان عليه الامر قبل انشماء 
'إالقضاء الدستورى المتخصص من صدور أحكام 
متعارضة يناقثشى بعضها بعضا » مما يهدر الحكية 
ألتى تغياها الدستور من تركيز هذه الرقابة فى 


محكية عليا تتولى دون غيرها الفصل فى دستورية 
القوانين واللوائجوحماية احكام الدستور وصونها. 


٠‏ لئن كانت المادة السابعة من الققتون 
رقم لاا لسنة 1195 بتعديل بعض النصوص 
المتعلقة يضمان حريات المواطنين فى القوانين 
القائية قد نصت على الغاء القرار بقانون رقم 
لسنة 113115 المطعون عليه » ألا ان هذا الالغاء 
لا يحول دون قبول الطعن بعدم دستوريته مين 
طبق عليه ذلك القرار خلال فترة نفاده وترتبت 
بمقتضاه آثار قانوثية بالنسبة له » بحيث تتوافر 
له بذلك مصلحة شخصية فى الطعن يعتكم 
الستوريته ٠‏ 

يشترط لقبول الطعن بعدم الدستورية 
توافر مصلحة شخصية للطاعن من طعنه » واذ كان 
الثابت أن القرار بقانون رقم ١١1‏ لسنة 11516 
المطعون يعدم دستوريته لم يطبق على المدعى ولم 
تترتب بمقتضاه .أية آثار قانونية بالنسبة له » 
وانتفت بذلك مصلحته فى الطعن بعدم دستوريته » 
فانه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى . 
الاجراءات : 

بتاريخ 7٠.‏ يولية سنة 1178 اودع المدعى 
صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكية.طالبا 
الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم ١١1‏ 
لسنة 15715 بشان بعض التدابير الخاصة بامن 
ألدولة . 

وبعد تحضير الدعوى اودعت هيئة المفوضين 
تقريرا أبدت فيه الراى بعدم قبولها . 
المحكمة : 

بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة . 

حيت أن الدعوى استوفت أوضاعها 
الشكلية . 

وحيث أن الوقائع - على ما يبين من صحيفة 
الدعوى وسائر الاوراق - تتحصل ف أن المدمى 
كان قد أقام الدعوى رقم 515748 لسنة 1116 مدنى 
كلى جنوب القاهرة طالبا الحكم .الزام المدعى 
الف جنيه تعويضا عن الاضرار المادية والاديبة 


نف العددان الاول والثانى ‏ السنة الخامسة والستون 


التى لحقت به من جراء محاكيته أمام محكيممبة 
استثنائية وتقييد حريته قبل المحاكية وبعدها » 
وقال بيانا لدعواه أنه اعتقل بمقتضى السلملة 
الكخولة لرئيس الجمهورية طيقا لقانون الطوارىء 
رقم 117 السنة 1168 » ولا الغثيت حلالة 
الطوارىء بالقرار الجمهورى رقم 1117 الصادر 
فى 15 مارس 1475 كان يتعين اخلاء سمسييله 
فورا الا انه استمر معتقلا وقدم للمحاكية استنادا 
الى القرار بقانون رقم 111 لسنة 1156 بشسان 
بعض التدابير الخاصة بامن الدولة واسستطرد 
المدعى الى أن هذا القرار بقانون ‏ بالاضافة 
الى ما انطوى عليه من مخالفات دستورهية 
صارخة من حيث الموضوع والمضمون ‏ قد شابه 
عيب شكلى يعدم عرضه على مجلس الرياسة » 
على خلاف ما جاء بديباجته مها يجعله معدوما هو 
وما ترتب عليه من أجراءات واح كام ويوجب 
تعويض من أضيروا نتيجة له . واذ انتهت المحكية 
الى تكبيف ما ينماه المدعى على القزار بقانون 
رقم ١11‏ لسنة 1155 بأنه طعن بعدم دستوريته » 
فقد حكمت بتاريخ 1١‏ ديسمير 15174 بوقف 
الدعوى الى أن تفصل المحكية العليا فى الدفسع 
يعدم دستورية هذا القرار بقانون »© فأقام المدعى 
دعواه الماثلة . 


وحيث أن المدعى دفع أمام هيئة المفوضين 
بعدم اختصاص المحكية الدستورية العليا بنفضر 
الدعوى » قولا بأن ما يعيبه على القرار بقانون 
رقم 111 لسنة 1176 هو انعدايه لعدم استكياله 
مقوماته الشكلية كقانون » وهو ما يخرج عن 
اختصاص المحكية الدستورية العليا ال.ذى 
يقتصر على نظر الطعون الدستورية الموضوعية 
وبحث مدى مخالهة التشريعات من حيث موضوعها 
لاحكام الدستور » وأنه قد اضطر الى رقع 
دعواه الماثلة تنفيذا لحكم محكمة الموضوع التى 
كيفت دفاعه خطا بأكه يتضمن طعنا بعتم 
دستورية هذا القرار بقانون ٠‏ 

وحيث ان هذا الدفع غير سديد » ذلك ان 
الفقرة الاولى من المادة الرابعة من قانون المجكبة 
العليا الصادر بالقرار بقانون رقم 7م لسنة 
كانت تنص على اختصاص المحكية العليا 
دون -غيرها بالفصل فى دستورية القوانين > ثم 
نصت المادة 1/6 من دستور سسنة 159/1 على أن 


« تتولى المحكية الدستورية العليا دون غيرهسا 
الزقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح 
... وذلك على الوجه المبين فى القانون » 
وتطبيقا لذلك نصت المادة 8؟ من قانون المحكية 
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 68 السنة 
على أن « تختص المحكمة الدستورية العليا 
دون غيرها بما يأتى : أولا ‏ الرقابة القضائية 
على دستورية القوانين واللوائح ... » ومؤدى 
هذه النصوص أن المشرع اخذ بقاعدة مركزية 
الرقابة القضائية على دستورية القوانين 
واللوائح » واختص بها هيئة قضائية مستقلة هى 
المحكية العليا ‏ ومن بعدها المحكية الدستورية 
العليا ‏ دون غيرها من الجهات التقضائية » وهو 
اختصاص عام يشمل كافة الطعون الدستورية 
على القوانين واللوائح » سواء تلك التى تقوم 
على مخالفات شكلية للاوضاع والاجراءات المقررة 
فى الدستور بثمأن اقتراح التشريع واقراره 
واصداره » أو التى تنصب على مخالفة احكام 
الدستور الموضوعية »© وذلك لورود التصوص 
المشار اليها فى صيغة عابة مطلقة © ولان قصر 
هذا الاختصاص على الطعون الموضوعية ينتكس 
بالرقابة القضائية بالنسبة للعيوب الشكلية الى ما 
كان عليه الامر قبل انشماء القضاء الدستورى 
المتخصص من صدور احكام متعارضة يناقض 
بعضها بعضا » مما يهدر الحكية التى تغياها 
الدستور من تركيز هذه الرقابة فى محكمة عليما: 
تتولى دون غيرها الفصل فى دستورية القوانين 
واللوائح وحماية احكام الدستور وصوتها ٠.‏ 4-ا 
كان ذلك فان الدفع.بعدم اختصاص المحكية 
بنظر الدعوى يكون على غير (ساس متعيغئا 


رفضه . 


وحيث أن المدعى ينعى على القرار بقانون رقم 
لسنة 1136 بشأن بعض التدابير الخاصة 
بأمن الدولة أنه صدر معدوما أذ لم يمس تكيل 
مقوماته الشكلية بعدم عرضه واقراره من مجلس 
الرياسة القائم وقتئذ طبقا للاعلان الدستورى 
بشمأن التنظيم السياسى لسلطات الدوالة 
العليا الصادر فى /9؟ سيتمبر سنة 1555 ٠‏ و 

وحيث أنه وان كانت المادة السايعة ميل 
القانون رقم 779 لسنة 19/7 بتعديل نعض| 
النصوص المتطقة بضمان حريات المواطنين فى 


قضاء المحكمة الدستورية العليا لذن 


القوانين القائمة قد ,.نصت على الغاء القفرار 
بقانون رقم 111 لسنة 1156 المطعون عليه ٠‏ 
الا أن هذا الالغاء لا يحول دون قبول الطعن بعدم 
دستوريته ممن طبق عليه ذلك القرار بقاقنون 
خلال فترة نفاذه وترتبت بمقتضاه آثار قانونية 
بالنسبة له ؛ بحيث تتوافر له بذلك مص لحة 
شخصية فى الطعن بعدم دستوريته . 


وحيث ان القرار بقانون رقم 114 لسنة 
5 المشار اليه صدر فى ١؟‏ مارس سمسنة 
5 وعمل به من تاريخ نشيره 4: 5؟ مارس سنة 
»6 ولما كان الثابت من مذكرة نيابة وسط 
القاهرة المؤرخة /!؟ مايو سنة 14141 المرنقتة 
بالاوراق ‏ والتى لم يجحدها المدعى طبقا لكتابه 
الى هيئة المفوضين بتاريخ 1.١‏ يونيه سنة 1141 
أنه بتاريخ أؤل فبراير سنة 11715 قررت نيابة 
أمن الدولة العليا حبس المدعى حبسا مطلقا واحالته 
الى محكية أمن الدولة العليا لاتهامه فى الجناية 
رقم 6لاالسنة 11756 عابدين (1 سنة 1176 وسط 
التاهرة ١1‏ سنة 11756 عليا ) بتهمتى قبول واخذ 
نقود من دولة أجنبية بقصد ارتكاب اعمال ضارة 


بالصالح القومية » والتحريض على قلب نظام . 


الحكم فى الجمهورية العربية المتحدة » فان مؤدى 
ذلك أن احالة المدعى الى محكية امن الدوالئة 
العليا لم تتم تطبيقا للقرار بقانون رقم 111 لسنة 
5 الذى لم يكن قد صدر بعد عندما قررت 
النيابة العامة احالته الى المحاكية فى أول فبراير 
سنة 1135 » وانما بمقتضى القانون رقم ١715‏ 
لسنة 1504 بشاأن حالة الطوارىء الذى حل محل 
قانون الاحكام المرفية رقم :7ه لسنة ٠ ١186‏ 
كما أن استمرار محاكية المدعى أمام محكية اين 
الدولة العليا وصدور الحكم عليه منها بتاريخ © 
ديسمبر سنة 11716 - بعد انتهاء حالة الطوارىء 
فى ؟ ابريل سنة 1156 بقرار رئيس الجمهورية رقم 
5 لسنة 1١17556‏ - كان بدوره تطبيقا للقانون 
رقم 177 لسنة 1168 بشأن حالة الطوارىء الذى 
تنص المادة 19 منه على أنه « عند انتهاء حالة 
الطوارىء تظل محاكم آمن الدولة مختصة بنظلر 
القضايا التى تكون محالة عليها وتتابع نظرها 
ونقا للاجراءات المتبعة أمامها » وبالتالى يكون 
اعتقال المدعى واحالته الى محكية آمن الدولة 
الطيا ثم اسستمرار محاكيته أمايها وصدور الحكم 


علي» منها قد تمت جميعها وفقا للقانون رقم 155 
لسنة م156 المشار اليه ٠‏ 


لما كان ما تقدم وكان من المقرر أنه يشسترط 
لقبول الطعن يعدم الدستورية توافر مصللحة 
شخصية لللاعن من هملعنه » وكان الثابت على 
ما سلف بيانه ان القرار رقم 115 لسنة 1136 
المطعون بعدم دستوريته لم يطبق على المدعى ولم 
تترتب بمقتضاه اية آثار قانونية بالنسبة له » 
وانتفت بذلك مصلحته فى الطعن بعدم دستوريته» 
فانه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى . 


لهذه الاسباب 


حكيت المحكية بعدم قبول الدعوى وبمصادرة 
الكنالة والزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين 
جنيها مقابل أتعاب المحاماة . 


القضية رقم ؟ اسنة ١‏ قضائية ( دستورية » ٠‏ 


لق 
جلسة " من فبراير سنة 1541 


١س‏ حكم ‏ حجيته ب دعوى + الدعاوى 
الدستورية عينية بطبيعتها ‏ الاهكام 
. الصادرة فيها لها حجية مطلقة قبل الكافة 
وتئتزم بها جهات القضاء سواء كانت قفد 
انتهت الى عدم دستورية النص المطعون 
فيه آم الى دستوريته ‏ اساس ذلك ٠‏ 

؟ ل دعوى دستورية ‏ المصلهة فيها ب 
الطعن بعدم دستورية نص سبق القغضناء 
بعدم دستوريته ‏ انتفاء المصلحة فى هذا 
الطمن ‏ اثره ‏ عدم قبول الدعوى ٠‏ 

١‏ .ب ان الفقرة الاولى من المادة الزابعة من 
قانون المحكية العليا المادر بالتانون 
رقم الم لسنة 1131 كانت تنص على أن 
تختص المحكية العليا دون غيرها بالفصل 
فى دستورية القوانين » كما نصت المادة ١؟‏ 
من قانون الاجراءات والرسوم امام المحكية 
العليا الصادر بالقانون رقم 57 السنة 
على ان ينشر فى الجريدة. الرسمية 
منطوق الاحكام الصادرة من المحكية الطيا 


11 العجدان الاول والثانى ‏ السنة الخامسة والستون 


بالفصل فى دستورية القوانين وتكون هذه 
الاحكام ملزمة لجميع جهات إلقضاء » 
ومؤدى ذلك ان الاحكام الصادرة فى 
الدعاوى الدستورية ‏ وهى يطبيعتهيا 
دعاوى عينية توجه للخصومة فيها الى 
النصوص التشريعية المطعون عليها بعيب 
دستورى تكون لها حجية مطلقة بحيث 
لا يتتصر اثرها على الخصوم فى الدعاوى 
ألتى صدرت فيها .وانها ينصرف هذا 
الاثر الى الكافة وتلتزم بها جميع جهات 
القضاء » سواء اكانت هذه الاحكام قد 
نتهت الى عدم دستورية النص التشريعى 
المطعون فيه ام الى دسسلتوريته ورفض 
الدعوى على هذا الاساس » وذلك لعموم 
نص المادة الرابعة من قانون المحكية العليا 
والمادة ١؟‏ من قانون الاجراءات والرسوم 
أمامها المشار اليهما » ولان الرقابة القضائية 
على دستورية القوانين التى اختصت بها 
المحكية العليا دون غيرها هى رقابة شايلة 
تقد الى الحكي يعدم دستورية النص فلغى 
قوة نفاذه » والى تقرير دستوريته وبالتالى 
سلامته من جميع العيوب واوجه البطلان ٠‏ 
'» - لما كان المدعيان يطليان الحكم يعدم 
دستورية المادة الاولى من القرار بقانون 
رقم 11 لسنة 1177 التى سبق أن قضت 
المحكية العليا بعدم دستوريتها » وكان 
قضاؤها هذا له حجية مطلقفة حسمت 
الخصومة بشأن عدم دستورية هذا النص 
حسما قاطعا مانعا من نظر أى طعن يثور 
من جديد بشأنه » فان مصلحة المدميين فى 
الدعوى الماثلة تكون منتفية وبالتالى. يتعين 
الحكم بعدم قبول الدعوى . 
الاجمراءات 


بتاريخ 0 ديسمبر سنة .لمؤةا اودع المدعيان 


صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكية ‏ بطلب 
الحكم بعدم دستورية. المادة الاولى من القرار 
بقانون رقم 15 لسنة ٠ 1١555‏ 

ويعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين 
تقريرا أبدت فيه الرأى بعدم قيولها ٠.‏ 

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر 
الجلسة حيث التزمت هيئة المفوضين رأيهاء 
وقررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم ٠‏ 


الحكمة : 
بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة ٠‏ 
حيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية . 


وحيث أن الوقائع ‏ على ما يبين من صحيفة 
الدعوى وسائر الاوراق ‏ تتحصل ف أن المدعيين 
كانا قد أقاما الدعوى 0 4 لسنة 9و1 
مدنى كلى جنوب القاهرة طالبين الحكم اصليا 
ببطلان العقد المؤرخ 5 فبراير سنة .1919 
الصادر من المدعى عليهما الثالث والرايع الى 
المدعى عليه السادس ببيع حصتهيا فى ششركة 
التوصية البسيطة التى ثملها قرار فرض 
الحراسة على أموالهما » واحتياطيا بالزام: المدعى 
عليهم متضامنين أن يدفعوا لهم تعويضا مقداره 
مائة الف جنيه وعلى سبيل الاحتياط الكلى ندب 
خبير حسابى لفحص حسابات الشركة ومقارنتها 
بقرار تقييمها » فدفع المدعى عليه السادس بعدم 
سماع الدعوى تطبيقا للمادة الاولى من القرار 
بقانون رقم 11 لسنة 11717 » وبتاريخ 6؟ ديسمبر 
سنة 11/7 قضت المحكمة بعدم سماع الذدعوى . 
استانف المدعيان هذا الحكم بالاستئناف رقم 
55 لسنة 11 ق مدنى القاهرة ودفعا يعدم 
دستورية المادة الاولى من القرار بقانون رقم 15 
السئة 11117 المثمار اليه غير أن محكمة الاستئناف 
حكيت فى !1 فبراير سنة 111/6 بتأييد الحكم 
المستانف استناد! الى انهما لم يتخذا الاإجراء 
المرسوم قانونا للطعن يعدم دستورية هذا النص 
طبقا لقانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 
ام لسنة 1115 . طعن المدعيان فى هذا الحكم 
بطريق النقض وقيد طعنهما برقم /411) لسنة 646.ق 
وبتاريخ 11 ديسمبر سنة 1178 حكيت المحكية 
بنقض الحكم واحالت القضية الى محكمة استئناف 
القاهرة وأقامت قضاءها على أن الحكم المطعون 
فيه لم يفطن الى أن اتصال المحكية العليا 
بالدعوى الدستورية يكون بابداء الدفع يعدم 
أالدستورية أمام محكية الموضوع ثم اقاية الدعوى 
الدستورية أمام المحكية العليا فى الاجل الذى 
تحدده محكية الموضوع لرفعها » واذ قام المدعيان 
بتعجيل نظر استثنافهما قضت محكية استثناف 
القاهرة فى ١١‏ نوفهبر سنة .1148 بوقف نظره 
حتى تفصل المحكية الدستورية العليا فى الدفسع 
بعدم دستورية المادة الاولى من القرار بقانون 


قضاء المحكية الدستورية العليسا  ٠‏ اهم 


رقم 15 لسنة 1171 »© وكلفتهما برفع الدعوى 
الدستورية خلال شهرين فأقاما دعواهما الماظلة . 

وحيث أن المدعيين يطلبان الحكم بعدم دستورية 
“المادة الاولى من القرار بقانون رقم 11 لسنة 
1115 بعدم قبول الطعن فى الاهمال والتدابير التى 
اتخذتها الجهة القائية على تنفيذ جميع الاوامر 
الصادرة بفرض الحراسة على اموال وممتلكات 
بعض الاشخاص والهيئات » وذلك لمخالفته.ا 
ما تقضى به المادة 4 من الدستور من حظر النص 
على تحصين أى عمل او قرار ادارى من رقابة 
القغناء , 


وحيث ان المحكمة العليا سيق أن قضت بتاريخ 
*' يوليو سنة 1197 فى الدعوى الدستورية رقم 
ه لسنة 5 قضبائية بعدم. دستورية المادة الاولى 
من القرار بقانون رقم 11 لسنة 1171 المطعون 
عليها فى الدعوى المائلة « فيما نصت عليه من عدم 
سماع اى جهة قضائية أى دعوى يكون الغرض 
منها الطعن فى اى تصرف أو قرار او تدبير او اجراء 
أو عمل أمرت به أو تولته الجهات القائيهة على 
تنفيذ جميع الاوامر الصادرة يفرض الحرامسة 
على أموال وممتلكات بعض الاشخاص والهيئات » 
ونشر منطوق هذا الحكم بالجريدة الرسمية بتاريخ 
يولية سنة 15195 . 

وحيث أن الفقرة الاولى من المادة الرابعة من 
قانون المحكبة العليا 'لصادر بالقانون رقم 41 
لسنة 1535 الذى صدر الحكم سالف البيان 
فى ظله ‏ كانت تنص على أن تختص:المحكية 
العليا دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين » 
كما نصت المادة 7١‏ من قانون الاجراءات والرسوم 
امام المحكية العليا الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 
علن .أن ينشر فى الجريدة الرسمية منطوق 
الاحكام الِْادِرة من المحكية العليا بالفصل فى 
دستورية القوانيق وتكون هذه الاحكام ملزيمة 
لجميع جهات القضاء » ومؤدى ذلك أن الاحكام 
الصنادرة فى الدعاوى الدستورية ‏ وهى بطبيعتها 
دعاوى عينية تؤجه الخصومة فيها الى النصوص 
المطعون عليها بعيب دستورى ‏ تكون لها حجية 
مطلقة بحيث لا يقتصر اثرها على الخصوم فى 
الدعاوى التى صدرت فيها وانما ينصرف هذا الاثر 
الى الكافة وتلتزم بها جميع جهات القضاء » سواء 
أكانت هذه الاحكام قد أنتهت. للى عدم دسستورية 


النص التشريعى المطعون فيه ام الى دستوريته 
ورفض الدعوى على هذا الاسنااس » وذلك لعميوم 
نص المادة الرابعة من قانون المحكية العليا والمادةً 
١‏ من قانون الاجراءات“والرسوم أامها الشار 
اليهما » ولان الرقابة القضائية على دستورية 
القوانين التى اختصت بها المدكية العليا دون 

غيرها هى رقابة ثساملة تمتد الى الحكم بعكم 
دستورية النص فتلغى قوة نفاذه » والى تقرير 
دستوريته وبالتالى سلامته من جميع العيوب 
وأوجه البطلان . 


لما كان ذلك وكان المدعيان يطلبان الحكم بعدم 
دستورية المادة الاولى من القرار بقانون رقم 535 
السنة 1137 التى سبق أن قضت اللمحكية العليا 
بعدم دستوريتها على ما سلف بيينه » وكان 
قضاؤها هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة 
بشأن عدم دستورية هذا النص حسمأ قاطعا 
مانعا من نظر اى طعن يثور من جديد بشأنه » 
غان مصلحة المدعيين فى الدعوى الماثلة منتفية 
وبالتالى يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى . 

وحيث أن الثابت من وقائع الدعوى ان المدعيين 
أثارا الدفع بعدم دستورية المادة الاولى من القرار 
بقانون رقم 15 لسنة 1171 قبل أن تقضى المحكية 
العليا بعدم دستوريتها » ولما كان حكم محكية 
الموضوع الذى كلفها برفع الدعوى الماثلة قد صدر 
فى 1١6‏ توفمبر سنة .118 فى حين صدر حكم 
المحكية العليا يعدم دستورية ذات المادة المطعون 
عليها منذ ؟ يوليو سنة 1595 » فان المحكية ترى 
فى ذلك ما يبرر عدم الزام المدعيين بمصروفات 
الدعوى . 

لهذه الاسباب 

حكيت المحكية بعدم قبول الدعوى والزمت 
الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل 
أتعاب المحاماة . 

ألقضية رقم 754 لسنة ١‏ قضائية (( دستؤرية » 


١5 
15م١ جلسة ؟ من ابريل سنة‎ 
دعوى دستورية  قبولها  وجوب أن يتضمن‎ 
قرار الاحالة أو صحيفة افدعوى البيانات الجوهرية‎ 
التى نصت عليها المادة ١؟ من قانون المعحكمة‎ 


5 العددان الاول والثانى ‏ السنة الخامسة والستون 


الدستورية العليا ‏ حكية ذلك ٠‏ اغفال هذه 
البيانات ‏ اثره ‏ عدم قبول الدعوى ٠‏ 
ان المادة ١.‏ من قائون المحكية الدستورية 
٠‏ العليا الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 111/1 تنص 
. على أنه « يجب أن يتضمن القرار الصادر بالاحالة 
الى المحكمة الدستورية العليا او صحيفة الدعوى 
المرفوعة اليها وفقا لحكم المادة السابقة بيان 
النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص 
الدستورى المدعى بمخالفته واوجه الخالفة » 
ومؤدى ذلك أن المشرع أاوجب لقبول الدعماوى 
الدستورية ان يتضمن قرار الاحالة أو صحيفة 
الدعوى ما نصت عليه المادة ٠؟‏ سالفة الذكر من 
بيانات جوهرية تنبىء عن جدية هذه الدعاوى 
ويتحدد بها موضوعها » وذلك مراعاة لقريئنة 
الدستورية لمصلحة القوانين » وحتى يتاح لذوى 
الشان فيها ومن بينهم الحكومة ‏ الذين اوجبت 
المادة 16 من قانون المحكية اعلانهم بالقرار او 
الصحيفة ‏ أن يتبينوا كافة جوانبها » ويتمكنوا 
فى ضوء ذلك من ابداء ملاحظاتهم وردودهم 
وتعقيبهم عليها فى المواعيد التى حددتها المادة 
7 من ذات القانون » بحيث تتولى هيئة المفوضين 
بعد انتماء تلك المواعيد ت تحضير الموضوع وتحديد 
المسائل الدستورية وألقانونية اثارة وتبدى فيها 
رأيا مسببا وفقا لما تقضى به المادة .1 من قانون, 
المحكية الدستورية العليا المشار اليه . 
الاجراءات : , 


بتاريخ 118٠/14/4‏ ورد الى قلم كتاب المحكية 
ملف الدعوى رقم 817؟ لسنة 15191 مننى 
مستانف طنطا بعد أن قررت محكية طنطا الابتدائية 
فى ١‏ فبراير سنة .194 وقف الدعوى واحالة 
الاوراق الى المحكية الدستورية العليا للنصل 
فى دستورية قرار محافظ الغربية رقم 051 لسنة 
الاك . 

وقدمت ادارة قضايا الحكؤمة مذكرة طلبت 
فيها الحكم بعدم قبول الدعوى . 

وبعد تحضير الدعوى اودعت هيئة المنوضين 
تقريرا برأيها . 

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر 
الجلسة .» وقررت المحكية اصدار الحكم بجلسة 
اليوم . 


الملحمكمة : 

بعد الامللاع على الاوراق والمداولة ٠‏ 

حيث أن الوقائع ‏ على ما يبين من قرار 
الاحالة وسائر الاوراق ‏ تتحصل فى أن مؤجرا 
أقام الدعوى رقم 206 السنة 1171 مدنى مركز 
طنطا على مستاجرين احلين منه بقرية ميت 
حبيشس البحرية طالبا الحكم بانهاء عقدى الايجار » 
وتسليمه المكانين المؤجرين . وبتاريخ 8؟ مارس 
سنة 151/5 حكمت المحكية بانهاء الايجار فاستائف 
المستاجران هذا الحكم بالاستئناف رقم /1801 لسنة 
مذنى مستائف طنطا طالبين الغاءه استناذا! 
الى أن قرية ميت حبيش البحرية امتدت اليها 
احكام الباب الاول من القانون رقم .5 لسنة /1119 
فى شسأن .تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين 
المؤجر والمستاجر بموجب قرار محافظ الغربية 
رقم 001 لسنة 1191 »2 وبالتالى يكون عقد 
ايجار 'المحلين قد امتد امتدادا قانونيا . وبتاريخ 
١‏ فبراير سنة ,1148 قررت محكية طنطا الابتدائية 
وقف الدعوى واحالة الاوراق الى الحكية 
الدستورية العليا طبقا للمادة 51 من قانونها 
للفصل فى دستورية قرار محافظ الغربية رقم 8814 
لسنة 1996 تأسيسا على ما أوردته فى أسباب 
قرارها من أن الفقرة الثانية من المادة الاولى من 
القانون رقم 51 لسنة /191 تنص على أنه يجوز 
بقرار من وزير الاسكان والتعمير مد نطاق سريان 
احكام هذا القانون كلها أو بعضها على الترى » 
واذ كان قرار محافظ الغربية المشار اليه قد 
اخضع القرية الكائن بها عينا النزاع لاحكام 
لباب الاول من هذا القانون استناد! الى التفويض 
اختصاصات وزير الاسكان والتعمير » فان مد 
لسنة 1111 الذى لم يتضين تفويضه ىق 


. الصادر له بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ه 


سريان أحكام القانون المذكور على تلك القرية 
يكون قد تم بأداة غير التى نصت عليها الفقرة 
الثانية من المادة الاولى من القانون رقم 61 لسنة 
/1 المشار اليه » مما يلزم معه بحث يمدي 
دستورية قرار محافظ الغربية ٠.‏ 

وحيث أن المادة ٠.‏ ؟ من قانون المحكية الدستورية 
العليا الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 13175 تنص 
على أنه « يجب أن يتضمن القرأر الصادر بالاحالة 
الى المحكية الدستورية العليا أو صحيفة الدع », 


قضاء المحكية الدستورية العليا 1 ذا 


المرفوعة آليها وفقا لحكم المادة السابقة بيان النص 
التشريعى المطعو. بعدم دستوريته والقنسيص 
الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة © » 
ومؤدى ذلك أن المشرع اوجب لقبول الدماوى 
الدستورية أن يتضمن قرار الاحالة أو صحيفة 
بيانات جوهرية تنبىء عن جدية هذه الدعماوى 
الدعوى ما نصت عليه المادةٍ .7 سالفة الذكر من 
ويتحدد بها موضوعها » وذلك مراعاة لقريئة 
الدستورية لمصلحة القوانين » وحتى يتاح لذوى 
الشان فيها ومن بينهم الحكومة ‏ الذين أوجيت 
المادة 1٠‏ من قانون المحكية اعلائهم بالقرار أو 
الصحيفة ‏ أن يتبينوا كافة جوائبها » ويتمكنوا فى 
غوء ذلك من ابداء ملاحظاتهم وردودهم وتعقيبهم 
عليها فى المواعيد التى حددتها المامة 517 من ذات 
القانون » بخيث تتولى هيئة المفوضين بعد انتهاء 
تلك المواعيد تحضير الموضوع ونحديد المسائل 
الدستورية والقانونية المثارة وتبدى فيها رايها 
مسببا وفقا لما تقضى به المادة .؟ من قانون 
المحكية الدستورية المليا المشار اليه . 


لما كان ذلك » وكان الثابت أن محكمة طنطا 
الابندائية قد أستندت فى قرارها باحالة الاوراق 
الى المحكية الدستورية العليا الى أن مد سريان 
احكام القانون رقم 61 لسنة /الا111 بموجب قرار 
محافظ الغربية تم بأداة غير التى حددتها الفقرة 
الثانية من المادة الآولى من القائون رتم 84 لأسمئة 
1417 سالف البيان » وهو ما يعد ثعيا بعدم 
مشروعية ذلك القرار لمخالفته للقانون الاخسير 
ولا يكشف بذاته عن عيب دستورى فيه © وكانت 
المحكية اذ خلصت الى أن ذلك مما يلزم معه بحث 
مدى دستورية قرار معافظ الغربي ة لم تضمن 
قرارها أى بيان عن النص الدستورى الدعى 
بمخالفته وأوجه المخالفة » فان قرار الاحالة الى 
المحكمة الدستورية العليا يكون قد جاء قاصرا عن 
بيان ما أوجبته المادة 7٠‏ من قانونها المثسار اليه » 
وبالتالى تكون الدعوى الدستورية غير مقبولة . 


نهذه الاسباب : 
حكيت المحكية بعدم قبول الدعوى . 


القضية رقم 1١‏ مسنة ؟ قضاية 
(١‏ دستورية » ٠‏ 


كذ 
جلسة ؟ من ابريل سنة 1541 


دعوى دستورية ... خلو قرار الاهانة الى 
المحكمة الدستورية العليا من أى بيان مما أوجبته 
المادة ١٠؟‏ من قانونها والاكتفاء بالاحالة الى أسباب 
حكم آخر غير مودع مقف الدعموى المحالة ٠‏ عدم 
قبول الدعوى الدستورية ٠‏ 

اذا كان قرار الاحالة الى المحكية الدستورية 
العليا لبحث دستورية قرار محافظ الغربية قد 
صدر خلوا من أى بيان مما أوجبته المادة 7٠‏ من 
قانون المحكمة الدستورية العليا » وأقتصرت 
اسبابه - طبقا لا هو ثابت من صورة ١‏ 
الاصلية الموقعة من رئيس المحكمة ‏ على الاحالة 
الى أسسباب 'حكم آخر غير مودع يملف الدعوى 
المحالة » فأن الدعوى الدستورية تكون غير 
مقبولة . 
الاجراءات : 1 
بتاريخ ؟1 مارس سنة 1181 ورد الى قلم 
كتاب المحكية ملف الدعوى رقم 55 لسنة 158٠.‏ 
مدئى مستأنف طنطا بعد أن قررت محكمة طنطا 
الابتدانية فى ل فبراأير سنة 11481 وثف الدعوى 
واحالة الاوراق الى المحكية الدستورية العليا 
للفصل فى دستورية قرار محافظ الغربية رقم 55717 
لسنة 1589/3 ,. 

وقدمت ادارة تضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها 
الحكم بعدم قبول الدعوى 

وبعد تحضرم الدعوى اودعت هيئة المفوضين 
تقرير' برآيها . 

ونظرت الدعوى على الوجه األبين بمحشر 
الجلسة » وقررت امحكية أصدار الحكم بجلسة 
اليوم . 


الممكمة : 
بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة . 


حيث أن الوقائع؛ ب على ما يبين من قرار 
الاحالة وسانر الاوراق - تتحصل فى أن مؤجرا 


1ك العددان الاول والثانى ‏ السنة الخايسة والستون ' 


كان تد أقتام الدعوى رقم 117 لسنة 1598 مدنى 
مركز طنطا على مستآجرة لمحل منه بقرية فيضا 
سليم » طالبا الحكم بانهاء عقد الايجار املجلرم 
بينهما وتسليمه المكان المؤجر . وبتاريخ هذا 
الحكم بالاستئناف رقم 07 لسنة مسدتى 


مستائف طنطا تأسيسا على أن محافظ الغربية. 


أصدر القرار رقم 651 لسنة 11198 باخضاع قرية 
فيشا سليم الكائن بها المحل المؤجر لاحكام المادة 
الاولى من القانون رقم 65 لسنة 1518/9 فى كسان 
تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤأجر 
والمستاجر » وبالتالى يكون عقد الايجار قد أمتد 
امتدادا قانونيا ٠‏ وبتاريخ , فبراير سنة 1941 
قررت محكية طنطا الابتدائية وقف الدعوىي 
واحالة الاوراق الى المحكمة الدسقورية العليا 
طيقا للمادة ؟؟ من قانونها للفصل فى دستورية 
قرار محافظ الغربية رقم 157 لسنة 
كلؤل . 


وحيث أن المادة 7٠.١‏ من قائون المحمكية 
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم .64 لسنة 
تنص على أنه « يجب أن يتضمن القرار 
الصادر بالاحالة الى المحكمة الدستورية العليآة 
أو صحيفة الدعوى المرفوعة أليها ونقا 
المادة السابنة بيال النص التشريعى المطمون 
يعدم دستوريته والنص الدس تورى المدعى 
بمخائفته وأوجه المخالفة » . وؤدى ذلك أن 
المشرع اوجب لقبول الدعاوى الدمسنورية أن 
يتضمن أقرار الاحالة او صحيفة الدعوى ما نصت 
عليه المادة .؟ سالفة الذكر من بيانات جوهرية 
تنبىء عن جدية هذه الدعاوى ويتحدد بها 
موضوعها » وذلك مراعاة لقرينة الدمس تورية 
لمصلحة القوانين » وحتى يتاح لذوى الثمأن فيها 
ومن بينهم الحكومة ‏ الذين أوجبت المادة 0 من 
قانون المحكية اعلانهُم بالثرار او الصحيفة ‏ أن 
يتبينوا كافة جوانبها ويتمكنوا فى ضوء ذلك مسن 
أبداء ملاحظاتهم وردودهم وتعقيبهم عليها ىق 
المواعيد التى حددتها المادة 717 من ذات اع 
بحيث تتولى هيئة المفوضين بعد انتهاء تلك 
المواعيد تحضسر الموضوع وتحديد المسائل 
الدستورية والقانوثية المثارة وتبدى فيها رأيها 
مسيبا وفقا لما تقضى به المبادة .؛ من قاقون 
المحكية الدستورية العليا الشار اليه . 


لما كان ذلك » وكان قرار الاحالة قد صدر خلوا 
من أى بيأن مما أوجبته المادة "٠.‏ المشار اليها » 
اذ اقتصرت أسبابه ‏ طبقا لما هو ثأبت من صورة 
الحكم الاصلية الموقعة من رئيس المحكمة ‏ على 
الاحالة ألى أسباب حكم آخر غيم مودع بملف 
الدعوى المحائة » فان الدعوى الدستورية تكون 
غير مقبولة ٠.‏ . 


هذه الآسباب : 
حكيت المحكية جمدم قبول الدعوى , 
القضية رقم 14 لسنة ؟ فضانية ١‏ دسنتورية )' 


إل 
جنسة ؟ من ابريل سنة 1941 


1 #حوى دستورية ‏ الطريق الذى رسمه 
الشرع قرفح الدعوى الدستورية وفقلا 
تقنقرة ب من المادة 19 من قانون المحكمة ‏ 
والخبعاد المعدد ترفعها ‏ الذى تحدده محكمة 
الموضوع بحيث لا يتجاوز فلانة لدهور هما 
دن مقومات الدعوى الدستوربة ٠.‏ هى 

فوضاع اجرانية جوهرية فى انتقاضى ومن 
النظام العام ٠‏ 


 اهعفرت ل دعوى دستورية - الميماد المقرر‎ ١ 
ميعاد الثلاث أشهر الذى فرضه المشرع كحد‎ 
أقصى رفع الدعوى الدستورية طبقا قنص‎ 
الفقرة ب من المادة 9" من قانون المحكمة س‎ 
يعتبر ميعادا حتميا يقيد محكمة الموضوع‎ 
٠ وافخصوم على حد سواء‎ 


5-1 أن مؤدى نص الماذة 4 من قانون 
المحكية الدستورية الطيا أن المشرع رسم طريقا 
لرفع الدعوى الدستورية التى اتاج للخصوم 
مباشرتها وريط بينه وبين الميعاد الذى حدده 
لرفعها » فدل بذلك على أنه اعتبر هذين الامرين 
من مقومات الدعوى الدستورية » فلا ترفع الا بعد 
أبداء دقع بعدمر الدستورية تقدر محكبة الموضوع 
جديته » ولا تقبل الا اذا رفعت خلال الاجل الذى 
ناط المشرع بمحكية الموضوع تحديده بحيث 


قضاء الحكمة الدستورية العليا ل 


لا يجاوز ثلاثة اشهر . وهذه الاوضاع الاجرائية 
سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى 
الدستورية أو بميعاد رفعها ‏ تتعلق بالنظسام 
العام باعتبارها شكلا جوهريا فى التقاضى تفيا به 
المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى ىق 
المسائل : الدستورية بالاجراءات التى رسمها وق 
الموعد الذى حنده » وبالتالى فان ميعاد الثلائة 
أشهر الذى فرضه المأسرع على نحو آمر كحد 
أقصى لرفع الدعوى. الدستورية طبقا لنص 
الفقرة ( ب ) من المادة 19 المشار اليها » يعتير 
' ميعادا حتبيا يقيد محكمة الموضوع والخصوم على 
حد سواء » فان هى تجاوزته أو سكتت عن تحديد 
.أى ميعاد » تعين على الخصوم أن يلتزموا برقع 
دعواهم الدستورية قبل انقضاء هذا الحد الاقصى 
والا كانت دعواهم غير مقبولة ٠‏ 1 


الاجراءات : 

بتاريخ آول أكتوبر سنة .118 اودع المدعى 
صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا 
الحكم بعدم دستورية المادة الثامنة من القاتون 
رقم ١١1‏ لسنة 1196 المعدل بالقانون رقم 1115 
لسنة 1535 ٠‏ 1 

وقدمت ادارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت 
فيهارفض الدعوى . 

وبعد تحضير الدعوى أودعت هيثة المفوضين 
تقريرا أبدت فيه الراى أصليا بعدم قبولٍ الدعوى 
واحتياطيا برفضها . 

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر 
الجلسة حيث التزمت هيئة المقوضين رأيها: » 
وقررت المحكية أصدار الحكم بجلسة اليوم . 


الملحكية : . 
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات 
والمداولة . 


حيث أن الوقانع ‏ على ما يبين من صحيفة 
الدعوى وسائر الاوراق - تتحصل فى أن المدعى 
كان قد أقام الدعوى رقم 5616 لسنة 9لا15 
ايجارات جنوب القاهرة ضد السيد وزير المالية 
بصنته المشرف على تصفية المؤسسات العاية 
الملغاة وضد شركة مصر للاسواق الحرة طالهبا 
الحكم باخلاء هذه الشركة من العين الموضحة 


بصحيفة الدعوى » وقال بيانا لها انه بتاريخ اول 
يولية سنة .117 قام بتأجير عذه العين الى 
المؤسسة المصرية العامة للصناعات الكهرياتية 
الا أن وزير المالية تنازل عن عقد الايجار الى شركة 
مصر للاسواق الحرة فى سنة 131/8 تحت تسسمية 
بيع بالجدك استنادا الى السلظة المخولة له 
بموجب نص الفقرة الثالثة من المادة الثامئة ين 
القانون رقم ١١١‏ لسنة 15!8 ببعض الاحكام 
الخاصة بكركات القطاع العام المعدلة بالقانون 


٠‏ رقم 1١1‏ لسنة 11795 ألتى تقضى بأن لوزير 


المالية الحق فى أن يبيع بالجدك الاماكن التى كانت 
تشغلها المؤسسات العامة الملغاة الى الهيئات 
والشركات الخاضعة لقوانين استثمار راس ال مال 
العربى والاجنبى » واذ كان هذا النص ينطوى 
على اعتداء على حرمة الملكية الخاصة التى كنل 
الدستور صياتتها فقد دفعالمدعى بعسدم 
دستوريته . وبجلسة 51 مايو سنة .114 قضت 
المحكمة بوقف الدءعوى حتى يفصل فى دستورية 
القانون رقم 111 لسئة 19175 © فأقام المدعى 
دعواه المائلة بصحيفة أودعها قلم كتاب هذه 
المحكمة فى أول أكتوبر سنة ٠ 15/٠.‏ 


وحيث أن الفقرة ( ب )من المادة 11 من قانون 
المحكمة الدستورية العنيا الصادر بالقانون رقم 
8 لسنة 151/4 تنص على أن ١‏ تتولى المحكمة 
الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائم 
على الوجه التالى : (1) (٠٠...‏ ب ) اذا دفع 
أحد الخصوم آنناء نظر دعوى أمام احدى المحاكم 
أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى بعتم 
دستورية نص فى قانون أو لائحة ورات المحكية' 
أو الهيئة أن الدنع جدى أجلت نظر الدنوى 
وحددت أن آثار الدفع ميعادا لا يجاوز ثلائة اشهر 
الرمع الدعوى بذلك أمام المحكية الدسقورية 
المليا » فاذا لم ترفع الدعوى ف الميماد اعتبر 
الدفع كان لم يكن » . 

وحيث أن مؤدى هذا النص أن المشرع رسم 
طريقا لرفع الدعوى الدستورية التى اتاح للخصوم 
مباشرتها وربط بينه وبين الميماد الذى حدده 
لرفعها » ندل بذلك على آنه اعتبر هذين الامرين 
من مقومات الدعوى الدستورية » فلا ترفع آلا بعد 
ابداء دفع بعدم الدستورية تقدر محكية الموضوع ' 
جديته » ولا تقبل الا اذا رفعت خلال الاجل الذى 


1 العددان الاول والثانى ‏ السنة الخامسة والستون 


ناط المشرع بمحكبة الموضوع تحديده بحيث 
لا يجاوز ثلاثة اشمهر . وهذه الاوضاع الاجرائية 
سواء ما اتصل منها بطريقة رفع الدعوى 
الدستورية او ب.يعاد رفعها ‏ تتعلق بالنظام 
العام باعتبارها كلا جوهريا فى التقاضى تفيا به 
المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى 
المسائل الدستؤرية بالاجراءات التى رسْمها وفى 
الموعد الذى حدده » وبالتالى فان ميعاد الثلاثة 
أشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كعد 
أقصى لرفع الدعوى الدستورية طبقا لنص 
الفقرة ( ب ) من المادة 8؟ المشار اليها » يعتير 
ميعادا حتميا يقيد محكمة الموضوع والخصوم على 
حد سواء » فان هى تجاوزته أو سكتت عن تحديد 
أى ميعاد » تعين على الخصوم أن يلتزموا برفع 
دعواهم الدستورية قبل انقضاء هذا الحد الاقصى 
والا كانت دعواهم غير مقبولة . 
لما كان ذلك » وكانت محكمة جنوب القاهرة 

الابتدائية اذ قضت بتاريخ 1١‏ مايو سنة .114 
بوقف الدعوى حتى يفصل فى دستورية المادة 
الثامئة من القانوس رقم ١١١‏ لسنة 111/6 المعدل 
بالقانون رقم ١١1‏ لسنة 19971 لم تحدد للمدعى 
أجلا لرفح دعواه الدستورية ©» فقد تحتم 

. عليه أن يلنزم الثنائة اشهر المقررة قانونا كحد 
اقصى لرفعها » اما وقد تراخى ولم يودع 
محينتها الا فى اول أكتوبر سنة .118 على 
ما سلف بياته » فان دعواه تكون قد أقييت 
بعد انقضاء الاجل المحدد قانونا » مما يتعين 
معه الحكم بعدم قبولها . 

هذه الاسباب : 


حكيت المحكية بعدم قبول الدعوى وبمصادرة 
الكفالة وانزيت المدعى المصروفات وشِمغ 
ثلاثين جنيها مقايل اتعاب المحاماة . 

القضية رقم 14 لسنة ١‏ قضائية ١‏ دستورية )» 


15 
جلسة ؟ من ابريل سنة 15417 


تشريع - آثر رجعى ‏ جوازه فى غير المواد . 


الجنائية بموافقة أغلبية اعضاء مجلس 
الشعب على سريان احكنام القاقون على 
الماضى ‏ المادة 181 من النستور ٠‏ 


ان الثايت من مضبطة الجلسة الخيسسين 
لدور الانعقاد: الاول للفصل التشريعى الفانى 
لمجلس الشعب المعقودة مساء يوم 15 مايو 
سنة 1519 والمرفقة بالاوراق ‏ انه عند 
الاتتراح على مشروع القانون رقم 77 لسنة 
7 محل الطعن اوضح رئيس الجلسة ان 
احكامه تقضى بسريانه بأثر رجعى مما يتطلب 
طيقا للمادة 14:1 من الدستور نواقر اغلبيية 
خاصطة الامر الذى يقتضي عملا بالمادة 11١‏ من 
اللائحة الداخلية ان يكون أخذ إلراى نداء 
بالاسم » وبعد ذلك نودى على الاسماء ‏ التي 
أثبتت فى ملحق المضبطة ‏ ثم اعلن رئيس الجلسة 
أن اخذ الراى النهائى اسفر عن الموافقة على , 
هذا المشروع بقانون بأغلبية ١١؟‏ صوتا 
فاذا كان عدد اعضاء مجلس الشعب فى ذلك 
الوقت طبقا لما جاء بكتاب السيد امين عام 
مجلس الشعب المؤرخ ؟ اكتوبر سسنة 1141 
والمرفق بالملف هو .”7 عضوا »© وكان قد توافر 
بذلك لهدا"” القانون ‏ وهو تشريع فى غير المواد 
الجنائية ‏ ما تتطلبه المادة 147 من الدستور 
من موافقة اغلبيةإاعضاء مجلسن الشعب 
على سريان احكامه بالنسبة للماضى » فان ما ينعاه 
المدعى بثسأن مخالفته احكام الدستور يكون على 
غير أساس . ٠‏ 


الأحصراءات : 

بتاريخ 10 ديسمبر سنة 194٠.‏ اودع المدعى 
صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكية طالبا 
الحكم بعدم دستوية القاتون رقم.71 لسنة 151/7 
برض رسم استهلاك على بعض السلع . 

وقدمت ادارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها 
رفض الدعوى . 

وبعد تحضير الدعوى اودعت هيئة المفوضين 
تقريرا أبدت فيه الرأى برفضها . 

ونظ رت . الدعوى على الوجه المبين بمحضر 
الجلسة حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها . 


المحكمة : 
بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة ٠‏ 


حيث آن الدعوى استوفت اوضامههتنا 
التاتونية . 


قضاء المحكبة الدستورية العليا ١‏ 0 


وحيث أن الوقائع ‏ على ما يبين مسن 
صحيفة الدعوى وسائر الاوراق -- تتحصل 


فى أن المدمى كان قاد أقام الدعوى رقم م94" * 


لسنة 11198 مدنى بندر الزقازيق طاليا الحكم 
بعدم الاعتداد بالحجز التنفيذى الذى أوتعته 
مصلحة الجمارك ضده وقاء لمبلغ .55 مليم 
و 11/81 جنيه مقايل رسسوم استهلاك تطبيقا 
للقانون رثم 77 لسنة 1517 واعتيار الحجز 
كان لم يكن وبراءة ذمته من هذا المبلغ . وبتاريخ 
ا يناير سنة .114 قضت المحكية برفض الدعوى » 
فطعن المدعى فى هذا الحكم بالاستئناف رقم 114 


لسنة .114 مدنى مستافف الزقازيق ودفع بعدم. 


أدستورية القانون رقم "7 لسنة //1518 » وفى أول 
نوفمبر سنة .11 قررت المحكمة تأجيل الدعوى 
لجلسة لا؟ ديسمبر سنة ٠‏ للطعن يعدم 
الدستورية » فاقام المدعى دعواه المائلة , 


وحيث أن المدعى ينعى على القانون رقم 55 
لسنة 111/7 بفرض رمسوم استهلاك على بعض 
السلع مخالفته للمادة 141 من الدستور » اذ لم 
يصدر بموافقة اغلبية اعضاء مجلس الشعب 
رغم مانص عليه من اثر رجعى . 

وحيث أن القانون رقم 77 لسنة /151 المطعون 
بعدم دستوريته صدر فى 21 يونية سنة /ل111 
ونص فى مادته الاولى على فرض رسسوم استهلاك 
على السلع المبينة بالجدول المرفق به ويالفئات 
الموضحة قرين كل منها » ونصت مادته الثانية 
على أن يصدر وزير المافة القرارات اللازمسة 
لتنفيذه » كما نصت المادة الثالثة والاخيرة منه 
' على نشره فى الجريدة الرسمية وأن يعمل به 
اعتبارا من ١7‏ يناير سنة 15197 . 

وحث ان المادة /141 من الدستور تنص على أنه 
« لا تسرى احكام القوانين الا على ما يقصع من 
تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقسع 
قبلها ٠‏ ومع ذلك يجوز فى غير المواد الجنائيسة 
النص ف القانون على خلاف ذلك ببواشقة 
أغلبية أعضاء مجلس الشعب » . 

وحيث ان الثابت من مضبطة الجلسصسة 
الخمسين لدور الانعقاد الاول للفصل التشريعى 
الثانى لمجلس الشعب المعقودة مساء يوم 11 
مايو سنة 191/97 - والمرفقة بالاوراق ‏ أنه 
عند الاقتراح على مشروع القانون رقم ؟ لسنة 
37 محل الطمن اوضح رئيس الجلسة أن 


أحكامه تقضى بسرياته باثسر.., . رجعى مما يتطلب 
طبقا للمادة 181 من الدستور توافسر اغلبية 
خاصة الامر الذى يقتضى عملا باامدة 59٠.‏ 
من اللائحة الداخلية ان يكون اخذ الراى نداء 
بالاسم > وبعد ذلك نودى على الاسسماء ‏ التى 
اثبتت فى ملحق المضبطة ‏ ثم اعلن رئيس الجلسة 
ان اخذ الراى النهاتى اسفر عن الموافقِة على 
هذا المشروع بقانون بأغلبية "١١‏ صوتا . 

لما كان مأ تقدم وكان عدد اعضاء مجلس 
الشعب فى ذلك الوقت طبقا لما ججاءٍ بكتاب 
السيد أمين عام مجلس الشنعب المؤرخ ؟ اكتوبر 
سسنة 1181 والمرفق بالملف هو .5" عضوا» 
وكان قد توافر بذلك لهذا القانون ‏ وهو 
تشريع فى غير المواد الجنائية ما تتطليه المادة 
امن الدستور من موافقة اغلبية اعضساء 
مجلس الشمعب على سريان أحكايه بالنسبة 
للماضى > فان ما ينماه المدعى بشأن مخالفتسه 
احكام الدستور يكون على غير أسبانن . 


هذه الاسباب : 


حكمت المحكمة برفض الدعوى وبيصسادرة 
الكفالة والزمت المدعى المصروفات ولغ 
ثلاثين جنيها مقابل اتعاب المحاماة ٠‏ 

القضية رقم ١148‏ لسنة ؟ قضانية (انستورية )» ٠‏ 


16 
جلسة ١6‏ مليو سنة 1541 

١‏ مصادرة - المصادرة العامة محظورة 
حظرا مطلقا . المصادرة الفاصة لا تجوز 
الا بحكم قضائى ٠‏ 

؟ - مصادرة - المصائرة الخاصة المادة 
1 من اقدستور ‏ نصها على حفر المصادرة 
الخاصة الا بمكم قضائى ‏ جساء مطلقا 
غم مقهيد ‏ شووله المصادرة 
الخاصة فى جميع صورها اقنص الذى يجيبز 
لوزير الاقتصاد أو من ينيبه ان يابر بالمصادرة 
الادارية مخالف للمادة 1؟ من الدستور ٠‏ 

١‏ ان المشرع الدستورى ارسى الاحكام 
الخاصة بالمصادرة .بما نص عليه فى المادة 7١‏ من 


1 العهدان الاول والثاتى ‏ 


الدسقور سفلة 158:9 من أن 7 المصادرة العامة 
للاموال محظ ورة ولا تجوز المصادرة الخاصة 
الا بحكم قضائى » غنهى يذلك نهيا مطلقا عن 
المصلدرة العامة ؛ وحدد الاداة التى تتم بها 
المفسادرة الخاصة واوجب أن تكون حكيسا 
.قضائيا وليس قرارا اداريا » رصا منه علئ 
صون الملكية الخاصة من أن تصائر الا بحكم 
أقضائى » حتى تكفل اجراءات التقاشى 
وضماناته لصاحب الحق الدفاع عن حقه 
وتنتفى بها مظنة العمسف وو الافتئات عليه » 
وتأكيدا لمبدا القصل بين السلطات على اأساسن 
أن السلطة القضائية هى السلطة الاصيلة التى 
ناط بها الدستور أقامة المدالة بحيث تختص دون 
غيرها من السلطات بالامر بالمصادرة . 


؟ ‏ لما كان نص المادة 75 المشار اليهيا 
اذ حظر تلك المصادرة الا بحكم قضائى قد 
جاء يطلقا غير مقيد » بعد ان عمد المشرع 
الدستورى سنة 1إ19 الى حذف كلمة « عقوبة » 
التى كانت تسبق عبارة « المصادرة الخاصة » 
فى المادة لاه من دستور سنة 1185 المقابللة 
. لمادة 77 من دسقور سنة 1571 © وذلك حتى 
يجرى النض على اطلاقه ويعم حكيبه 
المصادزة الخاصة فى كافة صورها» 
هان النص الذي يجيز لوزير الاتتصادد.او من 
ينيبه أن أمسر بالمصادرة أداررنا يكون مخالقفا 
للمادة 77 من الدستور » الامر الذى يتعين ممه 
القضاء بعدم دستوريته ٠‏ 


الاجمسراءات : 

بتاريخ 6 ابريل سنة 11483 ورد الى قلم كتاب 
المحكية ملف الدعوى رقم 01/8 سنة 148 قضائية 
بعد أن قررت محكمة القضاء الادارى فى 5 يناير 
سنة ١4481‏ وقف الدعوى واحالة الاوراق الى 
المحكية الدستورية العليا لنصل فى دستورية 
المادة الماشرة من القانون رقم ولسنة 1165 ى 
شان الاستيراه .. 

وتدمت أدارة قضايا الحكومة مذكرة طلو- 
فيها رفض الدعوى . 

وبعد تحمشير الدعوئ أودمت هيئة امفوضين 
تقريرا برايها ٠‏ 


السنة الخامسة والستون 


ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر 
الجلسة » وقررت المحكية اصذار الحكم بجلمسة 
اليوم . 
المحكمة : 

بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة ٠‏ 


حيث "أن الدعوى استوفت أوضاءعها 
القانونية . 

وحيث أن الوقائع ‏ على ما يبين من فرار 
الاحالة وسائر الاوراق -- تتحصل فى ان المدعى فى 
الدعوى المحالة كان قد اقم الدموى 
رقم 755 سنة 11177 مدنى كلى جنوب القاهرة 
طالبا الحكم بتسليمه البضائع التى وجدت 
بحقائبه عند تفتيشها بمطار القاهرة الدولى قولا 
بأنه كان فى مرور عابر ى طزيقه الى بيروت وان 
القرار الصادر بيصادرتها اداريا لعدم حصوله 
على ترخيص فى استيرادها مخالف للواقع 
وللقانون . وبطلسة 8؟ فبراير سنة 1596 
قضبث محكية جنوب القاهرة يعدم اختصاصهما 
ولائيا بنظر الدعوى واحالتها الى محكية القضاء 
الادارى بمجلس الدولة حيث قيدت برقم #لاه 
لسنة 18 قضائية ٠‏ وبتاريخ 5 يناير سنة 1141 
قررت محكمة القضاء الادارى وقف الدعموى 
واحالتها الى المحكية الدستورية العليا للفصل 
فى دستورية المادة الماشرة من القانون رقم 5 
لسنة 11809 فى شان الاستيراد » تأسيسسا 
على ما أوردقه فى قرار الاحافة من أن الثابت مسن 
الاوراق .أن الهيئة العابة للرقابة على الصادرات 
والواردات اصدرت فى 0؟ أغسطس سنفة 
1137 قرارا بالاكتفناء بمصادرة المضيوطل ات 
بدلا من أحالة المدعى الى المحاكمة الجنائتية 
رقم 4 لسنة 1185 فى شان الاستيراد » وان هذه 
استنادا الى حكم المادة العاشزة من القانون 
المادة هيما تضمنته من أجازة المصادرة الادارية 
تمائل المادة 6/1 من القانون رقم 8١‏ لسنة 1161 
بشان:تنظيم الرقابة على عملييات النقد الاجنبى 
التى سبق أن قضت المحكمة العليا بتارييخ 
5 مارس سسنة 117 فى الدعوى رقم ” لسنة م/ 
قضائية بعدم دستوريتها لمخالفتها نص المادة 5 
من الدستور » الاير الذى رات معه المحكية 
!خالة الاوراق الى المحكية الدستورية الطذشيا 
للفصل فى دستورية المادة الماشرة المشار اليها . 7 
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وحيث أن القانون رقم 1 لسنة 1101 فى شان 
الاستيراد ‏ قبل الغائه بالقانون رقم 114 
لسنة 1170 فى ثسان الاسقيراد والتصدير ‏ تناول 
فى المواد السابعة والثاينة والتاسعة منه 
العقوبات المقررة على مخالفة احكامه وشنروط 
الاقتزاج عن السلع المستوردة بالمخالفة لهذه 


الاحكام » لم نصت المادة الماشرة منه على انه ' 


« لا يجوز رمع الدعوى الجنائية او اتخاذ 
اجراءات فى هذه الجرائم الا بناء على طلب كتابى 
السلع المستوردة اداريا مع سداد رسم 
من وزير الاقتصاد أو من ينيبه الاكتفاء بمصادزة 
الاستيراد المستحق » ولو كانت السلع معفاة 

من ادائه...6». 

وحيث أن المشرع الدستورى ارسى الاحكام 
الخاصة بالمسادرة بما نص عليه فى المادة 71 من 
دستور سنة 1111 من أن « المصادرة العاية 
للاموال محنلءرة ولا تجوز المصادرة الخاصة 
الاابحكم قضائى » فنهى بذلك نهيا مطلقاءن 
المصادرة العامة » وحدد الاداة التى تتم يها 
المصادرة الخاصة وأوجب ان تكون حكهسا 
قضائيا وليبس رارا اداريا ؛ حرصا منه على 
صون الملكية الخاصة من أن تصادر الا بحكم 
قضائى » حتى تكفل اجراءات التقاضى وضماناته 
لصادب الحق الدفاع عن حقه وتنتفى بها 
مظنة ادعسف او الافتثات عليه » وتأكيدا لميدا 
الفصل بين السلطات على أساسسن أن السلطة 
القضائية هى السلظة الاصيلة التى نئظ بها 
الدستور اقامة العدالة بحيث تختص دون غيرها 
من السبلطات بالامر بالمصادرة . 

لما كان ذلك ء وكان نص المادة 76 الشسار 
أليها اذ حظر تلك المصاهرة الا بحكم قضسائى 
قد جاء مطلقا غير .قيد » بعد أن عمد المشرع 
الدستورى سنة 1171 الى حذف كلمة ١‏ عقوبة » 
التى كانت تسسبق عيارة « المصادرة الخاصة » 
فى المادة /اه'من دستور سنة 1151 المقايبلة 


للمادة 51 من دستور سنة 15171 » وذلك حتى , 


يجرى النص على اطلاقه ويعم حكمه ليشنمل 
المصائرة الخاصة فى كافة صوره ل للا» 
ان النص الذى يجيز لوزير الاقتصاد أو من ينيبه 
ان يأير بالمصادرة اداريا يكون مخالقفا 
للمادة '؟ من الدستور » الامر الذى يتعين معه 
القضاء بعدم دستوريقه . 


لهذه الاسباب : 

حكيت المحكية بعدم دستورية المادة العاكشرة 
من القانون رقم ١‏ لسنة 1161 فى ثمأن الاستيراد 
قبل الغائه بالقانون رقم ١١8‏ لسنة 
فيما نصت عليه من أنه « يجوز لوزير 
الاقتصاد أو من ينيبه الاكتماء بمصادر السلع 
المستوردة اداريا».  ٠‏ 

« القضية رقم 17 لسنة ؟ قضائية ادستورية » 


املد 0 
جلسة ١6‏ مليو سفة 1945 


 !‏ جريمة - عقوبة -. مراقبة الشرطة 

باه المادة الاولى من القانون رقم 4/ فسنة 
1 جرمت حالة جديدة لاحقة لحالسسة 
الاشتباه التى سبق أن حوكم عليها الشخص ثم 
فرضت لها عقوبة أصلية هى عقوبة الوضع 
نحت مراقبة الشرطة المدة سنتين ٠‏ 


عقوبة ‏ توقيع عقوبة اوضع تحت 
مراقبة الشرطة طبقا لقمادة الاولى من اتقاقفون 
رقم 6 لسنة 1510٠.‏ بغمم حكم قضائى - مخالف 
فلمادة 17 من الدستور ٠‏ 

١‏ - يتمين لوضع الشخص تحت مراقبة 
الشرطة لمدة سسنتين عيلا بحكم المادة الاولى من 
القانون رقم 6/ لسئة .151 - طبقا للتفسير 
الملزم الذى أصدرته المحكية الطيا بتاريخ 
٠‏ ابريل سنة 8إ؟! فى طلب التفسير رقم م 
لسنة 4 قضائية ‏ أن يكون توافر حاالة 
الاشتباه فى حته ثابقا بحكم قضائى وسابقا على 
صدور الامر باعتقاله » ومؤدى ذلك أن هذه 
المادة قد جرمت حالة جديدة لاحقة لحالة . 
الاشتباه التى سبق أن حوكم عليها هذا الشخص 
تقوم به اذا ما قم اعتقاله بمد ذلك لاسباب 
تتطق بالامن العام » ثم فرضت لها عقوية بعد 
ذلك لاتشباب تتطق بالامن العام 6 ثم رضت لها 
عقوبة أصلية هى عقوبة الوضصع تحت تحت مر أقبة 
الشرطة لمدة سنتين ٠.‏ 

0 حا تست عليه الفعرة لاخر ة بي اقتادة 
الاولى ‏ المطعون بعدم دسوريتها ‏ من أن مندة 


12 العددان الاول والثانى ‏ السنة الخامسة والستون 


المراقبة تبدا من تاريخ العمل بهذا الثاتون أو من 
تاريخ انتهاء الاعتقال حسب الاحوال »© قاطع 
الدلالة فى أن الشرطة هى الجهة المختصة 
بأعمال هذا النص وذلك باجراء تتخذه من تلقاء 
نفسها وبذير حكم قضائى ٠‏ 

ولما كانت المادة 57 من الدستور تنص على 
أن 7 العقوبة قسخصية . ولا جزيمة ولا عقوية 
الابناء على قاتون ولا توقعالاابعكم 
قضائى ... » وكان توقيع عقوية الوضع 
تحت مراقبة الشرطة لمدة سنتين التى فرضها 
المشرع كعقوبة أصلية طبقا للمادة الاولى من 
القافون رقم 1/! لسنة .117 يتم تغير حكم 
قضائى على ما سسلف بيانه » فان هذه المادة تكون 
تكون قد خالفت الدستؤر مما يتعين معه الحكم 

الامراءات : 

بتاريخ ؟ يولية سنة 1181١‏ اودع المدعى 
صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكية طالبا الحكم 
بعدم دستورية القانو. رقم 6/,السنة .111 فى شان 
وضع بعض المشتبه فيهم تحب مراقبة الشرطة . 

وفوضت ادارة قضايا الحكوبة الراى للمحكية 
لتقضى يما تراه منفقا مع احكام الدستور . 

أوبعد تحضير الدموى اودعت هيئة المفوضين 


تقريرا أبدت فيه الراى بعدم دستورية المادة الآولى " 


من القانون رقم 6/ لسنة .117 المطعون عليها . 

ونظرت الدعوى على الوجه المبين ببحضر 
الجلسة حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها » 
وتررت المحكية اصدار الحكم بجلسة اليوم . 

المعكمية : 

بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة ٠‏ 

حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها القانونية ٠‏ 

وحيث أن الوقائع ‏ على ما يبين من صحيفة 
الدعوى وسائر الاوراق ‏ تتحصل فى أن المدعى 
كان قد سبق اعتقاله لخطورته على الامن العام »© 
ولما أفرج عنه فى 18 ديسمبر سنة 1517 وضع 
: تحت مراقبة الشرطة لدة سنتين عملا بأحكام 
ألقانون رقم :ا لسنة .1517 6 آلا أنه خالف 


شروط المراقبة وتحرر ضده اللحفر رقم ٠١‏ 

لسنة 8 جنح اشتباه بيلا وآقامت النيايبة 
العامة الدعوى الجنائية ضده طبقا للمرسوم 

بقانون رقم 14 لسنة 1150 والقانون رقم 1 

لسنة .1519 فقضت محكية أول درجة بحيسه ٠:‏ 
لمدة سنة . طعن المدعى على هذا الحكم 

بالاستئتاف رقم .181 لسنة 1141 جنح س كفر 

الشيخ » ودفع بعدم دستورية القانون رقم 

1 لسنة .119 لمخالفته احكام المادة 51 من 

الدستور » وبتاريخ ١٠؟‏ مايو سنة 1181 حكيت 

المحكية بوقف الفصل فى الدعوى حتى تفصصل 

المحكية الدستورية العليا فى الدفع بعدم 
د.ستورية فلك القانون »© فأقام المدعى دعواه 
المائلة ., 


وحيث أن المدعى ينعى على القانون رقم 1716 
لسنة .1919 أنه اذ قضى فى ماأدته الاولى بوضع 
الخاضين لاحكامه تحت مراقبة الشرطة لمدة 
سئتسش يكون قد خالف ما تنص عليه المادة 
7 من الدستور من أنه لا يجوز توقيع عقوبة 
الابحكم قضائى ٠‏ 

وحث أن المادة الاولى من القانون رقم 6/ لسنة 
فى شأن وضع بعض اأشتبه فيهم تحت 
مراقبة الشرطة » تنص على أن يوضع تحت 
«راقبة الشرطة لمدة سنتين كل شخص توافرت 
فيه حالة الاشتباه المنخصوص عليها فى المادة 
الخايمسة من المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1١5166‏ 
الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم وصدر امسر 
باعتقاله لاسباب تتعلق بالامن العام » ويطبق فى 
انه حكم المادة التاسعة من المرسوم بقاثون 
المشار اليه وهى الخاصة بتحديد جهنة 
ومكان المراقبة ‏ وتبدا مدة المراقية من تاريخ 
العمل بهذا القانون أو من تاريخ انتهاء الاعتقال 
حسب الاحوال ٠.‏ . 

وحيث أنه بتعين لوضع الشخص تحت 
مراقبة الشرطة لمدة سنتين عملا بحكم المادة 
الاولى من القائون رقم 6/! لسئة .159 - طبقا 
للتفسير الملزم الذى اصدرته المحكية الطيا 
بتاريخ ه ابريل سنة 1178 فى طلب التفسير 
رتم 5 لسنة 6 قضائية - أن يكون توافر 
الاشتباه فى حقه نابتا بحكم قضائى وسابقا على 
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صدور الامر باعتقاله » ومؤدى ذلك ان هذه 
المادة قد جرمت حالة جديدة لاحقة لحالة 
الاثمتباه التى سبق أن حوكم عليه هذا الشخص 
تقوم يه اذا ما تم اعتقاله بعد ذلك لاسسباب 
تتعلق بالامن العام » ثم فرشت لها عقوبة 
. أصلية هى عقوبة الوفمسع تحت .راتبة الشردلة 
لمدةسنتين. 

وحيث ان ما نصت عليه الفقرة الاخيرة من 
المادة الاولى ‏ المطعون يعدم دسنوريتها ‏ من 
ان مدة المراقبة تبدا من تاريخ العمل بهذا 
التانون أو من تاريخ انتهاء الاعتقلل حمسب 
الاحوال ؛ قاطع الدلالة فى ان الشرطة هى الجهة 
المختصة باعمال هذا النص وذلك باجسراء 
تتخذه من تلقاء نفس ها وبغير حكم قضائى » 
وهو ما خلصت اليه المحكية العليافى تفسيرها 
سالف الذكر . 

لما كان ذلك » وكانت المادة 57 من الدستور 
تنص على أن « العقوبة شخصية . ولا جريسة 
ولا عقوبة الابناء على قانون ولا توقع عقوبة 
الا بحكم قضائى ... » وكلن توقيع عقوبة 
الوضع تحت مراقبة الشرطة إدة سئتين التى 
فرضها المشرع كعقوبة أصلية طبقا للمادة الاولى 
من القانون رقم 6لا لسنة .111 يتم بغير حكم 
قضائى على ما سلف بيانه » فان هذه املادة 
تكون قد خالفت الدستور مما يتعين معه الحكم 
بعدم دستوريتها ٠‏ 

لهذه الاسباب : 

حكيت المحكية بعدم دستورية نص المادة 
الاؤلى من القانون رقم 6// لسنة .151 فى شان 
وضع بعض المشتبه فيهم تحت مراقبة الشرطة 
والزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها 
مقابل أتعاب المحاماة ٠‏ 

القضية رقم 4؟ لسنة ؟ قضائية ((دستورية » 


لينف 
جلسة 1١‏ مليو سنة 1947 
١‏ مجاس تاديب -- هيئة قضائية ‏ مَجِفس 
تاديب اعضاء مجلس التولة يعنتر هيئنة 


قضائفية ‏ عهد اليسه اختصاص قضائى محدد ‏ 
ما يصدر عنه فى هذا الشان احكام قضائينة 
وليس قرارات ادارية ٠‏ 

؟ ‏ حق التقاضى ‏ قصر التقاضى على درجة 
واحدة ‏ من اخلاعمات التى يستقل بتقديرها 
المشوع ٠.‏ 1 

؟ ‏ دستور ل مبدا المساواة فى الحقوق - 
لا يعنى المساواة بين جميع الافراد رغم اختلاف 
ظروفهم ومراكزهم القانونية ٠‏ 

؟ س دعوى ‏ الدعوى الدستورية ‏ رخصة 
التصدى المتاحة للمحكمة الدستورية العليا طبقا 
تلمادة ل" من قانونها ‏ مناط اعمالها اتصال '” 
النص الذى يرد عليه التصدى بالنزاع المطسروح 
على المحكمة ٠‏ 


ه ‏ اختصاص ‏ منازعات ادارية ‏ من 
سلطة المشرع أسناد ولاية الفصل فى بعض 
المنازعات الادارية التى تدخل اصلا فى 
اختصاص مجلس الدولة الى جهات أو هينات 
قضائية اخرى ٠‏ . 

1 هق التقاضى ٠‏ القاضى الطبيعى ‏ 
منازعات ادارية ‏ المادتان 87 من قانون السلطة 
القضائية و 1٠١4‏ من قانون مجلس الدولة ‏ 
الدوائر المدنية والتجارية بمحكمة النقض بالنسبة 
فرجال القضاء رز'قيابة العامة واحدى دوائر 
المحكمة الادارية العليا بالتسبة ترجال مجفس 
الدوئة » هى القاضى الطبيعى المختص بالفصل 
فى كافة المنتزعات الادارية الخاصة برجال 
القضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة ٠‏ 


قرارات ادارية ‏ ندب - نقل ا 


استبعاد افقرارات الادارية. النهائية المتعفقسة 


بنقل وندب رجال اتقضاء والنيابة العامة ومجفس 
اندولة من ولاية الدوائر القضائية المختصة # 
تحصين لها من الرقابة القضانية وضعا لاعضاء 
هاتين الهيئتن القضائيتين من الالتجاء الى 
القاضى الطبيمى ٠‏ مخالفة ذلك للمادة 48 من. 
الدسكور ٠.‏ 

م - قرارات ادارية ‏ المادة ما مسن 
افدستور ‏ نصها على عدم جواز تعصين 
القرارات الادارية من رقابة القضاء ‏ نص 


لا العددان الاول والثانى - السنة الخامسة والستون 


عام لا يجوز تخصيصه باستبعاد ما تعلق منها 
بتنظيم سير القضاء متى كان مبنى طلب الغائها 
عيبا فى الشكل « مخائفة القوانين واللوائح 
أو خطا فى تطبيقها أو تاويلها او اساءة استعمالق 
اقسالطة . 


١‏ ل أن مجلس تاديب اعضاء مجلس الدولة 
يشسكل من سبعة من أقدم أعضائه ويفصل فى 
خصومة موضوعها الدعوى التأديبية » وذلك بعد 
اعلان العضو بموضوع الدعوى والادلة المؤيدة 
لها وتكليفه بالحضور أمامه وتمكينه من ايداء 
دفاعه وتحقيقه » ثم يحسم الامر فيها بحكم 
مسيب تتلى اسبابه عند النطق به » وهى جميعها 
اجراءات قضائية توفر لمن يمثل امامه من أعضاء 
مجلس الدولة كل سبل الدفاع عن حقوقهم وتكقل 
لهم جميسع ضمانات التقاضى ؛ وبالتالى فسان 
مجلس تأديب اعضاء مجلس الدولة يعتب 
هيئة قضائية عهد اليها المشرع ياختصاص 
ع 0 
الشسأن احكاما قضائيسة وليست قرارات 
اداريمة . 


> ب من المقرر أن النص على عدم جواز الطعن 
فى بعض الاحكام القضائية »© وقصر التقاضى 
بالنسية لما فصلت فيه على درجة واحدة » 
هو من الملاعمات التى يستقل بتقديرها 
المشرع الذى ارتأى فى تشكيل مجلس قأديب اعضاء 
مجلسن الدولة من سيعة من اقدم أعضائه ما يدعو 
الى عدم اجازة الطعن فى احكايه واعتبار 
التتاضى أمامه من درجة واحدة ٠.‏ 

؟ - مبدا المساواة فى الحقوق بين المواطنين 
لا يعنى المساواة بين جميع الافراد رغم اختلاف 
ظروفهم ومراكرهم القانونية » ذلك أن المشرع يملك 
التتضيات الصالح النمام وضع شروط 
عاية مجردة تحدد المراكز القانونية التى 
يتساوى بها الافراد امام القانون » واذ توإافر 
شرطا العموم والتجريد فيما نصت عليه الماذة 
من قانون مجلس الدولة من عدم جواز 


الطعن فى الاحكام الصادرة من مجلس التأديب - 


بالنسية لجمينع رجال مجلس الدولة الفين 


تتمائل مراكزهم القققؤنية » فان النعى على الفقرة. 


الغائية من المادة 
المادتين .1 و 


اليها يأنها خالنت 
ين الفستور يمقولة انهعا 


تضمنت حظر! للتقاضى وحصنت قرارا اداريا 
من رقابة القتضاء واعدرت مبدا المساواة بين 
المواطنين فى الحقوق يكون من جميسيع وجوهبه 
على غير اساسس ٠‏ 


؟ - لما كانت المادة ١١6‏ من قائون مجلس 
الدولة تنص على أن « تختص احدى دوائر 
المحكية الادارية العليسا دون غيرها بالفصل 
فى الطلبات التى يقدمها رجال مجلس الدولة بالغاء 
القرارات الادارية النهائية المتعلقة بأى بشأان 
من شسئونهم وذلك عدا النقل والندب مقى كان 
مبنى الطلب عيبا فى الش سكل او مخالفة القوانين 


واللوائح أو خطا ف. تطبيقها أو تأويلها 


او اساءة استعمال السلطة » فانها تمائل فى 
حكيها الفقرة الاولى من المادة 7م من قانون السلطة 


القضائية الصادر بالقرار بقائون رقم 7؟ لسنة 


17 والمعدل بالقانون رقم 61 لسنة 191/7 
فيما نصت عليه من أن « تختص دوائر المواد 
المدنية والتجاريسة محكية النقض دون غير ها 
تالفصل فى الطلبات التى يقهمها رجال القتضاء 
النهائية المتعلقة بالفاء الترارات الادارية 
النهائية لمتعلقة بأى شأانز. من شئونهم وذلك 
عدا النقل والندب متى كان مبنى الطلب عييا 
فى الشكل او مخالفة القوانين واللوائح او خطا 
فى تطبيقها أو تأويلها او اساءة ستتممال 
السلطة » » الامر الذى دعا المحكية الى 
أعمال رخصة التصدى المتاحة لهما طبقا 
للمادة /1؟ من قانونها فيما يتعلق بهذه الملادة 
الاخيرة لاتصالها بالنزاع المطروح عليها. ‏ | 
ه 6 المقرر أن من سلطة المشرع اسناد 

ولاية الفصل فى بعض المنازعاتالادارية ‏ 
التى تدخل اصلا فى اختصباص مجلس الدولة 
طبقا لنص المادة 195 من الدستور ‏ الى جهات 
أو هيئات قضائية أخرى متى أقتضى ذلك 7 

العام واعمالا للتفويض المخول له بالمادة 1510 
من الدستور فى شان تحديد الهيئات القضائية 
واختصاصاتها » وكان مفاد المادتين 85/ من 
قانون السلطة القضنائية و »© ]٠٠‏ من قافنون 
مجلس الدولة المشار اليهما أن المشرع قد 
رأى استناذا الى سلطته التقديرية أن ينتزع ولاية 
الفصل فى طلبات رجال القضاء والنيابة 
العامة ومجلسي الدولة بالغاء القرارات الإدارية 


قضاء المحكية الدستورية العليا 117 


النهائية المتعلتة بأى شان من شع ئونهم من 
ولاية القتضاء الادارى » فحجبه بذلك عن نثلر 
جميع هذه المنازعات واسندها الى دوائر 
المواد المدنيةوالتجارية بمحكيةالنتضيالنسبةلرجال 
القضاء والنيابة العامة » والىاددى دوائرالمحكية 
الادارية العليا بالنسبة لرجال مجلس الدولة س 
ذون غيرها ‏ باعتبار أن هاتين المحكيتين هما 
اقمة جهتى القتضاء العادى والادارى » فان هذه 
الدوائر تكون وحدها هى القاضى الطبيعى 
المختص بالفصل فى كافة المنازعات الادارية 
الخاصة باعضاء هاتين الجهتين القضائيتين 11 
لهامن قدرة على الاحاطة بثيثون اعضائها 
وكماية للبت فى أمرها ٠‏ 

5لا اذ استبعد المشرع فى المادتين 1/415 
من قانون السلطة القضائية و 1/1١6‏ من قانون 
مجلس الدولة القرارات الادارية النهائية المتعلقة 
بنقل ودب رجال القضاء والنيابة العامئة 
ومجلس الدولة من ولاية تلك الدوائر »© فانه 
يكون قد حصن هذه القرارات من الرقابة 
القضائية وحال بين اعضاء هاتين الجهتين 
القضائيتين وبين الالتجاء بشأنها الى قاضيهم 
الطبيعى الذى حدده فى صدر هاتين المادتين 
على ما سلف بيانه » مخالفا بذلك ما تقضى 
به المادة 58 من الدسستور التى تنص على أن 
« التقاضى مصون ومكفول للئناس كافة ولكل 
مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى . 
ويحظر النص ف القوانين حملى تحصين أى عمل 
أو قرار أدارى من رقابة القضاء » ٠‏ 

لم نص المادة 54 من الدستور على عدم 
جواز تحصين القرارات الادارية من رقايبة 
القضاء ورد عاما لا يجوز تخصيصه ياستيعاد 
ما تعلق منها بتنظيم سير القضاء »؛ متى كان 
مبنى طلب الغائها ‏ طيقا لما نصت عليه 
المادتان ١/87‏ من قإنون السلطة القضائية 
و ١/106‏ من قانون مجلسى.الدولة ‏ هو عيب 

فى الشسكل أو مخالفبة القوانين واللوائح 
أو خطا فى تطبيقها لو ناويلها او اساءة اشتعبال 
السلطة . 


الاجراءات : 
بتاريخ ١.‏ يولية سنة لإلا15 أودع المدعى 


صحيفة هذه الدعوى تلم كتاب المحكبة طالبا الحكم _ 


بعدم دستورية نص كل من الفقرة الاولى مسن 
المادة ١١6‏ والفقرة الثاية من المادة 111 من قانون 
مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 11 
لسنة 197/1 والمعدل بالقانون رنم .م لسنة 
11 فيما تضمناه من حظر طفن اعض اء 
مجلس الدولة فى قرارات نقلهم وندبهم وتأدييهم ٠‏ 

وقدمت ادارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها 
رفض الدعوى ٠‏ 

وبعد تحضير الدعوى اودعت هيئة المفوضين 
تقريرا بالراى ٠‏ 

ونظرت الدعوى على الوجه المبين ببحضر 
الجلسة » وقررت االحكية اصدار الحكم 
يجلسة اليوم . 


المحكمة : 
بعد الاطلاع على الاروراق وسماع الايضاحات 
والمداولة . 


حيث ان الدعوي استروفت أوضاعها القانونية . 


وحيث أن الوقائع ‏ على ما يبين من صحيفة 
الدعوى وسائر الآوراق - تتحصل فى أن المدعى 
كان قد اقام الدعوى, رقم 69 لسنة ١؟‏ ق 
ادارية عليا ضد المدءسى عليهم الاررنعهمة 
الاخيرين » وانتهى فيها الرى طلب الحكم بالغساء 
كل من القرار الصادر من رئريس مجلس الدولة 
فى ه مايو سنة 1197 بذقله من رئاسة امحكية 
التأديبية بالاسكندرية الى, العمل مستشارا 
بهيئة مفوضى الدولة بالمجلدى بالقاهرة » والقرار 
المسادر من مجلس تأديب ١+نضساء‏ مجلس الدولة 
بتاريخ ١؟‏ يناير سنة 111/6 فى الطلب رقم ؟ 
لبنة 15 قفما قضى يه مرن مجازاته بعقتوبة 
اللوم » والحكم بالزامهم متضامنين بان يدفعوا 
له مبلغ خمسين الف جنيه دمويضا عن الاضرار 
الانبية والمادية التى لعقت به من جراء 
ذذين القرارين والقرار الادر باحاله 
الى مجلس الثأديب . كما دذسع المدعى فى صحيفة 
لك الدعوى بعدم دستورية ة النقرة الاولى من 
المادة ١.4‏ والفقرة الثاتدبة من المادة ١15‏ من 
قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقارن 
رقم /ا1 لسنة 1191 وال مدل بالقانون رقم .© 
لسنة 1697.. وبتاريخ 5 يونية سنة/1511 قررت 


14 العددان الاول والثانى ‏ السنة الخامسة والستون 


المحكية وقف الفصل فى الطمن ليرفع الماعى 
دعواه الدستورية » فلقام الدموى المالة ٠‏ 


وحيث أن الدعوى نظرت بجلسة 5 فبراير 
سنة 11485 وفيها قررت المحكية ل اعيالا 
للمادة /ا؟ من قانونها الصادر بالقانون رقم 
4 لسنة 1519/1 تكليف هيئة المفوضين لديها 
باتخاذ تحضير الدعوى الدستورية _النسبة 
للفقرة الاولى من المادة 4 من:قانون السلطة 
القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 47 نسنة 
والمعدل بالقانون رقم 61 لسنة 15177 'لتى 
تتصل بالنزاع المطروح 'عليها بشان الققرة 
الاولى من المادة ١١5‏ من قانون مجلس الحولة 
المشرر اليه . وبعد أن اتخذت هيئة المفوضين 
هذه الاجراءات قدمت تقريرا برايها . 


وحيث أن المدعى يطلب الحكم يعدم دستورية 
.الفترة الاولى من المادة 1١6‏ من قانون مجلس 
الدولة فيما تضمنته من حظر الطعن فى قرارات 
نقل وندبب أعضاء .حلسس الدولة » ويعتم 
دستورية الفقرة الثانبة من المادة 1١4‏ من ذات 
القاتون الى #قضى بان الحكم الصادر من 
مجلس تاديب اعضاء مجلس الدولة نهائى 
غير قابل للطعن » وذلك تأسيسا على أن هذين 
النصين يصادران حق عضو مجلس الدولة فى 
التقاضى بشأن قرارات النقل والندب والتاديب 
وهى قرارات ادارية لا يجوز تحصينها من 
رقابة القضاء » كما انهما يحولان دون التجائه 
الى قاضيه الطبيعى فى هذا الصدد وهو الدائرة 
المختصة بنظر منازعات اعضاء مجلس الدولنة 
الادارية » بالاضافة الى اخلالهما يميدا المساواة 
بين المواطنين امام القانون » وذلك بالمخالفة الما 
نصت عليه المواد .؛؟ و 6م" و560١‏ و /51[ 
و 1,71 من الدستور . ويضيف المدعى أن قرار 
مجلس التاديب الصادز ضده متعدم ذلك أنه 
احيل الى المجلس باعتباره « لجنة صلاحية » 
وام تتخذ قبله اجراءات التأديب المنموص 
عليها فى المواد 1١17‏ و 118911١6‏ من قانون 


مجلس الدولة مما آخل اخلالا جسيما بحقه فى , 


الدفقاع . 
وحيث أنه بالنسبة للطعن بعدم دستورية الفقرة 
الثانية من المادة 111 من قانون مجلس الدولة 


الصادر بالقرار بقانون رقم 69 لسبئة 151/1 التى 
تنص على أنه « ويكون الحكم الصانئر فى الدعوى 


'التاديبية نهائيا غير قابل فيه بأى طريق من 


طرق الطعن » » فقد أفرد هذا القانون الفنصل 
السابع من بايه الرابع للاحكام الخاصة بتاديب 
اعضاء مجلس الدولة » وعهد بذلك فى المادة 
منه الى مجلس تأديب يشكل برئلاسة 
رئيس مجلس الدولة وعضوية ستة مننوأبه بحسب 
ترتيب أقدمياتهم » واأوضحت المادة ١١7‏ منه 
طريقة رفع الدعوى التأديية فنصت على أن 
تقام من نائب رئيس مجلس الدولة لادارة التفتيشن 
الفنى بناء على تحقيق جنائى أو تحقيق ادارى 
يتولاه احد نواب رئيس المجلس بالننبة 
للمستشارين ومستشار بالنسبة لباقى الاعضاء » 
كما اوجبت ان تشتمل عريضة الدعوى التأديبية 
على التهمة والادلة المؤيةة لها » واجازت 
المادة 115 لمجلسس التأديب أن يجرى ما يراه 
لازما من التحقيقات أو ان يندب إحد اعضائه 
لذلك » وحددت المادة 1١6‏ اجراءات الماحكيمة 
التأديبية بحيث اذا رأى المجلس محلا للسير 
فيها عن جميع التهم أو عن بعضها كلف 
العضو بالحضور بميعاد أسسيوع على الاقل على 
أن يشتمل التكليف بالحضور على بيان كاف 
لموضوع الدعوى وادلة الاتهام » كما نصنت 
المادة .114 على أن يكون الحكم فى الدعوى بعد 
سماع راى ادارة التفتيش الغنى ودفاع العضو 
الذى يكون آخر من .يتكلم وأتاحت له أن يحضر 
بشخصه أو أن ينيب للدفاع عنه أحد اأعضساء 
المجلس وأن يقدم دفاعه كتابة » ثم اوجيت 
المادة 114 فى فقرتها الاولى أن يكون العكم 
الصادر فى الدعوى التأديبية مشتملا على الاسباب 
التى بنى عليها وأن تتلى هذه الاسباب عند 
النطق به. 

وحيث أن مؤدى جميع هذه النصوص أن مجلس 
تاديب مجلس الدولة يشسكل من سيعة من أقدم 
اعضائه ويفصل فى خصومة موضوعها الدعوى 
التأديبية » وذلك بعد اعدلان العضو بموضوع 
الدعوى والادلة المؤيدة لها وتكليقه بالعضور 
أمامه وتمكينه من ابداء دفاعه وتحقيقه » 
ثم يحسم الاير فيها بحكم مسسيب تتلى اسيليه 
عند النطق بنة » وهى جميعها اجراءات 
قضائية توفر لمن يمثل أمايه من أعضاء مجلس 
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الدولة كل سبل الدفاع عن حقوقهم وتكفل 
لهم جميع ضمانات التقاضى وبالتالى فان مجلس 
تاديب اعضاء مجلس الدولة يعتبر هيئبسة 
قتضائية عهد اليها المشرع باختصاص قضائى 
محدد » ويكون ما يصدر عذ..* فى هذا الشساأن 
احكاما قضائية وليست قرارات ادارية . 


لما كان ذلك وكان من المقرر أن النص عد , عدم 
جواز الطعن فى بعض الاحكام القضائية » وقصر 
التقاضى بالئسبة لما فصلث فيه على درجة 
واحدة » هو من الملاعمات التى يستقل بتقديرها 
المشرع 'الذى ارتأى فى تشكيل مجلس تاأبيب 
اعضاء مجلس الدولة من سيعة من أقدم 
اعضائه ما يدعو الى عدم اجازه الطعن 
فى احكامه وادتبار التقاضى أمامه من درجة 
واحدة » وكان مبدا المساوواة فى الحقوق بين 
المواطنين لا يعنى المساواة بين جميع الافراد 
رغم اختلاف ظروفهم ومراكزهم القانونية » ذلك 
ان المشرع يملك لمقتضيات الصالح العام وضع 
شروط عامة مجردة. نحدد المراكز القانونية التى 
يتساوى بها الافراد امام القانون » واذ توامر 
شرطا العموم والتجريد فييا نصت عليه المادة 
6 من قانون مجلس الدولة من عدم جواز 
الطعن فى الاحكام الصادرة من مجلس التأديب 
بالنسبة لجميع رجال مجلس الدولة الذين تتماثثفل 
مراكزهم القانونية » فان النعى حلى الفقرة 
الثانية من المادة 115 المشار اليها باتها 
خالفت المادتين .؟ و 18 من الدستور بميقولة 
انها تضمنت حظرا! للتقاضى وحصنت قرارا 
اداريا من رقابة القضاء وأهدرت مبدا 
المس.واة بين المواطتنين فى الحقوق 
يكون مسن جميع وجوهه على غير 
أساس . أما ما أثاره المدعى يشأن عدم اتيباع 
اجراءات التاديب قبله والاخلال بحقه فى 
الدفاع مما يجعل قرار التأديب منعدما » فاته 
نغى يتصل بطلياته فى دعواه الموضوعية ويخرج 
عن نطاق الرقابة الدستورية التئ تتولاها هذه 
. المحكية . لما كان ما تقدم فانه يتعين رفض 
الدعوى يعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 
من قانون مجلس الدولة سالفة البيان. . 

وحيث أنه بالنسبة للطعن بعدم دستورية 
الفقرة الاولى من المادة ١١5‏ من قانون مجلس 


الدولة المشار اليه التى تنص على أن « تختص 
احدى دوائر المحكية الادارية العليا دون غيرها 
بالفصل فى الطلبات التى يقديها رجال مجلس 
الدولة بالغفاء القرارات :لادارية النهائية 


. المتعلقة باآى شان من شسئونهم وذلك عدا 


النقل والندب متى كان مبني الطلب عييا فى 
الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح او خطا 
فى تطبيقها أو تأويلها أو اساءة استامميال 
السلطة » » فانها تمائل فى حكيها الفقرة الاولى من 
المادة 7م من قانون السلطة القتضائية الصادر 
بالقرار بقانون رقم 51 لسنة 117/1 والعمدل 
بالقانون رقم 51 لسنة 111/7 فيما نصت عليه من 
أن « تختص دوائر المواد المدنية والتجارية 
لمحكية النقض دون غيرها بالفصل فى الطلبات 
التى يقدمها رجال القضاء والنيابة العامة بالغاء 
القرارات الادارية النهائية المتعلقة باى 
شان من شسئونهم وذلك عدا النقل والندب 
متى كان مبنى الطلب عييا فى الشكل او مخالفة 
القوانين واللوائح أو خطأ فى تطبيقهااو 
تأويلها أو اساءة استعمال السلطة » » الامر 
الذى دعا المحكية الى اعمال رخصة التصدى 
“المتاحة لها طبقا للمادة /ا؟ من قانونها فييا 
يتعلق بهذه المادة الاخيرة لاتصالها بالنزاع المطروح 
عليها على ماسلف بيائه ٠‏ 

ولما كان من. المقرر أن من سلطة المشرع اسناد 
ولاية الفصل فى بعضٍ المنازعات الادارية ل 
التى تدخل اصلا فى اختصاص مجلس الدولة 
طبقا لنص المادة 17/5 من الدستور ‏ الى جهات 


. أو هيئات قضائية أخرى متى اقتضى ذلك. 


الصالح العام واعمالا للتفويض المخول له وبالمادة 
17 من الدستور فى شان تحديد الهيئات القضائية 
واختصاصاتها » وكان مفادد المادتين ١/481‏ من 
قانون السلطة التضائية و 1/1١.56‏ من قانون 
مجلس الدولة المشار اليهما ان المشرع قد 
رأى استنادا الى سلطته التقديرية أن ينتزع ولاية 
الفصل فى طلبات رجال القضاء والنيابة العامة 
ومجلمسى الدولة بالغاء القرارات الادارية 
النهائية المتعلقة بأى كسان من شسئونهم 
من ولاية القضا الادارى »© فحجبه يذلك 
عن نظر جميع هذه المنازعات واسندها الى دوائر 
المواد المدنية والتجارية يمحكية النقض بالنسبة 
لرجال: القضاء والنيابة العامة والى احدى 


3 العددان الاول والثانى ‏ 


دوائر المحكية الادارية العليا بالتسيبة 
لرجال مجلس الدولة ‏ دون غيرها ‏ باعتبار 
أن هاتين المحكيتين هما قمة جهتى القضاء العادى 
والادارى » فان هذه الدوائر تكون وحدها هى 
القاضى الطبيعى المختص بالنصل فى كافة 
المنازعات الادارية الخاصة بأعضاء هاتين 
الجهتين القضائيتين لما لها من قدرة على الاحاطة 
بشئون اعضائها وكفاية البت فى أمرها . 


لما كان ذلك وكان المشرع ف المادتين 1١/45‏ من 
قانون السلطة القضائية و 1/١.١6‏ من قافون 
مجلس الدولة اذ استبعد بعد ذلك القرارات 
الادارية النهائلية المتعلقة بنقل وندب 
رجال القضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة من 
ولاية تلك الدوائ ر » فانه يكون قد حصن 
هذه القرارات من الرقابة القضائية وحال بين 
أعضاء هاتين الجهتين القضائيتين وبين الالتجاء 
.بشانها الى قاضيهم الطبيعى الذى حدده فى صدر 
هاتين المادتين على ما سلف بيانه » مخالقفا 
بذلك ما تقضى به المادة 58 من الدستور 
التى تنص على أن « التقاضى حق مصون 
ومكفول للناس كافة ولكل مواطن حسق الالتجاء 
ألى قاضيه الطبيعى ... ويحظر النص فى 
التوانين على 3-6 اى عمل أو قرار ادارى 
من رقابة القضاء » 


ع ا ا 
ادارة قضايا الحكومة من أن التشريعات المنظمة 
للسلطة القضائية ومجلس الدولة قد اضطردت 
على عدم اجازة الطعن فى:قرارات النقل والندب 
لتعلقها بتنظيم سير القضاء » ذلك أن النص 
فى المادة 14 من الدستور على عدم جواز تحصين 
القرارات الادارية من رقابة القضاء ورد عاما 
لايجوز تخصيصه باستبعاد ما تعلق منها بتنظيم 
سم القضاء » متى كان مبنى طلب الغائها _ 
طبقا لما نصت عليه المادتان 1/47 من قانون 
السلطة القضائية و 1/1.64 من قاتون مجلس 
الدولة ‏ هو عيب فى الشكل أو مخالقئة 
القوائين واللوائح'أو خطا فى تطبيقها أو تأويلها 
“او اساءة استعمال السلطة . كيا انه لا وجه 
لما اثير بان الاثار التى قد تترتب على ما يصدر 
من أحكام بالغاء قرارات النقل والنتب 
بعد اباحة الطعن فيها » ذلك أن هذه الآثار - 


السئة الخامسة والستون 

وهى ذات الاثار التى تترتب على الادكام بالفاءٌ 
قرارات التعيين أو الترقية المباط الطعن فيها 
أصلا طبقا للمادتين 1/481 و 1/1١6‏ المشار 
اليهما ‏ لا يمكن أن تحول دون اعمال الرقابة 
على دستورية القوانين واللوائح التى عهد يهسا 
الدستور الىهذهالمحكية حماية لعوصونا لاحكامه . 


لما كان ما تقدم وكان نص المادة ١/41‏ من قانون 
السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 
1 لسنة 1119/1 والمعدل بالتانون رقم 15 لسنة 
15117 ونص المادة 6 ١/1٠‏ من قانون مجلس الدولة 
الصادر بالقرار بقانون رقم /ا؟ لسنة 1511 
والمعدل بالقانون رقم .© لسنة 191/7 قد خالفا 
نص المادة 58 من الدسستور على ماسلف بيانه » 
فانه يتعين الحكم بعدم دستورية ما تضمناه من 
عدم اجازة الطعن فى قراراتنقل أو ندب رجال 
القضاء والنيابة العاية ومجلس الدولة ايام 
الدوائر التى ناط بها المششرع دون غيرها, 
الفصل فى طلبات الفاء القرارات الادارية 
لنهائية المتعلقة بأى شأن من ششسئونهم ٠‏ 

لهذه الاسباب حكمت المدكمة : 


أولا : برفض الدعوى بالنسبة للطعن ب 
دستورية'الفقرة ألثانية من المادة ١15‏ من قانون 
مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 517 
لسنة ال[15 ٠‏ 

ثانيا : بعدم دستورية نص كل من الفقرة الاولى 
من المادة ؟لم من ققانون السلطة القضائية الصادر 
بالقرار بقانون رقم ”5 لسنة 1171 والعمدل 
بالقانون رقم 51 لسنة 11377 »© والفقرة الاولى 
من المادة ١١6‏ من قانون مجلس الدولة الممادر 
بالقرار بقانون رقم /1؟ لسنة 1511 والملمدل 
بالقانون رقم .0 لسنة 1117 فيما تضميناه 
من عدم اجازة الطعن فى قرارات نقل وندب 


: رجال القضاء والنيابة العاية ومجلس الدولة 


أمام الدوائر المختصة طبقا لهاتين المادتين 
بالفصل فى طلبات الغاء القرارات الاداريمة 
النهائية المتعلقة بأى شأن من ثشسئونهم ٠‏ 
ثالثا : الزيت الحكومة المصروفات ومبِل لغ 
عشرين جنيها مقابل أتعاب المجاماة .- 
افقضية رقم ٠١‏ فسنة ١‏ قضائية (دستورية )) 


قضاء المحكية الدستورية العلييا اه 


168 
جلسة ٠‏ يونية سنة 15417 


١‏ ب هكم أثر الحكم بعدم دستوربية نص 
تشريعى ‏ بيانه - المادة 64 من قانون المحكية 
الدستورية والمذكرة الايضاحية للقانون ٠.‏ 


" - محكمة الموضوع اختصاص ..- اعمال 
اثر الحكم بعدم الدستورية مما تختص به محكمة 
الموضوع ٠‏ 

-١‏ نظمت المادة 14 من تنانون اللدكيمة 
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم ,64 لسنة 
فى فقرتيها الثالثة ورالرابعة الآثار. التى تترتب 
على الحكم بعدم ده_تورية نص تشريعى فنصت 
على أنه « ويترئب على الحكم بعدم دسستورية 
نص ف قانبون أو لائحة عدم جواز تطبيقه 
من أأنيوم التالى لنشر الحكم . فاذا كان الحكم 
'بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائى تعتبر 
الاحكام التى صدرت بالادانة استنادا الى ذلك 
النص كان لم تكن.... » » وجاء بالمذكرة 
الايضاحية للقانون ان مؤدى عدم جواز تطبيق 
النص من اليوم التالى للنشير ليس عدم تطبيقه 
فى المستقبل فحسب » وائما بالنسبة الى الوقائع 
والعلاقات السابقة على صدور الحكم يعدم 
الدستورية على ان يستثنى من هذا الاثر الرجعى 
الخقوق والمراكز التى تكون قد استقرت عند 
صدوره بحكم حاز قوة الاير المقضى, او 
بانتضاء مسدة تقادم ٠.‏ 

؟ ‏ اعمال اثر الحكم يعدم الدستورية طبق! 
لمانظمته المادة 41 من قائون المحكية ميا 
تختص به محكية الموضوع » لتنزل حكم هذه 
المادة على الوقائع المطروحة عليها وما قد 
يثار بشأها من دفوع أو فاع الامر الذى لا تمتد 
اليه ولاية المحكية الدستورية العليا . 
الاجراءا : 

بتاريخ لا مارس سنة ١1841‏ أودع الملدعى 
صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكية طالبا 
إلحكم بتغليب حكم المحكية الدسنورية المليا 
فى القضية رقم 4؟ لسنة ١‏ ق الصادر فى ؟ يناير 
سنة 1181 على حكم المحكية الطيا السابق 
صدوره فى الدعوى الدستورية رقم « السنة 6 ق٠‏ 


وقدمت ادارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها 


عدم قبول الدعوى . 
وبعد تدضير 'لدعوى أودعت هيئة المفوضين 
تقريرا بالراى ٠‏ 


ونظرت الدعوى علرع الوجه المبين بمحضر 
الجلسة وقررت المحكية اصدار الحكم بجلسة 
آاليوم . 


المحكمة : 
بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة . 


حيث ان الوقائع ‏ على ما يبين من صحيفة 
الدعوى وسائر الاوراق ‏ تتحصل فى ان المدعى 
كان قد اقام الدعوى رقم 11٠١‏ لسنة 6؟ ق أمسام 
محكمة القضاء الادارى طالبا الحكم بالغاء القرار 
الصادر من مدير ادارة النقد بيصادرة فخ 
جنيه ضبط فى القضية رقم 65 لسنة .151 
حصر تحقيق نيابة الشئون المالية » ودفسسع 
أمام تلك المحكية بعدم دستورية نص كل من 
الفقرة الاخيرة من المادة التاسعة من القانون 
رقم 8٠.‏ لسنة /1161 بتنظيم الرقابة على عمليات 
النقد » والفقرة الاخيرة من المادة الرابعة 
من القانون رقم 18 لسنة /(114 ببعض الاحكام 
الخاصة بالتهريب فيما تضمناه من حق وزيير 
المالية والاتتصاذ أو من ينيبه فى الامر بمصادرة 
الاشياء موضوع المخالفة اداريا . 


وبتاريخ !1 ابريل سنة 19/7 حكيت المحكية 
بوقف الفصل فى الدعوى وحددت للمدعى ثلاثة 
أشهر لرفع دعواه الدستوري بية » فاقام الدعموى 
رقم م لسنة ؟ قضائية بطلب الحكم ب 
دستورية النصين المشار اليهما » وق اول مارس 
سنة 1110 قضت المحكية العليا برفض دعواه . 
ثم أقام المدعى بعد ذلك الدعوى رقم 11.؟ لسنة 
كلى جنوب القاهرة وطلب فيها الحكم برد 
الملا السابق مصادرته استنادا الى ما نص عليه 
قنانون المحكية الدستورية العليا الصادر بالقائون 
رقم 44 لسنة 111/1 بثمان الاثر الرجعى لما 
يصدر من: أحكام بعدم دستورية أى نص جنائى » 
فقضت محكية جنوب القاهرة الابتدائية فى 6١‏ 
ديسمبر سنة .1148 يعدم اختصاصها ولائيا بنظر 
الدعوى واحالتها الى مجلس الدولة لنظرها بهيئة 


5 العددان الاول والثانى - السنة الخامسة والستون 


قضاء ادارى » واذ كانت المحكية الدستورية 
العليا قد أصدرت بتاريخ 7 يئاير سنة اما 
حكيها فى الدعوى رقم 8؟ لسنة ١‏ قضائية يعدم 
دستورية الفقرة الاخيرة من المادة الرابعة من 
القرار بقانون رقم 14 لسنة /1161 يبعض الاحكام 
الخاصة بالتهريب »© فقد أقام المدعى دعواه الماثلة 
لتغليب الحكم الاخير على الحكم السابق صدوره فى 
الدعوى رقم ه لسنة 6 قضائية » حتى يتبين 
القتضاء الادارى ‏ الذى أحيلت اليه دعهواه 
الموضوعية ‏ الحكم الواجب تطبيقه عليها . 


وحيث أن طلبات المدعى تستهدف فى حقيقتها 
طلب اعمال اثر الحكم الصادر يعدم الدستورية 
فى الدعوى رقم 18 لسنة ١‏ قضائية على دعواه 
الموضوعية المحالة الى القضاء الادارى والتسى 
يطالب فيها برد مبلغ 58.٠.‏ جنيه تمت مصادرته 
فى تاريخ سابق على صدور هذا الحكم . 

وحيث أن المادة 61 من قانون المح كية 
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 18 
لسنة 1111 قد نظمت فى فقرتيها الثالئة والرابعة 
الاثار التى تترتب على الحكم بعدم دستورية نص 
تشريعى فنصت على أنه 8 ويترتي على الحكم 
بتكم مجتوزية القن ق تإنؤن أو لائحة. ست 
جواز تطبيقه من اليوم التالى لنشر الحكم . فاذا 

كان الحكم بعدم الدستورية متعلقا بنص جنائى 


تعتبر الاحكام التى صدرت بالادانة استنادا الى 
ذلك النص كان لم تكن ... » » وجاء بالمذكرة 
الايضاحية للقانون ان مؤدى عبنم جواز تطبيق 
النص من اليوم التالى للنشر ليس عدم تطبيقه 
فى المستقيل فحسب » وانهنا بالنسبة الى الوقائع 
والعلاقات 'السابقة على مدور الحكم 
بعدم الدستورية على ان يستثنى من هذا الاثر 
الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت 
عند صدوره بحكم حاز قوة الامر المقضى أو 
بانقضاء مدة تقادم ٠‏ 

لما كان ذلك.» وكان اعمال اثر الحكم يعدم 
الدستورية طبقا لما نظيته المادة 15 من قاتنون 
المحكية على ما سلف بيانه مما تختص به محكمة 
الموضوع لتنزل حكم هذه المادة على الوقائع 
المطروحة عليها وما قد يثار بشأنها من دفوع 
او دفاغ الامر الذى لا تمتد اليه ولاية المحكمة 
الدستورية الطيا )ناته تعين: المكم بعكم 
اختصاص المحكية بنظر الدعوى . 


لهسذا الاسباب 


حكيت المحكية بعدم اختماصها بنظر الدعوى 
والزيت المدعى المصروفات ومبلغ سسة 
وعشرين جنيها مقايل اتعاب المحاياة . 


القضية رقم 1 لسنة ؟ قضانية ( دستورية » 


قضاء المحكمة الدستورية الطيا 


برئاسة السيد الستشار فارووق سيف النصررئيس الحكمة وحضور السسادة الستشارين : 
ده فتحى عبد الصبور ومحمد على راغب بلي ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصسطفى حسن 
ومحمد عبد الخائق النادى ومنير مين عبد اللجيداعضاء » وحضور السيد المستشار د٠‏ محمد ابراهيم 
ابو' العيثين الفوض , والسيد احمط على فضل الله مين المر ٠‏ 


1.5 
جلسة أول يناير سنة 1141 


١‏ ءدعوى ‏ الدعوى الدستورية ؛ قبوالها 
المصلحة فى الدعوى ‏ مصلحة شسخُصية مياشرة 
للطاعن ‏ مناط هذه المصلحة ارتباطها يميصلحته 

' فى دعوى الموضوع . ١‏ 

؟ ‏ اجانب - ملكية ‏ قانون ‏ اثر أمباشر ‏ 
القانون رقم ١م‏ لسنة 111 بتنظيم تملك غير 
المصريين للعقارات المبنية والاراضى الفاضاء -- 
حظره فى المادة الاولى منه - اكتساب “سر 
المصريين ملكية العقارات المبنية والاراضى:الفضاء 
آلا فى حدود الاستئناءات والضوابط ألتى ت/إنلهسا 
نصوصه دون ن يرتد اثر هذا الحظر الى الأاضى 
النص فى المادة 5/؟ من هذا القانون ان 
التصرفات التى أم يتم شهرها قبل العمل هذا 
القانون لا يعتد بها ولا يجوز شسهرها ‏ ند بق 
نحكم المادة الاولى بائر مباشر من تاريخ نفاله ٠‏ 

؟ ‏ حق الملكية ‏ كسب الملكية العقسارية 

مركز قانونى مركب لا يتم تكوينه آلا بتوآفر عنصرين 
هما انعقاد العقد صديحا وتسجيله آثر ذلك + 
4؛ ل سلطة التشريع_حقوق للمشرع سلطة 
تقديرية فى تنظيم الحقوق - ضوابط هذه اقسلطة 
التقديرية ‏ صدور الحكم 'لتشريعى بقاعدة عامة 
مجردة ٠‏ عدم أهداره نصا فى الدستور ٠‏ 


١‏ من المقر انه شترط لقبول الطعن بعدم: 


الدستورية أن يتوافر للطاعن مصلحة شخصية' 


. مباشرة فى طعنه ومناط هذه المصلحة ارتباطها 
بمصلحته فى دعوى الموضوع التى أثير ال دقع 
بعدم الدستورية بمناسبتها والتى يؤثر الحكم 
فيه على المحكم فيها ٠‏ 


؟ ‏ ان المشرع بعد أن اورد فى المادة الاولى 
من القانون رقم 81 لسنة 1995 حكما جديدا س 
يسرى من يوم نفاذه ‏ حظر بمقتضاه كالصل 
عام على غير المصريين اكتساب: ملكية العقارات 
اابئية والاراضى الفضاء الافى حدود الاستئناءات 
والضوابط التى تكقلها نصوصه وذلك دون ان 
يرتد انر هذا الحظر الى الماضى » عمد 
فى المادة الخايسة منه الى التفرقة بين 
لتصرفات النى تم شهرها قبل تاريخ العصل 
بالقانون والتصرفات التى لم تكن قد أشهرت 
قبل تاريخ العمل بالقانون والتصرفات التى لم 
تكن اقند اشهرت حتى هذا التاريخ ٠‏ فأبقى 
على التصرفات الاولى صحيحة ومنتجة لاثارها 
القانونية وفقا لما قررته الفقرة الاولى من 
المادة المذكورة » ذلك ان هذه التصرفات 
مى التى ترتب عليبا كسب الملكية قبل نفاذه ؛ 
غراى المشرع حماية لهذه الحقوق المكتسية 
وايحتراما للاوضاع المستقرة الابقاء عليها وعدم 
المساس بها اعمالا لقاعدة عدم رجعية 
القوانين على ما افصحت عنه المذكرة الايضاحية 
للقاتون . اما بالتسبة للتصرفات غير المشسهرة 
قبل تاريخ العمل به » فائه لا يترتب عليها اكتساب 
اللكية العقارية ‏ وفقا لما قضى به القاتون 
رقم 114 لسنة 1145 بتنظم الشهر العقارئ 
فى مادته التاسعة من ان حق الملكية المقارية 
لا ينتقل سواء بين المتعاقدين او غيرهم الا 
بالتسجيل ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من 
الاثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوى الشأن 
الحظر المنصوص عليه فى المادة الاولى سالفة 
ومن ثم فان المشرع ‏ اعمالا للاثر الفورى الحكم ' 
الذكر ‏ نص ف الفقزة الثانية من الادة الخامسة 


على عدم الاعتداد بتلك التصرفات وعدم جواز 
-شهرها . 1 


لأكان ذلك » فان نص هذه الفقرة المطعون ‏ 


كه العددان الاول والثاك., ‏ السنة 35 والستون 


عليها يتون تسد عليق حكم الحظر المأار اليه 
فى المادة الاولى من القانون بار مباشر من تاريخ 
نفاذه دون أن ينطوى على أى أثر رجعى يتضمن 
المساس با1ملكيات العقارية القائمة والهدنى 
ثبتت لاصحايها الاجاتب قبل بدء العمل به . 


؟ - اذ كان المحملور قانوئا ظبقا لنص المادة - 


الاولى مور اكتساب الاجانب ملكية العقسسسارات 
المبنية .والاراضى الفضاء » وكان كسبهم لهذه 
الملكية. بالعقد هو مركز قأنونى مركب لا يتسسم 
تكواينه الا بتوافر عنصرين هما انعقاد العقد 
صاحيها من ناحية وتسجيله من ناحية أخرى ) فان 
العقود الصحيحة غير المسسجلة قيل تاريخ العيل 
بالقانون المطعون فيه وان كان يتولد عنها التزام 
ينقل الملكية الى المتصرف اليهم » الا ان ذلك 
لا يكقى فى ذاته لاكتمال أى مركز قانئونى لهسم ى 
خصوص هذه الملكية حتى يترتب على أعمال حكم 
الحظر المساس بها » وبالتالى لا يصح ان ترمى 
تلك الفقرة برجعية الآثر . 

؟ س للمشرع سلطلة تقديرية فى تنظيم الحقوق 
بلا معتب عليه فى تقديره ما دام أن الحسسكم 
التشريعى الذى قرره لتلك الحالات كسد صدرت 
به قاعدة عامة مجردة لا تنطوى على التدييز ببن 
من قد ساوت مراكزهم القانونية ولا تهسدر نصا فى 
الدسئور ٠.‏ 


الاجراءات : 

يتاريت 1١5‏ مابو سنة 11191 أودع الم دعى 
صحيفة هذه الدعوى ثلم كتاب المحكمة طاليا 
الحكم اصليا : بعدم دستورية القانون رقم 4.1 
لسئة 1991 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات 
اللبنية والاراضى الفضماء . واحتياطيا : ه 


0-0-0 2 - 
دسستورية الفقرة الثائية من المادة الخامسة من, 


مذا القانون . 

وقدمت ادارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها 
:فض الدموى بالنسبة لنص الفقرة الثائية ام 
المادة الخامسة من القاتون سالف الذكر » وبعدم 
قبولها فيميا مدا ذلك . : 

وبعد تحضير الدعوى اودعت هيئة المنوضين 
تقريرا برأيهسا . 


:رات الدعوى على الوجه الميسين بمحضر 
» وقررت المحكية اصدار الحكم فيهما 


الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات 


ان الدعوى استوفت أوضاعها الشمكلية .٠‏ 


أن الوقائعم ‏ على ما يبين من صحيفة 
وسائر الاوراق - تتحصل فى أن المدعى 
الشمخصية وبصفته وليا طبيعيا على 
القاصرين كان قد اقام الدعوى رقم 2711؟ 
١‏ مدئى كلى جنوب القاهرة طالبا الحكم 
اذ عقد البيع الايتدائى المإرخ ١9‏ 
نة 1191 والمتضين بيع المدعى عليها 
_- شركة مصر للتامين -. شقة سكنية 
لأالمبينف” بالصحيفة ؛ الى كل من ولديه 
| حينثد - المدعى عليها السالاسة » 
ثمن قدره 11/6 جنيها » وبص-حة 
رار الملدر من المدعى عليها السادسة 
عن نصيبها الى المدعى » وبتسلييه الشقة 
أنزاع واعتبار المكم ألذى يص در فى* 
بعد شهره ل سندا الملكبة ٠‏ وقسد 
الدعى عليها السمائسة - عقب طلاقها ا 
ذلك ببطلان عقد البيع المشار اليه استناد؟ 
ن المدعى وولديه يحملون الجنسية الليبية » 
ن رقم 1 لسئة 117 يحظر على غير 
ن اكتساب ملكية العقارات المبئيسة 
واللأاضى الغضاء فى مصر ويوجب ف الفقرة الثانية 
المادة !لخامسة منه عدم الاعتداد بالتصرفات 
المشهرة قبل تاريخ العيل به أو شهرها ؛' 
3 المدعى بعدم دستورية هذا القانون . 
يتاريخ ١5‏ ابريل سنة 11178 قضت المحكية 
رقف الدعوى وحددت للمدعي أجلا غايته آخر 

سنة 1998 لرفع دعواه؛ الدمس_قورية » 

دعواه المائلة ٠‏ 


.. وحيث أن الحكومة قد'دفعت يعدم قبول 
'ألدعوى تأسيسا هلى انتفاء مصلحة المدعى فى 
الطعن على نصوص القانون رقم-3 لسنة 


قضاء الحكية الدستورية العليا” امه 


37 » وذلك هيما عدا الفترة الثانية من المادة 


الخامسة منه اذ انها وحدها التى تتعلق بالمنازعة فى . 


دعواه أمام محكية الموضوع .٠‏ 


وحيث أنه يبين من صحيفة الدعوى أن المدعى. 


وأن ذهب فبها الى طلب الحكم أصليا يعدم 
دستورية القانون' المشار اليه واحتياطيا بعدم 
إلفقرة الثانية من المادة الخامبسة منه » الا انه لم 
يورد فيما ساقه من أوجه النعى على نصوصه 
سوى نص هذه الفقرة » وكذلك نص كل من الفقرة 
الثالثة من البند ( ب ) من المادة الثانية والفقرة 
الاولى من الادة الخجامسة منه : والتى تعرض 
أولاهما لحالة غير المصرى الذى يملك أرضا فضاء 
فتوجب عليه أن يقيم عليها اليناء خلال مدة 
سسنتين من تاريخ التملك والا جاز للدولة أن تعيد 
بيع الارض للغير على حسابه » كما تعرض الفقرة 
الاخرى لبيان حكم التصرفات العقارية التى تم 
شهرها للاجانب قبل العمل بالقانون المطلعون 
فيه وتقضى ببقاء هذه التصرفات صحيحة ومنتجة 
لاثارها القانونية على أن يخضع المالك الاجنبيسى 
للاحكام المستحدئة التى نص عليها القانون بشان 
وجوب اليناء على الارض الفضاء خلال مسدة 
سنتين من تاريخ العمل بالقانون والا يتصرف فى 
العقار المملوك بأى تصرف ناقل للملكية قبل مضى 
خمس سئوات من تاريخ اكتسابه لها وهو ما 
عناه المشرع بالنص فى صدر الفقرة الآولى من 
المادة الخامسة من القانون على « عدم الاخلال 
بما نص عليه فى الفقرة الاخيرة من البند (ب) من 
المادة الثانية وحكم المادة الثالثة من هذا القانون » . 


لما كان ذلك » وكان من المقرر أنه يقشسمترط 


لقبول الطعن بعدم الدستورية أن يتوافر للطاعن 
مصلحة شخصية مباشرة فى طعنه ومناط هذه 


المصلحة ارتباطها بمصلحته فى دعوى الموضوع ٠‏ 


التى أثى الدفع بعدم الدستورية يمناسبتها والتى 
يؤثر الحكم فيه على الحكم ديها » وكانت مثازعة 
المدعى عليها السادسة فى الدعوى الموضوعية 
مبناها عدم احقية المدهى وولديه فى اكتساب ملكية 
شسقة النزاع بسبب جنسيقهم الاجئبية وهدم 
جوان الاعتداد أو شهر عقد البيع الذى يركنون 
اليه استنادا منها الى نص الفقرة الثانية من المادة 
الخايسة من القانون رقم 4١‏ لسنة 1595 ميا 


حدا بالمدعى الى الدفع بعدم دستوريته بيقولة ان 
حكم “هذه الفقرة ‏ التى تقضى يعدم الاعتداد 
بالتصرفات غير المشهرة قبل تاريخ العيل يبه 
وبعدم شهرها ‏ ذو أثر رجعى لم يحظ بالموائتة 
عليه طبقا للدستور . لا كان ذلك » فان مصلحة 
المدعى فى دعواه المائلة انما تقوم على الطعن 
بعدم دستورية نلك الفقرة فحسب » بتقدير أن 
الحكم له فى طلباته الموضوعية يتوقف على مسا 
يسفر عنه القضاء فى الطعن بعدم دستوريتها . ' 
أما الفقرة الثالثة من البند (ب) من المادة الثانية 
والفقرة الاولى من المادة الخامسة وه اثر نصوص 
القانون .الاخرى »© فلا مصلحة شخصية للمدعى 
فى الطعن بعدم دستوريتها اذ ليس ثمة أثرلها على 
طلباته امام محكبة الموضوع ومن ثم يتعين الحكم 
بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة بالنسبة للطعن 
على القانون رقم 41١‏ لسنة 1571 وذلك فيما عدا 
نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة منه . 


وحيث أن المدعى ينعى على الفقرة الثانية من 
المادة الخامسة من القانون رقم 8١‏ لسنة 15185 
أنها اذ نهت عن الاعتداد بالتصرفات غير المشهرة 
قبل تاريخ نفاذه وحظرت شهرها ‏ ما لم يكن قد 
جرى بشأنها تقديم طلبات شهر او اقامة دعاوى 
صحة تعاقد أو استخراج تراخيص بناء قبل ١؟‏ 
ديسمبر سنة 151/0 - تكون قد انطوت على اثر 
رجعى ينسحب حكبه الى التصرفات التى انعقدت 
قبل تاريخ العمل بالقانون وهذا الاثر الرجعسى 
لم يوافق عليه مجلس الشسعب بالاغلبية الخاصة 
مما يخائف نص المادة 1419 من الدسستور . كينا 
أن الحكم الذى نصت عليه تلك الفقرة من شسأنه 
الاخلال بالملكية الخاصة التى كفلت المادة 6 من 
الدستور صونها وحمايتها . 


وحيث أن القانون رقم 6١‏ لسنة 1191 بتنظيم 
تملكِ غير المصريين للعقارات المبنية والاراضى 
الفضاء يحظر فى صدر مادته الاولى على فير 
المصريين اكتساب ملكية هذه العقارات والاراضى 
أيا كان سبب أكتساب الملكية عدا االيراث ©» 
ويقضى فى مادته الرابعة ببطلان كل تصرف يقسم 
بالمخالفة لاحكامه » وينص فى المادة الخامسة منه 
فى فقرتها الاولى ‏ على أنه « مع عدم الاخلال 
يما نص عليه فى الفقرة الاخيرة من البند إب) من 


61 العددان الاول والثانى ‏ السنة الخامسة والستون 


المادة )١(‏ وحكم المادة (؟) من هذا القانون » تبقى 
التصرفات التى تم شهرها قبل العمل به صحيحة 
ومنتجة لاثارها القانونية » وفى فقرتها الثانية على 
أنه « أما التصرفات التى لم يتم شمهرها قبل العمل 
بهذا القانون فلا يعتد بها ولا يجوز شهرها الا اذا 
كانت قدمت بشأنها طلبات شهر الى مأموريسات 
“الشهر العقارى أو أقيمت عنها دعاوى صحة 
.تعاقد أمام القضاء او استخرجت بشسأنها تراخيص 
بناء من الجهات المختصة وذلك كله قبل ١؟‏ من 
ديسمبر سنة 117/0 © كما ينص فى المادة الثامنة 
منه على العمل بأحكامه من تاريخ نشره فى 
الجريدة الرسمية وقد نشر فى ”؟ اغسطسسى سنة 
كلاؤل . 

وحيث أن مؤدى هذه النصوص ان المشرع يعد 
أن ورد فى المادة الاولى من القاتون المشار اليه 
حكما جديدا ‏ يسرى من يوم نفاذه ‏ حر 
بمقتضاه كاصل عام على غير المصريين اكتساب 
ملكية العقارات المبنية والاراضى الفضاء الافى 
حدود الاستثناءات والضوابط التى تكفللها 
نصوصه وذلك دون أن يرتد أثر هذا الحظر الى 
الماضى » عمد ف المادة الخامسة منه الى التفرقة 
بين التصرفات التى تم شهرها قبل تاريخ العمل 
بالقانون والتصرفات الاولى صحيحة ومنتجة 
لائارها القانونية وفقا لما قررته الفقرة الاولى من 
المادة المذكورة » ذلك- أن“ هذه التصرفات هى 
التى ترتب عليها كسب الملكية قبل نفاذه » فراى 
المشرع حماية لهذه الحقوق المكتسية 
واحتراما للاوضاع المستقرة الابقاء عليها وعدم 
المساس بما اعمالا لتاعدة عدم رجعية القوانين 
على ما افصحن عنه المذكرة الايضاحية للقاتون ٠‏ 
'فانه لا يترتب عليها اكتساب الملكية العقارية ‏ 
وفتا ا يقضى به القانون رقم 1 لسنة 1915 
بتنظيم الشهر العقارى فى مادته التاسعة من أن 
حق املكية العقارية لا ينتقل بين المتعاقدين أو 
غيرهم الا بالتسجيل: » ولا يكون للتصرفات غير 
المسجلة من الاثر سوى الالتزامات الشمخصية بين 
ذوى الثنان » ومن ثم فان المشبرع ‏ عملا 
للائر. الفورى لحكم الحظر المنصوص عليها فى 
المادة الاولى سالفة الذكر ‏ نص ف الفقرة الثانية 
من المادة الخامشة ‏ على عدم الاعتداد بت ذلك 
التصرفات وعدم جواز شهرها ٠.‏ 


لما كان ذلك » فان نص الفقرة المطعون مليها 


, يكون قد طبق حكه الحظر المقار اليه فى 


المادة الاولى من القانون بأثر مداشر من تاريخ 
نفاذه دون أن ينطوى على أى ائر: رجعى يتضمن 
المساسى بالملكيات العقارية القائمة والتى ثبتت 
لاصحابها الاجانب قبل بدا العمل به . 

ولا يقدح فى ذلك'ما ذهب اليه المدعى من أن 
ما قضت به تلك الفقرة من عدم الاعتداد بالتصرفات 
غير المشهرة انما يمس المراكز القانونية التنى 
ترتبت للمتصرف اليهم بمقتضى عقود صحيحة من 
شأنها توليد الالتزام بنقل الملكية اليهم » ويحول 
بالتالى دون كسبهم لها تنفيذا لهذا الالتزام مما 
يشوبها برجعية الاثر » ذلك أنه اذا كان المحظور 
قانونا طبقا لنص المادة الاولى هو اكتساب 
الاجانب. ملكية العقارات المبنية والاراضى 
الغضاء » وكان كسبهم لهذه الملكية بالعقد 
هو مركز قانونى مركب لا يتم تكوينه الا بتوافر 
عنصرين هيا انعقاد العقد ممحيحا 
من ناحية وتسجيله من تاحية 
اخرى »© فان العقود الصحيحة غير الممسجلة 
قبل تاريخ العمل بالقانون المطعون فيه وان كان 
ينولد عنها التزام بُنقل الملكية الى المتصرف 
اليهم » الا أن ذلك لا يكفى فى ذاته لاقتعال 
أى مركز قانونى لهم فى خضوص هذه الملكية حتى 
يترتب على آعمال حكم الحظر المساس بها ء 
وبالتالى لاايصح أن ترمى تلك الفقرة برجعية 
الاثر ‏ كيا لاا يغير من ذلك ما تضمنته الفقرة 
سالفة البيان من استثناء الحالات الثلائى التى 
نصت عليها ‏ وهى التصرفات التى جرى بشاأنها 
تقديم طلبات شهر أو اقامة دعاوى صحة 
تعاقد أو مجلسس الوزراء الذى أعقبه الاعبلان 
عن اقرار مشروع القانون - ذلك أن اسكئتناء 
هذه الحالات - لاعتبارات الجدية وحسن النية 
التى رآها المشرع جديرة بالرعاية ‏ هو فى واقع 
الامر اخراج لها من نطاق الحظر حكم الاباحة 
الذى كان قائما من قبل وهو ما يملكه المشرع 
بماله من سلطة تقديرية فى تنظيم الحقوق بلا معقب 
عليه فى تقديره ما دام ان الحكم التشريعى الذى 
قرره لتلك الحالات قد صدرت به قاعمدة 
عامة مجردة لا تنطوى على التمييز بين من تساوت 
مراكزهم القانونية ولا تهدر نصافى الدستور ٠‏ " 


قضاء المحكية الحستورية العليا ام 


لما كان ذلك » فان ما آثاره المدعى بقسان 
رجعية نص النقرة الثاتية من المادة الخامسة من 
القانون رقم 8١‏ لسنة 1177 وذعيه عليه تبعا 
لذلك بمخالفة الدستور لعدم موافقة مجلس 
المادة 1417 منه ‏ يكون على غير اسان . 


وحيث انه لا كان من المقرر أن التصرفسات 
غير المشهرة لا تنقل بذاتها حق الملكية 
العقارية » وان المتصرف اليه يعقد غير مشهر 
لا يعتبر فى نظر القانون مالكا للعقار موضوع 
التصرف الا اذا تم شهر التصرف أو الحكم 
النهائى امثبت له بطريق التسجيل ‏ على 
ما سلف بيازه ‏ فان ما ينعاه المدعى على الفقرة 
سالفة الذكر من مخالفتها للدستور يمقولة ان 
ما نصت عليه من أن التصرفات غير المشهرة قبل 
العمل بالقانون لا يعتد بها ولا يجوز شهرها ‏ 
ينطوى على مساس بالملكية الخاصة التى كفل 
الدستور فى المادة 76, منه صونها وحمايتهاء 
يكون هذا النعى بدوره غير سديد ٠‏ 


وحيث أنه لما تقدم جميعا يتعين رفض الدعوى 


بالنسبة للطعن يعدم دستورية. نص الغقرة الثانية. 


من المادة الخامسة من القاثون رقم 1م لسنة 
الأقلاء. 


: لهذه الاسباب حكيت المحكمة : 


أولا : بعدم قبول الدعوى بالنسبة للطعن على 
القانون رقم 4١‏ لسنة 119 يتنظيم تلك غير 
المصريين للعقارات المبنية والاراضى القضساء ‏ 
وذلك فيم؛! عدا نص النقرة الثانية من المادة 
الخامسة من هذا القانون . 


ثانيا : برفض الدعوى بالنسية للطعن على نص 
الفقرة المشثساز اليها » وبمصادرة الكقفالة والزيبت 
المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقايل اتعاب 
المحاماة . 

القضية رقم "1 فسنة ١‏ قضائية (دستورية )» ٠‏ 


2)" ١ 
1547 من غبراير سنة‎ ٠ جلسة‎ 


١‏ دستور ‏ لوائح الضرورة ‏ نص المادة 
67 من دستور سنة /196 لم يغرض جِزاء العدم 
عرض لوائح الضرورة على مجلس الامة ‏ 
عدم عرضها لا يترتب عليه أى مساس بقوتها ٠‏ 

؟ ل تأميم - دستور سنة 1968 ل خلوه 
من نص خاص فى ثمان مبد! التاميم ‏ هذا الببدا 
يجد سنده فى النص الذى ورد فى المادة الخامسة 
منه بشان الملكية الخاصة ‏ مقتضى ذلك ٠‏ 

" ل تاميم ‏ القرار بقانون رقم !11 لسنة 
بشان تاميم بعض الشركات والمنشات ‏ 
هذا التاميم استهدف الصالح .العام وقم مقابل 
تعويض وام ينطو على مصادرة الملكية الخاصة ى 
اساس ذلك ٠‏ 

؟ - دستورية القوانين - الرقابة القضائية 
على دستورية القوانين ‏ نطاقها ‏ النعى على 
كيفية تطبيق القانون واجراءات تنفيذه ‏ لا تشسكل 
عيبا دستوريا ولا تمتد اليه رقابة المدكمة 
الدستورية العليا . 

١‏ أن المادة 7ه من دستور سنة ١564‏ كانت 
تنص على ان لرئيس الجمهورية أن يصدر أى 
تشريعع أو قرار مما يدخل اصلا فى اختصاص 
مجلس.-الامة اذا دعت الضرورة الى اتخاذه فى 
غياب المجلس على أن يعرض عليه فور 


انعقاده قاذا اعترض المجلس على ما اصدره 


رئيس الجمهورية باغلبية ثلثى اعضائه سقط 
ما له من أثر من تاريخ الاءتلراض ويستفاد 
من هذا النص أنه وأن أوجب عرض ما يصدره 
رئيس الجمهورية من تشريعات تطبيقا له 
على مجلس الامة قور انعقاده » الا أنه لم 
يفرض جزاء لعدم عرضه وذلك خلاقالمسلك 
الملدرع فى سائر الدساتير الاخرى سواء السابتة 
على هذا الدستور أو اللاحقة له اذ نصت جميعا 
على أن القرارات بقوانين التى يصدرها! رئيس 
الجمهورية فى غيية المجلس النيانى لدواعى الضرورة 
يزول ما لها من قوة القانون اذا لم تغرض على 
المجلس . وهذه المغايرة فى الحكم بين ده و 

سنفة 11408 والدسساتير الاخرى قدل على أن اللشرع 
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فى هدا الدستور قصد الاايرتب ذلك الاثر على 
مجرد عدم عرض القرارات بقوانين على مجلس ر 
الامة بل أوجبه فقط فى حالة اعتراض المجلس 
عليها بالاغلبية الخاصة التى نص عليها . ٠‏ 

؟ "انه وأن كان المشرع الدستورى لم يضمن 
دستور سنة 1128 نصا خاصا فى كسان مبذاً 
التأميم » الا أن هذا الميدا يجد سنده فى النصس 
العام الذى ورد فى المادة الخايسة من هذا 
الدستور التى تقضى بأن « الملكية الخاصطمة 
مصونة وينظم القانون وظيفتها الاجتماعية ولاتنزع 
الملكية الخاصة نزولا على مقتضيات الصاالح 
العام باعتبارها وظيفة اجتماعية ينظخم 
القانون اداءها فى خدمة الجماعة باسرها . 
وهو ما ردده دستور سنة 1191 فى المادة 71 منه 
التى جعلت الملكية الخاصة وظيفة اجتماعية وقضت 
بأن يكون استخدامها بما لا يتعارض مع الخير العام 
للشسعب » وف المادة 54 التى نصت على أن الملكية 
مصونة ... ولاتنزع الملكية الاللمنئعة الغاية 
ومقابل تعويض وفقا للقانون . وما أكده 
ذلك الدستور ف المادة د؟ من أنه «لايجوز 
التاميم الا للمنفعة العاية ويقانون ومتقلبل 
تعويض © . : 5 

ب أن القرار بقانون رقم 117 لسنة 1951 
بشنأن تاميم بعض الشركات واانقشسات بعد ان 
نص ف الفقرة الاولى من المادة الاولى منه على 
تأميم الشركات والمنشآت المبينة بالجدول المرفق 
به ومن بينها الشركة المصرية المتحدة للملاحة 
البحرية » حرص ف مادته الثانية على تعويض 
أمصحاب المشروعات المؤمية وبين كيفية اداء 
التعويض اليهم فنص على أن « تتحول أسهم 
الشركات ورؤوبسى أموال المنشسآت المؤممة الى 
سندات امسمية على الدولة لمدة خمس عشرة 
سنة ... » كما افضح المشرع فى اللذكرة 
الايضاحية للقاتون عن مقاصده واعتبارات 
المصلحة العامة التى تغياها من اصداره فأشار 
الى أن الهدف من التأميم هو توسيع قاعده 
القطاع المام بحسباته ضرورة قومية لتوجيه 
الاتتصاد القومى توجيها مؤشر! ومفهيدا لخطة 
التنمية يما يكقل المضى بها قدما نحو الغايات 
المقصبودة منها مما يققتضى حك د القوى 'الفنية 
والامكانيات المادية اللازية لها دون ترك 


اعباتها وتمويل احتياجاتها للقطاع الخاص 
الذى قد يتجه بجهوده وفق الاحتياجات التى 
تمليها مصالحه الخاسة وف ذلكما قد يقيم 
العنرات أمام خطة التنمية » لما كان ذلك » فان 
ما ذهب اليه المدعون من أن ذلك القرار بقانسون 
أذ قضى بتأميم الشركة المملوكة لهم لم يستهدف 
الصائح العام وان تأميمها قد تم بغير مقايبل 
يما ينطوى على مصادرة للملكية الخاصة التى 
كفلها الدسقتور يكون غير س ديد ٠‏ 

ما اثاره المدعون بششان الاجسراءات 
التنفيذية اللاحقة على تأميم الشركة وايلولة 
ملكيتها الى الدولة الى الدولة سواء ما تعلق 
منها بصدور قرار جمهورى بادماجو ا فى شركة 
أخرى ثم العدول عن هذا الادماج أو يصدور 
قرار بتصفيتها ذلك أن هذه المطاعن ‏ أيا كان 
وجه الرأى فيها ‏ لاا تمدو أن تكون نعيما على 
كيفية تطبيق القاتون واجراءات تنفيذه » 
وجدلا حول مدى مشروعية هذه الاجراءات مما 
لا يجوز التعرض له أمام هذه المحكمة اذ لا يشسكل 
عيبيا دستوريا يوصم به هذا القانون وتمتد 
اليه رقإيتها . 


الامراءات : 

بتاريخ .٠؟‏ ابريل سنة 11198 اودع المدعون 
منحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبين 
الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم ١١7‏ 
لسنة 1151 بتأميم بعض الشركسات والمنشسآت 
غيما تضمنه من ادراج الشركة المصمرية 
المتحدة للملاحة البحرية فى الجدول المرافئق له . 


وقدمت ادارة قضايا الحكوية مذكرة طليست 
غيها الحكم برقض الدعوى ٠ه‏ 7" 

ويعد تحضم الدعوى أودعت هيئة المفوضين 
تقريرا برأيهبا. 1 

ويجلسة ؛ ابريل سئة (118 نضشت 
المحكية بانقطاع سير الخصومة أوفة المدعيية 
الثامنة » فاستائف باقى المدعين السير.فيها بموجب 
مصحيفة أودعت قلم الكتاب فى 7١‏ مارس سسنة 
85 وذلك بصفاتهم الفسخصية وباعتبارهم , 
ورثة المتوفاة ٠‏ 
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ونخلرت الدعوى على الوجه المبين يمحضر 
الجلسة » وقررت المحكمة اصدار ا'حكم فييسا 
بجطسسة اليوم ٠‏ 

المحكمة : 
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايفناحات 
والمداولة . 


حيث أن الدعوى توق أوضاعها القانونية . 


وحيت أن الوقائع ‏ على ما يبين من صحيفة 
الدعوى وسائر الاوراق ‏ تتحصل ف أن المدعين 


كانوا قد اقاموا الدموى رقم 2١06‏ لسنة 1578 , 


مدئى كلى الاسكندرية طالبين الحكم بثبوت 


ملكيتهم للشركة المصرية.المتحدة للملاحة البحرية. 


وتسليمها لهم مع الزام المدعى عليهم بأن يدفم نوا 
لهم قيبة التعويض الذى يقدره احد الخيراء 
عما فاتهم من كسب منذ تأميم تلك الشركة . 
واثناء نظر الدعوى دفع المدعون يعدم دستورية 
الترار بقانون رقم ١11/‏ لسنة 1171 بتأميم بعض 
الشركات والمنشآت وذلك فيما تضمنه من تأميم 
الشركة . المشار اليها » فقضت المحكية فى 7ا؟ 
مارس سسنة .//1117 بوقف الدعوى وحددت للمدعين 
أجلا غايته. ١؟‏ مايو من ذات السنة لرفع دعواهم 
الدستوردة » فأقاموا الدعوى المائلة . 


وحيث أن المدعين ينعون على القرار بقاقنون 
رقم 117 لسنة 111١‏ بتاميم بعض الشركسات , 


والمثشآت مخالفته للدستور استناد! الى سببين 
حاصل أولهما أن هذا القرار بقانون صدر من 
رئيس الجمهورية فى غيبة مجلس الامة ولم يعرض 
على المجلس فور انعقاده فسقط ماله من قوة 
القاقون طبقا لنص المادة 017 من دستور سنة 156/4 
الذى كان قائما وتتثئذ . 

وحيث أن المادة !اه من دستور سنة 1168 
كانت تنص على أن لرئيس الجمهورية أن يصدر 
اى تشريع أو قرار مما يدخل أصلا فى اختصاص 
مجلس الامة اذا دعت الضرورة الى اتخاذة فى 
غياب المجلس على ان يعرض عليه فور انعقاده 
فاذا اعترض المجلس على ما أصدره رئيس 
الجمهورية بأغلبية ثلثى أعضاكه سقط ماله 
من أثر من تاريخ الاعتراض . ويستفاد 
من هذا النص انه وآن أوجب عرض ما يصدره 
رئيس الجمهورية من تشريمات تطبيقا له على 
مجلس الامة فور انعقاده » الا أن هلم يفرض 


جزاء لعدم عرضه وذلك خلاما لمسلك المشرع 
فى سائر الدساتير الاخرى سواء السابقة على 
.هذا الدستور او اللاحقة به اذ نصت جميما 
على أن القرارات يقوانين التى يصدره ا رئيس 
الجمهورية فى غيبة المجلس النيابى لدواعى 
الضرورة يزول مالها من قوة القانون اذا لم 
تعرض على المجلس . وهذه المغايرة فى الحكم 
بين دسقور 1108 والدساتير الاخرى تدل على أن 
المشرع فى هذا الدستور قصد الا يرتب الاثر 
على مجرد عدم عرض القرارات بقو انين على مجلسي 
الامة بل وجبه فقظ فى حالة اعتراض المجلسس عليها 
بالاغلبية الخاصة التى نص عليها » ومن ثم 


فان ما ينماه المدعون فى هذا السبب يكون فى غير 


محله . 


وحيث أن حاصل النعى بالسبب الثانى أن القرار 
بقأنون رقم /117 لسنة 1111 اذا أورد فى الجدول 
المرفق به الشركة المملوكة للمدعين ضمن الشركات 
والمنشآت التى نصت ملاته الاآولى فى فقرتها' 
الاولى على تأميمها يكون قد خالف المادة 0؟ 
من دستور سنة 11171 التى تكمترط أن يكون التأميم 
لاعتبارات الصالح العام ومقابل تعويض » فلك 
ان هذه الشركة لم تسهم ‏ بعد تأميمها ‏ بأى 
دور فى تنمية الاتتصاد القومى سواء بكيائنها 
الذاتى أو بادماجه] فى احدى شركات القطاع 
العام ذلك الادماج الذى صدر به القرار 
الجمهورى رقم ١58٠‏ لسنة 1151 ثم ما لبث ان 
عدل عنه بموجب القرار الجمهورى رقم 5١1551‏ 
لسنة 1158 بعد أن كانت المدمى عليها الخايسة 
المؤسسة المصرية العامة للنقل اليحرى قد اصدرت 
فى ”1 ديسمبر سنة 1131 قرارا بتصفيية 
الشركة على غير سند من القانون وبادرت باتخاذ 
عدة تصرفات فى هذا الصهد لم تحظ بموافقة 
المصفى » وهكذا تأرجدت الشركة بعد 
تأميمها ‏ بين عدة أنظمة قاتونية لم يستهدف 

العام . فضلا عن أن هذا التاأييم 
لم يقترن بأداء التعويضالمستحق للمدعين عنأيلولة 
حقوقهم فى الشركة الى الدولة » بل أدت 
التصفية المشار اليهما الى مديونيتهم اهم 
للدولة وهو نا يعد بمثابة مصادرة لاموالهم 
تتناق مع ما قرره الدستور فى المادة 7؟ من 
خظر المصادرة العاية للانوال وعدم جواز 
- الصادر الخاصة الا بحكم تضائى . 
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وحيث أن نطاق الطعن على هذا النى-و يكون 
قد تحدد من الناحية الموضوعية فى النمى 
بعهم دستورية الفقرة الاولى من المادة الاولى 
من القرار بقاتون 1١7‏ لسنة 11351١‏ بشاأن تأميم 
بعش الشرمات والمنقآت فيما قضت يمه 
بن تأميم الشركة المصرية المتحدة للملاعة 
البحرية بادراجها فى الجدول المرئق بهذا القاتون . 


وحيث أنه وان كان المشرع الدستورى لم 
يضمن كسدور سئة 1١108‏ نصا خاصا ق 
قان ميدا التأميم » الا أن هذا الميدا يجد 
سنده فى النص العام الذى ورد فى المادة الخامسة 
من هذا الدستور التى تقضى بان « الملكهية 
الخاصة مصونة وينظم القانون وظيفتها 
الاجتماعية ولا تنزع الملكية الاللمنئمة العامة 
ومقابل سعويض عادول وفقا للقانون »© . مها 
مقتضاه جواز تقييد حق الملكيسة الخاصة 
نزولا على مقتضيات الصالح العام باعتبارها 
وظيفة اجتماعية ينظم القانون أداءهها فى 
خدية .لجماعة باسرها . وهو ما ردده دنستور 
سنة 1171 فى المادة ؟؟ منه التى جعلت للملكية 
الخاصة وظيفة اجتماعية وقضت بان 
يكون استخدامها بما لا يتعارض مع الخير 
العام للقسعب »© وف المادة 74 التى نصت على ان 
الملكية ااناصة مصونة .. ولا تنزع الملكية 
آلا للمنئعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون ٠‏ 
وما أكده ذلك الحدستور ف المادة 78 من أنه 
« لا يجوز التأميم الا للمنقئعة المايمة 
وبقانون ومغابل تعويض »© . 
وحيث 'ن القرار بقاتون رقم 111 لسسنة 
١‏ بشان تاميم بمض الشركات بعد أن نص 
فى الغقمة الاولى من المادة الاولى منه على 
تأميم الشركات والمنقشسآت المبينة بالج دول 
المرفئق به ومن.بينها الكم كة المضرية المتحدة 
للملاحة البحرية » حرص فى مادته الثاتية 
على تعويض أصحاب المشروعات المؤممة وبين 
. كيديسة اداء التعويض اليهم فنص على أن:ه تتحول 
اسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت المؤمبة 
الى سندات اسمية على الدولة لسدة حمس 
عثشرة سنة ... » كما أفصح المشسرع فى المذكرة 
الايضاحية للقانون عن مقاصسده واعتبارات 


المصلحة العامة التى تغياها من اصداره فاشنسار 
الى ان الهدف من التأميم هو ١‏ توسميع قاعدة 
القطاع العام بحسبانه ضرورة قومية» لتوجيه 
الاتتصاد القومى توجيها مؤثر! ومفيدا لخطة 
التنمية ببا يكقل المضى بها قدما تحصو 
الغايات المقصودة منها مما يقتضى حشسد 
القوى الفنية والامكانيات المادية اللازسمة 
لها دون ترك اعبائهسا وتمويسل احتياجاتها 
للقطاع الخاص الذى قد يتجه بجهوده وفق 
«لاحتياجات التى تمليها مصالحه الخاصسة 
وفى ذلك ما قد يقيم العثرات امام خطلة 
!لتنمية » لما كان ذلك » فان ما ذهب اليه المدعون 
هن أن ذلك القرار بقانون اذ قضى بداميم الشركة 
المملوكة لهم لم يستهدف الصالح العام وان 
تأميمها قد تم بغير مقابل بما ينطوى على 
“نضادرة ة للملكية الخامة التى كتلها 
الدستور يكون غير سديد . 


وحيث أنه لا ينال من ذلك ١١‏ اثاره المدعون 
بكان الاجراءات التنفيذية اللاحقة على تأميم 
الشركة أيلونة ملكيتها الى الدولة سواء ما تعلق 
منها بصدور قرار جمهورى بادماجها فى شركة 
اخرى ثم العدول عن هذا الادمماج أو بصدور 
قرار بتصفيتها ذلك ان هذه المطاعن ‏ أيا كان 
وجه الراى فيها ه لا تعدو أن تكون نميا 
"على كيفنية تطبيق القانون واجراءات تنفيذه » 
وجدلا حول مدى مشروعة هذه الاجراءات 
مما لا يجوز التدرض له أمام هذه المحكية 


اذ لا يشكل عيبا دستوريا يوصم به 


هذا القانون وتمتد اليسه رقابتهسا . كمسا 
لا يقدح فى ذلك ما ذهب اليه الماعرن من أن 
تصفية شركتهم اللؤمية اأسغرت عن ميسكم 
استحقاقهم لاى تعويض » ذلك أن العبرة فى بيان 
ما اذا كان التأميم قد تم بمقايل أو بتوئتبه 
هو يما تقرره نصوص قائون التاميم بفضش 
النظر عما قد ينتهى اليه تنفيذ أحكامه فى مجال 
تقويم المشروع المؤمم وتحديد ماله من حتوق 
وما عليه من التزامات قد تستغرق هذه الحتوق 
فلا يبقى لاصحابه ما يعوضون عثه ١ ٠.‏ 

لما كان ما تقدم » فان ما ينماه المدصمون 
على القرار بقاتون رقم 117 لسنة 11571.من 
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مخالفته للدستور سواء من الناحية الشكلية 
او من الناحية الموضوعة » يكون على 

غير اساسس 6 الاير الذى يتعين معه رفض 
الدعوى . 

لهذه الاسباب : 

حكمت المحكية يرفض الدعوى وبمصادرة 
الكنالة والزمت المدعين المصروفات ومبلغ ثلاثين 
جنيها مقابل اتعاب المحاماة . 
القضية رقم 18 لسنة ١‏ قضائية ٠‏ دستورية » 


5" 
حلسة ٠‏ من فبراير سنة 14415 


١‏ قرارا ادارية ‏ المادة الثامنة منامر رئيس 
الجمهورية رقم ١‏ لسنة 1477 الخاص بالرقابة ‏ 
القصد منها تحصين كافة القرارات والاعمال 
التى يتخذها القائمون على شئون الرقابة 
فى خدود اختصاصهم ضد الطعن بالالفاء أو 
المطائبة بالتعويض عن الاضرار المترتبة علهها 
واعفاتهم اعفاء مطلقا من كل مسئولية ٠‏ 

؟ ‏ حق التقاضى ‏ قرارات ادارية ‏ 
حظر النص فى القوانين على تحصينها من رقابة 
الدستور ٠‏ 
# لس فستور ‏ مبدا المساواة ‏ حعق 


حرمان طائفة معينة من هذا الحق مع 
تحقق مناطه ينطوى على ادي يبا المساواة 
بين المواطنين ٠‏ 


0 ببين من آمسر رئيس الجمهورهية 
رقم ١‏ لسنة 1151 الخاص بالرقاية أنه صدر 
استنادا الى جكم البند الثاتى من الادة الثالئة 
من القرار بقانون رقم 1717 لسنة 1144 بشان 
حالة الطوارىء - الذى يجيز لرئيس الجمهورية 
أصدار الاوامر بمراقبة الرسئل والصصف 
والمطبوعات والمحررات وكافة وسائل التعبير 
قبل نثبرها وضبطها ومصادرتها - وذلك 


عند اعلان حالة الطوارىء ‏ التى تم اعلاتها 
بموجب القرار الجمهورى رقم 15151 لسنة 1151 ٠‏ 
وينص أمر رئيس الجمهورية رقم ١‏ لسنة 
17 ف مادته الاولى على أنه « تفرض من الآن 

والى حين صدور أوامر أخرى من أجل سلامة 
الوطن رقابة عامة فى جميع اتنحاء البلاد 
ومياهها الاقليمية على الكتابات والمطبومات 
والصور والطرود التى ترد الى مصر او ترسل 
منها الى الخارج او تمر بها او تتداول داخل 
البلاد ... » وفى مادته الثانية على أن 2 يتولى 
الرقيب العام ومن ينديه من الموظفين التابعين س 
فى سبيل الدفاع الوطتى والامن المام ‏ فحص 
ومراقبة جميع المواد والرسائل والاخبار التى' 
تسرى عليها احكام الرقابة وفقا لما نص 
عليه ف المادة )١(‏ وله أن يؤختر تسليمها 
أو يوقفها أو يمحو فيها أو يصائرهااو 
يعدمها أو يتصرف فيها على أى وجه اذا كان 
من شانها الاضرار بسلامة الدولة .... » كيا 
نصت مادته الثامنة ‏ محل هذه الوعوى ل 
على أنه « لا تترتب آأية مسسمئولية ولا تتيبل 
أية دعوى على الحكومة المصرية أو أحد 
مصالحها أو موظفيها او الرقيب المام أو أى 
موظف تابع له أو أى شركة أو اى فرد يسبب 
أى اجراء اتخذ تنفيذا لاعيال الرقابة وى 
ددود. اختصاصها المبين فى هذا الاير ». 
ومؤدى ذلك أن المشرع قصد بحكم هذه 
المادة الاخيرة ان يحصن كافة القرارات 
والاعيال' التى يتخذها القائمون على شسئون 
الرقابة ‏ فى حدود اختصاصهم . ضد أى لمن 
بالفائها أو أى مطالبة بالتعويض عن الاضرار 
المترتبة عليها ولو كانت هذه القرارات والاعيال 
المنرتبة عليها ولو كانت هذه القرارات والاعيال 
معيبة ‏ فجاء النص باعنائهم هم والحكومة 
والجهات التى يتبعونها اعفاء مطلقامن كل 
مسئولية تترتب عليها ؛ فحظر قبول اي ة دعوى 
بشانها » كلشفا بذلك عما تغياه المشرع من 
هذه المادة برمتها من اغلاق باب كل منازعة ىق 
تلك القرارات والامضال وحجب حق التقاضى 
يصددها . 


؟ - أن المادة 4 من الدستور تنص على أن 
التقاضى حق مصون ومكنول للناس كافة » 


١ 


ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى 
... ويحظر التص فى القوانين على تحصسين 
اى عمل أو قرار ادارى من رقاية القضاء . 
وظاهر من هذا النص أن الدستور لم يقف 
عند حد تقرير.التقاضى للناس كافة كيب دا 
كستورى أصيل »© بل جاوز ذلك الى تقرير مبدأ 
حظر النص ف القوانين على تحصين أى عمل 
أو قرار ادارى من رقابة القضاء » وقد خص 
الدستور هذا المبدا بالذكر رغم انه يدخل 
فى عموم المبدا الاول الذى يقرر حق التقاضى 
للناس كافة وذلك رغبة من المشرع فى توكيد 
الرقاية التخ ائنية على القرارات الادارية 
وحسما لما ثار من خلاف فى شان عدم دستورية 
.نتشريعات التى تحظضر حق الطعن فى هذه 
القرارات » وقد رد النص المشار اليه 
ما أقرته الدساتير السابقة ضمنا من كفالة حبق 
التقاضى للافراد وذلك حين خولتهم حقوقا 
لاتقوم ولاتؤتى ثمارها الا بتيام هذا الحق 
باعتباره الوسيلة التى تكفسل حمايتها والتمتع. 
بهاورد العدوان عليَها. 

؟ ل أن الدساتير سالفة الذكر قد تضمن كل 
منها نصا على أن المواطنين لدى القانسون 
سواء » وانهم متساوون فى الحقؤق والواجيات 
العامة » كيا ورد فى الدستور إلقائم هذا النص 
فى المادة .> منه ٠.‏ ولما كان حق التقاضى من 
الحقوق العامة التى كفلت الدساتم المساواة 
بين المواطنين فيها » فان حرمان طائفة معينة 
من هذا الحق مع تحقق مناطه ‏ وهو قيام المنازعة 
فى حق من حقوق أفرادها ‏ ينطوى على اهدار 
لمبدا المساواة بينهم وبين غيرهم من المواطنيين 
الذين لم يحرموا من هذا الحق . 

؟ ‏ أن القرارات والاعيال التى تتخذها 
الجهة القائية على تنفيذ ثشسئون الرقابة س 
المنصوص 'عايها فى المادة الاولى من أمر رئيس 
الجيهوريسة رقم ١‏ لسنة 1557 أنما هى 
قترارات واعمال تصدر عن تلك الجهة باعتبارها 
سلطة عامة بقصد احداث مركز قانونى معين 
ابتغاء مصلحة عامة » فتكون لها صفقة 
القرارات والاعمال الادارية وتنبسط عليها 
رنابة القضاء » ومن ثم فان المادة الثامنة 


العددان الاول والثانى ‏ السنة الخامسة والستون 


من هذا الامسر اذ تقضى بعدمُ ترتيب آية 
مسئولية وعدم قبول انة دعوى على الحكومة 
أو موظفيها أو الرقيب العام بسبب اى اجراء 
اتخذ تنفيذا لاعمال الرقابة المشار اليهسا م 
وهى “عمال وقرارات ادارية على ما سلف 
البيان ‏ تكون قد انطوت على مصادرة لحسق 
التقاضى واخلال بمبدا المساواة بين المواطنين 
فى هذا الحق مما يخالف المادتين ٠؟‏ و 8" من 
التنتور ٠‏ : 


الاجمصراءات : 

بتاريخ ١١‏ مارس سنة .114 وردت الى قلم 
كتاب المحكية الدعوى رقم 191519 لسنة 11 
قضائية بعد أن قضت محكية القضاء الادارى 
بجلسة ١١‏ نوفمير سنة 1911/4 بوقفها واحالة 
الاوراق الى المحكية الدستوية العليا للنصل فى 
مدى دستورية نص المسادة الثاينة بن امسر 
رئيس الجمهورية رقم ١‏ لسنة 1157 الخاص 

وقدمت ادارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت غيها 
رفض الدعوى . 

وبعد تحضم الدعوى اودعت هيئة المفوضين 
تقريرا برآيها . 

ونظرت الدعوى على الوجه المبسين بمحضر 
الجلسة » وقررت المحكمة اصدار الحكم 
فيها بجلسة اليوم . 
المحكيمية : 

بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة . 

حيث أن الدعوى استوفت اوضاعها القانونية . 

وحيث أن الوقائع ‏ على مسا يبين من قسرار 
الاحالة وسائر الاوراق - تتحصل فى أن المدعى 
كان.قد أقام الدعوى رقم 1157 لسئة 11 قضائية 
أمام محكية القضاء الادارى طالبا الحكم بالزام 
المدعى عليهم بأن يؤدوا اليه متضاينين مبلغ 
ممشرة آلاف جنيه على سسبيل التعويض . وقال 
بيانا لدعواه انه قام بتأليف كتاب يعنوان ١‏ محمد 
تبى الاسلام فى التوواة والانجيل والقرآن » 


واعد منه اريعة آلاف نسخة بعد ان أجارته 
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ادارة البحوث والثشر بمْجِمع البحسوث الاسلامية 
بعديانها الجهة ذات الاختصاص فى هذا الشان » 
ثم قدم «ؤلنه هذا الى الرتيب العلم 
الموافقة على نشره وتوزيعه وهف5كالأهكام أسر 
رئيس الجمهورية رقم )١(‏ لسنة /511! الذى عبد 
اليه بفحص الكتب والمنلبوعات قبل تداولها » 
بيد ان الرقيب اصدر قرار بحظر نشسر 
الكتاب داخل البلاد بحجة أنه يمس عتيسدة 
النصارى » فى حين أن موضوع الكتاب المثمار 
اليه لا ينطوى على المساس بأى عقيدة » بدلالة 
أن الجهة الديئية المختصة اجازته » بل أن 
الرقابة ‏ ذاتها ‏ وافتت على نشره خسارج 
البلاد » ولم تحظر تداول كتب أخرى نقلت البحث 
الذى تضمنه كتابه » الاير الذى يجعل قرار 
الرقيب بحظر نشره ومصادرة نسخه المطبوعة 
عملا خاطئا وغير مشروع يستوجب التعويض عنه 
مماهدا به الى اقاية دعواه بالطلبات سالفة 
الذكر . وقد دفعت الحكومة الدعوى امام محكمة 
القضاء الادارى بعدم قبولها عملا بحكم المادة 
الثامنة من امر رئيس الجمهورية رقم ١‏ لسنة 
17 التى تقضى باعفاء الحكومة وموظفيها من 
المسئولية عن أى اجراء اتخذ تنفيذا لاعمال الرقابة 
وبحظر قبول أية دعوى قبلهم فى هذا الصدد . 
واذ تراءى للمحكية عدم دستورية هذا النص » 
قضت بجلسة ١١‏ نوفيير سئة 14/4 بوقف 
الدعوى واحالة الاوراق إلى المحكمة الدستورية 
للنصل فى مدى دسستوريته ٠.‏ 


وحيث أنه يبين من أمر رئيس الجمهورية 
رقم ١‏ لسسنة 1171 الخاص بالرقابة أنه صدر 
استنادا الى حكم البند الثانى من المادة الثالثة 
من القرار بقانسون رقم ١585‏ لسنة ١51604‏ ل 
بشان حالة الطوارىء ‏ الذى يجيز لرئيس 
الجمهورية اصدار الاوامر بمراقية الرسائل 
والصحف والمطبوعات والمحررات وكافة وسائل 
التعبير قبل نشرها وضبطها ومصادرتها ‏ وذلك 
عند اعلان حالة الطوارىء ‏ الثى تم اعلاتها 
بموجب القرار الجميهورى رقم 17717 لسنة 
17 . وينص أمر رئيس الجمهورية رقم ١‏ 
السنة 1551 غى مادته الاولى على أنه « تفرض 
من الآن والى حين صدور اوامر اخرى من اجل 


سادمة الوطن رقابة عامة فى جميع انحاء 
البلاد ومياهها الاقليبية على الكتابات وايطبوعات 
والصور والطرود التى ترد الى مصر أو ترسل منها 
الى الخارج أو تمر بها أو تتداول داخل انباذد ...»© 
وفى مادته الثانية على ان ايتولى الرقيب العام 
ومن يندبه من الموظفين التابعين ‏ فى . سبيل الدفاع 
الوطنى والامن العام فحص وبراقبه جبيع 
المواد والرسائل والاخبار التى تسرى عليها احكام 


. الرقابة وفقا لمانص عليه فى المادة (1) وله ان 


يؤخر تسليمها او بوتفهاأو يمحو فيهاو 
يصادرها أو يعدمها أو يتصرف فيها على أى 
وجه اذا كان من ثمانها الاقرار يبسسلامة 
الدولة ... » كما نصت مادته الثامنة ‏ محل 
هذه العو على أنه « 'لا تترتب أيه مسئولية 
ولا تقبل اية دعوى على الحكومة الصرية او احد 
مصالحها أو موظفيها او الرقيب العام أو اى موظف 
تابع له أو اى شركة أو إلى فرد يسبب اى 
اجراء اتخذ تنفيذ! لاعمال الرقابة ونى حدود 
اختصاصها المبين فى هذا الامر » . ومؤدى ذلك 
أن الشرع قصد بحكم هذه المادة الاخيرة أن. 
يحصن كافة القرارات والاعمال التى يتخذها 
القائيون على شئون الرقابة س فى حدود 
اختصاصهم ‏ ضد أى طعن بالغائها أو اى 
مطالية بالتعويض عن الاضرار المترتبة عليها 
ولو كانت هذه القرارات والاعمال معيبة - فجاء 
النص باعفائهم هم والحكومة والجه مات التى 
يتبعونها اعفاء مطلقا من كل مسئولية تترتب عليها » 
فحظر قبول اية دعوى بشاقها » كاشفا عيا 
تغياه المشرع من هذه المادة برمتها من اغلاق باب 
كل منازعة فى تلك القرارات والاعمال وحجب 


. حق التقاضى بصددها . 


وحيث أن المادة 14 من الدستور تنص على 
أن التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة » 
ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى . 
وبحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل 
أو قرار ادارى من رقابة القضاء » . وظاهر 
من هذا النص أن الدستور لم يقف عند حد 
تترير حق التقاضى للناس كافة كمبدا دستورى 
اصيل » بل جاوز ذلك الى تقرير مبدا حظر 
النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار 
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ادارى من رقابة القضاء ©» وقد خص الفستور 
هذا المبدا بالذكر رغم أنه يدخل فى عموم الميدا 
الاول الذى يقرر حق التقاضى للناس كبافة 
وذلك رغية من المشرع فى توكيد الرقابة القضائية 
على القرارات الادارية وحسما لما ثار من خلاف 
فى شأن معدم دستورية التشريمات التى تحظر 
حق الطعن فى هذه القرارات » وقد رفد 
النص المشسار اليه ما أقرته الدسساتم السابقة 
ضمنا من كفالة حق التقاضى للافراد وذلك حين 
خولتهم حقوقا لا تقوم ولا تؤتى ثمارها الا بقيام 
هذا الحق باعتباره الوسيلة التى تكفل حمايتها 
والتمتع بها ورد العدوان عليها 

وخيث أن الدساتير سالفة الذكر قد تضمن كل 
منها نصا على ان المواطنين لدى القانون سواء» 
وانهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة + 
كما ورد فى الدستور القائم هذا النص فى المادة 
٠.‏ منه . ولماكان حق التقاضى منالحقوق 
العامة التى كفلت الدساتير المساواة بين المواطنين 
فيها » فان حرمان طائفنة معينة من هذا الحق 
مع تحقيق مناطه ‏ وهو قيام المنازعة فى حق 
من حقوق آفرادها ‏ ينطوى على اهدار لميدا 
المساواة بينهم وبين غيرهم من المواطنين الذين 
لميحرموا من هذا الحق . 


وحيث أن القرارات والاعمال التى تتخذها 
الجهة القائية على تنفيذ شئون الرقابة ل 
المنصوص عليها فى المادة الاولى من أمر 
رئيس الجمهورية رقم ١‏ لسنة 1151 - انما هى 
قرارات واعمال تصدر عن تلك الجهة ياعتبارها 
سلطة عامة بقصد احداث مركز قانونى معين ابتغاء 
مصلحة عامة » فتكون لها صفة القرارات والاعيال 
الادارية وتنبسط عليها رقابة القضاء » ومن ثم 
فان المادة الثامنة من هذا الامر اذ تقضى بعدم 
ترتيب آية مسئولية وعدم قبول أية دعوى على 
الحكومة أو موظفيها او الرقيب العام بسبب اى 
اجراء اتخذ تنفيذ!ا لاعمال الرقابة المشار 
اليها ‏ وهى اعمال وقّرارات ادارية على ما 
سطف البيان ‏ تكون قد انطوت على مصادرة 
: لحق التقاضى واخلال بمبدا المساواة بين المواطنين 
فى هذا الحق مما يخالف المادتين 2٠‏ » 58 من 
الدستور ٠‏ 


وحيث أنه لما تقدم ؛ يتعين الحكم يعدم 
دستوزية نص المادة الثاينة من امسر رئيس 
الجمهورية رقم ١‏ لسنة 11517 الخاص بالرقابة ٠‏ 
اله ذه الأسباب : 

حكيت المحكية بعدم دستورية نص المأدة الثامئة 
من أمر رئيس الجمهورية رقم ١‏ لسنة /1151 
الخاص بالرقابة » والزيت الحكومة المصروفات 
ومبلغ ثلاثون جنيها مقابل اتعاب المحاماه . 

القضية رقم /المسنة ؟ قضائية (١‏ دستورية » 


6 
جلسة ١‏ من ابريل بسنة ٠1541‏ 


١‏ لجان ادارية ‏ لجان التقويم المشكلة 
طبقا لاحكام القرار بقانون رقم /111 لسنة 1551 
بتاميم بعض الشركات والمنشآت لجان ادارية ‏ 
قراراتها قرارات ادارية وليست قرارات قضائية ٠‏ 

؟ - حكق التقاضى - مبدا دستورى اصيل ‏ 
حظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل 
أو قرار ادارى من رقابة القضاء ‏ اساس ذلك 
نص المادة 8 من الدستور وما أقرته الدساتي 
السابقة من كفالة حق التقاضى للافراد ٠‏ 

؟ ‏ مبدا المساواة ‏ حق التقاضى ‏ من 
الحقوق العامة التى كفلت الدساتر المساواة 
بين المواطنين فيها ‏ حرمان طائفة معينة من هذا 
الحق ينطوى على اهدار بدا المساواة ٠‏ 

؟ ‏ لجان التقويم ‏ النص على تحصين 
قرارتها من رقابة القضاء - مخائف للدستور 
اوجه مخالفته للدستور ٠‏ 

 ميوقتلا ان المشرع لم يسبغ على لجان‎ ١ 
لسنة‎ 1١ المشكلة طبقا لاحكام القرار بقانون‎ 
ولاية الفصل فى خصومات تنعقد‎ 0 
أمامها يقرارات حاسمة طيقا لاجراءات وضمانات‎ 
معينة > واني عوسه الها زبهبة 7 تمدو تعديد‎ 
* اسعار اسهم'بعض الشركات التى تتخذ شكل‎ 
شركات المساهمة وتقويم رؤوس أموال المنشآت‎ 
التى لم تتخذ هذا الشكل » لتقدير اصولها‎ 


: وخصومها توصلا لتحديد قيرة التعويض الذى قد 


يستحق قانونا لاصحابها مقابل تأميمها » دون أن 


اتضساء المحكمة الدستورية العليا : 1 


يفرض على تلك اللجان اخطار ذوى القسان 
للمثول أمامها لسماع أقوالهم وتقديم اسانيدهم 
وتحقيق دفاعهم أو يوجب عليها تسبيب ما تصدره 
مع قرارات وغير ذلك من الاجراءات القضائية 
التى تتحقق بها ضمانات التقاضى ©» ومن ثم 
مان هذه اللجان لا تعدو أن تكون مجرد لجسان 
ادارية وتعتبر قراراتها قرارات ادارية وليست 
قرارات قضائية . ولا يغير من ذلك ما ذهبت اليه 
الحكومة من ان تشكيل هذه اللجان برئاسة احد 
المستشارين يضفى على أعمالها الصفة القضائية 
ويوفر منذ البداية الرقابة القضائية عليها 
بما يغنى عن الرقاية اللاحقة بالطمن فيها » 
ذلك ان مجرد مشاركة أحد رجال القضاء فى تلك 
اللجان ‏ التى يغلب على تشكيلها العنصر 
الادارى ‏ لا يخلع بذاته عليها الصفة القضائية 
طالما أن المشرع لم يخولها سلطة الفصل ى 
خصومه » وما دامت لا تتبع فى مباشرة عملها 
اجراءات لها سمات اجراءات التقاضى وضماناته 
على نحو ما تقدم ٠‏ 


؟ ل ان المادة 54 من الدستور تنص على ان 

« التقاضى حق مصون ومكنول للناس كانة » 
ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى ... 
ويحظر النص فى القوانين على تحصين اى عمل 
أو قرار ادارى من رقابة القضاء » . وظاهر 
من هذا النص أن الدستور لم يقف عند حد 
تقرير حق التقاضى للناس كافة كيبدأ. دستورى 
أصيل »© بل جاوز ذلك الى تقرير مبدا حظر. 
النص فى القوانين على تحصين إى عمل أو قرار 
أدارى من رقابة القضاء » وقد خص الدستور هذا 
الميدا بالذكر رغم أنه يدخل فى عموم المبدا الاول 
الذى يقرر حق التقاضى للناس كافة وذلك رغبة 
من المشرع الدستورى فى توكيد الرقابة 
القضائية على القرارات الادارية وحسما لما ثار 
من خلاف فى شان عدم دستورية, التشريعات التى 
تحظر حق الطعن فى هذه القرارات © وقد ردد 
النص المششار اليه ما أقرته الدساتير السابقة 
ضهنا من كفالة حق التقاضى للافراد وذلك حين 
خولتهم حقوقا لا تقوم ولا تؤتى ثمارها الا يقيام 
هذا الدق باعتباره الوسميلة التى تكفل حمايتها , 
والتمتع بها ورد 'لعدوان عليها .. 


* - ان الدمماتير سالفة الذكر'ا قد تضمن كل م 
منها نصا على أن المواطنين لدى القانون سواء » 
وانهم متساوون فى الحتوق والواجبات العامة 
كيا ورد فى الدستور القائم هذا النص فى المادة 
منه . ولما كان حق التقاضى من الحقتوق 
العامة التى كفلت الدساتي المساواة بين المواطنين 
فيها » فان حرمان طائفة معينة من هذا الحق 
مع تحقيق مناطه - وهو قيام المنازعة على حق 
من حقوق افرادها ‏ ينطوى على اهدار لمبدا 
المساواة بينهم وبين غيرهم من المواطنين الذين 
لم يحرموا من هذا الحق . 

1 ان المادة الثالثة من القرار نقانون 
رقم 1لا لسنة 1177 اذ نصت على ان قرارات 
لجان التقويم ‏ المشكلة طبقا لاحكامه ‏ قرارات 
نهائية وغمر قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه 
الطعن ‏ وهى قرارات ادارية على ما سلف بيانه 
تكون قد حصنت تلك القرارات من رقابة 


'رقابة القضاء وانطوت على مصادرة لحق التقاضى 


واخلال بمبدا المساواة بين المواطنين في هذا الحق 
بها يخالف المادتين .6 و 588 من الدستور . 
الامسراءات : 

بتاريخ 15 مارس سنة 1198 أودع المدمون 
صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكية طالبين الحكم 
بعدم دستورية المادة الثالثة من القرار بقانون 
رقم ؟لا لسنة 11735 بتاميم بعض الشركات 
والمنشآت فيما نصت عليه من ان قرارات لجان 
التقويم ‏ المشكلة طبقا لاحكامه ‏ نهابية وغير 
قابلة للطعن فيها بأى وجه من اوجه الطمن . 

وقدمت ادارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها 


رفض الدعوى ٠‏ 
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين 
تقريرا برأيها . 


ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر 
الجلسة » حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها » 
وقرر المحكبة اصدار الحكم بجلسة أليوم ٠‏ 


المحكمة: 
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات 
والمداولة . 


533 العددان الاول والثانى 


حيث أن“ الدعوى استوفت أوضاعها القانونية . 


وحيث أن الوقائع - على ما يبين من صحيفة 
الدعوى وسائر الاوراق ‏ تتحصل فى ان المدعين 
كانو! قد أقاموا 0 
محكية القضاء الادارى ‏ طالبين الحكم بالغاء 
' قرار لجنة تقويم شركة « أبو الهول لصناعة 
وتجارة الغزل والمنسوجات 4 المكونة متهم 
والتى شملها التأميم د بمقتضى القرار بتانون رم رقم 
"لا لسنة 1137 مع ما يترتب على ذلك من آثار 
أهمها اعادة تقويم الشركة على اسس قانونية 
عادلة . واثناء نظر الدعوى جع المدعون 
بعدم دستورية المادة الثالثة من ذلك القرار 
بقانون قيما نصت عليه من أن قرارات لجان التقويم 
المشكلة طبقا لاحكامه نهائية وغير قابلة للطعن 
فيها يأى وجه من أوجه الطعن » فقضت المحكمة فى 
١/‏ يناير سنة 111/8 بوقف الدموى وامهلنت 
المدعين ثلاثة أشهر لرفع دعواهم الدستورية » 
فأقاموا دعواهم الماثلة . 
وحيث أن المدعين ينعون على المادة الثالثة من 
القرار بقانون رقم 1 لسنة 1151 بتأميم بعض 
الشركات والمنشآت أنها اذ نصت على أن 
قرارات لجان التقويم لمشكلة طيقا لاحكامه نهائية 
وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من اوجه الطعن ‏ 
وهى بطبيعتها قرارات ادارية ‏ تكون قد آخلت 
بحق التقاضى الذى تكفله الدساتير السابقة كيا 
عنى الدسستور القائم فى المادة 48 منه بالنص على 
صونه والنهى عن تحصين الاعمال والقرارات 
الادارية من رقابة القضاء . 
وحيث ان القرار بقانون رقم 7 لسنة 11315 
بتأميم بعض الشركات والمنشآت بعد أن نص ى 
مادته الاولى على ان « تؤمم الشركات والمنشآت 
المبينة بالجدول المرافق لهذا القانون وتؤول 
ملكيتها الى الدولة ... » »© وفى مادته الثانية 
على' أن « تتحول ؛سهم الشركات ورؤوس أموال 
المنشآت المشار اليها الى سندات اسمية على 
الدولة لمدة خمس عشرة سئة ... وتكون 
السندات قابلة للتداول فى البورصة » > قضى فى 


مادته الثالثة بان « يحد سعر كل سند يسعر. 


السهم حسب آخر اتفال لبورصة الاوراق المالية 
بالقاهرة قبل صدور هذا القانون » فاذا لم تكن 


السئة الخايسة والستون 


الاسهم متداولة فى البورصة أو كان قد مضى على 
آخر تعامل عليها أكثر من ستة شهور فيتولى 
تحديد سعرها لجان من ثلائة اعضاء يصدر 
بتشكيلها وتحديد اختصاصها قرار من وثرير 
الصناعة على أن يراس كل لجنة مستثمار بمحكية 
الاستئناف يختاره وزير العدل . وتصدر كل لجنة 
قراراتها فى مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ صدور 
قرار تشكيلها وتكون قرارات اللجنة نهائية وغير 
قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن . كما 
تتولى هذه اللجان تقييم المنشآت غير المتخذه شبكل 
شركات مساهية » . 


وحيث أن مؤدى هذه الندبوص أن المشرع لم 
يسبغ على لجان التقويم ‏ المشكلة طبقا لاحكام 
القرار بقانون ؟/ لسنة 19515 سالف البيان ‏ 
ولاية الفصل فى خصومات تنعقد أمامها بقرارات 
حاسمة طبقا لاجراءات وضمانات معينة »© وانما 
عهد آليها بمهمة لا تعدو تحديد اسسهم بعض 
الشركات التى تتخذ شكل الساهمة وتقويم 
رؤوس أموال المنشآت التى لم تتخذ هذا الشكل » 
لتقدير أصولها وخصومها توصلا لتحديد قيمة 
التعويض الذى قد يستحق قانونا لاصحابها 
مقابل تأمييها » دون أن يفرض على تلك, اللجان 
اخطار ذوى الشان للمثول أمامها لسماع اقوالهم 
وتقديم أسانيدهم وتحقيق دفاعهم أو يوجب 
عليها تسبيب ما تصدره من قرارات أو غير ذلك من 
الاجراءات القضائية التى تحقق بها ضمانات 
التقاضى » ومن ثم فان هذه اللجان لا تعدو 
أن تكون مجرد لجان ادارية وتعتبر قراراتها 
قرارات ادارية وليست قرارات قضائية . ولايغير 
من ذلك ما ذهبت اليه الحكومة من أن تشكيل هذه 
اللجان برئاسة أحد المستشارين يضفى على 
أعمالها الصفة القضائية ويوفر منذ البداية 
الرقابة القضائية عليها بما يغنئ عن الرقابة 
اللاحقة بالظعن فيها » ذلك أن مجرد مشاركة 
أحد رجال القضاء فى تلك اللجان ‏ التى يغلب 
على تشكيلها العنصر الادارى - لا يخلع بذاته 
عليها الصضفة القضائية طالما ان المشرع لم 
يخولها سلطة الفصل فى خصومه »2 وما دامت 
لا تتبع فى مباشرة عملها اجراءات لها سمات 
اجراءات - التقاضى وضماناته على نحو ما تقدم ٠.‏ 


قضناء المهكية الدستورية العليا آي 


وحيث أن المادة 14 من الدشتور تنص على أن 
( التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة » 
ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى .. 
ويحظر النص فى القوانين على تحصين اى عمل 
أو قرار ادارى من رقابة القضاء » . وظاهر من 
هذا النص أن الدستور لم يقف عند حد تقرير 
حق التقاضى للناس كافة كيبدا دستورى 
اصيل » بل جاوز ذلك الى تقرير مبدا حظسر 
النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار 
ادارى من رقابة القضاء » وقد خص الدستور هذا 
المبدا بالذكر رغم أنه يدخل فى عموم المبدا الاول 
الذى يقرر <ىن التقاضى للناس كافة وذلك رغبسة 
من المشرع الدستورى فى توكيد الرقابة القضائية 
على القرارات الادارية وحسسما لما ثار من يخلاف 
فى شان عدم دستورية التشريعات التى تحظر 
حق الطعن فى هذه القرارات © وقد ردد النص 
المشار اليه ما اقرته الدساتير السابقة ضمنا من 
كفالة حق التقاضى للافراد وذلك حين خولتهسم 
حقوقا لا تقوم ولا تؤتى ثمارها الا بقيام هذا الهق 
باعتباره الوسيلة التى تكفل حمايتها والتبتع بها 
ورد العدوان عليها .٠‏ 
وحيث أنه من ناحية أخرى فان الدساتير سالفة 
الذكر قد تضمن كل منها نصا على أن المواطنين 
لدى القانون سواء » وانهم متساوون فى الحقوق 
والواجبات الحامة كما ورد فى الدستور القائم هذا 
النص ف المادة .6 منه . ولما كان حق التقاضى 
من الحقوق العامة التى كفلت الدساتير المساواة 
بين المواطنين فيها » فان حرمان طائفة معينة من 
هذا الحق مع تصديق مناطه ‏ وهو قيام المنازعة 
على حق من حقوق افرادها ‏ ينطؤى على اهدار 
لمبدا المساواة بينهم وبين غيرهم من المواطنين 
الذين لم يحرموا من هذا الحق ٠‏ 


لما كان ذلك » فان المادة الثالثة من القرار 
بقانون رقم 9 لسنة 1931 اذ نصت على أن 
قرازات لجان التقويم ‏ المشكلة طبقا لاحكايسه 
قرارات نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى 
وجه من آوجه الطعن » وهى قرارات ادارية 
على ما سلف بيانه -- تكون قد حصنت تلك 
القرارات من رقابة القضاء وانطوت على مصادرة 
لحق التقاضى واخلال يمبدة المساواة بين المواطنين 


فى هذا الحق يما يخالف المادتين .؟ و 158 من 
الدستور . 

وحيث أنه لما تقدم © يتعين الخكم يعدم 
دستورية المادة 'الثالة من القرار بقانون رقم 
]لا لسنة 1171 بتأميم يعض الشركات والمنشآات 
فيماإقشينته من امسن على ال تعرف جرارات 
لجان التقويم « نهائية وغير قابلة للطمن-فيها باى 
وجه من اوجه الطعن » . 
لهذ الاسباب : 

حكيت المحكمة بعدم دستورية المادة 

الثالئة من القرار بقانون رقم ؟/ا لسنة 818 بتأميم 
بعض الشركات والمنشآت ‏ فيما تضمنته من 
النص على أن تكون قرارات لجان التقويم « نهائية 
وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من أو«جه الطمن » 
والزمت الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها 
مقابل اتعاب المحاماة . 
القضية رقم 1١١‏ لسنة ١‏ قضائية « دستورية » 


- تروف 
جلسة ١؟‏ من ابريل سنة 1545 ٠‏ 
١‏ لجان ادارية ‏ لجان التقويم المشكلة 
طبقا لاحكام القرار بقانون رقم 1١11‏ لسنة 19471 
بتاميم بعض الشركات والمنشآت ‏ لجان ادارية ‏ 


قراراتها قرارات ادارية وليست قرارات قضائية ٠.‏ 


؟ ‏ حق التقاضى ‏ مبدا دستورى اصيل 
حظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل 
أو قرار ادارى من رقابة القضاء ‏ اساس ذلك -- 
نص المادة 18 من الدستور وما اقرته الدساتم 
السابقة ضمنا من كفائة حق التقاضى للافراد ٠‏ 

؟ ل مبدا المساواة ‏ حق التقاضى - من 
الحقوق العامة التى كفلت الدساتم المساواة 
بين المواطنين فيها ‏ حرمان طائفة معينة من 
هذا الحق ينطوى على اهدار لبدا المساواة ٠‏ 


5 - لجان التقويم - النص على تحصين 
قراراتها من رقابة القضاء ‏ مخائف للدستور - 
أوجه مخالفته للدستور ٠‏ 


ىه العددان الاول والثانى - السنة الخامسة والستون 


 ميوقتلا ان المشرع لم يسبغ على لجان‎ ١ 


المشكلة طبقا لاحكام القرار بقانون رقم 119 ”© 


لسمنة 155١‏ ولاية الفصل فى خصومات 
تنعقد أمامها بقرارات حاسمة طبقا لاجراءات 
وضهانات معينة وانما عهد اليها بمهية لا تعدو 
تحديد اسعار اسهم بعض الشركات التى تتخذ 
شكل شركات مساهمة وتقويم رؤوس اموال 
المنشآت التى كم تتخذ هذا الشكل لتقدير اصولها 
وخصومها توصلا لتحديد قيمة التعويض الذى 
قد يستدق قاتونا لاصحابها مقابل تلّميمها دون 
أن يفرض على تلك اللجان اخطار ذوى الثشان 
للمثول أمامها لسماع أقوالهم وتقديم السانيدهم 
وتجقيق دفاعهم أو يوجب عليها تسبيب ما تصدره 
من قرارات الى غير ذلك من الاجراءات القضائية 
التى تتحقق بها ضمانات التقاضى » ومن ثم 
فان هذه 'اللجان لا تعدو ان تكون مجرد لجان 
ادارية وتعتبر قراراتها قرارات ادارية وليست 
قرارات قضائية . ولا يغير من ذلك ما ذهبت اليه 
الحكومة من أن تشكيل هذه اللجان برئاسة أحد 
٠‏ المستشارين يضفى على اعمالها الصفة القضائية 
ويوفر منذ البداية الرقابة القضائية عليها ييا 
يغنى عن الرقابة اللاحقة بالطعن فيها » ذلك أن 
مجرد مشاركة احد رجال القضاء فى تلك 
اللجان ‏ التى يلب على تشكيلها العنصر 
الادارى - لا يخلع بذاته عليها الصفة القضائية 
طالما ان المشرع لم خولها سلطة الفصل فى خصومه 
وما دامت لا تتبع فى مباشرة عملها اجراءات لها 
سمات اجراءات التقاضى وضماناته على نحو 
ما تتدم . 

؟ - ان المادة كم" من الفستون تفص خلى ان 
« التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة ولكل 
مواطن حق الالتجاء الى قاضية الطبيعى ... 


ويحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل * 


او قرار ادارى من رقابة القضاء »© وظاهر من 
هذا النص .ان الدستور لم يقف 'غند حد تقرير 
حق التقاضى للناس كافة كييد!ا دستورى اصيل 
بل جاوز ذلك الى تقرير ميدا حظر النص فى 
القوانين على تحصين أى عمل او قرار ادارى من 
رقابة القضاء » وقد خص الدستور هذا المبدا 


بالذكر رغم أنه يدخل فى عموم المبدا الاول الذى . 
يقرر حق التقاضى للناس كافة وذلك رغيسة 


من المشرع الدستورى هئ توكيد الرقابة القضائية 
على القرارات الادارية وحسما لما قار من خلاف 
غى ششسأن عدم دستورية التكريعات التى تحظلر 
حق الطعن فى هذه القرارات » وقد ردد النص 
المشار اليه ما اقرته الدساتير السابقة ضمنا 
من كفالة حسق التقاضى للافراد وذلك حين خولتهم 
حقوقا لا تقوم ولا تؤتى ثمارها الا بقيام هذا 
الحق ياعتباره الوسيلة التى تكفل حمايتها والتمتع 
بها ورد العدوان عليها . 

“* - ان الدساتير سالفة الذكر قد تضمن 
كل منها نصا على أن المواطنين لدى القوانهن سواء 
وانهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة » 


. كما ورد فى الدسستور القائم هذا النص فى المادة 


٠‏ منه . ولما كان حق التقاضى من الحقوق 
العامة التى كفلت الدساتم المساواة بين المواطنين 
فيها فان حرمان طائفة معينة من هذا الحق مع 
تحقيق مناطه ‏ وهو قيام المنازعة فى حق من 
حتوق افرادها ‏ ينطوى عذا اهدار لمبدا المساواة 
بينهم وبين غيرهم من المواطنين الذين لمم 
يحرموا من هذا الحق . 

؟ ‏ ان المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 
7 لسنة 1131 اذ نصت على ان قرارات لجان 
التقويم ‏ المشلكة طبقا لاحكامه ‏ قسرارات 
نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأئ وجه من اوجه 
الطمن وهئ قرارات ادارية ‏ على ما سلف 
بيانه ‏ تكون قد حصنت تلك القرارات من 
رقابة الفضاء وانطوت على مصادرة لحق التقاضى 


واخلال يمبدا المساواة بين المواطنين فى هذا الحق 
مما يخالف المادتين 6٠‏ و 18 من الدستور ٠‏ 
الأاصراءات : 


بتاريخ ه مارس سنة 118٠.‏ وردت الى قلم 
كتاب المحكية الدعوى رقم ١١١١‏ لسنة 518 
قضائية بعد أن قضت محكية القضاء الادارى 
بجلسة أول يناير سنة 114٠.‏ يوقفها واحالة 
اوراقها الى المحكية الدستورية العليا للفصل فى 
دستورية ما نصت عليه المادة الثالثة من القرار 
بقانون رقم 111 لسنة 11731 بتاميم بعض الشركات 
والمنضآت من أن قرارات لجان التقويم ‏ المشكلة 
طبقا لاحكامه ‏ نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى 
وجه من أوجه الطعمن.. 


قضاه المحكية الدستورية العليا 533 


وقدمت ادارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها 
رفض الدعوى 

وبعد تحضير الدعوى اودعت هيئة المفوضين 
تقريرا برايها . 

ونظرت الدعوى على الوجه امبين بمحضر 
الجلسة »© حيث التزمت هيئة المفوضين رايها » 
وقررت المحكمة اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم . 
المحكمة: 

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات 
والمداولة . 
'. حيث أن الدعوى 56 أوضاعها القانونية . 

وحيث ان الوقائع ‏ على ما يبين من قرار 
الاحالة وسائر الاوراق - تتحصل فى أن اللدعى 
كان قد أقام الدعوى رقم 1111 لس نة 55 


تضائية أمام محكية القضاء الادارى ‏ طالبا ' 


الحكم بالغاء قرارى لجنة تقويم منقماة ١‏ ... 
للمتاولات » ومؤسسة *. مثءءءءمهء 6 لاتقماء 
الطرق اللتين اممتا بمقتضى القرار يقانون رقم 
01 لسنة )+ وذلك بلشاهدرا الى الول المرائق 
للترار بقانون رقم 117 لسنة 1171 - وتعديل 
نتيجة هذا التقويم وفقا للاسسس المبينة فى صحيفة 
الدموى »2 واذ تراءى للمحكمة عدم دستورية المادة 
الثالئة من القرار بقانون رقم ١17‏ لسنة 1551 
بعض الشركات والمنشآت فيما نصت عليه 

بن لفن قرارات لجان التتويم - اللشكلة مليعا 
لاحكامه ‏ نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه 


من أوجه الطمن » لما بدا لها من مخالفتها. 


لنص المادة 58 من الدستور ©» فقد قضت 
بجلسة أول يناير سنة .148 بوقف ألندعوى 
واحالة الاوراق الى المحكمة الدستورية الطينا 
للفصل فى مدى دستوريتهسا ٠‏ 

وحيث أن القرار بقانون رقم 117 السنة 1571 
بتأميم بعض الشركات والمئشآت بعد آن نص فى 
مادته الاولى على أن « تؤمم جميع البنوك وشركات 
التامين ( فى اقليمى الجمهورية ) كما تؤمم الشركات 


والمنشآت المبينة فى الجدول المرائق لهذا القانون . 


وتؤول ملكيتها آلى الدولة ... » 2 وفى مادته 
الثائية على أن « تتحول اسسهم الشركات والمنضآت 
آليها الى سندات اسمية على الدولة لدة خمس 


عشرة سنة .. وتكون السندات قابلة للتداول فى 
البورصة » قضى فى مادته الثالثة بأن 7 يحدد 
سعر كل سند بسعر السهم حسب آخر اتفال 
ببورصة الاوراق المالية بالقاهرة قبل صدور هذا 
القانون ناذا لم تكن الاسهم متداولة فى البورصة 
أو كان قد مضى على آخر تعامل عليها اكثر 
من ستة شهور فيتولى تحديد سعرها لجان ين 
ثلائة أعضاء يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها 
قرار من وزير الاقتصاد على أن يراس كل لجنسة 
مستشار بمحكية الاسئناف » وتصدر كل لجنة 
قراراتها فى مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ صدور 
قرار تشكيلها . وتكون قرارات اللجنة نهائية وغير 
قابلة للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن . كما . 
تتولى هذه اللجان تقويم المنشآت غم. المتخذة 
شكل شركات مساهية » . 

وحيث 'أن مؤدى هذه النصوص ان المشرع لم 
يسبغ على لجان التقويم - المشكلة طبقا لاحكام 
القرار بقانون رقم 117 لسنة 1551١‏ سالف 
البيان ‏ ولاية الفصل فى خصومات تنعقد 
أمامها بقرارات حاسية لاجراءات وضمانات 
معينة وانما عهد اليها بمهمة لا تعدو تحديد. 
اسعار اسهم بعض الشركات التى تتخذ شسكل 
شركة مساهمة وتقوم رؤوس اموال المنشآت التى 
لم تتخذ هذا الشكل لتقدير أصولها وخصومها . 
لتحديد قيمة التعويض الذى قد يستحق قانونا 
لاصحابها مقابل تأميمها دون أن يفرض على تلك 
اللجان اخطار ذوى الششأن للمثول أمامها لسماع 
أقوالهم وتقديم اسانيدهم وتحقيق دفاعهم أو يوجب 
عليها تسبيب ما تصدره من قرارات الى غير ذلك 
من الاجراءات القضائية التى تتحقق بها ضمانات 
التقاضى » ومن ثم فان هذه اللجان لا تعدو أن 
تكون مجرد لجان ادارية وتعتبر قراراتها ادارية 
وليست قرارات قضائية . ولا يغير من ذلك 
ما ذهبت أليه الحكومة من أن تشكيل هذه 
اللجان برئاسة أحد المستشارين يضفى على 
اعمالها الصفة القضائية ويوفر منذ البداية 
الرقابة القضائية عليها بما يغنى عن الرقابة 
اللاحقة بالطعن فيها » ذلك أن مجرد مششساركة 
أحد رجال القضاء فى تلك أللجان - التى بلغت 
على تشكيلها العنصر الادارى ‏ لا يخلغ بذاته 
عليها الصفة القضائية طالما ان المشزع لم 


7 العددان الاول والثانى ‏ السسنة الخليسة والستون 


يخوتها سلطة الفصل فى خصومه وما دامت 
لا تتببع فى مبإشرة عملها اجراءات لها سمات 
اجراءات. التقاضى وضماناته على نحو ما تقدم ٠‏ 

وحيث أن المادة 14 من الدستور تنص على 
ان 3 التقاضى حسق فمصون ومكقول للناس كافة 
ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى ... 
ويحظر النص فى القوانين على تحصين اى عمل 
او قرار ادارى من رقابة القضاء » وظاهر 
من هذا النص أن الدستور لم يقف عند حد تقرير 
حق التقاضى للناس كافة كيبداأ فسستورى 
أصيل بل جاوز ذلك الى تقرير مبدا حظر النص فى 
القوانين على تحصين أى عمل أو قرار ادارى من 
رقابة العضاء » وقد خص الدستور هذا المهداآ 
بالذكر رعم انه يدخل فى عموم المبذا الاول الذى 
يقسرر حق التقاضى للناس كافة وذلك رغية من 
المشرع الدستورى فى توكيد الرقابة القضائيسة 
على القرارات الادارية وحسما لماثار من خلاف 
فى شان عدم دستورية التشريعات التى تحظر 
حق الطعن فى هذه القرارات » وقد ردد النص 
المشار اليه ما أقرته الدساتير السابقة ضمنا من 
كمالة حق التقاضى للافراد وذلك حين خولتهم 
٠‏ حقوقا لا تتوم ولا تؤتى ثمارها الا بقيام هذا الحق 

باعتباره الوسيلة التى تكقل حمايتها والتمتع بها 
ورد العدوان عليها . 

وحنث أنه من ناحية اخرى فان الدساكير 
سالفة الذكر قد تضمن كل منها نصا على أن 
المواطنين لدى القوانين سواء وأنهم متساوون 
فى الحقوق والواجبات العامة » كيا ورد فى 
الدستور القائم هذا النص غى المادة .2 مه . 
ولما كان حق التقاضى من الحقوق العاية التى 
كفلت الدمناتي المدماواة بين المواطتين يها مان 
حرمان طائفة معيئة من هذا الحخق مع تحقيق 
مناطه - وهو قيام المنازعة فى حق من حقوق 
أفرادها ‏ ينطوى على اهدار لهذا المساواة 
بينهم وبين غيرهم من المواطيت الذين لم يحرموا 


من هذا الحق . 


لما كان ذلك »2 فان المادة الثالئة من القرار 


بقاتون رقم ١١7/‏ لسسنة 1151 اذ نصت على (ى * 


قرارات لجان التقويم -- امشكلة طبقا لاحكليه 
قرارات نهائية وغير .قابلة للطعن فيها باى 


وجء من اوجه الطعن وهى قرارات ادارية ‏ 
على ما سلف بيانه - تكون قد حصئت .تلك 
الترارات من رقابة القضاء وانطوت على مصادرة 
لحق التقاضى واخلال بمهدا المساواة بين 
اكواطنين فى هذا الحق مما يخالف المادتين 
6 و56 من الدنستور ٠.‏ 

وحيث أنه لما تقدم » يتمين الحكم بعدم دستورية 
المادة الثالئة من القرار بقانون رقم /! لسنة 
بتاميم بعض الشركات والمنشآت فيما 
تضمنقه من النص على ان تكون قرارات لجان 
التقويم « نهانية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه 
من أوجه الطعنٍ » . 
لهسسذه الآسباب : 

كيت المحكية بعدم دستورية المادة الثالئة من 
القرار بقأنون رقم ١19‏ لسنة 115١‏ بتاميم 
عض الشركات والمنشآت فيما تضمنته من النص 
على أن' تكون قرارات لجان التقويم « نهائية وغير 
قابلة للطمن فيها بأى وجه من أوجه الطعن » . 
القفسية رقم ٠‏ لسنة ؟ قضائية ١١‏ دستورية » ٠‏ 


(2»2»4 
جلسة ٠١‏ من ابريل سنة 19485 ٠‏ 


١‏ - لجان ادارية ‏ لجان التقويم المسسكلة 
طبقًا لاحكام القرار بقانون رقم 8؟ لسنة ؟1551 
بناميم بعض الخنشآت ‏ لجان :ادارية ‏ قراراتها 
تعتبر قرارات ادارية وفيست كرارات قضائيسة ٠‏ 

؟ س حق التقاضى ‏ مبدا دستورى اصيل 
عار ققص ف اللواتين على تحضيت أى غيل 
أو قرار ادارى من رقابة القضاء ‏ اساس ذلك 
نص المادة 18 من الدستور وما آقرته الدنساتمي 
السفبقة ضمنا من كفائة حق التقاضى للافراد ٠‏ 

؟ س مبدا المساواة ‏ حق التقاضى ‏ من 
لقوق المامة التى كفلت الدساتمر المساواة 
بين الخواطنين ذيها - حرمان طائفسة معينة من 
هذا اقعق ‏ ينطوى على اهدار بدا المساواة ٠‏ 
؟ - لجان نقويم ‏ آققص على تحصين 


قضباء المحكية الدستوري ية العليا لف 


قرارتها من رقابة القضاء ‏ مخائف للدستور ‏ 
أوجه مخالفته لدستور ٠‏ 

١‏ - ان المشرع لم يسبغ علئ لجان التقويم ج 
المشكلة طبقا لاحكام القرار بقانون رقم 4؟ لسنة 
- ولاية الفصل فى خصومات تنعقد أمامها 
بقرارات حاسمة طبقا لاجراءات وضمانات معينة » 
وانهيا عهد اليه بهمة,'لا تعدو تقويم رؤوس 
أمبوال المنشآت المؤمية بموجبه لتقدير أصولها 
وخصوصها توصلا لتحديد قيمة التعويض الذى 
يستحق قانونا لاصحابها مقايل تأمييها » دون أن 
يفرض على تلك اللجان اخطار ذوى الشمان للمثول 
أمامها لسماع أقوالهم وتقديم أسانيدهم وتحقيق 
دفاعهمأو يوجب عليها تسبيب ما تصدره من 
قرارات الى غير ذلك من الاجراءات القضائية الى 
تتحقق بها ضمانات التقاضى © ومن ثم فان هذه 
اللجان لا تعدو ان تكون مجرد لجان ادارية وتعتبر 
قراراتها ادارية وليست قرارات قضائية.. ولا يغير 
من ذلك ما ذهبت اليه الحكومة من أن تشكيل 
هذه اللجان برئاسة أحد المستشارين يضفى على 
أعمالها الصفة القضائية ويوفر منذ البداية الرقابة 
القضائية عليها ذلك أن مجرد مشاركة أحد 
رجال القضاء فى تلك اللجان ‏ التى بلغت على 
تشكيلها العنصر الادارى ‏ لا يخلع بذاته عليها 
الصفة القضائية طالما أن المشرع لم يخولها سلطة 
الفصل فى خصومه » وما دامت لا تتبع فى مباشرة 
عملها اجراءات لها سمات اجراءات التقاضى 
وضماناته على نحو ما تقدم . 

" - أن المادة 14 من الدستور تنص على أن 
« التقاضى حق مصون ومكفول للأناس كافة » 
ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى ٠٠.٠‏ 
ويحظر النص فى القوانهن على تحصين أى عمل 
أو قرار ادارى من رقابة القضاء » . وظاهر 
من هذا النص أن الدستور لم يقف عند تقرير حق 
التقاضى للناس كافة كيبدا دستورى اصيل » 
بل جاوز ذلك الى تقرير مبدا حظر النص فى 
القوانين على تحصين اى عمل أو قرار ادارى من 
رقابة القضاء ©» وقد خص الذستور هذا الميدا 
بالذكر رغم أنه يدخل فى عموم الميدا الاول 
الذى يقرر حق التقاضى للناس كافنة وذلك رغبة 
من المشرع الدستورى فى توكيد الرقابة القضائية 
على الادارات الادارية وحسما لما ثار من خلاف 


فى شسأن عدم دستورية التشريعات التى تحظر حق 
الطعن فى هذه القرارات » وقد ردد النصس 
المشار اليه ما اقرته الدساتير السابقة ضمنا من 
كفالة حق التقاضى للافراد وذلك حين خولتهم 
حقوقا لا تقوم ولا تؤتى ثمارها ألا بقيام ذا الحق 
يباعتباره الوسيلة التى تكتمل حمايتها والتمتع 
بها ورد العدوان عليها 

»؟ ‏ أن الدساتير السابقة قد تضمن كل ٠‏ 
منها نصا على أن المواطنين لدى القانون سسواء » 
وأنهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة غ٠‏ 
كما ورد فى الدستور القائم هذا اننص فى المادة 
٠‏ منه . ولما كان حق التقاضى من الحقوق 
العامة إلتى كفلت الدساتير المساراة بين المواطين 
فيها » فان حرمان طائفة معينة من هذا الحق منع 
تحقق مناطه ‏ وهو قيام المنازعة فى حق من 
حقوق افرادما ‏ ينطوى على اهدار لميدا 
المساواة بينهم وبين غيرهم من المواطنين الذين لم 
يحرموا من هذا الحق ٠.‏ 

؟ ‏ أن المادة الثانية من القرار بقانون رقم 
8 لسنة 1147 .أذ نصت على أن قرارات 
لجان التقويم ‏ المشكئة طبقا لاحكامه ‏ قرارات 
نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه من اوجه 
الطعن ‏ وهى قرارات ادارية على ما سلف 
بيانه ‏ تكون قد حصنت تلك القرارات من 
وقابة القضاء وانطوت على مصادرة لحق 
التقاضى واخلال بمبدا المساواة بين المواطنين 
فى هذا الحق مها يخالف المادتين .4 و 18 من 
الدستور ٠.‏ 
الأحمراءات : 

بتاريخ 56 يناير 1941 وردت الى قلم كتاب 
المحكية الدعوى رقم 1/١‏ لسنة ١لا‏ ق بعد ان 
قضت محكمة القضاء الادارى بجلسة ١‏ ديسمبر 
سنة .118 يوقفها واحالة اوراقها الى المحكية 
الدسشتورية العليا للفصل فى دستورية ما نصت 
عليه المادة الثانية من القرار بقانون رقم 8؟ 
لسنة 1171 بتاميم بعض المنشآت من أن قرارات 
لدان التقويم - المشكلة طبقا لاحكامه ‏ نهائية 
وغير قابلة للطعن فيها بألى وجه من أوجه الطعن ٠.‏ 

وقديت ادارة قضايا الحكومة مذكرة طلست 
فيها رفض الدعوى . 
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وبعد تحضي الدعوى أودعت هيئة المدوضين 
تتريرا برآيها ٠‏ 

ونظرت الدعوى على الوجه المبسين بمحشر 
الجئسة ؛ حيث التزمت هيئة المنوضين رايها » 
وقررت المحكمة اصدار'الحكم فيها بجلسة اليوم ٠‏ 
الحكمة : ١‏ 


بعد الاطلاع على الاآوراق وسماع الايضاحات 
والمداولة , 

حيث أن الدعوى استوفت اوضاعها القانونية . 

وحيث أن الوقائع ‏ على ما يبين من قسرار 
الاحالة وسائر الاوراق - تتحصل فى ان 
المدعين كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 7/71١‏ لسنة 
1 قضائية امام محكية القضاء الادارى طالبين 
الحكم ببطلان قرار تقويم محلج 23 ... 
بالسنبلاوين  »‏ المؤمم بمقتضى القرار بقانون 
رقم 8؟ لسنة 1177 واعادة تقويمه وفنقا 
للاسس المبينة بصحيفة الدعوى . اذ تراءى 
للمُحكية دستورية المادة الثانية من 
الترار بقانون رقم 18 لسنة 11717 بتأميم بعض 
المنثشمآت فيما نصت عليه من أن قرارات لجان 
التتويم ‏ المشكلة طبقا لاحكامه ‏ نهانية وغير 
قابلة للطعن فيها باأى وجه من اوجه الطعن لما 
بدا من مخالفتها لنص المادة 58 من الدستور » 
» فقد قضت بجلسة ١‏ ديسمبر سسنة .م154 
بوقف الدعوى واحالة الاوراق الى المصحكمة 
الدستورية العليا للفصل فى مدى دستوريتها ٠‏ 


وحيث أن القرار بقانون رقم 7/8 لسنة 15517 
بتأميم بعض المنشبآت ينص فى مادته الاولى على 
أن « تؤمم منشآت تصدير آالقطن وكذلك محالج 
القطن الموجودة بالجمهورية العربية المتحدة وتؤول 
ملكيتها الى الدولة .. . » وف مادته الثانية على أن 
« تتولى تقييم رؤوس أموال المنشآت المشار ليها 
فى المادة السابقة لجان من ثلاثة أعضاء يصدر 
بتشكيلها وتحديد اختصاصها قبرار من وزير 
الاقتصاد على أن يراس كل لجنة مستثمار بمحكية 


الاستئناف يختاره وزير العدل » وتصدر كل لجنة ‏ " 


قراراتها فى مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ صدور 
قرار تشكيلها وتكون قرارات اللجنة نهائية وغير 


. “قضائية‎ ٠ 


قابلة للطعن فيها باى وجه من اوجه الطعن ». 
كما تقضى مادته الثالثة بأن « تؤدى الدولة قيمة 
ما آل اليها من أآموال المنشآت المشار اليها 
بموجب سندات اسمية على الدولة لمدة خمس 
عثشرة سنة .. . وتكون المئدات قابلة للتداول ف 
البورصة .. » . 

وحيث أن مؤدى هذه النصوص ان المشرع لم 
يسمغ على لجان القويم ‏ المشكلة طبقا لاحكام 
القرار بقانون رقم 78 لسنة 1177 سالف البيان س 
ولاية الفصل فى خصومات تنعقد امامها بقرارات 
حاسمة طبقا لاجراءات وضمانات معينة © وانما 
عهد اليها بمهمة لا تعدو تقويم رؤوس أيوال 
المنشضآت المؤممة بموجبه لتقدير أصولها وخصومها 
توصلا لتحديد اقيية التعويض الذى قد يستحق 
قانونا لاصحابها مقابل تأميمها » دون أن ينرض 
على تلك اللجان اخطار ذوى الشان للمفول 
أمايها لسماع أقوالهم وتقديم أسانيدهم وتحقيق 
دفاعهم أو يوجب عليها تسبيب ما تصدره من 
قرارات الى غير ذلك من الاجراءات القضائية 
التى تتحقق بها ضمانات التقاضى »© ومن ثم فان 
هذه اللجان لا تعدو أن تكون مجرد لجان ادارية 
وتمتبر قراراتها قرارات ادارية وليست قرارات 
ولا يغير من ذلك ما ذهبت اليه الحكومة 
من أن تشكيل هذه اللجان برئاسة أحد المستشارين 
يضفى على اعمالها الصفة القضائية ؤيوفر منذ 
البداية الرقابة. القضائية عليها ذلك أن مجرد ' 
مشاركة أحد رجال القضاء مى تلك اللجان. - 
التى يغلب على تشكيلها العنصر الادارى س 
لا يخلع عليها الصفة القضائية طالما ان المشرع لم 
يخولها سلطة الفصل فى خصومة : وما دامت 
.لا تتبع فى مماشرة عملها اأجراءات لها سمات 
اجراءات التقاضى وضماناته على نحو ما تقدم ٠.‏ 

وحيث أن المادة 4 من الدستور تنص على ان 
« التقاضى حق مصون ومكفول للناسس كافة » 
ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى .. 
ويحظر الفص فى القوانين على تحصين اى عمل 
أو قرار ادارى من رقابة التضاء » . وظاهر من 
هذا النص أن الدستور لم يقف عند حد ترير 

حق التقاضى للناس كافة كميدا دستورى اصيل » 
بل جاوز ذلك الى تقرير مبدا حظشر النصٍ فى 
القوانين على تحصين اى عمل أو قرار ادارى.من 
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رتابة القضاء » وقد خص الدستور هذا المبدا 
بالذكر رغم أنه يدخل فى عموم المبدا الارل الذى 
يقرر حق التقاضى للناس كافة وذلك رغية من 


المشرع الدستورى فى توكيد الرقابة القضائية على . 


القرارات الادارية وحسما لما ثار من خلاف فى 
شان عدم دستورية التشريعات التئ تحظر حق 
الطعن فى هذه القرارات » وقد ردد النص المشار 
اليه ما أقرته الدساتير' السابقة ضمنا من كفالة 
حق التقاضى للافراد وذلك حين خولتهم حقوقا 
لا تقوم ولا تؤتى ثمارها الا بقيام هذا الحق باعتباره 
الوسيلة التى تكفل حمايتها والتمتع بها ورد 
العدوان عليها . 


وحيث أنه من ناحية آخرى فان الدمساتير 
سالفة الذكر قد تضمن كل منها نصا على أن 
المواطنين لدى القانون سواء » وأنهم متساوون ىق 
الحقوق والواجبات العاية » كما ورد فى الدستور 
القائم هذا النص ف المادة .1 منه ٠.‏ ولما كان حق 
التقاضى من الحقوق العامة التى كفلت الدساتير 
المساواة بين المواطنين فيها » فان حرمان طائفة 
معينة من هذا الحق مع تحقق, مناطه ‏ وهو 
قيام المنازعة فى حق من حقوق أفرادها ‏ ينطوى 
على اهدار لبدا المساواة بينهم وبين غيرهم ين 
المواطنين الذين لم يحرموا من هذا الحق ٠.‏ 

لما كان ذلك » فان المادة الثانية من القرار 
بقانون رقم 78 لسنة 11717 اذ نصت على أن 
قرارات لجان التقويم ‏ المشكلة طيقا لاحكايه ‏ 
قرارات نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأى وجه 
من اوجه الطعن ‏ وهى قرارات ادارية على 
ما سلف بيانه ‏ تكون قد حصنت تلك القرارات 
من رقابة القضاء وانطوت على مصادرة لحق 
التقاضى واخلال بميدا المساواة بين 
المواطنين ىق هذا الحق مما يخالف المادتين 00 
8 من الدستور . 

وحيث أنه لما تقدم » يتعين الحكم يعدم 
دستورية المادة الثانية من القرار بقانون رقم 54 
السئة 1117 بتائيم بعض المنضآت - فيما تضمنته 

من النص على أن تكون قرارات لجان التقويم 
نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأ وجه من 
أوجه الطعن » ٠.‏ 


لهذه الاسباب : 

حكيت المحكية بعدم دستورية المادة الثانية 
من القرار.بقانون رقم 78 لسنة 1175 - بتاميم 
بعض المنشآت فيما تضمنته من النص على أن 
تكون قرارات لجان التقويم ‏ نهائية وغير قابلة 
للطعن فيها بأى وجه من أوجه الطعن » . 
القضية رقم /ا لسنة ؟ قضائية ( دستورية » ٠‏ . 


3" 
جلسة / من مايو سنة 1541 


١‏ دعوى دستورية ‏ قبولها ‏ وجوب ان 
يتضمن قرار الاحاثة او صحيفة الدعوى 
البيانات الجوهرية التى نصت عليها المادة 
٠‏ من قانون المحكمة الدستورية العليا ‏ 
حكمة ذلك ٠‏ 


؟ ‏ اختصاص ‏ اختصاص المحكمة الدستورية 

٠‏ ألعليا ‏ بالفصل فى دستورية القوانين 

واللوائح ٠‏ مناطه أن يكون اساس الطعن 

. مخالفة التشريع .لنص دستورى ٠‏ لا يمند 

الى حالات التعارض أو التنازع بين اللوائح 

والقوانين ولا بين التشريعات الاصايسة 
والفرعية ذات المرتبة الواحدة ٠‏ 


١‏ أن المادة .؟ من قانون المحكمة الدستورية 
العليا الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1975 اذ 
أوجبت أن يتضمن القرار الصادر بالاحالة الى 
المحكية الدستورية العليا أو صحيفة الدعوي 
المرفوعة اليها بيان النص التشريعى المطعون 
بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته 
واوجه المخالفة » انما تطلبت ‏ وعلى ما جرى 
به قضاء هذه المحكية ‏ ذكر هذه البيانات 
الجوهرية التى تنبيء عن جدية الدعوى الدستورية 
ويتحدد به موضوعها ».حتى يتاح لذوى الشمان 
فيها ومن بينهم الحكومة أن يتبينوا كافة جواتبها 
ويتمكنوا فى ضوء ذلك من ابداء ملاحظلاتهم 
وردودهم عليها بحيث تتولى هيئة المفوضين 

تحضير الموضوع وتحديد المسائل الدس قورية 
والقانونية المثارة وتبدى فيها رأيها مسببا » وكان 
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ما أوردته-المدعية فى صحينفة دعواها واضح 
الدلالة فى بيان النص التشريعى المطعون بعدم 
' دستوريته والنص الدستورى المدعى بيخالفته ‏ 
٠‏ على النحو الذى يتحةق به ما تغياه المشرع فى 
' المادة 7٠‏ من قانون المحكية الدستورية المشبمار 
البه » نان الدفع بعدم قبول الدعوى يكون فى غير 
محله متعيئا رفضه . 
؟ ل أن مناط اختصاص المحكية الدستورية 

العليا بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح 
أن يكون أساس الطعن هو مخالفة التشريع لنص 
دستورى » فلا يمتد لحالات التعارض أو التنازع 
بين اللوائح والقوانين » ولا بين التشريعات 
الاصلية والفرعية ذات المرتبة الواحدة . 
الاجراءات : 


بتاريخ ٠١‏ مايو سنة 1181 أودعت المدعية 
صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكية طالية 
الحكم يعدم دستورية القانون رقم 6١‏ لسنة 15175 
هيما تضمنه من حظر تملك غير المصريين للعقارات 
المبنية والاراضى الفضاء دون أن يستثنى من هذ' 
الحظر الاجانب الذين أبرمت حكوماتهم اتفاقيات 


مع مصر كفلت بمقتضاها لمواطنيها حقوقا مساوية 


لحتوق المضريين ٠‏ 
وقدمت ادارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها 


الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا . 


برفضها . 

وبعد تحضير الدعموى » أودعت هيئة المفوضين 
تقريرا برايها . 

ونظرت : الدعوى على الوجه المبين يمحضر 
الجلسة » حيث التزمت هيئة المفوضين رايها » 
وتررت المحكية اصدار الحكم فيها بجلسة 
اليوم . 
المحسكمة : 

بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة . 

حيث أن الوقائع ‏ على ما يبين من صحيفة 
الدعوى وسائر الاوراق - تتحصل فى ان المدعية 
وهى يونانية الجنسسية ‏ كانت قد أقامت 
الدعوى رقم 1618 لسنة 1574 مدنى كلى جنوب 


القاهرة طالبة الحكم بأحقيتها فى أخذ حصة مبيعة , 
فى عقار بالشفعة . وبتاريخ 51 يناير سنة .114 
قضت المحكية برفض دعواها تأسيسا على أن 
القانون رقم 4١‏ لسنة 119 بتنظيم تملك غير 
المصريين للعقارات والاراضى الفضاء يحظر فى 
صدر مادته الاولى على غير المصريين اكتساب 
ملكية هذه العقارات ايا كان سيب اكتساب الملكية 
عدا الميراث . واذ لم ترتض المدعية هذا الحلكم 
طمنت عليه بالاستئناف ركم 4 لسنة باق 
قضانية ودفعت يعدم دستورية القانون المشار 
اليه . وبتاريخ ؟١‏ ابريل سنة 1181 رخصت 
محكية استئناف القاهرة للمدعية يرفع دعواها 
الدستورية خلال شهر » فأقامت الدعوى المائلة . 


وحيث أن الحكومة دفعت بعدم قبول الدعوى 
استنادا الى أن صحيفتها جاءعت خلوا من بيان 
النص التشريعى المطعون يعدم دسستوريته » 
والنص الدستورى المدعى بمخالفته خروجا على 
ما توجبه المادة 7٠١‏ من قانون المحكمة الدستورية . 

وحيث أنه يبين من صحيفة الدعوى أن المدعية 
أقامت دعواها ابتغاء الحكم يعدم دستورية 
القانون رقم 8١‏ لسمنة 1197 فيما تضمنه من حظر 
تملك غير المصريين للعقارات المبنية والاراضى 
الفضاء ‏ وهو الحظر المنصوص عليه فى الفقرة 
الاولى من المادة الاولى من هذا ألقانون » استنادا 
الى أن حرمان الاجائب ‏ الذين تكقل لهم 
اتفاقيات دولية حقوق المصريين ‏ من اكتساب 
ملكية العقارات فى مصر يخالف احكام الدمستور 
التى توجب احترام الاتفاقيات !لدولية - مشيرة 
بذلك الى حكم المادة 16١‏ من الدستور . 

لما كان ذلك » وكانت الماذة 7٠‏ من قانون 
المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
8 لسنة 1173 أذ أوجبت أن يتض من القرار 
الصادر بالاحالة الى المحكية الدستورية العليا أو 
صحيفة الدعوى المرفوعمة اليها بيان النص 
التشريعى المطعون بعدم دستوريته والنص 
الدستورى المدعى بمخالفته وأوجه المخالفة ؛ انما 
تطليت ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكية ‏ 
ذكر هذه البيانات الجوهرية التى تنبىء عن جدية 
الدعوى الدستورية ويتحدد به موضوعها ؛ حتى 
يتاح لذوى الشأن فيها ومن بينهم الحكومة أن 
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يتبينوا كافة جوانبها ويتمكنوا فى ضوء ذلك من ابداء 
ملاحظاتهم وردودهم عليها بحيث تتولى هيئة 
المفوضين تحضير الموضوع وتحديد السائل 


الدسنورية والقانونية المثارة وتبدى فيها رأيها / 


مسيبا » وكان ما اوردته المدعية فى صحيفة دعواها 
واضح الدلالة فى بيان النص التشريعى المطعون 
يعدم دستوريته والنص الدس تورى المدعى 
بمخالفته ‏ على النحو: الذى يتحقق به ما تغياه 
المشرع فى المادة 7٠.‏ من قانون المحكبة الدستورية 
المثار اليه » فان الدفع بعدم قبول الدعوى يكون 
فى غير محله متعينا رفضه ٠‏ 


وحيث ان الدمدوى استوفقت اوضاعها 


٠ . القانونيه‎ 


وحيث ان المدعية تنعى على الفقرة الاولى من 
المادة »الاولى من القانون رقم ١م‏ لسنة ١575‏ 
انها اذ حظرت على غير المصريين اكتساب ملكية 
العقارات المبنية او الاراضى الفضاء ايا كان 
سبب اكتساب الملكية عل الميراث » دون أن 
تستئنى من هذا الحظر الاجانب الذين أبرمت 
دولهم اتفاقيات مع مصر كفلت بمقتضاها لمواطنيها 
حقوقا مساوية لما يتمتع به المصريون داخل البلاد 
ومنها اتفاقية التشسجيع والحماية المتبادلة 
للاستثمارات بين حكومتي جمهورية مصر العربية 
والجمهورية اليونائية » تكون قد خالفث حكم 
المادة 15١‏ من الدسنور التى توجب احترام 
الاتفاقيات والمعاهدات الدولية . 


وحيث أن الفقرة الاولى من المندة الاولى من 
القانون رقم ١‏ لسنة 11195 بتنظيم تملك غير 


المصريين للعقارات المبنية والاراضى الفضاء تنص . 


على أنه : « مع عدم الاخلال بأحكام القانون رقم 
؟؟ لسنة 1979/5 بنظام استثمار المال العربى 
والاجنيى والمناطق الحرة » يحظر على غير 
المصريين سواء أكانوا اشخاصا طبيعيين أم 
اعتباريين أكتسساب يلكية العقارات المبينة 
والاراضى الفضَاءً فى جمهورية مصر العربيية 
أيا كان سبب اكتساب الملكية عدا الميراث » وقد 
أشارت المذكرة الايضاحية لهذا القانون الى أن 
هذا الحظر « لا يمتد الى حالات تملك الاجانئب 
التى تنظمها المعاهدات والاتفاقيات الدولية 


السارية فى مصر طبقا للاوضاع المقررة والتى 
تكون لها قوة القانون وفقا للمادة 1٠6١‏ من 
الدستور وذلك باعتبار أن تلك المماهدات 
والاتفاقيات تعتبر من قبيل القوانين الخاصة 
التى لا ينس خها القانون العام كثشان المشروع 
الراهن »© . 

وحيث أن مناط اختصاص المحكية الدستورية 
العليا بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح ان 
يكون اساس الطعن هو مخالفة التشريع لنص 
دستورى » فلا يمتد لحالات التعارض أو التنازع 
بين اللوائح والقوانين » ولا بين التشريعمات 
الاصلية والفرعية ذات المرتبة الواحدة . 


ما كان ذلك » وكانت الفقرة الاولى من المادة 
١‏ من الدس تور تفص على ان :. 9 رئيس 
الجمهورية ييرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب 
مشفوعة بما يناسب من البيان » وتكون لها قوة 
القانون بعد ابرامها والتصديق عليها ونشرغنا وفقا 
للاوضاع المقررة » » وكانت اتفاقية التشس جيع 
والحماية المتبادلة للاستثمارات بين حكومتى 
جمهورية مصر العربية والجمهورية اليونانية الموتع 
عليها بالقاهرة بتاريخ اول -ابريل سنة 1318 
والصادرة بالقرار الجمهورى رقم .76 لسنة 
»؛ التى تستند اليها المدعية فى طعنها المافل 
لا تجاوز قوة القانون:ولا ترقى الى مرتبة النصوص 
الدستورية » فان ما تثيره المدعية من أن الفقرة 
الاولى من المادة الاولى من القانون رقم 1م لسنة 
المشار اليها تخالف أحكام تلك الاتفاقية ‏ 
أيا ما كان وجه الراى فى شان هذه المخالفة ل 
لا يعدو أن يكون نعيا بمخالفة قانون لاتفاقية 
دولية لها قوة القانون » ولا يشكل بذلك خروجا 
على احكام الدستور الماوط بهذه المحكية صونها 
وحمايتها » الامر الذى يتعدين مع ه رفض 
الدعوى . 


لهذه الاسباب : 


حكيت المحكية يرقض الدع وى وبمصادرة 
الكفالة والزمت المدعية المصروفات ومبلغ ثلاثين 
جنيها مقابل أتعاب المحاماة ٠‏ 

القضية رقم ١؟‏ لسنة " قضائية ( دستورية ) 
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ناا 
جاسة ١١‏ من يونية سنة 1945 


 اهلوبق‎  ةيروتسدلا ل دعوى . الدعوى‎ ١ 
المصلحة فى الدعوى  يشترط لقبول الطعن‎ 
بعدم الدستورية ان يتواغر لنطاعن مصلحة‎ 
شخصبة مباشرة من طعنه - مناط هذه‎ 
المصلحة ارتداطها بمصلحة فى دعوى‎ 
ْ ٠ الموضوع‎ 

؟ ‏ ل دعوى . الدعوى الدستورية -- الرخصة 
المخولة للمحكمة الدستورية العاليا فى 
مناط اعمالها . أن يكون النص الذى يرد 
عليهالتصدى متصلا بنزاع مطروح عليها ٠‏ 
أنتفاء قيام النزاع ‏ آثره ‏ لا يكون 
فرخصة التصدى سند يسوغ أعمالها ٠‏ 

١‏ - من المقرر أنه يشسترط لقبول الطعن بعدم 
الدستورية أن يتوافر للطاعن مصلحة 
شخصية مباشرة فى طعنه » ومناط هذه 
المصلحة ارتبياطها بمصلحته فى دعوى 
الموضوع التى ائير الدفع يعدم الدستورية 
بمناسبتها والتى يؤثر الحكم فيه على الحكم 


فيها » فاذا كان ما استهدفه المدعى من' 


الطعن بعدم دستورية المادة ١١‏ من قاتون 
مجلس الشسعب هو نفى الركن الشرعى فى 
الجريمة المنسوبة ا 
منها ‏ وهو ما قضت به الحكية الجنائية 
بحكم نهائى » فان مصلحة المدعى فى دعواه 
الراهنة تكون قد زالت ٠‏ 

0 لا محل لا يثيره المدعى من أن للمحكيمة 

الدستورية العليا رخصة التصدى لمدم 
دستورية النص المطعون فيه طبقا لما 
تقضى به المادة 7؟ من قانونها » والتى 
تنص على أن « يجوز للمحكية فى جميسم 
الحالات أن تقضى بعدم دستورية أى نص 
فى قانون أو لائحة يعرض لها يمنشسية. 
م و من 
عليها لان اتباع الاجراءات المقررة لتحضير 
الدعوى الدستورية » » وذلك أن أعمال هذه 
الرخصة المقررة للمحكية طبقا للمادة 


المذكورة ؛ منوط بان يكون النس الذى يرد 
عليه التصدى متصلا بنزاع مطروح عليهما 
فاذا انتفى قيام النزاع آمايها ‏ كيا هو 
الحال فى الدعوى الراهنسة التى انتهت 
المحكبة من قبل الى انتهاء الخصوية فيها ». 
ومن ثم هلا يكون لرخصة التصدى سند 
يسوغاعالها. *- 
الاجراءات ٠١‏ : 
بتاريخ 7١‏ ديسمبر سنة. 111/4 أودع المدعى 
ممحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكية طاليا 
الحكم بعدم دستورية القرار بقانون رقم ؟؟ لسنة 
المعدل للمادة 1١‏ من القانون رقم 8؟ لسنة 
بثمأن مجلس الشعب فيما تضمنه هذا 
التعديل من تحريم لبعض صور حرية الراى . 
وقدمت ادارة قضايا الحكومة مذكرتين "اننهت 
فيهما الى طلب الحكم اصليا بعدم قبول الدعوى أو 
اعتبار الخصومة منتهية » واحتياطيا برفضها . 


وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين 
تقريرا بالراى . 

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر 
الجلسة »؛ حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها » 
وقررت الملحكية اصدار الحكم فيها بجلسة 
العم 2 


المحكمة : 


بعد الاطلاع على الاوراق وسسماع الايضاحات 
والمداولة . 


, حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية‎ ٠ 


وحيث أن الوقائع ‏ على ما يبين من صحيفة 
الدعوى وسائر الاوراق, - تتحصل فى أن النيابة 
العامة كانت قد أقامت الدعوى الجتائية في الجنحة 
رقم 55175 لسنة 151751 مركز امبابة ضد المدعى 
عن تهمتين أولاهما أنه « بصفته مرشحا لعضوية 
مجلس الشعب لم يلتزم فى الدعاية الانتخانية 
بالمبادىء التى وافق عليها الشعب فى الاستفتاء 
الذى جرى بتاريخ ١.؟‏ ابريل مسنة 9لإ9١1‏ » . 
والثانية آنه « أهان ضابط شرطة آثناء وبسبب 
تأدية وظيفته » وطلبت عقابه عن التهمة الاولى 
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دالعتوبة المنصوص عليها فى المّادتين ١١‏ من 
القانون رقم 78 لسنة 151/1 يشأن مجلس الشعب 
و ١8‏ من القانون رقم 87 لسنة 1518 بشسان 
حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتياعى . 
واثناء نظر الدعوى دفع المدعى يعدم دستورية 
الترار بقانون رقم ١17‏ لسنة 119/1 المعدل للمادة 
١‏ من قانون مجلس الشعب المشار اليه فييا 
تضمنه هذا التعديل من تجريم لبعض صور حرية 
الرأي التئ كفلها الدستور . واذ رخصت المحكية 
للمدعى يرفع دعواه الدستورية فقد أقام الدعوى 
المائلة . ثم أوقفت المحكية الجنائية ‏ من يعد 
نظر دعواها وعادت بانتهاء مدة الوقف هذه الى 
نظرها بجلسة /!1 هيسمبر سنة .1518 حيث 
سجلت الذيابة العامة ببحضر الجلسة عدولها عن 
الاتهام بالنسبة للتهمة الاولى تأسيسا على أن 
الواقعة المنسوبة الى المدعى ‏ فى هذه التهمة د 
غير مؤثماة بمقتضى المادة ١١‏ من القانون رقم 4؟ 
لسنة 1137/17 التى طلبت تطبيقها » ويذات الجلسة 
قضت المحكمة ببراءة المدعى من التهمتين المسندتين 
اليه » وافادت النيابة العامة بكتابها المؤرخ 1 
يونيو سنة ١41‏ أن هذا الحكم قد اصبح نهائيا 
بعدم طعتها عليه ٠‏ 


لما كان ذلك » ووكان من المقرر أنه يشسترط 
لقبول الطعن بعدم الدستورية أن يتوافر للطاعن 
مصلحة شخصية مباشرة فى طعنه © ومناط هذه 
المصلحة ارتباطها بمصملحته فى دعوى الموضوع 
التى اثير الدفع بعدم الدستورية بمناسبتها والتى 
يؤثر الحكم فيه على الحكم فيها » وكان ما استهدفه 
المدعى من الطمن بعدم دستورية المادة ١١‏ من 
قانون مجلس التسعب المثشار اليه هو نفى الركن 
الشرعى فى الجريمة المنسوية اليه توصلا الى 
براعته متها وهو ما قضت به المحكية الجنائية 
بحكم نهائى » فان مصلدة المدعى فى دعواه الراهنة 
تكون. قد زالت » وتكون, الخصومة اللماثلة قد 
أصبحت غير ذات موضوع »ء الأمر الذى يتعين معه 
الحكم باعتبارها منتهية ٠.‏ 

وحيث أنه لا محل لما يذيره المدعى من أن لهذه 
المحكية رخصة التصدى لعدم دستورية النص 
المطعون فيه طبقا لما تقضى به المادة لاط من 
قانونها » والتى تنص على, ان « يجوز للمحكية فى 


جميع الدمالات ان تقضى بعدم دمنتورية أى نص 
فى قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة 
اختصاصها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذللغ 
بعد اتبا:) الاجراءات المقررة لتحضير الدعماوى 
الدستورية » » وذلك أن اعمال هذه الرخصة 
المقررة لل حكية طبقا للمادة المذكورة » منوط بأن 
يكون النصى الذى يرد عليه التصدى متصلا بنزاع 
مطروح عليها » فاذ! انتفى قيام النزاع امامها ‏ 
كما هو الدبال فى الدعوى الراهنة التى انتهت 
المحكية من قبل الى انتهاء الخصومة فيها » ومن 
ثم فلا يكون لرخصة التصدى سند يمسوغ" 
اعيالها . 

وحيث اذه بالنسبة لمصروفات الدعوى »؛ فان 
المحكية ترى فيما طرا على الدعوى الموضوعية 
من تطور بعاد أن قام برفع دعواه الدستورية ‏ 
على ما سلف؛ بيانه ‏ ما يبرر عم الزاميه 
مصروفاتها ٠‏ 
لهذه الاسباب : 

حكيت المد نكية بانتهاء الخصومة والزمت 
الحكومة المصر وفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل 
أتعاب المحاياه ., 


القضية رقم ١‏ ؟ فلسنة ١‏ قضائية (! دستورية » 


ف 
جلسة ١١‏ من يونية سنة 19415 


١‏ دعوى ب دعا سوى دستوررية ‏ تدمفل 
انضمامى ‏ ذلرط قبوله .. توافر مصلحة 
شخصية مباشرة فلمتدخل ‏ ,ناط المصلحة 
فى الانضمام باقدسبة للدعوى الدستورية أن 
يكون ثمة ارتباط! بينها وبين مصلدة الخصم 
الذى قبل تدخله؛ فى الدعوى الموضررعية 
وأن يؤثر الحكم فى الدعوى الدستورية على 
ما أبداه امام محكمة الموضوع من طلبات ٠.‏ 

عدم قبول طالب التدخل فى الدعوى, 
الدستورية خصما متدخلا فى دعوى الموضوع 
لا يعد من ذوى الثشان فى الدعسوى 
الدستورية . عدم قبول تدخله فيها ٠‏ 
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 ايلعلا ل دعوى  المحكمة الدستورية‎ ١ 
ولايتها فى الدعاوى الدستورية  لا تقوم‎ 
الا باتصالها بالدعوى اتصالا مطابنقا‎ 
٠ للاوضاع المقررة فى المادة 19 من قانونها‎ 

؟ - المحكمة الدستورية العليا ‏ اختصاص س 
المحكمة الدستورية المليا ليست جهة طعن 
بالنسبة الى محكمة الموضوع: ‏ الدفع 
بعدم اختصاص محكمة الموضوع ‏ هذه 
المحكمة هى طاحبة الولاية فى القممصل 
فيه ١‏ 


؟ سه دعوى ‏ الدعوى الدستورية - الفاء 
النص التشريعى المطعون بعدم الدستورية 
لا يحول دون النظر والفصل فى دعوى 
عدم دستوريته ممن طبق عليهم خلال ضدرة 
نفاذه وترقبت بمقتضاه آثار قانونية بالفسبة 
لهم وبالتالى توافرت لهم مصلحة شخصية 
فى الطعن بعدم دستوريته ٠‏ 

ه ل الدعوى الدستورية م تعديل الطليات فى 
دعوى الموضوع يعد رفع الدعوى 
الدستورية ‏ لا يؤثر على مصلحة المدعى 
فى الدعوى الدستورية متى كان الفصل 
غيها من شانه التائم ,فى طلباته الموضوعية 
التى لا زانت مطروحة أمام محكمسة 
الموضوع ٠‏ 

8 سم دستور ‏ حريات وحقوق عامة - نقابات 
تقرير الدستور مبدا المديمقراطية النقابية 
ل اساس ذلك - المادة 01 من الدستور . 

س دستور - ديمقراطية - تحديد مفهومها فى 
ضوء احكام الدستور ومبادئه ‏ السسيادة 
الشعبية جوهرها وكفالة الحريات والحقوق 
العامة هدخها والملشاركة فى ممارسة السلطة 
وسيلتها ‏ اساس ذلك ٠‏ 

4 - حريات عامة ‏ حرية الرأى والاختيار ‏ 

هى من الحريات والحقوق العامة التى تعد 
١‏ يه لكل صرح ديمقراطى سليم - بيان 


 تاباقن‎  ةماع د انيمقراطية - حريات‎ ١ 
اكادة 57 من الدستور  نصها على انشاء‎ 


النقابات والاتحادات على اساس ديمقراطي 
هذا الاساس يعني توكيد مبدا الحرية 
النقابية بمفهومها الديمقراطى ‏ لازم ذلك - 
اعطاء اعضاء النقابة الحق فى ان يختاروا 
بانفسهم وى حرية قيادتهم النقابية ‏ عدم 
جواز اهدار هذا الحق بحظره أو تعطيله ٠‏ 

٠‏ - حريات عامة ‏ الحرية النقابية ‏ المادة 
61 من الدستور ‏ وضعت مبدا يلتزم به 
المشرع العادى ‏ مؤدى هذا القيد - 
الا يتعارض ما يسنه من نصوص تسريعيا 
فى شان النقابات مع مبدا الحرية النقابية 
بمفهومها الديمقراطى ٠‏ 

١‏ ب نقابات - نقابة المحامين ‏ المادة الاولى 
من القانون رقم 1١16‏ لسنة 1541 ببعض 
الاحكام الخاصة بنقابة المحامين ‏ نصها 
على انهاء:مدة عضوية نقيب المحسامين 
واعضاء مجلس النقابة ‏ اقصاء لهم من 
مناصبهم النقابية قبل نهاية مدة العضوية 
من غير طريق هيئة الناخبين الممثلة فى 
الجمعية العمومية للنقابة فعطل اختيارهم 
لهم اخلال بمبدا الحرية النقابية وتعارض 
مع الاساس الديمقراطى الذى نصت عليه 
أكادة 51 من الدستور ٠‏ 

١١‏ ل مرافق عامة ‏ تنظيمها تشريعيا ‏ يلزم 
ان يتم طبقا للحدود ووفقا للضوابط التى 
أرساها الدستور ٠‏ 1 

- قانون ب عدم دستورية أحد نصوصه - 
ارتباط ياقى نصوصه بهذا النص ارتباطا 
لا يقبل الفصل او التجزئة ‏ يلحق الابطال 
باقى النصوص الحكم بعدم دستورية 
القانون برمته ٠‏ 

( س يشترط لقبول طلب التدخل الانضمامى 
طبقا لما تقضى به المادة 187 من قاتون المرافئعات 
أن يكون لطالب التدخل مصلحة شسخصية ومباشرة 
فى الانضمام لاحد الخصوم فى الدعوى . ومناط 
المصلحة فى الانضمام بالنسبية للدعوى الدستورية 
أن يكون ثمة ارتباط يينها وبين مصلحة الخصم 
الذى قبل تدخله فى الدعوى الموضوعية المثار فيها 
الدفع يعدم الدستورية وان يؤثر الحكم فى هذا 
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الدفع على الحكم فيما ابداه هذا الخصم أيام 
محكية الموضوع من طلبات . لما كان ذلك » وكان 
الثايت ان طالب التدخل ‏ وان كان قد طلب قبول 
' تدخله خصيا ثالثا فى اندءوى الموضوعية. وأبدى 
. طلباته » الا.ان محكة الموضوع لم تتل كلمتها فى 
شان قبول تذخله بتلك الطلبات » وبالتالى لم يصبح 
بعد طرفا فى الدعوى الموضوعية المطروحة عليها » 
ولم تثبت له تبعا لذلك صفة الخصم التى تسوغ 
اعتباره مز ذوى الششان فى الدعوى الدستورية 
الذين تتوافر لهم المصلحة فى تأييدها أو دحضها » 
وبالتالى يكون ظالب التدخل ‏ بهذه المثابة ‏ غير 
ذى مصلحة قائمة فى الدعوئ: الدستورية » ويتمين 
لذلك الحكم بعدم قبول تدخله . 

* ل ان ولاية المحكمة الدستورية العليافى 
الدعاوى الدستورية ‏ وعلى ما جرى يه قضاء 
هذه المحكية ‏ لا تقوم الا باتصالها بالدعوى 
اتصالا مطابقا للاوضاع المتررة فى المادة 114 من 
قانون انشائها الصادر بالقانون رقم 64 دلسنة 
وذلك اما باحالة الاوراق اليها من احدى 
المحاكم ذات الاختصاص القضائى للفنصل فى 
المسالة الدستورية واما يرفعها من احد الخصوم 
بمناسبة دعوى موضوعية مقاية دفع فيها الخصم 
بعدم دستورية نص تشريعى وقدرت المحكية 
الموضوع جدية دفعة فرخصت له يرفع الدعوى 
بذلك امام المحكية الدستورية العليا . 

- ان المحكية الدستورية العليا ليست جهة 
للطعن بالنسبة الى محكية الموضوع » وانيا هى 
جهة ذات اختصاص أصيل حدده قانون انشائها » 
ولئن كانت الدعوى الدستورية لا ترفع الا يعد 
دفع يثار أمام محكية الموضوع أو بطريق الاحالة 
منها الى المحكية الدستورية العليا على ما سلف 
بيانه » الا أنها متى رضعت الى هذه المحكية فانها 
تستقل عن دعوى الموضوع لانها تعالج موضوعا 
مغايرا لموضوع الدعوى الاصلية الذى يتصل به 

. الدفع بعدم الاختصاص »© ومن ثم تكون محكية 
الموضوع دون المحكية الدستورية العليا ‏ هى 
صاحبة الولاية فى الفصل فيه » ولا يعرض أمر 
الاختصاص على هذه المحكية الا حيث يكون هناك 
تنازع على الاختصاص بين جهات القضاء أو نزاع 
قائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادرين 


من جنتين من تلك الجهات »©.ويطلب اليها تعيين 
الجهة المختصة بنظر النزاع. أو تحديد اى الحكمين 
المتناتضين أولى بالتنفيذ ودلك تطبيقا للبندين ثانيا 
وثالثا من المادة 4؟ من قانون انثماء المحكية ٠‏ 


؟ 'انه وان كانت المادة الاولى من التانون 
رقم 17 لسنة 11413 بثشان اصدار قانون المحاماه 
قد نصت على الغاء القانون رقم 118 لسنة 1141 
المعدل بالقانون رقم 1.1 لسنة 1185 سر 
المطعون فيه » الا ان الالغاء التشريعى لهذا 
القانون . الذى لم يرتد أثره الى المسساضى بس 
لا يحول دون النظر والفصل فى الطعن يعدم 
الدستورية من قبل من طبق عليهم ذلك القانون 
خلال فترة نفاذه وترتبت بمقتضاه آثار قانونية 
بالنسبة اليهم وبالتالى توافرت لهم مصلحة 
شخصية فى الطعن يعدم دستوريته »© ذلك أن 
الاصل فى تطبيق القاعدة القانونية انها تسرى على 
.الوقائع التى تتم فى ظلها اى خلال الفترة من 
تاريخ العمل بها حتى تاريخ الغائها » فاذا الغيت 
هذه القاعدة وحلت محلها قاعدة قانونية أخرى » 
فان القاعدة الجديدة تسرى من الوتت املحدد 
لنفاذها » ويقف سريان القاعدة القديمة من تاريخ 
الغائها وبذلك يتحدد النطاق الزمنى لسريان كل 
من القاعدتين القانونيتين » ومن ثم فان المراكر 
القانونية التى نات وترتبت آثارها فى ظل اى 
من القانونين - القديم أو الجديد - تخضسع 
الحكيه ؛ فما نشا منها وترتبت آثاره فى ظل القانون 
القديم يظل خاضعا له وما كا من مراكز قانونية 
وترتبت آثاره فى ظل القانون الجدية يخضع لهذا 
القتانون وحده . 1 

ه ‏ لما كان القاتون رقم ١10‏ لسنة 1141 
المطعون فيه قد طيق على المدعين وأعملت فى حقهم 
أحصكامه اذ أنهى مدة عضويتهم فى مجلس 
النقابة » وظلت آثاره بالنسبة اليهم قائية طوال 
مدة نفاذه » وكانت الدعاوى الموضوعية لا تزال 
مطروحة امام محكية التضاء الادارى يما طرأ على 
موضوعها من تعديل يتمثل فيما أضافه المدعون 
من طلب بالتعويض عن الاضرار التى حأقت بسبب 
القرارات المطعون فيها أمام تلك المحكية . لما 
كان ذلك » وكانت طلبات المدمين الموضوعية:رتكرز 
جميعها على الطعن بعدم دستورية القانون رتم 
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6 لسنة 1181 »2 ويعتبر هذا الطعن أساسا 
لها » ومن ثم فان مصلحة المدعين تظل قائية فى 
الدعوى الدستورية الماثلة » وذلك أيا كان وجه 
الراى فى شسأن موضوع طلب: التعويض وما قد 
يئار حوله من دفاع او دفوع تستقل محكية 
الموضوع وحدهسا ‏ دون المحكية الدستورية 
العليا ‏ بمناقشتها وتمحيصها والفصل فيها . 
ولا يؤثر فى هذا الصدد ما ذهيت اليه الحكومة من 
أن طلب التعويض قد ابدى يعد رفع الدعوى 
الدستورية » ما دام أن مناط المضلحة فى الطعن 
بعدم الدستورية أن يكون القصل من شب انه 
التاثير فى الطلبات الموضوعية التى لا زالت مطروحة 
فى جملتها على محكمة الموضوع » ولا يسوغ 
مطالية الخصوم بالحصول على ترخيص آخر منها 
بالطعن على اثر كل أضافة للطلبات الموضوعية . 
وترتييا على ذلك » يكون طلب الحكم يباعتبار 
الخصومة الدستورية منتهية فى غير محله . 


١‏ ان المشرع الدستورى لم يقف عند حد 
ما كان مقرر! فى الدساتر السايقة من كفالة حدق 
تكوين النقابات وتمتعها بالشخصية الاعتبارية 
( المادة هه من دستور سسنة 118657 والمادة ١)]من‏ 
دسستور 11716 ) بل جاوز ذلك الى تقرير مهدا 
الديمقراطية النقابية فأوجب أن يقوم تكوين 
النقابات والاتحادات على أسانس ديمقراطى ٠‏ 


7 »لم تعميقا للنظام الديمقراطى الذى 
اعتنقه الدستور واأقام عليه البنيان الاساسى 
للدولة ‏ نص ف مادته الاولى على ان « جمهورية 
مصر العربية دولة نظامها اشتراكى ديموقراطى 
يقوم على تحالف قوى الشمعب العاملة ... » 
فى كثير من مواده من الاحكام والمبادىء التى تحدد 
منهوم الديمقراطية التى ارساها وتقس كل 
معالم المجتئع الذى ينشده » سواء ما اتصل 
منها بتوكيد السيادة الشعبية وهى جوهر 
الديمقراطية » أو بكفالة الحريات والحقوق 
العامة وهى هدفها ء أو بالمشاركةفى ممارسة 
السلطة ‏ وهى وسيلتها » واذ كانت حرية 
الرأى والاختيير هيا من الحريات والحقوق 
العامة التى تمد ركيزة لكل صرح ديمقراطى سليم » 
فقد حرص الدستور على النص فى بابه الثالث 


الذى خصصه لبيان الحريات والحقوق والواجبات 
العامة » على أن « حرية الرئى مكفولة ولكبل 
انسان التعبير عن رايه ونشره يالقول او بالكتابة 
او التصوير او غير ذلك من وسائل التعبير فى 
حدود القانون ... » ( المادة /ا؟ ) وأن « انشضاء 
النقايات والاتحادات على اساسس ديمقراطى حق 
يكفله القانون وتكون لها الشخصية الاعتبارية 
.. . » ( المادة 1ه ) وأن « للمواطن حق الانتحُاب 
والترشيح وابداء الراى فى الاستفتاء وفنقسا 
لاحكام القانون ومساهمته: فى الحياة العامة 
واجب وطنى » ( المادة ؟8 ) .»كا عنى الدستور 
بتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم العامة 
ومن بيتها اسهايهم أنفسهم فى اختيار قياداتهم 
ومن ينوب عنهم فى ادارة دفة الحكم ورعاية 


٠‏ مصالح الجماعة وذلك بطريق الانتخاب سواء 


على النطاق القومى فى مجلس الشعب والشورى 
أو على النطاق المحلى فى المجالس الشعبية حسيما 
جرت به نصوص الواد لاثم و 155 و1515 من 


'الدستكور . 1 1 


٠60‏ - ان المشرع الدسسمتورى اد نص ى 
المادة 61 من الدستور على ان « انشاء النقابات 
والاتحادات على ٠أساس‏ ديمقراهلى حق يكفله 
القانون » انما عنى بهذا اساس توكيدا مبدا 
الحرية النقابية بمفهومها الديمقراطى الذى 
يقضى - من بين ما يقضى بسه ‏ أن يكون 
لاعضاء النقابة الحق فى ان يختاروا بأنقسهم 
وق حرية قباداتهم النقابية التى تعبر عن 
ارادتهم وتنوب عنهم الامر الذى يستتيع عدم 
جواز اهدار هذا الحق يحظره أو تغطيله . 
وقد افصعدت اللجنة المشتركة من لجنة القوى 
العاملة وهيئة مكتب اللجنة التشريعية , 
الشعب ‏ عن هذا المفهوم لحكم المادة 01 وذ 

فى التقرير المقدم منها عن مشروع القانون رقم م1 
السنة 19/5 باصدار قانون النقابات العمالية . 
وهو حكم مطلق يسرى على النقابات بوجه علم 
سواء كانت عمالية أو مهنية . ومن ثم تكون هذه 
المادة قد وضعت قيدا يتعين على ١اث‏ شرع العادى 
أن يلتزم به مؤداه الا يتعارض ما يسسنه من 
نصوص تشريعية فى أن النقابات مع ميدا 
الحرية النقابية بمقهومها الديمتراطى . 
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١‏ :ان المشرع اذ نص فى المادة الاولى من 
. القانون رقم 1١16‏ لسنة 1141 - بيعض الاحكام 
الخاصة بنقابة المحامين ‏ على أن « تنتهى مدة 
عضوية نقيب المحامين الحالى وأعشاء مجلس 
النقابة الحاليين  »‏ من تاريخ نفماذ هذا 
القائون ‏ وهم الذين تم اختيارهم بطريق الانتخاب 
من قبل أعضاء النقاية » يكون قد أقصاهم 
عن مناصبهم النقابية قبل نهاية مدة العضوية 
وذلك عن غير طرق هيئة الناخبين المتمثلة فى 
الجمعية العمومية للنقاية » فعطل حق اختيارها 
لهم » وحال دون هذه الجمعية وانتخاب أعضاء 
جدد لشغل تلك المناصب بما نص عليه فى المادة 
؟ من القانون من وقف العمل بأحكام المواد من ١1‏ 
الى 11 من قانون المحاماة السارية حينئذ والمتملتة 
باجراءات الترقشسيح والانتخاب لمناصب 
النقيب واعضاء مجلس النقابة ‏ وذلك الى 
حين صدور قانون المحاماة الجديد واجراء 
انتخابات: طبقا لاحكامه . ومن ثم تكون المادة 
الاولى المشار اليها قد انطوت على مخالفة 
لنص المادة 1ه من الدستور لاخلالها بمبدا الحرية 
النقابية وتعارضها مع الاسادس الديمقراطى الذى 
ارساه هذا النص قاعدة لكل بنيان نقابى ٠‏ 
- ان تنظيم المرافق النقابية باعتبارها 
من اشخاص القانون العام وان كان يدخئل فى 
اختصاص الدولة ‏ بوصفها قواية على 
المصالح والمرافق العامة الا أن هذا التنظيم 
يلزم أن يتم طبقا للحدود ووفقا للضؤابط التى 
أرساها الدستور ومن ذلك ما نصت عليه المادة 
. 1 من الدستور ٠‏ 


1 ه لما كانت باقى مواد هذ! القانون ( رقم ٠‏ 


8 لسنة 1141 ) مترتبة على مادته الاولى بما 
مؤداه ارتباط نصوص القانون يعضها ببعض 
ارتباطا لا يقبل الفصل او التجزئة » ومن ثم 
فان عدم: دستورية نص المادة الاولى وابطال 
اثرها »2 يستتبع ‏ بحكم هذا الارتباط - أن 
يلحق ذلك الابطال باقى نصوص القانون المطعون 
هيه » مها يستوجب الحكم بعدم دستورية القاقون 
برمقتسه . 

الامراءات : 5 
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صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكية طالبين 
الحكم بعدم دستورية جميع نصوص القانون رقم 
6 لسنة 1141 ببعض الاحكام الخاصة ب'قابة 
المحامين » ويعدم دستورية رسالة رئيس 
الجمهورية الى رئيس مجلس الشعب بالتحقيق 
فى الامور التى نسبت الى مجلس نقابة المحايين » 
وكذا قرار مجلس النعب الصادر فى ١8‏ يوليو 
بتشكيل لجنة التقصى الحقائق حول 
ماجاء فى هذه الرسالة . 

وقدمت ادارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت 
فيها الحكم أصليا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا 
باعتبيار الخصومة منتهية ومن باب الاحتيساط 
الكلى برفض الدعوى ٠.‏ 

- بعد تحضير الدعوى اودعت هيئة المفوضين 
تقرير! بالرأى انتهت الى عدم دستورية 
القانون المطعون فيه ٠‏ 

ونظرت الدعوى على الوجْه المبين بمحضر 
الجلسة » حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها » 
وقررت المحكية اصدار الحكم فيها بجلسة 


اليوع'.. 

المحكمسة : 

يعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات 
والمداولة . 


حيث أن الوقائع ‏ على ما يبين من صحيفسة 
الدعوى وسائر الاوراق - تتحصل فى أن المدعى 
الاول كان قد أقام الدعوى رقم .170 لسنة هق 
أمام محكية القضاء الادارى طاليا الحكم يصفة 
مستعجلة بوقف تنفيذ رسالة رئيس الجمهورية 
الى رئيس مجلس الشسعب المتضمنة طلب اجراء 
تحقيق عن طريق مجلس الشعب فيما نسب 
الى مجلس نقابة المحامين من تجاوزات لدائسرة 
العمل النقابى السليم واتخاذ مواقف تجانى الصالح 
العام » وكذا قرار مجلس الشعب فى ١5‏ يوليو 
سنة 11481 بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق فى 
هذا الشان » والحكم فى الموضوع بالغاء الرسالة 
والقرار المذكورين . ثم اقام المدعون العشرة الاول 
الدعوى رقم 2474 لسنة 70 ق امام ذات المحكية 
طالبين الحكم يصفة مستعجلة بوقف تنفييذ 


القرار الصادر بحل مجلس قابة المحامين وقرار 


2 العددان الاول والثائى ‏ السنة الخامسة والستون 


وزير العدل رقم 6608؟ لسنة 1143 بتشكيل مجلس 
مؤقت للنقابة وياحالة الطعن يعدم دستورية 
التشريع الذى صدر هذان القراران بموجبه الى 
المحكية الدستورية العليا » والحكم فى الموضوع 
بالغاء هذين القرارين . كما أقام المدعى الاخير 
الدعوى رقم 151/1 لسنة هلا ق قضاء ادارى 
طالبا الحكم بسفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار 
وزير العدل المشار اليه وفى الموضوع بالغائه . 
واثناء نظر الدعويين الاخيرتين دفع المدعون 
بعدم دستورية القانون رقم ١18‏ لسنة (114 
ببعض الاحكام الخاصة بنقابة المحايين » فقررت 
اللحكية بجلسة 1١‏ اغسطس سنة (8ة1 فى 
كل من هاتين الدعويين تاجيل نظرهما الى جلسة 
1 أكتوبر من ذات الستة ليرفع المدمون 
دعواهم الدستورية خلال هذ! الاجل © فاأقاموا 
الدعوى الماثلة كما عدلوا بعد ذلك طلباتهم 
الموضوعية بأن أضافوا اليها طلب الحكم بالزام 
المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعوا لهم تعويضا 
قدره مليون جنيه يؤدى الى صندق المعاشات 
والاعانات بنقابة المحامين عدا جنيه واحد منه 
يدفع لكل من المدعين وذلك جيرا للاضرار التى 
حاقت.بهم يسيب الاجراءات و « القرارات » 
المطلوب الغائها. 


وحيث أن الاستاذ .... المحامى اودع قلم 
كتاب المحكية صحيفة طلب فيها الحكم بقبول 
تدخله فى الدعوى الدستورية خصما منضيا 
اللمدعى عليهم فى طلب الحكم يزفضها » استنادا 
الى انه سبق له التدحل فى الدعوى الموضوعية 
المقاية أمام محكمة القضاء الادارى واعتبر 
خصما فيها ‏ على ما هو وارد فى محضر الجلسة 
المقدم من المدعين ‏ وذلك باعتباره من المحامين 
الذين يهمهم الحرص على سلامة تطبيق القانون 
المطعون فيه لتعلقه بادارة نقابة المحامين المنوط 
بها رعاية مصالحهم والحفاظ على حقوقهم . 

وحيث أنه يشترط لقبول طلب التدخضل 
الانضمامى طبقا لا تقضى به المادة 115 من 
قانوان المرافعات. أن يكون لطالب التدخل مصلحة 
شضخصية ومباشرة فى الانضمام لاحد الخصوم 
فى الدعوى . ومناط المصلحة فى الانضمام بالتسبة 


لدعوى الدستورية أن يكون ثمة ارتباط بينها 


وبين مصلحة الخصم الذى قبل تدخله فى الدعوى 
الموضوعية المثار فيها الدفع بعدم الدستورية وان 
يؤثر الحكم فى هذا الدفع على الحكم فيا 
أبداه هذا الخصم امام محكية الموشوع من 


. طلبات . لما كان ذلك »© وكان الثابت من محضر 


جلسة ١١‏ اغسطس سنة 1141 فى الدهوى 
رقم1/1؟؟ لسنة 56 ق الذى يركن اليه طالب 
التدخل ‏ أنه وان كان قد طلب قيول تدخله 
فى هذه الدعوى خصما ثالثا للحكم بصفة مستعجلة 
بوقف تنفيذ قرار وزير العدل بتشكيل مجلس مؤقت 
لنقابة المحامين وفى الموضوع ببطلان هذا القرار 
وتعيين جارس على النقابة من كبار رمال المحاماة 
لادارة ثشئونها » الا ان محكية الموضوع لم تقل 
كلمتها فى شان قبول تدخله بتلك الطلبات » 
وبالتالى لم يصيح بعد طرفا فى الدعموى 
الموضوعية المطروحة عليها » ولم تثيت له 
تبعا لذلك صفة الخصلم التى تسوغ اعتباره 
من ذوى الشأن فى الدعوى الدستورية الذين 
تتوافر لهم اللصلحة فى تآييدها أو دحضها» 
وبالتالى يكون طالب التدخل ‏ بهذه المثابة - 
غير ذى مصلحة قائمة فى الدعوى الماثلة » ويتعين 


1 لذلك الحكم بعدم قبول تدخله . 


وحيث أنه بالنسية للطعن يعدم دستورية 
كل :من رسمالة رئيس الجمهورية الى رئيس مجلس 
الشسعب بشأن التحقيق فى الامور التى نسبت الى 
نقابة المحامين » وقرار مجلس الشمعب الصادر 
فى ١7‏ يوليو سنة 1141 بتشكيل لجنة لتقصى 
الحقائق فى موضوع هذه الرسالة » فان ولاية 
المحكية الدستورية المليافى الدصاوى 
الدستورية ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكية ‏ لا تقوم الا باتصالها بالدعوى اتصالا 
مطابقا للاوضاع المقررة فى المادة من انون 
أنشائها الصادر بالقانون رقم 68 لسنة 1517/6 
وذلك أما ياحالة الاوراق اليها من احدى المحاكم 
ذات الاختصام القضائى للفصل فى المسألة 
الدستورية وما برفعها من احد الخصوم 
بمناسية دعوى موضوعية مقامة دفع فيها 
الخصم بعدم دستورية نص تشريعى وقدرت 
محكية الموضوع جدية دفمة فرخصت به 
برفع الدعوى بذلك أمام المحكية الدستورية 
العليا » لما كان ذلك » وكانت الاوراق قِد خلت 


قضاء المهكية الدتستورية المليا للد 


مما يفيد ان المدعين قد دفموا امام محكية 
الموضوع بعدم دستورية ربسالة رئيس الجمهورية 
الى رئيس مجلس الشسعب بشان التحقيق فى الامور 
التى نسبت الى مجلس نقابة المحامين » وقرار 
مجلسسى الشعب الصادر فى ١7‏ يوليو سنة 1الهؤ١‏ 
بتشكيل لجنة لتقصى الحقائق وفى موضوع هذه 
الرسالة » وكان القراران الصادران من محكمة 
القضاء الادارى فى الدعويين رقمى 11/31 و 1لا©؟ 
لسنة 0 ق بجلسة ١١‏ اغسطس سنة 1641 
قد قصرا نطاك الدفع بعدم الدستورية ل 
الذى رخص للمدءين فى رفعه الى المحكينة 
الدستورية العليا ‏ على القانون رقم 110 لسنة 
١‏ ببعض الاحكام الخاصة بنقابة المحامين 
دون سسواه » ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة 
فيما تضمنته من الطعن على الرسسالة والقسرار 
المشار اليهما اذ لم يتحقق اتصال هذه 
المحكية به اتصالا مطابقا للاوضاع المقررة 


قانونا » الامر الذى يتعين معه الحكم بعيم 
قبول الدعوى بالنسبة لهذا الشسق من طلب يق 
المدعين . 


وحيث انه بالنسية الى الطمن على نصوص 
القانون رقم 150 لنسنة “1148 ببعض الاجكسام 
الخاصة بنقابة المجامين © فقد دفعت الحكومسية 
بعدم قبول الدعوى الدستورية تلسيسا على ان 
قبولها رهين بأن تكون محكبة الموضوع التى اث 
أمامها الدفسع بعدم الدستورية ورخصت فى 
اقامة الدعوى بشانه » مختصة ولائيا بنظر 
الدموى الموضوعية التى 'ثر فيها هذا الدفنسع » 
ناذا انتفت ولايتها بنظرها تخلف أاحّد 
شروط قبول الدعوى الدستورية . واذ كلن 
موضوع الدعويين اللتين اثي فيهما 

بعدم الدستورية امام محكية القضاء الادارى 
يتمثل فى طلب وقف تنفيذ والغاء القاتون رقم 
لسنة 1141 المطعون فيه وقرار وزير 
العدل الضادر بتشكيل مجلس ,ؤقت لنقاهبة 
المحامين » والذى لا يعدو أن يكون مغسلا 
تنئيذيا واجراء تطبيقا لنص المادة الثاتيسة 
من القانون المشار اليه وليسست له د 
القرارات الادارية »© وكان القضاء الادارى 
غير مختص ولائيا بطل ب الغفاء القواتين 
ولا المنازعة فى الاعمال التنفيذية التى لا ترقى الى 


مرتبة القرارات الادارية »2 فان الدعوى 
الدستورية تكون فى حقيقتها قسد سعت الى 
المحكية الدستورية المليا بالطريق المباشر وذلك 
بالمخالفة للاوضاع المقورة قانونا . 

وحيث ان هذا الدفع مردود ؛ ذلك أن المحكية 
البستورية العليا ليست جهة طعن بالنسية الى 
محكية الموضوع » وائيا هى جهة ذات اختصاص 
أصيل حدده قانون انشائها » ولثئن كانت 
الدعوى الدستورية لا ترفع الا بعد رفسع 
يئار امام محكية الموضوع او بطريق الاحالة 
منها الى المحكية الدستورية العليا على ما سلف 
بائه » الا انها متى رفعت الى هذه المحكية 
فانها تستقل عن دعوى الموضوع لانها تعالج 
موضوعا مغايرا لوضوع الدعوى الاصلية 
الذى .تصل به الدفع عدم الاختصاص »2 ومن 
ثم تكون محكية الموضوع ‏ دون المحكمسسة 
الدستورية العليا ‏ هى صاحبة الولاية فى 
الفصل فيه ؛ ولا يعرض أمسر الاختص-اص على 
هذه المحكية الا حيث يكون هناك تنازع على 
الاختصاص بين جهات القضاء او نزاع قائم 
جهتين من تلك الجهات » ويطلب اليها تعيين الجهة 
المختصة بنظر النزاع او تحديد اى الحكمين 
المتناقضين اولى بالتنفيذ وذلك تطبيقا للبندين 
ثانيا وثالثا من المادة 6؟ من قانون انفسساء 
المحكمة » ومن ثم تكون محكمة القضاء الادارى ‏ 
دون المحكية الدستورية العلياس هى صاحبة 
الولاية فى الفصل فى مدى اختصاصها بنظر 
الدعاوى الموضوعية المطروحة عليها بها ثمملته 
من طلبات أصلية وطسلب اضاف بالتعويض » 
ويكون التفع بعدم قيول الدموى ‏ للسبب 
الذى تركن اليه الحكومة ‏ غير سديد متعينا 
رقضه . 

وحيث أن الدعوى فى:شقها الخاص بالطعن على 
القإنون رقم ١58‏ لسنة 1141 قد استوفت 
أوضاعها الشكلية . 

وحيث أن الحكومة طلبت الحكم باعتبار 
الخصومة منتهية استنادأ الى ان نطاق الدعاوى 
الموضوعية كان قد تحدد أصلا بطلب وقف 
تنفيذ والغاء كل من القانون رقم ١1١6‏ لسمنة 1١5/1‏ 


1م المددان الاول والثانى - 


وقرار وزير العدل رقم م8ه0! لسنة 1141 


الصائر بتشكيل مجلس مؤقت لنقابة ا1حامين > 


تنفيذا لنص المادة الثانية من هذا القانون » 
وقد صدر بعد رفع الدعاوى الموضوعية 
والدستورية القاإنون رقم ١.5‏ لسنة 481ؤا 
مستيدلا بنص هذه المادة نصا آخر » وتنفيذا 
للتعديل الذى أتى به هذا القانون صدر 

قرار آخر من وزير العدل برقم 77.5 له.سنة 
4 - بديلا لقراره سالف الذكر - بتش كيل 
جديد مجلس نقابة المحامين المؤقت » كما صدر 
آخيرا القانون رقم 1177 لسنة 11417 بشأن اصدار 
تانون المحاماة متضمنا النص فى مادته الاولى 
على الغساء كل من قانون المحاماة الصادر بالقانون 
رقم 8١‏ لسنة 11348 والقانون رقم 0؟١‏ لسنة 
١‏ المطعون فيه الامر الذى تمتزر يعه 
الطليات الموضوعية وما ترتب عليها من 
الطلمن يعدم دستورية هذا القانون غير ذات 
موضوع بعد أن الغى كل من قرار وزير العمدل 
رقم 1١60006‏ سنة 11481 محل الطعن فى الدعويين 
الموضوعيتين والقانون رقم 6 لسنة 1١541‏ على 
ما سلف بيانه ل وهو ما كان يهدف اليه 
المدعون فى دعواهم الدستورية » ومن ثم فان 
مصلحتهم فى مواصلة السير فى هذه الدعموى 
تصبح منتفية وتعتير الخصومة فيها منتهية . 


وحيت انه وان كانت المبادة الاولى مسن 
القانون رقم 1 لسنة 1141 يشان اصدار قانون 
المحاماة قد نصت على الفاء القانون رقم 118 
لسنة 1141 - المعدل بالقانون رقم 1.1 لسنة 
9 المطعون فيه » الا أن الالغاء التشريعى. 
لهذا القانون ‏ الذى لم يرتد اثشره الى الماضى 
لا يحول دون النظر والفصل فى الطعن 


بعدم الدستورية من قبل من طبق عليهم ذلك ٠‏ 


القانون خلال فترة نفاذه وترتبت بمقتضناه 
آثار قانونية بالنسية اليهم وبالتالى توافرت لهم 
مصلحة شخصية فى الطعن يعدم دنستوريته » ذلك 
الاصل فى تطبيق القاعدة القانونية انهبنا تسرى 
على الوقائع التى تتم فى ظلهسا أى خلال الفترة 
من تاريخ العمل بها حتى تاريخ الغائهسا ء فاذا 
الغيت هذه القاعدة وحلت محلها قاعهدة 
قانونية اخرى » فان القامدة الجديدة تسرى من 


السنة الخامسة والستون 


الوتت المحدد لنفاذها » ويقف سريان القاعدة 
القديمة من تاريخ الغائها وبذلك يتحدد النطاق 
الزمنى لسريان كل من القاعدتين القانونيتهن » ومن 
ثم فان المراكز القانونية التى نقباأت وترقبست 
آثارها فى ظل اى من القانونين - القديم 
أو الجديد ‏ تخضع لحكيه » فيا نثشا منها 
وترتبت آثاره فى ظل القانون القديم يظل خاضما 
له وما نفا من مراكز قانونية وترتبت آثاره فى 
ظل القانون الجديد يخضع لهذا القانون وحده ٠‏ 


وعلى متتضى ذلك » فانه لما كان القانون 
رقم 0؟1 لسنة 11481 المطعون فيه قد طبق 
على المدعين وأعملت فى حقهم احكامه اذ انهى مدة 
عضويتهم فى مجلس النقابة »© وظلت آثاره 
بالنسبة اليهم قائية طوال مدة نفاؤذه » 
وكانت الدعناوى الموذموعية لا تزال مطروحة 
امام محكية القتضاء الادارى با طرا على 
موضوعها من تعديل يتمثل فيما أضافه المدعون 
من طلب بالتعويض عن الاضرار التى حاقت بهم 
بسسيب « القرارات » المطعون فيها أمام تلك 
المحكية . لما كان ذلك »© وكانت طلبات المدعين 
الموضوعية ترتكز جميعها على الطعن يعدم 
دستورية القانون رقم" 0؟١1‏ لسنة ١م5١‏ » 
ويعتبر هذا الطعن اساسا لها » ومن ثم فسان 
مصلحة المدعين تظل قائمة فى الدعوى الدستورية 
الماثلة » وذلك ايا كان وحه الراى فى شقسأن 
موضوع طلب التعويض وما قد يثار حوله مسن 
دفاع أو دفوع تستقل محكية الموضوع 
وحدها ‏ دون المحكية.الدستورية العسييا_ 
بعاع ته وتتخيصها والتمسل ليها ...ولا يئر 
فى هذا الصدد ما ذهبت اليه الحكومة من أن 
طلب التعويض قد ابدى يعد رفع الدعوى 
الدستورية » ما دام أن مناط المصلحة فى الطعن 
يعدم الدستورية ان يكون الفصل فيه من 
شانه التاثر فى الطلبات الموضوعبة التى 

لا زالت مطروحة فى جملتها على محكية الموضوع 
ولا يسوغ مطالبة الخصوم بالحصول على 
ترخيص آخسسبر منها بالطعن على اثر كل اضافة 
للطلبات الموضوعية . وترتيبا على ذلك ؛ يكون 
طلب الحكم باعتبار الخصومة الدستورية منتهية 
فى غير محله ٠‏ 


قضاء المحكمة الدستورية العليا مه 


وحيث أنه عن الموضوع فان القانون رقم 158 
لسئة 1141 ببعض الاحكام الخاصة بنقابة 
المحايين ‏ المطعون فيه بعد ان نص فى مادته 
الاولى على أن تنتهى مدة عضوية نقيبا 


المحامين الحالى وأعضاء مجلس النقابة. 


الحالين من تاريخ نفاذ هذا القانون » وفى مادته 
الثانية على أنه «'يشكل مجلس مؤق-ت 
للنقابة' من خمس وثلائين عضوا يختار هم 
وزير العدل من بين رؤساء واعضاء النقابات 
الفرعة للمحامين ومن غيرهم من المحامين 
المشهود لهم بالكناية وخدمة المهنة .... 
ويكون اجلسى النقابة اللآتت جميع الاختصاصات 
“اللقررة لمجلس النقابة العابة بموجب قائون 
المحاماة .. كما يكون للنقيب المآقت جميع 
الاختصاصات المقررة للنقيب المذكور © . نص 
القانون فى مادته الثالثة على أن يتولى المجلس 
المؤتت اعداد مشروع قانون المحاماه خلال سنة 
من تاريخ نفاذ القانون وأن تجرى الاثتخابات 
لاختيار النقيب واعضاء مجلس النقابة العامة 
خلال ستين يوما من تاريخ نفاذ قانون المحاماة 
الذكور ؛ ثم نص ف مادته الرابعة على وتف 
العمل بأحكام المواد من ١1‏ ألى 11 من قاتنون 
المحاماة الصادر بقرار يقانون 5١‏ لسنة 1174 
. الى حين انتخاب النقيب ومجلس النقاية طبقا 
للمادة الثالثة » كما نص فى مادته الخاييسة 
على الفاء كل حكم يخالف هذا القانون وانتهى 
فى مادته السادئسة والاخيرة الى النص على 
نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية والعيل 
به مناليوم التالى لنشره . وقد تم نشره فى 
الجريدة الرسمية فى 59 يوليو سنة 41اا . 


وحيث أن مما ينعماه المدعون على القاتون 
رقم 116 السمنة 1181 انه اذ قضي ف مادته الاآولى 
بانهاء مدة عضوية كل من نقيب المحامين 
واعضاء مجلس النقابة العاية المنتخبين وذلك 
غبل الاجل المحدد فى قانؤن المحاناة لهذه المضوية 
واستبدل بهم مجلسا مؤققتا معينا من قبل وزير 
العدل ٠‏ يكون قد خالف حكم المادة 7ه من 
: الدستور التى جعلت الحرية النقابية حقا 
يكفله الدستور وأكدت قيايه على أساس ديمقراطى 
بما يعنى أن الانتخاب هو الوسيلة الوحيدة 


لتكوين التشسكلات النقابية » ومن ثم فان القانون 
المطهون فيه اذ صدر بحل مجلس نقابة المحامين 
المنتخب انتخادا صحيحا وتشكيل مجلس آخر 
يطريق التعيين » يكون بذلك قد انطوى على 
اعتداء على الحرية النقابية ووقع مخالفا 
للتستور ٠‏ 

وحيث ان المادة 1ه من الدستور تنص على ان 
« انشاء النقابات والاتحادات على اسساس 
ديمقراطى حق يكفله القانون وتكون له الشخصية 
الاعتبارية . وينظم القانون مساهمة النقابات 
والاتحادات ف تنفيذ الخطط والبرامج الاجتماعية 
وفى رفع مستوى الكناية ودمم الشلوك 
الاشتراكى بين اعضائها وحماية أموالها . 
وهى ملزمة بيساطة اعضائها عن سلوكهم 
فى ممارسة نشاطهم وفق مواثيق شرف 


'اخلاتية وبالدفاع عن الحقوق والحريات 


المقررة قانونا لاعضائها » . 


ومؤدى هذا النص الذى اورده الدس قور 
فى باب « الحريات والحقوق والواجبات العامة » 
ان المشرع الدستورى لم يقف عنسد حد ما كان 
مقررا فى الدساتممر السابقة من كفالة حق تكوين 
النقابات وتمتعها بالشخصية الاعتبارية ( المادة 
6 من دسقور سنة 1107 والمادة 51 من دستور 
6 ) يبل جوز ذلك الى تقرير ميبداً 
الديمقتراطية النقابيية فأوجب أن يقوم تكوين 
النقابات والاتحادات على أساسسن ديمقراطى 
وذلك تعميقا للنظام الديمقراطى الذى اعتئقه 
الدستور واقام عليه البنيان الاساسى للدولة 
يما نص عليه فى مادته الاولى من أن ١‏ جمهورية 
مصر العربية دولة نظامها اشتراكى ديمقراطى 
يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة ... »؟ 
وما ردده فى كثير من مواده من أحكام ومبادىء تحدد 
مغهوم الديمقراطية التى أرساها وتشكل معالم 
المجتمع الذى ينشده » سواء ما اتصل منها 
بتوكيد السيادة الشعبية ‏ وهى جوهر 
الديمقراطية » اء. بكفالة الحريات والحقوق 
العامة وهى هدفها » او بالمشاركة فى ممارسة 
السلطة ‏ وعى وسيلتها . واذ كانت حرية 
الراى والاختبار هما من الحريات والحقوق 
العاية التى تعد ركيزة لكل صرح ديمقراطى 
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سليم » فقد حرم الدستور على النص فى بابه 
التائث الذى خصصه لبيان الحريات والحقوق 
والواجبات العامة » على أن « حرية الراى 
مكفولة ولكل انسان التعبير عن رايه ونشره 
بالقول أو بالكتانة او: التصوير أو غير ذلك بن 
اوساإتل التعير فى ح دود القاقون ... » 
( المادة 10١‏ ) وأن انشاء النقابات والاتحادات 
على اساسسن ديمقراطى حق يكفله القانون وتكون 
لها الك مخصبة الاعتبارية ... » ( المادة 5م ) 
وان للمواطن حق الانتخاب والترشيح وابداء 
الرائ ف الاستفتاء وفقا لاحكام القاتسون » 
ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى »© . 
( المادة ؟1) . كما عنى الدستور بتمكين المواطنين 
من ممارسة حقوقهم العامة ومن بينها اسهايهم 
أنفسهم فى اختيار قياداتهم ومن ينوب عنهم فى 
ادارة دفة الحكم ورعاية مصالح الجماعة 
وذلك بطريق الانتخاب سواء على النطاق 
التومى فى مجلس الشعب والشورى او على 
النطاق المحلى فى المجالس الشعبية حسيما جرت 
به نصوص المواد 1م و 1517 و1115 من الدستور. 


وحيث أنه على مقتضى ما تقدم » فان المشرع 
الدستورى اذ نس ف المادة 01 من الدمستور 
على أن « انشاء النقابات والاتحادات على 
اساس ديمقراطى حق يكفله القانون » انما عنى 
بهذا الاساس توكيد مبدا الحرية النقابية بيفهومها 
الديمقراطى الذى ينضى ‏ من بين ما يقضى به 
ان يكون لاعضاء النقابة الحق فى أن يختاروا 
بانفسهم وفى حرية قياداتهم النقابية التى تعبر 
عن ارادتهم وتنوب عنهم »© الامر الذى يستتبع عدم 
جواز اهدار هذا الحق بحظره أو تعطيله . وقد 
افصحت اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة 
وهيئة مكتب اللجنة التشريعية بيجقس الشعب ‏ 
عن هذا المفهوم لحكم المادة 1ه وذلك فى 
التقرير المقدم منها عن مشروع القانؤن رقم مه" 
لسنة 1595 باصدار قانون النقابات العمالية ٠‏ 
. ومن حكم مطلق يسرى على النقابات بوجه 
عام سواء كانت عمالية أو مهنية ٠‏ ومن ثم تكون 
هذه المادة قد وضعت قيدا يتمين على المشرع 
العمادى أن يلتزم به مؤداه.الا يتعمارض ما 
يسنه من نصوص تشريعية فى شان النقابات مع 


مبدا الحرية النقابية بينهومها الديمقراطى الذى 


لما كان ذلك » فان المشرع اذ نص فى المادة 
الاولى من القانون رقم 118 لسنة 15481١‏ س 
ببعض الاحكام الخاصة بنقابة المحامين ‏ على انْ 
قسد تنتهى مدة عضوية نقيب المحامين الحالى 
واعضاء مجلس النقابة الحاليين  »‏ من تاريخ 
نغاذ هذا القانون ‏ وهم الذين تم اختيارهم بطريق 
الانتخاب من قبل اعضاء النقابة » يكون قد أقصاهم 
عن مفاصبهم النقابية قبل نهاية مدة. العضوية وذلك 
عن غير طريق هيئة الناخبين المتمثلة فى الجمعية 
الصومية للنقاية » فعطل حق اختيارها لهم » 
وهال دون هذه الجمعية وانتخاب 'عضاء جدد 
افسخل تلك المناصب بما نص عليه فى المادة 
الرابمة من القانون من وقف العيل باحكام 
المواد من ؟١‏ الى ١5‏ من قانون المحاماه السارية 
هينئذ والمتعلقة باجراءات الترشيح والانتخاب 
مغاصب النقيب واعضاء مجلس النقابة ‏ وذلك 
الى حين صدرر قانون المحاماه الجديد واجراء 
انهضابات طيثا لاحكايه ٠‏ ومن ثم تكون المادة 
الآولى المشار اليها قد انطوت على مخالفة 
لخص المادة 07 من الدستور لاخلالها بمبدا الحرية 
النهابية وتعارضها مع الاساس الديمقراطى الذى 
أرسسساه هذا النص قاعدة لكل بنيان نقابى ٠‏ 

ولا ينال من ذلك ما أشارت اليه المذكرة 
الأيهاحية لاقتراح مشروع القانون المطعون فيه 
من استحالة انعقاد الجمعية «العمومية 2 
الحادية « المختصة © بسحب الثقة مسن مجلس 
النقابة بسبب ما يثسترطه قانون, المحاماه ‏ القائم 
وقتئذ ‏ فى مادته السادسة من ضرورة حضور 
خصف عدد المحامين » اذ ان الوسيلة الدستورية 
احلاج ذلك هى تعديل حكم هذه المادة بمايراه 


المشرع ملائما لتمكين الجمعية العيومية لاعضاء 


النقابة من ممارسة الاختصاص المنوط بها . كما 
أنه 9 يقدح فى هذا الشأن ما ذهبت اليه الحكومة 
من ان النقابات المهنية ‏ ومنها نقابة المحامين ‏ 
تعد من المرافق العامة التى تخضع لاشراف الدولة 
هفى النحو الذى يحق لهامعه وضع القواعد اللازمة 
لتنظيم تلك المرافق ومراقية نشاطها وما يتفرع 
عن ذلك من تخويلها سلطة حل مجلس النقانة © 
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ذلك ان تنظيم المرائق النقابية باعتبارها أمسن 
اسخاص القانون العام وان كان يدخل فى 
اختصاص الدولة ‏ بوصفها قوامة على المصالح 
والمرائق العامة الا ان هذا التنظيم يلزم ان 
يتم طبقا للحدود ووفقا للضوايط التى أرساها 
الدستور ومن ذلك ما نصت عليه المادة 1ه على 
ما سبق ذكره 1 

وحيث أنه لما تقدم » يتعين الحكم يعدم 
دستورية المادة الاولى من القانون رقم ١56‏ 
لسنة 191481 ببعض الاحكام الخاصة بنقابسة 
المحامين . لما كان ذلك »© وكانت باقى مواد هذا 
القانون مترتبة على مادته الاولى بميا مؤداه 
ارتباط نصوص القانون بعضها بيعض ارتباطا 
لا يقبل الفصل أو التجزئة » ومن: ثم فان عدم 
دستورية نص المادة الاولى وابطال آثرها » 
يستتبع ‏ بحكم هذا الارتباط ‏ أن يلحق ذلك 
الابطال باقى نصوص القانون المطعون فيه » مها 
يستوجب الحكم بعدم دستورية القانون برمته ٠‏ 
لهذه الاسباب حكمت المحكمة : 


أولا : بعدم قبول تدخل الاستاذ 0ظ 
المحامى خصما فى الدموى ٠.‏ 

ثانيا : بعدم قبول الدعوى بالنسية للطعسن 
فى رسالة رئيس الجمهورية الى رئيس مجلس 
الشعب بشان التحقيق فى الامور التى نسسبت 
ألى مجلس نقابة المحامين ؛ وقرار مجلس الشمعب 


الصادر فى 1١7‏ يوليو سنة 11481 بتشكيل لجنة , 


لتقصى الحقائق فى موضوع هذه الرسالة . 
ثانيا : بعدم دستورية القانون رقم ١10‏ لسنة 
ببعض الاحكام الخاصة بتقابة المحامين » 
والزمت ' الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها 
مقابل اتعاب المجاياه . 
القضية رقم 21 لسنة ؟ قضائية ( دستورية ») 


! بيرك 
جلسة ١١‏ من يونية سنة 1941 


١‏ ل دعوى ٠‏ الدعوى الدستورية ‏ الاحكام 
الصادرة فيها ‏ حجيتها .. حجية مطلقة ينصرف 


اثرها الى الكافة ‏ الاثر المترتب على الحكم. 


بعدم الدستورية لا يقتصر على المستقبل وانماً 


يمتد الى الوقائع والعلاقات السايقة على 
صدور الحكم بعدم الدستورية ٠ ٠‏ يستثنى من الاثر 
الرجعى الحقوق والمراكز التى استقرت عند 
صدوره ٠‏ © 
؟ ل اختصاص ل حكم يعدم الدستورية ‏ 
اعمال اثره ‏ تختص به محكمة الموضوع ب ولا 


:تمتد اليه ولاية المحكمة الدستورية العليا . 


؟ ‏ المحكمة الدستورية العليا ‏ ولايترما 
فى الدعاوى الدستورية ‏ لا تقوم الا باتصالها 
بالدعوى اتصالا مطابقا تلاوضاع المقررة فى المادة 
9 من قانونها ٠‏ 

؟ ‏ الدعسوى الدستورية ‏ اوضاعهسا 
الاجرائية المتعلقة بطريقة رفعها وبميعاد رفعها س 
تتعنق بالنظام العام مخالفة هذه الاوضاع س 
اثره ‏ عدم قبول الدعوى ٠‏ 

١‏ - تنص المادة 49 من قانون المحكمة 
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 64 لسئة 
على أن « احكام المحكية فى الدعساوى 
الدستورية ... ملزمة لجميع سلطات الدولة 
وللكافة . وتنشر الاحكام ... فى الجريدة 
الرسمية . ويترتب على الحكم بعدم دستورية نص 
فى قانون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من 
اليوم التالى لنشره » » ومفاد هذا النص أن الاحكام 
الصادر فى الدعاوى الدستورية ‏ وهى بطبيعتها 
دعاوى عينية توجه الخصومة فيها الى النصوص 
التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى - تكون 
لها حجية مطلقة ولا يقتصر اثرها على الخصوم 
فى تلك الدعاوى التى صدرت فيها » وانئما ينصرف 
هذا الائر الى الكافة وكذلك جميع سلطات 
الدولة » كما أن مؤدى عدم جواز تطبيق النص 
المقضى بغدم دستوريته من اليوم التالى لنشر 
الحكم ‏ وعلى ما جاء بالمذكرة الايضاحيسة. 
للقانون ‏ لا يقتصر على المستقيل فحسب » وائما - 
ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على 
صدور الحكم » على أن يستثنى من هذا الاثر 
الرجعى الحقوق والمراكز التى تكون قد استقرت 
عند صدوره بحكم حاز قوة الامر اللقخسبى أو 
بانقضاء مدة تقاتم ٠.‏ 

؟ ل اعمال أثر الحكم بعدم الدسثورية 
طبقا ل ا نظمته المادة 41 من قانون المحكية 
مها تختص به محكية الموضوع لتنزل احكاءم 
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هذه المادة على الوقائع المطروحة عليها » الامر 
الذى لا تمتد ولاية المحكية الدستورية العليا . 

٠‏ » 4 ان المادة61 من قانون المحكمة 
الدستورية العليا تنص على أن تتولى المح كية 
الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح 
على الوجه الآتى : (إ) اذا تراءى لاحي المحاكم 
أو الهيئيات ذات الاختصاص القضائى اثقفناء 
نظلر احدى الدعاوىي عدم دستورية نص فى 
قانون او لائحة لازم للفصل فى النزاع » أوقفنت 
الدعوى واحالت الاوراق بغير رسوم الى المحكية 
الدستورية العليا للفصل فى المسالة الدستورية + 
(ب) اذا دمفع احد الخصوم أثناء نظر دعوى 
أميام احدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص 
القضائى بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة » 
ورات المحكية أو الهيئة ان الدفع جدى »2 اجلت 
نظر الدعوى وحددت لمن اثسار الدفع ميعساد 
لا يجاوز ثلائة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام 
المحكمة الدستورية العليا» فاذا لم ترفع الدعوى 
فى الميعماد اعتبر الدفع كان لم يكن م 
ويؤدى هذ النص ولاية المصمتكمة 
الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية ‏ وءه'ى 
ما جرى به قضاء هذه المحكية ‏ لا تقوم 
الا باتصالها بالدعوى اتصالا مطايقا للاوضساء 
المقررةفى المادة 4؟ آنفة البيان » 
وذلك اما باحالة الاوراق اليها من احدى المحاكم 
أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى للنصمل 
فى المسالة الدستورية »© واما برفعها من احد 
الخصوم بمناسية ,دعوى موضوعية مقامة دفع 
فيها الخصم بعدم دستورية نص تشريعى وقدرت 
محكية الموضوع جدية دفعه فرخصت له فى 
رفع الدعوى بذلك امام المحكية الدستورية 
العليا . واذ كانت هذه الاوضاع الاجرائية ‏ 
فسواء ما أتصل بها بطريقة رفع الدعوى, 
الدستورية أو بميعاد رفعها ‏ تتعلق بالنظام 
المام باعتبارها شكلا جوهريا فى التقاضى 
تغيابه المشرع مصلخة عامة حتى ينتظم التداعى 
فى المسائل الدستورية بالاجراءات التى رسمها وى 
الموعد الذئ حدده » فان المدعى اذ خالف هذه 
وأقام دعواه مباشرة طاليا الحكم يعدم الدستورية 
فأته يتعين الحكم بعدم قبولها . 1 


صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكية طالبا الحكم' 
باستمرار تسيذ حكم المحكية الدستورية لعليا 
الصادر فى الدعوى الدستورية رقم ه لسنة ١‏ 
قضائية « دستورية » » كما تقدم بمذكرة طالبا الحكم 
يعدم دستورية القانون رقم 16١‏ لسنة 1181 
بتصفية الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ٠‏ 

ويعد تحضير الدعوى » اودعت هيئة المفوضين 
تقريرا بالراى ٠ ٠‏ 

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر 
الجلسة » حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها » 
وقررت المحكية اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم 0 


المحكمة: 


بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة ٠‏ 

حيث أن المدعى يستهدف من دعواه ‏ على 
ما ين من صحيفتها وسائر اوراقها + القضاء. 
له ياستمرار تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا 
الصادر فى الدعوى الدستورية رقم © لسنة ١‏ 
قضائية « دستورية » »2 كما يطلب الحكم بعدم 
دستورية القانون رقم 1١11‏ لسنة 1181 بُتصفية 
الاوضاع الناشئة عن فرض الحراسة ,٠‏ 

وحيث أنه عن طلب الاستمرار فى تنفيذ حكم 
المحكية الدستورية العليا والذى قضى بعدم 
دستورية كل من المادة الثانية من القرار يقانون 
رقم ١0.‏ لسسمنة 1975 فيما نصت عليه من أيلولة 
أموال وميتلكات الاشخاص الطبيميين الذين 
فرضت عليهم الحراسة طبقا لاحكام قانون 
الطوارىء الى ملكية الدولة »؛ والمادة الرابعة من 
قانون تسوية الاوضاع الناشئة عن فرض 
الحراسة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 15174 
فيما نصت عليه من تعيين حد أقصى لما يرد 
الى الاشخاص الذين شملتهم الحراسة وأسرهم : 
فان المادة 61 من قانون المحكية الدستوزية 
العليا الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 15195 
تنص على أن « أحكام المحكية فى الدعاوى 
الدستورية ... ملزمة لجميع سلطات الدولة 
وللكافة . وتنشر الاحكام ... فى الجريسدة 
الرسمية .. ويترتب على الحكم بعدم دستورية 
نص فى قاتون أو لائحة عدم جواز تطبيقه من 
اليوم التالى لنشره » . 


ومفاد هذا النص أن الاحكام الصادرة فى 
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الدعاوى الدستورية ‏ وهى بطبيعتها دعاوى 
عينية توجه الخصوية فيها الى التصتوص 
التشريعية المطعون عليها بعيب دستورى ‏ تكون 5 
لها حجية مطلقة ولا يقتصر اثرها على الخصوم ف 
نلك الدعاوى التى صدرت فيها » وائها ينصرف هذا 
الاثر (لى الكائة وكذلك جميع سلطات الدولة » 
كيا ان مؤدى عدم جواز تطبيق النص المقضى 


يعدم دستوريته من اليوم التالى لنشر الحكم ‏ . 


وعلى ما جاء بالمذكرة الايضاحية للقانون - لا 
يقتصر على المستقبل فحسب »© وانما ينسحب 
على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور 
الحكم » على أن يستثنى من هذا الاثر الرجعى 
الحقوق والمراكز التى تكون قد أستقرت عند 
صدورة بحكم حاز قوة الامر المقضى أو بانقضا 
مدة تقادم . 
لما كان ذلك » وكان البين من الاوراق أن 
المدعى اذ يطلب القضاء له باستمرار تنفيذ الحكم 
الصادر من المحكية الدستورية العلياف الدعوى 
رقم ه لسنة ١‏ قضائية بمقولة أن القانون رقم 
لسنة 1141 بتصفية الاوضاع الناشئة عن 
فرض الحراسة يتعارض فى مقتضاه مع ذلك 
الحكم » انيا يبتغى اعمال اثر هذا الحكم على 
ماله من دعاوى موضوعية أمام القضاء © واذ 
كان اعمنال هذا الاثر طبقا لما نظمته المادة 
4 من قانون المحكمة على ما سلف بيانه مما 
تختص به محكية الموضوع لتنزل احكامْ هذه 
المادة على الوقائع المطروحة علها » الامر الذى 
لا تعتد اليه ولاية المحكية الدستورية العليا », 
ومن ثشنم يتعين الحكم بعدم اختصاصن المحكية 
بنظر هذا الشق من الدعوى . 
وحيث انه عما طلبه المدعى ‏ فى مذكرته ‏ من 
الحكم بعدم دستورية القانون رقم 111 لسنة 
60 بتصفية الاوضاع الناشئة عن فرض, 
الحراسة » فان المادة 9؟ من قانون المحكية 
الدستورية العليا تنص على أن « تتولى المحكبة 
الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح 
على الوجه التالى : (!) اذا تراءى لاخدى المحاكم لو 
الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر 
: احدى الدعاوى عتم دسستورية نص فى 
قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع » أوقفئت 
الدعوى واحالت الاوراق بغير رسوم الى المحكية 
الدستورية العليا للفصل فى المسالة للدستورية . 


( ب ) اذ دفع احد الخصوم اثناء نظر دعوى 
أمام احدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص 
القضائى يعدم دستورية نص فى قانون او لائحة » 
ورات المحكية أو الهيئة أن الدفع جدى » اجلت 
نظر الدعوى وحددت أن اثار الدفع ميعادا لا 
يجاوز تلاثة اشهر لرفع الدعوى بذلك امام المحكية 
الدستورية العليا » فاذا لم ترفع الدعوى فى 
الميعاد اعتبر الدفع كان لم يكن » ب ومؤدى 
هذا النص ان ولاية المحكية الدستورية المليا 
فى الدعاوى الدستورية ‏ وعلى ما جرى به 
قضاء هذه المحكية : لا تقوم الا باتصالها 
بالدعوى اتصالا مطابقا للاوضاع المقررة فى 
المادة 59 آنفة البيان »6 وذلك اما باحالة 
الاوراق اليها من احدى المحاكم أو الهيئات ذات 
الاختصاص القضائى للفصل فى المساألة 
الدستورية » واما برفعها من أحد الخصوم 
بمناسبية دعوى موضوعية_مقاية دفضع فيها 
الخصم بعدم دستورية نص تشريعى وقدرت 
محكية الموضوع جدية دفعه فرخصت فى رفع 
الدعوى بذلك امام المحكية الدستورية العليا . 
واذ كانت هذه الاوضاع الاجرائية ‏ سواء ما 
اتصل منها بطريقة رفسع الدعوى الدستورية او 
بميعاد رفعها ‏ تتعلق بالنظام العام باعتيارها 
شكلا جوهريا فى التقاضى تفغيا به المشروع 
مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى فى المسائل 
الدستورية بالاجراءات التى رسمها وف الموعد 
الذى حدده » فان' المذعى اذ خالف هذه الاوضاع 
وأقام دعواه مباشرة طاليا الحكم بعدم دستورية 
القانون رقم 16١‏ لسنة 1981 المشار اليه » فأته 
يتعين الحكم بعد قبول هذا الشق الآخر من 
طلباته » . 
لهذ الاسباب : 

حكيت المحكية يعدم اختصاصها بنظر طلب 
المدعئ اعمال أثر حكم المحكية الدستورية المليا 
الصادر فى الدعوى الدستورية رقم ٠‏ لسنة 
١‏ قضائية » وبعدم قبول الدعوى بالنسبة الى 
طلب الحكم بعدم دستورية القانون رقم ١6١‏ السنة 
١‏ بنصفية الاوضاع 'لناشة عسن فرض 
الحراسة » وبمصادرة الكفالة والزيت المدعسئى 
المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقايل. اتعساب 
المحاياه . 
القضية رقم 48 لسنة ؟ قضائية ( دستورية » 


قضاء المحكدية,الدستورية الطيا 


برئاسة السيد المستشار د . فتحى ءيد الصسيور رئيس المحسكية وحضب سور 
السادة المستشسارين : محمد على راغب بلي ويصطنى جميل مرسى ومحمد هبد 
الخالق النادى ومئير أمين عبد المجيد ورابسح لطفى جمعة وفوزى اسعد مرقس أاعضاء » 
وحضور السيذ المستشار د . محمد ابراهيم أبو العينين المفوض * والسيد احمد على فضل الله 


آمين السر : 


و" 
جلسة 2؟ من يونية سنة 1945 | 

١‏ اعمال سيادة ‏ اختصاص ‏ الفساى 
بها عن الرقابة القضانية نظرا لطبيعتها ٠‏ 

؟ س آعمال سيادة س المسائل السياسية - 
صورة من صور اعمال السيادة التى لا تنبسط 
عليها رقابة القضاء ٠‏ 

" ل اعمال سيادة ‏ تحديدها ‏ المرد فى 
ذلك الى القضاء بحسب ظروف كل حالة على حدة 
الاطار العام فهذه الاعمال هو صدورها عن 
الدولة بها لها من سلطة عليسا وسيادة داخلية 
وخارجية ٠‏ 1 

1 س اعمال سيادة ٠‏ اصسلاح زراعى ٠‏ 
الاستيلاء على الازاضى الزائدة ‏ القرار بقاقون 
رقم 1١6‏ لسئة 1136 صدر فى سان يتعلق 
بالاراضى الزراعية التى قم الاستيلاء مليها - 
لا يتناول مسائل سياسية تنااى عن الرقابة 
الدستورية ٠‏ 0 

م - ملكية خاصة ‏ حرص الاساتير المصرية 
المتماقبة على النص على مبدا صوتها وحرمتها ‏ 
بيسان ذلك وحكمته ٠‏ 1 

1 ب أصلاح زراعى س استيلاه - مصادرة ‏ 
الاستيلاه على ملكية الاراضى الزراعية 
الزائدة عن الحصد الأقصى بفم مقابل ‏ يعتير 
مصادزة خاصة لا تجوز الا بحكم قضائى ٠‏ 

س أصلاح زراعى - الاستيلاء على اراضى 
زراعية زائدة عن اقحد الاقصى تلملكية اتزراعية 
سكوت الدستور عن النص على تقرير حق 
التمويض, عنها . هذا الحق تمليه البسسادىء 


الاساسية التى يتضمنها الدستور بشان صون 


الملكية الخاصة ٠‏ 


م : أصلاح زراعى ل أستيلاء - تعويض ل 
تشريعات الاصلاح الزراعى المتعاقبة التى وضعت 
حسدا اقصى للملكية الزراعية ‏ لم تغفل حق 


الملاك فى التعويض نعن اراضيهم المستولى عليها ٠‏ 


م اصلاح زراعى استيلاء ب القمرار 
بقانون رقم 1١6‏ لسنة 1116 بثسان أيلولة ملكية 
الاراضي الزراعية التى تم الاستيلاء عليها 
دون مقابل ‏ اعنداء على الملكية الخاصة ومصادرة 
لها بالمخالفة للمادتين »؟؟ و 568 من الدستور ٠.‏ 


٠‏ - قانون ‏ عدم دستورية - ارتبساط 
نصوصه بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل الفصل أو 
التجزئة ‏ عدم دستورية نص من خصوصه ى 
أثر ذلك عنم دستورية القانون برمقه . 

١‏ 2؟ سان نظرية أعمال السيادة » وأن كانت 
فى لصسلها الفرنسى قضائية النشماة ولدت فى 
ساحة القضاء الادارى الفرنسى » وتبلورت فى 
رحابه » الا أنها فى مصر ذات اساس تشريعى 
يرجع الى بداية نظامنا القضائى الحديث الذى 
اقرها بنصوص صريحة فى صلب تشريعاتسه 
التعاقبة النظمةلامحاكم ومجلس الدولة . وآخرها 
ورد فى قانوئى السلطة القضائية ومجلس 
الدولة اللذين استبعدا اعمال السيادة من ولاية 
القضاء العادى والقضاء الادارى على السواء 
تحقيقا للاعتيسارات التى تقتضى ‏ نظرا لطبيعة 
هذه الاعمال ‏ الناى بها عن الرقابة القضائية 
وذلك لدواعى الحفاظ عسلى كيان الدولة » 
واستجابة لمتتضيات أمنها فى الداخل والخارج 
ورعاية لمصالحها الاساسية . وقد وجدت هذه 
الاعتبارات صدى لد4: "<. .': الدستورى فى+ 
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. الدول التى اخذت بنظام الرقابة القضائية على 
دستورية القوائين فاستبعدت المسائل السياسية 
من نطاق هذه الرقابة ؛ وهى صورة من أعمال 
السيادة التى لا تنبسط عليها 'رقابة القضاء فى 
الاظام اللصرى . 

١ع‏ :ان اعمال السيادة إلتى تخرج عن 
مجال الرقابة القضائية » وان كانت لا تقبل الحصر 
والتحديد وكان المرد فى تحديدها الى القضاء ليقرر 
ما يعتبر من أعمال السيادة وما لا يعتبر منها 
بحسب ظروف كل حالة على حدة » الا أن هذه 


الاعمال يجمعها اطار عنام هى أنها تصدر 


عن الدولة يما لها من سلطة عليا وسسيادة 
داخلية وخارجية مستهدفة تحقيق المصالح العليا 
للجماعة » والسهر على احتزام دستورها 
والاشراف على علاقاتها مع الدول الاخرى » وتأمين 
سلامتها وامئها فى الداخل والخارج . لما كان 
ذلك » وكان القرار بقانون رقم ١١5‏ لسنة 11514 
المطعون فيه قد صدر فى سان يتملق بالاراضى 
الزراعية الفى تم الاستيلاء عليها طيقا لاحكام 
المرسوم نر رقم 1748 لسنة 1181 والقرار 
بقانون رقم 1١7‏ لسنة 115١‏ متضمنا عدم 
أحقية ملاكها فى التعويض عن هذه الاراضى »2 
فتعرض بذلك للملكية الخاصة » وهى من الحقوق 
التى عنى الدسستور بالنض على صونها ؛ وتحديد 
الحالات النى يجوز فيها نزعها جبرا عن مالكها » 
ووضع القيود والضوابط لحمايتها » والتى 
ينبغى على سلطة التشريع ان تلتزمها والا جبساء 
عملها مخالفا للدستور . ومن ثم لا يكون ذلك 
القرار بقانون قد تناول مسائل سياسية تناى 
عن الرقابة الدستورية ٠‏ 

ه ‏ ان الفساتير المصرية المتعاقبة قد 
حرصت جميعها منذ دستور سنة 111317 على 
النص على مبدا صون الملكية الخاصة وحرمتها 
باعتبار فى الاصل ثمرة النشاط الفردى ©» وحافزه 
على الانطلاق والتقدم » فضلا عن أنها مصدر من 
مضادر الثروة القومية التى يجب تنميتها والحفاظ 
عليها لتؤدى وظيفتها الاجتماعية فى خدمة 
الاتتصاد القوبى . ومن جل ذلك » حظرت تلك 
الدساتير نزع الملكية: الخاصة جيرا عن صاحبها 
الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقا للقانون 


( المادة 4 من كل من دستور سنة سسنة 1111 
ودستور سنة .151 والمادة ١١‏ من دستور سنة 
71.والمادة ه من دسنور سنة 1154 والمادة 
1 من دستور سنة 1116 والمادة 56 من 
دستور سنة (/إ11 ) كما نص الدستور القائم 
صراحة على حظر التأميم الا لاعتبرات المالح 
العام وبقانون ومقايل تعويضى ( المادة 18 ) ٠‏ 
بل انه امعانا فى حماية الملكية الخاصة وصونها 
من الاعتداء عليها بغير حق حظر هذا الدستور 
الصادرة العامة حظرا مطلقا » كما لم: يجصز 
المصادرة الخاصة الا يحكم قضائى ( المادة 15) ٠‏ 


استيلاء الدولة على ملكية الاراضى 
الزراعية الزائدة على الحد الاقصى الذى يقرره 
القانون للملكية الزراعية يتضمن نزعا لهذه الملكية 
الخاصة بالنسبة للقدر الزائد جيرا عن صاحبها » 
ومن ثم وجب أن يكون حرمانه من ملكه مقايسل 
تعويض » والا كان استيلاء الدولة على أرضه بغير 
مقايل مصادرة خاصة لها لا تجور الا بحكم قضائى 
وفقا لحكم المادة (11 ).من الدستور . 

ا اذا كانت المادة /!؟ من الكستور قد 
سكتت عن النصس صراحة على تقرير حق 
التعويض بالنسبة للاستيلاء على الاراضى 
الزراعية المجاورة للحد المقرر قانونا م فان ما 
استهدفه المشرع الدستؤرى من ايراد هذا النص 
هو تقرير مبندا! تعيين حد أقصى للملكية 
الزراعية بما لا يسمح بقيام الاقطاع ويضمن حماية 
الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال » فكان 
مجال ذلك النص الدستورى مقصورا على تقرير 
هذا المبدا ومحصورا فى ارساء حكمه » ولسم 


. يكن ايراد هذا النص بصدد تنظيم الاستيلاء على 


الاراضى الزراعية الزائ ائدة عن الحد الاقصي . 

وبالتالى لم يكن ثمة مقتنض فى هذا الصحد لتأكيد 
مبدا التعويض عن الاستيلاء على الاراضىي 
الزراعية الزائدة عن هذا الحد اجتزاء بما تغنى 
عنه المبادىء الاساسية الاخرى التى يتضمتها 
لدستور والتى تصون الملكية الخاصة » وتنهى عن 
نزعها الاالمنفعة عاية ومقابل تعويض » ولا تجيز 
المصادرة الخاصة الا بحكم قضائى . كما لاينال 
من ذلك ما أثارته الحكومة من أن القرار بقانون 
رقم 5 لسقة 1154 قد جاء استجابة من 
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المشرع لما يقرره الدستور فى مادته الرابعة 
من أن الاساس الاقتصادى للدولة يهدف الى 
تذويب الفوارق بين الطبقات » وفى مادته السابعة 
من ان التضامن الاجتماعى أساس المجتنع ذلك 
. أن التزام المشرع بالعيل على تحقيق تلك المبادىء 
لا يعنى ترخصه فى تجاوز الضوابط والخروج 
على القيود التى تضمتتها مبادىء الدستور الاخرى 
ومئها صون الملكية الخاصة وعدم المسابن بها الا 
على سبيل الاستثناء وفى الحدود وبالقيود التى 


اوردتها نصوصه . 


م - ان تشريعات الاصلاح الزراعى المتعاقبة 
التى صدر بها المرسوم بقاتون رقم 19/8 لسنة 
181 ء والقرار بقانون رقم 197 لسنة 1551 
والقرار بقانون رقم .5 لسنة 1171 والتى وضعت 
حدا أقصى للملكية الزراعية » وقررت الاستيلاء 
على ما يزيد عن هذا الحد لم تغفل حق الملاك 
فى التعويض عن أراضيهم المستولى عليها ٠‏ 
وانما قررت حقهم فى التعويض عنها وفقا 
للقواعد والاسسس التى نصت عليها تلك القوانين . 
بل أن القرار بقانون رقم ١8‏ لسنة 11517 فى 
شان حظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية وما 
هى حكمها قد اعتنق هذا النظضر » فنص فى المدة 
الرابعة منه على ان يؤدى الى ملاك تلك الاراضى 
تعويض يقدر وفقا للاحكإم المنصوص عليها فى 
المرسوم بقانون رقم 17/8 لسنة 1م2198. ٠‏ 


٠61‏ ان القرار بقانون رقم ١١6‏ لسنة 

15 اللمطعون فيه » اذ نص فى مادته الاولى 

على ايلولة ملكية الاراضى الزراعية التى قم 

. الاستيلاء عليها طبقا لاحكام المرسوم بقانون 
رقم 19/8 لسنة 1151 بالاصلاح الزراعى والقرار 
بقانون رقم 111 لسنة 1151 المعدل الى الدولة 
مقابل » يكون قد جسرد ,ملاك تلك الاراضى 

المستولى عليها من ملكيتهم لها بغير مقابل » 

فشكل بذلك اعتداء على هذه الملكية الخاصة 

ومصادرة لها لحكم كل من المادة62؟ من 
دستور سنة 1171 التى تنص على أن الملكية 

الخاصة مصونة » والمادة 75 منه التى تحظتر 

المصادر آلعامة للاموال ولا تجيز المصادرة 

الخاصة الا بحكم قضائى » مما يتعين معه الحكم 


بعدم دستورية المادة الاولى من القرار بقانون رقم 
لسنة ١ ٠1556‏ 


الأإمصراءات : 

بتاريخ 15 مارس سنة 111/1 اودع المدعيان 
محيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكية طالبين 
الحكم يعدم دستورية القرار بقانون رقم ٠١6‏ 
'لسنة 1116 بايلولة ملكية الاراضى الزراعية التى ' 
تم الاستيلاء عليها طبقا لاحكام المرسوم بقانون 
رقم 19/8 لبسنة 1101 بالاصلاح الزراعى والقرار 
بقانون رفم 119 لسنة 1111 الممدل له الى 
الدولة دون مقايبل . 

وقدمت ادارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت فيها 
الحكم أصليا بعدم اختصاص المحكية بنتقفلر 
الدعوى واحتياطيا برفضها . 

وبعد تحضير الدعوى اودعت هيئة المفوضين 
تقريرا بالراى أنتهت فيه الى عدم دستورية 
القرار بقانون المطعون فيه . 

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر 
الجلسة » حيث التزمت هيئة المفوضين رايها » 
وقررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم . 
المحكمة : 

بعد الاطلاع على الاوراق ؛ وسماع الايضاحات 
والمداولة . 

حيث ان الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية . 


وحيث أن الوقائع ‏ على ما يبين من صحيفة 
الدعوى وسائر الاوراق - تتحصل فى أن المدعيين 
كانا قد أقايا الدعوى رقم 0180 لسْنة 151/4 
مدنى كلى أمام محكية جنوب القاهرة الابتدائية 
طالبين الحكم بالزام المدعى عليهم متض انين 
بتسليمهما سندات اسمية على الدولة يِمِبِلمْ 
حجنيها قيمة التعويض المستحق لهما عن 
اراضيهمًا الزراعية التى استولت عليها الحكومة 
تنفيذا لاحكام القرار بقانون ١17‏ لسنة 15151 
بتعديل بعض أحكام قانون الاصلاح الزراعى » 
والتى امتنعت الدولة عن تسليمها لهما بحجة أن 
| القرار بقانون رقم ١١5‏ لسنة 11756 قدا مضى 
بأيلولة ملكية الاراضى الزراعية التى تم الاستيلاء 
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عليها طبقا لاحكام المرسوم بقانون رقم 11/8 لسنة 
7 بالاصلاح الزراعى والقرار بقانون رقم 
7 لسنة 1151١‏ المعدل له الى الدولة دون 
مقايل . وأثناء نظر الدعوي دفع المدعيان يعدم 
دستورية القراز بقانون رقم ٠١4‏ لسنة 1155 . 
وبجلسة ؟؟ فبراير 199/5 رحصت المحكيمة 
للمدعيين يرفع ذعواهما الدستورية خلال شهرين 
فأقاما الدعوى المائلة . 


وحيث ان الحكومة دفعت بسدم اختصاص 
المحكية ينظر الدعوى تأسيسا على أن القرار 
بقانون رقم 1١6‏ لسنة 1116 المطعون فيه 
يعتبر عملا من الاعمال السياسية التى تستهدف 
الحفاظ على كيان الدولة الاتتصادى وتحقبيق 
سياستها العليا فى القضاء على الاقطاع وتذويب 
الفوارق بين الطبقات © وهو يهذه المثابة يعد من 
اعمال السيادة التى تنحسر عنها الرقابة على 
دستورية القوانين ١ ٠‏ 

وحيث ان نظرية:اعمال السيادة » وان كانت 
فى أصلها الفرنسى قضائية النشاة ولدت فى 
ساحة القضاء الادارى الفرنسى »© وتبلورت فى 
رحابه » الا انها فى مصر ذات.اساس تشريعى 
يرجعع الى بداية نظامها القضائى الحديث الذى 
أقرها بنصوص مريحة فى طلب تشريعاقه 
المتعاقبة المنظمة للمحاكم ومجلس الدولة . وآخرها 
ما ورد فى قانونى ال ملطة القضائية .ومجلس 
الدولة اللذين استبعدا اعمال السيادةين ولاية 
القضاء العادى: والقضاء الادارى على السسواء 
نحقيقا للاعتبارات الى تقتضى -- نظرا لطبيعة هذه 
الاعمال ‏ الناى بها عن الرقابة القضائية وذلك 
الدواعى الحفاظ على كيان الدولة » واستجابة 
مقتضيات أمنها فى الداخل والخارج ورعاية 
لمصالحها الاساسبية . وقد وجدت هذه الاعتبارات 
صدى لدى القضاء الدستورى فى الدول التى 
أخذت بنظام الرقابة القضائية على دستورية 
القوانين فاستبعدت المسائل السياسية من نطاق 
هذه الرقابة » وهى صورة من اعمال السيادة التى 
لا تنبسط عليها رقابة القضاء المضرى . 


وحيث أن اعمال السيادة القى تخرج عن مجال 
الرقابة القضائية » وان كانت لا تقبل الحصر 
والتحديد وكان المرد فى تحديدها الى القضاء 


: ليقرر ما يعتبر من أعمال السيادة وما لا يعتبر منها 


بحسب ظروف كل حالة على حده ؛ الا أن هذه 
الاعيال يجمعها اطار عام هي أنها تصدر عن 
الدولة بما لها من سلطة عليا وسيادة داخلية 
وخارجية مستهدفة تحقيق المصالح العليا للجماعة » 
والسهر على احترام دستورها والاشراف على 
علاقتها مع الدول الاخرى ‏ وتأمين سلامتها وأمنها 
فى الداخل والخارج . لما كان ذلك » وكان 
القرار بقانون رقم ٠١5‏ لسنة 1556 المطعون 
فيه قد صدر فى شان يتعلق بالاراضى الزراعية 
التى قم الاستيلاء عليها طبقا لاحكام المرسوم 
بقانون رقم 1/8 لسنة 1161 والقرار بقانون رقم 
17 لسنة 1111 متضمنا عدم أخْقية ملاكها فى 
التعويض عن هذه الاراضى » فتعرض بذلك 
للملكية الخاصة © وهى من الحقوق التى عنى 
الدستور بالنص على صونها » وتحديد الحالات 
التى يجوز فيها نزعها جبرا عن مالكها » ووضع 
القيود والضوابط لحمايتها » والتى ينبغىي على 
سلطة التشريع أن تلتزمها والاجاء عيلهسا 
مخالفا للدستور . ومن ثم لا يكون ذلك القرار 
بقانون قد تئاول مسائل سياسية تنأى عن الرقابة 
الدستورية على نحو ما ذهبت اليه الحكوية » 
ويكون الدفع المبدى منها فى هذا الصدد يعدم 
اختصاص الخحة ينان الدعوي: مير جاتوأ غان 
اساسس »6 متعينا رفضه . 


وحيفا أ. مما ينعاه المدعيان على القرار بقانون 
رقم ٠١6‏ لسنة 1115 المطعون فيه أنه اذ قضى 
بأيلولة ملكية الاراضى الزراعية ب التّى تم 
الاستلاء عليها طبقا لاحكام المرسوم بقانون رقم 
لسنة 1101 بالاصلاح الزراعى » والقرار ' 


بقانون رقم /7؟1 لسنة 1151 المعدل له 


الى الدولة دون مقابل يكون قد انطوى على اعتداء 
على الملكية الخاصة » ومصادرة لها » وذلك 
بالمخالفة لحكم كل من المسادة 5 من الدسستور. التى 
تنص على أن الملكية الخاصة مصونة والمادة © 
منه التى تحظر المصادرة العامة » ولا تجيز 
المصادرة الخاصة الا بحكم قضائى . 

وحيث أن المرسوم بقانون رقم 11/8 لسنة 
6 بالاصلاح الزراعى بعد أن نص فى مادته 
الاولى على أنه « لا يجوز لاى شمخص أن يمتلك 
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من الاراضى الزراعية أكثر من مائتى فدان . وكل 
عقد يترتب عليه مخالفة هذا الحكم يعتبر باطلا 
ولا يجوز تسجيله » قضى فى مادته الخامسة بان 
« يكون لمن استولت الحكومة على ارضه © ونقا 
لاحكام المادة الاولى » الحق فى تعويض يعادل 
عشئرة أمثال القيمة الايجارية لهذه الاراضى . 
مضافا اليه قيمة المنشآت والآلات الثابتةوغممر 
الثابتة » والاشجار . وتقدر القيمة الايجارية 
بسبعة أمثال الضريبة الاصلية ..:» كما نص فى 
ماتته السادسة على أن « يؤدى التعويض 
سندات على الحكومة ...وتستهلك خلال أربعين 
سنة . وتكون هذه السندات اسمية .. ويصدر 
مرسوم بناء على طلب وزير المالية والاقتصاد 
بتعيين مواعيد .وشروط استهلاك هذه السندات 
وشروط تداولها » . واذ صدر بعد ذلك القرار 
بقانون رقم /7؟1 لسنة 11711 بتعديل بعض أحكام 
قانون الاصلاح الزراعى ونص فى مادته الاولى 
على انه « لا يجوز لاى فرد أن يمتلك من الاراضى 
الهور والارراضى الصحراوية .. » وفى مادته 
الثالثة على ان « تستولى الحكومة على ملكية ما 
يجاوز الحد الاقصى الذى يستيقية المالك » قضى 
فى مادته الرابنعة بأن « يكون لمن استولت الحكومة 
على أرضه تنفيذا لاحكام هذا القانون الحق فى 
تعويض يقدر وفقا للاحكام .الواردة فى هذا الشأن 
بالمرسوم بقانون رقم 174 لسسنة 1161 المشار 
اليه وبمراعاة الضريبة السارية فى سبتمير 
سنة 11601 » كما نصت مادته الخامسة على أن 
« يؤدئ' التعويض سسندات اسسمية على الدولة لمدة 
١‏ سنة .. وتكون السندات قابلة للتداول فى 
البورصة ‏ ويصدر قرار من وزير الخزائنة 
بكيفية اأصدار هذه السندات .. »© . 


وحيث أنه فى 1١‏ مارس سنة 1155 صدر 
القرار بقانون رقم ١١6‏ لسنة 1151 المطمون 
فيه » ونص فى مادته الاولى على أن « الاراضى 
الزراعية التى تم الاستيلاء عليها طبقا لاحكام 
المرسوم بقانون رقم 198 لسنة 1105 والقانون 
رقم /111 لسنة 1111 المشار اليهما » تؤول ملكيتها 
الى الدولة دون مقابل » » وفى مادته الثانية على 
أن « يلغى.كل نص يخالف هذا القانون » » 
وانتهى فى مادته الثالثة والاخيرة الى النص على 
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أن ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية » 
ويعمل به من تاريخ نشره . وقد تم نقره فى 
الجريد الرسمية فئن 57 مارسس سنة 1956 . ٠‏ 


وحيث أن الدساتير المصرية المتماقبة قد 
حرصت جميعها منذ دستور سنة 15117 على 
النص على مبدا صون الملكية. الخاصة وحرمتها 
الخاصة وحرمتها باعتبارها فى الاصل ثمرة 
' النضاط الغفردى » وحافزه على الانطلاق والتقدم » 
فضلا عن انها مصدر من مصادر الثروة القومية 
انتى يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدى وظيفتها 
الاجتماعية فى خدمة الاقتصاد القومى . ومن 
اجل ذلك » حظرت تلك الدساتير نزع الملكية 
انخاصة جيرا عن صاحبها الا للمنفعة العامة ومقابن 
تعويض وفقا للقانون ( المادة 1 من كل دستور 
سنة 11011 ودستور .157 والمادة ١١‏ من 
دستور سنة 1165 والمادة ه من دستور سسنة 
والمادة 11 من دستور سنة 1556 والمادة 
54 من دسستور سنة 111/1 ) كما نص الدستور 
القائم صراحة على حظر التأميم الا لاعتبارات 
الالح العام وبقانون ومقابل تعويض ( المادة 
) . بل انه امعانا فى حماية الملكية الخاصة 
وصونها من الاعتداء عليها بغير حق حظر هذا 
الدستور المصادرة العامة حظوا مطلقا » كما لم 
يجز المصادرة الخاصة الا بحكم قضائى ( المادة 
كا). 


لما كان ذلك » وكان استيلاء الدولة على 
ملكية الاراضى الزراعية الرائدة على الحد 
الاتصى الذى يقرره القاتون للملكية الزراعية 
يتضمن نزعا لهذه الملكية الخاصة بالنسبة للقدر 
الزائد جبرا عن صاحبها » ومن ثئم وجب أن 
يكون حرمانه من ملكه مقابل تعويض » والا كان 
استيلاء الدولة على أرضه يغير مقابل مصادرة 
خاصة لها لا تجوز الا بحكم قضائى وفقا 
لحكم المادة.( 7 ) من الدستور . 


4 يقدح في هذا النظر ما ذهبت اليه الحكومة 
ان المادة و5 منالدستور ‏ قد سكتتعن النص 
مس اي التعويض بالنسبة للاستيلاء 
على الاراضى الزراعية المجاوزة للحد المقرر 
قانونا » ذلك أن ما استهدفه المشرع الدستورى من 
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ايراد هذا النص هو تقرير مبدا تعيين حد اقصى 
للملكية الزراعية بها لا يسمح بقيام الاقطساع 
ويضمن حماية الفلاح والعايل الزراعى من 
الاستغلال » فكان مجان ذلك النص الدستورى 
مقصورا على تقرير هذا الميدا ومحصورا فى 
ارساء حكيه »© ولم يكن ايراد هذا 'النص يصدد 
تنظيم الاستيلاء على الاراضى الزراعية الزائدة 
عن. الحد الاقصى . وبالتالى لم يكن ثمة مقتض 
في هذا الصدد لتأكيد مبدا التعويض عن 
الاستيلاء على الاراضى الزراعية الزائدة عن 
هذا الحد اجتزاء بيبا تغنى عنه الميادىء 
الاساسية الاخرى التى يتضمنها الدستور والتى 
تصون اللكية الخاصة » وتنهى عن نزعها الاالمنفعة 
عاية مقابل تعويض »© ولا تجيز المصادرة الا 
بحكم قضائى » كما لا ينال من ذلك ما أثارته 
الحكومة من أن القرار بقانون رقم 1.6 لبسنة 
1 قد جاء استجابة من المشرع لما يقترره 
الدستور فى مادته الرايعة من ان الاسساس 
الاتتصادى للدولة يهدف الى تذويب الفوارق بين 
الطبقات » وفى مادته السابعة من أن التضامن 
الاجتماعى اساسى المجتمع ذلك أن التزام المشرع 
بالعمل على تحقيق تلك المبادىء لا يعنى ترخصه 
فى تجاوز الضوابط والخروج على القيود التى 
تضينتها مبادىء الدستور الاخرى ومنها صون 
الملكية الخاصة وعدم المساسس يها الا على سبيل 
الاستثناء وفى الحدود وبالقيود التى أوردتها 
تصوصه ٠.‏ 


وحيث أنه تمشيا مع هذا المفهوم الصحيح 
لاحكام الدستور » فان تشريعات الاصلاح الزراعى 
المتعاقبة التى صدر بها المرسوم بقانون رقم 11/8 
لسنة 11607 » والقرار بقانون رقم /؟1 لسئة 
0 والقرار رقم .ه لسنة 115 والتى وضعت 
حدا أقصى للملكية الزراعية » وقررت الاستيلاء 
على ما يزيد عن هذا الحد لم تغفل حق الملاك 
فى التعويض عن اراضيهم المستولى عليها » 
واتها قررت حقهم فى التعويض عنها وفقا 
للقواعد والاسس القى نصت عليها تلك القوانين . 
بل أن القرإر بقاتون رقم ١6‏ لسنة 11517 فى 
حظر تملك الاجانب للاراضى الزراعية وما فى, 
: حكيها قذ اعتنق هذا النظر » فنص فى المسادة 


الرابعة منه. علمى ان بؤدى الى ملاك تلك الاراضى 
تعويض بقهحر وفقا للاحكام المنصوص عليها فى 
المرسوم بننانون رقم 11/8 لسنة 1161 ٠‏ 


وحيث :انه على مقتضى ما تقدم » نان القرار 
بقانون رقم ١.6‏ لسنة 1116 المطعون فيه » اد 
نص فى مادته الارولى على ايلولة ملكية الاراضى 
الزراعية التى تم الاستيلاء عليها طبقا لاحكام 
المرسوم دقانون رقم لسنة 1101 بالاصلاح 
الزراعى والقرار بق نون رقم ١177‏ لسنة 1151 
المعدل له الى الدولة دون مقابل » يكون قد 
جرد ملاك تلك الاراء سى المستولى عليهبا عن 
ملكيتهم لها بغير متابل؛ ؛ فشكل بذلك اعتسداء 
على هذه الملكية الخاصة ومصادرة لها بالمخالنة 
لحكم كل من المادة 76 مرن دسنتور سسئة 51/1/ 
التى تنص على ان الملكية الء خاصة مصونة » والمادة 
منه التى تحظر المسم ادرة العامة للاموال 
ولا تجيز المصادرة الخاصة ١‏ 'لا بحكم قضائى » 
مما يتعين معه الحكم بعدم دستورية المسادة 
الاولى من القرار بقانون رقم 1٠١.1‏ لسنة 1156 ٠.‏ 


ولما كان ذلك » وكانت بانذنىع مواد هذا 
القانون مترتبة على مادته الاولىى * بما مؤداه 
ارتباط نصوصه بعضها ببعض ار .تباطا لا يقبل 
انفصل أو التجزئة » ومن ثم 6 ذنان عدم 
دستورية نص المادة الاولى وابطال اثرها 
بستتبع بحكم هذا الارتباط ‏ أن يلء عق ذلك 
الابطال باتى نصوص هذا القرار بقانون المطعون 


هيه » يما يستوجب الحكم بعدم دستورريته برمته ٠‏ 


نهذ الاسباب : : 

حكيت المحكية بعدم دستورية القرار بق 'ون 
رقم 1١6‏ لسنة 1156 بأيلولة ملكية الاراضك ى 
الزراعية ‏ التى تم الاستيلاء عليها طبقا لاحك , 
المرسوم يقانون رقم 1/8 لسنة 1165 بالاصلاح 
الزراعى والقرار بقانون رقم 111 لسنة 1131 
المعدل له الى الدولة دون مقابل » والزمت 
الحكومة المصروفات ومبلغ ثلاثين جنيها مقابسل 
اتماب المحاماه . . 


القضية رقم ؟ لسنة ١‏ قضائية ‏ دستورية » 


11 ش العددان الاول والثانى - السنة الخايسة والستون 


نرف 
جلسة 0؟ من يونية سنة 1545 ٠‏ 


دعوى دستورية ل قبولها ‏ الاوضاع 
الاجرائية المتعلقة بها سواء ما اتصل منها برفع 
الدعوى الدستورية التى أتاح القانون للخصوم 
رفعها » أو بميعاد رفعها تتعلق بالنظام العام 
باعتبارها شكلا جوهريا فى التقاضى ٠‏ 


ان الفقرة (ب) من المادة (19) من قانون المحكمية 
الدستورية العليا الصادر بالقاتون رقم 64 
لسنة 1198 تنص على أن « تتولى 
المحكة الرقابة القتضائية على دستورية القوانين 
واللوائح على الوجه التالى : 

١(‏ ) ... (ب) اذا دقع أحد الخصوم أثناء 
نظر دعوى أمام احدى المحاكم او الهيئات ذات 
الاختصاص القضائى بعدم دستوريثة نص فى 
قانون أو لائحة » ورأت المحكية أو الهيئة أن 
الدفع جدى أجلت نظر الدعوى . وحددت لمن 
أثار الدفع ميعاد! لا يجاوز ثلاثة أشهر لوفع 
ألدعوى بذلك امام المحكمة الدستورية المليا » 
فاذا لم ترفع الدعوى فى الميعاد أعتبر الدفع 
كان لم يكن . ومؤدى هذا النس ‏ وعلى 
ما جرى به قتضاء هذه المحكية أن المشرع 
رسم طزيقا لرفع الدعوى الدستورية التى اتاح 
للخصوم مباشرتها وريط بينه وبين الميعاد الذى 
حدده لرفعها » فدل بذلك على أنه اعتبر هذين 
الامرين من مقومات اندعوى الدستورية » فلا 
ترفع الا بعد ابداء دفع يعدم الدستورية تقدر 
محكمة الموضوع مدى جديته » ولا تقبل الا اذا 
رفعت الدعوى خلال الاجل الذى ناط المشرع 
بمحكية الموضوع تحديذه بحيث لا يجاوز ثلاثة 
اشهر . وهذه الاوضاع الاجرائية . سواء ما 
اتصل منها برفع الدعوى الدستورية أو يميعاد 
رفعها تتعلق بالنظام العام باعتبارها شكلا جوهريا 
فى التقاضئ تغيا به المشرع مصلحة عائة حتى 
ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية بالاجراءات 
التى رسمها وقى الموعد الذى حندده . 


الاجبراءات : 
بتاريخ ©؟ نوفمبر سنة .114 اودع المدعى 


صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكية طالبا 
الحكم يعدم دستورية القرار بقانون رقم ٠١5‏ 
لسنة 116 بايلولة ملكية الاراضى الزراعبة التى 
تم الاستبلاء عليها طبقا لاحكام المرسوم بقانون 
رقم 11/4 لسنة 101 بالاصلاح الزراعى والقرار 
بقانون رقم 157 لسنة 1131 المعدل له الى 
الدولة دون مقابل . 

وقديت ادارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت 
فيها رفض الدعوى ٠‏ 

وبعد تحضير الدعوى اودعت هيئة المفوضين 
تقريرا بالراى انتهت فيه الى عدم قبولها ٠‏ 

ونظرت الدعوى على الوجه المبين يبمحضر 


. الجلسة » حيك التزمت هيئة المفوضين رأيها : 


وقررت المحكية اصدار الحكم فيها يجلسة 
اليوم . 
المحكمة : 

بعد الاطلاع على الاوراق » وسماع الايضاحات 
والمداولة . 

حيث أن هيئة المفوضين دفعت بعدم قبول 
الدعوى لرفعها بعد الميعاد الذى حددته محكية 
جنوب القاهرة الابتدائية فى حكيها الصادر فى 
1 أكتوبر سسنة 111/4 فى الدعوى رقم 1١1178‏ 
لسنة 159/4 مدنى كلى جنوب القاهرة ٠‏ 

وحيث أن الفقرة (ب) من المادة (11) من قانون 
المحكية الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
4 لسنة 111/1 تنص على أن « تتولى المحكية 
الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح 
على الوجه التالى : )١(‏ .... (ب) اذا دفع أحد 
الخصوم أثناء نظر دعوى أمام احدى المحاكم 
أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى يعدم 
دستورية نص فى قانون أو لائحة » ورات المحكية 
أو الهيئة ان الدفع جدى أجلت نظر: الدعوى ٠‏ 
وحددت أن آثار الدقع ميعاد! لا يجاوز ثلائة أشهر 
لرفع الدعوى بذلك امام المحكية الدستورية 
العليا » فاذا لم ترفع الدعوى ف الميعاد اعتيبر 
الدقع كأن لم يكن » . ومؤدى هذا النص ‏ وعلى 
ما حِرى به قضاء هذه المحكمة ‏ أن المشرع رسم 
طريقا لرفع الدعوى الدس تورية التى اتاح 
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للخصوم مبأكرتها وريط بينه وبين الميعاد الذى 
حدده لرفعها » غدل بذلك على أنه اعتبر هذين 
الامرين من مقومات الدعوى الدستورية » فلا ترفع 
إلا بعد ابداء دفع بعدم الدستورية تقدر مجكية 
الموضوع مدى جديته » ولا تقبل الا اذا رفئعت 
الدعوى خلال الاجل الذى ناط المشرع يمحكية 
الموضوع تحديده بحيث لا يجاوز ثلاثة أكمهر ٠‏ 
وهذه الاوضاع الاجرائية » سواء ما اتصل منها 
برفع الدعوى الدستورية أو بميعاد رفعها تتعلق 
بالنظام العام باعتيارها شكلا جوهريا فى التقاشى 
تغيا به المشرع مصلحة عامة حتى ينتظم التداعى 
5 المسائل الدستورية بالاجراءات التى رسمها 
وف الموعد الذى حدده ٠‏ . 
٠‏ الماكان ذلك »6 وكانت مخكية الموضوع ‏ التى 
آثير امامها الدفع بعدم دستورية القرار يقانون 
رقم 1١6‏ لسنة 1131 قد حددت للمدعى فى حكيها 
الصادر فى ١5‏ أكتوير سنة 113 أجلا لرفمع 
دعواه الحستورية غايته 11 ديسمبر سنة 1١1191‏ > 
تلم يرفع دعواه الى هذه المحكية الا فى 18 نوغمبر 
سنة .194 » اى بمد هذا التاريخ » ومن ثئم 
تكون دعواه قد آقييت بعد الاجل المحدد لرفعها » 
الامر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبولها ٠‏ 
لهذه الاسياب : 

حكيت المحكية يعدم قبول الدعوى ويمصادرة 
الكفالة . والزمت المدعى المصروفات ومبلغ ثلاثين 
جنيها مقابل اتعاب المحاماه ٠‏ 
القضية رقم 6؟ فسنة ؟ قضائية « دستورية » 


لفن 1 
جلسة ٠‏ من نوغمير سنة 19417 


| كم احجية دعوى ‏ الاذعوى 
الدستورية عينية بطبيمتها ‏ الاهكام 
الصادرة يها لها حجية قبل الكافة ونلتزم 
بها جميع ساطات الدوفة سواء كانت قد 
انتهت الى عدم دستورية النص المطمون 
فيه أم الى دستوريته ٠‏ أساس ذقك ٠‏ 


1 دعوى - الدعوى النشتورية ‏ المصلعة "+ 


ق الدعوى ‏ سبق القضاء من المعسكمة 
الدستورية العقيا بعتم دنس قورية نص 
تشريعى ‏ أنتفاء المصلحة فى الدعوى - 
آثره ‏ عدم قبول الدعوى ٠‏ 


١‏ لن الفقرة الاولى من المادة هلا1١‏ من 
الدستور قد نصت على أن « تتوفى المعكية . 
الدستورية الطيا دون غيرها الرقابة القضائية ' 
على دستورية القوانين واللوائح ... »© ؛ كا 
قضت المادة 19/4 من الدستور بأن « تنشر ىق 
الجريدة الرسسة الاحكام الصادرة من المحكية 
:الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية » ونصت 
المادة 1/61 من قانون المحكية الدمتورية الطيا 
الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1998 على أن 
« احكام المحكية فى الدعوى الفستورية وقراراتها 
بالتدسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة  »‏ 
ومؤدى ذلك ان الاحكام الصاهرة فى الدعاوى 
الدستورية ‏ وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه 
الخصومة فيها الى النصوص التشريمية المطعون 
فيها بعيب دستورى - تكون لها حجية «مطللقسة 
بحيث لا يقنصر آثرها على الخصوم فى الدعسوى 
التى صدرت فيها » وانما ينصرف هذا الاثر الى 
الكافة وظتزم بها جميع سلطات الدولة > سواء 
أكانت هذه الاحكام قد انتهت الى عدم دستورية 
النص التشريعى المطعون فيه أم الى دستوريته 
ورفض الدعوى على هذا الاساس » وذلك لصوم 
نصوص المادتين 19/0 © 178 من الدسستور والمادة 
1 من قانون المحكية المشار اليها » ولان 
الرقابة القضائية على دستورية القوانين التى 
أختصت بها المحكية الدستورية الطيا دون غيرها 
هى رقابة شايلة تمتد الى الحكم يعدم دستورية 
النص. فتلغى قوة ناذه والى تقرير دستوريقسه 
وبالتالى . سلامته من جميع العيوب واأوجه 
البطلان ٠‏ 

"٠"‏ اذ كان المستهدف من الدعوى هو 
الفصل فى مدى دسقورية المادة الثالثة من القرار 
بقانون رقم ؟ لسنة 1177 فيئا تضمنته مسن 
النص على أن قرارات لجان التقويم نهائية 


: لايجوز الطمن فيها يأى وجه من أوجه الطمن » 


وقد سبق للمحكبة الدسقورية المليا أن قضت 
بعدم دستورية هذا النص » وكان قضاؤها هذا 
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له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشان عتم 
دستورية هذا النص حسما قاطما مانها من نظر 
اى طعن يثور من جديد بشأنه » فان المصلحة فى 
الدعوى تكون منتفية » وبالتالى يتعين الحكم بعدم 
قبولها . 
الاجراءات : 

بتاريخ ١‏ ؟ أكتوبر مسنة 1141 وردت الى قلم 
كتاب المحكية الدعوى رقم ١1١541‏ لسنة ١٠؟‏ اق 
بعد ان قضت محكية القضاء الادارى بجلسة 
بوقفها وأحالة, أوراقها الى المحكية 
الدستورية العليا'للنصل فى دستورية المادة 


الثالثة'من. القرار بقانون رقم لا لمسنة 11717 
بتأبيم بعض الشركات ٠‏ 

وبعد تجضير الدعوى اودعت هيئة المفوضين 
تقرير! برايها ٠‏ 


ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر 
الجلسة التزمت هيئة المفوضين رأيها وقررت 
المحكية اصدار الحكم بجلسة اليوم . 


المسكية : ٠‏ 
يعد الاطلاع على الاوراق والمداولة ٠‏ 
حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية . 
وحيث أن الوقائع ‏ على ما يبين من قرار 
الاحالة وسائر الاوراق ‏ تتحصل فى أن المدعيين 
كانا قد ''قاما الدعوى رقم ١151/‏ لسنة .؟ ق أمام 
: محكمة القضاء الادارى طالبين الحكم بالغاء قرار 
لجنة تقويم شركة التضامن التى تكر'ت بينهما باسسم 
« 'يرين .... للصباغة والتجهيز بالمحلة 
الكبرى » والتى أممت بمقتضى القرار يقانون 
رقم ؟/ السنة 11731 بتأميم بعض الشركات 
والمنقفآات . واذ تراءى للمحكية عدم دستورية 
المادة الثالئة من القرار بقانوّن سالف الذكر فيما 
تضمنته من أن قرارات لجان التقويم نهائية وغير 
قابلة للطعن فيها بأى وجه من اوجهه الطعن » 
وذلك على اساس 'مخالفتها لنص المادة 54'من 
الدستور » فقد قضت بجلسة 1181/8/0 بوقف 
الدعوى واحالتها الى المحكية الدستورية الطليا 
للفصل فى مدى دستورية نص المادة الثالثة المشمار 


اليها استنادا الى ان الفصل فى الدعوى يتوقف 
على الفصل ف المساألة الدستورية 2٠‏ ' 

وحيث ان هذه اللحكية قد قضت بتاريخ ٠١‏ 
أبريل سنة 1147 فى كل من الدعويين الدستوريتين 
رقمى 15 لسنة ! ق دستورية عليا » 1١6‏ لسنة 
؟ ق دستورية عليا بعدم دستورية المادة الثالئة 
من القرار بقانون رقم "ل لسنة 1175 بتساميم 
بعض الشركات والمنشآت فيما تضمنته من النص 
على أن تكون قرارات لجان التقويم « نهانية وغير 
قابلة للطمن فيها باى وجه من اوجه الطعن » , 
ونشر الحكم فى كل من الدع ويين المذكورتين 
بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 مايو سنة 15475 ٠‏ 


وحيث أن الفقرة الاولى من المادة هل/ا١ا‏ مسن 
الدستور قد نصت على أن ” تتولى المحسكية 
الدستورية العليا دون غيرها الرقابة القضائية 
على د:ستورية القوانين واللوائح ... » »2 كمسا 
قضت المادة 19/4 من الدس قور بأن « تنشر فى 
الجريدة الرسمية الاحكام الصادرة من المحكية 
الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية » ونصت 
المادة 1١/45‏ من قانون المحكمة الدستورية العليا 
الصادر بالقانون رقم .144 لمسنة 1517938 على أن 
« احكام المحكية فى الدعاوى الدستورية وقراراتها 
بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة  »‏ 
ومؤدى ذلك أن الاحكام الممادرة فى الدعاوى 
الدستورية ‏ وهى بطبيعتها دعاوى عينية توجه 
الخصومة فيها الى النصوص التشريعية المطمون 
عليها بعيب دستورى تكون لها حجية مطلقة 
بحيث لا يقتصر, أثرها على الخصوم فى الدعاوى 
القى ه-: رت فيها » وانما ينصر ذا الاثر الى 
الدمة وتلتزم بها جميع سلطات الدولة » سواء 
اكانت هذه الاحكام قد أنتهت ألى عدم دستورية 
النص التشريعى المطعون فيه أم الى دستوريته 
ورفض الدعوى على هذا الاساس » وذلك لمموم 
نصوص المادتين ه/إ1 © 198 من الدستور والمادة 


57 من قانون المحكية المشار اليها » ولان 
الرقابة القضائية على دستورية القوانين التى 


اختصت بها المحكية الدستورية العليا دون غيرها 
هر رقابة شايلة تمتد الى الحكم بعدم دستورية 
النص غتلغى فوة نفاذه والى تقرير دستوريته 
وبالتالى سلامته من جميسع العيوب وأوجيه 
البطلان . 
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لما كان ذلك » وكان المستهدف من هذه الدعوى 
هو الفصل فى مدى دستورية المادة الثالثة ين 
القرار بقانون رقم ؟/ لسنة 11715 فيما تضمنته 
من النص على أن قرارات لجان التقويم نهانية 


لا يجوز الطعن فيها بأى وجه من اوجه الطمن » . 


وقد سبق لهذه المحكمة أن قضت بعدم دستورية 
هذا النص على ما سلف بيانه » وكان قضاؤها 
هذا له حجية مطلقة حسمت الخصومة بشان 
عدم دستورية هذا النص حسما قاطعا مانعا من 
نظر أى طعن يثور من جديد بشأنه » فان المصلحة 
فى الدعوى المائلة تكون منتفية » وبالتالى يتعين 
الحكم بعدم قبول الدعوى . 
لهذه الاسباب : 

حكيت المحكية بعدم قبول الدعوى . 

القضية رقم 15 لسنة ؟ قضائية 7 دستورية )» 


/ 


[ذنا 
جلسة ؟ ديسمبر سنة 1941 


١‏ - دعوى دستورية ‏ قبولها ‏ يشيرط لذلك 
توافر المصلحة فيها ‏ مناط ذلك ٠‏ 

" س حق شخصى ‏ النزول عنه ‏ اعتباره 
عملا قانونيا يتم بالارادة المنفردة وينتج آثره 
فى اسقاط الحق ٠‏ 

؟ - دعوى دسقورية - المصلحة فيها ‏ الاحاقة 
الى المحكمة الدستورية المليا للعصل قى 
مدى دستورية الفوائد “القانونية اللنصوص 
عفيها فى المادة 111 من القانون المدنى - 
تنازل المدعى عن طلب الفواتد القانونفية س 
أثره ‏ انتفاء المصلحة فى الدعوى 
الدستورية ٠‏ 


561 من المقرر ‏ على ما جرى يه 
قضاء هذه المحكية ‏ انه يشترط لقبول الدعوى 


الدستورية توافر المصلحة فيهة » و.ناط ذلك أن" 


يكون ثمت ارتباط بينها وبين المصلحة القائية فى 
الدعوي الموضوعية وأن يكون من شان الحكم 
فى المسالة الدستورية أن يؤثر فيما أبدى من 


طلبات فى دعوى الوضوع » واذ كان المستهدف 
من الدعوى الدستورية الماثلة ‏ التى تحركت , 
بطريق الاحالة من محكية الموضوع ل هو 
الفصل فى مدى دستورية المادة 7؟؟ من القانون 
المدنى » وكإن المدعيان قه. نزلا عن طلب الفوائد 
القانونية الذى كانا قد أبدياه أمام محكمة الموضوع 
واثبت هذا النزول فى مذكرة وكيلهما المقدية الى 
هيئة المفوضين وفى أقراره ومحاميه بذلك بجلسات 
التحضير » لما كان ذلك » وكان النزول عن الحق 
الشخصى الدعى به عملا قانونيا يتم بالارادة 
المنفردة وينتج أثره فى اسقاطة» وبالتالى فاه 
يترتب على تنازل المدعيين عن طلب الفوائد 
القانونية انتفاء مصلحتهما فى الفصل فى مدى 
دستورية المادة 715 من القانون اللدنى الخاصة 
بالفوائد القانونية اذ لم يعد ذلك لازما للفصل 
فى الدعوى الموضوعية . 


الاجراءات : 


بتاريخ © نوفمبر سنة .114 ورد الى قلم 
كتاب المحكية ملف الدعوى رقم 8.4؟ لسنة 
مفننى كلى الجيزة بعد أن قضت محسكية 
الجيزة الابتدائية بتاريخ 8) مايو سنة .1148 
بوقف الدعوى واحالة الاوراق الى المحصكية 
الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادة 
5 من القانون المدنى  .‏ . 

وقدمت اكارة تنبلا الفكوية بذعزة طليت مها 
رفض الدعوى 

وبعد حر الدعوىٍ اودعت هيئة المفوضين 
تقريرا برأيها . 

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحشر 
الجلسة حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها» 
وقررت المحكية اصدار و فيها يبجلسسة 
اليوم . 
الممكمة : 

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات 
والمدأولة . 

حيث أن الوقائع ب على ما يبين من قسرار 
الاحالة وسائر الاوراق ‏ تتحصل ف أن المدعيين 
كانا قد أقاما الدعوى رقم 8.48؟ لسنة 1976 
مدتى كلى الجيزة قبل المدمى عليه الاول بطلب 


3 العددان الاول والثانى ‏ السنة الخايسة والستون 


الزامه أن يؤدى لهما مبلغ /اا/ار41) جنيهمسا 
وفوائده القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتى 
تمام السداد . فقضت محكية الجيزة الابتدائيية 
'بجلسة 58 مايو سنة .1148 بالنسبة لطلب 
الفوائد يوتف الدعوى واحلة الاوراق الى 
المحكية الدستورية العليا للفصل فى دستورية 
المادة 555 من القانون المدنى الخاصة بالفوائد 
القانونية وذلك عملا بالمادة 711 من قانون هذه 
المحكية . 


وحيث أن وكيل المدعيين ‏ رفعت حلمى بطرس 
قد اقدم مذكرة بتاريخ 1١١‏ نوفمبر سنة 1541 
بعد حجز الدعوى الاثلة بهيئة المفوضين 
لاعداد التقرير بالراى ‏ أورد فيها تنازل المدعيين 
عن طلب الفوائد القانونية » ولما أعيدت الدعوى 
للتحضير ردد بجلسة 8 ديسمير سنة 1141 
هذا التنازل ٠‏ 


وحيث انه من المقرر ‏ على ما جرى يه قضاء 
هذه المحكية ‏ أنه يشترط الدعوى الدستورية 
توافر المصلحة فيها » ومناط ذلك أن يكون ثمت 
. ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى 
الموضوعية وان يكون من سان الحكم فى المسالة 
الدستورية أن يؤثر فيما ابدى من طلبات فى دعوى 
الموضوع » واذ كان المستهدف من الدعموى 
الدستورية الماثلة ‏ التى تحركت بطريق الاحالة 
من محكية الموضوع ‏ هو الفصل فى مدى 
دستورية المادة 517 من القاقون المدنى » وكان 


المدعيان قد نزلا عن طلب الفوائد القانونية الذى ٠‏ 


كانا قد أبدياه امام محكية الموضوع وأثبت هذا 
النزول فى مذكرة وكيلهما المقدمة الى هيئة المفوضين 
وفى اقراره ومحاميه بذلك بجلسنات التحضمر على 
ما سلف بيانه » لما كان ذلك » وكان النزول عن 
الحق الشمخصى المدعى به عملا قانونيا يقم 
بالارادة المنفردة وينتج أثره فى اسقاطه » وبالتالى 
فانهِ يترتب على تنازل المدعيين عن طلب الفوائد 
القانونية انتفاء مصلحتهما فى الفصل فى مبدى 
ادستورية المادة 7251 من القانون المدنى الخاصة 
بالفوائد القانونية اذ لم يعد. ذلك لازما للفنصل 
فى الدعوى المؤضوعية ٠‏ 7 

ولما كان ما تقدم غانه يتعين الحكم بعدم قيول 
الدعوى . 


لهذه الاسباب : 
حكيت المحكية يعدم قبول الدعوى ٠‏ 
القضية رقم ١؟‏ لسنة ؟ قضائية « دستورية © 


ذا 
جلسة ؟ من ديسمبر سنة 1541 


- الغاء ضمنى  اصلاح زراعى‎  عيرشت‎ ١ 
الارض الزراعية والاراضى البور  القاتون‎ 
رقم 117 لسنة 1971 التى ضمنا نص‎ 
الفقرة الاولى من البند ( ب ) من المسائدة‎ 
اثثانية من المرسوم بقانون رقم 1178 أسنة‎ 
الخاص بالاصلاح الزراعى التى‎ 01 
كانت تستثنى من الحد الاقصى للملكية‎ 
+ الزراعية الاراضى البور‎ 


؟ ل تشريع ‏ صيرورة النص معطلا لم يعد له 
محل يرد عليه . لا يفقد وج وده كنص 
تشريعى ‏ جواز الطعن بعدم دستوريقه - 
مثال ذلك ٠‏ 

؟ ‏ اصلاح زراعى - مجلس آدارة الهيئنة 
العامة للاصلاح الزراعى. طبيعة القرار 
الذى يصدره بشان الاراضى البور التى 
كانت مستثناة من الحد الاقصى للملكية 
الزراعية ‏ اعتباره قرارا داريا نهائيا ٠‏ 

5 - حق التقاضى ‏ حظر النص فى القوانين 
على تحصين آى عمل او قرار ادارى مسن 
رقابة القضاء المادة 18 من الدستور ٠‏ 

ه ‏ قرار ادارى :حظر اقطعن فيه نص 
الفقرة الاخيرة من البند ( ب ) من المادة 
الثانية من المرسوم بقانون رقم 1/8 لسنة 
0 المعدلة بالقانون رقم 158 لسنة 
007 على عدم جواز طلب الفاء القرار 
الصادر من مجلس ادارة الهيئة العمامة' 
للاصلاح الزراعى بشان الادعاء ببور الآرض 
أو وقف تنفيذه أو التمويض عنه ‏ تحصين 
نقرار ادارى - مخائفة ذلك للدستور ٠‏ 


قضساء الحكية الدستورية الليسسا ١6١‏ 


و7 ساوى المشرع بين الاراضى الزراعية 
والاراضى البور والصحراوية من حيث خضوعها 
جميعا للحد الاقصى للملكية الزراعية وذلك اعتبارا 
من تاريخ نفاذ القانون رقم 1117 لسنة 1151 ىق 
68 يوليو مسنة الذى عدل المادة الاولى 
من المرسوم بقائون رقم 1/8 لسسنة ١186‏ 
بالاصلاح الزراعى » وكان هذا التمديل بمقتضى 
هذا القانون الاخير انما يتعارض فحسب مع 
نص الفقرة الاولى من البئد (ب) من المادة الثانية 
بن المرسوم بقانون سالف الذكر ‏ الممذكلة 
بالقانون رقم ١58‏ لسنة 1167 والتى كانت 
تستثنى الاراضى البور من الحد الاقصى للملكية 
الزراعية » فانه يكون قد ألغى نص هذه ' الفقرة 
ضمنا دون أن يمتد هذا الالغاء التشريعى الى نص 
الفقرة الاخيرة من ذلك البند والذى يتضمن مانعا 
من التقاضى بالنسبة للقرار الذى يصدره مجلس 
ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى ى ثشأن 
الادعاء يبور الارض وهو النص المطعسون ىق 
د.متوريته ٠‏ ومقتضى ذلك أن هذا النص وان كان 
قد أضحى معطلا أذ لم يعد له محل يرد عليه بعد 
الغاء الاستثناء الخاص بالاراضى البور اعتيارا 
من تاريسم نفاذ القائون رقم /1؟١‏ لسنة 1١‏ على 
ما سلف بيانه » الا انه مع ذلك لم يفقد وجبودء 
كنص تشريعى فضلا عن أن ذلك الالفسساء 
التشريعى الخاص بالاراضى البور لا ينرتد الى 
الماضى ‏ - أى الى الفترة التى تبدأ من تاريخ 
نفاد قانون الاصلاح الزراعى فى 1 سبتمبر 11681 
حتى تاريخ نفاذ القانون رقم 1917 السسنة 11731 
فى 16 يوليه سنة 19731 »© ومن ثم فلا يحول الغاء 
الاستثناء الذى كان مقررا بانفقرة الاولى مسن 
أنبدد لب) سالف الذكر دون النظر فى الطعن بعدم 
دستورية الفقرة الاخيرة من هذا البند وذلك من 
قيل الذين نشأت لهم مراكز هانونية تتملق يتطييق 
الاستئناء المشار أليه خلال فترة نفاذه وبالتالى 
توافرت لهم مصلحة شخصية فى الطعن يعدم 
دستورية النص المائع من التقاضى دفاعا عن تلك 
المراكز القانونية . 


' ؟ ‏ ان الشرع لم يسبغ على مجلس ادارة 
الهيئة العامة للاصلاح الزراعى - حال دار 
قراره بثأن الارض البور التى كانت مستثناة من 


الحد الاقصى للملكية الزراعية ‏ ولاية النصل 
فى أية خصومة تنعقد أمامه بقرارات حاسمة طبقا 
لاجراءات وضمانات معينة » وانما عهد اليه اصدار 
قراره بشان الارض آلبور بعسد فحص طلب 
استثنائها ثم قراره فى التظلم الذى يرفع اليه وذلك 
لبيان طبيعة الارض موضوع الطلب وما اذا كانت 
بورا أم أرضا زراعية ©» ودون أن يفرض المشرع 
على مجلس الادارة اخطار قوى الشان للمثول 
أمايه لسماع أقوآلهم وتقديم أسانيدهم وتحقيق 
دفاعهم أو يوجب عليه تسبيب ما يصدره مسن 
قرارات الى غير ذلك من الاجراءات القضائية التى 
تتحفق بها ضمانات التقاضى »© واذ كانت الهيئة 
العامة للاصلاح الزراعى من اشخاص القاتون 
العام وتقوم على مرفق عام فان قرار مجلس 
أدارتها بشان الارض البور يعد قرارا اداريا 
نهائيا تفتصح به جهة الأدارة عن ارادتها 
الملزية بقصد احدات اثر قانوني هو اعتبارها 
من الاراضى الزراعية أو الاراضى البسور 
وخضوعها بالتالنى لحد الاقصى للملكية الزراعية 
من علمه»ه ٠‏ 


؟ ‏ ان المئدة 748 من الدستور تنص على 

« التقاضى حق مصون ومكقول للناس كافسة 
ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعيى 
... ويحظر النص ف القوانين على تحصسين 
أى عمل أو قرار أدارى من رقابة القضاء » . 
وظاهر هذا النص أن الدسقور لم يقف عند حد 
تقرير حق التقاضى الناس كافة كمبدا دستورى 
أصيل بل جاوز ذلك الى تقرير مبسدا حظر 
النص فى القوانين على تحصين آي ميل أو , 
قرار ادارى من رقاية القضساء . وقد خص 
الدستور هذا المبدا بالذكر رغم أنه يدخل 
فى عموم المبدا الاول الذى يقرر حق التقاضيى 
للناس كافة وذلك رغبة من المشرع الدستورى 
فى توكيد الرقابة القضائية على القسسرارات 
الادارية وحسما لما ثار من خلاف فى شأن عسدم 
دستورية التشريعات التى تحظسر حق الطعسن 
فى هذه القرارات » وقد ردد النص الدستورى 
المثسار اليه ما أقرته الدساتير السابقة ضمنا من 
كفالة حق التقاضى للاغراد وذلك حين خولة 
حقوقا لا تقوم ولا تؤتى ثمارها الا بقيسام هذا 
الحق باعتباره الوسيلة التى تكتل حمايتها 


كل العددان الاول والثائى ‏ السنة الخامسة والستون .. 


والتمتع بها ورد العدوان عليها » وياعتباره من 
الحقوق العامة بالنظر الى ما يترتب على حرم ان 
طائفة معينة منه مع تحقق مناطه - وهو قيام 
المنازعة فى حق من حقوق أفرادها ‏ من 
اهدار لمبذا المساواة بينهم وبين غيرهم 
من المواطنين الذين لم يحرموا هذا الحق وصو 
المبدا الذى كفلته المادة ١؟‏ من دستور مسسنة 
والمادة,ل/ا من دستور سنة 1168 والمادة 1؟ 
من دستور سنة 11355 والمادة 1٠.‏ من الدستور. 
القائم . 

ه ‏ ان الفقرة الاخيرة من البند (ب) من 
المسادة الثانية من المرسوم بقاتون رقم 1174 
السنة 1161 بالاصلاح الزراعى المعدلة بالقانون 
رقم ١54‏ لسنة 15867 اذ نصت ل فيما يخص 
. القرار الصادر من مجلس ادارة الهيئة العامة 

للاصلاح الزراعى بشان الادعساء يبور الارض ل 
على انه « استثناء من احكام قانون مجلس 
الدولة وقانون نظام القضاء لا يجوز طلب 
الغاء القرار المذكور او وقف تنفيذه أو التعويض 
عننه © . تكون قد تضمنت حظرا لتقاضى فى 
شان هذا القرار وانطوت على تحصين له 
من رقابة القضاء ‏ رغم أنه من القرارات 
الادارية النهائتية ‏ الامر الذى يخالف حكم 
كل من المادتين .؟ و 588 من الدستور القائام 
وما اوردته الدساتير السابقة ٠‏ 


الأجبرائءات : 
بتاريخ 8 يونية سنة 1181 اودع المدعى قلم 
كتاب المحكية صحيفة هذه الدعوى طاليبا 
الحكم بعدم دستورية البند (ب) من المادة الثانية 
من المرسوم بقانون رقم 11/8 لسنة 1566 
بالاصلاح الزراعى ‏ المعدلة بالقانون رقم 168 
لسنة 19861 - فيما تضمنه من النص على منع 
التقاضى بالنسبة للقرار الذى تصدره اللجنة 
العليا للاصلاح الزراعى ( والثى حل محلها 
مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى ) 
فى شأن الادعاء ببور الارض سواء بطلب 
الغاء القسرار أو وقف تنفيذه أو التعويض عنه ٠‏ 
وتدمت ادارة قضايا الحكومة مذكرة دفعت 
فيها يعدم قبول الدعوى ٠‏ 


وبعد تحضير الدعوى أودهست هيئة المفوضين ' 
تقريرا برأيها ١ ٠‏ 
ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر 
الجلسة حيث التزمت هيئة المنرصين رايها»ء 
وقررت المحكية اصدار الحكم فيها بجلسة 

الييومء 

المحكمة : 

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحسات 
والمداولة ٠‏ 

حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية ٠‏ 


وحيث ان الوقائع ‏ على ما يبين من صحيفة 
الدعوى وسائر الاوراق - تتحصل ف أن المدعى 
كان قد أقام الدعوى رقم 141 لسنة ه٠١‏ ق 
امام محكمة القضاء الادارى طلب فيها الحكم 
بالغاء القران الصادر من الهيئة العامة للاصلاح 
الزراعى رقم 51٠‏ بتاريخ 6 سيتمبر سنة 1181 
برفض ما طلبه مورثه من اعقبار الاطيان المبينة 
فيه بورا مستثناة من حكم المادة الاولى مسن 
قانون الاصلاح الزراعى وبالغاء قرار ذات الهيئة 
رقم ١‏ الصادر بتاريخ ؟1؟ نوفمبر سنة ١11٠.‏ 
برفض التظلم من قرار الرفض المشار اليه. 
ويجلسة 5 مايو سنة 1151 قضت المحكية 
يعدم جواز نظر الدعوى استئادا الى ما نص 
عليه فى البند (ب) من المادة الثانية من المرسوم 
بقانون رثم 17/8 لسنة 1101 بالاصلاح الزراعنى 
من عدم جواز الطعن فى القرارات الصادرة بشآن , 
الاراضى البور » غير أن المدعى طعن فى هذا 
الحكم لدى المحكمة الادارية العليا وقيسد 
طعنه برقم 855 لسنة 16 ق ادارية عليا 
حيث دفع بعدم كستورية الفقرة الاخيرة من 
البند (ب)من المأدة الثانية من المرسسوم 
بقانون رقم .19/8 السنة 1105 - المعدلة بالقائون 
رقم 164 لسنة !1560 باعتبار أنهما تحصوى 
مانعا من التقاضى بالمخالفة للدستور »2 فقضت 
المحكية بجلسة 18 مارس سنة 1145 ل بعد 
أن قدرت جدية هذا الدفع ‏ بتاجيل نظر 
الطعن وأمهلت المدعى ثلائة أثشسهر لرفع 
الدعوى الدستورية فأقام دعواه الاثلة . 


وحيث أن الجكومة دفعت يعدم قبول الدعوى 


قضاء المحكية الدستورية المليا . كل 


تاأسيسا على أن نص اليند (ب) من المادة 
الثانية ‏ من المرسسوم يقاتون 1/4 لسنة 5ه لم 
يعد قائما لالغائه ضمنا بتعديل المادة الاولى 
من المرسوم بقاتون اللمثسرر اليه وذلك 
بمقتضى القانون رقم /!11 لسنة 1151 الذئ:اعتبر 
الاراضى البور فى حكم الاراضى الزراعية 
وبالتالى لا يكون للمدمى مصلحة فى دعواه ؛ كيا 
أنه ليس له الاحتكام ألى ميادى الدستور 
القائم فى النعى بعدم دستورية النص المطعون 
فيه لما سسلف من الفائه بالقانون رقم 117 
لسنة 1171 قبل نفاذ هذا الدستور الذى ليس 
لهاثررجعى. 
وحيث أن المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 
167 بالاصلاح الزراعى بعد أن نص عند 
صدوره ‏ ف مادته الاولى على انه « لا يجوز 
لاى شخص أن يمتلك من الاراضى الزراعية 
. اكثر من مائتى فدان .. » قضى فمادته الثانية - 
المعدلة بالقانون رقم 154 لسئة 1161 - بأته 
« استثناء من حكم المادة الاولى السابقة : ١(‏ ) 
..... (ب) ويجوز للافراد أن يمتلكوا أكثر من 
مائتى فدان من الاراضى الور والاراضى 
الصحراوية وتعتبر هذه الاراضى زراعية 
فيسرى عليها حكم المادة الاولى عند انقضاء 
خمس وعشرين سنة من تاريخ الترخيص فى الرى 
من مياه النيل او الآبسار الارتوازية وبستولى 
عندئذ لدى المالك على ما يجاوز مائقى فدان نظير 
التعويض المنصوص عليه فى المادة (ه) وذلك 
كله مع عدم الاخلال بجواز التصرف فى هذه 
الاراضى قبل انقضاء المذة المشار اليها ... » 
وقد صدر بعد ذلك القانون رقم 1794 السنة 
سالفة الذكر بحيث صارار نصها 
« لاا يجوز لاى فسرد أن يمتلك من الاراضى 
الزراعية أكثر مائة فدان ويعتبر فى حكم 
الاراضى الزراعية ما يملكه الافراد من 
الاراضى البور والاراضى الصحراوية وكل 
هذه الاحكام يعتبر باطلا ولا يجوز تسجيله » . 


ولما كان مؤدى تلك النصوص أن المشرع قد 


سساوى بين الاراضى الزراعية وبين الاراضى . 


البور والصحراوية من حيث خضوعها جميما 


للحد الاقصى لاملكية الزراعية وذلك اعتبارا - 
من تاريخ نفاذ القانون رقم 1١7‏ لبسنة 1151 
فى 15 يولية سنة 1171 ؛ وكان التعديل الذى 
أورده المشرع بمقتضى هذا القانون الاخير انبا 
يتعارض فحسب مع نص الفقرة الاولى من البند 
(ب) من المادة الثانيية من المرسوم بقانون رهم 
لسنة 1161 - المعدلة بالقانون رقم ١54‏ 
لسنة 11607 والتى كانت تستثنى الاراضى 
البور من الحد الاقصى للملكية الزراعية» 
فانه يكون قد ألغى نص هذه الفقرةٍ ضمنا 
دون أن يمتد هذا. الالغاء التشريعى الى نص. 
الفترة الاخيرة من ذلك البند والذى يتضمنٍ 
مانعا من التقاضى بالنسية للقرار الذى يصدره 
مجلس ادارة الهيئة الماية للاصلاح الزراعى فى 
شان الادعاء يبور الارض وهو النص المطعون 
فى دستوريته ٠‏ ومثتضى ذلك ان هذا النص وان 
كان قد اضحى معطلا اذ لم يعد له محل يرد 
عليه بعد الفاء الاستقناء الخاص بالاراضى 
البور اعتبارا من تاريخنفاذ القانون رقم 1121 
لسنة 1151١‏ على ما سلف بيانه » الا أنه 
مع ذلك لم يفنقد وجوده كنص تشريعى فضلا 
عن أن ذلك الالغاء التشريعى الخاص بالاراضى 
البور لا يرتد الى الماضى ‏ أى الى الفترة 
التى تبدا من تاريخ نفباذ قانون الاصسلاح 
الزراعى فى 1 سبتمير سنة 1161 حتى تاريخ 
نفاذ القانون رقم /1؟1١1‏ لسنة 1171 فى 20 يولية 
سنة 1111 » من ثم فلا يحول الغساء 
الاستثناء الذى كان مقررا بالفقرة الاولى مسن 
البند (ب) سالف الذكر دون النظر فى الطعن 
بعدم دستورية الفقرة الاخيرة من هذا اليذشئد 
وذلك من قبل الذين نش ات لهم مراكز قانوئية 
تتملق بتطبيق الاستثناء المشسار اليه 
خلال فترة نفاذه وبالتالى توافرت لهم 
مصلحة شخصية فى الطعن بعدم دستورية 
النص, المانع من التقاضى دفاعا عن تلك المراكر 
القانونية . ومها يؤكد مصلحتهم فى ذلك ما نصت 
عليه المادة الاولى من القانون رقم 6م لسنة 
فى شان الاعتراضات ببور الارض 
المقدمة من المستولى لديهم الى الهيئة العامة 
للاصلاح الزراعى من استمرار مجلم ادارة هذه 
الهيئة فى نظر هذه الاعتراضات وفقا 


م1 المددان الاول والثانى - السنة الخايسة والستون ٠‏ 


لاحكام المرسوم بقاتون رقم 19/8 السنة ١9165‏ 
بالاصلاح الزراعى وذلك بالرغم من القساء 
استثناء الارض اليور من الحد الاقصى للملكية 
الزراعية نقاذا للقانون رقم ١1‏ لسنة 
9 على ما سلف بياته ٠‏ 

وحيث أنه لما كان الثابت من الوقائعع ان 
المرحوم .... - والد المدعى ‏ قد خضمسع 
لاحكام المرسوم بقانون رقم 114 لسنة 11616 
بالاصلاح الزراعى وتم الاستيلاء من تحت يده 
فى سنة 1105 على القدر الزائد عن الحسد 
الاقصى الجائز تملكه حينئذ ‏ وهو مائتان 
غدان ‏ باعتيار أن القدر الزائه كله مسن 
الاراضى الزراعية فقدم طليا يتضمن الادعساء 
بان هذا القدر من الاراضى اليور المستثناة من 


الحد الاقصى للملكية الزراعية والتى كان يجوز ٠‏ 


للافراد وقتذاك ان يتملكوا منها اكثر مسن 
' مائتى فدان ؛ وكانت المادة الثانية من القانون 
رقم ١54‏ لسنقةلاهة1 قد قضت سل استثتاء 
من حكم الفقرة الاولى من البند (ب) المشار 
آليه. ‏ بان تستولى الحكومة على ما جاوز مائتى 
فدان من الاراضى الببور المملكة للافراد يسوم 
1 سبمتبر سنة ١109‏ مع عمم الاعتداد يما 
حدث بعد هذا التاريخ من تجزئة الملكية 
بسيب المبراث أو الوصية ثم قض-.ت بأفه 
لا يخضع للاستيلاء الاراضى اليبور التى 
سيق الصرف فيها بعقود ثابقة التاريخ 
قبل العمل بهذا القانون فى ١7‏ يولية سسنة 1521 
مها مفاد أن ان المشرع بموجب القانون 
رقم 1548 لسنة /ا116 المعدل بالقانون رقم 154 
لسنة .1551 قد أخرج م] زاد عن الاسبتمد 
. الاقصى من الارض الور من نطاق الاستثناء ثم 
الغى هذا الاستثناء كلية بالقانون رقم 1117 لسنة 
1 من تاريخ نفاثه وأخضعها جبيما 
لنحد الاقتصى للملكية, الزراعية . ما كان 
ذلك » هان مصلحة المدعى تتمثل فى أنه ما ثبت 
أن الارض التى كان يملكها مورثه ثم الاستيلاء 
عليها باعتبارها أرضا زراعية ‏ على ما سلف 
بيانه ‏ هى من الارض البور » فاته يكون من حقه 
- كوارث له ان يتملك نصيبا منها لا يجاوز 
مع ياقى ملكيته الحد الاقصى المقرر بالقانون رقم 
لسنة 11601 وان تعتبر تصرفاته ىآ :هذا 


القدر صحيحة ونافذة متى كانت ثاشقتة 
التاريخ قبل العمل بهذا القانون »2 كما يحق 
له أن ينتفاع به خلال الفقدرة ما بين تاريح 
سريان المرسوم بقانون رقم 194 لمسنة 1161 
والقاتون رقم /1؟1 لسنة 1551 ٠‏ ' 

لما كان ما تقدم مان الدفسع المبدى من 
الحكومة يعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة 
فيها يكون على غير اسامى مقعينا وفضه ٠‏ 

وحيث ان المدعى ينمى على الفقر الاخيرة 
من البند (ب) من المادة الثاتية من المرسوم 
بقانون رقم 174 لسنة 1181 بالاصلاح الزراعى 
أنها تتضمن منما من التقاضى وتحصيتنا 
للترارات التى يصدره ا مجلسى ادارة الهيئة 
العامة للاصلاح الزراعى فى شسان الادعاء ببور 
الارض ‏ وهى نرارات ادارية نهاتية ‏ الامر 
الذى يخالف نص إلمادة 08 من الدستور التى 
وردت ما قررته سمنا الدساتير السابقة من كفالة 
حق التقام فضلا عن مخالفته الحكم المادة 
.2 من الدستور وما كانت عليه تلك الدساتير 
جميعها من أن المواطنين لدى القانسون سسواء 
وانهم متساوون فى الحقوق والواجبات ٠‏ 

وحيث أن البند (ب) من المادة الثانئية من 
المرسوم بقانون رقم 19/8 لسنة 1461 بالاصلاح 
الزراعى - المعدلة بالقانون رقم 14 لسنة 
617 - بعد أن نص فى الفقرة الاولى منه 
على أنه « يجوز للافراد أن يمتلكوا أكثر 
من مائتى فدان من الاراضى البسور والاراضى 
الصحراوية لاستصلاحها ... » وفى الفقرة 
الثانية على أنه « تصدر اللجنة الطليا٠‏ 
للاصلاح الزراعى نقرارا فى شان الادعسساء 
بيور الارض يعلن الى ذوى الششان بالطريق 
الادارى .. ولهم أن يتظلموا منه الى اللجنة 
العليا راسا خلال ثلاثين يوسا من تاريخ 
اعلانهم » . نص فى الفقرتين الاخيرتين على أنه 
« يكون قسرار اللجتة الذى تصدره بعد فوات 
الميعاد نهانيا » وقاطما لكل نزاع فى ثمان 
الادعاء ببور الارض وف الاستيلاء المترتب 
على ذلك » ٠.‏ و ” استثناء من احكام قانون 
مجلس إلدولة وقانون نظام القضاء لا يجوز 
طب الغفاء القرار المذكور أو وقف تنفيذه أو 
التعويض عنه » . هذا وقد حل مجلسن ادارة 
الهيئة العاية للاملاح الزراعى محل اللجنسة 


قضاء المحكية الدستورية الطيط , ١‏ 


الطيا للاصلاح الزراعى بمقتضى المادة الثلية 
من قرار رئيس الجمهورية رقم 514 لشمنة ١121‏ 


الذى صدر بانقساء الهيئة العامة للاصلاج , 


الزراعى لتنولى عمليات الاسستيلاء والتوزيع 
وادارة الاطيان المستولى عليها الى أن يتسم 
توزيعهسا . 2 
وحيث أن مؤدى هذه النصوص أن المشرع 
لم يسبغ على مجلس ادارة الهيئة العامة 
' للاصلاح الزراعى ‏ حال اصداره قراراه بثمان 
الارض البور التى كانت مستثتاه من الحد الاتصى 
للملكية الزراعية_ ولاية النصل فى اية 
خصومة تنعقا اد أمامه بقرارات حاسسمة طيقا 
لاجسراءات وضسمانات معينة » وانما عهد اليه 
اصدار قراره بثمان الارغى البور بعد فحص 
طلب استثنائها ثم قراره فى التظلم الذى يرقع 
اليه وذلك لبيان طبيعة الارض موضوع 
الطللب وما اذا كانت بورا أم أرضا زراعية » 
ودون أن يفرضي المشرع على مجلسى الادارة 
اخطار. ذوى الشمان للمثول أماميه لمسماع 
أقوالهم وتقديم اسانيدهم وتحقيق دفاعهم. أو 
يوجب عليه تسبيب ما يصدره من قرارات الى 
غم فلك من الاجراءات القضائية التى تتحقق 
بها ضمانات التقاضى » واذ كانت الهيئة العاية 
اللاصلاح الزراعى من اشخاص القانون العسام 
وتفوم على مرفق عام فان قرار مجلسى ادارتها 
بثسأن الارض البسور يعد قرارا اداريا نهائيا 
تفصح به جهة الادارة عن ارادتها الملزية 
بقصد احداث اثر قاتونى هو اعتبارهما 
من الاراضى الزراعية او الاراضى الب ور 
وخضوعها بالتالى للحد الاقصى للملكية الزراعية 
من عدمه . 


وحيث أن المادة 08 من الدستور تنص على 
أن « التقاضى ح مق مصون ومكقول 
للناسي كافة ولكل مواطن حق 
الالتجاء الى قاضيه الطبيعى ..٠.‏ ويحنظخلر 
النص فى القوانين على تحصين اى عمل أو قرار 
ادارى من رقابة القضاء » . وظاهر هذا 
النص أن الدستور لم يقف عند حد تقريئر 
حق التقاشئ للناس كافة كبيدا دسستتورى 
أسيل بل جاوز ذلك الى تقرير مبدا اختلر 


النص فى القوانين على تحصين اى عمل أو قسرار 
ادارى من رقابة لقضاء . وقد جٍ ى الدستور 
هذا المبدا بالذكر رغم أت هلتخل ف عميوم 
المبدا الاول الذى يقرر حق التقاضى للناس كافة 
وذلك رغبة من المشرع الدستورى فى توكيد 
الرتابة القضائية على القرارات الاداريسة 
وحسما لما ثار من خلاف فى شان عدم دستورية 
التشريعات التى تحظر حق الطمن فى هذه 
القرارات » وقد ردد النص الدستور المشمار 
اليه ما اقرته الدتاتمر السابقة ضمنا من كنالة 
حق: التقاضى للافراد وذلك حين خولتهم حقنوقا 
لا شقوم ولا تؤتى ثمارها هذا الحق باعتياره 
الوسيلة التى تكفل حمليتها والتمقع يها ورد 
العدوان عليها ع وباعتباره من الحقوق العايسة 
بالنظر الى ما يقرتب على حرمان طائفة معينمة 
منه مع تحقق مفاطه ‏ وهو قيسام المفازعة 
فى حق من حقوق أفرادها- من السدار بدا 


, المساواة بينهم وبين غيرهم من المواطنين الذين 


لم يحرموا هذا الحق وهو الميدا الذى كقلته 
المادة الا من دستور سنة 1101 والمادة 
/ من دستور سنة 1164 والمادة 26 من دستور 
سنة 11516 والمادة -؟ من الهستور القائم 5 

ما كان ما تقدم مان الفقرة الاآخيرة من البند إب) 


. من الماة الثانية من المرسوم بقانون رم 11/8 


لسنة 1101 بالاخلاح الزراعئ الممدطل 5 
بالقاتون رقم ١644‏ لسئة 1161 أذ نصست ل 
غيما يخص القرار الصادر من مجلسى ادارة الهيئة 
العامة للاصلاح الزراعىيشان الادعاء ببورالارض 
على انه « استثتاء من أحكام قانون مجلس 
الدولة وقانون نظام القضاء لا يجوز طلب الغاء 
الترار المذكور أو وقف تنفيذه أو التعويض 
عنه » . تكو قد تضمنت حظرا للتقاضى ف 
شان هذا القرار وانطوت على تحصين له 
من رقايسة القضاء ‏ رغم انه من القرارات 
الادارية النهائية ‏ الامر الذى يذلا د 
حكم كل من الملدتين ٠‏ و58 من الدستور القائم 
وما أوردته الدساتير السابقة على ما لم 
بيانه . .ولا محل لا تثيره الحكومة من أنه لا يجوز 
الاحنكام الى الدستور القائم فى التعى يدم 
دستورية النص اللعون ديه لاغائسه بالتاقسون 
رقم 1177 السمنة 1151 قبل نفاذ هذا الود 8 


الكل 


ذلك ان هذا الدفاع مردود بان القانون المشار 
اليه وان كاز قد الغفى ضمنا الاستثناء الخاص 
بالاراضى البور من الحد الاتصى للملكهة 
الزراعية قبل نفاذ الحستور الا أن هذا الالغاء 
لم يتناول النص اخطعون فيه الذى بقى قائيما 
كنص تشريعى على ما سلف بياقه ومن ثم 
تخضسع رقابته الدستورية لاحكام الدستور 
التتقم . , 

وحيث أنه لما نقدم يتعين الحكم يعدم دستورية 
الفقرة الاخيرة من البند (ب) من المادة الثانئية 
من المرسوم بقؤنون رقم 18 لسنة ١198‏ 
بالاصلاح الزراعبئ المعدلة بالقاتون رتم ١64‏ 
لسنة/ا1561. 00 : : 

لهذه الاسبابٍ : 

حكيت المحكية بعدم دستورية الفقرة الاخيرة 
من البند (ب) من المادة الثانية من المرسوم 
يقانون رقم 11/8 لسنة 1101 بالاصلاح الزراعى 
المعدلة بالقانون رقم 1١548‏ لسنة 1161 فيما 
نصت عليه خاصا بالقرار الذى يصدره مجلس 
ادارة .الهئة العامة للاصلاح الزراعى فى شس أن 
الادعاء بيور الاراضل من أنه« لاا يجوز 
طلب الغفاء القزار المذكور أو وقف تنفيذه 
او التعويض.عن ‏ » والزمت الحكومة المصروفات 
ومبلغ ثلاثين جنيها مقابل :أتعاب المحاماة . 

ألقضية رقم 41 ألسنة 6 قضائية ( دستورية » 


25" 
جلسة ؟ ديسمير سنة 15847 


١‏ س دعوى دستورية ‏ قبولها ‏ ميعاد الثلاثة 
اشهر الذى فرضه المشرع كحد أقصى لرفسع 
الدعوى الدستورية طبقا لنص الفقية (ب) من 
المادة 19 من قانون المحكمة الدستورية المليل 
يعتبر ميعادا يقبد محكمة الموضوع والخصوم 
على حد سواء ‏ رفع الدعوى بعد اتقضساء 
هذا الحد الاقصى ‏ يترتب عليه عدم قبول 
الدعوى . 

" ل الطعن فى دستورية إلقوانين ‏ ليس من 
قبيل دعوى الحسبة ‏ اساس ذلك ٠‏ 


جدية الدفع بعدم 


العددان الاول والثانئى ‏ السفة الخامسة والستون 


؟ دعوى موضوعيية ‏ دفع بعدم 
دستورية ‏ لم يلزم المشرع محكمة الموضوع 
بوقف الدعوى الموضوعية اذا رات جدية الدفع 
بعدم الدستورية وكلفت المطاعن برفع الدعوى 
الدستورية ٠‏ 


١‏ ان المشرع رسم طريقا لرفع الدعوى 
الدستورية التى اتاح للخصوم مياشرتها وريط 
بينه وبين الميعاد الذى حدده لرفشعها »2 فدل 
بذلك على أنه اعتبر هذين الامرين من مقومات 
الدعوى الدستورية » فلا ترفع الا يبهد ايدام 
دفع يعدم الدستورية تقدر محكية الموضوع 
جذيته » ولا تقبل الا اذا رفعت خلال الاجدل 
الذى ناط المشرع بمحكية الموضوع تحديده » بحيث 
لا يجاوز ثلاثة اشهر . وهذه الأوضاع 
الاجرائية ‏ سواء ما اتصل منها بطريقة 
رفع الدعوى الدستورية أو بميفادرفمها تتعلق 
بالنظام العام ياعتبارها شكلا جوهرييا 
فى التقاضى تغيا به المشرع مصلحة عايمة 
حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية 
بالاجراءات التى رسمها » وفى الموهد الذى 
حدده » وبالتالى فان ميعاد الثلاثئة اشهر 
الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى 
لرفع الدعوى الدستورية طبقا لنص الفقرة 
(ب) من المادة 14 المشار اليها » يعتير ميعادا 
حتميا يقيد محكمة الموضوع والخصوم على حد 
سواء . فيتعين على الخصوم أن يلتزموا برفع 
دعو!اهم الدستورية قيل انقضاء هذا الحد 
الاتصى والا كانت دعواهم غير مقبولة . 


؟ »5 د ان الطعن فى دستورية القوانين ليس 
من قبيل دعوى الحسية لان مناط قيولهما ‏ 


على ما استقر عليه قضاء هذه المحكهمة ‏ 


ان تتوافر للطاعن بها مصلحة شخصية مباشرة » 
ومن جهة اخرى فان المشرع لم يلزم محكية 
الموضوع بوقف الدعوى الموضوعية اذا رات 
الدستورية ثم كلفت الطاعن 
يرفع الدعوى الدستورية خلال ميعاد تحدده 
لا يتجاوز الحدد الاقصى المقرر فى الفقرة لب 
من المنادة:71 من قأنون المحكية الدستورية العليا 
المفسنار اندها ميقتل زعو ثلاثة أشهز . 


قضساء المحكية الدستورية العلييا 


الامراءت : 

. بتاريخ ه فبراير .سنة 1181 اودع المدعى 
مصحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة العليا 
الحكم بعدم دستورية المادتين 161 “لانن 
القانون المدنى ٠.‏ 


وقدمت ادارة قضايا الحكومة مذكرة طلبت 
فيها رفض الدعوى . 


وبعد تحضم الدعوى أودعت هيئة المفوضين 
تقرير | برآيها . 


ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر 
الجلسة حيث التزمت هيئة المفوضين رايها » 
وقررت المحكية اصدار الحكم فيها بجالسة 
الييوم . 


المحكمة : 


بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الايضاحات 
والمدولة . 


<.ث ان الوقائسع ‏ على ما يبين من صحيفة 
الدعوى وسائر الاوراق - تتحصل ف أن المدعى 
كان قد أقام الدعوى رقم 78 لسنة 1985 
تجارى كلى حنوب القاهرة بطلب ندب خبير 
لتصفية الحساب الجارى ” المدين » المفتسوح 
للمدعى لدى بنك مصر وفقا للعقد الميرم 
بينهما وق حدود الحد الاقصى للفوائد المسموح 
بها قانونا وهى 7/ز ثم الحكم بالزام البنك 
المذكور بأن يدفع له ما تسفر عنه تبصفية 
هذا اله ساب من مبالغ يكون البنك قد تقاضاها 
زيسادة عن عن المسموح به قانونا مع فوائدها 
القانونية بواقع ه,/, سنويا . ولما احيلت. 
الدعوى الى مكتب خبراء وزارة العدل راى فى 
تقريره أن تصفية الحساب لا تخضع للحد 
الاقصى للفائذة المسموح بها قاقونا »© فرفع 
البنك دعوى فرعية يطلب الحكم بالزام المدعى 
بمبلغ 17631 جنيها . ويجلسة ؟1 مارس سنة 
4 دفسع المدعى - أمام متحكية الموضتع ‏ 
يعدم دستورية لملدتين 617 97؟؟ من القاتون 


واجلت نظر الدغوى 


ا16 


الدنى اخالنتهما نص المادة الثانية مِنْ الدسسور 
فصرحت له المحكية برقع الدموى الدستوزية 
الى جلسة لإ١‏ يونية 


سئة 19475 » فأقام المدعمى دعواء الماثلة ٠‏ 


وحيث أن بتك مصر ‏ المدعى عليه الاول ‏ 
قد دفع بعدم قيول هذه الدعوى استنادا 
الى أن المدعى قد رفعها بعد ميعاد الثلائنة 
اشهر المحدد قانونا لرفع الدعوى الدستورية 
وفقا للفقرة (ب) من المادة 1؟. من قانون المحكية 
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 
كثلاة1ط . 


وحيث ان الفقرة (ب) من المادة 1؟ من قانون 
المحكية تنص على أن تتولى المحكية الرقاهة 
القضائية على دستورية القوانين واللوائح على 
الوجه التالى : (1) ... (ب) اذا أحد 
الخصوم اثناء نظر الدعوى امام أحعد 
المحاكم أو الهيئنات ذات الاختصاص القضائى 
بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة » ورات 
المحكية أو الهيئة أن الدفع جدى أجلت 
نظر الدعوى وحددت أن آثار الدفع ميماد 
لا يجاوز ثلاثة اشهر لرفع الدموى بذلك ايام 
المحكية الدستورة العليا ؛ فلا لم ترفسع 
الدعوى فى الميماد اعتبر الدفع كان يم 
يكن». 


وحيث أن مؤدى هذا النص - وعلى ما جرى 
به قضاء هذه المحكية 2 أن المشرع رسم 
طريقا لرفسع الدعوى الدستورية التى اتاح 
للخصوم مباشرتها وريط بينه وبين الميعساد 
الذى حدده لرفعها » ندل بذلك على أنه 
أعتبر هذين الامرين من مقومات الدسصطبوى 
الدستورية » فلا ترفع الا بعد الاجل الذى نلط 
المشرع بمحكمة الموضوع تحديده » بحيث لا يجاوز 
ثلائة أشهر ٠.‏ وهذه الاوضاع الاجرائية ل 
سواء ما. اتصل منها يطريقة رقع الدعموى 
الدستورية أو بميعاد ر: غمها. . تتملق بالنظام 
العام باعتيارها شبكلا جوهريا فى التقاضى 
تغيا به المشرع بمصلحة عامبة حتى ينتخلم 
التداعى فى الممسسائل الدستورية بالاجزاءات 


هل ١‏ للعددان الاول والتانى ‏ السنة الخامسة والستون 


أآلتى رسمها ©» وق المومد الذى  _<‏ نده » 
وبالنالى غان ميماد الثلاثة أشهر الدى قرضه 
المشرع على نحو آمر كحد أقصى لرفع الذدعوى 
الدستورية طبقا لتص الفقرة لب) من المادة 
المفغار اليها » يستبر ميعادا جتتبا 
يقيد محكية الموضوع والخصوم على حد 
سواء . فيتعين على الخصوم أن يلتزموا برفع 
دعواهم الدستورية قيسل اتقضاء هذا الحد 
الاقصى والا كانت دعواهم غير مقبولة ٠‏ 


لما كان ذلك » وكان المدعى قد ابدى الدفع 
يعدم دستور_7 الملدتين 7؟؟ »> 117 من القاقفون 
المدنى أمام محكية الموضوع بجلسة ١6‏ مارس 
سنة 1147 فصرحت ل .* برفع الدعموى 
الدستورية واجلت دعوى الموضوع لجلسة 
ل/ا؟ يونية سنة 1١585‏ » ولكن المدعى 
لم يودع ضحيفة الدع وى الماثلة الا فى 
ه فيراير سنة 15417 آى بعد يعاد الثلائة 
اشهر الذى حددته الفقرة (إب) من المادة 11 
. من قائون المحكية الدستورية الغليا الصادر 
بالقانون رقم 54 لسنة 1515 كحطد أقصى 
لرفع الدعوى الدستورية المتاح للخصوم 
رفعها » ولا يمنع من ذلك ما ذهب اليه 
المدعى من أن محكية الموضوع قد رفضت 
الدعوى » وان الدعوى الدستورية تعتهيبر 
نوما من « دعلوى الحسية » على أساسن 
أن 0 0 0 3 
المبالح ١‏ فى دستورية 
القوانين ليس من قبييل دعوى الحسبية 
الان مناط قبولها ‏ على ما استقر عليه 
قضاء هذه المحكهة ‏ أن تتوافر للطاعن 
بها مصلحة شخصية مياشرة » ومن جهسة 
اخرى فان المشرع لم يلزم مجكية الموضصوع بوقف 
الدعوى الموضوعية اذا رات جدية 
يعدم الدستورية ثم كلفنت الطامن يرفع الدعوى 


الدستورية خلال ميعاد تحداده بحيك | 


لا يتجلوز الحد الاقصى المقاررة فى الفقرة إب) 
من الملدة 28 من أقانون المحكية الدمستورية العليا 
اكشسار اليها من قبل وهو ثلاثة أشسهر 
على ما سلف بياه ٠‏ 


وحيث أنه لما تقدم يتعين الحكم بعدم قبول 
الدعهوى . 


لهذه الاسباب : 
حكيت المحكية يدم قيول الدموى 
وبمصادرة الكفالة » والزمت المدعى المصرومات 
وميلغ ثلاثين جنيها مقايل اتعاب المحاماة ٠‏ 
القضة رقم ٠١‏ فسنة © قضائية 7 دستورية » ٠‏ 


إن 
جلسة 18 ديسببر سنة 1945 


دعوى دسقورة ‏ قبولها ‏ وجوب أن يتضمن 
قرار الاحاقفة أو صحيفة الدعوى البيذئات 
الجوهرية التى نصت عليها المادة ١‏ من قانون 
المحكمة الدستورية العليا ٠‏ 


ان المادة .5 من قانون المحكية الدسستورية 
العليا الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 151/1 تنص 
على انه : « يجب أن يتضمن القرار الصبادر 
بالاحالة الى المحكية الدستورية الطيسااو 
صحيفة الدعوى المرقوعة اليها وفقالحكم 
الملدة السايقة بيان النص التشريعى المطمون 
بعدم دستوريته والنص الدستورى المدعى بمخالفته 
واجه المخالفة » ومؤدى ذلك ان المشرع وجب 
لقبول الدعاوى الدستورية أن يتضمن قسسرار 
الاخالة أو صعينية الدموى ما نصت عليه الملدة 
٠‏ سالفة الذكر من بيانات جوهرية تنبىء 
عن جدية هذه الدماوى ينعد يوا لولمه 
وذلك مراعاة لقرينة الدستورية لمصلحة القوانين 
وحتى.يتساح لنوى الشأن فيها ومن بينهم 
الحكرمة ‏ الذين اوجبت المادة 6؟ من قاتون 
المحكية اعلانهم بالقرار أو الصضحيفسة ل 
يتبينوا كإفة جوانبها ويتمكنوا فى ضوء 


ذلك من ابيداء ملاحظاتهم وردودهم وتعقيبهم 
عليما قى المواعيد التى حددتها المادة 


/ا؟ من القانون ذاته بحيث تتولن هيئة المتوضين 


.قضساء المحكة الدستورية المليا لكل 


بعد انتهاء تك المواميسد تحعضير الموضوع 
وتحديد المسائل الدستورية والقانونية المثنارة 
وتبدى فيها رآيا مسيبا وفقا لما تقضئن به 
المادة .6 من قانون المحكية الدسستورية 
العليا المشار اليه . 

الاصراءات : 

بتاريخ ه ديسمير سنة 1183 أودع المدعيان 
صحيفة هذه الدصوى قلم كتاب المحكيمة 
أطالبين الحكم يعدم دستورية القانون رقم ١11‏ 
لسنة 11756 بشأن بعض التدايم الخالمة 
بامن الكولة . 


وقدمت كل من ادارة قضايا الحكومة وشركة ' 


القاهرة للخلاصات القذائية والمطرية 
( المدعى عليها الثانية ) مثئكرة نفعت 
نيها يعدم قبويٌ الدعوى , 

وبعد تحضم الدعوى اودعت هيئة 
المفوضين تقريرا برايها ٠‏ 

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر 
الجلسة » حيث التزمت هيئة المفوضين رأيهاء 
وقررت المحكية اسدار الحكم فيها بجلسة 
اليوم . 

المحكمة : 

بعد الاطلاع على الاوراق وسماعٍ الايضاحات 
والمداولة . 


حيث ان الوقائع ا. على ما يبين من صحيفة 
الدعوى وسسائر الاوراق ‏ تتحصل في أن 
المدعين كانا قد أقاما منازنعمة فى التنفغيذ 


أمسام محكية عابدين بطلب الاستمرار فى تنفييق ' 


الحكم الصادر فى القضية رقم 5167 لسنة 15537 


الغذائية والعطرية (المدعى عليها 
الثانية. ) فقضت المحكية يرفض الدعوى ولما 
استائف الدعيان هذا الحكم امام محكية 
استئناف القاهرة قضت بعدم قبول الاستئتاف » 
واذ طعن المدعيان فى الحكم الاستثناق بالنقض 


وقيد طعنهما برقم 4١‏ لسنة 60 قضائية » 
فضى فيه بتاريخ 17 ابريل 11398 بنقض 
الحكم المطعون فيه وباحالة الاسئئناف الى 
محكية جنوب القاهرة الابتدائنية باعتيارهها 
اللحكية الختصة بنظره . وبتاريخ ؟؟ نوفمير 
ستة 1181 أحالت محكية جنوب التاهمرة 
الابتدائية الدعوى المثسار اليها الى محكيمة 
القيم حيث تمك وكيل المدعيين بعسدم 


ادستورية القانون رقم 111 لسنة 11756 وآمهلتهما 


المحكية شهرا لرفع الدموى الدستورية 
غأقاما الدعوى الماثلة . 


وحيث أن الحكومة وشركة-القاهرة للخلاصات 
الغذائية والعطريئنة المدعى عليهاا 
انثانية دفعتا بعكم قبول الدعوى اسستنادا 
الى أن صحيفتها قد خلت من بيان النصس 
التشريعى المطعون فيه والنص الدستورى 
المدعى بيخالفنته واوجه المخالفة وذلك خروجا 
على ما توجبه المادة .؟ من قانون المحكهة 
الدستورية العليا. 


وحيث أنه يبين من صحيفة الدموى أن 
المدعيين قد اقايا الدعوى ابتفاء الحكم يعهكم 
دسقورية القانون رقم ١11‏ لسنة 1136 ولم 
تتضمن الصحيفة بياتا ذلك مس وى أن « هذا 
القانون استعمل كذريمة لسلب ممتاكسات 
الطالبين وفرضت عليهما الحراسة :.. وعلى 
كل حال الدستور المستفتى عليه نص على عدم 
جواز الحراسات وتكون الحراسة ١1١5‏ 
السنة 117115 غير دستورية ... » . 


وحيث ان المادة .7 من قاتون المحيمكسة 
الدستورية العليا المادر بالقانون رقم 64 
لسنة 1191 تنص على أنه : « يجب أن 
يتضمن القرار الصادر بالاحالة الى المحكيمة 
الدستورية العليا أو صحيفة الدعوى المرفوعة 
اليها وفقا لحكم المادة السابقة بيان النص 
التشريعى المطعون بعدم دسستوريته والنص 
الدستورى المدعى بمخالفته واوجه المخالفة » 
ومؤدى ذلك" أن المشرع اوجب لقبول الدعاوى 
الدستورية أن يتضين قرار الاحالة أو صحيفاة 
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الدعوى ما نصت عليه المادة .؟ سالفة الذكر 


الدعاوى ويتحدد بها موضوعها » وذلك مراعاة 
لقرينة الدستورية لمصلحة القوانين وحتى يتاح 
لذوى الشأن فيها ومن بينهم. الحكومة ‏ الذيسن 
أوجيت المادة 55 من قانون المحكية بالقرار 
وى الصحيفة ‏ أن يتبينوا كافة جوانبها 
ويتمكنوا فى ضوء ذلك من ابداء ملاحظاتهم 
وردودهم وتعقييهم عليها فى المواعهيد 
التى حددتها المادة//ا؟ من القانون ذاته بحيث 
تتولى هيئة المفوضين بعد انتهاء تلك 
المواعيد تحضير الموضوع وتحديد الممسائل 
الدستورية والقاتونية المثارة وتبدى فيها 
رأيها مسيبا وفقا لما تقضى به المادة .؛ من 
قانون المحكية الدستورية العليا:المشار اليه . 


ا كان ذلك »© وكان الثابت من صحيفمة 


الدعوى الماثلة انها جاءت خلوا من بييان 
النض التستورى المذغى بمخالئنة القانؤن رقم 
لسنة 1156 له » كما ل تبين أوجته 
المخالفة الدستورية التى تعيب :سوص القانون 
المذكور المطعون بعدم دستوريته جملة ودون 
تحديد نص معين فيه يتنصب عليه أى وجه 
لمخالئة دستورية » فان صحيفة الدمؤى تكون 
قد جات قاصرة عن بيان ما أوجبته المادة 
٠:‏ من قأنون المحكية على ما سلف بياته » 


وبالتالى تكون الدعوى الدستورية غير مقبولة . 
لهذه الاسباب : 


'حكيت المحكية بعدم تبول الدعوى وبمصادرة 
الكفالة »© والزيت المدعيين المصنروفات ومبلعٌ 
ثلاثين جنيها مقابل اتماب المحاماة , 
القضية رقم 26 لسنة ؟ قضائية ١‏ دستورية » 


برئاسة السيد ااستشار أحمسد ممدوح عطية رئيس الحكمة وحضور 

السادة المستشارين على احمد كامل وفاروق مندحمود سسيف التصر 
وياقوت عبد الهادى المشماوى ومحمد نهمى حسمن عشرى وكميال سلامة عبد 
الله ومحمود حسن حسين أعضساء , والسيد المستشار محيد كيال محفوظ 
المفوض , والسيد / سيد عبد البارى 'براميم أمين السر ٠‏ 


١ 
١94٠ جلسة اول مارس سبنة‎ 

دستور - اتفسير نصوص الدستور تفسيرا 
ملزما - لا تمتد اليه ولاية الحكمة الدستورية 
العليا ٠‏ 

تنص المادة 57 من قتانون المحكمة الدستورية 
المليا الصادر بالقانون رقم 48 السنة 1518/4 
و ع ذم السو جدافم 
على ان « تتولى المحكمة الدستورية العليًا تفسير 
دصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية 
والقرارات بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية 
وفقا لاحكام الدستور ٠٠‏ » ومؤدى ذلك ان ولاية 
مذه المحكية لا تِمتّد الى تفسير نمصوص 
الدستور الذى لم بصدر من اى من هاتين 
السلطتين وانما اعلنته وقبلته ومنحته لانقسها 
جمامير شعب مصر طبقا لما جان فى وثيخئة 
اعلانه ‏ ومو ما يتعين معه عدم قبول. الطلب ٠‏ 


الاجراءات ؛: 

طلب السيد وزير المدل ‏ بتاريخ 1< من 
ابريل سنة 791/7 وبناء على طلب المدعى العام 
الاشتراكى . اصدار قرار بتفسير نص المادة 
9 من الدبستور ٠‏ 

ويبعد تحضدر الطلب أودعت هيتة الفوضن 

تقريرا بالتفسير الذى انتهت اليه ٠‏ 

وتداول الطلب بانجلسات حتى تقرر فى جلسة 
١‏ مِنِ مايو سنة 1194 تاجيله لاجل غير مسمى 
ثم تحدد لنظره جلسة ؟ من غبراير سنة 154٠‏ 
رفيها طلبت ميئة الفوضينٌ الحكم بعدم قبول 
الطلب > وقررت اللحكمةإصدارٍ ٠‏ ود ابطستة 
الو 3 


. ولاية همذه 


الحكية : 
سعد الاطلاع على الاوراق والداولة * 


حيث ان الطلب ينصب على تفسير نص المادة 1 
من الدستور الصادرٌ فى ١١‏ سبتمير سمتة 
الاوذا ٠‏ 


. وحيثك ان اكادة 11 من قاثون الحكمة 

تورية العليا الصادر بالقانون رقم 58 السنة 
والعمول به اعتباراً من ١؟‏ من سبتمبر 
سنة 19156 اذ نصت على ان « تتولى الحكية 
الدستورية الطيا تفسنير نصوص القؤادنسين 
الصادر من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين 
الصادرة من رئيس الجمهؤرية وفقا لاحكام 
الدستور ٠ ٠ ٠‏ » فان يوؤدى ذلك ان 
المحكية لاا تمتد الى 
تفسير نصوص الدستور الذى لم يصدر من أى 
من هاتين السلطتين وانما اعلنته وقبلته ومنحته 
لانفسها جمامير شعب مصر طبقا لما جان فى 
وثيقة اعلانه » ومو ما يتعين معه عدم قبول 
الطلب ٠‏ 

هذ آلا * : 

حكمت الحكية بعدم قبول الطلب ٠‏ 

طلب التفسير رقم ١‏ لسنة ١‏ قضائية 


5 
جلسة ٠‏ ابريلسنة 14 
١‏ - تفسير - اسانيد ومبررات طلب التفسير 


انصراقها. الى نص آخزْ سبق صدور تفسير 
ملزم نشانه ب عدم قبول الطلب----الزام العاملين 
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بالراخق العابة بالاستمرار فى داء العمل لا يعتبر 
تكليفا بخدية القوات السلعة ٠‏ 


" - تغصير - مناط قدول طلب التفسيوٍ - 
وجوب بيان ابروات والاسانيد التى تستدعى 
تفسير اقنص ضمانا الوحدة تعلبيقه القانونى ٠‏ 


١-لماكانت‏ اسانيد ومبررات طلب قتفسير 
المنه « ثالثا » من المادة الثانية من القانون رقم 
47 لسفة ١57٠‏ هي بيان ما اذا كان العاملون 
بالمؤسسة المصرية المامة للطرق والكيارى 
وشركاتها الذين صدر آمر القحبئة رتم 7/7 لسمفة 
177 مالزامهم بالاستمرار فى العمل - والذين 
رطالبون اسقنادا اليه بصاب مدد عملهم حتى 
تاريخ انهاء التعبئة مدة مضاعفة نيما يتعلسق 
بالمعلش ‏ يعتبرون فى حكم المكلفين بخدمة القتوات 
المسلحة ٠‏ وكان الزامم عمال المرافق الماشمة 
. بالاستمرار فى آداء اعمالهم قد نظيه البند 
«ثانيا» من المادة الثانية من القانون رقم /ل4 
السئة 15١‏ فى شان التعبئة المامة » وليس 
البند «ثالثا» منها الذى ينص على اخض ‏ ساع 
المضائع والورثش: والمعامل التى تمين بقرار من 
إلجهة الادارية المختصة للسلطة القتى تحددما 
وذلك فى تشغيلها وادارتها وانتاجها ٠‏ لما 
ذلك وكانت اللحكمة المليا قد اصدرت بتاريخ 
١‏ من يونية سنة 151/7 قرارها التغسيرى 
رقم 6 لسقنة 4 قضائية بان عمال المرافق العامة 
الذين يلزمون بالاستمرار فى تادية اعمالهم تطبيقا 
للبند «ثانيا» من المادة الثانية من القانون رقم 
817 لسنة ١930‏ لا يعتبرون فى حكم الافراد 
المكلفين بخدمة القوات المسلحة فى تطبيق احكام 
المادة * من القرار بقاتون رقم ١١1‏ لسنة 
7 ولا يفيدون من احكامه ٠‏ فان هذا التفسير 
الملزم يكون قد حسم الخلاف فى هذا الشان 
ايا ما كانت الجهة التى خولها القانون اصدار 
قرار الزام عمال المرائق العامة بالاستمرار فى 
العمل» وبالتالي يتعينعدم قبول الطلب ٠‏ 

»"' ل لما كان طلب تفسير البند «ثالثا» من 
المادة الثاقية من القانون رقم 41 لسننة 197٠‏ 
الخاص مالصائمع والعامل والورشى لم يتضمن 


ميانا بالمبررات والاسائيد التى تستدعى 
تغسيره غمانا لوحدة التطبيق القانونى فانه 
يكون غير مقبول + 


الاجراءات : 

طلب السيد وزيد العدل - بكتابة المؤرخ 55 
من توفمبر سنة 151/17 - تفسير نص البند 
«ثاأتا» من المادة الثانية من قرار رئيس 
الجمهورية بالقانون رقم :م لسنة 117١‏ فى 


وبمد تحضير الطقلباودعت ميئة اللفوضيز 
تقويوا بالتفسير الذى انتهت اليه + 


ونظر الظب على الوجسه المبين بمحضر 
الجلسة حيث التزيت هيئة الفوضين رايها ٠‏ 
وقروت المحكية اصدار القرار بجلسة اليوم 


الحكمة : 

بعد الاطلاع على الاوراق واللمداولة ٠‏ 

حيث ان الطلب استوف اوضاعه الشكلية ٠‏ 

وحيث ان وزير المدل طلب تفسير نص البند 
“ثالثا» من اللادة الثافينة من قرار رئيسر 
الجمهورية بالقانون رقم 47 المسنة 193٠‏ فى 
شان التعبئة العامة ٠‏ وذلك لبيان ما اذا كان 
عمال المرفق الذى خصص للممل مع القسسموات 
المسلحة ونقا لهذا النص والصادر بشأنه آأمر 
التعبئة العائة رقم 77 لسنة ١9717‏ يعتبرون 
و حكم الافراد المكلفين بخدية القوات المسملحة 
فى تطبيق نص المادة ؟7 من القانون رقم 1١١1‏ 
نسنة ١934‏ فى شان المعاشات والكسافآت 
والتعويض للقوات المسلحة ومن ثم يفيدون من 
احكامه ٠‏ 

وحيث ان اسانيد هذا الطلب ومبرراته التى 
ذصت على تقديمها :مع طلب التفسير المادة ١5‏ 
من قانون الاجراءات والرسوم أمام الحكمالة 


العليا الصادر مالأقانون رقم 77 لسنة 1١919٠‏ »2 
عى - .على ما جاء تالكتالب المزفق أبالطتببلفت 
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والمرسل من وزير الشئون الاجتماعية والتأميشات 
الى وزير العمدل بطلب التفسير ‏ ان الزام 


العاملين بالمؤسسسة المصرية العامة للشليرق * 


والكبارىوشركاتها بالاستمرار فى العيل صدر 
بشأنه امر التعبئة رقم 7/ا لسئة 195717 + وان 
العاملين بها طالبوا استنادا اليه بحسلاب مدد 
عملهم منسذ صدوره وحتى تاريخ انهاء التعبئة 
ددة مضاعفة فيما بتعلق بالمعاش باعتبارمم 
.كلفين  »‏ الامر الذى يستدعى استصدار قرار 
تفسيرى لبيان ما اذا كان الالزام بالاستمرار فى 
العمل يعتبر فى حكم التكليف فى خدية القوات 
المسلحة ٠‏ 


وحيث أن الزام عمال المرافق العامة بالاستمرار 
فى أداء أعمالهم قد نظيه البند «ثانيا» من الماده 


الثانية من القانون رقم 417 لسنة 197٠‏ فى شان ' 


التعبئة العامة » وليسى البند «ثالثا» من ذات 
المادة اذى ينص على اخضاع المصانع والورش 
والمعامل التى تعين بقرار من الجهة الاداريمة 

المختصة للسلطة التى تحددها وذلك فى تشغيلها 


وادارتها وانتاجها ٠‏ لما كان ذلك وكانت المحكمة ' 


العليا قد اصدرت بتاريخ ١١‏ من يونيه سنة 
07 قرارها التفسيرى رقم ؟ لسنة 8 قضائية 
بأن عمال المرافق العامة الذين يلزمون بالاستمرار 
فى تأدية اعمالهم تطبيقا للبند «ثانيا» من المادذ 
الثانية من القانون 417 لسنة 1930 المشسار 
لا يعتمرون فى حكم الافراد الكلفين بخدمة القوات 
المسلحة فى تطبيق احكام المادة "لا من القرار 
بقانون رقم ١١7‏ السنة ١93754‏ ولا يفيدون من 
احكامه . فان هذا التفسير الملزم يكون قد 
حسم الخلاف فى هذا الشان ٠‏ ايا يمسا كانت 
لجهة التى خولها القانون اصدار قرار الزلم 
عمال المرافق العامة بالاستمرار فى العمل ٠‏ لما 
كان ما تقدم وكان طلب تفسير البند «ثالثا» من 
المادة الثانية من القانون رقم /41 لسنة 193٠‏ 
الخاص بالمصافع والمعامل والورش »> لم يتضمن 
بيانا بالمبررات والاسانيد التى تنستدعى تفسعير 
ضمانا الوجندة التطبيق القضائى » فانه يكون 
بر مقيول ٠‏ 


لهمذه الاسباب 


حكيت المحكية معدم قبول الطلب ٠‏ 
طلب التفسير رقم ؟ أسنة ١‏ قضائية 


جلسة ٠‏ ابريل سنة 194٠‏ 


تفسير الجهة النوط بها تقديم الطفب فى 
ظل قانون ااحكمة العليا السابق ٠‏ 

تنص الفقرة الثانية من المادة الرابعة من 
.نانون للحكمة الطيا الصادر بالقرار بقانون رقم 
١‏ لسنة 1939 - الذى قدم الطلب فى ظله - 
على ان « تختص الحكمة العليا بتفسير النصوص 
القاذونية التى تستدعى ذلك ابسبب طبيعتها أو 
امميتها ضمانا:لوحدة التطبيق القضائى وذلك 
بناء على طلب وزير العدل ٠٠٠‏ » كما تقسسص 
المادة ١5‏ من قانون الاجراءات والرسوم امام 
المحكية العليا الصادر بالقانون رقم 77 السنة 
علىأنه « يكب أن 'يتضين الطلب المقدم 
من وزدر العدل القاص القانونى المطلوب تفسيره 
وتكدم: مع الطلياتة مذكرة توضح فيها الاسانيد 
والمبررات التى تستدعئ التفسير ٠ © ٠٠١0‏ 
ومؤدى ذلك ان المشرع قد ناط بوزير العمدل 
وحده تقديم طلبات تفسير النصوص القانونية 
الى المحكمة العليا اذا + ما توافرت الاسائيد 
والمبررات التى تقتضى تفسبر النص ؛ ولما كان 
ا تي 0 المحكمة من 
غبر وزير العدل وذلك بالخالفة لاحكام المادتين 
سالغتى الذكر فانه يكون غير مقيول ٠‏ 


الاجراءات : 


بتاريخ 59 من مارس سنة 1999 أودع 
'لدعيان صحيفة هذه الدعوى تلم كتاب 
المكية يطلبان فيها تفسير قانون المعاشسات 
المختلط والاتفاقية اليونانية للاستثمارات 
'لاجنبية السارية على الاستثمارات السابقة على 
ابرامهنا ٠‏ 
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ويعد' تحضير الدعوى أودعت ميثة المقوضين 


تقريرا أبدت فيها الرأى بمدم قبول الطلب . 
ونظرت العدعوى على التحو الميبنين بمحضر 
الجلسة حيث التزمت عيئة المفوضين رايهما 
وقررت المحكية اصدار الحكم بجلسة اليوم ٠‏ 
الحكمة : 
ود الاطلاع على الاوراق والمداولة ٠+‏ 
حيث أن. الوقائم ‏ على ما يبين من صحيفة 
. الدعوى وسمائر الاوراق ‏ تقتحصل فى ان المدعيي. 
كانا قد اقاما الدعوى رقم ١١5‏ لسنة /ا51١‏ 
مدنى كلى جنوب القاهرة يطلبان فيها الحكم 
وسريان شروط واوضاع قانون المحاماة دون أى 
تحفظ مرده التفرقة بين المحامى الاملى والمختلط 


يحيث تعامل المدعية الاولى عند تردلهب 


معاملة ارملة المحامى الاعلى ٠‏ 

وبتاريخ 1917/8/5/59 قضت المحكمة برفض 
الدعوى استنادا الى أن القفزاع يدور حول 
تفسير مسا جاء بقانون المحاماة بالنسبة للمعاش 
زما اذا كانت ارملة المحامى الختلط تستفيد 
دنه وهو ما تختص به الحكمة العليا وفقسا 
تلقرلر بقانون رقم 24١‏ لسنة 1955 ٠‏ 5 
اللدعان هذا الحكم بالاستئتاف رقم مغ؟8 
سنة 190 , وفى 1919/5/98 حكيت المحكمة 
بتاييد الحكم الابتدائى لذات الاسباب التى 
منى عليها ٠‏ واذ رأى المدعيان ان مذين الحكمين 
يخالفان التفسير السليم الذى سيق أن أقره 
الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 5018: سنة 
؟كق بتاريخ 019171//5/٠١‏ 2 فقد أقاما الدعوى 
الماثلة بطلب تفسسمير قانون المعاشات المختلط 
السارية على الاستثمارات السابقة على ابرامها 
أوالاتفاقيئة اليونانية للاستثمارات الاجنيبية 
بحيث تستحق آرملة المحامى المختلط معاشضا' 
لارملة المحامى الوطنى مع ايضاح انه فى 
الحكم غير منه للنزاع بل بليه تحكيم دولى ٠‏ 

وحيث ان الفقرد الثانية من المادة الرابعة 
من قانون اللحكمة العلما الصادر بالقرار بقانون 
زقم الل لسنة ١339‏ الذى رفعت الدعوى 


استائف' 


>تتخلاة ق تكد 5 النص بحيث لا 500 


فى ظله ‏ تنص على ان « تختص اللمحكمة العليا 


بتفسير النصوص القانونية التى تستّدعى ذلك 
بسبب طبيعتها و امميتها ضمانا لوحدة: التطبيق 
القضساثى وذلك بناء على طلب وزير المدل ٠٠‏ » 
كما تنص المادة ١5‏ من قانون الاجراءاتت ‏ 
والرسوم أمام المحكمة العليا الصادر بالقانون 
ارقم 33 لسنة 197٠‏ على اتنه « يجب أن. يتضمن 
الطلب المقدم من وزير العدل النص القاتوذتى 
اللطلوب تفسيره وتقدم مع الطلبات مذكرة توضح 
نيها الاسانيد والمبررات التى تستدعى التفسير؛ 
ومؤدى ذلك ان المشرع قد ناط بوزير العسدل 
وحده تقديم طلبات تفسير النصوص القانونية. 
الى المحكمّة العليا إذا ما توافرت الاسانييد 
ولابررات التى تقتضى تفسير النص ٠‏ 

لما كان ذلك وكان طلب التفسير المنائل قد 
غدم الى المحكمة من غير وزير العدل وذنلك 
بالمخالفة لاحكام المادتين سالفتى الذكر فانه 
.كون غير مقبول ٠‏ 

وحيت ان الطلب الوارد بمذكرة لالدعيين 
'القدمة أثناء تحضير الدعوى ١‏ بالتصدى الى 
'لتنازع والحكم باختصاص المحاكم المدنية ». 
قد ايدى بغير الطريق القاثونى وعلى سسبمل 
الاحتياط كطلب عارض فى دعوى التفسير التى 
تغاير فى أساسمها دعوى الفصل فى تنازع 
الاختصاص فانه يكون كذلك غير مقبول  ٠‏ 

لهمذه الاسباب : 
!احكمت المحكية يعدم قبول إلطلب ٠‏ 

طلب التفسير رقم 4 لسنة ١‏ قضائية 


5 
جلسة * ينساير سنة 1941 


١‏ - تفسير ‏ مناط قبول طلب التغسير 


لذقك الساواة بين الخلطبين باحكامه ٠‏ 
ل تفسير- عدم قبول طلب تفسير نص 


: قضاء المحكية الدستورية العليا 


نقتصر اأعميته وآثار نطبيقه على طرفى الخلاف 
المخاطبين وحدعما باحكامه ‏ مثال ذلك ٠‏ 


١‏ - مناط قبول طلب تخسير نصوص القوانيز 
الصادرة من السلطة التشردعية والقرارات 
بقوانين التى يصدرما رئيس الجمهورية - طبقا 
للمادة 20 من قانون المحكية الدستورية المليا 
الصادر مالقاتون رقم 58 لسنة لاا مو 
ان تكون هذه النصوص قد آثارت خلافا فى 
التطبيق »وانبكون لها من الامبية ما يقتضى 
توحيد تفسدرما .٠‏ ومؤدى ذلك ان يكون لها من 
الاعمية ما يقتفى توحيد تفسيرها ٠‏ ومؤدى 
ذلك ان يكون النص المطلوب تفسيره علاوة على 
اعميته » قد اختلف تطبيقه على نحو لا تتحقق 


جه المساوات أمام القاتون بين اللخاطبين باحكامه . 


رغم تمائل مراكزهم وظروهم » بحيث بستوجم. 
الامر طلب اصدار قرار من المحكمة الدستورية 
العليا بتفسير هذا النص تفسيرا ملزما 2 
ارساء للدلوله القانونى السليم وتحقيقا الوحدة 
تطبيقه ٠‏ 

” سالما كان سبب تقديم طلب تفسير المادة 
العاشرة من القانون رقم 70 لسنة 1975 مانشماء 
شركة الاسكندرية للملاحة والاعمال البحرية 
هو ان خلافا فى الراى ‏ وليس فى التطبيق - ثار 
بين مصلحة الضرائب وشركة الاسكندرية للملاحة 
والاعمال البحرية حول النص المطلوب تفسيره , 
وكانت أممية هذا النص والآثار التى تترتب على 
تطبيقه مقصورة على طرق الخلاف المخاطبين 
وحدهما بأحكامه ٠‏ أيا ما كان الراى الذى تعتنقه 
الجهة النوط بها مذا التطبيق ,. واذ ينتغفى 
بذلك ما يقتضى تفسير النص تفسسيرا .لزما 
تحقيقا لوحدة تطبيقه » فان طلب التفمسير 

الاجراءات : 

ورد الى المحكمة بتاريخ ٠١‏ ابريل سنة 134٠‏ 
كتاب السيد وزير العدل بطلب تفسمير المادة 
العاشرة من القانون رقم 58 السنة 19175 بانشماء 
شركة الاسكندرية للملاحة والاعمال البحرية » 


1 


وذلك بناء على طلب السيد رئيس مجلس الوزراء 
بكتلبه المؤرخ 72 مارس اسنة ٠ 194٠‏ 


' وبعد تحضير الطلب اودعت هيئة المفوضين 


تقريرا ابحت فيه الراى بعدم قبول الطلب٠‏ 


ونظر الطلب على الوجه المبينل بمحضر 
الجلسة حيث التزيمت ميثة المفوضين رايها ٠.‏ 
وقررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم ٠‏ 


الحكمة : 

بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة ٠‏ : 

حيث ان رئيس مجلس الوزراء طلب تفسمسير 
مص المادة العاشرة من القانون رقم 19 لسنة 
5 بانشاء شركة الاسكندرية للملاحسطة 
والاعمال البحرية » وذلك على نحو يح دد 
الاعفاءات الضريبية التى تتمتع بها الشيكة 
وفقا لاحكام عمذه المادة ٠‏ واحكام القانونين 
رقمى 70 لسنة 1911 و 67 لسنة 19175 يشان 
استثمار امال العربى والاجنبى والمناطق الحرة* 


وحيث ان المادة العاشرة من القانون رقسم 
6 لسنة 1174 المطلوب تفسيرها تنص على 
ان « تتمتع الشركة عن انشطتها القامسة 
بالخناطق الحرة -:بجميع المزايا والاعقاءات المقررة 
الشركات والمنشآت التجارية التى تعمل بالمنامطن 
الحرة طبقا لاحكام القانون رقم 70 لسنة ١51/1١‏ 
بشان استثمار المال العربى واللناطق الحرة » 


وحيث انه دبين من الاوراق والمذكرات المرفقة 
مطلب التفسير ء ان نزاعا ثار مين وزارة المالية 
( مصلحة الضرائب ) وبين شركة الاسكندريبة 
للملاحة والاعمال البحرية حول هذا النص » 
أذ بيئما طالبت الشركة عن انشطتها مالمذاطن 
الحرة ‏ بكافة الاعفاءات والمزايا المقررة طبقا 
للقانون رقم 0 لسنة 1911 المشار اليه , 
!عترضت مصلحة الضرائب على ذلك استتادا 
الى ان هذا القانون كان قد الغى بمقتضى 
المادة الرابعة من القانون رقم 5؟ لسفلة 151/5 
بشان اصدار نظام استثمار الال العربى 


والاجنبى والمناظق الحرة » قبل صودور قانون 


11 العددان الاول والثانى ‏ السنة. الخايسة والستون 


لنشاء شركة الاسكندرية للملاحة والاعا 
البحرية رقم 70 لسنة ٠ ١53/54‏ 

وحيث ان 'مناط قبول طلب تفسير تصوص 
القوانين الصادرة من السلطة التشريعبسة 
والقرارات بقوانين التى يصدرما رئيس 
الجمهورية . طبقا للمادة 51 من قانون اللحكمة 


الدستورية العليه:الصاذر بالقانون رقم م . 


نسنة 71175 -. مو ان تكون ذه النصوص قدا 
. ايكرت ١232‏ 5 - 

اثارت خلافا فى التطبيق ٠‏ وان يكون لهسا من 
الاحمية ما يقتضى توحيد تفسيرما » ومؤدى 
ذلك ان يكون الفص المطلوب تفسيره علاوة على 
أهميته » قد اختلف تطبيقه على نحو لا تتحقق 
به المساواة بين اللخاطبين باحكامه امام القاتون 
رغم تمائل مراكزهم وظروفهم » بحيث يستوحب 
ألامر طلب اصدار.قرار من الححكية الدستوربة 
العليا بتفسيرً هذا النص تفسيرا ملزما . 
أرسماء المدلوله القاتونئ السليم وتحقية 1 
نوحدة تطبيقه 2٠‏ - 

لما كان ذلك وكان الثابت من الاوراق على ما 

ملف بيانه أن طلب. التفسير الماثل قتم الى 
الحكمة الجرد خسلاف فى الراى ‏ وليس فى 
التطبيق ‏ ثار بين مصلحة الضرائب وشركة 
الاسكندرية للملاحة والاعمال البحرية ‏ حول 
نص المادة العاشرة المطلوب تفسيره ٠‏ وكادنت 
أعمية هذا النص والآثار التى تترتب على 
تطبيقه مقصورة على طرى الخلاف المخاطيبين 
وحدهما بأحكامه » أيا ما كان الراى الذى 
تعتنقه الجهة المنوط بها مذا التطبيق ٠‏ واذ 
تنتفئى بذلك ما يقتضى تفسير النص تفسميرا 
ملزما تحقيقا لوحدة تطبيقه » فان طلب التفسير 
.بكون غير مقبول ٠‏ 

لهذه الاسباب : 

حكيت المحكمة بعدم تقول الطلب ٠‏ 

طلب التفسير رقم > نسنة 7 قضائية 


جاسة ؟١‏ ينلير سنة ال2موو 


2١‏ نفسير - الجهات التى يجوز لها طلب 
التغسير طبما القانون الحكمة الدستورية المليا 

ل نفسير - اجهقت القضاء - اختص اص 
الحكمة الدستورية العفيا بالتفسير اللزم لا 
يصادر حق جميع جهات القضاء فى تفسسير 
القوانين - ضوابط ذلك ٠‏ 

١‏ اوضح قانون المحكمة الدستورية الطيا 
الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 19176 » فى المادة 
7 منه الحالات التى تتولى فيها الحكقمة 
الدستورية الطيا تفسير نصوص القوائنين 
و اللقرارات بقواتين الدمادرة من رئيس انجمهوريية 
ثم نص فى المادة 55 على أن « يقدم طسلب 
القتفسير من وزير العدل مناء على طلب رئيس 
مجلس الوزراء او رئيس مجلس الشعب أو المجلس 
الاعلى للهيئات القضائية ٠٠٠‏ » ومؤدى ذلك 
ان المشرع قصر الحق فى تقديم طلبات التفسير 
على الجهات المحددة فى المادة 57 المشار آليها . 
وذلك عن طريق وزير المدل ٠‏ 


"' - اختصاص المحكية الدستورية العليا 
,رتفسير النصوص التشريعية - وعلى ما 
أفنصحت عنه المذكرة الايضاحية لقانونها ‏ لا 
بصادر حق جهات القضاء الاخرى فى تفسسسبر 
القوانين وانزال تفسيرما على الواقمة المعروضة 
عليها ما دام لم يصدر بشان النص المطروح 
«مامها تفسير ملزم من السلطة التشريعية أو من' 
الحكمة الدستورية اليا ٠‏ 

الاجراءات : 

بتاريغ 9 يناير سنة 118١‏ وردت الى المحكمة 
الدستورية الطيا الدعوى رقم 7117 لسنة 
مدنى كلى جنوب القاهرة » بعد أن قضت 
محكمة جنوب القامرة الابتدائية فى 53 نوقيبر 
سنة 19194 بعدم اختصاصها ولائيا بنظرما 
وباحالتها الى المحكمة الدستورية العليا ٠‏ 


قضاه المحكية الدستورية العليسسا. 101 


وبعد تحضير الدعوى أودعت هيثة المفوضين 
تقريرا أبسدت فيه الراى بعدم قبولها ٠‏ 
ونظرت الدعوى على التحو المبين بمحضر 
الطسة » حيث التزمت ميئة المفوضين رأيها »2 
وقررت المحكية اصدار الحكم فى جلسة اليوم + 
الحكمة : 
بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة ٠‏ 
حيث أن الوقائم - على ما يبين من صحيفة 
الدعوى وسائر الاوراق تتحصل فى ان الدعيين 
كانا قد اقاما الدعوى رقم 5157 سسنة 135175 
مدنى ايام محكية جنوب القامرة الابتدائيمة 
الواردة على المقار الوضح فى صحيفة الدعوى . 
وبيان "ما اذا كان الوقت الذى تقدر فيه الارباج 
التناتجة عن تلك التصرفات والخاضعة للضريبة 
هو التاريخ الفطى للشراء .أو تاريخ صدور 
القانون رقم 8/ لسنة 191/7 المعدل للقانون رمم 
5 لسسئة 79559 بفرض ضريبة على أيرادات 
رؤوس الاموال المنقولة وعلى الارباح الصناعية 
والتجارية وعلى كسب العمل ٠‏ وكتلك بيان مما 
اذا كان الاستثناء من الخضوع.للضريبة المفرر 
للتصرفات بين الاصول والفروع ويشمل الصفققت 
التى تتم بين الزوجين + وبجلسة 259 نوفمير 
سنئة 1595 اقضت الحكية بعدم اختصاصها 
ولائيا بنظر الدعوى وباحالتها الى الحكمة 
الدستورية العليا استنادا الى أن النزاع يدور 
حول تفسير نص المادة ؟؟ من القلنون رقم 
لسنة 1955 المشار أليه ومو ما ينعقد 
الاختصاص به للمحكمة. الدستورية العليا - 
وحيث ان قائون المحكية الدستورية اليا 
.لصادر بالقاتون رقم 48 لسنة 15395 , بعد 
ان دين فى المسادة 57 منه الحالات التى تتولى 
هيها المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص 
القوانين والقرارات يقوانين الصادرة من رئيس 
الجبهورية +؛ نص فى الملدة ؟7 على ان « يقكم 
'.طلب التغسير من وزير السدل بناء على ملت 
. رئيس مجلس الوزراء أو رئيس ملسن الشعب. 
او المطس الاعلى الهيشات القضائية ٠0٠0‏ 
ومؤدى ذلك أن المشرع قصر الحق فى تقسديم 


طلبات التغفسير على الجهات اللحددة فى المادة 
7٠‏ المشار (ليها وذلك عن طريق وزير العدل ٠‏ 
وحيث أن ما أثاره المدعيان فى مذكرتهمب..ا 
؛لؤرخة 1١‏ نوفمبر سنة 798٠0‏ بشأن عدم 
دستورية قانون الحكية الدستورية العليا » 
رغم ما اكتنف عباراتها من ابهام وغموض > الا 
أن البادى من سياق دفاعهما - وفيما.يتصل 
بالنزاع المطروح - أنهما يذهبان الى أن حكم 
امادة 7؟ سلف البيان من شأنه أن يحول بل 
المواطن وحق الالتجاء الى القضاء طلبا لتفسنير 


وحيث ان اختصاص الحكمة الدستورية 
الطيا يتفسير النصوص التشريعية ‏ وعلى ما 
افصدت عنه المذكرة الايضاحية لقانونها ‏ لا 
بصادر حق جهات القضاء الاخرى ق تفسسسير 
القوائين ولنزال تفسيرما على الواقعة ا ممروضة 
عليها ما دام يصدر يشان النصن المطروح أبابها 
تنسير «لزم من السلطة للتشرومية لو من اكد 
الدستورية الطيا ٠‏ 


اما كان ما تقدم وكانت مذه الحكية تستمد 
ولايتها فى التغسير من المادة ١10‏ من الدستور 
التى تقص على أن تتولي تفسير التصتوص 
التثريمية على الوجه المبين فى الققكون ومسا 
نصت عليه المادتان +7 / 77 من قاتونهسسا 
الصادر بناء على مذا التفويض , وكان مسا 
أوردته المادة 77 الشار اليها من تح ديد 
اللجهات التى بجوز لها طلب التفسير المسلزم 
واشتراط تقدييه. عن طريق وزبر العدل » مما 
بدظل فى نطاق الملامة التى تستقل السلطة 
التشريمية بتقدبرها » فانه يتعين أطراح ما أثارء 
اللدميان فى هذا الصدد ٠‏ 

لم١‏ كان ذلك وكان طلب التفسير الماثل لم 
وهنم إلى الحكمة من وزير العدل بناء على طلب 
أى من الجهات المحددة فى المادة 55 سالفة 
الفكر وانما احبل البها من محكمة جنوب القامرة 
الابتدائية فاه يكون غير مقيول ٠‏ 

لهمذه الاسباب : 

حكمت الحكمة يعدم قبول الطلب ٠‏ 

عاقب التفسير رقم ١‏ لسنة ؟” قضائية 


١14‏ العددان الاول والثانى 


35 
جلسة > ابريل سنة ١94١‏ 


-1١‏ دبلوم |اقدراسات التجارية التكميلية 
المائية ‏ تقصى التشريعات الختلفة التى نظت 
تقييمه منذ انشاته فى سنة ٠ ١955‏ 


"' - دبلوم الدراسات التجارية التكميئية . 


العالية ‏ المشرع اعتبره من الأعلات العالية ‏ 
اساس ذلك ٠‏ 

٠“‏ - دبلوم الدراسات التجارية التكميلية 
العالية ‏ أثر مرسوم 1 اغسطس سنة وو 
على تقييمه ‏ استمرار اعتباره مؤهلا عاليا 
طبقا التقرار الجمهورى رقم 7١77‏ السنة 1951 
والقانون رقم 87 كسنة 1977 والقانون رقم 


٠ لسنة 6/وز‎ ١ 
يبين من تقصى التشريعات المتعاتبة‎ - ١ 
* التى نظيت تقييم دبلوم الدراسات التكمبلية‎ 


التجارية المالية ؟ ان وزير المعارف العمومية 
أصدر فى ١١7‏ نوفمبر سسثة ‏ 1857 القرار الوزارى 
رقم 7١17‏ لسمئة ١9547‏ بشان اعادة تنظيم 
#لدراسات التكميلية لخربجى مذاوس التجسارة 
المتوسطة متضمنا انشاء دراسات تجنارية 
تكميلية لخريجى مدارسس التجارة المتوسطساة 
اعتبارا من العام الدراسى 797/1965 + كسم 
أرسل فى ننوفمبر سنة 15145 كتابا الى وزير 
المالية اوضح فيه انه بناء على المذكرة الى 
رفمها المعهد العالن للملوم المالية والتجارية 
الذى نظم مذه الدراسات ووضع لها الناهح 
على اعتبار انها دراسات عالية ٠.‏ فقد قررت 
الوزارة بقرارما المذكور اعتبار مؤعل من جساز 
هذه الدراسسات معادلا للدبلوم الذى يمتح 
الممهد العالى للتجارة » وانتهى الى طلب اتخاد 
الاجراءات اللازمة ذحو أقرار اعتبار هذا الدبلوم 
من الدبلومات العالية يعين الحاصل عليها فى 
الدرجة السادسة المخفضة بمرتب عشرة جنيهات 
ونصف ء واذ عرض الامر على مجلس الوزراء 
مجلسته النعقدة بتاريخ 8 ابريل سنة 196٠‏ 
دافق على ما طلبته وزارة المعارف العمومية فى هذا 
الشأن ٠‏ غير ان المجلسن اصدر بتاريخ أول يوليو 


السنة الخامسة والستون 


سنة ١401‏ قرارا عدل به عن قراره السايق 
وقرر مفنح الحاصلين على هذا المؤصل الدرجة 
السابعة بمرتب شهرى مقداره عشرة جنيهات 
تم ما لبث أن عاد فى ؟ ٠‏ 4 ديسمبرسفة 1١96١‏ 
الى تأكيد قراره الاول بمنحهم الدرجة السادسة 
براتب مقداره عشرة جنيهات ونصف شهريا ٠‏ 
وفى "5 يوليو سمنة ١1905‏ صدر القانون رقم 
50١‏ لسنة ١79601‏ الخاص بالعادلاتالدراسية 
ونص ف المادة الاولى منه على انه « استثناء 
من احكام القانون رقم 2٠١‏ لسنة ١10١‏ بشان 
نظام موظفى الدولة ٠‏ يعتير حملة المؤمسلات 
المحددة فى الجدول المرافق لهذا القانون ٠‏ فى 
الدرجة وبللباعية أو المكافاة الحددة لؤأمل 
كل منهم وفقا لهذا الجدول ٠٠٠‏ » وقد جاء 
بالبند 57 من الجدول المرافق الشار إليه ان 
دبلوم التجارة التكييلية العالية قدر له عشرة ' 
: جنيهات ونصف فى الدرجة السادسة ٠‏ | 
" - مؤدى هذه التشريعات والقرارات ان 
حبلوم التجارة التكميلية العالية انشىء فى ١7‏ 
دوفمبر سسنة ١9157‏ بقرار وزير المعارف العمومية 
رقم /١37‏ لسسخة: 1157 > ثم اق مجلس الوزراء 
بتاريخ 8 اكتوبر سنة ١96٠‏ تقييم وزارة 
المعارف له تقييما -عمليا باعتباره دبلوما عاليا.» 
كما ان قرارات المجلس الصادر فى ؟ » ؟ ديسمير 
سسنة 110٠‏ قدرته تقديرا مالبا بمنح حملكه 
الدرجةالسادسة بمرتب شهرى مقداره عشرة 
جنيهات ونصف ء واذ صدر قانون الملمادلات 
الدراسية بعد ذلك لتصفية الاوضاع السابقة 
عليه فى شان معادلات الشهادات الدراسية » 
قر بدوره هذا التقدير المالى وحل بذلك مخل 
قرارات مطبس الوزراء المشار اليها ٠‏ و 
كانت قوانين موظفى الدولة الساربة آنذاك 
تعتبر الدرجة السادسة درجة بداية انتعيين 
فى الكادر العالى » وتجعل منها درجة ترقية 
فحسب ف الكادر اللتوسط . وكاتت مذه 
القوانين تشترط للتعبين فى تلك الدرجة الحصول 
على دبلؤم عال أو درجة جامعبة » فان مقتضو 
ذلك ان قرارات مجلس الوزراء ومن بعدما اقانون 
اللعادلات الدراسية قد اقرت اعتبار ديلسوم 
التجارة التكمدلدة العالبة مؤعلا عاليا ٠‏ 


تضاء المحكية الدستورية:العليا مل 


" - لا يحاج بأ هذا اللؤمل لم يرد بين 
الشهادات والمؤملات التى نصت المادة الثالثة 
من المرسوم الصادر فى 7 سطس سنة ؟155 
على صلاحية اصحابها فى التقدم للترشميح 
لوظائف الكادر الادارى والفنى العالى » فى احين 
أن البند (1؟) من المادة الرابمة من ذلك المرسوم 
العتمد هذا المؤهل للترشيح لوظائف العرجبة 
السابعة الفنية بالكادر الفنى المتوسط ء ذلك ان 
المشرع عاد واصدر القرار الجمهورى رقم ؟1؟5١؟‏ 
لسنة 19734 الذى نصن على ان تنقل الى الكادر 
العالى ( الفنى والادارى ) جميع الدرجات 
السادسسة فما فوقها فى الكادر المتوسط ( الفنى 
والكتابى ) التى يشغلها موظفون حصلوا حتى 
مهاية سنة ١901‏ على مؤهلات دراسسية قدر لها 
الدرجة السادسة قبل العمل بمرسوم 7 اغسطس 
سنة 19615 ١,‏ ثم اصدر القائون رقم ؟8 السمنة 
37 بشان تسودية حالة بعض العاملين من 
حملة المؤملات الدراسية ونص فى مادته الاولى 
على أن تسرى احكامه على العاملين المدنيين 
بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة 
الحاصلين على المؤملات المحددة فى الجدول 
المرفق به .ومنها مؤم لالتجارة للتكميلية العالية 
ولم تسو حالاتهم طبقا لاحكام القانون رقم 5011 
لسنة 19607 الخاص بالعادلات الدراسية بسبب 
عدم توقر كل أو بعض الشروط اللنصوص عليها 
فى المادة الثائية منه » كما نص فى مادته الثانبة 
على أن بمنح العاملون المخصوص عليهم في المادة 
الاولى منبه الدرجة والمامية المحذدة ى. الجدول 
اللرفق بالقانون رقم 77١‏ لسنة ١5167‏ سسمالفه 
الذكر وذلك من تاريخ تميينهم أو حصولهم على 
اللؤمل ايهما اقرب وان تتدرج مرتباته م 
وترقياتهم واقدمياتهم على هذا الاسسانس » 
وسوى بذلك بين من عين من حملة دبل وم 


التجارة التكميلية العالية فى الدرجة السادسة 2 


دراتب .شهرى مقداره عشرة جنيهات ونصف اى 
ظل قانون المعادلات الدراسية وبين من عين متهم 


ف الدرجة السابعة بالكادر الفنى المتوسط طبقا , 


لمرسوم 7 اغسطس. سنة 1965 فرقم مؤلاء 
الى درجة أولثك على للتنحو السالف بيانه 2 


وذلك ' وكما جا بمذكرته الايضاحية ‏ «رغبة 
فى ازالة التفرقة واعمالا للمساواة بين من يحملون 
ذات المؤهل الدراسى الواحد » وهو ما يكشف 
بوضوح عن اتجاه المشرع منسذ سنة 151736 الى 
اقرار الوضع السابق لحملة هذا المؤأمل 
فى ظل قانون المعادلات الدراسية رقم 77١‏ لسنة 
0 ء؛ ورغبته فى أزالة كل أثر لمرسوم 5 
اغسطس سسنة ١96‏ فى شأن تقيبم هذا المؤمل 
وبالتالى استمرار اعتباره مؤملا عاليا ٠‏ ولا 
كان القانون رقم ١١‏ لسسنة 1610 باصدار قائون 
تصحيح اوضاع العاملين ال مدنيين باللئولة 


. والقطاع العام قد نص ف الفقرة !) م ن المادة ٠‏ 


الثانية منه على أنه لا يجوز ان يترتب عسلى 
تطبيق احكام مذا القانون المساسس. بالتقييم 
المالى للشهادات الدراسية المدنية والعسكرية 
طبقا للتشريعات الصادرة قبل نش. هذا القانون 
ما لم يكن تطبيق احكامه افضل للعامل » فان 
مؤدى ذلك وجوب الاعتداد بتقييم دبلوم التجارة 
التكميلية المالبة طبقا لاحكام قانون المعادلات 
الدراسية رقم 57١‏ لسنة 1105 وللقانون رقم 
8 لسنة 1437 المشار البهما ‏ والصادرين قبل 
نشر 'القانون رقم ١١‏ لسنة 1١910‏ - ماعتباره 
من المؤملات العالية ٠‏ 


الاجراءات : 


ورد الى الحكمة بتاريخ " ديسمبر سنة 
8 كتاب السميد وزير المهل بطلب تفسبر 
نص كل من المادة الاولى من القانون رقم 1١‏ 
لننة ١107‏ الخاص بالمعادلات الداسية . 
والمادة الثالثة والبند )5١1(‏ من المادة الرابعة 
المرسوم الصادر قى 3 أغسطس سستد 1987 , 
وذلك بناء على طلب: السيد رئيس مجلس الوزراء 
دكتابة المؤرخ 5 أاغسطس سسنة ٠ 198٠‏ 

وبعد تحضبر الطلب اودعت ميئة المفوضين 
تكريرا برايها ٠‏ 


ونظر الطلب على النحو الموضح بمحضر 
الجلسة , حيث التزمت عيئة الفوضين رأيها »2 
وقررت الحكية اصدار القرار بجلسة اليوم ' 


نل العددان الاول والثانى ‏ 


بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة ٠‏ 

حيث أن الطلب استوفى أوضاعمه القانونية ٠‏ 

وحيث أن رئيس مجلمى الوزراء طب تفسبر 
النصوص للتطقة بتقيم دبلوم الدراس اله 
التكميؤية التجارية المالية لبيان يما اذا كان 
يعتبر مؤهلا عاليا ام انه من المؤملات نوق 
المتوسطة ٠‏ حسما لما ثار من خلاف فى التطبية 
حول تقييم هذا المؤعل ء واورد فى امذكرات 
المرفقة بكتابه الى وزير المدل فى هذا الصهد 
ما نصت عليه المادة الاولى من القانون رقم 
١‏ لسنة ١507‏ بشاأن الممادلات الدراسية 
والمادية الثالثة والبند (51) من المادة الرابئة 
من المرسوم الصادر فى 5 اغسطس سنة 15965 , 
كما عرض الى ما تضمنه فى مذا الشلان 
كل من القانون رقم 48٠‏ لسنة 1١9375‏ بتسوية 
حالة بم العاملين من حملة ا.لؤهلات الدراسية 


والقانون رقم ١١‏ لسنة 1510 ماصدار قافون * 


تصميح اوضاع العاملين المدنيين بالدولة 
و القطاع العام ٠‏ 

وحيث اثنه د ببين من تقصى التشريعات المتعاقبة 
التى نظمت تقييم دبلوم الدراسات التكيبلية 
التجارية العالية. أن. وزير الممارف العمومية 
اصدر فى ١7‏ نوفمبر سسنة 1157 القرار الوزارى 
رقم 7/١77‏ لسنة 1143 بشأن اعادة تنظيم 
الدراسات التكئيلية لخريجى مدارسى التجارة 
اللتوسطة متضمنا انشاء دراسات تجسارية 
تكميلية لخريجى العام الدراسى ١945‏ -- 
54 ء شم ارسل فى توفمبر 
سسنة 19489 كتابا الى وزير 
المللية اوضح فية أته بئاء على المذكرة التى 
رفعها المعهد العالى للعلوم المالية والتجارية 
الذى نظم هذه الدراسات ووضع لها المذناهج 
على اعتبار انها دراسات عالية واشرف عليها , 
فقد قررت الوزارة بترارها الذكور اعتبار مؤهل 
من جاز مذه الدراسات معادلا للدبلوم الذى 
كان يمفحه المهد المالى للتجارة » وانتهى الى 
طلب اتخاذ الاجراءات اللازية نحو اقرار اعتجار 
هذا الدبلوم من. الدبلومات العالدة يعين الحاصل 


السنة الخليسة والستون 


عليها فى الدرجة السادسة المخفنضة بمرتب عشرة 
جنيهات ونصف ء واد عرض الامر على مجلس 
الوزارء بجلسته المنمقدة بتاريخ 4 اكتوبر سنة 
6 وافق على ما طلبته وزارة الممسسارف 
العمومية فى هذا الشان ٠‏ غير ان اللجلس أصدر 
بتاريخ اول يوليو سنة 116١‏ قرارا دل به 
عن قراره السابق وقرر منح الحاصلين على هذا 
اللؤمل الدرجة السابعة بمرتب شهرى مقداره 
عشرة جنفيهات ؛ إلا أنه ما لبث أن عاد فى "' 2 
5 كديسميبر سسنة 1101 الى تاكيد قراره الاول 
بمنحهم الدرجة السادسة براتب مقداره عشرة 
جنيهات ونصف شهريا ٠‏ وى 529 يوليو سنة 
>6 صدر القانون رقم 77١‏ لسسنة 19678 
الخاص بالمادلات الدراسية ونص فى المادة 
'لاولى منسه على انه « استثناء من احكام القانون 
رقم 5٠١‏ لسنة 151601 بشان نظام موظفر الدولة ٠‏ 
دعتبر حملة اللؤملات الحددة فى الجدول 
المرافق لهذا القاقون ٠‏ فى الدرجة وبالماعية أو 
الكافاة المحهدة لملؤعل كل منهم وفقا لهذا الجدول 
وتحدد أقدمية كل منهم فى تلك الدرجة من تاريخ 
تعيينه بالحكومة أو من تاريخ حصوله على 
المؤمل ايهما اقرب قاريخًا » مع مراعاة الاقدميات 
النسبية الاعتيارية المشار اليها فى ال مادتين 5 , 
من مذا القانون بالنسبة لحملة المؤملات 
اللحددة بهما ٠٠٠‏ »© وقد جاء بالبند *” من 
الجدول رافق المتشار اليه ان دبلوم التجارة 


اي 
نه على ان « لا يسرى حكم المادة السابقسة 
الا على الموظفين اللذين عينوا قبل أول يوليو 
سنة 11605 وكانوا قد حصلوا على المؤملات 
المشار اليها فى المادة السابقة قبل ذلك التاريخ 
ايضا ٠‏ وبشرط ان يكونوا موجودين بالذتعمل 
فى خدمة الحكومة وقت نفاذ هذا القانون » ٠‏ 
-- “-وحيث ان مفاد ما تقدم ان دبلوم التجارة 
التكميلية المالية انثىء فى 77 نوفمبر سسنة<- 
7 بقرار وزير المعارف رقم 773+ نسنة 


1 ثم أقر مجلس الوزراء دتاريخ 8 اكتوبر 
سفة ١96٠‏ تقييم وزارة اللممارف له تقييما 
علميا باعتباره دملوما عاليا ٠‏ كما أن قرارات 


قضاء المحكية الدستورية الطييا لقنا 


المطلس الصادرة فى ؟ + 9 ديسمير سنة ١56٠‏ 
غدرته تقديرا ماليا بمنح حملته الدرجة السادسة 
بمرتب شهرى مقداره' عشرة جنيهات ونصف ٠‏ 
واذ صدر قانون المعادلات الدراسية بعد ذلك 
لتصفية الاوضاع ‏ السابقة عليه فى شان معادلات 
الشهادات الدواسية ٠‏ اقر بدوره هذا التقدير 
المالى وحل بذلك. محل قرارات مجلس الوزراء 
المشار اليها ٠‏ ولماكانت قوانين موظفى الدولة 
السارية آنذاك تعتبر الدرجة السادسة درجة 
بسداية التعيين فى الكادر المالى وتجمل 
منها درجة ترقية فحسب فى الكادر 
!لتوسط ٠‏ وكانت هذه القوانين تشترط للتعيين 
فى تلك الدرجة الحصول على دبلوم عال أو درجة 
جامعية ٠‏ فان مقتضى قلك أن قرارات مجلس 
الوزراء ومن بعدما قاثون اللعادلات الدراسية 
هد اقرت اعتبار دبلوم التحارة التكبيلية 
المالية مؤهلا عاليا ٠‏ ولا ينال من ذلك خفض 


داية مرتب الدرجة السادسة بالنسية لحملته' 


أو منح حابلى الشهادات العالية والمؤأملات 
الجابعية اقدمية اعتبارية بالنسبة للحاصلين 
على هذا الدبلوم ٠‏ لان خفنض الراتب أو 
المييز فى الاتدمية لا ينفى ان درجة بداية 

التى ترتبط بالتنييم المالى لهذا المؤعطل 
هى 0 السادسة الواردة فى الكادر العالى 
والمقررة للمؤعلات العالية ٠‏ 


لما كان ذلك , وكان لا يحاج بان هذا الؤعل 
لم يرد بين الشهادات والمؤهلات التى نصت المادة 
الثالثة من المرسوم الصادر من بعد فى 3 
انحسطس سئة 1967 على صلاحية أصحابها 
و, التقدم للترشيح لوظائف الكادر الادارى والفنى 
العالى » فى حين ان البند )5١(‏ من المادة الرابعة 
من ذلك المرسوم اعتمد هذا المؤمل للترشيح 
المتوسط + ذلك أن الشرع عاد واصدر القرار 
الجمهورى رقم 23١77‏ السنة 19314 الذى نص 
على ان تنقل الى الكادر العالى (الفنى والادارى) 
جميع الدرجات السادسة غما فوقها فى الكادر 
المتوسط ( الفنى والكتابى ) انتى يشغلها موظفون 
حصلوا حتى نلهاية سنة ١1601‏ على يؤمصلات 
دراسية قدر لها الدرجة السادسة قبل السمل 


بمرسوم 1 اغسطس سنة +190 ء ثم الصهدر . 
القانون رقم 87 لسنة 16177 بشأن تمس وية 
حالة بعض العاملن من حملة المؤهلاتالدراسية 
ونص ف مادته الاولى على ان تسرى احكليه على 
العاملين المدنيين بالجهاز الادارى للدكولة 
والهيئات العامة الحاصئين على المؤهلات الحددة 
ى الجدول المرقق به ومنها مؤهل التجارة 
التكميلية المالية ‏ ولم تسو حالاتهم طبقا 
لاحكام القانون رقم "1١‏ لسنة 11015 الخاص 
بالممادلات الدراسية بسبب عدم توفر كل أو 
بعض الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية 
منه السابق الاشارة اليها ٠‏ كما نص فى ماده 
الثانية على ان يمنح العاملون اللخصوص عليهم فى 
المادة الاولى منه الدرجة والمامية المحددة 
فى الجدول المرفق بالقانون رقم 7١‏ لسمنة 
+196 سالف الذكر وذلك من تاريخ تعيينهم أو 
حصولهم على المؤهل ايهما اقرب وان تتدرج 
مرتباتهم وترقياتهم و'قدمباتهم على همسذا 
الاساس + وسوى بذلك دين من عين من حملة 
نبلوم التجارة التكميلية العمالية فى الدرجمة 
السادسة براتب شهرى مقداره عشرة جنيهات 
ونصف فى ظل قانون المعادلات الدراسية وبين 
من عين منهم فى الدرجة السايمة بالكادر الفنسى 
المتوسط طبقا لمرسوم 7-اغسطس سسنة ١9489‏ 
خرقع هؤلاء آلى درحة أولئك على النحو السالف 
بيانه » وذلك - وكما جاء بمذكرته الايضاحية 
« رغبة فى ازالة التفرقة واعمالا للمساواة بين 
من يحطون ذات الؤمل الدراسى الواحد » 
وهو ما يكشف بوضوح عن اتجاه المشرع منسذ 
ستة ١9354‏ الى اقرار الوضام 
ألسابق لحميلة مذا الإصل فى ظضلل 
انون المعادلات الدراسية رقم 71؟ لسنة 151601 
ورغبته فى ازالة كل اثر الرسوم 7 اغسطس سنة 
1466 فىأشان تقييم هذا المؤهل ٠‏ وبالتالى 
استمرار اعتماره مؤعلا عاليا ٠‏ 
الماكان ما تقدم . وكان القانون رقم ١١‏ لسنة 
6 باصدار قانون تصحيح 'وضاغ العاملين 
المدنيين بالدولة والقطاع العام قد نص فى الفقرة 
) من المادة الثانية منه على انه لا يجوز ان 
يقرتب على 3 تطديق احكام هذا القانون المساس 
بالتقييم المالى للشهادات الدراسية المدنية 


كا" العددان الاول والثاتى 


والحسكرية طبقا للتشريعات الصادرة قبل نشر 
هذا القانون ما لم يكن تطبيق احكامه اقفضل 
للعامل ٠‏ فان مؤدى ذلك وجوب الاعتداد بتقييم 
دبلوم التجارة التكميلية العالية طبقا لاحكام 
قلنون الممادلات الدراسية رقم ١لا‏ لسسنة 
16 وللقانون رقم ؟8 لسنة 1917 الملشار 
اليهما ‏ والصادرين قيل نشر القانون رقم ١١‏ 
لسنة ١9170‏ - باعتباره من المؤملات .العالية على 
ما سلف بيانه ٠‏ 

وبعد الاطلاع على المادة الاولى من القاتون 
رقم 57١‏ لسنة ١465‏ الخاص بالعادلات 
المراسية ٠‏ 

وعلى المادتين الاولى والثانية من القانون 
رقم 85 لسنة 191 بشان تسوية حالة بعض 
العالية من المؤملات العالية ٠‏ 

وعلى الفقرة (!) من المادة التانية من القانون 
رقم ١١‏ لسنة ١910‏ باصدار قانون تصحيح 
اوضاع العاملين المدنيين مالدولة والقطاع العام 

قروت اللحكمة : > 
ان المشرع يعتبر دبلوم التجارة التكديلية 
العالية من المؤملات. العالبة ٠‏ 

كلب التفسيو وقم © كسئة > ضائية 

” 

جلسة ٠‏ من ديسمبر سنة ١941١‏ 

تفسبير ‏ طلب التفسير - مناط قبوله - نص 
المادة 5" من قانون الحكمة الدستورية العليا 
- وجوب أن يكون النص المطلوب تفسيره علاوة 
على اهميته قد آثار خلافا فى التطبيق على نحو 
لا تانحقق معه الساواة امام القانون بين 
الخاطبين باحكامه رغم تمائل مراكزهم وظروفهم 

ان مناط قبول طلب تفسير القوانين الصادرة 
من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين القى 
نصدرها رئيس الجمهورية ‏ طبقا للمادة 57 
من قانون المحكمة الدستورية الطيا الصادر 
بالقانون رقم 58 لسنة 7914 هو ان تكلون 
تلك النصوص قد اثارت خلافا فى التطبيق » 
وان يكون لها من الاممية ما يقتضى توحيد 
تغسيرها ٠‏ ومؤدى ذلك - وعلى ما جرى بمه 
غضاء عسذه المحكمة ‏ ان يكون النص المطلوب 


السنة الخامسة والستون 


تفسيره علاوة على أهميته . قد اختلف تطبيقه 


على نحو لا تتحقق ممه المساواة امام القانون 
دين المخاظبين باحكامه رغم تمائل مراكزمم 
وظروفهم » بحيث يستوجب الامر طلب اصدار 
ترار من المحكمة الدستورية العلبا بتفسير هذا ” 
النص تفسيرا ملزيا ٠‏ ارساء ل دلوله القانونى 
السليم وتحقيقا لوحدة تطبيقه ٠‏ 

الاجراءات : 

ورد الى المحكمة بتاريخ 17 يوليو سنة 194٠‏ 
كتاب السيد وزير المدل بطلب تفسير نص 
المادة' الخامسة من القصل. الثانى من الجدول 
رقم (؟) اللحق بالقانون رقم 6؟5؟ لسنة ١9401‏ 
بتقرير رسم دمغة قبل تعديله بالقانون رقم 
1 لسسقة 198٠‏ وذلك بناء على طلب السيد 
رئيس مجلس الوزراء ٠‏ 

وبعد تحضير الطلب اودعت هيئة المفوضين . 
تقريرا بالتفسبر الذى اتاتهت آليه ٠‏ 

ونظر الطلب على الوجه المبين بمحضر الجلسة 
وقررت المحكية أصدار القرار بجلسة اليوم 5 

الحكمة : 

بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة ٠‏ 

حيث ان رئيس _مجلسى الوزراء طلب تفسير 
نص المادة الخامسة من الفصل الثفانى من 
الجدول رقم )١(‏ الملحق مالقانون رقم 755 
لسنة 14601 بترير رسم دمغة لبيان مدىمخضوع 
الودائع الآجلة بالبنوك لهذا الرسم ٠‏ وذلك عن 

قترة السايقة علىالعملبالقانون رقم 5ه 
نسنة ١918٠‏ الذى نص على اعفائها من همذا! 
الرسم ٠‏ وورد فى كتابه بطلب .سير أن نلائب 
رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية 
والمالية تقدم بمذكرة جاء بها أنه قد ثار 
خلاف قانونى حول تكييف الودائم الآجلة فى 
البنوك فبينما ذمبت الجمعية العمومية لتسمى 
'الفتوى والتشريع دملس الدولة بلستها 
النعقدة فى ؟ نوفمبرسنة 15179 الى عدم 
حضوع هذه الودائع الرسم الدمغة » فان عناك 
حكما سبق صدوره من محكية النقض بجلسة 
١‏ اكتوبر سنة 1975 فى الطمن رقم 777 لسنة 
ق أعتبر الودانع الآجلة قروضا وأخضعها 
لهذا الرسم ٠‏ 


قضاء المحكية الدستورية العليا 


وحيث أن المادة الرابعة من الفصل الثانى 
من الجدول رقم (؟) ال ملحق بالقاثون رقم 551 
سنة 110١‏ بتقرير رسم دمغة تنص على ان 
كل سلفة يقدمها اصحاب اللصارف أو غيرمم 
من الاشخاص الذين يقومون عادة بهذا 
النوع من العمليات بفرض عليها رسم دمغة على 
الوجه الآتى ٠٠‏ » + كما تنص المادة الخامسة 
من هذا الفصل على أن « يسرى على عقود 
الاقتراض الاخرى. للنقود وكذا عقود الاعتراف 
بالدين ذات الرسم المقرر على السلف » ٠‏ 


وحيث أن مناط قبول طلب تفسير القواتين 
الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات 
بقوانين التى يصدرها رئيس: الجمهورية ‏ طبقا 
للمادة 71 من قانون اللحكية الدستورية المليا 
الصادر بالقانون رقم58 لسسنة 1515 مواان 
تكون تلك النصوص قد أثارت خلافا فى التطبيق 
وان يكون لها من الاهمية ما يقتضى توحيد 
تفسيرها ٠‏ ومؤدى ذلك وعلى ما جرى به 
تضاء هذه المحكمة ‏ ان يكون النص المطلوب 
تفسيره علاوة على ١مميته‏ » قد اختلف تطبيقه 
على نحو لا تتحقق معه المسماواة امام القانون 
بين المخاطبين بأحكايه رغم تمائل مراكزمام 
وظروفهم ٠‏ بحيث بستوجب الامر طلب اصدار 
قرار من المحكمة الدستورية المليا بتفسير مذا 
'لنص تفسيرا ملزما ٠‏ ارساء لمدلوله القانوني 
السليم وتحقيقا لوحدة تطبيقه ٠‏ 


وحيث أن الثابت من الاوراق ان اللادة 
الخامسة من الفصل الثانى من الجدول رقم (5) 
الملحق بالقانون رقم >" لسنة ١10١‏ بتقرير 
رسم دمغة المطلوب تفسيرها - قد استقر 
مطبيقها على اعتبار الودائع الآجلة لدى البنوك 
تروضا تخضم لرسسم الدمغة ٠‏ وجرى بذلك 
غضاء محكمةالتقض فى الطمن رقم 795 لسنة 
“اق بتاريخ 5١‏ اكتوبر سنة 1615 > كما انه 
ذات. التطبيق الذى انتهى اليه حكم محكية 
اسقتئنناف الاسكتدربة فى القضية رقم ١١6‏ لسنة 
7 ق محل ذلك الطعن بالنقض ٠‏ الذى ايدت 


رفن 


فيه بدورما قضاء محكمة الاسكندرية الابتداثية 
ى الدعوى رقم ١98‏ لسنة ١967‏ تجارى 
الاسكندرية باخضاع الودائع الآجلة فى البنوك 
لرسم الدمفغة +٠‏ ' 


لما كان ذلك ٠»‏ وكانت الاوراق المرفقة بطلب 
التفسير قد خلت مما يشير الى ان آياة جهة 
قد خالفت مذ التطببق ااطرد 2 وكانت 
'لفتوى الصادرزة من الجيعبة العمومية لقسمى 
الفتوى والتشريع بمجلس الدوله بتاريغع ١5‏ 
توفمبر سنة 1914 وان تبنت رأيا مغايرا الا 
امه وعلى ما جاء بطلب التفسير ‏ لم يؤخذ 
دها لسبق صدور حكم محكمة النقض الشار 
أليه ٠‏ وبالتالى فانها لم تتمد حدود الراى 
ولم يترتب علبها أى خلاف فى التطبيق ء الامر 
الذى أفصحت عنه المذكرة الايضاحية للقانون 
رقم 07 لسنة 154٠‏ بتمديل بعض أح كام 


القانون رقم 5؟؟ لسنة ١160١‏ بتقرير رسام ' 


دمغة فيما أوردته من ان التطبيق يجرى على 
اخضاع الودائع الآجلة لرسم الدمغة » الا أنه 
رغبة فى تشجيبع المصارف لتادية رسسالتها فى 
اجتذاب مزيد من المدخرات والاستثمارات فقد 
أعد مشروع. القانون لاعفاء الودائع الآجلة فى 
المصارف وهيئة البريد من رسم الديغة » ومسو 
ذات الحكم الذى رددته بعد ذلك المادة /اه 
من القانون رقم ١١١‏ لسننة ١94٠‏ الذى حل 
دحل القانون.رقم 75" لسنة ١40١‏ الشار 
أليه ٠‏ 


3 2 


لما كان ما تقدم ٠‏ وكان النص المطللوب 
تفسيره ‏ أبيا ما كان وجه الراى فى مدى اعميته 
بعد تعديله ‏ لم يثر بشأنه أى خلاف فى التطبيق 
على ما سلف بيانه » وانتفى بذلك ما بقتضى ٠‏ 
تفسيره تغفسدرا ملزما تحقيقا لوحدة تطبيقه 
فانه يتمين عدم قبول الطلب ٠‏ 


لهذه الاسباب : 
حكيت اللحكية بعكم قبول الطب ٠‏ 
طلب التفسير رقم 4 السنة ؟ قضائية 


برئاسة السيد الستشار ماروق سيف اقنصر رئيس الحكية ويحضور 
السادة المستشارين كمال سلامة عبد الله ود ٠‏ فتحى عبد الصسيبور 
ومصطنى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ومحيد عبد الخائق 
النادى ومذير عبد الجيد اعضاء , وحضور السيد ااستشار د ٠‏ محمد 
ابراهيم ابو العينين الفوض ١‏ والسيد أحمد علىخفضل الله آمين السر ٠‏ 


0 
جلسة 5 من نوفعبر سنة ١345‏ 


١‏ - تفسير القرار الذى تصدره الحكمة 
بتفسير احد القصوص - وجوب ان يكون 
قاطما فى تحديد مدلوله القانونى بحيث ينحسم 
به ما ثار من خلاف فى التطبيق وتحدد به 
المراكز اللقانونية ٠‏ 

”" - تغنسير . ولاية ألحكمة الدستورية العليا 
فى التغفسير التزم - تقتصر على تفسير نصوص 
والقرارقت بقوانين التى يص درها رئيس 
الجمهورية - عسدم امتدادها الى القرارات 
الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء 
الصادرة بتقرير منح للعاملين بالدولة ٠‏ 

1١‏ ان الملدة 53 من قاتون المحكهة 
للدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 548 
السنة 15198 تقص على ان « تتولى الحجكة 
الدستورية الطيا تفسبر نصوص القوانين 
الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات 
بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا 
لاحكام الدستور اذا آثارت خلافا فى التطبيق 
وكان لها من الاهميه مأ يقتضى توحيد تفسبرها» 
ومؤدى ذلك ان يكون القرار الذىتصدره المحكمة 
بتفسير احد النصوص قاطعا ذ. تحدبد مدلوله 
القانولى حيث ينحسم به ما ثار من خلاف ىق 
التطبيق ٠‏ وتتحدد نهائما المراكز القانونية 
للمخاطبين بأحكامه على .مقتضى هذا التفسير 
الللزم ٠‏ 

؟ - اذا كانت جميع المنح الشار اليهاق 
طلب التفسير والتى صرفتها الدولة للعاملين بها 
فى بعض المناسيات قد صدرت بها قرارات 


جمهورية أو قرار من رئيس مجلس الوزراء » 
وكان تفسسير هذه القرارات توصلا الى التكييف 
القانونى للمنح مما يخرج عن ولابة اللحكمة 
الدستورية الطيا إلتى تقتصر على تفمسسير 
مصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية 
والقرارات بقواقين التى يص درما رئيس 
'الجمهورية طبقا للمادة 7؟ من قانونها السالف 
ديانها ٠‏ فانه يتعين عدم قبول الطلب ٠‏ 


الاجراءات : 

ورد الى المحكمة بتاريخ 15 مايو سنة 154٠‏ 
كتاب السيد وزير العمدل بطلب تفسير نص 
المادة 75 من القاقون رقم ١56‏ لسنة 1959 
.بغرض ضريبة عنى ايرادات رؤوس الاموال. 
المنقولة وعلى الارباح الصناعية والتجسارية 
رعلى كسب العمل , وذلك بناء على طلب السميد 
رئيس مجلسى الوزراء بكتابه المؤرخ 7١‏ ملرس 
سسنة ٠ ١94٠‏ 

وبعد تحضير العقلب أودعت ميئة الخفوضين 
نقريرا بالتفسير الذى انتهت اليه ٠‏ 

ونظر الطلب على الوجه المبين بمحضر 
الجلسة ٠‏ وقررت المحكية اصدار قرارها بطلسة 
اليوم ٠‏ 

الحكمة : 

بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة ٠‏ 


حيث ان رئيس مجلس الوززاء طلب تفسير 
نص المادة 15 من القانون رقم ١6‏ لسمنة ١555‏ 
دفرض: ضريبة على ايرادات رؤوس الاموال 
النقولة وعلى الارباح الصناعية والتجارية وعلى 
كسب العمل ٠‏ وجاء فى كتابه بطلب التغسسير 
ان وزير المالبة تقدم بمذكرة اوضح فبها ان 


قضاء المحكية الدستورية المعليا نينا 


خلافا ثار حول مدى خضوع المنح التى تصرف 
للعاملين بالدولة فى بعضص المناسبات للضريبة 
على اللرتبات وما فى حكيها 2 فقد اص درت 
مصلحة الضرائب عدة كتب دورية باخضاء 
هذه المنح للضريدة تاسيسا على انها تنطوى 
على اثابة للاجير وبالتالى تدخل فى عمسوم 
المزايا النقدية النصوص عليها فى المادة 77 من 
القانون رقم ١4‏ لسنة ١959‏ الشار إليه, 
بينما قرر رؤساء بعض الجهات القضائية - ومن 


بينهم رئيس محكية النقض هناء على مذكرات ٠‏ 


رفعت اليهم - عدم خضوع المنح التى صرفت 
للعاملين بها لهذه انضريبة اسستنادا الى اتنها 
لا تمدو ان تكون هبة و تبرعا من الندولة 
ولا تعتبر أجرا أو تاخذ حكم الاجر » وازاء هذا 
انخلاف فى التطبيق » فقد رآأت وزارة المالية 
طلب استصدار تفسير من الحكية الدستورية 
العليا لنص المادذ 75 من القانون رقم ١5‏ 


السنة 1959 إبيان ما اذا كانت النح التمار . 


اليها تعتر من المزابا النقدبة اللمنخصوص علبها 
فى ذه ا و ا 
'لمرتبات ٠‏ 


وحيث ان المادة 5١‏ من قانون الحكهة 
الدستورية الطيا الصادر بالقانون رقم /5لسنة 
تنص على أن « تتولى المحكمة الدستورية 
المليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من 
السلطة التشريميه والقرارات مقوائين الصادرة 
من رئيس الجمهورية وفقا لاحكام الدمستور 
اذا أثارت خلافا فى التطبيق وكان لها من الاممزة 
ما يقتضى توحيد تفسيرها » » ومؤدى ذلك 
ان يكون القرار الذى تصدره الحكمة بتفسير 
احد النصوص قاطما فى تحديد مدلوله القانوتى 
بحيث ينحسم مه ما ثار من خلاف فى التطبيق 
وتتحدد نهائبا المراكز القانونية للمخاطبين 
باحكامه على مقتضى هذا التفسير الملزم ٠‏ 

: وحيث أن تفسير عبارة المزايا النشقدية 
الواردة فى المادة 77 من القانون رقم ١5‏ لسنية 
5 المشار اليها لا يدسم ما ثار من خلاف 
ى التطبيق بين مص لحة الضرائب وبعض 
الجهات القضائبة ٠‏ وانما يتوقف القول القفصل 


ذيه غلى التكييف القانونى للمنح التى مرنتها 
الدولة للماملين بها واستخلاص القصد من 
مذنحها ٠‏ 


لما كان ذلك . وكانت جميع النح الشار 
البها فى طلب التفسير والتى صرفتها الدولة 
للعاملين بها فى بعض المناسبات قد صدرت 
بها قرارات جمهورية أو قرار من رئيس مجلس 
الوزراء ٠‏ وكان تفسير ذه القرارات توصلا 


. الى التكيبف القانونى للمنلح مما يخرج عن ولاية 


المحكمة الدستورية الليا التى تقتصر على 
تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة 
التشريمية والقرلرات بقوانين التى يصدرعا 
رئيس الجمهورية طبقا للمادة 717 من قانونها 
الطلب ٠‏ . 

'الهذه الاسباب : 


حكيت الحكية بعدم قبول الطلب * 


كلب التفسير رقم 7 لسنة " قضائية 
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جلسة 7 من نوفمبر سنة ١9417‏ 


تفسير- طلب التفسير- نص | لمادة +7 من 
تانون امحكمة الدستورية الطيا ‏ مؤدى هذا 
النص - قصر الحق فى تقديم 'طلبات التغسير 
على الجهات الحددة فيه وذلك عن طريق وزير 


العدل - مخائفة هذه الاوضاع,ر-أثره - عدم 


غبول الطب ٠‏ 


أن قانون المحكية الدستورية انطيا الصادر 
بالقانون رقم 18 لسنة 1519 بعد أن بين فى 
المادة 57 منه الحالات التى تتولى فيها المحكمة 
تفسئير نصوص القوانين والقرارات بقوانين 
الصادرة من رئيس الجمهورية » نص ف المسادة 
7" منه على أن « يقدم طلب التفسير من وزير 
المدل بناء على طلب رئيس مجلسى '!نوزراء أو 
رئيس مجلس الشعب أو المجلس الاعلى للهيئات 


هنا 


انقضائية ٠-٠٠‏ » ومؤدى ذلك ان المشرع فصر 
الحق فى تقديم طلبات التفسير على الجهمات 
المحددة فى اللادة ؟؟ الشار اليها وذلك عن 
طريق وزير المدل ٠‏ 

لما كان ذلك ٠‏ وكان طلب التفسير المائل لم 
يقدم الى هذه اللمحكمة من وزير المدل بناء 
. على طلب أى من الجهات المحددة فى المادة ؟5 
سالفة الذكر » وقنما احيل اليها من محكمة 
اسيوط الابتدائية » ومن ثم لم يتصسل بها 
اتصالا مطابقا للاوضاع المقررة قانونا لتقديم 

الاجراءات : ْ 
متاريخ ” مايو سنة 1985 وردت الى المحكية 
اندستورية العليا الدعوى رقم ٠١50‏ لسنة 
/377 مدتى كلى اسيوط ٠‏ بعد ان قضت محكمة 
أسيوط الابتدائية فى ١؟مارس‏ سنة 198425 
دوقغها وماحالتها الى المحكية الدستورية العليا 
نتفسير نص المادة العاشرة من القاقون رقم 
55 لسنة 118٠‏ دتمديل بعص احكام قانون 
التامين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 1 ذا 
السنة ١91/8‏ * 


وبعد تحضير الدعوى ٠‏ أودعت ميئة المفوضين 
تغريرا ابدت فيه الراى بعدم قبولها ٠‏ 

ونظرت الدعوى على النحو اللمبين ببحضر 
الجلمة ٠‏ حيث التزيت عيئة المنوضين رأيها . 
وقررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم ٠‏ 


اللكمة : 
بعد الاطلاع علدى الاوراق والمداولة ٠‏ 


حيث ان الوقائم - على ما بدين من الاوراق 
تتحصل فى ان المدعى كان قد أقام الدعوى 
رقم ٠١56‏ لسنة 7917/17 مدنى كلى اسنيوط 
صد الهيئة العامة للتامينات الاجتماعية يطلب 
فيها الحكم بمدم انطباق قانون التامينات 
الاجتماعية رقم 75 لسنة 1936 ١>‏ وقرار رئيس 


العددان الاول والثانى س 


السنة الخامسة والستون 


الجمهورية رقم 15 لسنة 16175 ١‏ والقانون رقم 
لسفة 15170 على العاطين لديه اعتبارا من 
ناريخ التحاقهم بخديته وحتى 5١‏ ديسمبر سنة 
17 وبالزام الهيئة المدعى عليها بأن ترد اليه 
قيمة ما حصلته منه دالزيادة ٠‏ وبطلسة 
©" مارس سسنة ١187‏ قضت الحكية بوقف 
الدعوى وباحالتها الى اللحكمة الدستورية المليا 
اسستنادا الى ان نص المادة العاشرة من القانون 
رقم 97 لسنة 118٠‏ بتعديل دعض احكام. قانون 
التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 9/ لسنة 
قد أثار خلافا فى تطبيقه يقتضى تفسيره 
تفسيرا ملزيا ومو ما بنعقد الاختصاص به 
للمحكمة الدسستورية العليا عملا بال مادة 57 من 
قاتون هذه المحكية ٠‏ 

وحيث ان قانون المحكية الدستورية العليا 
الصادر بالقأنون رقم 48 لسنة 15199 بعد 
ان بين فى المادة 51 مفله الحالات التى تتولى 
ديها المحكية تفسير نصوص القوانين والقرارات 
بقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية » نص 
فى المادة "© منه على ان « يقدم طلب. التفسير 
من وزير المدل دناء علئ طلب رئيس مجلس 
الوزراء أى رئيس مجلسس الشعب او المجلسس الاعلى 
للهيئات القضائية ٠٠‏ » ومؤدى ذلك ان الشرع 
قصر الحق فى تقديم طلبات التفسير على الجهات 
اللحددة فى اللادة 55 المشار اليها وذلك من 
طريق وزير المدل ٠‏ . 
- الماكان ذلك , وكان طلب التفسير الماثل 
لم يقدم الى هذه المحكمة من وزير المسدل 
دنناء على طلب أى من الجهات المحددة فى المادة 
56 سسالفة الذكر ء وأنما لحيل اليها من محكة 
اسيوط الابتدائية , ومن ثم لم يقصل بها 
اتصالا مطابقا للاوضاع المقررة قانونا لتقديم 
.طلبات التفسير و 


كهذه الاسباب : 
اظلب التفسير رقم ١‏ السنة 2 قضائية 
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جلسة' 1١‏ من مارس سنة 1١9549‏ 


1931 لسنة‎ ١١1/ قاميم - القانون رقم‎ - ١ 
بتاميم بعض الشركات والنشآت - هذا التاميم‎ 
تم عن طريق نقل ملكية اسهم الشركات اللأممة‎ 
الى الدولة مع الابقاء على شخصيتها الاعتبارية‎ 
ألتى كانت لها قبل التاميم - اساس ذلك‎ 
٠ واثره‎ 


" - تاميم - مسئولية ‏ استمرار الشخصية 


الاعتباربة والذمة المالية للشركة الأممة | 
أثره ‏ الشركة الأممة تكون مى وحدها السئولة 
مسئوئية كاملة عن كافة الالتزامات التى تحملت 
يها قبل التاميم وان تمد هذه ١اسئثوليسة‏ 
طوال قيام الشركة مسئولية الدولة عن تك 
الالتزامات كمسئولية الساعم وفقا للقواعد العامة 
فى شان استقلال ذمة اأساهم عن ذمة الشركة ٠‏ 

١‏ انه بالنسبة للشركات التىتمتاميمها 
بمقتضى القرار بقانون رقم ١١7‏ لسفنة 193١‏ 
نان المشرع لم يشا ان يتخذ تأميمها اصسورة 
نقل ملكيتها مباشرة الى الدولة بقصد .,تصفيتها 
بحيث تنقضى تبما لذلك شخصيتها الاعتبارية 
التى كانت لها قبل التأميم » وانما راى ان يكون 
تأميمها عن طريق نقسل ملكية اسهمها الى الدولة 
مع الابقساء على شخصيتها الاعتهارية التى كانت 
!نشركات محتفظة دنظامها القانونى وذمتهنا 
المالية مستقلتين عن شخصية وذمة الدولة 
وتستمر فى مباشرة نشاطها - ومو ما بتفق 
وما قصده المشرح من تامبمها ‏ من العمل على 
الاستعانة بها على تحقيق اغراض التنمية 
الاقتصادية مع التحرر من الاوضاع الروتينية 
وذلك على ما جاء بالذكرة الابضاحية لهدا 


القرار بقانون » ومن ثم فقد حرص عنى القن . 


صراحة فى المادة الرايعة منه على ان تظال 
الشركات المؤيمة محتفظة بشكلها القانونى الذئ 
كان لها عند صدوره قاصدا بذلك الاحتفاظ لها 
بنظامها القانونى السابق لا ممجرد شكلها ومن 
مقومات ذا النظام شخصبتها الاعتبارية 


ونمقها المالية اللتان كانتا لهاقبل: التامييم 
مستقلتين عن شخصية وذمة الدولة » وعو يا 
كشفت عنه المادة السابعة من .القرار بقانون 
المشار اليه حبنما نصت على انه « اذا كانت 
“لاسهم ألتى آلت الى الحكومة وفقنا للمسادة 
الثانية مودعة لدى ينك أو غيره من المؤسسات 
بصنة تأمين فتحل محلها قاتؤنا السندات اللصدرة 
مقابلها وفقا للمادة الثانية » ٠‏ مما ,فاده ان 
تاميم هذه الشركات انما ورد علىالاسهم مسع 


استمرار الشخصية الاعتبارية للشركات المؤممية 


اذ لو ترتب على التأميم انقضاء شخصية الشركة 
لما بقيت ثمت اسسهم فى. هذه الحالة يمكن ان 
دؤول الى الدولة ننيجة للتأميم ٠‏ ولا يقدح فى 
ذلك ما قرره المشرع فى اللادة الخامسة مزذلك 
القرار بقانون من خضوع الشركة المؤممة لاشراف 
الجهة الادارية التى يحددما رئيس الجمهورية 
بقرار منله » وذلك ان هذا الاشراف لا يعدو 
از. يكون مجرد رقابة ادارية ومالية على الشركة 
أأؤمية تستهدف التحقق من سسلامة ادارتها 
ومراقبة تنفيذما لامداف خطة التنبية 
'لاقتصادية العامة للدولة دونمساسى بم! للشركة 
من استقلال فى شخصيتها الاعتبارية وذاتية فى 
ذمتها المالية » كما لا ينال من ذلك ان تصيح 
الدولة عى المسامم الوحيد فى الشركة بعد ان 
آلت اليها ملكبة جميع اسهمها ‏ اذ ان المشرع 
نفسه هو الذى ابقئ رغم ذلك على نظامها 
'لقانونى وشخصيتها الاعتبارية السايقتين على 
التاميم ٠‏ : 


1" اذ كان استمرار الشخصصية الاعتبارية 


والذمة المالية للشركة المؤممة / وفقا لقانون 


التأميم - من شانه ان تكون الشركة عمى 
رحدها السئولة .سئولية كاملة عن كافة 
الالتزامات التىتحملث بها قبل التأميم - وان 
تمتد هذه السثولنة طوال قيام الشركة 
كنتيجة حتمية لاستمرار تلكما الشخصية والقمة 
المالية . فانه لا وجه ساطة -الدولة - مباشرة 
عن تلك الالتزامات طالما بقيت الشركة 
قائمة لان مسئولية الدولة فى هذه الحالة ليس 
قوامها الكفالة او ا!تضامن وانما عى من قبيل 
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مسئولية السامم التى لا تقوم الا عند انقضساء 
الشركة وتصفيتها أوفى حدود تيمة ما ييلكه 
فى راس مالها من اسهم » ومن ثم فان مقتضى 
ة الرايمة من المادة الثالثة فى القرار بقانون 
رقم ١١39‏ لسنة 7971 من عدم مسثولية 
الدولة عن التزامات-الشركات المؤيمة الا عند 
تع فيتها وى حدود ما آل الى الدولة من أموالها 
وحقوقها فى تاريخ التاميم ليمي آلا ترديدا لحكم 
لقواعد العامة فى شان استقلال ذمة المساهم 
عن قمة الشركة وعدم مسئوليقه عن التزاماتها 
الا عند تصفيتها وق حدود قيمة أسهمه ٠‏ 


الاجراءات : 

ورد الىالحكمة بتاريخ 77 اغسطس": سسمنة 
كتاب السيد وزبر المدل بطلب تفسير 
نص الفقرة الرابمة من المادة الثالثة:.من القرار 
بقانون ١١17‏ لسنة ١57١‏ بتاميم بعض الشركات 
والنشآت المدلة بلاقرار بقانون رقم ١55‏ لسنة 
؛ وذلك بناء على لب السيد رئيس مجلس 
الوزراء بكتاية اللؤرخ © يوليو سنة ١941‏ 

وبعد تحضدر الطلب أودعت ميئة المنوضين 
تقرير! بالتفسير الذى انتهت اليه ٠‏ 

ونظر الطلب على الوجه اللبين بمحضر الجلسة 
وقررت اللحكمة اصدار قرارها بجلسة اليوم ٠‏ 


الحكمة : 

عد الاطلاع على الاوراق والمداولة ٠‏ 

حيث ان الطلب استوفى اوضاعه القانونية ٠‏ 

وحيث أن رئيس مجلس الوزراء طلب تغسيرٍ 

نص الفقرة الرابعة من المادة انثالثة من القرار 

بقانون رقم 1١7/‏ السنة 1931 بتأميم بعض 
الشركات واللنشآت العدلة بالقرار بقانون رتم 
لسنة 19377 البيان مدى مسئولية الدولة 
عن التزامات الشركات المؤمية السابقة على 
التاميم وما اذا كانت الدولة ملزمة بالوفاء 
بها ولو اثناء قيام الشركة المؤممة » ام تظل 
الشركة فى هذه الاثناء مى السئولة وحدها 


المددان الاول والثاتى ‏ 


السنة الخامسة والستون 


التأميم ولا يكون اعمال مسئولية الدولة عن هذه 
الالتزامات الا عند انتهاء الشركة وتصفيتها - 
وذلك حسما لما ثار من خلاف فى التطبيق فى هذا 
الصدد بين ما جرى عليه قضاء محكية النقض 
وما ذمبت اليه بحص ميئات التحكيم المشكلة 
للفصل فى منازعات شركان القطاع العام ٠‏ 


وحيث ان القرار بقانون رقم ١1١17‏ لسنة 
١‏ بتاميم بعض الشركات والمنشآت يسد 
ان نص فى مادته الاولى على أن « تؤمم جميع 
البنوك وشركات التامين فى (اقليمى الجمهورية) 
كما تؤمم الشركات والمنشآت المبيفة ى الجدول 
المرافق لهذا القانون وتؤول ملكيتها الى 
أادولة ٠٠٠‏ » ؛ وفى مادته الثانيية على أن 
« تتحول اسسهم الشركات ورؤوس أاموال 
المنشآت المشار اليها الى سندات اسمية على 
'لدولة لدة خمسى عشرة سنة ٠0‏ وتكلون 
السندات قابلة للقداول فى البورصة ٠٠‏ » ,2 
تضى فى الفقرة الزابعة من مادته الثالثة ‏ بعد 
تمديلها بالقرار بقانون رقم ١145‏ لسنة ١5535‏ - 
بان « لا تسال الدولة عن التزامات الشركات 
والمنشآات المشار اليها فى المادة )١(‏ ألافى حدود 
ما آل اليها من أموالها وحقوقها فى تاريخ التأميم» 
كما نص فى الفقرة الاولى من مادته الرابعة ‏ بعد 
تعديلها بالقراو بقانون سالف الذكر - على ان 
« تظل الشركات والخشآت الشار اليها فى 
المادة الاولى محتفظة بشكلها القانونى عند 
صدور هذا القانون وتستمر الشركات والبنوك 
والمنشآت المشاراليها فى مزاولة نشاطها » ٠‏ 


وحيث ان مؤدى هذه النصوص بالنسبة 
للشركات التى تم تأميمها بمقتضى القرار بقانون 
رقم ١١1‏ لسنة 19131 فان المشرع لم يشا أن 
يتخذ تأميمها صورة نقل ملكيتها مباشرة الى 
الدولة بقصد تصفيتها بحيث تنقضى تبصا 
اخلك شخصيتها الاعتبارية التى كانت لها قبل 
التاميم ٠‏ وانما رأى أن يكون تأميما عن طريق 
اقل ملكية اسهمها الى الدولة مع الابقساء على 
شخصيتها الاعتباربة التى كانت تتمته بها 
قبل التاميم بحيث تظخل مذه الشركات , 
محتفظة . بنظامها . القانونى ‏ وثمتهما 


قضاء المحكية الدستورية الملييا 0 فلن 


المالية مستقلتين عن شخصية وذمة السدولة 
وتستمر فى مباشرة نشاطها ‏ وهو ما يتفق وما 
قصده المشرع من تاميمها ‏ من العمل عثلى 
٠لاستمانة‏ بها على تحقيق اغراض التنيميتنة 
الاتتصادية مع التحرر من الاوضاع الزوتينية 
- وذلك على ما جاء بال مذكرة الايضاحبة لهذا 
القرار بقانون » ومن ثم فقد حرص المثرع على 
النص صراحة فى الادة الرابعة منه على ان 
تظل الشركات اللؤممة محتفظة بشكلها القانونى 
٠‏ الذى كان لها عند صدوره قاصدا بذلتك 
الاحتفاظ لها بنظامها القانونى السابق لا بمجرد 
شكلها ومن مقومات هذا النظام شخصيتها 
؟لاعتبارية وذمتها اللالية اللتان كانتا لها قبل 
التاميم مستقلتين عن شخصية ونية الهولة 2 
وعو مسا كشفت عنه المادة السابعة من القرار 
بقانون المشار اليه حينما نصت على أقنسسه» 
« اذا كانت الاسهم التى آلت الى الحكومة ونتا 
للمادة الثانية مودءة لدى بنك أو غخيره من 
الأزسنسات بصنفة تامين فتحل محلها قلنونا 
السندات الصدرة مقابلها وفقا للمادة الثقثنية » 
مما مفاده ان تابيم هذه الشركات انما ورد على 
الاسهم مع امستيرار الشخصية الاعتبارية 
للشركات المؤممة اذ لو قترتب على التاميم انقضاء 
شخصية الشركة لما بقيت ثمت أسسهم فى صذء 
الحالة يمكن ان تؤول الى السدولة نتيجسة 
نلتاميم ٠‏ ولا يقدح فى ذلك ما قرره الشمع فى 
المادة الخامسة من: ذلك القرار بقسسانون من 
خضوع الشركة الؤممة لاشراف الجهة الادارية 
التى يحندهما رتبس الجمهورية بقرار مفه . 
ذلك ان اعمذا الاشراف لايمدو أن يكون مجرد 
رقابة ادارية ومالية علئ الشركة الؤبممة 


تستهدف التحقق من سلامة ادارتها ومراقهة. 


تنفيذما لاحداف خطة التنمية الاقتتصادية العاية 
للدولة دون مساس بما للشبركة من استقلال 
فى شخصيتها الاءتبارية وذاتية فى ذمتها اكالية 
كما لاينال من ذلك ان تصبع الدولة مى المساعم 
الوحيد فى الشركة - بعد أن آلت اليها ملكية 
جميع اسهمها اذ ان المشرع نفسه عو الذى ابقى 


رغم كلك على نظابها القانونى وشخسيتمة - 


الاعتبارية السابتتين على التاديم ٠‏ 


لما كان ذلك ٠‏ وكان استمرار الشخصية 
الاعتبارية والذمة المالية للشركة المؤمبة ب على 
ما امكف ابيسفقه ا امنا مله أن 
تكون الشركة هى وحدها اسسذئولة 
مسئولية كابلة عن كافة الإلتزامات التى تحملت 
مها قبل التاميم - وان تمتد هذه المسئولية 
طوال قيام الشركة كنتيجة حتمبية لاسستمرار 
تلكما الشخصبة والذمة المالية .فانه لااوجه 
لساطة الدولة ‏ مباشرة ‏ عن تلك الالتزامات 
طالما بقيت الشركة قائمة لان مسئولية الدولة 
فى هذه الحالة ليس قوامها الكنالة أو التضاين 
وانما مى من قبيل مسئولبة المساهم التى تقوم 
الا عند انقضاء الشركة وتصقيتها وق حدود 
قيمة ما ييلكه فى رامن مالها من اسهم ٠‏ ومن كم 
فان مقتضى الفقرة الرابعة من اللادة الثالتة فى 
القرار بقانون رقم ١17‏ لسنة 19717 من عدم 
مسئولية الدولة عن التزامات الشركات اللؤمية 
الا عند تصفيتها ونى حدود ما آل الى الدولسة 
من آموالها وحتوقها فى تاريخ التاييم نيس الا 
ترديدا لحكم القواعمدالعاية فى شان استقلال 
نمة الساعم عن ذمة الشركة وعدم مسئوليقه 
عن التزاماتها آلا عند تصنيتها وفى حدود قييمة 
أسهية * 


هله الاسباب : 
وبمد الاطلاح على نص النقرة الرابحة من 
الادة الثالثة من القرار بقانون رقم 117 السناة 
9 بتاءيم بعض الشركات والنشآت السلة 
بالقرار بقانون رقم ١45‏ السنة 99375 ٠‏ 

قررت الحكية : 

ان الشركات المؤمية بموجب الترار بقائتون 
زقم 117 لسنة 1971 تال - آثناء قيلها - عى 
المسئولة وحدها مس نولية كاطة عن كافة 
التزاماتها السابقة على التابيم ٠‏ ولا تقوم 
مسئولية الدولة عن الوفاء بهذه الالتزابات الا 
عند اناتضاء الشركة وتصفيتها وفى حدود ما 
آل الى الدولة من آدوالها وحقوقها فى تاريخ 


ب التتصير رقم ؟ قسنة + تنسائية 


1 العددان الاول والثاقى ‏ 


0١ 
١94+ من بونية سنة‎ ١١ جلسة‎ 


1١‏ تفسيو ‏ طقب التفسير - قصر الحق 
_ تقديم طنبات التفسير على الجهات الحددة 
بائادة 76 من قانون الحكية الدستورية العليا 
وذلك عن طريق وزير للعدل ‏ مخائفة ذه 
الاوضاع - اثره - عدم قبول الطلب ٠‏ 

ل تصدى - عدم دستورية - الرخصة 
الكقروة للمحكية الدستورية العليا فى التصدى 
لدستورية القوانين واللوائح طبقا قلمادة 17" من 
فانونها - مناطها أن.يكون النص الذى يرد 
غليه التصدى منصلا بنزاع مطروح على اللحكمة٠‏ 

١‏ ل أن قانون المحكمة الدستورية المليا 
الصادر مالقاتون رقم 58 لسنة 1618/4 , بمد 
أن بين فى المادة 57 منه الحالات التى تتولى 
فيها هذه اللحكمة تفسير نصوص القوانين 
والقزارات مقوانين الصادرة من رئيس الجمهورية 
نص ف المادة 55 على ان « يقدم طلب التفسير 
من وزير المدل بئا على طلب رئيس 
نجلس الوزراء او رئيس مجلس 
!لشعب. أو المجلس الاعلى للهيئات 
القضائية ٠٠٠‏ » ومؤدى ذلك ان المشرع قصر 
الحق فى تقديم طلبات التغمبير على الجهات 
الحددة فى المادة 96 المشار اليها وذلكاً عن 
طريق .وزير المدل ٠‏ 

لما كان ذلك ٠‏ وكان طلب التفنسير الاثل 
له يدم الى هذه المحكمة من وزير العبدل 
بناء على طلب اى من الجهات '.صدة فى المادة 
سمالفة الذكر » وانما احيل اليها من محكمة 
جنوب القاهرة الابتدائية ٠‏ ومن ثم لم يتصل 
بها اتضالا مطابقا للاوضاع المقررة قاثنونا 
لتقديم طلبات التفسير ٠‏ فانه يكون غير 
مقدول ٠٠‏ 

" - لا مطل لما طلبه المدعى فى مذكرته من 
اعمال مذه المحكمة لرخصة التصدى لدم 


دستورية «القرار بقانون رقم 47 لسنة :19538 


دانشاء اللجلس الاعلى للهيئات القضائية -. طبقا 
لماتتشئ.يه المسادة 7؟ من .قافونها » والتّمتنص 


السنة الخامسة والفون 


على ان « يجوز للمحكمة فى جميع الحسالات ان 
تقغى بمدم ادستورية أى نص فى قانون أو 
لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصها 
ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بمد اتباع 
الاجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية» 
ذنك أن اعمال الرخصة المقررة لليحكمة طبق-ا 
للمادة المذكورة ٠‏ منوط بان يكون النص الذى 
. يرد عليه التصدى متصلا بنزاع مطروح عليها ٠‏ 
ناذا انتفى قيام النزاع آمامها » كما هو الحال 
طلب التفسبر الرامن الذى انتهت المحكمة 
من قبل الى عدم قبوله لمدم اتصاله بها 
اتصالا مطابقا للقانون ٠‏ فانه لا يكون لرخصة 
التصدى سند بسوغ اعيالها ١ ٠‏ 
الاجراءات : 
بتاريخ 9؟ يناير سسنة 1145 وردت الى 
!إلحكمة الدستورية المليا الدعوى رقم 5ؤلال/ا 
لسنة 15/0 مدنى كلى جنوب القاهرة » بعد ان 
تضت محكية جنوب القاهرة الابتدائية فى 51 
ديسمير سسنة 1185 بعدم اختصاصها ولائيا 
بنظرها وباحالتها الى المحكية الدستورية 
الطيا ٠‏ 
وبعد تحضير الدعوى اودعت ميئة الفوضين 
تقريرا بالراى ٠‏ : 
ونظرت الدعوى على الوجه المبسين بمحضر 
اللسة + حيث التزيت ميئة المفوضين رأيها » 
وقررت المحكية اصدار آلحكم فيها' بجلسة اليوم 
الحكمة : 
بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة ٠‏ 


حيث ان الوقائم ‏ على ما ببِينٍ من صحيفة 
الدعوى وسائر الاوراق ‏ تتحصل فى ان المدعى 
كان قد اقام الدعوى رقم 56لالا مسنة 1954٠‏ 
مدني كلى جنوب القامرة ضد وزير المب_دل 
بصفته وآخرين طالبا الحكم بتقرير ان محل 
التاثيم فى جريمة تتاضى الؤجر و الستاجر مبالخ 
خازج نطاق' عقد الايجار ‏ اللنصوص عليهما 
3 القانون رقم 58 لسنة ١9117‏ فى شان تأجير 
وبيع الاماكن وتنظيم ' الملانة دين الل ؤّجر 
والستاجر: ب ينحضر فى حصوق اللآجر على مبالخ 


قضاء المحكمة الدستورية العليا لفل 


دظير التاجير أو تسبهيل نقل المكان المؤجر 
من مستاجر الى “خد ٠‏ وبجلسة 51 ديسميبر 
سنة ١94837‏ قضت الحكية بعدم اختصاصها 
ولائيا بنظر الدعوى واحالتها الى الخكمة 
الدستورية الطبا تأسيسا على ان طلبات المدعى 
تستهدف فى حقيقتها تفسير نصوص القانون 
رقم 69 لسنة 19177 الممار اليه وهو ما ينعقد 
الاختصاص مه لهذه الحكمة 


وحيث ان قانون المحكية الدستورية العليا 
الصادر بالقانون رقم 68 لسنة 151/9 , بعد 
ان بين فى المادة 5١‏ مفه الحالات التى تتولى 
فيها هسذه المحكية تفسبر نصوص القوافين 
والقرارات بقوانين المصادرة من رئيس 
الجموورية ٠‏ نص فى المادة 57 على أن « يقدم 
طلب التفسير من وزير العدل بناء على طلبرئيس 
مجلس الوزراء لو رئيس مجلمن الشعب او المجلس 
الاعلى للهيئات القضائية ٠٠٠‏ » ومؤدى ذلك 
أن المشرع قصر الحق فى تقديم طلبات التفسير 
ملمى اللبجهات اللحددة فى المادة 5 المشار اليما 
٠‏ ذلك عن طريق وزير المدل ٠‏ 


لما كان ذلك , وكان طلب التفسير المائل 
لم يقدم الى هذه اللمحكمة من وزير المدل 
بناء على طلب أى من الجهات اللمحددة فى المادة 
“© سالفة الذكر .وانما احيل اليها من محكية 
جنوب القاعرة الأبتدائية ٠‏ ومن ثم الم يتصل 
مها اتصالا مطابقا للاوضاع المقررة قانونا لتقديم 
طلبات التفسنير ٠‏ فانه يكون غبر مقبول ٠‏ 5 


اوحيث انه لا وجه الااثاوه اللدعىفى مذكرته 
بشان عدم دستورية المُادة 7 من قانون 
المحكمة الدستورية العليا بمقولة انها تحول بين 
المحاكم وحقها فى الالتجاء الى المحكمة الدستورية 
االمليا طلبنا لتفسير نصؤص القوانين» ذلك 
'ن ذه اللحكية انها تستيد ولابتها فى التفسير 


من المادة ١10‏ من الدسدور التى تنص على ان 
نتولى الحكمة الدستورية العليا تغسير 
النصوص التشريمية على الوجهالمبين فى القانون 
وما نصت عليه المادتان 57 . 59 من قانونها 
الصادر بناء على هذا التفويض 2 وان ما 
أوردته المادة 56 المشار اليها من تحديد 
اللجهات التى يجوز لها طلب التفسير اللزم 
واشتراط تقديمه عن طريق وربرالمدل - وعلى 
ما جرى به قضاء هذه ١‏ لحكمة ‏ م ما بدخل 
ى نطاق الملاءمة التى تستقل السلطة التشريعية 
,تقديرها ٠‏ ومن ثم يتعين اطراح ما أثاره المدعى 
ى هذا الصدد ٠‏ 

كما انه لا محل لما طلبه المدعى فى مذكرته 
من اعمال هذه المحكية لرخصة التصدى لعمدم 
مستورية القرار بقانون رقم 7م لسنة 1535 
+بانشاء المجلس الاعلى للببئات التضائبة 
طبقا لما تقضى يه المادة !ا" من 
تانونها . والتى تنص على ان « يجوز 
للمحكية فى جميم الحالات ان تقضى بعدم 
دستورية أى نص فى قانون او لائحة يعرض الها 
بمناسبة ممارسة اختصاصها ويتصل بالفزاع 
الطروح عليها وذلك بمد اتباع الاجراكءات 
القررة لتحضير الدعاوى الدستورية » ذلك ان 
أعمال الرخصة المتررة للمحكمة طبقا للادة 
المذكورة ٠‏ منوط أن يكون النص السذئ يرد 
عليه التصدى متصلا بنزاع مطروح عليها > فاذا 
'نتفى قيام النزاع امامها ٠‏ كما مو الحال فى طلب 
التفسير الراهن الذى انتؤت المحكية من قبل 
الى عدم قبوله لمدم اتصاله بها اتصالا 
مطابقا للقانون ٠‏ فاته لا يكون لرخصة التصدى 
ممند يسوغ اعمالها * 

لهذه الاسبكب : 


حمّت المحكمة بمدم قبول الطلب ٠‏ 
طلب التغفسير رقم ١‏ السنة © قضائية 


برئاسة السيد الستشار احم د ممدوح عطية رئيس الحكية وحضور 
السادة امستشارين على احمد كالمل وفاروق محمود سيف النصر وياقفوت 
عبد الهادى العشماوى ومحمد فهمى حسن عشرى وادا٠‏ فتحى عبد الصبور 
ومحمد على راغب بِلِيعَ اعضاء » وافسيد 'استشار عمر حافظ شريف رئيس هيثة 
المفوضين + والسيد سيد عند البارى 'براهيم امين اقصر ٠‏ 
محوى رع 


0 : 
جاسة ٠‏ يناير سنة ١94٠‏ 


- موظف علم تعريفه - منازعة ادارية‎ -5١ 
٠ اطرافها‎ 

2" - تاميم -. احتفاظ الشركات والنشضآت 
الؤمية بشكلها القانونى - شركات القطساع 

عاملون بالقطاع العام تحديد مرتباتهم 
بقرار من رئيس الجمهورية لابجعل النازعنة 
بشانها منازعة ادارية ‏ اختصاص القضاء العادذى 
بها ب اساس ذلك ٠‏ 

١‏ من المقرر ان الموظف للعام هو الذى. 
يكون تعيينه باداة قانونية لاداء عمل دائم فى 
حدمة مرفق عام تدبره الدولة أو احد اشخاص 
القانون العام بطريق مباشر ٠‏ وان الازعة 
الادارية يجب أن يكون احد اطرافها شخمضا 
من اشخاص القانون العام ٠‏ 

قفص المادة الرابمة من القاتون رقم 
0177 لسنة ١977‏ بتاأميم بعض الشركات 
والمنشآت على ان تظل هذه الشركات والمنشآت 
محتفظة بشكلها القاتونى عند صدوره ٠‏ كما 
ان القانون رقم 7١‏ لسنة 71737 باصدار قانون 
الؤسسات العامة وشركات القطاع المام والقائون 
رقم 7١‏ لسنة 197١‏ الذىحل محله لم يخولا 
تلك الشركات شيئا من خصائص السلطة العامة 

. أو امتيازاتها ٠‏ كحق التنفيذ الباشر وتوقيم 
الحجز الادارى ونزع الملكية للمنفعة العامة , 
ومؤدى ذلك ان شركات القطاع العام تعتبر من 
اشخاص الثقاقون الخاص ٠‏ وقد أقصح اللمشرع 
عن ذلك صراحة عند تعديلاللادة 537١‏ من 
القانون المدنى بالقاثون وقم هه لسمنة 
بياس أورده فى مذكرته الايضاحية 


أن الهدف من همذا التسيل عو 
امتداد الحملية المتررة بمقتضى تلك المسادة 
للاموال الخاصة الملوكة للدولة او الاشخاص 
الاعتبارية المابة . الى آموال شركات القطاع 
العام , لانها وان كانت من اشخاص القانون 


: انخاص 2 ١‏ لا انها تقوم بدور خطير فى بنساء 


الهبكل الاقتصادى للدولة ٠‏ 

“* - لما كانت الشركة المدعى عليها من 
شركات القطاع العام وبالتالى من اشخساص 
القانون الخاص > .وكانت الملانة التى تربطها 


: بالدعى علاقة عندية تبما لذلك » فاته لاا يمد 


موظنا عاما ولا تعتبر المنازعة بشان تعطديد 
مرتبه منازعة ادارية ٠‏ ولا بقير من ذلك ان هذا 


:ارتب قد حدد بقرار من رئيس الجمهورية 


لان مذا القرار لم يصدر تمبيرا عن ارادة 
السلطة العامة ٠‏ وانما صدر من رئيس الجمهورية 
باعتباره ممثلا للدولة مالكة شركات القتضاع 
!لعام وفقا للتشريمات المنظية لملاتة ملذه' 
الشركات بالعاملين لديها » ومى علاقة يحكيها ' 

الاجراءات : 0 

بتاريخ ١١‏ من مارس سنة ١917/8‏ أودع 
الدعى صحينة مذه الدعوى تلم كتلب اللحكمة 
؟لنزاع بينه وبين الشركة المدعى عليها بمد 
أن تخلت كل من حهتى القضاء العادى والقضاء 
الادلرى عن نظره *؟ . 

ويعد تحضبر الدعوى !ودعت ميئة الفوضيلن 
تقريرا. آبدت فيه الراى باختصاص القض)عد 
المادى بنظر التزاع + .> . 

ونظرت الدعوى على النحو الفين بمحضر 
الجلسة ؛ حيث التزيت ميئة الفوضين رايها ٠‏ 
وقررت اللحكبة اصدار الحكم ف جلسة اليوم + 


قضاء المحكية الدستورية العليا_ نفل 


الحكية : 

بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة * 

حيث أن الدعوى استوفت اوضاعها الشكلية 

وحيث ان الوقائع ‏ على ما يبين من صحيفة 
الدعوى وسائر الاوراق - تتحصل فى ان المدعى 
كان قد أقام الدععحوى رقم 5ه؟" 
سنة ١59١‏ عمال كلى أمام محكمة 
شمال القاعرة ٠‏ طالبا الحكم باخقيته فى القضاء 
عرتب شهرى مقداره ١99‏ جنيها و 050 مليما 
اعتبارا من شهر ابريل سنة 19348 وبالزام 
الشركة المدعى عليها بان تدفم له مبلخ 1151 
جنيها و ه؟ مليما وما يستجد اعتبارا من شهر 
مارس ست ١‏ مواقم 54 جنيها و 50م 
'مليما شهريا ٠‏ وقال بيانا لدعواه انه عين مديرا 
عاما بالشركة العامة للتجارة الداخلية بالقرار 
الجمهورى رقم ١5919‏ السنة 19571 ثم أدمجت 
هذه الشركة فى شركة اخرى ادمجت بدورما فى 
الشركة المدعئ عليها » وعند تسوية حالته 
مالشركة الاخيرة حمدد رأتبه الشهرى بِمِبِلمّْ 
55 جنيها و 016 مليما ظل بتقاضاءه حتى 
فوجي» بتخفيضه بموجب القرار الجمهورى رقم 
6 لسنة 1578 ألى ميلم 0؟١‏ جنيها اعتمارا 
من شهر ابريل سنة 1934 ٠‏ ولما كاتنت كل 
نشريعات الممل لا تجيز الانتقاص من راكب 
المامل تاكيدا لاستقرار علاقات انغيل فقد رفع 
دعواء بالطلبات التقدمة ٠‏ 

وبجلسة 7١‏ من مليو سنة 793797 أحكمت 
محكية شمال القاهرة الابتدائية بعدم اختصاصها 
ونظر الدعوى واحالتها بحالتها الى مجلس الدوئة 
بهيئةقضاء ادارى ٠‏ تاسيسا علىان طلباتاللمدعى 
تتضمن طمنا فى القرار الجمهورى رفسم 56٠‏ 
السنة ١434‏ الصادر يتحديدٌ مرتبه ٠‏ ومو 
ما يخرج الفصل فيه عن اختصاص التضاء 
المادى ٠‏ وقد تأيد مذا الحكم استثنافبا بتاريع 
مكرما 

وبطسة 1997/1/11 قضت محكمة القضاء 
الادارى فى الدعوى ااحالة اليها والتى قتيدت 
لديها برقم 1917؟ لسكاة "اق بعدم اختصاص 
مجلس الدولة بهيئة قضاء ادارى بنظر الدعوى 2 


كما قضت المحكية الادارية العلبا تاريخ 
117 برنض.. الطعن رقم ١98‏ السلة 
"اق المرفوع من المدعى عن هذا الحكم ٠‏ 

ولا كان تخلى كل منجهتى القضاء المادى 
والادارى عن نظظر اندعوى على النحو المتقدم يشل 
تنازعا سلبيا فى الاختصاص نقد رفع الدعى 
دعواء الماثلة طالبا تميين جهة القضاء المختصة 
منظر الفزاع بينه وبين الشركة المدعى عليها ٠‏ 

وحيث ان الدعوى , التى اثير بص _ددما 
التنازع فى الاختصاص ٠‏ تقوم بين لدعي 
بوصقه احد العاملين بالشركة المدعى علبها - 


1 وهى من شركات القطاع العام - وبين مذه 


الشركة ٠‏ حول مدى احقيته فى تقاضى ال رتب 
الذى يطالب به ٠‏ 

وحيث ان جهة القضاء العادى إقامت قضاءها 
وعدم الاختصاص تاسيسا على ان دعوى 
المدعى تتضمن طمنا فى القرار الججمهورى 
الصادر بتحبديد مرتبة ٠‏ وانه قرارادارى تختص . 
محكمة القضاء الادارى بالطعن الوجه اليه ٠‏ 


وحيث انه من المقرر ان الموظف العام هو الذى 
يكون تعيينه باداة قانونية لاداء عمل دائم فى 
خدمة مرنق عام تديره الدولة أو احد اشخاصس 
'لقانون العام بطربق مبآشر ١‏ وان القازعة | 
الادارية يجب أن يكون احذ اطرافها شخصا من 
“شخاص القاقون العام * 

لما كان ذلك . وكانت المادةالربمة من 
'لقانون رقم ١١117‏ لمسقة 1171١‏ بتاميم بض 
الشركات والمنشآت قد نصت على ان تخضل 
هذه الشركات والمنشآات محتفظ ة بشكلها 
القانونى عند صدوره ٠‏ وكان القاتون رقم ؟:" 
لسنة 1133 ماصدار انون المؤسسات المامة 
أموشركات القطاع العام والقانون رقم 70 السدة 
5 الذى حل مطه لم يخولا تلك الشركات 
سَيئًا من خصائص السلطة العامة أو امقيازاتها 
كحق التتفيذ المباشمر وتوقيع الحجز الادارى 
ونزع الأكية للمنفعة العامة , فان مؤدى ذلك 
ان شركات القطاع العام نغتبر من اشخساص 
القانون 'الخاص ٠‏ وهو ما اقصح عنه المشرع 


كل العددان الاول والثانى ‏ السنة الخامسة والستون 


صراحة عند تعدبل المادة 91٠‏ من القائون المدنى 
بالقانون رقم0هلسنة1919/0 بما أورده فى مذكرته 
الايضاحية من ان الهدفين هذا التسديلموامتداد 
انلحماية المقررة بيفتضى تلك الل ادة للاموال 
الخاصة الملوكة للدولة أو الاشخاص الاعتبارية 
!لعامة ٠‏ الى اموال شركات القطاع العام » لاتها 
وان كانت من اشخاص القانون الخاص ء الا أنها 
تقوم بدور خطير فى بناء الهيكل الاتتصادى 
المدولة ٠‏ 


لما كان ما تقدم وكانت الشركة 'المسدعى 
عليها من شركات القطاع العام وبالتسالى من 
اتمخاص القانون الخاص ٠‏ وكانت العلاقة التى 
تربطها بالمدعى علاقة عقدية تبما لذلك ٠‏ فانه 
لايعد موظفا عاما ولا تعتبر المنازعة بشان تبحديد 
مرتبه منازعة ادارية ٠‏ ولا يغير من ذلك ان هذا 
الرتب قسد حدد بقرار من رئيس الجمهورية ٠‏ 
لان مذا الترار لم يص هدر تمبيرا عن ارادة 
السلطة العامة ٠‏ وانما صدر من رئيس الجمهورية 
اعتباره ممثلا للدولة مالكة شركات القطاع العام 
وفقا للتشريعات المنظية لعلانة مذه الشركات 
بالغاملين لديها » ومى علاقة يحكيها القانون 
الخاص + ومن ثم لا تسدخل المنازعة فى تسسان 
الرتب االحدد بهذا القرار فى اختصاص محاكم 
مجلس الدولة , وانما يختص بها القضاء المادى 
وفقا لنص المادة ١6‏ من قانون الساطة 
القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسفلة 
الاقلاء 

لهذه الاسباب : 


حكمت اللحكمة باختصاص القضاء المادى 
بنظر الدعوى ٠‏ 


القضية رقم © سنة ١‏ قضائية « تفنازع » 
2" 
جلسة ١١‏ ينقير سنة 1١94‏ 


عقد ادارى ‏ مقوماته - انتفاؤها فى العقود 
البرمة بقصد الاستفادة من خسنية الراضق 


الاقتصادية ‏ مئال ذلك - اختصاص القضساء 
العادى بالنازعات المتملقة بها ٠‏ 

يتعين لاعتبار العقد عقدا اداريا أن بكون 
أحد طرفيه شخصا معنويا - اما يتغاتد بوصفه 
سلطة عامة ٠‏ وان يتصل العمد بنشاط مرفق عام 
.قصعد تسييره او تنظيمه ٠‏ وان يتسم بالطابع 
المميز للمقود الادارية ومو انتهاج اسلوب القائون 
العام يما تتضمنه صذه العقود من شروط 


. استثنائية بالنسبة الى روايط القانون الخاص 


ولما كان العقد مثار النزاع قد ابرم بين الهيئة 
المدعية ‏ الهبئة العامة للمواصلات السلكية 
واللإسلكية والمدعى عليه بقصد الاستفادة 
من خدمة اللرفق الاقتصادى الذى تدبره الهيئة 
دون ان قكون له أدنى صلة بتنظيم الرضفق أو 
تسييره ٠‏ فانه يخضع للاصل المترر فى سان * 
العقود التى'تنظم العلاقة بين المرائق الاقتصادية 
وبين_المنتفعين بخدماتها ماعتبارها من روابسط 
القائون الخاص لانتفاء مقومات المقود الادارية 
ميها ٠‏ وبالتالى يكون العقد موضوء الدعوى 
عقدا مدقيا تختص جهة القضاء العادى بالفضصل 
فيما يثوره بشانه من نزاع ٠‏ 

الاجراءقت +: 

بتاريغ 1من مابو سنة 11374 اودءت ميئة 
المواصلات السلكية واللاسلكية صحينة مسيذه 
الدعوى قلم كتياب المحكية , طالبة تعين الجية 
المختصة من بين جهات القضاء لنظر الئزاع بينها 
وبين الدمى عليه » بمد أن تخلت كل من جهتى 
القضاء المادى والادارى عنه ١ ٠‏ 

وبمد تحضير الدعوى اودعت ميت 
المفوضين تتريرا أيدت فيه الرأاى باختصساص 
القضاء العادى منظر النزاع ٠‏ 


ونظرت الدعوى على الوجه البسين بمحضر 
الجلسة حيث التزمت ميئة الفوضين رايها , 
وقررت الحكمة اصدار الحكم بسة اليوم ٠‏ 

الحكمة : 1 

يمد الاطلاع على الاوراق واللداوثة ٠‏ 

حيث أن الدعوى استوفت آوضاعها الشكلية٠‏ 


وجيث ان الوقائع ‏ على ما يبيل من صحيفة 


قضاء المحكية الدستورية العليا بين 


الدعوى وسائر الاوراق - تتحصل فى ان الهيئة 
الدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 5.9 
السنة 16175 مدنى جزئى المنتزه ضد المدعى 
عليه تطلب الحكم بالزامه ان يؤدى. اليها ميل 
0 جنيها و 5٠0٠‏ مليما قيمة الاقساط المستحقة 
لها وثمن جهاز ١‏ تليفون » لمْ يقم برده يمد 
فسخم عقد اشتراكه ٠‏ فقضت المحكمة فى 8م 
دوفمبر سقنة +167 بعمدم- اختصاصها ولائيا 
بنظر الدعوى وباحالتها الى اللحكية الادارية 
بالاسكندرية تاسيسا على ان العقد موضوع 
'الجعوى عقد ادارى ٠‏ 

وبتاريخ ١5‏ من ابريل سنة ©1516 قتضت 
المحكية الادارية بدورها بعدم اختصاصها 
ولائيا استنادا الى ان المقبد. مدنئى تحكم 
روابطه قواعد القانونالخاص ٠»‏ وتايد حكمها 
دالحكم الصادر من فحكمة. القضاء الادارى 
بالاسكندرية فى الطمن رقم 74 سنة ا ق بتاريخ 
6 من كيسعير سنة 1911 ٠‏ ونظراءلتخلى 
.حهتى القضاء العادى والادارى: عن النصلل 
فى النزاع 2 فقد اقابت المدعية دعوامما 
الائلة لتميين الجهة الختصة بنظره * 

وحيث أنه يبين مما تدم ان التزاع القائم 
بين الهيئة المدعية والمدعى عليه يدور حول 
الحقوق المستحقة لها عن فسع عقد اشتراك 
نليفون. » وان هذا النزاع مع وحدة.وضوعه طرح 
على كل من جهثى القضاء: الفادى والقفمساء 
الادارى وتخلت كلتاعما عن نأظره » وهو يبا 
يشكل اعدى حالات تتازع الاختصسنتسياص 
وحيث أن ما ان انتهت اليه بجهة القضاء المادى 

من آن النقد موضوع التزاع مو عقسد اذارى 
غير سسديد '» ذلك أنه يتمين لاعتبار العقبد 
عقدا اداريا أن يكون اجد أطرفيه شخصا ممنويا 
عماما يتعاقد بوضفه سَلطة عامة » وان يتصل 
اأعمقد منشاط مرفق مام بقصد قسييره أو 
ننظيبه > وان يتسم بالطابع البيز للمقود 
الادارية وهو أنتهاج أسلوّب القانون العام 
ديم تتفينه عذة الود من شروط استثنائية 


بالنسبة 1 روا الاتيى قاف" - لمنااكان 


ذلك وكان العقد مثار النزاع قد ابرم بين 
الهيئة: المدعية والمدعى عليه بقصد الاستفادة 
من خديقا المرفق الاقتصادى الذى تديره الهيئة» 
دون ان تكون له ادنى صلة بتنظيم المرفق أو 
تسييره ٠‏ فانه يخضع للاصل المترر فى شأن 
المقود التى تنظم العلاقة ببن المرافق الاتتصادية 
ومين النتفعين بخدماتها ٠‏ باعتبارها من روابط 
القانون الخاص لانتفاء مقومات العقود الادارية 
فيها ٠‏ ولا يؤثر فى هذا النظر ما تضينه العقد- 
من -شروط استثنائية .. وذلك ان تلك الشزوط 


.مالوفة فى نوع خاص من العقود ال دناية مى 


عقود الاذعان التى نظمها القانون المدتى باحكلم 
تكفل دفع اضرارما عن الطرف الض ميف ق 
التعاقد , واجاز فى حالات معينة اعفاءه من تنفيذها 
أو تعديل شروطها التعسفية ٠‏ كبا حظر تفسير 
عباراتها الغامضة تفسسيرا يضر بمصلحة الطرف 
الذعن ٠‏ 0-0 
: وحيث انه لكل ما تقدم يكون العقد 
موضوع الدعوى عقدا مدنيا تختص جهة القضاء 
المادى بالفصل فيما يثور بشانه من نذاع ٠‏ 
لهذه الاسباب : 


حكيت المحكمة باختصاص جهة التشسلاء 
المادى بنظر الدعوى * : 


القضية رقم 7 فسنة ١‏ قضائية «تنازع» 


٠ 
٠ . 194٠ جلسة.؟ فبراير سنة‎ 

٠ تنازع اختصاص سلبى - مناط قبوقه‎ - ١ 

٠ .- طرح الدعوى على جهة قضائية واحدة‎  " 
'. ٠ لا يتوافر به قيام آى تنازع صلبى‎ 

١‏ - مناط قبول دعوى تنازع الاختصصاص 
السليى طبقا للمادة 17 من القانون رقم 59 السنة 
6 فى شان السلطة القضائية التى احالت 
'ليها المسادة الرابعة من قانؤن اللحكمة الطيا . 
والمادة الاولى من' قانون الاجراءات والرسسوم 
أمافها ‏ المتانلتيٍ للبقاد ثانيا من المادة 8؟ من 


قن .المددان الاول والثانى - السنة الخامسة و'لستون 


ةانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقائون 
رقم 58 السننة 19199 مو أن ترفع الدعوىين 
عن موضوع واحد ايام جهة التضاء السادى 
'و جهة القضاء الادارى أو آية ميئة أخرى 
'خرى ذات اختصاص قضائى وتتخلى كلتاهما عن 
نظرهما ٠‏ 

؟ ا لماكان المدعى لم يطرح دعواه الا على 
جهة قضائية واحدة عى جهة القضاء الادارى 
ذلك ان الثابت من كتاب مدير ادارة شضئون 
الضباط للقوات 'لسلحة المؤرخ 5 من ماوس صنة 
*19197 والمقدم من امدعى ٠‏ أنه موجه الى زمبل 
له ردا على طلب مقدم الى لجنة ضباط القموات 
السلحة النمقدة بصفة ميئة قضائية , ولاشان 
؛لمدعى بها ٠‏ واد تخلف شرط وحدة الموضوع 
.نيما عرض على تلك اللجنة وما طرح على 
التضساء الادارى ٠‏ فانه لا يقوم ثمة تنازع سلبي 
ؤ الاختصخص بينهما ٠‏ . 

الاجراءات : 

بتاريخ © من نوضمبر سنة 1999 أودع 
السدعى صحيفة مذه الدعوى تلم كتاب اللحكمة 
طالبا تعيين الجهة االختصة بنظر النزاع بينه 
وبين المدعى عليهم ٠‏ بعد أن تخلت عنه كل 
من جهة القضاء الادارى ولجنة ضباط القوات 
المسلحة المنمقدة بصنة ميئة تضائبة ٠‏ 


وبنذ تحضير الدعوى اودعت عيئة المفوضصسن 
تقريرا ابدت فيه الراى بمدم قبول الدعوى ٠‏ 

ونظرت الذعوى على الوجه المبين بمحضر 
الجلسة -حيث التزمت عيئة المنوضين رايهما 
وقررت المحكمة اصدار الحكم فى جلسة اليوم ٠‏ 

الحكمة : 

بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة ٠‏ 

حيث ان الدعوى استوفت اوضاعها الشكلية٠‏ 


وحيث أن الوتائع ‏ على ما ببين من صحيفة' 


الدعوى وسائر الاوراق - تتحصل فى ان المدعي 
كان قد اتام الدعوى رقم ؟6؟ لسنة ١كتى‏ أمام 


محكية القضاء الادارى طالبا الحكماصليا بالغاء 
القرار الجمهورى رقم ١579‏ لسنة 15719 فيما 
تضمنه من أحالته الى الماش و ما يتوتب على 
ذلك من آثار ٠‏ واحتياطيا بالماء القرار السلبي. 
بمدم اعادته الى الخدمة طبقا لاحكام القاقون 
رقم 77 لسنة 1١575‏ بجواز أعادة بعض ضباط 
التوات للسلحة السابقين الى الخدمة بها . 
وبالزام الحكومة بأن تؤدى اليه تعويخضا 
مؤقتا مقداره قرش صاغ واحد تقايل مسا 
“صابه من اضرار نتيجة اعتقاله ثم احالته الى 
التقاعمد ٠‏ وبتاريخ 11197/5/5٠‏ حكمتا محكية 
القضاء الادارى بعدم اختصاصها ولاثئبا بتظار 
الدعوى تاسيسا على انها بكل طلباتها تعتبر من 
النازعات الادارية المتطقة باأحمد ضباط القوات 
المسلحة وتختص بنظرما الجنة ضباط القموات 
السلحة النعقدة بصفة هيبّة تضبائية طبفا 
للغانون رقم 57 لسنة 1971 > واذ كانت عفه 
اللجنة الاخيرة قد تخلت عن التصل فى لبه 
مماثل تقدم به اليها زميل للمدعى عو العبد 
متقاعد ٠٠٠١‏ بالتظلم رقمام 6/لا/70/6* ٠١‏ 
بتاريخ 7١منينفير‏ سئة ول ١‏ الامر السذى 
واى_المدعى انه يشكل هالة من حالات تلع 
الاختصاص السلبى ٠‏ خقد اقام دعواه اللساثثة 
لتعيين الجهة اللختصة بنظظر النزاع * 

وحيث أن مناط قبول وعوى تنس سازع 
الاختصاص السلبى طبقاللمادة ١17‏ من القانون ' 
رقم 67 لسنة 1978 فى شان السلطة التضائبة 
.لتى أحالت. اليها لنادة الرابمة من قاسون 
الحكمة العليا ٠‏ وللمائدة الاولى من انون الاجراءات 
والرسوم آمابها .- الخنابلتين للبند ثانيا من المادة 
8 من قانون المحكبة الدستورية العليا الصاد. 
بالقانون رقم 54 لسنة 1975 - عو أن قردم 
الدعوى عن موضوع ولحد أبام اجهة القضماء 
العادى أو اجهة التضاء الادارى أو آية عيئة 
'خرى ذات اختصاص قضائى ٠‏ وايام جهمة 
غضاء أو ميئة آخرى ذات اختصقص قضصائى 
وتتخلى كتامما عن تقرط ٠‏ ' 

لماكان ذلك وكان اللدعيى لم يطرح دصصواء 
لا على جهة تضانية ولحدة مى جه القفماء 
الادارى ٠‏ وفك ان . الثفبت من كناب مدير اغار 


قضاء الحكمة الدستورية العلييا 1 


شئون الضباط للقوات المسلحة المؤرخ 1 من 
ارس سسنة 1917 والمقدم من المدعى » انه 
موجه الى زميله العميد متقاعد ٠٠٠‏ ردا على طلبه 
الى لجنة ضباط القوات السلحة النعقدة يصفة 
عيئة قضائية ٠‏ ولا شأن للمدعى به * واذ تخلف 
شرط وحدة الموضوع فيما عرض على تلك اللجنة 
وما طرح على القضاء الادارى ٠‏ فانه لا يقوم ثمة 
الفازع سلبى فى الاختصاص بينهما » وهو اما 
دتعي ممه الحكم معدم قبول الدعوى ٠‏ 

لهذه الاسباب ؟ 

حكمت الحكمة بعدم قبول الدعوى ٠‏ 

اققضية وقم 6 لسنة ١‏ قضائية « تنازع » 


تنازع الاختصاص السلبى الذى تنمتقد 
(لمحكمة الدستورية العليا ولاية الفصل فيه 
هو التنازع الذى يقوم بين اكثر من جهسة من 
حهات القضاء أو الهيئات ذات الاختص اص 
القضائى ١‏ ولا تمد ولايتها الى التنازع بين 
الحاكم التابعة لجهة واحدة منها ٠‏ لانها ليست 
جهة طمن فى تلك الاحكام ولا تتولى تصحيح ما 
مسوبها مناخطاء ٠‏ ولما كان الثابت من الاوراق 
لن استئناف الشركة المدعية طرح على محكيمة 
الاسكتدرية الابتدائية ( بهيئة استئنافية )وعلى 
محكمة استئناف الاسكندرية ‏ وهما محكيتان 
تابعتان لجهة قضاء واحدة عى جهة القضاء 
'لعادى ‏ فان تخلى كل منهما عن نظره.لا يشكل 
تنازعا سلبيا فى الاختصاص مما يدخل فولاية 
هذه المحكمة الفصل فيه ٠‏ 

الاجراءات : 


بتاريخ 9 من مسابو سنة 1518 اودعت الشركة 
المذعية صحيفة مذه الدعوى ظلم كتاب 


المحكمة طالية تعيين المحكمة الاستثناقية 
الملختصة بقظر الطمنق الحكم الصادر فى الدعاوى 
؟رقام 1395 الى :17195 لسنة 7137 عمال جزئنى 
الاسكندرية بعد أن تخلت كل من محكمة 
الاستئناف والمحكمة الادتدائبة بهيئة استئنافية 
عن نظرم + 

وبعد تحضير الدعوى 'ودعت ميئة المنوضين 
تقريرا ابدت فيه الراى بعدم قبولها ٠‏ 
. ونظرت الدعوى على الوجه البين بمحضر 
الجلسة حيث التزيت هيئة المنوضين رايهاء 
وقررت اللحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم 


الحكية : 1 
بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة ٠‏ 
حيث ان الدموى استوفت اوضاعها الشكلية ٠‏ 


وحيث ان الوقائم ‏ على ما يبين من صحيفة 
الدعوى وسائر الاوراق - تحصل فى ان الدمى 
عليهم كانوا قد اقاموا ‏ فى ظل قانون المرافعات 
اللغى ‏ الدعاوئ ارتام 6395 الى 3959؟ لسئة 
5 عمال حزثى الاسكندرية ضد الشركة 
الدعية طالبين الحكم بالزامها أن تؤدى أليهم 
'روق غلاء المعيشة وفقا للامر العسكرى رقم 55 
لسنة ٠ 1946٠‏ فقضت المحكمة فى "١‏ من مارس 
سنة 3177 بالزام الشركة ان تدفع لهم اللبالخ 
البينة بمنطوق حكيها ٠‏ 

طمنت الشركة على هذا الحكم بطرييق 
الاستئناف لدى .حكية الاسكندربة الابتدائية 
( بهيئة استتتلافية ) رق ١؟‏ من يناير سسنة , 
قضت الحكمة بالحالة الطعن الى محكمة 
استئناف الاسكندرئة تأسيسما على ان الدعاوى 
المستائف حكمها اصبحت قيمتها ‏ بعد العسل 
يقانون اللرافعات الصادر دالتائون رقم 7 السنة 
4 / مما بجاوز ذصاب الحكمة الجزئبة ؤمن 
تم اضحت الحكية الابتدائية بهبئة استثناقية 
غير مختصة بنظر الاستثئناف المرفوع عن الحم 
الصادر فيها ١‏ دفى 7 من مابو سنة 151/7 قضت 
محكمة استئناف الاسكتدربة فى الاستئتساف 
الحال اليها باتعدام ولاية الحكية الابتدائية 


ليق العددان الاول والثانى ‏ السنة الخامسة والستون 


بهيئة استئنافية و شان تحديد حهة الطمن 
وماعادته اليها للقصل فى موضوعه + واذ أعبد 
الطعن الى محكمة الاسكتدربة الابتدائية قضت 
في ١١‏ من مارس دسنة بعدم جواز نظرء 
السمابقة الفصل فيه -ونظرا لتخلى محك - 
الاستئناف والمحكمة الابتدائية ١‏ بهرئ 3 
'ستئنافية ) عن الفصل فى الطمن الذى طرح 
سليهما 2 فقد اقادت الشركة الدعية دعواما 
الماثلة أمام للحكمة العليا لتعيين الجهةاللختصة 
' بنظره ٠‏ وذلك استنادا الى ان المشرع قد ناط 
بالمحكمة المليا ولاية الفصل فى مسائل تنازع 
الاختصاص كافة »وان قافونها وقانون الاجراءات 
والرسوم 'أمامها .جاءت نصوصهماف, هذا الشان 


مطاقة غميز مقيدة بأن يكون بين جهتين 
وحيث: ان مناط قبول دعوى تنازع الاختصاص 


طبقا للمادة 7١من‏ القانون رقم 45 السنة 15578 
فى شسان السلطة القضائية التى أحالت اليهما 
المسادة الرابعة من قأنون المحكمة'المليا » وللمادة 
الاولى من قانون الاجراءات والرسوم امامها ل 
'للقابلتين للبذد «ثانياه من المادة 50 من قانون 
الحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
8 السنة 11174 -أهو أن ترفم دعوى عن 
موضوع واحد أمام جهة القضاء العادى أو حهة 
القضاء الادارى أو آية هيئة ذات اختصاص 
كضائى وأمام جهة قضاء أو هيئة ذات اختصاص 
قضائى اخرى » ولا تتخلى احداهما عن نظرها او 
تتخلى كلتاعما عنها ٠‏ 

ولماكان مؤدى التصوصٍ ال ابقة ان تفازع 
الاختنساص السلبى الذى تنعقد لهمذه المحكمة 
ولاية الفصل فيه هو التنازع الذى يقوم بين 
اكثر من جهة من جهات القضاء أو الهيئات ذات 
الاختصاص القضائى ٠‏ ولا تمتد ولابتها الى 
التفلازع بين الاحكام الصادرة من الحاكم التابعة 
الجهة واحدة منها » لانها اليست جهة طمن فى 
تلك الاحكام ولا تتولى تصحيح ما يشوبها من 
اخطاء ٠‏ 

لما كان ذلك وكان الثابت منالاوراق ان 
استئناف الشركة اللدعية طرح على محكسة 


'لاسكندرية الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) 
وعلى محكمة الا تثناف الاسكندرية ‏ وعيما 
#كميتنان تابعتان لجهة قضاء واحسدة هو 
جهة القضاء العادى فان تخلى كل منهما عن 
ذظره لا يشكل تنازعا سلبيا فى الاختصاص م-! 
يدخل فى ولابة مذه الحكبة الفصل فيه. 
وهو ما يتعين معه اطراح ما أثارته الشركة 
المدعية فى عدأ الصدد , والحكم بعدم تبون 
الدعوى ٠٠‏ 
لهذه الاسباب : 0 
حكميت الحكية بمعدم قبول الدعوى ٠‏ 


القضية' رقم 4 لسنة اقضائية (تنازغ)ا” 
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١‏ مجلس الدولة ‏ اختصاص الحسناكم 
التاديبية بالدعوى التاديبية الميتداة وبالطعون: 
فى الجزاءات التاديبية الموقعة على العاطسين: 
.شركات القطاع العام اساس ذقك ٠‏ 

7 تعويض - محاكم تاديبية - امتداك‎  '” 
اختصاصها الى طلب الفاء اقجزاء والى طلب‎ 
٠ التعويض عنه‎ 

٠١ ينص البند الثالث عشر ه ن المادة‎ ١ 
من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقاتون‎ 
رقم 49 إنة 19375 على اخته' ا. محاكم‎ 
مجنسسى الدولة دون غيرما دالفصل فى الطمون فى‎ 
الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام ىق‎ 
16 كما تنص المادة‎ ٠ الحدود المقررة تنانونا‎ 
منه على اختصاص الحاكم التاديبية فى اللجلس‎ 
بنظر الدعاوى التأديبية عن 'الخالفات المالية‎ 
والادارية التى تقع من العاملين بالمؤسسات العامة‎ 
وعلى اختصاصهما‎ ٠ وما يتبعها سن وحدات‎ 
نظر الطعون النصوص عليها فى البند الثالث‎ 
و.مؤدى هذه‎ ٠ الشاراليه‎ ٠١ عشر من المادة‎ 
النصوص ان ولابة المحكمة التاديبية تتناول‎ 
!لدعوى التاديببة البتداة فيما تختص بتوقيءه‎ 


قضاء المحكمة الدستورية العليبا اليننا 


من جزاءات على المابلين يشركات القطاع العام ٠‏ 
كما تشمل الطعون فى الجزاءات التاديبية اللوقعة 
تلى هؤلاء العاملين فى الحدود المقررة قاتونة 
طبقا لنظام العاملين بالقطاع المام الصادر 
بالقزار بقانون رقم 7١‏ لسنة 191١‏ . الذىق 
حل محله القانون رقم 64 لسنة ٠ ١51/8‏ 


؟ - اختصاص المحاكم التاديبية بالفنصل 
فى الطعون عن الجزاءات التاديبية الوقعة على 
اأعاملين بشركات التطاع المام لا يقتصر على طلب 
الغساء الجزاء المطعون فيه وانما ييمتد الى طاب 
التعويض عن الاضرار المترتبة عليه ٠‏ اذ يستند 
كلا الطلبين الى اسناس واحد هو عتكم 
مشروعية القرار المطعون فيه * 


الاجراءات : 


بتاريخ " من مابو سنة 1578 اودع المدعى 
صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكية طالبا 
تميين الجهة القضائية الختصة بنظر النزاع بينه 
وبين الشركة المدعى عليها بعد ان تخلت كل من 
جيتي التضاء العادى والتضاء الادارى عن نظرمهء 


وبمد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين 
نتريرا افسدت فيه الراى باختصاص 
التضائى بمجلس الدولة « المحاكم التأديبية » 
بنظر النزاع ٠‏ 


ونظرت الدعوى على الفادو المسين بمحضر 
الجلسة حيث التزمت هيئة اللفوضين رايهب ا 
وقررت المحكمة اصدار الحكم فى جلسة اليوم ٠‏ 

الحكية : 

معد الاطلاع على الاوراق والداولة ٠‏ 

ميث أن الدعوى استوفت أاوضاعها الشكلية٠‏ 

وجيث ان الوقائم ‏ على ما يبين من صحيفة 
الدعوى وسائر الاوراق ‏ تتحصل فى ان الدعى 
كان قد اقام الدعوى رقم ١797‏ لسنة 17و١1‏ 
عمال كلى 'أمام محكمة الاسكندرية الابتدائية 
طالبا .الحكم بالزام الشركة المدعى عليها بان 
تدغفم له مبلع 1199 جنيها و 115 مليما من 
المدة من اول يناير 19177 حتى نوفيبر سصسفة 


75 استنادا الى ان الشركة لم تصرف لسه 
اجره عن فترة فصله عن العمل رغم الحكم 
الصادر من المحكمة القاديبية بتاريخ 1515/1/4 
ى الطعن رقم ١51؟‏ لسسمنة ١4‏ ق بالغاء قسرار 


القصل + 


وبجلسة ١5‏ من مارس سنة 15176 قضمست 
محكمة الاسكندرية الابتدائية بعدم اختصاصها 
ولائيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى المحكمة 
التاديبية بالاسكندرية واقامت قضاءها على ان 
الطالبة بمقابل الاحر عن فترة الفصل من الممل 
ماعتباره اثرا لالغاء قرار النصل ‏ مما ينعفد 
الاختصاص بنظره للقضاء القأديبى ٠‏ وقد تأيه 
هذا الحكم استثنافيا بتاريخ 1 من ديسمبر 
سنة 1591/8 ٠‏ 

واذ احيلت الدعوى الى المحكية التاديبية 
بالاسكندرية حيث قيدت برقم ١59‏ لسنئة 19ن 
حدد المدعى طلباته بمبلخغ 1/65 جنيهما 
و 495 مليما ماعتباره تعويضا عن الاضرار التى 
لحقت يعيسيب فصله من الميل وهو ما يمشيل 
قيمة أجره فى فترة الفصل ٠‏ وبتاريسسخ 8 من 
!دريل سنة 1914 قضت المحكمة بنعمدم”' 
'ختصاصها ولائيا بنظر الدعوى تاسيسا على ان 
طلب التمويض عن الفصل يخرج عن اختصاص 
المحاكم التاديبية ٠‏ 

واذا كان تخلى كل من جهتى القضاء العادى 
والادارى على النحو المتقدم يشكل تنازعا سلبيا 
و, الاختصاص فقد رفع المدعى دعواه اللاثلة 
طالبا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر النزاع 
دينه ومين الشركة ال مدعى عليها ٠‏ 

وحيث انالدعوى ء التى أثير بصددها التئازع 
و الاختصاص ١»‏ تقوم مين اللدعى دوصفه احد 
العاملين بالشركة المدعى عليهنا ل ومى من 
شركات القطاع العام - وبين مذه الشركة حول 
ما يطالب به من تعويض عن فصله من العمل بعد 
ان قضت المحكية |!تاديبية بالغاء قرار الفصل ٠‏ 

وحيث ان المحكمة التاديبية بالا ية 
ذمبت فى قضائها بعدم الاختصاص الى ان طلب 
ا!تعويض عن قرار الفصل لم يرد ضسسمن 


1 العددان الاول والثانى ‏ السنة الخامسة والسنون 


الاختصاصات المسندة الى المحاكمْ التاديبيسة 
مموجب قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار 
بقانون رقم /ا؟ لسنة 19175 كما لم يرد به 
نص فى نظام العاملين بالقطاع العام الممادر 
والقرار بقانون رقم 5١‏ السنة ٠ ١91/١‏ 

وحيث ان هذا النظر غير سسديد ذلك ان 
البند الثالث عشر من المادة ٠١‏ من قانون مجلس 
الدولة الصادر بالقرار مقانون رقم /ا1 السنة 
5 يتص على اختصاص يحاكم مجلس 
الدولة دون غيرها بالفصلق الطمون فى الجزاءات. 
الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الهسدود 
؟لقررة قانونا » كما تنص المادة 6 منه عسلى 
اختصاص المحاكم التاديبية فى المجلس بتظر 
الدعاوى التاديبية عن المخالقات للالة 
والادارية التى تقع من العاملين بالمؤسس سات 
العائة وما يتبعها من وحدات ٠‏ وعلى اختصاصها 
بنظر الطعون النصوص عليها فى البند الثالث عشر 
من المادة ٠١‏ المشار اليه . 

ولما كان مؤدى هذه القصوص ان ولاية 
الحكمة التأديبية تتناول الدعوى التأديبيمسة 
البتداة غيما تختص متوقيعه من جزاءات على 
العاملين بشركات القطاع العام » كما تشال 
الطغون فى الجزاءات التأديبية الموقمة على هؤلاء 
للعاملين فى الحدود المقررة قانونا طبقا لنظام 
العاطين بالقطاع العام الصادر بالقرار بقساتون 
رقم 2١‏ لسنة 1911 , الذى حل مه القانون 
رقم 548 لسنة 1914 ٠‏ 5 

لما كان ذلك ٠‏ وكان اختصاص اللحساكم 
التاديبية بالفصل فى هذه الطمون لا يقتصر على 
طلب الغاء الجزاء الطعون فيه وانما يمتد الى 
دالب التعويض عن الاضرار المترتبة عليه ء اذ 
يستند كلا الطلبين الى أساس واحد مو عدم 
«شروعية القرار الطدرن فيه ٠‏ قان اللحساكم 
التأديبية تكون عى اللختصة بالفصل فى طملب. 
الملدعى التعويض عن فصله ٠‏ المذى سيق ان 
فضت بالغاء القرار الصادر به ٠‏ 

الهذه الاسياب : 

حكيت الحكمة باختصاص القتضاء الادارى 
( المحاكم التأديبية ) بالفصق فى الدعوى ٠‏ 

القضية رقم ٠١‏ فسنة ١‏ قضائية نقازع » 


53 
جلسة 17 فبراير سنة ١٠4و‏ 


١‏ عاملون ‏ انهاء خدمة العامل لانقطاع» 
عن العمل لا يعتبر فصلا تأديبيا ‏ أساس ذلك ٠‏ 

> - عاملون ‏ استقالة ‏ قانون نظام العامكين 
بالقطاع الغام الصادر بالقانون رقم 648 لسنة 
4 . أفصاحه عن ان الانقطاع عن العمل يعتبر 
استقالة ‏ .للجهة التى يتبعها العامل سلطسة 
الاختيار بين اتخاذ الاجراءات التاديبيسة او 
اعمال قرينة الاستقالة ٠‏ 

؟ - شركات القطاع العام تعتبر من اشخاص 
القانون الخاص - آثر ذلك ٠‏ 1 

١‏ - انهاء خدمة العامل لانقطاعه عن المل 
مغير سبب مشروع لا يعتبر فصلا تاديبيا » وانما 
بقوم على افتراض أن هذا العامل يعد فى حكم 
الاستقيل لما يحل عليه هذا الانقطاع ‏ طوال 
الدد التى تحددما القانون ‏ من رغبة ضمنية 
ى ترك العمل ٠‏ وهو ما دعا المشرع الى التميبز 
بين الفصل و العزل بحكم و قرار تأديبى وبسين 
الانقطاع عن العمل بغير اذن ٠‏ فافرد لكسسل 
سيب مذندا خاصا فى المادة 35 من نظام العاملين 
بالقطاع العام الصادر مالقرار بقانون رقم 5١‏ 
لسنة 1917١‏ التى حددت الاسباب التى تنتهى 


بها خدمة العامل * 
7 افصح المشرع صراحة فى قانون نظام 


العايلين الصادر بالقانون رقم 58 لممنة 19148 
- الذى حل محل القانون رقم 71١‏ لسنة ١511‏ - 
بما نص عليه فى المادة )٠٠١(‏ منه على ان العامل 
الذى ينقطع عن العمل بغير اذن المدد الختصوص 
عليها فى تلك المادة يعتير مقدما استقالته ٠‏ ولا 
دؤثر فى هذا النظر أن الانقطاع عن العمل بِغي. 
سعبب ينطوى علىخروج على مقتفى الواجسب 
يبرر مجازاة العايل تأديبيا ٠‏ لان التسسارع 
جمل للجهة التى يتبعها العامل فى هذه الحالة 
سلطة تقديرية فى الاختيار بين اتخاذ الاجراءات. 
التاديبية اللقررة لمجازاته ٠‏ وبين اعمال قرينلة 


قضاء المحكمة الدستورية العليا لل 


الاستقالة الضمنية وانهاء خدية العايل على 
أسناسنها ٠‏ 

"'' ل من المقرر فى قضاء مذه اللحكمة أن 
شركات القطاع العام من اشخاص القانون الخاص 
وبالتالى لا يمد العامل بها موظفا ماما ٠‏ ولا 
يعتبر قرار انهاء خدمته لانقطاعه عن العمل بغير 
سب مشروع قرارا اداريا » وما كان مذا! 
القرار على ما سيق بيانه ليس جزاء تأديبيا ٠‏ 
فان المنازعة بشأنه ‏ سواء مالغائه أو التعويض 
عنه ‏ لا تدخل فى اختصاص محساكم مجلس 
الدولة » المنتصوص عليها فى المادة العاشرة من 
قائونه الصادر بالترار بقانون رقم 
47 لسنة 191/5 + وائما يختص بها 
القضاء العادى صاحب الولاية العامة ٠‏ 


الاجراءات : 

بتاريخ 5١١‏ من مايو سسنة 191/8 اودع المدعى 
صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طاليبا 
تعيين الجهة القضائية المختصة دنظر النزاع يبئه 
ومين الشركة المدعى عليها بعد ان تخلت كل من 
جهتى القضاء المادى والقضاء الادارى عن نظرمء٠‏ 

وبمد تحضير الدعوى أودعت ميئة اللفوضين 
تقريرا ابدت فيه الراى باختصاص القضاء 
المادى بنظر النزاع ٠‏ 

ونظرت الدعوى على النحو المسسين بمحضر 
الجلسة ٠‏ حيث التزمت ميئة المفوضين رايها » 
وقررت المحكمة اصدار الحكم بطسة اليوم ٠‏ 

اللحكمة : 

بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة ٠‏ 

حيث أن الدعوى استوفت اوضاعها الشكلية 


وحيث ان الوقائعم ‏ على ما ببين من صحيفة 
الدعوى وسمائر الاوراق ‏ تتحصل فى ان المدعى 
كان قد أقام الدعوى رقم ١5١‏ السنة ١91‏ كلى 
الاسكندرية ضد الشركة المدعى عليها طاليبا 
الحكم بالزامها بان تؤدى اليه مبلغ خمسة آلاف 
جنيهتمويضا عما اصايه من جراء فصله 
تعسفيا ٠‏ وقال بيانا لدعواه اذنه التحق بخدمة 
.الشركة المدعى عليها سنة 1930 وفى سنة 15171 


حصل على اجازة سباحية لدة شهرين تنتهى ى 
٠‏ ايونيو سسلنة ‏ 189197350 مسباسامر 
خلالها الى فرفسسا حيث انتابته 
حالة مرضية اقتضت وضعه تحت العلاج لفترة 
“جاوز نهاية اجازته » فبادر الى اخطار الشركة 
بذلك ببرقيتين بناريخ 29 من يونيو و ٠١‏ من 
بوليو سئة 1597 . ثم تقدم فور عودته الى 
الشركة فى 5١‏ من اكتوبر سنة 79177 بالشهادة 
الطبية المثبتة لمرضه بالخارج ٠‏ الا أنه فوجىء٠‏ 
بصدور قرار بانهاء خدمته لانقطاعه عن ألعمسل 
اكثر من عشرة أيام:متصلة بمد انتهاء اجازته 
فاقام دعواه بطلب تعويض عن هذا الفصمل 
اأتعسفى * 


' وبتاريخ 7" من اكتوبر سنة 151/17 حكمت 
محكية الاسكندربة الابتدائبة بعدم اختصاصها 
ولائيا بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى المحكية 
التأديبية بالاسكندرية للاختصاص ٠‏ تأسيس! 
على ان موضوع الدعوى هو طلب التعويض عن 
-دزاء قأديبى اصدرته احدى شركات القطاع العام 
مما تختص بنظره الحاكم !.تاديبية بمطسي 
الادولة ٠‏ 

وتنفيذا لهذا الحكم احيلت الدموى انى 
المحكية التاديببة بالاسكندرية 2 حيث قيدت 
بجدولها برقم 11 لسنة 7١‏ قضائية ٠‏ وبتاريخ 
6 من ابريل سفلة ١191/8‏ قضت مذه اللحكمة 
عي الاخرى بعدم اختصاصها بنظر الدصون 
استنادا الى ان انهاء خدمة المدعى للاتقطاع 
عن العمل لا يعد جزاء تأديبيا تختص بنظل. 
الطمن فيه ٠‏ 

واذ كان قضاء ماتين المدكمتين يشكل تنازعا 
.سلبيا فى الاختصاص مين جهتين من جهات 
القضاء . فتد أقام الدعى دعواه الماثلة طالبا 
تحديد الجهة المختصة بنظر النزاع ٠‏ 

وحيث ان أنهاء خدمة المدعى بالشركة الدعى 
عليها يقوم على اساسن ما نسبته اليه الشركة 
من انقطاعه عن العمل دون اذن أو عذر مقبول 
اكثر من عشرة أيام متصلة بعد الاج سارة 
المنوحة له ٠‏ 


11 المددان الاول والثانى - السنة الخامسة والستون 


وحيتث أن ما ذعبت ألبه جهة القضا العمادى 
٠ن‏ أن مطالية المدعى بتعويض عن أنهماء خدمته 
على هذا النحو يعتبر طعنا فى جزاء تأديبى 
غبر مسديد ١‏ ذلك ان انهماء خدمة المابيل 
لاتقطاعه عن العمل بغير سبب مشروع لا يعتبر 
صلا تأديبيا » وانما يقوم على افتراض أن هذا 
العامل يعد فى حكم المستقيل لما يدل عليه 
هذا الاتنقطاع ب طوال المدد التى حنددها 
“لقانون - من رغبة ضمنية فى قرك العمل » ومو 
ما دها المشرع الى التمييز بين الفصل أو المزل 
بحكم أو قرار تاديبى وبين الانقطاع عن العسل 
دغير اذن ٠‏ فأفرد لكل سبب بدا خاصل! 
ى الملدة 54من نظام المسايلين بالقضاع 
العام الصسادر بالقرار بيقانسون 
رقم 7١‏ لسنة 19171 ألتى حددت الاسباب 
التى تنتهى بها خدمة العامل ٠‏ وقمد افصح 
المشرع صراحسة بمد ذلك عن هذا القصد فى 
قانون نظام العاملين الصادر بالقانون رقم 14 
نسنة 161394 - الذى حل محل القانون رقسم 
١‏ لسنة 1917١‏ ل بما نص عليه فى المادة ٠٠١‏ 
من اعتبار العامل مقدما استقالته فى احسوانل 
#دقطاعه عن العمل بغير اذن المدد المتصيوص 
الانقطاع عن العمل بغير سبب ينطوى على خروج 
عليها فى تلك الادة ٠‏ ولا يؤثر فى عسذا النظر ان 
طلى مقتضى الواجب دبرر مجازاة العامل تاديببا 

لان الشارعجمل للجهة التى يتبعها العاملفى عذه 
0 بين اتخماذ 
الاجراءات التأديبية المقررة للجازاته » وبين اعمال 
غرينة الاستقالة الضمنية وانهاء خدية المامل 
على اسناستها ٠‏ 


لما كان ما تقدم وكان من المقرر فى قضاء ذه 
المحكمة ان شركات القطاع العام ومنهة الشركة 
الدعي عليها ‏ من اشخاص القانون الخاص 
وبالتالى لا يمد الدعى العامل بها موظفا 
عاما » ولا مُعتبر قرار إنهاء خدمته الانقطاعه عن 
العمل بغير سبب مشروع قرارا اداريا » وكان 
هذا القرار على ما سيق بيانه لدس جزاء تأديبيا 
فان المنازعة بشأنه ‏ سواء مالغائه أو التعويض 
. مه لا تدخل فى اختصاص م<سساكم مطس 


الدولة ؛ المنصوص عليها فى المادة العاشرة من 
ذانوته الصادر بالترار يبقانون رفم 7 المسسنة 


537ء وانما يختص بها !1 .'؛ العادى صاحبه 
؟نولاية العامة ٠‏ 

تهذه الاسباب : 

حكيت الحكمة باختصاص التضاء الممادى 
بنظر الدعوى ٠‏ 


القضية رقم ١١‏ لسنة ١‏ قضائية «نتازع» 
؛" 
جلسة ٠‏ ابريل سنة 154٠‏ 


 نييئاهن النزاع بشان تنفيذ حكمين‎ - ١ 
٠ مناط قبوله‎ 

»" - حكم بالبراءة - اختلاف مجال تنفيسذه 
عن مجال تنفيذ قرار بالاستيلاء عكى أطيان طبقا 
آنانون الاصلاح الزراعى ‏ اثر ذلك ٠‏ 

١‏ مناط قبول طلب الفصل فالئزاع اذى 
يقوم مشأن تنفبذ حكمين نهائيين متناقضين طبقا 
لامادة ١1‏ من القانون رقم 7)لسنة ١9136‏ بسأن 
السلطة القضائية التى احالت الها الفقارء 
الرابعة من المادة الرايعة من قانون المحكما.ة 
'لعليا - القابلة للبند. ثالثا من المسادة 9؟ من 
قانون المحكمة الدستؤرية العليا الصادر بالقانون 
رقم 44 لسنة 99/5 . هو ان يكون النزاع قائما 
بشان تتفيذ حكمين نهانين حسما النزام 
ونناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما عا ٠‏ 

؟ سا ما اثير التعارض بين مضمون حسكم 
البراءة وقرار مجلسى ادارة الهيئة العاية للاصلا- 
الزراعى ‏ (يسا ما كان وجه الراى نيما فصل 
فيه الحكم الجنائى فضلا لازما ‏ لا يتحتق به 
التناقض الذى دتعذر معه تنقيذ الحكمين معا » 
ذلك أن تنفيذ الحكم الصادر ببراءة البائمسة 
واللشترى بصفته من تهمة تمعطبل احكام قانون 
الاصلاح الزراعى لا يحول دون تنفيذ قرار مجلس 
؟دارة الهيئة العامة للاصلا- الزراعى والاستبلاء 
على الاطيان ألتى لم يعقد بتصرف البائعة فبها 
لاختلاف مجال التنفيذ فى كل منهما » الامر الذى 
دتعين معه الحكم عدم قبول الدعوى .٠‏ 


قضاء المحكية الدستورية العلييا ردن 


الاجراءات : 

بتاريغ 8 من يوايو سنة 71174 اودع المدعيان 
صحيفه هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبي 
الحكم بمدم الاعتداد بالقرار النهائى الصادر فى 
من يونيو سنة ١936‏ من مجلسى ادارة 
الهيئة العامة للاصلاح الزراعى بعدم الموافقة 
على قرار النجنة القضائية للاصلاح الزراعى 
الصادرة فى الاعتراض رقم ١78‏ لسنة 15575 
والاعتداد بالحكم الجنائى الصادر فى الجنحسة 
رقم 157 لسمئة 1974 ايتاى البارود ٠‏ 


وبعمد تحضير الدعوى اودعت هيثئة المنوضين 
نقريرا ابدت فيه الراى بعدم قبول الدعوى» 


ونظرت الدعوى على النحو اليين بميحضر 
الجلسة حيث التزمت ميئة المفوضين رايها . 
وقررت الحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم ٠‏ 


الحكية : 
بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة ٠‏ 
حيث ان الدعوى اسستوفت أوضاعها الشكلية 


وحيث ان الوقائع ‏ على ما يبين من صحيفة 
الدعوى وسمائر الاوراق - تتحصل فى ان السيد 
٠٠٠‏ بصفته وليا طبيميا على ابنه القاصر ٠.0‏ 
اثمترى من السيدة / ٠٠٠‏ بعقد بيع عرق مؤرح 
1/5/١‏ أرضا زراعية مساحتها ١‏ و 8 و4١‏ 
فاء وتنفيذا للبند الخامس من هذا العقد حرر 
.ينهما عقد ببع عرق آخردتاريخ 1970/11/1 
«.مساحة مقدارما ١٠‏ و18 و9١‏ ف تشمل القدر 
البيع بالعقد الاول ٠‏ واذ كانت ملكية البائعة 
تزيد على ااأئة فدان فقد قدمت تنفيذا للقانون 
رقم /7؟١‏ لسنة ١131١‏ اقرارا بملكيتها ضمنته 
انها تصرفت: بالبيع فى القدر المشار اليهء 
كما أقام المشترى الاعتراض رقم 5؟١‏ لسسنة 
5 أمام اللجؤنة التضائية للاصلاح الزراعى 
طالبا الاعتداد بمقدى البيع المؤرخين 59/4/١‏ 
و 1510/11/6 فيما يتعلق مالارض الواقمة 
٠حوئص‏ الخليج رقم ١‏ مناحية التوفيقية مركز 


لبتاى البارود فحافظة البحيرة ومقدارها ٠١‏ 
ولاوكافاهء 1 

وبتاريخ 17 من ديسمبر سنة 15315 قررت 
اللجنة الاعتداد بعقد البيم المؤرخ 0/11/4 
قيما يتعلق بالارضمحل الاعتراض واستبعادها 
مما يستولى علبه لدى البائعة ٠‏ 


وق 5 من يونيو سسمة 1١9136‏ قسرر مجلس 
ادارة الهيئة العاية للاصلاح الزراعى عدم الوافقة 
على قرار اللجنة القضائية والاستيلاهء على . 
المساحة موضوع الاعتراض ٠‏ ودمد صدور 
القرار الاخير قات جهة الاصلاح الززاعى'بابلاتم 
النيابة العامة ضد البائعة والمشترى بصفته 
وقيدت الواقعة برقم 17؟ لسنة 179359 جنح 
ايقاىالبارود 2 وطلبت النبابة عقابهما بالواد 
73١5١‏ من المرسوم بقانون رقم ١174‏ لسنة 
961 لانهما فى مضون عام ١9353‏ قاما 
بعمل من شأنه تعطيل احكام القانون بان 
'ستبغدا تسعة عشم فدانا من الاستيلاء قبل 
البائمة بطريق غير سليم ٠‏ وبتاريخ ١؟‏ من 
مأيو سنة ١539‏ حكمت الحكية سسراءة المتهيين 
مما اسند اليهما واصبح هذا الحكم نهائيا , 
فاقام الدعيان الطمن رقم ١6‏ لسنة ١8‏ قضائية 
'مام المحكمة الادارية العلبا طالبين الغاء القرار 
الصادر :من مجلسى ادارة الهيئة العامةللامصلاح 
الزراعى واعتبار قرار اللجنة القضائية بالاعتداد 
بعقد البيم موضوع الطمن قائما بما يترتب علبه 
من آثار ٠‏ وفى 7 من دبسمبر سنة 195317 قضت 
تلك المحكية بعدم جواز نظر الطعن ٠‏ 


واذ راى المدعيان ان الحكم الصادر بالبراءة 
قد فصل فصلا لازما فى صحة ثبوت كاريخ عقد 
البيع المشار اليه + وتعارض بذلك مع القرار 
الصادرة من مجلسس ادارة الهيئة العامة للاصلاح 
الزراعى الذى لم يعتد بذات العقد لمدم 
بوت تاريخه » ومواما يتحقق به وجود 
دعواعيا المائلة بطب عدم الاعتداد بالقرازر 
الاخير واعتداد ٠‏ الحكم الجنائى الصادر بالبراءة 


115 العددان الاول والثاتى ل 


ب الجنحة رقم؟1السنة 1139 ايتاى البإرود ٠‏ 

.وحيث أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاعء 
الذى يقوم بشان تنفيذ حكمين نهائي يز 
منناقضين طبقا للمادة ١17‏ من القانون رقم 6غ 
لسنة ١910‏ بشان السلطة القضائية التى 
"حالت اليها الفقرةالرايمة من المادة الرايعة من 
قافون المحكمة المليا ‏ المقابلة لابند ثالفا من 
المادة 56 من قانون المحكية الدستورية الطيا 
الصاهر ‏ بالقانون رقم 64 لسنة 9اوا ‏ هو 
'ن, يكون النزاع قائها بشأن تنفيذ حكهماز 
نهائيين حسما الفؤاع وتناقضا بحيث يتعذ 
تتفيؤعما معسا ٠‏ 


لما كانذلك وكإن ما يثيره اللدعيان بشسأن 
التعارض بين مضمون حكم البراءة وقرار مجلدسى 
أدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى - ايا 
ما كان وجه الراى فيما مصل فيه الحكم الجنائى. 
فصلا لازما | ا لايتحققن | يه 
انتناقض الذى بتعذر معه تنفيذ الحكمين 
معا » ذلك ان تنفيذ الحكم الصادر بمراءة البائعة 
والمشترى بصفته من تهمة تمطيل احكام قانون 
!لاصلاح الزراعى لا يحول دون تنفبذ قرار مجلس 
ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى والاستيلاء 
على الاطيان التى لم يعتد بتصرف البائع»ه 
غبها لاختلاف مجال التنفيذ فى كل منهما ٠‏ الامر 
الذى يتعين ممه الحكم بعدم قبول الدعوى ٠‏ 


قهذه الاسياب : 
حكمت المحكمية بسدم قبول الدعوى ٠‏ 


القضبة رقم ؟١‏ لسنة ١‏ قضائية « تنازع » 


4 
جلسة " ديسهبر سنة ١984٠‏ 
١‏ طرق الطعن - لب الفصل فى تنازع 


الاختصاص لا يعتبر طريق! من طرق الظعن ولا 
اللجرى بثبانه المواعيد اللقررة لها ٠‏ 


السنة الخامسة والستون 


2" دعوى التنازع ‏ البيانات التى يجب ان 


> - عاملون - انهاء خدمة العامل لانقطاعه 
عن العمل بغير سبب مشروع لا يعتير فصلا 
تاديبيا ‏ أساس ذلك * 


١‏ الطلب الذى يرفع للمحكية الدستورية 
ألعليا ‏ ومن قبلها للمحكية العليا ‏ للقضاء 
فى مسمائل تفازع الاختصاص ء لا يعتبر طريفا 
من طرق الطمن فى الاحكام القتضائية حتى تجرى 
فى شانه المواعيد المتررة لها » ومن اجل ذلك لم 
دحدد قانون المحكمة الطها الصادر مالقانون 
رتم ١م‏ لسنة 1139 أو قانون األحكية 
اندسقورية العليا الصادر بالقانون رقم 18 
سنة 191530 ميعادا معينايجب تقديم الطلب 
.حلاله بحيث يترتف على. فواته عدم قبوله . 
وذلك حرصا من المشرع على عدم اغلاق السبيل 
'فض التناز ع ٠‏ وعلى قيام رقابة مهدمنة تحسم 
أنخلاف حول الاختصاص وتحدد الجهة المختصة 
بنظر النزاع ٠‏ 


؟ - اذ تضمنت صحيفة دعوى التنازع كائة 
'لبيانات التى تطبتها المادة الثانية من قانون 
'لاجراءات والرسوم امام اللحكية العليا من بيان 
اسماء الخصوم وصفاتهم وموطنهم . كم 
اوضحت اسسبباب الطلب وأسانيده وعمى صدوزر 
-حكمين فى دعويين - أوردت وقمبهما - من جهتى 


:' القضاء العادى والادارى بعدم اختصاص كل 


منهما بنظر ذات النزاع » فان الدفع ببطلان 
صسحيفة الدعوى يكون على غير اساسس ٠‏ 


 '‏ انهاء خدمة العامل لانقطاعه عن العمل 
بغير سبب مشروع لا يعتبر فصلا تأديبيا . 
رائما بقوم على افتراض ان هذا العامل يعد فى 
حكم المستقبل لما يدل عليه هذا الانقطاع ‏ 
طوال المدد التى حددما القانون - من رغية 
ضمنية فى ترك العمل 65 وهومادعها) 
المشرع الى التمييز بين الفصل او العمذل 
محكم أو قرار تأديبى وبين الانقطاع عن العمل 
بغير اذن ٠‏ فأفرد لكل سيب بندا خاصا ف المادة 


قضاء المحكية الدستورية العليا 1 


5 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر 
بالقرار بقانون رقم 7١‏ لسسّنة 1911 التى 
منددت الاسباب التى تنتهى بها خدمة العامل 
وقد افصح اللشرع صراحة بعد ذلك عن مذا 
القصد فى قانون نظام العاملين بالقطاع العام 
الصادر بالقانون رقم 58 لسنة978١‏ - الذى 
حل محل القانون رقم 72١‏ لسفة 1١917١‏ بما 
مدص عليه فى المادة )٠١٠١(‏ من إعتبار العام 
مقدما استقالته فى احوال اذقطاعه عن العمل دغير 
'نن اللدد المنصوص عليها فى تلك المادة ٠‏ 
الاجراءات : 


بتاريخ 5١‏ من فبراير سنة ١599‏ أودع 
المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكية 
طالبا تعيين الجهة القضائبة المختصة بنظضر 
'انزاع بينه وبين الشركة والهيئة الدعى عليهيا 
ومد ان تخلت كل من جهتى القضاء العمادى 
والقضاء الادارى عن نظره ٠‏ 

وبعد تحضير الدعوى اودعت مينة المفوضين 
“قريرا أبدت فيه الراى باختصاص القضاء العادى 
بنظر النزاع ٠‏ 


ونظرت الدعوىعلى النحو الدسين بمحضر 
الخلسة حيث التزمت هيئة اللفوضين راأيهسما » 
وقررت المحكمة اصدار الحكم بلسة اليوم ٠‏ 


الحكمة : 
بعد الاطلاع على الاوراق والداولة ٠‏ 


حيث ان الوقائعم ‏ على ما يبين منصحيفة 
الدعوى وسسائر الاوراق - تتحصل فى ان المدعى 
كان قد اقام الدعوى رقم :513 سنة 1951 عمال 
كلى الاسكندرية ضد المدعى علبهما طاليب ٠‏ 
الحكم ببطلان قرار انهاء خدمته واعتباره كان لم 
يكن وألغاء كافة ما ترتب علبه من آثار مع الزام 
الشركة المدعى عليها الاولى بأنتؤدى اليه مبلم 
آلف جنيه تعويضا عما اصابه من اضرار مادية 
وأدبية من جراء فصله > وقأل مبانا الدعواه انه 


التحق بخدمة الشركة بتاريخ ١/ث/4ةة١‏ , 


وفوجىء ىق ١575/48/37‏ بفصله بمقولة افس-ه 


تغيب خلال عام 19170 اكثر من عشرين يوما 7 


متقطعة , ولما كانت. الشركة ام تنذره كتابة 
بعد غيايه عشرة ايام كما لم تعرض أمره عملى 
انلجنة الثلاثية » نقد أقام دعواه بطلباته 
اء مالفة البيان ٠‏ 

وبتارخ 1177/3/1١‏ حكمت محكمة 
الاسكندرية الابتدائية بعدم اختصاصها ولائيا 
بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى الحكم-ة 
التاديبية بالاسكندرية للاختصاص تأسيسا على 
ان. المحاكم التأديبية عى صاححدة الولاية فى 
توقيع الجزاءات التاديبية على العاملين بالقطاع 
العام”, وفى ذظر الطعون فيما يوقع عليهم من 
جزاءات وما يرتبط بها من طلبات التعويض 

وتنفيذا لهذا الحنم احيلت الدعوى الى المحكمة 
!إتأديبية بالاسكندرية » حيث قيدت بجدولها 
برقم 51١‏ لسنة ١9‏ قضائية ٠‏ ودتاري نم 
4 قتقفضت هذه المحكية هى الاخرى 
دعدم اختصاصها ..لائنيا بنظر الدعوى اسستنادا 
ألى ان أنهاء خدمة الدعى للانقطاع عن العمل 
/ا يعد جزاء تأديبيا تختص بنظر الطعن فيه ٠‏ 


واذ كان قضاء هادين الحكمتين يشكل تنازعا 
ألقضاء فقد أقام المدعى دعواه الماثلة طالبا 
تحديد الجهة !لختصة بنظر النزاع » فدفعت 
'لتمركة المدعى عليها الاولى بعدم قبول الدعوى 
لرقعها بعد المبعاد وبدطلان صحينة الدعوى ٠‏ 


وحيث أن مدنى الدفع دعدم قبول الدعوى 
هو انها رفعت بعد صدور الحكم الاخبر بغدم 
آختصاص الحكية التأديبية بالاسكندرية باكثر 
من سستين يوما وعى أقصى مدة مقررة للطمن ىق 
الاحكام ٠‏ 

وحيث ان هذا الدفع غبر سديد ٠‏ ذلك ان 
انطلب الذى يرفع للمحكية الدستورية العليا - 
ومن قبلها للمحكية العليا ‏ للفصل فى مسائل 
تنازع الاختصاص ٠‏ لا يعتبر طريقا عن طرق 
الطعن فى الاحكام القضائية حتى تجرى فى شانه 
الواعيد المقررة لها ٠‏ ومن اجل ذلك لم يحدد 
قانون !احكية الملا الصادر بالقانون رقم 4١‏ 


فل العددان الاول والثانى 
السنة 1139 أو قانون المحكمة الدستورية المليا 
الصادر بالقانون رقم 54 لسنية 11375 ميعادا 
يترتب على فواته مادم قبوله ٠‏ حرصا من 
المشرع على عدم اغلاق السبيل لفض التدزع 
على قيام رقابة مهيمنة تحسم الخلاف حول 
الاختصاص وتحدد الجهة المختصة بنتغفضر 
اللراع ٠‏ 

وحيث ان الدفم ببطءمن صحيفة الدعوى 
يستند الى انها لم تشتمل على كافة البيانات 
المنصوص عليها فى المادة الثانية من قانون 
الاجراءات والرسوم امام المحكمة العليا الصادر 
بالقانون رقم 37 لسنة 191١‏ اذ خلت من بمان 
اسبات الطلب واسانيده ٠‏ 

وحيث ان هذا الدفع على غير اسابى ذلك 
ان صحيفة دعوى التنازع تضمنت كافة البيانات 
التى تطلبتها المادة الثانية المشار اليها من بيان 
اسماء الخصوم وصنفاتهم وموطنهم ثم أوضحت 


أسباب الطلب وإسنانيده ومى صدور حكمين 
فى دعويين ‏ أوردت رقميهما ‏ من جهتى القضاء 


العادى والادار» دعدم اختصاص كل منهوها 
بنظر ذات النزاع * 
وحيث انه لا تقدم يتعين رفض مذين 
وحيث ان الدعوى استوفت اوضاعها الشكلية 


وحيث ان الثادت من الاوراق ان انهاء خدمة 
المدعى بالشركة المدعى عليها الاولى يقوم 
عد ' ',.مازسسدةه اليه اسرقة من انقطاعه 
عن العمل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين 
يوما خلال سنة 6 وذلك اعمالا للبند السابع 
من المادة 36 من القانون رقم 31١‏ لسنة 1911 
باصدار نظام العاملين بالقطاع العام ٠‏ 

وحيث ان اذجاء خدمة العامل لانقطاعه عن 
وانما يقوم على انتد اض ان هذا العامل بعد 
فى حكم المستقيل لا يدل عليه ه.ذ! الانقطاع 
- طوال المدد التى حددهاالقانون - من رغبة 
ضمنية فى ترك العيل ٠‏ وهو ما دما الشرع لى 


السنة الخامسة والستون 


التمييز بين القصل او العزل بحكم او قرار 
تاديبى وبين الانقطاع عن العمل بغير اذن ٠‏ فأفرد 
لكل سيب وندا خاصا فى المادة 34 من أظام 
العاملين با.قطاع العام الصادر بالقرار بقانون 
رقم 7١‏ لسذة 1411 التى حددت الاسباب التى 
تنتهى بها خدمة العامل ٠‏ وقد افصح المشوع 
سراحة بعد إلك عن هذا القصد فى قانون 
نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون 
رقم 54 لسسنة 19178 الذى حل محل القائنون 
رقم 7١‏ لسنة ١٠91١‏ بما نص عليه فى المادة 
)٠٠١(‏ من اعتبار العامل مقدما اسستفالته فى 
أحوال انقطاعه عر العمل بغير اذن االدد 
النصوص علدها و تلك المادة ٠‏ ولا بؤثر فى 
هذا النظر ان الانقطاع عن العمل بغير سببيتاطوى 
على خروج على مقتضى الواجب يبرر 
مجازاة العامل نأديبيا لان الشارع جعل 
طجهة التى يتبعها العامل فى صلذه 
ابحالة سلطة تقددادة فى الاختيار بين اتخاذ 
الاجراءات التأدبسدة المقررة للجازاته ٠‏ وبين 
أعمال قرينة الاستقالة الضمنية وانهاء خدية 
العامل على اساسها ٠‏ 

لما كان ما تقدم وكان من المقررق قضاء , 
هذه الحكمة ان نركات القطاع العام - ومنها 
الشركة المدعى علدها الاولى - من اش خاص 
القانون الخاص ودالتالى لا يعد المتدعى 
العامل بها موظفا عاءا ولا يعتبر قرار انهاء خدمته 
لانقطاعه عن العمل بتغير سبب مشروع قرارا 
أدارنا كان هذ! القرار على. ما سبق بيانه 
لد ارء تأدددبا . فان المناز إشيأئة ب سسواء 
مالغائه او التعوبخىر عنه ‏ لااتدتخل فى 
اختصاص محاكم مجلس الدولة التصوص 
عليها فى المادة العاشرة من قانونه الصإدر 
بالقرار بقانون رقم !4 لسنة 19175 » وانيا 
يختص بها القاناء العادى صاحب الولاينة 
العامة ٠‏ 

لهذه الاسباب : 

حكمت اللحكمة باختصاص القضاء المادى 
دنظر الدعوى ٠‏ 

القضية رقم ١9‏ لسنة ١‏ قضائية ١‏ تنازع » 


قضاء المحكمة الدستورية العلييا لحيل 


٠ 
1941 جلسة ” يناير سنة‎ 


دعوى النزاع بشان تنفيذ حكمين نهائيين - 
مناط قبولها ‏ صدور الحكمين من جهة قضاء 
واحدة ‏ عدم قبول الطلب - اساس ذلك ٠‏ 

مناط قبول طاب الفصل ف النزاع الذى يقوم 
لنبند « ثالذا » من المادة 0" من قانون المحكية 
الدسستورية العلدا الصادر بالقانون رقم 8م14 
السنة 1515 ممو ان يكون احد الحكمين 
صادرا من أية جهة من جهات القضاء او عيئة 
دات اختصاص قضائى والآخر من جهة اخرى 
منها ٠‏ وان يكو'ا تند حسما النزاع وتناقضا 
دحيث يتعذر دذلبذعما معا ء ومؤدى ذلك ان 
اننزاع الذى بقوم بسبب التناقض بين الاحكام 
وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه مو 
النزاع الذى دةوم بين احكام اكثر من جهسه 
من جهات التضاء أو الهينات ذات الاختصاص 
القضائى ٠‏ ولا تمتد ولابتها الى النزاع تبين 
الاحكام الصادرة ءن المداكم التابعة لجهة 
واحدة منها » لاثها لا تعمد جهة طمن فى تلك 
الاحكام ولا تتولى تصحيح ما قد يشوبها من 
أخطاء ٠‏ 
الاجراءات : 


بتاريخ فبراير سنة ١198+‏ أودع اللدعى 
قلم كتاب المحكاة صحيفة مذه الدعوى طالب! 
وقف تدفيذ الحكم النسادر فى الجنحة رقم 051١‏ 
نسنة 1915 اس شسرق القامرة لتناقضه مع الحكم 
الصادر فى الحنحة رقم 0601 لسنة 15199 س 
شرق القاهمرة ٠‏ 

وبعد تحضير الدعوى اودعت هيئة الفوضين 
تقريرا ابدت فيه الراى معدم قبول الدعوى ٠‏ 

ونظرت الدعوى على الوجه المبسين بمحضر 
الجلسة حيث التزمت عيئة المفوضين رأيها . 
وقررت المحكمة اصدار الحكم بطلسسة اليوم ٠‏ 

الحكية : 


بعد الاطلاع على الاوراق والداولة ٠‏ 


حيث ان الدعوى «ستوفت امنساعها الشكلية» 
وحيث ان الوتائع - على ما دبين من الاوراق 


تتحصل ف ان النيابة العامة اتهمست الهدعى 
وآخريات بأنهم ى بوم 7؟ يولبة سنة 1919 
بدائرة قسم ااطردة سرقت المتهمات مشغولات 
ذهبية ٠‏ وقام المدعى باخفائها مع علمه بأنها 
متحصلة من جربية سرقة ٠‏ وبجلسة ١7‏ اكتوبر 
سنة 75799 قضت محكية جنح الزيتون بحيسه 
سنة مع الشغل والنفاذ » فاستانف الحكم 
وقيد استثنافه برقم 051١‏ لسنة 1915 جنح 
مستانفة شرق القاعرة 2 وبتاريخ ٠١‏ نوفمبر 
سنة 19174 قضى بتاييد الحكم المستانف ٠‏ 
بستطرد اللدعى بيبانا لدعواه الى انه اذ كان 
فد سسدق اتهامه بذات واقعة الاخفاء 
فى الجنحة رقم 2٠١77‏ لسنة 151/4 مصر الجديد. 
وقضى فيها ابتدائيا بمعاقبته دالحبس لمدة سنة 
شهور ٠‏ الا ان محكمة شرق القامرة الجخنح 
امستائفة حكمت فى استثتافه رقم 00١١‏ لسنة 
بتاريخ ٠١‏ نوفيبر سنة 191/4 بالغساء 
حكم محكمة اول درجة وببراءته » فافله يا 
كان يجوز الحكم بعد ذلك بادانته لان واقمة 
شرائه المصوغات المسروقة ‏ بفرض صحة 
الاسناد فيها ‏ هى واقعة واحدة وقد صدر 
بشمانها حكم نهائى ببراءته ٠‏ ولذلك اقإم دعواه 
بطلب وقف تنفيذ <كم الادانة لتناقضه مسسام, 
الحكم السابق صدوره بالبراءة ٠‏ 


وحيث ان مناط دول طلب الفصل فى النزاع 
الذى يقوم بشان تذفيذ حكمين نهائيين متناقضين 
طبقا للبند « ثالثا » من المادة 5 من قانون 
اللحكمة الدستوربة العليا الصادر مالقانون رقم 
8 لسنة 315195اء هو أن يكون احد الحكمين 
صادرا من اية جهه من جهات القضاء او ميئة 
ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة اخرى 
منها » وان يكونا ةد حسما الئزاع وتناقضما 
بحيث يتعذر تنفيذهما معا 2 ومؤدى ذلك ان 
النزاع الذى يقوم دسبب التناقض مين الاحكام 
وتنعقد لهذه المحكمة ولاية الفصل فيه مو 
التزاع الذى يقوم بين الاحكام اكثر من جهمة 
من جهات القضاء و الهيئات نات الاختصاص 
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التضائى . ولا تمتد ولايتها الى النزاع بين 
الاحكام الصادرة من المحاكم التابعة لجهة 
واحدة منها » لانها لا تعد جهة طمن فى تلك 
الاحكام ولا تتولى تصحيح ما قد يشوبها من 
اخطاء ٠‏ 

٠‏ لما كان ذلك وكان الحكمان النهائيان اللذان 
يقرر المدعى ان تناقضا قام بينهما قد صدرا 
من جهة قضاء واحدة هى جهة القضاء المادى 
فان الدعوى تكون غير مقبولة٠‏ 

لهذه الاسباب : 

حكيت المحكمة بعدم قبول الدعوى ٠‏ 

القضية رقم ١‏ السنة ؟ قضائية «تنازع» 


٠ 
١941١ بناير سنة‎ ١١ جلسة‎ 
مجلس الدولة  فتاوى الجمعية العيوميسه‎ 


لقسمى الفتوى والتشريع لا ف نعد احكاما ‏ 
أساس ذلك واثره دالنسبة لدعاوى النزاع بشان 
تنفبذ الاحكام ٠‏ 

ننص المادة 17 من قانون ملس الدوله 
الصادر بالقرار بالقانون رقم 41 لسنة ١51‏ 
على أن « تختص ااجممية العمومية لقسمى 
الفنتوى والتشريع بابداء الراى مسسييما فى 
١أسائل‏ واللوضوعات الآتية : ٠٠٠‏ د - المنازعات 
التى تنشا بين الوزارات أو بين المصالح المامة 
أو بين الهيئات العامة أو بين الهيئات ااحلية 
أو مين مذه الجهات وبعضها البعض > ويكون 
راى الجممية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع 
فى مذهالخنازء ات ملزما للجاتبين » » ومؤدى هذا 
النص ان المشرع لم يسبيغ على الجمعيسة 
العسموميية لتسىى الفتوى والتشريع 
ولابة القضاء فى المنازعات التى تقوم بين فروع 
الس.لطة التنفيذية ٠‏ هيثاتها ٠‏ وانما عهد اليه' 
بمهمة الافتاء فيها بايداء الرأى مسيبا على ما 
منصح عنه صدر النص ٠‏ ولا يؤثر فى ذلك ما 
اضفاء المشرع على رايها من صفة الالزام 
للجانبين لان هذا الرائ الملزم لا.متحاوز حذ 
انفتوى ولا يرقى به نص المادة 137 المشار اليها 


العددان الاول والثانى ‏ 


السنة الخامسة والستون 


الى مرتبة الاحكام ٠‏ ذلك ان الجمعية العمومية 
القسمى الفتوى والتشريع ليست من بين مما 
ددالف منه القسم ا!غضائى لمطلس الدولة » ولا 
تتمع عفد طرح اننازعة عليها الاجراءات التى 
رسمها قانون المرافدات أو أية قواعد اجرائية 
أحرى تقوم مقامها وتتوافر بها سمات اجراءات 
التقاضى وضماناته ٠‏ كما لا يجوز الراى الذى 
تبديه بشأنها حجية الامر المقضى ٠‏ 

ولما كان مناط نبول الدعوى عو ان يقوم 
القازاع بشان تنفبذ حكمين نهائيين متناقفض »2 
وكان الراى الذى ابدته الجمعية الميومية 
لنسمى الفتوى والتشريع لا يعد حكيا » فانه 
دتعين عدم قبول الاعوى ٠‏ 


الاجراءات : 

بتاريخ ١9‏ اغسطس سسنة ١918‏ أودعت 
الهيئة المدعبة صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب 
الحكمة طالبة الامر بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ 
الراى الملزم الصادر من الجمعية العمومية لقسمبى 
الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بتاريع ١8‏ 
يونيو سفلة 19174 حتى يتم النصل فى 
الموضوع ٠‏ والحام بعدم اعمال هذا الراى 
إحتراما الحجية انحكم الصادر من محكمة 
الاسكندرية الشرعية فى ١17‏ جمادى الآخرة سنة 
177 والحكم الصادر من محكية مصر الاملية 
فى ١7‏ ابريل سنة 19317 فى الاستئناف رقم 
لسئلة 71 القضبائية ٠‏ 


وبعد تحضير الدعوى اودعت هيثئة اللفوضين 


دقريرا برأيها » ونظرت الدعوى على التاحو البين 
بمحضر الجلسة . وقررت الحكية اصدار الحكم 
بجلسة اليوم ٠‏ 

الحكية : 


بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة * 

حيث ان الدعوى استوفت اوضاعها الشكلية 

وحيث ان الوقائع ‏ على ما يبين من صحيفة 
الدعوى وسائر الاوراق - تتحصل فى ان وزير 
الزراعة طلب .ن الجمعبة العمومية لقتسمى 
الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ابداء الراى 
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فى النزاع القائم بين الهيئة العامة للاوقساف 
المصرية ( المدعبة ) والهيئة العاية لمشروعمات 
التعمير والتنمية اازراعية ( المدعى عليها »؛ حول 
ملكية بعض الاراضى الواقعة على الشريط الساحلى 
للاسكندرية / مرسى مطروح بين الكيلو ٠١‏ 
والكيلو /1) ٠‏ فاننهت بجلستها النعقدة فى 8؟ 
بونيو سنة 19178 الى ان الارض المتنازع عليها 
ليست من أراضى وقف سمبدى كرير وانهما 
تدخل فى ملكية الدولة الخاصة طبقا لاحكام 
القانون رقم ٠٠١‏ لسنة ١935‏ بتنظيم تأجير 
العقارات المملوكة للدولة ملكبة خاصة والتصرف 
فيها . والمادة 814 من القانون االتنتى ٠‏ 
واستفاد! الى الحكم الصادر من محكيمة 
الاسكندرية الابتدائية فى الدعوى رقم 77 لسنة 
0 برفض دعوى أقامها ناظر الوقف بطلب 
تثبيت ملكية الوتف للارض موضوع النزاع - 
والؤيد بالحكم الصادر من محكية الاستئناف 
فى ١5‏ يونيو سنة 1973 ؤ, القضية رقم 
8 لسنة 49 القضائية ٠‏ واذارات الهيئنة 
المدعية ان الراى الملزم الذى ابدته الجبعية 
العمومية ‏ وقد انقهى الى: ان ارض النزاع 
لبست من اراضى وقف سيدىكرير ‏ يتناقضمع 
حكمين نهائيين صادر احدمما من محكمة 
؟لاسكندرية الشرعبة فى ١7‏ جمادى الآخرة سنة 
ه بازالة نعد على ارض الوقف والآخر 
من محكمة مصر الاملية فى ١9‏ ابريل سئة 3193157 
فى الاستئناف رقم 997 لسنة 57 القضائية 
برفض دعوى اقامتها مديرية البحيرة نازعت فيها 
الوقف ملكيتهليمض اعيانه ٠‏ وينامض حجيتهما 
'لقاطعة فى قيام الوقف قائونا وثبوت ملكيته 
لاعيانه » فقد إقامت دعواها الماثلة بطل لب 
الاعتداد بهذبن الحكمين والالتفات عن تنفيذ 
ذلك الراى ٠‏ 


وحيث ان مناط قبول طلب الفصل فى التنازع 
المذى يقوم يشان تنفيذ حكمين نهائيير 
متناقضين طبقا للمادة ١07‏ من القانون رقم 5:5 
لسئة 1935 دشان السلطة القتضائبة القم. 
إحالت اليها الل1كدة الرابعة من قانون المحكمة 
المليا , وللفقرة الثالثة من المادة الاولى من 
قانون الاجرءات والرسوم امامها - المتابلتين 


للبند ثالثا من اللادة 6]منقانون اللحكمة 
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 4) لسنة 
3 ل هو أن يكون أحد الحكيين صادرا 
من آية جهة من جهات القضاء او ميئة ذات 
اختصاص قضائر والآخر من جهة اخرى منها ٠‏ 
وان يكون الحكمان قد حسما النزاع وتناقضا 
بحيث يتعئر تنايذههما معا * 


وحيث ان المادة 31 من قانون مجلس 
الدولة الصادر دالقرار بقانون رقم 21 لمسنة 
تنص على ان « تختص الجيمية العيومية 
لتقسمى ألفتوى والتشريع بابداء الراأى مسببا 
فى المسائل والموضوعات الآتية : 


د المنازعات التى تنشا بين الوزارات او بين 
المصالح العامة او بين الهيئات العامة أو بين 
ألهيئات المحلية أو بين مذه الجهات ويعضها 
البعض ٠‏ ويكون راى الجيعية العيومية لقسبى 
الفتوى والتشريع فى هذه المتازعات ملزما 
للجانبين »© » ومؤدى هذا النص ان المشرع لم 
يسبغ على الجمعية العيومية لقسمى الفنتوى 
والتشريع ولاية القضاء فى المنازعات التى تقوم 
بين فروع السلطة التنفيذبة وعيئاتها » وانمسا 
عهد اليها بمهمة الافتاء فيها بابداء الرأى مسبيا 
على ما يفصح عنه صدر النص ٠‏ ولا يؤثر فى ذلك 
ما اضفاه المشرع على رأيها من صفة الالزام , 
للجانبين لان هذا الراى الملزم لا بتجاوز حمد 
الفتوى ولا يرقى به نص المادة 37 اللمشمسار 
آليها الى مرتبة الاحكام ؛ ذلك ان الجمعية 
العمومية لقسمى إلفتوى والتشريم ليست من بين 
ما يتالف منه القسم القضائى للجلس الدولة 
ولا تتبع عقلد طرح المنازعة علبها الاجراءات 
ألتى رسسمها قانون المرافعات أو أية قواعيد 
اجرائية اخرى تقوم مقامها وتتوافر بها سمات 
اجراء'ات التقاضى وضماناته » كما لا يجوز الرأى 
الذى تبديه بشأنها حجية الامر المقضى ٠‏ 


لما كان ما تقدم ٠‏ وكان مناط قبول الدعصوى 
على ما سلف بيانه هو ان يقوم النزاع بشان 
نقافيذ حكمين نهائبين متناقضين ٠‏ وكان الرا»: 
الذى ابكته الجمعية العمومية لقسمى الفتوئ 
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والتشريع فى اللمنازعة المائلة لا يمد حكما + فانه 
دتعين عدم قبول الدعوى ٠‏ 


لهذه الاسباب : 


حكيت المحكية بعدم قبول الدعوى ٠‏ 
القضية رقم ١١‏ لسنة ١‏ قضائية «لتنازع)» 


لذ 
جلسة 7 مارس سنة 194١‏ 


١‏ محكية دستورية عليا ‏ اثر الحكم 
الصادر منها بتعيين الجهة الختصة ٠‏ 

" - مصلحة - تحقق الصلحة فى دعوى تنازع 
الاختصاص بتحديد الجهة الختصة بنغفر 
الدعوى ٠‏ 

- أجرة ‏ اكنازعة بين الؤجر وااسستاجر 
بصدد تحديد الاجرة خصومة مدنية بحسب 
طبيعتها واصلها ٠‏ 

؟ - المنازعة بشان تحديد الاجرة - نه 
اأشرع بالنسبة لهذا النوع من النازمات - 
اعتداده بالطابع المدتى لها ٠‏ 

حكم بعدم دستورية نص مانع من 
التقاضى ‏ اثره ٠‏ 

- مجالس الراجعة ‏ الطعن فى قراراتها بغد 
الحكم بعدم دسدورية النص المانع من الطعن 
فيها ‏ الاختصاص بنظر عذه الطعون يحكسه 
النهج الذى سار عليه الشرع والطبيعة الدنية 
تلك النازعات ٠‏ 


١‏ - اذ ناط المشرع بالمحكية الدسستورية العليا 
دون غيرها ‏ فى البند « ثانيا » من المادة 6؟ 
من قانونها الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 
9 ل الفصل فى تنازع الاختصاص بتعيين 
الجهة القضائية المختصة من بن نجهات القضاء 
أو الجهات ذات الاختصاص القضائى اذا رفصت 
الدعوى عن موضوع واحد أمام جهتين منها 
وتخلت كلتاهما عن نظرعة ٠‏ فان مقتضى الحكم 
الصادر ها بتسين الجهة المختصة السباغ 


الولاية من جمديد على مذه الجهة بحيث تلتزم 
منظر الدعوى غير مقيدة بسبق قضائها فيهما 
بعدم اختصاصها ‏ ولو كانم ذا الحكم قد 


أصبح نهائيا ‏ أو بصدور ام بعدم جواز 
نظر الدعوى قوامه سبق الحكم بعمدم 


٠ الاختصاص‎ 

>" ل لماكان «ضاء المحكيه الدستوريه المليا 
بتميين الجهة الختصة بنظر النزاع يغ 
عبى مده الجهه ولايه المضى فق نطرها 2 فسان 
مصلحه المدعية ف. دعوى التسرع تكون قائمه ٠‏ 


 '"‏ المنازعة دين المؤجر والمستاجر بصدد 
نحديد الاجرة . مى خصوية مدنية بحسب 
طبيعتها وأصلها بحيث لا يفقدها هذا الطابم 
الموضوعى ما يلابسها من بمنصر ادارى شكلى 
مو صدور قرار تحديد الاجرة فى أول الامر من 
لجنئة ادارية » لان من شان الراى الفاصمل 
فى هذه الخصومة ان تتحدد به المراكز 
المالية والحقوق المتبادلة ين اطرافها وهمو 
اختصاص مدنى دحت ٠‏ 


؟ ‏ التفت المشرع ‏ اعمالا للتفويض المترر 
لهفى المادة ١7379‏ من الدسستور بشان تحديد 
اختصاصات الهيئات القضائية ‏ عن العنصر 
الادارى لهذه المنازعات واعتد بالطابع المدنى 
لها فنص., فى الفقرة الثانية من المادة ؟١‏ من 
القائون رقم 07 لسنة 1335 فى شان ايجار 
الاماكن وتنظيم العلاقة بين الملاك والمستاجرين 
على ان يكون الطعن على قرارات تحديد الاجرة 
أمام المحكية الابتدائبة الكائن فى دائرتها العقار 
المؤجر ,. كما أوجب فى المادة 45 على مجالس 
المراجمة - التى كانت تختص بنظر التظلمات 
ؤ. قرارات لجان تقدير القيمة الايجارية 
طبقا للقانون رقم 627 لسنة ١9712‏ بتحديد ايجار 
الاماكن ‏ ان تحبل التظلمات المروضة عليها 
عد العمل باحكام القانون رقم 017 لسنة 1935 
الى المحاكم الابتدائية الكائن فى دائرتها محل 
العقار بغير رسوم وبالحالة التى تكون عليها “٠‏ 
أما قرارات مجالس المراجعة التى سبق صدورها 
قبل العمل باحكام القانون الاخير فقد سكت 


قضاء المحكية الدستورية العليا اا 


عنها الشرع نظرا لما كانت تقضى به الفقرة 
السادسة من المادة الخامسة من القانون رقم 
1ء لسسنة ١975‏ بعد تعديلها بالقرار بقانون 
رقم 126 لسنة +157 من القرارات الصادرة 
من مجالس الراجعة بالفصل فى التظلمات من 
إقرارات لجان تقدبر القيية الايجارية » غير 
فابلة للطعن فيها امام أآية جهة ٠‏ 


٠‏ يترتب الى حكم المحكية العليا بتاريخ 
كيسمير سنة 33/١‏ فى الدعوى رقم 5 لسنة 
١‏ قضائية بعدم دستورية الفقرة السادسة من 
المادة الخامسة من القانون رقم 67 لسسنة 
235 المشار اليها ء انفتاح باب الطمن فى 
قرارات مجالس المراجعة ٠‏ 

5 لما كان 'اشرع قد انتهج نهجا واضحا 
فى شان المنازعات المتعلقة بايجار الاماكن وتنظبم 
العلاقة بين الملاك والستاجرين فاعتد بطبيعتها 
المدنية وعهد دها الى القضاء العادى طبق- ا 
لمانصت عليه المادتان ١١‏ فقرة ثانية و 47 من 
القانون رقم 05 لسسنة ١939‏ ء كما انه أورد 
حكما عاما يؤكد مذا المنحى بما نص عليه فى المادة 
*؟ من اختصاص احاكم العادية دون غيره ا 
بالفصل فى ١انازعات‏ التى تنشأ عن تطبيق احكام 
هذا القاتون ٠‏ فان المنازعات التى فصلت فيهة 
مجالس المراجعة ثم فتح باب الطعن فى القرارات 
الصادرة فيها ‏ ومى منازعات ذات طابع مدنى 
.. يحكمها نهج المشرع فى هذا الشأن ويمتد 
اليها عموم نص المادة 60 المشار البها » ويكون 
الاختصاص بنظرما لجهة القضاء العماى حيث 
القاضى الطبيعى المختص أصلا بحسم الخصومة 
فى شأنها ٠‏ 

الاجراءات : 


بتاريخ 1978/15/19 أودعت اللدعية 
صحيفة هذه الدعوى قلم كناب المحكمة بطلب 
تعيين الجهة المختصة بنظر النؤاع بينها وبين 
المدعى عليهم بعدان تخلت كل من جهتى 
القضاء العادى والقضاء الادارى عن نظره ٠‏ 

وبعد تحضيرالدعوى اودعت عيئة المفوضين. 
تقريرا ابدت فيه الرأى باختصاص جهمة 
القضاء العادى بنظر الدعوى ٠‏ 


ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر 
الجلسة حيث التزيت ميئة المفوضين رايها , 
وقررت المحكية اصدار الحكم بجلسة اليويم ٠‏ 

الحكمة : 

بعد الاطلاع على الاورانى والمداولة ٠‏ 


حيث ال الوقادع ‏ على ما يبين من صحيفة 
الدعوى وسائر الاوراق - تتحصل فى ان الدعية 
كانت قد افامت الدعوى رفم 5316 لسسنة 
مددى كلى ششممال القاهرة طالبة الحكم 
بندب خبير هندسى لاعادة تقدير القبمة 
الايجارية لوحدات المبنى الموضح بعريضسة 
الدعوى والامؤجرة الى المدعى عليهم وذلك 
طبقا للقانونين رقمى 27 لسمنة :1931 ولاه 
لسنة ١339‏ » واعتماد القبية الايجاربة التى 
بحددما الخبير ٠‏ وبجلسة 1917/5/19 قضت 
مدكمة شمال القامرة بعدم اختصاصها ولائيا 
بنظر الدعوى وامنالتها الى .حكمة القضاء الادارى 
اسستنادا الى ما شين لها من انه كان قد طعن 
فى قرار لجنة الادجارات بتقدير اجرة العقار 
موضوع النزاح ا.سام مجلس الراجعة الذى 
فصل فى الطعن بتاربخ 1938/11/5١‏ » والى ان 
هذا اللجلس بعد جية ادارية ذات اختصاص 
قضائى بحيث دختص مجلس الدولة بهيئنة 
قضاء ادارىبالفصل فالطعونالمرفوعة عنالقرارات 
النهائية السادرة منه ٠‏ وتنفيذا لهذا الحكم 
احيلت الدعوى الى محكية القضاء الادارى حيث 
قيدت برقم 95 لسنة لاآق » وبتاريخ 
جكدت اعذه اللحكمة بدورما يعدم 
اختصاصها بنطر الدعوى وباحالتها الى محكية 
القاهرة الابتدائبة تأسيسا على انه طيقتا 
القانون رقم ؟5 ذسنة 1939 بشأن ايجار 
الاماكن وتنظي م العلاقة سين المؤجرين 
والمستاجرين تختص المحاكم المادية ببدفصل 
فى. كفاة المنازعات !لايجارية ٠‏ وأذاعيدت 
الدعوى الى محكمة القاهرة الابتدائية وقيدت 
مرقم ١47‏ لسسنة 1917/8 ك القاهرة قذ كت 
دتاريخ 1978/14/19 بمدم جواز نظر الدعوى 
لسابقة الفصل قنها بالحكم الصادر بعتم 
الاختصاص فى الدعوى رقم 5358 لسنة 351/1 


ذل العددان الاول والثانى ‏ 


مدنى كلى القامرة ٠‏ فاستانفت المدعية الحكم 
الاخير وقيد استئنافها برقم 5١95‏ لسنة 6اق 
استئناف القاهرة ٠.‏ وبتاريّخ 1519/1/57 
حكمت اللحكية بوقف الدعوى حتى يفصل فى طلب 
قنازع الاختصاص المائل الذى كانت المدعية 
قد اقامته لتميين الجهة المختصة بالفغمصمل 
في التزاع ٠‏ 
وحيث انالمدعىعليهم دفعوا بعدم قبولالدعوى 
من وجهين ١‏ أولهما أن النزاع المطروح لا ييشل 
تنازعا فى الاختصاص بين جهتين من جهسسات 
انقضاء وانما يقوم بين حكم محكية القضاء 
الادارى بعدم اختصاصها وحكم محكية شمال 
القاهرة الابتدائية الاخير بعدم جواز تضفر 
ألدعوى لسابقة الفصل فيها » لان حكيها 
الاول بعدم الاختصاص اصمح تهائيا يعدم 
: استئنافه + والوجه الثانى ان الدعية ليس 
لها مصلحة فى الدعوى المائلة لانه بغرض صدور 
حكم من المحكية الدستورية العليا ياختصاص 
جهة القضاء العادى بنظر النزاع فان محكية 
الاستئناف - ومى بصدد الفصل فى استثقلاف 
الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسسابقة الفصل 
فبها ‏ لا تملك الغاء الحكم المستائف واعادة 
القضية .لحكية اول درجة للتصدى لموضوعها ٠‏ 
وحيث ان هذا الدفع بشقيه غير س ديد 
ذلك انه يبين من وقائع الدعوى على ما سلف 
دياته » ان النزاغ حول تقدير القيمة الايجارية 
للوحدات التى يستاجرما اللدعى علبهم من 
الدعية قد طرح على القضاء العادى شم على 
القضاء الادارى نتخلت كل من هاتين الجهتين 
القضائيتين عن نظره مما متوافر به مناط طلب 
تعيين الجهة اللختصة بالقصل فى موضوع الدعوى 
ولا يؤثر فى ذلك 'عادة عرض النزاع على القضاء 
العادى مرة آخرى وصدور حكم بعدم جواز 
نظر الدعوى لسائقة الفصل فيها يبمستم 
الاختصاص واستئناف هذا الحكم الاخير » ذلك 
أن المشرع اذ ناط بالمحكمة البستورية العليا 
دون غيرها ‏ فى -البند «ثانيا » من المادة 0" من 
قانونها الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1519/4 - 
الفصل فى تفلازع الاختصاص بتعين الجهة 
القضائية المختصة منبين جهات القضاء أو 


السنة الخامسة و'لستون 


الهيئات ذات الاخنصاص القضائى اذا رفمت 
الدعوى عن موضوع واحاد امسأم جهتين منها 
وتخلت كلتامما عن نظرها » فان مقتضى الحكم 
الصادر منها بتعيين الجهة الختصة اسباع 
الولاية من جديد على هذه الجهة بحبث تلتزم 
«دنظر الدعوى غير مقيدة بسبق قضائها بعدم 
اختصاصها ‏ ولو كان هذا الحكم قد اصبح 
نهائيا ‏ أو بصدور حكم بعدم جواز نظر الدعوى 
قوايه سبق الحكم بعدم اختصاصها ٠‏ 

لما كان ذلك وكانت الدعية تسعى بدعواما 
الماثلة الى تحديد الجهة المختصة بنظر النزاع » 
وكان قضاء المحكمة الدستورية الطيا بتمين 
نلك الجهة يضفى عليها ولاية اامضى فى نظرما 
على ما سلف بيانه » فانمصلحة المدعية تكون 
قائمة وهو مايتعن معه رفض هذا الدفسمع 


وشة 


وحيث ان الدعوى استوفت اوضاعها 

وحيث ان المنازعة بين المؤجر والسستاجر 
بصدد تحديد الاجرة » هى خصومة مدنبة 
بحسب طبيعتها واصلها بحيث لا يفقدها هذا 
الطابع الموضوعى ما يلابسها من عتصر ادارى 
شكلى هو صدور قرار تحديد الاجرة فى اول' 
الامر من لجنة ادارية ٠‏ لان من شأن الراى 
الفاصل فى هذه الخصومة ان تتحدد به 
المراكز المالية والحقوق المتبادلة بين اطرافها 
وهو اختصاص مدنى بحت ٠‏ " 

وحيث ان المشرع اعمالا للتفويض المقرر له 
فى المادة 171 من الدسسئتور بشان تحديد 
اختصاصات الهيئات ”القضائية قد التغت عن ذلك 
العنصر الادارى واعتد بالطايع. المدتى لهذه 
اللازعات فنص فى الفقرة الثانية من المادة ١‏ 

من القانون رقم 07 السنة 19735 فى شان ايجار 
الاماكن وتناظيم العلاقة بين الملاك والمستاجرين 
على ان يكون الطعن على قرارات تحديد الاجرة 
أمام الحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتهه 
العقار االؤجر , كما أوجب فى المادة 5 على 
مجالس المراجعة ب إلتى كانت تختص بنظفر 
التنظمات فى قرارات لجان تقدير القيمة الايجارية 


قضاء المحكمة الدسنورية العليا بين 


طبقا للقانون رقم 57 لسنة2 ١937‏ بتحديد 
ايجار الاماكن ‏ 'ن تحيل التظلمات المعروضة 
عليها عند العمل باحكام القانون رقم ؟ هلسفلة 
5 الى المحاكم الابتدائية الكائن فى دائرتها 
محل العقار بغير رسوم وبالحالة التى تكسون 
عليها ٠‏ اما قرارات تلك المحالس السابق 
صدورما قبل العمل باحكام القانون الاخير نقد 
سلكت عنها المشرع نظرا لما كانت تقضى يبه 
الفقزة السادسة ,ن المادة الخامسة من القانون 
رقم 1١‏ لسنة 1935 .ب بعد تمديلها بالقرار 
بقانون رقم 1775 السنة 1935 - من أن القرارات 
الصادرة من مجالس المراجعة بالفصل فى التظلمات 
من قرارات لجان تقدير القيمة الايجاربة » غير 
قابلة للطعن فيها امام أية جهة ٠‏ 


وحيث ان المحكمة العليا اصدرت بتاريغ 6 
ديسمير سنة ١91/1‏ حكيما فى الدعوى رقم © لسنة 
١‏ قضائية دستورية الفقرة السادسة منالادة 
الخامسة من القانون رقم 57 لسنلة 11735 المشار 
اليها ٠‏ وائفتح بذلك باب الطعن فى قسرارات 
مجالس المراجمعة ٠‏ 


لما كان ذلك وكان المشرع قد انتهج نهجا 
واضحا فى شان النازعات المتعلقة بإيجار الاماكن 
وتنظيم العلاقة ابين الملاك والمستاجرين فاعتد 
بطبيمتها الدنية وعهد .بها الى القضاء العادى 
على ما سلف بيانه بشان المادتين ١١‏ فقرة 
ثانية و 543 من القانون رقم ؟0 لسسنة 15535 2 
كما أورد حكما عايا بؤكد هذا المتحى يما نص 
عليه فى المادة. 4٠‏ من اختصاص المحاكم العادية 
دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى تنشآا 
عن تلبيق احكام هذا القانون ٠‏ وكانت المنازعات 
التى فصلت فيها مجالس الراجعة ثم فقح 
باب الطمنفى القزارات الصادرة .فيهساء عمى 
منازعات ذات طابمع مدنى.بحيث يحكمها نهج 
المشرع فى هذا انشأن ويمتد اليها عيوم نص 
المادة 5٠‏ المشار !ليها » فان الاختصاص بنظرعا 
يكون لجهة القضاء العادى حيث القاضى الطبيعى 
المختص اصلا بصم الخصومة فى شاتها ٠‏ 


هذه الاسباب . 


حكيت المحكية باختصاص القضاء العادى 
منظر الدموى ٠‏ 


القضية رقم ٠١‏ لسنة ١‏ قضائية «منازع» 
1 


جلسة ؛ مارس سنة 1941* 


الامر بتوقيعالحجز التحفظى لا يعد حكما - 
ائر ذلك بالنسبة كدعوى النزاع بشان تنفيذ 

الامر الصادر من رئيس محكمة القضاء الادارى 
بتوقيع الحجز التحفظى على زجاجات مقلدة - 
طبقا لنص المادة 19 من القانون رقم ١55‏ 
لسنة 1545 الخاص يبراءات الاختراع والنماذج 
الصناعية المدل بالقانون رقم 700 لسسنة 1566 
لا يعد حكما . لانه لم يصدر فى خصومة 
انحقدت امام القضاء وائما صدر بيوجب السلطة 
الولائية للقاضى ٠‏ ولم يحسم به النزاع بين 
الطرفين » كما انه لا يجوز حجية الامر المقضفى 
واذ ينتفى مذلك قيام نزاع بين حكمين نهائبين 
فانه يتعين عدم دبول الدعوى ٠‏ 

الاجراءات : 

بتاريخ 15 تبراير 7515 اودع الدعى 
صحيفة هذه الدعوى قلم كتداب الحكمة طالبا 
وقف تنفيدٌ الحكم الصادر من محكمة جنوب 
القاهرة بتاريخ أول ديسمير سنة 15198 فى 
الدعوى رقم 11717 السنة 15348 مستمجلل 
مستائف لتنناقضه مع أمر الحجز رقم ١‏ لسمنة 
3 ق الصادر فى ١6‏ مارس 191398 من رئيس 
محكية القضاء الادارى بمطسى الدولة » وعدم 
الاعتداد بحكم محكمة جنوب القامرة سالف 
الذكر : 

وبعد تحضسر الدعوى اودعت ميثة المفوضين 
نقريرا ابدت فيه الرأى بمدم قبولها ٠‏ 

ونظرت الدعوى على الوجه البين بمحضر 


16 العددان الاول والثانى ‏ 


انجلسة ٠‏ حيث التزيت هيئة المفوضين رأيها , 
وقروت المحكمة اصدار الحكم بطلسة اليوم ٠‏ 


الحكمة : 
بعد الاطلاع على الاوراق ٠‏ والمداولة - 


حيث ان 


الدعوىاستوفت اوضاعها الشكلية 


وحيث ان الوتائع ‏ على ما يبين من صحيفة 
الدعوى وسائر الاوراق - تتحصل فى ان المدعى 
بمتلك مصنعا لانناج «الشربات» وتعبئتهق 
رجاجات اختار !ها شكلا متميزا قام بتسجيله 
باعتياره نموذجا صناعيا لمنتجاته , الا ان 
امدعى عليه اتخذ لما ينتجه بن ذات النوع 
زجاجات لها شكل متشابه مما ادى الى ادخال 
الغش علىالمستهاكين» فتقدم الدعى الى جهة 
القضاء الادارى 'لمختصة طبقا للقانون رقم ١775‏ 
لسنة ١159‏ الخاص ببراءات الاختراع والنماذج 
الصناعية بالطلب رقم ١‏ لسنة ؟"ق لاستصدار 
أمر بالحجز على الزجاجات المقلدة ٠‏ وبتاريخ 
6 مارس ١978‏ أصدر رثدسى محكية القضاء 
الادارى امره بذلك ٠‏ فقام المدعى بتنفيذه فى9 
ابريل 19178 ثم رفع دعواه الموضوعية رقم 
117 لسسنة 7؟ق أمام محكمة القضاء الادارى 
طالبا الحكم بصحة اجراءات تنفيذ أمر الحجز 
المشار اليه ومصادرة واتلاف الزجاجات المقلدة 
وقوالبها وشطب تسسجيل النموذج الخاص بها 
مع الزام المدعى عليه باداء مبلغ خمسين الفا 
منالجنيهاتعلى .سيل التعويض المؤقت , الا ان 
المدعى عليه اقام إلدعوى رقم ١6١!‏ لسسنة 
8 مستعجل ؛قامرة يطلب قيها الحكم يعدم 
الاعتداد بامر الحجز المذكوز وبالحجوز 
التحفظية الوقعة استنادا اليه ٠‏ وبتاريخ ١6‏ 
يونية 191/8 قضت المحكية بعدم اختصاصها 
ولائيا بنظر هذه الدعوى وباحالتها الى محكية 
القضاء الادارى ٠‏ ناستائف المدعى عليه مذا 
الحكم بالاستئناف رقم 17١13137‏ لسنة 15608 
مستعجل مستأنفجنوبالقاهرة ٠‏ وفى 1 ديسميبر 
8 حكمت المحكمة الاستثنافبة بعدم الاعتداد 
بأمر الحجز رقم ١‏ لسنة "لاق وبالحجوز الموقعة 


السنة الخامسة والستون 


بتاريخ ١‏ ابريل ١191/8‏ بناء عليه » واذ راى 
المدعى ان هذا الحكم النهائى الصادر من جهة 
القضاء العادى بنناقض مع امر الحجز رقم ١‏ 
لسنة ؟*ق الصادر من جهة القضاء الادارى » 
لانه لم يقتصر على الفصل فى طلب وقتى مو 
عدم الاعتداد بالحجوز الموقعة استنادا الى امر 
الحجز المشار البه وانما تعدى ذلك الى الحكم 
بعدم الاعتداد بامر الحجز ذاته » فقد اقام 
دعواه الماثلة بطلب وقف تنفيذ الحكم المستعجل 
المستانف وعدم الاعتداد به ٠‏ 

وحيث ان مناط قبول طلب. الفصل فى النزاع 
'نذى يقوم بشان تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين 
طبقا للمادة ١1‏ من القانون رقم ؟5 لسمسنة 
6 بشان السلطة القضائية التى احالت 
اليها الفقرة الرابعة من قانون المحكية المليا ب 
«لنابلة للبند «ثالنا» من المادة 0؟ من قانون 
المحكية الدسستورية المليا الصادر بالقانون رقم 
8 لسنة ١191/94‏ هو ان بكون احد الحكمين 
صادرا من اية جهة من جهات القضاء او عحيئة 
دات اختصاص آضائى والآخر من جهة اخرى 
منها وان يكون اإحكمان قد حسما النزاع 
وتناقضا بحيث دتعذر تنفيذميا مما ٠‏ 


لما كان ذلك وكان الامر رقم ١‏ لسنة "اق 
الصادر من رئيس محكية القضاء الادارى توقيع 
انحجز التحفظى على الزجاجات اللقلدة ‏ طبقا 
النص المادة 59 من القانون رقم ١17‏ لسفلة 
9 الخاص ببراءات' الاختراء والنماذج 
الصناعية الممدل مالقانون رقم 16٠‏ لسنة 
66 الا يعد حكيا لاثه ل ىن .صر فى 
حصومة انعقدت أمام القضاء » وانها صكدر 
بموجب السلطة الولائبة للقاضى ٠‏ ولم بحسم به 
النزاع بين الطرفين » كما انه لا يجوز حجبة 
الامر القضى » واذ ينتفى خلك قيام اى نزاع 
الدعوى ٠‏ 

لهذه الاسباب 

حكيت اللحكية بعمدم قبول الدعوى ٠‏ 

التضية رقم ١48‏ لسنة ١‏ قضائية «تفازع» - 
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١ 
١94١ جلسة 7 مارس سنة‎ 


- -النزاع بشان تنفيذ حكمين نهائيسين‎ ١ 
اجراءات نقديمه وشروط قبوله  امادة )تي‎ 
٠ 'من قانون الحكمة الدستورية العليا‎ 

2" ب طلبات ختامية ‏ تطاق الاستثناف ‏ ما 
لم يطرح على الحكية الاستئنافية لا يمتد اليه 
الحكم الصادر منها ‏ اثر ذلك * 

١‏ اذ لم تلتزم المدعية فى تقديم الطلب 
الذى اثارته نظر الدعوى . بشان قيام مزاع 
فى التنفيذ بين التكم الصادر من الحكمة الادارية 
العليا وحكم محكبة شسبين الكوم الكليمة - 
بالاجراءات النصوص عليها فى قانون الحكمة 
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 
لتقديم الطلبات وصحفالدعاوى اليها » 
وبما اوجبته المادة 51 منه لقبول الطلب من ان 
ترفق به صورة رسمية من الحكمين اللذبن وقعم 
فى شأنيما التناقض »١‏ فانه بتعين الالتفات عنه ٠‏ 

"ل لما كان الثابت بن اوراق الدعوى ان 
المدعى عليه حدد طلباته الختامية امام محكية 
استئناف طنطا وطلب الاجر الاستحق له ين 
0 
تعسفيا » وكان قضاء تلك المحكمة قد اقتصر ‏ فى 
نطاق ا المطروح عليها ب على الفصل 
فى همذين الطلبين ٠‏ فان طلب الغاء قرار فصل 


المدعى عليه الذى اجابته اليه المحكمة الادارية' 


العلبيا » لا يكون قد طرح على محكية استئناف 
قيام أى تناقض دين همذبن! الحكمين » الامر 
الذى يتعين معه عدم قبول الدعوى ٠‏ 


الاجراءات : 

بتاريخ 5١‏ ابريل سنة 391/3 اودعت الشركة 
المدعية صحيفة مذه الدعوى قلم كتسساب 
اللحكية طالبة تحديد الحكم الواجب النفاذ من 
نين الحكمين الصادر اولهما من محكية استئناف 
طنطا ( مأمورية مين الكوم ) فى الاستئناف رتم 


لسنة 5 قضائية , والثانى من اللحكشفئة 
الادارية الظيا نى الطعن رقم 915١‏ لسنة ١؟‏ 
قضائية , والحكم بان اولهما هو الواجب النفاذ 


وبعد تحضير الدعوى اودعت ميئة المفوضين 
تقريرا ابدت فيه الراى بمدم قبولها ٠‏ 

ونظرت الدعوى على النحو الملمسين بمحضر 
الجلسة حيث التزيت هيئة اللفوضين رايها , 
وقررت المحكية اصدار الحكم بلسة اليوم *٠‏ 


الحكية : 
بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة ٠‏ 
حيث أن الدعوى اسستوفت أوضاعها الشكلية٠‏ 


وحيث ان الوفائعم - على ما يبين من صحيفة 
الدعوى وسائرالاوراق - تتحصل فى ان النيابة 
العامة كانت قد انامت الدموى الجنائية ضد 
المدعى عليه » وهو احد العاملين بالشركة 
المدعية . بوصف انه سهل للغير الاسستيلاء 
بغير حق على من مملوك للشركة » فصدر قرار 
بوقفه عن العمل اعقبه قرار آخر بفصله بعد 
موافقة اللجنة الثلاثية ٠‏ واذ قضى بعد نلك 
مبراءته ميا نسب اليه فقد اقام الدعوى رقم 
70 لسنة 197١‏ مدني كلى شمين الكوم يطلب 
هيها الحكم باعادته الى العمل والزام الشركة 
بان تدفع له مبذغ 2١‏ جنليها قيية الاجر 
المستحق له من تاريخ وقفه عن العمل , بالاضافة 
ألى مبلغ آلف جنبه كتمويض عن فصله تعسفيا 
إذا ما رفضت الشركة اعادته الى عمله ٠‏ وبتاريخ 
5 ابريل سنة 1917١‏ قضت المحكية بعدم قبول 
الدعوى لسقوطها بالتقادم الحولى تطبيقا للمادة 
من القانون المدنى . فاستانف الدعى 
عليه :هذا الحكم أمام محكمة استثئناف طنطا 
٠‏ مأمورية شبين الكوم ). وقيد استثنافه برقم 
9 لسسنة 54 قضائبة حيث حدد طلباته الختامية 
بطلب الزام الشركة دأن تؤدى له مبلمم ١950‏ 
جنيها واحتياطيا باحالة الدعوى الى التحقيق 
لبثبت ان فصله كان تعسفيا وانه يستحق عن 
ذلك تعويضا متداره الف جنيه » وفى 29 ابريل 
سنة 37915 حكيت الحكية بتاييد الحكم 


ليل العددان الاول والثانى - السنة الخامسة والستون 


المستائف - أقام'الدعى عليه يمد ذلك الطمن رقم 
/ا السنة 57 تسائية أمام محكية القضاء 
الادارى بمطمى إلدولة طالبا الحكم بالغارار 
فصله وما يترتب عى ذك من آثار » فقضت 
المحكيةالتاديبية بطنطا ‏ التى احيلتاليها الدعوى 
للاختصاص -. بمدم قبولها شكلا لرفمها يمد 
الميماد ء الا ان عيئة مفوضى الدولة طمنت 
ى هذا الحكم رةضت اللمحكية الادارية المليا 
بتاريخ 7 يناير ستة 19194 يالماء الحكم 
الطعون فيه والغاء قرار الفصل ٠‏ ,وإذٍ رات 
الشركة المدعية ان هذا الحكم الاخير قد 
اعدر حجية الحكم الصادر هن محكمة استئناف 
طنطا » وترتب على ذلك قيام تعارض بين 
حكمين غصل كل منهما فى ذات الموضوع وبين 
نفس الخصوم على وجه مخالف للاحخر 2 فقد 
اقايت دعواها المائنة بطلب اعتبار الحكم الصادر 
من محكمة استئناف طنطا هموالواجبالئفاذ » 
كما قدمت الشركة «ذكرة بجلسة ١١‏ نوفمدر سنة 
8٠‏ اثارت فيها ان تناقضا آخر يقوم بين حكم 
للحكمة الادارية المليا المشار اليه وبين الحكم 
الابتدائى الصادر فى الدعوى رقم 70:5 لسسنة 
مدنى كلى شبين الكوم ٠‏ وطلبت ترجييح 
الحكم الاخير الدى اصبح نهائيا فى ثمسقه 
الخاص بطلب المدعى عليه اعادته الى عمله اذ 
أنه بعد ان قفضى بعكم قبول دعواء بأكملها 
قصر استثنافه عن هذا الحكم على طلب الاجر 
الستحق له من تاريخ وقفه والتعويض عن فصله 
تعسفيا . 

وحيث انه بنعين الالتفات عن ' الطلب الذى 
انارته الشركة اخبرا بشان قيام نزاع فى التنفد. 
بين الحكم الصادر من المحكية الادارية العليا 
وحكم محكية شبين الكوم الكلية , ذلك انمه - 


أيا ما كان وجه الراى بشان تناقض ع ذين . 


الحكمين ‏ فان الشركة لم تلزم فى تقديم مذا 
الطلب بالاجراءات اللنصوص عليها فى قاضمون 
اللحكية الدستورية العليا الصادر بالقانون 
رقم 548 لسنة 191975 لتقديم الطلبات وصحف 
الدعاوى اليها » وبما اوجبته اللادة 4 منه 
لقبول الطلب من ان ترفق به دسورة رسمية 


من الحكمين اللذين قام بشأنهما التناقض ٠‏ 


وحيث ان مناط قبول طلب النصل فى التؤاع 


:طبقا للمادة ١7‏ من القانون رقم 4 لسسنئة 19576 


بشان السلطة القضائية التى احالت اليهسا 
الفقرة الرابعة من المادة الرابمة من قانون 
اللحكمة العليا ‏ المقابلة للبند «ثالثا» من الماده 
0 من قاذون المحكية الدستورية المليا هو ان 
دكون النزاع قائما بشأن تنفيذ حكمين نهائيكف. 
حسما النزاع وتناقضا بحيث يتمذر تنفيذهمما 
يعتتتة ة 00 8 
الما كان ذلك ٠‏ وكان الشابت من اوراق 
الدعوى على ما سملف ييانه ان المدعى عليه حدد 
طباته الختامية أيام محكمة استثناف طنطا 
بطلب الاجر المستحق له من تاريخ وقفه عن العمل 
والتعويض عن فصله تعسمفيا ٠‏ وكان قضاء تلك 
الحكية قد اقتصر ‏ فى نطاق الاستئناف المطروح 
عليها ‏ على الفصل فى هذين الطلبين » فان 
طلب الغاء قرار نصلاللد عى عليه الذى اجابته 
اليه الحكمة الادارية العليا » لا يكون قد طرح 
على محكمة استثئناف طنطا أو صدر بثسانه 
مذين الحكيين . الامر الذى يكعين ممه ععتم 
قبول الدعوى ٠‏ 

لهذه الاسباب : 


حكيت اللحكية بعدم قبول الدعوى ٠‏ 
القضية رقم ٠١‏ السنة ١‏ قضائية «تنازع)» 


114 
: جلسة ؛ مارس سنة 1١941١‏ 


دعوى النزاع بشان تنفيذ الاحكام - وجوب 
ارفاق صورة رسمية من الحكمين اللذين قام 
النزاع بشان تنفيذهما ‏ آثر هذا الاجراء ٠‏ 

لا كانت المدعية لم ترقق بصحيفة دعواها 
ل اطبقا الما تقضى به المادة 54 من قانون 
المحكية الدستورية العليا الصادر بالقائون رقم 
8 لسنة 191/5 ل ضورة رسمية من كل من 
الحكمين الصادرين من" المحكية الادارية اللي 


ومحكمة استئنتاف القاهرة . اللذين تقرر ان 


قضاء اللمحكية الدستورية الئُليا 157 


نزاعا بشان التنفيذ قام بينهمنا » ومو اجراء 
من ملامات التشريع أوجبه القانون ورتب على 
اغفاله عدم قبول الدعوى . بحيث لا يغنى عذاه 
اى اجراء آخر . فانه يتعين اطراح مسا أثارتاه 
المدعية بشان طلب توجيه اليمين الحاسية 
اشباتا لمصدور مذين الحكمين ٠‏ 
الاجراءات : 

بتاريغ 56 بوليو -118 أودعت المدعية 
صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالية 
الحكم بترجيع حكم الحكمة الادارية اليا 
الصادر بتاريغ 4" يونيه 158٠‏ فى الطمن رقم 
6 السنة 2١‏ اق على حكم محكمة استثئاف 
القاهرة الصادر متاريخ ٠‏ ابريل 8ِلاؤ5ا فى 
الاستثئناف رقم ه لسنة الاق أحوال شخصية 
أجاتب 3 

وبعد تحضير الدعوى اودعت هبئة المفوضين 
تقريرا ابدت فيه الراى بمدم قبولها ٠‏ 

ونظرت الدعوى على الوجه المبسسين بمحضر 
الجلسة حيث التزيمت ميئة المفوضين رايها , 
وقررت المحكية اصدار الحكم بجلسسة اليوم ٠‏ 


الحكية : 

ممه الاطلاع على الاوراق والداولة ٠‏ 

حيث أن المدعية لم ترفق بصحيفة دعواما - 
طبقا الما تقغى به المادة 74 من قانون الحكمة 
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 
السفة 79195 - صورة رسسمية من كل من الحكمين 
الصادرين من المحكمة الادارية الطيا وميحكمة 
استئناف القامرة ٠‏ اللذين تقرر ان نزاعها 
بشان التنفيذ قام دينهما » ومو أجراء من ملامات 
التشريع 'وجبه القانون ورتب على اغفاله عدم 
قبول الدعوى , بحيث لا يغنى عنه اى اجراء آخر. 
الامر الذى دتمين ممه اطراح ما آثارته السدعية 
مشأن طلب توجيه اليمين الحاسمة اثبات--. 
لصدور مذين الحكمين ٠‏ والالتئات عن الدقاع 
السذئ ساقته يمدم دستورية ما اشترطت 2 
المادة 74 الشار اليها فى هذا الشان الوضو 


لهمذه الاسباب : 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ٠‏ 
القضبة رقم 4 لسنة " قضائية «تنازع)» 


16 
جلسة + ايريبيل سنة 194١‏ 


١‏ - اختصاص ب تعبين الجهة الختصة 
بنظر المنازعات الخاضة بحقوق الغاطين . العبرة 
بتحديد صفة اللدعى كعامل'او موظف عام 
وقت نشوء الحق ٠‏ 

" - عاملون ‏ نشوء حق العامل وقت ان كانت 
الجهة التى يعمل بها من شركات القطاع العام - 
اختصاص القضاء العادى بالمنازعات المتعلقة يه 
١ل‏ العبرة فى تعيسين الجهة اللختصة بنظر 
النزاع حول الفروق المالية المترتبة على منسسح 
المدعى الفئة الثامنة وما يستحقه من متحسسة 
عمى بتحديد صفة المدعى . كمامل أو موظف عام 
- وقت ناشوء الحق الذى يطالب به ٠‏ دون 
اعتداد بما يطرا من تغيير على صفته أو مركرزه 
القانونى بمد للك ٠‏ 

"ل لما كانت المنحة والفروق المالية اللتان 
اقتصرت عليهما طلبات المدعى ٠‏ قد نشسسا 
حقه فيهما وقت ان كانت شركة الطيران العزبية 
المدعى عليها قائمة وقبل ان تنقضى شخصيتها 
المعنوية بالاتدماج فى مؤسسة الطيران العربية 
المتحدة طيقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 0/1" 
السنة 15971اء وكانت شركات القطاع العام ب 
وعلى ما جرى نه قضاء مذه المحكمة ‏ من 
أشخاص القانون الخاص » فان علاقة االملدعى 
بشركة الطيران المربية باعتباره عاملا بها وقت 
تعاقدية ٠‏ وبالتالى تدخل المنازعات المتعلقة 
بهذا الحق فى اختصاص القضاء العادى صاحب 
الولاية المامة ٠‏ 

الاجراءات : 

بتاريخ. 1975/7/98 أؤدع الدعى صحيفة 


4ه١1‏ العددان 
هذه الدعوى تلم كتاب المحكمة طالبا تعيين 
الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع بيه 
ربين المدعى عليها بعد ان تخلت عن نظره كل 
من جهتى القضاء العادى والادارى ٠‏ 

ومبعد تحضير الدعوى اودعت عيئة ل(افوضين 
تقريرا برايها - 

ونظرت الدعوى على النحو اليين بمحضر 
الجلسة وقررت المحكية اصدار الحكم بجلسة 
اليوم ٠‏ 

الحكمة : 

بعند + لاطا على الاوراق والمداولة ٠‏ 

ان الدعوى استوفت اوضاعها القانونية 

د الوقائع ‏ على ما يبين من صحيفة 
الدعوى وسائر الاوراق ‏ تتحصل فى ان المدعى 
كان قد اقام الدعوى رقم916؟5 لسفنة 15579 
عمال كلى القامرة ضد اللدعى عليها يطلب الحكم 
بتعمديل اقدميته فى الدرجة التاسعة من 
تاريخ تعينه بش.كة الطيران العربية ابتداء 
من 1974/15/١‏ »وتعديل فئته الى الفئة الثامنة 
من تاريخ منحها الى زملاثهبالشركة الحاصلين 
على مؤمله مع ما يترتب على ذلك من 1 سار 
وفروق مالية ٠‏ وبتاريخ 197١/6/١‏ قضت 
المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى 
وباحالتها الى محكية القضاء الادارى بمجلس 
الدولة استنادا الى ن شركة الطبران المربية 
قد أندمجت فى مؤسسمة الطيران العربية اللتحدة 
بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسئلة 
/31 وزالت شخصيتها بالاتدماج وخلفتها 
مؤسسسة الطيران العريببة المتحدة خلافة عامة 
واصبح موظفو هذه الشركة موظفين فى مؤسسة 
عامة وى مركز الموظفين العموميين ٠‏ واذ احيلت 
الدعوى الى محكية القضاء الادارى وقيدت برقم 
٠‏ لسنة 2١‏ ق تقدم المدعى بمذكرة بجلسة 
قرر فيها ان المدعى علَّيها اجابته 
الى بعض طلباته بموجب قرارما رقم ١0و‏ 
لسنة 19176 الذى تضمن ترقيته الى الفئئة 
انثامنة من 1933/15/5١‏ وانه لذلك يقصر 
طلباته على الفروت المالية المستحقة له عن هذه 


التسوية وى مبلغ 2١5‏ جنيها عن المدة من 


الاول والثانى - 


السنة الخامسة والستون 


الى آخر سنة 191/5 مضافا 
اليه ميلغ ١65‏ جنيها و 0-٠‏ مليما قيمة منحة 
شسهرية طيقا للوائح الداخلدة عن مسدة خدمته 
العس كرية الالزامية من 1937/1/8 الى 
وبتاريخ 1918/5/57 قضات 
محكمة القضاء الادارى. بدورهما معدم اختصاصها 
بنظر الدعوى وباحالتها الى محكية القامرة 
الابتدائية تأسبسما على ان مؤسسة مصر للطيزان 
قد تحولت. الى .شركة مساهمة عامة بموجب 
قرار وزير الطيران المدنى رقم ١١١‏ لسنة 1915 
واصبحت من إشخاص القانون الخاص وبالتالى 
نكون منازعات العاملين بها من اختصاص 
القضاء العادى ٠‏ ونظرا لتخلى أجهتى القضاء 
العادى والادارى عن الفصل فى النزاع فقد 
أقام المدعى دعواه المائلة لتعيين الجهلسة 
الختصة بنظره ٠‏ 

وحيث ان النزاع القائم بين المدعى والمدعى 
عليها ‏ طبقا لطلبات المدعى الختامية فى مذكرته 
المقدية بجلسة 1915/5/1 أمام محكمة 
القضاء الادارى ‏ قد اقتصر على الفروق المالبه 
الترتبة على منحه الفئة الثامنة من 33/15/5١‏ 
وما كان يستحقه عن مدة خدمته الالزاهمية: 
العسكرية حتى سنة 31556 ٠‏ 

وحيث ان العبرة فى تعبين الجهة الختصة بنظر 
هذا النزاع هى بتحديد صفة المدعى ‏ كعامل 
أوأموظف عام - وقت ناشوء الحق الذى يطالب 
به » دون اعتداد بما يطر! من تغيير على صفته 
أو مركزه القانونى بمد ذلك ٠‏ 

وحيث ان شركة الطيران العربية المتحدة 
كانت احدى الشزكات التابعة للمؤسسة العربية 
نلنقل الجوى بموجب قرار رئيس الجمهورية 
رقم ١610‏ لسنة ١91354‏ ثم اديجت فى مسذه 
المؤسسسمة بعد تعديل تسميتها الى مؤسسة 
الطيران العربية المتحدة بمقتضى قرار رئيس 
الجمهورية رقم 771 لسمنة /1331 الصادر فى 
فى 1977/1/56 محيث اصبحت هذه المؤسسة 
خلفا عاما لشركة الطيران المربية وحلت محلها 
قانونا فيما لها من حقوق وما عليهامن 
التزامات ٠‏ 
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لما كان ذلك وكانت كل من المنحة والفروق 
المالية اللتين اقتصرت عليهما طلبات المدعى على 
سلف بيانه » قد نشاأ حقه فيهما وقت ان كانت 


شركة, الطيران العربية المتحدة قائمة وقيل أن' 


ننقضى س--صيتها المعنوية بالاندماج فى مؤسسة 
الثيران العربية المنحدة طبقل. لقرار رئيس 
الجمهورية رقم 17/1 لسنة 1151 > وكانت شركات 
القطاع العام وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكية ‏ من أشخاص القانون الخاص » فان 
علاقة المدعى بشركة الطيران العربية باعتياره 
عاملا بها وقت نشوء حقه الذى يطالب به تكون 
علاقة تعاتدية » وبالتالى تدخل المنازعات المتعلقة 
بهذا الحق فى اختصاص القضاء العادى صاحب 


الولاية العامة . 
لهذه الاسياب : 

حكيت المحكية.باختساص القضاء العمادى 
بنظر الدعوى . 


القضية رقم ؟؟ لسنة قضائية « تنفازع » 


13 
جلسة / من نوهمبر سنة .194 
تنازع ‏ طلب الفصل فى النزاع القائم بشان 
تنفيذ الاحكام ‏ وجوب ارفاق صورة رسمية 
من كل من الحكمين مثار النزاع ‏ اغفال هذا 
الاجراء ‏ اثره عدم قبول الدعوى ٠‏ 


اذا لم يرفق المدعى بصحيفة دعواه ‏ طبقا لار 
تقضى به المادة 75 من قانون المحكية الدستورية 
العليا الصادر بالقانون 14 لسنة 1596 
صورة رسمية من كل من الحكمين الصادرين من 
محكمة النقض والمحكية الادارية العليا اللذين 
يقرر ان نزاعا قام بشأنهما وهو اجراء أوجيه 
القانون فانه يترتب على اغفاله عدم قبول الدعوى 
بحيث لا يغنى عنه أى اجُراء آخر . 
الاجراءات : 

بتاريخ ١8‏ سبتمير سنة .1148 أودع المدعى 
بصفته صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكية 


طالبا الحكم بتغليب حكم محكية النقض الصادر 
ى الطمن رقم 717١‏ لسنة 51 قضائية على حكم 
المحكية الادارية العليا فى الطعن رقم 785 لسنة 
4 قضائية . 


وبعد تحضير الدعوى اودعت هيئة المفوضين 
تقريرا بالراى » ونظرت الدعوى على الوجه المين 
بمحضر الجلسة »© وقررت المحكمة اصدار الحكم 
بجلسة اليوم . 
المحكمة : 

بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة ٠‏ 


حيث أن المدعى لم يرفق بصحيفة دعواه س 
طيقا لما تقضى به المادة 5؟ من قانون المحكية 
الدستورية العليا الصادر بالقانون 14 لسنة 
صورة رسيية من كل من الحكمين 
الصادرين من محكية النقض والمحكية الادارية 
العليا اللذين يقرر أن نزاعا قام بشأنهما » وهو 
اجراء اوجبه القانون ورتب على اغفاله عتم 
قبول الدعوى بحيث لا يغنى عنه أى اجراء آخر 
الامر الذى يتعين معه اطراح ما أثاره المدعى 
يثأن طلب توجيه اليمين الحاسية اثباتا لصدور 
هذين الحكمين . 
الهذه الاسباب : 

حكيت المحكية بعدم قبول الدعوى . 

القضية رقم " لسنة ؟ قضائية ( منازعة تنفيذ)» 


/1 , 
جلسة ٠‏ من ديسمبر سنة 15/41 

١‏ تنازع ‏ طلب الفصل فى النزاع الذى يقوم 
بشان تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين ال 
مناط قبوله ٠‏ ' 

؟ ل اختصاص - تحكيم ‏ الفقرة الاخيرة من 
المادة 7٠١‏ من قانون المؤسسات العسامة 
وشركات القطاع العام الصادر بالقانون 
رقم ٠١‏ لسنة 151/1 قبل الفائهما بالقانون 
رقم 17 السنة 1541 - عزوف اللجنة 
النقابية عن استعمال رخصة الالتجاء الى 


ةا العددان الاول والثانى ب 


التحكيم التى كانت تجيزها لها الفقرة 
المذكورة واستبرارها فى مياشرة الدعوى 
أمام جهة القضاء العادى ‏ عدم قيول 
الالتجاء الى طريق التحكيم الذى نزلت عنه 
اعتبار الحكم الصادر من هيئة التحكيم 
صادرا من جهة انتفت من جدة ولايتها فى الفصل 


٠ فى النزاع‎ ٠ 
النزاع بشاأن تنفيذ حكمين نهائدين‎  عزافنت‎  ؟»‎ 
متناقضين التفاضل بينهما يكون اساسا‎ 


طبقا لقواعد الاختصاص ‏ عدم الاعتداد 
بالحكم الصادر من انجهة التى لا ولاية لها ٠‏ 
١‏ - ان مناط قبول طلب الفصل فى التزاع 
الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكية ‏ هو 
أن يكون أحد الحكمين صادرا من أية جهة من جهات 
القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والاخر 
من جهة اخرى منها وأن يكون الحكمان قد حسما 
النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهيا معا , 
؟ لما كانت الفقرة الاخيرة من المادة .5 من 
قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام 
الصادر بالقانون رقم 7٠.‏ لسنة 1511 قيل 
الغائها بالقانون رقم 17 لسنة 11401 - قد نصت 
على أنه « ... ويجوز لهيئات التحكيم أن تنظر 
آبضا ف المنازعات التى تقع بين شركات القطاع 
العام وبين الاشخاص الطبيعيين والاقسخاص 
الاعتبارية وطنيين كانوا او اجانب اذا قبل هؤلاء 
الاشخاص وبعد وقوع النسّزاع احالته على 
التحكيم » » وكانت اللجنة النقابية للعاملين بشركة 
حلوان للصناعات غير الحديدية قد أقامت دعواها 
فى اول الامر امام القضاء العادى وعزفت عن 
استعمال الرخصة 'التى كانت تجيزها لها الفقرة 
الاخيرة من المادة ٠.‏ المشار اليها » ثم استمرت 
فى مباشرة دعواها هذه حتى صدر الحكم ابتدائيا 
برفضها فقامت باستئنافه » فانه لا.يقبل منها من 
بعد أن تلجأ الى طريق التحكيم ‏ وه و طريق 
اختيارى نزلت عنه ‏ وإن تجمع بذلك بينه وبين 
مباشرة دعواها أمام التضاء العادى صاحب 
ألولاية العامة » ويالتالى يكون الحكم الصادر من 
هيئة التحكيم قد صدر من جهة انتفت ولايتها 
بالفصل فى هذا النزاع . 


السنة الخامسة والستون 


؟ ‏ المحكية الدستورية العليا وهى فى مجال 
الفصل فى النزاع الذى يقوم بشان تنفيذ حكيين 
مهائيين متناقضين » انما تفاصل ابينهما أساسا 
طبقا لقواعد الاختصاص بحيث تعتد بالحكم 
الصادر من الجهة التى لها ولاية الحكم فى 
الدعوى . 
الاجراءات : 


بتاريخ 1178/0/56 أودع المدعيان بسفتهما 
صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكية طالبين 
الاعتداد بحكم محكية استئناف القاهرة رقم 141 
لسنة 14 ق دون حكم هيئة التحكيم رقم 117501 
لسنة /إ/151 ٠.‏ 


وبعد تحضر اندعوى أودعت هيئة المفوضين 
تقريرا أبدت فيه الراى بالاعتداد بالحكم الصادر 
من محكمة استئناف القاهرة , 


ونظرت الدعوى على الوجه اللمبين بمحضر 
الجلسة حيث التزمت هيئة المفوضين رايها» 
وقررت المحكية اصدار الحكم بجلسة اليوم . 
المحكمة : 

بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة .. 

حيث أن الدعوى استوفت اوضاعها الششكلية . 


وحيث أن الوقائع ‏ على ما يبين من صحيفة 
الدعوى وسائر الاوراق ‏ تتحصل فى أن اللجنة 
النقابية” للعاملين بشركة حلوان للصناعات غير 
الحديدية كانت قد أقامت الدعوى رقم 14 لسنة 
عمال على جنوب القاهرة ضد الشركة 
طائبة الحكم بعدم جواز استقطاع ضريبتى الدفاع 
والامن القومى من مرتبات العاملين يها اعتيارا 
من 1171/1/١‏ وحتى انتهاء تكليفهم بالمصانع 

الحربية ورد ما استقطع من هذ المرتبات . 

وبناريخ 1511/1/11 قضت اللحكية برفض 
الدعوى فاستائفت اللجنة النقابية هذا الحكم 
بتاريخ 1999/5/١.‏ وقيد استئنافها برقم 1645 
لسنة 15 قضائية القاهرة » وتقدمت بعد ذلك فى 
7/17 يطلب التحكيم زقم 1757 لسنة 
717 ضد .الشركة ومصلحة الضرائب للحكم 
لها بذات الطلبات فقضت لها هيئة التحكيم بجلسة 
وللدييشة ينظلباتها » ثم قضى بعسريخ 


تغساء لمحت الدستورية العطيبا زلف 


١‏ في الاستتئاف المرنوع .من اللجنة 
النقابية برفضبه وتأييد الحكم المستائف ٠.‏ إأذ رات 
مصلحة الشرائب والشنركة أن الحكم المتادر من 
هيئة التحكيم يتناقض مع حكم محكية استئناف 
القاهرة نقد أقاما ,لدعو المائلة بطلب الاعتداد 
بالحكم الصادر. من محكية الآنتئناف . 

وقدمت اللجنة النقابية المدعى عليها مذكرة 
طلبت فيها الحكم برض الدعوى تأسيسا على 
انه يتمين فى حالة النزاع القاتم بشان تنتيذ حكبين 
نهائيين متنلقضين أن يكون الحكمان قابلين للتنفيذ * 
ولا يتضور كلك اذا قضى آحدهما برض الدعوى » 
بالاضافة الى أن الدعويين تختلفان من حيث طببعة 
كل منهما وأطرافها اذ أن الدعوى التى نظرت 
ابام القضاء العادى من الدعاوى الفردية وقد 
أقامتها النقابة بصفتها نائبة أو ؤكيلة من أمضائها + 
فى حين أن النزاع الذئ طرح على التحكيم يعتبر 
من قبيل المنازعات الجماعية اذ رفعته يصغتها 
شخصية معنوية مستلة ٠‏ 

وحيث أن مناط قبول طلب الفصل فى النسزاع 
الذي يقوم يشان تنديذ حكمين نهائبين متناقضين - 
وعلى ما جرى به تقضاء هذه المحكية ‏ هو أن 


بكون أحد الحكيين صادرا من آية جهة من جهات. 
التضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى والاخر 


من جهة أخرى هنها وأن يكون الحكمان قد حسما 
النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيقهما معا .. 
ولا كان الثابت من الاوراق ان الحكمين موضوع 
الطلب الماثل قد صدر أحدهما من محكية استثناف 
القاهرة والآخر من هيئة التحكيم وفصلا فى دعويين 
أقامتهما اللجنة النقلبية للماملين. بشركة حلوان 
لتصناعات غير الحديدية كشخص اعتينارى 
ينفرد بشخصية مستلة من العيال الثين 
ينتمون الهها » وكان هذان الحكمان قد حسما 
النزاع القائم بين اطراف الدعويين وتناقضا بان 
رفض أحد الحكمين طلبات اللجنة النقلبية بينيا 
قضى لها الحكم الثاقى بذات الطلبات » وهو 
ما يتعذر نتيجة له تننيذ الحكيين ممصا لان 
تنفيذ أحدهها لا يتأتى الا ياهذار حجية 
الآخر » فانه يتعين اطراح ما أثارته اللجضبة 
المدعى عليها فى هذاءالقان ٠‏ 
الماكان ذلك وكانت الئقرة .الاخيرة مت المادة .5 
من قانون المؤسبسات المابة وشرخات القطشاع 


العام الصادر باققائون رتم لسنة 9517١‏ س-. 

قبل ألغاتها بالقانون رقم 1؟ لسنة 1141 - قد 
نصت ملى انه « ٠...‏ ويجوز لهيئات التحكيم 
اح مم ل اع ا 

اع العام وبين الاثس_خاص 

بر الاعتبارية وطنيين كانوا او لجاتب 
اذا قبل هؤلاء الاشسخاص ويعد وقوع التزاع 
احالته على التحكيم » » وكانت اللجنة النقابية 
للماءلين بشركة حلوان للصناعات غير الحديدية 


قد أقامت دعواهاف أول الامر آمام التضاء المادى 


على ما سلف بيانه - وعزفت عن استصال 
الرخصة التى كانت تجيزها لها الفقرة الاخسيرة 
من المادة ٠.‏ األمشار اليها » ثم استمرت فى مباشرة 
دعواها هذه حتى صدر الحكم أبتدائيا يبرنضبها 
فقامت باستئتافه ع/فانة لا يقبل منها من بعد ألن 
تلجا الى طريقق التحكيم سه وهو طريق اختيارى 


: نزلت عنه - وأن تجمع بذلك بينه وبن مياشرة 


دعواها أمام التضاء المادذى صاحب الولاية. 
العامة » وبالتالى يكون الحكم الصادر من هيئة 
. التحكيم قد مدر من جهة أنتنت ولايتها بالنسل 
فى هذا النزاع ٠.‏ 7 

كان ما تقدم وكانت هذه اللمكبة وهى' في 
مجال الفصل فى النزاع الذى يقوم بثكأن تنفيسذ 
حكمين نهائيفن متناتضين * انما تتفاضل بينها 
أماسا طيقا لقواعد الاختصاص بحيث تفقسد 
بالخكم الصادر من الجهة التى لها ولاية الحكم 
فى الدعوى » فاته يثعين الاعتداد بالنتكم الصادر 
من محكية أستئناف القاهرة دون الحكم الصائر 
من هيئة التحكيم ٠‏ 
لهذ الاسباب : 
1 حكيت المحكية بالاعتداد ب محكية 
اسبتئنافٌ القاهرة' بتاريخ ١١‏ فبزاير سفة 15174 
فى الاستئناف رقم 207 لسنة 164 قضائية نيما 
قضى به من تأييد: الحكم المستائق الم ادر فى 
الدعوى رقم 18لا لسنة 1177 عمال كلى جنوب 
انقاهرة برفض دعوى اللجنة النقابية للمابكين 
بشركة حفوان للصناعات غير الحديدية دون حكم 
هيئة التحكيم رقم 1757 لسنة 14197 المناهر 
بجلسة 4 نوغمير سنة 19180 . 

القضية رقم ١‏ فسنة ١‏ قضائية « ننازع » 


نذا 


14 1 
جاسة ؟ من يناير سنة 1141 


١‏ عقدادارى - تعريفه ب السسسمات 
المميزة له ٠‏ 

؟ - اختصاص - المنازعة فى شان الحقبوق 
المترتبة على المقد الادارى - تدخل فى 
اختصاص جهة القضاء الادارى ٠‏ 


١‏ من المقرر أن العقد الادارى هو الذى 
يكون أحد طرفيه شسخصا معنويا عايا بتعساقد 
.بوصفه سلطة عامة وآن يتصل العقد بنشاط مرفئق 
عام بقصد تسييره أو تنظيمه وأن بتسم بالطابع 
الميز للمقود الادارية وهو انتهاج اسلوب القانون 
العام فيما تتضمنه هسذه العقود من شروط 
استثنافية بالنسية الى روابط القانون الخلص ٠.‏ 


.هاذا كان الثابت أن العتدين فار التزاع 2 * 


المودمين ملف الدعوى الادارية - قد أبرما:يين 
المدعى ومديرية الاسكان والمرائق بمحافئلة 
المنيا ‏ بوصفها سلطة عامة - استهدافا لتسيير 
مرفق عام وذلك بتوفير وحدات الاسسكان 
الاقتصادى ومياه الشرب للمواطنين » وقد تم 
ذلك التماقتد بطريق الناقصة العامة بالعطاءات 
المتضمنة شروطا تذول جهة الادارة تعديل الاعمال 
المتعاقد عليها بالزيادة أو بالنقص طبقا لقسائية 
الاثمان المقررة لديها » وتوقيع غرامات التاخير 
على المقاول وسحب العمل منه والقيام بتنقيذه 
سواء عن طريق الجهة الادارية أو يواسطة غيرها 
على حساب المقاول .» والحق فى احتجاز كل أو 
بمض الآلات والادوات .والمواد 'تى يستحضرها 
المننون ألى موقع العمل واستخدامها فى انجاز 
الاعمال أو لضمان الوفاء بحقوق الجهة الادارية 
قبله » كما أن لها فسخ المقد عند اخلال المقاول 
فى تنفيذ التزاماته بمجرد قرار منها يخطر به 
المقاول دون حاجة لاجراء آخر أومصادرة التأدين 
المدفوع او خصم مستحقات الجهة الادارية مته 5 
واذ كانت هذه الحقوق المخولة لجهة الادارة س 
لكى تمارسها يارادتها المنفردة ب تقوم على شروط 
استتئنافية تتابى على القواعد المقررة فى مجال 
انمقود الخاصة بين الاشخاص الماديين » فان 


المددان الاول والثانى - السمّة القايسة والستون 


مقتضى ذلك أن هذين المقدين سأقفى الذكر يعدان 
من العقود.الادارية ٠‏ 

؟ ' المنازمة فى شان الحقوق للترتبة على 
العقود الادازية تدخل فى اختصاص جهة القضاء 
الادارى طبقا للبند الحادى عشر من المادة الماشرة 
من قانون مجلس الدولة الصادر: بالقانون رقم 
17 لسنة 951/5 . 
الاجراءات : 

٠‏ بتاريخ ١‏ يولية 11798 أودع المدعى صحنيفة 
هذه الدعوى قلم كتاب: المحكية طالبا تعيين الجهة 
القضائية المختصة بنظر النزاعغ الثائم بينه وبين 
المدعى عليهما والذى رفعت عنه ذمويان امام 
جهتى القضاء العلذق والإداري وام جغل العد! ذا 
عن نظره ٠‏ 

ويعد تحضير الدموى أودعت هيئة المفوضين 
تقريرين بالراى انتهت فى ثاتيهما الى اختصاصس” 
القضاء الادارى بنظر النزاع 00 

ونظرت الدعوى على التحو المبين ببحعضر 
الجلسة حيث التزمت هيئة المفوضين زايها 
وقررت المحكية اصدار الحكم بجلسة اليوم ٠‏ 
المحكمة : 7 

بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة ٠‏ 

حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية . 

وحيث أن الوقائع ‏ على ما يهن من صحيفة 
الدعوى وسائر الاوراق - تتحصل فى أن محافظة 
المنيا كانت قد تعاقدت مع المدعى على تنفيذ عمليتى 
انشاءَ ١74‏ مسكنا بقرية أبو س- رة وخزانا للمياه 
فى مدينة مطاى »© ونظرا لما تبين لها من تراخيه فى 
التنفيذ فقد أقايت ضده بتاريخ ١77‏ مايو سبسنة 
5 اللدعوى رقم 804 لسنة 218 ى أمسام 
محكمة القضاء الادارى طالبة الإزامه بان يدفع لها 
مبلغ 117 مليم و 17715 جنيها تعويضا عن 
الاضرار والخسائر التى لحقت بها كفروق أسعار 
ومصاريف ادارية وغرامات تأخير وقيمة السلفة 
ومواد البناء المسلية اليه . وبعد اول جلسة 
تحددت لتحضير الدعوى وحضرها وكيله يتاريخ 
14> توفمير سنة 15376 » قام المدعى فى 1 يتساير 


قضاء المحكية الدستورية العطيا بنط 


سنة 1196 برع الدعوى رقم 6 لسنة 111/6 


أمام محكية جنوب القاهرة مختصيا فيها محافظ " 


لثنيا ووزير الحكم المحلى وطلب الزامهما يآن يدقما 
له مبلغ ...50 جنيه مقايل ادواته وكلاته التى 
استولت عليها الجهة الادارية ببوقع العمل ونظير 


عما فاته من كسب وما لحقه :من خسارة يسبب 1 


ماأقام به من اعمال لم يحاسب عليها وتعويا 

سحب العمليتين محل التعاقد منه . واذ لم تتخل 
أى من جهتى القضاء عن الدعوى المرفوعة اليها 
رغم وحدة موضوعهما فقد أقام المدعى دعواه 
المائلة لتعيين الجهة المختصة بنظر النزاع ©» 5 
انتهى فى طلباته الختامية يمذكرته المقكية فى جلسة 
ه ديسيبر سنة (1918 الى ثبول اختصساصس 
القضاء الادارى بنظر الدعويين . 


وحيث أن الثابت 
الطرفين بشان العقدين المثار اليهما لا يزال 
مرددا أمام جهتى القضاء العادى والادارى_» فقد 
حكيت محكية جنوب القاهرة بتاريخ 15 ابري 
سنة (1141 يوقف الدعوى رقم 16 لسنة 191/8 
لحين الفصل فى دعوى التنازع الراعنة » كما أن 
المدعى طنمن أمام المحكية الادارية العلبا بالطعن 
رقم !18 لسنة 28 ق فى حكم محكية التنساء 
الادارى الصادر ضده فى الدعوى رقم 806 لسنة 
8 ق وتحدد لنظر طعنه جلسة ؟ ينابر سنة 
141 امام الدائرة الاولى لفحص الطعون » وهو 
ما يتحقق به مناط قبول طلب الفصل فى تنارع 
الاختصاص الايجايى ٠.‏ 
وحيث أن العبرة فى تعبين الجهة المختصة بنظر 
هذا النزاع هى بتحديد طبيعة المقدين المبرمين 
بين المدعى والجهة' الادارية التى يمثلها المدعئ 
عليه الاول ٠‏ 
وحيث أنه من المقرر أن العقد الادارى هفو 
الذى يكون أحد طرفيه شنخصا معنويا مانا 
يتعلهد بوسنه سلطة مابة وان يحسكل العقد 
بنشاط مرفق عام يقصد تسييره أو تنظيمه وأن 
يتسم بالطابع المميز للعقود الادارية وهو انتهساج 
أسلوب القانون العام فيما تتضمنه هده العقود 
من ثنروط استئنائيّة بالنسبة الى روايط القانون 
الخاص ١‏ لا كان ذلك » وكان الثابت أن العقدين 
مثار التزاع ‏ المودعين ملف الدعوى الادارية ‏ 


من الاؤراق أن النزاع بين 


قد أبرما بين المدعى ومديرية الاسكان والمرافق. 


ينخافظة المنيا ‏ بوصفها سلطة عامة . استهدافا 
لتسيير مرفق هام وذلك بتوفير وحدات الاسكان 
الاتتصادى ومياه الشرب للمواطنين » وقد تم 
التعاتد بطزيق اللمناقصة المالمسة بالعطاءات 
المتضمنة شروطا تخول اجببة الادارة تعديل الاعمال 
المتماقد عليها بالزيادة أو بالنقص طبقا لقسائمة 
الاثمان المقررة لديها » وتوقيع غرامات التاخير 
على المقاول: وسحب العمل منه والقيام بتنفيذه 
سواء عن طريق الجهة الادارية أو يواسطة غيرها 
على حماب المقاول » والحق فى احتجاز كل أو . 
بعض الآلات والمواد التى يستحضرها المقاول الى 
موقع العمل واستخدامها فى أنجاز الاعمال أو 
لضمان الوفاء بحقوق الجهة الادارية قبله » كما 
أن لها فسخ العقه عند اخلال المقاول فى تنفيذ 
التزاماته بمجرد قرار منها يخطر به اللقاول دون 
حاجة لاجراء آحْر ومصادرة التأمين المدفوع 
أو خصم مستحقات الجهة الادارية منه . واذ. 
كانت هذه الحقوق المخولة لجهة الادارة ‏ لكى 
تمارسها بارادتها المثفردة ‏ تقوم على ثسروط 
استثنائية تتابى على القؤاعد المقررة فى مجبال 


؛ العقود الخاصة بين الاشخاص ألعاديين © فان 


مقتضى ذلك أن هذين العقدين سالفى الذكر 
يعدان من العقود الادارية » وبالتالى فان المنازعة 
فى ثشسان الحقوق المترتبة عليهما تدخل فى اختصاس 
جهة القضاء الادارى طبقا للبند الحلذي عقر من 
المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصمادر 
بالقانون رقم 47 لسنة 119/1 * 
لهذه لاسباب ‏ 

حكيت المحكية باختصاص جهة القضساء 
الادارى بنظر النزاع . 

القضية رقم ؟1 أسنة ١‏ قضائية !9ع » 


15 
جفسة ؟ من يناير سنة 1941 ' 

١‏ تفازع اختصاص -. طلب الفصل فى تنازع 
الاختصاص السلبى - مناط قبوله ‏ تخلى 
كل من جهتى القضاء عن نظر ذات النزاع 
أثر صدور حكم سابق فى الموضوع ٠‏ 


؟ ل خصوية - المنازعة فى تحديد اجرة العين 


ومحكبة كمال القاهرة الابتدائية هن نظر ذات * 


النزاع -- يتوافر يه مناط قبول طلب النفصل فى 
تنازع الاختساص السلبى » ولا يؤثر فى ذلك 
. ما ثبت فى الاوراق من أن مورث المدعين سبق أن 
أقام الدموى رقم .77 لمبنة ؟؟ ق ماما محكمة 
القضاءٍ الادارى - طعنا فى ذاته القرار الصادر 
من مجلس. المراجعة - وقضئ برفضها بتاريخ 
ه ابريل 1115 »© ذلك أن بحث آثر هذا الحكم 
السابق مما تختص به الجهة التى تمينها هذه 
المحكية الفصل فى الدعوى . 

٠‏ المنازعة بصدد تحديد !لاجرة خصومة 
مدنية بحسب طبيعتها وأصلها © ولا يفقدفا هذا 
الطايع الموضوعى ذا يلابسها من عتصر ادارى 
شكلى هو صدور قرار تحديد الاجرة فى أول الامر 
من لجنة ادارية » لإن من شان الراى الفاضصك 
فى هذه الخصومة أن تتحدد به المراكز المالية 
والحتوق المتبادلة بين لطرافها وعو اختصعتاصس 
مدنى بنحت ٠‏ 


؟ ‏ أن المشرع اعبالا للتفويض المقرر'له فى ١‏ 


المادة 1777 من الدسقور بثسأن تحديد اختصاصات 
الهيئات القضائية قد التنت عن ذلك العنط 

الادارى واعتد بالطابع المدنى لهذه المنئزعمات > 
خقص فى الفقرة الثانية من المادة ؟1 من القاتون 
رقم 1ه السنة 1134 فى شان ايجار الاماكن وتنظيم 
العلاقة بين الملاك والمستاجرين على أن يكون 
الطعن على قرارات تحديد الاجرة أمام االحكية 
الابتدائية. الكائن فى دائرتها المقار المؤجر » كما 
لوجب ف المادة ؟؟ منه على مجالس المراجعة ‏ 
التى كانت تختص بنظر التظلمات فى قرارات لجان 
تقدير القيمة الايجاربة طبقا للقانون رقم 47 لسنة 
5 بتحديد يجار الاماكن ‏ أن تحيل التظلمات 
العروضة علبها عند العيل باحكام القانون رقم 


العددان الاول والثاتى ‏ النسنة الخايسة والستون 


6 لسئة 1131 الى المحاكم الابتدائية الكائن 
' ف دائرتها محل العقار بغر رسومُ وبالجالة التى 
تكون علبها . أما قرارات تلك المجالس السابق 
صدورها قبل انميق باحكام القانون الآخر نقد 
سكت عنها المشلرع نظرا لما كانت تقضى به الفقرة 
السادسة من المادة الخامسة من القانون رقم 51 
لسنة 1137 - بعد تعديلها بالقرار بقانون رقم 
١+‏ لسنة 19151 - من أن القرارات الصادرة 
من مجّالس المراجمة بالفصل فى التظلمات من 
أقرارات لجان تقدير القيمة الايجارية » غير 
قابلة للطمن فيها أمام'آية جهة ٠‏ 

م - اذ أصدرت المحكية الطيا بتاريخ 5 
'ديسمير سنة 149/1 حكيا فى الدعوى رقم © لسنة 
! ق بعدم دستورية النقرة السادسة من المسادة 
الخامسة من القانون رقم 68 لسنة 1151 المشمار 
أليها فقد انفتج بذلك باب الطمن فى قرارات مجلس 
المراجعة . 


الاجراات : 


بتاريخ ١‏ فبراير ١51/8‏ أؤدع مورث المدمين 
محيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكية بطلب 
تعيين الجهة المختصة بنظر النزاع بينه وبين 
المدعى عليهم بعد أن تخلت كل من جهتى القضاء 
الادارى والقضاء المادى عن نظره ٠‏ 

وبجلسة 7 أبريل حكمت المحكية بانقطاع سير 
'الخصومة لوفاة المدهى ؛ فتقدم ورثتته بطلب 
تمجيل نظر الدعوى ٠‏ 

وبعد تحضرر الدعوى اودمت هيئة المفوضين 
تقريرا بالراى ٠‏ 

ونظرت الدع وى على النحو المبين ببمحضر 
الجلسة » وقررت المحكية اصدار الحكم بجلسة 
اليوم . 

المحكمة : 

بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة ٠‏ 

حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية ٠‏ 

وحيث أن الوقائع ‏ ملى ما يبين من صحيفة 
الدموى وسائر الاوراق: - تتحصل فى أن مورث 
المدعين كان قد أقام الدعوى رقم 11١‏ لسنة "1ق 
آمام محكية القضاء الادارى طعنا فى قرّار مجلس 
المراجمة بمحافظة القاهرة الصادر فى 11 ديسمير 


17 > وطلب فيها الاخذ بتقدير أجرة المين مخل 


النزاع طبقا لما ورد فى عقد ايجارها أو ندب خَبير 
لامادة تقبيرها ٠‏ 


قضاء المحكية الدستورية المليا 1 


ونتاريخ ١1‏ يناير سنة 1510 قضت المحكية 
يعدم اختصاصها ينظر الدموئ واحالتها الى 
محكبة التاهرة الابتدائية حيث قيدت برقم 0/6 
فصنة 117/6. طعون ١‏ ايجارات شسمال القاهرة » 
ىفق 16 انيسمير سنة 15179 قضت هذه المحكية 
بدورها بعدم اختصاصها ولائنيا . واذ تخلت 
يذلك كل من جهتى القضاء الادارى والمادى عن 
نظر الدعوى نقد آقام مورث المدعين الدمسبوى 
المائئة لتعيين الجهة المختصة باتفصل فى النزاع . 


وحيث أن تخلى كل من محكية القضاء الادارى* 


ومحكية سمال القاهرة الابتدائية عن نظر ذات 
النزاع ‏ على ما سلف بيانه - يتوافر به مناط 
قيول طلب الفصل فى تنازع الاختصاص السليى » 
ولا بؤثر فى ذلك ما ثبت فى الاوراق من أن مورث 


المدعين سبق أن ثقام الدعوئ رقم .87 لسسنة ' 


1 ق أمام محكمة القضاء الادارئ ‏ طعنا ف 
ذات القرار الصائر من مجلس المراجمة ‏ 
وقضى برفضها بقاريخ 8 ابريل 1111 »© ذلك أن 


بحث أثر هذا الحكم السابق مما تختص به الجهة. 


إلتى تعينها هذه المحكية الفضل فى الدعوى . 
وحيث أن المنازمة بصدد تحديد الاجسرة هى 
خصومة مدئية بحسب طبيعتها واصلها » 
ولا ينقدها. هذا الطايع الموضوعى ما يلابيسها 
من عنصر أدارى شكلى هو صدور قرار تحديد 
الاجرة فى أول الامر من لجنة ادارية ؛ لان من شمان 
الراى الفاصل فى هذه الخصومة أن تتحدد به 
المراكز المالية والحقوق المتبادلة بين اطرافها وهو 
اختصاص مدنى بحت . 8 
وحيث أن المشرع لعمالا للتفويض المقرر له 


فى الملدة 171 من الدستور.يكف أن تحديد . 


اختصاصات الهيئات ١‏ القضائية قد التفت عن ذلك 
المنصر الادارى واعتد بالطايع المدتى لهذه 
المنازعات .» فنص فى الفقرة الثانية من المادة ؟١‏ 
من القانون رقم 05 لسنة 1451 فى ثسأن أيجار 
الاماكن وتنظيم .العلاقة بين الملاك والمستاجرين 
على أن يكون الملعن على قرارات تحديد الاجرة 
أمام المحكية الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار 
المؤجر » كما أوجب ف المادة 3 منه على مجالس 
المراجمة - التى كانت تختص بنظر التظلمات 
فى قرارات لجان تقديز القيمة الايجارية طبقا 


للقانون رقم 48 لسنة 1171 يتحديد ايجار. الاماكن 
أن تحيل التظلمات المعروضة عليها عند العمل 
بتحكام القانون رقم ؟ه لسفة 19735 ألى المحاكم 


٠‏ الابتدائية الكائن فى دائرتها محل العقار صدورها 


قبل العمل يأدكام القانون الاخير قد سكت عنها 
المشرع نظرا ا كانت تقضى به الفقرة السادسة 
من الملدة الخامسة من القإتون رقم 65 لسخة 


7< 1917 ل بعد تعديلها بالقرار بقانون رقم 191 


لسنة 1171 - من أن القراراتٍ الصادرة مسن 


. مجالس المراجمة بالفصل ف التظلمات من قرارات 


لجان تقدير القيمة الايجارية » غير قابلة للطعن 
فيها أمام آية جهة ٠‏ 

وحيث أن المحكية العليا أصدرت بتساريخ 6 
ديسمبر ننة 1(ا11 حكيا فى الدعوى رقم م 
لسنة ١‏ ق يعدم دستورية: الفقرة السادسة من 
المادة الخايسة من القانون رقم 67 لسنة 1555 
المشار اليها » وانفتتح بذلك باب الطعن فى قرارات 
مجنسى المراجعة .. 

لما كان ذلك » وكان المشرع قد انتهج نهجا 
واضحا فى ثبأن المنئرعات المتطقة بايجار الاماكن 
وتنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين فاعقد 
بطبيعتها المدنية وعهد بها الى القضاء المادى على 
ما سلف بيانه بشن المادتين 17/؟ » ؟4 مسن 
القانون رقم 29 لسمنة 11751 » كما أورد حسكما 
عاما يؤكد هذا المنحى يما نصن عليه فى الملدة .1 
من اختصاص المحاكم العادية دون غيرها بالقصل 
فى المنازعات التى تنشأ عن تطبيق احكام هذا 
القانون » وكانت المنازعات التى فصلت فيها 
مجالس المراجمة ثم فتح باب الطعن فى القرارات 
الصادرة فيها » هى منازعات ذات طايع مدني 
بحيث 'يحكمها نهج المشرع فى هذا الشان ويمتد 
أليها عموم نص المادة .1 المششار اليه » ان 
الاختصاص بنظرها يكون لجهة القضاء المادى 
حيث القاضى الطبيعى المختص أصلا بحسم 
الخصومة فى شثأتها . ٠‏ 1 
لهذه الاسباب : : 

حكيت المحكية باختصاص جهة القضساء 
العادى بنظر الدعوى . 

القضية رقم 19 لسنة ١‏ قضائية تنازع 


> الاحكام اتصادرة فى دعاوى التفازع 


برئاسة السيد المستثار فاروق سيف النصر رئيس المحكية وحضور ' 
السادة المستشارين : د. فتحى عبد الصبور ومحمد على راغب بليغ 
ومصطفى جميل مرسى وممدوح مصطفى حسن ورايح لطفى جمعة وفوزى 
أسعد مرقس اعضاء » وحضور السيد المستشار د. محمد ابراهيم أبو العينين 
المفوض » والسيد / أحمد على فضل الله آمين السر ٠‏ 


نو 
جنسة آول يناير سنة 15415 


١‏ - تنازع تنفيذ ‏ طقب الفصل ف الفزاع 
مناط قبوله ٠‏ 
7 12 - تنازع تنفيذ ‏ التناقض بين حكمين 
نهانبين . طلب تغقيب مؤدى حيثبة واردة بآحد 
الحكمين على حيثية تضمنها الحكم الآخر ‏ 
التمارض بين الحيشيين ‏ على 
غرض قيامة ‏ لا يشكل تناقضما بين الحكمين 
فى مجال التنفيذ بالمعنى' الذى يقصده المشرع 


فى المادة 15 من قانون المحكمة الدستورية العليا 
مما يستنهض ولايتها للفصل فيه ٠‏ 


١‏ أن مناط قبول طلب الفصل ف النزاع 
الذى يقوم بشان تنفيذ حكمين نهائيين 
متناقضين والذئ: تنعقد للفحكية الدستورية 
العليا ولاية الفصل فيه طيقا للبند ثفئا 
من المادة 16 من قانونها الصادر بالقانون رقم 
4 لسنة 1191 هو أن يكون النزاع قائها 
بثسان تنفيذ حكمين نهائيين حسما النزاع وتقاقتضا 

؟ ل اذا كانت المدعية لا تقول بقيلم 
تناقض فيما أنتهى اليسه قضاء الحكمين مثثر 


النزاع فى منطوقهمد » ولكنها تبنى طلبها الى . 


هذه المحكية على أن 'ثمة تمار ا يقسوم 
بين ما ورد بأسبابهما » ولا تطلب اليها ترجيح 
احد الحكيين على الآخر فى مجال تنفيذه » 
بل تبتغى تغليب مؤدى حيثية واردة بلحطند 
الحكمين على حيثية تضمنها الحكم الآخر' 
وكان التعارض الذى تثيره اللدعية بين هاتين 
الحيثيتين ‏ بفرض قيامه ‏ لا يشبعسكل 


بالمعنى الذى يقصده المشرع فى البتد ثالثا مسن 
المادة ه؟ من قاون هذه المحكية مما يستنهض 
ولايتها للفصل فيه » فان دعواها تكون ل 
بهذه المثاية غير مقبولة ٠‏ 

الامسراءات : 

بتاريخ 1١‏ بناير سنة 1141 ؟ودصمت 
المدعية صحيفة هذه الدعوى تلم كتاب 
المحكية ياعتبارها دعوى تناز ع بين حيثية 
واردة فى اسباب حكم صادر من مدكية القضاء 
الادارى فى الدعوى رقم 11955 لسنة 7٠١‏ قضائية 
وبين حيثية تضمنتها أسباب حكم صادر من 
محكمة استثناف القاهرة ف, الاستئناف رقم 25.1 
لسنة 15 قضائية . 

٠ويعد‏ تحضيمر الدعوى اودعت هيئة 
المفوضين تقريرا برايها . 
وم يج - 

ونظرت الدعوى “على الوجه المبين يمحضر 
الجلسة وقررت المحكية اصدار الحكم فيها بجلسة 
5 كيسمير سنة 1147 وفى هذه الجلسة 
قررت المحكية مد أجل النطن بالحكم الى جلسة 
اليوم . 

المحكيمة : 

بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة . 

حيث أن المدعية تستيدف من دعواها م 
على مسا يبين مسن صحيفتها ‏ تغليب 
حيثية واردة بأسباب حكم صسائر من جهة 
القضاء العادى على حيثية تضمنتها أسباب 
حكم آخر صادر من محكية القضاء الادارى » > 
قولا منها بأن ثمنة تناقضا:يقوم بين هاتين 
الحيثيين » ذلك أن الحكم الصادر من محكية 
القضاء الادارى فى الدعوى رقم 1246 لسنة: .؟ 


قضاء المحكية الدضتورية العليا 0 


قضدائية ‏ اذ قضى برفض دعواها بطلب: الغاء 
قرار سلبى بالامتناع عن اعتبار ممظكاتها بصفتها 
يونانية الجنسية متمتعة بضماتات الاتفاقهيبة 
المصربة اليونانية المبرمة عام 1917/0 أقبام قضاءه 
عنى أن اخكام تلك الاتفاقية لا تسرى الا على 
الاستثمازات التى يقوم يها الافراد والشركسات 
فى تاريخ العمل يأحكامها » حال أن الجكم الصادر 
من محكمة استنناف القاهرة فى الاسمتثناف «رقم 
0١‏ لسنة 17 قضائية - وأن قضى برفض 


دعواها بطلب أحقيتها فى آخذ عقار بالشفعة. 


الا أن المفهوم فى سياق حيثية وردت يأسيايه 
أن أحكام تلك الاتفاقية تبرى على الاستثياراتِ 
السابقة. على ايرامها » واذ تمثل التعارض - ى 


نظسرا المدعية. ‏ بين هاتين. الحيثبتين على هذا' 


اننحو » فقد أقامت دعواها اللماثلة , 

وحيث أن مناط قبول طلب الفصل فى التزاع 
الذى يقوم بشأن تنفيذ حكيين نهائيين متناقضين 
والذى تنعقد للمحكية الدستورية العليا ولاية 
الفصل فيه طبقا للبند ثالثا من المادة ©؟ من قانونها 
الصادر بآثقانون رقم 44 لسبنة 151/5 هو أن 
بكون النزاع قاثما بشأن تنفيذ حكمين نهائيين 
حسسما النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذههيا 

لما كان ذلك » وكانت المدعية لا تقول بقيام 
تناقض فيما انتهى اليه قضاء الحكمين. مشار 
النزاع فى منطوقهما » ولكنها تبنى طلبها الى ذه 
المحكمة على أن ثمة تعارضا يقوم بين ما ورد 
بأسبابهما » ولا تطلب ليها ترجيح. اجد الحكمين 
على' الآخر غى مجال تنفيذه » بل تبتغى تغليب 
مؤدى حيئية واردة بأحد الحكيين على حيثهية 
تضمنها الحكم الآخر » وكان التعارض الذى 
تثيره المدعية بين هاتين الحيثيتين على النخحو 
السالف بيانه - بفرض قيايه ‏ لا يشكل 
الذى يُقصده المشرع فى البند ثالثا من المادة 


80 مسن قانون هذه المحكهة ,مياه 


يستنهض.ولايتها للقصل فيه » فان دعواها 
تكون بهذه المثابة ‏ غير مقيولة . 
حكمت المحكبة بعدم قبول الدعوى . 


القضية رقم ١‏ فسنة 6 قضائية « تنازع » . 


الف 
جلسة 14 من مارس سنة 19141 
-١‏ تفازع تنفيذ ‏ طلب الفصل فى التزاع 
يقوم بشان ننفيذ حكمين نهائيين متناقضين ‏ مناط 
قبوئنه ٠‏ 1 
؟ ل تفازع ‏ التناقض بين الاحكام النهائية # 
اقتصار جهة القضاء الادارى على الحكم 


مؤقتا بوقف تنفيذ حكم المحكمة العسكرية 


فى دعوى تاديبيعة على آنه قرار ادارى تون 
الفصل فى «وضوعها ‏ لا يتحقق يسسه 
التناقض مع الحكم الصادر من المأكتمة 
العسكرية فى موضوع الدعوى التاديهيسة 
آيا كان الراى فى شان طبيعته ٠‏ 

١‏ - أن مقاط قبول طلب القصل فى النزاع 
الذى يقوم يشان تنفيذ حكمين نهائيين 
متناقضين صادر احدهيا من أية جهة من 
جهات القضاء أو هيئة ذات اختصساص 
قضائى والآخر من جهة اخرى منها د طبقا 
للبند « ثالثا » من المادة 15 من قانون المحكية 
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 6# 
لسنة 1515 هو أن يكون الحكمان قد 
حسما النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما 
معلا. 


0 مد أن محكية القضاء الادارى لم تتعرض 
لموضوع الدعوى المطروحة عليها يطلب الغاء 
حكم المحكمة العسكرية الصادر فى الدموى 
التأديبية المقاية على ابن المدعى عليْه ولم يصدر 
منها قضاء فى شأنه » انما اقتصر ما فعلت فيه 
على طلب وقف تنفيذ ذلك الحكم مؤقتا استنادا 
الى أنه قرار. ادارى 4 واذ قضت محكية 
القضاء الادارى بذلك فان حكمها فى هذا 
الشطر العاجل من الدعوى ‏ والذى لا يقيدما 
عند نظر الموضوع - لا يكون قد حسم النزاع 
الموضوعى المعروض عليها وهو على هذا الاساس 
لا يناقض الحكم الصادر من المحكهة 
الدستورية فى موضوع الدعوى التأدييبيية ‏ 
أيا ما كان وجه الراى فى شان طبيعته ‏ 
تناقضا بالمعنى الذى يقصده المشرع فى البنو ”" 


« ثالثا » من المسادة 16 من قانون المحهة 


1 'المددان الاول والثاتى 


انحستورية العليا ؛ ومن ثم تكون ألدمصوى 
غير مقبولة . 

الاجرانات : 0 

بتاريخ 4 يونيو سنة 11481 اودع المدعون 
يصفاتهم صحيفة هذه الدعوى تلم كقتتطلاء 
المحكية طالبين الاعتداد بالحكم المساتر من 
المحكية العسكرية فى ١.‏ نوفمير سنة 1941 فيما 
قضى به من فصل أبن المدعى عليه من قوة 
كلية الشرطة دون حكم محكية القضاء الادارى 
الصادر فى .؟ ايريل سنة 1181 فى الدعوى 
رقم 531 لسنة 71 ق ٠‏ 


وبعد تحضير الدعوى اودعت هيئة المفوضين 
تقريرا أبدت فيه الراى بعدم قبولها . 

ونظرت الدعوى على الوجه المبين يمجضر 
ع و مح اوج 0 
وقررت المحكية اضدار الحكم فيها يجلسة اليوم . 


المكمة: 
بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة . 
حيث أن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية . 


وحيث أن الوقائع ‏ على ما بين من صحيفة 
الدغوى وسائر الاوراق ‏ تتحصل فى أن المحكية 
المسكرية كانت قد قضت فى ١.‏ توفميير مسنة 
1 بقصل الطالب .... من قوة طلبة كلية 
الشرطة لسلوكه المليرٌ وامشر يقواعد الضيط 
والربط ومقتضيات النظام العسكرى » فأقام والده 
بصفته وليا طبيعبا عليه الدعوى. رقم 7555 
لسنة 78 قضائية أمسام محكية القضاء الادارى 
طاليا الحكم بصفة مستعجلة يوقف تنقيذ 
« القرار » الصادن بقصل ولده وفى 
بالغانه وما ترتب عليه من آثار مؤسسا دعواه 
على أن ما صدر من المخكية العسكرية لا يعد 
وان يكون قرارا اداريا أقيم على غير مآ سند 
من واقع أو قانون . ويجلسة ١.؟‏ آيريل سنة 
14 قضت محكية القضاء الادارى فى الشضق 
المستعجل من الدعوى يوقف تنفيذ « القرار » 
المطعون فيه » وساقت باسياب حكيها أن الحكم 
الصادر من المحكية الصسكرية هو فى حقيقته قرار 


الموضوع”* 


السنة الخامسة والستون 


ادارى صادر من هيئة تأديبية © وأن طلب وتف 
تنفبذه قد تحقق فيه الركنان اللازمان لاجابته 
وهما الجدية والاستعجال . واذا ارتاى المدعون 
أن هذا الحكم يناقض الحكم الصادر من المحكية 
العسكرية فقد أقايوا دعواهم المائلة بطلب الاعتداد 
بحكم اللحكية المسكرية قولا بان الحكمم يوقف 
تنفيذه صدر من محكية القضاء الادازنى فى نزاع 
يخرج عن ولايتها ٠‏ 1 


وحيث أن مناط قيول طلب الفصل فى النزاع 

الذى بقوم بكأن تنفيذ حكيين نهائيين متناقضين 
صادر أحداهما من آية جهة من جهات القضاء 
أو هيئة ذات. اختصاص قضائى والآخر من جهة 
أخرى منها ‏ طبقا للبند « ثقثا من المادة 6؟ 
من قلنون المحكية الدستورية إلطيا الصادر 
بالقانون رقم 54 لسنة 1174 هو أن يكون 
الحكيان قد حسما النزاع وتناقضا بحيث يتعذر 
تنفيذهيا معما. 
وحيث أنه يبين مما تقدم أن محكمة القضساء 
الادارى لم تتعرض لموضوع الدعوى المطروحة 
عليها بطلب الفاه المحكية المسكرية الصادر 
فى الدعوى التأديبية المقامة على ابن المدمى عليه 
ولم بصدر منها قضاء فى شأنه » انما اقتصر 
ما فصلت فيه على طلب وقف تنفيذ ذلك الحكم 
مؤقتا استنادا الى_أنه.قرار ادارى »© واذ قضت 
محكية القضاء الادارى بذلك فان حكيها فى هذا 
الشطر الماجل من الدعوى ‏ والذى لا يقيدها 
عند نظر الموضوع لا يكون قد حسم التزاع 
الموضؤعى المعروض عليها وهو على هذا لاساس 
لا يناقض الحكم الصادر من المحكية المسكرية فى 
موضوع الدعوى التأديبية ب أبا ما كان وجه 
الرأى فى شأن طبيعته تناقضا بالمعنى الذى 
يقصده المشرع فى البند « ثالثا » من المادة 
0 من قانون المحكية الدستورية اليا » ومن ثم 
تكون الدموى غير مقبولة . 


لهمسدذه الأسباب : 


حكيت المحكية يعدم قبول الأموى ٠.‏ 
القضية رقم م لسنة © قضائية « تنازع » ٠‏ 


قض: المخكمة الدسقورية الغليا 1 


لكرفف 
جلسة ‏ من مايو سنة 19415 

١‏ تفازع تنفيذ ‏ طلب الفصل فى اتفزاع 
الذى يقوم بشان تنفيذ حكمين نهائيين -- مناط 
فيوله.  <١‏ : 

؟ ل تنازع - التناقد بين الاحكام النهائية ‏ 
صدور احد الحكمين فى الشق العاجل من 
النزاع ‏ وصدور الحكم الآخر فى النزاع 
الموضوعى حاسما لهذا النزاع .لا يتحقق 
به التناقض بين هذين الحكمين بالمعنى الذى 
يقصهه المشرع فى المادة 0؟ من قانون المحكمة 
الدستورية اتعلبا ٠‏ 


١‏ ب أن مناط قبول طلب الفصل فى التزاج 
الذى يقوم بشأن تنفيذ حكيين نهائبين متناقضين 
صادر أحدهما من أبة جهة من جهات القضاء 
أو هيئة ذات اختصاص قضائى والآخر من جهة 
أخرى منها ‏ طبنقا للبند « ثالثا » من المادة ه؟ 
من قافون '/لحكية الدسستورية العليا المصادر 
بالقانون رقم /4 لسنة 151/1 هو أن يكون 
الحكمان قد حسما النزاع وتناقضا تناقضا من 
شأنه إن يجعل تنفيذهها معا امرا' متصذرا . 


؟ ‏ أن الحكمين مثار النزاع فى الدعوى 
الماثلة قد صدر أحدهيا من نحكية الاسكندرية 
الابتدائية فى الدعوى رقم 17؟4: لسنة 1511 
مستانف مستعجل" الاسكندرية يكف تعرض الشركة 
المدعى عليها للمدعى فى استعماله المعين نمخل 
الدعوى وفؤ حكم وقتى عاجل لا يس اصل 
موضوع النزاع ولا يعتبر فاصلا فيه » فى حين 
أن الحكم الصادر .من محكية القضاء الادارى 
بالاسكندرية فى الدعويين رقمى 11 لسنة /؟ 
قضائية و 1.5 لسنة ه٠١‏ قضائية هو وحده 
الذى حسم النزاع الموضوعى وقضى فيه ياعتبار 
الترخيص الصادر من الشركة المدعى عليها لليدعى 
بالانتفاع بالعين محل النزاع منقهيا »2 ويذلك 
لا يكون هناك تناقض بين هذين الحكمين بالمعنى 
الذى قصده المشرع فى البند « ثالثا » من المادة 6؟ 
هن قانون المحكمة الدستوربة المليا » الامر 
الذى يتعين معه الحكم يعدم قيول الدعوى . 


الاجراءات : 

بتاريخ ١‏ أكتوير سنة 114875 أودع المدعى 
صحينة هذه الدعوى قلم كتاب المحكية طاليا 
الاعتداد بالحكم الصادر من محكية الاسكنئرية 


' الأبتدائية بتاريخ ؟ ديسمير سنة لاا فى 
' الدعوى رقم 517 لسنة 1917/2 مستانف مستعجل 


الاسكندرية دون الحكم الصادر من محكمة القضاء 
الادارى بالاسكندرية بتاريخ ١١‏ يونبو سنة 11485 
فى الدعوبين رتمى 11 لسنة 17؟ قضائبة و 1.8 
لسنة ه٠؟‏ قضائية . 

وبعد تحضم الدعوى.أودعت هيئة المفوضين 
تقريرا برأيها . 

ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحصر 
الجلسة ٠»‏ حيث التزمت هيئة المفوضين رايهما ء 
وقررت المحكية اصدار الحكم فيها بجلسة 
اليوم . 
المحكية: 

بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة . 

حيث أن ألوقائع ‏ على ما يبين من صحيفة 
الدعوى وسائر الاوراق - تتحصل فى أن 
المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 19156 لسنة 


137 أمام محكية الاسكندرية للامور المستعجلة 


طاليا الحكم بوقف تنفيذ قرار الشركة المدعى 
عليها الصادر نى 58 فبراير ستة 111/1 بالزامه 
بتبلمها العين المؤجرة وكف تعرضها له . 
وبتأريخ # يونيو سنة 11175 قضت المحكية 
بصفة مستعجلة بينع تعرض الشركة الملدعى 
عليها لليدعى فى انتفاعه بالعين محل التداعى 
ويوقف تنفيد قرارها المشار اليه ©» فاستائفت 
الشركة هذا الحكمى وقيد استئنافيا يرقم 
77 لسنة 197/75 مستأنف مستعجل الاسكندرية 
وفى ؟ ديسمير سنة 191/5 قضت محكمة 
الاسكندرية الابتدائبة برفض الاستئناف وتأييد 
الحكم المستاتف . لجأت الشركة المدعى عليها 
بعد ذلك الى محكمة القضاء الادارى بالاسكندرية 
غأتامت الدعوى رقم ؟1 لسنة /!؟ قضائية طالبة 
الحكم ياعتبار الترخيص الصادر منها الى المدعى 
بالانتفاع بالعين محل النزاع منتهيا » بيد ان 
الحكية قضت فى أول منايو سنة 151/6 يعدم 


5-5 العددان الاول والثانى - 


اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنتشفر 
الدعوى ٠‏ فطعنت الشركة فى هذا الحكم وقي د 
طعنها برقم 80١‏ لسنة .1 قضائية وى ١؟‏ يونيو 
سنة 114 قضت المحكية الادارية العليا بالقاء 
الحكم المطعون فيه وياختصاص محكية القضاء 
الادارى بالاسكندرية بنظر الدعوى واعادتها اليها 
للفصل فيها » وكانت الشركة قد أقامت دعوى 
أخرى أمام محكمة الاسكندرية الابتدائية يرقم 
31 لسنة 111378 مدنى كلى مساكن طالبة 
الحكم باعتبار الترخيص الصادر منها منتهيا بأنتهاء 
مدته وبالزام المنتفع يتسليمها العين موضوع 
النزاع » فأحالت المحكية الدعوى الى محكية 
القضاء الادارى بالاسكندرية للاختصاص حيث 
قبدت برقم 14.6 لسنة 76 قضائبة وقررت المحكية 
ضم هذه الدعوى الى الدعوى رقم 17 لسنة 
/ا؟ قضائية ليصصر فبهما حكم واحد . ويجلسة 
٠‏ بونبو سسنة 19141 قضت تلك المحكية باعتبار 
الترخيص الصادر للمدعى من الشركة المدعى 
عليها بالانتفاع بالعين محل الدعوى متتهيا . واذ 
ارتأىالمدعى أن هناك تناقضا فيما قضت به كل 
من جهتى القضاء المادى والادارى على نحو 
يتعذر معه تنفيذ الحكيين معا » فقد أقام دعواه 
الماثلة طائبا الاعتداد بالحكم الصادر:من محكية 
الاسكندرية الابتدائية بتاريخ ؟ دبسمبر سنة 1517/1 
فى الدعوى رقم 617 لسنة 1917/2 مستائف 
مستعجل الاسكندرية دون الحكم الصادرمن محكبة 
التضاء الادارى بالاسكندرية بتاريخ ٠‏ بونيو 
سنة 1985 فى الدعويين رقمى ؟1 لسنة 7؟ 


وحيث أن مناط قبول طلب القصل فى النزاع 
الذى يقوم بشان تنقيذ حكمين نهائبين متناقضين 
صادر أحدهيا من أية جهة من جهات القضاء أو 
هيئة ذات اختماص تضائى والآخر من جهة 
أخرى منها ‏ طيقا للبند « ثالثا » من المادة 8" من 
قانون المحكية المستورية العليا الصادر بالقانون 
رقم 54 لسنة 1515 هو أن يكون 
الحكمان قد حسما النزاع وتناقضا تناقضا مسن 
شأنه أن يجعل تنفيذهما معا امرا متعفرا . 
تدم » أن الحكمين مشار 
النزاع فى الدعوى الاثلة ؟ قد صدر أحدهما من 


وحيث أنه يبين مما دي 


السنة الخامسة والستون 


محكمة الاسكندرية الابتدائية فى الدعوى رقم 111 
لسنة 1115 مستائف مستعجل الاسكندرية يكف 
تعرض الشركة المدعى عليها للمدعى + , استعياله 
للعين محل الدعوى وهو حكم وقتى عاجل لا يمس 
أصل موضوع النزاع ولا يعتبير فاصلا فيه » ى 
حين أن الحكم الصادر من محكية القضاء الادارى 
بالاسكندرية فى الدعويين رقمى 15 لسفنة ١7‏ 
قضائبة و 1.0 لسنة 7٠0‏ قضائية مو وحده الذى 
حسم النزاع الموضوعى وقضى فيه باعتيسار 
' الترخيص الصادر من الشركة المدعى عليها 
للمدعى بالانتفاع بالعين محل النزاع منتهيا » وبذلك 
لا يكون هناك تناقض بين هذين الحكمين بالمعنى 
الذى قصده المشرع فى البند « ثالثا » من المادة 
© من قانون المحكمة الدستورية العليا » الامر 
الذى بتعين معه الحكم يعدم قبول الدعوى . 
لهذ الاسباب : 

حكيت المحكية يعدم قيوم الدعوى . 
القضية رقم ١‏ لسنة © قضائية « منازعة تنفيذ )») 


لففف 
جلسة / من مايو سنة 15417 


١‏ تنازع اختصاص ‏ دعوى الفصل 
عى تنازع الاختصاص الايجابى والسلبى - مناط 
قبولها. 

1ت تنازع الاختصاص الابيجابى ‏ شرط 1 
تحققه ‏ أن تكون الخصومة قائمة فى وقت واحد 
أمام الجهتين المتنازعتين عند رفع الآمر الى 
المحكمة. الدبستورية العليا ٠‏ صدور حكم نهسائى 
فى الخصومة من احدى الجهتين ‏ أثره ‏ 
يكون هناك تنازع على الاختصاص بين الجهتين 

41 ؟ - أن مناط قبول دعوى الفضل فى تنازع 
لوم وا و 0 ا 
من قانون المحكية الدستورية ية العليا' 
بالقاقسون رقم 14 ليست 1594 هو أن تطلرح 
الدعوى عن موضوع واحد أمسام جهتين من جهات 
القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى ولا 
تتخلى احداهما عن نظرها أو أن تتخلى كلتاهما 


اقضاء المحكمة الدسئورية الطيسا 


غنها ء' وشرط انطباقه بالنسبة الى التنازع 
الايهابى ان تكونت الخصوية قائية فى وقمه: 
واحد أم ام الجهتين المتنازعتين عند رقع 
الامر الى احكية لتعيين الجهة المختصة بنظرها 
والفصل فيها ؛ وهو ما حدا بالمشرع الى النص 
فى الفقرة .الثالثة من المادة 5١‏ من قانون 
المحكمة على انه تيرتب على رفع دعوى التنازع 
على الاختصاص وقف تنفيذ « الدعاوى القائمة » 
المتملقة به حتى الف ص لى فيه . أميا اذا صدر 
حكم نهائى فى الخصومة من أحدى الجهتين فلا 
يكون ثمة مبرر لتعيين المحكمة المختصة اذ تكون 
هذه الجهة قد استنفذت ولايتها وخرجت 
الخصومة من يدها بصدور الحكم النهائى منها ‏ 
ومن ثم لا تكون الدعوى قائية الا أمام جهة 
قضائية واحدة . : 
: الاجصراءات : 

بتاريخ ؟ يونبه سسنة 18485 أودع المدعى 
صحيفة هذه الدعسوى قلم كتاب المحكية طاليا 
الحكم طاليا الحكم بتعيين جهة القضاء العادى جهة 
مختصة بالفصل فى نزاعه القائم مع الشركة 


المدعى عليها . 
وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين 
تقريرا برأيها . ١‏ 


ونظرت الدعوى على الوجه الممين بمحضر 
الجلسة : حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها » 
وقررت المحكية اصدار الحكم فيها نجلسة 
اليوم. 
المككتمسة: 
: بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة . 


حيث أن الوقائع ‏ على ما يبين من صحيفة” 


الدعوى وسائر الاوراق - تتحصل فى أن 
المدعى كان قد أقام الدعوى رقم 19/86 لسنة 
35 أمام محكية الاسكندرية للامور المستعجلة 
طالبا الحكم يوقف تنفيذ «قرار الشركة المدعى 
عليها الصادر فى 8؟ قبرابر سبنة 199/5 بالزامه 
بتسليمها العين المؤجرة له وكف تعرضها له . 
ويتاريخ ؟ يونيو سنة 11171 قضت المحكية بصفة 
مستعجلة بمقع تعرض الشركة المدعى عليها 
للمدعى فى انتفاعه بالعين محل التداعى وبوقف 


0 


لفن 


تنفيذ قرارها المشار اليه © فأستأنفت الشركة 
هذا الحكم وقبد استئنافها برقم 511 لسنة 15177 
.ستاقف مستعجل الاسكندرية » وفى ا ليسمبر 
سبنة 1117/5 قضت محكمية الاسكندرية الابتدائية 
يرفض الاستئناف وتأبيد الحكم المستانف . لجأت 
الشركة المدغى عليها بعد ذلك الى محكية القضاء 
الادارى بالاسكندرية نأقامت الدعوى رقم 511 
لسنة 17 قضائية طالبة الحكم ياعتبار الترخيد.ى 
انصادر منها الى المدعى بالانتفاع يالعين يمحل 
النزاع منتهيا : بيد أن المحكية قضت فى أول 
مايو سنة 111/4 بعدم اختصاص محاكم مجلس 
الدولة ولائليا بنظر الدعوى » فطعنت الشركة 
غى هذا الحكم وقيد طعنها يرقم 86١‏ لسنة 
2٠‏ قضائية وفى ١١‏ بونبو سنة 1١9٠.‏ قضت 
المحكية الادارية العليا بالفاء الحكم المطعون 
فيه وياختصاص محسكية القضنسا الادارىي 
بالاسكندرية بنظر. الدعوى واعادتها الها 
للفصل فبها » وكانت الشركة قد أةامت دعموى 
أخرى أمام محكمة الاسكندرية الابتدائبة برقم 
5 لسنة 151/7 مدنى كلى مساكن طالبة 
الحكم باعتبار الترخيص الصادر منها منتهيا 
بأنتهاء مدته وبالزام المنتفع بتسلييها العسين 
موضوع النزاع: » فأحالت المحكية الدعوى الى 
محكية القضاء الادارى بالاسكندرية للاختصاص 
حبث قبدت برقم 4.0 لسنة 6؟ قضائية وقررت 
المحكمة بجلسة ١١‏ فبراير سنة 114816 ضم هذه 
الدعوى الى الدعوى رقم ؟1 لسنة 17 قضائية 
لبصدر فيهما حكم واحد . واذ ارتأى المدعى أن 
هناك تنازعا ايجاببا على الاختصاص بين جهتى 
القضاء العادى والادارى »2 فقد أقسام دعواه 
الماثلة طالبا الحكم بتعيين جهة القضاء العادى 
جهة مختصة بالفصل فى نزاعة القائم مع الشركة 
المدعى عليها . 

وحبث أن مناط قبول دعوى الفصل فى تنازع 
الاختصاص ‏ وفقا للبند « ثانيا » من المادة 
5 من قانون المحكية الدستورية العلبا الصادر 
بالقانون رقم 64 لسنة 1514 هو أن تطرح 
الدعوى عن موضوع واحد أمسام جهتين من 
جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص 
القضائى ولا تتخلى احداهها عن نظرها أو تتخلى 
كلتاهيا عنها » وشرط أنطباقه بالنسية الى 


قن العددان الاؤل والثانئ ‏ السنة اتخايسة والستون 


التنازع الايجابى ان تكون الخصومة قائمة فى وقكت 
واحد أمام الجهتين المتنازعتين عتد رفع الامر 
الى المحكية الدستورية العلبا ميا بيرر الالتجاء 
الى هذه المحكمة لتعيين الجهة المختصة بنظرها 
والفصل فيها 6 وهو ما حدا بالمشرع الى التصصى 
فى الفقرة الثالثة من المادة 7١‏ من قانون المحكنة 
على أنه يثرتب على رقع دعوى التنازع على 
الاختصاص وقف تثفيذ « الذعاوى القائمة » 
المتعلقة به حتقى القصل فيه . أما اذا صدر 
حكم نهائى فى الخصومة من احدى الجهتين لا 
يكون ثم لة ميرر لتعيين المحكية المختصة اذ تكون 
هذه الجهة قد استنفذت ولايتها وخرجتث 
الخصومة من يدها يصدور الحكم التهائى منها » 
ومن ثم لا تكون الدعوى قائمة الا أمام جهة 
قضائية واحدة . 

لما كان ذلك »© وكانت جهة القضاء العادى 
على ما سلف بيانه قسد فصلت نهائيا يمنع تعرض 
الشركة المدعى عليها للمدعى فى الانتفاع بالعين 
محل التداعى بالحكم الصادر فى الدعوى رقم 
21 لسنة 117/2 مستائف مستعجل الاسكندرية 
وذلك قبل رفع الدعوى الماثئلة » ومن ثم لا يكون 
هناك تنازع على الاختصاص بينها وبين جهة 
القتضاء الادارى يقتضى تعيين الجهة المختصة » 
الاير الذى بتعين معه الحكم بعدم قبول 
الدعوى . 


لهه الاسباب: 
حكبت المحكية يعدم قيول الدعوى . 
القضية رقم / لسنة 6 قضائية « تفازع » 


لقف 
جلسة 1١١‏ من يونية سنة 15418 

١‏ تنسازع اختصاص ‏ دعوى الفصل فى 
تنازغ الاختصاص الايجابى ‏ مناط قبوله + 

١‏ تنازع اختصاص ايجابى ‏ تساك 
أحدى جهتى القضاء باختصاصها بالفصل فى 
المنازعة دون ان يثبت أن جهة القضاء الاخرق 
قد قضت باختصلصها بالفصل فى المنازعة او 


أمضت هى الاخرى فى نظرها مما يقيد عدم 


.ا تخلبها عنها ‏ آثوه ب عدم تحقق التنازع الايجابي 
على الاختصاص بين الجهتين ٠‏ 


١‏ أن مناط قيول دموى الفصل فى تنازع 
الاختصاص الايجابى ‏ وفقا تلبند « ثانيا * 
من المادة ١8‏ من قانون المحكمة الدستورية المليا 
الصادر يالقانون رقم 54 لسنة 151/4 - هو أن 
تطرح الدعوىي عن موضوع واحد أمام جهتينه من 
جهات القضاء أو القيئنات ذات الاختصاص 
القضائى ولا تتخلى احداهما عن نظرها :. 

؟ ‏ لئن كان الثابت من الاوراق أن المدعية 
أقامت دعواها رقم ١75‏ لسنة 1141 ضرائب أمام 
محكمة جنوب القاهرة الابتدائية '.تغاء الحكم 
يأحقيتها فى استرداد مبلغ حصلته منها مصلحة 
الضرائب دون وجه حق وانه أذ قضى بعدم جواز 
نظر دعواها السسابقة الفصل فيها طعنت على" 
هذا .الحكم امام محكيسة استئناف القامرة 
بالاستئناف رقم 017 السنة'19 قضائية ‏ ممسا 
ينييء عن تمسك جهة القضاء العادئ باختصاصها 
بالتصل فى المنازعة المثارة حول. اسسترداد هذا 
المبنغ » وكان الثابت كذلك أن المدعية اتخذت ل 
حسب تصويرها ‏ من ذات المنازعة موضوعا 
للدعوى رقم 17416؟ لسنة 7 قضائية المقامة منها 
أمسام محكية القضاء الادارى والتى تحدد لنظرها 
جلسة * أكتوبر 1185 » الا أنه لم يثبت من 
الاوراق أن جهة القضاء الادارى قد قضت 
باختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة 
أمامها ء أو مضت هى الاخرى فى نظرها يمسا 
يفيد عدم تخلبها عنها حتى بمكن القول بأن 
هناك تنازعا ابجايبا على الاختصاص بين جهتى 
القضاء العادى والادارى يستنهض ولاية هذه 
المحكية للفصل فيه » آلامر الذى يتعين معه الحكم 
يعدم قبول الدعوى . 
الاأإميبرانءات ١‏ 

بتاريخ ١0‏ يونبو سنة 1149 أودعت المدعيسة 
صحبفة هذه الدعوى 'قلم كتاب المحكية: طالبة 
الحكم أصلنًا بتحديد جهة القضاء الادارى جهة 
مختصة بالفصل فى الدعنوى. رقم 4 5975 لنة *؟ 
قضدائية التى أقنامتها أمنام محكية القضاء الادارى » : 


قضاء المحكمة الدستورية العليا رذن 


واحتياطبا بتحُدبد جهة القضاء العادى جهة مختصة 
بالفصل فى الطعت المقام منها والمقيد برقم 11م 
لداجة 14 قضائية المرفوع الى محكية اسنتتئناف 
التاهرة عن الحكم: الصادر من محكمة جنسوب 
القاهرة الابتدائية فى الدعوى رَقُمْ 4؟1 لسذ” 
481 كلى ضرائب . ١‏ 

وبعد تحضر الدعوى اودعت هيئّة المنوضين 
تتريرا برأيها . 

ونظرت الدعوى على الوجه المبين ييمحختر 
الجلسة ٠‏ حيث التزمت هيئة اللفوضين رأيها » 
وقررت المحكية اصدار الحكم فيها بجلسة اليوم . 
المدكمسسة : 

بعد الاظلاع على الاوراق والمسداولة . 

حيث أن مناط قبول دعوى الفصل فى تنسازع 
الاختضاص الايجابى ‏ وفقا للبند « ثانيا » من 
قانون المحكية الدستورية العليا الصادر بالقاتون 
رقم 58 لسنة ١19191‏ - هو أن تطرح الدعبوى 
عن موضوخ واحد أمام جهتين من جهمات 
القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى 
ولا تتخلى احداهما عن نظرها . 

وحيث آنه ولئن كان الثابت'من الاوراق أن 
المدعيسة اقايت دعواهنا رقم 174 لسئة 1143 
ضرائب أمام مسكمة جنوب القاهرة الابتدائيسة 
أبتغاء الحكم بأحقيتها فى استرداد مبلغ حصلته 
منها مصلحة الف ائب:دون وجه حق وأنه أذ قضى 
يعدم جواز نظر دعواها لسابقة الفصل فيها 
طعتت على هذا الحكم أمام محكية استئناف القاهرة 
بالاستئئاف رقم 217 لسنة 11 قضائية ‏ ميا 
ينبىء عن تمسمك جهة القضاء العادى باختصاصها 
بالفصل فى المنازعبة المثارة حول استرداد مذا 
المبلغ » وكان الثابت كذلك 'أن المدعية اتخنت - 
حسب تصوؤيرهة :- من ذات /المنثرعة موضوعة 
للدعوى رقم 75765 لسنة 78 قضائية القامة منها 
أمسام محكية القضاء الادارى والتى تحدد 
لنظرها جلسة 7 اكتوبر سئة 2.1947 الا أئه 
.لم يثبت من الاوراق أن جهة القضاء الادارى قد 
قضت باختصاصها بالفصل فى المنازعة المطروحة 
أمامها © أو مضت هى الاخرى فى نظره: ييا 


يغيبد عدم تخليها عنها حتى بمكن القول بأن هناك 
تنازعا ايجابيا على الاختصاص بين جهتسى 
القضاء المادى والادارى يستنهض ولانة هذه 
المحكمة للفصل غيه » الامر الذى يثعين معه الحكم 
يعدم قيول الدعوى . 

تهمدهه الاسياب : 

حكيت المحكية بعدم قبول الدعوى . 

القضية رقم 4 لسنة 4 قضائية « تنازع » ٠‏ 


(ة؟) 
جلسة 1١‏ من يونية سنة 1141 

تنازع ‏ التناقض بسين حكمين متناقضصين 
نهائيين ‏ الامر الذى يصدره رئيس المككمة 
الدستورية العليا فى طلب وقف تنفيذ الحكمين 
المتفاقضين أو أنسدهما ‏ عمل قضائى وليس 
آمسرا على عريضة ‏ التظلم منه ‏ عسدم سريان 
الاحكام الخاصة بالاامر على “لعرائض المخصوص 
عليها فى قانون المرافعات النى يجوز التظلم منها ٠‏ 

أن رئيس المحكية الدستورية المليا » بمسدر 
أمسره فى طلب وقف تنفيذ الحكمين المتناقضين أو 
أحدهما ‏ استناد! الى نص المادة 7١‏ من قانون 
المحكية الدستورية العليا انما يفصل بمقتضى 
منلطله القضائية لا الولاية فى الشق العاجل 
للنزاع المطروح على المجكية فصلا يحسم به س 
وبصفة مؤققة ‏ الخصومة القائمة بان هذا 
الوقف » وذلك على درجة واحدة فى التقاضى » 
الى أن تقضى المحكدة نى موضوع ذلك النزاع » 
ومن ثم فلا يعتبر الامر الصادر منه غى هذه 
الشأن ‏ محل التظلم ‏ امرا على عريضة » 
ولا تسرى عليه تبعا لذلك أحكام الاوامر علئ 
العرائض امنصِوضن عليه فى قاثون المرائعات » 
والتى يجوز التظلم منها مما يتعين معه الحكم يعدم 
جواز التظلم ٠‏ 
الأصراءات : 

بتاريخ 11 يونيه سنة 1187 أودعت المتظلية 
صحبفة هذا التظلم قلم كتاب المحكية طالبة الحكم 


17 العددان الاول والثانى ‏ السستة الخاسسة والستون 


بقبول تظلمها كلا وفى الموضوع بالغاء الامر 
المتظلم منه الصادر من رئيس المحكية الدستورية 
العليا فى الدعوى رقم ؛ لسنة 4 تى ” :ازع »© . 


وبعد تحضر التظلم أودعت هيئة المفقوضين 
تقريرا برأيها . 

ونظر على الوجه المبين بمحضر الجلدسة » 
حيك التزمت هيئة المفوضين رأيها ») وقررت 
المحكية اصدار الحكم فيه بجلسة اليوم . 
المحكيمة: 

بعد الاطلاع على الاوراق وسسماع الايضاحات 
والمداولة . 
. حيث أن الوقائع ‏ على ما يبين من ص حيفة 
التظلم وسائر الاوراق - تتحصل فى أن المتظلم 
ضدها كانت قد أقامت الدعوى رقم ؛ ى « تنازع » 
أمام المحكية الدستورية العليا طالبة الاعتداد 
بالحكم الصادر لصالحها من هيئة التحكيم بتاريخ 
؟ مارس سنة .1148 فى طلب التحكيم رقم .114 
لسنة 1914 دون الحكم الصادر ضدها من تحكية 
استئناف الاسكندرية بتاريخ ١‏ ينابر سنة 1545 
فى الاسئثتافين رقمى ١51 © 1١50‏ لسسئة "؟ ق 
ويصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الاستثناقى 
المشار الدِ سه حتى يفصل فى النزاع القائم بشأن 
هذين الحكمين النهائيين المتناقضين » واذ أصدر 
رئيس المحكمة فى 24 ابريل سنة 1145 استناد! 
الى المادة 8١‏ مر. قانون انشائها ‏ أمره بوقف 
تنفيذ كل من الحكمين محل دعوى التنازع وذلك 
حتى يفصل فى موضوع هذه الدعوى » طعنتٍ 
المتظلمة على هذا الامر طالبة الحكم بقيبول 
تظلمها شكلا رنى الموضوع بالقشاء الار 
المتظلم منه ٠‏ 

وحيث أن مبثى التتفلم اخ الان سس سق 
الصادر من رئيس المحكية استنادا الى المادة ؟؟ 
من قانون المحكمة الدستورية المليا ؛, لمر ولائى 


ع 0 
الاوامسر على العرائض المنصوص عليها فى قاتون 
المرافمات الذى يجيز فى المادة /1517 منه لمن 
صدر الاير بيرفض طليه ولمن صدر عليه الامر 
الحق قى التظلم الى المحكية المختصة ٠‏ , 

وحيث أن المادة !8 من قأنون المحكمة 
الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 
تتص على أن « لكل ذى شسأن إن يطلب 
الى المحكمة الدستورية العليا الفصل فى النزاع 
الحالة المشار اليها فى البند ثالثا من المادة كا 
'ويجب أن يبين فى الطلب النزاع القائم حول 
التنفيذ ووجه التناقض بين الحكيين . ولرئيس 
المحكية ان يأمر بناء على طلب ذوى الشسسان 
بوقف تنفيق ' الحكمين او' أحدهما حتى الفصل فى 
التزاع ٠0#‏ 

وحيث أن رئيس المحكمة الدستورية العليا » 
إذ يصدر أمره فى طلب وقف تنفيذ الحكيسين 
المتناقضين أو أحداهما ‏ استنادا الى النص 
المشار اليه انما يفصل بمقتضى سلطته القضائية 
لا الولائية فى الشق العاجل 'للنزاع المطروح على 
المحكمة فصلا يحسم به وبصفة مؤقتسه م 
الخصومة القائمة بشأن هذا الوقف » وذلك على 
درجة واحدة فى التقاضى » الى أن تقضى المحكمة 
غى موضوع ذلك .النزاع » ومن قم فلا يعتير 
الامر الصادر منه فى هذا الشأن ‏ محل التظلم _ 
أمرا على عريضة » ولا تسرى عليه تبعا 
لذلك احكام الاوامر على العرائض المنصوص عليها 
فى قانون المرافعات »© والتى يجوز التظلم منها » 
ممايتعين معه الحكم جواز التظلم . 
لهنذه الاسسباب : 

حكيت المحكية يعدم جواز التظلم . 
القضية رقم ١‏ لسنة 6 قضائبة « تظام » 


الاحكام الصادرة فى دعاوى التفازع 


يرئاسة السيد المسته ار د . فتحى عبد الصبور رئيس المحكمة وحضور 
السادة المستشارين محمد على راغب يليع ومصطفى جميل مرسى وميدوجح 
مصطفى حسن ومثير أمين عبد المجيد ورابح لطفى جمعه وقوزى أسعد مرقس 
اعضاء وحضور السيد المستشار د . محمد ابراهيم ابو العنين المفوض ١‏ السيد 


احمد على فضل الله أمين الله ٠‏ 


عرف 
جلسة 19 من نوفمير سنة 1941 

تنازع « التناقض بين حكمين نهائيين » س 
الفصل الذى يقوم بان تنفيذ حكمين نهائين  »‏ 
متناقضين ‏ مناط قبوله أن يكونا قند حسما 
النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهها معا | 
أختلاف المحكوم به والطرف المئزم بالتنفيذ فى كل 
منهما عن الآخر لا يتحقق التناقض بينهما فى مجال 
التنفيذ ٠‏ مثال : 

مناط فبول طلب الفصل فى النزاع الذى 
ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا ‏ 
وفقا للبند ( ثالثا ) من المادة ه؟ من قانون 
المحكية الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 151/1 
هو أن يكون احد الحكيين صادرا من أية جهة 
من جهات القضا- أو هيئة ذات اختصاص قضائى 
والآخر من جهة أخرى منها وأن يكونا حسما 
النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهها معا ء 
اما اذا كى التناقض عير قائم يأن كان أحذد 
الحكيين لا بتعارض تنفيذه مع تنفيذ الحجكم 
الآخر فقد انتفى مناط قبول هذا الطلب ٠‏ واذ 
كان ' الثابت من الاؤراق أن الحكم الصادر من 
محكية شمال القاهرة الابتدائية فى الدعوى رقم 
6 لسنة 1119/5 بتاريخ 24 ابريل سنة 15177 
والمؤيد استئنافيا فى الاسئناف رقم 11.1 سنة 
11 ق بتاريخ 5 مايو سنة 19195 لصالح 
...'. لم يقض قبل البنك الاهلى بشيىء اذالم 
توججه له أية طلبات حتى يعد خصما حقيقبا ى 
الدعوى » وانما صدر هذا الحكم بالزام بنك ناصر 
الاجتماعى بأن يؤدى الى ... مبلغ ثمانية آلاف 
: جنيه من المودع لدى البِك الاهلى المصرى باسم 


٠.‏ التى 'نوفيت من غير وارث وكانت , نينة 
للمحكوم له » فى حين أن الحكم الصادر من هيئة 
التحكيم بوزارة العدل فى الطلب رقم .7 سنة 
0 بتاريخ .؟ أغسطس سنة 1141 قد قضى 
بالزام البنك الاهلى المصرى بأن يؤدى لبنك 
ناصر الاجنماعى مبلغ 5147 جنيها قيمة تصئية 
شهادات الاستثمار وديعة .... بالينك الاملى 
المصرى بعد استحقاقها لمضى عشر سنوات على 
آمساسن أن ملكية هذه الشهادات قد آلت الى بيت 
المال ‏ الذىبيمثله بنك ناصر الاجته اعى - وفقا 
لنمنادة الاولئ من القانون رقم ١/ا‏ لسنة 1555 
نوفاة ...... من غير وارثك ‏ وقد اثشسار هذا 
الحكم الى أن ايداع قيمة هذه الشهادات خزينة 
محكية عابدين من قبل البتك الاهلى المصرى ليس 
ميرئا لامته قبل بنك ناصر الاجتماعى استنادا 
الى انه قد تم بناء على حجز سابق توقع بتاريخ 
٠‏ يونيو سنة سنة- 199/8 كطلب .... ضد 
بنك ناصر الاجتماعى تحت يد البتك الاهلى 
.لممدرى على شهادات الاستثمار المشار آليها 
النى لا يجوز انحجز عليها قانونان فى نطاق 
قيية خمسة آلاف جنيه و'ن الحجز المذكور قد 
اصبح كأن لم بكن بمضى أكثر من ثلاثئة سنوات 
عملا بالمادة .6 من قائون المرافعات . فسان 
ما يثيره إلبنك الاعلى المصرى - المدعى ‏ مسن 
قيام تعارض بين الحكمين النهائيين سالفى الذكر 
لا بتحقق به التناقض الذى بؤدى الى تعذر تنفيذ 
الآخر لاختلاف المحكوم به والطرف الملزم بالتنفيذ 
فى كل منهما عن. الآخر فهو على ما سلف 
يانه فى الحكم الاول الزام بنك ناصر الاجتماعى 
باداء دين عليه »2 بينيا هو فى الحكم الثانى 
بالزام البنك الاهلى بقبمة شهادات الاستثمار 
المخلفة عن ٠‏ 


هذا 


الاج جمطبراءات : 

يتاريخ 9 يولبو سسئة 1185 أودع المدعسى 
صحينة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طالبا وقف 
تننيذ الخكم الصادر من هبئة التحكيم فى طلب 
التحكيم رقم .7 لسنة (114 وتغليب الحكم 
الصادر بيحكية 'ستئناف القاهرة فى الاستئناف 
رقم 14.1 سنة 119 قء 

وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين 
تقريرا أبدت فيه الرأى بعدم قبول الدعوى 
ونظرت الدعوى على النحو المبين بستضم الجلسة 
حيث التزمت هيئة المفوضين رأيها قررت المحكية 
اصدار الحكم بجلسة اليوم . 
المحكمة : 

بعد الاطلاع على الاوراق والمداولة . 

حيث ان الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية , 

وحيث أن الوقائع ‏ على ما ينين من صحيفة 
الدعوى وسائر الاوراق - تتحصل فى أن ٠.٠‏ 
كان قد أقام الدعوى رقم 7١8‏ سنة 1517/6 
مدنى كلى سمال القاهرة طاليا الزام بنك ناصر 
الاجتماعى يصفته « الادارة العامة لبيت الملل » 
بأن يدقع له مبلغ ثمانية آلاف جنيه من مال 
المرحومة  ....‏ التى. توفيت من غير وارث ل 
المودع لدى البنك الاهلى المصرى وقضت المحكمة 
بتاريخ 18 أبريل سنة 11958 له يطلباته ٠‏ 

ولا طعن بنك ناصر الاجتماعى فى هذا 
الحكم بالاسشئناف رقم 11.7 سنة 15 ق سس 
القاهرة قضى فيه بجلسة 5١‏ مايو سنة 151/4 
بتأييد الخكم المستانف الشار اليه . واذ أقام 
بنك ناصر الاجتماعى بحد ذلك الدعوى رقم 1515م 
سنة 118٠.‏ مدنى كلى جنوب انشاهسرة ضد البنك 
الاهلى طائيا الحكم له باستحقاقه شضلهادات 
الاستثمار وديعة المرحومة ... البالفئشسة 
قبيتها خيسة آلاف جنيه مع نقل قيد هذه 
الشههلدات الى اسم بنك ناصر الاجتماعى » 
قضت محكية القاهرة بعدم اختصاصها بنظر 
الدعوى ولائيا واحانتها الى هيئة التحكيم 
بوزارة العدل حيث قيدت برقم .27 سْنة (ل1954 
تحكيم عام وقضئ فيها بجلسة .؟ أغقسطس 
سن ة181 ١‏ بالزام البنكالاهلىالمصرى بأن يؤدىالى 


العدد:ن الاول والثانى - السنة الخامسة والستون 


بنك نلصر الاجتماعى. مبلغ 5147 جنيها باقى 
تصفية شهادات الاستثمار باسم المرحومة ٠...‏ 
... . يعد أن عدل بنك نأصر طلباته فى الدعوى 
لاستحقاق شهادات الاستثمار يمضئ اكثر من 
عشر سنوات على اصدارها ٠.‏ 1 

وحيث ان البنك الاهلى المصرى قد ارتأى أن " 
ثمت تناقضا بين الحكم الصابر من محكية القاهرة 
غى الدعوى رقم 6 سنة 15195 والمؤيد 
استتئنافيا فى الاسئناف ؟.1؟ سنة 19 قَْ والحكم 
الصادر من هيئة التحكيم غئ طلب التحكيم رقم 
سنة 1441 السالف الاشارة اليها وهيا 
حكمان نهائيان وأن فى اعمال أثر الحكم الصادر من 
من هيئة التحكيم غبنا مع براءة ذمته من المبلغ 
المقضى به وذلك بايداعه فى 51 يونيو سنة 
4١‏ ممبلغ 8١١‏ مليمى و 418١‏ جنيسه باقى 
نصفية شهادات الاستثمار » فضلا عن اضافة 
الحكم المذكور هذا المبيلغ الى ذمة بئك ناصر 
الاجتماعى دون حق ومخالفته للقانون وخطئه 
فى تطبيقه » ميا حدا به الى اقامية' الدعوى 
الماثئة يطلب تغليب الحكم الصادر من محكمة 
استثناف القاهرة المشار اليه والالتقاف عن الحكم 
الصادر من هيئة التحكيم . 

وحيث أن مناط قبول طلب الفصل فى النزاع 
الذى يقوم بشسأن تنفيذ حكمرن نهائيين متناقضين 
على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ وفقا 
للبند ( ثالثا ) من المادة ©؟ من قانون المحكمة 
الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 151/1 ل هو 
أن يكون احد الحكيين صادرا من اية جهة من 
جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائى 
والآحر من جهة أخرى منها وآن يكونا قد حسما 
النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معا » معا » 
أما اذا كان التناقض غير قائم بأن كان أحد 
الحكمين لا يتعارض تنفيذه مع تنفيذ الحكم الآخر 
قد انتفى مناط قبول هذا الطلب ٠.‏ 

رحيث ان الثابت من الاوراق أن الحكم الصادر 
من محكية شمال القاهرة الابتدائية فى الدعوى 
رقم 510 سنة 1998 بتاريخ 048 #بريل مسنة 
اأوالمؤيد.استثنافيا فنى الاسئناف رقم .51 
سنة 57 ق بتاريخ 18 مايلو سنة 15935 لصالح 
٠. . .‏ . م .لم يقض قبل البنك الاهلى بشىء 


قضياء المحكية الدستورية العليبا فغيدد 


أذ انم توجه له أية طلبات حتى يعد نصما 
حقيقيا فى الدعوى » وانما صدر هذا الحكم بالزام 
بتك ناصر الاجتماعى بأن يؤدى الى ٠...‏ مبلغخ 
ثمانية آلاف ينو من المودع لدى البنك الاهلى 
المصرى باسم المرحومة ... . ألتى توفيت من غير 
وارث وكانت مدينة للمحكوم له » فى حين أن 
الحكم الصادر من هيثة التككد, بوزارة 00 

فى الطلب رقم "7٠.‏ سنة 4141١‏ بتارييخ 

ا 4 قد قضى بالزام ل 
الاهلنٌ المصرى بان يؤدى لبئّك ناصر الاجتماعى 
مبلغ 5187 حِنيها قيمة تصفية شسهادات الاستثمار 
وديعة المرحومة بالبنك الاهلى المصرئ: بعد 
إستحقاقها لمضى عشر ستوات على اصدارهب 
وذلك على أساس أن ملكية هذه الشهادات قد 
آلت الى بيت: المال .الذئ يمثله بنك ناصر 
الاجتماعى ب وفقا للمادة الاولى من القانون رقم 
الالسنة 11737 لوفاة المرحومة .... من غم 
وارث ‏ وقد اشار هذا الحكم الى أن اينداع 
قيية هذه الشهادات خزينة محكمة عايدين من 
قبل انبنك الاهلى المصرئ ليس مبرئا لذئته قبل 
بنك ناصر الاجتماعى استنادا الى أنه قد تم 
بناء على حجز سابق توقيع بناريخ ٠١‏ بونيو 
سنة 1995 كطلب .... ضد بتنسك تار 
الاجتماعى تحت يد البئك الاهلى المصرى عسلى 
شهادات اسار المشار اليها التى لا يصوز 
لحجز عليها قانونا فى نلاق قيمة خمسة آلاف 
جنيه وان الحجز المذكور قذ أصبح كان لم يكن 
بيضى أكثر من ثلاث سنوات عملا بالمادة .مع 
قانون المرافعات . 

نا كان ما تقدم » فان ما يثيره البنك الأهلى 
السرى - المشدعى - من قم تعارض يهن 
الحكمين النهائيين سالفى الذكر لا ينحصمقق 
التناقض إلذى يؤدى الى تعذر تنفيذ ا 
اذ لا يُخول تنفيذ ايهمًا دون .تنفيذ الآخر 
لاختلاف المحكوم به والطرف الملزم بالتنفيذ فى كل 
منهما على الآخر فهو على ما سلف بياته فى 
الحكم الاول الزام بنك ناضر الاجتماعى يآداء 
دين غليه ل ..... . بيقما هو فى الحكم 
الثأنى الزام البتك الاهلى المصرى بقيمة شهادات 
الاستثمار الخلفة من المرحوية” 2555 ولا 


-9 0 لب لل‎ ١ 
الاهلى المصرى بالتقريرز بمنا فى الدّئة ؤقيافة‎ 
مليم و 338 جنيها بتازي الاو‎ ١. بايداع مبلغ‎ 
من يوليو سنة //151 وآمتتاغه عن اداع شتهادات'‎ 
الاستثمار البالغ قيمتها خمسة كلاق حِتَيْه العم‎ 
جواز توقيع الحجز عليها قانوننا » كذلك ايداعه‎ 
قبية هذه الشهادات ذاتها بعد اسبتحقاقها بتاريخ‎ 
».ذلك:.لان الإيسداع الذى‎ 1١1417 يونيو سنة‎ 
تم من الينك الاهلى المضرى كان.قد عمدن منييه‎ 
يوصفه محجوزا لديه وليس :محكوما. ملي فى‎ 
الحكم الصادر لصالح :.... مم على ما سلقة‎ 
+ بياته » وبالتالى فملا يعد دنفيذا:للجكم المذكور‎ 
فضلا عن أن هذا الايداع 5:. تم بغير تخضيمن.‎ 
للوفاء بالدين المحجوز من اجله اذ علق البنييك.‎ 
٠ الاملى المشرى الوقساء به لمن يستحقه قانونا‎ 
 رامثتسالا ومن جهة: أخرى فان قيمه شسهادات‎ 
مجل الايداع الثانى  التى لا يتجاوز مقدارها‎ 
خمسة الاف: جنيه والتء. يقتصر عليها التعارض‎ 
المدعى يه تعد خارجه عن نطاق تنفيذ الحجز‎ 
المفوقع كطلالب .. وذلك لما تقضى‎ 
1950 به المادة الثالثة من القانون رقم لم لسنة‎ 
فى شأن شهادات الاستثمار التى يصدرها البنك‎ 
الاهلى المصرى من أنه « لا يجوز الحجز على قيمة‎ 
شهادات الاستثمار سالفة الذكر وما تغله من‎ 
فائدة او جائزة وكذلك قيمة اس تردادها أو‎ 
استحقاقها الا فيما يجاوز خمسة آلاف جنيه سواء‎ 
كان توقيع الحجز : فى حياة منالك الشهادة أو كان‎ 
بعد وفاته » الاسبر الذى يتعلق بالنظام العام‎ 
لتقرير المشرع عنم جواز هذا الحجز كميؤة‎ 
خاصة لاحتذاب المدخرين للحاجة اليه التي تدعو‎ 
الى تفمية المدخرات من أجل. تنفيذ خطة التنمية‎ 
والبعد بالاتتصاد القومى عن مشاكل التضخم‎ 
يل أن المادة م؟؟ من قانون المرافمات توجب‎ 
على, المحجوز لدية أن يفى ب رغم الحجزا ب‎ 
للمحجوز عليه بما ل يجوز حجزه بغير حاجة‎ 
الى حكم يصد. يالغاء الحجز أو رفعه عن القد..‎ 


المهدان الاول والثاقى 


0 الاستثمار المشار اليها 
يحور الحجز عليها قانونا لا يحول دون 


عي كيا أن فيد الحكم الاخير لا يحول دون 
تنفيذ الحكم الصبادر لصائح ........ ضد بنك 
نامي , الاجتماعى وذلك باتباغ وسائل التدئفيذ 
الجائزة فى القإنون ٠‏ 

- وحيث نان ما أثساره المدعمى من أن الح سكم 
الساهر من -عيئة التحكيم بوزارة العدل معيب 
بمشالنة اثقانون لظأ فى تطبيقه ويتعارض مع 
منسع.قوااعه الحق.والعدالة » مرذود بأن المحكمة 
الجصتونزية اليظياء.وهى بصدد الفصل فى مسائل 
تغضاز ع-.الإختصاصن بين الهيئات القضائية ايجابا 
أو مفسلبا وق الئزاع الذى يقوم يسبب التناقض 
بين. الاح كام.النهائية الصادرة منها » ليست جهة 
طمن خنى تنك الاحكام ولا تمتد ولايتها الى بحث 
مدى:مطابقة تلك الاحكام للقاقون . 

- وحيث أنه متى انتفى قيام التناقض بين. الحكمين 
محل التداعى على ما سلف بيانه فان الدعوى 
تكون غير مقبولة ٠‏ 
لهذه الاسباب : 

أحكيت المحكية يعدم' قبول الدعوى . 
القضية رقم 11 السنة ؟ قضائية « تنازع » 


لشف 
جلسة 18 ديسمير سنة 194415 

ننفيذ الاحكام ‏ دعنوى الفصل فى النزاع بشن 

تنفيذ' حكمين نهائيين متناقضين . مناط قبولها ‏ 

آلا يكون التكمان أو احدهما قد نفد تنفيذ 

"حكمين يترتب عليه انتفاء قيام التنازع 


لى فى اانزاع الذي 
ح وفقدا للبند ( ثالثا ) 
“"كمة.الدستورية المليا 
سسنة 1494 هو أن 


الستة الخامسة.والستون 


يكون النزاع قاتما بشأن تنفيذ حكمين نهائيي, 
صادر أخداهما من ليه جهة من جهات القضاء أو 
هيئة اختساص قضائى والآخر من جهة اخرى 
منها وان يكون الحكمان قد جسما التزاع 
وتناقف ' بحيث يتعذر تنفيذهما معا . ومقتضى 
ذلك الا يكون الحكمان أو أحدهيا قد تنذ والا 
انتفى التنازع بينهما فى مجال التنفيق ٠‏ 


١ : الاجراءات‎ 

بتاريخ 15 اكتوير سنة 14187 أودع المدعيان 
صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكية طالبين 
الحكم يعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الدعوى 
رقم 2784 لسنة .114 مدئى كلى جنوب العامر 
الذى أصيح نهائيا والاعتداد بالحكم الصادر من 
محكمة القضاء الادارى فى الدعوى رفم ١١061١‏ 
لسنة 77 قضائية والذى تأيد من المحكمة الادارية 
العليافى الطعن رقم 17175 لسنة 1؟ قضائية ٠‏ 

وبعد تحضير الدعوى أودعت هيئة المفوضين 
تقريرا أبدت فيه رأيها . 

ونظرت الدعوى على النححو المبين بمحضر 
الجلسة حيث التزمت هيئة المفوضين رايها وتررت 
المحكية اصدار الحكم فيها يجلسة اليوم . 
المحكمة: 

بعد الاطلاع على الاوراق.والمداولة.. 

حيث أن الوقائع ‏ على ما يبين من صحيفة 
الدعوى وسسئر الاوراق ب تتحصل فى أنه 
بمؤجب قرارى مجلس الوزراء رتمى للسنة 
15 و1950 لسنة 11716 تقرر تخصيص دار 
سينيا أويرا بالقاهرة المملوكة ‏ أرضا وينام 
للسيدتين لورا. اسعد باسيلى ومرجريت 
أسعد ياسيلى ‏ مورثة المدعى عليهم الآخرين ‏ 
للمتفعة الغامة , ٠‏ ويتاريخ 7 نوفمير سئة 151/7 
بم الاتفاق بين الهيئة المصرية العامة للسينيا 
واللمسرح وبين تشتركة اخوان جعفر - ويمثلها 
المدعى علية الآول ‏ على ان تقوم هذه الشركة 
بالانتقاع تَسيثيا اوبرا 'رضا وبناء لمندة خيس 
سنوات تبدا من '؟؟ نوفمير سنة 1178 ولما 
انقضت مندة الانتفاع اقامت الهيئة الدعوى رقم 
1 ا لسنة ”ال قضاء ادارى بطلب طرد المدعى 
عليه الاول نصقته من دار سينما أوؤيرا بالقاهرة 
عَقضّى بذلك بتاريخ ١0‏ يونيةة سنة .7154 على 


قتضاء المحكية الدستورهة العليهنا 11 


أساسن أن هذا الاتفاق عقد اتارى وللجهة 


الادارية ميه أن تظلب عدم تجديده عند نهابة 7 


مدته . وقد تأبد هذا الةضاء من المحكية 
الاداء ية العليا بتاريخ 6 بنابر سنة 1145 فى 
الطعن رقم 1٠555‏ لسنة 15 قضائية . غير أن 
المدعى عليه الاول كان قد أ*ام الدعوى رقم .574/4 
لسنة .1148 مدنى كلى جنوب القاهرة قبل 
المدعيين وياقى المدعى عليهم بطلب الحكم بكف 
منازعمه بالقرارين رقمى ١1...‏ لسنة 1156 و 
6 لسنة 1476: الصادرين من مجلسى الوزراء 
المشار اليهما وبتسليمه دار سيتها أوبرا.. 
وقضى له بهذه الطلبات بتاريخ ١"‏ يونية سنة 
1 اسستناد! الى ا هساء تخصيص هذه الدار 
للمنفعة العامة » طعن المدعيان فى هذا الحكم 
بالاستئناف رقمى 151517 و60.٠اه‏ لسنة 8ه 
قضانية حيث قضى فيهما بعدم القبول . واذ 
ر'ى المدعيسان أن ثمت تزاعا فى ننتيذ الحكمين 
النهائيين الصادر أولهمًا من جهة القضاء الادارى 
فى الدعوى رقم ٠١١‏ لسنة ؟؟ قضائية بتاريخ 
يونبة سنة .118 والمؤيد من المحكمة الادارية 
العلبا والصادر ثانيهما من جهة القضاء العادى 
فى الدعوى رقم 1588 لسنة .118 مدنى كلى 
جنوب القاهرة بتاريخ 25 أبريل سنة 1566 
وألذى اصئح نهائيا بعدم قبول الاستئنافين 
المرفوعين عنه ‏ على ما سلف بيانه ‏ لتناقضهما 
بحيث يتعذر تنفبذميا معا » فقد اقاما الدعوى 
المائلة يطلب عدم الاعتداد بالحدم الاخير والاعتداد 
بالحكم إلاول السابق صدوره :من جهة القتضاء 
الادارى . 


٠‏ وحيث أن المدعى سليه الاول دفع ببطلان 
صحيفة الدعوى .تأسبسا على أنه قد وقبع 
عليها من مستشار بادارة قضايا الحكومة دون أن 
يصدر لهذه الاذارة تفويض لمباكشرة هذه الدغعؤى 
من مجلس اداوة كل من .لجلسى الاعلى للثقافة 
وشركة مصر للتوزتع ودور المسرض السيغاتى 
( المدعبين ) وذلك وفقا للمادة الثالثة من القاقون 
رقم 1؟ لسنة 198/7 بشأن الادرات القانونيةة 
بالؤسسحعات العامة والهيئاتا العامة 
والوح -دات التايمة لها وبالتالى 
فلا يكون لادان هايا الحكوية صفة فى تمثيل 
المدعبين وتعتبر صحيفة الدعوى خالية من توقيع 


يخام مقيول ل للمرافمة أمام المحكمة الدستورية 
ألطيا بالمخالفة لحكم المادة 54 من قانون. هذه 
المحكية الصادر يلقانون رقم 64 لسنة 111/1 ٠‏ 
وحيث أن هذا الدفع مردود بأن الثابت من 
الاوراق المودعة من المدعيين مع صحيفة الدعوى 
أن المفوض لادارة شركة مصر للتوزيع ودور 
انعرض السينمائى قد فوض بتاريخ 1١5‏ سبتمير 
سنة 1145 ادازة قضايا الحكؤمة قى رفع'الدعوى 
المائلة كما ثبت من خطاب وزير الدولة للثقافة . 
ورئيس المجلس الاعلى للثقافة بتاريخ ؟ أكتوير 
سسنة 1185 الى ادارة قضايا الحكومة أن 
المجلس الاعلى للثقافة قد فوض هذه الادارة فى 
رفع الدعوى الحالية كذلك ( المسبتندان 1.و ؟ 
ن المحافظة رقم ١‏ دوسيه ) مما مفاده توافر صفة 
ادارة قضايا الحكومة فى مباشرة الدعفوى » 
ويكون الدقع يبطلان صحيفتها على غير أساس . 
وحيث أن مناط قبول دعوى الفصل فى النزاع 
الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين منناقضين 
وفقا للبند « ثالثا » من المادة ١8‏ من قائون 
المحكية الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 
8 لسنة 1175 هو أن يكون النزاع قائما يشان 


... -تغفيذ. متكمين نهائيين صادر أحدهما من أيه جهة 


من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضمائى 
والآخر من جهة أخرى منها وان يكون الحكمان 
قد حسبما النزاع وتناقضا بحيث يتعذر تنهيذهها 
معا ٠.‏ ومقتضى ذلك الا يكون الحكمان أو احدهما 
قد نفذ والا انتفى التنازع بينهما فى محال 

ولما كان الثابت من الصورة الرسمية من محضر 
تنفيذ الحكم رقم /78؟ لسعنة .118 مدنى كلى 
جنوب القاهرة المقدم من. المدعى عليسه الاول 
( حافظة ٠‏ دوسيه ) أنه قد د تم تنفيذ هذا الجكم 


| بتاريخ 18 اغسطس سنة اما بتسليم دار 


بسينما أويرا ومشتملاتها الى المدعى عليه الاول 


. فى مواجهة ممثل شركة مصر للتوزيع ودور العرض 


السينمائى ١‏ المدعية الثانية ) ومن ثم ققد انتفى 


أقيام التنازع بين الحكمين محل التداعى فى 


مجال التنفيذ وبالتالى تكون الدعوى غير مقبولة . 
لهذه الاسباب : 

حكيت المحكية بعدم قيول الدعوى . 
القضية رقم 17 لسنة 4 قضائية « تفازع » 
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: قانون - أثر رجعى ممكره لجان تضائية ل 


.خق التقاضى ‏ مبدا الممسلواة . 
مجلسى ادارة ‏ طبيْعة قراراته . 


خريبه ‏ ضريبة عامة على الايراد تحديد وعائها ‏ 
سلطة تقديزية , 

دستور ‏ مخدرات ‏ معاهدة دولية . 

حراسة - رقابة دستورية - ملكية خامصة ‏ نزع 
للمنقتعة الغامة ‏ تأميم ‏ رقابة قضائية . 

دعوى دستقورية - زوال يصلحة المدعى . 

أختصاص ‏ طعن دستورى مناط قبوله ‏ توافر 
.مصلحة . 

حكم . - حجيته ‏ دعوى ‏ دعوى دستورية اثتفاء 
اللمصلحة طعن اثره. . 

دعوى دستورية ‏ قبولها ‏ حكية ذلك أغفال 
بيانات ‏ أثره ‏ عدم قبول . 
' دعوى دسورية ‏ قرار احالة - عتم قبسول . 

دعوى دستورية ‏ ميعاد ‏ نظام عام . 

تشريع ‏ أثسر رجعى ‏ سريان قانون . 

صاد ة.صافرة خاصة ‏ نص مطلق ٠‏ 

جريمة »عقوية ‏ مراقبة شرطة ‏ اشضلتباه ل 
توقيع عقويلة.., 

مجس تأديب -- هينة قضبائية . حسق تقاضى - 
دستور - مسلوراة .دعوى دستورية ‏ اختصماص- 
منازعة لدارية . رار ادارى - تكب تقل - 
مخالفة القوانين واللوائح ٠‏ 
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أصيل ب ميد؟ المشاواة - لجان التقويم ‏ مخالقفئة 


فهشرسن: الاحك ساهو 1 


حكم س أشر الحكم بعتم دستورية نص تشريعى سا 
بيانه - محكية الموضوع ‏ اختصاص . 

دعوى ‏ دعوى د ستورية - المصلحة فى الدع وى - 
ارتباط ب اجانب مفكية - قانون ‏ أثسر مباشر - حق 
ملكية ‏ سلطة التشريع ٠‏ 

دسقور ‏ لوائح الضرورة ‏ تاميم ‏ رقابة قضائية على 
.دستورية القواتين ٠‏ 

قرارات اداريسة حق التقاضى ‏ دشتكتور ل 
مبدا المسسناوأةمن الحتوق العامة . 

لجان ادارية ‏ حق التقاضى - مبدا ٠س‏ تورى 
التستجحتتيؤنة + 

لجان ادارية ‏ لجان تقويم - حق التقاضى ‏ مبد! 
دستورى ‏ ميا المساواة ‏ مخالفة الدستور . 

لجان ادارية ‏ لحان تقويم ‏ حق التقاضى - مبدا 
حستورى ‏ مبدا المساواة ‏ حق عسام ب حضائة 
قضائية ‏ مخالفة الدستور . 

دعوى دستورية ‏ قبولها ‏ اختصاص المحكيمة 
الدستورية العليا بالفصسل فى دستورية القوانين ٠‏ 

دعوى ده دستورية - قبولها ‏ المصلحة فى الدعوى - 
نزاع اثيره. 

دعوى ‏ دعوى تستورية ل تدخل اتنضمامى س 
شزط قبوله ‏ توافر المصلحة ‏ ولاية ‏ اختصاص ل 
دفع يعدم اختصاص ‏ الفاء نص تعديل طلبات ب 
حريات وحقوق عامة - نقابات - دستور ‏ سسيادة ب 
حرية رأى - ديمقراطبة - تعارض - نقابة محامين س 
جمعتة عمومية - مرافق عامة - تنظيم تشريعى -- قانون ‏ 
أعدم دستورية أحسد نصوصه ٠‏ 


دعوى ‏ دعوى دستورية ‏ احكنام ‏ حجيتها ‏ 
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إعمال سيادة ‏ اختصاص: نأى بها عن الرقابة_ 
.نقضائية - مسائل سياسية ‏ اصلاح زراعى - ملكبة 
خاصة استيلاء ‏ مصادرة ‏ تعويض: ‏ قانون 
مخالف للدسقور ‏ ارتياط تصوص يبعض ل عتم 
دسورية . 

دعوى دسستورية ‏ قبولها ‏ نظام عام ٠‏ 

حكم. حجية ‏ دعوى - دعوى دستورية عينية ا 
المصلحة فى الدعوى ‏ انتفاء المصلحة ‏ أثره -- عدم 
قيول . 

دعوى دستورية ‏ اتبولها ‏ توافر المصلحة فيها ‏ 
مناط ذلك حق شخص - النزول عنه . أحالئة ل 
فوائد قاذونية . 1 

تشريع الغاء ضمنى ب اصلاح زراعى أراض 
يبور صيرورة نص معطمل جواز الطعن يعدم 
دستورية ‏ مجلس ادارة ‏ طبيعة قرارات + حق 
التقاضى ‏ حضائنة ‏ قرار ادارى - حظر الطعن 
'فيه ‏ مخالفة ذلك الحستور . 

دعوى دستورية ‏ قبولها ‏ ميعاد ‏ طعن ‏ فى 
دستورية قوائين ‏ ليس من قبيل دعوى الحسسية 
أساسن ذلك دعوى موضوعية ‏ جدية الدضفع . 
,. دعوى دستورية ‏ قيولها ‏ وجوب أن دتضمن قرار 
الاحالة أو صحيفة الدعوى بيانات جوهرية 
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تأميم ‏ شركات - منشآت - مسكئلية ل 
شضخصية اعتبارية . 

تنسير ‏ طلب تفيسير ا تصدى ‏ عتم 
دستورية ‏ رخصة مقررة للمحكمة الدسكورية العليا . 


دعاوى التنسارزع 

موظف عام تعريفة - منازمة ادارية س 
اطرافهبا ل تأميم ‏ قرار رئيس جمهؤرية . 

عقد ادارى ‏ مقوماته ‏ استفادة اقتصادية ل 
منازعة. 

تنازع اختصاص سلبى - منناط قبوله ‏ طرح 
0 

تنازع اختصاص سليى س جهة قضائية واحدة - 
لا تمتد اليه ولاية المحكية الدستورية العليا. 

مجلس الدولة ‏ اختصاص الحاكم التأديبيه مة ‏ 
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عاملون ‏ انهاء خدمة ديو نيو ال 
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نزاع بشأن تنقيذ حكم - مناط قيوله ‏ حثكم 
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طرق الطعن : طلب فصل فى تفازع اختصاص ل 
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فصل تأديبى ‏ أساس ذلك . 
دعوى بشأن تتفيذ حكمين نائيين - ء: اط قبولهما 
عدم قبول الطلب : إهساس ذلك . 

مجلس الدوثة ‏ فتاوى الجمعية العررمية ‏ تنفية 
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"مجالس المراجعة ب طضعن فى قرارتها . 
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انتفاء قيام التنازع . 


رقم الايداع 111١‏ لسنة 19486 


دار الطباعة الحديثة 
١‏ كنيسة الارمن أول شارع الجيثش 
تليفون : 1١411‏ 


و 4 إسااهم 
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تصررلمانمّاية ا حاميفت 


بسم آلله الرحمن الرحيم 
« ذلك فضل, الل يؤتبه من يشاء والله ذو الفضل العظيم » 


( صدق الله العظيم ) 


العتدان 2 7 
0 السنة الخامسة والستون 
الثاقث وامرابع 3 مسارس وابريل 


رو صر ]هه 
2109 
ادعضار د قيدنة 


تصررلمائمَاية ا حا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
« ذلك فضل اله يؤتيه من يشاء واله ذو الفضل العظيم » 


( صدق اله العتليم ) 


العمددان 5958 5 0و1 
8 السنة الخامسة والستون 
الناتث والرابع ١‏ 1 مارس وابريل 


متسس ولتم 


مسق خغعصم 


أيها الزملاء الأعزاء 
نقدم لكم مرة أخرى المدد المادى من مجلة المحاماة والذى 
يضم أهم آلا 'بحاث فى مختلف فروع القانون وأهم أحكام محكمة 
النقض المدنى والجنائى ٠‏ ويهذا الصد تكون مجلة المحاماة قد اقخلمت 
تملما ق مواعيد صدورها ٠‏ : 
ونحهن نهيب بالزملاء أن يدعموا مجلة المحاماة بأبحاتهم وأهم 
الأهكام التى تصدر فى مختلف درجات التقافى ايكون التفع عاما 
والفقاقد للجميع ٠‏ 
وفقنا الله حميما فى خدمة مصرنا الحبيية ومهنتنا الغالية 
المماماة ٠‏ 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ب> 
أمين عنام النقاية 
محمد خهيم أمين 
المحادى بالتقض 


قهعرضص 


اتفتمم 
للسيد الأستاذ محمد فهيم امين المحامى ‏ آمين عام النقابة 
الفقه الجتاتى الاسلامى .. 
للسيد الأستاذ الدكتور محمود.نجيب.,.حستى المحامى أستاق 
القانون الجنائى عميد حقوق القاهرة سابقا 
نحو تقنين الشريعة الاسلامية 
.. للسيد الأستاذ المستشار محمود الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة 


اسستقلال اللحامى - ضمان للعدالة 


للسيد الأستاذ فهمى ناشد المحامى وكيل تقابة المحامين 
القضاء الشعبى 


للسبيد الأسقاذ المستشاز الدكتور أحمد رفعت حُفاجى 
مدى فاعلية قانون الحجز الادارى 
للسيد الأسستاذ محمد سعيد حسن المخامى 


حوالة اللحق .. أجراءاتها وآثارها 
للاستاذة سهر السيد عيد اث المحامية 


قضاء النقض المدنى 
قفساء النقض الجنسائى 
فهسرسٍ الأحكام 


310 
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الفقنه الجتائى 'الإسلافى. 


للصيد' الإستاق الفكتؤر:  /‏ محمود تجيب كستى. 
استاذ القانون الجنائى ب عميه حقوق -القاهرة سايق 
هذا الموضوع على جانب كبير .من الأهمية » بسواء من الناجية العلمية أو منه 
الناحية التطبيقية. هذا الموضوع هو«الفقهالإجنائىالاسلامى» :او ى آخر الثنظيم 
الشرغى الاسلامى للجريمة كظاهرة اجتماعية يحددها . الشمارع'ابتغاع مكافحتها , 4 
والتنئليم, الشرعئ الاسلامى للعقوية وما أيسائدها من تداييم باعتبنارهنا وسائل”' الجتسم” 
لمكاقحة الجريمة كضرر وخطر اجتماعى 


والاهمية العلمية لهذا الموضوع مردها الى أن الشريعة الاسلامية قد أقتت يتنظيم 
متكامل: للخرييسة والعقوبة » وهذا التنظيم سنده مئطق سليمْ » وبين عتتتاصيراة 
أقضاق .محكم دقيق أ وهدفة الحفاظ على المضائح ذات الأهمية للمجتمع . 


أما الاهمية العلمية لهذا الموضوع »© فتفسيرها أن التنظيم الاسلامى الجنائى لم 
يقف -عند حدود المبادىء المثالية او القواعد النظرية»وانما طبق على مدى قرون عديدة 
فى قطر عريض فن العالم » وتنادى الهوم أصصوات قوية بتطبيقه » البلا فى أن يحقق 
للمجتمع حماية أكثر فعالية مما يحققه التنظيم الوضعى الجنائى ٠‏ 
.. وللشريعة الاسلامية طابع هينى لا شك فيه » ياعتبارها جوهر الدين الاسلامى» 
ومن ثم كان تطبيقها فالمجتمع الاسنلانئ مطلوبا الى الشارعالوضعى فى هذا المجتمع ٠‏ 

ولكن للشريعة الاسلامية طابعا آخر » فهى « نظام قانونى متكامل © »© ولهه 
سندها من منطق سليم » ولها أاسسها من قيم إجتماعية » ولها أهدافها من مصالح 
للمجتمع تبتغمى.تحقيقها » ومن ثم كان لها طابع حضبارى » وكانت لها صلاحيتهبا 
للتطبيي المستمدة من سندها النطقى وقيمها. الاجتماعية وأهدافها الحضارية » استقلالا 
عن طابعها الدينى الأصيل” . ومن هذه الوجهة كان متصورا أن تطبق الشريعة 
الاسلامية فى مجتمع غير اسلامى » أو فى المجتمع الاسلامى على غير المسلبين من 
افراده » وعلى الأجاتب الذين يوجدون على أرضه ٠‏ 

بعد هذه المتدمة نرى أن نقسم هذه المحاضرة الى أقسام اربعة 2 

أتقسم الاول : يتداول المبادىء.الاساسية فى الفقه الجنلئى الاسلامى .« 

:القسم الثانى : يبحث فى نظرية:الماديات الاجرامية فى الفقه الاسلامى : 


لقنم الكثالث : يبحث فى نظزية تحمل التبغة > أو نظرية المعتويات الاجرامية ف 
اإئعة اللاي * 1 


اققسم الرابع : يتضمن عرض البادىع الاساسية فى نظرية' الغقوبة فى النقه 
الاسلامى . 

ان آهم المبادىء فى الفقه الاسلامئ هو ابستظهارٍ علة التجريم » اذ فى ضوء 
عمنده العلة يمكن استخلاص الجانب الأهم من قواعد الفقه الجنائى الاسلامى 
آن الشريعة الاسلامية لم تحظر على التادى أتواعا من السلوك للتضييق عليهم » 
أو الأسقيداد بهم والتسشلط عليهم » وانما حظرت يعضن الأفعال ابتغاء حماية مصالخع 


0 المددان الثالث والرايع - السنة القامسة والستون 


#جتماميية تتلذى بهذه الافعال » او فى عبارة آخرى استهدفت صيانة حقوق للمجتمع 
والافراد تهدرها هذه الأقعال . 


وقد أصل الفقهاء الصالح آلتئ تحميها قواعد التجريم » قردوها الى مصالج 
حمس : حفظ إلديْن » وحفظ النقمس » وحفظ المقل > وحفظ النسل » وحفظ الال 8 
وبكاء على ذلك كانت الافعال التى تهدر احدئ هذه المصالح جديرة بالتجريم » وكانٍ 
مقمينا فى تحدرد أركان الجريمة التى تهدر هذه :المصلحة الاستهداء بعناصر هذه المصلحة» 
بحيث يكون من شأن النجريم كفالة الحماية الكايلة لها .٠‏ 


وتحديد المصالح محل الحماية على هذة الحو هو 9 عمل فقهى » ومن ثم كان 
من الجائز مراجعته * والاضانة اليه اذا تبين أن ظروف المجتمع الحديث تقفى حماية 
مصالح آخرى . 


وقد وضع الفقهاء التؤواعد التى تكفل الترجيح بين هذه المصالح اذا تنازعت » 
بحرث يباح القعل الذى يهدر مصلحة معينة » ولكنه يصون مصلحة أخرى اولى 
بالرماية » كاباحة قل الجنين اتقاذ لحياة أو صحة الحايل ٠‏ وعلى هذا النحو فقد 
عرف 'فقهاء القريمة الاسلامية منذ وقت مبكر 9 نظرية القرجيح بين الالح 
الانازغبة »© + ونظرية الابباحة التى تستند الى ه73 الترجيح . 


وعندما تعرض الفقهاء لتعريف الجريية رجح لدى غالبيتهم التعريفه التالى *: 

« الجريمة هى محظورات شرعية زجر الله تعالى عنها بحد أو قصاص أو تعزير » . 

وعند التأمل فى هذا التعريف » نجد أن الفقهاء جعلوا جوهر الجريمة أنها « محظور 

شرعى » » أى « فعل ما نهى الله عنه أو ترك ما أمر به » . ويعنى ذلك أن « الحظر 

الشرعى » او « عدم المشروعية » ركن للجريمة » فلا جريبة فى سلوك لا يناقض 
.نهيا او أمرا . ونستخلص من ذلك أن نظرية عدم الشروعية » ونظرية الركن الشرعى ٠‏ 

للجريمة قد عرفت فى الفقه الاسلامى » واستند اليها فّ استخلاص العديد من التواعد . 


وعند تحليل هذا التعريف.» ودراسبية الشروح التى وضعت له نجد ان 
الفقهاء أعتبروا من اركان الجريمة ارتكاب فعل أو حصول ترك منهى عنه » وفى ذلك' 
اشسازته الى الماديثت الاجرامية . وجعلوا من أركانها كذلك أصطحاب الفمل 
أو الترك « بنية » وفى. ذلك اشارة الى المعنويات التى لابد منها لاستكمال الجريمة 
يانها . أما القول بأن الجريمة قد زجر عنها بحد أو قصاص أو تعزيزا * نهو 
اشضارة الى انواع ثلاثة متميزة من العقوبات الشرعية نقسير اليها عند البحث فى نظرية 
العتوبة فى الفقته الاسلامى' . 


ومن آهم البادىء الاساسية فق الفقه الجنائى الاسلامى التى يجب التعرض لهة 
تحديد مصنادر التجريم والعقابٍ . ان اهم مضادر الأحكام الشرعية هى القرآن 
الكريم » والسنة التيوية » والاجماع » والتيالس ٠‏ ولم يثر شك أو خلاف قط فى أن 
التجريم قد يكون مصندره القوآن أو السنة أو الاجماع . ولكن ثار الخلاف فى أن 
القتياس يك بون أن يماك لاريم الى القياس ؟ أو فى تعبير آخر : هل يجوز 
القياس فى مجال التجريم 5 


الفقه الجنائى الابلامى 2 ' 4 


اذا كنا بصدد جرائم الحدود والقضاص » فلا يجوز القياس . والمراد بجرائم 
الحدود مجموعة من الجرائم نص القرآن او السنة عليها وحدد لكل منها عقوبة مقدرة .. 
وقوام هذه الجرائم افعال اعتبرهنا الشارع ذات خطورة بالفة حُلى كيان المجتمق 
فتولى بنقسه تجرييها وتحديد عقوباتها . ها جرائم التصاص فهى جرائم الاعتدام 
اليدى على الحياة أو سلامة الجسم ٠‏ 


وعلى هذا النحو » فان الخلاف يقتصر على القياس فى شسان « جرائم 
التمزيز » » ويراد بها جرائم لم يرد ى شأنها حكم فى القرآن أو السنة »© وانما ترلئه 
تحديدها وبيان عقوباتها لولى الآمر » آى السلطة العامة فى اللجتمع الاسلامى ٠.‏ 


ويتصور أن تنتهج هذه السلطة أحدى خطتين » وكلتاهما جائزتان : أن تبوض 
القاضى لكى يستظهر من ظروف الجتمع الافعال الضارة أو الخطرة عليه والجديرة ‏ 
بناء على ذلك بالتجريم ‏ ويحدد لها عقويتها » وهو يحدد هذه الأفعال قياسا على 
جرائم الحدود. والقصاص » أى يجعل ضابطه فى تحديدها انها تهدر ذات اللصالح 
التى تهدرها جرائم الحدود والقصاص » أو استنباطا من نصوص القرآن .او السنة 
واعمالا لتواعد وردت فيهها » آى يستخلص منهما ما يعد « معصية » شرعا » ويعنى 
ذلك أن القياس جائز فى هذه الخطة . أما الخطة الثانية » فتفترض أن يحدد الشارع . 
الوضعى ف المجتمع الاسلامى جرائم التعزيز فى ضوء ظروف مجتمعه » ويعين لكل 
جررنة عقوبتها » ويلزم القاضى بهذ؟ الحصر التشريعى » ويعنى ذلك حظر القياس فى 
مجال الجرائم التعزيزية . 


أتبعت الخطة الأولى فى العصور المبكرة للشريعة.الاسلامية . ولكن اذا قلنا بأن. 
تعقد الحياة الحديثئة وخشسية استبداد السلطات العامة وتوجس الاختلاف بين 
التضاة يجعل من الأفق أتياع الخطة الثانية » فليس فى ذلك ما يناقض اصبلا من 
أصول الشريعة الاسلامية ٠‏ 


ومن المبادىء الاساسسية فى الفقه الاسلامى استظهار القواعد الخاصة 
بسريان الاحكام الجنائية الشرعية من حيث الزمان . لقد اقرت الشريعة الامنلامية 
فى وضوح مبدة عدم رجعية الآحكام الجنائية الشرعية » وسند هذا الإدا قول الله 
تعالى ١‏ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا » » وقوله كذلك « لا يكلف اله نضسة 
آلا وسعها » » ذلك آنه ليس فى وسع انسان أن يلتزم فى أفعاله حكما لم يرد بعد . 


ولا تابى اصول الشريعة الاسلامية ومبادؤها الأساسية أقرار الآثر الرجعى 
للتاعدة الجنائية الاصلح للمتهم » فالعلة التى يستند اليها هذا الآثر » وارتباطهة 
الوثيق بعلة عدم رجعية الاحكام الجنائية الشرعية » واستهدافها تحقيق مصلحة 
مشروعة للمجتمع والأفراد » كل ذلك يرجح القول بقبول الشريعة الاسلامية الآثر 
الرجعى للقاعدة الجنائنية الأصلح للمتهم . بل أن هذا الآثر قد أعمل على عهسد 
الرسول صلى الله عليه وسلم فى حالشى الظهار واللعنان ٠‏ 
ومن اصول المبادىء الاساسية فى الفقه الامسلامى كذلك القواعد التى تحدد 
نطاق تطبيق التواعد الجنائية الشرعية من حيث المكان » أن نقطة البداية فى هداة 
الموضبوع هى « هالية الشريعة الاسلاءية » » فهى واجبة التطبيق فى جمع بتاع الآرض > 


0 العددان الثالث وإلزابيعان ,البئستة , العفافسة والستون 


وغل جم الناس. 6 فقد “انزلت اليهم كلفة. ولكن النقهاء امتردواءبان نقمةة المبدأ 
تظزئ 6 ومن ثم يجب أن يطيق:ق الحدوف التق تسمع بها السيادة التو .تمار سمدم 
لفدؤلة 'الاستلامية ‏ على أظيمها ؤرعاياها : .ويفضى ذلك التفرقة بين الجراكم التق 
عرتكب :فى الاتفيم. إلخاضع لسيابة الجولة الاسلامية والجرائم: التى: ترتكبه خازجها: .: 


فاذا أرتكيت الجريمة فى الاقليم الخاضع لسيادة الدولة الاسلامية سرت عليها 
الففواجد» الشرعية ,؟ دون تفركة بين جرائم المسلمين وغير. المسلمين: من رعايط إلدولة 
الاسلامية » بل تسنرئى: جسذه: القواعد م حش .الرائ للزاجح ب .على الجرائم: إلقى 
يرتكيها-من لليسوا من زعايا: الدوفة ولكتهم يتهمون عنادة..فى اقليمها » .وجؤلاء.يطلق: 
عليهم تعبير « المستامتين 0 ويمكن القول بأن الشريعة الاسلامية تبنت فى ضوء 
الاغقارات العيلية « مبكة اغليمية التاعدة الجتاثية مامأ 


اما ان" إزتكبت إلجريية جاوج:الاتليم ابخاضيع لسيادة الدولة الاسلائية » وكان. 
مرتكبيها من. رعاياها مسلنا:أو غير ميسلم » سترت. عليها:الاحكام الشمرعية 4.ولكن. اذا 
ارتكبها من ليسن. من.رعايا البولة الإسلامية »:ولو كان مقيما عادة فى الاتليم الاسسلامى, 
ثم.غادره آلى-خارجه حيث "اركب جريمته.فلاا تسرى. عليه الاحكام القبرعية . وتتبنق 
الشزيعة الاسلاميّة من هذه الؤجهة. 2 يبدا شخصية القاعدة الجنائية  »‏ 


وفيما يتعلق بسريان, القواعد. الجنائية الشرعية على :الاشخامي.» فقد انطلق 
الفقه من مبدا المساواة المطلقة بين للناس جميعا قى الخضوع لها > غلا صرقة بينهم 
حسب أجناسهم أو أدياتهم أو مراكزهم الاجتباعية . وهذه المساواة هى تطبيق 
قول ناث::تسفالئ «١‏ يانأيها للناسن. انا خلقناكمم من..ذكر وأنثى 6 وتجعلناكم شسعويا 
وقبائل لتبعارقوا » أن .اكرمكم عند الله:اتقاكم » » وقول الرسول يكم « الناسن سواسية 
كإسننين المشبط الواحد » لا.قضل لعريى على عجمى. الا بالتقوى »© . 


والنتيجة الهأمة التى استخلصها الفقهاء من هذا المبدا انه لا حصانة لرئيس' 
إلدولة. الاسلإمية نفسه.إذا ارتكب.فعلا تؤثمه قواعد الشريمة : لا حصاتة له فى 
أجباع الآراء:ب اذا لرتك معلا يستوجبه القصامن ؛ .ولا حصانة” له ها الرثى. 
الواجح .اذا ازتكب فعلا يستوجب الحد اؤ التعزير . 


.. إواذا لم يكن.لرئيس: الدولة الاسلامية حصانة من تطبيق الاحكلام الجنائية 
الاسلامية » فانه لا حصانة ‏ من باب أولى ‏ لرؤساء الدول الاجنبية اذا وفدوا 
الى الاقليم الآسبلامى زنوارا رَسنْيين أو مير رضميين ؛ ولا حضانة كذلك لرجال' السلك 
السياضئ.او: التتضلئ الفين يعيلون:فى.اقليم الدولة: الاسلامية. ‏ 


ونستطيع يذلكِ القؤل بآن.المسساواة المطلقة بين الناس جبيما فى' الخضوع 
للقاعدة البجنائية الشبرعية منى اصلٍ راسبخ من إصول:إلفقه الجنائى: الاسلامي 


غادا تناولنا بعد ذلك المؤضوع الثانى فى هذه اللحاضرة » وهو « الماديات 
الإجرامية © © .اتضبم لنا آن. الفقه الاسبلامى: 'قر المبدا.آلذى سليت به قيما بعد 
التشريعات. الوضعية الحديثة ر: مبدا /انه ( لا.جزيمة بخير ماديات قيرز بها اللين..العالم: 
الخارجي المحسوس ؟ + .وسند هذ الميد! قول. الرسؤل يك .د ان 'الله.تمالى. تجلوز 


الففه الجثاثى الاسلامى ل 


لأمتى: عماوسوست أو حدثت به انفسها ما لم تعمل ابه الى تتكلم » » وقوله كذلك 
»2 من هم بحسنة قلم: يفعلها كتبت له حسننة » ومن هم بسيئة فلم يفعلها لم يكتب 
له شىىء » 


وعلة هذا المبدا فى الفقه الاسلامى هى ذات علته فى الفقه الوضبعى المعاصر : 
هى خسية أن يكون من شأن محاسبية الناس على نواياهم التى لم يعبرو؟ عنها 
يسلوك 'خارجى محسوس اجتماعيا العصف بحرياتهم » وان يكون من مقتضى ذلك 
تنظيم "الدولة 'شلوجا للتحسس لا ترتضيه القيم الحضارية والمثل الرفيعة التى استقيت 
منها الاحكام الجنائية الشرعية . 


وتثير « الماديات الاجرامية » موضوعا رئيسية » هو الترك أو الامتناع ») ومدى 
صلاحيثه ليكون صورة للسلوك الاجرامى . 

الترك أو الامتناع تقوم به الجريمة كأصل عام اذا خالف آمرا شرعيا » وفى 
تعبير آخر أن « ترك أمر أوجبه الشارع هو معصية » ».« وكل معصية هى جريمة 
اذا أمكن اثبباتها قتضاء » ٠.‏ ويعنى ذلك ان كل امتفاع عن القيام يواجب فرضه 
الشارع » وكان ممكنا اقامة الدليل عليه هو جريمة تعزيرية ٠‏ وقد قال الرسول 
00 من كان عنده فضل ظهر قليعد به على من لا ظهر له » ومن كان عنده فضل 
رزاد فليعد به على من لا زاد لله ٠‏ 


وقد عرف الفقهاء منذ عصر مبكر مشكلة جريمة « الارتكاب بالامتتاع »© التى " 
تفترض صدور امتناع أعقبته نتيجة اجرامية » كالام التى تمتنع عن ارضاع طفلها 
فيموت » أو من كان عنده فضل زاد أو ماء فى صحراء » فلم يطعم أو يسقى من كان 
على شفا الهلاك جوعا أو عطشا قمات . وقد أجمع الفقهاء على مسئولية الممتنع 
عن امتناعه » وأن اختلفوا :حول نوع هذه المسئولية : أيسال قصاصا أم يسال 
تعزيزا . واساس. هذا الخلاف هو ما اذا كلان مسئولا عن النتيجة الاجرامية التى 
أعقبت امتناعه ©» أم تقتصر مسئوليته على امتناعه . 


فأنكر رأى مسئولية الممتنع قصاصا » واحتج لذلك بأن المسئولية عن الجريمة 
التى تفترض من بين عناصرها نتيجة اجرامية معينة تقتضى « مباشرتها » , اى تنقيذها 
أو تسببيها , ومن قرك لم يباشر الجريمة ولم يسيبها ٠‏ أى, آن هذا الراى احتج بانتقاء 
علاتة السببية بين امتناع الجانى والنتيجة التى اعقبت امتناعه . واحتج هذا الراى 
كذلك بأن السئولية عن جريمة تفترضس وصف السلوك بالنسبة للنتيجة بالعدوان » 
ومن امتنع لم يصدر عنه عدوان ٠‏ اذا لم يخترق مجال حقوق غيره ١‏ ١ى‏ أنه احتع 
بانتقاء وصف عدم اللشروعية عن الامتناع فى علاقته بالنتيجة ٠‏ وراى انصار هذا الرئى 
أن تقتصر مسئولية الممتنع عن امتناعه ٠‏ فيعاقب عليه تعزيرا ٠‏ 5 


لما الرأى. الثانى » فقد ذهب الى أقرار مسئولية المتتع عن النتيجة الاجرامية 
التى أعقبت امتناعه بحيث يسأل عنها قصاصا » كما لو كان قد احدثها بسلوكه 
الايجابى ٠.واحتخ‏ لذلك بان تسبيب الامتناع للنتيجة متحقق ٠‏ وأنْ يكل تسبيبا غير 
مباشر » وقال أنصاره أنه لا قرق ‏ من حيث المنطق - بين سببية مياشرة وسببية 
غير مباشرة . ويضيف هذا الرأى الى ذلك أن الصفة غير المشروعة ثابتة للامتناع » 
اذ قد خالف واجيا شرعيا عاما يفرض على كل شخص أن ينجد من يتهدده أذئ, فى 
حق»من حقبوقه » اعمالا لقول الرسول كه « من كان عنده فضل ظهر فليعد يه على 
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من لا ظهر له ©» ومن كان عتده فضل زاد فليعد به عفى من لا زاد له » . ويعنى 
ذلك أن هذا الراى يقر سيبية الامتناع وعدم مشروعيقه . يما يوفر له بالاخضافة 
الى العمد أو النخطا ‏ جميع أركان الجريمة ٠‏ 


ويتضح بذلك أن الفقه الجنائى الاسلامى.قد عرف الرايين اللثين يتنازعان .فى 
الفقه الحديث « جرينة الارتكاب بالامتناع » . ومؤدى ذلك نه لا يعازض الشريعة 
الاسلامية تبنى أى من الرآيين فى ضوء تحديد معين لمصافنح المجتسع . واذا كان للفقه 
الحديث يرجح الراى الثانى » فانه يستغد فى ذلك الى ذات اللحجج التيى مستند آليها 
منذ عصر مبكر ‏ هذا الرأى قى الفقته الاسلامى . 


ونتتقل بعد ذلك الى القسم الثالث من هذا الحديث »> وهو الخلص بالمعنويات 
الاجراءية ونظرية المسئولية الجنائية أو « تحمل التيسة » كما يطلق عليها الفقهاء . 


ان الشريعة الاسلامية تقيم « نظرية تحمل القبعة  »‏ اسستتادا ألى نصوص 
صريحة ‏ على اصلين ثابتين هما التمييز وحرية الاختهار ٠‏ 


أما اغتيار التمييز اساسا للمسئولية » فسنده قول الرسول ع « رفع القام 
عن ثلاثة : عن الصبى حتى يحتلم » وعن التائم حتى بمصحو'» وعن المجنون حتى 
يفيق » ٠‏ قهذا الحديث الذى يقرر امتناع المسئولية قى الماالت السابقة لتخلف 
التمييز » ويصفة خاصة انتفاء مسئولية الصيى والمجنون » يقرر فى ذات الوقت أن 
التمييز أصل للمسئولية لا تقوم بدوثه . 


واعقبار حرية الاختيار شرطا ثانيا للمسئولية سنده قول الله تعالى « الا من أكره 
وقلبه مطمئن بالايبان » وقوله تعالى « قمن اضطر غم باغ ولا عاد فلا اثم عليه » » 
وقول الرسول عَينه « رفع عن آمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه » . 


ويفترض اسناد المسئولية الى التمييز وحرية الاختيار حصرها فى الانسسان » 
اذ هوم الذى يتصور توافرهما لديه - وعلى هذا النحو » فان الثبرهعة الاسلامجة 
نرفض أن يساءل غير الانسان جنائيا ٠‏ 

وثمة ميدا اساس يحكم « نظرية تحمل التبعة » » هو يبدا « شخصحية 
المسئولية » » وهذا المبدا سنده قول الله تعالى « ولا قزر وازرة وزر اخرى .. » 
وقوله « من عمل صالها فلتفسه ومن. اساء قعليها » » وقولله « وأن ليس للانسيان 
الام سعى » »© وقوله « من يعمل سوء يِجِنَ به » ©» وقول الرسول يلم ( لا يؤخة 
الرجل بجويرة أبيه ولا بجريرة آخيه » .. 

وقد استخلص الغقهاء فى وضوح نظرية متكاملة لامتناع المسئولية » فتكثيوا فى 
امتناح مسئولية الصبى غير المميز » والمجنون » والسكران عن غلط كو لكراه » 
اجر » ومن كان فى حالة ضرورة . ويسقبط من أقوال الفقهاء ‏ وأن لم يصرحوا 

أن موانع المسئولية لم تذكر على سبيل -الحصر > فاستاده! آلى انتقساء 
التميهد او حرية الاختيار , او انتقائهما معا يققضى اعتيار المسئولية منتفية 
حيث ينتفى شرطاها أو أحدهها » وأن لم يرد نص يقرر امتناعها . وهذه النظرية 
التقدمية تفسح المجال للتطور العلمئ » غاذا كشف العلم عن حالة يتتفى يها آحد 
شرطى المسئولية تعين تقرير امتناعها » ؤأن لم تكن هذه الحالة منصوصا عليها 
أو مقررة فى اجماع الفقهاء ‏ 


. . الققه الجنائى الاسلامى ل 


غاذا واجهنا بعد ذلك المعنويات الاجرامية » وجدنا الشريعة تقرر ميدا أساسيا 
مؤداه أنه لا مسئولية بغير « نية اجرامية » ©» أى بغير « معنويات »6 يقوم بها الجاتب 
المعنوى من الجريمة والمسئولية . وسند هذا قول الرسول يك انما الاعمال بالنيات 
وانما لكل امرىء ما نوى » ٠‏ وهذا الحديث يقسر فى معنى أن العمل وحده لا يكشقف 
عن الجدارة بالمسئولية ولا يكشف عن مقدار ما يستحقه الانسان من مسئولية » وانما 
تتحدد قيمة العمل ودلالته ‏ الاجتماعية أى السلبية يما يصحيهمن نية«وتستطيع بناء على 
ذلك أن نقرر أن مبدا ‏ لا مسئولية ولا عقوبة بغير خطيئة » كان مقررا منذ نشسأة 
الشريعة الاسلامية . 00ء, 


وتثرر الشريعة الاسلامية للمسئولية درجات » ويعنى ذلك انها قد تبّت « مبدل 
تدرج وتفريد المسئولية » . وتفرق الشريعة بين مسئولية أساسها « العميد » » 
أى « القصد » »© ومسئولية اساسها الخطأ . وقد ورد فى شأن الخطا قول الله 
تعالى « وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم » »2 وقول 
الرسول عَلِ , رفع عن امتى الخطا والنسيان » ٠‏ ولا يعنى هذان النصصان ‏ قى 
اجماع الفقهاء ‏ أن المسئولية ترتفع عن المخطىء » وانما يعنيان أنها تكون آاخف 
درجة من مسئولية المتعمد . والدليل على ذلك مستمد من نصوص اخرى تتكامل 
مع هذين النصين »© وتنشا بها مجتمعة فكرة تدرج المسئولية وانقسامها الى عمدية 
وغير عمدية . فقد ورد فى شأن القتل العمد قول الله تعالى « يا ايها الذين آمنوا كتب 
عليكم القصاص فى القتلى » » وقوله « وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس » 2 وورك 
فى شبأن القتل غير العمد قول الله تعالى « وما كان اؤمن أن يقتل مؤمنا الا خطا »* 
ومن قل مؤمنا خطا , فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا أن يصدقوا ٠‏ فان 
كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة » ٠‏ فالشوع الحكيم قدر القتل 
العمد القصاص ٠‏ وقرر القتل غير العمد الدية » فكلاهما معاقب عليه » ولكن فى درجتين 
متفاوتتين ٠‏ 
والى جانب الصورتين الاساسيتين للمسئولية » فقد قال يعض الفقهاء بصورة 
ثالفة » هى « شسبه العمد »4 » وهو ما.يفترض أن الجاتى أتى الفعل « يقصد 
العدوان ».2 ولكن لم تتجه نية الى احداث نتيجة » وق تعبير آخر » فان شسيها العيد 
يفترض أن الجانى اتجهت نيته الى الفعل والى نتيجة اجرامية معينة » ولكن حدثت 
نتيجة أشد جسامة لم تتجه نيته اليها . ونظرية شيبه العمد تقابل كجريمة الضرب 
الذئى اقضى الى الموت فى الفقه الحديث « نظرية تجاون القصد » ٠‏ 


وقد حدد الفقه الاسلامى تأثير « الغلط » على المسئولية » أي فى تعيير ادق 
تأثيره على « القصد »© . غالغلط فى القاعدة الشرعية » سواء من حيثة وجودما 
آى تفسيرها لا ينقى القصد , وقد قيل تعييرا عن هذا المبدا « لا يقيل قى دار الاسلام 
الغذر بجهل الأحكام » . اما الغلط فى الوقائع فينفى القصد تأسيسا على قول الله 
تعالى « رينا لا تؤاخذنا ان نسينا أو اخطأنا » وقول الرسول يَهنَهِ « رفسع عن أمتى 
الخطا والنسيان » * ولقظ «٠‏ الخطا » قى هذين النصين يتسع « للغلط » ٠‏ ولكن 
الغلط فى الوقائع اذا نقى القصد , فهو لا ينقى الخطأ بالضرورة , ومن ثم تقوم على 
الرغم منه الحسئولية غير العمدية . 


- فاذا تناولنا فى النهاية « نظرية العقوبة » فى الشريعة الاسلامية لتبين انها 
لا تعرف نظاما واحدا للعقوبة ».وانها تقر أنظمة متعددة : كل نظام له فلسفته 


1 المددان الثالث والرابع ‏ السنة الخامسة والستون 


واصوله ‏ وله احكامه التفصيلية التى يخضع لها » وكل نظام يضم مجموعسة من 
العقويات » ويستهدف بها الردع عن فئة معينة من الجرائم ٠‏ 


واتظمة العقوبات فى الشريعة الاسللامية أريعة : عقوبات الحدود » وعقوبات 
القصاص »2 وعقوبات الدية » وعقوبات التعزير . 


وقبل أن نه نشير الى خصائص كل نظام » نعرض لأصلين تخضع لهما العقوبات 
الشرعية كافة . 


غفى المقام الآول + ان العقوبات الشرعية » وان بدا فى بعضها شدة وصرامة » 
قهى بعيدة كل البعه عن أن تكون تعذييا للمجرم أو تنكيلا به * لقد تميزت الشريمة 
الاسلامية فى جميع قواعدها بطابع الرحمة بالناس جميعا » ولكنها الرحمة الحازمة + 
الرحمة التى لا تتصف بالضعف »© الرحمة حماية للمصلحة الحقيقية للمجرم والمجتمع 
لا مجرد التخفيف عنه والترفق به » فهى رندمة تيتغى الخير الحقيقى الآجل » ولا تتوقفه 
عند الخير العارض العاجل . ولقد قال الله تعالى مخاطبا رسوله الكريم « لست. 
عليهم بمسيطر » »> وقال كذلك « وما انت عليهم بجبلر » » وقال ‏ وما ارسلتاك 
الا رحمة للعالمين » . ووصف الله لرسوله » باعتياوه رئيس الدولة الاسلامية » 
والمكلف بتوقيع العقويات الشرعية بالصفات السابقة القى تنفى عنه السيطرة والتجبر» 
وتجعل منه تجسيدا للرحمة بالعاللمين يسطزم بالضرورة نفى صفات الانتقام والتعذيب 
والتنكيل عن العقوبات الشرعية التى كلف بتطبيقها ٠‏ 

ومن ناحية ثانية » فالعقويات الشرعية عقوبات هادفة » أى لها أغراضها 
التى تستمد منها علتهلا ومبرر شرعيتها » وقد قال بعض الفقهاء « العتوبات موانهج 
قبل القعل زواجر بعده » اى العلم بشرعيتها يمنع الاقدام على القعل 5 وايقاعها بعده 
يمنع العود اليه »٠وهذا‏ القول يجعل غرض العقوبة الردع العام اولا ثم الربدع الخامسن 
ثانيا . وأوضح بعض الفقهاء سميل العقوية الى الردع الخاص بأنها « تأديب 
استصلاح وزجر يختلف بحسب اختلاف الذنب » ٠‏ وأنها « انما شرعت رحمة من اله 
تعالى بعباده » قهى صادرة عن رحمة الخالق واردة الاحسان اليهم , ولهذا ينبغى 
من يعاقب الناس على ذنويهم أن يقصد بذلك الاحسان اليهم والرحمة لهم » كبيسا 
يقصد الوالد تأديب ولده » وكما يقصد الطبيب معالجة المريض »© ٠‏ 

نعود بعد ذلك الى انظية العقويات المقررة فى الشريعة الاسلامية »؛ وهى على 
ماقدمنا : الحدود والقصاص والدية والتعزير » فنجد أن لكل نوع من هذه للعقويات 
جنسا من الجرائم مقررا له يتميز بخصائص معيتة » هى التى تفسر تقرير هذا النوع 
من العقوبات له . 

الحد عقوبة مقدرة بنص شرعى على وجه ثابت لا يجوز للقساضى أو ولى الأمر 
التصرف فيه » أى انه اذا ثبت ارتكاب الجريمة المستوجية للحد التزم القاضى أن ينطق 
به ما لم يتوافر لصلحة الجانى سبب شرعى مانع من عقابه » وليس للقساضى حمين 
يستوجب الحد أن يخفف منه » أو يوقف تنفيذه . وليس لولى الآمر أن يعفو عن الحد» 
سواء قبل نطق القافى به أو بعد نطقه به ٠‏ والحد عقوبة مقررة لأخطر الجرائم » 
وهى مجموعة من الجرائم ارتأى الشارع “انها تهدد كيان المجتمم الاسلامى وتزلزل 
أسسه الاولى . ومن آم تعين الردع عنها فى جميع الاحوال » بحيث لا يكون فى سياج 
اسمه الاولى ؛ ومن ثم تعين الردع عنها فى جميع الأحوال » بحيث لا يكون فى سياج 
هذا الردع ثغرات من سلطة تقديرية للقاضى أو سلطة ولى الآمر فى العفو . ويمكن 


الفقه الجنائى الاسلامى , ابل 


القول بأن جرائم الحدود تقابل فى التشريعات .الحديثة الجرائم المخلة بأمن الدولة . 
وجرائم الحدود هى : الزنى»والقذف.والشربءو السرقة,والحرابة.والردة.والبغي ٠‏ 

٠‏ أما القصاص فهو كذلك عقوية مقدرة بنص شرعى على وجه ثابت . ويعنى 
القصاص انزال إذى بالجانى يمائل:الاذى الذى أنزله باللجنى عليه . ومجال القصاص 
هو جرائم القتل العمدى والايذاء البدنى العمدى . واذآ كان القصاص يمائل الحد 
فى آنه عقوية مقدرة بنص شرعى » فأنه يختلف عغه من حيث جواز عقو المجتى 
عليه عن الجانى فى أية مرحلة من مراحل الدعوى . ونلاحظ توضيحا لفكرة القصاص 
آنه اذا عنا المجنيى عليه عن الجانى سقط القصاص » ولكن ذلك لا يعتى أن يفر 
الجاتى من العقاب » وانما يجوز أن يوقع ولى الأمر عليه عقوبة تعزيرية . ونجمل 
ذلك بالقول « أن العفى يسقط العقاب قصاصا ء ولكنه لا يسقط العقاب تعزيزا » ٠‏ 
واذا كان الاصل ينفذ القصاص المجنى عليه , فانه انما يقعل ذلك تحت اشراف ولى 
الأمر » وله أن يمفعه من تنفيذه ويتولاه بنفسه اذا خشى حيفه » وله أن يضع 
قاعدة عامة يقرر بها إن تولى هو أو السلطة العامة ننفيذ المتضن » ونه الل 
عليه من ذلك . ان مثل هذه القاعدة لا تناقض أصول الشريعة الاسلامية » لأنهما 
مجرد تنظيم لاستعمال حق قررته » وليست بحال ما حرمانا من هذا الحق ٠‏ 


والدية عقوبة مالية . وتمثل فى مال يؤديه الجانى اي عائلته الى المجنى عليه 
أى أوليائه ٠‏ والدية تجمع بين خصائص الغرامة والتعويض » فلها على هذا الوجه 
طبيعة مختلطة . والجال الأساسى للدية هو جرائم القتل والايذاء البدنى غير 
العمدية . ولكن للدية مجالا ثانيا » هو جرائم القتل والايذاء اليدنى العمدية 
اذا امتتنع شرعا توقيع القصاص » كما لو عفا المجنى عليه » أو كان الجانى غير 
أهل للتليف » أو استحالت الماثلة بين أذى الجريمة والتصاص »2 او كان يخثشى 
أن تنرقب على الماثلة ظف نفسس الجانى . ويجوز للمجنى عليه العفو عن.الدية » 
فتسقط بعقوه . وتذهب حصيلة الدية الى المجنى عليه . ويجنوز لولى الامر 
اذا كانت الجريمة عمدية » ولكن سقط القصاص عنها » وحلتا الدية مكانه » أن 
يضيف اليها عقوبة تعزيرية » كى يقتوب. الاثر الاجتماعى والتعزير معا هما كان 
يحتمل أن يرتبه القصاص من أثر م 

والنعزيز فى النهاية « عقوبة يقررها ولى الآمر او القاضى من أجل معصية 
لم يرد قى شانها حد مقرر » ٠‏ وأخص ما يميز التعؤير على هذا النمو انه ليس مقررا 
بنص شرعى » وانها يقرر بأحد سبيلين : آما أن يقرره القاضى اذا خوله ولى الآمر 
ذلك »© واما أن يقرره ولى الأمر بنفسه تى نصوص وضعية تصدر عنة » وق هذا 
السبيل الثانى قد يخول القاضى سلطة « القياس » على هذه النصوص »© وقد 
يحضر عليه ذلك ٠‏ والعلة فى تقرير عقوبات للتعزير الى جانب عقويات الحدود 
والقصاص والدية ان « النصوص تتناهى ولكن مصالح العباد لا تتناهى » فمهما 
فصلت القصوص الأفعال التى تعد جرائم * فان التطور الذى يطرل على المجتسع 
يكشف عن أفعال لم تجرمها هذه النصوص » قلو كان بيان .الجرائم فى .التصوص 
الشرعية على سبيل الحصر ٠‏ لاستحال العقاب على هذه الافعال على الرهم من 
اضرارما .بالمجتمع ٠‏ ويتمتع القاضى فى مجال التعزير بآوسع السلطات ٠‏ فيجوز 
أن توضع هذه 'العقوبة بين حد أدنى وحد أقصى يتحرك القاضى بينهما » ويجوز تقرير 
أسياب تشديد لها » ويجوز أن يخول القاضى سلطة ايقاف تنقيذها ٠‏ 

ويخلص من' عرض هذه الخطة العامة للشريعة الاسلامية أنها ميزت بين 
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فئات من الجرائم » وميزنت ‏ فى مقابل ذلك بين اقسام من العقوبات » وجعلت 
لكل فئة من الجرائم نظايا عقابيا يلائمها . وجوهر هذه الخطة أن الشبريمة تبنت 
فكرة أن بعض الجرائم يهدد المجتمع الاتسائى » أيا كانت ظروفه © وأيا كان رصيده 
من الحضارة » ومن ثم لا يجوز أن يختلف تجريمه وعقابه ما بين مجتمع وآخر . 
أما البعض الآخر من الجرائم فيهدد المجتمع فى ظروف معينة » اذّ هو اعتداء على 
تنظيم معين للمجتيع » ومن ثم يتصور أن يخلف تجريمه والعقاب عليه ما بين 
مجتمع وآخر . فالقئة الاولى من الجرائم تندرج غيها جرائم الحدود والقصاص » 
ويمكن أن ندرج فيها جرائم الدية كذلك » باع#بار الدية بديل القصاص اذا لم تتوافن 
شروطه , وأهمها ٠‏ العمد » - أما الفئة الثانية قتتدرج فيها جراتم التعزير - 

جرائم الفئة الأولى جرائم بالغة الخطورة » آما لانها تهدد كيان المجتمع 
الاسلامى » أو لأنها تهدد الحقوق الاساسية للانسان . هذه الجرائم ارتأت الشريعة 
وجوب منعها والردع عنها بكل السيل ٠‏ فعقوباتها صارمة ٠‏ والسلطة التقديرية 
للقاضى فى شأنها منتفية » وعفو ولى الامر مستبعد . ويعنى ذلك أن اعتباز « الردع 
العام » فى هذه الجرائم ارجح » وان خطر الماديات الاجرامية له الرجحان على 
الظروف الشخصية للجانى ٠‏ ما لم يكن من شان هذه الظروف أن تمنع ممسئوليته 
أو تنفى أهليته لنزول الحد أو القصاص به . 

أما الجرائم التعزيرية.فخطرها اقل»وتهديدها هى لتنظيم وضعى مرحلى للمجتمع, 
وسلطة القاضى التقديرية فى شانها واسعة ٠‏ واغتبارات ٠‏ الردع ‏ الخاص » فيها 
هى الراجحة ٠‏ ش 

وهذا التنوع فى الخطة الشرعية بتنوع فئات الجرائم تفسره الطبيعة الخالدة 
للشريعة الاسلامية » فهى نظام قانونى يجنح الى الاعتدال » ويرفض الميل الى جانئب 
بانذات على حساب جوائنب آاخرى »© ومن ثم فقد اتسع صدرها للنظريات العقابية 
الملخطفة » مع تخصيص مجال لكل نظرية ٠‏ ومن ناحية ثانية » خان هذه الخطة تتفق - 
مع اشتمال الشريعة الاسلامرة على جانب ثابت »© لآنه يتصل بما هو انستساتى 
لا يتصور أن يتجرد منه الانسان كفرد أو مجتمع 2 ولأنه يمثل جوهر الفلسفة والقيم 
الاسلامية » بحيث يمثل اغفاله تضودها لهذه الفلسفة والقيم وانتقاصا خطيرا منها » 
واثستمالها بعد ذلك على جانب ثاى متطور » لأنه نبت الظروف الزمانية أو اللكائتية 
لو التنظيم المرحلى للمجتمع . 

وتحن نصل بذلك الى ختام هذه المحاضرة التى تناولت آلفقه الجنائى الاسلامى 
فى خطوطه البارزة » ومعالمه الآساسية » ومبادئه الراسخة الخالدة » فعرضت لهذه 
المبادىء وأوضحت فكرة الماديات الاجرامية » ونظرية تحمل التبعة » والمبادىم 
الاساسية التى يقوم عليها النظام العقابى الاسلامى - 

أن الشريعة الاسلامية فى مجالها الجنائى وسناشر مجالاتهاً لا تستمد قيمتها 
العلمية من مقارنتها بالنظم القانونية المعاصرة » بحيث يقال أن ما اتفقت فيه معها كان 
مظهر تقدم وما خالقتها فيه كان دليل تخلف ٠‏ فذلك نهج غير علمى يفترض أن النظم ' 
المعاصرة هى مقياس التقدم أو التخلف » ويفترض أنها اأثل الأعلى النظم القانونية. » 
وكل هذه أمور محل نظر » بل هى موضع ششسك » أو محل رفض » وانما تقدر قيمة 
للشريعة الاسلامية » فهى نظام قانونى يجنح الى الاعتدال » ويرقض اليل الى جائب ٠‏ 
من مضاع ااجتباعية ٠‏ وان الدراسة الموضوعية لها » واستظهار نتائج تطبيقها حيك 
تيح لها التطبيق يث يثبت آنه قد توافرت لها جميع هذه العثاصر الايجابية للتقييم ٠.‏ 

والسلام عليكم ورحمة الله ويركاته ؟ 


نحو تقتين الشريعة الاسلامية 
للسيد الاستان ال مستشار محمود الشربينى 
نائب رئيس مجلس الدوئة 


بمناسبة اسكئناف نشاط مجلس للشعب الحالى عادت بى الذاكرة الى مجاس 
الشعب للسايق وما تعودنا سماعه عند بدء كل دورة وعلى لسان وئيسه وقتئذ من ' 
اتجاه النية لتى أصدار التشريعات الاسلامية خلال الدورة ويستبشر المسلمون فى 
بقاع الارض خيرا ثم تنتهى الدورة دون أن يتحقق شيء من ذلك ويقكرى هذا الامر 
كل دورة حتى انتهت مدة مجلس الشعب السابق كلها ولم يظهر أى تشريع اسلامى 
الى عالم الوجود ٠‏ 

أقولى والمسلمون فى كل مكان ندعو الله أن يكوق للتشريعات الاسلامية حظا 
أسعد فى ظل مجلس الششمعب الحالى وأن تجد هذه التشريعات طريقها للتظهور وأن 
تقنن الشريعة الاسلامية ‏ شريعة للحق شريعة الله الذى قال سبحانه وتعالى فى كتابه 
العزيز ( ومن لم يحكم بما اتزل الله فاولقك هم الكافرون ) وقال ( ومن لم يحكم بما 
انزل الل فاولتك هم الظالحون ) وقال ( ومن كم يحكم بما آنزل ابثه خأولئك هم الفاسقون ) 
وهى الآيات ارقام 46 ٠ 58 ٠‏ !5 على التوالى“من سورة الماقدة -٠.‏ 


والشريعة الاسلامية هى مجموعة الأوامر والأحكام الاعتقادية والعملية التى 
يوجب الاسلام تطبيقها لتحقيق ؟هدافة 

ويكفى لبيان' اهمية ومكانة الشريعة الاسلامية انها شريعة الله سيحانه وتعالى 
خالق كل شبىء والذى لم يترك شاردة ولا واردة الا ووضع حكمها قى كتابه االعزين 
النى قال فيه ( وما فرطنا فى الكتاب من شىء ) وهى الآية رقم لالا من سورة الأتعام 
كما قال ( اليوم أكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتى ورضيت ككم الاسلام دينا ) 
وهى الآية رقم ٠‏ من سورة المائدة ٠‏ 


وقد عنيت الشريعة الاسلامية خضلا عن القواعد التى تنظم المعتقدات 
والعيادات يتنظيم علاقات الناس بقواعد قانونية وخلقية وقى هذا الممدد. 

. لم تقتنع بالقواحد التى تنظم صلات الأفراد فيما بين بعضهم البعض وانما تجاوزت 
ذلك الى وضع الأسس الكاملة التى تقوم عليها الدولة فالخلافة بيعة والامر بين 
النامى شورى والناس سواسية وكل المسكم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه 
وحريات .الناس مضمونة ورقابتهم على الحكام مشروعة والملكية الفردية ليست مطلقة 
تجنح الى الكنز والاستعلاة والاستغلال ولا هى معدومة فيفقد الناس حوافز الجد 
وللتتمية وانما هى وسط بين هذا وذاك وسطية تجعل الملكية وظيفة: اجتماعية قالمال 
مال الله ونحن مستخلفون فيه والناس عيال الله ومن ثم كان' للفقير فى مالو الغنى 
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حق معلوم لا من فيه ولا مهانة ٠‏ حق كامل يسع ضروريات الحياة لكل فرد محتاج 
بحيث توفر الدولة له السكن والطعام واللياس والداية ٠‏ 


وقى المجال الوضعى يكفى لبيان مكانة الشريعة الاسلامية أن تشير الى مؤت 
أسبوع الفقه الاسلامى الذى عقد بجامعة باريس سنة ١10١‏ برئاسة نقيبٍ المحامين 
والذى انتهى الى النتائج الآتية : 


أن مبادىء الققه الاسلامى لها قيمة حقوقية لايمادئ قيها - 

أن اختلاف المذاهب الفقهية فى هذه المجموعة الحقوقية العظمى ينطوى 
على ثروة من المفاهيم والمسلمات ومن الآصمسول الحقوقية هى مناط الاعجاب ويها 
يستطيع الفقه الاسلامى أن يستجيب لجميع مطالب الحياة الحديثة والتوفيق بين 
حاجياتها ١ ٠‏ 


وقد اوصى الحاضرون باخراج موسوعة للفقه الاسلامى تعرض فيها المبادىء 
والنظريات مبؤية تبوييا عصريا ٠‏ 
000 
كما أن مؤتمر القانون الدولى المقارن الذى أنعقد فى لاهائ بهولندا سنة7 1917 
قد قرر ان الشريعة الاسلامية حية صالحة للتطور وان التشريع الاسلامى قائم بذاته 
وليس ماخوذا عن غيبة واعتبر الشريعة الاسُلامية مصدرا من مصادر التشريع 
العا 
ممه 


قرر مؤتمر المحامين الدولى الذى عقد بلأهاى سنة ١5448‏ تبنى دراسة 
و مو - و 2 ى ديدي 
الشريعة الاسلامية دراسة مقارنة ٠‏ 9 


وقررت مؤتمر عمداء كليات الحقوق بالبلاد العريية.فى مؤتمرين سنة 15177 
بيقداد وسنة 1970 ببيروت ضرورة الرجوع عن القوانيق التباينة قى الدول 
العربية والعودة الى الشريعة الاسلامية ٠‏ 


وأنه مما يثير الاعجاب حبا أنه كلما خاض الباخث.فى اعماق الشريعة 
الاسلامية فى كل المجالات كلما ظهر له أن احدث النظريات التى ينتهى اليها الفقه 
الغربى الحديث فى كل فروع قوانينه وكان للوصول اليها دوئ كبير بدعوى انها ٠‏ 
ابتكار فى العلم أن لهذه النظريات أصل فى الفققه الاسلامى ومن امثلة ذلك فى 
القانون المدنى ( نظرية التعسف فى استعمال الحق ) فهى تطبيق للحديث الشريف 
( لاضرر ولا ضرار ) ونظرية الارادة المتفردة كمصدى من مصادر الالتزام وتقايل 
الجعالة فى الشريعة الاسلامية ( ونظرية انقاص العقد ) ( وعقد الازعان ) واصله 
فى الشريعة الاسلامية ( عقد الاستئبان ) والبيع بالمزاد وأصله ( بيع من يزيد .) 
( ونظرية الضرورية ) وهى تطبيق للحديث الشريف ( الضرورات تبيح المحظورات ) 
وفى مجال القانون البحرى ( نظرية الخساتر المشتركة ) وفى مجال المستولية 
الجنائية وقصرها على الجانى يقابلها قوله تعالى ( ولا تزر وازرة وزر آخرى ) وفي 
مجال القانون الادارى ( نظرية الظروف الطارئة ) واهمها ( نظرية الجانى ) 'فى 
الشريعة كما أن 'معظم المبادىء القاتونية فى القانون الدولى له 'صل في الشزيعة 
الاسلامية فقد نظمت جلاقات الدول ببعضها في حالتي السلم.والحرب قال تعالى 
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( وان طائفتان من المؤمنين لقتتلا فاصبلحوا بينهما فان بغت احداهما على الاخرى 
فقاتلوا التى تبغى .حتي تفيء الي آمر الله ) وهي الاية رقم (1)من سورة الحجرات ٠‏ 


وحقى فى المجال الاقتصادح فان. للشريعة الاسلامية فيه نصيب فهىتجيل 
تأميم المرافق العامة والصناعات الرئيسية حيث قال رسول الله يكل ( الناس شركاء 
في ثلاث الماء ,والكلا والنار ) وقد وردت هذه الاشياء على سيول المثال والقاعدة أن 
كل ما كانت منفعة عامة لازمة للناس وجب على الدولة وعلى ولاة. الامور التدخل 
لتمكين عامة الناس من حقهم فى المشاركة فى المنفعة وقد ذهب الامام ابن تيمية الى 
أبعد من ذلك فيقول ( أن المهن الضرورية كالطب والصناعات الفردية كالتجارة 
: والحدادة يجوز اجبار أصحابها والمختصين بها على العمل لصالح الجماعة ويعطون 
أجر المثل ) كما أنه لا خلاف بين الفقهاء على أن استغلال صاحب امال للجامة كان 
يحبس التاجر السلعة لديه حتى تنعهم فى السوق ثم يتحكم فى رقع السعر احتكار 
محرم شرعا وعلى ولى الامر 'التدخل لتحديد السعر وتحديد الريح كما أوجيت 
الشريعة الاسلامية أن يكون للعامل عدا أجره نصيب فى الريح ٠‏ 


وفى كمال الشريعة الاسلامية يقول استاذنا الدكتور سليمان مرقس الستان 
القانون المدنى السابق يجامعة القاهرة ( فقى الكتاب والسنة وهما أهم مصسادر 
الشريعة الاسلامية الكثير من القواعد القانونية المتعلفة بالزواج والطلاق والنسب 
والميراث والوقف والوصية والتجارة والبيع ومختلف العقود والحدود الجنائية 
وغيرها من القواعد الجنائية ولقد تناول فقهاء الاسلام هذه الاحكام بالشرح 
والتفصيل وفرعوا علهيها الكثير من الحلول حتى غدت الشريمة الاسلامية نظاما 
قانونيا كاملا يعدل ارقى الشرائع بل ان بعض نظمها يفضل ما يقابله من نظم فى 
أحدث الشرائع العصرية ) ٠'‏ 


وقد سبق, وكتب المرحوم الدكتور عبد السلام ذهنى فى الجريدة القضائية 

سنة 1177 مقالا تحت عنوان ( تجميع القوانين والشريعة الاسلامية ) ورد فيه 

( لما كنت بمدينة ليون يفرنسا بقسم الدكتوراأه من سنة 191١‏ الى 

. سسنة 197 كان أستاذنا لامبير وكان يرى الفقه الاسلامى فى المعاملات كنز لا يفني 
ومعين لا ينضب وكان يشير على الطلبة المصريون بالرجوع اليه لوضع رسائلهم فى 

الدكتوراه فى مواضيع عن الشريعة الاسلامية » وفعلا وضع الدكتور المرحوم الدكتور 

محمد فتحي رسالة الدكتوراه عن مذهب الاعتساف ( التعسف ) فى استعمال الحق 

والخروج عما شرع له عند فقهاء الاسلام وما كادت الرسالة تطبع فى كتاب حتى 

نفذت فى استة اشهر وكتبتٍ عنه المجلات القانونية كثيرا وأشادت بعظمة التشريع 

5 1 ٠ ) الاسلامى‎ 


ومما كتبه الققيه كوهلر الالمانى فى مقال له ( ان الالمان كانوا يتيهون عجيا 
على غيرهم لخلقهم نظرية الاإعتساف فى استعمال الحق وادخالها ضمن التشريع 
القانونى المدنى الألمانى الذى وضع ستة 14417 وقد ظهر كتاب الدكتور محمد فتحى 
وأفاض فى شرح هذه النظرية نقلا عن رجال الفقه الاسلامى فانه يجدر بعلماء 
القانون الالمانى أن يتنازلوا عن المجد الذى نسيوه لأنفسهم ويعترفوا بالقضل لاهئه 
وهم فقهاء الاسلام الذين عرفوا هذه النظرية وأقاضوا في اكالم مني قبل الالان 
بعشرة' قرون. * 
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ويتول أستاذنا المرحوم عبد الرازق السنهورى قى بحث له يمجلة الققساء 
العراقية بالعدد الاول من السنة الثإغية (؟ن الكثير من فقهاء الغرب ومنهم كوهلر 
الالمانى ودلينيشيى الايطالى وريجمور الامويكي انصفوا الشريعة الاسلامية وشهدوا , 
بما هي عليه من مرونة أن فى الشريعة الاسلامهة لو تداولتها يد الصياغة فاحسنت 
صياغتها لصنعت منها نظريات وميادىء لا تقل فى الرقى والشمول ومسايرة التطور 
عن أخطر النظريات الفقهية التى تتلقها عن الفقه الغريى التحبوث وأن كل مظع علي 
فقه الغرب يدرك أن من أحدث نظرياته فى القرن العشرين نظرية التعسف فى استعمال 
الحق: ونظرية الظروف الطارئة ونظرية تحمل التبعة ومسكولية عدم التمييز ولكل هذه 
التظريات اساس كبير فى الشريعة الاسلامية لا يحتاج الا الى الصنياغة اى للبناء )» ٠‏ 


وتتركز أهمية وضرورة تقنين الشريفة الاسلامية قى صعوبة الرجوع الى 
أحكام الشريعة الاسلامية فى الكتب الفقهية نظوا لتعددها وقدمها وصعوبة لفتها 
وما أنطوت علوه من أسهاب ومن امثلة ذلك أن موطا الامام مالك رضى اش عنه يقعفى 
خمس عشرة محلد! كبيرا وأن مبسوط السرخسى وهى حنقى المذهب يقع في ثلاثين 
مجلدا كبيرا والأآم للامام الشتافعى رضى اث عنه يقع في اريعة مجلدات كبيرة وكذلك 
فان مسند الامام أخمد بن حنيل رضى الله عنه ينطوى على أجزاء كثيرة من الحجم 
الكيدر وتفنين الشريعة الاسلامية ييسر للناس مُعرقة الحكم الشرعى بالاطلاع على 
القوانين التى ستشقمل على الاحكام العامة وعلى من يريد التعمق فى اأبحث اللجوء 
الى المراجع الفقهية ٠‏ 


وقد ظلت الشريعة الاسلامية تحكم البلاد الاسلامية عامة والبلاد العريية خاصة 
قرابة اربعة عشر قرنا من الزمان ولقد ظوف الفقه الاسلامى فى الآفاق شرقا وغريا 
وشمالا وجنوبا وتزل السهول والوديان والجبال والسحارى ولاقى مخقلف العادات 
والتقاليد قى جميمع البيئات وعاصر الرخاء والشدة والسيادة واالستيداد والحضارة 
والتخلف وواجه الاحداث فى جميع هذه الاحوال وكانت له ثروة فقهية ضخمة لا مثيل 
لها وفيها يجد كل أيسر الدمول لمشاكله وقد حكمت الشريعة الاسلامية فى ازهى 
العصور فما قصسرت ولا قصرت عن الوفاء بأى مطلب و3 تخلفت باهلها فى 
أى حين ٠‏ 

وكان من المفروض الا تحكم البلاد الاسلامية يقوانين وضعية تجافى الشريعة 
الاسلامية لولا ١ن‏ أجهز الاستعمار على الخلافة الاسلامية 19115١‏ واستقوت بريطانيا 
قى العراق والاردن وفلسطين ومصر وفرنسا فى المغرب العربى وسوريا وايطاليا 
فى ليييا وبحلول الاستعمار فى البلاد العربية والاسلامية آخذت قوانيثه الوضعية 
ونظمه تطغي على الشريعة الاسلامية تحت ستار المدنية وتقلص سلطان االمماكم 
الشرعيةصاحبة الولاية العامة واقتصر اختصاصها علىاقضية الأجوال الشخصية ٠‏ 


ومن تعمة الله على المسلمين ان يوجه تطبيق الشريعة الاسلامية يكقثينها سادت 
العالم الاسلامى فى السنوات الاخيرة وندعو الله أن يتحقق ذلك ويسود كتاب الله 
الذى قال ( كتاب احكمت اياته ثم قصلت من لدن حكيم خبير ) وهى الآية رقم )١(‏ 
من سورة هود ٠‏ 1 


واذا قننت جمهورية مصر العربية ‏ الشريعة الاسلامية - كما نرجى ذلك خلن 
تكون هذه هي ااحاولة الاولى في هذا المجال فلقد سبق ذلك محاولات عديدة تلت تلك 


“تمك أعفدين الاستبلامية 14 


المحاولة القى قام يها الخليفة عثمان بن عفان رضى الله عنه يقيامه يجمع القرآن 
الكريم .على واحدة وهذه للحاولات هى 


محاولة الخليفة الاموى عمر بن عبد العزيز والذى يلقب بخامس الخلفاء 
الرا 00 جمع السثنن فى أوائل القرن الثاتى الهجرى وقد كتب بذلك الي ابن حزم 
لأنه خاف و العلماء ولكن لم تتم هذه المحاولة لوفاة ابن خزم قبل اتمام 0 
محاولة ابن القنع أبى جعفر المنصون الخليفة العياسى في رسالته اليه 
والمسماه ( رسالة الصحابة ) جمع الاقضية والسير المختلقة قى كتاب للقضاء يموجيه 
والنهى عن القضاء بخلافه ولكن هذه المحاولة لم تتم أيضا لخوف الققهاء واولى الامر 
من ارتكاب خطأ فى اجتهادهم فى شريعة دينية كالشريعة. الاسلامية ٠‏ 
9 


' محاولة الخليفة أبى جعفر المتصور عندما حج عام ١44‏ هجرئ اقناع 
الامام مالك رضى الل عنه أن يعمل الناس على علمه ومذهيه قابى الامام مالك ذلك 
٠‏ قائلا ( ان لكل قوم سلفا وأئمة فان راى أمير المؤمنين أعز الله نصره قرارهم على 
حالهم فلم يفلح ) كما كرر الخليفة محاولاته مزة آخرى مع الاسام مالك طالبا منه 
( تجنب سدائد عبد الله بن عمر ورخص عبد الله بن عباس وشوارد بن. مسبعود 
واقسط اواسط الامر وما اجتمع عليه الائمة والصسحابة رضى الله عنهم لتمميل 
الناس ان شاء الله علمك وكتبك وبعضها اليهم فى الامصار وتعهة: اليهم الا يخالفوها) 
فكتب مالك ( الموطا ) ولكته رفض أن يجبر الناس على مذهيه كما أصر على رقضه 
ذلك فى عهد الخليفة هارون الرشيد ٠"‏ 


قيام السلطان محمد اورنك عما لمكير احد ملوك الهند بتقئين الشريعة 
الاسلامية بتكليف لجنة من مشاهير علماء الهند برئاسة الشيخ نظام ليوّلفوا كتتايا 
جامعا لظاهر الروايات التى اتفق عليها وافتى يها فحول العلماء ويجمعوا فيه من 
النوادر ما تلقتها العلماء بالقول وجمعوا ذلك قى كتاب سمى ( الفتاوتى الهندية » 
وهى موضوع على اساس المذهب الحنفى السائد بهذه المنطقة ويقع فى ستة اجزاء 
تبحث فى العبادات والعقوبات والمعاملات , ولكن هذا الجمع شبه الرسمى لم يكن 
الزاميا كما تتصف بذلك القوانين ٠‏ 


5 ب قيام الدولة ٠العثمانية‏ بتجميع احكام المعاملات المدنية حيث شكلت لجنة 
ا جمعية المجلة مؤلفة من سبعة علماء برئاسة أحمه جودت باشا. ناظر ديوان 
الاحكام العدلية وكانت غايتها ( تاليف كتاب فى المعاملات الفقهية يكون مضيوطا 
سهل الماخذ عازيا من الاختلاف وحاملا للاقوال المختارة سهل الطالعة على كل احد) 
وكان سبب تقنين الشريعة الاسلامية كما جاء بتقرير اللحنة ( ان علم الفقه بحر 
لا ساحل له واستنياط ورد المسائل اللازمة منه لمل المشكلات يتوقف على مهارة 
.علمية وملكه كلية وعلى إلخضوص مذهب المنيقة لانه قام فيه مجتهدون كثيرون 
متقاوتون فى الطديجة ووقع فيها خلافات. كثيرة ومع ذلك فلم يحصل به تنقيح كما 
حصل فى فقه الشافعية بل لم تزل مسائلة اشتاتا متشبعة'فتميز القول الصحيح من 
بين تلك المسائل والاقوال المختلقة وتطبيق الحوادث عليها عسير جدا وعدا ذلك فائه 
بتبديل الاغصار تتبدل المسائل التى يلزم. بناؤها على الحرف والعادة ) وقد باشرت 
اللجنة عملها"فى.-سنة 1786 ه وأنتهت منه.فى سنة ١791‏ هجرية وأصدرت ( مجلة 
الاحكام المدلية: ) وتحوى.١180‏ مادة وتقسم الى مقدمة وستة عشرة كتابا وهى 


7" العسددان الثالث والرابع ‏ السنة الخامسة والستون 


ماخوذة عن ظاهرة للرواية فى المذهب الحنفى وتختلف عن .الفتاوئ الهندية انها 
لا تحوى شِيئط هن العيادات والعقوبات واثما اقتصرت على المعاملات المدنية » كما 
أتها لم تشقمل على ؟ى تنظيم للاحوال الشخصية .٠‏ 


1 قهام الموموم محمد قدرى باشا ناظر العدل بمصر بتفويض من المكومة 
المصرية بمحاولات عديدة لتقفين الشريعة الاسلامية وهى ٠‏ 


(1 ) تدوينه للاحكام الشرعية فى الاحوال الشخصية على المذهب المنفى فى 
مادة وقد أصبع هذا التقتين هو المعول عليه فى المصماكم الشرعية المصرية 
وغيرها من اليلاد ٠‏ 


( ب ) قدوينه لاحكام المعاملات المدنية على المذهب الحنفى فى قافون سمى 
ر مرشد الحيران الى معرفة أحوال الانسان ) ويقع فى ٠١55‏ مادة ٠‏ 
##اعو 
( ج ) تدوينه لاحكام الاوقاقف فى قانون يسمى (-قانون العدل والانصاف ) 
ويحوى 5835 مادة ٠‏ 


قيام افجمهورية الغيبية باعداد تشريعات لتقنين الشريمة الاسلامية صدر 
بعضيا بالفعل وأصيح قوانينا سارية ( قانون تنقية القانون المدنى من الاحكام 
المخالفة لنشريعة الاسلامية ) وقانون ( حد الخمر ) وقانون ( حد السرقة ) وقانون 
( الذكاء ) ٠‏ 


4 قيام دولة للاردن الشقيق بتقنين القانون المدنى سنة ١911‏ على اساس 
أحكام الشريعة الاسلادية وكان من بين أعضاء اللجنة القى اعدت هذا القانون من 
المصريين استاذنا المرحوم الشيخ على الخفيف والدكتور محمد زكى عبد الير ٠‏ 


4 ب قيام دولة الباكستان الشقيق باصدار عدة قوانين اسلامية سنة 1914 
وتشمل قوانين الحدود والزنا والقذف واللملكية والدستور وتنفيذ عقوبة الجلد وقانون 
الاجراءات الجنائية ٠‏ 


٠١‏ قيام جمهورية السودان الشقيق بتطبيق بعض قوانين الشريعة الاسلامية 
منها عد ألسَرقة وحه الخمر ٠‏ 1 


١‏ قيام دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة بتشكيل لجنة عليا لقفنين 
الشريعة الاسلامية برئاسة استاذنا المستشار على منصور وكان لكاتب هذا المقال 
شرف عضويتها كما اشترك فى عضويتها من مصر المستشار حمدئ عزام نائب 
رئيس مجلس الدولة والمستشار محمد سعيد عبد اللطيف وقد اعدت هذه اللجنة 
اثنين وعشرين مشروع قانون شملت معظم احكام الشريعة الاسسلامية كمشروعات 
قوانين الذكاه وتحريم ربا النسيئة بين الآفراد والحدود وهى حد السرقة وحد 'لزنا 
وحد الخمر وحى الرده وحد القذف وحد اليغى وقانونا متكاملا للعقويات شمن 
الحدود والتعازير وقانون الاحداث المشردين وقانون المنشات العقابية ( السجون . 
وقانون تحروم المخدرات وقانون المعاملات المدنية وقانون الاجراءات المغاتية وقانون 
الاجراءات امام المحاكم المدنية والتجارية وقانون الاثبات وقاتون الاحوال الشخصية 


تحى تقنين الشريعة الاسلامية ' ذا 


وقانون الاجراءات المتعلقة بها وقانون التجارة والقاتون اليحرى وقانون الشركات , 
وقانون الوقف , وقد صدر من هذه القوانين قانون المعاملات المدنية ومازا الياقى 
فى سبيله الي الصدور ٠‏ 


. وقد أوصى مؤتمر وزراء العدل الحرب الذى عقه فى سمنة ١98١‏ بان تقوم 
الدول العربية بتقنين الشريعة الاسلامية وكرر هذه التوصية يجدة سنة ٠ ١98١‏ 


كما قام مجمع البحوث الاسلامية بممسر يوضع عدة تقفيتات للشريعة 
الاسلامية على كل مذهبٍ من المذاهب الاربعة مالك والشافحى وأبى حنيفة وأحض 
لبن حنبك رضى الله عتهم: ٠‏ 


5 ب وآأخيرا نصل الى حلمنا الموحود وهى مماولة جمهورية ممعر العربيسة 
تقنين الشريعة الاسلامية. منذ عدة سنوات تلك المحاولات التي لم يظهر لها أثر حتي 
الان اللهم الا بتعديل الدستور بجعل الشريعة الاسلامية المصدر الاساسى ل . 


ولو قاونا بهن دولة تطبق الشريعة الاسلامية واخرئ لا تعطلبقها لسارعنا - 
تقنينها ولو قطعنا يد السارق علنا فى ميدان عام ( وليشهد عذايهم طائفة من المؤمنين 
لامنا الناس على اموالهم وبيوتهم ومتاجرهم ووسائل المواصلات وسائر ا 
الى الابد لان أى سارق لن يجد الشجاعة لارتكاب جريمته اذا فكر فى أنه تقطع يده 
وقاقا بل ان الهلع والرعب سينتابه قبل أن تتحرك يده نحى مأل غيره هذا فى المجال 
الجنائى ٠‏ أمنا قى مجال المعاملات المدنية والتجارية والدولية وقيم الشريعة الاسلامية 
فلن ينصلح حال المسلمين الا برجوعهم الى شريعة الله ٠‏ 

ندعو اند سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمورنا الى تقنين الشريعة الاسلامية 

حتي يعود الحق الي نصايه وتسود الشريعة الاسلامية شويعة الله ريوع محصيرتا 

الحبيية فحرام علينا أن نتسول من التشريمات الاجنبية ونحن الاغنيساء وان 
نقطفل على موائد المحدثين ونحن السادة الاكرمون ٠‏ 


والله ولى التوقيق 


زا 


استقلال المحامى 

ضمان للعدالة 
للسيد الاستان 
فهمى تاشد المضامى 
وكيل نقابة المحامين 


| يرجع إصل المحاماة الى زمن موسى عليه السلام حين ظهر رجال يشتغلون 
امام القضاة قيبا يشية المحاماة » كبا ظهر امثال الرجال عند الكلداتين واهل 
بابل والفرس والمصريين ولكن المصريين وحدهم هم الذين حولوا! الدفاع الشسفهى 
الى دفاع مكتوب ٠‏ لانهم كانوا يخشون من تأثير يلاغه الممامين وقصاحتهم على 
القضاة فمين اخترع المصريون فن الكتاية نشات المرافعة يالكتاية على الحجر ٠‏ 


واذا كان اصل المماماة قى مصر القديمة ٠‏ فان أصل استقلال الممامى غى 
فرنسا حيث اعتاد رؤساء الجلسات ,على عيارة قديمة وهى قولهم للمحامى بعند اول 
مرافعقه « غط راسك ايها المحامى » والمراد بهذه العيارة « كن. حراقى الدفاع ايها 
الممامى » ١ ٠‏ 


وهذا ما عبر عنه يصوره واضحه الاستاذ ديبان الكبير وقت أن كان نقيبا 
للمحامين فى ناريس سنة 1475 حين أكد أن ٠‏ طائفة ة المحامين التى يرتبط تاريفها 
بتازيخ القضاء والتى هى فرع من فروع الفضيلة ولازمه من لزوميات العدالة تتميق ف 
يصابع خاص بها دون سواها بون الطوائف الاخرى ان تحتفظ دائما ياستقلالها الرائع» 
وان صفاعة المماماه تجعل من الانسان رجلا نبيلا دون نظر الى مولد ٠‏ ثريا دون 
مال » رفيعا بدون لقب ٠‏ وسعيدا دون حاجة الى ثروة « والحق ١ن‏ استقلال المحامى 
فى الرآى ليس ميزة تتميز يها مهنة المحاماة قحسب بل هى واجب علي عاتق المحامي 
فبغير الاستقلال لا يستطيع المحامى أن يقوم بوظيفته فى كرامة وشمم ٠‏ ولا يمكن 'ن. 
تتحقق حرية الدفاع وهى صمام الامن للمتقاضين الا اذا احتفظ المصامى باستقلاله ٠٠‏ 
استقلاله ازاء أية سلطة « واستقلاله ازاء موكله , بل واستقلاله ازاء خصم 
موكله ٠‏ 7 


فلا يكون استقلال المحامى استقلالا تأما الا ياغلان عدي هيمنة أية سلطة عليه 
الا سلطة القانون ٠‏ 

فالخحامون ليسوا موظفين وليس يرؤساء للمحامين ولا يحد من استقلالهم 
واجب احترام المامى للمحكمة وللسلطات العامة » وهم يمضون فى مهمة الدقاع 
المقدسة فى شجاعة واستقلال غير ناظرين الى حركات الجموع وغضب الجماهسير 
وضوضائها * 


عد كان الجاتب المهنى ملحوظا فى اعمال الؤتمر الخامس عشر لاتحاد 
المحامين العرب المنعقد فى تونس من " حتى © نوفميقى 64 ١»,‏ وقد قدم دذا البحث 
من نقاية المحامين المصرية الى لجنة تنظيم مهنة المحاماة واستقلال القضاء على 
لسان الاستاذ فهمى ناشد وكيل النقابة بوصفه نائبا لرئيس تلك اللجنة ٠‏ 


استقلال الحسامى عب 


أما بالنسبة لاستقلال المحامى ازاء موكله فهو ليس ياجير لديه , فالمصامى 
له كامل الحرية فى قبول الوكالة أى رفضها ٠‏ فاذا قبلها التزم ان يسلك الطريق 
التى يراها هو تاجحة فى الدفاع وبالكيقية التى يراها هو واجبة فله زمام الدفاع . 
وهى وحده صاحيه وليس صدى لوكه ولا يتقيد فى ذلك باى يه ٠‏ فاذا لم يرى 
الموكل رأى محاميه كان على المعامى إن يتنازل عن الوكالة ٠.‏ 


اما اثناء قيام الوكالة فهى موجه الخصومه حسب عقيدته ٠‏ وليس له أن 
يستحيب لشهوات موككه الظالمة وضغطه على خصمه اذا كان من شان ذلك أن يضيع 
عفى الخصم حقوقا له ثابتة وتابى العدالة والشرف والحق صياعها ٠‏ 


وأخيرا فان استقلاك المحامى ازاء موكله يؤدى بالضرورة الى استقلاله ازاء 
خصمه قلا يقف المحامى موقف العداء منه فيثور فى وجهه كانه ارتكب جرما فى حق 
اللحامى نفسه وعلى المحامى أن يتفادى الوقوع فى هذا انشرك والا فقد استقلائله 
فى الراى ٠‏ 


هذا وقد حرص المشوع ,فى مصر وسوريا ولبنان والمغرب وتونس وغيرها من 
البلاد العربية على ضمان استقلآل المحامى ووضع النصوص اللاومة لكفالة هذا 
الاستقلال فنصت المادة ( 4١‏ ) من القانون رقع 3١‏ لمستة ١138‏ باصدار فانون 
المعاماه فى مصر على أنه على المحامى « أن يسكك الطريق التى يراها ناجحة فى 
الدفاع عن موكله ولا تجوز مساءلته عما يورده فى مراقعته كتاية كانت أى شفاهة مما 
يستلزمه حق الدفاع كما كفلخ المادة ( ١78‏ ) من هذا الفانون للمحامى حريته فى 
قيول الوكالة أو رفضها وان كان يتعين عليه قبول الندب ولا يجوز له التتحى عنه 
الا لاسباب تقبلها الجهة التى ندبته ٠‏ 


وحرية المحامى فى قبول الوكالة ترجع أساسا الى ظروفه الخاصنة ٠‏ ولون 
تخصصصه ومدى قدرته على حمل أمانة الدفاع فى دعوى يعينها ٠‏ وليس للمحامى فى 
غير ذلك أن يرفض الدعويئ. الجنائية مهما كان الجرم واضحا وظروف امتهم قاسية» 
وليس له أن يرفض أدعوى ذات طابع سياسى لانها تخالف مذهبه واتجاهماته , 
ولكن يجب عليه أن يرفض دعوى الاحوال الشخصية اذا كان من شان رفعها هدم 
كيان أسرة أو حل روابطها متى كان الراغب فى التوكيل ظالما فى ادعائه » وله ان 
برغض الدعوى الدنية الخاسرة بعد أن يتخير راغب توكيله بحقيقة موقفه ٠‏ 


00 وأخيرا فان ضمان العدالة فى اعلان استقلال القضاء واستقلال المحاماه مما 
على ذات القدر من المساواة فلا جدوئ من استقلال القضاء دون استقلال المحاماه 
وقى يقينى أن استقلال المحامي لايتحقق ألا باعلان تضامن أقراد الطائفة بعضهم 
بيعض ليكونوا كرجل واحد وهو ما لا يتحقق الا بالنقاية » فالتقابة أولا وأخيرا سند 
العاضي :وقوةة إذ| صادرتة قوة رسعية إىسططة باغية في :حرية دقاجة واستقائله رقي 
هذا كله ضمان للعدالة ٠‏ 


>53 


القضاء الشعبى 


« دراسة ققهية مقارتة قئ الطبيعة القاتونية 
للقضاء الشعبى ١‏ وموقعه قى حقل 
التنظيم القضائي » ودوره » واهميته » 


للسيد الإستاذ المستشار الدكتون احمد رفعت خفاجئ 


١‏ تمهيد: 
يعد القضاء الشعبى: احدئ: صور القضاء . وهنو يقايل القضاء الممتهن 
أو القضاء المتخصص أو القضاء المحترق ٠‏ 


وقد اثير الجدل حول مساهمة الشعب فى أقامة العدالة ٠‏ فمن مؤيد ومن 
معيارض ٠‏ 5 

قيل يوجوب مشاركة الشعب فى القضاء تحقيقا لمبدا السيادة الشعبية وللقيسير 
على . القضاء والمقاضين ٠.وقيل‏ أيضا بوجوب أن يقتصر القضاء على القضاة 
المحترفين » ولكل وجهة هو موليها ٠‏ قدم كل من الفريقين حججه واسانيده ٠‏ 


اهمية البحث : 


ولاشك أن الهدف من هذه الدراسة هو شرح وجهتى النظر المشار اليهما ومحاولة 
الفصل فى أى منهما تصلح لتحقيق العدالة فى محيط النظام القضائئ ٠‏ 


ومن هنا ظهرت دقة اليحث وصعوبته » لاشيما وأن مساهمة الشعب فى اقامة 
العدالة تتضمن تغييرا جذريا فى نظام القضاء مما يحسن معه امعان الفكر والروية 
قبل ابداء الرائى حتى لإ ينهار النظام القضائى من أساسه ٠‏ 


آء 
0 ِ 


- شطة البحث : 

ويجدر بالباحث أن يستهدى يما جرى عليه العمل فى القانون المقارن ٠‏ فيقوم 
يجمع برامبات وتجارب الدول: المختلقة التى أخذت بهذا النظام واضعا تصب عينيه 
ظروف كل دولة » ثم يولى.وجهه بعد ذلك الى القضاء المصرئ لمعرفة تجارب مصر 
فى هذا الصدد عير التاريخ وعلى مدى الاجيال ومدى ما آلت اليه من نجاح 
أو فشل * 


فاذا ما استقر له يعد استخلاصه نتائج دراسته ‏ تبيان الوضع فى مختلف 
الامصار والازمنة أمكنه أن يبين وجهة نظره + فان انتهى الى وجوب الاخذ بهذا 
النظام فيجب أن يبين تصوره لهذه المساهمة الشعبية وكيفية تطبيقها فى النظام 
القضائى ٠‏ وان راى عدم صلاحية هذا النظام فيجب عليه أن يقدم المجج والبراهن 
التى تؤدى به الى هذا الراى ٠‏ ْ 


0 القضاء الشسعيى ينا 


أوغنى عن البيان آن وجهة النظر التى يقتنع يها الباحث تقبع دائما من الواقع 
العملى وفى اطار ظروف الدولة التى ينتمى اليها من النواحى الاجتماعية والاقتصادية 


والاخلاقية - 
5 الطبيعة القانونية للقضاء الشعبى : 


وغنى عن البيان أن اشترالكه الشعب قى اقامة العدالة ليس معناه التحرر من 
القانون أى من ميدا المشروعية الذى يجب أن يسود ويحكم داثما كل: افعال وتصرفات 
الحاكمين والمحكومين ‏ بل يجب ضمان التطبيق السليم للقانون سواء كان ذلك فى ظل 
نظام القضاء الشعبى أى نظام القضاء اللتخصص ٠‏ 

وتجب الاشارة ابتداء الى أنه فى المرحلة الثاريخية التى لم يكن فيها قضاء 
متتس كاننا ملاخار عن الفنتيا تصاكع يخم النناء - .اااي فل لجن اليل 
القضاء الشعبى بالعنى الدقيق . هذا النوع الاخير من القضاء يتطلب ان يقوم به 
عتصسر شعبى ممتهلدوه7 ؛معصفة الى مكتانب عتمتن متهن 
اعمممأكيء مهد نمعصهاة اذ لا يتصور وجود قضاء شعيى الع جود 
متلخصصين فى القانون . وبذا تكون هتاك ثلاثة أنواع من القضاء : قضاء يقوم به 
الشعب : وقضناء متخصص + وقشناء يَجِمع يين عناصن شعبية .وعثاصر متخصصة , 
وهذا النوع الاخير هى الذى نقصده من هذه الدراسة ٠‏ 

وتجب الاشارة ثانيا الى أن القضاء بواسطة اشخاص ذوئ خبرة قنية ليس 
.قضاء شعبيا أيضا , فالمعيار المميز لا عتبارمساهمة غير المتخصص فى اقامة العدالة 
قضاء شعبيا أن يكون اختيار غير التخصص قد روعى فيه نزاهته وحسن تقديره 
للامور » دون اعتبار لكونه خبيرا بمسالة فنية معينة » ودون اعتبار أيضا لكونه ممثلا 
أى مدافعا عن مصالح أو وجهات نظر قفنية ٠‏ 

وأخيرا فان القضاء الذاتى لا يعد من قبيل القضاء الشجيى ٠‏ فالسلطة التى 
تمارسها النقابة المهنية على أعضائها فى مجال القضاء لا تعتبر قضاء شعبيا , 
ومن ثم فانْ المجالس الخاصة بطائفة أى مهنة أى مجموعة معينة حين تباشر وظيفتها 
فى القضاء داخل الطائفة أى ارياب المهنة أى المجموعة لا تعد قضاء شعييا ولا يشتر. 
فيها أن يكون أعضاؤها متخصصين فى القانون » ولا يعدو الامر أن يكون هؤلاء 
الاعضاء ممثلين اى مدافعين عن مصالح أى وجهة نظر معينة أى مجموعة بذاتها ٠‏ 

وموجز القول أن تولى غير التخصص قديما القضاء وان القضاء الفنى 
أو الذاتى لا يعد كل منها من قبيل القضاء الشعبى ٠‏ فلا يتصور قيام قضاء شعبى 
الا مع وجود متخصصين فى القانون - 

مظاهر القضاء الشعبى لدى الحضارات القديمة : 

.عرفت الحضارات القديمة نظام القضاء الشعبى(١) ٠‏ ومن ثم فان هذا النظام 
اليس كما قد يتبادر الى الذهن ‏ من صنع العصور الوسيطة التى أخذت بالافكار 
الاتجليزية » وأن الشريعة الاتجلى سكسوتية لم تأت بجدية فى هذا الصدب من حيث 


)١(‏ للدكتور فخرى أبى سيف جسن مبروك . مظاهر القضاء الشعيى لدى 
'الحضارات القديمة ( مصر القرعونية ‏ اليونان ‏ روما ) ٠‏ مجلة العلوم القانونية 
.والاقتصادية : السنة ١1‏ , العدد الاول . ص 7" وما بعدها ٠‏ 


لف الحددان الثالث والرايع ‏ السنة الخامسة والستون 


نظام المحلفين . لامتاق الذئ تمارسه المماكم الاتجليزية والامريكية 
أن نشير الى ما كان سائد! فى القديم فقد عرف هذا النظام فى اليونان ( فى اسبرطة 
واثينا فى القرنين لأخامس والرابع قبل الميلاد ) وفى عهد الرومان ٠‏ 
ففى مدينة أسبارطة كان النظام الملكى هى المطبق فقد كان يحكمها ملكان 
بالاشتراك اى يمارسان الحكم معا . وكان يها مجلس يسفى مجلس كيار السن 
متقتامعع هاتدميعع عه ومعلاء التعصدم0 
مشكل من هذين الملكين بصفتهما لهما اختصاص قضائى ومن 8" شخصا يزيد عمرهم 
عن 7١‏ سنة ويقولون ممارسة عملهم مدى العياة يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية 
العامة للمواطنين وعليهم توجيه النصيحة ٠‏ ويتولى هذا المجلس القيام ياعداد المسائل. 
التى تعرض على جمعية المواطنين ويمارس بوصفه جهازا استشاريا تأثيرا كبيرا فى 
المسائل السياسية وله اختصاص عام فى المسائل الجنائية ٠ )١(‏ 
وقى ظل أنظمة الاجراءات القانونية الرومانية يوجد توعان من القضاه : 
قضاة دائنون و[هعءسقصدعم دموناز 
يطلق عليهم 8اة«سعمعق 
أقراد عاديون يطلق عليهم ععهنلسز ععوامه ويتم اختيارهم فى 
كل قضية وتنتهى مهمتهم بانتهاء الحالة أو النزاع الذى دعوا من اجله ٠‏ وهم الذين 
يمثلون القضاء الشعبى ٠‏ ويتم اختيارهم من واقع سجلات أو قوائم خاصة تعد 
سلفا (لام ٠‏ 


5 موقف الفقه الاسلامى : 

اختلف الفقهاء فى جواز تولية غير اللمتخصص للقضاء ٠+‏ هل تجوز تولية الجاهل. 
أى المقلد ثم يجب أن يكون القاضى مجتهدا * 

ذهب رأى بجوان تولية غير المتخصص وهو غير العالم » وهو راى بعض الفقهاء 
من الحنفية والمالكية والشافعية . قال الامام أبى حنيفة أنه يجون تولية العامى وايده 
فى ذلك من المالكية ابن رشد ومن الشافعية الغزالى ٠‏ 

وذهب راى آخر بعدم جواز تولية غير العالم » وهى رأى الشاقعى وفريق من 
الحنفية ومعظم المالكية - 

وقد أبدى فقهاء المسلمين اهتماما كبيرا يعلم القاضى ٠‏ ومن مظاهر هذا الاهتمام. 
ما نقرؤه فى القتاوى الهندية : القرق بين فقه الفضاء وعلم القضاء فرق ما بين 
الاعم والاخص ء ققه القضاء أعم لانه العلم بالاحكام الكلية » وعلم القضاء أخص. 
لانه العلم بالاحكام الكلية مع العلم بكيفية تنزيلها على النوازل الواقعة(؟) ٠ ٠‏ 


٠ المرجع السايق . ص 8؟ وص 9ؤ‎ )١( 
الدكتور فخرى أبى سيف حسن مبروك » مظاهر القضاء الشعبى لدىر‎ )5( 
+ 3197 والاقتصادية » السنة 17 , العدد الاول » ص 777 , وص‎ 
.. الدكتور محمد عبدالخالقعمر , القضاء الشعيى قى مصر » مصر المعاصرة‎ )5( 
٠ عدد يتاير 1517/7 ء ص 05 وما يعدها‎ 


القضاء الشعيبى ان 


واذا كان, الاثبات فى الففه الاسلامى يقوم اساسا على البينة الى شهادة 
الشهود ٠‏ وليس الكتابة كما هو الحال فى القوانين الغربية ٠‏ فلا مناص للتمقق من 
قيمة الشهادة أن يذهب الفقه الاسلامى الى نظام تزكية الشهود . ققد كان يشترط 
فى الشاهد توافر شروط معينة هى العقل والبلوغ والحرية والذكورة والعدالة 
( أى اجتتاب الكبائر وعدم الاصرار على الصغائر مع كون صلاح الرجل اكثر من 
فساده وصوابه اكثر من خطته ) ٠‏ ثم تطور هذا النظام الى نظام العدول ٠‏ (00' 
وافعدول اشخاص يحملون الى جانب القاضى يستعين بهم فى تقدير شهادة الشهوه 
الذين يمثلون امامه ٠‏ فقد كان القاضى “يختار من يثق فيهم لسؤالهم عن عدائنة 
الشهود ٠‏ عرفوا باسم العدول مع تجديد السؤال عنهم قى كل سستة شهور على ان 
يستيعد منهم من سيق تجريمه والطعن قيه ٠‏ لان القاضى الاسلامى كان يجد نقفسه 
دوما فى حاجة الى رائ أشخاص من عامة الناس يتميزون بالعدل والخبرة بين 
الناس - وهؤلاء العدول يشتركون فى الادلاء بارائهم وبهذه الطريقة يشتر: 
القاضى فى تقدير ادلة الدعوى ٠‏ ولكن كان للقاضى وحده النطق بالحكم ٠‏ - 

وموجز القول أنه اذا كانت هناله دعوة اليوم الى اشتراك الشعب فى القضاء. 
فان التراث الاسلامى كان يحمل هذه الفكرة بوجود وظيفة العدول الى جاتب القاضى 
الملتخصص منذ الفرن الثانى الهجرى ٠‏ وهو الامر الذئ لم تعرفه النظم القضائية قى 
العالم الغريى الا بعد قرون طويلة فى شكل نظام المحلفين ٠‏ 

ثم فشل هذا النظام ٠‏ ولا يجب أن يعزى النجاح أى الفشل الى هزايا النظام 
أى عيوبه بقدر ما يجب أن يعزى الى عوامل سياسية واجتماعية » اذ أن عدم نجاح 
نظام العدول كمعاونين للقاضى كان نتيجة طبيعية لتدهور أحوال المسلمين وفساد 
المجتمعات الاسلامية ٠‏ 


7 - نظام المحلفين فى القواتين الانجلوسكسونية : 

بدا هذا النظام فى عهد ملوك القرنك كاجراء ادارئ لتحصيل الضرائب » 
ققد كان الملك ‏ لكى يعرف ما يجب على الممول من ضرائب ‏ يرسل فى طلب جيرانه 
وياخذ اقوالهم بعد حلف اليمين أى أن هذا النظام بدا فى نطاق الشهود ٠‏ 

وبعد هذا استعين بالجيران فى الحوادث والملكية والحيازة لمساندة القاضى 
فى تحديد وقائع القضية وظلت مهمتهم كمهمة الشهود ٠‏ 

ثم انتقل هذا النظام الى النورماند ثم الى انجلترا مع الغزو النورماندى ٠‏ 

وعم قى القرن ١‏ فى جميع القضايا الجنائية لتقدير ما اذا كان المتهم مذنيا 
أم يريثا ثم انققل الى القضايا المدنية ٠‏ 

ولم يات القرن ١١‏ حتى اصيح هى النظام العادى للتقاضى وتطورت وظيقة 
اللمحلفين لنعينا” من مجرد شهود الى قضاة كع جنال للواقع سواء 
فى القضايا الجنائية أم القضايا المدنية » وأن هذا النظام قد تقلص فى فرنسا 
فى- الدعاوى المدنية ان صار الامر فيها اختياريا للخصوم - 


») ١555 المحاماه , السنة 25 أفعدد الثأتى رفيراير‎ ٠ الاستان فوّاد أمين‎ )١( 


.ص 75 وما يعدها” ٠‏ 


1 العددان الثالث والرابع السنة الخامسة وللستون 


ومن انجاترا- انتقل نظام المحلقين مع المهاجرين الى الدنيا الجديدة 
واستقى فيها كاحد الميادىء التى يقوم عليها التقاضى الامريكى )١( ٠‏ ونص دستور 
الولايات المتحدة الامزيكية فى مادته الثالثة قسم ” فقرة " على ان لكل مواطن. 
حق هبماكمته بحضور المحلفين ٠‏ وبذا فقد ساد هذا النظام فى ال مواد الجنائية والمدثية 
على السبوء ٠‏ 


وبتأسيس تظام المحلفين فى القانون الانجلوسكسونى على وجود افراد من 
فئات الشعب العادية تناقش مع القاضى مدى اتطباق الوقائع على الاحداث القى؛ 
تسساق أمامها فى القضية اللعروضة لتنتهى الى تقرير ما اذا كان المتهم مذنبا آم غير 


مذنب تمع امس عه اشع ثم تترك بعد ذلك للقاضى ثم الجسال 
لتطبيق النص القاتونى الذى يتفق مع الواقعة أو استهام السابقة القضائية المتفقة. 
مع ظروف القضية . 


وآول ما يجذب الانظار فى نظام المحلفين الانجليزى هى أن القاضى فى ناحية وهيئة 
المعلهين فى ناحية آخرى أى أن تشكيل المحكمة ذاتها ‏ ومنذ الاساس ‏ ينقسم الى 
هيئتين منفصلتين بل ومستقلتين اولهما القضائية المكونة من القضاة وثانيهما هيئة 
الحلقين المكونة من الافراد المختارين من الشعب ٠‏ 


وفى مجال تقدير هذا النظام فى الولايات المتحدة الامريكية ‏ كتب الاستاذ 
ياوند فهناه بجامعة هارفارد قائلا انه « الى جانب ميدا السابقة القضائية, 
فان نظام المحلفين هى الذى خلق النظام القانونى الامريكى » + 


ولم يكن لنظام المحلفين أثره البارز فى الميدان القانونى فحسب » بل أن أثره 
السياسى أبرز وأعمق ٠‏ ققد نظر اليه الشعب على أنه حارس لحريته ضد الطغيبان. 
ودرع لحمايته من تعسف القضاة » ومن يقرا تاريخ الثورة الامريكية يجد هذه النظرة 
واضحة ٠‏ فقد كان طغيان القضاة المرسلين من قبل التاج وحرمان الشعب من 
المحلفين بالنسبة لبعض القضايا من أهم أسياب الثورة.وكان تقرير حق كل متقافى 
فى أن يحاكم أمام محلفين من أهم انتصاراتها ٠‏ وقد جناء فى اعلان الاستقلال. 
عممعلسعمعلمذ 04 ممتتمعهاعءط « أن الملك قد حرمنا فى كثير من القضايا 
.هن مزية التقاضى بو!اسطة « محلفين » ٠‏ وفى المؤتمر الدستورى المنعقد فى فرجيني! 
تكلم باتريك هنرى تصممء1؟ عاعصنوط معبر! عن رغبات الشعب فى الولايات 
الثلاث عشرة قائلا « أن المحاكمة بمحلفين هى خير ضمان للحرية ٠‏ انهم يريدونتا 
أن نتخلى عن المحاكمة بمحلقين التى بواسطتها امن اسلاقنا على ارواحهم. 
واملاكهم » 9) * 


)١(‏ الدكتور فتحى والى » نظام المحلفين فى القضايا المدنية فى الولايات اللتحدة 
الامريكية » مجلة القانون والاقتصاد , -115 , العدد الرابع من السنة الثلاثين » 

ص 475١‏ وما بعدها ٠‏ 

(5) الدكتور / فتحى والى ٠‏ نظام المحلقين قى القضايا المدنية فى الولايات. 
المتحدة الامريكية » مجلة القانون والاقتصاد ٠‏ السنة الثلاثون ٠‏ العدد الرايع م 
ص 41١‏ وى 513 , والمراجع ؛كشار اليها فيه +:- 


القخماء التسعيئىق * له 


4 نظام المحلفين فى القانون القرتسى : 
والمحلفون فى فرنسا هم طائقة من المواطنين ليست لهم صفة عامة 2 بدعوى, 
للجلوس فى مجلس القضاء مع رجاله لسماع الدعوى . واصدار قرارهم فيها ٠‏ 
ومن ثم يقوم نظام المحلقين على فكرة اسهام الشعب قى تحمل اعباء القضاء واقامسة 
العدالة - وقد استلهمتالثورة الفرنسية هذا النظام من النظام الانجليزئ؛ ونصت عليه 
فى القانون الصادر ى 1741/9/17 »والتى توالت عليه التعديلاتالتشريعية فى 18.8 
و1475 و1875 197573 و1144 و1558 و177١‏ ٠وقد‏ اقتصر النظام الفقرنسىالمحلفين 
على عواد الجنايات دون المواد المدنية خلافا للنظام الانجليزى الذئ اخذ بهذا النظام , 
فى المواد الجنائية والمدنية على السواء ٠ويشترط‏ للجلوس كمحلف عدة شروط من بينها 
الا يقل سن المحلف عن 5؟ سنة ذكرأ كان أو أنثى » وأن يكون ملما بالقراءة والكتابة 
باللغة الفرنسية » وأن يكون فرنسى الجنسية » ومن ذوى السمعة الطيبة ولم يسيق الحكم 
عليه بعقوبات ماسة بالشرف ٠‏ ويشترط أيضا ١لا‏ يقوم تعارض بين وظيفة المحلف وببن 
عمله العادى مثال ذلك الوظايّف السياسية والقضائية والادارية والعسكرية ٠‏ 
ويحصل المحلقون على بدل سفر ومصاريف انتقال تناسب قيامهم بعملهم ٠‏ وقبل أن 
يباشر المحلفون عملهم يؤدون اليمين » ومن هنا أضفى عليهم هذا القسم الاسم الذى 
يحملوته وهو أسم المحلفين (15معد) كعسساز أما الهيئة فيطلق عليها 
(مداز عط) دز 16 وتعد القائمة العامة السنوية للمحلقين فى كل دائرة ينسية 
عدد السكان بمعرفة لجنة يراسها قاضى ويشترك فيها العمدة كاحد اأعضائها ٠‏ ثم 
قعد بالقرعة هذه القائمة قائمة أخرى لكل دورة قضائية تحتوى على عدد اصئى 
وآخر احتياطى ٠‏ واخيرا تجرى بين افراد هذه القائمة قرعة ثانية لانتخاب عدد معين. 
من المحلفين فى كل قضية ١ 1 ٠‏ 
وتشكل محكمة الجنايات من ثلاث قضاة محثرفين وعدد من المحلفين كان ؟١‏ 
وعدل العدد الى 5 ثم عدل الى / وأخيرا الى 5 ٠‏ 


. ويشقرط للحكم بالاداذة توافر أغلبية 4 خك : أصوات على أن يكون من بين. 
عدد 8 : © من المحلفين على الاقل ٠‏ ؟ 
أما عن علاقة المحلفين بالقضاه الفنيين فقد حدث تطور تشريعى عير التاريخ 
فيعد أن كان المحلفون يقولون كلمتهم فى الواقع دون القانون ولا يتدخلون فى 
تقدير العقوبة صار لهم منذ قانون 55 نوفمير سنة ١1841‏ التصدى للوقائع والقانون 
وتقدير العقوبة شانهم فى ذلك شان القضاة الفنيين سواء بسواء فكان الطرفين 
يشاركان فى قول الكلمة فى الدعوى برمتها واقعها وقاتونها بعد أن رفعت الحواجن 


4 نظام المحلفين فى القوائين الغربية الاخرى : 

يطبق فى السويد على قضايا الصحف نظام المخلفين » كما يسرى فى المانيا 
على جميع القضايا الجنائية فيما عدا قضايا الخيانة العظمى والقضايا السياسية 
وقضايا الصحف ٠‏ أما فى النمسا والدنمارك واليونإن فيطبق عند نظر الجرائم 
السياسية وجرائم الصحافة ٠‏ 


1 الممدان الثالث ولقرابع ‏ السئة الخامسة والستون 


: القضاء الشعبى فى الاتحاد السوفيتى‎ - ٠١ 

فصت المادذ ٠١1‏ من دستور الاتحاد السوفيتى على أنه « يتم نظر القضايا امام 
جميع المحاكم بمعاونة قضاة: شحبيين وذلك قيما عدا الحالات التى ينص عليها 
القانون» ٠‏ كما ذكرت المادة الثامنة من فانون المراقعات الاساسي أنه «تنظر القضايا 
المدنية فى جميع المماكم بواسطة قضاة شعبيين ينتخبون بالطريقة التى يقررهما 


والهدف من اشتراله قضاة من الشحب فى المحكمة فى ظل نظام الاتحاد السوفيتى 
هى تأكيد الصلة بين القضاء والشعب ٠‏ وبهذا يمكن تفادى تكوين القضاة لطبقة 
متعزلة عن الشعب وتفادى اصدار احكام تتعارضن مع سياسة الحكومة التى ارتضاها 
الشهب او احكام تتعارض مع مشاعر الشعب ٠‏ 


والقضاة الشعبيون الذين يساهمون فى العدالة مع القاضي لهم نفس سلطات هذا 
القاضي فى نظر جميع مسائل الواقع والقانون ويشتركون قى اصدار الاحكام ١٠اى‏ لهم 
دور فى الاغلبية العددية - وهذا بخلاف وظيفة المحلف فى الدول الانجلوسكسوتية 
حيث ينظر المحلف الوقائع ويكون القاتون من اختصاص القاضى ٠‏ كما لا يشترك 
المحلقون فى اصدار الحكم مع القاضى بل انهم يصدرون قرارا اميتي ”7 
يخضع لرفابة القاضى الذى له أن يصدر حكما موافقا له كما أن له اذا توافرت 
بعض الشروط ‏ أن يصدر حكما مخالما لقرار المحلفين أو أن يقرر الغاء هذا القرار 
ويامر بمحاكمة جديدة امام هيئة محلقين آخرى ٠‏ 

ومجاكم أول درجة فى للقضايا الجنائية والمدنية مشكلة من قاضي فنى منتخب 
ومن قاضيين شعييين(١) ٠‏ 

ويتم انتخاب القضاة الشعبيون فى الاتحاد السوقيتى فى كل دائرة بين 5٠‏ 
و دلا شخصا لمدة سنتين من قوائم بناء على ترشيح التنظيمات العامة وجماعات 
الشعب العامل وهى تتظيمات الحزب الشيوعى ونقابات العمال والتعاونيات ومنظمات 
الشياب والجمعيات الثقافية وتجمعات العمال او القلاحين او الجنود ٠‏ .ويجوز ترشيح 
اى مواطن رجلا أى امراة بلغ 7 سنة من عمره ولم يصدر ضده حكم ادانة » انما 
اليس لاى شخص أن يرشح نقسه لكى يكون قاضيا * 


القضاء الشعبى فى القانون المصرى : 


وجدير بالباحث أن يولى وجهة شطر القانون الصرى ليعرض تجارب مصر 
عبر التاريخ ليعرف تراثنا القومى يصدد هذا النظام (9) ٠‏ 


)١(‏ الدكتور فتحى والى ٠‏ قانون القضاء المذنى فى الاتجاد السوفيتى ٠‏ مجلة 
القانون والاقتصاد » السنة ١7‏ العدد الثثاتى ( يونيه /1151 ) 2 ص ١١7‏ وما يعدها ٠‏ 
(5) رأجع للدراسة التى قام بها المستشار سمير ناجى فى « سوايق مصر فى 
:قضاء غير المتخصصين » ١‏ والابحاث المقدمة من أعضاء لجنة القضاء الشعبى ( وكنا 
.أحد أعضائها ) والمشكلة يقرار من وزير العدل المصرى, د بتاريع اول أبريل سنة 3517 
والنقرير النهائى لهذه اللجتة ٠‏ 


القغماء الشسعيى لف 
عرقت مصر نظام القضاء الشعبى بالمعنى المفهوم من اشتراك عناصر ثسعبية 
الى جانب القاضى الممتهن وذلك فى الحالات الاتية : 


ت -١‏ القضاء التجارى المختلط : 

كان القضاء المصرى المختلط ياخذ فى المواد التجارية بنظام العدول غير 
المتخصصين فى القانون ويدخلهم فى تشكيل المحاكم التجارية الى جانب القضاة 
التخصصين ٠‏ فكاتت المحاكم التجارية المختلطة تتكون من ثلاثة قضاة ومن واثنين. 
من العدول احدهما مصرى والاخر أجنبى ٠‏ يعينان بطريق الانتتخاب مدة سنة 
بواسطة طائفة ١عيان‏ التجارة » لكل منهما صوت فى المداولات ٠‏ 

والحكمة من ادخال العنصر الشعبى قى هذا النوع من القضاء هو الاخذ يما 
تواضع عليه فريق من شراح القانون التجارى من أن التجار اعرف من القضاة 
الممتهنين بكنه المسائل التجارية واكشر احاطة بالعادات التجارية ٠‏ 


وقد عدل النص فى سنة 1977 فاصبع ببرر بانه فى المواذ التجارية يجوز أن. 
يضم للقضاة الثلاثة اثنان من العدول ويكون رايهما استشاريا ٠‏ 
” - القضاء الجنائى المختلط : 

كان القضاء الجنائى المختلط ياخذ بتظام المملقين ٠‏ فقد كانت محكمة الجنايات. 
المختلطة تتكون من ” مستشارين ومن ١7‏ محلفا يختارون من قوائم تعدها للهيئات 
القنصلية ٠‏ 


وقد الغى هذا النظام فى سنة /16117 + 
- قضاء الضرائب : 

اعمالا للقانون رقم ١4‏ لسنة 1975 كانت لجان الصلح فى الضرائب برئاسة 
قاض وعضوية عناصر شعبية ٠‏ 
5 - المجالس الحسبية : 

بتاريخ ١17‏ أكتوبر سنة 1١1175‏ صدر مرسوم بقانون خاص يترتيب المجالس. 
الحسبية جاء يه أنه يشكل فى مديرية وفى كل مركز محلى حسبى برئاسة قاضى. 
أهلى وعضوية قاضى شرعى أو عالم من العلماء وأحد الاعيان ٠‏ ويختص بتعيين 
الارصياء والقامة والوكلاء عن الغائبين وعزلهم ومراقبة أعمالهم وادارتهم للاموال 
الخاصة بالقصر وعديمى الاهلية والغائبين ٠‏ 

وقد ألغى هذا التشريع بمقتضى القانون رقم 15 لسنة 195 يانشاء المحاكم 
الحسبية على أن تشكل المحكمة الجزئية من قاض واحد والحكمة الابتدائية من ثلاث 
قضاة فقط دون اشتراك عضو شعبى فى أى منها ٠‏ 
0 منارّعات العمل : 

تص المرسوم بقانون رقم 7١8‏ لسنة 1107 ومن بعده القانون رقم 1١‏ 
لسنة ١195‏ ياصدار قانون العمل على أن لجنة التوفيق فى منازعات العمل تشكل. 
من قاهب ومن عناصر شعبية ٠‏ 


رذن العددان الثالث والرابع : السنة اتخامسة والستون 


الفصل فى المتازعات الزراعية : 

يمقتضى القانون رقم ١48‏ لسنة ١4717‏ تشكل لجان الفصل فى المتازعات 
للزراعية من قاض وعضى ومفتش الزراعة ومندوب عن وزارة الاصلاح الزراعى وعن 
وزارة الاشغال وعن مصلحة المساحة وعن الجمعية التعاونية الزراعية ٠‏ 

ويْمقتضى القانون رقم 54 لسنة 15117 يتم التظلم من قرارات هذه اللجان أمام 
لجنة استثئنافية مشكلة من قاض وعضى نيابة ومندوب عن وزارة الزراعة ومعاون 
المالية وثلاثة 'عضاء بالاتحاد الاشتراكى العريى ٠‏ 

وقد استهدى التشريع المصرئى هذا النظام من القانون الفرنسى الذى انشا 
نظام المحاكم الشعبية للايجارات الزراعية * 

كتتتقتته عتتوط 063 وععتدلنامه20 «نتقصلاطت وول 

فى عهد حكومة فيشى ولا تزال قائمة الى الان وتتكون هذه المحاكم من عده 

متساى من المؤجرين والمستاجرين يختارون بالانتخاب ويراسها قإض متخصص ٠‏ 


تقدير آجرة الاماكن : 
نصت المادة الخامسة من القانون رقم 57 لسنة 1917 المعدل بالقانون رقم ١17‏ 
لسنة 1117 على آنه يجوز لكل من المالك وامستاجر أن يتظلم من قرار لجنة تحديد 
الاجرة امام مجلس المراجعة المشكل برئاسة قاض وعضوية اثنين من مهندسى الادارة 
الهندسية المحلية بالمحافظة ٠‏ وظلت هذه المجالس تنتظر هذه التظلمات وكانت قراراتها 
نهائية الى أن الغيت بالقانون رقم 517 لسنة 1139 بعد تزايد الشكوى من ه*' النظام 
بسيب يطه اجراءات هذه المجالس وعدم دقة القرارات الصادرة منها ٠‏ 


4 قضاء الرى والصرف : 
بمقتضى القانون رقم 5/ا لسنة ١91/١‏ بشان الرئ, والصرف تختص لجنة للفصل 
فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون برئاسة قاض وغضوية مدير اشبال 
مديرية المساحة وعضى من الاتحاد الاشتراكى العربى ٠‏ 
وتختص لجنة اخرى بالفصل فى منازعات التعويضات المنصوص عليها فى 
هذا القانون برئاسة قاض وعضوية وكيل تفتيش الرئ ووكيل تفتيش المساحة ووكيل 
مديرية !امساحة وعضو من الاتحاد الاشتراكى العربى . 


4 فرض الحراسة وتامين سلامة الشعب : 

وحين صدر القانون رقم ١5‏ لسنة 197/١‏ بتنظيم قرض الحراسة وتامين سلامة 
الشعب نصت مادته العاشرة على أنه تشكل محكمة الحراسة برئاسة احد تواب 
.رئيس محكمة النقض وعضوية ثلاثة من مستشارئ محاكم الاستئناف وثلاثة عن 
المواطنين المشتغلين بالمهنة أى الصناغة أو العمل الاساسى الذى يعول عليه المطلوب 
فرض الحراسة عليه يختارون من بين الواردة أسماؤهم فى الكشوف التى تعدهما 
مقدما لهذا الغرض الجهات التى يمددها وزير العدل وتعتمد تلك الكشوف يقرار 

وجاء يتقرير لجنة الشئون التشريعية عن مشروع قاتون الحراسة أن الشارع 
؛وجب أن يتطوى تشكيل محكمة الحراسة على عناصر شعبية الى جانب القضساة 


القضاء الشعيى 0 


المتخصصين باعتيارهم الصق وأعلم بالوقائع التى تقوم عليها وأقدر علىتفهمها 
فياتى الحكم فى الدعوى محققا لمراد الشارع . 
كما جاء بالمذكرة الايضاحية عن مشروع قاتون الحراسة أن فرض الحراسة 
يكون من ساطة محكمة انضائية خاضة + تضم الى جانب القعناة التخسيصين الكلقين 
بتطبيق حكم القانون عضو! شعبيا على غرار نظام المحلفين ٠‏ وذلك تحقيقا للمشاركة 
الشعبية والرقابة الشعبية فى نفس الوقت ٠‏ 
فكان التشكيل تجتمع قيه الخبرة القضضائية الطويلة مع المكانة فى السلك 
الفضائى ‏ مضاقا اليها عناصر اكثر اتصالا بحياة الناس ومالوف سلوكهم , ولا سيما 
قيما يتعلق بالاعمال المهنية أى بالتجارة أى بالصناعة أو بالزراعة أى بالحياة 
العامة ٠‏ وهى نظام يقترب من نظام المحلفين المتبع فى القضاء فى كثير من دول 
العالع :- والتشريع فى «هذ] الخصوصى يقطق هلوة واسة إلى الأمام بايكنات 
صورة للقضاء الشعبى أى صورة للمشاركة الشعبية فى القضاء . وخاصة فى مثل 
هذه اللوضوعات التى تمس آمن الوطن والمواطن والتى تتعلق بحياة اللجتمع ذاته ٠‏ 
وأضاف المذكرة أن وجود كشوف تعدها مقدما يعض المنكمات الشعبية وهى 
النقابات والغرف والجمعيات التعاونية وغيرها وتعتمد من وزير العدل مع استمرار 
مراجعتها وتنظيمها واستمرار الرقابة عليها ‏ سيسمح مستتقبلا بالافادة من المواطنين 
فى الكثير من القضايا وفى توسيع دائرة المشاركة الشعبية فى القضاء حسب 
مقتضيات الظروف * 


٠‏ قضاء القيم: 

بين دسقور جمهورية مصر العربية الصادر فى ١١‏ سبتمير 191١‏ فى بايه 
الخامس « نظام الحكم فى اللاد وتكلم قى القصل الرابع من هذا الباب عن السلطة 
القضائية ٠‏ وقد أورد من بين مواد هذا الفصل المادة ١7١‏ التى تنص على ؟نه 
يسهم الشعب فى اقامة العدالة على الوجه وفى الحدود المبينة فى القانون ٠‏ 

ومن ثم كان من المتعين صدور قانون ينظم هذه المساهمة الشعبية يمعنى أنه 
يجب وضع هذا المبدا' الدستورى موضع التنفيذ ٠‏ 

واعمالا لما تقدم صدر قافون حماية القيم من العيب رقم 160 لسنة ١98٠‏ ,2 
ونصت المادة 77 منه على أنه يكون تشكيل محكمة القيم من سبعة أعضاء برئاسة 
أحد نواب رئيس محكمة النقض وعضويق ثلاثة من مستشارى محكمة النقض أو محاكم 
الاستئناف وثلاثة من الشخصيات العامة . ويكون تشكيل المحكمة العليا للقيم من 
تسعة أاعضاء يرئاسة احدٍ نواب رئيس محكمة النقض وعضوية اريعة من مستشارى 
محكمة النقض أو محاكم الاستئتاف وأريعة من الشخصيات العامة ٠‏ وأضافت هذه 
المادة أن احكام المحكية تصدر بالاغلبية المطلقة لاعضائها . 

وقررت .المادة 78 م أنه ينظم وزير العدل بقرار منه موافقة المجلس الاعلى 
للهيئات القضائية كيفية اعداد ومراجعة الكشوف الخاصة بالشخصيات العامة التى 
يختار من بينها أعضاء المحكمة ٠‏ ويتم اختيار الاسماء التى تتضمنها هذه الكشوف 
من بين المواطنين اللشهود لهم بالكفاءة وحسن السمعة بشرط ألا تقل أعمارهم عن 
أريحين عاما والا يكونوا من بين اعضاء. السلطة التشريعية ٠.‏ 0 
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وأضاقت المادة 55 أن تعيين أعضاء المحكمة من الشخصيات العامة لمدة 
سنتين غير قابلة للتجديد(١)‏ * 


)١(‏ ولا يفوتنا أن نشير قى هذا الصدد الى أن الحالات العشر المشار اليها 
هى صور للقضاء الشعبى با معنى الدقيق » ومعنى ذلك أن هذا القضاء يتضمن عناصر 
شعبية الى جانب القاضي الممتهن ٠‏ 

وغنى عن البيان أن فى مصر صورا أخرى للقضاء لا تعد قضاء شعبيا بالمعنى 
الدتيق الذى حددناه فى صدر هذه الدراسة ء ان أن تشكيل الجهات القضائية فى هذه 
الصور من عناصر غير قضائية ومثال ذلك ما يأتى : 

: قضاء العمد والمشايخ‎ ١ 

فى المسائل الجنائية بمقتضى الامر العالى الصادر فى ١8‏ مارس سنة 1466+ 
في المواد المدنية بمقفضى الامر العالى الصادر فى 58 ايريل سنة ٠ 1١454‏ 

وقيل تبريرا لهذا القضاء خروجا على نظام المحاكم الاهلية المنظمة منكٍ 
سنة 18417 أنها الرغبة فى تخفيف للعبء عن القضاة الجزئيين حتى يتفرغوا 
للمنازعات الاكثر جسامة والاكثر أهمية ٠‏ 

( المستشار يحيى الرقاعى . محاكم الاخطاط , مجلة القضاة السنة الاولى . 
العدد الثالث . يوليه 19314 . ص ٠ ) ١548‏ 

ثم الغى هذا الاختصاص بمقتضى القانون رقم 5" الصادر فى " يوليه .1117 
وهو ذات اليوم الذى صدر فيه القانون رقم 75 لسسنة .1917 بالغاء محاكم الاخطاط , 
ل مداكم الاخطاط : 

أانشئت بمةتضي القانون رقم ١١‏ لسنة 151317 ء» وهى مشكلة من أعضاء من 
الاعيان مختارين من بين أفراد الشعب ٠‏ ولها اختصاص جنائى وآخر مدنى ٠‏ 


وحكمة انش'ثها :تريب القضاء من الفلاح كى لا يترك الزراعة طويلا ولا يتكيد 
المشاق فى الذهاب الى المحاكم الجزئية . كما أريد تيسير الاجراءات والاقلال من 
النفقات ٠‏ 


وانتقد أحد الفقه'ء سنة 14517 هذا النوع ونادئ بوجوب الغائه قائلا أنه 
بعهد يوظيفة القضاء لاشخاص ليس لهم علم بأصوله وقواعده وتنقصهم الدراية 
النؤماءية وا!أعلم بالقانون ٠‏ كما أن من الواجبأن يقوم بهذه الوظيفة أشخاص يعيدون 
عن الاختلاط بالاهالى والاشتياك بمصالحهم ليامن المتقاضون نتائج التحيز وشووات 
الانتقام وليكون القضاء موضع الثقة والاحترام ٠‏ 0 

وقد الغيت بالفانون رقم ١4‏ لسنة ٠ 1١95١‏ 
فى ا)ناطق الصحراوية : 

.٠‏ أنشئت بها محاكم خاصة من اعيان الاهالى والقائمين بالادارة من ضباط 
مصلحة الحدود ٠‏ وكانت تطيق العرف المحلى والعادات المحلية وهى نظام يلائم عرب 
الصحخراء - 

وقد الغى هذا النظام بالقانون رقم ١١5‏ لسنة 1585 ٠‏ 
5 القضاء التاديبى : 

كان يشكل هذا القضاء من عناصر ادارية ابتداء من تنظيمها يالامر المالمى 
الصادر فى ١8487/5/٠١‏ ثم أدخلت فيها عناصى قضائية الى جانب العنامضر 
الادارية بالامر العالى الصادر قى ١847/7/١5‏ ثم بالقانون رقم 5١٠١‏ لسنة 390١‏ 
الى أن صدر قانون مجلس الدولة رقم !ا لسنة 14177 فاصيح قضاء التأديب مشكلا 
من عناصر قضائية صرف ٠‏ 
ه - مجالس, الصلح : 

نصت المادة 55 من قانون المرافعات رقم17 لسنة 1158 على تشكيل مجلس حت 


القضاء الشعيى زان 


1 حجج القائلين بالقضاء الشعبى : 

اختلف الرأى فى تقييم القضاء الشعبى ومدى اسهام الشعيه فى اقامة 
العدالة > وسوف نحاول أن نستعرض حجج القائلين بهذا النظام ثم نبين أسانيد 
خصومه حتئ ما اذا استخلصنا من ذلك خلاصة سليمة امكننا أن نوضح تصورتا 
فى هذا الصدد وعدئ ملائمة هذا النظام ٠‏ 

قيل فى مزايا هذا النظام ما يلى : 

آولا : من الناحية السياسية أنه يؤدى الى تحقيق الديمقراطية ٠‏ فالديمقراطية 
السليمة تقتضى اشتراكا ايجابيا من الشعب فى اعمال القضاء ٠‏ فالعدالة وهي غاية 
القضاء يحب أن تكون انعكاسا لوجدان الشعب ٠‏ ويعيارة أخرى فان النظام تأكيد 
لمبدا المشاركة الشعبية فى سلطات الدولة المختلفة » وتطبيق لاشتراك الشعب فى 
السلطة أي صورة من صور اشتراك الشعب فى الحكم الى جانب حق الانتخاب العام 
ومظهر من مظاهر حكم الشعب لنفسه ٠‏ أن فكرة اشتراك الشعب قى وضع كل عمل 
يصدىر عن أجهزة السلطة من المبادىء الاساسية التى تشكل ملامح النظام الديمقراطى 
وكل توسعفيها يزيد هذه الملامح وضوحا وتأكيد! » اذ القضاء سلطة يستمد كيانه 
ووجوده من سلطة الشعب . ولا ينبخى أن يكون التضاء ممثلا لسلطة عن الشعب 
فهذا النظام يقى القضاء من خطر الانعزال " 0 

ومن ناحية أخرئ فان تمثيل الشعب فى تولى سلطة القضاء ضمان للحقوق 
والحريات ٠‏ نليس نرب الى العدل من أن يحاكم الشخص يمعرفة نظراكه من أفراد 
الشعب » قهى نظام للمحاكمة يحقق خير ضمان للحرية . فقد نظر اليه الشعب 
كحارس لحريته ضد الطغيان ودرع لحمايته من: تعسف القضاء , وقد بدا القضاء 
الشعبى كنظام لضمان الحرية ضد طغيان القضاء المعينين من التاج » وقد نظر الى 
هذا النظام على أنه حامى الحريات فى أمريكا . كما أنه مدرسة لتعليم الشعب حكم 
نقسه مما يزيد فهم المواطنين لحقوقهم وحرياتهم ويعلمهم صلب العدالة ٠‏ 

ثانيا : ومن الناحيةالاجتماعية فقد كانالقضاء فى كل عصر وفىكل وقتمحراب 
العدالة . وسوف يزداد هذا القضاء قوة ومنعة بمشاركة الشعب فى الحكم فى 
القضايا التى تمس قيمة وعلاقاته » وان تحرك الشعب مع القضاء المكلف يتطبيق 
حكم القانون حماية لهذه القيم لهى تأمين قانونى وشعبى لهذه القيم ودعم 
وتثبيت لها ٠‏ 

كما يوّدى هذا النظام الى تطور القانون ليساير حاجات المجتمع 2 وهى 
حاجات يعرفها المحلقون يحكم شعبيقهم . وفى هذا يقولون « ان القاضى يجب أن 
يعيش فى المدينة  »‏ قاك 18[ ععنة عولاذا انوك مهناز ع. )١(‏ بل يؤدى الى قبول 
الاحكام بواسطة المحكومين مما يزيد فى سلطان القانون - 

فى ظل هذا النظام يصدر الحكم أكثر اتقاقا مى الواقع ومحققا لشعور 
المجتمع ووجدانه حين يسهم الشعب فى ادارة القضاء باشتراك عناصى ذات تجارب 


صلح يتولى التوفيق بين الخصوم فيما يجوز الصلح فيه؛برئاسة احد وكلاء النائب 
العام وعضوية اثنين من المواطنين الصالحين ٠‏ 

بيد أن هذا النظام لم يرى النور ولم يجر موضع التنقيذ منذ صدور هذا القاتون 
حتى. الان * 9 1 
3 401 ممه[ ,عل امد عق قالتعمة 15 ع0 صعزمك ,لكدملممدم1 سداكيوه8 
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مختلفة فى فروع الحياة قى اصدار الحكم » وهو ما يكفل تحقيق الانسجام والتلاحم 
بين الاحكام وثسعور الشعب » وبذلك يعتير القضاء معيرا عن روح الشبعب 
ورغياته ٠ )١(‏ 


ثالثا : ومن الناحية القانونية لا يتقيد القضاة الشعبيون بالروتين » قهم 
بوصفهم من الشعب اقرب الى الرأى العام من القضاة المحترفين . فلا يخضعون الى 
النصوص القانونية التى كثيرا ما تقف فى سبيل ارساء العدل , بل سيكونون 
أكشر تعبيرا عن تطور المجتمع فهم الصق وأعلم بالوقائع واقدسن على تفهمها فياتى 
الحكم محققا لمراد الشارع ٠‏ كما أن هذا النظام يخلص القضاة المتخصصين من 
المرض الذئ يقعرض له معظم رجال العلم وهى اقامة هالة حولهم تحجب عنهم 
تفكير الشخص العادى ٠‏ 
رايعا : يهدف هذا النظام الى ايجاد صلة مبانيرة بين العقلية القانونية 
المتخصصة عنوتمسساز عممع4مصسصم 12 اء غاتعتسطء»ء) هآ والعقلية العادية » 
أى ايجاد الارتياط الوثيق بين عقلية القاضى المتفصص وعقلية الرجل العادئ 
عكتهانام6م أسمعسامعو غ1 عسومكيه أنوب فالقاضى المتخصص, 
ممتككعامهم عل لمأكتههم (عغتصمق عل دعوناز) يشترك بخبرته القانو. إنية مسع 
العنصر الشعبى . حتى يتفاءل القضاء مع مشاكل الجماهير وحاجاتهم . ومما 
يسهل العمل على القضاة أيضا لآن مسائل الواقع معقدة وحتى لا يكون القانون الذى 
يطبقه المتخصصون منقطع الصلة بالمقاهيم والافكار السائدة ٠‏ 


وللرد على حجج الفريق العكسى نقول انه هن الممكن تفادى الانتقادات 
الموجهة الى القضاء الشعيى لى أحسن اختيار وسيلة كنظيم اشتراك الشعب فى 
القضاء ٠‏ فالمشكلة الحقيقية ليست فى التسليم بميدا اشتراك الشعب قى القضاء 
ولكن فى كيفية تنظيم هذا الاشتراك ٠‏ لا سيما وان النضوج والثقافةقد ضيق الهوة 
بين القاضى الفنى وقاضى الشعب , اذ من التعسف القول بيأن القاضي الفني 
يعرف كل شىء وقاضى الشعب جاهل وناقص فى الثقافة العامة ٠‏ وليس من المقبول. 
أن نفترض فى القاضي الشعبى ألا تتوافر فيه النزاهمة التى نفترضها فى الخبير 
الذى تنتدبه الحكمة مشلا ٠‏ ومن ثم فان المشكلة تنحصر فى طريقة اختيار القضأة 
الشعبيين . وليست المشكلة تنصب على النظام فى حد ذاته ٠‏ 
١س‏ أسائيد خصوم نظام القضاء الشعبى : 

لقد بهرت هذه المزايا الكتاب , بيد أن خصوم هذا النظام لمناهضته قدموا 
الاسانيد التالية : 

أولا : لوحظ أن القضاة الشعبيين كثيرا ما يتأثرون بعوامل خارجية مكل 
اتجاهات الراى العام خصوصا اذا كان اختيارهم يتم عن طريق السلطة السياسية, 


وقد يكونون عقيدتهم امن معلومات وصلت اليهم قيل جلوسهم فى مجلس القخباء 
تعد زقوم أو ينساقون وراء لباقة الخصسوم فى عرض حججهم 


)١(‏ الدكتور مصطفى كامل. كيرة ٠‏ نظام المحلقين .وديمقراطية القضناء م 
المحاماة ء السنة 0١‏ , العدد السابع ء سيتمير ١61١‏ , ص ٠١١5‏ 00 


القضاء الشعمى, يفا 


أى مهارة المحامى قى المرافعة حين يظهر قى ساحة ااقضاء كممثل مسرحى » 
15 مهم عءءمعدلمذ معددتة1 عد عل كك كنهوءه27 كعل وءترزه1210م عنتنة عاأطتكمءد وما 
235 5معمعدهمز عون وعمدز دآ يعدععمم 5[ عل اك عسوتاطدم خمتمزمه'1 عل كممتاعمعر 

.علتطقط غمعه:2 من عم كزكعدم ,ممتكد18ل72010 12 نه «نتعميهرز وع1 


وكثيرا أيضا ما تسود قراراتهم التناقض قهم يميلون الى الرافة فى القضايا العاطفية 

5ععتةلناممم كممتككهم دعل عقم ععمعساكم1 
والى الشدة فى القضايا العادية ٠‏ ولا يوجد ثمة ضمان لعدم خضوععمم لائ تاثير 
من ذلك ٠‏ 


بل أنهم لا ينتبهون كثيرا لمجريات الدعوى ولا يركزون انتباههم لما يدور فى 
لجلسة ٠‏ وكثيرا ما يتهكم البعض على اداء القضاة الشعبيين للعدالة مما اضعف 


الثقة قيهم ٠‏ 
ومفاد ما تقدم أن التجرية اثبتت فشل مشاركة هؤء القضاة الشعبيين فى 
القضاء ٠‏ 


فالقضاء حرم مقدس لا يجوز لغير الثقات من المتخصصين ولوج يابه , فيشترط 
فيمن يولى القضاء الخلق المكين والمغرفة الواسعة والنزاهة والحيدة المطلقة والعلم 
القانرنى المتواقر , ومن أخطر الامور ان يولى القضاء من لا يتصف يهذه الصفات ٠‏ 
ان القاضي الممتهن يكتسب مع مرور الزمن تقاليد قضائية معينة ويلتزم فى تصرفاته 
بالتزامات يتناقلها الخلف عن السلف تحصته بالحيدة التى يتدرب على التزامها 
وبالبعد عن التأثير وبالاستقلال فى الراى ٠‏ 


ثاثيا : كثبرا ما تدق المسائل القانونية على قهم القضاة الشعييين لانهم لم يتلقوا 
علوما قانوذية من قبل أن يجلسو! قى مجلس القضاء ان القضاء فن وخبرة وعلم ٠‏ الامر 
الذى يلقىعلىالقاضى المتخصصرعبئا جديدا يرتكز علىافهامهمقواعد التانون وتلخيص 
الأدلة واتنغليق على مدئ صدق السهود. » مما يؤدى ألى يطه القضاء واعتيار هذة 
النظام لا يخلى من التعقيد , وينتهى الحال الى أن اشتراكهم هى اشتراك رمرّى وليس 
حقيقيا أى قعليا * 

ان القاضى الشعبى لن يحيط بوقائع الدعوى ووثائقها احاطة كافية كاحاطة 
القافى صاحب المراسى والتجرية . 


ثالثا : أن دخول غير التخصص ساحة القضاء هو مخالف لبدا خضوع المتقاضى 
لقاضيه الطبيعى فقد قام هذا النظام فى مجتمع تمتاز القضايا فيه بالبساطة . ألما 
الآن ومع تعقد المعاملات قان القضايا أصيحت معقدة يصعب فهمها على غير 
الاخصائيين . 

واذا كان القاضى الشعبى يجلس يجوار القاضى الممترف ليتيهه أى يبصره . 
بماذا يتيهه ويم يبميره ٠‏ اواذا كان القاضي فى حاجة الى هذا التنبيه فليستعن 
ياهل الخبرة ٠‏ 1 
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يكفى حلا آخن لذلك الاعداد-المهنى والاجتماعى والثقاقى للقاضي ٠‏ بل يمكن 
جعل القضاة يتفهمون التطورات السياسية والاجتماعية عن طريق التثقيق السياسى 
للقضاة ٠‏ 

رابعا : ان الاتجاهات الحديثة فى ادارة العدالة الجنائية ترمز الى الاعتداد 
بشخصية المجرم واجراء فحص نفسى واجتماعى عليه وتصنيفه وفق خطورته 
الاجرامية بحيث يصيح توقيع العقوبة أى اتخإذ تدابير أخرى ضد المجرم مسالة علمية 
وذلك وفتا للاتجاهات الحديثة فى نظرية الدفاع الاجتماعى ٠‏ ووفقا لذلك فان العدالة 
الجنائية اصبحت تحتاج الى عنامر محترفة مدعمة بالخبرة الجنائية لا قضاة من 
عامة الشعب ٠‏ لا سيما وان اقحام غير القنيين من افراد الشعب فى عمارسة القضاء 
لا يتمشى مع النظرية الوضعية المبنية على دراسة شسخص المجرم لتقدير الجزاء 
الناسب ٠‏ 


نائية لا شك 


خامسا : ان اشتراك مواطنين من الشعب قى اصدار الاحكام ١‏ 
يتعارض مع ميدأ تخصص القاضى الجنائى أتدعمدمة: عهناز نان عن 
وهى مبدا ينظر اليه كنتيجة منطقية للاخذ بنظرية تفريد المعاملة الجنائية ٠‏ 

وقد أجمع الفقهاء على وجوب تاهيل رجال القضاء الجنائيين وتزويدهم 
بدراسات عالية فى العلوم الجنائية والنفسية تحقيعًا لاعدادهم مهنيا واجتماعيا 
وثقافيا ٠‏ 

نحن فى عصر التخصص . فكيف نسمح بالقاضى غير المتخصص ٠‏ اننا اذا 
سمحنا بذلك ذيجب أيضا أن نسمح باشتراك الشعب مع الاطباء قى اجراء الجراحات 
ومع المهندسين فى تسيير الالات أى اصلاحها » وهو ما لا يجرقٌ أحد الى المطالنة 
يده 

سادسا : كذلك يثور اعتراض حول مدى التزام القافى الششعبى با احافظقة 
على سرية مداولات المحاكم ٠‏ 

وتاكيدا لهذه الانتقادات لجا المشرع الفرنسى الى تجنيح الجنايات 
وعصسى ععل عبطاع كلو16 ممنا2ذلهمو1اءع يم ه1 
مثل جريمة تعدد الزوجات عتسدعنه كما لجأ مستشار الاحالة الى ذلك 
تخلصا من نظام المحلقين المطبق فى محاكم الجنايات وحدها فى المواد الجنائية ٠‏ 
وتهكم احد الفقهاء على هذا النظام قائلا أن مبدا محاكية الشخص بمعرفة 
نظرائه هو أن يكون اختيار المحلفين من بين القتلة واللصوص ٠‏ 

وتساءل آخر اليس القاضى الممتهن أيضا من الشعب + 

ووصف القضاء الشحبى احد الفقهاء الاسيان بانه قضاء اليانصيب ٠‏ 

وكان قد وزع استبيان على القضاة فى أمريكا بشان مدى موافقتهم لاحكام: 
اللحلفين ٠‏ وظهر أن 7255 من الحالات تمثل مشاعر عمعادية للمحلفين . وتلك دراسة 
ميدانية انتهت الى عدم موافقة هذا النظام(١) -٠‏ 


)١(‏ الدكتور محمد ابراهيم زيد ٠‏ ثظام اللحلفين فى الولايات المتحدة . المجلة 
الجنائية القومية . يوليه 191/١‏ , ص 7095 ٠‏ 
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يقول أحد الققهاء أن ديمقراطية الطب وشعبيته تعنى أن يصل العلاج الى 
كل مواطن ولا يكون وقفا على طبقة دون أخرى . وليس معناها أن يباشر الطب غير 
الاطباء ٠‏ وكذلك فأن ديمقراطية القضاء وشعبيته تعنى أن يصل العدل الى كل الناس 
دون موانع مادية أى عقبات ادارية » وليس معناها أن يتولى القضاء أشخاص لا تتوافر 
لهم مقومات القضأة بأى حال من الاحوال ٠‏ فمن يتولى القضاء يجب أن يكون قاضيا 
متخصصا مستقلا ٠‏ بل أن تخصص القاضى الزم من تخصص غيره كالطبيب والمهندس 
وغيرهما , فالقاضى تلزمه دراسة متخصصة وحيدة لا يتطلبها القانون فى غير 
القضاة ٠‏ فالطبيب يعالج أخاه وابن عمه يل وخصومه فهو فى ذلك يختلف عن القاضي 
ورسالته عن الرسالة المقدسة التى يؤديها القاضى ٠‏ : 

أعلن الفقيه الفرنسى جارى أنه يعتقد أن نظام المحلقين سوف يتغير أى يختفى * 
.تعاتةمةمكتل قة ناه عمسم كسمن عد 3 ع4اعممة أو نزرباز تل ممتاساتاكمة"! عبن وثمت عل 

ونتيجة للانتقادات المشار اليها والتى لا تخلى لهن وجاهة فقد ظهر اتجاه حديث 
فى عديد من الدول التى اخذت ينظام المحلفين الى العدول عنه , وأن بلاد أخرى, فى 
طريقها الى العدول عنه أيضا ٠‏ نظرا للشكوى المتكررة والمتوالية والمتلاحقة من هذا 
النظام لمساوئه الكثيرة » ومن ثم فلا ذاعى أن تعيد هذه الدول تجرية ثبت لها 
فشلها ٠‏ فقد عدلت عنه بلغاريا فى سنة ١1174‏ ويوغسلافيا سنة 11793 واليايان 
سنة ٠ ١989‏ 
5 - الاتجاهات التوفيقية : 

واتجه فريق من رجال الفقه الى التوفيق بين الاتجاهين المذكورين » وذهب هذا 
الفريق الى تطبيق نظام القضاء الشعبى فى نوع معين من القضايا التى تتطلب اماما 
كافيا بالعلاتات الاجتماءية ورفضه فيما عدا ذلك ٠‏ وضريو! مثلا لذلك فى قضايا 
الاحوال الشخصية والعمال والعلاقة بين المالك والمستأجر للمسآكن أو الاراضخى 
الزراءية ٠‏ وقضاء الضرائب والقضاء قى المواد التجارية » بشرط وضع الضمانات 
ة فيءا يتعلق يأحاء الدلفين لوظيفتبم أو الاهتمام بطريقة اختيار القضاة 
الشعبيبن وتوقير الضمانات لكقاله جيدتهم وعدم خضوعهم للتآثين » أن أسأس 
الانتقادات الموجهة اليهم انيثقت من مخاوف من الممكن تفاديها لى احسن اختيارهم 
وذلك حتى يمكن تلافى العيوب التى أظهرها التطبيق فى بعض الدول اذ الانتقادات 
التي توجه الى نظام القضاء الشعبى ترجع الى كيفية التطبيق أى الى كيفية اختيار 
القضاة الشعبيين واسلوب ضمان حيدتهم ٠‏ 

يقول روجيه ميرل الاستاذ بجامعة تولوز فى موسوعة دللوزى 

2ل عتلكمهاء رومع أن الانتقادات الموجهة الى نظام المحلفين لم توجه 
الى التظام فى ذاته وانما الى كيفية تطبيقه(1) ٠‏ 

ودقولالدكتور مصطفىكامل كيرة أنه اذا أمكن تطبيق نظام المحلفينفى الدعاوى. 
الجنائية التى تعتمد أكثر ما تعتمد على الوقائع ٠‏ قانه يصعب التسليم بذلك فى 


دمتاتطتاكمة”1 غمدلمءمع غمعمسعلممف عم أمعاكتيت كللاة ,كاده 04 5ع 

.عناوتصطءع؟ أمعءستعههوتاءء وعم همد كلأ أمعدممممة كنائم تبه غناه] ‏ .عمغصعاك يم 
,غ31 ععومظ ع8 عل علدت ,194 .710 ,كعكتدقة*0 عند عتم ,102لد عتلفمماء ممع 
. .عكمامأسه1 فق «دعديعاممم 
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الدعاوى المدنية التى قوامها التمييز بين الوقائع والقانون . واذا كانت القاعدة ان 
الادلة اقناعية قى القانون الجنائى وهى ما يسوغ اتياع نظام المحلفين »الا أن القاعدة 
فى المسائل المدنية أن القاضي يستمد عقيدته من أدلة الاثبات التى يحددها القانون 
ثم أضاف يعد ذلك قائلا : أن ديمقراطية القضاء ليست هدقا فى ذاتها بقدر ما هى 
وسيلة توفير ضمانات أقوئ, وأشمل للاقراد ٠‏ وهى تكمن أصلا فى استقلال القضاء 
وتدعيمه بالكفاءات القادرة على تحقيق سيادة القانون ٠‏ 

واذا كان ثمة ضرورة لاشراك الشعب فى ادارة القضاء استجاية لدواعى 
الديمقراطية الحقة التى ترد الامور كلها للشعب قان نظام المحلفين ينبغى. أن يكون 
مقصورا على بعض الدعاوى وفى نطاق الخبرات الفنيئة ذات التخصص ٠‏ ويتمثل 
ذلك فى جلوس اعضاء الغرف التجارية التى تقتضى دراسة العرف التجارى والالمام 
باحوان التجار ٠‏ وكذلك بالنسبة للجرائم الاقتصادية كما فعل التشريع اليوغسلاقى 
والثى تحتاج الى خبرة رجال النقد والشركات والوقوف على كثير من المشاكل المالية 
والاقتصادية التى قد تعرض على القضاة وذلك دون حاجة الى تعميم هذا النظام فى 
الدعاوى المدنية والجنائية(١) ٠‏ 


وذهب آخرون الى الاخذ يتظام المحلفين فى نطاق القضاء الجنائى على أن 
يقتصر تطبيق هذا النظام على الجرائم السياسية وحرائم الصحافة أسوة يما هى 
متبع فى النمسا والدانمرك وسويسرا والسويد واليونان , على ان تضم المحكمة 
اثتين من المحلفين سواء نظرت الدعوى أمام محكمة عادية أم محكمة استثنائية - 


: خاتمة‎ ٠6١ 


واذا كان لنا أن نيدى تصورا فى هذا الصدد , فاننا نبادر الى تأييد الراى 
القائل برفض الاخذ بهذا النظام جملة وتفصيلا , ان ليس يقبل أن ينادئ بتولية القضاء 
غير المؤهلين فى الوقت الذى ينادى المشرع فى القانون المقارن بتخصص القضاة 
الحترفين ٠‏ 

. وجدير بنا أن نشير الى أن كل نظام يطبق فى باد معين ٠‏ يتوقف نجاحه أو 
فشله على الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لهذا البلد » واذا كان نظام 
القضاء الشعبى قد طبق فى روسيا بنجاح فذلك لانه امتداد للقضاء غير المتخصص 
الذى كان موجود! قبل ثورة اكتوير سنة ١1177‏ واستمرار لتقاليد سايقة هناك ٠‏ 

وبديهى أن ظروف البلاد العربية تختلف عن ظروف الدول التى مازالت متمسكة 
بتطبيق هذا النظام . فقد اثبتت التجرية أن غير المتخصص فى القانون لا يصلح 
للاشتراك فى اداء رسالة القضاء ولا ينجح فى الاسهام قي اقامة العدالة . وقد 
أشرنا من قبل الى فشل التجرية المصرية لنظام القضاء الشعبى ٠‏ 


والله ولى التوفيق 


)١(‏ الدكتور مصطفى كامل كيره . تظام المحلقين وديمقراطة القضاء » المحاماة. 
السنة 5١‏ , العدد السايع . سيتمير 151/١‏ , ص ٠. 31١9‏ 


هدى فاعلية قانون الحجز الادارى 
على ضوء ما لحقه من تعديلات 
للسيد الاستاذ محمد سعيد حسن المحامي 
مقدمة: 


قانون الححز الادارى رقع 8” لسنة ١155‏ هو قانون خاص له صفة ادارية 
الغرض الاساسى منه هو وضع قواعد ‏ سهلة وسريعة يمكن اتباعها ضد عدم 
الوفاء يمستحقات الدولة كالضرائب والرسوم يجميع أنواعها والمبالغ المستحقة لها 
مقابل خدمات عامة والمبالغ المستحقة لبنوك القطاع العام»وغير ذلك من مبالغ واردة 
بالمادة رقم ١‏ عن القانون سالف الذكر . وكذا المبالغ التى نصت القوانين الخاصة 
بها على تحصيلها بطريق الحجز الادارى ٠‏ 

وتنص المادة « 5 » من قانون الحجز الادارئ على أنه قيما عدا ما تص عليه 
فى هذا القانون تسرى جميع أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية التى لا تتعارض 
مع أحكام هذا القانون ٠‏ 

وكان الاستقلال كاملا بين اجراءات التنفيذ الادارى السايقة على القانون 
رقم ٠٠١8‏ لسنة 1105 وبين اجراءات التنفيذ القضائى , أما بعد صدور القانون المذكور 
غقد أصبح قانون المرافعات هو قانون التطبيق العام بالنسية لاجراءات التنفيذ» فيلجا 
الى أحكامه للتطبيق على اعمال التحصيل الادارى فيما لم يرد بشان نص فى قانون 
الحجز الادارئ » وتطبيق أحكام قانون المرافعات التى لا تتعارض مع احكام قانون 
الحجن الادارى ٠‏ 

وقد أدخلت عدة تعديلات على قانون الحجز الاداوى اهما التعديل الصادر 
بالقانون رقم ١‏ لسنة 1917 بتعديل المادتين 717 » 4 مكرر من القانون » وهذا 
التعديل لم يحقق التوازن المطلوب بين مصلحة الحاجز ومصلحة المحجوز عليه , 
حيث مال نحو مصلحة المحجوز عليه على حساب الجهة الجاهزة » ومن واقع التطبيق 
العملى , نجد أنه فى كثير من الاحيان عدول الحاجز الادارى عن اتصاع اجراءات 
التنفيذ الادارئ, » واللجوء الى احكام القانون العام ( قانون المرافمات ) حيث 
يرى فى أحكامه أكثر سرعة لاقتضاء حقه من القانون الخاص الذى قنن أساسا 
لحماية تحصيل أموال معينة ذات أهمية قصوى للدولة والقطاع العام ٠‏ 

ولا كان هذا الوضع لا يتفق مع الاهداف التى من أجلها تم تشريع خاص 
لاقتضاء مستحقات الخزانة العامة وغيرها من أموال لها طبيعة عامة بالطريق الجبرى 
فقد رآينا أن نعرض فى هذا البحث الاتى : 

أولا : الحجز الادارى كوسيلة لتحصيل مستحقات الخزانة العامة وغيرها من 
مستحقات أولاها القانون رعاية معينة .- 

ثاقيا : التعديلات التى طرات على أحكام قانون الحجز الادارى وادت الى عدم 
فاعليته ٠‏ 

ثالثا : الاسباب التى من ؟جلها ير الحاجز الادارى العدول عن اتباع اجراءات 
الحجز الادارئ ٠‏ واللجوء الى القواعد العامة الواردة يقانون المرافعات ٠‏ 
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ولا : الحجز الادارى كوسيلة لتحصيل مستحقات 
الدولة وغيرهما ٠‏ بالطريق الجيرى | ' 


يتاريخ 1156/1/17 صدر القانون رقم 7.4 لسنة ١100‏ فى شان الحجن 
الادارى ٠‏ وجاء بالمذكرة الايضاحية لهذا القانون أن اجراءات الحجز الادارى سبق 
أن تناولتها ستقة قوانين صادرة فى 6؟ مارسس .لمم! و5 نوقيير 18488 
و4 أغسطس 18517 ى 51 مارس 1٠١‏ . والمرسومين بقانونين رقمى 55 لسنة5174١‏ 
و55 لسنة 1173 ء ولتطور الحال فى هذه الحقيقة الطويلة من الزمن فقد أصيحمت 
قوانين الحجز الادارئ لا تتمشى مع التطور ٠‏ 


ومن ناحية أخرى لم تتعرض القوانين السابقة لحالة تعدد الحجوز الادارية 
والقضائية ومنع التعارض بينها » لهذا كله صدر القانون الحالى بغرض توحيد 
احرأءات الحجز الادارى ومعالجة جميع العيوب واأوجه النقص الموجودة فى 
القوانين السابقة ٠‏ وقد قسم القانون الى ثلاثة أبواب خصص الباب الاول للقواعد 
العامة فى الحجز الادارئ وتناول الباب الثانى حجز المنقولات فتكلم أولا عن حجق 
المتقول لدى المدين : وأفراد الباب الثالث والاخير لحجز العقار وبيعه . 


وتضمن الباب الأول حصسر المبالغ التى يجوز الحجز من اجلها اداريا وشمل 
كل مستحقات الحكومة من الضرائب أو الرسوم أو اقاوات يجميع أنواعها 
والمبالغ المستحقة للدولة مقابل خدمات عامة والنفقات التى تصرفها الدولة فى 
اعمال أو تدابير نصت عليها القوانين او اللوائح » وايجارات أملاك الدولة الخاصة. 


كبا شسمل ما يكون مستحقا لوزارة الاوقاف وغيرها من الاشخاص الاعتبارية 
العامة » والمبالغ المستحقة للبنوك التى تساهم فى رؤوسس اموالها بما يزيد 
على النصف وهى ينوك القطاع العام حاليا » والمبالغ التى نصت القوانين الخاصة 
بها على تحصيلها بطريق الحجز الادارى كالمبالغ اللستحقة للجمعيات التعاونية ٠‏ 


وتوقيع الحجز الادارى يكون بناء على أمر كتابى صادر من الوزير أو رئيس 
المصلحة أو المحافظ أى المدير أى ممثل الشخص الاعتيارى - حسب الاحوال ب اق 
ممن ينيبه كل من هؤلاء عنهم كتابة ‏ وذلك حتى لا يؤدى غياب أحدهم أو بعده عن 
محال الحجز الى تعطيل توقيع الحجز وتحصيل المبالغ اللستحقة ٠‏ 


وفى هذا الصدد قضت محكمة النقض فى الطعن رقم ١7‏ لسنة 78 ق جلسة 
4( مجموعة المكتب الفنى سس ١7‏ ص ١.58‏ ) على أن : « من اللستقو 
عليه قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادتين الأولى والثانية من قانون الحجن 
الادارى رقم 7.48 لسنة 5ه أن لرئيس الجهة الادارية طالبة الحجز أن يحدد الدين 
المراد الحجز به ويقوم تحديده مقام التحديد الذئ يجريه قاضي الامور الوقتية » ٠‏ 


أما الباب الثانى ففد تناول حجز المنقولات » وقسم هذا الياب الى ثلاث فصول » 
الأول خاص بحجز المنقول لدى المدين » ويبدا هذا الحجز بالتنبيه على المدين أى من 
ينيب عنه بأداء المبالغ المستحقة وانذار بالحجز أن يقم بأدائها وذلك كله فى ورقة 
واحدة © ويقوم مندوب الحاجز باعلان التنبيه والانذار بالحجز وقد خوله القانون 
الاختصاصات التى خولها قانون المرافعات للمحضر فى الحجر القضائى فهو الذى 
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يقوم يتوقيع الحجز وتوضيح البالغ المطلوية وأنواعها بالمحضر على الا يقوم يكسر 
الايبواب وفض الاقفال بالقوة لتوقيع الحجز الا يحضور احد مامورى الضصيبط 
القضائى ويجب أن يوقع هذا المأمور على محضر الحجز والا كان ياطلا (مادة ©ه) » 
وعهد اليه وصف مفردات الاشياء الممجوزة بمحضر الحجرُ وصفا دقيقا كل يحسب 
طبيعته وتحديد يوم البيع بحيث لا يكون قبل مضى ثمانية آيام من تاريخ الحجز الا اننا 
كانت المحجوزات عرضه للتلف فيجوز له بيعها فى يوم الحجز او الايلم التالية . 


ونصت المادة «/» من القانون على طريقة اعلان المدين أى من ينيب عنه وعلى 
أن يوقع التنبية بالآداء والانذار يالحجز ومحضر الحجز كل من المدين أي من يجيب 
عنه ومندوب الحاجز والشاهدين والحارس وتسلم صورة من التنبية والانذار 
ومحضر الحجز الى المدين آى لمن يوقع عنه وآخرى للحارس ٠‏ واذا رفض امدين 
أى من يجيب عنه التوقيع على التنبية والانذار ومحضي الحجن , واستلام نسخة 
منه أثبت ذلك فى اللحضر ٠‏ 

وتعلق نسخة من محضر الحجز على ياب المركز أي القستم أى دان العمدة الذى 
يقع الحجز فى دائرتة ويقوم هذا الاجراء مقام الاعلان , واذا لم يوجد المدين أى من 
ينيب عنه أثبت ذلك بمحضر الحجز وتسليم نسخة منه الى مأمور القسم أو البندر 
أو العمدة أو الشيخ الذى يقع الحجز فى دائرة اختصاصه مع تعليق نسخة أخرى ى 
الاماكن المنصوص عليها فى القفرة السابقة ويقوم هذا الاجراء مقام الاعلان ٠‏ 
وقضت المادذ «8» يعدم جواز الحجنٌ على الثمار المتصلة ولا المزروعات القائمة قبل 
نضجها بأكثر من خمسة وخمسين يوما والا كان الحجز ياطلا كما أوضحت المادة «1» 
طريقة المجز على مصوغات أى سبائك كريمة , واستخدمت امادة 2٠١١‏ نصا 
لا نظير له فى قانون المرافعات اذا أجازت لمندوب الحاجز اذا كان الممجون نقودا أو 
عملة ورقية تسلمها واثبات قيمتها يمحضر وتحرير ايصال يذلك ٠‏ 


وقد خول القانون لمندوب الحاجن تعيين الحارس على الاشياء المصحجوزة 
واعقاء الحارس وتعيين بدلا منه اذا كانت هناك أسياب توجب ذلك ٠‏ 


ونظرا لأهمية تعيين حارس على الاشياء المحجوزة اداريا فقد راينا أن نتعرض 
لهذا الموضوع بشكل أوسع ٠‏ 

كانت المادة ١١‏ من قانون الحجز الادارى قبل تعديلها كالاتى ( يعين مندوب 
الحاجز عند توقيع الحجز حارسا أو أكثر على الاشياء المحجوزة ويجوز تعيين 
المدين حارسا ٠‏ واذا لم يوجد من يقبل الحراسة . عهد بها مؤقتا الى أحد رجال 
الادارة المحليين ) 


وأمام هذا النص كان الحاجز يجد صعوية فى ايجاد حارس على الاشياء 
المحجوز عليها , أن عادة ما يرفض المدين الحراسة ٠‏ 

ورغم ان المادة 5لا من قانون الحجز .الادارى تنص على سريان قانون 
المرافعات قيما لم يرد بشان نص فى القانون ويالا يتعارض مع احكامه ٠‏ 

وكان قانون المرافمات الملغى والذى كان نافذا أثناء صدور قانون الحجن 


الاداري ينص فى المادة 017 على انه اذا لم يجد المحضر فى مكان الحجز من يقبل 
الحراسة وكان المدين حاضرا كلقه بالحراسة ولا يعتد برفضه اياها وهذه المادة 
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تعادل المادة 550 من قانون اأرائعات الجديد وهى مستبدلة بالقسانون رقم 31٠.‏ 
اسنة 5لا9١ا ٠‏ 

لكل ذلك فقد تم تعديل المادة ١١‏ من قانون الحجز الادارئ وذلك بمققشى 
القاتون رقم ١84١‏ لسنة ١404‏ واصبح نصها كالآتى : 

( بعين مندوب الحاجز عف توقيع الحجز حارسا او اكثر على الاثسياء 
المحجوزة ويجوز تعيين المدين أى الحائز حارسا » واذا لم يوجد من يقيل الحراسة » 
وكان المدين أى الحائز حاضرا كلفه الحراسة , ولا يعتد برفضه اياها . اما اذا لم 
يكن حاضرا عهد يها مؤقتا الى احد رجال الادارة المحليين ) + 


وتناولت المواد من ١5‏ الى 55 الاجراءات اللازمة قبل اجراء البيع وطريقة 
الاعلان عن البيع واحكامة وشروطة ومتى يجوز للمدين وفف اجراءات المجز 
والبيع ومتى يسقط الحجز ويعتتر كأن لميكن » كما بينت الحالات التى يعفى المدين 
فى حجز المنقول من مصاريق الاجراءات كلها أى بعضها ونظمت المادة ٠9‏ من 
القانون ما يتخذ عند تعدد الحجوز القضائية والادارية وهى: مادة مستمدثة 
واوجبت المادة 77 فى حالة البيع القضائى ايداع الثمن خزانة المحكمة المختصة 
التى تقوم بتوزيعه على وجه الاستعجال أما فى حالة البيع الادارى فقد نصت على 
أن يخصم من الثمن أولا المصروهات والمطلويات المستحقة كلها ويودع الياقى يعمد 
ذلك خزانة المحكية المختصة التى تقوم بتوزيع المبلغ الناتج عن البيع ياكيله على 
الحاضرين » غان أستحق على الحاجز إلادارى مبلغ غير الذى أودعه فعليه ايداعه 
خزانة المحكمة . 

أما المادة «لالا» قهى مناط هذا اليمث بعد أن تم تعديلها على النجى الذئ, 
سيتم ذكره تفصيلا » وهى عموما تتناول ما يتخذ فى حالة وجود منازمات 
قضائية ٠‏ 

اما الفصل الثالث والاخير من الباب الثانى فقد خصص لاجراءات الحجزا 
أدكامه المواد من 8؟ الا ه؟ وقد أخذ هذا النظام من مثيله ع قانون المرافعات 
مع تحويره واستحداث بعض الاحكام به بما يتلاءم وطبيعة الحجز الادارى ٠‏ 

أما الفصل الثالث والآخير من الباب الثانى فقد خصص لاجراءات الحجسز 
الادارى على الاسهم والسندات والايرادات المرتية وحصص الارباح وحقوق الموصين 
وذلك فى المواد 58 ولا و39 35 - 

وافراد الباب الثالث والاخير من القانون لاجراءات الحجز على العقارن وبيعه 
ويبد التنفيذ على العقار باعلان متدوب الحاجز الى المول أو المدين صاحب العقانن 
فى شخص واضع اليد عليه مهما كانت صفته ويتضمن الاعلان تنبيها بالاداء وانذارا 
يحجز العقار ( مادة .2 ) ويوقع مندوب الحجز على العقار بعد مضى شهر على الاقل 
ما لم يطلب المدين توقيع الحجز قبل الموعد المذكور » ولم يحدد القاتون الموعد الاقصى 
لتوقيع الحجز على العقار بل تركه للحاجز يقدره اداريا بحسب الظروف أي يعد 
تعيين موقع العقار ومراجعته يالشهر العقارى والبحث فى السجلات الغقارية عن 
الحقوق العينية والتصرفات المشهرة ٠‏ 

ونصت المادة على أن المندوب الحاجز الحق فى دخول العقار لأداء ماموريته 
مع معاونيه وقضت يعدم جواز منعه من ذلك قفان فرض وضع من الدخول فله ؟ن 
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يستعين برجال. الادارة لتمكينه من الدخول واداء ماموريته ١‏ ويتعين أن يشتمل محضر 
اللحجز وصف العقار المحجوز وصفا ناقيا للجهالة وأجاز القانون تعين حارسا أو 
اكثر على العقارات المحجوزة ويجوز أن يكون الحارس هو المالك او الحائز 
وللمدين الساكن فى العقار أن يبقى ساكنا فيه بدون اجرة الى أن يتم بيعه . واجاز 
القانون لمندوب الحاجز بيع ما يكون بداخل للعقار من محصول وثمار وتكليف 
الحارس بتاجير. العقارات على أن يخصم ثمن المنقولات المبيعة وقيمة الايجارات 
المحصلة من المطلوبات المستحقة على الممول المدين ٠‏ 

واوجب القانون الحاق ثمرات العقار به وذلك أخذا بما نص عليه قانون 
المرافعات ( مادذ 205 مرافعات ) ٠‏ 

وقد تناول القانون فى المادة ( ا ) حالة ما اذا تدمرف المدين أو الحائز فى 
العقار المحجوز وبين الحالات التى تعتير فيها ٠‏ هذه التصرفات نافذة فى حق الحاجز 
وحق الواسى عليه المزاد والحالات التى لا تعتبر كذلك كما نصت المادة (58) على 
ما يتبع فى اعلان اصحاب الحقوق المشهرة اذا كانت على العقار المحجون حقوق 
عينية مشهرة » وقضت قى حالة عدم معرقة محال أقامة أصحاب هذه الحقوق 'ن 
يرسل محضر الحجز الى النيابة الكائن فى دائرتها الحفار المحجوز للتاشير بمعرفتها 
على نسخة المحضر الاصلية بقلم الححضرين بالمحكية واعلانه يغير مصروفات 
الى الدائنين المرتهنين على أن يتم الاعلان خلال اربعين يوما من تاريخ تأشير النياية 
على المحضر ونصت الفقرة الاخيرة من هذه المادة على عدم جواز الشروع فى 
بيع العقار الا بعد مضى أربعين يوما على الاقل من تاريخ اعلان محضر الحجز 
الى الدائنين المعروفة محال اقامتهم وأعطى القانون فى المادة «50» لاصحاب الديون 
المقيدة الحق فى وقف اجراءات الحجز والبيع اذا قاموا باداء المبالغ المحجوز من 
أجلها والصروفات وفى نظير ذلك يحل الدائن الذى قام ياداء هذه المبالغ محن 
الهاجز فى حقوقه وامتيازاته وقضت المادة »0١«‏ بمعاقية المدين طبقا لقانون 
العقوبات اذا اختلس الثمرات أو الايرادات التى تلحق بالعقار أى اذا اتلف الحقار 
أى أتلف ثمراتة ٠‏ وتات 

ويجوز تجزئة العقار الى صفقات اذا كان قى ذلك ما يشجع على الاقبال على 
الشراء أو رقع الثمن ٠‏ 


وبالنسبة لاجراءات البيع فقد نص القانون على أن يتم البيع علنا بالمحافظة 
الكائن بدائرتها العقار وبيحضور المحافظ أو وكيله ويجوز تأجيل البيع اذا كانت 
هناك اسباب قوية توجب ذلك ويكبون لدة لا تفل عن ثلاثين يوما من يوم 
الجلسة التى تقرر التأجيل فيها ويجوز التأجيل لمدة اوسع من ذلك بناء على طلب 
المدين وموافقة الحاجز على تسوية المبالغ المستحقة او لأسباب آخرى يستوجيبها 
القانون ٠‏ ويتعين: افتتاح المزاد بثمن لا يقل عن الثمن الأساسى المبين بمحضر 
الحجز مضافا اليه المصروفات بمختلف انواء:ا على أن يؤدى المزايد /٠١‏ من 
عطائه وعليه أن يؤدى باقى الثمن قور رسو المزاد عليه ٠‏ 


: واذا لم يحضر احد للمزايدة أجل البيع مرة بعد مرة مع خفض عشر الثمن 
فى كل تأجيل واذا تخلف المشترى عن آداء الثين أعيد البيع على مسئوليته ‏ 
ويجوز لكل شخص ليس ممنوعا من المزايدة التقرير بالزيادة . 


وحظرت المادة (16) على موظفى الحكومة الذين يكون مقر عملهم فى المحافظة 
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التى يوجه بها العقار وعلى موظقى الجهة الحاضرة الفخول فى المزاد والا كان 
ابيع بالكل + 

وأوجب القانون شهر محضر البيع بمجرد اداء الثمن والمصروفات ويكون 
الشهر بمعرقة الحاجز على نققة الرامى عليه المزاد » ويترتب على محضر البييع 
تطهير البيع من جميع الحقوق الموقعة ٠‏ 


ونصت اللمادة 18 على الغاء اجراءات الحجز والبيع اذ قام العاجز ا المدين 
بايداع مبلغ يفى بالمطلوب والمصروقات خزانة الجهة الحاجزة قبل يوم البيع ٠‏ 

واستخدمت المادة ؟/ احكاما جديدة فى حالة ما اذا صدر حكم مرسى مزاد 
قضائى أثناء سير الاجراءات الادارية » وبنيت اثر هذا الحكم على اجراءات 
الحجز الادارى » ونصت على أنه اذا أودع الراسى عليه المزاد الثمن خزانة المحكمة 
وقف السير فى أجراءات المجز الادارى وانتقل حق الحاجز على الثمن المودع 
وعلى الحاجز فى هذه الحالة ان يتخذ ما نصت عليه الفقرة الثانية من الينه ١‏ ) 
من هذه المادة » واذا لم يودع الراسى عليه المزاد قضائيا الثمن طيقا لما نص عليه 
فى البند (ب) فللحاجز أن يستمر فى اجواءات الحجز الادارى ويحدد جلسة للبيع 
وينشر ويعلن عنه ويخطر الراسى عليه الزاد القضائى بهذه الجلسة بكتاب 
موصى عليه ٠‏ 


ونصت المادن (4/ا) على حكم جديد يقضى يعدم السير فى اجراءات الحجق 
القضائى اكتفاء بالاجراءات الادارية المتخذة وذلك فى حالة ما اذا سبق رسي المزاد 
الادارى جلسة البيع القضائى وعلى اصحاب الشان فى البيع القضائي التدخل في 
توزيع الثمن امام المحكمة المختصة حتى لا تتعارضص اجراءات الحجز الادارية 
والقضائية بعضها البعض , بل أن من مصلحة اصحاب الشان أنقسهم توحيده 
هذه 00 . 

وقبل أن نختم الكلام فى هذا الموضوع نود أن تنوه بما جاء :بالفقرة الاخيرة 
من المادة 19 من قانون الحجز الادارى والتى نصت على أن تفصل المحكمة على 
وجه السرعة فى توزيع الثمن طبقا لما نصت عليه المادة /1١‏ وما يعدها من قانون 
اللرافعمات ٠‏ 

والمادة 78١‏ من قانون المرافعات القديم رقم /إ1 لسنة ١149‏ الذى الغى يقانون 
المراقعات الجديد رقم ١‏ لسنة ١938‏ ء وذلك نظرا لآأن قإنون الحجز الادارى 
الصادر عام 15686 قد صدر فى ظسل قانون المرافعات القديم » مما ذرى معه وجوب 
تعديل فى تلك المادة يما يتفق وما ورد فى الماهة 5355 وما بيعدها من قانون 
المرافعات 00 8 

: التعديلات التى طرات على أحكام قانون الحجز الادارى 
ومنها التعديل الذى ادى الى عدم فاعليته 
ورد على احكام قانون الحجز الادارى رقم 7١4‏ لسنة ١106‏ عدة تعديلات 


اهمها ٠‏ 
١‏ ) التعديل الصادر بالقانون رقم؟5؟ لسنة 1158 وقد تناول هذا التعديل 


الفقرة (ح) من المادة الأولى من القانون وكان نصها قبل التعديل كالآتى 
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رح) « ها يكون مستحقا لوزارة الاوقاف وغيرها من الاشخاص الاعتبارية 
العامة من المبالغ المتقدمة » ٠‏ 1 


وأصبح بعد التعديل كالآتى : 

(ح) «٠‏ ها يكون مستحقا لوزارة الاوقاف وغيرها من الاشخاص الاعتبارية 
العامة من المبالغ المتقدمة وكذلك ما يكون مستحقا لوزارذ االوقاف يصفتها ناظرا 
أى' حارسا من ايجارات أو أحكار أو اثمان الاستيدال للاعيان التى تديرها 
الوزارة » *٠‏ 

وقد أوردت المذكرة الايضاحية للقانون رقم 5454 لسنة 1168 أن قانون الحجزا 
الادارئن قد صدر بقصد توحيد الاجراءات ومعالجة أوجه النقص فى القوانين 
والاوامر العالية التى صدرت بتشريع الحجز الادارى لتحصيل الاموال المستحقة 
للحكومة والهيئات العامة ومنها وزارة الاوقاف . وقد هدف الشارع الى ان يكون 
لوزارة االوقاف حق توقيع الحجز الادارى استيفاء للاموال اللمستحقة لها يأية صفة 
كانت سواء اكانتناظرا على الاوقاف الخيرية أى حارسا قانونيا أي قضائيا أى 
بأية صفة أخرى » وذلك بقصد حصول الوزارة على ما هو مستحق لها من الاموال . 


( ؟ ) التعديل الصادر بالقانون رقم ١4١‏ لسنة ١1505‏ » وقد تناول هذا 
التنديل المادة »١١١«‏ من القانون رقم ١١48‏ لسنة ١105‏ بشان تعيين مندوب الحاجز 
عند توقيع الحجز حارسا أو اكثر على الاشياء المحجوزة ٠‏ ويجوز تعيين المدين أو 
الحائز حارسا واذا لم يقيل الحراسة وكان المدين أى الحائز حاضرا كلفة الحراسة 
ولا يعتد يرفضه اياها أما اذا لم يكن حاضرا عهد بها مؤقتا الى احد رجال 
الادارة المحليين ٠‏ 1 

وقد سيق أن تناولنا هذا الموضوع فى سباق الحديث عن اجراءات الحجز 
الادارى - كما تناول التعديل للصادر بالقانون رقم ١48١‏ لسنة ١1505‏ المادتين 
"١‏ #6624 من قانون الحجز الادارى . فقد أضاف فقرة جديدة للمادة "١‏ ونصها 
٠-٠ «‏ قاذ!.لم يؤد المصحجوز لديه أى يودع المبالغ اللنصوص عليها فى الفقرات 
السابقة جاز التنفيذ على امواله اداريا يموجب محضر الحجز الملنصوص عليه فى 
المادة إ(5؟) مصحويا يصورة من الاخطار المنوه عنه فى المادة ( .” )4 .... » 
وتضمنت المذكرة الايضاحية للقانون رقم 181 لسنة 1151 أنه فى حالة عدم آداء 
المحجوز لديه ما أقريه يجوز مطالبته شخصيا باداء المبلغ المحجوز من أجله مع 
مصروفات المترتبة على تقصيرة أى تأخيرة ويصدر الحكم بذلك من المحكمة المختصة 
طبقا للقواعد المفررة بقانون المراقعات . ويحجز اداريا على ما يملكه المعجوز لديه 
وفاء لهذا المبلغ المحكوم به من تلك المحكمة ٠‏ 


واستتيع ذلك تعديل المادة (؟؟) من القانون يما يتمثشى مع التعديل المذكور . 

( ” ) واهم التعديلات التى طرات على احكام القانون ٠‏ والتى كانت اساسا 
لهذا البحث هو التعديل الصادر بالقانون رقم .7 لسنة 1915 بتاريخ 07/4/16 
حيث: مال هذا التعديل ناحية المدين الممجوز عليه اداريا على حساب المصلحة أى 
الهيئة الحاجزة ٠‏ وادى من الناحية العملية الى تعطيل اجراءات الحجون الادارية 
وايقافها نهائيا الى أن يفصل فى أى نزاع يطرح أمام المحاكم سواء أكان هذا 
النزاع في اصل البالغ المطلوبة أي في صصحة الحجز والبيع الاداريين ولم يكتف 
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التعديل يذلك بل نص صراحة على عدم جواز معاودة السير فى اجراءات الحجز 
الادارئ الا يعد أن يتم الفصل نهائيا فى النزاع ٠‏ 


ورغم أن التعديل ينص على أن يحكم فى دعوى المنازعة على وجه السرعة 
الا أنه من وأقع التطبيق العملى نجد الحاجز الادارى يقف مكتوف الايدى مدة 
قد تطول الى أكثر من خمس سنوات لحين القصل فى المنازعات بحكم نهائى مما 
يسبب ضررا للدائن الحاجز ويعرض مستحقاته لعدم التحصيل »© الامر الذى يجد 
معه فى يعض الاحيان العدول عن اتباع اجراءات الحجز الادارى واللجوء الى 
القانون العام وهى قانون المراقعات علي النحو الذى ستبينه قيما يعد ٠‏ 


والتعديل الصادر بالقانون رقم 7١‏ لسنة 149177 نص على استبدال المادة 
1) من القانون رقم م.* لسنة 1166 والتى كان نصها قبل التعديل : 

« لا توقف اجراءات الحجز والبيع الاداريين بسبب منازعات قضائية تتعلق 
باصل المطلوب أو يصمة الحجز او بالاسترداد , ما لم يرى الحاجز وقف اجراءات 
البيع أى يودع المتازع قيمة المطلوبات المحجوز من اجلها والمصروفات خزانة الجهة 
الادارية طالبة الحجز . وعليه فى هذه الحالة أن يقرر امام هذه الجهة تخصيص 
المبلغ المودع لوفاء دين الحاجز » وله أن يطلب عدم صرفه حتى تفصل المحكمة فى 
منازعته وءليه أيضا أن يرفع دعوى المنازعة خلال ثمانية ايام على الاقل وان 
يقيدها قبل الجلسة المعينة بيوم على الأقل فى المواد الجزئية ويومين فيما عداها 
والا جاز للحاجز ان يمضى فى اجراءات البيع ٠‏ ويحق له ذلك أايضا اذا حكمت 
اللحكمة بشطب الدعوى ١ى‏ بوققها أى اذا اعتبرت الدعوى كان لم تكن أى حكم 
باعتبارها كذلك أو يعدم الاختصاص أو بعدم قبول الدعوى أو يبطلان أوراق التكليف 
بالحضور أو بسقوط الخصومة فى الدعوى او بقبول تركها ولى كان هذا الحكم 
قابلا للاستئناف ٠‏ 


وعلى المنازع أن يودع عند القيد ما لديه من مستندات والا وجب الحكم ‏ بناء 
على طلب الحاجز ‏ بالاستمرار فى اجراءات الحجز والبيع بغير انتظار الفصل فى 
الدعوى ولا يجوز الطعن فى هذا الحكم باى طريق ٠‏ 


ويحكم فى دعوى المنازعة على وجه السرعة » . 

وتقول المذكرة الايضاحية للقانون بصدد تعليقها على حكم المادة (/؟25: ( قبل 
التعديل ) ٠‏ 

٠٠-0 (‏ وحددت المادة (77) ما يتخذ فى حالة وجود منازعات قضائية » وهى 
مادة ماخوذة من قانون المرافعات مع تعديلها بما يتفق والسرعة والضمان الواجب 
تواخرها فى الحجوز الادارية ) . 

وبالرجوع الى القوانين السابقة على صدور قانون الحجز الادارى رقم 7.4 
لسنة 1150 نجدها كانت تسير على نفس النهج الوارد بالمادة 5 قبل التعديل ٠‏ 

فالمادة (؟) من الامر العالى الصادر فى 75 مارس ستة 1848٠‏ كانت تخص على 
انه ( على سائر الاحوال لا يمكن ايقاف الحجز ائ البيع بسبب منازعات تتعلق 
بالاموال أو العشور أو الرسوم المستحقة ما لم يودع المنازع المبلغ المقصود أعمال 
الحجز عليه أو البيع لاجله ) ٠‏ 
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: ْ امآ 
والمادة ,( ه ) من الامر العالى الصادر فى 15 مارس .11.0 تنص على 2 
'( لا يجوز توقيف الحجز أو البيع فى اى حال بسيب منازعات الاموال 
المستحقة أي بسبب التنفين العقارى الا اذا كان الذى تقع منه المنازعة أى الدائن 
الساعى فى التنفين العقارى يودع فى خزينة المديرية أو المحافظة قيمة المبالغ التى 
حصل بسببها الحجز والبيع والمبالغ المودعة بهذه الكيفية تصير حقا لخزينة الحكومة 
ع ا و على تاريخ الايداع ولم يثبت الذين وقعت منهم 
المنازعة حقوقهم 
واخيرا الماذة ١‏ م )1 من المرسوم بقاتؤن رقم هه لسنة1111المعدلة بالقانون 
رقم 77 لسنة 0١‏ وهى على تفس المتوال ٠‏ 
وقد آثار تطبيق تلك المادة خلافا عنيفا بين المحاكم الى أن اصدرت محكية 
النقتض حكما بتاريخ 1186/5/1 . 
( مجموعة المكتب الفنى السنة الخامسة ص 841 قاعدة ١78‏ ) قررت فيه 
القاعدة التالية : 
« لا يجوز وقف اجراءات بيع الاشياء المحجوز عليها اداريا بمعرفة مصلحة 
الضرائب استيفاء لدين الضريبة ألا فى حالات ثلاث : الأوتى دفع الممول المبلغ 
المحجون من أجله عملا بقاعدة « الدفع أولا فالمعارضة » والثانية أن يصسر حكم من 
المحكمة الابتدائية لمصلدة الممول يعدم استحقاق مبلغ الضريبة المحجون من أجله , 
والثالثة ان تكون اجراءات الحجز قد شابها بطلان جوهرى لا يحتمل شكا .اذ يعتبر 
الحجز قى هذه الحالة يمثابة عقبة مادية تحول بين المحجوز عليه وبين ماله فيملك 
القضاء المستعجل الامر بازالتها وفيما عدا هذه الحالات الثلاثة لا يصح وقف 
البيع الادارئ واذن فمتى كانت محكمة الامور المستعجلة قد قضت يوقف اجراءات 
بيع الحدز الادارى استنادا الى أن بعض نشاط المحجوز عليها لا تخضع للضريبية 
باعتيارها معهد! تعليميا فانها تكون قد أخطات فى تطبيق القانون » ٠‏ 
أما المادة (10) المستبدلة بالقانون رقم ٠١‏ لستة 1417 فقد جاءت بحكما 
مغايرا !ا استقر عليه الوضع 5 تشرجعاوفتها وقضاء لمدة تزيد عن المائة عسام 
.حيث نصت على اته « يترتب على رفع الدعوى بال منازعة فى أصل المبالغ المطلوية 
أي فى صحة اجراءات الحجز ٠‏ أى باسترداد الاشياء المحجوزة » وقف اجراءات 
الحجز والبيع الاداريين . وذلك الى أن يفصل نهائيا فى النزاع » ويحكم فى دعوى 
المنازعة على وجه السرعة » ٠‏ 
كما أضاف القانون المذكور الى القانون رقم 4" لسنة ه110 فى شان الحجزا 
الادارى مادة جديدة يرقم 5 مكررا نصها الآتى : 
( يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة قى أصل البالغ المطلوية لى قى صحة 
اجراءات حجز العقار » وقف اجراءات الحجز والبيع الاداريين وذلك الى أن ينصل 
نهائيا فى النزاع » ويحكم فى دعوى المنازعة على وجه السرعة ) ٠‏ 
والمبررات التى من اجلها صدر هذا التغديل ذكرتها المذكرة الايضاحية 
للقانون ويمكن تلخيصها فى الاتى : 
١ ٠‏ ) شكاوى الجماهير,من اجراءات الحجز الادارى مما يلازمها فى كثير من 
الاحوال من صوريه وعدم الدقة فى تحديد مديونية المحجون عليه ٠‏ 
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(؟ ) ما تضمنته المادة 11 من قانون الحجن الادارى من احكام تعسفية اذ 
تشترط لوقف اجراءات الحجز والبيع الاداريين بسبب منازعات فضائية تتعلق 
باصل المطلوب أو صحة الحجز أى بالاسترداد أن يودع المنازع قيمة المطلوبات 
المعجوز من أجلها والمصروفات خزانة الجهة الادارية طالبة الحجز وان يقرر امام 
تلك الجهة تخصيسم انبلغ المودع لوقاء دين الحاجز وان يرقع دعوى المنازعة 
خلال مدة ,عدة .. ... . الج » كل هذه الشروط تثقل كاهل المنازع . 

(" ) اقترت انذكرة الغاء نص المادة ١7‏ للتخلص من تلك الأجراءات 
والاحكام التعسفية ( علر. <: قولها ) التى تضمنتها هذه المادة » اكتفاء بما تضمنه 
قانون المراماف ا!سدتية والتجارية من أحكام بالنسية للاسترداد والاشسكالات 
فى التتقية * 1 

ولم يأخد ؛نشارع يبذا الاقتراح ٠‏ 

( 4 ) امترحت المذكرة الغاء جميع نصوص الحجز الادارئ على العقار وبيعه 
اداربا 'كتفاء بما تضمنه قانون المرافعات من أحكام خاصة بالتنفيذ على العقار . 

ولم يأخذ الشارع بهذا الاقتراح واقتصر الامر على اضافة مادة جديدة برقم 
5 مترر حلى للنحو “لسابق. ذكره ٠‏ 

وحقيةة الابر أن المبررات الراردة بالمذكرة الايضاحية للقانون رقم ٠؟‏ لسنة 1 
غير مستساغة ولا تتفق مع طبيعة وجود قانون خاص تتحصيل مستحقات 
لها طبيعة ادارية عامة أهمها على وجه الخصوص مستحقات الخزانة العامة » كما 
ائه ليس من. المعذزل اتهام الجهات الادارية وغيرها من جهات لها حق مباشرة 
احراء!ت الحجز الادارى بائتعسف أن المقروض فى تلك الجهات الحيدة المطلقسة 
والحرص على اسةءغاء سدنتحقات الجهات المباشرة لاجراءات الحجز الادارى ٠‏ 

وحتّى ولو ١عدرضنا‏ وحن تعسف فى اتباع أجراءات الحجز الادارى ١‏ فلماذا 
لم ذاترض أيض؟ وجود تسويث ومماطله من جانب الممول أو المدين ونضع من 
القراعد ما نمشع هذا وذال مز التعسف والتسويقف ٠‏ 

أند من الملاحظ عمليا أن جميع الممولون أو غيرهم ممن يتغذ ضدهم أجراءات 
الحجن الادارى د وحده! فى التعديل الصادر آخيرا فرصة ذهبية لايقاقف 
الاعراءان لأى سبوء » جدى أو غير جدى فمجرد دعوى متازعة قى الدين المطلوب 
توقف الاجراء:.. وعادة ما قحال الدعوى الى خبتر ومن خيير الى آخر الى أن يصدر 
حكم قى الدعور . وا كان هذا الحكم غير نهائى فهو بالتالى لا يترتب عليه 
الاسقمرار فى الأجراءات وعلى الحاجز الاهارى أن ينتظر ويتتظر الى ان يصدر 
حكم ذهائى فى التزاع ٠‏ 

لذا ‏ فاننا نطالب بشدة بضرورة اعادة النظر فى تعديل قانون الحجن 
الادارى لتلافى العيوب التى شابته أخيرا واخرجته عن نطاق القانون الخاص , 
الامر الذئ, جعل الحاجز يجد فى أحكام القانون العام وهى قانون المرافعات اضمن 
وأسرع فى استيفاء حقوقة وهى ما سنبينه فى « ثالثا » ٠‏ 

ثاثا : قائون المرافعات أكثر خاعلية بالنسبة للدائن الحاجز 

نظم قانون امرافعات الجديد اجراءات التنقيذ واستحدث نظاما خاصا هلائم 

البيئة النصصرية رذاامها القضائي وهي نظام قاضي: التنقيذ ٠‏ ويهدف هذا النظام 
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الى توفير اشراف فعال متواصل للقاضى علي اجراءات التنفيذ في كل خطوة من 
خطواقه وعلى القائمين به فى كل تصرف يتخذ منهم » كما يهدف الى جمسع شسقات 
المسائق المتعلقة به فى ملف واحد وفى يد قاض واحد قريب من محل التنقيذ يسهل 
على الخصوم الالتجاء اليه ومن أجل ذلك خول القانون هذا القاضى اختصاصات 
وسلطات واسعة فى كل ما يتعلق بالتنفيذ فجعله مختصا دون غيره ياممدان 
القرارات والاوامر المتعلقة بالتنفيذ وبالغصل فى كل المنازعات المتعلقة بيه سواء 
آكانت منازعات موضوعية أم وقتية وسواكد أكانت من الخصوم آم من الغير » كما 
خوله سلطة قاضى الامور المستعجلة عند فصله فى النازعات الوقتية وهى المنازعات 
التى يكون المطلوب فيها اجراء وقتيا . 

ويجدر ملاحظة أن الاخذ بنظام قاض ىالتنفيذ لا يعنىالتنفيدذ اسمناد القيام بالتنفيذ 
اليه بل الامر لا يعدى تجميعا لسلطة القضاء فى الاشراف على اجراءاتالتنفيذ فى 
يه قاضي واحد ٠‏ ومن ثم يظل المحضر كقاعدة عامة ‏ أي من يخوله القانون القيام 
يكل اى بعرض اجراءات التنقيذ ‏ هو ممثل السلطة الحامة فى خصومه التنفين ٠‏ 

( راجع المادتين 6/ا؟ و ه/7؟ مرافعات ) . 

ونظم قانون المرافعات أيضا كافة المنازعات التى تتعلق بالتنقيذ » وهى تلك التي 
تتعلق بالاعمال الاجرائية التى ترمى الى اقتضاء الدائن حقه جيرا خنص ف المادة 11؟ 
علي أنه لا يترتب حلى تقديم أى اشكال آخر ( خلاف الاشكال الاول المطلوب فيه 
اجراء وقتى ) وقف التنفيذ » حتى لا يفتح بابا للتحايل . 


ونص ف المادة ١‏ على أنه لا يترتب على العرض الحقيقى وقف التنفيذ اذا 
كان العرض مهل نزاع » كما استحدث حكيا جديدا فى المادة 16 حيث اجاز الحكم 
على المستشكل بالغرامة اذا خسر دعواه قياسا على الحكم الذى اورده القانون 
بالنسبة لمن يخسر دعوى الاسترداد فى المادة ١51‏ مرافعات ٠‏ 

وأعطى القانون حماية ورعاية للحاجز فى مواجهة دعوى الاسترداد التى قد 
ترفع من الغير بإدعاء ملكية الاشياء المحجوزة أو أى حق عليها يتعارضس مع توقيع 
الحجز ويطلب الغاء الحجز لتعارضه مع ما يدعيه من حق »© فنص على أنه اذا رفئعت 
دعوى استرداد وجب وقف البيع الا اذا حكم قاضى التنفيذ باستمرار التنفيذ بشرط 
ايداع الثمن أى بدونه » كما فرض قيود واجراءات معونة على دعوى الاسترداد 
غايتها كلها تفادى أثرها فى تعطيل البيع ورتب جزاء على عدم مراعاة تلك القيود 
هو وجوب الحكم ‏ بناء على طلب الحاجز ‏ بالاستمرار فى التنفيذ دون الانتظار: 
الفصل فى الدعوى , بل اكثر من ذلك نص الفانون على عدم جواز الطعن فى هذا 
الحكم ( 5455 مراقعات ) , أما اذا كان الحكم برقض طلب الاستمرار فى التنقيذ 
فان هذا الحكم يقبل الطعن طتقا للقواعد العامة ( أبى الوفا يند ٠ ١4١‏ فتضى والي 
يند 55# ٠.)‏ 


ومن صور الضمانات التى قررها قانون المرافعات للدائن الحاجز ما قررته 
المادة 566 من أن الحاجز يحق له أن يمضى فى التنفيذ اذا حكمت المعكمة بشطب 
الدعوى أو وققها أى اذا اعتبرت الدعوى كان لم تكن أى حكم ياعتبارها كذلك ٠‏ كما 
يحق له أن يمغى ق التنفيذ اذا حكيت المحكمة فى الدعوى برفضها أو يعتثم 
الاختصاص أو بعدم قيولها أو ببطلان صحيفتها أو يسقوط الخصومة فيها أو لقبول 
تركهسا ولو كان هذا الحكم قابلا للاستئتاف كما نص القانون ايضا 
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فى المادة 51 على ان البيع لا يوقف فى حالة ما اذا رقعت دعوى اسسترداد 

قانية من مسترد آخر أو كان قد سبق رفعها من المسترد نفسه اعتبرت كان لم تكن 

أى حكم باعتيارها كذلك أى بشطبها أو يمدم قيولها أى بعدم اختصاص المحكمة 

أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومه قيها أو بقبول تركها ٠‏ 

واذ! حكم قافى التافيذ بوقف البيع فيجب ان يكون ذلك لاسباب هامة . 
واذا ما رجعنا الى أحكام اجراءات التنفيذ على العقار الواردة بقانون المرافعات 
فى المواد من 0١‏ وما بعدها نجدها اكثر سرعة وضمانا لمباشر الاجراءات عن تلك 

الواردة يقانون ال جز الادارى وسوف نعرض فيما يلى بعض الامثلة : 

١‏ اصيح فى مكنة الدائن مباشر الاجراءات طبقا لاحكام قانون المرافعات الجديد 
أن يعلن تنبيه نزع الملكية ويسجلة ويودع قائمة شروط البيع فى ذات اليوم» 
نظرا نان القاتون لم ينص على مضى مدة معينة بين تسجيل التنبيه وايداع 
قائمة شروط البيع فى حين كان القانون الملغى يستلزم مضى تسعين يوما 
بين تسجيل التتبيه وايداع القائمة .. 

أما قانون الحجز الادارى رقم ٠١48‏ لسنة ١155‏ فنجدانه يستلزم عدم 
توقيع الحجز العقارى. الا بعد مضى شهر على الافل من تاريخ اعلان التضهه 
والاتذار والا أعتير الحجز الادارى كان لم يكن الا اذا طلب المدين توقيع الحجن 
قبل هذا الميعاد ٠‏ 
( مادة 5١‏ من قانون الحجز الادارى ) 

كما ينص قانون الحجز الادارئ يعدم بيع العقار الا بعد مضى شهرين 
على الافل من اعلان محضر الحجز أى شهره حسب الاحوال ٠‏ 

7" طبقا للقانون رقم ٠١‏ لسنة 1977 بتعديل بعض احكام القانون رقم ٠١4‏ 
لسنة ١450‏ هى شان الحجز الادارى فانه يترتب على رقع الدعوى بالمنازعة 
فى اصل المبالغ المطلوبة أو فى صحة اجراءات الحجز العقارى .. الخ » 
وقف اجراءات الحجز والبيع الادارى وذلك الى أن يفصل نهائيا قى النزاع . 
ويهذا النص لم يمد للحجز العقارى الادارى آية أفضلية بل أصبح الوضيع 
أسوا مما هو منصوص عليه فى قانون المرافعات وذلك لان دعوى المنازعة 
فى الدين لا توقف التنقيذ الحقارى القضائى ٠‏ وقد نص قانون المراقعات على 
مواعيد محددة للتمسك بالبطلان ويجب على لالب البطلان أن يتمسك به 
خلالها والا ستط حقه ف التمسك به » وتم تقسيم مراحل التنفيذ العتقارى 
فى هذا الشأن الى ثلاث مراحل كل مرحلة وضع لها القانون طريقا معينا وفى 
معاد محدد لابداء آوجه البطلان والا سقط الحق فى التمسك يه ٠‏ 

المرحلة الاولى وهى السابقة على جلسة الاعتراضات علي قائمة شروط 
الييييع ٠‏ 
( مادة 514 مرافعات ) 

وفى هذا الصدد تنص المادة 417 مرافعات على أن اوجه البطلان فى 
الاجراءات السابقة علي الجلسة المصددة لنظر الاعتراضات وكذلك جميع 
الملاحظات على شروط البيع يجب علىالدين والحائز والكنيلالعينى والدائنين 
المشار اليهم فى المادة 17 مرافعات ٠‏ ابداوّها بطريق الاعتراض على فائمة 


مدى فاعلية الحجز الادارى على ضوء ما لحقه من تعديلات لف 


شروط البيع وذلك بالتقرير بها فى قلم كتاب محكمة التنفيذ قبل الجلسة المشار 
اليها بثلاثة أيام على الاقل والا سقط حقهم فى للتمسك بها ٠‏ 


والمرحلة الثانية وهى مرحلة الاعلان عن البيع وتحدده المادة 451 
مراغعات القواعد والاجراءات والمواعيد التى يتعين على ذوى الثمأن اتباعها 
لابداء اوجه البطدن فى الاعلان فتنص على انه يتعين< التقرير تذلك فى تلم 
الكتاب قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة ايام على الاقل والا سقط الحق فيهاء 
ويحكم قاضى التنفيذ فى أوجه البطلان فى اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح 
المزايدة ولا يقبل الطعن فى حكمه باى طريق ٠‏ واذا حكم ببطلان اجراءات 
الاعلان أجل القاضى البيع الى يوم يحدده وأمر باعادة الاجراءات ٠‏ واذا 
حكم برفض طلب اليطلان أمر الفاضى باجراء المزايدة فورا ٠‏ 

والمرحلة الثالثة والاخيرة هى مرحلة استئناف حكم ايقاح البيع » فنص 
القانون فى المادة 5١‏ مراقعات على أن هذا الحكم لا يجون استثنافه الا لحيب 
فى اجراءات المزايدة أى فى شكل الحكم أو لدندوره بعد رفض طلب وقف 
الاجراءات حالة يكون وقفا واجبا قانونا ٠‏ 

وحدد القانون ميعادا قصيرا جدا لاستئناف هذ؛ الحكم فنص فى المادة 
على أن الاستئناف يرفع بالاوضاع المعتادة خلال خمسة الايام التالية لقاريخ 
النطق بالدحكم ٠‏ 

وهكذا نجد أنه بالنسبة الى اطراف خصومه التنفيذ الذين صح اعلاتهم 
بها طبفا لاحكام قانون المرافعات ‏ ليس لهم من سبيل للطعن على الحكم 
الا السبيل المبين فى المادة السابقة » فليس لهم رفع وعوى, ميتداة بطلب بطلان 
الحكم أى الخائه . وفى هذا المعنى قضت محكمة النقض فى الطعون : 
٠/2018‏ ق فى ٠ 1١58-/١/١5‏ 
٠6لامغ4‏ ق فى 78/ره/8لا س 75 ص 205 ٠‏ 
017/لغ ق فى 71//48// س لال ص 317037 + 

وبهذا الوضع درء قانون المراغعات على من يرسو عليه ملكية عقار 
باجراءات نزع الملكية خطر المفاجئة بدعوى بطلان اصلية » وى نفس الوقت 
اختفظ لكل من الحاجز والمحجوز عليه بحقه كاملا قيل الاخر . 

فما اذا انتقلنا الى قواعد الحجز الآدارى فنجد أنه نتيجة عدم وجود 
طريق معين للطعن على اجراءات الحجز والبيع بحيث يترتب على تفويته 
اعتيار هذه الاجراءات صحيحة ٠‏ فان حقه فى الطمن عليها بدعوى بطلان 

وفى هذا المعنى قضت محكمة النقض : 

« الشارع لم يرسم للمحجوز عليه اداريا كما فعل بالنسية الي المحجوز 
عليه قضائيا » طريقا معينا للطعن على اجراءات الحجز والبيع بمخالفة 
القاثون بحيث يترتب على تفويته اعتبار هذه الاجراءات صحيحة ٠‏ ومن ثم 
غان حقه فى الطعن عليها يبقى قائيا حماية لحق ملكيته » فاذا ما قضى 
بيطلان هذه الاجراءات اعتبرت كان لم تكن فلا يترتب عليها آثر ما وذلك فى 
حق الكافة وفقا للاصل العام » ما لم وحسهم الشارع بنص صريح » ومن 
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ثم فان ملكية العقار المبيع تعتبر أنها باقية فى ذمة الممجوز عليه ولم تنتقل 
منها الى ذمة الراسي عليه المزاد ٠‏ 
١5/١85‏ ق قى 51/5/17 مج 20 ص 54١‏ - 
؟' ‏ قانون المراغمات الجديد » وان كان لم يبلع نظام الزيادة بالعشر الغاء تأما » 
الا أنه حدد نطاق تطبيقه على نحو تفادئ معه أطالة الاجراءات يدون مبرر 
قابقى عليه فى حالة واحدة فقط وهى حالة ماذا لم يقم الراسى عليه المزاد 
بايداع كامل الثمن في الجلسة الاولى وفى هذه الحالة يوْجِل البيع الي جلسة 
تالية » وفي هذه الجلسة تجوز زيادة العشر فيترتب عليها اعادة المزايدة ٠‏ 
فالزيادة بالعشر جائزة: فى قانون المراقعات الجديد قبل ايقاع البيع , ولذلك 
لا يترتب عليها ما كان يترتب على الزيادة بالعشر يعد ايقاع البيع قى قاتون المراقعات 
الملغى من صعويات ناشئة عن فسسخ البيع الاول واعادة بيع العقار وما يثيره الفسخ 
مبن صعويات 
وعلى ذلك فانه اذا ما قام المشترى بدفع كامل الثمن سواء بالجلمسة الاولى 
أى فى الجلسة التالية فان البيع يفع نهائيا ولا يجوز بعد ذلك اية زيادة بالعشر ٠‏ 
أما بالنسية للحجز الادارى ٠‏ فنجد أن التقرير بالزيادة بالعشر منصوص عليه 
بالوضع الذى كان عليه الحال فى قانون المراقعات السابق بكل عيويه وأثاره الصادرة 
والتى تداركها قانون المرافعات المالى ٠‏ 
راجع المادة 7٠.‏ من قانون الحجز الادارى رقم 7.4 لسنة هه ل 
والحالات السابقة تم ذكرها على سبيل المثال لا الحمر لكى ندل على ان قواعد 
التننيذ فى قانون الكرافعات قد اصبحت اكثر سهولة ويسر وراعت مصلحة كل من 
الحاجز والمحجوز عليه من تلك القواعد التى تضمنها قانون الحجز الادارى خاصة 
بعد التعديل الذى ادخل عليه ٠‏ 
وكان من المفروض بعد صدور قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ؟١‏ 
لسنة 1158 ان يتم تعديل جذرى لجميع احكام القانون رقم 7.4 لسنة 1100 بشمان 
الحجز الادارئ بحيث يحتفظ بكيانه الخاص ٠‏ كقانون استثنائى الغرض منه تحصيل 
مستحقات الخزانة العامة وغيرها من اموال قدر لها الشارع اهمية خاصة © ولكن 
من اللؤسف ان التعديلات التى ادخلت عليه أدت الى عدم فاعليته واأخرجته عن الغرض 
اذى صدر من اجله ٠‏ 
واث الموفق »» 


قواعد آداب مهنة المحاما2 0١‏ 
ترجمة الدكقور دحمد 'بيب شفي امحامى 

يتوقف استقرار المحاكم وجميع ادارات الحكومة فى الولايات المتحدة على 
رضاء الشعب ٠‏ ولذلك يبدى من الضرورى أن يكون النظام الموضوع لاقأمة وسير 
العدالة . على درجة كبيرة من الكفاءة . بحيث تتوافر الثقة لدى الناس جميعا فى 
كرامة وعدم قحيز القضاء ٠‏ وان مستقبل الجمهورية ليتوقف ألى حد كبير على 
محافظتنا على القضاء طاهرا نقيا غير ملوث ولا يمكن تحقيق ذئك ألا اذا كان 
سلوك جميع اعضاء مهنتنا متفقا مع السلوك الذى يقره الرجانل العدول . 
ولا يمكن وضع قانون او مجموعة من القواعد بحيث تحيط بجميع واجبات المد سامين 
فى مراحل التقاضى المختلفة » أو في علاقاتهم المهنية المتعددة » ومع ذلك فان نقاية 
المحامين الأمريكية ترى أن القواعد التالية تصلح مرشهد! عاما للمحامين » بشرط 
الا يعتبر تعداد الواجبات فيها آتيا على سبيل الحصر ؛ والا يسةخنس منه عسدم 
وجود واجبات أخرى حتمية لمجرد عدم ذكرها ضمن هذا التعداد ٠‏ 
١‏ واجبات المصامين نحو المحاكم : 

يجب على الممامين أن يقف موقف احترام من المص.اكم ٠‏ ليس بالنظر الى 
وظائفها القضائية , بل يسبب أهميتها القصوئ ٠‏ 

ولما كان القضاة لا يتمتعون بحرية كامئة للدفاع عن ا:نسهم »© غملى النقسابة 
أن تساندهم ضد أى نقد غير مشروع يوجه اليهم من المحامين ٠‏ وعلى المحامى الذى 
يشمكو من تصرف احد القضاء » ان يرفع شكواه الى السلطات المختصة » قاذا! 
كانت هذه الشكوى مستندة الى اساس صميح , كان من الواجب حماية صاحبها ٠‏ 
؟ - اختيار القضاة : 

من واجب النقاية أن تعمل على منع تدخل الاعتبارات السياسية فى اختياى 
القضاة . وأن تحتج بشدة على تعيين أو انتخاب الاشتاعى الذين لا يصلحون كناصب 
القضاء » وعليها أن نجتهد فى الا يصل الى هذه المناصب :> #1 الاقسناص ١‏ استعدون 
للتخلي عن جميع ؟عمالهم الاخرى » سواء أكانت هذه أعمالا مالبة كر سياسية أو غيزن 
ذلك , مما قد يوش على حروتهم او على. -عسن تقديرهم للمسا 
الفصل فيها ٠‏ 

ويجب تقدير طموح المحصامين خناصب القضاء ببدى ارك"مم تشريف هذه 
اذا تولوها » لا بمدى الشرف او الامتياز ألذى 35 تسيغه المناصب عليهم . 

؟ - مخحاولات التاثر على المدكمة : 

على المحامى أن يتجنب مجاملة القاخى مجاملة غير عادية أو أن يون اهتماما 
زاتدا به » وذلك حتى لا يضع نفسه ويضع القاضى مدا موضع الشيهات - 

ولا يجوز للمعامى ان يتصل باتغاضى أو يناقشه ؤ. مرجيع الدصوى سرا » 
ريجب عليه آلا يحاول الحصول على اعتبار خاص آو جميل من القاخى ٠‏ 

ويقعين أن تقوم الحلاقة بين المحكمة والمحامى على اساس احترام المحامى لنقسه 
فى فى آداثه لواجباته مع مراعاته للاحترام الواجب عليه تجاه المحكمة ٠‏ 


تي يطلب منهم 


٠ كتاب النظام القضائى تاليف كارول مورلائدى‎ )١( 
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؟ ل المحامى عن مسجون معسر * 1 : 
لا يجوز للمحامى المنتدب للدفاع عن مسجون معسر > ان يطلب اعفاءه من هذا 
الدفاع لاسباب تافهة » وعليه دائما ان يبذل اغضل جهوده فى سبيله . 


ه ‏ الدقاع والاتهام : 
من حق المحامى أن يتولى الدفاع عن الشخص المتهم بارتكاب جريمة » بصرف 
النظر عن اقتناعه بانه مذنب ٠‏ ولولا ذلك لما وجد الابرياء الذين تحيط يهم شيهات 
عرضية + من يداقع عنهم *٠‏ 
وعلى المحامى الذى يقبل الدفاع عن متهم + أن يتخذ جميع الوسائل الشسريفة 
التى يمح يها القانون للدفاع عنه , وذلك حتى لا يحرم شخص من حياته أى من 
حريته دون مراعاة للاجراءات القانونية السليمة ٠‏ 
والواجب الأساسى الذى يقع على عاتق ممثل الاتهام » ليس هو الحصول على 
حكم بالآدانة»يل هو تحقيق العدالة » ولذلك خلا يجوز له اخفاء الحقائق ©» او الشهود 
الذين من شانهم اثيات براءة ‏ المتهم - 
١‏ تأثير الخصوم والمصالح المتعارضة : 
من واجب المحامى قبل الاتفاق مع عميله » أن يوضح له علاقته ياطراف 
الدعوى »© وان يبين له كل مصلحة أو صلة قد تكون له مع الخصوم »؛ اذا كان 
من رشسأنها ان تؤثر على اختيار العميل له . 
ولا يجوز للمحامى أن ينوب عن المصالح المتعارضة » الا بموافقة صريحة من 
اصحابها » بناء على علمهم بجميع الظروف ٠‏ ويعتبر المحامى ممثلا للمصالح 
المتعارضة ٠‏ اذا كان واجيه نحو أحد عملائه يفرض عليه ان إيناضل فى سسبيل شىء 
يتعين عليه أن يعارضه يمقتضى واجيه نحى العميل الآخر ٠‏ 
وواجب الحامى فى أن ينوب عن العميل باخلاص كامل »© والا يفشى اسيراره 
يمنعه من أن يتعاقد يعد ذلك مع أشخاص آخرين يشان مصالح تتأثر يهذه الأسرار ٠‏ 
0 - الزمالة المهنية وتعارض الراى : 
للعميل أن يعرض على محامية الاستعانة يمحام آخر هساعده فى الدعوى , 
دون أن يعتبر ذلك مظهرا لعدم الثقة فى المحامى الاول ٠‏ وللمحامى أن يرفض 
الاشتراك همع محام آخر اذا اعترض هذا الأخير على اشتراكه معه » ولكن اذا ا'عقى 
المحامى الأول.من واجب الدفاع.,:جاز لغيره من المحامين أن يحل محله ٠‏ 
واذا لع يتفق المحامون المشتركون فى الدقاع عن عميل واحد حول أمر حيوى 
يمس مصلحته » فيجب ان يخطر العميل بهذا الخلاف ليقصل فيه . ويجب على 
المحامين أن يقيلو! الرأى الذى يختاره العميل , الا اذا كان الخلاف من طبيعة تجعل 
من المتعذر على احدهم التعاون مع زملائه ٠‏ فيكون له فى هذه الحال أن يطلب من 
العميل اعفاءه من العمل ٠‏ 
مما يتثافى مع رابطة الأخوة التى تريط المحامين بعضهم بيعض .+ أن يسعى 
واحد منهم لدى عميل حتى ألا يستخدم محاميا معينا » ولكن هذه الرابطة لا تمنع 
المحامى من ابداء رأيه صخيحا بلا خوف أى محاباة , لمن يشكو اليه من اهمال 
أى عدم اشلاص مخام معين ٠‏ ويتم ذلك عادة بعد الاتصال بالمحامى المشكو منه ٠‏ 


4 اعطاء الراى القاتونى للعميل : 
يجب على المحامى أن يعمل على الاحاطة يجميع عناصر الدعوى , قبل ان 
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يبدى رايه للعميل » وعليه أن يصدقه النصح ٠‏ وأن يبين له النتائج المحتملة للنزاع 
القائم أو المتوقع حصوله . 

ويجب على المحامين ألا يسرقوا فى يذل التأكيدات لعيلائهم » وخااصة اذا 
كان تكليفهم بالعمل يتوقف على هذه التأكيدات ٠‏ وذلك لآن خسارة الدعاوى أمر 
مدتمل دائما » بسبب عدم كناية الادلة » أو اخفاق الشهود » وأحيانا » وان كان 
ذلك نادرا » بسبِب أخطاء المحلفين والقضاة . 

واذا كان من الممكن الوصول الى تسوية عادلة للنزاع » فعلى المحامى أن 
ينصح عميله بتدنيب الالتجاء الى القضاء » أو بأنهاء الدعوى القائمة . 

؟ ‏ التفاوض مع الطرف الآخر : 

اذا كان لكل من طرفى النزاع محام ينوب عنه فى الأمور المتعلقة بهذا النزاع » 
فلا يجوز لأى من هذين المحاميين أن يتصل بالطرف الآخر مباشرة أو أن يتفاوض 
معه ء أق أن يسعى الى عقد صلح معه ء بل عليه أن يتصل يمحاميه ٠‏ وعلى المحامى 
أن يمتنع عن كل ما من شانه أن يغرر بمن لا يكون له محام ٠‏ وعليه ألا ينصحه فيما 
يتعلق يحكم القاتون ٠‏ 

: اكتساب مصلحة فى النزاع‎ ٠ 

لا يجوز للمحامى أن يشترى أى حق من الحقوق المتنازع فيها المكلف 
بالدقاع عنها ٠‏ 

: أموال العميل‎ - ١ 

لا يجوز للمحامى بقصد الريح » أن يقوم بأى عمل يعتبر استغلالا للثقة التى 
وضعها عميله فيه ٠‏ 

وعلى المحامى أن يخطر العميل فورا يكل مبلغ يحصله لحسابه » وأن يقدم له 
حسابا عن المبالغ اللستحقة له فى ذمته » ولا يجوز باى حال من الاحوال أن يخلط 
هذه المبالغ ضمن أمواله أو أن يستعملها لمنفعته الشخصية ٠‏ 

: ل تحديد مفدار الاتعاب‎ 3٠١ 

على المحامين أن يتجنبوا المطالبة باتعاب مبالغ قيها بالنسبة للخدمات التى 
قدموها » أو مخفضة بحيث تحط من قيمة هذه الخدمات »© وقدرة العميل على الدفع 
لا تبرر زبيادة الاتعاب عن قيمة الخدمة ٠‏ ولكن فقرة يستدعى تخفيض الاتعاب أو 
عدم تقاضى أتعاب على الاطلاق ٠‏ 

وعلى المحامين مراعاة زملاتهم المحامين ٠‏ وأراملهم وأبنائهم فى تقدير 
الاتعاب ٠‏ 

وفى تحديد مقدار الاتعاب 2 يجب مراعاة ,» 

١‏ الوقت والجهد المطلوبين لاداء انعمل » وطرافة وصعوبة الموضوعات 
المتعلقة بهذا العمل . والمهارة اللازمة لانجازه ٠‏ 

 "‏ ما اذا كان قبول العمل فى دعوئ معينة » سيحول بين المحامى والحضور 
فى دعاوى أخرى قد تنشأ عن نفس العملية » وكان من المتوقع أن يعهد اليه بالعمل 
فيها لولا قبوله النيابة عن شخص معين » أو ما اذا كان قبول الدعوى سيؤدى الى 
عدم استطاعة المحامى القيام باعمال اخرئ » خلال انشقاله بها » أى الى مخاصمة 
عملاء آخرين له - 
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. الاتعاب التى جرى العمل على تقاضيها .فى مقايل مثل هذه الخدمة‎ ٠7 
٠ ومدى الفائدة التى عادت على العميل من خدمات المحامى‎ ٠ قيمة النزاع‎ 
٠ هت احتمال أى تأكد الوفاء بالاتعاب‎ 
» أو عملا ثابتا ودائما‎ ٠ طبيعة العمل ء وما اذا كان عملا عرضيا‎ 
وانها‎ ٠ ويلاحظ أنه لا يجب تغليب أى عنصر من الحناصر السابيقة وحده‎ 
. جميع! مجرد موجه ومرشد لتقديم القيمة الحقيقية للخدمة‎ 
وفى تقدير الاتعاب التى جرى العمل على تقاضيها فى مقابل الخدمات‎ 
الممائلة » يصح للمحامى أن يستهدى, يجدول الحد الادنى للاتعاب الذنى وضعته‎ 
النقابة , ولكن لا يجوز لاى محام أن يستند الى هذا الجدول وحده لتقدير الاتعاب‎ 
٠ المسقحقة له‎ 
وفى تحديد.اتعاب المحامى , لا يجب أن ننسى أيدا أن مهنة' المحاماة هى جزء‎ 
٠ من مرفق العدالة وليست تجارة يقصد يها جلب النقود‎ 
: الآتعاب الاحتمالية‎ 1 
العقد الذى يعلق دقع الاتعاب على كسب الدعوى ؛ وان كان مشروعا ق‎ 
» نظر القانون . الا ثته يجب أن يكون معقولا بالنظر الى جميع ظروف الدعوى‎ 
بما فى ذلك المخاطرة » وعدم تأكد الحصول على الاتعاب » ويجوز للمحكمة دائما أن‎ 
1 ٠ تراجع هذه الاتعاب للتيقن من معقوليتها‎ 
: مقاضاة العميل للحصول على الأتعاب‎ 5 
يجب على امحامى أن يتجنب اثارة المنازعات مع عملائه بشان أتعابه , وذلك‎ 
ما دامت هذه الاتداب متناسية مع الاحثرام الواجب له » ومع حقه فى الحصول على‎ 
٠ مقابل معقول لخدماته‎ 
ولا تجوز مقادماة العملاء بسيب الاتعاب الا بقصد منع وقوع ظلم أو غشس‎ 
٠ أي خداع‎ 
: الى أى مدى يستطيع الحامى أن يذهب ق دفاعه عن عميله‎ 
لا يوجد ما يؤدى الى خلق وتنمية .الشعور العدائى ضد المحامين » وعلى‎ 
حرمان الهنة من احثرام وثقة الناس , أكثر من الدعاوى الكاذبة التى يقيمها‎ 
المحامون دون تدقيق فى فحص مؤضوعاتها » ومن الاعتقاد بأن واجب المحامى هر‎ 
3 أن يفعل كل ما من شأنه أن يؤدى الى كسب دعو عميله‎ 
ومن غير اللائق أن يعبر المحامى فى دقاعه » عن اعتقاده الشخصى فى براءة‎ 
- أو فى عدالة دعواه‎ ٠ عميله‎ 
ويلقزم اللحامى يان يكون مخلصا اصالح عملائه » وأن يعمل على المحافظة‎ 
والدفاع عن حقوقهم » وأن يبذل كل امكانياته حتى لا يؤخذ من عميله شىء أو يحرم‎ 
من شىء ء آلا وفقا للتطبيق الصحيح للقانون:‎ 
6 وعلى المحامى أن يؤدى واحبه كاملا » دون أن يخشى استياء القضاة منه‎ 
أى كراهية الراى العام له ء وللعميل أن يستفيد من كل علاج ومن كل دقاع يسمح‎ ' 
ولذلك قمن حقه أن يتوقع من محاميه ان :يسعى وراء هذا. العلاج‎ ٠ به القانون‎ 
وأن يبدل هذا الدفاع , ولكن يجب الا يغيب عن الذهن أن على المحامى أن يباشر‎ 
» واجباته فى تماق القانون » لا خارج حدود القاتون » فوظيفته لا تسمح له‎ 
ولا تتطلب منه  أن يخل بالقانون أى أن يغش أى يحتال فى سبيل رعاية مصالح‎ 
٠ عملائه ؛ وعليه أن يطيع ضميره لا ضمير عميله‎ 
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15 مفع العملاء من التصرقات غير اللائقة : 

يجب على المحامى أن بيثل جهده انع عملائه من الاقدام على تصرفات 
لا يصح له هى شخصيؤ أن يقدم عليها . وبصفة خاصة ء ما تعلق من هذه 
التصرقات يسلوكهم نحو المحكمة وموظقيها , وتحو المحلقين . والشهود » 
والخصوم ٠‏ فاذا أصر العميل على التصرف المعيب ٠‏ كان للمحامى أن ينهى 
علاقه يله - ١‏ 

: الشعور بالعداوة بين المصامين‎ ١١7 

الخصوم هم العملاء لا محاموهم ٠‏ ولذلك قمهما كان شعور المرارة أى الحداوة 
بين العملاء » فيجب الا يؤثْر ذلك على المحامى فى سلوكه وتصرفاته تجاه محامى 
الطرف الآخر » أو بالنسبة لذلك الطرف نفسه ٠‏ ويجب تجنب اظهار الحزازات 
الشخصية بين المحامين » ومن غير اللائق الاشارة فى خلال المحاكمة آلى الصفات 
الشخصية والفريزية لمحامى الطرف الآخر . ويجب تلاقى الاصطدامات الشخصية 
بين اي » لآنها تؤدئ, الى التأخير والى خصومات غير لائقة ٠‏ 1 

: معاملة الشهود والمتفاضين‎ ١ 

َّ المحامى أن يعامل خصوم عميله وشهودهم باحترام » وألا ينحان الى 
عميله فى شعوره بالحقد والضغينة ضد خصمه ٠‏ وليس للعميل أن يقيم نفسه 
رقيبا على ضمير محاميه ٠,‏ أو أن يطلب من المحامى أن يسب خصمه أو أن يدخله 
فى خصومات شخصية ٠ ٠‏ 

ولا يجوز التفوه يعبارات غير لائقة » استنادا ١‏ الى أن هذه هى العبارات التى 
كان العميل سيتفوه بها لى تكلم بنقسه ٠‏ 

شسهادة المحامى عن عميله : 

يجب على المحامى أن يتجنب الادلاء بشهادة عن عميله , الا اذا كانت هذه 
الشهادة ضرورية لتحقيق العدالة . وعلى المحامى الذى يقوم بدور الشاهد , 
أن يتخلى عن الدعوى خلال فترة الشهادة لمحام آخر ٠‏ 

: مناقشة الصحف للدعاوى المقامة‎ - ٠٠ 

قيام المحابى بالكتابة فى الصحف فى موضوع يتعلق يدعوى قائمة أو متوقعة ٠‏ 
قد يخل بسلامة المحاكية » وقد يؤدى الى الاضرار بسير العدالة » ولذلك 
يجب الامتناع عن هذا النشر يصفة عامة ٠‏ ولكن اذا استدعت ظروف قضية 
معينة عمل بيان للجمهور ٠‏ فلا يصح اصداره بدون توقيع . واذا كان الناشر 
شخصا لم يكن حاضرا فى المحاكمة » فلا يجوز له أن ينشر شيئا خلاف ما هو 
ثابت فى محاضر واوراق المحكمة ٠‏ ومن المستحسن تجنب صدور بيانات أو 
تصريحات من هذا الشخص ٠‏ 

ب المحافظة على ال مواعيد والتشهيل : ' 

هن واجبات المحامى ٠‏ ليس ققط تجاه عميله ٠‏ بل تجاه المحاكم والجمهور 
عموما ٠‏ أن يحافظ على مواعيد حضوره ٠‏ وأن يكون كلامه قى المحكمة موجزا 
ونافسيا 5 

الصراحة والعدل : 

يجب أن يكون سلوك المحامى امام المحكمة ومع المحامين الآخرين متممفا 

بالصراحة والعدل ٠‏ وليس من الصراحة اى العدل فى شىء أن يعمد المحامى الى 
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تشويه أى مسخ مضمون ورقة أى أقوال شاهد ء أو دقاع محامى الخصم , ١ق‏ الميدا 
الذى تقرره حكم من الاحكام أو كتاب فقهى ٠‏ كذلك لا يصح أن يستند المحامى 
الى حكم استقر الرأى على عكسه ء أو الى قانون الغى » أو الى واقعة لم تثبت * 
واذا كان المحامى يدافع عن خصم له الحق فى أن يكون أول وآخر من يتكلم 
فلا يجوز له أن يخفى فى كلمة الافتتاح وقائع » لو علمها الخصم فى ذلك الوقت * 
لاستند اليها فى دفاعه ١‏ أو لاستعد لمناقشتها -٠‏ 

ومن المشين أن ينحرف المحامى عن الصدق: فى حصوله على اقوال الشهود , 
أى فى انتزاعه لاقرارات مكتؤية أو لوثائق أخرى ٠‏ وفى عرضه للدعاوى ٠‏ 

وعلى المحامى آلا يقدم آدلة يعرف مقدما أن المحكمة سترفضها , لا لشىء الا 
بقصد توصيلها الى علم المحلفين عن طريق المناقشة فى مسألة قبولها ,2 وعليه 
أيضا آلا يقدم حججا متعلقة بموضع لم يطلب من القاضى الفصل فيه ٠‏ 

ولا يصح للمحامى أن يبدى ملاحظات بقصد التأثير على المحلفين ثو 
النظارة ٠‏ فجميع التصرفات المتقدمة وما يمائلها , لا تليق بالمحافى المكلف بالمعاونة 
على تحقيق العدالة ٠‏ 

2 موقف المحامى تجاه المحلفين : 

لا يجوز للمحاهى أن يحاول تحميل المحلفين يجميل له » عن طريق اطرائهم 
وتملقهم » واظهار الاهتمام بأمر راحتهم الشخصية ٠‏ 

وك اقتراح يريد المحامى ابداءه بشأن اراحة المحلفين » يجب أن يبدى للمحكمة 
على غير مسمع منهم ٠‏ 1 

.ولا يجوز للمحامى أن يتناقش سرا مع المحلفين بشأن الدعوى * ويجب عليه 
أن يمتنع عن الاتصال يهم قبل وفى خلال نظر الدعوى » ولو فى أمور أجنبية عن 
هذه الدعوى نى 


4 حق المحامى فى السيطرة على المسائل العرضية فى المصاكمة : 

يجب أن يسمح للمحامى بأن يقدر السلوك الواجب اتخاذه فيما يتعلق بالمسائل 
التى تعرض أثناء المحاكمة ولا تمس موضوع الدعوى ٠‏ أى تسبب ضررا للعميل » 
كعدم أجبار محامى الخصم على الحضور وهو فى حالة حزن أو حداد » وعدم 
الاصرار على اجراء المحاكمة فى يوم معين ٠‏ فى حين: أن اتمامها فى وقت آخر لن 
يسبب آية أضرار ٠‏ والموافقة على اعطاء مهلة لتقديم دقوع ٠‏ وليس للعميل'أن يطالب 
محاميه بأن يكون متزمتا فيما يتعلق بهذه الامور » أو أن يفعل شيئًا يتناقى مع معنى 
الشرف والحق كما يراه ٠‏ 
0 الاتفاق مع محامى الخصم : 
ليس للمحامى أن يتجاهل العادات وما جرئ عليه العمل بين المحامين ٠‏ 'ى 
أمام محكمة معينة » ولى كان الفانون يسمح له بذلك , الا اذا أخطر محامى ,الطرف 
الآخر فى حينه ٠‏ 1 

ويجب أن تثيت الاتفاقات الهامة المتعلقة بحقوق الخصوم بالكتابة , ولكن من. 
العيب أن ينصح المحامى عملية بعدم تنفيذ انقاق صحيح » لمجرد أنه لم يفرغ فى 
محرر كتابى ٠‏ كما تتطلب قواعد المحكمة ٠‏ 


مدى فاعلية الحجز الادارى على ما لحقه من تعديلات له 


1 - مزاولة مهنة المحاماة خارج المحاكم : 

للمحامى أن يمارس مهنته وأن يقدم خدماته أمام الهيئات التشريعية وغيرها » 
فيما يتعلق. بالقوانين المفترحة ٠‏ وبالشكاوى لادارات الحكومة المختلقة » وعليه قى 
قيامه بذلك أن يراعى نفس قواعد الآداب الواجب عليه مراعاتها امام المحاكم ٠‏ 
ولا يجوز له أن يخفى وكالته عن الهيئات التى يتعامل معها ٠‏ أى أن يقدم التماسات 
شخصية وسرية ء أو أن يستعمل وسائل غيرءوسائل الاقناع المنطقى ٠‏ لتحفيق 
غرض معين ٠‏ 

: الاعلانات‎  20/ 

لا يجوز للمحامى أن يسعى للتعاقد مع عملاء + عن طريق توزيع تشرلت ٠‏ أي 
اعلانات » أو اجراء اتصألات أو مقابلات مع اشخاص لا تريطه بهم روايط شخصية » 
كذلك مما يهين تقاليد مهنة المحاماة ويحط من قيمتها أن يعمد المحامى للدعاية لنقسه 
عن طريق غير مياشر ء بأن يوحى الى الصحف بنشر تعليقات عنه » آى يان يسعى 
لنشر صورته بخصوص دعوى حضر فيها . 

ولكن الالتجاء الى استعمال البطافات المهنية » كما جرت العادة » لا يعتير 
عملا غير لائق ٠‏ 

أما نشر اسم المحامى ونيذة موجزة عن حياته فى دليل محترم خاص 
بالمحامين » بطريقة تتفق:مع قواعد آداب المهنة » فجائز » ولكن يجب الا يام هذا 
التشن يطريقة من شاتها التغرير , ويضصح أن يشمن الدليل. اننم المحامي + راسم 
شركائه وعذوانه » ورقم التليقون ٠‏ والعنوان البرقى » وفروع تخصصه ء وتاريح 
ومكان ميلاده ': وتاريخ. سخؤلة فى عينة العاماة ٠‏ والدارس الثى دخلها > وتاريخ 
تخرجه من كل منها » والشهادات الحاصل عليها والمناصب العامة وشبه العامة التى 
يشغلها » ومناصب الشرف ء ومناصب تدريس القانون » والعضوية فى نفابة 
المحامين وفى لجانها » وفى الجمعيات القانونية » وأسماء كيان عملائه » يبشرط 
موأفقتهم كتاية على تشر أسمائهم قى هذا الدليل ٠‏ ومما يثبت صدق وقيمة دليل 


الخاصة بقوائم المحامين تقر فيهأ يأآنه 


فد روعى فى نشره قواعد آداب المهنة ٠‏ 

وليس من اللائق أن يقوم المحامى الذى سمح له بالمراقعة امام المحاكم 
البحرية بالاعلان عن ذلك فى أعلى خطاباته أى على اللافثة الموضوعة غلى مكتبه » 
كذلك لا يصح للمحامى المقبول للعمل امام مكتب براءات الاختراع أن يصف تقسه 
يأنه محامى براءات الاختراع ٠‏ 

8 2 أثارة اأنازاعات القضائية مباشرة أو يطريق غير مياشس : 

لا يجؤن' للمحامى أن يتطوع يابداء النصح برفع دعوئ , الا فى الحالات النادرة 
التى يكون فيها من واجبه.ذلك ٠‏ نظرا لروابط الدم أى الصداقة أى الامانة التى تريطة 
ببعض الاشخاص ٠‏ 

والقانون العادح يعتبر تحريك المنازعات عملا غير قانونى ٠‏ وليس فقط عملا 
غير لائق ٠‏ ومن المشين أن يعمد المحامى الى تصيد العيوب الموجودة فى سندات 
الملكية أى أسباب أخرى للدعاوى واخطار ذوى الشان بها ليتوصل بذلك الى اقامة 
دعوئ أى الحصول على حكم ٠‏ كذلك لا يجوز للمحامى أن يبحث عن المطالبين 
بالتعويضات او عن الاشخاص الذين تتوافر فى جانبهم اسباب لاقامة دعاوى » 


3 العددان الثالث والرايع ‏ السنة الخامسة والستون 


ليغريهم بالتعاقد معه ء ولا يصح للمحامى أن يستخدم سماسرة أو وكلاء لهذا 
الغرض ٠‏ أى أن يكلف رجال الشرطة وموظفى المحاكم والسجون ٠‏ والعاملين 
بالصيدليات والمستشفيات بان يقنعوا! المجرمين » وضحايا الموادث والمرضى » 
والجهلاء وغيرهم , باستشارتة ٠‏ وذلك فى مقايل أجر يدفعه لهم ٠‏ 

ومن واجب كل محام يعلم بمثل هذه التصرفات ٠‏ أن يخطر التقاية فورا بها 2 
حتى تضع حدا لها ٠‏ 1 

16 تعضيد شرق الهنة : 

على المحامين أن يكشقوا للمحاكم المغتصة يلا خوف ولا مجاملة » عن كل 
سلوك مشين يصدر من آحه زملائهم » وان يقبلوا بلا تردد العمل ضد الممامى 
الذى يخضع أو يغش عميله ٠‏ ويلتزم المحامى نحو المهتة وندى الناس جميعا بن 
يبل النيابة العامة عن شهادة الزور التى تمت مامه ٠‏ أن .عليه ان يمباعد النقابة 
سد قبول الاشخاص الذين لا يليقون ولا يصلحون ازاولة الحاماة بسبب اخلاتهم 
أى تعليمهم - وعليه أن يجتهد دائما لتعضيد شرف المهنة والمحافظة على كرامتها . 
وأن يساعد على تقدم مرفق العدالة قضلا عن القانون ٠‏ 

: الدعاوى السائغة وغير السائغة‎ - ٠ 

يجب على المحامى أن يمتنع عن مباشرة الدعاوى المدنية التى يقصد بها 
مجرد مضايتة الطرف الآخر »© أو الاضرار به ٠‏ أو الوصول الى بنتائج ظالمة » ولكن 
قيما عدا هذه الحالات ٠‏ فانه بقبول التعاقد مع عميله , يلتزم بالعمل فى سبيل 
الحصول على حكم يجيب طلبات هذا العميل , وظهوره قى المحكمة يعثير بمقابة 
تاكيد شرف بانه يعتقد أن دعوى موكله تصلح للعرض على القضاء ٠‏ 

: المسئولية عن التقاضى‎ 7 ١ 

ولا يلتزم المحامى بقبول أى ههمة يراد تكليفه بها , فله أن يرقض العمل 
لمحساب شخص معين » ومن حقه وحده أن يحدد الاعمال التى يقدل مباشرتها . 
كبحام » والدعاوى التى يقبل أن يرفعها الى القضاء » والاشخاص الذين يستطيع 
الدقاع عنهم ٠‏ فى الدعاوئ المقامة عليهم » ويتحمل المحامى مسئولية الراى القانونى , 
الذى يشير به ء والدعاوى التى يرفعها . واوجه الدفاع التى يقدمها ٠‏ ولا يستطيع 
أن يتهرب من هذه المسئولية بحجة أنه كان يتبع تعليمات عميله . 

7 ل زاجب (احامى فى تحليله الآخير : 

لا يستحق أس ميل فردا كان أو شركة . مهما كانت سطوته » ولا تستحق أية 
دعوئ » مدنية أى سياسية ٠»‏ ايا كانت اهميتها , أن يبيدى المحامى رأيا يخل 
«القانون الذى ندن خدامه » أو يخل بالاحترام 'الواجب نحو القضاء الذى نلتزم 
بمساندته وتعضيده . أو أن يرشى شخصا أو اشخاصا يشغلون وظيفة عامة أو 

مركز وصيانة خاصة » أو أن يخدع الجمهور ٠‏ والمحامى الذى يقوم بعمل من هذه 

الاعمال يستحق العفاب جزاء وقاقا لما قدم ٠‏ 

ويعلى الخامى مْن شرف المهنة » ويقوم بما هو خير لصالح عميله » اذا أشمار 
على العميل بما يتقق مع مبادئء القانون الاخلاقى ٠‏ وعلى المحامئ أيضا أن يراعى 
وأن يشبر على عميله بمراعاة التشريعات الوضعية »:وان كان له أن يذتار أشورته 
الرئى الذى يعتقد انه الصحيح ٠‏ اذا كان التشريع يحتمل اكثر من راى , وكانت 
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المحاكم اللختصة لم'تثل كلمتها فى تفسيره يعد ٠‏ ولكن اكير شرف يتاله المحامى » 
هى أن يشتهر عنه اخلاصه للمصالح الخاصة ء ولواجبه العام » كرجل شريف وفى 
نفس الوقت كمواطن مخلص ٠‏ 

. شركات المحامين ‏ الآسماء : 

اشتراك عدة محامين لمارسة المهنة معا » آمر عادى جدا » ولا غضاضة فيه . 
ولس يجب الحذر عند تكوين هذه الشركات »© وعند استعمال أسمائها » حتى لا تقع 
مخالفات للقوانين واللوائح المحلية للمحاكم . قاذا تكونت الشركة بين محامين غير 
مسموح لهم جميعا بممارسة المهنة امام محاكم الولاية » يجب الحذر لتجنب اتخاذ 
اسم آى صفة قد تنشىء اعتقادا غير صحيح فيما يتعلق بمركز الى امتيازات العضصى غير 
المسموح له بالعمل ٠‏ - 

ولا يجوز أن يدخل فى عضوية شركات المحامين كممارس أو كعضوا . 
شخص من غير رجال القانون » السموح لهم بالعمل ٠‏ والخاضعين لآداب المهنة 
ونظمها ٠‏ وفى اختيار اسم الشركة يجب عدم استعمال اسم غير صحيح » اى خداع ‏ 
أى معاش لاسسم شركة أخرى ١‏ أى اسم تجارى ٠‏ ويجوز الاستمران فى استعمال اسم 
شريك متوفى أى سابق ٠‏ بشرط آلا يكون الغرض من ذلك هو الغش أو الخداع ٠‏ 
واذا منع احد الشركاء من مزاولة المحاماة لتولية منصب القضاء » فيجب ازالة أسمه 
من اسم الشركة ٠‏ 

ولا يجوز تكوين شركة لممارسة المحاماة بين محامين وأشخاص آخرين 
لا يمارسون المحاماة ٠‏ 

5 - تسوزيع الأتعاب : 

لا يجوز توزيع الاتعاب المستحقة مقابل الخدمات القانونية » الا حلى المحامين 
ووففا لتقسيم العمل أى المسئولية عليهم ٠‏ 

الوسطاء : 

يجب ألا تخضع مهنة المحاماة لأى سبطرة أي استغلال من قبل الوكالات 
العادية » التى تدخل بين العميل والمحامى . سسواء فى ذلك وكالات الامراد آى 
الشركات ٠‏ فمسئوليات المحامى ومؤهلاثه فردية ٠‏ وعليه أن يتجنب كل علاقة من 
شانها أن توجه أداءه لعمله لتحقيق مصلحة الوسطاء ٠‏ فعلاقة المحامى يعميله يجب 
أن تكئون مباشرة فى مواجهة هذا العميل ٠‏ ولكن لا تعتبر الجمعيات الخيرية التى 
تؤدئ مساعدات للفقراء من قبيل الوسطاء - 

ويجوز للمحامى أن يقبل العمل لحساب ١ى‏ منظمة » كشركة أى ناد , أى هيئة 
تجارية » وذلك لتقديم الخدمات القانونية التى تحتاج اليها هذه المنظمات باعتبارها 
وحدة قائمة بذاتها » ولكن هذا العمل 'لا يمنع المحامى من أن يقدم خدماته القانونية 
للاعضاء الداخلين فى تكوين هذه المنظمات بصفاتهم الفردية وقيما يتعلق بمصالحهم 
الشخصية ٠‏ - ل 


7 اعتزال المتصب القضائى أو الوظيقة العامة : 

لا يجوز للمحامى أن يقبل العمل كمحام قى أى موضوع سيق أن نظره بوصقه 
قاضيا ٠‏ كذلك اذا شغل المحامى متصبا عاما أ وظيقة عامة » فلا يجوز له بعد 
اعتزاله هذا النصب أن يقبل عملا يتعلق باى موضوع سبق أن فحصه الى تصرف فيه 
أثناء شغله لهذا الخنصب الى لتلك: للوظيفة .* 


١ 20‏ العددان الثالث والرابع ‏ السنة الخامسة والستون 


لاا ب أسرار العميل : 1 

من الواجب على المحامى أن يحاقظ على اسرار عميله , وهذا الواجب يستمر 
يعد انتهاء العمل المكلف يه المحامى ٠‏ ويشمل مستخدميه فضلا عنه ء فلا يجوز 
لائ منهم أن يقبل عملا يستدعى أي قد يستدعى اذاعة أى استعمال هذه الاسرار » 
سواء لمصلحة المحامى وموظفيه ١‏ أو للاضرار يهم ١‏ أو للاضرار بالعميل تفسه 2 
الا اذا وافق العميل على ذلك ويسرى هذا الحظر حثى لى كان من الممكن الوصول 
الى هذه المعلومات عن مصدر آخر ٠‏ ولا يجوز للمحامى أن يستمر فى القيام يعمل ' 
معين عندما يكتشف أن هذا الالتزام يمنعه من أداء واجبه كاملا نحى عميله السابق 
أي نحى عميله الجديد ٠‏ 

واذا حدث أن اتهم العميل محامية ٠‏ قلا'يمتنع على المحامى أن يميط اللثام عن 
الحقيفة فيما يتعلق بهذا الاتهام » وافضاء العميل للمحامى ينيته فى اركاب جريمة 
لا يعتبر من الاسرار التى يلتزم المحامى باحترامها » فيجوز له أن يكشسف عن 
هذه النية اذا كان ذلك ضروريا لمنع ارتكاب الجريمة أى لحماية الاشخاص 
المهددين يها ٠‏ 

7 المكافاة والعمولة والخصم : 

لا يجون للمحامى أن يقبل أى مكافاة أى عمولة أى خصم ؛ أو أى ميزة آخرئ, 
من الغير الا يعلم وموافقة عميله يعد اخطاره يجميع الظروف ٠‏ 

9 الشهادة :. 

للمحامى أن يقابل شهود الطرف الآخر فى أى دعوى, مدنية اى جنائية » دون 
موافقة الطرف الآخر أى محاميه ٠‏ ولكن عليه فى هذه المقايلات أن يتجنب أى عمل من 
شأنه تحريض أو حض الشاهد على اخفاء الحقيقة أو الانحراف عنها » أو بؤثر 
على حريته أى يقيد سلوكه عند ظهوره قى المحكمة أو امام موقف الشهود ٠‏ 

+5 الصحق : 

للمحامى ان يكتب مقالا وأبحاثا قانونية للنشر ٠‏ ولكن لا يجوز له أن يقبل ' 
العمل لدى صحيفة ١ى‏ مجلة للرد على استفسارات الافراد قيما يتعلق يمشاكلهم 
الخاصة ٠‏ 

: أكتشاف الخداع والغش‎ - ١ 
عندما يكشف محام حصول خداع أو غش فرض بدون وجه حق على المحكية‎ 
فاذا‎ ٠ اولا بآن ينصح عميله‎ ٠ فعلية أن يجتهد لتصحيحه‎ ٠ أى على طرف فى دعوى‎ . 

رفض هذا العميل النزول عن المزايا التى كسبها بدون حق ٠‏ فله أن يخطر قورا 
الطرف الذى وقع عليه الضرر أو محاميه » لكى يتخذ الخطوات المناسبة . 

"5 - التفقات : 

لا يجوز للمحامى أن يتفق مع العميل على أنه اى المحامى ‏ سسيدقع !وى 
يتحمل. نفقات التقاضى ٠‏ حقا انه يستطيع أن يعجل بدفع هذه النققات بحسن نيه اذا 
استدعى الامر ذلك ٠‏ ولكن يكون له أن يستردها من العميل ٠‏ 

“5 ب قوائم المصامين : 

ليس من اللائق أن يسمح المحامى بنشر اسمه ى-قائمة أو دليل للمحامين 
من شأنه أن يغرر أو أن يضر بالجمهور ٠‏ أى بالمهنة » آوى أن نحط من كرامة المهنة ٠‏ 

5؟ ‏ التنحى عن العمل : 

حق المحامى قى التنمى عن العمل . وان كان مسلما له ء الا أنه مشروط 
بان يتم التنحى بناء على سيب يبرره ٠‏ واحيانا لا تكفى لذلك رغبة أو مواففة العميل ٠‏ 


مدئ فاغلية' الحجّن الادارى علق ما لحقة امن تمذيلاحة 3 

فلا يجوز للمهامي أن يتنحى عن عمل لم يتم بعد اضرارا بعميله » الا بسيب 
إمور تتعلق بالشرف واحترآم النفس . فاذا أصر العميل "على اتخاذ موقف غير 
عادل أي مخالف للاخلاق خلال سير الدعوى ٠‏ أى قدم أوجه دفاع طائشة ورمى ' 
عرض الحائط باحتجاجات محامية »أي تجاهل عمدا الاتفاق أى الالتزام المتعلق 
بالاتعاب والنفقات »© كان للمحامى الحق فى أن يتنحى عن عله © يعد اخطار الموكل 
بذلك واغطائه وقئا معقولا يسمح له باستخذام محام آخر ٠‏ وكذلك الحال اذا تبين 
المخامى ان السميل ين ممق في ذعواء » أو اتنه لا يصاع للنفاح عن مغوله بإفاءة + 
وتوجد فضلا عما تقدم أسباب اخرئ يختلفة قبرر تنحئ-اللجامى - ١ ١‏ , : 

. وعندما يتنحى محام عن عمل معين ٠‏ قعليه ان رد الى العميل جزءا من الاتعاب 
التى قبضها » يتناسب مع العمل الذى لم يقم به . ٠‏ 3 

605 المكتخصصون : 

تنطيق القواعد التى وضعتها نقاية المحامين الامريكية عانى جميع فروع اللهنة 
القانونية » فلا يعفى المتخصصون فى فروع معينة من الخضوع لهذه القواعه :, 

25 2 الاعلان عن الخدمات القانونية المتخصصة : . 

عندما يعمل محام فى تقديم خدماثه الفانونية مباشرة للممامين فقط 2 
فانه يستطيع أن ينشر فى المجلات القانونية وما يماثلها من النشمرات , اعلانا 
موجزا عن ذلك ٠‏ يبرز قيه آنه موجه الى المحامين , فهذا الاعلان جائز لأنه يجمل 
ايم مفيدة وتافعة لهم الى الحامين الراغبين فى إلحصول على هذه الخدمات ٠‏ 

مساعدة غير المصرح لهم بالاشتفال بالقانون : 5 

8 يجون لأى محام أن يسمح باستعمال خدماته القانوتية أى اسمه لمسساعدة 
الشركات والافراد غير الصرح لهم بممارسة المحاماة » على الاشتغال يها + 

- قسم القبول فى تقاية المحامين : 1 

يتضمن قسم القبول فى نفاية المحامين فى ولاية واشتطون ٠‏ الميادئء العامة 
التى تهيمن على المحامين فى ممارستهم لمهنتهم ٠‏ ويتفق هذا القسم بوجه عام مع 
الواجبات التى تفرضها التشريعات على المحامين فى كثير من الولايات » وهى 
للواجبات التى يفرض القسم القيام يها » ويحرم الاخلال بأى منها ٠‏ 
أقسم بخشوع : 

اننى سآاحافظ على الاحترام الواجب للمحاكم وللقضاة : 

واننى لن اقبل أو احتفظ بأى دعوى تبدو لى غير عادلة » ولن اقدم أى دفاعج 
الا اذا كنت اعتقد أنه محل خلاف فى القانون ٠‏ 

ولن استخدم فى الدعاوى المعهود بها الى سوئئ الوسائل المتفقة مع الحقيقة 
:والشسرف » ولن أخاؤل ابدا خداع القضماة والمحلفين يتصريحات غير صحيحة عن 
القانون أي عن الوقائع ٠‏ 

ساحافظ على ثقة عميلى:ولن'اقثي اسراره ٠‏ .ؤلن: افبل فى مكافاة عن عملى 
الاولى ناغذة فى حق الغير (“المحال آليه الثاني ٠‏ 

وتنعن نوصى نيآن تقرى الضشاطات الخقصة فى جميع الولايات هذا القسسم + 

: فليصاعدتى الله ٠‏ . 
سمعة أحد اطراف الدعوئ, , أى الشهود , الا اذا كان الدقاع عن عميلى فى 
: وسبائتتع من الافاتات الشبخضية ٠‏ ولن.اغرضى أى واقعة.:تفنس شرف أو 
:آلا منه + .آى يملمه .أى موافقته حم 
: ول ازققى لاى اعتبازدخامى يشسخمى » دعوي من لا يجد من يدقع :قبع 
الدعوى يقتضى ,تلك : 
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جوالة الحق ٠٠‏ اجراءاتها وأثارها 
للاستاذة سه السيد عبد الله المقاميّة 
تمهيند : : 1 
كان جوهر الالتزام قديما يكمن فى طرفيه الدائن والمدين ولذلك كان الالتزام 
يعتير رانطة شخصية بين هذين الطرفين بحيث لا يمكن تصور بقناء الالتزام 
مع تغيز أحدهما ٠‏ ائما فى الوقت الحاضر فالعنصر الاساسى فى الالتزام ليس طرفاه 
بل محله أى الاداء. الذى يتتعين على_المدين القيام به. مصلحة الدائن فهذا الاداء هو 
الذى يحدد القيمة الاقتصادية للالتزام ومن ثم أمكن تصور بقاء الالتزام قائمبا 
رغم تغيير أحد طرفيه أو كليهما ولهذا آجازت التشريعات الحديثة . 
انتقال الالتزام : 
ويراد بانتقال الالتزام أن يتحول الالتزام ذاته حقا أو دينا من قخص 
الى آخنر ٠‏ 
فان تحول الالتزام من دائن الى دائن آخر باعتباره حقا شخصيا سمى ذلك 
التحويل بحوالة الحق ٠‏ 
أما ان تحول الالتزام من مدين الى مدين آخر باعتياره دينا سمى ذلك 
التحويل يحوالة الدين ٠‏ 

وسواء كانت الحوالة حوالة حق أى حوالة دين فالذئ ينتقل يالحوالة مو 
الالتزام ذاته بجميع خصائصه من صفات وضماتات ودفوع - 
خطة البحث تتناول : 

أولا : تعريف الحوالة واركان اتعقادها ٠‏ 

ثائيا : روط نقاذ حوالة الحق ٠‏ 

ثالثا : أشار حوالة الحق 

آولا ‏ تقعريف الحواثة واركان انعقادها : 

١‏ - تعريق حوالة الحق : حوالة الحق اتفاق بين الدائن وشخص أغخر 
يقصد به نقل حق الدائن قبل المدين الى هذا الشخص ويسمى الدائن المحيل 
ويسمى الشخص الآخر ال محال اليه ٠‏ 

١1(‏ ) أطراف الحوائة : للحوالة طرقين هما الدائن المحيل والغير المحبال اليه 
أما المدين فليس طرفا فى الحوالة ولذلك فرضاءه ليس شرطا لانعقادها وذلك لأن 
عبء الالتزام لا يتغير بتغيز شخص الدائن ٠‏ 

( ب ) الاغراض المختلفة لحوالة الحق : الحوالة وان كانت صورتها واحدة 
الا أن أغراضها تختلف فقد تكون الحوالة : 

)١(‏ الحوالة مقايل عوض : فقد تتم الحوالة فى مقابل عوض يقى يه المحال 
اليه للدائن وعند ذلك يتقاضى الدائن ثمنا لهذا الحق من المحال له فهنا الدائن 
يبيع حقه فان كان هذا العرض نقودا فان الحوالة تعتبر بيعا ويكون على الدائن 
هممان البائع ولأن الحوالة فى مقابل عوض فهى اتفاق رضائى لا يتطلب شبكلا 
خاصا ٠‏ 

(؟) الحوآلة مجانا ودون مقايل : فقد يقصد الدائن ان يهب الحق للمحال اليه 
فيكون مسوقا بفكرة التبرع قلا تنتصوى الحوالة على فكرة المضارية وق هذه 
الحوالة هبة مباشرة محلها حق الدائن الشخصى ويجب أن تتوافر فيها اركان الهبة 
الوضوعية والشكلية وبصفة خاصة يجب أن تفرخ فى محرر رسمى ٠:‏ 
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(؟) الحوالة وهذا .: يقصبد الدائن أن يرهن الحق عند المحال اليه وفى هذه 
الحالة يجوز حوالة الحق الواحد مرتين الأولى على سبيل الرهن والاخرى على 
سبيل البيع :( الستهورى ) ٠.‏ ' 

" - أركان انعقاد حوالة الحق : يجب أن تتوافر للحوالة الاركان التى 
تتطلبها القواعد العامة لانعفاد: العقود وهى التراضي وا محل والسبب ٠‏ 

٠ محل الحوالة : محل الحوالة هو الحق الذئ يراد نقله الى المحال اليه‎ )١( 
والغالب أن يكون محل‎ )١( والاصل أن “الحق الشخصي قابل للحوالة آيا كان محلة‎ - 
الحق مبلغا من النقود (5) ولكن يجوز أن يكون محله أشياء مثلية غير التقود (؟)‎ 
كما يجوز أن: يكون محله عينا معينة بالذات بشترط أن يكون الحق شخصيا لا غيا‎ 
كالوعد بيع دار ) كما يجوز أن يكون محله عملا أو امتناع عن عمل ( فيجوز‎ ( 
للمستاجر التنازل عن الايجار وهو دائن للمؤجر بتمكينه من الانتفاع بالعين‎ 
. المؤجر ) أن ينزل عن حقه لشخص آخر‎ 

ويستوى فى القابلية للحوالة أن يكون الحق متجزاً أو معلقا على شرط 
كما يستوى فى القابلية للحوالة أن يكؤن الحق تجاريا أو مدتها ٠‏ 

وتجوز حوالة الحق المستقيل(1) كمالك يحول مقدما ريع عقاره فى المستقدل 
لآخر (؟) وكمقاول يحول لاحد. المصارف الاجرة المستحقة له نظير الاعمال التى 
سيعهد بها اليه صاحب العمل وذلك ضماتا لاعتماد يفتحه له المصرف والاستثناء 
الذى يكون فيه الحق الشخصى غير قابل. للحوالة يكون فى حالة ما اذا انقضى 
الحق محل الحوالة والمراد نقله قبل الحوالة: ٠‏ 

ر ب ) روط الاهلية : فيجب أن تتوافر فى طرفى الحوالة الاهلية الكاملة ٠‏ 

( ج ) التراضي : يجب لصحة الحوالة أن تكون ارادة كل من طرفى الحوالة 
سليمة وخالية من عيوب الرضا كالتدليس والعين والاكراه الخ . 

ثانيا : شروط تفان حالة الحق : 

تنعقد الحوالة بتراضى كل من الدائن الحيل والمحال اليه والحوالة تكون 
نافذة فيما بين طرفيها بمجرد انعقادها أما بالنسية للغير فقد استلزم القساتون 
اجراءات اخرئ , ٠‏ 
٠‏ د شروط نفاذ الحوالة بالنسبة للمدين : يعتبر المدين من الغير لانه لم يكن 
طرفا فى الحوالة وبهذا لا تنفذ بالنسبة له ألا فى حالتين : 

1 ) قبول المدين للحوالة ولا يشترط شكل خاص فى قبول المدين فيجون ان 
يكون الفبول مكتويا على ذات المحرر المثبت للحوالة أى فى محرر مستقل ٠‏ 

( ؟ ) أعلان المدين بالحوالة ويكون فى شكل ورقة من أورأق المحضرين تسلم 
الى المدين بناء على طلب المحيل آى ا محال اليه ( فلكل منهما أن يعلن يها ) ولا شك 
أن اشستراط علم المدين بالحوالة سواء عن طريق القبول أو عن طريق الاعلان يتفق 
وامنطق فالمدين يلتزم نتيجة للحوالة بالوفاء بدينه للمحال له بدلا من المحيل الدائن 
ولا يتصور أن يلتزم بذلك دون أن يكون على علم بالموالة ٠‏ 

؟ ‏ شروط نفاذ الحوالة بالنسبة لغير آلدين : وهم كل من تعلق له حق بالحق 
الحال ..كيحال له آخر يهذل الحق » كدائن ارتهن الحق أو حجز عليه ومؤلاء تنقذ 
فى مواجهتهم بنفس الاجراء المشسترط لنفاذها فى مواجهة الدين وهو قبول 
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الديخ للجوالة. ؛ى :اعلاقه.يها. على أنه يشترط لنفان الحوالة. فى مواجهة الغير فى 
حالة قبول المدين. أن يكون ذلك القبول ثابت التاريخ وقد اشسترط ذلك: حتى لا .يتواطا 
الدائن والمدين على تغيير التاريخ الحقيقى للقيول للافرار لشسخص. من الغي 
ولم .يشنترط ذلك فى :الاعلان. لانه يتم عن طريق ورقة من أوراق المحضرين وهى ورقة 
رسمية ذات تاريخ. ثآبت. بحكم رسميتها 

(3 ) خالات نخاصة يتشدد قيها القانون فى نفاذ الحوالة : 

يتطلب 'القافون .لنفان الموالة اجراء ‏ اجراء: آخر بالاضافة الى الاجراءات 
:السابقة مثال ذلك 0 © ٠‏ 

أن كوي الحى الاق لها مو اللكىى الاجر اللمجلة لذة عزيد عل + نلثؤات 
فيشسترط لنفاذ الحوالة فى هذه الحالة ان تسجل ( م 11 من قانون الشهر العقارى ) . 

ب ) الحالات التى يحقق فيها القانون من شروط نقاذ الحوالة ٠‏ 

١ :‏ ) اذا كان حق الدائنين ثابتا فى ورقة تجارية ككمبيالة أو سندا أذنى 
أو شيك. فحوالة الحق تتم بطريق التظهير اى بكتاية التحويل على ظهر الورقة قاذا 
تم ذلك كانت نافذة فى مواجهة الغير دون حاجة الى اعلان المدين أى قبوله يها - 

(؟) الورقة التجارية ان كانت لحاملها فان ملكيتها بمجرد التسليم 
وتنفذ دون حاجة الى تظهم . ' ٠‏ 
ثالثا : أشار حوالة الحق 2 
الاثى الجوهرى للحوالة هى أنتقال حق الدائن الى المحال اليه كما انها 
تنشا التزامات على عاتق المحيل وأحيانا تنشا التزامات على عاتق المحال له وكمة 
عرضنا فان هذه الالتزامات تختلف فى طبيعتها ومداها تبعا.ما اذا كانت الحوائة 
تمت بعوض أو تمت مجانا وتبعا ما اذا كان العوض نقديا أو مجانا ٠‏ 

: انتقال الحق‎ ١ 

(1) ويترتب على الحوالة انتقال الحق الذى كان ثابتا للدائن الى المحال له 
: وينتقل هذا الحق.ذاته بصفاته وضماناقه التى كانت له قبل الحوالة وبما يرد 
عليه من دقوع ٠-قالحوالة‏ لا تنشا حقا جديدا )١(‏ فاذا كان الحق تجاريا انتقلت 
هذه الصنة معه الى المحال اليه فيكون حقه تجاريا ولو لم يكن تاجرا . 

»سل دن كأن الحق منتجا لفائدة كان حق المحال له منتجا لفائدة ٠‏ 

* 0 ان كان مضموتة «تأمينات عينية :( كرهن ‏ أمتياز © أو بتأمين شخص 
ككفالة فانه ينتقل للمحال له مضمونا بهذه الضمانات ٠‏ 

١‏ ل وحق الدائن ينتقل الى المحال له محملا بذات الدفوع التى كان يمكن 
توجيهها ضد الدائن فحصول الحوالة لا يسقط حق المدين فى التمسك بالدفوع التى 
كان له أن يتمسك بها تجاه المحيل قبل نفاذ الحوالة وبالاضافة الى هذا يجوز 
للمدين التمسك قبل المحال له بالدقوع المستمدة من غقد الحوالة فان كان باظلا أو 
غير نافذا في مواجهته كان له ان يتمسك بهذا البطلان أى يعدم النقان ٠‏ 
© ويتم انتقال الحق فى العلاقة بين المحيل والمحال اليه لمجرد اثعقاد 
الحوالة أى بمجرد تراضى الطرفين عليها اذا كانت بعوض أو عند استيناء التشكل. 
الرسمى أن كانت مجانية ولهذا فعلى الدائن المحيل بغه الموالة الا.يقيل 'وفاء 
المدين. بدينه له وان يرد ها,تسلمة:للمحال -الية السستحق لهذا الوفاء منذ 
ارام الحوللة + 
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؟ ‏ اما بالقسلبة لغير طرق الحوالة لا يعتبر الحق منتقلا الا من تاق 
الحوالة فى مواجههم اى منذ قبول المدين للحوالة اى قبوله يها ٠‏ 
ويترتب: على 'عدم اسقيفاء الحؤالة لشروط تفاذها ما يلى : ١‏ 
١ '‏ ل بالنسبة للمدين يكون له أن يعتبر الحق لا يزال الحق مستهقا لدائنه 
الاصلى ويكون له رفض الوفاء للمحال اليه وان وقى لدائنه الاصلى كان هذا 
الوفاء مبرا لذمته بينما فى: حالة نفان الحوالة يكون هذا الوفاء غير ميرا لذمتة 
ويكون للمحال اليه أن يلزم المدين بالوفاء له ٠‏ ْ 
2" بالنسية للغير الذى تعلق له حق ( بالحق المحال ) له أن يعتبر هذا 
الخق لا يزال مستحقا للدائن الاصلى ,( كيحال له آخر تنتقل اليه الحق لآن ' 
حوالته كانت نافذة فى مواجهة الغير ( المحال اليه الأول ) قيل ان تصبح الحوالة 
الاونى نافذة فى حق الغير ( المحال اليه الثانى ) ٠‏ 
لا ل اذا حجز الدائن على حقه تحت يد مديتة قبل نقاذ الحوالة كان حجزه 
صحيحا وذلك لأن حقه لا ينتقل الا بنفاذ الحوالة ى مواجهة المدين فاذا تم نفاذ 
الحوالة بعد ذلك كانت الحوالة يمثابة حجز ثاتى يالنسية للمدين ويقسم ييتهما 
الحق المحجوز عليه قسمة غرماء . 
( ب ) التزامات المحيل فى مواجهة المحال له يلزم المحيل فى مواجهة المحال له 
بالالتزامات الآتية : 
- ضمان القفعل الشخصي : وذلك بان يضمن المحيل قعله الشخصى 
قيلتزم بالامتناع عن أى, عمل من شانه أن يمنع المحال له من استيفاء حقه أي يجعله 
صعبيا سواء كانت الحوالة بعوض أو مجانية فلا يجوز له يعد الحوالة أن يستوق 
حقه من المدين ويجب عليه أن يسلمه سند الدين فلا يتلفه أو يمتنع عن تسليمه . 
وهذا الضمان من النظام العام فلا يجوز الاتفاق على اسئبعاده وقى حالة 
أخلان المحيل بهذا الالتزام يلتزم بتعويض ال محال له عن الضرر الذى أصابه نتيجة 
هذا الاخلال ٠‏ 
- ضمان وجود الحق : يضمن المحيل للمحال له وجود الحق المحال به 
وقت ابرام العوالة نان تبين أن لم يكن لهذا الحق؛ وجود فى ذلك الوقت كا 
المحيل مخلا بهذا الالتزام ٠‏ 
وهذا فى حالة ما اذا كانت الحوالة بيعوض أما أن كانت مجانية لا يكون المحيل 
مخلا بالتزامه وذلك لانه لا يضمن وجود الحق ٠‏ وهذا الضمان لا يتعلق بالنظام 
الكام فيجوز الاتفاق على ما يخالفه سواء بالتخفيف أو بالتشديد . 
(1)ه فيتئق فى جالة التخفيف على عدم ضسمان وجود الحق فى الحوالة بعوض 
( ب ) ويتفق فى حالة التشديد على أن يضمن المميل. وجود الحق فى الحوالة 
اللجانية أى يتفق فى حالة التشديد أيضا على أن يلتزم المحيل بضمان يسار المدين. 
الى جاني ضمان وجود الحق ٠‏ 
- ضمان الاستحقاق : اذا آخل المحيل يضمان فعله الشخصي أو بضمان 
وجود اك أى بخضمان يسار المدين اذا اتفق عليه فانه يكون مسئولا عن الضرر 
الذى يصيب المحال له نتيجة هذا الاخلإل ٠‏ 
والذى يحق للمحال له أن يطالب به هى ما استولى عليه المحيل من قوائد 
ومصروفات ٠‏ 
وهذ الضمان من" النظام العام فلا يجوز الاتفاق على ما يخالقه هذا بايجان 
حؤالة الحق واجراءاتها وآثارها - 


قضاء محكمة النقض المدنى 
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دعوى < الطلبات فى الدعوى » محكمة 
الوضوع ٠‏ 

محكمة الموضوع . التزامها فى قضائها 
حدود طلبات الخصوم » تجاوزها ذلك عن بينة 
وادراك وتسبيب قضاءها . آثره ‏ مثال - 

على محكية الموضوع - وعلى ما جرى به 
قضاء هذه المحكينة ‏ أن تلتزم فى قضائها 
حدود طلبات الخصوم ».فلا تحكم للخصم بأكثر 
مما طلب منها الحكم به » فان هى تجاوزت ذلك 
عن بينة وادراك وبينت فى حكيها وجهة نظرها 
فى النزاع واظهرت أنها تدرك حقيقة ما قدم لها 
من طلبات » وتجاوزت يقضائها ما طليه الخصم 
وسبب قضاءها فى هذا الخسوص » فاتها تكون 
قد أخطات فى تطبيق القاتون » لما كان ذلك وكان 
البين من مدوتات الحكم المطعون فيه » أن 
المطعون عليه الاول اقام الدعوى يطلب الحكم 
بالتعويض عن الاضرار التى لحقت به من جراء 
مقتل ابنه بسبب خطأ المطمون عليه الثانى تابع 
الطاعنين » غير أن الحكم قضى بمبلغ التعويض 
المحكوم به على ما خلص اليه من ثيوت حق 
المطعون عليه الاول فى التعويض عن الضرر الذى 
لحق به بسسيب وفاة ابنه وكذلك فى التعويض 
المستحق لهذا الاين عن الضرر الذى أصابه قبل 
وفاته وانتقل الى ورثته من بعده فيكون الحكم 
قد أخطا فق نطق القانون مما يستوجب نقضه . 
( الطعن رقم 740 نستة 67 القضائية ) 


كرف 
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٠ مسئولية‎ ٠ ل تعويض‎ ١ 
؟ ل اختصاص « اختصاص ولائى » تعويض‎ 
«تقادم دعوى التعويض» تقادم «تقادم مسقط»‎ 

تقادم ثلاثى ٠‏ 

التعويض المستحق لافراد القوات المسلحة 
عند الوفاة أو العجز يسيب الخدمة . ق 11١5‏ 
لسنة 1155 لا يحول دون مطالية المضرور 


يحقه فى التعويض الكليل الجاير للضرر استتادا 
الى المسئولية التقصيرية . عدم جواز الجبسع 
بين التعويضين ٠‏ 

الحظر من نظر دماوى التعويض التاشئة عن 
اصابة أو وفاة أحد أآفراد القوات المسلحة 
م ١١1/‏ ق 115 لسبتة 1176 . نطاقه . دعاوى 
التعويض التى تدفع.طبقا لاحكام القانون المدنى 
عدم سريان هذا الخطر عليها تعد ذلك .خضوعها 
للتقادم المنصوص عليه فى المادة 11/1 مدنى . 

١‏ القانون رقم 118 لسنة 115356 تضمن 
القواعد التى تنظم المعاشات والمكافآت والتأمين 
والتعويض لافراد القوات المسلحة عند الوفاة 
أو :العجز الكلى أو الجزئى يسيب الخديسة 
أو العمليات الحربية وهى أحكام يقتصر تطبيقها 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة . على 
الحالات المنصوص عليها فى هذا القسانون 
ولا تقعداها الى التعويض المستحق طبقا لاحكام 
القانون المدنى » فلا تحول دون مطالبة المضشرور 
بحقه فى التعويض الكامل الجاير للضرر الذى 
لحقه » اذ أن هذا الحق يظل مع ذلك قائما وفقا 
لاحكام القانون المدنى اذا كان سيب الخطا 
التقصيرى » الا أنه لاا يضح للمضرور أن يجمسع 

؟ - تنص المادة 1177 من القانون رقم 115 
لسنة 1155 على أنه لا يجوز لكافة الجهات 
القضبائية النظر فى دعاوى التعويفن الناشئة 
عن اصابية أو وفاة أحد الافراد الخاضعين 
لاحكامه عندما تكون الاصابة أو الوفاة يسيب 
الخدمة أو العمليات الحربية » ومفاد تلك أن 
الحظر من نظر دعاوى التعويض الذى نصت 
عليه المادة المذكورة يقتصر على الدعاوى التى 
تستند الى الحالات المنصوص عليها فى ذلك 
القانون » ولا يتعداها الى غيرها من عساوى 
التعويض التى تدفع طيقا لاحكام القانون المدنى» 
ومن ثم لا يحول هذا النص دون سريان التقادم 
الثلائى المتصوص عليه فى المادة ١95‏ من 
القانون المدنى ... 

( الطعن رقم 5*6 لسنة 56 القضائية ) 


قضاء محكية النقفى المدنى 1 30 لف 


تغرف 
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:تزوير (. الحكم قى دعوى التزوير الفرعية » ٠‏ 
عدم جواز الحكم يصحة الورقة أو تزويدها 
وفى موضوع الدعوى معا . صخور الحكم من 
المحكيببة الاستثنافية . وجسوب التقسيد بهذه 
القاعدة. سواء كان الحكم بالتأييد أو الالقاء ‏ 

مفاد نص المادة 46 من قانون الاثبات فى المواد 
ألمدنية والتجارية رقم 9؟ لسنة 11538 وعلى 
ما جرى به قضاء هذه المحكمة . أنه لا يجوز 
الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وفى الموضوع 
معا . يل يدب أن يكون القضاء فى الادعماء 
بالتزوير سمابقا على الحكم فى موضوع الدعوى 
حتى لا يحرم الخصم فى أن يقدم ما عسى أن يكون 
لديه من اوجه دفاع أخرى فى الموضوع » لا فرق 
فى ذلك بين أن يكون الادعاء بتزوير المحرر مام 
محكمة اول درجة ( ومحكمة ثانى درجة ) أو أن 
يكون القضاء.من أيهما صادر بصحة المحدد 
أو برده وبطلانه » وسواء كان الحكم من محكية 
ثانى درجة بالتاييد أو بالالغاء. لاتحاد الحكية 
التشريعية فى جميع الاحوال السابقة . وهى 
الا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم 
بتزويرها أو أدعى بالتزوير وأخفق فى ادعائه » 
من تقديم ما قد يكون لديه من أدلة قانونية اخرى 
فى موضوع الدعوى » اذ أن المحرر المحكوم 
بصحته أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلا فى 
الدعوى » وقد تتعدد الدولة بصدد اثيات 
الالتزام أو نفيه . 

( الطعن رقم 2٠١‏ لسنة 24 القضائية ) 
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٠ بطلان‎ ٠. ساعلان‎ ١ . 

. ل آثبات « الاقرار » محكمة الموضوع‎ ١ 
. ل تقادم « تقادم مسقط » . دفوع‎ ٠ 


انقصض ٠١‏ 
5 بيع ٠‏ تقادم ‏ تقادم مكسب » « تقادم 
خمس » ٠.‏ 


بطلان اوراق التكليف بالحضور لعيب فى 


الاعلان '. ننسيى . لصاحب المصلحة وحده 
التمسك يه. 

الاقرار . شرطه . استخلاصه أو ثقيه . 
من سلطة محكية الموضوع . 

التقادم المسقط ٠‏ وجوب التمسك به اينام 
محكية الموضوع . عدم جواز التمسك به لاول 
مرة أمام محكمة النقض . علة ذلك . 

السبب الصحيح المكسب للكية العقار 
يحيازته خيس سنوات مع حسن النية . 
ماهيته . عدم جواز تمسسكه المشترين المتزاحمين 
احدهم قبل الآخر بتملك العقار المبيع بالتقادم 
الخمس طللما كان البائع واحدا ٠‏ 

١‏ ل بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب 
فى الاعلان ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكية ل هو بطلان نسبى مقرر إصلحة من 
شرع لحمايته وليس متعلقا بالنظام العام 
غلا يجوز لغير الخصم الذى يطل اعلاته الدقع 
ب ة . 

؟ ‏ المقرر فى قضاء هذه المحكية أنه يشترط 

فى الاقرار أن يكون صادرا من الخصم عن قصد 
الاعتراف بالحق المدعى'به لخصمه وفى صيغة 
تفيد ثدوت الحق المقر به على سبيل اليقين 
والجزم وأن استخلاص الاقرار بالحق ضمنا من 
الاوراق والاعمال الصادرة من الخصم أو تفى 
ذلك هو من سلطة محكية الموضوع مادام 
استخلاصها سائقا , 
. *“ ل الدقع بالتقادم المسقط لا يتعلق بالنظام 
العام وينيغى التيسك به مام محكمة الموضوع 
فى عبارة واضحة جلية لا تحتمل الابهام » كما 
لا يجوز التمسك: لاول مرة أمام محكية النقض 
,تملك العقار بالمدة الطويلة المكسبة للملكية 
باعتباره سببا جديدا لا يقبل التحدى به أمايها 
لاول مرة . 

؟ ‏ التص قى الفقرة الثالثة من المادة 4534 
من القانون المدنى على أن السبب الصحيح 
الذى تكسب به ملكية العقار يحيازته حمس 
منوات مع حسن النية هو السند الذى يصورن 
من شخص لا يكون مالكا للشىء الذى يراد كسيه 
بالتقادم » يدل على أنه متى كان البائع للمشترين 


7 العددان الثالث :والرابع:د الشنةالخايسة والستون 


المتزاحمين يعقودهم واحدا فلا وجه لتسك 
أحدهم فى وجه الاخرين بتملك المبيع بالتقام 
الخيس . 

( الطعن رقم هه الستة 54 القضائية ) 

(©2»8 
جلسة ؟ يوتيه 1941 

ايجار « ايجار الاماكن » ,.' 

تسمليم العين المؤجرة للمستآجر . كيفية تحققه 
مجرد الترخيص للمستاجر بالانتفاع مع وجود 
عائق يحول دونه ولو كان راجعا الى فمل 
المير . عدم اغتبارة صسلييا تّ . التسليم الصحيح 
مساهيته ٠‏ 

النص فى المادة 0554 من القانون المدنى على 
أن « يلتزم المؤجر أن يسلم المستاجر العين 
المؤجرة وملحقاتها فى حالة تصلح معها لان تفى 
بها أعدت له من المنقعة وفقا لما تم عليه الاتفاق 
إو لطبيعة العين » » وى المادة 511 منه على 
أنه « يسرى على الالتزام بتسليم العين ما يسرى 
فلى الالتزام يتسليم العين المبيعة من 
احكام ... » وقى المادة ١/515‏ من هذا القانون 
على أن « يكون التسليم يوضع المبيع تحت 
تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازتة 
والانتفاع به دون عائق ولو لم يستولى عليه 
اسستيلاء ماديا مادام البائع قد اعلمه بذلك 
ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع 
طبيعة الشىء المبيع » » يدل. وعلى ما جرى 
يه. قضاء هذه المجكية ‏ على أن تسليم العبن 
اللؤجرة يحصل بوضيعها تحت تصرف المستأجر 
بحيث يتبكن .من حيازتها والانتفاع بها دون 
إعائق » ولاايكفى مجرد تخلى المؤجر عن العين 
!لؤجرة والاثن للمستاجر بالانتفاع بها اذا وجد 
عائق يحول دونه اذا لا يتم التسليم فى هذه 
الحالة الا بازالة العائق يستوى أن يكون وليد 
تعرض مادى أو نتيجة تعرض قانونى ناقمثا 
عن قعل المؤجر أو أحد أتباعه أم راجما إلى 
ا ا ا 0 
القسليم 0 ويشبغى فى التسليم أن يكون صبحيحا 

ببعنئ أن يكون تسليما للعينٍ اللقجرة يميت 


والمتفق عليهما » ناذا أقتصر التسبليم على جزء 
من العين أو العين دون ملحقاتها'أو كان التسليم 
والعين فى حالة غير حسنة أو تآخر التسبليم عن 
وقته قان كل هذا لا يعتبير تسليما صحيحا 
ولا يسوغ للمؤجر أن يجبر المستاجر على ان 
يجتزىء به عن التسليم الصجيح »© وللمستاجر 
فى جبيع هذه الاحوال أن يطلب الفسخ 
أو انقاص الاجرة مع التعويض تطبيقا للفقرة 
الاولى من لمادة 1 من القاتون المدنى . 

( الطعن رقم 00١‏ لسنة 61 القضائية ) 


دف 
جلسة ؟" يونيه إذياذا 


التزام « الشرط الفاسخ الصريح » . عقد 
فسخ العقد » ٠‏ بيع ٠.‏ 

الاتفاق على الشرط الفاسخ الصريح فى العقد 
عند التأخير فى سداد باقى الثمن . قبول البائسع 
للوفاء اللتأخر . أثره . اعتياره تنازلا عن أعمال 
الشرط الناسخ الصريح , 

اذا تضمن العقد قشرطا صريحا ناسخا فانه, 
يلزم حتى يفسخ العقد بقوته أن يثيت قيايه 
وعدم العدول عن اعماله وتحقق 0 الموجب 
لسرياته » فان كان وقوع النسخ مرتيطاء 
بالتآخير فى سداد ياقى الثمن فى الموعد المحدد 
له وتبين أن البائع أسقط حقه فى استعمال 
الشرط الصريح الفاسخ المقرر لصالحه عند 
التأخر فى سداد باقى الثمن فى موعده بقبول 
السداد بعد هذا الموعد مثيئا بذلك عن تنازله 
عن اعمال الشرط الصريح الفاسخ فان تمسكه 
بهذا الشرط من يعد ذلك لا يكون مقبولا ٠‏ 

( الطعن رقم 41١‏ لسنةٍ 64 القضائية ) 


لفلف 
جلسة ؟ يونيه 15417 
حم « القبول المانع من الطعن » 
القبول المانع من الطعن فى الحكم ‏ تشرطه, : 
اقامة الطاعن دعوي .حديدة بذات الطليآتة بعد 
'ضُدور الحكم المطعون قَيْه :. ليسن قبولا:ماتما 
من الطمن ٠‏ 1 


تشساء النقض المدثى 0 


- مجرد أقامة الطاعن '“لدموى جديدة بذات 
الطلبات وعن نفس ااموضوع يعد صدور الحكم 
المطمون فيه لا يكشف بجلاء عن أنها أرادت 
التزول عن حق الطعن فى هذا الحكم » وقول 
الحكم المانع من الطعن -س وعلى ما جرى يه 
قضاء هذه المحكية ‏ مقيدا بأن يكون القيبول 
قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه بيا 
لا يحتمل شكا اى تويلا ٠‏ ' 
: ( الطعن رقم 4017 لسنة 68 القضائية ) 
لك 
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حكم « اصدار الحكم » بطلان ٠‏ 

وجوب توقيع جميع أعضاء الهيئة التى 
أصدرت الحكم على مسودنته المشتيلة على 
اسبابه جزاء مخالفة ذلك . بطلان الحكم . م 
6 مرافعات ٠‏ 

مفادة فى المادة ١1/5‏ من قانون المرافعات 
يدل على أن المشرع أوجب أن تودع مسودة 
الحكم ١‏ اشتملة على اأسبايه موقعا عليهنا من 
أعضاء الهيئة التى اصدرته والا كان الحكم 
ياطلا . 

( الطعن رقم 185 لسنة 0١‏ القضائية ) 


زلف 
جلسة " يوتيه ١14‏ 


١‏ احوال شخصية . «الولاية على المال» 
الولاية على القاصر . اهلية . 

؟ - محكمة الموضوع ٠‏ أثبات ١ ٠.‏ اجراءات 
الاثبات » ٠‏ خبرة ٠‏ 

تصرف الاب فى عقارات القاصر دون اذن 
المحكية » العبرة فى تحديده بقيمة نصيب القاصر: 
فى العقار المبيع . 

تعيين الخبير فى الدعوئ هن الرخص المخوله 
لقافى الموضوع . له رفض طلب تعيين الخبير 
متى كان ذلك قائما على اسباب تبرره ٠‏ 

١‏ ب النص فى المادة 1/9 من المرسوم 
بقانون رم لسنة 117 الخاص بأحكام 
الولاية على الملل على أنه « لا يجوز للاب أن 


يتصرف فى عقار القاصر أو فى محله التجسارى 
أو فى اوراقه المالية اذا زادت قيمة أى منها 
على ثلاثمائة جنيه الا باذن المحكية » والنص 
قى المذكرة الايضاحية لذلك القانتون على أن 
« الاصل فى الولاية هو شمولها لمال القاصر 
كله الا ما يؤول اليه من مال بطريق التبرع اذا 
اشترط ط المتبرع ذلك ©» يدل على انه المقصود 
من القيد المنصوص عليه فى الملدة المشسار 
اليها هو تحقيق رعاية مصلحة الصغير مما 
مفادة أن العبرة بقيمة نصيب القاصر فى العتار 
المنصوص فيه لا بقيمة العقار كله 2 فيجوز 
للاب أن يتصرف فى عقارات الصغير بدون اذق 
المحكية اذا كانت قيمتها لا تزيذ على ثلاثمالة 
جنيه والا فيجب اذن المحكية . 

؟ ندب الخبير فى الدعوى ‏ وعلى ما 
جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ من الرخص المخوله 
لقاضى الموضوع » فله وحده تقرير لزوم أو عدم 
لزوم هذا الاجراء ولا معقب عليه فى ذلك متى 
كان رفقضه لطلب ندب الخبير قائما على أسباب 
ميررة له. 

( الطعن رقم 07/١‏ لسنة 64 القضائية ) 


2 )2 
جلسة ؟ يونيه ١947‏ 


. »؟ - ارتفاق ملكية‎ 1١ 


١‏ دق الارتفاق ٠.‏ ماهيته . انتقاص من 
نطاق ملكية العقار الخادم ٠‏ 

؟ - حقوق الارتفاق ٠.‏ خضوعها القواعد 
المقررة فى سند انشائها ٠‏ انشاء حق الارتفاق 
بالتقادم . الحيازة اسان التقادم هى التى 
تحدد مداه ٠‏ 

1.16 حق الارتفاق طبقا لنص اأادة‎ ١ 
من القانون المدنى . وعلى ما جرى به قضاء‎ 
هذه ااحكية . هو خدمة يؤديها العثار المرتفئق‎ 
به للعقار المرتفق فيجد من منفعة الاول ويجعله‎ 
مثقلا بتكليف لفائدة الثانى وهو وأن لم يحرم‎ 
مالك العقار الخادم من ملكيته الا أنه ينتقص‎ 
من نطاقها ويوجب عليه الا يمس فى استعياله‎ 
٠ لحقوق ملكيته بحق الارتفاق‎ 


17 العددان الثالث والرايسع ‏ السنة الخايسنة والستون 


؟" ‏ حقوق الارتفاق وفقا للمادة ١١11‏ من 
القانون المدتى تخضع للقواعد المقررة فى سند 
انشائها . واذا كان سيب اتنقشساء الارتفاق 
التقادم فان الحيازة التى كانت اساسا للتقادم 
هى التى تحدد مدى الارثفاق ٠‏ 
( الطعن رقم 471 لسنة 4 القضائية ) 
انالف 
جلسة ؟ يوتيه ١941‏ 


صورية « اثبات الصورية » محكمة الموضوع 
١‏ تكبيف العقد » تقرير اليل ٠‏ حكم ٠‏ عقد ٠‏ 
محكية الموضوع . سلطتها فى بحكث كون 
العتد حقيقيا أم صوريا وتقدير كفاية آدلة 
لحكية الموضوع . وعلى ما جرى به قضاء 
الصورية . حسبها أن تقيم قتضاءها على 
أسباب سائفة تكفى لحمله ٠‏ 

هذه المحكمة . سلطة بحث كون العقد حقيقيا 
أم صوريا كما-ان لها تقدير كفاية أدلة الصورية» 
وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائفة 
تكفقى لحمله . 

( الطعن رقم 604 نسنة 8غ القضائية ) 

لفردف 
جلسة ؟ يوتيه 19417 

دفوع ٠‏ قوة الامر المقضى ٠.‏ نظام عام ٠‏ 
عدم جواز نظر الدعوى لسيق الفصل فيها . 
تعلقه بالنظام العام م ١١5‏ ق المرافعات ١1‏ 
لسنة 48" . سريان هذ! الحكم على ما لم يكن 
قد فصل فيه من الدعاوى قبل تاريخ العمل بذلك 
القانون . 

عدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها . 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة . أصبح 
بمقتضى المادة 7 من قائون المرافعات القائم 
رقم 1 لسنة 588 متعلقا بالنظام العام . تقضى 
به المحكمة من تلقاء نفسها » ويسرنى هذا الحكم 
على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى قيل 
تاريخ العمل بذلك القانون ٠‏ عملا بالمادة الاولى 
منه وطبقا للمادة ١١1‏ من قانون الاثبات رقمه؟ 
لسنة 58 التى جرى نصها بان الاحكام التى 
حازت قوة الامر المقضى تكون حجة فيما فصلت 


فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينتقص هذه 
الحجية وتقضى المحكية بهذه الحجية من تلقاء 
0 

( الطعن رقم 145 لسنة 44 القضائية ). 


لفردفق 
عجلسة ٠١‏ يوتيه ١9417‏ 


© , » مسئولية تقصيرية‎ ٠ ل مسئولية‎ .١ 
. عقد‎ ٠ ؟ - عمل « عقد العمل » . مقاولة‎ 


اصدار الاوامر للتايع بأداء عمل معين لحساب 
المتبوع 5 

عقد العمل . تمييزه عن عقد المقاولة وغيره 
من العقود ٠‏ بتوافر عنصر التبعية . 

١‏ ل علاقة التبعية لا تقوم وفقا لحكم 
المادة 1/6 من القانون المدنى س وعلى ما جرى 
به قضاء هذه المحكية ‏ الا بيتوافر الولاية ىق 
الرقابة والتوجيه بأن يكون للمتبوع سلطة فعلية 
طالت مدتها أو قصرت - فى اصدار الاوامر 
الى التابيفى طريقه اداء عمله وق الرقابة عليه 
فى تنفيذه هذه الاوامر ومحاسبته على الخروج 
عليها. ّ 

؟ ل تكييف عقد العمل وتمييزه عن عقد 
المقاولة أو غيره من العقود هو بتوافر عنصن 
التبعية التى تتمثل فى خضوع المامل لاشرافه 
رب العمل ورقابته وهو ما نصت عليه المادة531/6 
من التقنين المدنى بقولها أن « عقد-العبل هو 
الذى يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعيبل ىق 
خدمة المتعاقد الآخر وتحت ادارته او اشرافه 
مقابل أجر يتعهد به.المتعاقد الاخر « وما. نصت 
عليه كذلك المادة ؟1 من قانؤن العمل رقم 11 
لسنة 1101 بأنه « العقد الذى يتعهد بمقتضاه 
عامل أن يشتغل تحت ادارة صاحب العميال 
واشرافه مقابل آجر © . 

( الطعن رقم 775 لسنة 40 القضائية ) 

22120 
جلسة ٠١‏ يوتيه 19417 

نقض الحكم المطعون فيه والاحالة . وجوب . 

التزام محكية الاحالة بالسآلة القانونية التى 


قضساء النقض المدنى 7و 


فصل فيها حكم النقتض ٠‏ 
:يتحتم على المحكمة التى أحيلت لها القتضية 
طبقا للمادة 5/1579 من قانون المرافعات أن 
تتبع حكم محكية النقض فى الساألة القانونية 
التى فصلت فيها . + 

( الطعن رقم 577 لسنة 68 القضائية ) 


»1١6( 
1941 يوتيه‎ ١؟ةسلج‎ 
. » بيع . « صحة ونفاذ عقد البيع‎ ١ 
٠ ماكية‎ 


" ل حكم ( تسبيب الحكم » استثناف ٠‏ 


دعوى المشترى بصحة ونفاذ عقد البيع م 
ماهيتها . أجابة المشترى الى طلبه . شرطه . 
أن يكون انتقال الملكية اليه وتسجيل الحكم الذى 
يصدر فى الدعوى ممكنين ٠‏ 

الغاء محكمة الاستئئاف للحكم الابتدائى . 
عدم التزامها بالرد على أسعابه ٠‏ 


١‏ س دعوى صحة وننفاذ عقد البيع ‏ وعلى 
ما جرى به قضاء هذه ١‏ للمحكية ب هى دعسوى 
استحقاق ما لا يقصد يها تنفيذ التزامات البائع 
التى من شأنها نقل الملكية الى المشترى تنفيذا 
عينيا والحصول على حكم يقوم تسجيله مقام 
تسجيل العتد فى نقل الملكية فلا يجاب المشترى 
الى طليه الا اذا كان انتقال الملكية اليه وتسجيل 
الحكم الذى يصدر. فى الدعوى ممكنين ومن تم 
فاذا ظهر للمحكمة من أوراق الدعوى أن الملكية 
لم 'تنتقل الى البائع حتى تاريخ الفصسّل فى 
الدعوى لان عقد شرائه لم يسجل وان السترى 
لم يختصم فى دعواه البائع للبائع له ليطلب الحكم 
بصحة العقد الصادر من الاول الى الثاتى 
توطئه بصحة عقده هو حتى اذا ما سجمل 
الحكم بصحة العقدين انتقلت الملكية اليه >< 
فان دعوى المشترى يطلب صحة تعاقده قبل أن 
يسجل البائع له عقد ثشرائه تكون غير مقبوله . 

؟ - من المقرر فى قضاء هذه المحكهة أن 
محكم #الاستئناف غير ملزمة اذا ما قضت بالغناء 
-محكمة الاستئناف غير ملزمة اذا ما قضت بالغاء 
أو ترد عليها مادامت قد أقامت قتضاءها على 


أسباب كافية لحمله لان فى ذلك الرد الضمنى 
المسقط لكل حجة مخالفة . 
( الطعن رقم 777 لسنة 45 القضائية ) 


2_1 
جلسة ١١‏ يوتيه 19417 


تقسسيم 3 

عدم خضوع الاراضى المقسعة لاحكام القانون 
05 لسنة .115 ششرطه . أن تكون جميع القطسع 
واقعة على الطريق العام . 

مفاد المادة الاولى من القانون رقم ؟ه 
لسنة .115 بتقسيم الاراضى المخمدة للبناء . 
وعلى ما جرى به قتضاء هذه المحكية . أنه 
يشترط لعدم خضوع الاراضى لاحكام ذلك القانون 
أن تكون جميع القطع واقعة على الطريق العام 
حسيما أفصحت عنه اأذكرة. الايضباحية للقانون 
المذكور ٠‏ 


( الطعن رقم 7١١‏ لسنة 44 القضائية ) 


»1١ا/‎ 


جلسة ١١‏ يونيه 1941 


تزوير 2 الحكم فى الادعاء بالتزوير » ٠.‏ 

عدم جواز الحكم بصحة الورقة أو تزويرهسا 
وفى موضوع الدعوى معا م 54 ق اثبات صدور 
الحكم من المحكية الاستئنافية . وجوب التقيد 
بهذه القاعدة سواء كان الحكم بالتأييد أو الالغاء 
علة ذلك . 

مقاد نص المادة 64 من قانون الائبات فى 
المواد المدنية والتجارية رقم 0 لسنة 155 . 
وعلى ما جرى به قضاء هذه ال محكمة . أنه لا يجوز 
الحكم بصحة الورقة أو بتزويرها وف الموضوع 
معا . بل يجب أن يكون القضاء فى الادعاء بالتزوير 
سابقا على الحكم فى موضوع الدعوى حتى 
لا يحرم الخصم من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه 
من أوجه دفاع أخرى فى الموضوع ؛ لا فرق ى 
ذلك بين أن يكون الادعاء بتزوير المحرر أمام 
محكمة اول درجة شانى درجة أو أن 
يكون القضاء من أيهما صادرا يصحة المحرر 
أو برده وبطلانه » وسواء كان الحكم من محكية 


7 المددان الثالث والرايع السنة الخارسّتة والسفون ٠‏ 


ثانى درجة بالتأييد أو الالغاء » لاتحاد الحكمة 
التشريعية فى جميع الاحوال السايقة وهى 
الا يحرم الخصم الذى تمسك بالورقة وحكم 
بتزويرها أو ادعى بالتزوير وأخفق فى ادعائه » 
من تقديم مأ قد يكون لديه من أدلة قانونية اخرى 
فى موضوع الدعوى اذ أن الحررالمحكوم بصحته 
أو بطلانه لا يعدو أن يكون دليلا فى الدعوى » 
وقد تتعدد الادلة بصدد اثبات الالتزام أو نفيه . 
( الطعن رقم 206 لسنة 0١‏ القضائية ) 


>١8 
1١9417 يونيه‎ ١١ جلسة‎ 

. نزع الملكية للمنفعة العامة‎ ٠ تنظيم‎ ١» ١ 
٠ دعوى‎ +٠ تعويض‎ 

١‏ صدور قرار المحاقظ باعتماد خطوط 
التنظيم م ؟١‏ ق 52 لسنة 11517 أثره . متسع 
اجراء البناء أو التعلية فى الاجزاء البارزة عن خط 
التنظيم . لاولى الشأن الحق فى التعويض اذا 
تحتق موجبه ٠‏ 

؟ ‏ التعويض عن نزع املكية للمتفعة العامة» 
عدم جواز الالتجاء مباشرة الى المحكية لطلبه . 
شرط ذلك . أن تكون الجهة نازعة الملكية قد 
اتبعت الاجراءات التى اوجب القانون عليها 
اتباعها لتقدير التعويض . 

١‏ مفاد المادة ؟1 من قانون تنظيم المياتى 
السابق رقم 55 لستة 11517 أنه اذا صدر قرار 
من ١احافظ‏ باعتماد خط وط الانظيم فانه يحظر 
على اصحاب الشأن من وقت صدور هذا القرار 
اجراء اعمال البناء أو التعلية فى الاجزاء الباررة 
عن خط التنظيم » غير أنه حماية لحقوق الافراد 
جسيما ورد بالمذكرة الايضاحية لهذا القانون. 
فقد نص المشرع على الزام الادارة بتعويض أولى 
الشمآن تعويضا عادلا اذا تحقق موجيه . 

؟ - اوجبت المادتين الخامسة والسادسة من 
القانون /الإه لسنة 11854 على الجهة القائلهية 
باجراءات نوع الملكية للمنفعة العامة ان تتخذ 
الاجراءات المحددة بها والتى تنتهى بتحرير 
كشوف تتضمن بيان العقار المطلوب نزع ملكيته 


واسم مالكه واصحاب الحق فيه ومعكل اتقايتهم 
والتعويض المقدر لهذا العقار وعرضص هذه 
الكشوف. مع الخرائظ فى الاماكن الحددة والنشر 
عنها > واخطار أصحاب الشان بهة » كما خولت 
المادة السابقة لذوى الششأن من الملاك واصحاب 
الحقوق الاعتراض على هذه البيانفت يما فى 
ذلك تقدير التعويض وذلك خلال ثلاثين يوما من 
تاريخ انتهاء مدة عرض الكشوف سالكة الذكر . 
وبيتت المادة الثالثئة عشر تشكيل اللجنة المختصة 
بالفصل فى المعارضات النخاصة بالتعويضات 
وأجازت المادة الرايعة عشر الطمن فى قرارات 
هذه اللجنة أمام المحكية الابتدائية » ويبين من 
:هذه النصوص أته وان كان لا يجوز لصساحب 
الشان الالتجاء مباشرة الى. المحكية بطلب 
التعويض المستحق عن نزع الملكية » الا أن هذا 
الخطر ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكية ل 
مشروط بان تكون الجهة نازعة الملكية قد اتبعت 
من جانيها الاجراءات التى أقجب عليها القائون 
اتباعها لتقدير التعويض »© فان لم تلتزم هده 
الاجراءات فى المواعيد التى حددها. القانون كان 
لصاحب الحق أن يلجا الى المحكية المختصة 


( الطعن رقم 5 لسنة 64 القضائية ) 
1 الأحلفق 
جلسة ١‏ يوتيه 19417 
شفعة ٠‏ اثبات ٠‏ بيع ٠‏ 
الشفيع . اعتباره من الغير بالنسبة لطرق 
عقد البيع سبب الشفعة . له اثبات البيسع 
بكافة طرق الاثبات القانونية بما فيها البينة ٠.‏ 


من المترر ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكية ‏ أن الشفيع بحكم أنه صاحب حق 


فى أخذ !لعقار بالشفعة يعتبر من طبقة اله 
آر م يعتبر من هلد ٍ 


بالنسية لطرق عقد البيع سبب الشفعة » فيجوز 
له ان يثيت البيع: بكافة الطرق القانونية يما 
فيها البينة » ولا يحتج عليه يقاعدة عدم جواز 
اثيات التصرف الذى تزيد ,قيمنه غلئ عشرين 
جنيها بغير الكتابة ٠.‏ * 0 


قتضا النقض المدنى ففا 


ه29 
جلسة ؟؟ يوتيه 15415 
قضاة « رد القضاة » ٠‏ 
طلب رد القاضى ‏ جواز النزول عنه ولو 
أمام محكية ثانى درجة . 

اصدر المشرع القانون رقم 10 لسنة 1195 
بتعديل بعض احكام قاتون المرافعات والذى 
أضاف فيه مادة جديدة رقم ١85‏ مكرر تنص 
على أنه « اذا قضى برفض طلب الرد أو سقوط 
الحق فيه » أو عدم قبوله أو باثبات التنازل عنه 
لا يترتب على تقديم أى طلب آخر وقف الدعوى 
. الاصلية»»وعدل المادة155 من قانون المرافعات 
فأضاففقرة جديدة تنص علىأنه«وفى حالة التنازل 
عن طلب الرد تحكم المحكية بمصادرة الكقالة + 
وفقا لذلك أنه يجوز النزول عن طلب رد القافى 
ولا يحول دون قبوله أن يكون ابداؤه أمام محكمة 
ثانى درجة اذ جاء النص مطلقا بغير قيد مما 
:يجعله عاما منبسطا فى حكيه على جواز التزول 
عن طلب الرد فى أية حالة كان عليها الطلب 
يستوى فى ذلك أن يكون منظورا أمام محكمة اول 

حرجة أو لدى محكية ثانى درجة . 


( الطعن رقم ١4‏ لسنة 44 القضائية ) 


للفرفق :. 


جلسة "١‏ يونيه 19417 
حكم « حجية الحكم » قوة الامر المقضى ٠‏ 
اكتساب الحكم النهائى قوة الامر المقتضى 
لا يكون الا فيما فصل فية بين الخصوم بصفة 
مريحة أو خبمنية حتمية سواء فى المنطوق أو فى 


الاسباب المرتبطة به ما لم تنظر فيه المحكية ' 


بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا لحكم يحوز قوة 
الامر الملقضى . 3 

: القضاء النهائى - وعل ما جرى به قضاء 
هذه المحكية ‏ لا يكتسيقوة الامر المقضى الا فيما 
ثار بين الخصوم من نزاع فصلت فيه المحكمة 
بصفة صريحةحتمية ضمنية سواء فى المنطوق أو فى 


الاسياب المرتبطة به ©» وما لم تنظر فيه المحكية . 


بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعا يحوز قوة 
قوة الامر المقضفى . 5 


لفرفف 
جلسة 7١‏ يونيه 19417 

وصية « اثبات » « القراتن القانونية » . 
محكمة الموضوع ٠‏ حكم « تسببية » ٠‏ 

القرينة المنصوص عليها ف م 111 مدنى ٠‏ 
قيامها باجتماع شرطين . احتفاظ المتصرف بحيازة 
العين المتصرف فيها ويحقه فى الانتفاع بها مدى 
حياته . احكية الموضوع سلطة التحقق من 
توافر هذين الشرطين فى ضوءم ظروف الدعوى . 
حسيها أن تقيم قضاءها على أسباب سائفة 
تكفى لحمله . 

أفادت المادة /!11 من القانون المدنى ‏ وعلى 
ما جرى به قضاء هذه المحكية ‏ أن القرينة التى 
تضمنتها لا تقوم الا باجتماع شرطين أولهما 
هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها» 
وثانيهما احتفاظه بحقه فى. الانتفاع بها على أن 
يكون ذلك كله مدى حياته » ولمحكمة الموضوع 
سلطة التحقق من توافر هذين الشرطين للتعرف 
على حقيقة العقد المتنازع عليه وقصد من تصرفه 
فى ضوء ظروف الدعوى وحسيها أن تقيم قضاءها 
على أسباب سائغة تكفى لحمله ٠‏ 


( الطعن رقم 087 لسنة 44 القضائية ) 


لكرؤف 


جلسة 5" يوتيه 19457 


٠ بطلان‎ ٠ » صحيفة الطعن‎ (١ نقض‎ ١ 
٠ موطن‎ 
 نالطن# نقض‎ ٠. شفعة . اعلان‎  " 
بيع‎ ٠ سفعة‎  " 
وجوب اشتمال صحيفقة الطعن على بيسان‎ 
موطن الخصم . م 58 مرافعات . الغرض مثه‎ 
٠.١ تحقق الفاية من الاجراء . لا بطلان .م‎ 
بطلان اعلان الرغبة فى الشفعة . عدم جواز‎ 
التحدى به لاول مرة أمام محكمة النقض . علة‎ 
الشفيع . وجوب مباشرته اجراءات دعواه‎ 
قبل مشترى العقار دون اعتداد بالبيع الصادر‎ 


7 العددان الثالث والرابع ‏ السنة الخاميسة والستون 


منه لاخر طالما كان البيع فى تاريخ تال لتسجيل 
اعلان الرغبة فى الشفعة .م /151 مدنى . 

١‏ اذ نصت الادة01؟ من قانون المرافعات 
على أن تشتمل صحيفة الطعن على بيان 
موطن الخصم فقد استهدفت اعلان ذوى الششان 
به حتى يتسنى اعلانه بالاوراق المتعلقة بسير 
الطعن فاذا ما تحققت هذه الفاية التى تغياهما 
المشرع من الإجاء نلا بعك لبان ابا لشن 
المادة.؟ من قانون المرافعات » لما كان ذلك وكان 
الثابتينصحيفة الطعنأنه قد ورد يها بيانموطن 
المطعونضدها الاولى مثيتا رقم المنزل الذى يقيم 
به والحى ودائرة قسم الشرطة الكائن هما دون 
اثبات اسم الشارع فتقدم محامى الطاعنين الى 
قلم كتاب المحكية بطلب تضمن ما سقط سهوا 
أثباته من بيان هذا الموطن فتم اعلانها به وأودعت 
مذكرتها فى الميعاد القانونى بالرد على أسياب 
الطعن فان فى ذلك ما يحقق الغاية التى ينشدها 


القانون ويكون الدفع بيطلان الطعن على غير ١‏ 


ينه 


؟ ‏ بطلان. اجراءات الاعلان لا تتصل 
. بالنظام العام فلا يجوز للطاعنين التحدى ببطلان 
اعلان الرغبة فى الشفعة لاول مرة أمام محكية 
النقض ٠‏ 
© النص فى المادة 114 من القانون المدنى 
على أنه « اذا اشترى الشخص عينا تجوز 
الشفعة فيها ثم باعها قبل أن تعلن اية رغبة فى 
الشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة طبقا 
للمادة ؟164 فلا يجوز الاخذ بالشفعة الا من 
المشترى الثانى وبالشروط التى اشترى بها » 
والنص ف المادة /؟1 من هذا القانون على انه 
« لا يسرى فى حق الشفيع أى رهن رسمى 
او أى حقاختصاصآخر ضدالمشترى ولا أى بيع 
صدر من المشترى ولا أى حق عينى رتبه أو ترتب 
ضده اذا كان قد تم بعد التاريخ الذى سجل 
فيه اعلان الرغبة فى الشفعة » مفادهما أنه اذا 


مارس الشفيع حقه فى الاخذ بالشفعة فانها يتخذ 
اجراءات دعواه قبل مشترى العقار ودون 
اعتداد بالبيع الذى صدر من هذا المشترى متى 
ثبت أن البيع قد تم فى تاريخ تال لتسجيل اعلان 
الرغبة فى الشفعة . 

( الطعن رقم 147 _لسنة 48 القضائية ) 


كرف 


جلسسة "١‏ يونيه 19417 


١‏ حكم « الطعن فى الحكم » القبول المانع 
فى الطعن ٠‏ 

؟ ل تعويض ( تقدير التعويض » محكمة 
الموضوع ١‏ مسائل الواقع » حكم ( تسبيب 
الحكم » ٠‏ 

القبول المانع فى الطعن فى الحكم . شرطه . 
أن يكون قاطع الدلائة على الرضاء بالحكم وترك 
الحق فى الطعن فيه . تنفيذ المحكوم عليه الدكم 
الانتهائى اختياريا لا يعد رضاء به . علة ذلك .2 

محكمية الموضوع . استقلالها ,تقدير التعويض 
الجابر للضرر وكملية !4 المستندات اللازمة لهدا 
التتدير . حسبها أن تقيم قضاءها على أسياب 
سائفة تكفى لحمله . 


١‏ يشسترط فى القبول المانع من الطعن فى 


 ةمكحملا وعلى ما جرى به قضاء هذه‎ ٠. الحكم‎ ١ 


أن يكون قاطع الدلالة على رضاء المحكوم عليه 
بالحكم وتركه الحق فى الطعن فيه . ومن ثم 
فان تنفيذ المحكوم عليه الحكم الانتهائى اختياريا 
لا يدل على الرضاء به.لان الاحكام الانتهسائية 
واجهة التنفيد بحكم القانون فان لم تنفذ اختياريا 
نفذت جيرا . 

؟ - تقدير التعويض الجابر للهرر وتقدير 
كفاية المستندات اللازمة لهذا التتدير .. وعلى 
ما جرى بها قضاء هذه المحكمية ا لين 
به محكبة ااوضوع » وحسيها أن تقيم قضاءها- 
على أسباب سائفة تكقى لحمله . 

( الطعن رقم 108 لسنة 5١‏ القضائية ) 


قضاء النقض الجنائى 


احرف 
جلسة > اكتوير 154٠‏ 

إ( ١‏ » ؟ ») قانون » احداث » اختصاص 
« اختصاص محكمة الأحداث » » محكمة الأحداث 
» اختصاصها » 8 

١ (‏ ) القانون رقم ١‏ لسنة 159 بشسان 
الأحداث ٠‏ ناسخ للاحكام الاجرائية والموضوعية 
امواردة فى قانون الاجراءات والعقوبات فى صدد 
محاكمة الأحداث ومعاقبتهم ٠‏ : 

( ؟ ) اختصاص محكمة الأحداث دون غيرها 
بمحاكمة من لم يتجاوز سنه ثمانى عشرة سنة 
وتمت ارتكاب الجريمة ٠‏ 

(؟ »> 4 ) تتبع » اختصاص » « محكمة 
الاحداث ») » أحداث » « محكمة الاحداث) > 
نقض ١‏ ما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام » » 
نظام عام ٠.‏ 

( ؟ ) قواعد الاختصاص فق المزاد الجنائية 
من حيث اشخاص التهمين » متعلقة بالنظام 
العام . 

() ) القضاء الغر منه للخصومة فى الدعوى 
والذى لا.ينبنى عليه منع التسير فيها » عدم جواز 
الطعن فيه بطريق النقض »6 مثال . 

( م ) عقوبة » « انواعها : العقوبية 
التكميلية » العقوبة المختلطة » تعويض »© تبغ » 
ضرر ٠‏ 

التعويض المنصوص عليه فى المادة ؟ من 
القانون 11 لسسنة 11415 » طبيعته': عقوبة 
تكميلية » تنطوى على عنصر التمويض ٠‏ عدم 
جواز الحكم به الا من محكمة جنائية » ومن 
تلقاء نفسها دون توقف على تحقق وقوع ضرر ٠‏ 

١4؟‏ .دمن المقرر أن القانون رقم 7١‏ 
سنة 111/4 فى شأن الآحداث المعمول به اعتبارا 
من ١/ه/119/6‏ س قبل الجكم المطعون فيه 
قد نسخ الآحكام الاجرائية والموضوعية الواردة 
في قلنونى الاجراءات الجنائية والغقوبيات فى 
مصسدد محاكية الأحسداث ومعاقبتهم ومن بين 


ما أورده ما نص عليه فى المادة الأولى منه أنه 
« يقصد بالحدث فى حكم هذا القانون من لم 
يتجاوز سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة 

قت ارتكاب الجريمة » وفى المادة 1١‏ سنة 
على « أنه ت تختص محكمة الأحداث دون غيرها 
بالنظر فى أمر الحدث عند اتهامه فى الجرائم 
وعند تعرضه للانحراف . . » فقد دل بذلك على 
أن العبرة فى سبن المتهم هى مقدارها وقت 
إرتكاب الجريمة » وأن الاختصاص بمحاكمة 
الحدث ينعقد لمحكية الاحداث وحدها دون 
غيرها . ولا تشاركها فيه أى محكمة أخرى 
سواها . 

قواعد الاختصاص قف المواد الجنائية . 
من حيث اشخاص التهمين متعلقة بالنظام 
العسام :د 

؟ ل متى كان يبين من الحكم المطعون فيه 
أن اللتهم المطعون ضده حدث لم يتجاوز سئه 
ثمانى عشرة سنة وقت ارتكاب الجريسة بما 
لا تمارى فيه الطاعنة وعلى الرعّم من ذلك ومن 
جريان المحاكية أمام محكية أول درجة فى ظل 
قاتون الأحداث الجديد فقد نظرت الدموى 
محكمة الجنح العادية © محكية جنح دشنا 
المشكلة من قاض غرد قضى فى الدعوى دون أن - 
تكون له ولاية الفصل فيها فان محكية ثانى درجة 
اذ قضت بالغاء الحكم المستأنف لانعدام ولاية 
القاضى الذى أصدره وباحالة الدعوى الى محكية 
الأحداث المختصة وحدها بمحاكمته فانها تكون 
قد التزمت صحيح القانون » وللا كان هذا 
القضاء غير منها للخصومة فى موضوع الدعوى 
ولا ينبنى عليه منع السير فيها فان الطعن فيه 
بطويق النقض يكون غير جائز . ١‏ 

- من المقرر أن التعويض المخنمصسوص 
عليه فى المادة الثالثة من القانون رقم ؟١‏ 
سمنة 1155 فى ثسأن تهريب التبغ يعتبر عقوبة 
تكميلية تنطوى على عنصر التعويض ونلازم 
عقوبية الحبس والغرامة التى يحكم بها على 
الجانى تحقيقا للغرض المقصود من المقوبة 


4 العتدان 


من ناحية كنفايتها للردع والزجر وقد حدد 
الشارع مقدار هذا التعويض تحديدا تحكميا غير 
مرتبط يوقوع أى ضرر وسوى فيه بين الجريمة 
التامة والشروع فيها مع مضاعفته فى حالة 
العود » ويترتب علي ذلك أنه لا يجوز الحكم به 
الا من محكية جنائية وأن الحكم به حتمى نقضى 
به المحكمة من تلقاء نفسها وبلا ضرورة لدخول 
الخزانة فى الدعوى وبدون توقف على تحقق 
وقوع ضرر عليها ٠‏ 


المحكمة : 

حيث انه يبين من الاطلاع على الأوراق أن 
الدعوى الجنائية رفعت على التهم لششروعه فى 
تهريب تبغ بتاريخ 1197/1/1 ل ومحكية 
جنح دشنا قضت غيابيا بجلسة 1177/1/56 
بحبس امتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة 
عشرة جنيهات لايقاف التنفيذ والمصادرة 
وبالزامه بأن يؤدى لمصلحة الجمارك تعويضا 
قدره ..111 جنيها فعارض وقفى فى معارضته 
يجلسة 1919/15/16 يقبولها شكلا وق 
الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه » 
فاستائف ومحكية قنا الابتدائية قضت - بهيئة 
استئنافية ‏ بجلسة 878/ره/1179/8 حضوريا 
بقبول الاستثناف شكلا وفى الموضوع بالغساء 
الحكم المستأئف ويعدم اختصاص محكية دشنا 
الجزئية ينظر الدعوى واحالتها الى محكمة دتسنا 
الجزئية للأحداث لاختصاصها بنظرها استنادا 
الى أن الحكم المستأنف قد صدر من محكمة 
الجنح العادنية ولا ولاية لها بالفصل فى 
الدعوى لان المتهم حدث وفقا لما تبين لهأ من 
الاطلاع على قسهادة ميلاده أنه من مواليد 
7 وكان يتعين أن تجرى محاكمته 
أمام محكية الأحداث المختصة وفقا لنص 
المادة 1؟ من القانون الا سسئة 111/5 فى شسأن 
الأحداث الذى جرت المحاكية فى ظله » لما 
كان ذلك وكان من المقرر أن القانون رقم 1١١‏ 
ممنة 1917/6 فى شان الأحداث المعمول به اعتبارا 
من  1911/5/2/15‏ قبل الحكم المطعون فيه 
قد نسخ الأحكام الاجرائية والموضوعية الواردة 
ن قانونى الاجراءات الجنائية والمقوبات ى 
صدد بحاكية الأآحداث ومعاقيتهم ومن بين 


الثالث والرايع ‏ السنة الخايسة والستون 


ما أورده ما نص عليه فى المادة الأولى منه أنه 
يقصد بالحدث فى حكم هذا القاتون من لم 
تجاوز سنه ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة 
وقت_ارتكاب الجريمة » وفى المادة 51 منه 
على أنه « تختص بحكية الأحداث دون غيرها 
بالنظر فى آمر الحدث عند اتهامه فى الجسرائم 
وعند تعرضه للانحراف . . »© فقد دل بذلك على 
أن العبرة فى سن المتهم هى بمقدارها وقت 
ارتكاب الجريمة » وان الاختصاص بمحاكية 
الحدث ينعقد محكية الأحداث وخدها دون غيرها 
ولا تشاركها فيه أى محكية اخرى سواها ؛ 
وكانت قواعد الاختصاص ف المواد الجنائية. 
من حيث أشخاص المتهمين متعلقة بالنظام العام 
لما كان ذلك » وكان يبين من الحكم المطعون 
فيه أن المتهم المطبعون ضده حدث لم يتجاوز 
سنه ثمانى عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة 
بما لا تمارى فيه الطاعنة وعلى الرغم من ذلك 
ومن جريان المحاكية أمام محكمة أول درجة فى 
ظل قانون الأحداث الجديد فقد نظرت الدعوى 
محكية الجنح العادية « محكية جنح دشنا 
الشكلة من قاض فرد قضى فى الدعوى دون أن 
تكون له ولاية القصل فيها » فان محكمة ثانى 
درجة اذ قضت يالغاء الحكم المستائف لاتعدام 
ولاية القاضى الذى أصدره وباحالة الدعموى 
الى محكية الأحداث المختصة وحدها بمحاكيته 
فانها تكون قد التزمت صحيح القانون ولما كان 
هذا إلقضاء غير منه للخصومة فى موضوع 
الدعوى ولا ينينى عليه منع السير فيها فان 
التلنن ديه بنازيق النتفن يكون 0 3 
ولا يغير من هذا النظر ما ذهيت اليه الطاعنة 
مصلحة الجمارك ‏ من أن الحكم المطعون فيه 

قد أنهى الدعوى المدنية لان باب الادعاء مدتيا 
يوصد أمامها باحالة الدعوى الى محكيمة 
الأحداث تطبيقا لما نصت عليه المادة لا؟ من 
القانون سالف الذكر من أنه « لا تقيل: الدموى 
المدنية أمام محكية الأحداث » ذلك بأنه من 
المترر أن التعويض المنصوص عليه فى المادة 
الثالئة من القانون رقم 19.سنة 1136 فى سآن 
تهريب التبغ يعتبر عقوبة تكئيلية تنطوى على ' 
عنصر التعويض وتلازم .عقوبة الحبس أو 
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الغرامة التى يحكم بها على الجانى تحقيقا 
للغرض المقصود من العقوية من ناحية كنايتها 
للردع والزجر وقد حدد الشارع مقدار هذا 
التعويض تحديدا تحكهيا غير مرتبط بوقوع أى 
ضرر وسوى فيه بين الجريمة التامية والشروع 
فيها مع مضاعفته فى حالة العود ©» ويترتب على 
ذلك آنه لا يجوز الحكم به الا من محكمة جنائية 
وان الحكم به حتمى تقضى به المحكية من تلقاء 
نفسها وبلا ضرورة لدخول. الخزاتة فى الدعوى 
ودون توقف على تحقق وقوع ضرر عليها ولا يؤثر 
فى ذلك أنه اجيز قى العيل ‏ على سبيل 
الاستثناء لمصلحة الجمارك أن :تدخل فى الدعوى 
الجئائية بطلب ذلك التعويض والطعن فيما 
يصدر بشأن طلبها من أحكام ذلك يأن هذا 
التدخل وانه وصف بأنه دعوى مدنية أو وصغفت 
مصلحة الجمارك بأنها مدعية بالحقوق المدنية 
١‏ يتين بيع الدمويان ا إنه 
ليس مقابل ضرر نششأ من الجريمة بالفعل بل هو 
فى الحقيقة والواقع عقوبة رأى الشارع أن يكيل 
بها العقوبة الأصلية وليس من قبيل التعويضات 
المدنية الصرفة كبا أن طلب مصلحة الجمارك 
فيل يخرج فى طبيعته وخصائصه عن الدعوى 
المدنية التى ترفع بطريق التبعية أمام المحاكم 
الجنائية بطلب التعويض عن الضرر الناشىء 
عن الجريمة بالفعل والتى يمكن توجيهها للجانى 
والمسئول عن الحقوق المدنية على السواء 
ويكون التعويض فيها متمشيا مع الضرر الواقع » 
لما كان ما تقدم غانه يتعين الحكم بعدم جواز 
الطعن المقدم من مصلحة الدمارك فى الحكم 
اأطعون فيه والزامها المصاريف اأدنية . 

( الطعن رقم 704 لسنة 50 القضاتية ) 
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)١(‏ محكمة اأوضوع « سلطتها .فى تقدير 
الدليل».اثبات «بوجه عام) ٠‏ حكم (تسبيبه). 
تسبيب غير معيب » ٠‏ 

كفاية الشك قى صعة اسناد التهمة ٠‏ سند 
الحكم ابراءة-. مادام قد احاط باقدعوى عن 
بصس ويصيرة * 


(” ) اأجراءات « اجراءات المحاكمة » ٠‏ 
محكمة الجنايات « الاجراءات امامها » * اثبات 
« شهود 5-8 9 

المحاكمات الجنائية ٠‏ قيامها على التحقيق 
الشفوى الذى تجريه الممكمة فى مواجهة امتهم 
وتسمع ذيه الشهود » سواء لاثيات التهمة أو 
لئفيها ٠‏ 

تحديد القانون اجراءات اعلان المتهم من يرى 
سماعهم من ااشهود ٠‏ لم يقصد به الاخلال 
بهذه الاسس ٠‏ 

( " ) محكمة الجنايات «الاجراءات امامهاء» 
اجراءات ٠‏ « اجراءات المحاكمة » ٠‏ للمصاكم 
عامة ‏ بما فيها محكمة الجنايات ‏ ان تسمع 
أثناء نظر الدعوى شهودا ممن لم قرد اسماؤهم 
فى القائمة أو لم يعلنهم الخصوم سواء أكان ذلك 
من تلقاء نقسها آم بناء على طلب الخصوم ام 
بتاء على حضور الشاهد من تلقاء نفسه يغير 
اعلان ٠‏ وآن تستدعى أى شخص قرى ان هنساك 
فائدة من سماع اقواله ٠‏ 

( 2 ) حكم «تسبيبه ٠‏ تسببيب غير مغيب » ٠‏ 
نقض «٠‏ أسباب الطعن ما لا يقل منها , ٠‏ 

عدم التزام المحكمة بالرد على كل دليل من 

الادلة ٠‏ عند القضاء بالبراءة للشكءالمجادلة فى 
ذلك أمام محكمة النقض * غير مقبولة ٠‏ 

١‏ من المقرر أنه يكفى فى المحاكمات الجنائية 
أن تتشكك. محكمة الموضوع فى صحة اسستاد 
التهمة الى المتهم لكى تقضى بالبراءة ها دام 
حكمها يستمر. على ما يفيد انها محصت الدعوى 
واجاطت بظروفها ويادلة الثبوت التى قام الاتهام 
عليها عن يصر ويصيرة ووازنت بينها وبين ادلة 
النفى قرجحت دفاع المتهم أى داخاتها الريبة فى 
صحة عناصر الاتهام ٠‏ 

؟ ‏ من المقرر أن القانون حين رسم الطريق 
الذى يتيعه المتهم واعلان الشهود الذين يرئ 
مصلحته فى سماعهم أمام محكمة الجنايات لم 
يقصد بذلك الى الاخلال بالاسس الجوهرية 
للمحاكمات الجنائية والتى تقوم على التحقيق 
الشفوى الذى تجريه المحكمة بجلسة المحاكمة فى 

مواجهة المتهم وتسمع فيه الشهود سواء لاثبات 
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التهمة أى نفيها ما دام سماعهم ممكنا ٠‏ 
مفاد ما نصت عليه المادة 11/97 من قانون 
الاجراءات الجنائية أنه يجوز للمحاكم - ومحكدة 
الجنايات من بيتها ‏ أن تسمع اثناء نظار 
الدعوى ‏ فى سبيل استكيال اق:تاعها والسعى 
وراء الحصول على الحقيقة شهود! ممن لم شرد 
أسماؤهم فى القائمة أى لم يعلتهم الخصوم ‏ 
سواء من تلقاء نفمها أى بناء على طلب الخصوم 
أم يناء على حضور الشاهد من تلقاء نفسه بغير 
اعلان ؛ وأن تستدعى أى شسخصن ترى أن هناك 
0 اقواله ٠‏ 
من المقزر أنه لا يعيب الحكم وهو يقضى 
ا وما يترتب على ذلك من رفض الدعوى 
المد'ية عدم تصديه لما ساقه المدعى بالحقوق 
المدنية من قرائن تشير الى ثبوت الاتهام ما دامت 
المدكمة قد قطعت فى أصل الواقعة وتشككت فى 
اسذء التهمة الى المتهم ‏ المطعون ضده ‏ ومن 
دم فان النفى على الحكم بالقصور يكون غير 
سنديد ٠‏ 1 . 
ا محكمة : 


وحيث أن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون 
نيه أذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة 
أحداث عاهية مستديمة ورتب على ذلك رفض 
الدعوى المدنية المقامة قبله من اكطاعن قد شايه 
الفساد فى الاستدلال واليطلان وانطوى على 
الاخلال جحق الدفاع والقصور فى التسبيتِ ٠‏ ذلك 
بأنه استند فى قضائه الى ما قاأله المطعون ضده 
من أن الطاعن قد خصه بالاتهام لحالته الموسرة 
فى حين أن شقيقه صاحب الخصومة الاصلية 
مغه موسر أيضا ء كيا استند الى مقسارطة 
تحكيم لم يبين مؤداها ولم يكن الطاعن طرقا 
فيها » والى تأخره فى الادلاء بأقواله مع أن سبيب 
التأخير يرجع فى حقيقته الى ظروفه المسمية 
من جراء الاصاية . هذا الى ان المحكمة استمعت 
لشاهدى نفى هنا عونق ديع متععة الذين 
لم يرد ذكرهما بالتحقيقات ودون اتباعالاجراءات 
التى اوجبها القانون . كما سمحت للدقاع عن 
المطعون ضسده بتقديم تقرير من 2< 7< أمين 
الاتحاد الاشتراكى بالجيزة لم يواجه الطاعن 


يفحواه » وأخيرا فان الحكم اعرض عن دفاع 


.التى تساند اليها الحكم المطعون. فيه 


!لطاعن وغم أنه جوهرى كل ذلك مما يعيب الحكم 


ويستوجب نقضه * 


وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن حصل 
واقعة الدعوى كما صورتها ساطة الاتهام تناول 
أدلة الثيوت المقدمة فى الدعوى وفصل اقوال 
شهود الاثبات الذين استمعت المحكمة اليهم كما 
أثيت مضمون التقرير الطبى الشرعى الموقع على 
المجنى عليه خلص الى ان التهمة الموجهة الى 
المطعون ضده محل شك للاسباب التى اوردهما 
وهى اسباب سائغة تؤدئ الى النقيجة التى 
انتهى اليها ‏ لما كان ذلك ٠»‏ وكان من المقرر انه 
يكفى فى المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة 
الموضوع فى صحة أسناد التهمة الى المتهم لكى 
تقضى بالبراءة ما دام حكمها يشتمل على ما 
يفيد أنها محصت الدعوى واحاطت يظروفها 
ويادلة الثهوت التى قام الاتهام عليها عن يمسر 
وبصيرة ووازنت بينها وبين آدلة النقى فرجحت 
دفاع المتهم أى داخلتها الريبة فى صحة عناصر 
الاتهام 6 وكان الطاعن لا يمارى فى أن الادلة 
- ومنه .! 
مشارطة التحكيم التى أثبت أنها غفل من اسم 
المتهم ولم يذهب الى أن الطاعن كان طرفا فيها س 
لها أصل ثابت بالاوراق فان ما يثيره الطاعن 
فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون مجادلبة فى 
تقدير الممكمة لادلنة الدعوى مما لا يجوز 
مجادلتها فيه أى مصادرة مقيدتها فى شانه امام 
محكمة التدن : 

لما كان ذلك . وكان من المقرر أن القانون 
حين رسم الطريق الذى يتبعه المتهم فى اعلان 
الشهود آلذين يرى مصلحته فى سسياعهم أمام 
محكية الجنايات لم يقصد بذلك الى الاخلال 
بالاسس الجوهرية للمحاكيات الجنائية والتى 
تقوم على التحقيق الشفوى الذى تجريه المحكية 
بجلسة المحاكية فى مواجهة المتهم وتسمع فيه 
الشهود لاثبات التهمة. أو نقيها مادام سماعهم 
ممكنا » وكان مفاد ما نصت عليه المادة 89/9؟ من 
قانون الاجراءات الجنائية أنه يجوز للمحاكم س 
ومحكمة الجفايات من بينها ‏ أن قسمع 'آثفساء 
نظر الدعوئ ‏ فى سبيل استكيال اقتنامها 
والسعى وراء الحصول على الحقيقة. ‏ شبهودا 
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ممن لم ترد أسسماؤهم فى القائية - أو لم يعلنهم 
الخصوم ‏ سواء من تلقاء نفسها أو بناء على 
طلب الخصوم أم دناء على حضور الشاهد 
من تلقاء نفسه بغير أعلان ©» وأن تستدعى آى 
شضخص ترى أن هناك فائدة من سماع أقواله » 
واذا كان يبين 'من الرجوع الى محاضر جلسات 
ا احاكية أن المحكية أثبتت بجلسة 1؟1119///6/1 
استدعاء الشاهدين و أستمعت لاقوالهها بعد 
أن حلفا اليمين القانونية دون أن يبدى أى من 
الخصوم اعتراضات على ذلك »© وترافع محامى 
الطاعن ولم يبد شيئا فى شأن «مماع المحكية 
الى هذين الشاهدين »© فان ما ينعاه الاخير فى 
هذا الخصوص لا يكون له محل ٠.‏ 

لما كان ذلك » وكان الثابت أيضا يمحضر 
الجلسة سالفة الذكر أن المدافع عن المطعون 
ضده قدم لهيئة المحكمة أثناء مرافعته تقريرا 
عما فعله« ........ » وانتهى الى طلب براءة 
المتهم » وكانت المحررات التى تتعلق باثتبات 
التهمة أو نفيها والتى تقدم أثناء نظر الدعموى 
تخضع كغيرها من الادلة لتقدير المحكة من 
حيث اطمئنانها الى .ا ورد فيها ولا يوجد فى 
القانون ما يحول دون الحكية وقبولها » وكل 
ما للخصوم أن يطلبوا الاطلاع عليها ويتقدموا 
بدفاعوم فى خصوصها'» ويكون للمحكمة أن 
تعمل على رفع الضيرر الذى قد يصييهم يما 
لا يؤدى الى الاخلال بحق الدفاع ؛ .واذ! كان 
التقرير اللشبار اليه قدم.للمحكية فى حضور 
الطاعن ومحاميه ولم يثر أيهما قسيئًا فى خصومه 
أثناء المحاكيية فان المنعى بشاأنه يكون غير 


مقبول ٠.‏ 
. كا كان ذلك © وكش يبين من مطالعة محاضر 
جلسات المحاكية أن حاصل ما قاله الدفاع عن 
الطاعن.لا يعدو شرحا لادلة الثبوت التى ساتتها 
النيابة العامة » وكان من المقرر أنه لا يعيب 
الحكم وهو يقضى بالبراءة وما يترتب -على ذلك 
من رفض الدعوى المدنية عدم تصديه لما ساقه 
المدعى بالحقوق المبنية من قرائن تشير الى 
ثبيوت الاتهام مادايت المحكية قد قطعت فى أصل 
الواقعة وتشككت في اسناد التهمة الي المتهم ب 


المطعون ضده - ومن ثم فان النعى على الحكم 
بالقصور يكون غير سديد ‏ لما كان ما تقدم. » 
غان الطعن برمته يكون على غم أساسن متعيئا . 
رفضه موضوعا مع مصادرة الكفالة والزام 
الطاعن بالمصاريف المدنية . 

( الطعن رقم 5١4‏ لسنة 4 القضائية ) 


خف 
- جلسة ؟ أكتوير 194٠‏ 

١‏ » ؟ ) اشتراك « طرقة ) اثبات ( بوده 
عام » ٠‏ انفاق ٠.‏ 

١ (‏ ) الاشتراك بالاتفاق يتحقق باتحساد 
فية اأرافه على ارتكاب الفعل اأتفق عليه . 
هذه الية آمر داخلئ لا يقع تحت الحواس ٠‏ 
جواز الاسددلال عليها بأى دليل مباشر 
أو بطريق الاستنتاج ٠‏ أو من فعل لادق 
للدريمة ٠‏ 

(؟) التكيل على حصول الاشستراك 
بالانفاق بأذلة مدحسوسة . ل« يازم ٠‏ كفانة 
استخلاص حصوله ون وقاتع الدعموى 
وملابساتها ٠‏ 

+(" »> حكم . ( تسبببه ٠‏ تسبيب غسير 
معيب » ٠.‏ محكمة الموضوع ٠‏ « سلطتها ىق 
تقدير الدليل » ٠‏ 

عدم تترير القانون شكلا خاصا أصيافة 
الحكم ٠‏ كفاية أن يكون مجموع ما أورده الحكم 
مؤديا الى الواقعة باركانها وظروفها ٠‏ 

5 محكمة الأوضوع ( سلطتها فى تقدير 
الدلبل » دفاع ٠‏ الاخلال بحق الدفاع ٠‏ ما 
لا يوفره » ٠‏ حتكم ( تسبيبه + تسبيب فير 

عدم التزام المحكمة بتتبع المتهم فى مفساحى 
دفاعه الموضوعى ٠‏ 

( 0 ) خطأ ٠‏ تعويض ٠‏ مسئواية مدنية ٠‏ 
دعوى مدنية ٠‏ نقض ١‏ أسباب الطعن ٠‏ ما 
لا يقبل منها ») ٠‏ ضرر ٠‏ تضامن ٠‏ , 

يشترط فى الحكم بالتضامن على المسئواين 

عن التعويض ٠‏ وقوع خطأ واحد منهم ٠‏ بكفي 
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وقوع خطا من كل منهم ولو كان غير الذى وقلع 
من زملانه متى كانت أخطاؤهم مجتمعة قد سببت 
للمضرور ضرر! واحدا ولو كانت مختلفة أو لم تقع 
ف وقت وآحد ٠.‏ 

١‏ - من المقرر أن الاشستراك بالاتفاق انها 
يتحقق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب الفعل 
المتفق عليه وهذه النية أمر دخلى لا يقع تحت 
الجواس ولا يظهر بعلامات خارجية : واذا كان 
القاضى الجناثى حرا فى أن يستمد عقيدته من 
أى مصدر شساء كان له س اذا لم يقم على 
الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو قلهادة 
كشتيود أو فجيرة نت :أن يسددل عليسه يظطريق 
الاستنتاج من القرائن التى تقوم لديه ملدام هذا 
الاستولال سائغا وله من ظروف الدعوى ما يبرره 
كما له أن يستنتج حصوله من فعل لاحى للجريمة 
يشهد به . 

؟ ل ليس على المحكمة أن تدلل على حصول 
'لاشتراك يطريق الاتفاق بأدلة مادية محسوسة 

دل يكفيها للقول بقيام الاشتراك أن تستخلص 
حصوله من وقائع الدعوى وملايساتها مادام فى 
تلك الوقائع ما يسوغ الاعنقاد بوجوده . 

٠"‏ س من المقرر أنه ينيغى آلا يكسون الحكم 
مشوبا باجمال أو ابهام مما يتعذر معه تبين 
مدى صحة الحكم من فساده فى التطبيق القانونى 
على واقعة الدموى الا أن المقور أيقيا أن 
القائون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم 
بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف 
التى وقعت فيها واذ كان مجموع_ما ورده الحكم 
المطعون فيه كافيا فى تفهم واقعة الدعسوى 
بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة 
فانه ينتفى عنه قلة الاجمال والابهام ٠‏ 

ل لما كان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن 
فى شان التأخير فى الايلاغ عن الواقعة وعدم 
اتمام الجرد الفعلى لمستودعات البترول فأطرجه 
والتفت عنه اطمئنانا لادلسة الشوت السائغة 
التى أوردها + فهذا حسيه كما يتم تدليلة 
ويستقيم قضاؤه طلما أنه أورد الادلة المنتجة 
التى صححت لديه على ما استخصه من وقوع 
الجر بمة المسندة الي المتهم » ولا عليه أن يتعقبه 


فى كل جزئيه من حزئيات دفاعه لان مفاد الافاته 
عنها أنه أطرحها » ومن ثم فان ما يثسيره . 
الطاعنان فى هذا الخصوص لا يعدو ان يكون 
جدلا موضوعيا فى تقدير: الدليل وفى سلطة 
محكمة !أوضوع فى وزن عناصر الدعوى 
واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز اثارته أمام 
«حكية النقض . 

ه ل لا يشترط قانونا فى الجكم بالتضسامن 
على المسئولين عن التعويض أن يكون الخطاً 
الذى وقع منهم واحدا بل يكفى أن يكون قد 
وقع من كل منهم خطأ ولو كان غير الذى وقع 
زميله أو زملائه متى كانت أخطاؤهم قد سبيت 
للمضرور ضررا واحدا ولو كانت مختلفة أو لم 
تقع فى وقت واحد . 
اأحكمة : 

حيث أن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون 
فيه اذ دان الطاعنين بجريمة الاقفدرالك"' مع 
آخرفى اختلاسأموالمملوكة للدولة بطريقى الاتفاق 
والمساعدة قد شابه قصور فى التسيب وفساد 
فى الاستدلال وانطوى على خطا فى تطبيق 
القانون » ذلك بأنه جاء مبهما ومجملا.فى أسبايه 
اذ لم يدلل على اشتراكهما مع الاخر الذى تسلم 
المواد البترولية المقول اختلاسها ولا على أن 
تسلمها كان يسبب الوظيفة > وأقام قضاءه على 
جرد احتمال مشاركتهما فىّ ارتكاب الجريمة 
مما أعرض من تناول دفاعهيا القائم على انهما 
سلما حمولة السيارتين يوم 1171/5/58 فى 
حين أن الواقعة لم يبلغ بها الا يوم .1371/5/9 
هذا غضلا عن أن الحكم قد اخطأ فى قضائه 
بالزام الطاعنين .برد قيمسة ال مواد البترولبة- 
ااختلسة جميعها والبالغ قدرها ١/١‏ جنيه 
و .ل مليم رم أن الطاعن الاول لم يتسلم من 
المواد البترولية سوى ما قيمته ١547‏ جنيه 
و ١؟‏ مليم وقد تسلم الطامن الثانى منها ما قيمته 
0 جنيه و .15 مليم ل كل ذلك مما يعيب 
الحكم بما يوجب لفضه ٠.‏ 

وحيث أن الحكم المطهون فيه قد حصل 
واقعة الدعوى بما يجمله أن المتهم الاول” 
وهو موظف عمومى أمين' مخزن: بشتركة القيل ‏ .. 


فضأ النعض اجناقى > | 0-500 


العنامة للطرق المحراؤية والملوكة للدولة 6 
-اتفق مع المتهم الثانى ....... والطاعنين على 
اختلاس زيت الديزل البالخ قيمته 1517 جنيه 
و١2‏ مليم | حمولة السيارة قيادة الطاعن الاول * 
والبولار البالعغ قيمقه .0؟ جتيه و ١١.‏ مليم 
: حمولة السيارة قيادة الطاعن الثانى أن استولى 
' على هذه الكميات المرسلة من الجمعية التماونية 
للبترول الى مقر عملية « طموه © وآثيت المتهم 
الثانى على خلاف الحقيقة ‏ اضافة الكميات 
المختلسة الى مخزن العملية وقام الطاعنين 
بنقلها الى مكان آخر وأورد الهكم على ثبوت 
الوقائع على هذا التحو فى حق الطاعنين له من 
شائها أن تؤدى الى ما رتب عليها .. لما كان 
ذلك » وكان من' المقرر أن الاشتراك بالاتفاق 
انما يتحقق من اتحاد نية أطرافه على ارتكاب 
الفعل المتفئق عليه وهنذه النية آمر داخلى 
لا يقع تحت الحواس ولا يظهر بعلامات خارجية» 
واذ كان القاضى الجنائى حرا فى أن يستمد عقيدته 
من أى مصدر شاء فان له اذا لم يقم غلى 
الاشتراك دليل مباشر من اعتراف أو شسهادة 
شهود أو غيره - أن يستدل عليه بطريق 
الاستئتاج من القرائن التى تقوم لديه ما دام 
هذا الاستدلال سائغا 'وله من ظروف الدعوى 
ما يبرره كما له أن يستنتج حصولهمين قعل 
لاحق للجريمة يشهد به » ولما كان الحكم 
المطعون فيه قد ذلل بالاسياب السائفة التى 
أوردها على أن الطاعنين باتفاقهما مع المحكوم 
عليه الاول قاما بنقل حمولتى السيارتين ب 
قيادتهما من المواد البترولية الى خارج مخازن 
الشركة لحساب الاخير واختلسها » فان هذا 
حسبه ليستقيم قضاؤه » ذلك أنه ليس على 
إاحكية أن تدلل على حصول الاشتراك بطريق 
الاتفاق بأدلة ماتية محسوسة بل يكفيها القول 
بقيام الاشتراك أن تستخلص حصوله من وقائع 
الدعوى وملابساتها ما دام فى تلك الوقتائع 
ما بسوغ الاعتقاد بوجوده وهو ما لم يخطىة 
الحكم فى نقديره * ولما كان دور الطاعنين قد 
فتسر على الاشتراك فى جريمة الاختلاس 
غلا محل لهواغز صضعفة ما فى حق كل من الطاعنين 
“او حوب التحقيق من أنهما تسلما المسواد 


البترولية المختلسة بسبب وظيفتهما ومن ثم فان 
ما يثيره الطاعنان تى هذا الشأن يكون فى غير 
محله . لما كان ذلك » وكان من المترر أنه 
ينيغى ألا يكون الحكم مشويا باجمال أو ابهام 
مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده 
فى التطبيق القانونى على واقعة الدعوئ الا أن 
المقرر أيضا أن القانون لم يرسم شكلا خاصا 
يصوعغ فيه الحكم بيان بيان الواقعسة المستوجبة 
للعقوية والظروف التى وقعت فيها واذ كان 
مجموع ما أورده الحكم المطعون فيه كاغيا فى 
تفهم واقعة الدعوى بأركانها وظروفها حسيما 
استخلصته ااحكية فانه ينتفى عنه قالة الاجمال 
والابيام . لما كان ذلك »؛ وكان الحكم قد 
عرض لدفاع الطاعنين فى شان التأخير فى الابلاغ 

عن الواقعة وعدم اتمسام الجرد الفعلى 
لمستودعات البترول واطراحه والتفت عتسه 
اطمئنانا منه لادلة الثبوت السائغة التى أوردهاء 
فهذا حسيه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه 
طالما أنه اورد الادلة المنتجة التى صحت لديه 
على ما يستخلصه من وقوع الجريمة المسندة الى 
المتهم » ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من 
جزئيات دفاعه لان مفاد التفاته عنها أنه 
أطرحها » ومن ثم فان ما يثيره الطاعنان فى هذا 
الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى 
تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى 
وزن عِناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو 
ما لا يجوز انارته أمام محكمة النقض . لمسا كان 
ذلك » وكان لا يشترط قانونا فى الحكم بالتضامن 
على المسئولين عن التعويض أن يكون الخطأ 
الذى وقع منهم واحدا بل يكفى أن يكون قد وبقع 
من كل منهم خطأ ولو كان غير الذى وقع من 
زميله أو زملائه مقى كانت اخطاؤهم قد سببت 
للمضرور ضررا واحدا ولو كانت مختلفة أو لم 
تقع فى وقت واحد ‏ وإذ كان الحكم المطعون 
فيه قد أثبت فى حق الطاعنين ‏ على ما سلف 
بيانه اقستراكهما فى اختلاسس المواد اليرولية 
( سولار وزيت ديزل ) البالعغ قيمقها 711 جنيه 
و 2١‏ مليم وهو ما تمضى بالزامهيا متضاامنين 
بردها مع ياقى المحكوم عليهم » قانه يكون قد 
أصاب صحيح القاقون . لما كان ما تقدم »© فان 


243 العددان 


الطعن برمته يكون على غير أساسنى متعيتا 
رمضه موضوعا ٠‏ 
( الطعن رقم 1014 لسنة +6 القضائية ) . 
(258 
حلسة ه اكنوير 194٠‏ 

١ (‏ ) أثبات ( شهود ») ٠‏ حكم ( تسبيبه ٠‏ 
تسريب غير معدب ) ٠‏ 

أسدناد الحكم ‏ صحيحا 
فى الاوراق ٠‏ كفايته ٠‏ 

(؟١‏ ) محكمة اخلاوضوع « سلطتها فى تقدير 
الدليل » مواد مخدرة ٠‏ اتبات ٠‏ « خبرة ») ٠‏ 
حكم 7 تسسايبه أ تسبيب غير معيب ») ٠‏ 

كفاية ايراد مؤدق تقرير الخبير الذى استند 
اليه الحكم فى قضائه . ايراد نص تقرير الخبير 
لينس بلازم ٠‏ 

١‏ لماكان الثابت من المفردات المضمومه 
أن ما حصله الحكم من أقوال الضايط لها صداه 
من أقواله بالتخقيقات ولم يحد الحكم فيما عول 
عليه منها عن نص ما أنبأت عنه أو فدواه :فقد 
اتحسرت عنه بذلك قالة الخطا فى التحصيل 
وفساد التدليل . لما كان ذلك » وكانت واقعة 
الدعوى وف تحصيل الحكم دالة يذاتها على 
توافر قصد الاتجار فى حق الطاعن ©» ومن ثم 
يضحى ما يثيره فى هذا الخضوص غير سديد ٠.‏ 

؟ ل اذا كان الحكم قد أؤرد مؤدى تقرير 
المعامل الكيماوية وأيرز ما جاء به من ثبوت أن 
المادة المضبوطة لمخدر الحشيثى وهو بيان 
كاف للدلالة علىنان المادة المضيوطة مع 
الطاعن هئ لذلك المخدر » وكان من المقرر أنه 
لا ينال من سلامة الحكم عدم ايراده نص تقرير 
الخبير بكل اجزائه ومن ثم تنتفى عن الحكم 
ما يثيره الطاعن من قصور فى هذا الصدد . 
المحكمة : 

حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون 
فيه أنه اذ دانه يجريمة احراز مخدر يقصد 
الاتجار فى غير الاحوال المصرح بها قانونا قد 
خالى الثابت بالاوراق وشابه فساد الاستدلال 
وتصور التسبيب »© ذلك يأنه استخلص توافر 
تصد الاتجار فى حقه بعد أن حصل آقوال 


الى دليل ثابت 


الضايط بما مؤداه أنه اتباع من الطاعن قطعة ٠‏ 


الثالث والرايع.- السنة الخايسة والستون 


بالتحقيقات من أنه سلمها اليه اثناء خديثه معه 
يمقهاه ليزيل بها أثر صداع مفاجىء ٠‏ هذا 
الى أن الحكم نم يعن يبيان مؤدى الدليل المستمد 
من تقرير التحليل الذى استند اليه فى ادانة 
الطاعن مما يعيبه يما يستوجب نقضه . 
وحيث أن الحكم المطعون فيه حصل واقعة 
الدعوى يما مؤداه أنه نما الى علم الضايط .... 
من أحد مرشديه السريين أن الطاعن يتجر بالمواد 
المخدزة فى مقهاه فتوجه اليه بالمقهى حيث تجاذب 
معه أطراف الحديثك ويعد أن تظاهر بصداع 
مفاجىء ألم به طلب منه أن يبيعه قطعة من 
الحشيشس يزيل بها أثر الصداع 'وانقده مبلغ 
جنيه ثمنا لها قسلمه الطاعن المخدر المضيوط . 
لما كان' ذلك »_وكان الثابت من المفردات 
المضمومة أن ما حصله الحكم من أقوال الضابط 
له صداه من أقواله بالتحقيقات ولم يحذ الحكم 
فيما عول منها عن نص ما أنيأت عنه أو قخواهة 
فقد انحسرت عنه يذلك قالة الخطأ في التحصيل 
وفساد التدليل » لا كان ذلك » وكانت واقعة, 
الدعوى وفق تحصيل الحكم دالة بذاتها على 
توافر قصد الاتجار فى حق الطاعن ومن ثم 
يضحى ما يثيره فى .هذا الخصوص غير سديد ٠‏ 
واذ كان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعامل 
الكيماوية وأبرز ما جاء به من ثبوت أن المادة 
المضبوطة لمخدر الحشيش وهو بنان كاف للدلالة 
على أن المادة المضبوطّة مع .الطأعن هى لذلك 
المخدر ؛ وكان من المقرر أنه لا يتال من سلامة 
الحكم عدم ايراده نص تقرير الخبير يكل أجزائه 
ومن ثم يتتفى عن الحكم ما يثيره الطاعن .من 
قصور فى هذا الصدد . لما كان ما تقدم فان 


.للقن بزمتة يكون على قو تابن يت 


رفضه موضوعا ٠.‏ 
( الطعن رقم 715 لسنة 0٠‏ القضائية ) 
انرق 5 
جلسة ه آكتوبر 154٠‏ 
خيانة آمانة ٠‏ وكالة ٠‏ حكم ( تسبيبه ٠‏ 
تسبيب معيب » ٠‏ 
شمول عقد الوكالة المخصوص عليه فى 
المادة 61؟ من قانون المقوبات ٠‏ 
التكليف بعمل مادى انفماة ماتك_للثىء ‏ 
أو غيره ٠‏ أساس ذلك ؟ 


قضاء النقتص. اجنائى الى 


حيث أن ؛لاذة 861 'من قانون العقوبات 
اذ نصت على تجريم اختلاس أو تبديد الاشياء 
التى تسلم على وجِه الوديعة أو الاجارة أو على 
سبيل عارية الاستعمال أو الرهن وذكرت فى 
نهاية عقود الامانة حالة من « ...... كانت 
( الافسياء ) سليت له'يضفته وكيلا يأجرة 
أو مجانا بقتصد عرضها للبيع أو بيعهاأو 
استعمالها فى أآمر معين لمنفعة المالك لها أو 
غيره ...... »© فان مفاد هذه العبلرة من 
النص أن حكم هذه المادة لا ينصرف الى حالة 
عقد الوكالة ‏ حسيما هو معروف ف المادة 591 
هن القانون المدنى ‏ الذى بمقتضاه يلتزم الوكيل 
بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل فحسب » 
بل يندرج تحت حكيها أيضا حالة الشخصالذى 
يكلف يعمل مادى لمنفعة مالك الشىء أو غيره » 
يؤكد ذلك أنه فى النص الفرنسى للمادة ١6١‏ 
وضّعت كلمة « عامل » بعد كلمه وكيل يما يقطع 
أن حكمها يشمل الاشخاص الذين يكلفون بعيل 
قانونى أو يعمل مادى لمنفعة المالك أو غيره » 
ومن ثم فان اختلاس أو تبديد العامل للاشياء 
المسلمة اليه لتصنيعها أو اصلاحها لمنفعة مالكها 
أو غيره يكون مؤثها فى حكم المادة 6١‏ من 
قانون العقوبات » لما كان ذلك »© وكان الحكم 
المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقخى 
بتبرئة المطعون ضده من تهمة تبديد الاخشاب 
التى سلمت اليه لتصنيعها لمتفمة مالكها ‏ 
الطاعن ‏ ورفض الدعوى المدنية قبله استنادًا 
' الى أن العقد الذى تسلم بموجبه تلك الاخشاب 


لا يعد من عقود الامانة الواردة فى المادة #86١‏ 7 


من قانون العقوبات فانه يكون قد أخطنا فى 
تطبيق القانون » خطأ حجبه عن بحث موضوع 
الدعوى وتقدير أدلتها مما يتعين معه نقض الحكم 
المطعون قيه ‏ فيما قضى به تى الدعوى 
المدنية ه والاحالة . ١‏ 
المحكمة : 

حيث انه ممأ ينعاه الطاعن ‏ المدعى 
بالحقوق المدنية ‏ على الحكم المطعون فيه أنه 
اذ قضى يبراءة المطهون ضهده من تهمة التبديد 
ااسندة اليه ورغضى الدعوى المدنية قبله تأسيسا 
على أن العقد الذى تسلم يمقتضاه الاخشاب 


موضوع الجريمة لتصنيعها ليس من عقود الآمانة 
الواردة فى المادة "6١‏ من قانون العقوبات قد 
اخطأ فى تطبيق القانون ذلكِ أن المادة المذكورة 
تؤثم اختلاس أو تبديد الاشياء التى تسلم 
للوكيل لاستعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك 
وهو ما ينطبق على واقعة الدعوى . 


وحيث ان هذا النعى صحيح » ذلك أن 
المادة 864١‏ من قانون العقويات اذ نصت على 
تجريم اختلاس أو تبديد الاشياء التى تسلم على 
وجه الوديعة أو الاجارة أو على سبيل عارية 
الاستعمال أو الرهن وذكرت فى نهايهة عقود 
الامانة حالة من « كانث ( الاثمياء ) سائت له 
بصنته وكيلا بأجرة أو مجانا يقصد عرضها 
للبيع أو بيعها او استعمالها فى آمر'معين انفعة 
الممالك لها أو غيره » فان مفاد هذه العبارة 
من النص أن حكم هذه المادة لا ينصرف الى 
حالة عقد الوكالة: حسيبيا هو معروف فى 
المادة .51 من القاتون المدنى ‏ الذى بمققضاه 
يلتزم الوكيل بأن يقوم: - يعمل قانونى لحنساب 
المؤكل فحسب ؛ بل يندرج تحت حكمها أيضا 
حالة الشتخص الذى يكلف يعمل مادى أنفعة *' 
مالك الشىء أو غيره » يؤكد ذلك أنه فى النص 
الفرنسى للمادة 74١‏ وضعت كلمة « عامل » 
بعد كلمة « وكيل » بما يقطع أن حكمها يشبمل 
الاشخاص الذين يكلفون يعمل قانونى أو يعبل 
مادى لمنفعة المالك أو غيره 6 ومن ثم فان 
اختلاس أو تبديد العامل للاشياء المسلمة اليه 
لتصنيعها أو اصلاحها لمنفعة مالكها أو غسيره 
يكون مؤثما فى حكم المادة ١4؟‏ من انون 
العقوبات 1لا كان ذلك »© وكان الحكم المطعون 
فيه قد خالف هذا النظر وقضى بتبرئة المطعون 
ضده من تهمة تبديد الاخشاب التى سلمت اليه 
لتصنيعها لمنفعة مالكها ل الطاعن ب ورفقن 
الدعوى المدنية قيله اسستنادا الى أن العقد الذى 
تسلم بموجبه تلك الاخشضاب لا يعد من عقود 
الامانة الواردة نى المادة 551 من قساترن 
العقويات فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق القادون» 
خطا حجيه من بحث موضوع الدعوى وتقدير 
أدلتها مما يتعين معه نقض الحكم المطعون 
فيه فيما قضى به فى الدعوى المدنية ‏ والاحالة 


هد العددان الثالث والرايع م" السنة الخامسة والستون 


مع الزام اللطعون ضده المصاريف المدنية: دون 
حاجة الى بحث أوجه الطعن الاخرى . 
( الطعن رقم 74١‏ لسنة 5٠‏ القضائية ) 
رء#» . 
جلسة © اكتوير 194٠‏ 
تبديد .- نقض ١‏ أسباب الطعن . التوقيع 
عليها )) ٠.‏ محاماة ٠‏ 
توقيع تقرير الاسباب من محام غير مقبول 
امام محكية الفنقض . آثره ٠‏ بطلان ذلك 
التقرير ٠‏ اساسى ذلك 5 2 < 
١‏ لماكاتت المادة 4؟ من القانون 
رقم لاه لسنة ,1165 فى شان حالات واجراءات 
الطمن أمام. محكمة النقض بعد أن نصت على 
وجوب التقرير بالطعن بالنقض وايداع أسيابه 
فى أجل غايته أريعون يوما من تاريخ الحكم 
المطعون فيه أوجبت فى فقرتها الاخيرة بالنسبة 
:لى الطعون امرفوعة من غير النياية العامة أن 
بوقع أسيابها محام متبول الينام معكية 
النقض »2 وبهذا التنصيص على الوجوب يكون 


امشرع قد دل على أن ورقة الاسبابه ورقة شكلية: 


من أوراق الاجراءات فى الخصومة التى يجب 
أن تحمل بذاتها مقومات وجودها »© وكان قضاء 
هذه المحكية قد استقر على تقرير اليطلان جزاء 
على اغفال التوقيع على الاسباب أو على توقيعها 
من محام غير مقيول أمام محكمة النقض » 
بتقرير أن ورقة الاسباب من أوراق الاجراءات 
الصادرة من الخصوم والتى يجب أن يكون موقعا 
عليها من صاحب الشأن فيها ‏ من المحنامين 
المقبولين امام محكمة النقض - والا عدت ورقة 
عديمة الاثر فى الخصومة وكانت لغوا لا قيمة 
له » ولما كان البين من كتاب نقابة المحامين 
أن المحامى الموقع على مذكرة الاسسياب ليس 
من المقبولين أمام محكمة النقض حتى فوأت ميعاد 
إلطعن » فانه يتعين الحكم بعدم قبوله شكلا . 
الملحكمة :م 

من حيث أن المحكوم عليه قرر بالطعن فى 
الحكم يطريق النقض وأودعت أسيباب الطعن 
بوقعة من الاستاذ ...... المحامى فى حين 
أنه من غير المقبولين أمام محكية النقض-» 


لمااكان ذلك”» وكَانت المادة 6+ من “القاثون 
رقم لاه لسنة 1101:فى شسأن حالات واجراءات 
الطعن أمام: محكية النقض بعد أن نصت على 
وجوب التقرير بالطعن بالنقض وايداع أسبابه 
فى أجل غايتبه أربعون يوما من تاريخ الحكم 
المطعون فيه أوجبت فى ققرتها الاخيرة بالنسبة. 
الى الطعون المرقوعة من غير النياية العامة 
آن يوقع :أسيابها محام مقبول أمام محكية 


. النقض © ويهذا التنصيص على الوجوب يكون 


المشرع قد دل على أن ورقة الاسباب ورقة 
شكلية من أوراق الاجراءات فى الخصومة والتى 
يجب أن تحمل بذاتها مقومات وجودها ©» وكان 
تضاء هذه اللحكمة قد استقر على تقرير البطلان 
جزاء على اغفال التوقيع على الاسباب أو على 
توقيمها من محام غير مقبول أمام محكية 
النقض »© بتقرير أن ورقة الاسباب من أوراق 
الاجراءات الصادرة من الخصوم والتى يجب 
أن يكون موقما عليها من صاحب الشسأن فيها س 
من المحامين المقبولين أمام: محكمة. النقتض ‏ 


والا عدت ورقة عديسة الاثر فى الخصومة 


أوكانت لِغو لا قيمة له » ولما كان البين من كتاب 


نقابة الحامين أو المحصامى الموقع. على. مذكرة 
الاسباب ليس من المقبولين أمام محكمة النقض 
حتى فوات ميعاد الطعن-» فانه يتعين الحكم 
يعدم قبوله شكلا . 

( الطعن رقم ٠١75‏ لسته 6٠‏ القضائية ) 
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1١ (‏ ) قانون . « قانون الاحكام العسكرية ». 
مامور للضبط القضائى ٠‏ تفتيش 7 التفتيشض » 
بغير آذن » . تلبس . 

ضباط الشرطة العسكرية ٠‏ من مامورى 
الضبط القضائى العسكرى . وفقا للمبادة ؟١‏ ' 
من القانون 2؟ لسنة 19411 بالنسبة للجرائم 
ألتى تدخل فى اختصاص القضاء العسكرى . - 
حقهم فى القرض والتفتيش فى الجرائم المخنصوص 
عليها فى المادة ه من القانون ذاته ٠‏ 

حق مامورى الضبط القضائى المسكرى في 
اتخاذ الاجسراءات التى كانت: تنص عليفا 
المادة 64؟ اجراءات قبل تعديلها بللقاتون /ا؟ 


قضاء الثقض اجنائى ١‏ قم 


كسنة 151/1 رغم خلو قانون الاحكام المسكرية 
الصادر بالقانون ه؟المسنة 1457 من النص على 
ذلك ٠‏ اساس ما تقدم 5 

تقدير الدلائل التى تبيح لمامور الضيط 
القضائى والتفتيش . حق له ٠‏ تحت رقابة 
سلطة التحقيق واشراف محكمة الموضوع ٠‏ 

(؟ ) حكم « ما لا يعيبه فى نطاق التدليل » . 
تسبيبه ٠‏ تسبيب غير معيب » نقض ( أاسدباب 


الطعن . ما لا يقبل منها » ٠‏ 

استطراد الحكم الى تقريرات قانونية خاطئة 
لا تؤثر فى النتيجة المتى انتهى اليها . لا يعييه ٠‏ 

6( ؟) اجراءات « اجراءات التحقيق » 

اختصاص « اختصاص ولائى ٠‏ «< اختصاض 
نوعى » ٠‏ 

الاصل فى الاعمال الاجرانية ٠.‏ جزيانها على 
حكم الظاهر ٠‏ هى لا تبطل من بعد نزولا على 
ما ينكشسف من آمر واقع ٠‏ الامر المشروع لا يتولد 
عن ننفيذه فى حدوده عمل باطل ٠‏ مثال بشان 
اجراءات تمت صحيحة بمعرفة الجهسات 
المسكرية ٠‏ فى جرائم لا تختص بها وضد 
متهسين من غير الخاضمين لقانون الاحكام 


٠ العسكرية‎ 

؟ ‏ نقض ١‏ أسباب الطعن ٠‏ ما لا يقبسل 
منها». 

تروط قبول وجه اللعن ان يكون واضحا 
محديدا ٠+‏ 

م أثبات « شسهود » ٠‏ محكمة الموضوع 
سلطنها فى تقدير آلدليل » ٠.‏ 


حكم تسبيبه . تسبيب غير معيب »4 ٠‏ نقض 
وبيب كنم مالا يقل هذه »+ 

إن اقسوال الشسهود وتقدير الظروفالتى 
امن تنا اهناكم * موفصوعى ٠‏ اقذ 
محكمة الموضوع بشمهادة الشهود مفادة . 
اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع 
حملها على عدم الاخذ بها ٠‏ 


1- تزوير اشتراك ٠‏ 
الاشتراك فى جرائم التزوير يتم غالبا دون 


'المادة 19 منه بالقول بأنه فى الاحو 


مظاهر خارجية . أو اعمال مادية محسوسة 
يستدل بها عليه + 

كفاية اعتقاد المحكمة بحصول الاشتراك وى 
التزوير من ظروف الدعوى وملابساتها ٠‏ شرط 
أن يكون سائغا ٠‏ مثال ٠‏ 
/ا ‏ اتبسات « شهود ؛ . محكمة الموضوع 
فى استخلاص الصورة الصديحة لواقعة 
الدعوى » . 

قول متهم على آخر ١‏ حقيقنه + 'تسهادة 
احكمة الموضوع أن تعول عايها فى الادانة ٠‏ 

١‏ لما كان ضباط الشرطة العسكرية من 
مامورى الضيط القضائى العسكرى وفقا لنص 
المادة ؟1 من قانون !لاحكام العسكرية السسادر 
به القانون رقم ١5‏ لسنة 1111 بالنسبة للجرائم 
الثى تدذل فى اختصاص القضساء العسكرى » 
وكانت المادة الماشرة من ذلك القانون قد نصت 
على أن تطبق فيما لم يرد بثنأنه نص فيه " 
النصوص الخاصة بالاجراءات والعقوبات الواردة 
فى القوانين العامة ٠‏ واذ خلا القانون المذكور س 
التص على أحوال القيض على المتهم واكتفى فى 
ال التى يجوز 
فيها تأنونا القيض على المتهم يجوز تفتيشسه 
وقائيا عند ضبطه » مما مفادة أن القدفى جائز 
لاعضماء الضبط القضائى العسكرى فى الاحوال 
المنصوص عليها فى المادة 1؟ 
الجنائية ٠‏ وكان لمأمور الضبط القضائى © وفقا 
اللا كانت تنص عليه هذه المادة قبل نعديلها 
بالقانون رقم /ا لسنة 1195 » أن يأمر بالقيض 
على ااتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على 
اتهامه فى حالات عددها الشارع على سبيل 
الحصر ومنها الدنايات وأن تفتيشه بغير اذن سن 
سلطة التحقيق طبقا للمادة 55 منه والمادة ؟1 


من قانون الاجراءات 


"من كانون الاحكام العسكرية المار ذكرها وبغير 


حاجة الى أن تكون الجريمة" متلبسا بها » وتقذير 


الدلائل التى تصرح ا-أمور الضيط القضبائى 


- لومس والتفتيش ومبلغ كفايتها يكون بداية لرجل 


الضنظ'القضائى على أن يكون تقديره هذا خاضيعا 
لرقابة سلطة التحقيق تحت اشراف محكية 
الموضوع . 4 

؟ ‏ اذ كان البين من الحكم المطعون فيه 


5 العددان الثالث والرابع - السنة الخايسة والستون 


أن المقسهم .......... من فسباط الشرطة 
المسكرية هو الذي قبض على الطاعن ,بعد 
أن قايت دلائل كافية على اتصاله بجناية تزوير 
طلبات التكليف بالحضور آمام المدعى العسكرى 
التى كان الضابط المذكور قد اجرى فيها وقائع 
. الضبط وشرع فى تحقيقها لاختصاص القضاء 
المسكرى بها وفقا لنص المادة الرابعة والفقرة 
الثاتية من المسادة السابعة من قانتون الاحكام 
العسكرية مالف الذكر اعتبارا بأن المحكوم عليه 
الاول فيها من ضياط الصف يالقوات المسلحة 
وهو ما أقرته عليه محكمة ااوضوع » فان ما 
أنتهى اليه الحكم من رقض الدفع ببطلان القيض 
والتفتيشس يكون سديدا » ولا يعيبه ما استطرد 
اليه بعد ذلك من_تقرير قانون خاطىء حين اعتبر 
جريمة النصب فى حالة تليبس . 


0 #ا سلا ينال من الحكم ما اتضح ‏ من بعد 
من أن الاختصاص معقود لجبة القضاء العادى 
اعتبار بأن الطاعن ‏ للشريك فى جرائم التزوير 
من غير الخاضعين لاحكام قساتون الاحكام 
المسكرية وأن التهم المسندة الى المحكوم علبه 
الاول ‏ وهى. تزوير اوراق رسمية واستعمالها 
ليست من الجرائم. المنصوص عليها فى المادة 
الخامسة من هذا القانون ولم تقع بسبب تأدية 
اعمال وظيفته » على ما يقضى به مقهوم المخالفة 
لنص المادة 9/؟ منه ‏ ذلك أن الاصل فى الاعمال 
الاجرائية انها تجرى على حكم الظاهر وهى 
لا تبطل من بعد نزولا على ما ينكشف من أمسر 
الواقع » كما أن من البداهة ان الاجراء المشروع 
لا يتولد عن تنفيذه فى حدوده عمل ياطل ٠‏ 


؟ س من المقرر أنه يشترط لقبول وجه الطعن 
أن يكون واضحا محددا . 


ه ‏ وزن أقوالالشهود وتقءير الظروف التى 
يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على 
أقوالهم مهما وجه أليها من مطاعن وحام حولها 
من الشبهات © مرجعه الى محكية الموضصوع 
تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى 
تطمئن اليه » وهى متى أخنت بشهاداتهم فان 
ذلك يفيد انها أطرحت جميع الاعتارات التى 
ماقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ بها . 


1 لا كان الاثمتراك فى جرائم التزويسر 
يتم غالبا دون مظاهر خارجية واميال منادية: 
محسوسسة يمكن الاستدلال بها عليها » فانه يكتفى 
أن تكون المحكية اعتقدت حصوله من ظروف 
الدعوى وملابساتها وأن يكون اعتقادها هذا 
سائغا تبرره الوقائع التى اثبتها الحكم . 

لا قول متهم على آخر هو فى حقيقة الامر 
شهادة يسوغ للمحكية ان تعول عليها فى الادانة. 


المحكية : 


من حيث ان الطاعن ينمى على الحكم المطمون 
فيه انه اذ دانه بجرائم الاكستراك فى تزويسر 
محررات رسمية واستعممالها والنصب قد اخطا 
فى القانون وشابه قصوز فى التسبيب وفساد فى 
الاستدلال ؛ ذلك بان للطاعن ضمن مذكرتيه 
المقدمتين الى المحكمة أوجه دقاع يطلان القبضش 
و التفتيش وما تلاهيا من اجراءات وتحقيقتات 
بالشرطة العسكرية 'والنيابة العسكربة تأسيسا 
على أن القبض تم بدون اذن من النيابة سوام 
العسكرية أو العامة وف غير حالة التلبس » 
وبطلان حيسه بمعرفة إلجهات المسكرية لعرضه 
على النيابة العسكرية بعد اربعة ايام من القبضن 
عليه وأنه بقى محبوس اريعة اشهر قبل 
عرضية على النيابة العاسة كما طلب اطسراج 
أقسوال .......... لكذبها يسيب متافسسه 
الطاعن لثانيهما فى مهنته ولان الاول يعمل كاتب 
حسابات لدى الثانى وسدق له أن سهد ضسد 
والد الطاعن فى دعوى مدثية عام 1159 الا أن 
الحكم المطعون فيه عول فى ادانته على اقوالهما 
دون أن يدلل على اشتراكه فى تزوير المحررات 
موضوع الاتهام ولم يعرض بالرد آلا للدفسع 
ببطلان القبض والتفتيشى © وما قاله فى هذا 
ألشأن ءن أن جريمة النصب كانت فى حالة تليبس 
وأن دلائل قوية توافرت بالنسبة لجناية التزوير 
غير سديد » ذلك أنه لم يبين الوقائع التى استند 
ايها فى القبول يقيام حالة التلبس وتوافر الدلائل 
القوية خاصة وان ما أثبته الضارط عن واقعة 
القبض عل الطاعن لا تتوافر به حالة التلبس 
بجريمة النصب » كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب 
نقضه 


تفبساء النقض الجنائى 5 


ومن حيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة 
الدعوى بما تتواقر به المناصر القانونية للجرائم 
التى دان الطاعن بها وأورد على ثيوتها فى حقه 
أدلة سائغة استمدها من أقوال شهود الاثبات 
واعتراف الطاعن والمتهم الآخر بالتحقيقات من 
شانها ان تؤدى الى ما رتب عليها . لما كان ذلك» 
وكان الحكم قد عرض لداع الطاعن يبطكلان 
:القيض والتفتيشى لحصولهما بغير اذن وى غير 
حالة التليس ورد عليه يقوله«ان 
المقدم .......... رئيس'فرع التحريات 
بالشرطة العسكرية الذى قبض على المتهم المذكور 
وفتشه هو من رجال الضبط القضائى العسكرى 
بمقتضى المادة؟ ١‏ من القانون رقم 0؟ لسنة 11757 
باصدار قانون الاحكام العسِكرية ومن ثم فان من 
سلطة القبض على المتهم الثانى الذى كان فى 
حالة تلبس بمقارفة جريفة النصب على المجنى 
عليه 5 ...... بداخل مسكنه وذلك طبقا 
للمادة 5؟ من قانون الاجراءات الجنائية والمادةه١‏ 
من القانون رقم © لسنة 1177 يضاف الى ذلك 
أن الجناية التى قامت وقتذاك دلائل قوية على 
ارتكابها وهى تزوير طلبات التكليف بالحمضور 
أمام ادارة المدعى العسكرى المام هى بلاشك 
من الجرائم المشار اليها فى المادة ه من القانون 
رقم 0؟ لسنة 1157 والتى تجمل كل شخص 
خاضعا للقانون | اذكور » ومن ثم حق لفسابط 
الشرطة المسكرية المشار اليه تفتيشه عملا 
بالمادة 11 من القانون رقم 10 لسنة 11537 آنف 
الذكر » . لما كان ذلك »© وكان ضابط التحريات 
العسكرية من مأمورى الضبط القضائى العسكرى 
وفقا لنص المادة ؟١‏ من قانون الاحكام العسكرية 
الصادر به القانون رقم 16 لسنة 11757 بالنسبة 
للجرائم التى تدخل فى اختصاص القضاء 
العسكرى » وكانت المادة الماشرة من ذلك 
القانون قد نصت على أن تطبق فيما لم يرد بشآأنه 
نص فيه النصوص الخاصة بالاجراءات 
والعقوبات الواردة فى القوانين العامة » واذا 
خلا القانون ا إاذكور من النص على أحوال القيض 
على المتهم واكتفى ق المادة 11 منه بالقول بأنه 
فى الادوال التى يجوز فيها قانونا القبيفضى على 
المتهم يجوز تفتيشه وقائيا عند ضيطه »> مما مفاده 


أن القبيض جائز لاعضاء الضبط القضبائى 
العسكرى فى الاحوال المنصوص عليها فى المادة74؟ 
من قانون الاجراءات الجنائية » وكان 1أمور 
الضبط القضائى »> وفقا لا كانت تنص عليه 


' هذه اادة قبل تعديلها بالقانون رقم 88 


سسنة 1917 6 أن يايمر بالقبض على اللمتهم 
؟لحاذر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه 
فى حالات عددها الشارع على ستبيل الحصر 
ومنها الجنايات وان نفتيشه بغير اذن من سلطة 
التحقيق طبقا للمادة 57 منه والمادة ١١‏ من قانون 
الاحكام العسكرية المار ذكرّها وبغير حاجة !إلى 
آن تكون الدريمة .تليسا بها » وتقدير الدلائل 
التى تسوغ لمأمور الضبط القفائى القيبض 
والتفتيثى ومبلغ كفايتها يكون بداءة لرجل الضبط 
القضائى على أن يكون تقدير هذا خاضعا لرقابة 
سلطة الاتحقيق تحت اشراف محكية الموضوع » 
واذ كان البين من الحكم الطبعون فيه أن 
المقدم ........ من ضياط الشرطة العسكرية 
هو الذى قيض على الطاعن وفتشه بعد ان قامت 
دلائل كافية على اتصاله بجناية تزوير طلبنات 
التكليف بالحضور أمام المدعى العسكرى التى 
كان الضابط المذكور قد أجرى فيها وقائع الضبط 
وشرع فى تحقيقها لاختصاص القضاء العسكرى 
بها وفقا لنص المادة الرابعة والفقرة الثانية من 
المادة السابعة من قانون الاحكام العسكرية 
سالف الذكر اعتبار بأن المحكوم عليه الاول فيها 
من ضباط الصف بالقوات المسلحة وهو ما أقرته 
عليه محكمة الموضوع فان ما انتهى اليه الحكم 
من رفضض الدفع يبطلان القيض والتفايثشس يكون 
سديدا » ولا يعيب ما استطرد اليه بعد ذلك 
من تقرير غانونى خاطىء حين أعتبر جريمة 
الذءسب فى حالة تليس » كما لا ينال منه ما 
اتضح م من يعد سب من أن الاختصاص معقود 
لجهة القضاء العادى اعتبارا بأن الطاعن ب 
الشريك فى جرائم التزوير ‏ من غير الخاضعين 
لاحكام قانونى الاحكام العسكرية وان التهم 
المسندة الى المحكوم عليه الاول ‏ وهى تزوير 
أوراق رسمية واستعمالها ‏ ليست من الجرائم 
اللندسوص عليها فى المادة الخامسة من هذا 
التانون ولم تقع بسدب تادية اعمال وظيفته ٠‏ 


1 العددان 


على ما يقضى به مقهوم المخالفة لنص المادة 5/8 
منه - ذلك أن الاصل فى الاعمال الاجرائية انها 
تجرى على حكم الظاهر وهى لا تبطل من بد 
نزولا على ما ينكشف من آامر الواقع » كما إن 
من البداهة أن الاجراء الاشروع لا يتولد عن تنفيذه 
فى حدوده عمل باطل » ولما كان ذلك وكان الطاعن 
لم يوضسح بأسباب طعنه ما تغياه مها أثاره 
يمذكراته المقدمة أحكية الموضوع من بطلان 
حبسه بمعرفة الجهات المسكرية ولم يدع أن 
إءترافه بتحقيقات تلك الجهات والذى عول عليه 
الحكم فى ادانته كان وليد اكراه بحيث كازيتعين 
على محكية الموضبوع أن تمرض له بالرد » فان 
نعيه فى هذا الخصوض لا يكون مقرولا للا مو 
مقرر من أنه يشترط لقبول وجه الطعن إن يكون 
واضحا مجددا »_ولما كان وزن أقوال الشمهود 
وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم 
وتمويل القضاء على أتوالهمٌ مهما وجه اليها من 
مطاعن وحام حولها من الشبهات ؛ مرجعه الى 
محكمة الموضوع تنزل المنزلة التى تراها وتقدره 
التقدير الذى تطيمئن اليه » وهى متى أخذت 
يشهاداتهم فان ذلك يفيد انما" أطرحت جميسع 
الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم 
الاخذ بها » وكان الاشتراك فى جرائم التزوير 
بتم غالبا دون مظاهر خارجية وأعيال مادية 
محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه »©. فانه يكتفى 
أن تكون المحكمة اعتقدت حصوله من ظروف 
الدعوى وملابساتها وان يكون اعتقادما هذا 
سائغا للوقائع التى أثبتها الحكم » ولما كان 
الحكم قد استدل على اشتراك الطاعن مع اإحكوم 
عليه الاول فى تزوير أوراق التكليف يالحضور ل 
ضمن ما استدل به عليه باعتراف الاخير فى 
التحقيقات بأن الطاعن هو الذى حرضه على 
تزويرها وأملاه ببياناتها » وهو ما لايمارى الطاعن 
ى ان له معينة الصحيح من ا#وراق »© وكان 
قول متهم على آخر هو فى حقيقة الامر شقسهادة 
يسوغ للمحكمة أن تعول عليّها فى الادانة » فان 
التمى على الحكم تعوله على أقوال شاهدى 
الاثيات برغم ما وجه اليهما من مطاعن أو قصوؤر 
فى التدليل على اشستراك الطاعن فى تزوير 


الثالث والرايع ‏ 


السئة الخليسة والستون 


المحررات الرسمية موضوع الاتملم ألا يكبون 
لهمحل 
( الطعن رقم ملا لسنة 00 القضاكية ) 
رةه 
جلسة 4 اكتوير 1844٠‏ 
١‏ نقض 7 ميمساده  ٠١ ٠:‏ المتقرير باقلطمن 
وايداع الاسباب » . 
التقرير بالطمن ..:مناط اتصال المجكمة به ٠‏ 
تقديم الاسباب فى الميعاد ثسرط لقبوله ٠‏ التقرير 
بالطعن وتفديم الاسباب يكونا معا وحدة أجرائية 
لا يغنى احدهما عن الآخر ٠‏ 
؟.- أتبات ‏ شهود » ٠‏ محكمة اللوضسوع 
سلطتهسا فى تقسدير الدليل » . وزن اقوال 
الشهود والأعويل عليها ٠‏ موضوعى . اخفذ 
محكمة الموضوع بشهادةٍ شاهد. مفارة : اطراحها 
جمدء الاعتبارات ات ماتيا و على 
عدم الاخذ بها .. 


تق.ير الدليل ٠‏ موضوعى ٠‏ 

؟ - محكمة الموضوع ١‏ سلطتها فى تقدير 
الدليل » . اثبات ١‏ شسهود » . « خررة » . 
نقض ١‏ « أسباب الطعن ٠‏ ما لا يقبل منها © ٠.‏ 

حق محكمة الموضوع فى الاخذ بقول الشساهد 
ولو خالف قولا آخر لله دون بيان علة ذلك .© 

الادلة فى ]واد الجنائية ٠‏ ضمائم متساندة . 
مناقشتها فرادى ٠‏ غير جائزة ٠.‏ تقدير القسوة 
التدليلية لتقدير الخبير ٠‏ موضوعى ٠‏ 

قولٍ الطاعنة ان استكتاب الشاهدة :م بعسد 
مفى خمس سنوات جدل موضوعى . عدم جواز ' 
آثارته لاول مرة امام النقض ٠‏ 

آثبات « بوجه عام » ٠‏ اشستراك ٠‏ 
تزوير ( آوراى رسمية » ٠‏ حكم « تصسبيبه ٠.‏ 
تسبيب غير معيب » ٠‏ 

مام الامترام فى التزوير غألبا ٠‏ بون مظاهر 
خاردية ٠‏ او اعمال مادية «حسوسة: . كفاية 


الاعتقاد ب عوك عن تلووف الننوى وبلاإضاينا: 
مادامت ساتفة ٠.‏ . 
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١‏ ل من المقسرر أن التقرير بالطمن بالنقض 


هو مناط اتصال الأمحكية به 6 وأن تقديم الاسياب . 


التى بنى عليها الطمن فى الميعماد الذى حثده 
القاتون هو شرط لقبوله » وان التقرير بالطعن 
وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة.اجرائية لا يقوم 
فيها أحدهيا مقام الاخر ولا يغنى عنه . 

؟ - من المقسرر أن وزن أقوال الثسهود 
أوتقديرها مرجعه الى محكيسة الموضوع تنزله 


اانزلة التى تراعا وتقدره التقدير السذى تطمئن 


اليه بغير معقب ٠‏ ومتى اخذت بأقوال الشساهد 
فان ذلك يفيد اطرافها بسع الاعتبارات التى 
ساقها الدفاع لحملها علي عدم الاخذ بها » فان 
منعى الطاعنة فى خصوص تمويل الحكم على 
أقوال الشاهد ينكل آلئ جحل موضوعى 
فى تقدير الدليل مما تستقل به محكية الموضوع 


دون معقب ولا تجوز أثارته أمام محكمة النقض . ٠‏ 


' س متى كان المقرر أن لمحكية الموضوع أن 
تعول فى قضائها على قول الشاهد ولو خالف 
قولا آخر له : وهى فى ذلك غير ملزمة يأن تعرض 
لكلا القؤلين او تذكر علة اخذها دون الاخر + 
وكانت الطساعنة لا ثيارى فيما نفاه الحكم عن 
شهادة الشاهدة .....0...ء فى تحقيق النيابية» 
فانه 'بفرض صحة ما تدعيبه من تدرير هذه 
الشاهدة من بعد اقرار يفيد عدم صدق روايتها 
فى التحقيق لا يحق لهنا أن تتعى على المحكمة 
تمويلها على تلك الرواية دون ما سطر باقرارها . 

لا يلزم أن تكون الادلة التى اعتمد عليها الحكد 
ينبىء كل دليل منهسا ويقطع فى كل جزئنية من 
جزئيات الدعوى » اذ الادلة فى المواد الجنائية 
ضمائم متسسائدة يكيل بعضها بعضا ومنها 
مجتمعة تتكون عقيدة | احكية » ولا ينظر الى دليل 
بعينه اناقشته على حدة دون باقى الادلة © 
بل يكفى أن تكون الادنة فى مجموعها كوحدة 
مؤدية الى ما قصبده الحكم منها . وننتجه فى 
اكتمال اقتناع المحكية واطمئنانها الى ما انتهت 
اليه كما هو الحا فى الدعوى ‏ قان مايثيره 
الطساعنة فى هذا الصسدد لا.يمدو كونه جدلا 
موضوعيا فى سلظة المحكمة فى تقدير أدلة 
الدعوى .مما يخرّج عن رقابة محكية النقض :. 
مسا كان ذلك » وكان للحكمة الموضوع كسامل 


الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبمم 
المقدم اليها » ومادامت قد أطمأنت الى مسا جاء 
يه فلا تجوز مجادلتها نى ذلك : وكان ما تثيره 
انطاعتة من أن استكتاب الشاهدة جرى يعيد * 
مضى خمس سنوات على التوقيع المنسوب اليها 
على صحيفة الدعوى هو ف 'حقيقته جدل 
موضوعى فى تقديو قيمة الدليل المستمد من تقرير 
المضاهاه مما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز 
مصادرتها فيه » قضلا عن أنه لا يجوز للطاعنة 
اثارته لاول مرة أمام محكمة النقض كيا لا يجوز 
لها بداهة أن تنص على المحكبة قعودها عن 
الرد على هذا الدفاع مادامتٍ لم ييسبق لها 
اثارته أمامها . 
4 الاشتراك فى الجريية ‏ جريمة التزوير 
يتم غالبا دون مظاهر خارجية أو اعمال مادية 
محسوسة يمكن الاستدلال بها عليها » فانه يكتفى 
لثبوته أن تكون المحكية قد اعتقدت حسوله .ن 
ظروف الدعوى ٠‏ وملابساتها » وأن يكرن 
اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التى اثيتها الحكم» 
وكان الحكم المطعون فيه قد دلل بأنسباب 
سائغة على ما استنتجه من اشتراك الطاعنة 
بطريق الاتفاق والمساعدة فى جرائم التزوير ى 
المحررات الرسمية شالفة الذكر فان هذا 
حسبه. ليبرأ من قالة القصور فى بيان عناصر 
الاشتراك فى التزوير والتدليل عليها . 
المحكمة : 

من حيث ان الطاعنة, الاولى وان قدمت 
أسباب طعمنها فى ١ايصاد‏ المتخسوص عليه فى 
المادة 554 من القانون رقم لإه لسسنة ١181‏ 
بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكميسة 
النقض » الا انها لم تقرر بالطعن بالنقض فى 
الحكم ء ومن ثم يكون الطعن المقدم منها غير 
مقزولن شمكلا » لما هو مقرر: من أن التقرير 
بالطعن هو مناظ اتصال المحكية به » وان 
تقديم الاسباب التى بتى عليها الطعن فى الميماد 
الذى حدده القانون .هو شرط لقبوله »2 وان 
التقرير بالطعن وتقكيم أسسبابه يكونان معا وحدة 


اجرائية لا يقوم فيه احدهما مقام الاخر ولا يغنى 


عقيية . 
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ومن حيث ان الطعن المقام من الطساعنة 
الثانية استمر فى الشكل المقرر فى القاتون . 

ومن حيث أن مبنى الطعن ‏ هو أن الحكم 
المطعون فيه اذا كانت الطاعنة بجريمة الاشتراك 
بطريق الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب تزوير فى 
أوراق رسمية قد آخل بحق الدمفاع وثايه 
القصور وفسساد الاسدتدلال » ذلك بأنه فى 
ادانتها على اقوال الشاهد 
ولم يلتفنت الى أوجه دفاعها المؤيدة بالمستندات 
التى تدحض تلك الاقوال : وعلى أقوال 
الشاهدة من أنها لم توؤقع على 
أصمسي اعلان صحيفة الدموى رقم 1-98 
لسنة 1114 مستعجل القاهرة برغم تكذيب 


المددان 


والدها واقراراها من بعد بأنها لم تصدق فى . 


شهادتها » وعسلى ما انتهى اليه تقرير قسم 
أبحاث التزييف والتزوير من 
للشاهدة المذكورة على الصحيفة مزور عليها 
يرغم أن التوقيغ على الصحيفة كان فى 
ئنة 5 والاستتكتاب للمضاهاة كان فى 
سنة 1151 »2 وانتهى الحكم الى ثبوت اشترات 
الطاعنة فى تزوير محضر الجلسة عن زميله 


المخامى اعد م 1044 اتفكرة مزفق بهت 
توكيل رسمى صادر للاخير » وما قرره 
المحامى ...من أن_الخصوم اصدروا 


له توكيلا لمباششرة قضاياهم وانه من الجائز أن 
من صدر منه التنازل وزع مذكرة به عما حدث 
خلاف بين الخصوم انكره » مذا الى أن الع 
لم يستظهر بالنسية للطاعنة عناصر. الاشتر 

فى الجريمة ولم يدلل ل اوها ليام 9 
كل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه . 

ومن حيث أن الحكم المطعون فيه بين وقائع 
الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر. الاتونينة 
لجرائم الاشتراك فى تزوير المحررات الرسمية 
التى دان الطاعنة بها واورد على ثبوتها فى 
حقها أدلة مستقاه من أقوال شضهود الاثبات 
والمتهم الاول وتقرير قسم أبحاث التزييف 
والتزوير » وهى أدلة سشائفة لها معينها 
الصحيسح من الاوراق وتؤدى الى ما زتب 
عليها . الا كان ذلك » وكان من.المقرر أن وزق 
أقوال الشهود وتقديرها مرجعه الى محكمة 
الاوضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدر 


الثالث والرابع ‏ 


أن التوقيع المنسوبه . 


السئة الخامسة والستون 


التقدير الى تطمئن آليه بير معقب © ومتى 
أخذت بأقوال الشاهد فان ذلك يقيد اطراحها 
لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملهسا 
على عدم الاخذ بها » فان متمى الطاعنة فى 
خصوص تمويل الحكم. على أقوال الشامد 
. ينحل الى جدل موضوعى فى 
تقدير الدليل مما تستقل به محكية الموضوع 
دون معقب ولا تجوز اثارتة أمام محكمة النقض» 
هذا فضلا عن أن المحكمة عرضت للمستندات ' 
المقدمة من الطاعنة وأطرحتها لما تبينه من أنه 
ليس من شأنها نفى وقائع المسند اليها ولا تنال 
من صحة الادلة القائية فى حقها خاصة وانها 
سابقة على قيام الخلف بين الورثة » وهو ما 
ع اا ٠‏ لما كان ذلك وكان من المقرر 

أن لمحكية الموضوع أن تعول فى قضائها على 
قول الشاهد ولو خالف قولا آخر له » وهى 
فى ذلك غير ملزمة بأن تعرض لكلا القولسئين 
أو تذكر علة أخذها باحداهما دون الاخر » وكانت 
الطاعنة لا تمارى فيما نقله الحكم عن شسهادة 
الشاهدة فى تحقيق النياية » فانه . 
بفرض صحة ما تدعيه من تحرير 
هذه الشاهذة .من بعد اقرارا يفيد عدم صدق 
روايتها فى التحقيق لا يحق لها أن تنعى على 
المحكية تمويلها على تلك الرواية دون ما سطر 
اقراراها . ولما كان لا يلزم أن تكون الادلة 
التى اعتيد عليها الحكم ينبىء كل دليل منهسا 
ويقطع فى كل جزئية من جزئيات الدموى » 
اذ الادلة المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل 
يعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة 
المحكية 2 ولا ينظر الى دليل بعينه لناقئته 
على حدة دون باقى الادلة » بل يكتقى أن تكون 
الادلة فى مجموعها كوحدة مؤدية الى ما قصده 
الحكم منها ومنتجه فى اكتمال اقاناع المحكمة 
واطمئنانها الى ما انتهت اليه كما هو الحال 
فى الدعوى ‏ فان ما تثيره الطاعنة فى هذا الصاد 
لا يعدو كونه جدلا موضوعيا فى سلطة ١احكمة‏ 
فى تقدير أدلة الدعوى مما يخزج عن رقابة محكمة 
النقض . لا كان ذلك » تركان لمحكية الموضوع 
كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتقرير 
الخبير المقكم اليها » 4 وتقذات قد أطمأنت الى 
ما جاء به فلا تجوز مجادلتها فى ذلكه * وكان ما 
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تثيره الطاعفة من أن استكتاب الشاهدة جرى 
بمد مغى خمس سنوات على التوقيع المنسوب 
اليها على صحيفة الدعوى هو فى حقيقته جدل 


موضوعى فى تقدير قيمة الدليل المستمد من تقرير: 


المضاهاه مها تسستقل به محكية الموضوع 
ولا تجوز مصادرتها فيه » فضلا عن أنه لا يجوز 
للطاعنة اثارته لاول .مرة امام محكمة النقض 
كما لا يجوز لها بداعة أن تنعى على المحكيمة 
قعودما عن الرد على هذا الدفاع مادايت 
لم يسبق لها اثارته أمامها » واذ كان ذلك وكان 
الاشتراك فى الجريبة يتم غالبا دون مظاهر 
خارجية أو أعبال مسادية محسوسة يمكن 
الاستدلال بها عليه » فاته يكفى لثبوته ان تكون 
المحكمة قد اعتقدت حصوله من ظروف الدعوى 
وملابساتها. » وأن يكون اعتقادها سائما على 
ما استنتجه من اشتراك الطاعنة: يطريق الاتفاق 
والمساعدة فى جرائم التزوير فى المحررات 
الرسمية مالفة الذكر '» فان هذا حسبه ليبدا 
من قالة القصور فى بيان عناصر الاشتراك فى 
التزوير والتدليل عليها » لما كان ما تقدم 
غان الطعن برمته يكون على غير اسائس متعينا 
رفضه موضوعا. 
( الطعن رقم 1847 لسنة -2 القضائبة ) 


لا 
جلسة اكتوير 194٠‏ 


نقض ١‏ أسباب الطعن ٠‏ توقيعها )1 . 
التوقزع على اسباب المطعن بالنقض . هو 
السند افوحيد الدّى يشهد على صدورها ممن 
رفعها . .عدم جواز تكلفة هذا البيان بدليل 
خارج عنها ٠‏ مخالفة ٠.‏ آثره عدم القبول . 
لا يغنى عن ذلك التوقيع على الدمغة الملصقة 
على تقرير الاسسباب ٠.‏ 


لما كانت المادة 6 من القأتون رقم /إم- 


لسنة 1161 فى شان خالات واجراءات الطعن 
أمام محكية النقض بعد .أن نصت على وجوب 
التقرير بالطعن بالنقض وايداع أسبابه فى أجل 
غايته اريعون: يوما .من تاريخ النطق يالحكم » 
أوجبت ف, فقرتها الاخيرة بالنسبة الى الظمون 
التي يرفعها المحكوم عليهم أن يوقع اسيابها 


محام: مقبول أمام محكية النقض وبهذا التنصيص 
على الوجؤب يكون الشارع قد دل على أن تقرير 
الاسباب ورقة شكلية من أوراق الاجراءات فى 
الخصومة والتى يجب أن تحمل بذاتها مقومات 
وجودها وأن يكون موقعا عليها ممن صدرت عنه 
لان التوقيع هو السند الوديد الذى يتعهد 
بصدورها عمن صدرت منه على الوجه المعتبر 
قانونا ولا يجوز تكيلة هذا البيان بدليل ,خارج 
عنها غير مستمد عنهاءوكان قضاء محكية النقضن 
تمد أجرى أيضا سواء فى ظل قانون تحقيق 
الجنايات تفسيرا للمادة ١؟1‏ منه أو طبقا لقانون 
الاجراءات الجنائية بيانا لحقيقة المقصود من 
المادة 514 منه التى حلت .حلها المادة غ؟ 
سالفة البيان على تقرير البطلان جزاء على٠‏ 
اقفال التوقيع على الاس باب بتقدير أن ورقة 
الاسباب من أوراق الاجراءات المادرة من 
الخصوم والتى يحب أن يكون موقعما عليها من 
صاحب الشاأن فيها والا عقدت ورقة عديمة الاثر 
فى الخصومة وكانت لغوا لا قيمة له . ولما كانت 
ورقة الاسباب وان عملت ما يثمير الى صدورها 


من مكتب الاستاذ 0م المهامن المقبول 


للمرافعة أمام محكمة النقض ولصقٍ عليها طوابع 
دمغة عليها اسم هذا الأخامى الا انها بقيت 
غفلا من توقيعه عليها حتى فوات ميعاد الطعن؛ 
لما كان ذلك فانه يتعين الحكم بعدم قبول 
الطمن شكلا . 
المحكمة : 

من حيث ان الحكم ااطعون قبه مدر 
حضوريا فى ؟1 من أكتوير سنة 1198 فقر_ 
الأحعوم عليه بالطعن عليه بالنقض فى 5؟ 
من أكتوبر سنة 1998 وقدمت فى 18 مسن 
نوفمبر سنة 198 مذكرة بالاسباب لم يوقامع 
عليها فى أصلها أو فى صورتها حتى فوات ميعاد 
الطعن » ولما كانت المادة 754 من القانون 


رقم لاه لسنة 1101 فى شأن حالات واجراءات 


الطعن أمام محكية التقض يعد أن نصت على 
وجوب التقرير بالطعن بالنقض وايداع اسبابه 
فى أجل غايته اريغفون يوما من تاريخ التطق 
بالحكم » أوجبت فى فقرتها الاخيرة بالنسبة الى 
الطعون التى يرفعها ا احكوم عليهم أن يوقع 
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أسبايها محام مقبول امام محكية النقض ويهذا 
التنصيص على الوجوب يكون الشارع قد دل 
على أن تقرير الاسباب ورقة شكلية من أوراف 
الاجراءات قى الخصومة والتى يجب أن تحمل 
بذاتها مقومات وجودها وأن يكون موقعا عليها 
. ممن صدرت عنه لان التوقيع هو السند الوحيد 
الذى يشهد بصدورها عمن صدرت منه على 
الوجه المعتبر قانونا » ولا يجوز تكملة هذا البيان 
بالميل خارج عنها غيم مستمد منها » وكان 
قضاء مدكية النقض الدئى جرى أيضا سواء 
فى ظل تحقيق الجنايات تقسسيما للمادة ١؟؟‏ منه 
أو طبقا لقانون الاجراءات الجنائية بيانا لحقيتة 
المقصود من المادة 454 منه التى حلت محلها 
المادة 5؟ سالفة البيان على تقرير البطسلان 
جزاء على اغفال التوقيع على الاسباب بتقدير 
أن ورقة الاسباب من أوراقالاجراءات الصادرة 
من الخصوم والتى يجب أن يكون موقما عليها 
من صاحب الشأن فيها والا عدت ورقة عديمة 
الاثر فى الخصومة وكانت لغو لا قيمة له . ولما 
كانت ورقة الاسباب وان حملت ما يشي الى 
صدورها مس مكتب الاستاذ ءءء المكايى 
المقبول للمرافعة أمام محكية النقض ولصقى 
عليها طوايع دمشة عليها اسم هذا المحسامى 
الا أنها بقيت غفلا من توقيعه عليها حتى قوات 
ميعاد الطعن ٠‏ لما كان ذلك فانه يتعين الحكم 
بعدم قبوله الطعن شكلا . 
( الطعن رقم 259 لسنة 00 القضائية ) 
»2 
جلسة 4 أكتوير 194٠‏ 
معارضة ٠‏ « نظرها والحكم فيها » . 
ادراءات «أجراءات المحاكمة “.حكم . < بطلان 
الحكم » . بطلان . دفاع . « الاخلال بحق 
الدفاع ٠‏ ما يوفره » ٠‏ شهادة مرضية ٠‏ 
عدم جواز الحكم فى المعارضة غير سماع 
دفاع الممارض الا أذا كان عدم حضوره 
حاصلا بغير عذر ٠‏ قيام أعذر فورى حال دون 
حدمور المعارض يعيب أدراءات المحاكمة ٠‏ محل 
نظر العذر يكون عند الطعن فى الحكم ٠‏ 
تقدير الشهادة اكثبتة لعذر الخرض المقدمة 
احكمة النقذى ألاول مرة من اطلاقاتها . 


ثبوت أن التخلف يرجع الى عصذر قهري ٠‏ 
اعتبار الحكم غير صحيح لقيام المحاكمة على 
اجراءات مغيبة . أثره ٠‏ عدم سريان ميصسلد 
الطمن بالنقضى . آلا من يوم علم الطاعن رسميا 
بالحكم ٠‏ مثال - 

من حيث انه لما كان قضاء هذه المحكية قد 
جرى أنه لا يصح الحكم فى المعارضة باعتبارهة 
كان لم تكن أو يرقضها بغير سماع كفاع 
المعارض الا اذا كان تخلقه عن الحفضسور 
بالجلسة حاصلا بدون عذر » واذا كان هذا 
التخلف يرجع الى عذر قهرى فان الحكم يكون 
غير صحيح لقيام المحاكية على اجراءات معيبة 
من شبأنها حرمان المعارض من استميال حقه 
فى الدفاع » ومحل النظز فى هذا المذر يكون 
عند استاناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق 
أننقضس ٠‏ ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة 
وقت أصدار الحكم على ذلك الغذر لان الطامن 
وقد استحال عليه الحضور امامها لم يكن فى 
مقدوره أبدؤه لها ممأ يدوز معه التمسسك به لاون 
مرة لدى محكية النقض واتخاذه وجها لطلب 
نقض الحكم ؛ ولمحكمة النقض عندئذ أن تقدر 
العذر » فاذا كان ممتثلا فى شهادة طبية تقدم 
لها لاول مرة فلها أن تأخذ بها أو تطرحها حسيما 
تطمئن اليه . لما كان ما تقدم » وكان الطاعن 
قذ أرفق بأسياب: طعنه شهادة طبية مؤرخضة” 
فى 11 من يناير 111/5 ثابت فيها أنه كان مريضا 
وملازه! الفراشى ى الفترة من أول ديسمير لاا 
حتى 17 من يناير 1114 وكان الحكم المطعون 
فيه قد قضىى فى لا مسن ديس مبر 191917 
وهو تاريخ يدخل فى فترة المرض.وملازمة 
الفرائشس ‏ باعتبار معارضته كأن لم تكن وكانت 
هذه المحكمة تسترمل بثقتها الى ما تضمنته 


. هذه الشهادة » فانه يكون قد ثبت قيام العذر 


القهرى اأاتع من حضور جلسة المعارضة بيبا 
لا يصح معه القضاء قيها » والحكم الصادر على 
خلاف القانون ى هذه الحالة لا ينفتح ميعساد 
الطعن فيه الا من- اليوم الذى يعلم فيه الطاعغن 
رسسميا بصدوره »2 واذا كان هذا العلم لم 
يثبعت فى حق الطاعن قبل يوم 14 من يناير 7/8 4 
وهو اليوم الذى قرر فيه. بالطعن واودع 'سباب» 
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فان التقوير بالطمن بالنقض وايداع الامباب 


يكونان قد تما فى الميعاد مما يتعين معه الحكم ‏ 


بقبول الطمن شكلا وق 0 بنقض الحكم 
المطعون. نيه والاحالة : 
المحكمة : 

س حيث ان 
المطعون فيه أنه قضى فى معارضته فى الحكم 
الغيابى الاستئنانى باعتبارها كأن لم تكن قد 
شابه البطلان » ذلك بأنه لم يتخلف عن حضور 
الجلسة التى جددت لنظر معارضته الا لعذر 
قهرى هو مرضه الثابت بالثسهادة الطبية 
المرفقة بيلف الطعن » مما يعيب الحكم 
ويستودب نقضه ٠‏ 

ومن حيث انه لما كان قضاء هذه المحكمة ةد 
جرى على انه لا يصح الحكم فى المعارفة 
باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها بغير سماع 
دفاع: المعارض الا اذا كان تخلفه عن الحضور 
بالجلسة حاضلا بدون عذره؛وأنه اذا كان هذا 
التخلف يرجع الى عذر قهرى فان الحكم يكون 
غير صحيح لقيام المحاكمة على اجراءات معيبة 
من ششسأنها حرمان المعارض من اسستعمال حقه 
فى الدفاع » ومحل النظر فى هذا العذر يكون 
عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق 
النقتضش »© ولا يغير من ذلك عدم وقوف المحكمة 
وقت اصدار الحكم على ذلك العذر لان الطاعن 
وقد استحال عليه الحضور أمامها لم يكن ىف 
مقدوره ايذاؤه لها مما يجوز معه التمسك به لاول 
مرة لدى محكية النقض واتخاذه وجها لطلب 
نقض الحكم » واحكية النقض عندئذ أن تقبدر 
العذر » فاذا كان متمثلا فى شهادة طبية تقدم 
لها لاول مرة قلها أن تأخذ يها أو تطرحها حسيما 
تطمئن اليه . لما كان ما تقدم وكان الطاعن قد 
ارقق .بأسباب طعنه شهادة طبية مؤرخة فى 
1 من يناير 97/1اثابيت فيها أنه كان مريضا 
وملازما الفراثش فى الفترة من أول ديسمبّر 1507/97 
حتى 1١7‏ من يناير 1174 .وكان الحكم المطعون 
فيه قد قضى فى ا من ديس مير 11100 
وهو تاريخ يدخل فى فترة المرض وملازمة 
م ا ا . 
ؤكانت جذه المحكمة تسترسل بثقتها الى ما 
لوح تجروو د اسداية 


: مما ينعاه الطاعن على الحكم 


قيام العذر القهرى المانع من حضور دلسة 
المعارضة يما لا يصح معه القضاء فيها » والحكم 
الصادر على خلاف القانون فى هذه الحالة 
لا ينقتح ميعاد الطعن فيه الا من اليوم الذى 
يعلم فيه الطاعن رسميا بصدوره : واذا كان 
هذا العلم لم يثيت فى حق الطاعن قبل يوم 14 
من يناير 143/4 : وهو اليوم الذى قرر ميه 
بالطعن وأودخ أمسيابه © فان التقرير بالطعر 
بالنقض وايداع الاسباب يكونان قد تما فى ايعاد 
مها يتعين معه الحكم بقبول الطمن شكلا وق 
الموضوع بتنقض الحكم المطعون فيه والاحالة . 
( الطعن رقم 718 لسنة 5٠‏ القضائية ) 


ة”») 
جلسة 5 أكتوير 138٠‏ 


. اجريية . « اركانها » . دفاع‎ ١ 
قصند‎ ٠ ما لا يوفره‎ ٠. الاخلال بحق اأدفاع‎ 
جريمة تحرير أكثر من عقد ايجار واحد للمرنى‎ 
تواغر‎ ٠ لا تستلزم قصدا خاصا‎ ٠ أو لوحدة منه‎ 
اركانها بتحتق الفعل اخادى: والقصد الجنسائى‎ 
. العام‎ 
عدم التزام المحكمة ' التحندث استقلالا عن‎ 
٠ القصد الجنائى فى هذه الدريمة‎ 

؟ - دفاع « الاخلال بحق الدفاع . ما لا 
يوفره» نقض «أسباب الطعن ما لا يقبل منها» ٠‏ 

عدم جواز اثارة اأدفوع الموضوعية لازل 
مرة آمام محكمة النقض ٠‏ 

11 لما كانت الفقرة الثالثة من المادة‎ ١ 
من القانون؟0 سنة 1155 فى ششأن ايجار الاماكن‎ 
وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين قد‎ 
نصت على أنه « ويحظر على الالك القيسام‎ 
بابرام أكثر منعقد ايجار واحد للمبئى أو الوحدة‎ 
مه » كما نصت المادة 14 من ذات القسانون‎ 
بالمعاقبة على مخالفة هذا الحظر مما مفادة‎ 
أن هذه الجريمة لا تستلزم قصدا خاصا بل‎ 
تقوافر .أركانها بتحقق الفعل المادى والقصد‎ 
الدنائ. العام وهو تعمد الجانى ابرام ,أكثر من‎ 
عقد ايجار واحد للميقى أو الوحدة منه دون‎ 
إعتداد يما يكون قد دقبع الجائى الى قعله‎ 
أو الغرض الذى توخاه منه لما كان ذلك »© وكانت‎ 


مه 0 المددان الثالث والرايع ‏ السنة الخايسة والستون 


المحكية غير ملزمة بأن ملزمة بأن تتحدث استقلالا 
عن القصد الجنائى فى هذه الجريسة اذ يكفى 
ان يكون القصد مستقادا من وقائع الدعوى 


كما لوردها الحكم وهو ما تحقق فى واقعدة ٠‏ 


الدفوى. ٠.‏ 
؟ ‏ 1ه كان البين من محاضر الجلسنات أن 
الطاعنة لم تدفع آمام محكية الموضوع يما تثيره 
فى طعنا امن أنها لم تحرر عقد ايجار شقة 
النزاع لاخر الا بعد انفساخ عقد ايدسارها 
للمطعون ضده وكانت هذه المنازعات لا تعدو 
أن تكسون دفاعا موضوعيا كان يتمين عليها 
التمسك به أمام محكية الموضوع لانها تتطلب 
تحقيقا موضوعيا ولا يسوغ اثارة الجدل فى 
شسأنها لاول مرة أمام محكية النقض. فان ما تثيره 
الطاعنة فى شأن عدم توإفر القصد الجنائى لايها 

يكون فى غير محله . : 
المحكمة : . 

وحيت أن مينى الطعن هو أن الحكم المطعون 
فيه دان الطاعنة بجريمة ابرام أكثر من عقد 
ايجار لوحدة سكنية قد اخطأ فى تطبيق القاتون + 
ذلك بان الطاعنة لم تقصد الى ابرام غقدى ايجار 
للوحدة السكنية ١|ملوكة‏ لها اذ اجرت تلك الوحدة 
المطاعون فغنده الذى تحف عن تنفيذ 'التزامه 
بسداد الاجرة س'رغم انذازه وهو ما يؤدى: الى 
فسخ العقد بعر حاجة لصدور حكم قتفائى : 
وقد قامت بتأخيرها لاخر بعد مغى شسهرين من 
نوجيه الانذار سالف الذكر بها ينفى اتجساه 
قتصدها الى"ابرام عقدى الايجار فى وقت واخد 
ممأ يعيب الحكم ويوجب نقضه . 


وحيث إن الجكم الابتدائى المؤيد لاسيابه بالحكم 
ا أطعون فيه بين واقعة الدعوى»كيا استخلصتها 
المحكمة من الاوراق بما مؤداه أن الطاعنة أيرمت 
عتدى ايجار شقة واحدة لكل من !اطعون ضده 
وآخر . واوردا على ثبوت الواقعة على همذه 
الصورة فى 'حق الطاعنة أدلة سائفة من شأنها 
أن قؤدى ألئ مارتبة عليها » لما كان ذلك + 
وكانت الفقئرة الثالثة من المادة 17 من القانون اد 


سخة11714 هئ شأنايجار الاماكن وتنظيمٌ العلاقة " 


بين المؤجرين والمستاجرين قد نصت عبيلي انسله 


* ويحظر على المالك القيام بابرام أكثر من عقد 
ايجار واحد للمبنى او الوحدة منه » كما نست 
المادة 14 من ذات القاتون المعاقبة على مخالفة 
هذا الحطر مما مفادة أن هذه الجريمة لا تستلزم 
قدمدا خاصا بل تتوافر اركانها بتحقق الفط الما-دى 
وبالتصد الجنائى العام وهو تعمد الجاتى ايرام 
أكثر من عقد ايجار واحد اللمبنى أو للوحدة منسه 
دون اعتداد بما يكون قدا دقع الجَانِى الى فعلة 
أو الغرض الذئ توخاه منه ٠‏ لما كان ذلك ٠‏ 
وكانت المحكية غير ملزمة بأن تتحجثك اسستقلالا 
من القصد الجثائى فى هذه الجريمة اذ يكفى أن 
يكون القصد مستفاذا من وقانع الدعوّى كما 
أوزدها الحكم وهؤ ما تحقق فى واقغة الدعونى ‏ . 
وكان البين من محاضر الجلسات أن الطساعنة 
لم تفع أمام محكية' الموضوع بما تثيرة فى طمنها 
من أنها لم تحرر عقد ايجار شقة النزاع الاخنز 
الا بعد اتفساخ عقد ايجازها لليمطمون ضده 


. وكانت هذه المنازغات 'لا تعذو أن تكون دفنانتا 


موضوعيا كان يتعين عليهنا القيسك به امام 
محكية الموضووع لانها تتطلب تحقيقا موضوعيا 
ولا يسوغ اثارة الجدذل فى شأنها لاول مرة أمام 
محكمة النقض فاأن ما تثيره الطاعنة فى شمأن عدم 
توافر القصد الجنائى لديها يكؤن فى غير محله. 
أة كان ما تقذم » فان الطمن برمته يكون' على 
غم أساسن متعينا رفضه موضنوعا . 
( الطعن رقم 7 لسنة 0٠‏ العضائية ) 
مم 
جلسة 4 اكتوير 154٠‏ 
 .١‏ محكمة الموضوع « حقها فى تعديل وصف 
التهمة » ٠‏ نيابة عامة. ٠‏ وصف التهمة ٠‏ قتسل 


أعمد ٠‏ ضرب آفضى ألى موت ..دفاع « الاخلال 


بحق الدفاع . ما لا دوفره » ٠‏ 

عدم تقيد المحكمة بالوصف القانونى الذى 
نتبعه النيابة العامة على الفعل المسند الى 
المتهم » حقها فى تعريله متى رات أن ترد 
الوقعة- الى الوصف القانونى السليم ٠‏ 

اقتصاز التعديل على استبعاد احد عناصر 
اأجريمة التى رفعت بها الدعوى ٠:‏ تنبيه المتهم 
أو الدافع عنه الي هذا الآعديل . غير لازم ٠‏ 


قضساء النقض الجنائى وو 


؟ ل محكمة الجنايات « نظرها الدعوى 
والدكم فيها )) ٠‏ حكم ( تسبيبه تسبيب فم 
معيب )) ٠‏ 

اصدار وحكمة الدنايات أمرا بالقيض على 
المتهم - وحبسه احتياطيا أو الافراج عنه .اجراء 
تحفظى يدخل فى حدود سلصطتها » ولا يفيد انها 
كونت رايا فى الدعوى قبل اكمال نظرها ٠‏ 

؟ ‏ احجراءات « ادراءات المحاكمة » . 
دفاع « الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ») ٠‏ 
حكم ٠.‏ ( تسبياه ٠‏ آتسبيب غير معيب ٠ ١)‏ 

تطابرق اقوال: الشسهود ومضمون الدليل 
الغنى . غير لازم ٠‏ كفاية آن يكون جماع الدئيل 
القواى غير متناقض مع الدليل الفنى: تناقضا 
يستعصى على الملاعمة والتوفيق ٠.‏ 

شرب . « ضرب أفضى الى موت ») ٠‏ 
حكن ١ ٠‏ تسبيبه ٠‏ تسبيب غير معيب » ٠‏ 


عدم لزوم تحدث !احكم . الا عن الاصابة ٠‏ 


التى رفعت عنها الدعوى . 
ه ‏ حكم ٠‏ 7 تسبيبه ٠‏ تسديب غير معيبها 
دماع الاخلال بحن الدفاع . ما لا يوفره » ٠‏ 
عدم التزام المحكمة بتعقب أنتهم فى منساحى 
دفاعه الموضوعى ٠‏ 

١‏ الاصل أن المحكية لا تتقيد بالوصف 
القانونى الذى تسبغه النياية العامة على الفعل 
المسند الى المتهم لان هذا الوصفه ليس نهائيا 

يطبيعته وليس من ثسأنه ان يدنع المحكية من 
تعديله متى رأت أن ترد الواشعة بعد تمحيصيا 
الى الوصف القانونى السليم الذى ترى انطباقه 
عليها واذ كانت الواقعة البينة يأمر الاحالة 
والتئ كانت مطروحه بالجلسة هى بقاتهبا 
. الواقعة التى اتخذها الحكم المطعون فيه أساسا 
للوصفء الجديد الذى دان الطاعن به » وكان 
مرد التغديل هو استبعاد نية دون أن يتضمن 


اسناد واقعة مادية !و عناصر مادية أو عناصر ' 


جديدة تختلف من .الاولى » فان الوصف الممدل 
الذى نزلت اليه المحكمة حين اعتيرت الطباعن 
مر:كيا لجريمة الضرب المففى الى الموت لا يجاق 


التطبيق السليم فى شىء ولا يعطى الطاعن حتا 
فى اثارة دعوى الاخلال بحق الدفاع . اذ.ان 
المحكمة لم تكن مازمة فى مثل هذه الحال بتنبيهه 
أو المدافع عنه الى ماأجرته من تعايل فى 
الوصسف مادام قد اقتصر على استبعاد 
عتاعر الجريمة التى رفعت بها الدعوى ومن ثم 
فقد انحسرت عن الحكم قلة الاخلال بحق الدفاع. 

»؟ سان اأادة .م؟ من قانون الاجراءات 
الجنائية تنص على أن لمحكية الجنايات فى جميع 
الاحوال أن تأمر بالقيشن على الهم وادضاره 
ولها أن تأمر بحبسه احتياطيا وان تفرج بكفالة 
أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطيا ومن 
ثم فلا وجه ملايقوله الطاعن من ان المحكمة 
كونت رأيهاق الدعوى قبل اكمال نظرها 
باصدارها الامر بالقيض عليه وحبسه مادام ال 
ذلك لا يبدو ان يكون اجراءا تحفظليا مها يدل 
فى حدود سلاتها المخولة لها بمةتخى القانون . 

* ل من المقرر انه ليس بلازم أن تطسابق 
أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى فى كل جزئية 
منه » بل يكقى أن يكون جماع الدليل القولى غير 
متناقض مع الدليل الفنى تناقضا يستعصى على 
الملاعية والتوفيق . 
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؛ ‏ لما كان قضاء هذه ااحكية قد جرى 
على أنه متى كان الدكم قد انصب على اصابة 
بعينها نسب الى المتهم احداثها وأثبت التتقرير 
الطبى الشرعى وجودها وأطمانت المحكية الى 
الهم هو محدثها فليس بل من حاجة الى التعرض 
لغيرها من اصابات لم تكن محل اتهام ولم ترفع 
بشانها دعوى ٠‏ ومن ثم فأنه لا يعيب الحكم 
ولا ينال من سملامةته ما استطرد اليه بشسآن باقى 
الاصابات التى لحقت المجنى عليه والتى ثبت 
من تقرير الهمفة التشريحية آنه لا دخ الها فى 
الوفاة . 

ه ‏ محكية الموضوع لا تلتزم بمتابعة امتهم 
قى مناحى دفاعه الموضوعى والرد عليه على 
استقلال اذ الرد يستفاد دلالة من آدلة الث.سوت 
السائغة القى اوردها الحكم . 


1 المددان الثاثت والرابع . السئة الخايسة واإستؤن 


المكمة : 
حيث أن مبنى اللعن هو آن 'نحكم. المطلعون 
نيه أذ دان للطاعن بجريمة الضرب المفضى الى 
الموت قد شسايه اخلال بحق الدفاع وبطلان ىق 
الاجراءات وانطوى على فسادد فى الاستدلال 
وخطا فى الاستند . ذلك بأن المحكية انتهت الى 
تعديل وصف التهمة من القتل العيد الذى أقيمت 
بمقتضاه الدعوى على !لطاعن الى الضرب الذى 
أفخى الى الموت بأن دانته بها دون أن تلفت نظر 
النفاع الى الوص ف الجديد »: فخلا عن أن 
اللحكية أبدت رأيها فى الدعوى قبل اكمال نظرعا 
اذ كان الحاذر مع الطاعن قد طلب تأجيل نظر 
الدعوى لاشمغال محامى الطاعن واجابته المحكية 
الى هذا الطلب وأمرت بالقبمى على الطساعن 
وحبسه على ذمة القضية ‏ هذا الى أن الحكم 
عول فى قضائه على الدليلين القولى والفنى 
والتنت عما بينهما من تناقض اثارة الدافع 
عنه فى مرافعته اذ فرر شهود الاثبات ان الطاعن 
هرب المجنى عليه ضربة واحدة بلاأطواة فى 
ظبره حين أن تقرير الصفة التشريحية اتبت أن 
بالمجذن عليه أريع اصابات وقسد اقتصر الحكم 
فى تحصيل تقرير الصنة التشريحية على ايراد 
امابة 'واحدة دون ذكر لباقى اصابات !اجنى 
عليه الواردة بذلك التقرير ولما حاول الحكم 
المواءمة بين الدليلين القولى والفنى ساق تبريرا 
لتلك الاصسابات مسا يعد فصلا من المحكمة فى 
كيا أثبت الحكم فى مدونانه أن الشهود قرروا 
أن الطاعن ءءء “اله منت 2.6... هوق 


أن مرتكب الحادث شخص يدعى ........ 
وهو ليس اسمما للطاعن ولا اسم شهرة له 
وقد أغفل الحكم التمرض لما أثاره المدافع عن 
الطاعن فى هذا الشأن . كل ذلك مما يعيب الحكم 
وبوحب تقضمه ٠.‏ 

. وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعمصة 
الدعوى يما تتواقر به كافة المناصر القانونية 


لجريمة الضربامففى الى الموتالتى دان الطاعن *' 


هما واورد فى .يان الوإقعة قوله آنه 
داري ....... الساعة هر.م دقيقة مسيام 


بدائرة “مركر .......... حدثت مكقساجرة, 
: . يسبب نزاع عسلى شلقة 


بين 6م و مم.ء. 
ينتأجرها الاول من الثانى ويطمع المتهم ٠.٠.٠.‏ 
الشهير ب ....ل.ء وهو زوج أبنه المالك 
للعقار محل النزاع فى الحضور عليها وقسام 
المدعو ..... هو وشقيقه المجنى عليه ..... 
لاستطلاع الامر فظن المتهم المذكور أنهما جاءا 
اناصرة ..... واأثناء تحدثهما مع الاخير الذى 


كان يطل من نافذة احدى حجرات شقته جساء 
ااتهم من الخلف وطعمن المجنى عليه بسكين فى 
خلهره طعنة واحدة من الناحية اليسرى وفر هاربا 
ولم يقصد من ذلك قتله ولكن الطعنة أحدثت به 
الاصابة الموصوفة بتقرير المسغة التشريجسية 
والتى اودت بحياته وقد اورد الحكم على ثبسوت 
هذه الواقعة فى حق الطاعن أدلة سائغة مستمدة 
مما قرره شهود الاثبات ومن تقرير الصسفة 
التشريحية لما كان ذلك » وكان الثابت من مدونات 
الحكم أن الدعوى الجنائية وقعت على “الطاعن 
بتهمة القتل العمد فعدلت المحكمة وصف التهمسة 
الى الغرب المفضى الى الموت ٠‏ وكان الاصل ان 
المحكية لا تنقيد بالوصف القانونى الذى تسيغه 
النيابة العامة على الفعل المسند الى المتهم دن 
هذا الوضف ليس نهائيا بطبيعته وليس من شسانه 
أن يمنع المحكية من تعديله متى رأت أن ترد 
الواقعة بعسد تخصيصيا الى الوصف القسانوني 
السليم الذي ترى انطباقه عليها واذ كانت الواتعة 
ابينة بأمر الاحالة والتى كانت مطروحة بالجلسة 
هى بذاتها الواقمة التى اتذذها الحكم المطعون 
فيه اساسا للوصف الجديد الذى دان الطاعن 
به » وكان مرد التمديل هو استبعاد نية الققل 
دون أن يتضمن اسناد واقعة مادية او عناصر 
جديدة تختلف عن الاولى » فان السوصف المعدل 
الذى نزلت آليه المحكمة حين أعتبرت الطاعن 
مرتكبا لجريمة الضرب المفضى الى الموت لا بجاق 
التطبيق السليم فى شىء ولا يعطى الطاعن حقه 
فى اثارة دعوى الاخلال بدق الدفاع . اذ آن ‏ 
المحكية لم تكن ملزمة فى مثل هذه الحال. بتتفيه ' 
أو المدافع عنه الى ما أجرته من تعديل فى الوصف 
مادام قد اقتصر على استبعاد أحد عناصر الجريية 
التى رفعت بها الدعوى ومن ثم فقد انحسرت 
عن الدكم قالة الإخلال بحق الدفاع . ليا كان 


قضسناء النقض الجنسائى ‏ * 1١‏ 


ذلك »؛ .وكانت المادة .78 من قانون الاجراءات 
الجنائية تنص على أن لمحكية الجنايات فى جميع. 
“الاحوال أن تأمر بالقبض على المتهم واحضساره 
ولها أن تأمر بحيسه احتياطيا وان تفرج بكقالة 
أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطيا ومن 
"ثم فلا وجه لما يقوله الطاعن من ان المحكية 
كونت رأيهسًا فى الدعوى قبل اكمال 97 
باصدارها الامر بالقيض عليه وحبسه مادام أن 
ذلك لا يعدو أن يكون اجراء تحفظيا مما يدخسل 
فى .حدود سلطتها المخولة لها يمقتضى القانون » 
وكان المحامى الطاعن الموكل قد حضر يجلسسة 
المرافعة وابدى دفاعه كاملا » فان ما يثيره فى 
'هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك 
وكان الحكم المطعون فيه قد عوض الدقباع 
الطساعن القائم على تناقض الدليلين القولى 
والفنى واطرحه بقبؤله » هذا الدفاع مردود بان 
الثايت للمحكمة عل سبيل القطع والجزم أن 
الاصابة الطهنية بالمدر جاءت نتيجة طصس 
المتهم عليه بالسكين من الخلف كما ثبت فى يقين 
المحكمة ان الامسابة . القطعية التى وجدت 
نتجته عن القاء بعشى الاشخاض للحجارة كيا 
كان على لسان شسهود الاثبات بالتحقيقات 
ويجلسة الحاكية اذ أن الاعتداء بالاحجاره 
لا يستطيع حتما أن تكون الاصابة الناتجة عنه 
رضيّة بل يصنح أن تكون قطعية تاويلا لامكان 
حصولها من جزء معيب أو عاد فيها أما الاصابة 
الردية الواردة بالثقرير الطبى الشرعى فقد 
حدثت. للمجني عليه نتيجة. سقوطه على الارض 
كيا قرر بجلسة المحاكية شقيقه ........ + 
ولما كان من المقرر انه ليسريلازم أن تطابق أقوال 
الشسهود مضمون الدليل الفنى فى كل جزئية 
بنه »2 بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى 
غير متناقض مع القليل الفنى تناقضا يستعصى 
. على الملاعمة والتوفيق » وكان البين من مجموع 
ما أورده الحكم أنه أسند الى الطاعن على سبيل 
الانفراد أنه ضرب المجنى عليه يسكين فاحدث 
اصابة يسار صدره التى أودت بحياته دون أن 
يسند اليه أحداث ابة اصابات اخرى لم يكن لها 
دخل فى احداث الوفاة » واستظهر قالة شهود 
الاثبات يما يتفق وصحة هذا الاسناد ونقل عن 
التقزير الطبى أن الوفاة حدثت عن تلك الاصابة 


وحدما وأنها تحدث من آلة حادة كسكين . 
وكان قضماء هذه المحكمة قد جرى على 'نه 
متى كان الحكم قد أنضب على اصاية بعينهسا 
نسب الى المتهم احدائها واثبت التقرير الطبى 
الشرعى وجودها واطمانت المحكية الى أن المتهم ' 
هو محدثها قليس به من حاجة إلى التعرض 
لغيرها من اصابات لم تكن محل اتهام ولم ترفع 
بشأتها دعوى : ومن ثم قانه لا يعيب الحكم 
ولا ينال سلامته ما استطرد اليه بشأن بساقى 
الاصابات التى لحقت المجنى عليسه والتى ثبت 
من تقرير الصفة التشريحية أنه لا دشل لها 
فى الوقفاة ‏ أيا كان وجسه الرأى فيمسا آثاره 
!لطاعن بخصوص هذا الاستطراة طالا 
بلم يكن لتلك الاصابات أثر فى منطق الحكم او فى 
التتيجة إلتى انتهى اليها ‏ أما ما ينفاه الطاعن 
من أن الحكم المطعون فيه أسسند اليه ارتكابه 
الحادث رغم أن شهود الاثبات قزرو! أن مرتكب 
الحادث شخص يدعى ...... وأنهم لا يمرفون 
لفيه وان الطاعن نفى وجود اسم شهرة لبه 
نانه مردود بأن الثامت من مطالعة 'قوال شهود 
الاثبيات بيحضر جلسة المحاكمة أن ميا اورده 
الحكم من أن الطاعن هو الذى طعن المجنى عليه 
بالطمنة ألتى 'ودت بحيّاته بسكين فى ظهسره 
من الخلف له اصل: صحيح فى الاوراق مما يؤدى 
من الخلف له أصل صحيخ فى الاوراق مما يبرىم 
الدكم من ققاله الخطأ فى الاسناد ل ولا يعيب 
الحكم عدم رده على هذا الدفاع لما هو مقرر 
من أن محكمة الموضوع لا تلتزم بمتابعة المتهم فى 
مناحى دفاعه الموضوعى والرد عليه على 
استقلال اذ الرد يستفاد دلالة من ادل الثبوت 
السائغة التى أوردها الحكم ‏ كما هو الحال 
فى الدعوى المطروحة ومن ثم قلا محل لمتعى 
الطاعن فى هذ! الصدد . لما كان ما تقدم : 
فان الطعن يرمتة يكون عتلى غسير أسساتن 
مقعيةة رفضنة موضوعنا أ 

( الطعن رقم 7٠١‏ لمدنة 6١‏ الفضاتية ) 

و) 
جلسة ؟١1‏ اكتوبر 1914٠‏ 

١ (‏ + ؟) أعلان . أجراءات «( أجراءات 

المحاكمة » . تفاع « الاخلال بحق الدفاع . 


1.١‏ العددان 


ما لا يوغره » ٠‏ بطلان ٠‏ محكمة الجنايسات ٠‏ 
مستشار الاحالة ٠‏ 

١‏ ل اعلان انتهم لحضور جلسة الحصاكمة 
امام محكمة الجنايات لاقل من الاجل المحضدد 
قانونا ٠‏ لا ثثر له فى صحة الاعلان ٠‏ كلمتهم أن 
يطلب اجلا لتحضمر دفاعه . وعلى المحكمة 
اجابته والا كانت اجراءات المحاكية باطلة ٠.‏ 

؟ ا المواعيد الخاصة بتكليف المتهم بالحضور 
امام مرحلة الاحالة ومحكمة الجنايات تقريرها 
لمصلحة المتهم نفسه ٠.‏ سكوته عن التسسك 
بعدم مراعاتها امام محكمة الموضوع . آثره ٠‏ 
اعتباره متنازلا عنها ٠‏ 

؟ لس اسباب الاباحة وموانع المقاب « الدفاع 
الشرعى » ٠‏ دفاع شرعى . دفوع « الدفع بقيام 
حالة الدفاع الشرعى » . محضر الجلسة ٠‏ 
نقض ٠‏ « اسياب الطمن . ما لا يقبل منها ٠‏ 

عدم جواز اثارة الدفع بقيام حانة الدفاع 
المشرعى لاول مرة أمام اإنقض الا اذا كسانت 
منونات الحكم تظاهره ٠‏ 

؛ - اثبات « شهود » . « خبرة ») حكم 
( تسبيبه ٠‏ تسديب غير معيب ٠‏ فقض (( اسباب 
الطعن ٠‏ ما لا يقل منها » ٠‏ 


تطابق اقوال الشهود مع الدليل اللفنى: فى كل 
جزئية ليس بلازم . كفاية أن يكون الدليل القولى 
غير متناقفض مع مضمون الدليل الفنى ٠‏ 

ه ‏ اثبات . « شهود » . حكم 7( تسبييه ٠‏ 
تسديب غير وعيب 6 ٠‏ لمحكمة الموضوع ٠‏ 
« سلطتها فى تقدير الدليل » ٠‏ 

تقدير اقوال الشهود ٠‏ موضوعى ٠‏ تنساقض 
اقوال الشهود ٠‏ لا يعيب الحكم متى استخلص 
الادانة منها بما لا تناقض فيه ٠‏ 

أسباب الاباحة وموانع العقاب « الدفاع 


الشرعى ٠‏ دفوع « الدفح بقيام حالة الدفاع , 


الشرعى » . حكم . ( تسبيبه ٠.‏ تسبيب غم 
معيب )) ٠‏ 

الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعى وجوب أن 
دوكون جديا وصربحا ٠‏ 


الثالث والرايع - السنة الخامسة والستون 


رابطة السببية ٠‏ اثبات « بوجه عام » 
الخبرة» ٠‏ .حكم (لتسبيبه ٠‏ تسبيب غير معيب)؟ ٠‏ 

استظهار الحكم قيام علاقة السبيبة بين اصابة 
ألم نى عليه وبين الماهة المستديمة فيما نقله عن 
المتقرير الطبى الشرعى . كفايته سندا لذلك ٠‏ 

١‏ س حيث أن اعلان المتهم لحضور جلسة 
المحاكية امام محكمة الجنايات لاقل من الاجل 
المحدد فى المادة 5/6 من قانون الاجراءات الجنائية 
وهي ثمانية أيام قبل الجلسة لا يؤثر فى صسحة 
الاعلان لان ذلك ليس من شسأنه أن يبطله كاعلان 
مستوف للشدّل القانونى وانما يصح للمُتهم أن 
يطلب أجلا لتحضير دفاعه استيفاء لحقه فى الميعاد 
الذى حدده القانون وعلى المحكية اجابته 'لى 
طلبه والا كانت اجراءات المحاكمة باطلة . 

؟ ل من المقرر أن المواعيد الخاصة بتكليف 
المتهم بالحضور أمام مرحلة الاحالة وأمام محكمة 
الجنايات مقررة لمصلحة اهم نفسه فاذا كان 
لم يمسك أمام محكية ا اوضوع بعدم مراعاتها 
غانه يعتبر متنازلا عنها لانه قدر أن مصلحته: لم 
تمس من وراء مخالفتها فلا يجوز له من أن يتمسك 
بوقوع هذه المخالفة . 

"' ل الاصل فى الدفاع الشرعى انه من الدفوع 
الوضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكسة 
الموضوع ولا تجوز آثارتها.لاول مرة أمام محكية 
الا اذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها 
على تحقق حالة الدفاع الشرعى كا عرفه 
القانون أو ترشح لقيامها . 

؟ س من المقرر أنه ليس بلازم ان تطسابق 
اقوال الشهود مضمون الدليل الفنى فى كل 
جزئية منه بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى 
غير متناقض مع الدليل الفنى تناقضا يستمصى 
على الملائمة والتوفيق . 

ه - وزن أقوال الشمهود وتقدير الظروفالتى 
يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاءٍ على 
أقوالهم مهما وجه من مطاعن وحام حولها من 
شسبهة مرجعه الى محكية الموضوع تقدره 
التقدير الذى تطمئن اليه ودون رقابة من محكبة 
النقض » وتناقض رواية الشهود فى بعض 
تفاصيلها لايعيب الحكم ولا يقدح فى سلامته مادام 


قضاء الفقض الجنائى يكل 


قد استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا 
الغا لا تناتض فيه . 


ان عرد ار أن انف ا 


حالة الدفاع لا يشترط فيه ايراده بلفظه الا آمه ٠‏ 


يجب أن يكون صزيحا وجديا ٠‏ 
ال اذا كان الؤاضح من مدونات الحكم 
أنه استظهر قيام علاقة السببية بين اصسابة 
المجنى عليه بفخذه الايسر والتى نقلها عن التقريز 
الطبى الابتدائى وبين الماهة المستديمة الثى 
تخلفت لديه ,ذلك الفخذ وألتى أوردها نقلا عن 
التقرير الطبى الشرعى الذى ثبت أنها تعزى 
الى تلك الاصابة بما أحدثته من شمسلل. بالطرف 
السفلى الايسر مع قدرة على المشى متكئا على 
عصا فانه يتحسر عن الحكم ما يثيره الطاعن 
من قصور فى هذا اللضدد - 1 
المحكمة : 

اولا : عسن تترير الاسياب المقدم من 
الاستاذ ........ المحانى ؛ حيث ان مين 
الطعن هو أن الحكم.المطعون فيه اذ تبان الطاعن: 
بدريمة احداث عاهة مستديمة قد ثسابة بطلان 
فى الاجراءات واخملال بحق الدفاع كما أنطوى 
على قمسور ونناقض فى التسبيب ذلك بآن 


اتلطاعن سبق الحكم عليه غيابا ثم أعيات ٠‏ 
اجراءات محاكمته فى ذات اليوم الذى قبض ٠‏ 


عليه فيه دون أن يمهل مهلة الثمانية ايام المقررة 
فى نص المادة 79/6 من قانون الاجراءات الجنائية 


وهى المهلة الممطاه للمتهم بعد تكليفه بالحضور . 


أمام محكمة الدنايات لاعداد دفاعه هذا الى ان 
الواقمة كما اوردها إلحكم المطعون فيه ترشقصح 
لقيام حالة الدفاع الإشرعى لدى الطاعن مما كان 
لازمة أن يعرضن الكم لها ويقول كلمة+ فيها 
آلا انه نم يفعل كما 'عول الحكم فى ادائة الطاعن 
على الدليل القولى فوالفتى مع ما بينهما من تعارض 
اذ بينيا قرر المحني عليه أن الطاعن اأصابه 
بطعنتين فى بده اليمتنى وفخذه الايسر اذ بالتقارير 
الطبية تقمسير الى إصابته باصابات ثلاث عى 
جرح قطعى برسم اليد اليمنى وجرح بالحضرة 
. الحرقفية اليسرى وثالث أعلى مقدم أيصر 
الصدر كما عول الحكم على أقوال كل من المجنى 


عليه والشاهد ....:... رغم تناقض اقوالهما 
كما لم يورد ما قاله الشاهد بثبان التشباجر الذى 
حدث بين الطاعن والمجنى عليه ؛ :مما يعييسه 
ويسةوجب نقضه .. 


وحيك ان: اعسلان التهم لحضور جلسسة 
المحاكبة أمام محكمة الجنايات لاقل من الال 
المحدد فى المادة 6لا؟ من سانو الاجراءات 
الجنائية وهى ثمانية ايام قبل -الجلمية لا يؤثر 
فى صحة الاعلان لان ذلك ليس من أنه ان 
يبطله كاعلان مستوفى للشكّل القانونى وانمسما 
يصسح للمتهم أن.يطلب اجلاا لتحضيمير دقامه 
أستيفاء لحقه ق الميعاد الذى حدده القانون 
وعلى المدكية اجابته الى طلبه والا كاتت 
اجراءات المحاكبة باطلة ٠‏ وكان من المقرر ان 


: المواعيد الخاصنة بتكليف ١أتهم‏ نفسنه © فاذا كان 


لم يتحسك أمام محكمة الموضوع يعدم مراعاتها 
انه يعتبر متنازلا عنها لانه قدر. ان.مصلحته لم 


. تمس من .وراء مخالفتها فلا يجوز نه من بعد أن 


يتمسكبوةوعهذه المخالفة .واذن فمقى كان الثابت ٠‏ 
من الاطلاع على محضر الجلسة إن' الطاعن حضر 
المحاكمة من بدايتها وترافعت عنه محاميته الموكلة , 
ولم يطلب أى منهما من المحكية أجلا“لتحضصير 
ذفاعه وكانت محاميه الطاعن قد ترافمت فى' 
الدمنوى على التحو المبين “تحشر جلسسة 
المحاكية.» ومن ثم .فان: دعوى: بطلان: الاجراءات' 


. أو الاخلال بحق الدفاع لا. يكون للها من وجه ٠.‏ 


ا.كان ذلك ؛ وكان الحكم .المطبعون فيه قدا 
بين. واقمة الدعوى بما مؤداء إنه بتاريخ: 
0 توجه المجنى يليه السائن 
'بشركة مطاحن جتوب القاهرة الى مدير الشركة 
بعد أن أحسى باعياء يمنعه من مولصلة عملسه 
طالبا ب:كليف «غيره عليه والقيام بنعيله فرفض 
وانصرف واذ تيعه المجنى بلي تبهن له أنه قاد 
النسيارة وغادو بها مقر الشركة إفابتمان بسيارة 
أخرى ولحق به أمام مسرح البالون حيث عساتبه 
على استلامه السيارة دون اذنه ودون التوقبع 
باستلامها وعندئذ قام التهم بطعنة بمطواة فى يده 
اليمنق ومخذه الايسر فأحدث اصابتيه الموصوفتين' 
بالتتريرين الطبيين الابقدائى والشرعى والتى 
تخلف لديه من جراء احداها وهى اصابة الفخة 


1 العددان الثالث والرابع ‏ السئة الخامسة والستون 


الايسر عامة مستديمة ب وساق الحكم على 
ثروت الواقعة قى حق الطاعن آدلة مستيدة مين 
أقوال المجتى عليه والشاهد ..... والتقريرين 
الطبيين المشار اليها . لما كان ذلك © وكان الاصن 
فى الدفاع الشرعى انه من الدقسوع الموضوعيسة 
التى يجب التمسك يها لدى محكية الموضوع 
ولا تجوز أثارتها لاول مرة أمام محكية التقض 
الا اذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها 
على تحقق حالة الدفاع الشرعى كما عرفه 
القانون او ترشح لقيامها » وكان يبين من محضر 
جلسة المحاكية أن الطاعن لم يدفع آمام محمكة 
' الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعى وكانت وقائع 
الدعوى كما اثبتتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر 
بها تلك الحالة ولا ترشح لقيامها فان ما ينماه 
الطاعن فى هذا الوجه لا يكون مقبولا . لما كان 
نلك »2 وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تطايق 
أقوال الشهود مضمون الدليل الفنى فى كل جزئية 
منه بل يكفى أن يكو. جماع الدليل القولى غير 
ماناقض ,مع الدليل الفنى تناقضا يستعمى على 
الملاعمة والتوفيق . واذ كان الحكم المطعون فيه 
تد كقل عن المجنى عليه أن المتبم طعنه بيمطواة 
فى يده اليمنى وفخذه الايسر ثم فقل عن التقرير 
الطبى الابتدائى أنه أصيب يجرح قاطع باليد 
اليمئنى وجرح طعنى بالفخذ الايسر ويبين مؤدى 
'لتقرير الطبى الشرعى فيما حاصله اصابة 
'لجنى عليه يفقدان قى الحس على الجانب 
.' الوحشى من الفخذ الايسر وضمور الفحخذ أنه 
تخلف لديه بفخذه وذلك عاهة مستديمة وكان 
الطاعن لا ينازع فى أن ما أورده الحكم من أقوال 
المجنى عليه وما نقله عن التقريرين الطبيئنين 
سالفى البيان له معينة الصحصيح من اوراق 


غان ما أورده الحكم من دليل قولي مستيد من. 


أقوال المجنى عليه لا يتعارض مع ما نقله عن 
الدليل الفنى بل يتلاعم معه ويكون الحكم قد 
خلا مما يظاهر دعسوى الخلاف بين الدليلين 
القولى والفتى . 1 كان ذلك » وكان وزن أقوال 
ااشسهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها 
شهاداتهم وتمويل القضاء على أقوالهم مهيا 
وجه اليها من مطاعن وحام حولها من شبهات 
..جعه الى محكية النقضس وكان:تناقص روايبة 


الشسسهؤد قّ بعضس تقساصيلها لا يعيب الحكم ١‏ 


ولا يقدح فى سلامته مادام قد استخلص الحقيقة 
من أقوالهم إستخلاصا سائعًا لا تناقض فيه 
كالشان فى الدغوى الاثلة ل كيا أن للمحكية 
ألا تورد من الاسباب الا ما تقيم عليه قضاءها 
ولها أن تآخذ من أقوال الشهود م تطمئن اليه 
وتطرح ماعداه »ومن ثم فان مسا يثيره الطاعن 
فى هذا القنص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعما 
فى تقدير الدليل وهو ما تسستقل به محكية' 
الموضوع ولا يجوز مجادلتها فيه . 


حيث ان مبنى الطعن هو القصور فى التسبيب 
واخلال بحق الدفاع » ذلك أنه ورد ضمن مرافعة 
عن الطاعن . ما يفيد الاشارة الى قيام حالة 
الدفاع الشرعى هذا فضلا عن أن الواقعة كيا 
حصلها الحكم المطعون فيه ترشح لقيامها الا ان 
الحكم لم .يعرض لهذا الدفاع او يشر اليه ” 
هذا الى أن الحكم لم يبين الاصابات التى. 
احدثها الطاعن بالمجنى عليه ويستظهر رايطنة 
السببية بينها وبين العاهة التى نسب اليه 
أاحدائها وكيف أن تلك الاصابات أدت اليها مما 


يعيبه ويوجب نقضه . 


وحيث انه لئن كان من المقرر أن التمسك 
بقيام حالة الدفاع الشرعى لا يشسترط فيه ايراده 
بلفظه الا أنه يجب أن يكون صريحا وجديا . 
واذ كان الثابت من محضر الجلسة أن كل ما 
أثارته الهدافعة عن الطاعن هو أن « رواية 
الشاهد جاء بها أن المتهم والمجنى عليه تششاجرا 
مما وان المتهم فوجىء بااجنى عليه يتمقبه 
ليلومه عن طلوعه السيارة » وهو ما لا يفصصح 
بأى حال عن التمسك بقيام حالة:الدفاع الشبرعى 
كما هئ معرفة به فى: القانون واذ كانت الواقعة 
كما سجلها الحكم لأ ترشح لقيام تلك الحالة 
على نحو ما سلف بيانه © ومن ثم فان تعيب 
الحكم فىهذا الوجه منالطعن يكون غير مقبول ٠‏ 
ا كان ذلك »© وكان الواضح من' مغونات الحكم 
أنه استظهر قيام علاقة السببية بين اصابة 
المجنى عليه بفخذه الآيسر والتى نقلها عن التقدير 
الطبى الابتدائى وبين العاهة المستديمة التى 
تخلفت لديه بذلك الفخذ والتى أوزدها نقلا 


قضساء التقض الجنسائى 1.6 


عن التقرير الطبى الشرعى السذى .اثيت انها 
تعزى آلى تلك الاصابة بما أحدثئته من شلل 
بالطرف السفلى الايسر مع قدرة ملى المثى 
متكثا على عصا فانه ينحسر عن الحكم ما يثيره 
الطاعن من قصور فى هذا الصمدد . لما كان 
ما تقدم » فان الطعن برمته يكون على غسير 
أساسن متعينا رفضه موضوعا ٠‏ 

( الطعن رقم © لسنة 0٠‏ القضائية ) 

28١ 
١94٠ جلسدة ؟١ اكتوير‎ 

قتل عمد . أسباب الاباخة وموانع المقاب 
« الدفاع الشرعى » . دفاع شرعى ٠‏ حكم 
تسبيبه ٠‏ تسبيب معيب ) ٠.‏ نقض (١‏ أسباب 
الطمن ٠‏ ما يقبل منها » ٠.‏ 

ايراد الحكم ما يرشيح لقيام حالة الدفساع 
الشرعى عن النفس لدى الطاعن وادانته دون 
أن ينفى قيام تلك الحالة ٠‏ قصور ٠.‏ 

حيثان الحكم المطعونفيه بين واقعة العدوى 
فى قوله آنها « تخلص فى أن المتهم 0 
وشقيقه ....... والمجتى عليه ... 
يستاجرونحديقة وفى يوم الحادث كانوا بالحديقة 
يتحاسبون على قيية الثمار فحصل نقاش بين 
امنهم وشقيقه المجنى عليه ... 25220117 
استل على اثره المجنى عليه مدية وكان يريد 
ضرب آخيه بها . فما كان من المتهم الا أن اخرج 
من جيبه مسدس أطلق منه ست رصاصسات 
على أخيه المجِنى عليه ...... فاراده قتيلا » 
لمنا كان ذلك ما اورده الحكم على هذه 
الصورة يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعى عن 
النفس لدى .الطاعن »© وكان قد دانه دون أن 
ينفى قيام تلك الحالة ومن فير أن يتناولها 
بالتمحيص أو يبين وجه الراى فيها » وذلك حتى 
يتسنى لهذه المحكمة مراقبة صحة تطبيق القانون 
على الواقعة . لما كان ما تقدم » فان الحكم 
يكون مشوبيا بالقصور فى التسبيب بما يعيبه 
ويوجب نقضه والاحالة دون حاجة الى بحث 
باقى اوجه الطمن . 


المحكمة : 


حيث أن مما ينعاه الطساعن على الجكم 
المطلعون فيه أنه اذ دانه بجريمة القتل العيد 
فقد شابه القصور فى التسبيب -- ذلك بانه لم 
يعرض لحالة الدفاع الشرعى التى ترشح لها 
ودكحة وام بعلا اكلينه فيه جنا يميه اروستويم 
ار 


وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقضة 
الدعوى فى قوله انها « تخلص فى ان 
التهسم .....٠‏ وشقيقه ....٠‏ .والمجنى 
عليه .....٠‏ يستأجرون حديقة وفى ينوم 
الحادث كانوا بالحديقة يتحاسبون على قيمسة 
الثيار فحصل نقاس بين المتهم وشسقيقه المجنى 
عليه ...... استل على اثره المجنى عليسه 
مدية وكان يريد ضرب أخيسه بها فما كان من 
المتهم الا أن اخرج من جيبه مسدس اطلق منه 
ست رصاصات على اخيه المجنى عليه ... 
غاراده قتيلا » + 

لما كان ذلك »© وكان ما أورده الحكم على 
هذه الصورة يرشح لقيام حالة الدفاع الشرعى 
عن النقس لدى الطاعن » وكان قد دائه دون 
أن ينفى قيام تلك الحالة ومن غير أن يتناولها 
بالتمحيص أو يبين وجه الراى فيها » وذلك حتى 
يتسنى لهذه المحكمة مراقبة صحة تطبيق القانون 
على الواقعية » لما كان ما تقدم » فان الحكم 
يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب بما يعييه 
ويوجب نقضه والاحالة دون حلجة الى بحثك 
باقى اوجه الطعن . ْ 
( الطعن رقم 74١‏ لسنة 00 القضائية ) 

وم) 
جلسة ١5١‏ اكتوير 1١94٠‏ 

أسباب الاباحة وموانع العقاب « مواتع 
العقاب » . دفوع « الدفسع بالاعفاء من 
العقاب )) ٠‏ حكم ( تسبيبه ٠‏ تسبيب معيب » ٠.‏ 
دفاع « الاخلاع بحق الدفاع . ما يوفره » ٠‏ 

الدفع بالاعفاء من العقاب المستند الى نص 
المادة ١14‏ مكررا » من قانون المقوبات 
جوهرى . وجوب التصدى له ايرادا وردا ٠‏ 


حك العددان الثالث والرايع ‏ السنة الخامسة والستون 


لما كان الدقع بالاعفاء من العقاب تأسيسا 
على ما جرى به نص المادة ١١4‏ مكرر « ب » 
من قانون العقويات هو من الدفوع الجوهرية 
التى ينبغى على المحكمة أن تناقشه فى حكيها 
وتقسطه حقه ايرادا له وردا عليه » وكان الحكم 
' المطعون فيه قد قضى ناداتة الطاعن دون أن 
يعرض لهذا الدفع او يرد عليه فان الحكم 
يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب مما يعييه 


المحكمة 
من حيث أن الطاعنين الاول والثالث ٠...‏ 


و .... وان قررا بالطعن فى الميعاد الا انهيا 
لم يقدما أسبابا لطعنهما » ومن ثم فان الطعن 
المقدم من كل منهما يكون غير مقبول شكلا . 


وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم 
المطعون فيه أنه اذا دانه بجرائم الاشتراك 
فى الاستيلاء بغير حق على مال عام والسرقة 
والتهريب الجمركى قد شابه القصور فى التسبيب 
ذلك بان المدافع عن الطاعن تمسك باعفائه 
من العقاب عملا بالمادة !١4‏ مكرر « ب » 
من قانون العقوبات لانه هو الذى كشف عن 
الجريمة ومرتكريها ومكن السلطات من القبض 
عليهم وضبط المسروقات الا أن الحكم المطعون 
غبه لم يرد على هذا الدفاع الجوهرى فيقسطه 
حقه ايرادا له وردا عليه مما يعيبه ويستوجب 


ف 5 


وحيت انه يبين من مطالعة محضر جلسة 
المحاكمة أن المدافع عن الطاعن' التمسس براعته 
من الاتهام المسند اليه على أسياس تمتعه 
بالاعفاء طيقا لنص المادة ١١8‏ مكرر « ب » 
من قانون العقوبات بمقولة أنه هو الذى ارشد 
عن باقى المتهبين وكشف عن الجريمة » كما يبين 
من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه لم 
يعرض لهذا الدفاع ايرادا له وردا عليه لما كان 
دلك . وكان الدفع بالاعفاء من العقاب تآسيسا 


على ما جرى به نص المادة ١١8‏ مكرر « ب ٠»‏ 
من قانون العقويات هو من الدفوع الجوهرية 
التى ينيغى على المحكية إن تناقشه فى حكيها 
وتقسطه حقه ايرادا له وردا عليه-» وكان الحكم 
المطعون فيه قد قضى بادانة الطاعن دون أن 
يعرض لهذا الدفع أو يرد عليه فاق الحكم 
يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب مما يعييه 
يما يستوجب نقضه والاجالة دون حاجة لبحث 
باقى أوجه الطعن ٠‏ , 
( الطعن رقم ١4‏ لسنة 05٠‏ القضائية ) 


(.؟) 


١914٠ أكتوير‎ ١١ جلسة‎ 


اثإات (« اعترآاف ): . جكم ( تسبيبه . 
تسبيب معيب » أكراه ٠‏ نيابة عامة ٠‏ محاماه ٠‏ 
تحقيق ٠.‏ 

عدم الآاعويل على الاعتراف ولو كان 
صادقا متى كان وليد اكراه ٠‏ : 

على المحكمة بحث الصلة بين الاعتراف 
والاصابات المقول بحصولها لاكراه التهم عليه 
ونفى قيامها فى استدلال سائغ ان هى رات 
التعويل على الدليل المستمد منه . مخالفة ذلك ٠‏ 
قصو وفساد فى الاستدلال ٠‏ 

حضور اأحامى التحقيق الذى تجريه 
النيابة العامة ٠‏ لا ينفى حصول التمذيب ٠‏ 

الادلة فى المواد الجنائية متساندة . 

الاعتراف يجب الا يعول عليه - ولو كان 
صادقا - متى كان وليد اكراه كائنا ما كان 
قدره © والاصل أنه يتعين على المحكمة أن تبحث 
الصلة بين اعتراف المتهمين: والاصابات المقول 
بحصولها لاكراههم عليه ونفى قيامها فى استدلال 
سائغ ان هى رات التعويّل على الدليل المستيد 
منه » وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع 
ببطلان الاعتراف على النحو السابق ذكره 
يما لا يسوغ الرد عليه » ذلك بأنٍ عدم ملاحظة 
وكيل النيابة المحقن وجود اصابات ظاهمرة 
بالمتهمين » لا ينفى وجود اصايات بهم + كما أن 


حضور محامين مع المتهمين فى تحقيق تجرد 
النيابة العامة لا ينفى وقوع الاتعذيب ٠‏ وإذ ناظر 


قضاء النقض الجنسائى يكل 


القافى الجزئى الطاعنين اثيت - حسيما سلف 
الديان ‏ تعدد اصاباتهم وانه ندب مفتش الصحة: 
لتوقيع الكشف الطبى لبيسان سيب هذه 
الاصايات » بيد أن قراره لم ينفذ » فانه كان لزاما 
على المحكهة - قبل أن تقطع براى فى سلامة 


الاعتراف ‏ ان تتولى بنفسها تحقيق ما آثاره ' 


الطاعنون فى هذا الشبآن وان تبحث الصلة بين 
الاعتراف وبين هذه الاصابات ٠‏ أما وقد نكلت 
عن ذلك وعولت قى ادانة الطاعنين على الدليل 
المسثمد من اعترافهم » فان حكمها يكون معيبا 
بالقتصور والفساد فى الاستدلال فضلا عن 
اخلاله بحق الدفاع » ولا يغنى عن ذلك ما ذكرته 
المحكمة من ادلة آخرى » اذ ان الادلة فى المواد 
الجنائية متسشائدة يقد بعضها بعضا ومنها 
مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث اذا سقط 
أحدها أو استبعد تعذر التعرف على الاثر الذى 
كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت 
المحكية اليه 
المحكمة : 

حيث ان مما ينعاه الطاعنون على الحكم 
فيه انه اذ دانهم بجرنية القتل العمد » قد ششابه 
الفساد فى الاستدلال والاخلال بحق الدقاع » 
ذلك بأنه تساند الى ما عزى من اعتراف الى 
الطاعنين رغم يطلاته لمىوره وليد اكراه 
وتعذيب » واطرح دفاعهم فى هذا الشثشاأن يما 
لا يصلح لاطزاحه »2 ومعرضا عن طلب تدب 
الطبيب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى عليهم 
لبيان سبب اصاباتهم رغم جوهرية هذا 
الدفاع » مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 


وحيث انه يبين من الاطلاع على المفردات 
المضمومة » ان وكيل النيابة المحقق اثبت وجود 
كدمات بعين الطاعن الاول »© كما اثبت القاضى 
الجزئى بجلسة ١7‏ من أغسطسس سنة 191/88 
عند النظر فى مد الحيس الاحتياطى للطاعنين 
وغيرهم من المتهمين مشاهدته اصابات متعددة 
وأنه ندب مفتش. الصحة لتوقيع الكشف الطبى 
عليهم » غير أن قراره لم يتفذ ©» كما يرين من 
الحم المطعون فيه .انه ايستتد فى ادائنة 
الطاعنين ‏ ضمن ما استند اليه من أدلة س 


الى الاعتراف المنسوب اليهم » وأنه رد على 
الدفع المبدى من الدفاع ببطلان هذا الاعتراف 
لحصوله نتيجة اكراه وتعذيب وقع عليهم بقوله 
« وحيث انة فى حدود ما أثاره الدفاع بالجلمسة 
من أن اعتراف المتهمين كان وليد اكراه تأسيسا 
على ما اثبته السيد قافى المعارضات بجلسة 
١‏ من أغسطس سنة 19997 من وجود ثمة 
اصابات بالمتهمين الاربعة والحدث 57 
أثبتها بمحضره سالف الذكر بناء على طلب 
الدفاع وعما أثير بشأن وجود كدم بالعين-اليسرى 
للمتهم الاول اثبته المحقق بتاريخ ١١‏ من اغسطس 
سنة 15197 » فان هذا الدفاع مردود بما يلى : 

أولا ‏ أن المتهمين قد مثلوا أمام السنيد 
وكيل النيابة بتاريخ 2١‏ من أغسطسسى سنة 15379 
فور القبض عليهم وقام بمناظرتهم فلم يشساهد 
أية اصابات بهم ولو كان بأى منهم اصابة لبادر 
وقرر بذلك أمام المحقق فور سؤاله . 

ثانيا ‏ ان هؤلاء المتهمين كانوا فى صحبة 
محامين معهم ولم يبدو هذا الدفاع » أما بخصوص 
الامابة التى اثبتها المحقق بتاريخ 11 من 
أغسطسش سنة 19997 عند مناظرته للمتهم 
الاول . ..... وهى كدم بعينه اليسرى فان 


.الثابت من أقوال المتهم 2 أنه تسنة 


تماسك قد حدث بين هذا المتهم والمجنى عليه 
مما يفيد أن هذه الاصابة قد حدثت نتيجة لهذا 
التماسك » فضلا عن- ان اأتهم لم يثر أمام السيد 
وكيل النيابة عندما أثبت هذه الاصابة أنها نتيجة 
تعذيب ومّع عليه » ومن كل ذلك تستشف ااحكية 
بجلاء أن الاصابات التى آثبتها قاضى المعارضات 
لا ضلة لها بالاعترافات التى ادلى بها المتهميون 
فى التحقيقات طواعية واختيارا وان هذه 
الاعترافات تصادى الواقع فى الدعوى ومن ثم 
غلا تستجيب المحكية لطلب الدفاع بندب الطبيب 
الشرعى لتوقيع الكشف الطزى على المتهمين » 
اذ لا جدوى من هذا الاجراء وقد انتهت المحكية 
طبقا لم! سلف الى عدم وجود صلة بين 
الاصابات التى أئبتها قاضى المعارضات بمحضره 
وبين اعترافات ١اتهمين‏ 6 لما كان ذلك »2 وكان 
الاعتراف يجب ألا يعول عليه ولو كان 
صادقا - متى كان وليد اكراه كائنا ما كان 


يكل 


قدره » والاصل آنه يتعين على المحكية أن تبحث 
الصلة بين اعتراف المتهمين والاصابات المقول 
يحصولها لاكراهم عليه ونفى قيامها فى استدلال 
سائغ ان هى رات التعويل على الدليل المستيد 
منه » وكان الحكم المطعون فيه قد أطرح الدقع 
بيطلان الاعتراف على التحو السابق ذكره 
يما لا يسوغ الرد عليه » ذلك بأن عدم ملاحظة 
وكيل النيابة المحقق وجود اصابات ظاهرة 
بالمتهمين © لا ينفى وجود أصابات بهم » كيا ان 
حضسور محسامين مع المتهمين فى تحقيق تجرية 
النيابة العامة لا ينفى وقوع التعذيب » واذ ناظر 
القافى الجزئى الطاعنين اثبت ‏ حسيما سلف 
البهان ‏ تعدد اصاباتهم وأنه ندب مفتشى الصحة 
لتوقيع الكشف الطبى لديان سبب هذه 
الاصابات » بيد أن قراره لم ينفذً » فانه كان لزاما 
على المحكية ‏ قبل ان تقطع براى فى سلامة 
الاعتراف ‏ أن تتولى بنفسها تحقيق ما أثاره 


الطاعنون فى هذا الششسأن أن تبحث الصلة بين . 


الاعتراف وبين هذه الاصابات . أما وقد نكلت 
عن ذلك وعولت فى ادانة الطاعنين على الدليل 
المستمد من اعترافهم » فان حكيها يكون معيبا 
بالقصور والفساد فى الاستدلال فضلا عن 
اخلاله بحق الدفاع » ولا يغنى عن ذلك ما ذكرته 
المحكمة من أدلة أخرى » اذ أن الادلة فى المواد 
الجنائية متسائدة يشسد بعضها بعضا ومنها 
مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث اذا سقط 
أحدها. او استيعد تعذر التعرف على الاثر الذى 
كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت 
اليه المحكية . ا كان ما تقدم © فانه يتعين 
نقض الحكم المطعون فيه والاحالة » بغير حاجة 
الى بحث سائر ما يثيره الطاعتون فى اسباب 


( الطعن رقم 08 لسنة 0٠‏ القضانية ) ٠‏ 
2)»١(‏ 
جلسة ١١‏ اكتوير 194٠‏ 
)١(‏ هكم «٠‏ بياناته» . محضر 
الجلسة - بطلان ٠‏ 


محضر الجلسة يكمل الحكم فى خصوص 
بيانات الديباجة عدا التاريخ ٠‏ 


العددان الثالث والرابع ‏ السنة الخايسة والستون 


ا( ؟ ) أجراءات « اجراءات الحاكمة » , 
دفاع . « الاخلال بحق الدفاع » ما لا يوفره » ٠‏ 

اغفال المحكمة مذكرة للطاعن قدمها بفسمر 
اذن منها بعد انتهاء المرافمة ٠‏ لا عيب ٠.‏ 

(؟ ) محكمة الموضوع . 7 سلطتها فى تقدير 

الدليل » . دفاع . « الاخلال بحق الدفاع » 
ما لا دوفره » حكم > (١‏ تسبيبه ٠‏ تسبيب 
معيب » ٠‏ نقض ٠‏ ( أسباب الطعن » ما لا يقبل 
منها». 

النعى على الحكم اغفاله مستندات قدمها 
الطاعن ولم ببين مضمونها اتضح مدى اهميتها 
وما اذا كانت «تضمنة دفاعا جوهريا من عدمه ٠‏ 
غير مقبول . 

( 6 ) تزوير ١ ٠.‏ محررات عرفية » اثبات ٠‏ 
« بوجه عام » ٠‏ 


ثبوت وقوع جريمة التزوير أو الاستعمال ٠‏ 
نزول ااتهم عن التمسك بافحرر المزور ٠‏ لا أثر 
فى وقوع جريمة التزوير ٠‏ 

. المقرر ان محضر الجلسة يكمل الحكم‎ ١ 
فى خصوص أسماء الخصوم فى الدعوى وسائر‎ 
. بيانات الديباجة ل عدا التاريخ‎ 

؟ لما كان بين مطالمة مُحساضر”- 
الجلسات إن الدعوى نظرت أآمام المحكمة 
الاستئنافية بجلستى ١5/ه//ا/‏ » 717/٠١/١8‏ 
وفيها استوفى الحاضر مع الطاعن دفاعه 
الشفغوى » وحجزت الدعوى للحكم بجلسة , 

177/11/18 التى صدر فيها الحكم المطعون 
فيه دون أن يصرح للطاعن بتقديم. مذكرات » 
ومن ثم فلا تثريب على المحكمة ان هى أغفلت 
مذكرة للطاعن قدمها بغير اذن منها وبعد انتهاء 
المرافعة قى الدعوى وحجزها للحكم فيها . 


+ - لما كان الطاعن قد ارسل القول فى 
طعنه دون ان يرسين مضمون المستندات التى 
عاب الحكم عدم التعرضى لها حتى يتضح مدى 
أهميّتها فى الدعوى المطروحة » وهل تحوى 
دفاعا جوهريا مما يتعين على المجحكمة أن 
تعرض له وترد عليه أم لا » وكان المقرر أنه 


قضاء التقض الجتسائى كط 


يجب لقبول أسباب الطمن أن تكون واضحة 
محددة » فان ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص 
لا يكون مقيولا ٠‏ 

من المقرر انه متى وقع التزوير 
واستعمال المحرر المزور © فان نزول المتهم عن 
التيسك بالمحرر المزور لا اثر له على وقوع 
الجريمة ٠.‏ , ّ 

المحكمة : 


حيث ان مبنى الطعن هو أن الحكم فيه اذ 
دان الطاعن بجريمتى الاشتراك فى تزوير محرر 
عرق واستممال المحرر المزور مع علمنه بذلك 
قد شسابه البطلان وانطوى على قتضور فى 
التسبيب وفساد فى الاستدلال » ذلك بأنه خلا 
من بيان اسم الطاعن وصفته ووصف التهمة 
المسندة اليه » ونص القاتون الذى أنزل بموجبه 
العقاب عليه » ولم يعرض الحكم لاوجه الدفاع 
التى ابداها الطاعن فى مذكرته التى قدمها 
للمحكية الاستثنانية » ولا لليستندات التى 
قدمها تدليلا على نفى التهمة كيا اغفل الحكم 
المطعون فيه على آثر نزول الطاعن عن التمسك 
بالمحرر المزور ‏ مما يعيبه بما يوجب نقضه . 
وحيث ان الحكم الابتدائى ‏ المؤيد والمكمل 
بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدموى يما 
توافر به كافة المناصر القانونية للجريمتين 
اللتين دان الطاعن بهما »؛ وأورد على ثيوتهيا 
فى حقه أدلة مستمدة من أقوال المجنى عليه وما 
ثبت من تقرير قسم أبحباث التزييف والهزوير 
وهىادلة من شانها أن تؤدى الى مارتب عليها. 
ولا ينازع الطاعن فى أن لها أصلها الثابت فى 
الاوراق ٠‏ 
ا كان ذلك » وكان المقرر أن محضر الجلسة 
يكيل الحكم فى خصوص أسماء الخصوم فى 
الدعوى وسائر بيانات الديباجة ‏ عداالتاريخ 
» وكان البين من محاضر جلسات المحاكمة 
الاستئنافية أنها أسةوفت تلك الريانات وقد 
ورد بها بالحكم المطعونٍ فيه انسم الطاعن ووصف, 
التهمة المسندة اليه » كما بين الحكم الابتدائىي» 
المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه © مادة 
الاتهام وافصح عن اخمذه بها » ومن ثم فاته 


لا محل لما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص . 
كا كان ذلك » وكان يبين من مطالمة محاضر 
الجلسات أن الدعوى نظرت أمام المحكمسة 
الاستئنافية بجلستى ١5/ه/لالا‏ » 6١/.1/ل/‏ 
وفيها استوفى الحاضر مع الطاعن دفاعه 
الشفوى » وحجزت الدعوى للحكم يجلسة 
716 هه التى صدر فيها الحكم 
المطعون فيه دون أن يصرح للطاعن بتقديم 
مذكرات » ومن ثم فلا تثريب على المحكمة ان 
هى أغفلت مذكرة للطاعن بتقديم مذكرات » ومن 
ثم تثريب على المحكية ان هى اغفلت مذكرة 
قدمها بغمر اذن منها وبعد انتهاء المرافعمة فى 
الدعوى وحجزها للحكم فيها . لما كان ذلك » 
وكان الطاعن قد ارسل القول فى طعنه دون أن 
يبين مضمون المستندات التى عاب ملى الحكم 
عدم التعرض لها حتى يتضح مدى أهميتها فى 
الدعوى المطروحة » وهل تحوى دفاعا جومريا 
مما يتعين على المحكمة أن تعرض له ترد عليه 
أم لا » وكان من المقرر أنه يجب لقبول أسباب 
الطعن أن تكون واضحة محددة » فان ما يثيره 
الطاعن فى هذا الخصوصى لا يكون مقبولا . 
لما كان ذلك »2 وكان من المقرر أنه متى وقلع 
التزوير واستعمال المحرر المزور » فان نزول 
المتهم عن التمسك بالممرر المزور لا أثر لله 
على وقوع الجريمة لما كان ما تقدم » فان الطعن 
برمته يكون على غير أسبابن متعينا رفضه 
موضوعا. 
( الطعن رقم ١44‏ لسئة “2 القضائيه ) 
2( 
00 5154 
(1) حق.مؤاف ٠‏ حق !اإاؤلف .. «استغلاله» 
« الاعتداء عليه » ٠.‏ جريمة تقليد .٠‏ 
حق تقردر نشر المصذف واستغلاله ٠‏ ثيوقه 
للمؤلف وحده ٠‏ لا يجوز لغيره مباشرقه دون اذن 
كتابى سابق منه حال حياته أو ممن يخلفه بعد 
وفاته ٠.‏ 2 
الاعتداء على حق المؤلف فى اسستغلال «صنفه 
ماليا ددد عملا غدر مث.روع مكون اجريمة ااتقليد 
المعاقب عليها بالمادة /ا2 من القانون ١04‏ اسنة 
بشان حماية حق المؤلف ٠‏ 


ل المددان الثالث والرايع ‏ الستة الخايسة والستون 


(") اثيات ٠‏ «بوجه عام» ٠‏ دفاع ٠‏ «الاخلال 
بحق الدقاع ٠‏ ما لا يوقرىف * حكم * «تسيبيه ٠‏ 
تسبيب غير معيب» ٠‏ نقض ٠‏ «أسباب الطعن ٠‏ 
قضاءه ٠‏ 

حسب الحكم ايراك الادلة المقتجة التى 3د: 
ما لا يقبل منهاء * 

تعقب المتهم فى كل جزئية من دفاعه ٠‏ غير 
لازم * 

عدم اثارة تعذر الحصول على اذن كتابى من 
المأؤلف بسبب فقد بصره ٠.‏ آثره . عدم قيول 
النعى فى هذا الخصوص امام النقض . 

(7) دعوى مدنية + تعويض ١‏ اضرر * حكم ١‏ 
«تسبيبه ٠‏ تسبيب غير معيب» ٠‏ مسئولية مدندة 

اثبات الحكم ٠‏ وقوع القعل الضار من 
الطاعن . كفايته للاحاطة باركان المسئولية 
المدنية ٠‏ وللقضاء بالتعويض - 

لما كانت المادة الخامسة من قانون حماية 
حق المؤلف رقم 54؟ سنة ١155‏ قد نصت على 
أنه للمؤلف وحده الحق فى تقرير نشر مصنفة 
وفى تعيين طريقة هذا النشر ٠‏ وله وحده الحق 
فى استغلال مصنفه ماليا باية طريقة من طرق 
الاستغلال ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق 
دون اذن كتابى سايق منه أو ممن يخافه» ٠‏ كما 
نصت المادة 77 من ذات القانون على أنه 
«للمؤلف أن ينقل الى الغير الحق فى مباشرة 
حقوق الاستغلال النصوص عليها فى المواد ه 
(فقرة ١ 7 . )١‏ 7 (فقرة )١‏ من هذا القانون على 
أن تقل أحد الحقوق لا يترتب عليه مباشرة حق 
آخر - ويشترط لتمام التصرف أن يكون مكتويا 
وأن يحدد فيه صراحة وبالتفصيل كل حق على 
حدة يكون محل التصرف مع بيان مداه والغرض 
منه ومدة الاستغلال ومكاته » . فان مفاد ذلك أن 
المشرع قد حرص على أن يكون للمؤلف وحده 
الحق فى تقرير نشر مصننفه واستغلاله باية 
طريقة » وعلى ١لا‏ يكون لغيره مباشرة حقه فى 
الاستغلال على اية صورة دون الحصول على 
اذن كتارى سابق منه حال حياته أو من يخلفه بعد 
وفاته . وتعاقب المادة لائ من ذات القاتون على 
مخالفة ذلك يما نصت عليه من أن «٠‏ يعتبر مكونا 
لجريمة التقليد ويعاقب عليها بغرامة لا تقل 


عن عشرة جنيهات ولا تزيد على ماثئة جنيه كل 
من ارتكب احد الافعال الآتية : «اولا) من اعتدى 
على حقوق الؤلف المنصوص عليها فى المواد © , 
1 ,. / فقرة أولى وثالثة من هذا القانون ٠‏ 
(ثاقيا» من باع مصنف مقلد ٠٠١‏ الخ ٠‏ «ثالثا) 
من قلد فى مصر مصنفات ٠٠١‏ الغ ٠‏ 

؟ ‏ يحسسب الحكم كيما يتم تدليه ويستقيم 
قضاءه أن يورد الادلة المنتجة التى صحت لديه 
على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة 
الى المتهم ولا عليه أن يتتيعه فى كل جزئية من 
جزئيات دفاعه لان عفاد التفاته عنها انه 
أطرحها . وكان لا يبين من الاطلاع على محاضر 
جلسات المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه اثار 
أمام محكية الموضوع أنه لم يتيسر له الحصول 
على اذن كتايى من المؤلف بسيب فقد يصره فان 
منعاه فى هذا الخصوص يكون غير مقبول ٠‏ 

 '"‏ من المقرر آنه يكفى فى بهان وجه الضرر 
المستوجب للتعويض أن يثيت الحكم ادانة 
المحكوم عليه عن القعل الذى حكم بالتعويض 
من اجله ٠‏ 

'اللحكمة : 


حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون 
فيه أنه أذ دانه بجريمة تقليد مصنف مسسرحى 
قد شابه قصور فالتسبيب وفساد فالاستدلال» 
ذلك بان المحكمة أغفلت ‏ ايرادا وردا ‏ ما أثاره 
المدافع عن الطاعن من أنه لم يتيسر له 
الحصول على اذن كتابى من المؤلقف ‏ المطعون 
ضده ‏ بسبب فقد بصره وأن فيما ورد يصحيفة 
الدعوى, والانذار المرسل اليه منه ها يقيد 'ن 
المؤلف قد اذن ينشر مصنفه ٠‏ هذا فضلا عن أن 
المحكمة قضت بالتعويض استناد! الى أن الكتابة 
هى مصدر رزق المطعون ضده حال أنه لا يحترف 
الكتابة ولم يصيه اى ضرر من جراء نشر الصنف 
سالف البيان مما يعيب الحكم ويوجب نقضه ٠‏ 


وحيث ان الحكم الابتدائى المؤيد لاسيابه 
والمكيل بالحكم الطعونفيه قد بينواقمة الدعوى 
بما تتوافر يه كافة العنامر القانونية للجريمة 
التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه 
ادلة مائفة من شأنها أن تؤدى ألى مأ رتبه عليها 
ولا ينازع الطاعن فى أن لها اصملها الثابت فى 


قضاء التقض الجنائى امل 


الاوراق ٠‏ وقد حصل الحكم دفاع الطاعن آمام 
الحكية الاستئنافية ورد عليه بقوله « وحيث أنه 
عن الانذار الموجه من المدعى بالحق المدتى - 
المطعون هنده ‏ الى المتهم ‏ الطاعن ‏ وااقدم 
بحافظة المتهم والمشار اليه بمذكرته امام هذه 
اللحكمة فانه لا يغنى عن الحصول على اذن كتابى 
من المؤلف .بنشره . ومجرد الاتفاق على النشر 
لا يغنى عن الحصول على هذا الاذن الذى نص 
عليه القاتون ٠‏ لما كان ذلكِ : وكانت المادة 
الخامسة من قانون حماية حق المؤلف رقم 94” 
سنة 1104 قد نصت على أنه للمؤلف وحده الحق 
فى تقرير “شر مسنفه وفى تعيين طريقة هداأ 
النشر ٠‏ وله وحده الحق فى استغلال مصنقفه 
ماليا بأية طريقة من طرق الاستغلال ولا يجو 
لغيره مباشرة هذا الحق دون اذن كتابى سابق 
منه أو ممن يخلفه » . كما نصت المادة /1؟ من 
. ذات القانون على انه ٠»‏ للمؤلف أن ينقل الى الغير 
الحق فى مباشرة حقوق الاستغفلال المخصيوص 
عليها فى المواد ه ر(فقرة 15 54 . لا (غقرة | ) 
من هذا القانون على أن ذقل أحد الحقوق لا يترتب 
عليه مباشرة حق آخر -ويشترط لتمام القصرف 
أن يكون مكتوبا وأن يحدد فيه صراحة وبالتفصيل 
كل حق على حدة يكون محل التصرف مع بيان 
مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه » ٠‏ 
فان مفاد ذلك أن المشرع قد حرص على ان 
يكون للمؤلف وحده الحق فى تقرير نشر مصنفه 
واستغلاله بأية طريقة . وعلى آلا يكون لغيره 
مباشرة <قه فى الاستغلال على أية صورة دون 
الحصبول على اذن كتابى سابق هذه حال حياته 
او ممن يخلفه يعد وفاته . وتهاقب المادة لا من 
ذات القانون على مخالفة ذلك بما نصت عليه 
من أن «يءتبر مكونا اجريمة التقليد ويعاقب عليه 
يغرامة لا تقل ءن عشرة جنيهات ولا تزيد على 
مائة جتيه. كل من ارتكب 31 أحد الافعال الآتية ‏ 
( أولا ) من اعتدى على حقوق المؤلف المنصوص 
عليها فى المواد 5 ١ 7٠‏ " فقرة أولى وثالثة من 
هذا القانون ٠‏ (ثانيا) ءن باع_مصنف مقلد ٠ ١‏ الغ ٠‏ 
( ثالثا ) من قلد فى مصر مصنقات ٠:٠‏ الخ لما 
كان ذلك . وكان الطاعن لا يجادل فى عدم حصوله 
على اذن كتابى من المطعون ضده . وكان الدكم 
المطعولا فيه.قد أثيت بالادلة السائفة التى اوردها 
ان الطاعن قد قام بنشر مصنف المطعون ضده 


وعرضه للتداول دون الحصول على اذن كتابى 
سابق منه واطرح دقاع الطاعن الذى أثاره فى 
دفاعه بشان الانذار الموجه له من المطعون شيده 
تأسيسا على أن الاتفاق بين المؤلف والناشر 'على 
نشر المصنف ‏ يفرض اممتزقة لا يغنى عن 
الحصول على الاذن الكتابى الذى استلزمه 
القانون لقيام غير المؤلف بنشر المصنف 
واستغلاله ماليا ‏ قان الحكم اذ انتهى الى ادانة * 
الطاعن يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون 
قد أطرح دفاع الطاعن بما يبرر رفضه ٠‏ لما كان 
ذلك . وكان يحسب الحكم كيما يتم تدليله 
ويستقيم قضاؤه أن يورد الادلة المنتجة التى 
صحت اديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة 
المسندة الى المتهم ولا عليه أن يتتبعه فى كل 
جزئية من جزئيات دفاعه لان مفاد التفانه عنها 
أنه أطرحها » وكان لا يبين من الاطلاع على 
محاضر جلسات ال محكمة أن الطاعن أو المداقسع 
عنه أثار أمام محكمة الموضوع أنه لم يتيسر له 
الحصول على اذن كتابى من المؤلف بسب فقد 
بصره قان منعاه فى هذا الخصوص يكون غير 
مقيول ٠‏ لما كان ذلك . وكان المقرر أنه يكقى فى 
بيان وجه الضرر المستوجب للتعويض أن يثبت 
الحكم ادانة المحكوم عليه عن الفعل الذى حكم 
بالتعءويض من اج له . وكان الحكم قد اثبت 
بالادلة السائغة التى أوردها ارتكاب الطاعن 
الجريمة التى دانه بها وهى الفعل الضار الذى 
ألزمه بالتعويض على مقتضاه فان ما يثيره 
الطاءعن فى هذا الصدد يكون غير سديد لما كان 
ما تقدم + فان الطعن برمتاه يكون فى غير محله 
واجبالرفض مع مصادرة الكقالة والزام الطاعن 
بالمصاريف المدنية ٠‏ 
( الطعن رقم 2٠١‏ مسنة 5٠‏ القضائيه ) 


2>» 
1944٠ اكتوير‎ ١١ جلسة‎ 

(1) عقوبة ( العقوبة التكميئية » ٠‏ مصادرة. 
اغذية ٠‏ غش * 

مصادرة المواد الغذائية المقشوشة ٠‏ عقوية 
تكميلية وجوبية ٠‏ القضاء بها فى جميع الاحوال 
اذا كاتت المواد سبق ضبطها على ذمة القصل 
فى الدعوى ٠‏ 


1١01‏ العددان الثالث والرابع ‏ السنة الخايسة والستون 


(7) نقض ٠‏ «الحكم فى الطعن» ٠‏ دحالات 
الطمن . مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه ». 

مخالفة المكم للقانون ياغقاله القضاء 
بمصادرة المادة المقشوشة المضبوطة ٠‏ وجوب 
تصحيحه ٠‏ م 79 من القاتون رقم 917 لسفة 
٠ 8‏ 


2١‏ "ل أن جريمة انتاج خل طبيعى مغشوش 
التى ذين بها المطعون ضده معاقب عليها بالمواد 
3505.51١‏ ء. ٠١‏ . من القانون رقم ٠١‏ 
لسنة 11377 لما كان ذلك » وكانت المادة ١١‏ من 
القانون سالف الذكر توجب الحكم بمصادرة 
المواد المفشوشة ‏ وهى عقوقبد تكميلية وجوبية 
يقضى بها فى جميع الاحوال اذا كانت تلك 
المواد سبق ضيطها على ذمة الفصل فى الدعوى 
فان الحكم المطعون فيه ان أغفل القضاء يمصادرة 
المادة المغشوشة المضبوطة يكون قد خالف القانون 
مما يتعين معه تصحيحة عملا بالفقرة الاولى من 
المادة 56 من القانون رقم لاه سنة 1١905‏ 
الخاص بحالات واجراءات الطعن أمام محكية 
النقض ‏ وذالك بتوقيع عقوبة المصادرة يالاضافة 
الى عقوبة الغرامة المقضى بها ٠‏ 

ا محكمة : 


حيث أن النيابة العامة تنعى على الحكم 
المطعون فيه أنه اذ دان المطعون ضده يجريمة 
انتأج خل طبيعى مغشوش مع علمه بذلك وقضى 
بتغريمة ثلاثين جنيها اخطأ فى تطبيق القانون » 
ذلك بانه أغفل مصادرة المادة المغشوشة . مما 
يعيبه ويوجب نقضه ٠‏ 

وحيث ان جريمة انتاج خل طبيعى مغشوش 
التى دين بها اللطعون ضده معاقب عليها بالمواد 
١(»؟‏ 4 ه0452 :من القانون رقم ٠١‏ 
سنة 1137 . لما كان ذلك » وكانت المادةه١‏ من 
القانون سالف الذكر توجب الحكم بمصادرة 
المواد المغثشروشة - وهى عقوبة تكميلية وجوبية 
يقضى بها فى جميع الاحوال اذا كانت تلك الموادٍ 
سيق ضبطها على ذمة الفصل فى الدعوى نان 
الحكم المطعون فيه اذ أغفل القضاء يءدصادرة 
المادة المغشوشة المضبوطة يكون قد خالف 
القانون مما يتءين معه تصحيحة عملا بالفقرة 
الاولى من المادة 545 من القانون رقم لاه سنة 


1 الخاص يحالات واجراءات الطعن أمام 
محكمة النقض ‏ وذلك بتوقيع عقوبة المصادرة 
بالاضافة الى عقوبة الغرامة المقضى بها ٠‏ 

( الطعن رقم 716 لسنه 2١‏ القضانٍِة 

002065 
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٠ةضراعم‎ ٠ اعلان‎ ٠ «اجراءات اأحاكمة»‎ )١( 
<اسباب الطعن*‎ ٠ نقض‎ ٠ «نظرها والحكم فيهاء‎ 

ما لا يقيل منهاء ٠‏ 
اعلان المعارض بالجلسة المصددة لتظر 
معارضته ٠‏ بجب أن يكون لشخصه أو فى محل 
اقامته ٠‏ عام الوكيل لا يغنى عن اعلان المعارض 
بالجلسة التى حددت لنظر معارضته ٠‏ اعتبار 

المعارضة كان لم تكن ٠‏ بناء على الاعلان - خطا ٠‏ 

() دعصوى جنائية ٠‏ «انقضاؤهما يمضىي 

المدة » ٠‏ تقادم « انقطاعه » ٠‏ اعلان ٠‏ 

تحديد المادتدن ١7 + ١١5‏ من قانون الاجراءات 
الجنائية » للاجراءات التى تقطع المدة ٠‏ 

مقى تنقطع مدة التقادم 5 

سريان هدة تقادم جديدة ٠‏ متى تبدا ؟ 

مضى ثلاث سنوات من تاريخ وقوع 
الجريمة ٠‏ آثره ٠‏ انقضاء الدعوى الجنائية 
بالتقادم ٠‏ ما لم تنقطع المدة باى اجراء من 

اجراءات التحقيق ٠‏ أو المحاكمة ٠‏ أو بالامسر. 
الجنائى - واجراءات الاستدلال اذا ما تمت فى 
مواجهة المتهم * 


مواجهة المتهم باجمراءات المحاكمة القى 
تقطع المدة المسقطة للدعوى ٠‏ غير لازم *٠‏ 
مادامت متصلة بسير الدعوى ٠‏ شرطه ٠‏ كونها 
صحيحة ٠‏ 


(7) معارضة «تظرها والحكم فيها» * دعوى 
جنائية «انقضاؤها بمضى اأدة» ٠‏ تقض «اسياب 
الطعن ما يقبل متهاء ٠‏ 


- مضى شلاث سنوات هن تاريخ التقرير 
بالمعارضة ٠‏ دون اتذاذ اجراء صحيح قاطع 
للمدة ٠.‏ آثره . انقضاء الدعوى بمضى المدة 
اثارته أمام محكمة النقض لاول مرة ٠‏ جائزة ٠‏ 


قضاء النقض الجنائىي ردلة 


١‏ من المقرر أن اعلان المعارض للحضور 
لجلسة المعارضة يجب أن يكون لشخصه أو فى 
محل اقامته ٠‏ والاصل آنه لا يغنى عن اعلان 
المعارض بالجلسة المحددة لنظر معارضته علم 
وكياه بها طالما أن الاصيل لم يكن حاضرا وقت 
التقرير بالمعارضة ٠‏ 

لما كان قانون الاجراءات البنائية يقضى 
فى المادتين 6 17 منه باتقضاء الدعوى 
الجنائية فى مواد الجنح بيفى ثلاث ستوات 
من يوم وقوع الجريمة وتنقطع المدة باجراءات 
التحقيق ١و‏ الاتهام أى المحاكمة وكذلك يالامر 
الجتائى او باجراءات الاستدلال اذا اتغذت فى 
مواجهة التهم أو اذا أخطن بها بوجه رسمى 
وتسرى المدة من جديد ابتداء من يوم الاتقطاع 
واذا تعسددت الاجراءات التى تقطع المدة فان 
سويان المدة يبدا من تاريخ آخر اجراء ٠‏ وكان 
الاصل أنه وان كان ليس لازم مواجهة المتهم 
باجراءات المحاكمة التى تقطع المدة المسقطة 
للدعوى مادامت متصلة بسسبير الدعوى امام 
القضاء الا أنه يشترط فيها لكى يترتب عليها 
قطع التقادم ان تكون صحيحة فاذا كان الاجراء 
باطلا فانه لا يكون له أثر على التقادم ٠.‏ 


"لما كان ق. مضى ‏ فى صورة الدعوى 
المطروحة ‏ ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريخ 
التقرير بالمعارضة فى 1477/5/70 حتى يوم 
صدور الحكم المطعون فيه قى 9١/1///ا9١‏ 
دون اتخاذ اجراء صحيح قاطع للمدة 2 ركان 
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم مما 
تجوز اثارته لاول مرة أمام سمكمة النقض 
مادامت مدونات الحكم تشهد بضحته وهو الامر 
اليادئ ‏ حسيما تقدم ‏ فان الحكم المطعون فيه 
أذ دان المتهم يكون معيبا فضلا عن اليطلان فى 
الاجراءات بالخطا فى تطبيق القانون مما يتعين 
معه نقضه والقضاء بانقضاء الدعوى بمضى 
المدة ٠‏ 3 


الحكمة : 


حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم اللطعون 
فيه آنه أن دانه بالجرائّم المسندة اليه وقضى 
برفض معارضته في الحكم الغيابى الاستئناقيى 


قد شابه بطلان فى الاجراءات واخلال بعق الدقاع 
وخطا! فى تطبيق القانون ٠‏ ذلك يانه لم يعلن 
اعلانا صحيما بالجلسة التى أجلت اليها 
المعارضة وصدر قيها الحكم المطعون فيه كبا أن 
الدعوى الجنائية كانت قد انقضت بمضى المدة 
مما يعيب الحكم ويوجب نقضه ٠‏ 


وحيث انه يبين من الاطلاع على الاوراق أن 
الطاعن حكم عليه غيابيا استئنافيا بتاريخ 
فقرر وكيله المعارضة فى الحكم 
بتاريخ 1677/5/150 وحدد لنظرها جلسة 
6/٠‏ وقد تاشر على التقرير بهذا 
التاريخ ويهذه الجلسة لم يحضر الطساعن 
فاجلت الدعوى لجلسة 1977/15/955 لاعلانه 
لشخصه أو فى محل أقامته 2 وتوالت جلسات 
التأجيل لهذا السيب فى غيبته الى أن صدر 
الحكم المطعون فيه بجلسة 1911/17/١1‏ برفض 
المعارضة ‏ وهو فى حقيقته وفق صحيح القانون 
وحكم باعتبار المعارضة كان لم تكن ٠‏ لما كان 
ذلك ٠‏ وكان الثابت من المفردات المضمومة أن 
الطاعن اعلن بتاريخ 1199//11/8 للحضور 
للجلسة المحددة لنظر المعارضة والتى صدر فيها 
الحكم المطلعون فيه يجبة الادارة لعدم الاستدلال 
عليه بمحل اقامته , ولما كان من المقرر أن اعلان 
المعارض للحضور لجلسة المعارضة يجب أن 
يكون لشخصه أو فى محل اقامته » وكان الاصل 
أنه لايغفنى عن اعلان المعارض بالجلسة المحددة' 
لنظر معارضته علم وكيله بها طالما ان الامصل 
لم يكن حاضرا وقت التقرير بالمعارضة ٠‏ لما 
كان ما ثقدم ٠‏ وان الحكم المطعون فيه اذ قضى 
رفض المعارضة وتاييد الحكم الغيابى المعارض 
فيه بناء على هذاالاعلان يكون باطلا لقيامه على 
أجراءات معيبة من شأنها حرمان المعمارض من 
استعمال حقه فى الدفاع , ولما كان ميعاد الطمن 
فى هذا الحكم بطريق النقض وايداع الاسباب 
التى بنى عليها ‏ المنصوص عليه فى المادة 584 
من القانون رقم لإه لسنة 1144 فى شسأن حالات 
واجراءات الطعن امام محكمة النقض لا ينفتح 
الا من تاريخ علم الطاعن رسميا بصدوره » وكان 
هذا العلم لم يثيت فى حق الطاعن قبل طعته 
عليه فى يوم 1615/7/٠١‏ وهو ذات اليوم الذى 
أودعت فيه اسباب الطعن فان ميعاد الطعن 
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بأننقض وايداع الاسباب التى بنى عليها لا ينفتح 
“لا من ذلك اليوم ومن ثم يكون التقرير بالطعن 
بالنقض فى الحكم وايداع الاسباب التى ١‏ 
عليها قد تما فى الميعاد القانونى الامر الذى 
يتعين معه قيول الطعن شكلا ٠‏ لما كان ما سلف . 
وكان قافون الاجراءات الجنائية يقضى فى 
المادتبي ٠ ١5‏ 17 مته بانقضاء الدعوى الجنائية 
فى مواد الجنح سمضى ثلات سنوات من يوم 
وقوع الجريمة وتنقطع المدة باجراءات التحقيق 
أو الاتهام أو المحاكمة وكذلك بالامر الجنائى أو 
باجراءات الاستدلال اذا اتخذت فى مواجهة المتهم 
أى اذا اخطر بها يوجه رسمى وتسرى المدة من 
جديد ابتداء من يوم الانقطاع واذا تعددت 
الاجراءات التى تقطع المدة فا 
من تاريخ آخر اجراء ٠‏ وكان الاصل أنه وان كان 
ليمر؟ بلارّم مواجهة المتهم باجراءات المحاكمة التى 
تقطع المدة المسقطة. للدعوى مادامت متصدلة يسير 
الدعوى أمام القضاء الا أنه يشترط فيها لكى 
يترتب عليها قطع التقادم أن تكون صحيحة فاذا 
كان الاجراء باطلا فانه لا يكون له أثر على 
التقادم ولما كانت المعارضة الاستئنافية قد تعاقب 
تاجيلها من جلسة 1977/5/50 حتى, جلسة 
117 النى صدر فيها الحكم المطعون 
فيه دون أن يحضر المتهم أو يعلن عن 
صحيح لشخصه أو فى محل اقامته اذ تم اعلانه 
لهذه الجلسات بجهة الادارة لعدم الاستدلال عليه 
فى موطنه على ها تبين.من المفردات - فان تلك 
الاعلانات التى تمت بجهة الادارة تكون باطلة 
ؤبائتالى غيز منتجة لآثارها فلا تنقطع بها المدة 
المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية ٠‏ لما كان ذلك ٠‏ 
وكان قد مفى - فى صورة الدعوى المطرؤحة 
ما يزيد على ثلاث سنوات من تاريغ التقرير 
بالمعارضة فى ١977/5/55‏ حتى يوم صدور 
المحكم المطغون فيه فى ١517//5/١6©‏ دون اتخاذ 
اجراء مبحيح قاطع للمدة . وكان الدقع يانتقضاء 
الدعوى الجنائية بالتقادم مما تجوز اثارته لاول 
مرة أمام محكمة النقض مادامت مدونات الحكم 
تشهد بصحته وهو الامر الثايت حسيما تقدم - 
فان الحكم المطعون فيه ان دان المتهم يكون معييا 
فضبلا عن اليطلان في الاجراءات بالخطا فر في 


ان سريان المدة يبدا 


تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه والقضاء 
بانقضاء الدعوى الجنائية يمضى المدة ٠‏ 
( الطعن رنه 40 لسئة 0١‏ الؤدنانيه ) 
١‏ (ه6>) 
جلسة 76 أكتوير 144٠‏ 
)١(‏ ايجار اماكن ٠‏ اثيات ٠‏ ««:وجه ع 
أحكم ٠‏ «تسدبيه + تسديب معيب» ٠‏ دقفاع ٠‏ 


«الاخلال بحق الدفاع ٠‏ ما يوفره» نقض نقض «اسياب 
الطون ٠‏ ما يقبل منهاء ٠‏ 
قعود الطاغن عن اخطار المجاس الحلى بتاجير 


العين مفروشة ٠‏ لا دفيد بطردق الازوم انها مؤجرة 
غير مفروشة ٠‏ 


ادانة المؤجر #تقاضى مبالغ محظورة من 
المستاجر ٠‏ دون الرد على دفاعه القائم على أن 
العين مؤجرة مفروشة واأستند القدم منه زاديدا. 
«ذلك استتادا الى مجرد عدم اخطاره المجلس 
محاى بالتاجير ٠‏ اخلال بحق الدفاع ٠‏ 

(5) اثيات ٠‏ م«يوجه عام» ٠‏ 

تسائد الادلة فى المواد الجتائية ٠‏ اسستيعان 
أحدها ٠‏ أثره 5 


١ '‏ - ان قعود المؤجر عن اخطار المجلس المحلى 
بان الغين مؤجرة مفروشة لا يفيد بطريق اللزوم 
أن العين ليست مؤجرة ٠‏ لما كان ذلك ٠‏ وكان من 
بين ما قام عليه دفاع الطاعن أمام محكمة ثانى 
درجة وأيده بما قدمه لها من مستندات أن العين 
مؤجرة مفروشة وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل 


. الرد على هذا الدقاع فانه يكون معيبا 


؟ دمن المقرر أن الادلة فى المواد الجنائلية 
متساندة يشد ب.عضها بعضا ومنها مجتمعة تكون 
عقيدة القافى بحيث اذا سقط أحدها أو اسايعد 
تعذر التعرف على مبلغ الاثر الذى كان لهذا 
الدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت اليه 
المحكمة . 
المحكمة : 
حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعرن 
فيه أنه اذ دانه بجريمة تقاضى مبالغ محظواة 
من المستاجر ‏ قد شايه قصور فى التسبيب - 
ذلك يانه من دين ما قام عليه دفاعه امام محكمة 
ثانى درجة وأيده بما قدمه لها من مستندات إن 
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العين مؤجرة مفروشة ٠‏ غير أن الحكم المطعون 
فيه وان حصل هذا الدفاع لم يرد عليه اكتفاء 
بتاييد الحكم الابتدائى لاسبابه والذى لم يعرض 
له الامر الذى يعيب الحكم بما يستوجب نقضه٠‏ 


وحيث ان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبايه 
والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه عول ضمن 
ما عول عليه فى ثبوت التهمة فى حق الطاعن 
على عدم اخطاره الجهة المختصة بأن العين 
مؤجرة مفروشة وان كان قعود الطاءعن عن اخطار 
المجلس المحلى يتاجير العين مفروشة ‏ بفرض 
حصوله ‏ لا يقفيد بطريق اللزوم أن العين ليست 
مؤجرة مفروشة ٠‏ وكان الحكم المطعون فيه يعد 
أن حصل دفاع الطاعن المشار اليه واورد -. 
مؤّدى الشهادة المقدمة منه ء قد اغفل الرد على 
هذا الدقاع ‏ مكتفيا بالاحالة على اسباب الحكم 
المستانف ٠‏ فانه يكون معيبا فضلا عن قصوره 
بالفساد فى استدلاله » ولا يغنى عن ذلك ما ذكره 
الحكم من آدلة أخرئن اذ الادلة فى المواد الجنائية 
متساندة يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة 
لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت اليه 
المحكمة ٠‏ ولما كان ما تقدم قانه يتعين نقض 
الحكم المطعون فيه والاحالة بغير حاجة الى بحث 
وجوه الطعن الاخرى . 

( الطعن رفم 109 لسنة ٠0‏ القضائية ) 


)2 
جلسة 7١‏ أكتوير نينا 


معارضة «٠‏ نظرها والحكم فيها » ٠‏ نقض 
« أسياب الطعن ما لا يقدل متها » ٠‏ « نطاق 
الطعن » ٠‏ 1 

الحكم الصادر فى غيية المعارض فى 
معارضته ‏ عدم جواز المعارضة قيه ٠‏ الحكم 
وفق القانون ‏ بعدم قبول المعارضة ‏ الطعن 
فيه بالنقض ٠‏ عدم جواز التعرض أمام النقض - 
للحكم الصادير فى المعارضة الاولى أو الحكم 
المستانف الذى قضى يتأديده 0 


لا كان قانون الاجراءات الجنائية قد نص فى 
الفقرة الاخيرة من المادة 5١١‏ الواردة فى اايات 
الاول فى المعارضة من الكتاب الثالث منه المعنون 
ه طرق. الطعن فى الاحكام ٠‏ على أن ٠‏ ولا يقبل 
عن المعارض باية حال المعارضة فى الحكم 


الصادر فى غيبته » ٠‏ وكان الطاعن قد نحدد 
طعنه بطريق النقض على الحكم الصادر بجلسة 
8117 عن العارضة فى الحكم الصادر فى 
معارضته الاستئنافية والذى قضى يحق بعلدم 
قبولها ٠‏ فان هذا الحكم المطعون فيه اذ قضى 
يعدم قيول المعارضة يكون قد طبق القانون 
تطبيقا سليما ومن ثم فان ما يثيره الطاعن فى 
هذا الصدد يكون غير سديد ٠‏ لما كان ذلك وكان 
الطعن بطريق النقض واردا على الحكم الصادر 
فى المعارضة الاخيرة بعدم قبولها دون الحكم 
الصادر فى المعارضة الاستثنائية الذى لم يقرر 
الطاعن بالطعن فيه فلا يقبل منه أن يتعرض فى 
ط عنه لهذا الحكم أى للحكم المستانف الذئ قضى 
بتأييده ولا يكون لما يثيره بطعنه فى هذا 
الخصوص محل ٠.‏ 
ا محكمة : 


حيث ان مأ ينعاه الطاعن على الحكم المطعون 
فيه هى الخطأ فى تطبيق القانون والإطلان فى 
الاجراءات والاخلال بحق الدفاع , ذلك يانه قضى 
بعدم قبول المعارضة فى الحكم الصادر فى 
معارضته الاستثنافية والذى كان فى حقيقته حكما 
حضوريا اعتباريا اذ تاجلت الدعوى اداريا 
للجلسة التى صدر فيها دون اعلان بها » وقد 
تخلف عن حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم 
المطعون فيه لمرضه ء هذا الى أن تخالصه مسع 
المجنى عليه ثايت بسند تعذر عليه تقديمه 
للمحكمة الاستئنافية ٠‏ 


وحيث أنه يبين من مطالعة محاضر جلسات 
المحاكمة امام محكمة ثانى درجة أن الطاعن لم 
يحضر يجلسة 1911/4/7١‏ المحددة لنظر 
استئنافه فصدر الحكم فيها غياءيا بقبول 
الاستئناف شكلا وفى ا'وذموع برقتده وتأييد 
الحكم المستانئف . وقد عارض فى هذا الحكم 
وحضر يجلسة 191//1/55 وهى الجلسة 
الاولى التئ نظرت فيها معارضته وفيها قررت 
المحكمة التاجيل لجلسة 1 كطلب 
الحاضر معنه للاطلاع والاستعداد . وبجلسة 
1117/٠6‏ المؤجلة اليها الدعوى حضر 
الطاءن وقرر الحاضر معه الطعن بالتزوير 
على عقد البيع فقررت المحكمة التاجيل لجلسة 
كطلب الحاضر مع التهم لاتخاذ 


لحل العددان 


طريق الطعن با:تزوير ٠‏ وبالجلسة الاخيرة لم 
يحضر الطاءن فحكمت المحكمة يقبول المعارضة 
شكلا وفى الموضوع برفضها. وتأييد الحكم 
المعارض فيه : فعاد الطاعن للمعارضة بى هذا 
المكم الاخير وبجليبة 151/8/1/17 المحددة لنظر 
إمعارضته الاخيرة لم يحضبر فحكمت المحكمة 


بعدم قيول المعارضة لرفعها عن حكم غير جائز , 


لها ٠‏ لما كان ذلك . 
الجنائية قد نص فنى الفقرة الاخيرة من المادة 
2١‏ الواردة فى الياب الاول قى المارضة من 


"الكتاب- الثالث منه المعنون . طرق الطعن فى ' 


الاحكام ء على أن ٠‏ ولا يقبل من المعارض بأبة 
حال المعارضة فى الحكم الصادر فى غييبته » ٠‏ 
وكان الطاعن قد حدد طعنه بطريق النقض على 
المكم الصادر بجلسة ١918/١/17‏ عن المعارضة 
فى الحكم الصادر فى معارضته الاستئنافية 
والذى قضى يحق يعدم قيولها ٠‏ فان هذا الحكم 
المطعون فيه أذ قضى بعدم قبول المعإرضة يكرن 


قد طبق القانون تطبيقا سليما ومن ثم فان” 


ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون غير 
سديد ٠‏ لما كان ذ 


ذلك وكان الطعن بطريق النقض 
واردا على الحكم الصمادر فى المعارضة الاخيرة 


بعدم قبولها دون الحكم الصادر فى المعارضة * 


الاستثنائية الذى لم يقرر الطاعن بالطعن فيه فلا 
يقبل .هنه أن يتعرض فى طعنه لهذا الحكم أو 
للحكم. المستانف الذى قضى بتاييده ولا يكون 
لما يثيره بطعنه فى هذا الخصوص مطل ٠‏ لما كان 
ما تقدم » فان إلطعن-يكون على غير اساس متعينا 
. رفضه موضوعا ٠‏ 
3 (الطعن رقم © الصقةا. ٠‏ القضائية ) 
(/اعة). 
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ردن اختصاص ٠‏ نظام عام ٠‏ دفوع. ٠‏ 
٠‏ الدقع بعدم الاختصاص الولائئ » ٠‏ ضرب ٠‏ 
« ضرب بسيط » ٠‏ نقض: «١ ٠‏ أسباب الطعن ٠‏ 
٠‏ يقبل منها » . 

القواعد المتعلقة بالاختصاص فى المسائل 
الجنائية ٠‏ من التنظام العام ١ ٠‏ 

الدفع بعدم الاختصاص الولاتى ٠‏ جواز اثارته 
لاول مرة امام «حكمة النقض ٠‏ 


وكان قانون الاجراءات , 


الثالث والرابع - السنة الخامسة والستون 


ر” ) اختصاص ٠‏ نظام عام ٠‏ محكمسة 
الموضوع ٠‏ قضاء عسكرى ٠‏ ضرب ٠‏ « ضرب 


٠ » بسيط‎ 


جتود القوات الخساحة ٠‏ خاضعين لاحكام 
القضاء العسكرى ؛ م 4 قى 70 لستة 1955 ٠‏ 
توافر .الصفة العسكرية لدى الجاتى ٠‏ وا 

ارتكابه الجريمة ٠‏ مناط اختصاص القضساء 
العسكرى ٠‏ مذال ينعقد فيه الاختصاص القضاء 


. الجنائى العادى ٠‏ 


( 5ه ) دفوع ٠‏ « الدفع بيطلان الاجسراءات 
لعدم الاعلان بالجلسة » ٠‏ محكمة الموضوع ٠‏ 
معارضة ٠‏ محكمة ثانى درجة ٠‏ 


الدفع ببطلان الاجراءات لعدم الاعلان 
بالجلسة أمام اول درجة 3 0 اذا لم يبد 
بجلسة المعارضة ٠‏ 


الحيرة ببطلان الاجراءات ٠‏ هوو يما متها 
أمام المحكمة الاستثنافية ٠‏ 


٠ ,شهود»‎ ٠ » يوجه عام‎ ٠ ٠ اثيات‎ ) 7-١ 
0 » تسبيب غير معيب‎ ٠ حكم * « تسيبيه‎ 

وزن أقوال الشاهد ٠‏ موضوعى ٠‏ مفاد الاخذ 
يشهادته ؟ 

متى لا يعيب تناقض الشاهد الحكم 5 

(8) اثيات ٠‏ « يوجه عام » ٠‏ « اعتراف » ٠‏ 
حكم * « تسؤيبه + تسييب غير معيب ٠ ٠»‏ ضرب٠‏ 
« ضرب بسيط » 


حق محكمة الموضوع فى استخلاص الصورة 
الصحيحة لواقعة الدعوى ٠‏ مثال لتسبيب سائغ 
فى تحصيل اعتراف ٠‏ 

:(9) اثيات ٠‏ « بوجه عام » ٠‏ هكم ٠‏ 
(( تسبيبه ٠‏ تسبيب غسير معيب » ٠.‏ ضرب ٠‏ 
« ضصرب بسيط » ١‏ 


المحكمة غير ملزمة بالاشارة الى الاقوال التى 
لم تسقتد اليها ٠‏ 

7-١‏ من المقرر أن القواعد المتعلقة 
بالاختصاص ف المسائل الجنائية كلها من النظام 
العام بالنظر الى أن الشارع فى تقديره لها قد 
أقام ذلك حلي اعتبارات عامة تعلق بحسن سير 
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العدالة , وان الدفع بعدم الاختصاص الولائى 


من النظام العام ويدوز اثارته امام محكمية .. 


النقض لاول مرة ٠‏ 
لما كانت المادة الرابعة من القانون رقم 
0 اسنة ١177‏ باصدار قانون الاحكام العسكرية 
جنود القوات المسلاحة . ونصت المادة السابعة 
منه بفقرتيها الاولى والثانية على 
كافة الجرائم التى ترتكب من الاشخاص 
الخاضعين له اذا وقعت يسيب تادية اعمال 
وظائفهم ٠‏ وكذلك كافة الجرائم اذا لم يكن فيها 
شريك أو مساهم من غير الخاضعين له » وكان 
الممستفاد من هذا النص ان المشرع جمل 
الاختصاص لجهة القضاء العسكرى منوطا بتوافر 
الصفة العسكرية لدى الجانى وقت ارتكابه 
الجريمة ٠‏ لما كان ذلك ٠‏ وكان الثابت من الاطلاع 
على المفردات المضمومة أن الطاعن وقت ارتكايه 
الجريمة فى اول ديسمير سنة ١ا5١‏ لم يكن 
جنديا بالقوات المسلحة وانما كان يمتهن الزراعة 
« فلاحا » ولم يتم تجنيده الا بتاريخ "١‏ من قبراير 
سنة 14377 أى بعد مضى أكثر من سنة على 
وقوع الجريمة المسندة اليه ٠‏ فان الاختصاص 
بمحاكمته ينعقد للقضاء الجنائى العادى . 
ويكون الذعى بصيدور الحكم من يحكفة غير 
مختصة ولائيا غير سديد ٠‏ 
00 
محاضن جلسات المعارضة أمام محكمة أول درجة 
أن الطاعن لم يدفع ببطلان الحكم الغيابى لعدم 
أملائه بالجلسة التى صدر فيها ٠‏ وكان من المقرر 
أن حق المتهم فى الدفع ببطلان الاجراءات لعدم 
اعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته امام محكمة أول 
درجة يسقط اذا لم يبده بجلسة المعارضة ٠‏ وكان 
من المقرر أيضا أن العيرة بيطلان الاجراءات هى 
بما يتم منها امام المحكمة الاستثنائية . وكان 


الثابت ان الطاعن لم يثر امامها شيئا فى شان- 


البطلان المدعى به فى اجراءات المحاكمة أمام 
محكمة اول درجة فانه ليس له من بعد أن يتحدث 
عن هذا اليطلان أمام محكمة النقض ١»‏ ومن دم 
يكون هذا الوجه على غير اساس واجب الرقفض 

من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير 
الظروف التى يؤدى فيها 'شهادته وتعويل القضاء 
على اقواله مهما وجه اليها من مطاعن وحام 


سريانه على . 


حولها من شيهات كل ذلك مرجعة الى محكمة 
الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير 
الذى تطمئن اليه » وهى متى أخذت بشهادته قان 
ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى * 
ساقها الدفاع 'لحملها على عدم الاخدّ بهنا” 
فيكقى أن تأخذ المخكمة بمنا ثطمئن الينه من 
الاقوال المختلفة للمجنى عليه سواء ما ضدر 
منها فى الجلسة أو فى التحقيق ولو لم يظاهر 
أحد آخر فيها ٠‏ 

التناقض فى أقوال الشاهد ‏ بفرض 
مسحة وجوده ‏ لا يعيب الحكم ما دام قه 
استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصا سائّغاً 
لا تناقض يه . 

لما كان لمحكمة الموضوع أن تستخلصس من 
أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها 
على بساط البحث الصورة الصجيحة لواقعة 
الدعوى حسيما يؤدى اليه اقتناعها وأن تطرح 
ما يخالفها من صور اخرى ما دام استخلاصها 


. سائفا مستندا الى أدلة مقبولة فى الءقل والمنطق 


ولها اصلها فى الاوراق ٠‏ وكان يبين مسن 
الاطلاع على الحكم أنه حصسل ما اعترف . 
ينه 0000٠000‏ من أنه يخدش المجنى عليه' 
بالمدية فى .كتفه مرتين ثم اطرح هذا الاعثتراف 
لتناقضه مع ماديات الدعوى وما جاء بالتقرير 
الطبى وعلل أقواله برغبته في درء الاتهام عن 
ابن آاخيه الطاعن الذى هب لنجدته. ‏ وهو تدليل ٠‏ 
سائغ وكاف لاطراح هذا الاعتراف »4 فضلا عن * 
أنه من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية 
هن عناصر الاستدلال التى تملك المحكمة كامل 
الحرية فى .تقدير صحتها وقيمتها. فى إلاثيات 
ولها آلا تعول عليها متى تراءي لها انه مجالف 
للحقيقة والواقع ٠‏ فيكون أما يحاج به الطاعن 
فى هذا الصدد قير سديد + 0 

1 كان اجكمة الموضوع أن تعرض عن 
قائة شاهد النفى ما دامت لا تثق بما. شهد به ,2 
وهى غير ملزمة بالاشارة الى اقواله ما دامت لم 
تستند اليها وفى قضبائها بالادانة لادلة الثبرت 
التى أوردتها . دلالة فى انها لم تطمئن الى أقوال 
هذا الشاهد فاطرحتها . فان عا ينعاه الطاعن 
فى هذا ألوجِهٍ ينحل الى جدل موضوعى حول 
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سساطة المدكمة فى تقدير الادلة القائمه فى 
الدعوى وميلخ اطمئنانها اليها مما لا يجوز 
مصادرتها فيه ١١‏ الخوض يشان امام محكمة 
النقض * 


المحكمة : 


حيث ان مينى الوجه الاول من وجهى الطعن 
هو أن الحكم المطفون فيه ان دان الطاعن بجريمة 
احداث جرح عمدا بالمجنى عليه قد جاء باطلا 
لصدوره من محكمة لا"ولاية لها ينظر الدعوى » 
ذلك بان الطاعن بوضف كونه مجندا بالقوات 
السلحة فان الاختمناص بمماكمته يتعقسد 
قضاء العسكرى دون القضاء العادئ ٠‏ فضلا 
عن ١ن‏ محكمة أول درجة قضت غيابيا بادانته 
والزمته بالتعريض المدنى دون أن يكون قد أعلن 
اعلانا مسديحا بالحضور امامها ٠‏ واكتفت باعلان 
صميفة الدعوى المدنية المقامة ضده فى مواجهة 
النيابة العامة دون أن يثيت أنه قد تم تسليمه 
الى الدارة القضائية المختصة يالقوات المسلحة٠‏ 

وحيث اته من المقرر أن القواعد المتعلقة 
بالاختصاص فى المسائل الجنائية كلها من النظام 
العام بالنظر أنى أن الشارع فى تقديره لها قد 
أقام ذلك .على اعتبارات عامة تتعلق بحسن سير 
العدالة , وان الدفع يعدم الاختصاص للولائى 
من النظلام العام ويجوز اثارته أمام بشكيدة 
النقض لاول مرة ٠:‏ لما كان ذلك ٠‏ وكانت المادة 
الربعة من التانون رقم 25 لسنة 1111 ياصدار 
قانون الاحكام' العسكرية قد أاوردت ضمن 
العسكريين الخاضعين لاحكام القضاء العسكرى 
جنود القوات المسلحة ٠‏ ونصت المادة السابحعة 
فيه بفترتيها الاولى والثانية على سريانه على 
كافلة الجرائم التى ترتكب من الاشخاص 
الخاضعين له اذا وقعت يسيب تآدية أعمار 
وظائفهم . وكذلك كافة الدرا”» 'ذ! لم يكن فيها 
شريك ١و‏ مساهم من غير الخاضعين له »2 
وكان المستفاد من هذا النص أن المشرع جمل 
الاختصاص لجهة القضاء العسكرى منوطا بتوقر 
الصفة العمسكرية لدى الجاتى وقت ارتكايه 
الجريمة لما كان ذلك » وكان الثابت من الاطلاع 
على المفردات الضمومة أن الطاعن وقت ارتكابه 
العريمة فى أول ديسمبر سنة ١ا9١‏ لم يكن 


جنذيا يالقوات المسلحة وانما كان يمتهن الزراعة 
« قلاحا » ولم يتم تجنيده الا بتاريخ ٠١‏ من 
فيراير سنة 1417 أئ بعد مضى أكش من سنة 
على وقوع الجريمة الملسندة اليمه , فان 
الاختصاص بمحاكيته ينعقد للقضاء الجنائى 
العادى ٠‏ ويكون التعى بصدور الحكم من محكمة 
غير مختصة ولاتيا غير سديد ٠‏ لما كان ذلك , 
وكان البين من الاطلاع عسلى محاضر جلسات 
المعارضة امام محكمة أول درجة أن الطاعن لم 
يدقع ببطلان الحكم الغيابى لعدم اعلانه بالجلسة 
التى صدر فيها وكان من المقرر أن حق المتهم 
فى الدفع يبطلان الاجراءات لعدم اعلاثة بالجلسة 
المحددة لمحاكيته امام مخكمة أول درجة يسقط 
اذا لم بيده بجلسة المعارضة ٠‏ وكان من المقرر 
أيضا أن العيرة يبطلان الاجراءات هى بما يتم 
منها أمام المحكمة الاستئنافية » وكان الثابت ان 
الطاعن للم يثر امامها شيئًا فى شأن البطلان 


: المدعى بنه فى اجراءات المحاكمة أمام محكمة 


ول درجة فانه ليس له من بعد أن يتحدث عن 
هذا البطلان أمام محكمة النقض » ومن ثم يكون 
هذا الوجه على غير اساس واجب الرفض * 


وحيث ان مبنى الوجسه الثانى من وجهى 
الطعن هو القساد قى الاسستدلان والقصور فى 
التسبيب » ذلك ان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه 
بالحكم المطعون.فيه عول فى قضائه بالادانة على 
أقوال المجنى عليه رغم تعدد رواياته وتضاريها . 
ومع أن عم الطاعن كان قد اعترف بانه هى الذى 
طعن المجنى عليه ققد- اطرح الحكم آقواله يما 
لا يسيغ ذلك . ولم يعرض لما اكده شساهد النفى 
من أن الطاعن لم يكن موجودا بمحل الحادث وان 
عمه هو الذى اعتدى على المجنى عليه ٠‏ 


وحيث ان الحكم الابتدائى الذى اعتنق الحكم 
المطعون فيه أسبابه بين واقعة الدعوى بما 
تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريسة 
التى دان الطاعن بها واورد على ثبوتها في حقه 
آدلة مستمدة من اقوال المجنى عليه التى حصلها 
بما مؤداه ان شجارا نشب بينه وبين 0 
(المجنى ايه الثانى فئ' الدعوئ وهو عم الطاعن) 
تبادلا فيه الضرب بالايدى وقى أثناء ذلكِ فوجىء 
بالطاعن يطعنة بعدية فى ظهره ٠‏ ومن التقرير 
الطبى الشرعى الذى اثبت اصاية المجنى عليه 


قضساء النقض الجنساتى 1 1 


بجرح طعنى نافذ بالقفص الصدرى من الجهة 
اليسرى وكسر مضاعف بالضلع الثامن من 
الخلف ‏ وهى أدلة سائغة لا يجادل الطاعن فى 
أن لها ماخذها الصحيح من الاوراق - وما كان 
من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف 
التى يؤدى فيها شهادته وتعويل القضباء على 
اقواله مهما وجه اليها من مطاعن وحام حولها 
من شبهات كل ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع 
تنزله المنزلة التى تراهما وتقدره التقدير الذى 
تطمئن اليه » وهى متى آخذت بشهادته فان ذلك 
يفيد انها أطرحت جميع الاعتيارات التى ساقها 
الدقاع لحملها على عدم الاخذ يها . فيكفى أن 
تاخذ المحكمة بما تطمئن اليه من الاقوال المختلفة 
للمجنى عليه سواء ها صدر منها فى الجلسة أو 
فى التحقيق ولو لم يظاهره احد آخر فيها ٠‏ لما 
كان ذلك ٠‏ وكان التناقض فى أقوال الشاهد ‏ 
بفرض صحة وجوده ‏ لا يعيب الحكم ما دام قد 
استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصا سائغا 
لا تناقض فيه كما هو الحال قى الدعوى ٠‏ 
ومن ثم فلا تثريب على المحكمة اذا ما عولت 
فى قضائها على ما استخلصته ءن أقوال المجنى 
عليه ما دامت قد اطمانت اليها ٠‏ لما كان ذلك . 
. وكان احكمة الموضوخ أن نستخلص من اقوال 
الشهود وسائّر الءناصر المطروحة أمامها على 
بساط البحث الصورة الصدديحة لواقمة الدعوى 
حسيما يؤدى اليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها 
بمن صور اخرى ما دام استخلاصها ساثفا 
مستندا الى أدلة «قبولة فى العقل والمنطق ولها 
أصلها فى الاوراق ٠‏ وكان يبين من الاطلاع على 
الحكم انه حصل ما أعترف به 22532111513 
من أنه خدش المجنى عليه بالمدية فى كتفه مرتين 
ثم أطرح هذا الاعتراف لتناققسه مع ماديات 
الدعوى وما جاء بالتقرير الطبى علل أقواله 
برغبته فى درء الاتهام عن ابن أخيه الطاعن الذى 
هب إنجدته ‏ وهو تدليل سائغ وكاف لاطراح 
هذا الاعتراف . فضلا عن أنه معن المقرر٠‏ أن 
الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر 
الاستدلال التى تم'ك المحكمة كامل الحرية فى 
تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات ولها الا تعول 
عليها متى تراءى لها انه مخالف للحقيقة 
والواقع : فيكون ما يحاج به الطاعن فى هذا 


الصدد غير سديد ٠‏ لما كان ذلك . وكأن لمحكمة 
الموضوء أن تعرض عن قالة شاهد النفى ما دامت 
لا تثق بما شهد به . وهى غير ملزمة بالاشارة 
الى أقواله ها دامت لم تساند اليها وفى قضاتها 
بالادانة لادلة الثبوت التى اوردقها . دلالة فى . 
انها لم تطمئن الى أقوال هذا الشاهد فاطرحنها . 
فان ما يتعاد الطاعن فى هذا الوجه ينحل الى 
جدلٍ موضوعى حول سلطة المحكمة فى تقدير 
الادلة القائمة فى الدعوى ومبلغ اطم دانها اليها 
مما الا يجوق معنادرتها فيه أو الكوهن يشانة 
امام محكمة النقض - لما كان ما تقدم جميعه . 
فان الطعن برمته يكون على غير أساس!ا متعينا 
رفضه موضوعا ٠‏ 

( الطعن رقم 41١7‏ لسنة 


(8م؟» 


جلسة 75 أكتويز ١94-‏ 


©* القضائية ) 


(0) أمصر بالا وجه ٠‏ 
التحقيق» ١‏ دعوى جنائدة ٠‏ قوة الامر المقضى ٠‏ 

الامر: الصادر من سلطة التحقيق يعدم وجود 
وجه لاقامة الدعوى الجنائية ٠‏ له حجيته القى 
تمنع من العودة الى الدعوى الجنائية ما دام 
لم يلغ القانون ٠‏ له فى نطاق حجيته المؤققنة 
ما للاحكام من قوة الامر المقضى . 

(5) دعوى مدذية ٠‏ أدعوى جنائية ٠‏ ذياية 
عامة ٠‏ حكم , قديينه ٠‏ تسبيب غير معيب » ٠‏ 

الدعوى المدندة التى ترقع للمخكمة الجنائية ٠‏ 
دعوى تايعة لادعوى ااجنائئة التى تنظرما ٠‏ 
القضاء بعدم قبول الدعوى الجذائية بالتسية 
لواقعة معينة يستوجب القضاء يعدم قيول 
الدعوى المدذية الناشئة عنها ٠‏ 

(5) دفوع ٠‏ الدقع يعدم قيول الدعويين 
الجنائية والمدتية ٠»‏ < تظام عام * دعوى جنائية* 
دعوى مدتية ٠‏ 3 ّ 

الدفع بعدم قبول الدعويين الدنية والجتائية 
السابقة صدور آمر بعدم وجود وجه لاقامة 
الدعوى ٠‏ دبفع جوهرى * وجوب أن تعرض 
المحكمة له ايرادا وردا ٠‏ اغفال ذلك ٠‏ قصور ٠‏ 

١‏ الامر الصادر من سلطة التحقيق يعدم 
وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية له حجيته 


اجراءات , اجراءات 


1 العددان الثالث والرابع - السنة الخامسة والستون 


التى تمتع من العودة الى الدعوى الجنائية 
ما دام قائما لم يلغ » فلا يجوز مع بقائه قائما 
اقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى صدر الامر 
فيها لان له فى نطاق حجيته الؤقتة ما للاحكام 
من قوة الامر اللقضى ٠‏ 

٠*7‏ ل الدعوى المدنية التى ترقع أمام المحاكم 
الجنائية » هى دعوى تايعة للدعوى الجنائية 
/لتى تنظرما والقضاء يعدم قبول الدعوى 
الجنائية بالنسبة لواقعة ما ٠‏ يستوجب القضاء 
بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها ٠‏ 


؟ المساكان الدفع الميدى من الطاعنين 
جوهريا ومن شانه ‏ أن صحح ‏ أن يتغير يمه 
وجه الراى فى قبول الدعويين الجنائية والمدنية» 
فان الحكم المطعون فيه أذ قضى بادانة الطاعن 
الاول وبالزامه والطاعن الثانى متضامتيين بدفع 
تعويض للمدعى بالحقوق المدنية»دون أن يعرض 
البتة للدقع المبدى منهما ايرادا له ا ردا عليه 
يكون قد تعيب بالقصور الذى يبطله ويستوجب 
نقضه فيما قضى به فى الدعويين الجنائية 


هن حيث أن مما ينماه إلطاعنان ( المتهم 
والمسئول عن الحقوق المدنية) على الحكم المطعون 
فيه أنه اذ دان اولهما يجرائم القتل والاصابة 
الخطا وعدم التزامه الجانب الايمن من الطريق 
حال قيادته سيارة نقل عام للركاب ٠‏ وقيادة هذه 
السيارة بحالة تعرض الاشخاص والاموال 
للخطر ٠‏ والزامه والطاعن الثانى متضامنين 
يدقع تعويض المدعى بالحقوق المادنية © قد شايه 
قصور فى التسبيب ٠‏ ذلك بان المدافعين عنهما 
دفها بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية لسبق 
صدور آمر من النيابة العامة يعدم وجود وجه 
لاقامة 'الدعوى الجنائية ما نزال قائما لما يلغ ولم 
تظهر أدلة جديدة تهدر ذلك الامر » بيد أن الحكم 
المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع - رغم جوهريته 
وتعلقه بالنظام العام ايرادا له وردا عليه مما 

ومن حيث أن يبين من محر جلسة المعارضة 
الاستئنافية أن الدفاع عن الطاعنين دقع يعدم 
قورل الدعويين الجنائية والمدنية لسيق صسدور 


أمر من النيابة العامة بعدم وجود وجه لاقامة 
الدعوى الجنائية وان هذا الأمر ما زال قائما 
لم يلغ ولم تجد آدلة تهدره ٠‏ لما كان ذلك وكان 
الامر الصادر من سلطة التحقيق يعدم وجود وجه 
لاقامة الدعوى الجنائية له حجيته التى تمئع 
من العودة الى الدعوى الجنائية ما دام قائما لم 
يلغ ٠‏ قلا يجوز مع بقائه قائما اقامة الدعوى 
عن ذات الواقعة التى صدر الامر فيها لان له 
فى نطاق حجيته المؤقتة ما للاحكام من قوة الامر 
المقضى ١‏ وكانت الدعوى المدنية 'التى ترفع أمام 
المماكم الجنائية » هي دعوى تابعة للدعوى 
الجنائية التى تنظرها والقضاء بعدم قبول 
الدعوئ الجنائية بالنسسبة لواقعة ما يستوجب 
القضاء بعدم قبول الدعوى المدنية الناشئة عنها ٠‏ 
لما كان ذلك وكان الدفع البدى من الطاعنين 
جوهريا ومن شانه ‏ أن ممح ل أن يتغير به 
وجه الرأى فى قبول الدعويين الجنائية والمدنية , 
فان الحكم المطعون فيه أن قضى يادائه الطاعن 
الاول وبالزامة والطاعن الثانى متضامنين يدفع 
تعويض للمدعى بالحقوق المدنية » دون ان يعرض 
البتة للدمع المبدى منهما ايرادا له أو ردا عليه 
يكون قد تعيب بالقصور الذى يبطله ويستوجب 
نقضه فيما قضى به فى الدعويين الجنائية والدنية 
والاحالات دون حاجة الى بحث باقى اوجه 
الطعن مع الزام المطعون ضده مصاريف دعواه 
المدنية ٠‏ 
( الطعن رقم 70 لسنة +0 القضائية ) 


)2 
جلسة 55 اكتوير 154٠‏ 


0 الاخلال بحق الدفاع‎ ٠ دفاع‎ ٠ قتل عمد‎ )١( 
٠ أجراءات « اجراءات المحلكمة‎ ٠ » ما لا يوفره‎ 
محكصة‎ ٠ » تسبيب غير معيب‎ ٠ حكم « تسبيبه‎ 
الجنايات « الاجراءات امامها » > تقض م اسياب‎ 
5 ٠ ما لا يقبل منها‎ ٠ الطعن‎ 
٠ توكيل المتهم اكثر من محام للدفاع عنه‎ 
حضور البعض دون‎ ٠ عدم تقسيمهم الدفاع بينهم‎ 
٠ استتجال الدعوى لحضصور التائي‎ ٠ الآخر‎ 
لا الجلال يحق‎ ٠ التفات المحكمة عن هذا الطلب‎ 
1 6 علة ذلك‎ ٠ الدفاع‎ 
خبرة , ققل‎ ٠ ٠ » شهود‎ « ٠ اثبات‎ )5( 
+ ٠ عمد * حكم « تسبيبه * تسبيب غير معيب‎ 


خحضاء النقض الجنائى 1١1‏ 


تطابق اقوال الشهود مع مضمون الدليل 
الفتى ٠‏ فيس لازم ٠‏ كفاية ان يكونا غير 
متناقضين٠بما‏ يستعصى على الملاءمة والتوقيق ٠‏ 
- وجود اصابات بالمجنى عليه بالاجزاء 
الامامية من الجسم برغم شهادة الشهود من أن 
الطاعن كان يعدؤ خلفه ٠‏ جائز ٠‏ آساس ذلك ٠‏ 
جسم الانسان متحرك لا يتخذ وضعا ثابتا وقت 

الاعتداء ٠‏ 
() قتل عصد ٠‏ قصد جنائى ٠‏ محكمة 
الموضوع « سلطتها فى تقدير المليل » حسكم 
« تقسببيه ٠‏ تسبيب غير معيب » اثبات « بوجه 

: عسام 6 


قصد القتل امسر خفى ٠‏ لا يدرك بالحس 
الظاهر ٠‏ يستخلصضه قاضى الموضوع فى حدود 
سلطته التقديرية ٠‏ 

(؟) قتل عمد ٠‏ اثبات « بوجه عام » ٠‏ 

لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة ٠‏ 
أو يما قرره المبلغ بمحضير الشرطة ٠‏ العبرة يما 
أطمانت اليه المحكمة من التحقيقات ٠‏ 

(05) قتل عمد ٠‏ سبق اصرار * محكمة 
الموضوع « سلطته) فى تقدير الدليل » اثيات 
« يوجه عام » ٠‏ 


تقدير 'تواقر سيق الاصرار ٠‏ موضوعى ٠‏ 
(0) آاذيات « بوجه عام » * محكمة الموضوع 


د سلاتها فى استخلاص الصورة الصحيحة 
لواقعة الدعوى » ٠‏ 


حق محكمة الموضوع فى استخلاص الصورة 
الصحيحة لواقعة الدعوى . 

(7) أسزاب الاباحة وموانع العقاي ٠‏ «الدقاع 
الشرعى» ٠‏ اثيات ٠‏ « يوجه عام » ٠‏ 

تقديي الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة 


الدقاع الشرعى ٠‏ موضوعى ٠‏ ما دام سائقا ٠‏ 


سدق التديير للجريمة ٠‏ ينتفى به حتما موجب 


' الدفاع الشرعى ٠‏ 
١‏ متى كان يبين من محضر جلسة 


0 التى صدر فيها الحكم المطعون 


فيه أنه حضر مع الطاعن الاستاذ عا 0 
ا -0-0.00--: المحاميان كما حضر معه 
الاستاذ/ -0.0.66.ءء- والاستادذ ٠‏ 


المحامى والتمس التاجيل لسقر المحامى الاصيل 
كما طلب الطاعن ذلك » فمضت المحكمة 
فى نظر الدعوى وسمعت شاهدى الاثيات 
ومرافعة النياية العامة ومحامى المدعى بالحق 
المدنى ثم ترافع كل من المحامين الموكلين 
الحاضرين مع الطاعن ولم يشر ايهما الى 
أنه بتى خطته فى الدفاع عن الطاعن على وجود 
زميله الغائب ٠‏ لما كان ذاك ٠‏ وكان الطاعن لم 
يشر باسباب طعنه الى أن المحامين الموكلين 
عنه اتفقوا ثلاثتهم على المشاركة فى الدفاع 
وتقسيمة بينهم ٠‏ فان المحكمة اذ قضت فى الدعوى 
بادانة الطاعن دون استجابة لطلب التاجين 


٠ للاردن‎ 


٠‏ لحضور محام ثالث معه لا تكون قد آخلت بحقه 


فى الدفاع ما دام أن القانون لا يوجب أن يكون 
مع كل متهم بجناية أكثر من محام واحد يتولى 
الدفاع عنه ٠‏ 


 "‏ من المقرر أنه ليس يلازم أن تطابق أقوال 
الشهود مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون 
سماع الدليل القولى غير متناقتض مع. الدليل 
الفنى تناقضا يستعصى على !الاعمة والتوفيق» 
وكان لا تعارض بين ها حصله الحكم عن 
شاهدى الاثدات من أن الطاعن عدا خلف المجنى 
عليه الى أن لحق به واعمل فيه الطعن بانسكين 
ثى أجزاء مختلفة من جسمه وبين ما نقله عن 
تقرير الصفة التشريحية من أن المجنى عليه 
أصيب بسبع جروح قطعية تحدث من السكين أو 
المطواة يمقدم يسار الصدر وباعلا مقدم يسار 
الرطن وبمقدم الركبة اليسرى ويخلفية الفخدٌ 
الايسر هذا فضلا عن أن جسم الانسان متحرك 
ولا يتخذ وضعا ثابتا وقت الاعتداء مما يجوز 
معه حدوث اصاية الاجزاء الامامية منه والضارب 
له واقف خلقه أو امامه حسب الوضع الذى 
يكون فيه الجسم وقت الاءتداء وتقدير ذلك 
لا يحتاج الى خبرة خاصة ٠‏ فان ما ينعاه الطاعن 
من تناقض الدليلين القولى والفتى يكون على 
غير آساس ٠‏ 


لما كان قصد القتل أمرا خفيا لا يدرك 


انفا 


بالمس الظاهر وانما يدرك بالظروف المميطة 
بالدعوى »2 والامارات والمظاهر الخارجية التى 
ياتيها الجانى وتنم عما يضمره فى تفسه » فان 
استخلاص هذه النية من عتامصر الدعوى 
موكل الى قاضى الموضوع فى حدود سسلطته 
التقديرية ٠‏ وما كان الحكم المطعون فيه قد 
استخلص قصد القتل بقوله « ومن حيث أنه 
عن نية القتل العيد فقد توافرت لدى ا1اتهم مما 
لا يدع مجالا للشك وهى مستفادة من ظروف 
الدعرى وملابساتها وما بان من تقرير الصفة 
التشريمية من ان المتهم استل سينا ذات نتصل 
حاد مديب طعن بها المجنى عليه عديدا من 
الطهنيات وصدرها بقوة وعنف الى أكثر من 
موضع قاتل فى جسم المجنى عليه متها ما سدده 
الى مقدم يسار مسدر المجتى عليه تفذ الى 
داخله قاطعا لغضروف الضلع الثالث الايسر 
ونافذا لتجويف الصدر وقاطعا للغشاء اليلورى 
ومخترقا نسيج 'لفص العلوى للرئة اليسرى 
وقاطعا لقاعدة الثريان الرئوى واعلى عضلة 
البطين الايمن للقلب ومنها ها سدده فى عَنظة 
ووحشية الى ١على‏ يسار مقدم يطن المجنى عليه 
نقذ الى تجويف البطن وقاطعا للوجه الامامى 
للقص الايسر للكيد وغائر بنسيجه مما يقصع 
ويؤكد ان المتهم ها قصد من ذلك الاعتداء الا 
ازهاق روح المجنى عليه عمدا ولم يتركه الا يعسد 
أن وقع جثة هامدة والدافع له على أرتكاب جرمته 
سابقة اتهام والد المجنى عليه للمتهم ووالده 
بمسرقة محراثه واتلاف زراعته وكل ذلك يؤكد 
توافر نيه ازهاق روح المجنى عليه والقضاء 
على حياته تماما لدى المتهم . واذ كان ما أورده 
الحكم فيما تقدم كافيا وسائغا فى التدليل على 
ثبوت قصد القتل لدى الطاعن فان منعاه فى 
هذا الشان لا يكون له محل ٠‏ 
4لا عير بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة أى 
بما قرره المبلغ يمحضر الشرطة مغايرا لما 
استند اليه الحكم وانما العبرة بما اطمانت اليه 
المحكمة مما استخلصته من التحقيقات ٠‏ 
ه ‏ البحث فى تواقر ظرف سبق الاصرار 
من اطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف 
الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف 
وهذه العناصر لا يتنافر عقلا مع ذلك الاستنتاج ٠‏ 


العددان الثالث والرابع - السنة الخامسة والستون 


1 من المقرر أن هن حق محكمة الموضوع 
أن تستخلص من 'قوال الشهود وساثر العناصر 
المطروحسة أمامها على بساط البحث الصورة 
الصحيحة لواقعة الدءوئ. حسبما يؤدى اليها 
اقتناعها » وأن تطرح ما يخالفها من صور آخرى 
ما دام اسقخلاصها سائغا مسستندا الى آدلة 
مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى 
الاوراق ٠‏ وهى فى ذلك ليست مطالبة بالاخذ 
بالادلة المباشرة يل لها أن تستخلص صورة 
الدعوى كما ارتسمت فى وجداتها بطريق 
الاستنتاج والاستقراء وكافة اممكنات العقلية 
مادام ذلك سليما متفقا مع حكم العقل والمنطق . 

أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام 
حالة الدفاع الشرعى أو انتفاؤها متعلق بموضوع 
الدعوى لمحكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب 
عليها ما دام استدلالها سليما يؤدى الى ما انتهت 
اليه . ولما كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من 
ادلة منتجا فى اكتمان اقتناع المحكمة واطمئنانها 
الى ما أنتهت اليه من رفض الدفع يقيام حالة 
الدفاع الشرعى فان ما يثيره الطاعن فى هذا 
الشان ينحل الى جدل موضوعى فى تقدير ا محكمة 
للدليل مما لا تجوز اثارته آمام محكمة النقضس . 

4 من المقرر انه متى كان الحكم قد أثيت 
التدبسم للجريمة بتوافر سبق الاصرار عليهسا 
وهى ما آثبته الحكم بغير معقب فيما تقدم ذكره ب 
انتفى حتما موجب الدفاع الشرعى الذى يفترض 
رد! حالا لعدوان حال دون الاسلاس له واعمال 
الخطة فى انفاذه ٠‏ 

المحكمة : 

من حيث أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون 
فيه ١نه‏ ان دانة بجريمة القتل العمد مع سبق 
الاصرار قد آخل بحقه فى الدقاع وشابه قساد 
فى الاستدلان وقصور وتناقض فى التسسبيب 


ذلك بأن محاميا حضر بالجلسة عن 
الاستان + ٠0------‏ المؤكل عن الطاعن وطلب 


التاجيل لوجود المحامى الاصيل خارج البلاد 
الا أن المحكمة لم تستجب له . كما عول الحكم 
على الدليلين القولى والفنى على الرغم مما 
بينهما من تعارض أذ أن مؤدى ما أورده الحكم 
من أقوال شاهدى, الاثبات ‏ من أن الطاعن 
كان يعدو خلف المجنى عليه - وقت الاعتداء ‏ 


قضاء النقض الجنبائى ون 


أن تحدث اصايات الاخير فى الاجزاء الخلفية هن 
جسمه بينما ثبت .من التقرير الطبى الشرعى 
أن الاصابات جميعها ق الاجزاء الامامية من 
الجسم - وما أورده الحكم للاستدلال به على 
قصد القتل لا يوفره » كذلك ارجع السم 
سيب الحادث الى ضفينة بنفس الطاعن لسايقة 
اتهام والد المجنى عايه له ولابية بسرقة محراث 
واستخلص من ذلك توافر ظرف سيق الاصرار 
مع آن الثابت من الاوراق ان هذا الاتهام انتهى 
بالحفظ فضلا عن أن والد المجنى عليه قرر فى 
بلاغه وفى محضر الشرطة أن الاعتداء وقع 
فى شجار يسبب اتلاف زراعة والد الطاعن خلافا 
لما.دشهد به فى التحقيقات ٠‏ هذا الى ان 
الطاعن دقع بانه كان قى حالة دفاع شرعى 
عن نفسه تاأسيسا على أن اعتقداءه على المجنى 
عليه وقع فى شجار نشب بينه واخيه وبين 
المجنى عليه وامه على أثر ما اوقعه المجنى عليه 
به من اعتداء الامر الذى تايد بشهادة للميي, 
ووجود جثة المجنى عليه بحقل والد الطاعن 
وبما ثبت من التقرير الطبى من اصابة الطاعن 
وتعزق ملابسه » الا ان المحكية اطرحت هذا 
الدفاع والتفتت عن تحقيق سيب اصابات الطاعن 
بواسطة خبير فنى على الرغم من قصور تحقيق 
النيابة فى هذا الشثسان ٠»‏ وما أوردته المحكمة 
تبريرا لذلك من احتمال أن يكون الطاعن مو 
المحدث لاصاباته وتمزق ملايسه هو آمر لا سند 
له ولا يصح القطع به الا عن طريق المختص 
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه 'بين واقعة 
الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية 
لجريمة القتل .العمد مع سبق الاصرار التى دان 
الطاعن بها واورد على ثبوتها ادلة سائّغة من 
شانها أن تؤدى الى ما رتبه عليها ٠‏ لما كان 
ذلك ء وكانيبين من محضر جالسة١17/١15178/1‏ 
التى صدر قيها الحكم العلنون فيه ابه تخسر 


مع الطاعن الاستاذان ٠٠‏ معمءة واعلة 
المحاميان » كما حضر معه الاستاذ 2 
والاستاذ ٠0000000‏ المحامى والت 


التاجيل لسقر المحامى الاصيل للاردن ٠‏ كما طلب 
الطاعن ذلك , فمضت المحكمة فى نظر الدعوى 
وسمعت شاهدى الاثبات ومرافعة النيابة العامة 


ومحامى المدعى بالحق المدنى ثم تراقع كل من 
المحاميين الموكلين الحاضرين مع الطاعن ولم 
يشر أايهما الى أنه بنى خطته فى الدفاع عن 
الطاعن على وجود زميله القائب ٠‏ لما كان 
ذلك ٠‏ وكان الطاعن لم يشر باسباب طعنه الى 
أن المحامين الموكلين عنه اتفقوا ثلاثتهم. على 
المشاركة فى الدفاع وتقسيمه بينهم ٠‏ فان الاحكمة 
اذ قضت فى الدعوى بادانة الطاعن دون استجابة 
لطلب التاجيل لحضور محام ثالث معه لا تكون 
قد أخلت بحقه فى الدفاع مادام أن القانون 
لا يوجب أن يكون مع كل متهم بجناية اكثر من 
محام يتولى الدفاع عنه ٠‏ لما كان ذلك . وكان 
من المقرر أنه ليس يلازم أن تطابق أقوال الشهود 
مضمون الدليل الفنى بل يكفى أن يكون جماع 
الدليل القولى غير متناقض مع الدليل الفنى 
تناقضا يستعصى على الملاعية والتوفيق © وكان 
لا تعارض بين ما حصله الحكم عن تساهدى 
الاثيات من أن الطاعن عدا خلف المجنى عليه الى 
أن لحق به واعمل فيه 'الطعن بالسكين فى اجزاء 
مختلفة من جسمه وبين ما نقله عن تقرير الصفة 
التشريحية من أن المجنى عليه أصيب بسبع جروح 
قطعية طعنية تحدث من مثل السكين أو المطواة 
بمقدم يسار الصدر وباعلا مقدم يسار اليطن 
وبمقدم الركبة اليسرى وبخلفية الفخذ الاييسر 
هذا فضلا عن أن جسم الانسان متحرك ولا يتخذ 
وضعا ثابتا وقت الاعتداء مما يجوز معه حدوث 
اصابة الاجزاء الامامية منه والضارب له واقف 
خلقه أو أمامه حسب الوضع الذى يكون فيه 
الجسم وقت الاعتداء وتقدير ذلك لا يعتاج الى 
خيرة خاصة »٠‏ فان ما ينعاءه الطاعن من تناقض 
الدليان القولى والفنى يكون على غير اساس - 
لما كان ذلك ٠‏ وكان قصد القتل أمرا خقفييا 
لا يدرك بالحس الظاهر وانما يدرك بالظروف 
المحيطة بالدعوى ٠‏ والامارات والظاهر الخارجية 
التى ياتيها الجانى وتنم عما يضمره فى نفسه 2 
فان استخلاص هذه النيه من عناصر الدعوى 
موكول الى قاضى الموضوع فى حدود سلطته 
التقديرية ٠‏ ولما كان الحكم المطعون قيهة قفد 
استخاص قصد القتل بقوله « ومن حيث انه عن 
نيه القال العيد فقد تواقرت لدى المتهم مما لا يدع 
تناقضا يستعصى على الملاءمة والتوفيق ٠‏ وكان 
مجالا للشك وهى مستفادة من ظروف الدعوى 


نشد 


وملابساتها وما بان من تقرير الصفة التشريحية 
من أن المتهم استل سكينا ذأت نصل حاد مديب 
طون بها المجنى عليه عديدا من الطعنات وسددها 
بقوة وعنف الى اكثر من موضع قاتل فى جسم 
المجنى عليه منها ما سدده الى مقدم يسار صدر 


المجنى عليه نقذ الى داخله قاطعا لغضروف . 


الضلع الثالث الايسر والنافذ لتجويف الصد 
وقاطمعا للغشاء البلورى ومخترقا السيج الفص 
العلوى تلرئة اليسرى وقاطعا لقاعدة الشسريان 
الرئوى واعلى عضلة البطين الايمن القلب ومنها 
ما سدده فى غلظة ووحشية الى اعلى يسار مقدم 
بطن المجنى عليه نفذ الى تجويف اليطن وقاطعا 
للوجه الامامى للقص الايسر للكبد وغائر 
بنسيجه مما يقطع ويؤكد أن المتهم ما قمد من 
ذلك الاعتداء الا ازهاق روح المجنى عليه عمدا 
ولم يتركه الا بعد أن وقع جثة هامدة والدافع 
له على ارتكاب جريمته سابقة اتهام والد المجنى 
عليه المتهم ووالده بسرقة محراثة واتلاف 
زراعته وكل ذلك يؤكد توافر نية ازهاق روح 
المجنى عليه والقضاء على حياته تماما لدى 
المتهم وان كان ما أوردة الحكم فيما تقدم كافيا 
وسائفا فى التدليل على ثبوت قصد القتل لدى 
الطاعن فان منعاه فى هذا الشان لا يكون له 
محل ٠‏ لما كان ذلك وكان الحكم قد استخلس 
توافر ظرف سيق الاصرار فى جريمة القتل التى 
دين بها الطاعن بقوله « ومن حيث انه عن سبق 
الاصرار فهى ثابت لدى المتهم وتوافر فى حقه 
نظرا للمنازعات السابقة بين المتهم ووالد المجذى 
عليه واتهام الاخير له ولوالده بسرقة محراثه 


واتلاف زراعته فى الشهر السايق على الحادث 


وتحرر محضر فى هذا الشان ( المحضر رقم 

*/ا/ا سنة 19170 ادارىاشمون والمرفق بأوراق 

الدعوى مما جعل امتهم يدبر فى الانتقام من 
المجنى عليه وعقد العزم على قتله فى روية 

وتفكير هادىء مطمئن لا يخالطه اضطراب 
ولا تردد وأعد لذلك سكينا وتسلل من خلف 
البوص فى غفلة من المجنى عليه بدون أن يحدث 
اثمة استفزاز لامتهم ثم ١عمل‏ المتهم الاءتداء فى 
المجنى عليه قاصدا من ذلك قتله تنفيذا لاصراره 
السابق على ذلك ولم يتركه الا بعد أن أرناه 
ققيلا » لما كان ذلك »© وكان من المقرر انه 


الاوراق 


المددان أثنادث والرابع ‏ السنة الخامسة والستون 


لا عبرة بما اشتمل عليه بلاغ الواقعة لي يما 
قرره المبلغ بمحضر الشرطة مغايرا لما استند 
اليه الحكم وانما العيرة بما اطمأنت اليه المحكمة 
مما استخلصته من التحقيقات 2٠‏ وكان: اليحث 
فى توافر ظرف سبق الاصرار من اطلاقات قاضى 
الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها 
ما دام موجب تلك الظروف وهذه العتناصر 
لا يتنافر عقلا مغ ذلك الاستنتاج ٠‏ وكان ما أورده 
الحكم فيما سلف يتحقق به ظرف سيق الاصرار 
حسبما هو معرف به قى القانون فان نعى الطاعن 
على الحكم فى هذا الخصوص لا يخرج عن أن. 
يكون جدلا فى تقدير الادلة وفى سلطة محكمة 
الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنياط 
معتقدها مما لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض- 
لما كان ذلك وكان يبين من الحكم المطعون فيه 
أنه عرض لما دقع به الطاعن من أنه كان فى 
حالة دفاع شرعى وأطرحه تاأسيسا على ما 
اطمان اليه من اقوال شاهد الاثبات التى تايدت 
بتقرير الصفة التشريحية من أن الطاعن هو 
الذى ياغت المجنى عليه الذئ كان أعزل ٠ن‏ 
السلاح ‏ وبادره بالاعتداء طعنا بالسكين » من 
أن اصابات الطاعن العضية ‏ لى قيل بحدوثها 
من المجنى عليه - مردها محاولة الاخير منع 
الطاعن من الاستمرار فى طعنه بالسكين ٠‏ وان 
اصابة الطاعن السطحية باليد اليسرى وتمزق 
ملايسه لم: يكن مرجعها الى فعل المجنى عليه لأنه 
كان أعزل على ما قرره الشاهدان ٠‏ لما كان ذلك »2 
وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع ان 
قستد من اقوال الشهود وسائر العناصر 
الطروحة امامها على بساط البحث الصورة 
الصحيحة لواقعة الدعوى: حسيما يؤدى اليها 
اقتناعها . وان تطرح ما يخالفها من صور أخرى 
ها دام استخلاصها سائّغا مستندا الى أدلة 
مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى 
. وهى فى ذلك ليست مُطالبة بالاخذ 
بالادلة المباشرة بل لها أن تستخلص حسورة 
الدعوى كما ارتسمت فى وجدانها بطريق 
الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية 
ما دام ذلك سليما .متفقا مع حكم العقل والمنطق ٠‏ 
كما أن تقدير الوقائع التى يستنتج منها قيام 
حالة الدفاع الشرعى أو انتقاؤها متعلق بموضوم 


قضاء النقض الجنائى 1 


الدعوئ ٠‏ لمدكمة الموضوع الفصل فيه بلا معقب 
عليها ما دام استدلالها سليما يؤدى الى ما انتهت 
اليه . ولما كان ما ساقه الحكم المطعون فيه من 
أدلة منتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمثنانها 
الى ما انتهت اليه من رقض الدفع بقيام حالة 
الدفاع الشرعى فان ما يثيره الطاعن فى هذا 
الشان ينحل الى جدل موضوعى فى تقدير المحكمة 
للدليل مما لا تجوز اثارته أمام محكمة النقض . 
وفضلا عن ذلك فانه من المقرر أنه متى كان 
الحكم قد أثيت التدبير للجريمة يتوافر سدق 
الاصرار عليها وهو ما اثبته الحكم بغير معقب 
فيما تقدم ذكره ‏ انتفى حتما موجب الدفاع 
الشرعى الذى يقترض رد! حالا لعدوان حان دون 
الاسلاس له واعمال الخطة فى انفاذه ٠‏ ولما 
كان ما تقدم جمعية فان الطعن برمته يكون على 
غير اساس متعينا رفضه موضوعا ٠‏ 

( الطعن رقم 49١‏ لسنة 00 القضائية ) 


)ة٠ء٠(2‎ 
198٠ اكتوير‎ ٠١ جلسة‎ 


نقض ٠‏ « مالا يجوز الطعن فيه مدن احكام » ٠‏ 

عدم قيول الطهن دبالنقض شكلا ٠‏ لعدم ايداع 
الطاعن أءءيابا لطعنه ٠‏ رفعه طعنا ‏ للمرة 
الثانية ‏ عن ذات الحكم ٠‏ غير جائز ٠‏ م 85١‏ 
من قانون الاجراءات الجنائية ٠‏ 

من حيث ان الطاعن كان قد سيق له أن 
قدم طعنا ‏ بالنقض عن ذات الحكم المطعون فيه 
قيد برقم 1177 سنة 40 ق وقضى فيه بتاريخ 
١‏ من مايو سنة ١9176‏ بعدم قدبوله شكلا ‏ 
تاسيسا على عدم ايداع الطاعن اسيابا لطعنه ٠‏ 
لما كان ذلك . وكان الطاعن قد عاود الطعن 
للمرة الثانية عن ذات الحكم وهو ما لا يجوز 
قانونا ومن ثم يتعين. الحكم بعدم جواز «الطعن ٠‏ 


المحكمة : 


من حيث ان الطاعن كان قد سيق له أن قدم ' 


طعنا بالنقض عن ذات الحكم المطعون فيه قيد 
برقم 1177 سئة 40 ق وقضى فيه بتاريخ ١١‏ من 
مايى 1670 يعدم قبوله شكلا ‏ تاسيسا على 
عدم ايداع الطاغن اسبايا لطعنه ٠‏ لما كان ذلك : 
وكان الطاعن 'قد عاود الطعن للمرة الثانية عن 


ذات الحكم وهو ما لا يجوز قانونا ومن ثم 
يتعين الحكم يعدم جواز الطعن ٠‏ 
( الطعن رقم 4175 لسنة 00 القضائية ) 


2) 
194٠ اكتوير‎ 7٠١ جلسة‎ 


٠ » اجراءات الطعن‎ « ٠ نقض‎ )١( 
اسباب الطعن بالنقض المقدم من النياية‎ 
وجوب التوقيع عليها من رئيس نيابة‎ ٠ العامة‎ 
٠ التوقيع عليها من وكيل اول النياية‎ ٠ على الاتل‎ 

أثره ٠‏ عدم قبول الطعن شكلا ٠‏ 
() احالة . اجراءات . « اجراءات 

المحاكمة ' محاكم عسكرية ٠‏ قانون ٠‏ 
احالة القضايا المنظورة أمام محاكم أمن 
الدولة العليا والجزئية العسكرية بحالتها الى 
محاكم أمن الدولة والمحاكم العادية المخخقصة 
حسبب الاحوال ٠‏ اكادة الاولى من أمسر رئيس 
الدمهورية رقم 81 لسنة 191 ٠‏ هذه الاحالة ٠‏ 
ادارية ليس «صدرها قانون الاجراءات الجنائية* 
الاصل أن كل اجراء تم صديحا فى ظل قانون 
يظل صحيحا وخاضعا لاحكام هذا القانون ٠‏ 

٠ مثال‎ 

07) اجراءات ٠‏ محاكم عسكرية * قانون ٠‏ 
طوارىء ٠‏ 

سلطة رئيس الجمهورية.فى التصديق على 
الاحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ٠‏ 
القانون رقم 7 لسنة 19084 ٠‏ 

تفويض تادب الحاكم العسكرى العام فى . 
اختصاصات رئيس الجمهورية سالفة الذكر » 
آمر رئيس الجمهورية رقم 54 اسنة ٠ ١51//‏ عدم 
امتداد ذلك الى الاحكام الصادرة من غير محاكم 
آأمن الدولة * 

(5) قرار ادارى ٠‏ اختصاص ٠‏ يطلان ٠‏ 

فصل القرار الادارى فى منازعة لا يملك 
الفصل يها ٠‏ أثره ٠‏ اعتياره معدوما ٠‏ مثال ٠‏ 

١155 لما كان القانون رقم لا5 لسنة‎ 1١ 
بشان حالات واجراءات الطعن أمام محكمة‎ 
النقض قد استلزم فى الفقرة الثالثة من المادة 5 ؟‎ 
قى حانة رفع الطعن من النياية العامة أن يوقع‎ 
فان الطعن المقدم‎ ٠ اسبابه رئيس نيابة على الاقل‎ 


5-8 العددان الثااث والرابع ‏ السنة الخامسة والستون 


من النيابة العامة أذ وقع اسبابه وكيل أول 
نيابة استئتاف طنطا يكون غير مقبول شكلا * 

07 الما كان يبين من مطالعة الملفردات 
المضمومة أنه بتاريخ 5/7517/ 15175 أمر رئيس 
نيابة شبين الكوم باحالة الطاعن الى محكمة 
أمن الدولة العليا العسكرية بشبين الكوم لمعاقبته 
طبقا لاحكام المادتين 1/1175 2 ١/547‏ من قانون 
العقربات وقت أن كانت هذه المحكمة مختصة 
بنظر الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 74٠‏ 
الى “54 من قانون العقوبات اعمالا لأمر نائب 
الحاكم العسكرى العام رقم ' لسنة 1977 المعدل 
بالامر رقم لا لنسنة 4/ا 15‏ الا أن الامرين 
المذكورين قد الغيا بامر نائب الحاكم العسكرى 
العسام رقم ١‏ لسنة 1913 المسادر فى 
6 أى يعد احالة الطاعن من 
النياية العامة فى 1972/15/17 للمحاكمة وقبل 
صدور الحكم بادانته قى 1911/54/77 ثم صدر 
أمر رئيس الجمهورية رقم 487 لسنة 1917 
والمعمول يه من تاريخ نشره فى 1517/7/1/1١١‏ 
ونصت المادة الاولى على أنه « تلغى أوامر ردّبس 
الجمهورية أرقام ١م‏ + الم 4 86 : 6م لسنتة 
565 بتعيينات بمحاكم من الدولة العليا 
والجزئية العسكرية وتحال القضايا المنظورة امام 
هذه المحاكم بحالتها الى محاكم امن الدولة 
والمحاكم العادية المختصة حسبب الاحوال » ٠‏ 
وقد آثر الشارع بمقتضى هذا التص أن تحال 
تلك القضايا القائمة أمام محاكم أمن الدولة العليا 
والجزئية العسكرية اداريا بحالتها التى بغتها 
بعد دخولها حوزتها الى نظيرتها فى النظام 
القضائى العام وهى المحاكم العادية دون عودتها 
الى سلطات التحقيق ما دام أن تلك القضايا 
كانت قد تعدت مرحلتى التحقيق والاحالة 
وتجاوزتهما الى مرحلة المحاكمة التى باغتها فعلا 
أمام محاكم (من الدولة العليا الجزئية العسكرية 
وسعت اليها اجراءات صحيحة فى ظل القانون 
المعمول به وقتذاك وليس من شان الغائه نقض 
هذه الاجراءات أو اهدار ما تم منها عبر المرحلة 
السايقة على المحاكمة . ذلك أن الاصل أن كل 
اجراء تم صحيحا فى ظل قانون يظل مبحيعا 
وخاضعا لاحكام هذا القانون وليس فى قانون 
الاجراءات الجنائية ما يقضى بابطال اجراء قم 
وانتهى صحيحا وفقا للتشريع الذى حصل 


الاجراء قى ظله . واذ كانت الدعوى المطروحة 
قد أاضحت بين يدى القضاء وغدت منظورة 
أمام احدى جهات الحكم الختصة بنظرها وفقا 
للقانون المعمول به فانها تكون قد خرجت من. 
ولاية سلطات التحقيق التى لا تملك بعد انحسار 
سلطانها عليها يتقديمها للقضاء ‏ حق التصرف 
فيها على وجه آخر ٠‏ ومن ثم قلا محل للقول 
بعودة هذه التحقيقات وتلك الدعاوى. الى سلطة 
التحقيق فى النظام القضائى العام ولا يسوغ 
الاحتجاج بعدم التزام الاحكام المقررة بقانون 
الاجراءات الجنائية بالثسبة الى احالة القضايا 
فى مواد الجنايات الو محكمة الجنايات ذلك أن 
الاحالة المنصوص عليها فى امر رئيس الجمهورية 
رقم 47 لسنة 1١9716‏ ليس مصدرها قانون 
الاجراءات الجنائية حتى يتعين التقيد ياجراءات 
الاحالة التى رسمها القانون فى مختلف نصوصه 
وانما هى احالة ادارية عبر عنها الشارع فى 
المادة الاولى من هذا الامر بقوله « تحال 
القضايا ٠٠٠‏ بحالتها ٠ . ٠٠٠‏ كا كان ذلك . 
وكانت الدعوى الجذائية فى القضية موضوع 
الطعن قد أحيلت فعلا من الذيابة العامة الى 
محكمة امن الدولة 'العليا العسكرية ‏ قبل صدور 
أمر رئيس الجمهورية رقم 87 لسنة 1977 الذى 
الغى هذ االنوع من المحاكم ‏ فانها تكون قد 
أاصبحت بين يدى القضاء وخرجت من ولاية 
سلطة التحقيق وتكون احالتها اداريا ويحالتها 
الى محكمة الموضوع المختصة وهى محكمة 
الجنايات ٠‏ ومن ثم لا يسوغ القول بوجوب 
أعادتها الى النيابة العامة أى عرضها على 
مستشار الاحالة ٠‏ 

 '"‏ القانون رقم ١177‏ لسنة ١408‏ يشان 
حالة الطوارىء قد اعطى رئيس الجمهورية 
سلطات استثنائية فيما يتعلق بالتصديق على 
الاحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة على 
نحو ما هو مبين بالمواد ؟١‏ .. 1١ , ١4 . ١١‏ 
من القانون المذكور ٠‏ وآمر ارئيس الجمهورية 
رقم 15 لسنة 1577 المعمول به من تاريخ 
نشره فى الجريدة الرسمية فى " من نوفمير 
سنة 1617 قد فوض نائب الحاكم العسكرى 
العام فى اختصاصاته المذكورة 2 وهى لا تمتد 
الى الاحكام الصادرة من غير هذا النوع من 
المحاكم ‏ محاكم امن الدولة ٠‏ 
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غ ‏ من المقرر أن القرار الادارى اذا نصل 
فى منازعة لا يملك القصل فيها فاته يكون قد 
اغتصب بذلك سلطة القضاء ويكون قراره فى 
هذا الشان معدوما لا أثر له . واذ كان الحكم 
الصادر فى 19177/6/9*8 بادانة الطاعن هو 
حكم صادر من محكمة جنايات عادية ٠‏ ولا يغير 
من ذلك . ما ورد دبصدر محضره أاضافة عبارة 
٠‏ أمن دولة عسكرية » الى اسم محكمة الجنايات 
ان فضلا عن مخالفته لحقيقة الواقع فانه لا يعدو 
أن يكون خطا ماديسا ٠‏ من ثم فهى لا يخضع 
لاجراءات التصديق المنصوص عليها فى مواد 
القانون رقم ١77‏ لسنة 1558 المشار اليها ٠‏ 
ويكون بالتالى أمر نائب الحاكم العسكرى العام 
الصادر قى 197/8/5/54 بالغاء الحكم المذكور 
واعادة المحاكمة قرارا معدوما لا اثر له ولا يجوز 
اعادة نظر الدعوى يعد صدور الحكم الصادر 
فى تسن لفتنا وذلك اعمالا لنص المادة 40584 
من قانون الاجراءات الجنائية . 


ال محكمة : 


من حيث ان الدكم المطعون فيه صدر بتاريخ 
من نوفمير اسنة ‏ 14174 فقرر رئيس نيابة 
شبين الكوم الطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 
" من يناير سنة 1415 وقدمتٌ”أسباب الطعن فى 
ذات اليوم موقعا عليها من وكيل اول نياية 
استئناف طنطا ٠‏ لما كان ذلك وكان القانون رقم 
5 لسنة ١159‏ بشأن حالات واجراءات الطعن 
أمام محكمة النقض قد استلزم فى الفقرة الثالثة 
من المادة 54 فى حالة رقع الطعن هن النياية 
العامة أن يوقع أسبابه رئيس نيابة على الاقل 
فان الطعن المقدم من النيابة العامة اذ وقع 
أسبابه وكيل أول نيابة استئناف طنطا - يكون 
غير مقبول شكلا . 

وحيث أن الطعن المقدم من المحدكوم عليه قد 
استوفى' الشكل ااقرر فى القانون ٠‏ 


وحيث أن عمبنى الطعن هو أن الحكم المطعون 
غيه اذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسيق 
القصل فيه! قد شايه بطلان فى الاجراءات وخطا 
فى تطبيق القانون ,. ذلك بان الحكم اذ اعتبر 
المحكمة التى سيق أن نظرت الدعوى وقضت 


يادانته بتاريحة 1977/4/55 محكمة جنايات 
مما كان يتعين أن يقضى بعدم قبول الدعوى 
لعدم عرضها على مستشار الاحالة ٠‏ هذا الى ان 
الحكم المطعون فيه أهدر حجية أمر نائب الحاكم 
المسكرى العام بالغاء' الحكم السابق واعادة 
الاوراق للنياية العامة لاتخاذ شئونها على الرغم 
من أن الدعوى أديلت منها الى محكمة أمن دولة 
تخضع ١حكامها‏ للتصديق فضلا عن اتحسار 
سلطة محكية الجنابات عن التعرض لذلك : مما 
يعيب الحكم ويوجب نقضه ٠‏ 


وحيث ان الحكم المطعون فيه يعد أن استعرض 
الاجراءات والمراحل التى سلكتها الدعوئى خلص 
الى القضاء يعدم جواز نظر الدءعوى لسبق الحكم 
فيها بتاريخ “» من ابريل سنة لا/ا9١‏ وذلك 
فى قوله « وحيث أن الامر العسكرى رقم ١‏ لسنة 
5 المعمول به هن تاريخ نشره بالجريدة 
الرسمية فى ١911/3/55‏ قد الغى الامرين 
العسكريين رقمى ' سنة ١9/5‏ . لا سنة 191/4 
الذى نشا بمقتضاهما اختصاص محكمة أمن 
الدولة العليا العسكرية بالفصل فى الجرائم محل 
الاتهام الماثل هما يعنى اعادة الاختصاص 
بالقصل فيها الى المحاكم العادية ‏ أى الى محكمة 
الجنايات ‏ وقد الغى أمر رئيس الجمهورية رقم 
1 سنة 1995 محاكم أمن الدولة العسكرية 
العليا ونص على احالة الجرائم المنظورة امامها 
بحالةيا الى المحكم العادية وتكون الدعوى 
التى نظرت بجلسة 191717/4/55 وصدر فيها 
الحكم حضوريا ضد المتهم قد نظرت أمام محكمة 
جنايات عادية حيث لا اختصاص لحكمة آمن 
الدولة العليا بنظرها ٠‏ وكانت الهيئة التى نظرت 
الدعوى فى وقت لاحو لتاريخ الغاء الامرين 
العسكريين المشار اليهما وفى تاريخ لاحق 
العمدور أمر رئيس الجمهورية رقم 87 سنة 15175 
والعيل بأحكامه مشكلة من ثلاثة مستشارين 
بناء على أمر احالة صحيح صادر همن يملكه 
قانون وقتاذ إذ الاجراء بحكيسه القانون 
السارى وقت ميباشرته . لما كان ذلك 
غفد ثبت الصسلاحية الموضوعية لمحكمة 
الجنايات 'لعادية بالفصل فى وقائع الاتها, دون 
غيرها ولا عبرة فى اضافة عيارة ٠‏ أمن دولة 
عسكرية ٠‏ خطأ بمحضر جلسة بوم ؟1511//64/5 


5-7 العددان الثالث والرابع س السئة الخامسة والستون 


ها دام أن العبرة فى وصف امحاكمة هى بحقيقة 
الواقع لا بما توصف به خطا بمحضر الجلسة 
ولا يبلك الحساكم المسكرى العام الغاء الحكم 
الصادر بتاريخ ١971/4/17‏ وعلى ذلك ققد 
امتنع اثارة الاتهام بدعوى جديدة تنتهى على 
تصصسوير مختلف للوقائع أو خاطيىء للصلاحية 
الموضوعية وحق وضع حد له بتقرير حجية 
الامر القضى ومن ثم القضاء بعدم جواز نظلم. 
الدعوى لمسيق الحكم فيها عملا بالمادة 555 
اجراءات جنائية . لما كان ذلك وكان يبين من 
مطالعة القردات المضمومة أنه بتاريخ 
كذنةالكلن أمر رئيس نيابة شبين 'الكوم باحالة 
الطاعن الى محكمة ١من‏ الدولة العليا العسكرية 
بشبين الكوم لمعاقبته طبقا لاحكام المادتين 
١/1873 0 7‏ من قانون العقوبات وقت أن 
كانت هذه الحكمة مختصة بنظر الجرائم 
المنصوص عليها فى المواد من 78٠‏ الى 74175 
من قانون العقوبات اعمالا لامر نائب الحاكم 
العسكرى العام رقم ' لسنة 191/1 المعدل بالامر 
رقم 1 مسنة 191/4 الا أن الامرين امأكورين 
قد الفيا يامر نائب الحاكم العسكرى المام 
رقم ١‏ لسنة ١911‏ الصادر قى 0911/1/15 أئ 
بعسد احانة الطاعن غن النيابة العاأمة فى 
0/5/7 الللمحاكمة وقلى صدور الحكم 
بادانته فى 77/غ/لالا19١‏ شم صدر أعر رئيس 
الجمهورية رقم 87 لسنة 1/ا65١‏ والمعمول به من 
تاريخ نشره فى 1917/19/1١‏ ونصت المادة 
الاولى على أنه ٠‏ تلغى اوامر رئيس الجمهورية 
ارقام ١‏ , لالم /, 22 / 2,265 لسسنة 6/ا9١ا‏ 
بتعيينات بمحاكم امن الدولة العليسا والجزئية 
العسكرية وتحال القضايا اانظورة أمام هذه 
المحاكم بحالتها الى محاكم ١من‏ الدولة والمحاكم 
اإعادية المختصة حسب الاحوال » وقد آشر 
الشارع بمقتضى هذا النصئ أن تحال القضايا 
القائمة أمام محاكم ١من‏ الدولة العليا والجزثية 
العسكرية اداريا بحالتها التى بلغتها بعد دخولها 
حوزتها الى نظيرتها فى النظام القضائى العام 
وهى المحاكم العادية دون عودتها الى سسلطات 
التحقيق ما دام أن تلك 'القضايا قد تعدث مرحلتى. 
التحقيق والاحاطة وتجاوزتهما الى مرحلة 


المحكمة التى يلغتها فعلا امام محاكم امن الدولة 
العليا والدزئية السسكرية وسعت اليهسا 
ياجراءات صحيحة فى ظل القانون المعمول يه 
وققذاك وليس من ثشسان الغائه نقض هذه 
الاجراءات الى اهمدار ما تم منها عبر الرحلة 
السابقة على المحاكمة ذلك ١ن‏ الاصل ان كل 
أجراء تم صحيحا فى ظل قانون يظل صصحيحا 
وخاضعا ' لاحكام هذا القانون وليس في قانون 
الاجراءات الجنائية ما يقضى بابطال اجراء تم 
وانتهى صحيحا وققا للتشريع الذى حصل 
الاجراء فى ظله ٠‏ وان كانت الدعوى المطروحة 
قسد اضمحت بين يدى القضاء وغدت منظورة امام 
احدى جهات الحكم الختصة بنظرها وفقا للقانون 
المعمول بسه فائها تكون قسد خرجت من ولاية 
سلطات التحقيق التى لا تملك بعد انحسار 
سلطتها عليها بتقديمها للقضساء ب حق التصرف 
فيها على وجه آخر ومن ثم فلا يحل للقول بعودة 
هذه التحقيقات وتلك الدعاوى الى سلطة التحقيق 
فى النظام القضائى العام ولا يسوغ الاحتجاج 
بعدم التزام الاحكام المقررة بقانون الاجراءات 
الجنائية بالنسبة الى احالة القضايا فى مواد 
الجنايات الى محكمة الجنايات ذلك أن الاحالة 
المنصوص عليها فى آمر رئيس الجمهورية رقم 
1 لسنة 19177 ليس مصدرها قانون الاجراءات 
الجنائية حتى يتعين التقيد باجراءات الاحالة 
التى رسمها القانون فى مختلف نصوصة وانما 
هى احالة أدارية عبر منها الشارع فى المادة 
الاولى من هذا الامر بقوله « تحال القضايا ٠.0‏ 
بحالتها ٠ ٠-٠٠‏ لما كان ذلك وكاتت الدعوى 
الجنائية فى القضية موضوع الطعن قد احيلت 
قعلا من النيابة العامة الى محكمة امن الدولة 
العليا العسكرية ‏ قيل صصدور امسر رئيس 
الجمهورية رقم 47 لسنة 1595 الذى الغى هذا 
النوع من المحاكم ‏ فانها تكون قد اصيحت بين 
يدى القضاء وخرجت من ولاية سلطة التحقيق 
وتكون احالته!] اداريا وياحالتها الى محكمسة 
اللوضوع المختصة وهى محكمة الجنايات ومن 
ثم لا يسوغ القول بوجوب اعادتها الى النيابة 
العامة في عرضها على مستشار الاحالة ويكون 


قضاء النقض الجنائى اذل 


ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد غير سديد ٠‏ 
لما كان ذلك وكان القانون رقم 1١15‏ لسسنة 
8 يشان حالة الطوارىء قد أعطى رئيس 
الجمهورية: سلطات استثنائية فيما يتعلق 
بالتصديق على الاحكام الصادرة من محاكم امن 
الدولة على نحو ما هو مبين بالمواد ١!‏ , 1 ,2 
5 »> 15 من القانون المأكور وكان أمر رئيس 
الجمهورية رقم 10 لسنة 151/17 المعمول به من 
تاريخ نشره قى الجريدة الرسمية قى ,ا من 
نوفمير سبنة 617 قد فوض نائب الحاكم 
العسكرى العام.فى اختصاصاته المذكورة » وهى 
لا تعمتد الى الاحكام الصادرة من غير هذا 
النوع من المحاكم ‏ محاكم أمن الدولة » وكان من 
المقرر أن القرار الادارى اذا قصل فى منازعة 
لا يملك الفصل فيها فانه يكون قد اغتصب بذلك 
ساطة القضاء ويكون قراره قى هذا الشان 
معدوما لا أثر له ء وان كان الحكم الصادر فى 
3617/6/11 ادانة الطاعن هى حكم صصسادر 
من محكمة جنايات عادية ٠‏ ولا يغير من ذلك 


ما ورد يصدر جلسة المرافعة من اضافة عبارة 
«ه أمن دولة عسكرية » الي, اسم .محكمة الجنايات 
فضلا عن مخالفته لحقيقة الواقعٌ فانه لا يعدو 
أن يكون خطا ماديا من كاتب الجلسة ٠‏ ومن ثم 
فهى لا يخضع لاجراءات التصديق المخصوص 
عليها فى مواد القانون رقم ١77‏ لستة 1508 
المشار اليها ويكون بالتالى امر نائب الحاكم 
العسكرى العام الصادر فى 1974/5/5 بالغاء 
الحكم المذكور واعادة المحاكمة قرارا معدوما 
لا أثر له ولا يجوز اعادة نظر الدعوى بعد 


صدور الحكم الصادر فى 1511/4/58 وذلك 
اعمالا لنص المادة 555 من قانون الاجراءات 
الجنائية » ومن ثم قان ما ينعاه الطاعن على 
الحكم المطعون فيه يكون فى غير محلة ٠‏ لى> 
كان ما تقدم فان الطعن برمته يكون على غين 
أساس متعينا رقضه موضوعا . 


ركم رقم التاريخ 
الحكم الصفّحة البييان 
قضاء النقض امدنى 

0 37 يونيه 1141 دعوى « الطلبات قى الدعوى » محكمة 
الموضوع . 

1 7و يونيه 11471 ١‏ تعويض . مسئولية .. 
؟ ل أخصائى « ولائى »© تعويض « تقسادم 
دعوى التعويض »© تقادم « تقادم مسقط >» 
تقادم ثلائى . 

1 الا يونيه 11485 تزوير « الحكم فى دعوى التزوير الفرعية  »‏ 

1 لف يونيه 11815 ١‏ اعلان . بطلان . 
؟ ل اثيات « الاقرار » محكية الموضوع . 
" ل تقادم « تقادم ممسقط » . دفوع . 
نقض ٠‏ 
1 ل بيع . تقادم « تقادم مكسب »© « تقادم 
خس 6 . 

3 في يونيه 1١185‏ ايجار « ايجار الاماكن » . 

5 7 يونيه ١1181‏ التزام « الشرطٍ الفاسخ الصريح » . عقد 
« قسمح العقد »© . بيع . 

7 ف يونيه 1١1481‏ حكم « القبول المانع من الطمن » . 

ف يونيه 11486 حكم « اصدار الحكم » بطلان . 

1 71و يونيه 1115 -١‏ أحوال شخصية ٠.‏ «الولاية على المالم 
الولاية على القاصر . آهلية ‏ 
5 - محكية الموضوع . اثبات . « اجراءات. 
الاثبات »© . خبرة . 

1 رف يونيه »,0,18 


. سارتناق ملكية‎ 0١ 

١‏ ل حق الارتفاق . ماهيته ٠‏ انتقاضن من. 
نطاق ملكية العقار الخادم . 

؟ ل حقوق الارتفاق . خضوعها للقواعد. 
المقررة قى سند انشائها . انشاء حق 
الارتفاق بالتقادم ٠.‏ الحيازة أساس التقادي 
هى التى تحدد مهاه . 


فهرسس الآحكام / بحرن 


إرتمر| رقم التاريت ‏ , 
الحكم الصفحة : البيان 


100087400١‏ يونيه 013541 صورية « اثبات الصورية » محكيمة الموضوع 
« تكييف العقد » الدليل . حكم . عقد . 

فنا 7/1و 1] يونيه 1185 دقوع ٠‏ قوة الامر المقضى 8 نظام عام 5 

6001ل 1١١‏ يونيه 191481 ١‏ مسئولية « مسئولية تقصيرية » . 
؟ ‏ عمل « عقد العمل » . مقاولة . عقد . 

0 0 5لا ٠١‏ يونيه 1188 نقض . 

1 نذا 15 يونيه 11485 ١‏ بيع . « صحة ونفاذ عقد البيع » . 
ملكية. 


؟ سل حكم « تسبيب الحكم © استئناف . 
١١ © 1‏ يونيه 1185 تقسليم . 


/ا1 © هلا ١6:‏ يونيه 11485 تزوير « الحكم فى الادعاء بالتزوير » . 

1١ 016000‏ يونيه 191 ١23‏ تنظيم . نزع الملكية للمنفعة العامة. 
تعويض . دعوى ٠.‏ 

1١0 6000‏ يونيه 1186 شفعة . اثبات . بيع . 

1 لاا ؟؟ يونيه 1115 قضلةة « رد القضاة » . 

. 0ل 159 يونيه 1181 حكم « حجية الحكم » قوة الامر المقضى‎ 5١ 

|؟؟ | الال 158 يونيه 011481 وضية « اثبات » « القرائن القانونية  »‏ 
محكية الموضوع . حكم « تسبيبه » . 

51 الال 155 يونيه 11485 [- نقض « صحيقة الطعن » . بطلان . 
موطن . 
؟ ‏ شفعة . اعلان . نقض . يطلان . 
 '"‏ شفعة . بيج 

15 الا ١؟‏ يونيه 5م11 ١‏ حكم « الطعن فى الحكم » القبول المانع 
ى الطمن . 
؟ ل تعويض ١‏ تقدير التعويض » محكية 
الموضوع « مسائل الواقع » حكم 7 تسبيب 
العكي » دم 


لفن 
رقم || رقم التاريخ 
الحكم الصفقحة : 
560 ؟ أكتوير 
11 الم 5 آكتوبر 


1 


1 


: قِضاء الثقض الجنائى 

0 ل »© » ) قانون »..احداث » لاختصامنى 
«( اختصاص محكية الاحداث » » محكمة 
الاحداث « اختصاصها » ., 02. 

١‏ ل القانون رقم 5١‏ لسنة 191/6 بشسان 
الاحداث . ناسبخ للاحكام الاجرائية 
والموضوعية الواردة.فى قسانون الاجراءات 
والعتوبات فى صدد محاكية الاحداثش 
ومعاقيتهم 5 

" ل اختصاص محكية الاحداث .بون غيرها 
بمحاكية من لم يتجاوز سسنه ثمانى عشرة 
سنة وتحت ارتكاب. الجريمة . 

* © 4 ل تتبع » اختصاص » « محكيمة 
الاحداث » »2 أحداث » « محكية الاحداث»» 


نقض « مالا يجوز الطعن فيه من الاحكام»» 


نظام عام . 

؟ ل قواعد الاختصاص فى المواد الجنائية 
من حيث أشخاص المتهمين »© متعلقة بالنظام 
العام .ء 

القضاء الغير منه للخصومة فى الدعوى. 
والذى لا ينبنى عليه منع السير فيها » عدم 
جواز الطعن فيه بطريق النقض » مثال ٠‏ 

ه ‏ عقوبة > « أنواعها : العقوبة التكميلية» 
العقوبة المختلطة » تعويض © تبغ » ضرر ٠‏ 


١‏ ب محكية الموضوع « سلطتها فى تقدير 


'الدليل » . إثيات « يوجه عام . حكم. 
..« تسبيبم 6 . قتصبيب غير معيبب ٠.06‏ 
؟ب اجراءات « اجراءات المحاكمة © . 
.محكية الجنايات « الاجراءات أمايها » .. 
اثبات « شهود » . 

# جب محكية الجنايات « الاجراءات أمامها». 
اجراءات . « اجراءات المحاكية © . 

؟ ل حكم « تسبيبه . تسبيب غير معيب 6م 
نقض « أسباب الطعن ما لا يقيل منها » ٠‏ 


/ا؟. الم | © أكتوبر .1348 ١(‏ ©" ) اشتراك « طرقة »© أثيات «بوجه 


عا » اتفاق .., 
لان حكم . ( تسبيبه . تسبيب غير معيب».. 
. مبفكمة الموضوع . « سلطتها فى تقدير 
الدليل »© . 
1 محكمة الموضوع « سملطتها فى. تقدير 
الدليل » دفاع . الاخلال بحق الدفاع . ما 
لا يوفره » . حكم « تسسبيبه . تسبيب غير 
ه- خطأ . تعويض . مسئولية مدنية . 
دعوى مدنية . تقض « أسباب الطعن . م1 
1 لا يقبل منها » . ضرر . تضامن ٠.‏ 

384 ه كآكتوبر 11485 ١‏ _اثبات « ششهود »6 . حكم « تسبيبه . 

تسبيب غير معيب © ., 

؟' محكية الموضوع « سلصطتها فى تقدين 

الدليل » مواد مخدرة ٠.‏ اثبات . «خبرة» .م 

احكم ( تسبيبة . تسبيب غير معيب © . 


54 343 ه آكتوير ةا خيانة أمانة . وكالة . حكم « تسسبييه .. 


تسبيب معيب 6 ٠‏ 


.1 الليملهم ‏ ه أكتوير .198 تبديد . نقض « أسباب الطعن . التوقيع 
عليها 6 . محاياة ٠.‏ 


اما لهل ل آكتوين 19.0 ١‏ قاتون . « قانون الاحكام العسكرية » . 
مأمور الضبط القضائى . تفتيقر«التفتيش» 
. بغير اذن . تليس ٠‏ 
؟ ‏ حكم « مالا يعيبه فى نطاق التدليل 6 .م 
« تسسبيبه . تسبيب غير معيب »© نقض. 
« أسباب الطعن . ما لا يقيل متها © .. 
* ب اجراءات « اجراءات التحقيق » 
اختصاص « اختصاص ولائى » « اختصاص. 


توعى ؟ ٠‏ 
+ ل نقض « أسياب الطعن . مالا يقيل 
متها #6 


ه. اثبات « شهود 6 . محكية الموضوع 
« سلطتها فى تقدير الطيل » ٠‏ 00 


كن 

رقم | رقم 
الحكم الصفحة 
ورا 11 

رذن 516 
1 5 
عاد أي 
دنا 316 


م أكتوير 


أكتوبر 


أكتوير 


اكتوبر 


أكتوير 


14 


لليادا 


نينا 


14 


ىذا 


1 تزوير . اشتراك . 

 *“‏ اثيات « شهود » - محكية الموضوع 
فى امنتخلاص الصكورة الضديعة الواهمة 
الدموى ». 


١‏ - نقض « ميعاده » . « التقرير بالطعن 
وايداع الاسياب » . 

؟ داثبات « ششسهود » . محكية الموضوع 
« سلطتها فى تقدير الدليل » . وزن أقوال 
الشهود والتعويل عليها . موضوعى . اخذ 
محكية الموضوع بشهادة شاهد . مفادة : 
اطراحها جميع الاعتيارات التى ساقها 
الدفاع حملها على عدم الاخذ بها . 

؟ - محكمة الموضوع « سلطتها فى تقدير 
الدليل » ٠‏ اثبات « شهود » . «خبرة» . 
1 ل اثبات « بوجه عام » . اشتراك . 
تزوير « أوراق رسمية » . حكم «تسبيبه . 


تسبيب غير معيبب »0. 


نقض « أسسباب الطعن . توقيعها » . 


مِعارضة . « نظرها والحكم فيها » ٠.‏ 


اجراءات « اجراءات المحاكية » . حكم . 
« بطلان الحكم » . يطلان . دقاع . 
« الاخلال بحق الدفاع . ما يوفره » . 
شهادة مرضية . 


١‏ - جريمة . « اركانها » . دفاع . الاخلال 
بحق الدفاع . ما لا يوفره . قصد جنائى . 
؟ - دفاع « الاخلال بحق الدفاع . ما 
لا يوفره » تقض « أسياب الطعن ما 
لا يقبل منها » . 


١‏ محكمة الموضوع «حقها فى تعديل وصف 
التهمة » . تيابة عامة . وصفة التهمة . 


رقم رقم 
الحكم الصفحة 
ذا ١‏ 


قتل عمد . ضرب أفضى الى موت . دفاع 
« الاخلال يحق الدفاع . ما لا يوقره » . 
؟ ‏ محكية الجنايات « نظرها الدعوى. 
والحكم فيها 6 . حكم « تسسبيبه ت 


غير معيب 6 . 


ل اجراءات « اجراءات المحاكهة © . 
دفاع «الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفقره». 
حكم . « تسبيبه . تسسبيب غير مهيبا »© . 
ضرب . « ضرب أفضى الى موت »© . 
حكم . « تسسبيبه . تسبيب غير معيب 8 ل 


ه ‏ حكم . (تسسبيبه . تسبيب غير معيب؟. 
دفاع الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره©» . 


رز ء؟)اعلان . اجراءات « اجراءات 
المحاكية » دقاع « الاخلال يحق الدفاع . 
٠‏ ل أسياب الاباحة وموانة العقاب«الدفاع» 
الشرعى » . دفاع شيرعى . دقوع«الدفع 
بقيام حالة الدفاع الشرعى » . محضر 

الجلسة . نقض . « أسباب الطعن . 
ما لا يقبل منها . 


و انناب اللين. ٠.‏ ما لا يقبل منها »© . 

ه - اثبات « شهود » . حكم « تسسبييه . 
تسبيب غير معيب © . لمحكمة الموضوع . 
« سلطتها فى تقدير الدليل © . 

- أسياب الاباحة باقع العقاب «الدفاع 
الشرعى »6 . حكم . « تسسبيبه . تسسبيبه 
غير معييب 8 . 

لا رايطة السيبية . اثبات « يوجه عام » 
خبرة »© أ. حكم « تسبيبه . تسبيب غير 

معييب 86 . 


هنا فهرس الآحكام 


الشكم ا 9 البييان 


١١ 1١.6١ "1‏ آكتوبر .1914 قتل عمد . أسباب الاباحة وموأنع العقاب 
اه « الدفاع الشرعى » . دفاع شرعى . حكم 
ارد 2 تسمبيبه . ت ب معيب »© . نقضس 


« أسياب الطعن ٠‏ ما يقبل منها » . 


١5١ ١.6١‏ أكتوبير .198 أسباب الاباحة ومواتع العتاب « موانج 
3 3 العقاب » . دفوع « الدفع بالاعفاء من 
العقاب ن: حكم «تسبيبه . تسبيب معيب». 
دفاع « الاخلال يحق الحفاع . ما يوفره» . 
٠١ 3‏ أكتوبر .لّمة1ا اثبات « اعتراف » . حكم « تسبيبه . 
تسبيب معيب » اكراه . نيابة عايبة . 

محاماه . تحقيق ٠.‏ 


١١ ٠.6 1‏ أكتوير .1954 ١‏ حكم . ١‏ بياناته » . محضز الجلسة. 
؟" ‏ اجراءات «١‏ اجراءات المحاكمة » ., 
دفاع . (الاخلال بحق الدفاع » ما لا يوفره». 
لا ل محكمة الموضوع . « سلظتها فى تقدير 
الدليل  »‏ دفاع « الاخلال يحق الدفاع ٠‏ 
ما لا يوقره » حكم »© « تسسبيبه .. تسبيب 
غير معيب » . نقض . « أسسباب الطعن » 


ما لا يقبل متها » . 
5 تزوير . « محررات عرفية » اثبات . 
«بوجه عام » . 5 


١5 ١.1 51‏ أكتوبير .لم19 ١‏ حق . مؤلف . هق اللؤلف .. «استغلاله» 
ه الاعتداء عليه »© . جريمة تقليد .. 
؟ساثيات . « يوجه عام » . دفاع م 
« الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوثره » . 
حكم . 8 تسسبييه . تسبيب غير معيب 6م 
نقض ١‏ « أسباب الطعن ‏ قضاءه . 
؟ س دعوى مدنية ٠‏ نعويض + شور + حكم. 
8 تسيييه . تسبيب غخين معينبا © ٠.‏ 
مسئولية مدنية - / 


1١5 11١0 5+‏ أكتوير .م15 1ل عقوبة « العقوبة التكميلية » . 
مصادرة . اغذية ٠‏ غش ٠‏ 3 


رقم التاريخ 0 
الصفجة | الدب الببان 


5 


١‏ ١؟‏ آكتوير 


116 156 إكتوير 


117 58 أكتؤير 


؟ ما نقض . 8 الحكم فى الطفن 6.د حالات 
ألطعن . مخالقة القانون والخطا ىق 
تطبيقه » ٠.‏ . 


14 1لّة اجراءات المحاكية » : اعلان . 
0 معارضة . « نظرها والحكم غيها ».نقض. , 
« أسباب الطعن . ما لا يقبل منها » . 
؟ ب دعوى جنائية . « أنقضاؤها بمضى 
المدة » . تقادم « انقطاعه » . اعلان . 
؟ ‏ معارقضة « نظرّها :والحكم فيها **. 
' دغوى جنائية « انقضاؤها_بمضى المدة » . 
: نقض « أسسباب الطعن ما يقيل منها » . 


1٠١ 154‏ ايجار أماكن . اثبات . «بوجه عام» .. 
3 حكم . 7 تسبيبه . تسلبيدب معيب »© . 
- دفآع. «الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره» 
نقض « أسباب الطعن . ما يقبل منها » . 
؟ سداثبات . « بوجه عام * . 
تسائد الادلة فى المواد الجنائية . استبعاد 
أحدها . أثره ٠‏ 


معأرضة « نظرها والحكم فيها » . نقض 
« أسياب الطعن ما لا يقبل منها 4 . «نطاق 
الطعن » . 


.مدر (231؟)اختصاص . نظام عام . دفوع . 
« الدفع يعدم الاختصاص الولائى » . 
:-ضزب . « ضرب بسيط . نقض .. «أسياب 


 «‏ اختصاص . نظام عام . محكية 
الأوضوع . قضاء عسكرى . ضرب. اضرب 
يسيط » .. 

(: » ه ) دقوع . « الدقع ببطلان الاجراءات 
لغدم الاعلان بالجلسة ©.محكية الموضوع. 
معارضة . محكية ثانى درجة . 


10 7 ) اثبات.«بوجه عام » .«ششهود». 
.. هكم « تسسبيبه . تسسبياب غير معيب 0#. 


اهأ ناثبات . « يوجه عام » . حكم . 
9 تسبيبه اء تسبيب غير معيب © , إضرب : 
« شرب بسيْط 2-6.* ' 
ا بلاثبات . « بوجه عام » . حكم. 
(( تسسبيبه . تسبيب غير معيب #6 . ضرب. 
9 صرب بسيط »© ٠‏ 


١‏ ب أآمر بالا وجه . اجراءات « اجسراءات 
التحقيق » . دعوى جنائية . قوة الامر 

٠. المقفى‎ | 

؟ -هوى مدنية . دعوى جنائية . تيابة. 
عامئة.حكم' « تسبيبة.تسبيب غير معيب 6. 
ب دفوع « الدقع بعدم قبول الدعويين. 
الجنائية والمدنية » ٠.‏ نظام عام . دعوى_ 
جنائية . دعوى مدنية . 

١‏ قتل عمد . دفاع « الاخلال بحق الدفاع. 
. مالايوفره » . اجراءات « اجراءات. 
المحاكية » . حكم « تسسبيبه . تسمبيب 
غير معيب » . محكية الجنايات « الاجراعات»٠‏ 
أمامها »© . نقض « أسسباب الطعن » . ما 
لاا يقبل منها .. 

؟ ساثبات . « شهود » . « خبرة 6.. قتل. 
عماد . كم ( تسسبيبه . تسبيفب غير معيب» ء 
 "“‏ قتل عمد . قصد جنائى . محكية. 
الموضوع « سلطتها فى تقدير الدليل © حكم. 
« تسبيبه . تسبيب غسير معيب © اثبات. 
>« يوجه عام ٠.06‏ 

قتل عمد . اثيات « يوجه عام » ٠.‏ 

-5 د قتل عمد . سبق اصرار . محكيةف- 
الموضوع « سلطتها فى تقدير-الدليل » اثيات. 


'« بوجه عام » . 


1 اثبات « بوجه عام » . محكية الموضوعم 
« سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة 
لواقعة الدعوى » . 

/ا ل أسياب الاباحة وموانع العقاب . 
« الدفاع الشرعى » . اثبات . « بوجه 
عام ». 


٠‏ نقضل . « مالا يجوز الطعن فيه من أحكام». 


هل .م أكتوبر .194 ١ح‏ نقض . « اجراءات الطعن » . 
؟ ‏ احالة.اجراءات « اجراءات المحاكمية»ه 
محاكم عسكرية . قانون ٠.‏ . 
٠‏ ل اجراءات . محاكم عسكرية . قأنونم 
طوارىء ٠‏ 


؟ ‏ قرار ادارى . اختصاص . بطلان م 


دار وهدان للطباعة والنشي 
١‏ ميدان بركة الرطلى ات : 5.76.ة 


سم رش شمرت حجاهوت 94401 


اماما 


تصدرها نقابة ا ملحامين بجمهورية مصرالعربية 


العربات اناس وامارس - السنه الخامسة والستون مامو_ونونو 11 
مع الم 
« رمج م اك تك 2 سم لامك عو » 
امبرلو لل كارا 
صدق ا سَّالعظيم 
© التائعة ف الَْمَْائاِداك على الْمول لرىالرسن ٠ ٠‏ 
ديد الأساذ : عيالته رم عسقى .. عض كلس النقاية . 
© مرى مسئُولية الرولةعن أعواليا الماربة فى نطاىالمَإنوب العام . 
لدي د التق + بسحي التهاس . 
© مرلول وميررات وضمانات نظربه الصرمدة ... 


وضضوارط ضوع «رارارة المامة للمّانون . 
هيد اسار : تعوم صا العا ر لت 


5م وز جه 
اخيكارنقاسّ 


الحساماة. 


تصبدرها نقابة المحامين بجمهوربية مصرا 


« رمح 


صَدق اسّالعظم 


© التازعةق السَْفيزالاداي على ا لْمّول لرىالرسن ٠‏ 
ديب الأسَاذ + هانعم عستى .. ععتريلس النقاية - 
© مرى مسَيُولة الرولةعن أعراليا الماربة لى نطاىالمَإنون العام . 
: سيد الى + سحي التهاس . 
(© مرلول ومبررات وضمانات نظر به الضْروية ... 
وضنوابط مْرضموع «ردارء المامة للمّانون . 
للسيد السما : موه صا جالعار مت - 


. 6 حجر 
اخيكارنقابِصَم 


5 


مقدمه 
هذا العدد : 


قد أفبج من زكاها 


يصدر هذا العدد على مشلرف عام قضائى جديد .. مودعا عاما طواه 
الزمن . .. ونستقيل العام الجديد بالإشراقه والامل ٠‏ .. ونودع العام الذى مضى 
فنستمد منه عونا وسندا ١‏ شموسا تأبى 0 وغدا .. فنصوغ منها 
اليا .. وتعيلها شدي سا تأبى إلا أن تشرق وتشرق وتأبى 

وب ..!! 

وتمضى مسيرة للزمن تلتهم عاما من أعوام انصر .. وما كانت 
مسيرة العمر - طالت أو قصرت - نوات معدودات .. وانما هى عمل 
نافع يمكث فى الارض .. وجهد صالح أصله ثابت وفرعه فى السماء . 
فكم من موتى يدركهم النسيان ولكنهم إأحياء عند ربهم يرزقون . .. وعند 
اديوه رون .. وكم من أحياء لا تشهر بوجودهم فإذ هم إلى العدم أدنى 
واقرب ..'؛ 

أهلا بعام قضائى جديد . ندق أبوابه بناقوس الأمل .. ونتطلع إليه بكل 
رجاء .. إنه الشروق الجديد . ولي الفجر الوليد .. بل هو الاستمرار 
والامتداد .. وهو الحياة والميلاد شيجإلك ربى نك القادر وإنك على كل 
شيىء قدير . ١‏ 
1 أملور. 50 دالقانون1 يعئ ويختفىكل قانون استثنائى .. 
وان يخضع لسيادة القانون الحاكم قبل المبإحكوم ..وأن تنحنى لسلطانه كل 
اينات ١‏ وتعنو له كل الجباه .. فلا يفت من سطوته ذو مال أو ذو 


أل و رجام أن ايفن فتن النعزية نكي .أن قبن مسرردها 
بلاأغلال .. حريةحرةلكلمواطن فهو الوطن مصغرا ..وماكانتحرية 
المواطن إلا الطريق الاوحد إلى تحرير الوطن من الاوجاع . 
أمل ورجاء أن تستظل مصرنا بالل ديمقراطيه حقيقية وأن تسقط 


.. ونورها وضياه!ط! ٠:‏ قد أفلح من زكاها وفداها وحماها .. ولقد» 

خاب من نساها وخانها فأرداق.. سكرتير التحرير 
: عصمت الهوارى 

المحام 


المحامون والشعب 
ارادة المحامين من ارادة الشعب » يشاركون نضاله 
من أجل تحرير الارض لتتحرر كل ارادة فوقها . 
الاستاذ الجليل النقيب 
احمد الخواجه 


قضاء محكمة النقض الجنائى ' 


للق 
جلسة ” نوفمبر 154٠‏ 
)١(‏ اثيات . ” بوجه عام". 
” شهود “ . '” إستعراف وتعرف “ . نقض . 
” أسباب الطعن . مالا يقبل منها “ . قتل 
عمد . شروع . سرقة .. 
)١(‏ إثبات. ”” بوجه عام". 
” شهود “ . قرائن . “ قرائن قضائية " . 
إستعراف وتعرف . قتل عمد . شروع . سرقة . 
(؟) نقض . '” أسباب الطعن . مالايقبل 
منها “ . عقوبة ” العقوبة المبررة “ . قتل 
عمد . سرقة . شروع . 


١‏ - لما كان من المقرر أن وزن أقوال 


الشهود وتقدير الظروف التى يدون فيها شهادتهم 
وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من 
مطاعن وحام حولها من الشبهات » كل ذلك مرجعه 
إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها 
وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه ء وهى متى أخنت 
بشهادتهم » فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع 
الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الآخذ 
به ». وأن تناقض الشاهد أو تضاربه فى أقواله 
لايعيب الحكم ولا يقدح فى سلامته مادام قد استخلص 
الحقيقة من أقواله استخلاصا سائغا لاتناقض فيه » 
وكان الحكم المطعون فيه قد حصل ماعول عليه من 
أقوال المجنى عليه وسائر الشهود بغير تناقض 
وأشار إلى ماذكره المجنى عليه فى بدء أقواله من 
”” أنه شاهد على ضوء اللمبة “* ' شخصا يشبه .. 
شقيق زوجته المتوفام وشخص آخر أطول منه 
يستطيع التعرف عليه إذا شاهده “' ثم كشف عن 
' اطمئنان المحكمة إلى ماساقه المجنى عليه تبريرا 
سائغا لما تردد فيه من أقوال حول تحديد شخص 
الطاعن فى بداية الأمرء وهو مايدخل فى سلطة 
محكمة الموضوع التقديرية » فإنه لامجل لما ينعاو 


الطاعن فى هذا الشأن . لما كان ذلك » وكان مايثيره 
الطاعن من نعى على الحكم لعدم رده على دفعه 
ببطلان عملية التعرف عليه - .ردودله بأن الحكم قد 
بنى قضاءه على مااطمأن إليه من أدلة الثبوت التى 
قام عليها » ولم يعول على أى دليل مستمد من عملية 
العرض هذه التى لم يشر إليها فى مدوناته » ومن ثم 
فإنه قد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على هذا 
الدفع . لما كان مانقدم ٠‏ فإن مايثيره الطاعن ينحل 
فى مجموعه إلى جدل موضوعى حول تقدير 
المحكمة للأدلة التائمة فى الدعوى مما لايجوز 
مصادرتها فيه لدى محكمة النقض . 


" - لما كان الأصل أن الجرائم على اختلاف 
أنواعها - إلا مااستثنى منها بنص خاص - جائز 
إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن 
الأحوال ٠‏ وأن القانون لم يرسم للتعرف صورة 
خاصة يبط لإذالميتمعليها »وكانمنحق محكمة : ٠‏ 
الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على المتهم 
مادامت قد اطمأنت إليه » إذ العبرة هى باطمئنان 
المحكمة إلى صدق الشاهد نفسه ومن ثم فلا على 
المحكمة إن هى اعتمدت على الدليل المستمد من 
تعرف المجنى عليه على الطاعن » مادام تقدير قوة 
الدليل من سلطة محكمة الموضوع وجدها » وتكون 
المجادلة فى هذا الخصوص غير مقبولة . ولما كان 
لاجناح على الحكم إذا استند إلى استعراف كلب 
الشرطة كقرينة يعزز بها أدلة الثبوت'التى أوزدها 
مادام أنه لم يتخذ من هذا الاستعراف دليلا أساسيا فى 
ثبوت الاتهام قبل المتهمين ٠‏ وكان الثابت من 
مدونات الحكم المطعون فيه أنه إنما استند إلى 
استعراف كلب الشرطة ومطابقة الصندل المعثور 
علية بمكان الحادث لقدم الطاعن كقرينتين يعزز بهما 
أدلة الثبوت التى أوردها ولم يتخذ منها دليلا أساسيا 
فى ثبوت الإتهام قبل الطاعن ٠‏ فإن منعى الطاعن فى 
هذا الشان يكون فى غير محله ٠‏ 

- لايجدى الطاعن للنعى بدعوى القصور 
فى استظهار نية القتل بالنسبة له ذلك أن البين من 


00 العددان الخامسسن والسلاس ل 


مدونات الحكم أنه أوقع عليه عقوبة الأشغال الشاقة 
لمدة خمس عشرة سنة عن الجرائم المسندة إليه ومن 
بينها جريمة. الشروع فى القتل وجريمة السرقة 
بإكراه الذى ترك بالمجنى عليه أثر جروح وهى 
العقوبة المقررة لهذه الأخيرة بنص الفقرة الثانية من 
المادة 5١4‏ من قانون العقوبات » ومن ثم فإنه 
لامصلحة للطاعن فى هذا الوجه من النعى . 


المحكمة . 


حيث إن مبنى الطعن المقدم من الطاعن الأول 
هو أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة الشروع 
فى القتل المقترن بالسرقة بالإكراه وإحراز السلاح 
والنخيرة بغير ترخيص ٠‏ فقد شابه القصور فى 
التسبيب والفساد فى الإستدلال - ذلك بأنه عول على 
ماقرره المجنى عليه من أن الطاعن هو الذى اعتدى 
عليه بالضرب بمؤخر بندقية كان يحملها ٠‏ وعلى أنه 
' تعرف عليه عند العرض - وذلك على الرغم من 
سبق اتهام المجنى عليه لشقيق زوجته السابقة .. 
وإسناد هذا الفعل إليه . 
الشاهد فى أقواله فى هذا الشأن بما لايصلح سندا 
لذلك » ودون أن يعنى بالرد على دقع الطاعن 
ببطلان عملية عرضه على المجنى عليه - مما يعيبه 


وحيث أن الحكم المطعون فيه أورد فى 
مدوناته مايكفى لتفهم . واقعة الدعوى وظروفها 
وأدلتها حسبما تبينتها المحكمة وبما تتوافن به كافة 
العناصر القانونية للجريمة التى دين بها الطاعنان 
وأورد على ثبوتها فى حقهما أدلة مستمدة من أقوال 
المجنى عليه وزوجته وسائر شهود الإثبات » وهى 
أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى مارتبه الحكم 
عليها ء ولم ينازع الطاعن فى أن لها سندها الصحيح 

. من الأوراق . لما كان ذلك » وكان من ال.قرر أن 
وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها 
شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه 
إليها من مطاعن وحام ولها من الشبهات ٠‏ كل ذلك 
مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى 
تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه » وهى متى 


وقد. علل الحكم تناقض " 


الْنةة لأخيسة والستون 


أخذت بشهادتهم » » قإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع 
الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ 
بها » وأن تناقض الشاهد أو تضاربه فى أقواله 
لايعيب الحكم ولايقدح فى سلامته مادام قد استخلص 
الحقيقة من أقواله استخلاصا سائغا لاتناقض فيه 
وكان الحكم المطعون فيه قد حصل ماعول عليه من 
أقوال المجنى عليه وسائر الشهود بغير تناقض 
. وأشار إلى ماذكره المجنى عليه فى بدء أقواله من 
'' أنه شاهد على ضوء اللمبة شخصا يشبه 9 
شقيق زوجته المتوفاة وشخص آخر أطول منه 
يستطيع التعرف عليه إذا شاهده '“ نم كشف عن 
اطمئنان المحكمة إلى ماساقه المجنى عليه تبريرا 
سائغا لما تردد فيه من أقوال حول تحديد شخص 
الطاعن فى بداية الأمر » وهو مايدخل فى سلطة 
محكمة الموضوع التقديرية » فإنه لامحل لما ينعاه 
الطاعن فى هذا الشأن . لما كان ذلك ٠‏ وكان مايثيره 
الطاعن من نعى على الحكم لتعدم رده على دفعه 
ببطلان عملية التعرف عليه - مردودا بان الحكم قد 
بنى قضاءه على مااطمأن إليه من أدلة الثبوت التى 
قام عليها » ولم يعول على أى دليل مستمد من عملية 
العرض هذه التى لم يشر إليها فى مدوناته » ومن ثم 
فإنه قدانحسر عندالالتزامبالرد استقلالاعلى هذا الدفعلما 
كان ما تقدم فان مايثيره الطاعز إن ينحل في , مجموعه إلى 
جدل موضوعى حول تقدبر المحكمة للادلة القائمة فى 
الدعوى مما لايجوز مصادرنها فيه لدى محكمة النقض 
ا ا 
وحيث إنْ همبنى الطعن المقدم من الطاعن 

الثانى أن الحكم المطعون فيه إذ دانه بجريمة الشروع 
فى القتل المقترن بالسرقة بالإكراه وإحراز السلاح 
والذخيرة بغير ترخيص ء فقد شابه القصور فى 
التسبيب والفساد فى الاستدلال - ذلك بأنه عول على 
أقوال المجنى عليه فيما أسنده إليه من اتهام وعلى 
تعرفه عليه فى العرض الذى تم رغم ماسبق أن 
قرره من أن المتهم الثانى الذى قارن الجريمة مع 
المتهم الأول هو .. ... شقيق زوجته » ورغم بطلان 
عملية العرض لوقوع الحادث ليلا بما يتعذر معه 
التعرف على المتهمين ورغم تدخل رجال الشرطة 


للتأثير عليه . كما عول الحكم على استعراف الكلب 
البوليسى عليه ومطابقة الصندل المعثور عليه بمكان 
الحادث لقدمه . وهو مالا يصلح دليلا يؤخذ به . كما 
أنه أكتفى فى التدليل على توافر نية القتل لدى 
الطاعن بما استمده من طبيعة السلاح وطريقة 
التصويب وموضغ الإصابة وهو مالا يصلح دليلا 
على توافرها . مما يعيبه بما يوجب نقضه . لما كان 
ماتقدم وكان يبين من المفردات المضومه تحقيقا 
لوجه الطعن ألا صحة لما ذهب إليه الطاعن من قول 
مله نولي ليه ني أن اتمنوة انيس اننم 
الثانى على أنه ... ... ... وأنه أصر منذ الوهلة 
الأولى على الإدلاء بأوصاف المتهم الثانى كاشفا عن 
قدرته على التعرف عليه إلى أن تعرف على الطاعن 
فى العرض القانونى الذى تم على نحو ماحصله 
الحكم المطعؤن فيه فى هذا الشأن » لما كان ذلك » 
وكان الأصل أن الجرائم على اختلاف أنواعها - إلا 
مااستثنى منها بنص خاص - جائز إثباتها بكافة 
الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن الأحوال » وأن 
القانون لم يرسم للتعرف صورة خاصة يبطل إذا لم 
يتم عليها » وكان من حق محكمة الموضوع أن تأخذ 
بتعرف الشاهد على المتهم مادامت قد اطمانت إليه » 
إذ العبرة هى. باطمئنان المحكمة إلى صدق الشاهد 
نفسه . ومن ثم فلا على المحكمة إن هى اعتمدت 
على الدليل المستمد من تعرف المجنى عليه على 
الطاعن : مادام تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة 
الموضوع وحدهاء» وتكون المجادلة فى هذا 
الخصوص غير مقبوله . ولما كان لاجناح على 
الحكم إذا استند إلى استعراف كلب الشرطة كقريثة 
الي ل ا 
من هذا الاستعراف دليلا أسامنيا فى ثبوت الإتهام قبل 

المتهمين » وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون 
فيه أنه إنما أستند إلى استعراف كلب الشرطة 
ومطابقة الصندل المعثور عليه بمكان الحادث لقدم 
الطاعنكقرينتين يعزز بهما أدلة الثبوت التى أوردها 
ولم يتخذ منها دليلا أساسيا قى ثبوت الإتهام قبل 
الطاعن » فإن منعى الطاعن فى هذا الشأن يكون فى 
غير محله . لما كان ذلك ٠‏ وكان لايجدى للطاعن 
النعى بدعوى القصوز فى استظهار نية القتل بالنسبة 
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له ذلك أن البين من مدونات الحكم أنه أوقع عليه 
عقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمس عشر سنه عن الجرائم 
المسندة إليه ومن بينها جريمة الشروع فى القتل 
وجريمة السرقة بإكراه الذى ترك بالمجنى عليه أثر 
جروج وهى العقوبة المقررة لهذه الأخيرة بنص 

الفقرة الثانية من المادة "١5‏ من قانون العقوبات » 
ومن ثم فإنه لا مصلحة للطاعن فى هذا الوجه من 
النعى . لما كان ماتقدم فإن طعنه برمته يكون هو 
الاخر على غير أساس متعينا رفضه موضوعا . 


الطعن رقم 07 السنة 0٠‏ القضائية 


0( 
جنسه - مبوفسبر ١94٠١‏ 

دفاع ” الاخلال بحق الدفاع. 
مايوفره “ . نقض '' أسباب الطعن . مايقبل 
متها '" . 

اثبات. ” شهود'“. 
'” إجراءات المحاكمة '“ . ْْ 

لما كان الثابت يمحضر جلسة المحاكمة أن 
الدفاع عن الطاعن تمسك فى مستهل الجلسة بسماع 
شهود الإثبات وبعد أن ترافعت النيابة أصر على 
طلب سماع أقوال الشاهدين المقدم . .. والملازم ٠‏ 


إجرا اءات . 


إلا أن المحكمة رفضت سماعهم وقررت,البد» فى 


المرافعة مما أحاط محامى الطاعن بالحرج الذى 
يجعله معذورا إن هو ترافع فى الدعوى ولم يتمبك 
بطلبه بعد تقرير رفضه والاصرار على نظر الدعوى 
مما أصبح به المدافع مضطرا لقبول مارأته المحكمة 
من نظر الدعوى بغير سماع الشهود » ولايحقق سير 
اجراءات المحاكمة على هذا النحو المعنى الذى قصد 
أليه الشارع فى المادة 84 من قانون الإجراءات 
الجنائية المعدلة بالقانون رقم 7 لسنة لإه9١‏ 
عندما خول للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة إذا تعذر 
سماع الشاهد لأى سبب من الأسباب أو قبل المتهم 
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أو المدافع عنه ذلك . لما كان ماتقدم: فإن الحكم 
المطعون فيه يكون مشوبا يعيب الإخلال بحق الدفاع 
مما يستوجب نقضه والاعادة وذلك دون حاجة إلى 
بحث سائر أوجه الطعن . 
المحكمة ' 

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم 
المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى الاشتراك فى اتفاق 
جئائى الغرض منه ارتكاب جناية قتل عمد مع سبق , . 
الإصرار وأستعمال محرر مزور مع علمه بتزويره 
قد أنطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأن المدافع 
عن الطاعن أصر على سماع أقوال شهود الإثبات 
وخاصة المقدمين م أ قل م إل 
أن المحكمة رفضت هذا الطلب بقرار أصدرته ثم 


ومن حيث أنه لما كان الثابت بمحضر جلشة 


إلا أن المحكمة رفضت سماعهما وقررت البدء فى 
المرافعة مما أخاط محامى الطاعن بالحرج الذى 
يجعله معذورا إن هو ترافع فى الدعوى ولم يتمسك 
بطلبه بعد تقرير رفضه والإصرار على نظر 
الدعوى مما أصبح به المدافع مضطرا لقبول مارأته 
المحكمة من نظر الدعوى بغير سماع الشهود » ولا 
يحقق سير إجراءات المحاكمة على هذا النحو المعنى 
الذى قصد أليه الشارع فى المادة 785 من قاذنون 
الاجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم ١١7‏ لسنة 
197 عندما حول للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهاذة 
إذا تعذر سماع الشاهد لأى سجب من الأسباب أو قبل 
المتهم أر المدافع عنه ذلك . لما كان ماتقدم فإن الحكم 
. المطعون فيه يكون مشوبا بعيب الإخلال بحق الدفاع 
مما يستوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى 
بحث سائر أوجه الطعن . 


الطعن رقم 4 السنة ٠٠‏ القضائية 


0( 
جلسة ٠‏ نوقمبر 148٠١‏ 
)١(‏ استنناف . ' ميعاده “ . نقض . 
' أسباب الطعن . مآلا يقبل منها " . ٠‏ 
() أمر بألا وجه . إجراءات . '' إجراءات , 
التحقيق . دعؤى جنانية . قوة الأمر المقضى . 


(,7) دعوى مدنية . دعوى جنائية . حكم . 
(4) نقض . " الصفة فى الطعن " . 
محكمة الموضوع. ” سلطتها فى “نظفسر 
الدعوى '' . دعوى مدنية . ” نظرها والحكم 
فيها '' . نقض . ” أسباب الطعن . مالا يغبل 
متها “". . ا 

١‏ - لما كان ميعاد الاستئناف - ككل مواعيد 
الطعن فى الأحكام - متعلقا بالنظام العام ويجوز 
التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى » إلا أن 
إثارة أى دفع بشأنه لأول مرة أمام محكمة النقضشن 
مشروط بأن يكون مستندا إلى وقائع أثبتها الحكم وأن 
لايقتضى تحقيقا موضوعيا » وإذ خلا الحكم ومحضر 
الجلسة من أى دفاع للطاعن فى هذا الشأن ٠‏ وكانت ٠‏ 
مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت مما بظاهر هذا 
الدفع » فإن مايثيره الطاعن فى هذا الشأن لا يكون 
مقبولا . : 

” - لما كان الأمر الصادر من النيابة العامة 
بعدم وجود وجه لإقامة ألدعوى الجنائية تثبت » 
حجية تمنع من ألعودة إلى الدعوى الجنائية مادام 
قائما لم يلغ - كما هو الحال. فى الدعموى 
المطروحة - فما كان يجوز مع بقائه قائما إقامة 
الدعوى عن ذات الواقعة التي صدر فيها لأن له فى 
نطاق حجيته المؤقتة ماللأحكام من قوة الأمر 
المقضبى ولو لم. يعلن الخصوم ٠‏ وكل ماللمدعي 
بالحقوق المدنية فى هذه الحالة أن يطعن فى الأمر 
أمام الجهة المختصة فى أى وقت إلى أن يعلن به 
وتنقضى عشرة أيام على هذا الإعلان على ماتقضى 
به المادة 7١١‏ من قانون ٠‏ الاجراءات الجنائية 


ونؤكده الفقرة الثالثة من المادة 597 من القانون 
ذاته ٠‏ 

" - متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى 
بعدم جواز نظر الدعوى لسبقْ صدور أمر من النيابة 
العامة بعدم وجود وجه لاقامة الدعوى الجنائية عن 
ذات الواقعة لم يلغ + وهو مايلتقى فى نتيجته مع 
القضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية يكون 
فد اقترن بالصواب . 


4 - متى كان الطاعن قد طلب! إلغاء الحكم: 


المطعون فيه بجميع أجزانه وهو طلب يتسع ليشمل 
ماقضى به الحكم فى الدعوى الجنائية » وكان مفاد 
نص المادة ٠٠١‏ من:قانون حالات وإجراءات الطفن 
أمام محكمة آلنقض الصدادر بالقانؤن رقم 017 لسنة 
6,م, أنه لايقبل من المدعى بالحقوق المدنية 


فيها من آلنيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة 
: الدموى الجنائية » برغم أنه لم يعلن بذلك الأمر . 

وصن حنيث إنه لسا كان ميماد 
الاستئناف - ككل مواعيد الطعن فى الأحكام متعلقا 
بالنظام العام ويجوز التمسك به فى أية حالة كانت 
عليها الدعرئ ٠‏ إلا أن إثاره أى دفع بشأنه لأول مرة 
أمام محكمة النفض مشروط بأن يكون مستندا إلى 
وقائع أثبتها الحكم وأن لأيقتضى تحقيقا موضوعيا » 
وإذ خلا العكم ومحضر الجلسة من أى دفاع نلطاعن 
فى هذا الشأن-, وكانت مدونات الحكم المطعون فيه 
قد خلت مما يظاهر هذا الدفع ٠‏ فإن مليثيره الطاعن 
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فى هذا الشأن لايكون مقبولا . لما كان ذلك ٠‏ 
وكان الأمر الصادر من النيابة العامة بعدم وجود 
وجه لإقامة الدعوى الجنائية تثبت له حجية تمنع من 
العودة إلى الدعوى الجنائية مادام قائما لم يفغ - كما 
هو الحال فى الدعوى المطروحة - فما كان يجوز 
مع بقائه قائما إقامة الدعوى عن ذات الواقعة التى 
صدر فيها لأن له فى نطاق حجيته المؤقئة ماللأحكام 
من قوة الامر المقضى ولو لم يعلن الخصوم ٠‏ وكل 
ماللمدعى بالحقوق المدنية فى هذه الحالة أن يطعن 
فى الأمر أمام الجهة المختصة فى أى وقت إلى أن 
يعلن به وتنقضى عشرة أيام على هذا الإعلان على 
ماثقضى به المادة 7١١‏ من قانون الإجراءات 
الجنائية وتؤكده الفقرة الثالثة من المادة 777 من 
القانون ذاته » لما كان ماتقدم فإن الحكم المطعون فيه 
إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر 
من النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى 
الجنائية عن ذات الواقعة لم يلغ » وهو مايلتقى فى 
نتيجته مع القضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية 
والمدنية » يكون قد اقترن بالصواب . ولما كان 
الطاعن قد طلب إلغاء الحكم المطعون فيه بجميع 
أجزائه وهو طلب يتسع ليشمل ماقضى به الحكم فى 
الدعوى الجنائية » وكان مقاد نص المادة ٠١‏ من 
قانون حالات إجراءات الطعن أمام: محكمة النقضص 
الصادر بالقانون رقم 517 لسنة 1101 » أنه لايقبل 
من المدعى بالحقوق المدنية الطعن فى الحكم الصادر 
فى الدعوى الجنائية لاتعدام مصلحته وصفته كلتيهما 
فى ذلك فإن طلبه إلغاء الحكم فى شطره الخاص 
بالدعوى الجنائية يكون غير مقبول . 

ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا وإلزام الطاعن 
المصاريف المدنية ومصادره الكفالة عملا بنص 
المادة 75 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام 


انطعن رقم 117 السنة 0٠‏ القضائية 


1 العددان الخامس والسادسى السنة الخامسة والستون 


: 5( 
جلسة ٠‏ نوفمبر ١98٠١‏ 
)١(‏ إجراءات '' إجراءات المحاكمة “' 
دفاع . '' الإخلال بحق الدفاع مالا يوفره “ 


إثبات . *' شهود “ . محكمة الجنايات . 
'” الإجراءات أمامها “ . نقض .. '“أسباب 
الطعن . مالا يقبل منها “* 


)١(‏ محكمة الموضوع . *' سلطتها فى 
تقدير الدليل '' . إثبات . ”” شهود “ . دفاع . 
" الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره ' . حكم . 
'' تسبيبه . ت غير معيب “* 


(؟) ضرب أفضئ إلى موت . رابطة 
مايه مطواية عنقية : عكم ..'' ضببية:. 


تسبيب غير معيب '' 
(4) حكم . " مالا يعيبه فى نطاق 
الندليل “ . نقض . '' أسباب الطعن . مالا يقبل 


١‏ - من المقرر أن سكوت الدفاع عن التمسك 
بسماع أقوال الشهود ومواصلة المرافعة دون 
إصرار على طلب سماعهم إنما يفيد أنه قد تنازل عنه 
ضمنا . 


:” - من المقرر أن وزن أقوال الشهود 
وتقدير الظروف ألتى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل 
القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام 
حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة 
الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير 
الذى تطمئن إليه » وهى متى أخذت بشهادتهم فإن 


ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها. 


الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها » وأن تناقض 
الشاهد أو تضاربه فى أقواله لايعيب الحكم ولايقدح 
فى سلامته مادام قد استخلص الحقيقة من أقوالة 
استخلاصا سائغا لاتناقض فيه ء وكانت المحكمة 
غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان 
أخذها بما إقتنعت به » بل حسبها أن تورد منها 


ماتطمئن إليه وتطرح ماعداه ولها فى ذلك أن تأَخِذٍ 
بأقواله فى أى مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة 
دون أن تبين العلة فى ذلك » فإن مايثيره الطاعن فى 
هذا الصدد لايعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير. 
اليل وفى سلملة المحكمة فى استتباط معتقدها سما 
لاتجوز إثارته أمام محكمة النقض.. : 


: - لما كان الطاعن لاينازغ فى أن مأأورذه 
الحكم نقلا عن التفرير الطبى الشرعى - الذى حرر 
بعد إجراء الصفة التشريحية - له معينه الصحيح 
من ذلك التقدير ومؤداه أن وفاة المجنى عليه تعزى 
إلى تلوث موضع إصابة المجنى عليه بأسفل السماق. 
اليمنى بمكروب التيتانئوس وماضاعف ذلك من- 
التهاب رئنوى شعبى مزدوج ٠‏ فإن فى ذلك مايقطع 
بتوافر رابطة السببية بين الفعل المسند إلى الطاعن 
وبين الوفاة ٠‏ 
4 - من المقرر أن خطأ ألحكم في بيان تاريخ . 
الواقعة - بفزض حصوله - لأيعيبه طالما أن هذا 
التاريخ لايتصل بحكم القانون على الواقعة ومادأم 


الطاعن لم يدع أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضى 
المدة . 


د 


المحكمة 


من حيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون ٠‏ 
فيه إذ دان الطاعن بجريمة ضرب أفضى إلى موت 
قد انطوى على إخلال بحق الدفاع وشابه فساد فى 
الاستدلال وقصور فى التسبيب وخالف الثابت فى 
الأوراق ٠‏ ذلك بأن المحكمة :لم تسمع سوى أقوال 
شاهد واحد من شهود إلنفى برغم عدم تنازل الطاعن 
عن سماع باقيهم » وقد أبدى محامية دفاغا جاصله 
أن المجنى عليه واخوته أهم الذن اعتدوا على 
الطاعن بالضرب 'وأحدثوا به إصاباته بدلالة ماقرره 
نائب العمدة وماششنهد بْه. عد 4ه وها ورد بمحضر 
الشرطة المؤرخ 1991/٠١/5‏ آلا أن ألخحكم لم 
يعرض لهذا الدفاع معتنقا تصوير المجنى م 
للحادت ومعولا فى ذلك على أقواله التئ أدلى بها فى' 
اليوم التالى فى التحقيقات برغم تعارض هذه الأقوان, 


مع ماقرره وذووه فى محضر الضبط كما اتخذ من 
تقرير الصفة التشريحية ركيزة لمساءلة الطاعن عن 
وفاة المجنى عليه فى حين أن ماورد بالتقرير لايعدو 
أن يكون رأيا فنيا قائما على مجرد الاحتمال 
والترجيح لاعلى الجزم واليقين هذا إلى أن ماأورده 
الحكم فى مقام التدليل على توافر رابطة السببية بين 
الإصابة والوفاة » منسوبا إلى تقرير الصفة 
التشريحية إنما ورد فى تقرير لاحق . وأخيرا فإن 
الحكم أورد تاريخا للواقعة يخالف التاريخ الحقيقى 
لها ٠‏ كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه . 


ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة 
الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة 
الضرب المفضى إلى الموت التى دان الطاعن بها » 
وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة من شأنها أن تؤدى 
إلى مارتب عليها ٠‏ استقاها من أقوال المجنى عليه 
والشهود ومن تقرير الصفة التشريحية . لما كان ذلك 
وكان من المقرر أن سكوت الدفاع عن التمسك 
بسماع أقوال الشهود ومواصلة المرافعة دون 
إصرار على طلب سما إنما يفيد أنه قد تنازل عنه 
ضمنا - ولما كان الثابت أن المدافع عن الطاعن لم 


يتمسك بسماع أقوال باقى شهود النفى بل ترافع فى- 


موضوع الدعوى وانتهى إلى ظلب البراءة فإن 
انز الطاعن فى هذا الشأن لايكون سديدا . لما 
ذلك وكان الحكم قد حصل أقوال المجنى عليه 

فك ماع و 
وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير 
الظروف. التى يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء 
على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها 
من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع 
تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن 
إليه » وهى متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها 
أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها 
على عدم الأخذ بها » وأن تناقض الشاهد أو تضاربه 
. فى أقواله لايعيب الحكم ولايقدح فى سلامته مادام قد 
استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصا سائغا 
لاتناقض فيه ٠‏ وكانت المحكمة غير ملزمة بسرد 
روايات الشاهد إذا تعددت وبيان أخذها بما اقتنعت 
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هو لير مد عدي ل تر 
ماعداه ولها فى ذلك أن تأخذ بأقواله فى أى مرحلة 
من مراحل التحقيق والمحاكمة دون أن تبين العلة فى 
ذلك ٠‏ فإن مايثيره الطاعن فى هذا الصدد لايعدو أن 
يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل وفى سلطة 
المحكمة فى استنباط معتقدها مما لاتجوز إثارته أمام 
محكمة النقض . لما كان ذلك وكان الطاعن لاينازع 
فى أن ماأورده الحكم نقلا عن التقرير الطبى 
الشرعى - الذى حرر بعد إجراء الصفة 
التشريحية - له معينه الصحيح من ذلك التقرير 
ومؤداه أن وفاة المجنى عليه تعزى إلى تلوث موضع 
إصابة المجنى عليه بأسفل الساق اليمنى بمكروب 
التيتانئوس وماضاعف ذلك من التهاب رئوى شعبى 
مزدوج » فإن فى ذلك مايقطع بتوافر رابطة السببية 
بين ألفعل المسند إلى الطاعن وبين الوفاة . لما كان 
ذلك وكان من المقرر أن خطأ الحكم فى بيان تاريخ 
الواقعة - بفرض حصوله - لايعيبه طالما أن هذا 
التاريخ لايتصل بحكم القانون على الواقعة ومادام 
الطاعن لم يدع أن الدعؤى الجنائية قد انقضت يمضى 
ألمدة . لما كان ماتقدم فإن الطعن يكون على غير 
أساس ويتعين لذلك رفضه موضوعا مع ألز 
الطاعن المصاريف المدنية ٠‏ 


الطعن رقم 17٠‏ السنة 0٠‏ القضائية 


)0( 
جلسة 5 نوفمبر 1١58٠١‏ 
)١(‏ محال عامة . كحول . قانون '' تطبيق 
القانون '“* . حكم. '' تسبييه. تسبيب 
)١(‏ دفاع ”” الإخلال بحق الدفاع » مالا 
يوفره '“ . إجراءات ”” إجراءات المحاكمة ' 
نقض . ”” أسباب الطعن . مالا يقبل منها '“ 


١‏ - إن المادة ١17‏ من القانون رقم "7١‏ لسنة 


- 1105 فى شأن المحال العامة قد نصت فى فقرتها 


1 العددا ان الخايس والسادس - 
الآولى على أنه '” لايجوز فى المجال العامة بيع أو 
تقديم مشروبات روحية أو مخمرة إلا بعد الحمصول 
على ترخيص خاص فى ذلك من المدير العام للإدارة 
العامة للوائح والرخص بعد موافقة وزير الداخلية '' 
وفى فقرتها الثالثة على. أنه '' للمدير العام للإدارة 
العامة للوائح والرخص منح هذا الترخيص أو تحديد 
مدته أو تقييده يأى شرط أو وقف العمل به مؤقتا فى 
المناسبات كالأعناد والموالد والإنتخابات بناء على 
طلب المحافظ أو المدير '“ . واستنادا إلى ذلك 
أصدر مدير الإدارة العامة للوائح والرخص قرارا 
بتاريخ 5١‏ / 17 /1107 بوقف أثر رخص بيع أو 

تقديم المشروبات الروحية أو المخمرة في مناسبات 
دينية معينة منها يوم ايلة القدر وليلة آخر شهر 
رمضان . ثم أورد قرارا آخر جرى نص المادة 
الثالثة منه على العمل به من تاريخ نشره بالجريدة 
الزسمية الحاصل فى ١150/57/74‏ ونصت 
المادة الثانية على إلغاء القرار سالف الاشارة إليه » 
وحظرت المادة الأولى منه بيع أو تة تقديم المشروبيات 
الزوحية أو المخمرة دق المحال العامة والملاهي فى 
جميع أنحاء محافظة السويس وذلك فى المناسبات 
ألتى حددتها حصرا ومنها '' جميع ليالى وايام شهر 
رمضان المعظم ابتداء من غروب شمس اخر يوم 
من شهر شعبان المكرم “ - وإذ كان الحكم 
الابتدائى المؤيد والمكمل بالحكم المطعون فيه - قد 
استظهر أن واقعة الدعوى حصلت بتاريخ 
4/7 خلال أحد أيام شهر 
رمضان - وهو مالا ينازع فيه الطاعن - وبالتالى 
فإنه كان محظورا عليه فيه تقديم المشروبات 
الروحية لرواد محله إعمالا لما قضت به المادة 
السابعة عشر من القانون رقم 77١‏ لسنة 1965 
وقرار المدير العام للإدارة العامة للوائح والرخص 


: الصادر بتاريخ 54 / 7 / 111١‏ . لما كان ذلك » 


وكان ماانتهى إليه الحكم فى خصوص أعمال أحكام 
هذا القرار سليما ويتفق وصحيح القانون فإن منعى 


. الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد ولايؤثر فيه 
'مايثيره من أن المثبت بالترخيص - الصادر 


بالتصريح له بتقديم المشروبات الروحية والمجدد 
سنة 1917 - تعليمات مدير إدارة اللوائح والرخص' 


السنة الخامسة والستون 


الملغاة - كما لاينال من سلامة الحكم التفاته عما 
أثاره الطاعن فى هذا الشأن لأنه دفاع قانونى ظاهر 
البطلان . أما مايثيره بشأن انطباق القانون رقم ١‏ 
لسنة 1417 على واقعة الدعوى فإنه مردود ذلك أن 
اليذه الأوان جه نصيت على يريك أحكامة علي 
المنشآت .. الفندقية والسياحية وعلى أنه تعتبر منشأة 
سياحية فى تطبيق أحكام هذا القانون الأسلكن امعد 
أساسا لإستقبال السياح لتقديم المأكولات والمشروبات 
اليهم لإستهلاكها فى ذات المكان » كالملاهى 
والنوادى الليلية » والكازينوهات والحانات 
والمطاعم - والتى صدر بتحديدها قرار من وزير 
السياحة *“ . كما نصت المادة الثانية من ذات القانون 
على أنه لايجوز إنشاء أو إقامة الفنشات الفندقية 
والسياحية واستغلالها أو إدارتها إلا بترخيص من 
وزارة السياحة طبقا للشروط والاجراءات التى 
يصدر بها قرار من وزير السياحة وتؤول إلى وزارة 
السياحة الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون 
رقم 57١‏ لسنة ١1557‏ فى شأن المحال العامة 
والقانون رقم 777 لسنة 1965 فى شأن الملاهى 
بالنسبة إلى تلك المنشات ““ مما مفاده أن المنشات 
التى يمتد اليها نطاق تطبيق أحكام هذا القانون 
وينحسر عنها - بمقتضى أحكامه - الاختصاصات 
المخولة لمدير إدارة اللوائح والرخص لوزارة 
الداخلية المنصوص عليها فى ألقانون رقم "7١‏ لسنة 
57 هى المنشات الفندقية والسياحية التى يصدر 
بشأنها قرار من وزير السياحة - وإن كان الطاعن 
لايدعى أن قرارا قد صدر من وزير السياحة باعتبار 
محله منشأة سياحية فإنه يظل محكوما بأحكام القانون 
رقم "7١‏ لسنة ١107‏ والقرازات الصادرة تنفيذا له 
من المدير العام للإدارة العامة للوائح والرخص . 


” - لما كان البين من الاطلاع على محاضر 
جلسات المحاكمة أمام درجتى التقاضى أن الطاعن 
أو المدافع عنه لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق 
معين لبيان كنه المادة المضبوطة فليس له من بعد أن 
ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها 
ولم تر هى حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت إلى أقوال 
محرر المحضر وشاهدى الإثبات من أن 
المضبوطات هى من المشروبات الروحية ٠‏ 
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المحكمة ١‏ 
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون 


فيه أنه إذ دانه بجريمة تقديم مشروبات روحية لرواد 
محله فى غير المواعيد المقررة قد شابه خطأ فى 
تطبيق القانون وقصوز فى التسبيب وفساد فى 
الاستدلال ٠‏ ذلك بأن الترخيص للطاعن ببيع وتقديم 
المشروبات الروحية صدر على مقتضى أحكام 
القانون رقم 77/١‏ لسنة ١157‏ وتعليمات مدير إدارة 
اللوائح والرخص الموضحة بالترخيص المجدد سنة 
1 ولا حبرت العكر خاى لم مكدد لي 
سبيل الحصر ليس من بينها يوم الضبط وقد نسخت 
تعليماته السابقة فى هذا الشأن التى تسسائد اليها الحكم 
فى قضائه بالإدانة » هذا إلى أنها ألغيت بموجب 
أحكام القانون رقم ١‏ لسنة ١99/7‏ الذى أناط بوزارة 
السياحة - دون إدارة اللوائح والرخص - إصدار 
التعليمات الواجب اتباعها بشأن المنشات السياحية » 
وفضلا عن ذلك فإن الحكم أقام قضاءه على أن 
المضبوطات من المشروبات الروحية رغم انه لم 
يجر تحليلها . وكل ذلك مما يعيبه بما يستوجب 


وحيث أن المادة١‏ من القانون رقم 7١‏ لسنة 19:85 
فى شأن المحال العامة قدنصت فى فقرتها الأولى على أنه: / 31 
يجوز فى المحال العامة بيع أو تقديم مشروبات روحية أو 
مخمرة إلا بعد الحصول على ترخيص خاص فى ذلك من 
المدير العام للإدارة العامة للوائح والرخص بعد موافقة وزير 
الداخليه . وفى فقرتها الثالثة على أنهه وللمدير العام نلادارة 
العامة للوائح والرخص منح هذا الترخيص أو تحديد مدته أو 
تقييده بأى شرط أو وقف العمل به . مؤقنا فى المناسببات 
كالاعياد والموالد والانتخابات بناء على طلبالمحافظأو 
المدير » '.واستنادا إلى ذلك أصدر مدير الإدارة العامة للوائح 
والرخص قرارا بتاريخ 1157/11/1١‏ بوقف أثر رخص 
بيع أو تقديم المشروبات الروحية أو المخمرة فى 
مناسباتدينيةمعينةمنهايومليلةالقدروليلة اأخرشهر 
رمضبان .ثمأضدر قراراآخراجرىنص المادةالثالئة 
منه على العمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية 
الحاصل فى ؟ 17/7 ونصتالمادةالثانية عل ىإلغاء 


القرار سالف الإشارة اليه وحظرت المادة الأولى 
منه بيع أو تقديم المشروبات الروحية أو المخمرة فى 
المحال العامة والملاهى فى جميع أنحاء محافظة 
السويس وذلك فى المناسبات التى حددتها حصرا 
ومنها '' جميع ليالى وأيام شهر رمضان المعظم 
أبتداء من غروب شمس اخر يوم من شهر شعبان 
المكرم “ - وإذ كان الحكم الابتدائى المؤيد 
والمكمل بالحكم المطعون فيه - قد استظهر أن 
واقهة الدعوى جحصلت بتاري سخ 
08م - خلال احد أيام شهر 
رمضان - وهو مالا ينازع فيه الطاعن - وبالتالى 
فإنه كان محظورا عليه فيه تقديم المشروبات 
الروحية لرواد محله أعمالا لما قضت به المادة 
السابعة عشر من القانون رقم "١‏ لسنة 165١م‏ 
وقرار المدير العام للادارة العامة للوائح والرخمصس 
الصادر بتاريخ 4 / ؟ / ١15٠0‏ . لما كان ذلك » 
وكان مالتهى اليه الغكم فى حوصن إعمال أحكام 
هذا القرار سليما ويتفق وصحيح القانون فإن منعى 
الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد ء لايوّثر فيه 
مايثيره من أن المثبت بالترخيص: - الصادر 
بالتصريح له بتقديم المشروبات الروحية والمجدد 
سنة 19170 - تعليمات مدير إدارة اللوائح والرخص 
الملغاة - كما لاينال من سلامة الحكم التفاته عما 
أثاره الطاعن فى هذا الشأن لأنه دفاع قانونى ظاهر. 
البطلان . أما مايثيره بشأن إنطباق القانون رقم ١‏ 
لسنة 19777 على واقعة الدعوى فإنه مردؤد ذلك أن 
كلاه الأول منه نسينا على رين المقامة عم 
المنشات الفندقية والسياحية وعلى أنه تعتبر 

سياحية فى تطبيق أحكام هذا القانون الأماكن المعدة 
أساسا لاستقبال السياح لتقديم المأكولات والمشروبات 
أليهم لاستهلاكها فى ذات المكان » كالملاهى 
والنوادى الليلية والكازينومات والحانات 
والمطاعم - والتى يصدر بتحديدها قرا من وزير 
السياحة . ”' كما نصت المادة الثانية من ذات القانون 
على أنه لاتجوز إنشاء أو اقامة المنشأت الفندقية 
والسياحية أو استغلالها أو إدارتها إلا بترخيص من 
وزارة المنياحة طبقا للشروط والإجراءات التى 
يصدر بها قرار من وزير السياحة وتؤول إلى وزارة 
السياحة الاختصاصات المنصوص عليها فى القانون 
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رقم لسنة ١157‏ فى شآن المحال العامة 
والقانون رقم 777 لسنة ١107‏ فى شأن الملاهى 
بالنسبة إلى تلكِ المنشات . '' مما مقاده أن المنشات 
التى يمتد ليها نطاق تطبيق أحكام هذا القانون 
وينحسر عنها - بمقتضى أحكامه - الاختصاصات 
المخولة لمدير إدارة اللوائح والرخص بوزارة 
الداخلية المنصوص عليها فى القانون 77١‏ لسنة 
71 هئ المنشات الفندقية والسياحية التى يصدر 
بشأنها قرار من وزير السياحة - وإذ كان الطاعن 
لايدعى أن قرارا قد صدر من وزير السياحة باعتبار 
٠‏ محله منشأة سياحية فإنه يظل محكوما بأحكام القانون 
رقم 77١‏ لسنة 11657 والقرارات الصادرة تنفيذا له 
من المدير العام للادارة العامة للوائح والرخص . لما 
كان ذلك + وكان البين من الاطلاع على محاضر 
جلسات ١‏ المحاكمة أمام درجتى التقاضى أن الطاعن 
أو المدافع عنه لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق 
معين لبيان كنه المادة المضبوطة فليس له من بعد أن 
: ينعى عليها قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها 
ولم تر هى حاجة لإجرائه بعد أن إطمأنت إلى أقوال 
محرر المحضر وشاهدى الإثبات من أن 
المضبوطات هى من المشروبات الروحية . لما كان 
ماتقدم » فإن الطعن برمته يكون على غير أساس 
متعينا رفضه موضوعا مع مصادرة الكفالة . 


الطعن رقم السنة 0٠١‏ القضانية 


إلى 
جلسة " نوفمبر 154٠‏ 


١‏ - سب . قذف . أسباب الإباحة وموانع 
العقاب ' إستعمال حق مقرر بمقتضى 

؟ - نقض . ” الطعن بالنقض “ . 
إستئناف . 

١‏ - لما كان من المقرر أن مناط تطبيق المادة 


1 من قانون العقوبات أن تكون عبارات القذف. 
التى أسندت من الخصم لخصمه فى المرافعة مما 
يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع » وكان حكم 
هذه المادة والمادتين ١74 » 1١‏ من قانون المحاماة 
رقم 5١‏ سنة 1114 ليس إلا تطبيقا لمبدأ عام هو 
حرية الدفاع الذى يستلزمه وأن هذا الحق أشد 
مايكون إرتباطا بالضرورة الداعية إليه » وكان يبين 
من الحكم المطعون فيه أنه قد خلا من بيان ماورد 
يمحضر الجلسة من سياق القول الذى إشتمل على 
عبارات القنف ومدى إتصالها بالنزاع القائم أمام 
المحكمة عند نظر الدعوى وما إذا كان قد إستلزمها 
حق الدفاع أو أنها تخرج عن مقتضيات القدر الذى 
تقتضيه مرافعة الخصم عن حقه حتى يتضح من ذلك 
وجه إستخلاص الحكم أن عبارات القذف التى فاء بها 
الطاعن لاتمتد إليها حماية القانون » فإنه يكون 
قاصرا . قصورا يعجز محكمة النقض عن مراقبة 
صحة تطبيق القانون على واقعة الدعوى مما يعيبه 
بما يوجب نقضه والإحالة ٠‏ ش 

” - لما كان وجه الطعن وأن اتصل 
بالمحكوم عليه الآخر فى الدعوى إلا أنه لايفيد عن 
نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرف فى 
الخصومة الإستئنافية التى صدر فيها ذلك الحكم ومن 
لم يكن له أصلا حق الطعن بالنقض لايمتد إليه أثره . 
المحكمة 


حيث إن ماينعاه الطاعن على الحكم المطعون 
فيه أنه إذ دانه بجريمة القذف قذ شابه القصور فى 
التسبيب ٠‏ ذلك بأنه لم يعمل فى حق الطاعن حكم 
المادة 704 من قانون العقوبات بمقولة أن المدعى 
بالحقوق المدنية ليس خصما فى دعوى الحراسة التى 
حصل فيها القذف فى حين أنه هو الشريك الحقيقى . 
فى الشركة محل النزاع ووقع على عقد تأسيسها 
بصفته وكيلا عن شقيقه وقد كان مؤدى العبارة التى 
صدرت من الطاعن فى خصوص الدعوى المدنية 
المذكورة وفى السياق الذى وردت فيه مما يستلزمه؛: 
حق الدفاع ردا على دعوى خصومه أن موكله 
لاتتوافر فيه الأمانة وإذ أغفل الحكم الرد على هذا 
الدفاع فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه ٠‏ 


. . وحيث .إنه .يبين من__الإطلاع على الحكم 


الإبتدائى. -. المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون. ٠‏ 


فيه - انه بعد أن حصل واقعة الدعوى فيما قال به 
المدعى بالحقوق المدنية من أن المتهم 
الثانى ..م .... .. أقام الدعوى رقم .. 5 
مستعجل القااهرة ضدٍ شقيق المدعى بالحقوق المدنية 
وآخر بطلب فرض الحراسة:القضائية على الشركة 
المكونة من ثلاثتهم .وأن “الطاعن بصفته محاميا 
للمدعى وجه إلى المدعئ بالحق المدنى العبارات 
الثابتة بمحضر جلسة 7 / ” / 1117 وهى ”” أنه 
يؤسفه أن المدعى عليهما كذبا كنبا وأنه قدم لموكله 
شخص إدعى أنه عقيد بمخابرات رثاسة الجمهورية 
واسمه ... ... ... - المطعون ضده - شقيق 
المدعى عليه الثانى وأن عمله بالمخابرات يحول بينه 
وبين ظهوره فى الشركة فتعاقد على عقد الشركة 
بصفته وكيلا عن شقيقه وأسست الشركة وتعرضت 
لمشاكل .وظهر أن العقيد نقيب.مطرود من القوات 
المسلحة بتهمة إختلاس بعض المخازن الخاصة 
بالقوات, المسلحة ومطروح أمام النائب بالقوات 
المسلحة “» . خلص إلى أن آلتهمة ثابتة فى حق 
الطاعن مما ورد بمحضر الجلسة المذكورة من أنه 
وجه للمدعى بالحق المدنى هذه العبارات التى 
إنطوت على على وقائع. لو صحت. . لأوجبت عقابه 
وإحتقاره » وعرض إلى تطبيق "المادة 05٠؟‏ من 
قانون العقوبات وأنتهى إلى أنه لامجال لإعمالها لأن 
من وجهت .إليه عبارات القذف ليس خصما. فى 
الدعوى . لما كان ذلك ٠‏ وكان من القرر أن مناط 
تطبيق المادة 5" من قانون العقوبات أن تكون 
عبارات القذف التى أسندت من الخصم لخصمه فى 
المرافعة مما يستلزمه الدفاع عن الحق مثار النزاع » 
وكان حكم هذه المادةٍ والمادتين 59 ١4 ٠‏ من 
قانون المخاماة رقم ١‏ سنة 1174 ليس إلا.تطبيقا 
لمبدأً عام هو حرية الدفاع الذي يستلزمه وأن هذا 
الحق أشد مايكون إرتبإطا بالضرورة الداعية إليه » 
وكانيبين من.الحكم إلمطعون:فيه أنه قد خلا من 
بيان ماورد بمجضبر للجاسة من سباق القول. الذى 
إشتمِل على عبارات القذنفب القذف ومدي إتصالها بإلنزاح 
القئم أمام المحكمة عند يِظِ الدعوى وما إذا كان قد 
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إستلزمها حق الدفاع أو أنها تخرج عن مقتضياته 
القدر الذى تقتضيه مرافعة الخصم عن: حقه حتى 
ينضح من ذلك وجه إستخلاص الحكم أن عبارات 
القذف. التى .فاه. بها الطاعن لاتمتد إليها حماية 
القانون ٠‏ فإنه يكون قاصرا قصورا يعجز محكمة 
النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على واقعة 
الدعوى مما يعيبه بما يوجب نقضه والإحالة وذلك 
بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن . 

لما كان ماتقدم » وكان وجه الطعن وإن اتصل 
بالمحكوم عليه الآخر فى الدعوى إلا أنه لايفيد من 

نقض الحكم المطعون فيه لأنه لم يكن طرفا فى 
الخصومة الاستننافية التى صدر فيها ذلك الحكم » 
ومن لم يكن له أصلا حق الطعن بالنقض لايمتد إليه ‏ 
أثره . 


الطعن رقم 7١١‏ السنة ٠‏ القضائية 


0( 
جلسة ١١‏ نومير 2158٠‏ 
)١(‏ إختصاص '” الإختصاص الولائى '“ 
قانون ”' تفسيره " . : 
(؟) علاقة السببية . حكم " تسبيبه . 
تسبيب غير معيب '' 


(5) نقض . ” الصفة من فى 
فين > لباب تطعن . مالا يقبل منها “ . 
عقوبة . ”” العقوبة المبررة “ . 


(4) إثبات ”” شهود '“ . محكمة الموضوع 
*” سلطتها فى تقدير الدليل '“ دفاع ”” الاخلال 
بحق الدفاع . مالا يوفره ' . 
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(1) دفاع :'” الإخلال بحق الدفاع .. مالا 
يوفره “ . حكم ' تسبيبه . تسبيب غبر 

(1) حكم '" تسبيبه ٠‏ تسبيب غير 
(8) موظفون عموميون + تعذيب متهم 
بقصد حمله على الإعتراف. جريمة 
” أركانها ““ . قصد جنائى . باعث . 

(4) محكمة الموضوع . ”” سلطتها فى 
تقدير الدليل “ . إثيات ... ” بوجه عام “ . 
” قرائن “ . 

١‏ - من المقرر أن القضاء العاذى هو الأصل 
وأن المحاكم العادية هى المختصة بالنظر فى جميع 
: الدعاوى الناشئة عن أفعال مكونة لجريمة وفقا لقانون 
العقوبات العام أيا كان شخص مرتكبها حين أن 
المحاكم العسكرية ليست إلا محاكم خاصة ذات 
إختصاص إستثنائى مناطه إما خصوصية الجرائم 
التى تنظرها وإما شخص مرتكبها على أساس صفة 
معينة توافرت فيه وأنه وإن اجاز قانون الأحكام 
العسكرية رقم ١6‏ لسنة ١1377‏ وقانون هيئة الشرطة 
رقم ٠١5‏ لسنة 14171 إختصاص القضاء العسكرى 
بنظر جرأئم من نوع معين ومحاكمة فئة خاصة من 
المتهمين » إلا أنه ليس فى هذين القانونين ولا فى أى 
تشريع آخر نصا على إنفراد ذلك القضاء 
بالاختصاص على مستوى كافة مراجل الدعوى 
إبتداء من تحقيقها حتى الفصل فيها » ولما كانت 
الجريمة التى أسندت إلى الطاعن معاقب عليها 
بالمادتين ١1117اء‏ 774 / ١‏ من قانون العقوبات » 
وكانت ألنيابة العامة قد قدمته إلى المحاكمة العادية 
ولم يقرر القضاء العسكرى إختصاصه بمحاكمته » 
فإن الإختصاص بذلك ينمقد للقضاء الجنائى العادى 
ومايثيزه الطاعن فى هذا الشأن يكون فى غير 
مجلة . 8 


و7 - لما كان من المقرر أن علاقة السببية 
فى المواد الجنائية علاقة مادية تبدأ بالف الذى 
إقتزفه الجانى وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب 


عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا ماأتاه 
عمدا وهذه العلاقة مسألة موضوعية ينفرد قاضى 
الموضوع بتقديرها ومتى فصل فيها.إثباتا أو نفيا فلا 
رقابة لمحكمة التقض عليه مادام قد أَقلم قضاءه فى 
ذلك على أسباب تؤدى إلى ماإنتهى إليه ؛ وإذ كان 
بتر ليب ان حي لاحن عرار علاية ابي 
بين أفعال التعذيب التى إرتكهها وبين النتيجة التى 
إنتهت إليها هذه الأفعال وهى وفاة المجنى عليه في 
قوله : ”' ولما كانت المحكمة تزى توافر علاقة 
السببية بين فمل التعذيب الذى وقعه المتهم بالمجنى 
عليه وبين النتيجة ألتى إنتهى إلبها هذا التعذيب وهي 
موت المجنى عليه غرقا فإن حكم الفقرة الثانية من 
ألمادة ”11 من قانون العقوبات يكون قائما ومنطيقا 
على وقائع الدعوى ‏ ذلك أن فعل التعذيب الذى 
باشزه المتهم على المجنى عليه منذ بداية وقائع 
التعذيب بالضرب والإسقاط فى الماء.الملوث مع 
التهديد بالإلقاء فى البحر ومالدى إليه ذلك مع. 
استمرار الإعتداء بتلك الصورة على غلام ضئيل 
ألبنية ودفعه إلى حافة رصيف المياه فى محاولة 
لإنزاله يها مرة أُخرى سبق للمجنى عليه التأذى من 
سابقتها » اكل ذلك يستتبع. أن يحاول المجنى عليه 
التخلص من قبضة المتهم جذبا كما يستتبع من المتهم 
دفعأ فى محاولة إنزال المجنى عليه إلى الماء أو حتى 
التهديد به وهو غير متيقن من إجادة المجنى عليه 
للسباحة وقد جرى كل ذلك فى بقعة على جانب 
الرصيف ضاقت بوجود .مواسير البترول الممندة 
بطوله » هذا التتابع الذى انتهى إلى سقوط المجنى 
عليه فى مياه البحر وهو متعلق بحزام المتهم ثم 
غرقه وموته يعتبر عاديا ومألوفا فى الحياة وجاريا. 
مع دوران الامور المعتاد ولم يداخله عامل شاذ على . 
خلاف السنة 'الكونية ولذا فلا يقبل ولايسمع من 
المتهم أنه لم يتوقع حندوث تلك النتبجة الأخيرة وهى 


: موت المجنى عليه غرقا '' وهو تدليل سائغ يؤدى 


إلى مالنتهى إليه الحكم ويتفق وصحيح القانون فلن 
مابنعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد هذا 
فضلا عن إنتفاء مصلحته في هذا المنمى لأن العقوبة 
ألتى أنزلها المكم به وهى السجن لمدة خمس سنوات 
تدخل فى نطاق العقوبة المتقررة لجريمة تعذيب متهم 
لحمله على الإعتراف المجربة عن ظرف وفاة 
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المجنى عليه المنتصوص عليها فى الفقرة الأولى من 


المادة *؟١‏ من قانون العقوبات . 


؛ - من المقرر أن وزن أقوال الشهود 
وتقديرها مرجعها إلى محكمة الموضوع تنزله 
المنزلة التى تراها وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليه 
وهى متى اخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت 
جميع الإعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم 
الاخذيها . 

ه - المحكمة غير ملزمة بسرد روايات 
الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به 
منها بل حسبها أن تورد ماتطمئن إليه وتطرح ماعداه 
وهى لاتلتزم بان تورد فى حكمها من أقوال الشهود 
إلا ماتقيم قضاءها عليه ولها أن تعول على أقوال 
الشاهد فى أى مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد 
إطمأنت إليها كما أن :تناقض الشاهد وتضاربة فى 
أقواله أو مع أقوال غيره من الشهود - على فرض 
حصوله - لايعيب الحكم مادام أنه قد إستخلص 
الإدانة من أقوالهم إستخلاصا سائغا لانناقض فيه . 

5 -لما كان البين من محضر جلسة 
المحاكمة أن المدافع عن الطاعن وإن طلب إجراء 
معاينة ليلية لمكان الحادث إلا أن هذا الطلب جاء فى 
سياق مرافعته بقصد التشكيك فى أقوال الشهود 
منتهيا إلى طلب البزاءة ولايفيد معنى الطلب الصريح 
الجازم الذى تلتزم محكمة الموضوع باجابته أو الرد 
عليه لما عليه لما هو مقرر من أن الطلب الجازم هو 
الذى يصر عليه مقدمه ولاينفك عن التمسك به 
والإصرار عليه ٠.‏ 

07 - المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها 
إلا عن الأدلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها ولا عليها 
إن هى إلتفتت عن أى ندليل آخر لأن فى عدم إيرادها 
له مايفيد إطراخه وعبم التعويل عليه . 


- القصد الجنائى المتطلب فى الجريمة 
المنتصوص عليها بالمادة ١77‏ من قانون العقوبات 
يتحقق كلما عمد الموظف أو المستخدم العمومى إلى 
تعذيب متهم لحمله على الإعتراف أيا كان الباعث له 


على ذلك » وكان توافر هذا القصد مما يدخل فى 
السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع والتى تناى عن 
رقابة محكمة النقض متى كان استخلاصها سليما 
مستمدا من أوراق الدعوى . 


4 - من المقرر أن للمذكمة أن تستنبط من 
الوقائع والقرلئن ماتراه مؤديا عقلا النتيجة التى 
إنتهت إليها وأنه لايشترط فى الدليل أن يكون صريحا 
دالا على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون 
ثبوتها منه عن طريق الإستنتاج مما تكشف للمحكمة 
من الظروف والقرائن وترتيب النتائج علبى 
المقدمات . 1 


المحكمة 


حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم الطعون 
فيه إذ دان الطاعن بجريمة تعذيب متهم لحمله على 
الإعتراف أفض إلى موته قد خالف القازون وشابه 
قصورٍ فى التسبيب وفساد فى الإستدلال وإخلال 
بحق الدفاع » ذلك بأن الطاعن كان من افراد هيئة 
الشرطة وقت وقوع الحادث وقد نسب إليه إرتكابه 
أثناء تأدية وظيفته وبسببها مما يجعل أمر محاكمته 
موكولا للقضاء العسكرى إعمالا لأحكام قانون 
الأحكام العسكرية رقم ١0‏ لسنة ١177‏ وقانون هيئة 
الشرطة رقم ٠١ ٠١5‏ لسنة 1997١‏ كما أن الحكم قد ١‏ 
خلص إلى أن الإصابات التى أحدثها الطاعن بالمجنى 
عليه هى التى أودت بحياته رغم أن الثابت بتقرير 
الصفة التشريحية أن تلك الإصابات ليس من شأنها 
إحداث الوفاة التى نشأت على اسفنكسيا الغرق بما 
تنتفى معه علاقة السببية بين الافعال المسندة للطاعن 
ووفاة المجنى عليه وقد أثار الدفاع ذلك فى مرافعته 
بيد أن الحكم لم يعن بالرد عليه وأخذ بأقوال الشهود 
رغم تناقصها »كما عول على أقوال الطاعن ووجود 
أثار شحوم بسترته وتحريات الشرطة وهى أدلة 
لاتؤدى إلى ماإنتهى إليه . فضلا عن أنه أطرح طلب 
إجراء معاينة لمكان الحادث بمالا يسوغ به 
إطزاحه ٠‏ والتفت عن المستندات التى قدمها وهى 
٠‏ تنبىء عن إستحالة حصول الحادث وفق تصوير 
شهود الإثبات . وأخيرا فإن الطاعن لم يقصد إلى 


5 العددان الخامس والسادس ‏ السئة الحّايسة والستون 


حمل المجنى عليه على الإعتراف وإنما قصد 
الجنائى لديه » كل ذلك مما يعيب الحكم ويوجب 


نقضةه . 


0 وحيث إن المقرر أن القضاء العادى هو 
الأصل وأن المحناكم العادية هى المختصة بالنظر فى 
جميع الدعاوى الناشئة عن أفعال مكونة لجريمة وفقا 
لقانون العقوبات العام أيا كان شخص مرتكبها حين 
أن المحاكم العسكرية ليست إلا محاكم خاصة ذات 
إختصاص إستثنائى مناطه إما خصوصية الجرائم 
التى تنظرها وإما شخص مرتكيها على أساسى صفة 
معينة توافرت-قيه وأنه وإن أجاز قانون الأحكام 
العسكرية رقم 7 لسنة ١577‏ وقانون هيئة الشرطة 
رقم ٠١5‏ لسنة ١171‏ إختصاص القضاء العسكرى 

بنظر. جرائم من نوع معين ومحاكمة فئة خاصة من 
' النتهمين إلا أنه ليس فى هذين القانونين ولا فى أى 
تشريع آخر نصا على إنفزاد ذلك القضاء 
بالإختصاص على مستوى كافة مراحل الدعوى 
أبتداء من تحقيقها حتى الفصل فيها » ولما كانت 
الجريمة التى٠‏ أسندت إلى الطاعن معاقبا عليها 

بالمادتين ١/ 754 . ١١"‏ من قانون العقوبات » 
وكانت النيابة العامة قد قدمته إلى المحاكمة العادية 


ولم يقرر القضاء العسكرى إختصاصه بمحاكمته » , 


فإن الإختصاص بذلك ينعقد للقضاء الجنائى العادى 
ومايثيره الطاعن فى هذا الشأن يكون فى .غير 
محله . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بين 
واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية 


للجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى . 


حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات والمتهم 
وماثبت من المعاينة وتقرير الصفة التشريحية وهى 


أدلة من شأنها أن تؤدى إلى مارتب.عليها ولم ينازع. ' 


الطاعن فى أن لها أصلها الثابت بالأوراق . ولما كان 


من المقرر أن علاقة السببية فئ المواد الجنائية. 


علاقة مادية تبدأ بالفعل الذى إقترفه الجانى وترتبط 
من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من 


النتائج المألوفة لفعله إذا ماأتاه عمدا وهذه العلاقة” 


مسألة موضوعية ينفرد قاضى الموضوع بتقديرها » 
ومتى فصل فيها إثباتا أو نفيا فلا رقابة لمحكمة 


النقض عليه مادام قد أقام قضاءه فى ذلك علنى أسباب 
تؤدى إلى ماإنتهى إليه ؛ وإذ كان الحكم قد أثبت فى 
حق الطاعن توافر علاقة السببية بين أفعال التعذيب 
التى إرتكبها وبين النتيجة التى إنتهت' إليها هذه 
الإفعال وهى وفاة المجنى عليه فى قوله : '' ولما 
كانت المحكمة ترى توافر علاقة السببية بين فعل 
التعتيب الذى أوقعه المتهم بالمجنى عليه وبين 
النتيجة التى إنتهى إليها هذا التعذيب وهى موت 


. المجنى عليه غرقًا فإن حكم.الفقرة الثانية من المادة 


من قانون العقوبات يكون قائما ومنطبقا على 
وقائع الدعوى ٠‏ ذلك أن فعل التعذيب الذى باشره 
المتهم على المجنى عليه منذ بداية وقائع التعذيب 
بالضرب والإسقاط فم الماء الملوث مع التهديد 
بالإلقاء فى البحر وماأدى إليه ذلك مع إستمرار 
الإعتداء بتك الصورة على غلام ضئيل البنية ودفعه 
إلى حافة رصيف المياه فى محاولة لإنزالم بها مرة 
أخرى سبق للمجنى عليه التأذى من سابقاتها» كل 
ذلك يستتبع أن يحاول المجنى عليه التخلص من 
قبضة المتهم جذبا كما يستتبع من المتهم دفعا فى 


. سحاولة إنزال المجنى عليه إلى الماء أو حتى التهديد 


به وهو غير متيقن من إجادة المجنى عليه للسباحة 
وقد جرى كل ذلك فى بقعة على جانب الرصيف 
ضاقت بوجود مواسير البترول الممتدة بطوله » هذا 
التتابع الذى إنتهى إلى سقوط المجنى نعليه فى مياه 
البحر وهو متعلق بحزام المتهم ثم غرقه وموته يعتبر 
عاديا ومألوفا فى الحياة وجاريا مع دوران الآمور 
المعتاد ولم يداخله عامل شاذ على خلاف السنة 


.. الكونية ولذا فلا يقبل ولا يسمع من المتهم أنه لم 


يتوقع حدوث تلك النتيجة الأخيرة هى موت المجنى 


. عليه غرقا “ وهو تدليل سائغ يؤدى إلى ماإنتهى إليه 
الحكم ويتفق وصجيح القانون فإن ماينعاه الطاعن فى 


هذا الصدد يكون غير سديد » هذا فضلا عن إنتفاء 
مصلحته فى هذا المنعى لأنه العقوبة التى أنزلها 
الحكم به وهى السجن لمدة خمس سنوات. تدخل فى 


نطاق العقوبة المقررة لجريمة تعذيب متهم لحمله 
' على الإعتراف المجردة عن ظرف وفاة المجنى 


عليه المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 
5 من قانون العقوبات . لما كان ذلك » وكان من 
المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديره مرجعه إلى 
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محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره 
التقذير الذى تطمئن إليه وهى متى أخذت بشهادتهم 
فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التى 
ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها - كما هو 
الحال فى الدعوى المطروحة - كما أن المحكمة 
غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان 
وجه أخذها بما أقتنعت به منها.بل حسبها أن تورد 
ماتطمئن إليه وتطرح ماعداه وهى لاتلتزم بأن تورد 
فى حكمها من أقوال الشهود إلا ماتقيم قضاءها عليه 
ولها أن تعول على أقوال الشاهد فى أى مرجلة من 
مراحل الدعوى مادامت قد .اطمأنت إليها كما أن 
تناقض الشاهد وتضاربه فى أقواله أو مع أقوال غيره 
من الشهود على فرض حصوله - لايعيب الحكم 
مادام أنه قد إستخلص الإدانة من أقوالهم إستخلاصا 
سائغا لاتناقض فيه وإذ كانت المحكمة قد بينت فى 
جكمها واقعة الدعوى على الصورة التى أستقرت فى 
وجداتها وأوردت أدلة الثبوت المؤدية إليها بما 
إستخلصه من أقوال الشهود وسائر عناصر الإثبات 
الأخرئ المطروحة عليها إستخلاصا سائغا لاتناقض 
فيه » فإن مايثيره فى هذا الشأن ينحل إلى جدل 


موضوعى فى تقدير الدليل وفئ سلطة محكمة . 


الموضوع فى وزن عناصر الدعوى وإستنباط 
معتقدهآ وهو مالا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ‏ 

لما كان ذا ذلك » وكان الحكم قد عول فى قضائه ضمن 
ماعول على أقوال الطاعن فى التحقيقات وماوجد من 
شحوم بسترته وتحريات الشرطة بإعتبارها قرائن 
معززة لأدلة الثبوت التى أوردها » وكان ماأورده من 
هذه القرائن سائغا ومن شأنه أن يعزز تلك الأدلة 
ويؤدى إلى مارتب عليها من ثبوت مقارنة الطاعن 
للجريمة المسندة إليه والتى دين بها فإن مايثيره فى 
هذا الصدد لايعدو أن يكون عودا للجدل فى واقعة 
الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة 
الموضوع ولايجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما 
كان ذلك » وكان البين من محضر جلسة المحاكمة 
أن المدافع عن الطاعن وأن طلب إجراء معاينة ليلية 
لمكان الحادث إلا أن هذا الطلب جاء فى سياق 
مرافعته بقصد التشكيك فى أقوال الشهود منتهيا إلى 
طلب البراءة ولا يفيد معنى الطلب الصريح الجازم 
الذى يلتزم محكمة الموضوع بإجابته أوالردعليه لما 


هو مقرر من أن الطلب الجازم هو الذى يصر عليه 
مقدمه ولاينفك عن التمسك به والإصرار عليه فضلا 
من أن المحكمة عرضت لهذا الطلب وردت عليه ردا 
كافيا وسائغا لتبرير رفضه . لما كان ذلك وكان 
لايقدح فى سلامة الحكم إغفاله إيراد مؤدى 
المستندات المقدمة من الطاعن نما هو مقرر من أن 
المحكمة غير ملزمة بالتحدث فى حكمها إلا عن 
الادلة ذات الأثر فى تكوين عقيدتها ولا عليها إن هى . 
إلتفتت عن أى دليل.آخر لان فى عدم إيرادها له 
مايفيد إطراحه وعدم التعويل عليه هذا فضلا عن أن 
الطاعن لم يفصح فى اسباب طعنه عن مضمون هذه 
المستندات وكيف أنها تنبىء - من وجهة 
نظره - عن إستحالة حصول الحادث وفق تصوير 
الشهود ومن ثم فإن مايثيره الطاعن فى هذا الشأن 
لايكون مقبولا . لما كان ذلك ٠‏ وكان القصد الجنائى 
المتطلب فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة ١575‏ 
من قانون العقوبات يتحقق كلما عمد الموظف أو 
المستخدم العمومى إلى تعذيب متهم لحملة على 
الاعتراف أيا كان الباعث له على ذلك وكان توافر 
هذا القصد مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة 
الموضوع والتى تناى عن رقابة محكمة النقض متى 
كان إستخلاصها سليما مستمدا من أوراق الدعوى » 
وكان من المقرر أن للمحكمة أن تستنبط من الوقانع 
والقرائن ماتراه مؤديا عقلا إلى النتيجة التى إنتهت 
إليها وأنه لايشتترط فى الدليل أن يكون صريحا دالا 
على الواقعة المراد إثباتها بل يكفى أن يكون ثبوتها 
منه عن طريق.الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من. 
الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات » 
ولما كان الحكم المطعون فيه قد إستظهر باسياب 
سائغة من ظروف الواقعة وماتوحى به ملابساتها أن 
ماأتاه الطاعن من أفعال التعذيب بالمجنى عليه كان 
بقصد حمله على الإعتراف بالإتهام الذى أسند إليه 
والإرشاد عن المنقولات المقول بالشروع فى تهريبها 
فإنه إذ دانه يجناية تعذيب متهم لحمله على الاعتراف " 
يكون قد أاصاب صحيح القانونويكون النعىعليه فى 
هذا الخصوص غير سديد . لما كان ماتقدم + فإن 
الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه 
موضوعا . 

الطعن رقم ٠‏ السنة 44 القضائية 


3 العددان الخايس والسادس ‏ السنة الخايسة والستون 


اللي 
جلسة ١7‏ نوفمبر 354٠‏ 


(1) دفوع . ”' الدفع بقوة الشىء المحكوم 
فيه “ . '' الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق 
الفصل فيها “ . دفاع . '' الإخلال بحق الدفاع . 
مالا يوفره '* . حكم . '” تسبيبه . تسبيب غير 
معيب “ . ”” حجيته “ . إثبات . ”” قوة الآمر 
0 المقضى '' . 

)١(‏ نقض . '' الطعن بالنقض “ . ” مالا 
يجوز الطعن فيه من الأحكام '“ ليس للطاعن أن 
يثير شينا عن الحكم المستانف لاول مرة أمام 

(") دفاع . '” الإخلال بحق الدفاع . مالا 
يوفره '؟ . حكم . '' تسبيبه تسبيب غير 

(4) إجراءات . '” إجراءات المحاكمة '' . 
دفاع . '' الإخلال بحق الدفاع مالا يوفره “ . 
أحداث . محكمة النقض ”” سلطتها " . 


(5) إثبات . '” بوجه عام ““ . ” أوراق 
رسمية “ . أوراق رسمية . أخداث . - 


١‏ - حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه 
بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر 
به كافة العناصر القانونية لجريمة القتل الخطأ التى 
دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة 
سائغة من شأنها أن تؤدى إلى مارتبه عليها وقد 
.عرض الحكم الصادر فى المعارضة الإبتدائية 
للمدافع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها 
ورد عليه بقوله *". وحيث إنه عن دفع المتهم بعدم 
جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجناية 
رقم 45 لسنة 1977 كلى المنيا بجلسة 78 / 
4 فهو فى غير محله إذ الثابت من الأوراق 
أن الحكم المشار إليه صدر من محكمة أمن الدؤلة 
الغليا ولم يقره السيد رئيس الجمهورية عن ألتهمة 
المائلة وأمر بتاريخ ١174/17/1‏ بإعادة محاكمته عن 


هذه التهمة أمام هيئة أخرى وقد تم ذلك بالفمل 
وقضت محكمة أمن الدولة العليا بجلسة 
4 غيابيا بعدم إختصاصها بنظر الدعوى 
وإحالتها إلى محكمة الجنح المختصة فأحيلت إلى هذه 
المحكمة حيث أصدرت بهيئة أخرى الحكم المعارض 
فيه ؛“ . لما كان ذلك . وكان من المقرر أنه يشترط 
لصحة الدفع بقوة الشىء المحكوم فيه فى المسائل 
الجنائية أن.يكون هناك حكم بات سبق صدورة فى 
محاكمة جنائية معينة يتحد مؤضوعها وسببها 
وأشخاصها مع المحاكمة التالية ؛ وإذ كان يبين من 
المفردات المضمونة أن ماأورده الحكم فى هذا الشأن 
له معينه الصحيح من الأوراق ٠‏ وكان الحكم الصادر 
من محكمة أمن الدولة العليا فى جريمة القتل الخطأ 
موضوع الدعوى الماثلة قد الغى ٠‏ فإن ماانتهى إليه 
الحكم الإبتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه 
من رفض هذا الدفع يكون متفقا وصحيح القانون . 
- ليس للمتهم أن يثير شيئا عن الحكم 
المستأنف لأول مرة أمام مخكمة النقض . 

* - لما كان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه 
والمكمل بالحكم المطعون فيه قد حصل دفاع الطاعن 
فى خصوص دفعه سالف البيان وأطرحه بأسباب 
سائغة إلتز م فيها التطبيق القانونى الصحيح فإن تأييد 
الحكم المطعون فيه للحكم الإيتدائى لأسبابه يفيد 
إطراح المحكمة لهذا الدفاع . 

4 - عما يثيره الطاعن من أنه كان حدثا وقت' 
وقوع الجريمة بما يجعل محكمة الجنح العادية غير 
مختصة بمحاكمته الأمر الذى لم تفطن إليه محكمة 
ثانى درجة ٠‏ فإنهولئن كان هذا الدفع مما يتصل 
بالولاية وهو متعلق بالنظام العام ويجب على 
المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به 


. فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو لأول مرة أمام 


محكمة النقض ولها أن تقضى هى فيه من تلقاء نفسها 
المقرر لها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 5؟ من 
القانون رقم 07 لسنة ١155‏ فى شأن خالات 
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إلا أن ذلك 
مشروط بأن تكون عناصر المخالفة ثابتة فى الحكم 


المطعون فيه بغير حاجة إلى أجراء تحقيق 
موضوعى ٠‏ 1 

:© - لما كانت البطاقة الشخصية تعتبر دليلار 
على صحة البيانات الواردة فيها طبقا لنص المادة +١‏ 
من القانون رقم 7٠١‏ سنة ١1750‏ فى شأن الأحوال 
المدنية فهى تعد من قبيل الوثيقة الرسمية التى يعتد 
بها فى تقدير سن الحدث'طبقا لنص المادة 7 من 
القانون رقم "١‏ لسنة ١9174‏ بشأن الأحداث . 
المحكمة 

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون 
فيه إذ دان الطاعن بجريمة القت الخطأ قد أخطأ فى 
تطبيق القانون وشابه إخلال بحق الدفاع وقصور فى 
التسبيب وإنطوى على البطلان » ذلك بأن الطاعن 
دفع أمام محكمة الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى 
لسبق الفصل فيها إلا أن محكمة أول درجة - رفضت 
هَدَا ألدفع على غير سند من صحيح القانون ودون 
أن تتيح له إبداء دفاعه الموضوعى . واعثنق الحكم 
المطعون فيه أسباب الحكم الإيتدائى وأغفل الرد على 
هذا الدفع . هذا فضلا عن أن الطاعن كان. وقت 
الحادث حدثا فلا تختص بمحاكمته سوى محكمة 
الأحداث كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه ٠‏ 


حيث إن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم 
المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة 
العناصر القانونية لجريمة القن الخطأ ااتى دان 
الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة 
من شأنها أن تؤدى إلى مارتبه عليها وقد عرض 
الحكم الصادر فى المعارضة الإبتدائية للدفع بعدم 
جواز نظر الدعوى لسبق الفصل.فيها ورد عليه بقوله 
” وحيث إنه عن دفع المتهم بعدم جواز نظر 
الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجناية رقم 45 لسنة 
7 كلى المنيا بجلسة 1177/4/7٠‏ فهو فى غير 
محله إذ الثابت.من الأوراق أن الحكم المشار إليه 
صدر من محكمة أمن الدولة العليا ولم يقره السيد 
رئيس الجمهورية عن التهمة المائلة وأمر بتاريخ 
1174/7/5 بإعادة محاكمته عن هذه التهمة أمام 
هيئة أخزى وقد تم ذلك بالفعل وقضت محكمة أمن 


عضاء مدكة الندض الجنقى ١ل‏ 


الدولة العليا بجلسة ١975/92/18‏ غيابيا بعدم 
اختّصاصها بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنح 
المختصة فأحيلت إلى هذه المحكمة حيث أصدرت 
بهيئة أخرى الحكم المعارض فيه ““ . لما كان ذلك » 
وكان من المقرر أنه يشترط لصحة الدفع بقوة للشىء 
المحكوم فيه فى المسائل الجنائية أن يكون هناك حكم 
بات سبق صدوره.فى محاكمة جنائية معينة يتحد 
موضوعها وسببها وأشخاصها مع المحاكمة التالية » , 
وإذ كان يبين من المفردات المضمومة أن ماأورده 
الحكم فى هذا الشأن له معينه الصحيح من الأوراق » 
وكان الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا فى 
جريمة القتل الخطأ موضوع الدعوى الماثلة قد 
ألغى ٠‏ فإن ماإنتهى إليه الحكم الابتدائى المؤيد 
لأسبابه بالحكم المدشون فيه من رفض هذا الدفع 
يكون متفقا وصحيح القانون » ويضحى منعى > 
الطاعن فى هذا الشآن غير سديد . ومايثره من أن 
محكمة أول درجة لم تتح له إبداء دفاعه الموضوعى 
غير مقبول ٠‏ لما هو مقرر من أنه ليس للمتهم أن 
يثيز شيئا عن الحكم المستألف لأول مرة أمام محكمة 
النقتض فضلا عن أن الثابت من الإطلاع على 
محاضر جلسات المحاكمة والمفردات المضمومة أن 
الطاعن مثل عند نظر معارضته الإبتدائية بجلسة 
017 وفيها حجزت المحكمة الدعوى 
للحكم وصرحت بتقديم مذكرات فاقتصر الطاعن فى 
دفاعه المكتوب على التحدث عن الدفع بعدم جواز 
نظر الدعوى لسبق الفصل فيه » وبعد صدور الحكم 
فى المعارضة استأنف ومثل أمام المحكمة الإستثنافية 
التى لم تحل دون إتمامه لدفاعه.أو تحدد له نطاقه أو 


'. تجزئه عليه » ومن.ثم فإنه لم يحرم من إبداء دفاعه 


الموضوعى ولم يمس له حق بما تنتفى معه دعوى 
الإخلال بحق الدفاع . لما كان ذلك ٠‏ وكان الحكم 


. الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون 


فيه قد حصل دفاع الطاعن فى خصوص دفعه: سالف 
البيان .وأطرحه بأسباب سائغة إلتزم فيها التطبيق 
القانونى الصحيح فإن تأييد الحكم المطعون فيه للحكم 


' الابتدائى لأسبابه يفيد إطراح المحكمة لهذا الدفاع 


ومايثيره الطاعن من دعوى القصور يكون على غير 
أساس . وعما يثيره الطاعن من أنه كان حدثا وقت 


11 العددان الخامس والسادس - السنة الخاسمة والستون 


- وقوع الجريمة بما يجعل محكمة الجنح العادية غير 
مختصة بمحاكمته الأمر الذى لم تفطن إليه معكمة 
ثانى درجة » فإنه ولئن كان هذا الدقع مما يتصل 
بالولاية وهو متعلق بالنظام العام ويجب على 
المحكمة أن تحكم به من تلقاء نفسها ويجوز الدفع يه 
فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو لاول مرة أمام 
محكمة النقض ولها أن تقضى هى فيه من تلقاء نفسها 
المقرر لها بمقتضى 
القانون رقم 57 لسنة ١159‏ فى شأن حالات 
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض“إلا أن ذلك 
مشروط بان تكون عناصر المخالفة ثابتة فى الحكم 
المطعون فيه_بغير حاجة إلى إجراء تحقيق 
. موضوعى . لما كان ذلك » وكانت مدونات الحكم 
.فضلا عن أنها خالية مما ينتفى به موجب إختصاص 
يتتنة بجح تادز كترنا بماك لاضن ون 
فيها مايظاهر مايدعيه الطاعن من أنه كان حدثا وقت 
مقارنته الجريمة المسندة إليه فإن الثابت من 
المفردات التى أمرت المحكمة بضمها أن الطاعن 
رفع إشكالا فى تنفيذ الحكم المطعون فيه ومثل أمام 
محكمة الإشكال وأقر بأنه لم يكن حدثا وقت.وقوع 
الجريمة واطلعت المحكمة على بطاقته الشخصية 
وتبين لها أنه من مواليد 11617/8/٠١‏ ء ولما كانت 
البطاقة الشخصية تعتبر دليلا على صحة البيانات 
الواردة فيها طبقا لنص الماده 0١‏ من القانون رقم 
٠‏ صنة ١150‏ فى شان الاحوال المدنية فهى تعد 
من قبيل الوثيقة الرسمية التى يعتد بها فى تقدير سن 
الحدث طبقا لنص المادة 77 من القانون رقم "١‏ 
لسنة ١9174‏ بشأن الاحداث وإذ كانت الجريمة 
المسندة للطاعن قد وقعت بتاريخ 1977/1/7 فإن 
سنه وقت إرتكاب الجريمة التى دين بها تكون قد 
تجاوزت الثمانى عشرة المحددة كحد أقصى سن 
للحدث ومن ثم فإن الحكم يكون قد صدر من المحكمة 
المختصة بمحاكمته ويصبح النعى على الحكم فى هذا 
الخصوص غير سديد . لما كان ماتقدم » فإن الطعن 
برمتهة يكون على غير أساس متعينا رفضه 
أموضوعا . 


الطعن رقم 5١"‏ السنة 5٠‏ القضائية 


فقرة الثانية من المادة ©" من. 


(؟) 
جلسة ١‏ نوفمبر 1584٠‏ 

(اء ب)زنا. دعوى جنائية. 
” إنقضاؤها “ . عقوبة . '' الإعفاء منها “ . 
نقض ‏ اسباب الطعن . مايقيل منها *' . دفوع . 
فاعل أصلى . شريك . 

(1) محو جريمة الزوجة - بوصفها 
الفاعل الأصلى فى جريمة الزنا . وزوال آثارها 
لسبب ماقبل صدور حكم بات . أثره : محو جريمة 
الشريك . 

(ب) تنازل الزوج المجنى عليه بالنسبة 
للزوجة . وجوب إستفادة الشريك منه علة ذلك ؟ 

(1» ب ) لما كان المشرع قد أجاز بما نص 
عليه فى المادة العاشرة من قانون الاجراءات الجنائية 
للزوج للشاكى فى دعوى. .الزنا أن يتنازل عن شكواه 
فى أى وقت إلى أن يصدر فى الدعوى حكم بات غير 
قابل للطعن بالنقض ٠‏ ورتب على التنازل إنقضاء 


. الدعوى الجنائية ‏ ولما كانت جريمة الزنا ذات 


طبيعة خاصة ء لأنها تقتضى التفاعل بين شخصين 
يعد القانون أحدهما فاعلا أصليا وهى الزوجة ٠‏ ويعد 
الثانى شريكا » وهو الرجل الزانى فإذا محت جريمة 
الزوجة وزالت آثارها بسبب من الأسياب فإن التلازم 
الذهنى يقتضى محو جريمة الشريك أيضا لأنها 
لايتصور قيامها مع إنعدام ذلك الجانب الخاص 
بالزوجة » وإلا كان الحكم علئ الشريك تأثيما غير 
مباشر للزوجة التى غدت بمناى عن كل شبهة 
إجرام » كما أن العدل المطلق لايستسبيغ بقاء الجريمة 
بالنسبة للشريك مع محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية » 
لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل 
الأصلى ٠‏ والواجب فى هذه الحالة أن يتبع الفرع 


. الأصل » مادامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص 
الذى تمتنع معه التجزئة وتجب فيه ضرورة 


المحافظة على شرف العائلات . لما كان ماتقدم » 
فإن تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته الطاعنة 
الأولى - والمقدم لهذه المحكمة - محكمة 
النقض - ينتج أثره القانونى بالنسبة لها 


ولشريكها - الطاعن الثانى - مما يتعين معه نقضص 
الحكم المطعون فيه بالنسية للطاعنين والقضاء 
بإنقضاء الدعوى الجنائية للتنازل وبراءتهما مما أسند 
إليهما ٠‏ 1 
المحكمة 


وحيثُ إن وكيل الطاعنين قدم بالجلسة 
اليجددة لنظر ين 0 مذيلا بتوقيع الزوج 


توثيق ...ا ... لبمبحخضر تصنيق 
رقم ممه ملم افمة ... لسنة 1994 فى 11 من سسبتمير 


سنة ١5174‏ يقر فيه يتنازله عن شكواه ضد 
زوجته - الطاعنة ‏ الأولى - ويارتضائه معاشرتها 
له كما كانت ٠‏ وبتنازله عن التمسك بالحكم المطعون 
فيه وعن كافة الاثار المترتبة عليه . لما كان ذلك » 
وكان المشرع قد أجاز بما نص عليه فى المادة 
و و 

فئ دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه 

ا 
بالنقض . ورتب على التنازل إنقضاء الدعوى 
الجنائية » ولما كانت جريمة الزنا ذات .طبيعة 
القانون أحدهما فاعلا أصليا وهى الزوجة ٠‏ ويعد 
الثانى شريكا » وهو الرجل الزانى فاذا محت جريمة 
الزوجة وزالت اثارها بسبب من الآسباب فإن التلازم 
الذهنى يقتضى محو جريمة ألشريك أيضا الأنها 
لايتصور. قيامها مع إنعدام ذلك الجانئب الخاص 
بالزوجة ء والا كان الحكم على الشريك تأثيما غير 
مباشر للزوجة التى عدت بمنأى من كل شبهة 
إجرام ٠‏ كما أن العدل المطلق لايستسيغ بقاء الجريمة 
بالنسبة للشريك مع 'محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية » 
لأن إجرام الشريك إنما هو قرع من إجرام الفاعل 
الأصلى ٠‏ والواجب. فى هذه الحالة أن يتبع الفرع 
الأصل ء مادامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص 
الذى تمتنع معه» التجزئة وتجب فيه ضرورة 
المحافظة على شرف العائلات . لما كان ماتقدم » 
فإن تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته للطاعة 
الأولى - ولتقسدم الهدهم المحكمة - محكمة 


قضاء محكية النقتض الجنانى 0 


مالشريكها - الطاعن الثانى - مما يتعين معه نقض 
الحكم المطعون فيه بالنسبة للطاعتين والقضاء 
بإنقضاء الدعوى الجنائية للتنازل وبراءتهما مما أسند 
إليهما . 


الطعن رقم 441 السنة 0٠‏ القضائية 
0 
جلسة ١١‏ نوفمبر 1١54٠١‏ 
(1) نقض '" التقرير بالطعن . إيداع 


” تسبييه . تسبيب معيب ‏ انقض *" حالات 
الطعن . مايقبل منها ' 
(4) عود . عقوية.. حكم '" تسبييه . 


حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن 
وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لايقوم فيها 
أحدهما مقام الآخر ولايغنى عنه . 

* - المادة ٠١‏ من قانون الإجراءات 
الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على 


 '‏ بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان 


الجريمة والظروف ألتى وقعت فيها والأدلة التى 
إستخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه إستدلاله بها 
وسلامة المأخذ وإلا كان قاصرا ‏ 


0 العددان الخامس والسشادسى ‏ السنة الخامسة والستون 


" - يشترط لإعتبار المتهم عائدا فى نكم 
المادة 0١‏ من قانون العقوبات أن يكون عاتدا 
بمقتضى قواعد العود العامة المنصوص عليها فى 
المادة 44 من نفس القانون وأن يكون قد سبق الحكم 
عليه بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على 
الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية إحداها لمدة 
ممنة على الأقل.فى سرقات أو فى إحدى الجرائم التى 
بينتها المادة 0١‏ المذكورة على سبيل الحصر » 
وأخيرا أن يرتكب جتّحة مماثلة مما نص عليه فى 
المادة 5١‏ سالفة الذكر . 


؛ - البين من الحكم المطعون فيه أنه إذ دان * 


المطعون ضده بجريمة سرقة قد اعتبره عائدا فطيق 
فى حقه المادة 0١‏ من قانون العقوبات وأنزل عليه 
عقوبة الاشغال الشاقة لمدة سنتين بيد أنه لم يبين 
توافر ظرف العود فى حقه بالشروط المنتصوص 
عليها فى المادة 0١‏ سالفة الذكر مما يعيبه بالقصور 
الذى له إلصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة 
ألقانون وهو مايتسع له وجه الطعن - ويعجز هذه 
المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق: القانون 
تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وتقول كلمتها فى 
شأن ماتثيره النيابة العامة بوجه الطعن . لما كان ذلك 
ليذ ينين عن اليك اجون اوه ولاق 
المحكمة 


حيث أن المحكوم عليه وإن قرر بالطعن فى 
حا قن عي لطعنه ومن ثم يكون 
الطعن المقدم منه غير مقبول شكلا لما هو مقرر من 
أن التقرير بالنقض هو مناط إتصال المحكمة به وأن 
حدده القانون هو شرط لقبوله وأن الكرير بالطعن 
وتقديم أسبابه يكونان معا وحدة إجرائية لايقوم فيها 
أحدهما مقام الآخر ولايغنى عنه . 


وحيث إن الطعن المقدم من النيابة العامة قد 
إستوفى الشكل المقرر فى القانون . 

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم 
المطعون فيه إنه إذ دان المطعون ضده بجريمة 


سرقة إرتكبها مع آخر عائد فى حكم المادة 5١‏ من 
قانون العقوبات وعاقبه طيقا لهذه المادة بالأشغال 
الشاقة المؤقتة قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك أن 
العود ظرف شخصى خاص بلفاعل الآخر فلا 
يتعدى أثره إلى المطعون ضده ٠‏ وذلك بما يعيب 
ألحكم ويوجب نقضه . 

وحيث إنه لما كانت المادة 5٠١‏ من قانون 
الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم 
بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة: للعقوبة بيانا 
تتحقق به أركان الجريمة والظروب التى وقعت فيها 
والأدلة التى استخلصت منها الادانة حتى يتضح وجه 
إستدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصرا . وكان 
يشترط لاعتبار المتهم عائدا فى حكم المادة ١ه‏ من 
قانون العقوبات أن يكون عائدا بمقتضى قواعد العود 
العامة المنتصوص عليها فى المادة 45 من نفس 
القانون وأن يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبتين 
مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث 
عقوبات مقيدة للحرية إحداهما لمدة سنة عَلَى الأقل 
فى سرقات أو فى احدى الجرائم التى بينتها المادة 
١‏ المذكورة على سبيل الحصر ء وأخيرا أن 
يرتكب جنحه مماثلة مما نص عليه فى المادة 51١‏ 
سالفة الذكر . لما كان ذلك وكان ألبين من الحكم 
المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة 
سرقة قد اعتبره عائدا فطبق فى حقه المادة 5١‏ من 
قانون العقوبات وأنزل عليه عقوبة الأشغال الشاقة 
لمدة سنتين.بيد أنه لم يبين توافر ظرف العود فى حقه 


' بالشروط المنصوص عليها فى ألمادة 0١‏ سالفة 


الذكر مما يعيبه بالقصور الذى له الصدارة على 
وجوه ألطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو مايتسع له 
من وجه الطعن - ويعجز هذه المحكمة عن إعمال 
رقابتها على تطبيق -القانون تطبيقا صحيحا على 
واقعة الدعوى وتقول كلمتها فى شأن ما تثيره النيابة 
العامة بوجه الطعن . لما.كان ذلك فإنه يتعين نقض 
الحكم المطعون فيه والاحالة . 


الطعن رقم 480 السنة ٠0‏ القضائية 


قضاء محكية النقض الجنانى 2 


)1١( 
3198٠ نوفمبر‎ ١7 جلسة‎ 


)١(‏ سرقة . إخقكلاس . جريمة 
" أركانها » . حكم '” تسبيبه . تسبيب غير 
معيب * . نقض '" أسباب الطعن . مالا يقبل 
منها " . 
5 ” بوجه عام “ . قصد جنانئ . 
أركانها “ ٠‏ سرقة 0 '” تسبيبه . 
0 غير معيب “ 0 ” أسباب 
الطعن . مالا يقبل منها '* 


(؟) إثبات ت '' شهود '' حكم . ”” ت 
تسبيب غير معيب ' وداه سي 

(4) إجراءات *” إجراءات المحاكمة “ . 
ممحضر اليد . نقض ”” يجب الع ملا ريل 

١‏ - لما كان من المقرر أن السرقة .هى 
إختلاس منقول مملوك للغير والمنقول فى هذا المقام 
هو كل ماله قيمة مالية يمكن تملكه وحيازته ونقله 
بصرف النظر عن ضالة قيمته مادام أنه ليس مجردا 
من كل قيمة . كما أنه لايقتصر وصف المال المنقول 
على ماكان جسما متميزا قابلا للوزن طبقا لنظريات 
الطبيعة » بل هو يتناول كل شىء مقوم قابل للتملك 
والحيازة والنقل من مكان إلى آخر وكان من المقرر 
أيضا أن قيمة المسروق ليس عنصرا من عناصر 
ناك ا كم 


من المقرر أن العبرة فى المحاكمة 
00 هى بإقتناع القاضى بناء على الأدلة 
المطروحة عليه ولا يصح مطالبته بالأخذ بدليل بعينه 
فيما عدا الأحوال التى قيده القانون فيها بذلك_فقد 
جعل القانون من سلطته أن يزن قو الإثبات وأن 
يأخذ من أى بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلا لحكمه 
ولايلزم أن تكون الأدلة التى إعتمد عليها الحكم 
بحيث ينبىء كل دليل منها ويقطع فى كل جزئية من 


جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة 
يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة 
القاضى فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة 
دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة فى 
مجموعها كوحدة مؤدية إلى ماقصده الحكم منها 
ومنتجة فى إكتمال اقتناع المحكمة وإطمئنانها إلى 
ماانتهت إليه كما لايشترط فى الدليل أن يكون 
خرية اا لاه لي اع 0 إثباتها بل 
يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق 
الإستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن 
وترتيب النتائج على المقدمات وكان من المقرر أيضا 
أنه يكفى ان تستخلص المحكمة وقوع السرقة لكى 
يستفاد توافر فعل الإختلاس دون حاجة إلى التحدث 
عنه صراحة وكان القصد الجنائى فئ جريمة السرقة 
هو قيام العلم عند الجانى وقت ارتكاب الفجل بأنه 
يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء مالكه 
بنية إمتلاكه ولايشترط تحدث الحكم استقلالا عن هذا 
القصد بل يكفى أن يكون مستفادا منه لما كان ذلك 
وكان ألحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون 
فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر 
القانونية لجريمة السرقة التى دان الطاعن بها وكانت 
الأدلة التى عول عليها الحكم المطعون فيه فى الإدانة 
وإضافتها إلى الأسباب التى أوردها الحكم الابتدائى 
والتى لايجادل الطاعن فى أن لها معينها الصحيح من 
الأوراق - من شأنها 5 تؤدى إلى مارتبه الحكم 
عليها من مقارنة الطاعن للجريمة التى دين بها ومن 
تلقن مناه الاخير فى +1 الخد من 026 اند 
فى الإستدلال أو القصور فى التسبيب لايكون له 
محل ولايعدو أن يكون جدلا فى واقعة الدعرق 
وتقدير أدلتها مما لايجوز إثارته أمام محكمة 
النقض . 

* - من المقرر أنه إذا كانت شهادة الشهود 
تنصب على واقعة واحدة ولايوجد فيها خلاف بشأن 
تلك الواقعة فلا بأس على المحكمة إن هى أوردت “ 
مؤدى شهادتهم جملة ثم نسبته إليهم جميعا تفاديا 
للتكرار - الى لاموجب له وإذ كان ذلك هو الحال 
فى الدعوىئ وكان ماذهب إليه الحكم على النحو 
المتقدم يكفى لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما 


5 العددان الخايس والسادس ‏ السنة الخايسة والستون 


إستخلصته المحكمة بما يحقق حكم القانون فإن 
ماذهب إليه الطاعن من تعييب الحكم بقالة القصور 
لعدم إيراده أقوال كل من الشهود على حذة وجمعه 
بينهم إسناد واحد لامحل له ٠‏ 

4 - لما كان مايثيره الطاعن عن خلو محضر 
جلسة المحاكمة الإستئنافية من إثبات تلاوة تقرير 
التلخيص مردودا.بما هو مقرر من أن ورقة الحكم 
تعتبر متممة لمحضر الجلسة فى شأن إثبات 
رادل التحاكمة آل الاسل قر الإجزاءات آنه 
روعيت ومن ثم فإنه لايجوز للطاعن أن يجسيد 
ماأثبته الحكم من تلاوة تقرير التلخيص إلا بالطعن 
بالتزوير وهو مالم يفعله فيكون مايثيره فى هذا 
الصدد غير مقبول . 
المحكمة 


حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون 
فيه إذ دان الطاعن بجريمة سرقة مكالمات تليفونية 
فقد اخطأ فى تطبيق القانون وشابه الفساد فى 
الإستدلال والقصور فى التسبيب والبطلان - ذلك 
بأن الحكم إعتبر الخط التليفونى مالا مقوما بينما 
سوام جع و ا عاج او 
على عدد المكالمات التليفونية وعول الحكم على 
ماقرره رجال هيئة التليفونات من أنه يمكن للشخص 
العادى تحويل الخط التليفونى وهو مالا يستفاد منه 
مااستخلصه الحكم من أن الطاعن هو الذى أقدم على 
ذلك كما جاء الحكم قاصرا فى التدليل على توافر 
ركنى الإختلاس والقصد الجنائى إذ لم يقم الدليل على 
حصول مكالمات تليفونية من خلال الخط الذى أديز 
الطاعن بسرقته وقد عول على أقوال شهود الإثبات 
غير أنه أوردها جملة دون أن يبين أقوال كل شاهد 
على حدة كما أن الحكم المطعون فيه أثبت تلاوة 
تقرير التلخيص بينما خلا محضر الجلسة مما يفيد 
ذلك - وكل ذلك مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه . 
وحيث إنه يبين من مطالعة حكم محكمة أول 
درجة المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن 
استعرض وقائع الدعوى - وأورد أقوال المجنى 
عليه وشهود الواقعة من رجال هيئة التليفونات ودفاع 


الطاعن - دلل على توافر أركان جريمة السرقة 
وثبوتها فى حق الطاعن بقوله '” إن الخط التليفونى 
له قيمة مالية تتمثل فى تكاليف الاشتراك والمكالمات 
التليفونية المستعملة » ومن ثم فإنه يجوز أن يكون 
محاد. للسرقة فى مفهوم الادة 2١١‏ من قانون 
وي . ولما كان الثابت من شهادة المجنى 
-.. مل. وءلة م.ء لق اه ميو أعضاء اللجنة 
مص 1 اماو ورم 
عليه معطلا بمنزله وأنه قد تم تحويل مسار خطه من 
نقطة التوزيع إلى منزل المتهم حيث كان التليفون 
يعمل بإنتظام -وبذات رقم المجنى عليه وكان أعضاء 
اللجنة قد قطعوا أنه يمكن للشخص العادى أن يقوم 
بتحويل مسار الخط التليفونى من مكان إلى اخر 
وذلك عن طريق علبة التوزيع - البوكس 0 
فإن ذلك يقطع بأن المتهم قد قام بتخويل مسار - خط 
تليفون المجنى عليه إلى منزله وظل يستعمله طوال 
مدة تعطله فى منزل المجنى عليه أى أنه تملك فعلا 
قيمة الإشتراك والمكالمات التليفونية التى استعملت 
منذ تعطله فى أول ديسمبر حتى_ تاريخ 
التحقيق فى يناير 1977 وهو يعلم يقينا بأنه غير 
لين الخلا رسا 33 أ 2 يتعاقد مع ألهيئة على 
إستعمال تليفون ولايقدح فيه أنه حصل على موافقة 
الهيئة على تركيب تليفون إذ ألثابت أنه لم يتم تركيب 


'التليفون بعد كما أن الثابت أن الموافقة حصلت عن 


تركيب تليفون بذات رقم التليفون القديم وليس الحال 
كذلك فى الدعوى كما أن القول أن عمال الهيئة هم 
ألذين ركبوه قول لم يقم عليه دليل الأمر الذى تقوم 
به أركان جنحة السرقة المنصوص عليها فى المادة 
4 عقوبات ““ لما كان ذلك ٠‏ وكان من المقرر 
أن السرقة هى أختلاس منقول مملوك للغير والمنقول 
فى هذا المقام هو كل ماله قيمة مالية ممكن تملكه 
وحيازته ونقله بصرف النظر عن ضالة قيمته مادام 
أنه ليس مجردا من كل قيمة . كما أنه 'لايقتصر 
وصف النال المنقول على ما كان جسما متميزا قابلا 
للوزن طبقا لنظريات الطبيعة » بل هو يتناول كل 


. شىء مقوم للتملك والحيازة والنقل من مكان إلى آخر 


وكان من المقزر أيضا. أن قيمة المسروق ليست 
عنصرا من عناصر جريمة السرقة فعدم بيانها فى 


الحكم لايعيبه - لما كان ذلك - فانه لامحل لما ينعاه 
الطاعن على الحكم من دعوى الخطأ فى تطبيق 
القانون فى هذا الشأن لما كان ذلك » وكان من المقرر 
أن العبرة فى المحاكمة الجنائية هى باقتناع القاضى 
بناء على الأدلة المطروحة عليه ولايصح مطالبته 
بالأخذ بدليل بعينه فيما عدا الأحوال التى قيده القانون 
فيها بذلك فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة 
الإثبات وأن يأخذ من أى بينه أو قرينة يرتاح إليها 
دليلا لحكمه ولا يلزم أن تكون الأدلة التى اعتمد 
عليها الحكم بحيث ينبىء كل دليل منها ويقطع فى 
كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة فى المواد 
الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة 

تتكون عقيدة القاضى فلا ينظر إلى دليل . بعينه 
لمناقشته على حدة دون باقى الأدلة بل يكفى أن تكون 
الأدلة فى مجموعها كوحدة مؤدية إلى ماقصده الحكم 
منها ومنتجة فى اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها 
إلى ماانتهت إليه كما لايشترط فى الدليل أن يكون 
-صريحا دالا بنفسه على: الواقعة المراد إثباتها بل 
يكفى أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق 
الاستنتاج مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن 
وترتيب النتائج على المقدمات » وكان من المقرر 
أيضا أنه يكفى أن تستخلص المحكمة وقوع السرقة 
لكى يستفاد توافر فعل الاختلاس دون حاجة إلى 
التحدث عنه صراحة وكان القصد الجنائى فى جريمة 
السرقة هو قيام العلم عند الجانى وقت ارتكاب الفعل 
بأنه يختلس المنقول المملوك للغير من غير رضاء 
مالكه بنية امتلاكه ولا يشترط تحدث الحكم استقلالا 
عن هذا القصد بل يكفى أن يكون مستفادا منه . لما 
كان ذلك ٠‏ وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه 
بالحكم المطعؤن فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر 
به كافة العناصر القانونية لجريمة السرقة التى دان 
الطاعن بها وكانت الأدلة التى عول عليها الحكم 
المطعون فيه فى الإدانة وأضافها إلى الأسباب التى 
أوردها الحكم الابتدائى والتى لايجادل الطاعن فى أن 
:لها معينها الصحيح من الاوراق - من شاتها أن 
تؤدى إلى مارتبه ألحكم عليها من مقارنة الطاعن 
اللجريمة ألتى دين بها » ومن ثم فإن مايثيره ه الأخير 
فى هذا الصدد من قوله الفساد فى الاستدلال أو 


قضاء محكية النقض الجنائى ين 


القصور فى التسبيب لايكون له محل ولايعدو أن 
يكون جدلا فى واقعة الدعوى وتقدير أدلتها مما 
لايجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك » 
وكان من المقرر أنه إذا كانت شهادة الشهود تنصب 
على واقعة واحدة ولايوجد فيها خلاف بشأن تلك 

الواقعة فلا بأس على المحكمة إن هى أوردت مؤدى 
شهادتهم جملة ثم نسبته إليهم جميعا تفاديا 
للتكرار - الذى لاموجب لهء وإذ كان ذلك هو 
الحال فى الدعوى ‏ وكان ماذهب إليه الحكم على 
النحو المتقدم يكفى لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها 
حسبما استخلصته المحكمة بما يحقق حكم القانون 
فإن ماذهب إليه الطاعن من تعيب الجكم بقالة 
القصور لعدم إيراده أقوال كل من الشهود على حدة 
وجمعه بينهم بإسناد واحد لامحل له . لما كان ذلك » 
وكان مايثيره الطاعن عن خلو محضر جلسة 
المحاكمة الاستئنافية من إثبات تلاوة تقرير التلخيص 
مردودا بما هو مقرر من أن ورقة الحكم تعتبر متممة 
لمحضر الجلسة فى شأن إثبات إجراءات المحاكمة 
وأن الأصل فى الإجراءات أنها روعيت » ومن ثم 
فإنه لايجوز للطاعن أن يجحد ماأثبته الحكم من تلاوة 
تقرير التلخيص إلا بالطعن بالتزوير وهو مالم يفعله 
فيكون مايثيره فى هذا الصدد غير مقبول ٠‏ لما كان 
ماتقدم » » فإن الطعن برمته يكون على غير أساس 


متعينا رفضه موضوعا .. 


الطعن رقم 214؟ السنة 44 القضائية 


("1) 
جلسة ١7‏ نوفمبر 1١548٠‏ 
أيجار أماكن . خلو رجل . عقوبة 
”” تطبيقها “ . غرامة : 
”” أسباب الطعن . مايقيل منها '“ 


لما كان القانون رقم 45 لسنة 1977 لم يبدأ 
سريانه إلا اعتبارا من ١191717/4/4‏ واستحدث 
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عقوبتى الغرامة ألتى تعادل مثلى المبلغ المقبوض 
والرد - التى قضى بهما الحكم المطعون فيه - ولم 
ينص عليهما القانون السابق رقم 57 لسنة ١458‏ » 
مما يجعل تاريخ الواقعة بهذه المثابة يتصل بحكم 
القانون عليها » فإن الحكم المطعون فيه - إذ أغفل 
تحديد تاريخ وقوعها - يكون متسما بالقصور ألذى 
يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق 
القانون ٠‏ مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه 
والإحالة يغير حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . 
١‏ 


وحيث إن من بين ماينعاه الطاعن على الحكم 
المطعون فيه "أنه أخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأن 
عاقبه على جريمة تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد 

ر وفقا لأحكام القانون رقم 45 لسنة ١1177‏ فى 
شان تاجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر 
والمستأجر السارى المفعول اعتبارا مسن 
6 ءءء حالة أن الواقعة التى عاقبه عنها قد 
وقعت قبل سريانه » مما يعيبه بما يوجب نقضه . 

وحيث إن الحكم المطعون فيه أورد فى 
مدوناته أن الواقعة ألتى عاقب الطاعن عنها قد وقعت 
منه فى خلال عام ١5177‏ دون أن يعنى بتحديد تاريخ 
وقوعها على نحو يمكن معه استظهار مدى انطباق 
القانون الذى أخذ الطاعن بة عنها » ؤلما كان القانون 


رقم 45 لسنة 15717 لم يبدأ سريانه إلا اعتبارا من . 


6 واستحدث عقوبتى الغرامة التى تعادل 
مثلى ,المبلغ المقبوض والرد - التى قضى بهما 
الحكم المطعون فيه - ولخ ينص عليهما القانون 
السابق رقم 57 لسنة ١953554‏ ء مما يجعل تاريخ 
الواقعة بهذه المثاية يتصل بحكم القانون عليه ٠‏ فإن 
الحكم المطعون فيه - إذ أغفل تحديد تاريخ 
وقوعها - يكون متسما بالقصور الذى يعجز محكمة 
. النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون » مما يتعين 
معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة 
لبحث باقى أوجه الطعن . 
الطعن رقم157 السئة 0٠‏ القضائية 
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. شيك بدون رصيد. جريفئة‎ )١( 
. أركانها “ . إثبات . '' بوجه عام ' . حكم‎ ” 
. شيك بدون رصيد . باعث . جريمة‎ )١( 

” أركانها “ . ممبلولية جنائية . 
(') إختصاص . شيك بدون رصيد. 
دفوع . ”” الدفع بعدم الاختصاص ' . حكم . 
-(4) نقض . ”” أسباب الطعن . مالا يقبل 


منها “. حكم. '' وضعه والتوقيع عليه 


وإصداره '" .. 


١‏ - من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون 
رصيد المنصوص عليها فى المادة 777 من قانون 
العقوبات تتحقق بمجرد أعطاء الساحب الشيك إلى 
المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل 
للسحب إذ يتم بذلك طرّح الشيك فى التداول فتنعطف 
عليه الحماية القانونية آلتى أسبغها الشارع بالعقاب 
على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجرى مجرى 
النقود فى المعاملات وأن عدم تقديم أصل الشيك 
لاينفى وقوع الجريمة » وللمحكمة أن تكون عقيدتها 
فى ذلك بكل طرق الإثبات ٠‏ فلها أن تأخذ بالصورة 
الشمسية كدليل فى الدعوى إذا اطمأنت إلى صحتها » 
وإذ كان يبين من مطالعة محضر جلسات المحاكمة 
أن الحاضر عن المدعى بالحق المدنى قدم إلى 
مجكمة أول درجة بجلسة ١9174/٠١/77‏ حافظة 
تنطوى على صورة فوتوغرافية للشيك موضوع ' 
الدعوى وإفادة البنك بعدم وجود رصيد وثيقنت 
المحكمة من مطابقتها للأصل الذى أعيد إليه كما 
أورد -الحكم المطعون فيه '' أن الشيك موضوع 
الدعوى قد استوفى المقومات التى تجعل منه أداة 


قضاء محكية النقض الجنائتى أ 


وفاء طبقا للقانون وأنه ثبت من إفادة البنك عدم وجود 
رصيد للمتهم قائم وقابل للسحب “* ومن ثم فلا 
تثريب. على المحكمة إذا هى لم تستجب لطلب 
الطاعن ضم أصل الشيك وإفادة البنك أو ترد عليه 
ويكون منعى الطاعن فى هذا الصدد فى غير محله ٠‏ 

- لما كان من المقرر أن المسئولية الجنائية 
فى صدد المادة 777 من قانون العقوبات لاتتأثر 
بالسبب أو الباعث الذى من أجله أعطى الشيك » 
وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما جاء بصورة 
الحكم الصادر فى القضية رقم ... ... لستة 1510/4 
جنح الازبكية وبمحضر الصلح المقدمين من الطاعن 
وانتهى إلى 'إطراح مايثيره حول سبب تحرير 
الشيك ٠‏ فإنه لايكون هناك وجه لما ينعاه الطاعن 
على المحكمة من عدو لها عن تنفيذ قرارها بضم 
أوراق القضية سالفة الذكر إذ من المقرر أن قرار 
المحكمة الذى تصدره فى صدد تجهيز الدعوى 
وجمع الأدلة لايعدو أن يكون قرارا تحضيريا لاتتولد 
عنه حقوق للخصوم توجب حتما العمل على تنفيذه 
صونا لهذه الحقوق ٠‏ 

* - لما كانت المادة 7١1‏ ا .قانون 
الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه : ”” يتعين 
الاختصاص .كان فذى وقست فبه افجريمة أ 
الذى يقيم فيه المتهم » أو الذى يقبض عليه فيه '“ 
وهذه الأماكن قسائم متساوية فى إيجاب اختصاص 

المحكمة بنظر الدعوى ولا تفاضل بينها » ويعتبر 
مكان وقوع جريمة أعطاء شيك بدون رصيد هو 
المكان الذى حصل تسليم الشيك للمستفيد فيه » وكان 


الحكم الابتدائى الموّيد لأسبايه والمكمل بالحكم - 


المطعون فيه قد عرض للدقع المبدى من الطاعن 
ورفضه على سند من القول أن واقعتى تحرير الشيك 
وتضلية إلى المجلى عليه اذا اائزة كانم حاون 
وهو مالم يجحده الطاعن أو يعاود الجدل فى شأنه 
أمام المحكمة الاستئنافية » فإن مايثيره من'فالة الخطأ 
فى تطبيق القانون فى هذا لايكون له وجه . 


؛ - لما كان النعى على الحكم لقضائه بقيول 
الإستئناف شكلا وفى الموضوع بتأييد الحكم 
المستأنف دون القضاء بقبول المعارضة شكلا وإلغاء 
الحكم الغيابى المعارض فيه فيما قضى به من سقوط 
الاستئناف وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم 
المستأنف ٠‏ لاجدوى منه مادام الحكمان يلتقيان فى 
النتيجة حسب عقيدة المحكمة بالقضتاء فى الموضوع 
بإدانة المتهم ٠‏ فإن ماينعاه الطاعن .فى هذا 
الخصوص يكون قائما على مصلحة نظرية صرفه 
لايؤبه بها مما يتعين معه الالتفات عن هذا الوجه من 
وجوه النعى . 
'المحكمة 


حيث إِنْ مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون 

فيه إذ دان الطاعن بجريمة إصدار شيك بدون رصيد 
فقد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال 
والإخلالٍ بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون » 
ذلك بأنه لم يستظهر.فى قضائه أمر الرصيد وجودا 
وعدما وتساند إلى أن الشيك استوفى مقوماته الشكلية 
وأن البنك أفاد بالرجوع على الساحب دون أن يكون 
الشيك أو إفادة البنك مرفقين بأوراق الدعوى . وقد 
أصر الدفاع على ضرورة إرفاق هذين الدليلين 
بأوراق الدعوى » كما تمسك بضيم القضية 
رقم ... لسنة . .. جنح الأزبكية لاستجلاء الظروف 
التى حرر الشيك بمناسبتها إلا أن المحكمة لم تستجب 
لهذا الطلب وأعرضت عن ضم القضية رغم سبق 
صدور قرار منها بتأجيل الدعوى لضمها » فضلا 
عن أن محكمة أول درجة كانت قد رفضت-الدفع 
العبدى من الطاعن بعدم اختصاصها محليا بنظر 
الدعوى قولا منها بأنه لم ينف تحرير الشيك وتسليمه 
إلى المجنى عليه بدائرة قسم عابدين فى حين أن 
الثابت بدفاع الطاعن أن الجريمة لم تقع بدائرة 
اختصاص هذه المحكمة لأنه ليس له محل إقامة أو 
جهة عمل تابعة لها » وقد فات المحكمة الاستئنافية “ 
. تدارك هذا الخطأ » كما أنها أخطأت إذ قضت فى 
الدعوى بوصفها استئنافا بقبوله وبتأييد قضاء محكمة 
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أول درجة فى حين أن المطروح أمامها؛ معارضة 
استئثافية » ولكل ذلك فإن حكمها يكون معيبا بما 


وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه 
والمكمل بالحكم إلمطعون فيه بين واقعة الدعوى بما 
تتوافر به كافة العناصر القانوتية لجريمة إعطاء شيك 
لايقابله رصيد قائم وقابل للسحب التى دان الطاعن 
بها » وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها 

أن تؤدى إلى مارتبه عليها . لما كان ذلك » وكان من 
المقرر أن جريمة اعطاء شيك بدون رصيد 
المنصوص عليها فى المادة 77؟ من قانون العقوبات 
تتحقق يمجرد اعطاء السأحب الشيك إلى المستفيد مع 
علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب إذ يتم بذلك 
طرح الشيك فى التداول فتنعطفٍ عليه الحماية 
القانونية التى أسبغها الشارع بالعقاب على هذه 
الجريمة باعتباره أداة أوقام تجرى مجرى النقود فى 
البعاملات وأن عدم تقديم أصل الشيك لاينفى وقوع 
الجريمة ٠‏ وللمحكمة أن تكون عقيدتها فى كلك بكل 


طرق الإثبات » فلها أن تأخذ بالصورة الشمسية ' 


كدليل فى الدعوى إذا اطمانت إلى صحتها » وإذا كان 
يبين من مطالعة محضر جلسات. المحاكمة ان 
الحاضر غن المدعى بالحق المدنى قدم إلى محكمة 
أول درجة بجلسة - 1974/٠١/17‏ حافظة تنطوى 
على صورة فوتوغرافية للشيك موضوع الدعوى 
وإفادة البنك بعدم وجود رصيد وتيقنت المحكمة من 
مطابقتها للأصل الذى أعيد إليه كما أورد الحكم 

المطعون فيه ”” أن الشيك موضوع الدعوى قد 
استوفى المقومات التى تجعل منه أداة وفاء .طبقا 
للقانون وأنه ثيت من إفادة البنك عدم وجود رصيد 
للمتهم قائم وقابل للسحب '' ومن ثم فلا تثريب على 
المحكمة إذا هى لم تستجب لطلب الطاعن ضم أصل 
الشيك وإفادة البنك أو ترد عليه ويكون منعى الطاعن 
فى هذا الصدد فى غير محله . لما كان ذلك » وكان 
من المقرر أن المسئولية الجنائية فى صدد المادة 
"من قانون العقوبات لاتتأثر بالسبب أو الباعث 
الذى من أجله أعطى الشيك ؛ وكان الحكم الهطعون 


فيه قد عرض لما جاء بصورة الحكم الصادر فئ ' 


السنة الخامسة والستون 


القضية رقم ... لمننة . .. جنح الأزبكية وبمحضر 
الصلح المقدمين من الطاعن وانتهى إلى إطراح 
مايثيزه حول سبب تحرير الشيك ٠‏ فإنه لايكون هناك 
وجه لما ينعاه الطاعن على المحكمة من عدولها عن 
تنفيذ قرارها يضم أوراق القضية سالفة الذكر إذ من 
المقرر أن قرار المحكمة الذى تصدره ه فى صدد 
تجهيز الدعوى وجمع الأدلة لايعدو أن يكون قرارا 
تحضيريا لاتتولد عنه حقوق للخصوم توجب حتما 
العمل على تنفيذه صونا لهذه الحقوق . لما كان ذلك » 
وكانت المادة 7١17‏ من قانون الاجراءات الجنائية قد 
نصت على أنه . '' يتعين الإختصاص بالمكان الذى 
وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المنهم » » أو الذى 
يقبض عليه فيه ““ . وهذه الاماكن قسائم متساوية 
فى إيجاب إختصاص المحكمة .بنظر الدعوى 
ولاتفاضل بينها » ويعتبر مكان وقوع جريمة إعطاء 
شيك بدون رصيد هو المكان الذى حصل تسليم 
الشيك للمستفيد فيه » وكان الحكم الإبتدائى المؤيد 
لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد عرض 
للدفع المبدى من الطاعن بعدم اختصاص محكمة 
عابدين محليا بنظر الدعوى ورقضه على سند من 
القول أن واقعتى تحرير الشيك وتسليمه إلى المجنى 
عليه كانتا بدائرة قسم عابدين وهو مالم يجحده 
الطاعن أو يعاود الجدل فى شأنه أمام المحكمة 
الاستئنافية » فإن مايثيره من قالة الخطأ فى تطبيق 
آلقانون فى هذا الشأن لايكون لها وجه . لما كان 
ذلك » وكان النعى على الحكم لقضائه بقبول 
الإستئناف شكلا وفى المؤضوع بتاييد الحكم 
المستانف دون القضاء بقبول المعارضة شكلا وإلغاء 
الحكم الغيابى المعارض فيه فيما قضى به من سقوط 
الاستئناف .وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم 
المستانف ٠‏ لاجدوى منه مادام الحكمان يلتقيان فى 
النتيجة حسب عقيدة المحكمة بالقضاء فى الموضوع 
بإدانة المتهم . فإن ماينعاه الطاعن فى هذا 
الخصوص يكون قائما على مصلحة نظرية صرفة 
لايؤبه بها مما يتعين معه الإلتفات عن هذا الوجه من 
وجوه النعى . لما كان: ماتقدم » فإن الطعن برمته 
يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا ٠‏ 
الطعن رقم ١601.‏ السنة 0٠‏ القضانية 
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جلسة ٠١‏ نوفمبر 1١944٠‏ 
)١(‏ إثبات . '” شهود '“ . استئناف حكم:. 
)١(‏ إثبات . '” شهود '“ . حكم . تسبيبه . 
(5) إثبات د '' تسبيبه . 
تسبيب غير معيب * 
(4) إثبات . ”” بوجه ع حكم. 


تسبيبه . تسبيب غير معيب “ . محكمة 
لتوضوع. سلطلتها. فى تقذين ' الدايل: اكش 


” أسباب الطعن مالا يقبل منها “ 

(05) نيابة عامة . إجراءات . ”” إجراءات 
منها “. 

)1١(‏ إثبات . ”” بوجه عام “ . حكم. 

(1) إثبات. ” إقرار إقرار غير_ 
قضائى “ . خلو رجل . 


(8) دعوى مدنية ” نظرها والفصل . 
فيها '» نقض ' المصلحة فى الطعن “ . مالا 


يجوز الطعن فيه من أحكام “ . 
| - تاكن لبينين الخكر له ف عل فين 
بيان الوّاقعة إلى الحكم المستأنف الذى بين عند 


تحصيله واقعة الدعوى أقوال, شهود الإثبات بيانا 
مفصلا فلا يعيب الحكم المطعون فيه بعد ذلك عدم 
تكرار سردم لأقوال الشهود . 


؟ - من المقرر أنه لايقدح فى سلامة الحكم 
تناقض رواية شهود الإثبات فى بعض تفاصيلها مادام 
الثابت منه أنه استخلاص أقوالهم استخلاصا سائغا 
لاتناقض فيه وماذام أنه لم يورد تلك التفصيلات أو 
يدكن إليها فى تكوين عقيدته 


3 - تأخر المجنى عليه فى الإبلاغ عن 
الواقعة لايمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ولو-كانت 
بينه وبين المتهم خصومة قائمة مادامت قد أفصخحت 
عن اطمئنانها إلى شهادته وأنها كانت على بينة 
بالظروف التى أحاطت بها » ذلك أن تقدير قوة الدليل 
من سلطة محكمة الموضوع وكل جدل يثيره الطاعن 
فى هذا الخصوص لايكون مقبولا لتعلقه بالموضوع 
لا بالقائون ولا على الحكم إذ التفت عن الرد عليه 
ويكون النعى على الحكم فى هذا الشأن فى غير 


4 - لما كان الطاعن لاينازع فى أن ماأورده 
الحكم من أقوالهم له صداه فى الأوراق فلا يعدو 
الطعن عليه بدعوى الخطأ فى الإسناد أن يكون 
مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأديا من 
ذلك إلى مناقضة الصورة التى ارتسمت فى وجدان 
تحتنى المؤضوع بالنليل الصحيح وفو امال يقبل إذعا 
محكمة النقض . 


5 - نعى الطاعن على تصرف النيابة بعدم 
استجابتها لطلب سماع أقوال باقى مستأجرى العقار 
لايعدو أن يكون تعيييا لتحقيق النيابة بما رآه فيه من 
نقص لم يكن قد تمسك بطلب استكماله وهو مالا 


١‏ - لما كان من المقرر أن الجرائم على 
اختلاف أنواعها إلا مااستثنى بنص خاص - جائز 
إثباتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة وقرائن 
الاحوال . وإذ كانت جريمة تقاضى مبالغ إضافية 
خارج نطاق عقد الإيجار التى.دين بها الطاعن ليست 
من الجرائم المستثناه من هذا الأصل فإن مايثيره 
الطاعن. فى هذا الصدد من نعى على الحكم يكون , 

؛ - لاينان من سلامة الحكم إطراحه 
الأقرارات المأخوذة على المجنى عليهم بعدم تقاض , 
الطاعن منهم مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار والتى 
تساند إليها الطاعن للتدليل على نفى التهمة اطمئنانا 
منه لأقوال شهود الإثبات ذلك أن هذه الإقرارات 
تعتبر إقرارات غير قضائية تخضع من حيث قوتها 


1 العددان الخايسى والسادسى : السذة الخايسة والستون 


لتليلية التدير قاضى الموضبوع الذى له أن يتخة 


. منها حجة كَى الإثبات إذا إطمأن إليها » كما أن له * 


أن يجردها من تلك الحجية ويلتفت عنها دون أن 
يخضع فى شىء من ذلك لرقابة محكمة النقض متى 
كان تقديره سائغا كما هو الحال فى الدعوى 
المطروحة . 

4 - منعى الطاعن على الحكم لعدم قضائه 
بعدم قبول الدعوى المدنية مردود بانه فضلا عن عدم 
جوازه لأن ماقضى به ,غير منه للخصومة فى هذه 
الدعوى فمصلحته فيه متعدمة إذ أن الحكم لم يفصل 
فى الدعوى المدنية بل تخلى عنها بإحالتها إلى 
المحكمة المدنية المختصة للفصل فيها عملا بالمادة 
من قانون الإجراءات الجنائية ٠‏ 
المحكمة 


حيث إن مبنى الطعن هو أن الجكم المطعون 
فيه إذ دان الطاعن بجريمة تقاضى مبألغ إضافية 
خارج نطاق عقد الإيجار قد شابه القصور فى 
التسبيب والفساد فى الإستدلال والخطأ فى الإسناد 
وفى تطبيق القانون » ذلك بأن الحكم عول على أقوال 
شهود الإثبات دون أن بورد مضمون شهادتهم ولم 
يحفل بما أبداه الطاعن من تناقض أقوالهم وتراخيهم 
فى الابلاغ ووجود خصومة بينهم وبين الطاعن 
وخالف فى تحصليه لأقوالهم الثابت فى الأوزاق إذ 
أورد بمدوناته فيما أورده أن السكان أجمعوا على 
اقتضائه منهم مبالغ خارج نطاق العقد فى حين أنه 
لم يسأل فى التحقيقات سونى بعضهم ولم تستجب 
النيابة لطلبه سماع أقوال جميع المستأجرين هذا إلى 
رفض الحكم الدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة دون 
سند من القانون وقد التفت عن دليل النفى الذى 
تضمنته إقراراتٍ شهود الإثبات المقدمة منه كما أن 
الطاعن دفع بعدم قبول الدعوى المدنية المقامة فيم 
من المستأجرين غير أن الحكم قضى بقبول استئنافهم 
وبإحالة الدعوة المدنية دون أن يعرض لهذا الدفع 
إيراد له وردا عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه . 


وحيث إن ألحكم المطعون فيه بين واقعة 
الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية 


للجريمة التى دإن الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى 
حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى مارتبه عليها 
مستمدة من أقوال شهود الأثبات لما كان ذلك ٠‏ وكان 
البين من الحكم أنه قد أحال فى بيان الوأقعة إلى 
الحكم المستأنف الذى بين عند تحصيله واقعة 
الدعوى أقوال شهود الاثبات بيائا مفصلا فلا يعيب 
الحكم المطعون فيه بعد ذلك عدم تكرار سرده لأقوال 
الشهود ؛ ولمنا كان من المقرر أنه لايقدح فى سلامة 
الحكم تناقض رواية شهود الاثبات فى بعض 
تفاصيلها مادام الثابت منه أنه استخلص أقوالهم 
استخلاصا سائغا لاتناقض فيه ومادام أنه لم يورد تلك 
التفصيلات أو يركن إليها فى تكوين عقيدته - كما 
هو الحال فى الدعوى المطروحة - وكان تاخر 
المجنى عليه فى الإبلاغ عن الواقعة لايمنع المحكمة 
من الأخذ بأقواله ولو كانت بينه وبين المتهم خصومة 
قائمة مادامت قد أفصحت عن اطمئنانها إلى شهادته 
وأنها كانت على بينة بالظروف التى أحاطت بها ذلك 
أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وكل 
جدل يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لايكون مقبولا 
لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولا على الحكم إذ التفت 

عن الرد عليه ويكون النعى على الحكم فى هذا الشأن 
فى غير محله . لما كان ذلك » وكان البين من الحكم 
فيما أورده فى معرض اطمئنانه لأدلة الثبوت بقوله 
'” إن المحكمة قد اطمأنت إلى ما انعقد عليه إجماع 
السكان المجنى عليهم وعلى التفصيل الوارد بأقوالهم 
أن مفاد مساق الحكم حين تحدث عن ''إجماع قالة 
السكان المجنى عليهم لم يقصد بهذه العبارة سوى 
أجماع أقوال شهود. الإثبات - المدعين بالحقوق 
المدنية - التى سبق أن سردها وحصل مؤداها بما 
مفاده أن الطاعن تقاضى منهم مبالغ إضافية متفاوتة 
خارج نطاق عقد الإيجار » وكان الطاعن لايناز ع فى 
أن ماأورده الحكم من أقوالهم له صداه فى الأوراق ' 
فلا يعدو الطعن عليه بدعوى الخطأ فى الإسناد أن 
يكون مجادلة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين 
تأديا من ذلك إلى مناقضة الصورة التى ارتسمت فى ' 
وجدان قاضى الموضوع بالدليل الصحيح وهو مَالا 
يقيل لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ٠‏ وكان نعى 
الطاعن على تصرف النيابة بعدم استجابتها لطلب 


قضاء محكمة النقض الجناتى الف 


سماع أقوال باقى مستأجرى العقار لايعدو أن يكون 
تعييبا لتحقيق النيابة بما راه فيه من نقص لم يكن قد 
تمسك بطلب استكماله وهو مالا يصح سببا للطعن 
على الحكم . لما كان ذلك ٠‏ وكان الحكم قد عرض 
للدفع بعدم جواز الإثبات بالبينة وأطرحه فى قوله 
"'إنه لاسبيل إلى الاحتجاج بقواعد الإثبات المقررة 
فى القانون المدني طالما أن الأمر لايتعلق بإثبات قيام 
عقد من العقود وأنما مجال البحث هو فى قيام جريمة 
خلو الرجل من عدمه “ وماأورده الحكم ردا على 
الدفع صحيح فى القانون ٠‏ ذلك أنه من المقرر أن 
.- الجرائم على اختلاف أنواعها إلا مااستثنى بنص 
خاص جائز إثياتها بكافة الطرق القانونية ومنها البينة 
وقرائن الأحوال وإذ كانت جريمة تقاضبى مبالغ 
إضافية خارج نطاق عقد الايجار التى دين بها 
الطاعن ليست من الجرائم المستثناة من هذا الأصل 
فإن مايثيره الطاعن فى هذا الصدد من نعى على 
الحكم يكون غير سديد . لما كان ذلك ٠‏ وكان لاينال 
من سلامة الحكم إطراحه الإقرارات المأخوذة على 
المجنى عليهم بعدم تقاضى الطاعن منهم مبالغ خارج 
نطاق عقد الإيجار والتى تساند إليها الطاعن للتدليل 
على نفى ألتهمة اطمئنانا منه لأقوال شهود الإثبات » 
ذلك أن هذه الإقرارات تعتبر إقرارات غير قضائية 
تخضع من حيث قوتها التدليلية لتقدير قاضى 
الموضوع الذى له أن يتخذ منها حجة فى الإثبات إذا 
. اطمأن إليها » كما أن له أن يجردها من تلك الحجة 
ويلتفت عنها دون أن يخضع فى شىء من ذلك لرقابة 
محكمة النقض متي كان تقديره سائغا كما هو الحال 
فى الدعوى المطروحة - ومن ثم فإن النعى عليه 
فى هذا الصدد لايكون له محل . لما كان ذلك » وكان 
منعى الطاعن. على الحكم لعدم قضائه بعدم قبول 
الدعوى المدنية مردود بأنه فضلا عن عدم جوازه 


لآن ماقضى به غير منه للخصومة فئ هذه الدعوى , 


فمصلحته فيه منعدمة إذ أن ألحكم لم يفصل فى 
الدعوى المدنية بل تخلى عنها بإحالتها إلى المحكمة 
المدنية المختصة للفصل فيها عملا بالمادة ٠١5‏ من 
قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ماتقدم » فلن 
الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه 
موضوعا ومصادرة الكفالة عملا بالمادة ”7 من 


قانون رقم 5 لسنة ١155‏ فى شأن حالات 
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض . 


الطعن رقم ٠١١9‏ السنة 0٠‏ القضانية 


ابلق 
جلسة ٠١‏ نوفمبر ١54٠‏ 
)١(‏ نقض 'التقرير بالطعن وإيداع 


الأسباب . ميعاده “ 


(؟) إثبات ”بوجه عام“ . إجراءات 
'"إجراءات التحقيق'“ محكمة الاستئناف ””نظرها 
الدعوى والحكم فيها'“ . حكم ”تسبيبه . تسبيب” 


() سرقة . جريمة "'أركانها'' . قصد 
جنائى . حكم ''مالا يعيبه فى نطاق التدليل ‏ 


١‏ - من حيث إن الحكم المطعون فيه قد 
صدر بتاريخ 7١‏ من ديسمبر سنة ١974‏ وقد قرر 
الطاعن بالطعن فيه بالنقض بتاريخ 14 من يناير سنة 
عفدل وقدم مذكرة بأسباب طعنه بتاريخ ١١‏ من 
فبراير سنة 5 - ولما كانت المادة من 
القانون رقم /اه لسنة ١959‏ بشأن حالات 
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على 
وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التى بنى 
عليها فى ظرف أربعين يُوما من تاريخ الحكم 
الحضورى ء وكان هذا الميعاد ينقض بالنسبة للحكم 
المطعون فيه فى 1 من فبرأير سنة ١975‏ بيد أنه 
لما كان ذلك أليوم يوم جمعة وهو عطلة رسمية ٠‏ كما 
أن اليوم التالى ٠١‏ من فبراير سنة ١115‏ كان عطلة 
رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوى الشريف ومن 
ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم ١١‏ من فبراير سنة 
افلطية 


١‏ - الأصل أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم 


على مقتضى الأوراق وهى لاتجرى من التحقيقات 


إلا ماترى لزوما لإجرائه ٠.‏ 


5ن العددان الخامس والسادس ‏ السنة الخايسة والستون 


؟ -.من المقرر أنه يكفى أن تستخلص 
المحكمة وقوع السرقة لكى يستفاد توافر فعل 
الاختلاس دون حاجة إلى التحدث عنه 
. صراحة - كما أن التحدث عن القصد الجنائى 
صراحة واستقلالا الحكم أمر غير لازم مادامت 
مورط سس السام ب و هوب 
قصد من فعله إضافة مااختلسه لملكه . 


المحكمة 


من حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر 
بتاريخ "١‏ من ديسمبر سنة 1974 - وقد قرر 
الطاعن بالطعن فيه بالنقض بتاريخ 8 من يناير سنة 
5 - وقدم مذكرة بأسباب طعنه بتاريخ ١١‏ من 
فبراير سنة 15075 - ولما كانت المادة 4؟ من 
القانون رقم 67 لسنة ١159‏ بشأن حالات 
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تنص على 
وجوب التقرير بالطعن وإيداع الأسباب التى بنى 
عليها فى ظرف أربعين يوما من تاريخ الحكم 
الحضورى ٠‏ وكافى هذا الميعاد ينقضى بالنسبة 
للحكم المطعون فيه فى 4 من فيراير سنة ١91/5‏ بيد 
أنه لما كان ذلك اليوم يوم جمعة وهو عطلة رسمية » 
كما أن اليوم التالى ٠١‏ من فبراير سنة ١9175‏ كان 
عطلة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوى 
الشريف ,٠‏ ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى يوم ١١‏ 
من فبراير سنة ١9154‏ لما كان ذلك ٠‏ فإن التقرير 
بالطعن وتقديم أسبابه يكونا قد تما فى الميعاد القانونى 
ويكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . 


وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون, 


فيه أنه إذ دانه بجريمة سرقة قد شابه الإخلال بحق 
د عو و صل بر 
جريمة ة السرقة ولا القصد الجتائم فيها . 


وحيث .إن الحكم الابتدائى - المؤيد لأسبايه 
والمعدل بالحكم المطعون فيه - حصل واقعة 
الدعوى يما مؤداه أنه أثناء ركوب المجنى عليه 
سيارة نقل ركاب عامة (أتوبيس) أحس بيد 
المتهم - الطاعن - تمتد إلى حافظة نقوده التى 
كانت يجيبه الخلفى » ولما حاول الإمساك به قفز إلى 


الطريق فلاحقه المجنى عليه وتمكن من ضبطه بعد 
تسليمه حافظة النقود المسروقة لآخر فر بها هاربا 
ثم أورد الحكم على ثبوت:الواقعة على هذه الصورة 
أدلة سائغة لاينازع الطاعن فى أن لها معينها 
الصحيح فى الأوراق ٠‏ لما كان ذلك : وكان الأصتل 
أن محكمة ثانى درجة إنما تحكم على مقتضنى 
الأوراق وهى لاتجرى من التحقيقات إلا ماترى 
لزوما لإجرائه ؛ وكان الثابت من الإطلاع على, 
محاضر الجلسات أن الطاعن لم يطلب أمام محكمة 
الموضوح سماع أقوال المجنى عليه فليس له أن 
ينعى على المحكمة الإخلال بحقه فى الدفاع لقعودها 
عن إجراء سكت هو عن المطالبة بة » لما كان ذلك » 
وكان من المقرر أنه يكفئ أن تستخلقس المحكمة 
وقوع السرقة لكى يستفاد توافر فعل الاختلاس:دؤن 
حاجة إلى التحدث عنه صراحة - كما أن 'التحدث 
عن القصد الجنائى صراحة واستقلالا فى الحكم أمر 
غير لازم مادامت الواقعة الجنائية التى أثبيّها تفيد 
يذاتها أن المتهم أنما قصد من فعله إضافة مااختلسه 
لملكه » وإذ كان ماسرده الحكم على ماسلف - فيه 
البيان الكافى لواقعة الدعوى بما تتوافر به كافة 
العناصر. القانونية لجريمة السؤزقة الثى دان الطاعن 
بها وأورد الأدلة السائغة على ثبوتها فى حق الطاعن 
فإن منعاه فى هذا الخصوص يكون غير سديد ٠. ٠‏ لما 
كان ذلك ٠‏ فإن الطعن برمته يكون على غير أساس 


متعينا رفضه موضوعا- . 


الطمن رقم 1١15‏ السنة ٠٠‏ القضائية. 


الحق 
جلسة 4؟ نوفمبر 154٠‏ 
)١(‏ تفديش : ”التفقديش: بنإذن . 


التفتيش . إصداره'* '. إثيات ””بوجه 5 
نقض "“أسياب الطعن . مالا"يقبل منها"" . 


(؟) تفت تفتيش ” '” التفبيش بإنن ٠‏ إنن 
التفتيش . إصداره'“ . حكم ””تسبيبه تسبيب غير * 


قضاء محكبة النقض الجنائى , 6" 


() دفوع "'الدفع ببطلان التفتيش'' . حكم 
''تسبيبه . تسبيب غير معيب'' . نقض ''أسباب 
الطعن . مالا يقبل منها'' . دفاع ''الإخلال بحق 


الدفاع . مالا يوفره" . 
(١‏ إثببات 'شهود“*. إجسراءات 
”"إجراءاتٍ المحاكمة'' . 


(ه) إثبات ''إعتراف . إعتراف . 
0( استدلالات . إثبات ''بوجه عام'' . 


(,) دعارة . جريمة ٠‏ أركانها » . إثبات 
د يوجه عام ٠‏ . 


من المقرر أن تقدير جدية التحريات 
و 5 لإصدار الإذن بالتفتيش “هو من .المسائل 
الموضنوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق 
تحت إشراف محكمة الموضوع . فإذا كانت المحكمة 
قد اقتنعت بجدية الإستدلالات التى بنى عليها إذن 
التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه . كما هو الشأن فى 
الدعوى المطروحة فلا يجوز المجادلة فى ذلك أمام 
محكمة النقض . 
؟ - لما كانت مبونات الحكم قد أبانت فى 
غير لبس أن جرائم فتح وإدارة الطاعنة مسكنها 
للدعارة وتسهيلها لباقى المتهمات واستغلال بغائهن 
كانت قائمةٍ بالفعى وتوافرت الدلائل على نسبتها إليها 
وقت أن أصدرت النيابة العامة إذن الضبط 
والتفتيش » وكان ماجاء بهذا الإذن من إجراء الضببط 
والتفتيش حال وجود مخالفة للقانون رقم ٠١‏ لسنة 
: 1450 - وهو ماحدث فعلا على النحو الذى أورده 
الحكم - لم يقصد به المعنى الذى ذهبت. إليه الطاعنة 
من أن يكون الإذن معلقا على شرط وإنما قصد به 
أن يتم التفتيش والضبط لهذا الغرض أى حال وقوع 
إحدى الجرائم التى فتحت الطاعنة مسكنها وأدارته 
من أجل اقترافها باعتبار أن هذه الجرائم من مظاهر 
هذه الإدارة ولك الفتح بها مفهومه أن الإذنن إنما 
صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من الطاعنة وليس 
لضبط :جريمة مستقبلة أو محتملة فإن النعى على 
الإلن بالإطلان لصندورء متلق على جريدط منت 
يكون فى غير محله ٠‏ 


" - لما كان حصول التفتيش بغير حضورٍ * 
الطاعنة لايترتب عليه البطلان ذلك أن القانون لمم 
يجعل حضور المتهم التفتيش الذى يجرى فى مسكنه 
شرطا جوهريا لصجته ومن ثم فإنه لايعيب .الحكم 
إلتفاته عن الرد على الدفع الذى أبدته الطاعنة ببطلان 
فيان لرورالهاغر ينها لقنا 4ه دقن زتها 
ظاهر البطلان ٠‏ 


4 - لما كان من المقرر أن لمحكصة 


' الموضوع أن تكون عقيدتها بما تطمئن إليه من أدلة 


وعناصر فى الدعوى وكان وزن أقوال الشهود 
وتقدير الظروف ألتى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل 
القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها 
مب الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع ٠‏ وإنهٍ 
وإن كانت الشهادة لاتنكامل عناصرها قانونا إلا 
بحلف الشاهد اليمين إلا أن ذلك لاينفى عن الأقوال 
التى يدلى بها الشاهد بغير حلفه أنها شهادة » وقد 
اعتبر القانون فى العادة 187 مْن قانون الإجراءات 
الجنائية الشخص شاهدا بمجرد دعوته لأداء الشهادة 
سواء أداها بعد أن يحلف اليمين أو دون أن يحلفها 
ومن ثم فلا يعيب الحكم وصفه أقوال من لم يحلفوا 
أليمين بأنها شهادة ومن حق محكمة الموضوع أن 
تعتمد فى قضائها على أقوال هؤلاء الشهود إذ مرجع 
الأمر كله إلى ماتطمئن إليه من عناصر الاستدلال ٠‏ 


- من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة 
مطِلقَة فى الأخذ باعتراف المتهم فى حق نفسه وعلى 
غيره من المتهمين فى أى دور من أدوار التحقيق 
وإن عدل عنه يعذٍ ذلك متي اطمأنت إلى صحته 
ومطابقته للحقيقة والواقع ٠‏ 

١‏ - من المقرر أن للمحكمة أن تعول فى 
تكوين عقِيدتها على ماجاء بتحريات الشرطة 
باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ٠‏ 


7 - إذ كان الحكم قد أقام الحجة يما أورده 


من أسباب صسائغة على مقارتة الطاعنة للجرائم 
المسندة إليها بما استخلصه من شهادة كل من ٠‏ 


...من أنهم ترددوا أكثر 
من مرة على مسكن الطاعنة لارتكاب الفحشاء مع 
النسوة الساقطات فى مقايل أجر يدفعونه لها ومن 


5 العددان الخامس والسادسس ت 


اعتراف نجليها 521 ... ..- (المتهمين الثانى 
والثالث) بأن الطاعنة تدير مسكنها للدعارة مقابل 
أجر تحصل عليه وأنهم يعاوتانها فى ذلك ويتوليان 
إدارة المسكن لحسابها فى حالة غيابها وبما أقرت 
به 20236 ... ...(المتهمتان الخامسة والسادسة) 
من أنهما اعتادتا ممارسة الدعارة فى مسكن الطاعنة 
التى دأبت منذ عدة أشهر سابقة على تحريضهما على 
الدعارة وتقديمهما إلى طالبى المتعة الجنسية 
لارتكاب الفحشاء معهما لقاء أجر تتقاضاه فإن ماأثبته 
الحكم على النحو الذى تقدم ذكره مما استخلفه من 
هذه العناصر مجتمعة كاف فى بيان واقعة الدعوى 
وظروفها بما تتوافر به العناصر القانونية لجرائم فتح 
مسكن للدعارة وتسهيلها لباقى المتهمات واستغلال 
بغائهن ألتى دان الطاعن بها » ويعد سائغا فى التدليل 
على توافر ركن الاعتياد فى جريمة إدارة الطاعنة 
مسكنها للدعارة » هذا وقد استقر قضاء محكمة 
النقض على أن القانون لايستلزم لثبوت العادة فى 
استعمال مكان لارتكاب الدعارة طريقة معينة من 
طرق الاثبات وأنه لاتثريب على المحكمة إذا 
عولت فى ذلك على شهادة الشهود واعتراف 
المتهمين » وإذ كانت الطاعنة لاتمارى فى أن 
ماأورده الحكم فى هذا الشأن. له أصله الثابت فى 
الأوراق فإن ماتثيره فى هذا الصدد يكون غير سديد - 
7 
وحيثإن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون 
فيه إذ دان الطاعنة بجرائم فتح وإدارة مسكنها 
للدعارة وتسهيلها لباقى المتهمات واستغلال بغائهن 
قد اخطأ فى تطبيق القانون وشابه الفساد .فى 
الاستدلال والقصور فى التسبيب ٠‏ ذلك بأن المدافع 
عن الطاعنة تمسك ببطلان إجراءات الضبط 
والتفتيش لابتناء الإذن الصادر بهما على تحريات 
غير جدية وعن جريمة مستقبلة بدلالة أنه جاء معلقا 
على شرط مفاده نفاذ مفعوله فى حالة وجود جريمة 
إلا أن الحكم أطرح كل ذلك بغير مبرر سائغ » 
وأغفل الرد مادفع به من بطلان التفتيش لإجرائه فى 
غيبة الطاعنة » وقد عول الحكم فى قضائه بالإدانة 
على أقوال الشهود وماقرره المتهمون الاإخرون مع 


الستة الخامسة والستون 


أنهم لم يحلفوا يمينا قبل إدلائهم بأقوالهم كما استند إلى 
تحريات الشرطة وهى لاتصلح دليلا بذاتها ٠‏ ولم 
يبين الحكم واقعة الدعو بيانا كافيا كما لم يستظهر 
اركان الجرائم التى دان الطاعنة بها ولم يدلل على 
توافر ركن الاعتياد على إدارة منزل للدعارة فى 
حقها » كما دانها الحكم بجريمة ممارسة الدعارة على 
الرغم من غيابها فى يلد بعيد عن مكان الضبط وكل 
ذلك يعيبه بما يبطله ويستوجب نقضه . 


وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه 


بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر 


به كافة العناصر القانونية للجرائم الثلاث التى دان 
الطاعنة بها وأورد على ثبوتها فى حقها أدلة مستمدة 
من أقوال الشهود ومن اعتراف نجليها المتهمين 
الثانى والثالث واعتراف المتهمين الخامسة والسادسة 
وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى مارتبه الجكم 
عليها . لما كان ذلك ٠‏ وكان الحكم قد عرض لدفاع 
الطاعنة ورد عليه فى قوله . ٠‏ وحيث إنه عن الدفع 
المبدى من الدفاع بعدم جدية التحريات وانعدام الدليل 
المستمد منها فإنه يبين من مطالعة محضر التحريات 
المؤرخ 15178/4/71 أن محرره قد أثبت فيه أنه 
وردت إليه معلومات اكدثها التحريات أن المتهمة 
الأولى « الطاعنة » تقوم بإدارة مسكنها المبين 
بالمحضر للدعارة وأن نجليها المتهمين الثانى 
والثالث يقومان بنفس العمل فى حالة غيابها وآن 
النيابة العامة قد أذنت بالضبط والتفتيش فى حالة: 
وجود مخالفة للقانون رقم ٠١‏ لسنة ١53١‏ بعد. 
اطمئنانها إلى جدية هذه التحزيات . ولما كان الثابت 
من الأوراق يدل على أن التحريات صحيحة وسليمة 
وأن محزرها يعلم يكل شىء عن المتهمة وتحركاتها 
وإن كانت المتهمة الأولى ببورسعيد وقت الضبط فإن 
ذلك لاينال من جدية هذه التحريات ومن ثم فإن 
المحكمة تقتنع بجدية التحريات التى بنى عليها أمر 
التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره ومن ثم فإنه يتعين 
رفض هذا الدفع ٠‏ . ولما كان من المقرر أن تقدير 
جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو 
من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى 
سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع فإذا 
كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التى 


قضاء محكية النقض الجنانى ذا 


بنى عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إجرائه ٠‏ كما 
هو الشآن فى الدعوي المطروحة ٠‏ فلا يجوز 
المجادلة فى ذلك أمام محكمة النقض ٠.‏ لماكان ذلك » 
وكانت مدونات الحكم قد أبانت فى غير لبس أن 
جرائم فتح وإدارة الطاعنة مسكنها الدعارة وتسهيلها 
لباقى المتهمات واستغلال بغائهن كانت قائمة بالفعل 
وتوافرت الدلائل على نسبتها إليها وقت أن أصدرت 
النيابة العامة إذن الضبط والتفتيش ء وكان ماجاء 
بهذا الإذن من إجراء الضبط والتفتيش حال وجود 
مخالفة للقانون رقم ٠١‏ لسنة 11١‏ :- وهو ماحدث 
فعلا على النحو الذى أورده الحكم - لم يقصد به 
المعنى الذى ذهبت إليه الطاعنة من أن يكون الإذن 
مغلقا على شرط وأنما قصد به أن يا يتم التفتيش 
والضبط لهذا الغرض أى حال وقوع إحدى الجرائم 
التى فتحت الطاعنة مسكنها وادارته من أجل اقترافها 
باعتبار أن هذه الجرائم من مظاهر هذه الإدارة وذلك 
الفتح بما مفهومه أن الإذن إنما صدر لضبط جريمة 
تحقق وقوعها من الطاعنة وليس لضبط جريمة 
مستقبله أو محتملة فإن النعى على الإذن بالبطلان 
لصدوره معلقا على جريمة مستقبلة يكون فى غير 
محله . لما كان ذلك » وكان حصول التفتيش بغير 

: حضور الطاعنة لايترتب عليه البطلان ذلك أن 
القانون لم يجعل حضور المتهم التفتيش, ااذى يجرى 
فى مسكنه شرطا جوهريا لصحته ء ومن ثم فإنه 
لايعيب الحكم التقاته عن الرد على الدفع الذى أبدته 
الطاعنة ببطلان التفتيش لاجرائه فى غيبتها طالما أنه 
دفع قانونى ظاهر البطلان . لما كان ذلك ء وكان 
لمحكمة الموضوع أن تكون عقيدتها مما تطمئن إليه 
أدلة وعناصر فى البعوى وكان وزن أقوال الشهود 
وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل 
القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها 
من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع » وأنه 
وإن كانت الشهادة لاتتكامل عناصرها قانونا إلا 
بحلف الشاهد اليمين إلا أن ذلك لاينفى عن الأقوال 
التى يدلى بها الشاهد بغير حلف يمين أنها شهادة » 
وقد اعتبر القانون فى المادة 248 من قانون 
الاجراءات الجنائية الشخص شاهدا بمجرد دعوته 
لأداء الشهادة سواء أداها بعد أن يحلف أليمين أو دون 


أن يحلفها » ومن ثم فلا يعيب الحكم وصفه أقوال من 
لم يحلفوا اليمين بأنها شهادة » ومن حق محكمة 
الموضوع أن تعتمد فى قضائها على أقوال هؤلاء 
الشهود.؛ إذ مرجع الآمر كله إلى ماتطمئن إليه من 
عناصر الاستدلال . لما كان ذلك ٠‏ وكان من المقرر 
أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ 
باعتراف المتهم ف., حق نفسه وعلى غيره من 
المتهمين فى أى دور-من أدوار التحقيق إن عدل عنه 
بعد ذلك متى اطمآنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة 
والواقع » وكان للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها 
على ماجاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما 
ساقته من أدلة » وكان الحكم قد أقام الحجة بما أورده 
من أسباب سائغة على مقارفة الطاعنة للجرائم 
المسندة إنيها بما استخلصه من شهادة كل 
من 02 ن تمان نهم 
ترددوا أكثر من مرة على مسكن الطاعنة لارتكاب 
تفار حم فصر الات فى 7ل أجر وفتوتة 

لها ومن اعتراف تجليها ... ... انوا ..ء 
(المتهمين الثانى والثالث) بأن الطاعنة تدير مسكنها 
للدعارة مقابل أجرا تحصل عليه وأنهما يعاونانها فى 
ا 
رمما أقرت به . ...(المتهمتان 
الخامسة والسادسة) من ل اعتادتا ممارسة 
لدعارة فى مسكن الطاعنة التى دأيت منذ عدة أشهر 
سابقة على تحريضهما على الدعارة وتقديمهما إلى 
المالنى المتعة الجنسية لارتكاب الفحشاء معهما لقاء 
.جر تتقاضاه ». فإن ماأثبته الحكم على النحو الذى 
تقدم ذكره مما استخلصه من هذه العناصر مجتمعة 
كاف فى بيان واقعة الدعوى وظروفها بما تتوافر به 
العناصر القانونية لجرائم فتح مسكن الدعارة 
وتسهيلها لباقى المتهمات واستغلال بغائهن التى دان 
الطاعنة بها » ويعد سائغا فى التدليل على توافر ركن 
الاعتياد فى جريمة إدارة الطاعنة مسكنها للدعارة » 
هذا وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن القانون 
لايستلزم لثبوت العادة فى استعمال مكان لارتكاب 
الدعارة طريقة معينة من طرق الإثبات وأنه لاتثريب 
على المحكمة إذا عولت فى ذلك على شهادة الشهود 
واعتراف المتهمين , وإذ كانت الطاعنة لاتمارى فى 


ل العددان الخامس والسادمسن ‏ السنة الخايسة والستون 


أن ماأورده الحكم فى هذا الشأن له أصله الثابت فى 
الأوراق فإن ماتثيره فى هذا الصدد يكون غير 
سديد . لما كان ذلك ؛ وكان منعى الطاعفة بأن الحكم 
قد دانها بجريمة الاعتياد على ممارسة الدعارة مع 
أنها كانت غائبة فى بلد بعيد عن أمكان الضبط » 
فمردودا بأن البين من مطالعة الحكم الابتدانى المؤيد 
لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قضى ببراءتها من 
هذه التهمة » ومن ثم يكون هذا النعى واردا على غير 
محل نه . ولما كان ماتقدم » فإن الطعن برمته يكون 
على غير أساس » متعينا رفضه موضوعا . 


الطعن رقم ١586‏ السنة ٠١‏ القضائية 


00 
198٠ نوفمبر‎ 7١ جلسة‎ 


)١(‏ خيانة أمانة . سرقة ٠‏ جكمم. 
٠‏ تسبيبه . تسبيب معيب» . مبياناته؛ . ميانات 
حكم الإدانة؛ . نقض . «أسباب الطعن . ٠‏ مايقبل 
منها ٠‏ . 

(1) حكم . «ياناته؛ . ٠‏ بيانات حكم 

الإدانة؛ . «تسبيبه . تسبيب معيب؛ . 


١‏ - متى كانت الواقعة على الصورة التى 
أثيتها الحكم من أن المجنى عليه سلمالمتهمة المجهولة 
السوارين لاستعمالهما فى أمر لمصلحته إذ كلفها 
بوزنهما خارج محله فذهيت ولم تعد واختلستهما 
لنفسها » فإن اختلاسها لهما خيانة للامانة تنطبق عليه 
المادة من قانون العقوبات » لأن ترك المجنى 
عليه المتهمة تذهب بمفردها ومعها السواران إلى 
خارج محله لوزنهما يتم به انتقال الحيازة فيهما 
للمتهمة لانقطاع صلة المجنى عليه بهما من الناحيتين 
المادية والمعنوية مما ينتفى معه الإختلاس فى معنى 
السرقة . 


” - أوجبت المادة 5٠١‏ من قانون 
الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكّم بالإدانة على 
بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به 
الجريمة والظروف التى وقعت فيها » والأدلة التى 
استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتح وجه 
اسندلالها بها وسلمة مأخذها تمكينا لمحكمة النقض 7 
من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما 
صار إثباتها بالحكم و(لا كان قاصرا . 


٠١ 


المحكمة 


من حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم 
المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة السرقة قد أخطأ 
فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب » ذلك 
بأن قيام المجنى عليه بتسليم السوارين برضاه إلى 
المتهمة المجهولة ينتفى به الركن المادى لجريعة 
السرقة وينعقد به عقد وديعة فلا تعدو الواقعة أن 
تكون جريمة خيانة أمانة وهو ماالتفت الحكم عن 
الرد على دفاع الطاعنة بشأنه . هذا إلى أن الحكم 
الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين 
الواقعة وظروفها بيانا كافيا وفق ماتتطلبه المادة 
٠‏ من قانون الإجراءات الجنائية » ولم يدل على 
توافر القصد الجنائى لدى الطاعنة فى جريمة السرقة 
التى دانها بها على الرغم مما أثارته فى شأ التكييف 
القاتونى للواقعة من أنها خيانة أمانة مما يعيب الحكم 
بما يستوجب نقضه ٠.‏ 
ومن حيث إن الحكم .المطغون فيه حصل 
الواقعة فى قوله «الواقعات تخلص - وحسيما 
حصلتها محكمة أول درجة - فى أن المجنى عليه 
أبلغ عن سرقة السوارين الذهبيين من محله بواسطة 
شريكة المتهمة ألتى خرجت بهما.من المحل لوزنهما 
ولم تعده . لما كان ذلك » وكانت الواقعة على 
الصوّرة التى أثبتها الحكم من أن المجنى عليه سلم 
المتهمة المجهولة السوارين لاستعمالهما فى أمر 
لمصلحته إذ كلفها بوزنهما خارج محله فذهبت ولم 
تعد واختلستهما لنفسها » فإن اختلاسها لهما هو خيانة 
للأمانة تنطبق عليه المادة ٠4١‏ من قانون العقوبات » 


قضاء محكية النقض الجنتى اذا 


لأن ترك المجنى عليه المتهمة تذهب بمفردها ومعها 
السوارين إلى خارج محله الوزنهما يتم به انتقال 
الحيازة. فيهما للمتهمة لانقطاع صلة المجنى عليه 
بهما من الناحيتين المادية والمعنوية مما ينتفى معه 
الإختلاس فى معنى السرقة » ويكون الحكم إذ دان 
المتهمة بجريمة السرقة قد أخطأ فى تطبيق القانون . 
لما كان ذلك وكانت المادة 7٠١‏ من قانون 
الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم 
بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا 
تتحقق بالجريمة والظروف التى وقعت فيها » 
والأدلة التى استخلصتٌ منها المحكمة الإدانة حتى 
يتضح وجه استدلالها بها وسلافة مأخذها تمكينا 
لمحكمة النقض: من مراقبة :صحة التطبيق القانونى 
على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان 
قاصراء وكان الحكم الابتدائى - المؤيد لأسبابه 
بالحكم المطعون فيه - لم يستظهر دور الطاعنة فى 
الواقعة واكتفى فى بيان الدليل بقوله «إن التهمة ثابتة 
فى حق المتهمة من واقع بلاغ المجنى عليه وهى 
تشكل أركان أجريمة السزقة المنصوص عليها 
قانونا» » دون أن يبين وجه استدلاله ببلاغ المجنى 
عليه على ثبوت التهمة بعناصرها القانونية كافة فى 
حق الطاعنة لاسيما فى ضوء التكييف الصحيح 
للواقعة . لما كان ماتقدم ٠‏ فإن الحكم يكون فوق 
خطئه فى القانون - قاصر البيان بما يه توجب» نقضه 
والإعادة . 
الطعن رقم 5١5‏ السنة 0٠‏ القضائية 
١‏ 0 )04 
جلسة 75 نوفمير ١18٠‏ 


: . (1) إختصاص «إختصاص ولانى؛ . نقض 
«أسباب الطعن:. مالا يقبل منهار . 

() إثبات ٠‏ ابوجل ست 
عام؛ . «اعتراف؛ . محكمة الموضوع . صلطتها 
فى تقدير الدليل» “حكم . ,تسبيبه . تسبيب غير 
معيب؟ . 

١‏ - متى كان الطأعن لم يدفع أمام محكمة 
3 الموضوع بعدم اختصاصبها ولائيا بنظر الدعوى » 


كما لم يدفع بعدم اختصاص النيابة العامة بتحقيق 
الواقعة وببطلان ماأثبت عنه من اعتراف لهذا 
السبب » وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد حلت 
مما يظاهر مايدعيه الطاعن من عدم اختصاص 
محكمة الجنايات ولائيا بنظر الدعوى ٠»‏ فإنه لايجوز 
له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض 
ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق 
موضوعى يخرج عن وظيفتها . هذا فضلاً عن أنه 
' لما كانت المادة ؛ من القانون رقم 75 لسنة 19175 
الخاص بالأحكام العسكرية بيتت الأشخاص 
الخاضعين لأحكامه » ثم نصت المادة الخامسة , 
منه - والمعدلة بالقانون رقم © لسنة ١914‏ - على 
أن «تسر >, أحكام هذا القانئون على كل من يرتكب 
إحدى الجرائم الاتية : (أ) الجرائم التى تقع فى 
المعسكرات او التكنات أو المؤسسات أو المصانع أو 
السفن أو الطائرات أو الاماكن أو المحلات التى 
5 العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما 

٠‏ (ب) الجرائم التى تقع على معدات 
اينات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات 
المسلحة؛ كما نصت المادة السابعة من القانون 
المذكور على أن «تسرى .أحكامْ هذا القانون أيضا 
على ماياتى : ١‏ - كافة الجرائم التى ترتكب من أو 
ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت 
بسبب تأدية وظائفهم . 


كافة الجرائم التى ترتكب من الاشخاص 
الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم 
من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون» » وكانت 
الجريمة المسندة إلى الطاعن - وهى قتل عمد مع 
سبق الإصرار - ليست من الجرائم المنصوص 
عليها فى المادة الخامسة سالفة الذكر » ولم تقع بسبب 
تأنية أعمال وظيفتهء فإن الإختصاص 
بمحاكمته - وإن كان جنديا بالقوات المسلحة ممن 
يخضعون لاحكام قانون الاحكام العسكرية طبقا للبند 
* من المادة 4 منه - إنما ينعقد للقضاء العادى طبقا 
للمادة رقم 7/7 من القانون ذاته إذ وجد معه ماهم 
من غير الخاضعين لأحكامه » ولايؤثر فى ذلك أن 
.يكون هذا المساهم قد حكم ببراءته غيابيا فى جلسة 
سابقة » ذلك أن المادة ١4٠‏ من قانون الإجراءات 


٠‏ العددان الخامس والسادمى - السنة الخايسة والستون 


الجنائية وقد نصت على أن «فى أحوال الإرتباط التى 


يجب فيها رفع الدعوى عن جميع الجرائم امام 


محكمة واحدة » إذا كان بعض الجرائم من اختصاص 
محاكم خاصة » يكون رفع الدعوى بجميع الجرائم 
أمام المحاكم العادية مالم ينص القانون على غير 
ذلكء فقد قررت قاعدة عامة أصلية من قواعد تنظيم 
الإختصاص ٠»‏ هى أنه إذا إرتبطت جريمة من 
الجرائم العامة بجريمة من اختصاص محكمة 
خاصة - كالقضاء العسكرى - ارتباطا حتميا 
لايتجزا - سواء من جانب الركن الشخصى أو من 
جانب الركن المادى - اختص بنظر الدعوى برمتها 
والفصل فيها القضاء الجنائى العادى ء تغليبا 
لإختصاص المحاكم صاحبة الولاية العامة على 
غيرها من جهات القضاء » ولايسار إلى غير هذا 
الأصل العام إلا فى الأحوال التى يتناولها القانون 
ينص خاص » ويظل إختصاص المحكمة العادية 
مبسوطا على الدعوى برمتها فى هذه الحالة سواء 
من حيث الجرائم المرفوعة بها أو من حيث أشخاص 
مرتكبيها إلى أن يتم الفصل فيها » ولاينفك عنها هذا 
الإختصاص و لوقضى فى الجريمة الاصلية التى هى 
من إختصاصها بحسب الاصل بالبراءة أو: بعدم 
وجود وجه لإقامة الدعوى , وذلك لورود النص 
بصيغة عامة مطلقة » والعبرة بعموم اللفظ 
لابخصوص السبب » ولان مناط الإختصاص المشار 
اليه هو الإرتباط الحتمى بين الجرائم » حيث تتماسك 
الجريمة المرتبطة وتنضم بقوة الإرتباط القانونى إلى 
الجريمة الأصلية وتسير فى مجراها وتدور معها فى 
محيط واحد فى سائر مراحل الدعوى ء فى الإحالة 
والمحاكمة ٠‏ إلى أن يتم الفصل فيهما ٠‏ أو بين 
الاشخاص حيث تتوحد الجريمة التى ارتكبوها سواء 
كانوا فاعلين أصليين أو فاعلين وشركاء . 

" - الإعتراف فى المسائل الجنائية من 
عناصر الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل 
الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات » ومتى 
خلصت إلى سلامة الدليل المستمد من الإعتراف فإن 
مفاذ ذلك أنها أطرحت جميع الإعتيارات التى ساقها 
الدفاع لحملها على عدم الأخذ به ٠‏ فإنه لاعلى الحكم 
إن هو أخذ باعتراف الطاعن فى التحقيقات لبراءته 


مما يشوبه واطمئنانا من المحكمة لصحته ولو عدل 
غنه بعد ذلك » وتتمخض من ثم مقولة الطاعن بعدم 


: صدق اعترافه جدلا موضوعا فى سلطة منحكمة 


التوجوع فى وذن عناصر الدعوى مما لايقبل أمام 
٠‏ المحكمة . لما كان ذلك ٠‏ وكان تقدير الأدلة 
بالنسبة إلى كل متهم هو من إختصاص محكمة 
الموضوع وحدها وهى حرة فى تكوين عقيدتها 
حسب تقديرها » واطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم 
وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر 
وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شامد 
الاثبات وأخذت بتصويره للواقعة بالنسبة للطاعن 
وحده دون شقيقه المتهم الآخر الذى قرر الشاهد انه 
أسهم فى الإعتداء وقضى ببراءته - فإن ذلك من 
إطلاقاتها لما لها من حق تجزئة شهادة الشاهد فتأخذ 
منها بما تطمئن أليه وتطرح ماغداه لتعلق ذلك 
سلطتها فى تقدير أدلة الدعوى ؛ ولما هو مقرز من 
أنها لاتلتزم بحسب الاصل أن تورد من أقوال الشهود 
إلا ماتقيم عليه قضاءها .: وليس يلازم أن تطابق 
أقوال الشاهد مضمون إعتراف المتهم : بلى يكفى أن 


يكون جماع الشهادة كما أخذت بها المحكمة - كما 


هو الحال فى الدعوى - غير متناضة مع ماعولت 
عليه من اعتراف المتهم وما حواه تقرير الصفة 


المحكمة 

من حيث أن الطاعن ينعى على الحكم 
المطعون فيه , أنه إذ دانه بُجريمة القتل العمد مع 
سبق الإصرزار ٠‏ قد شابه البطلان والقصور فى 
التسبيب » ذلك بأنه صدر من محكمة غير مختصة 
إذ كان وقت ارتكاب الجريمة مجندا بالقوات المسلحة 
مما ينعقد به الإختصاص للقضاء العسكري دون أن 
يمنع من ذلك اتهام آخر من المدنيين معه لأنه اتهامه 
كان غير جدى ولذا قضى غيابيا ببراء ته » وهو 


_ مايجعل تحقيق النيابة العامة بما حواه من اعتراف 


مسند إليه باطلا » فضلا عن تناقض هذا الاعتراف 

مع أقوال شاهد الإثبات ... ... ... الذى قرر أن 
الطاعن وأخاه اعتديا على المجنى عليه بعدى . ومع 
ماثبت من تقرير الصفة التشريحية من إصابة المجنى 
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عليه بتسع إصابات طعنية وقطعية » كل ذلك مما 
يعيب ألحكم بما يوجب نقضه . 
ومن حيث أنه لما كان الطاعن لم يرفع أمام 
محكمة الموضوع بعدم اختصاصها ولائيا بنظر 
الدعوى ٠‏ كما لم يدفع بعدم اختصاص النيابة العامة 
بتحقيق الواقعة وببطلان ماأثبت عنه من اعتراف 
لهذا السبب ٠‏ وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد 
خلت مما يظاهر ماليدعيه الطاعن من عدم اختصاضص 
مخكمة الجنايات ولائيا بنظر الدعوى.. فإنه لايجوز 
له أن يثير هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض 
ولو تعلق بالنظام العام لكونه يحتاج إلى تحقيق 
موضوعى يخَرج عن وظيفتها . هذا فضلا عن أنه 
لما كانت المادة 4 من القانون رقم 76 لسنة 1١955‏ 
الخاص بالأحكام العسكرية بينت الأشخاص 
إلبنتحين لأحكامه » ثم نصت المادة .الخامسة 
منه - والمعدلة بالقانون رقم © لسنة ١574‏ - على 
أن قسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكي 
إحدى الجرائم الآنية : (أ) الجرائم التى تقع فى 
المعسكرات أو التكنات أو المسسات أو المصانع أو 
السفن أو الطائرات أو الأماكن أو المحلات التى 
او رنصر ريه المسلحة أينما 
. (ب) الجرائم التى تقع على معدات 
ا وأسلحةٍ وذخائر ووثائق وأسرار القوات 
المسلحة» كمأ نصت المادة السابعة من القانون 
المذكور على أن «تسرى أحكام هذا القانون أيضا 
على مايأتى : ١‏ - كافة الجرائم التى ترتكب من أو 
ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت 
بسبب تأدية وظائفهم . " - كافة الجرائم التى 
ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن 
فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا 
ألقانون» » وكانت الجريمة المسندة إلى 
الطاعن - وهى قتل عمد مع سبق الإصرار - ليست 
من الجرائم المنصوص عليها فى المادة الخامسة 
سالفة الذكر » ولم تقع بسبب تأدية' أعمال وظيفته » 
فإن الاختصاض بمحاكمته - وإن كان جنديا بالقوات 
المسلحة. ممن يخضعون لأحكام قانون الأحكام 
العسكرية طبقا للبند ” من المادة 4 منه - إنما ينعقد 
للقضاء العادى طبقا للمادة رقم 7/7 من القانون ذاته 


إذ وجد معه مساهم من غير الخاضعين لأحكامه » 
ولا يؤثر فى ذلك أن يكون هذا المساهم قد حكم 
ببراءتة غيابيا فى جلسة سالفة ٠‏ ذلك أن المادة 187 
من قانون الإجراءات الجنائية وقد نصت على أن 
«فى أحوال الإرتباط التى يجب فيها رفع الدعوى عن 
جميع الجرائم أمام محكمة واحدة » إذا كان بعض 
الجرائم من اختصاص محاكم خاصة » » يكون رفع 
الدعوى بجميع الجرائم أمام المحاكم العادية مالم 
ينص القانون على غير ذلك» فقد قررت قاعدة عامة 
أصلية من قواعد تنظيم الإختصاص » هى أنه إذا 
ارتبطت جريمة من الجرائم العامة بجريمة من 
اختصاص محكمة خاصة- كال قضاء 
العسكرى - ارتباط حتميا لايتجزأ - سسواء من 
جانب الركن الشخصى أو من جانب .الركن 
المادى - اختص بنظر الدعوى بزمتها والفصل فيها 
والقضاء الجنائئ العادى » تغليبا لاختصاص المحاكم 
صاحبة الولاية العامة على غيرها من جهات 
القضاء . ولا يسار إلى غير هذا الأصل العام إلا فى 
الأحوال التى يتناولها القانون بنص خاص ٠‏ ويظل 
اختصاص المحكمة العادية مبسوطا على الدعوى 
برمتها فى هذه الحالة سواء من حيث الجرائم 
المرفوعة بها أو من حيث أشخاص مرتكبيها إلى أن 
يتم الفصل فيها » ولاينقك عنها هذا الإختصاص ولو 
قض فى الجريمة الأصلية التى هى من اختصاصها 
بحسب الأصل بالبراءة أو بعدم وجود وجه لإقامة 
الدعوى » وذلك لورود النص بصيغة عامة مطلقة » 
والعبرة بعموم اللفظ لابخصوص السبب ٠‏ ولأن 
مناط الإختصاصن المشار إليه هو الأرتباط الحتمى 
بين الجرائم »ء حيث تتماسك الجريمة المرتبطة 
وتنضم بقوة الإرتباط القانونى إلى الجريمة الأصلية 
وتسير فى مجرأها وتدور معها فى محيط واحد فى 
سائر مراحل الدعوى » فى الإحالة والمحاكمة ؛ إلى 
أن يتم الفصل فيهما » » أو بين الاشخاص حيث تتوحد 
الجريمة التى ارتكبوها سواء كانوا فاعلين أصليين أو 
فاعلين وشركاء ومن ثم يضحى مايثيره الطاعن فى 
شأن اختصاص القضاء العسكرى على غير سند . 
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة 
الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة 
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القتل العمد مع سبق الإصرار والتى دان الطاعن بها 
وحصل واقعة الدعوى فى قوله «إنه منذ أربعة أشهر 
سابقة على ١915/5/١5‏ أتهم المجنى عليه .. .. » 
الأخير النية على قتل المجنى عليه أخذا بثآر شقيقه » 
وأعد لذلك عدته وسلاحا من شأنه أحداث الموت 
«مطواة؛ إلى أن كان يوم ١9176/4/١‏ حيث ظفر 
بالمجنى عليه سالف الذكر فانهال عليه طعنا بتلك 
المطواة قاصدا من ذلك قتله فأحدث إصاباته 
الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية “وألتى أودت 
بحياته» واستند الحكم فى ثبوت نهذه الواقعة إلى أقوال 
الشاهد ... .. واعتراف الطاعن فى تحقيقات النيابة 
وفى محضر جلمنة سماع أقواله بتاريخ © من 
نيسمبر سنة 2١1978‏ وإلى تقرير الصفة 
التشريحية » وحص ل,أقوال الشاهد .. .. ..,فى قوله 
«إنه بتاريخ 1410/1/11 وأثناء وقوفه بشارّع سعد 
زغلول بدائرة قسم الجيزة مر من أمامه المجتى عليه 
وبادره بالحديث » وماهى إلا لحظة حقتى أقبل 
ألمتهم .. .. وبيده مطواه وأسرع خلف المجنى عليه 
حتى إذا ماظفر به إنهال عليه طعنا بتلك الآلة فسقط 
على الأرض» وأورد عن اعتراف الطاعن القول 
«واعتراف المتهم .. .. بتحقيقات النيابة العامة 
بطعنه المجنى عليه عدة طعنات بمطواه كانت معه » 
وأضاف أن المجنى عليه سبق أن قتل 
شقيقه .. .. .. » كما اعترف بجلسة سماع أقواله 
المتعقدة بتاريخ ١978/١1/5‏ بقتله المجنى عليه 
أخدًا بالثأره وكان الطاعن لاينازع فى أن ماأورده 
الحكم عن اعترافه له معينه الثابت فى الأوراق » 
وكان الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر 
الإستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية 
فى تقدير صحتها وقيمتها فى الإثبات » ومتى 
خلصت إلى سلامة الدليل المستمد من الإعتراف فإن 


. مفاد ذلك أنها أطرحت جميع الاعتبارات 'سى ساكها” 


الدفاع لحملها على عدم الأخذ به ٠‏ فإنه لاعلى الحكم 
إن هو أخذ باعتراف الطاعن فى التحقيقات لبراءته 
مما يشويه واطمئنانا من المحكمة لصحته ولو عدل 
عنه بعد ذلك » وتتمخض من ثم مقولة الطاعن بعدم. 
صدق اعترافه جدلا موضوعيا فى سلطة محكمة 


الموضوع فى وزّن عناصر الدعوى مما لايقبل لمام 
هذه المحكمة . لما كان ذلك ٠‏ وكان تقدير الأدلة 
بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة 
الموضوع وحدها وهى حرة فى تكوين عقيدتها 
حسب تقديرها » وأطمئنانها إليها بالنسبة إلى متهم 
وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم آخر » 
وإذ كانت المحكمة قد أطمأنت إلى أقوال شاهد 
الإثبات وأخذت بتصويره للواقعة بالنسبة للطاعن 
وحده دون شقيقه المتهم الآخر الذى قرر الشاهد أنه 
أسهم فى الاعتداء وقضئ ببراءته - فإن ذلك من 
اطلاقاتها لما لها من حق تجزئة شهادة الشاهد فتأخذ 
منها بما تطمئن إليه وتطرح ماعداه لتعلق. ذلك 
بسلطتها فى تقدير أدلة الدعوى ٠‏ ولما هو مقررٍ من 
أنها لاتلتزم بحسب الأصل أن تورد من أقوال الشهود 
إلا ماتقيم عليه قضاءها » وليس بلازم أن تطابق 
أقوال الشاهد مضمون اعتراف المتهم » بل يكفى أن 
يكون جماع الشهادة كما أخذت بها المحكمة - كما 
هو الحال فى الدعوى - غير متناقضة مع ماعولت 
عليه من اعتراف المتهم وماحواه تقرير الصفة 
التشريحية » فضلا من أن البين من محضر جلسة 
المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يثر شيئا بشأن 
قالة التناقض بين. الدليلين القولى والفنى مما يمتنع 
معه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لانه دفاع 
موضوعى ٠‏ ومن ثم فإن مايثيره الطاعن فى هذا 
الشان يكون غير سديد . لما كان ماتقدم فإن 'الطعن 
برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه 
موضوعا . 


الطعن رقم ١747‏ السنة .0 القضائية 


لكل 
جلسة 27 نوفمبر ليلا 
)١(‏ دعوى مدنية . «نظرها والحكم فيهاء. 
. إجراءات . «إجراءات المحاكمة؛ . دفساع . , 
«الإخلال بحق الدفاع . مالا .يوفره؛ . حكسم.. 
«تسبيبه . تسبيب غير معيب» . 


2س( إثبات . «بوجه عام: . دفاع٠‏ . :الإخلال 
بحق الدفاع . مالا يوفره» . محكمة الموضوع . 
سلطتها فى تقدير الدليله . تحقيق . حكم . 
«تسبيبه . تسبيب غير معيب؛ . 
)شيك بدون رصيد. جريمة. 
«أركائهاء . 


(؛) شيك بدون رصيد .جريمة.. 


«أركانهاء . قصد جنائى . دفاع . «الإخلإل بحق 
الدفاع . مالا يوفره, . حكم «تسبيبه . تسبيب غير 


معيب» . 


1 () شيك بدون رصيد . جريمة . 
«أركانها» . نقذ ا . مالا يقبل 
منهاء . 
)١( .‏ شيك بدون رصيد. جريمة . 
«أركاتهاء . قصد جنائى . 


(0) باعث . شيك بدون رصيد. 
جريمة . «أركانهاء . 


(8) نقض . 
منهاء . 
١-لما‏ كان البين من مدونات الحكم 
المطعون فيه أنها وإن أشارت - فى معرض بيان 
وقائع الدعوى وما تم فيها من إجراءات - إلى تقديم 
المدعى بالحقوق المدنية مذكرة بدفاعه إلا أنها خلت 
من التحويل على شىء مما جاء بها وكان مؤدى ذلك 
أن المحكمة التفتت عنها ولم يكن لها تأثير فى قضائها 
ومن ثم فإن ماينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون غير 
١‏ ؟ - من المقرر أنه إذا كانت المحكمة قد 
رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه 
فواجب عليها أن تعمل على تحقيق هذا الدليل أو 
تضمن حكمها الأسباب التى دعتها إلى أن تعود 
فتقرر عدم حاجة الدعوى ذاتها إلى هذا التحقيق 
بشرط الإستدلال السائغ . 


«أسباب الطعن . مالا يقبل . 


قضاء محكية النقض ألجنتى 21 


0 - المقرر أن الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ 
الاستحقاق لاينفى توافر أركان جريمة إعطاء شيك ك 
بدون رصيد قام وقابل للسحب مادام أن صاحب 
الشيك لم يسترده من المجنى عليه كما أن الوفاء 
اللاحق لاينفى قيام الجريمة . 


4 - وإن كانت المادة ١5١‏ من القاون 
التجارى تنص على أن الأوراق المتضمنة أمرا 
بالدفع ومنها الشيك يجب تقديمها للصرف فى الميعاد 
المعين فى المادة المذكورة إلا أن عدم تقديم الشيك 
فى هذا الميعاد لايترتب عليه زوال صفته ولايحول 
الساحب إسترداد مقابل الوفاء وإنما يخوله فقط أن 
يثبت كما تقول المادة ١17‏ من القانون المذكور أن 
مقابل الوفاء كان موجودا ولم يستعمل فى منفعته . 

ه - من المقرر أنه لايكفى أن يكون الرصيد 
قائما وقابلا للسحب وقت إصدار الشيك ولكن يتعين 
أن يظل علئ هذا النحو حتى يقدم الشيك للصرف » 
ويتم الوفاء بقيمته لأن تقديم الشيك لمصرف لاشأن 
له فى توافر أركان الجريمة بل هو إجراء مادى يتجه 
إلى استيفاء مقابل الشيك وماأفاده البنك بعدم وجود 
الرصيد لا إجراء علناك لجريمة فتن تعلتت 
بإصدار الشيك وإعطائه للمستفيد مع قيام القصد 
جلي سواء عاصر هذا الإجراء وق الجويمة أ 
تراخى عنها ٠‏ 


١‏ - القصد الجنائى فى تلك الجريمة إنما 
يتحقق بمجرد علم الساحب بع وجود مقابل وفاء له 
فى تاريخ السحب . ] 

- مراد الشارع من العقاب فى جريمة 
إعطاء شيك بدون رصيد.هو حماية الشيك وقبوله فى 
التداول على اعتبار أن-الو: فاء به كالوفاء بالنقود سواء 
بسواء ولاعبرة بعد ذلك بالأسباب التى دعت صاحب 
الشيك إلى إصداره إذ أنها لاأثر لها فى طبيعته وتعد 
من قبيل البواعث التى لاتأثير لها على قيام المسئولية 
الجنائية التى لم يستلزم الشارع لتوافرها نية خاصة ٠‏ 


6 - يجب لقبول أسباب الطعن أن تكون 


واضحة محددة ٠‏ 
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المحكمة 


حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون 
فيه إذ دان الطاعن بجريمة إعطاء شيكين بدون 
رصيد قد انطوى على الإخلال بحق الدفاع وشابه 
القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون » 
ذلك بأن الحكم استند فى قضائه إلى مذكرة مقدمة من 
المدعى بالحقوق المدنية فى فترة حجز القضية 
للحكم . كما إن محكمة أول درجة بعد أن استجابت 
لطلب الطاعن بندب خبير لمضاهاة التسجيلات 
الصوتية إلا أنها عادت وعدلت عن ذلك بغير مبرر » 
وإذ عاود الطاعن التمسك بسماع هذه التسجيلات أمام 
المحكمة الاستئنافية لم تحفل بهذا الطلب وأطرحته 
بما لايصلح ردا . هذا إلى أن الحكم خلص إلى 
استكمال الشيكين لمقوماتهما القانونية دون اطلاع 
المحكمة عليهما لعدم ارفاقهما بأوراق الدعوى ورغم 
طلب الطاعن ضمهما . وعلاوة على ذلك فإن تقديم 
لشيكين للصرف قد تراخى إلى ما بعد تاريج 
سحبهما . خلافا لحكم ألمادة ١1١‏ من القانون 
التجارى مما يفقدهما طبيعتهما القانونية » فضلا عن 
خلو الأوراق مما يفيد عدم توافر الرصيد فى تاريخ 
الاستحقاق بما ينتفى به القصد الجنانى . وأخيرا قام 
دفاع الطاعن على أنه أصدر الشيكين للمدعى بالحق 
المدنى ضمانا لعملية تجارية وسلما إليه على سبيل 
الأمانة وليس أدائى وفاء ويعتبر تقديمهما للبنك 
للصزف تبديدا لهما فيحق للطاعن المعارضة فى 
الوفاء بقيمتهما مما لايتحقق معه قيام الجريمة بيد أن 
الحكم التفت عن هذا الدفاع الجوهرى إيرادا وردا » 
كما التفت عما أثاره من قيام ارتباط بين هذه القضية 
وقضايا أخرى مما يعيب الحكم ويوجب نقضه . 


وحيث أن الحكم الإبتدائى المؤيد لاسبابه 
والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما 
تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة إعطاء 
شيكين لايقابلهما رصيد قائم وقابل للسحب التى دان 
الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى:حقه أدلة سائغة 
من شأنها أن تؤدى إلى مارتبه عليها . لما كان ذلك » 
وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنها وإن 
إشارت - فى معرض بيان وقائع الدعوى وما تم 
فيها من إجراءات - إلى تقديم المدعى بالحقوق 


المدنية مذكرة بدفاعه إلا أنها خلت من التعويل على 
شىء مما جاء بها وكان مؤدى ذلك أن المحكمة 
التفتت عنها ولم يكن لها تأثير فى قضائها ومن ثم فإن 
ماينعاه الطاعن فى هذا الصدد يكون غير سديد لما 
كان ذلك ء وكان يبين من الإطلاع على محاضر 
جلسات المعارضة أمام محكمة أول درجة أن المدافع 
عن الطاعن تمسك بسماع تسجيلات بصوت المدعى 
بالحقوق. المدنية تفيد الخالص بقيمة الشيكين وأنهما 
حررا عن قرض بالربا . الفاحش وبجلسة 
اله 11 قضت المحكمة بندب خبير لتفريغ 
أشرطة التسجيل المقدمة من الطاعن وإثبات نص 
العبارات المسجلة وإجراء مضاهاة الأصوات لبيان 
ماإذا كان الصوت المسجل للمدعى بالحق المدنى 
بيدانها عادت وأصدرت حكمها فى الدعوى دون 
تحقيق هذا الإجراء وأوردت فى حكمها مايبرر 
اعنولها عله يقولها مرحيث إند يان فاع لمهم بع 
باب المرافعة حتى يرد التقرير بشأن تفريغ أشرطة 
التسجيل التى أقر فيها المدعى بالحق المدنى بواقعة 
التخالص عن الشيكات والرباالفاحش فإنه من المقرر 
أن للمحكمة أن تعدل من حكم الإثبات ولها ألا تأخذ 
بنتيجته وأيا كان 'مايزعمه المتهم بشأن هذه 
التسجيلات وايا كانت الظروف والملابسات التى 
أحاطت بها فإنها لاتعتبر اعترافا يركن إليه فضلا 
عن أنها لاتقطغ على سبيل اليقين بأنها صادرة حقا حقا 
من المدعى لتقارب الأصوات وإمكان تقليدها فلا 
محل للتمويل عليها خاصة وأن المتهم لم ينفى صدور 
الشيكات منه؛ ٠‏ كما يبين من الإطلاع على محاضر 
جلسات المحاكمة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعن 
طلب سماع أشرطة التسجيل وعرض الحكم لدفاعه 
بشأن هذا الطلب وأطرحه أخدا بأسباب الحكم 
المستأنف التى ساقها تبريرا لعدوله عن اتخاذ هذا 
الإجراء وأضاف إليها قوله «هذا بالإضافة إلى أن 
دفاع المتهم المستند إلى التخالص الذى جاء لاحقا 
لوقوع الجريمة بعد استكمال الشرائط التى نص 
عليه القانون ولاأثير له على قيام السئولية .١‏ 
الجنائية؛ وكان من المقرر أنه إذا كانت المحكمة قد 
رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحفيق دليل بعينه 
فواجب عليها أن تعمل على تحقيق هذا الدليل أو 
تضمن حكمها الأسباب التى”دعتها إلى أن تعود 
فتقرر عدم حاجة الدعوى ذاتها إلى هذا التحقيق 
بشرط الإستدلال السائغ » وإذ كان هذا الذى أورده 
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الحكم سائغا ويستقيم به عدول المحكمة عن تنفيذ 
ماسبق أن.أمرت به من تحقيق هذا الدليل طالما كانت 
الغاية منه إثبات الوفاء بقيمة الشيكين ذلك بأن المقرر 
أن الوفاء بقيمة الشيك قبل تاريخ الإستحقاق لاينفى 
توافر أركانه جريمة أعطاء شيك بدون رصيد قائم 
وقابل للسحب مادام أن صاحب الشيك لم يسترده من 
المجنى عليه كما أن الوفاء اللاحق لاينفى أفيام 
الجريمة » فيكون النعى على الحكم بالإخلال بحق 
الدفاع فى غير محله ٠‏ لما كان ذلك ٠‏ وكان الثابث 
من الإطلاع على محاضر جلسات محكمة أول درجة 
أن المدعى بالحقوق المدنية قدم أصل الشيك 
وصورته التى طابقتها المحكمة على الأصل ٠‏ وكان 
الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم 
المطعون فيه عول فى الإدانة على ماتحقق من 
الإطلاع على الشيكين محل الجريمة وعلى إفادة 
البنك بعدم وجود حساب الساحب ولم ينازع الطاعن 
أمام المحكمة الاستئنافية فى إصدار الشيكين أو يدفع 

بعدم استيفاء ورقتيهما الشروط الشكلية والموضوعية 
للشيك إن ماينعاه الطاعن فى هذا الصدد لايكون 
مقبولا لما كان ذلك » وكان مايثيره الطاعن من أن 
المدعى بالحقوق المدنية لم يقدم الشيكين للبنك فى 
خلال الميعاد لقانونى فمردود بأنه وإن كانت الما 
١‏ من القانون التجارى تنص على أن الأوراق 
المتضمنة أمرا بالدفع ومنها الشيك يجب تقديمها 
للصرف فى الميعاد المعين فى المادة المذكورة إلا أن 
عدم تقديم الشيك فى هذا الميعاد لايترتب عليه زوال 
صفته ولايخول الساحب إسترداد مقايل الوفاء وإنما 
يخوله فقط أن يثبت كما تقول المادة ١97‏ من القانون 
المذكور أن مقابل الوفاء كان موجودا ولم يستعمل 
فى منفعته . لما كان ذلك ٠‏ وكان من المقرر أنه 
لايكفى أن يكون الرصيد قائما وقابلا للسحب وقت 
إصدار الشيك ولكن.يتعين أن يظل على هذا الندو 
حتى يقدم الشيك للصرف ويتم الوفاء بقيمته لان تقديم 
الشيك للصرف لاشأن له فى توافر أركان الجريمة 
بل هو إجراء مادى يتجه إلى استيفاء مقابل الشيك 
وماإفاده البنك بعدم وجود الرصيد إلا إجراء كاشف 
للجريمة التى تحققت بإصدار الشيك وإعطائه 
المستفيد مع قيام القصد الجنانى سواء عاصر هذا 
الإجراء وقوع الجزيمة أو تراخى عنها وأن القصد 
الجنائى.فى تلك الجريمة إنما يتحقق بمجرد علم 


الساحب يعدم وجود مقابل وفاء له فى تاريخ إلسحب 


. وهو مالم يخطىء الحكم في تقديره فيكون منعم, 


الطاعن فى هذا الشأن على غير سند لما-كان ذلك » 
وكان البين من الإطلاع على محاضر جلسات 
المحاكمة بدرجتها أن الطاعن لم يثر أمام محكمة 
الموضوع حقه فى المعارضة فى الوفاء بقيمة 
الشيكين لتبديد المدعى بالحق المدنى لهما فلا يكون 
له أن ينعى على حكمها إغفاله الرد على هذا الدفاع 
ولا يسوغ إثارة الجدل فى شأنه لأول مرة أمام 
مجكمة النقض ٠»‏ ومع ذلك فإن هذا الدفاع بفرض 
إثارته فى المذكرات المصرح بتقديمها فهو مردود 
بما هو مقرر أن مراد الشارع من العقاب فى جريمة 
إعطاء شيك بدون رصيد هو حماية الشيك وقبوله فى 
التداول على اعتبار أن الوفاء به كالوفاء بالنقود سواء 
بسواء ولاعبرة بعد ذلك بالأسباب التى دعت صاحب 
الشيك إلى إصداره إذ أنها لاأثر لها فى طبيعته وتعد 
من قبيل البواعث التى لاتأثير لها على قيام المسئؤلية 
الجنائية النى لم يستلزم الشارع لتوافرها نية خاصة » 
كما أن هذا الزعم فى خصوصية الدعوى 
المطروحة - لايدخل فى حالات الإستثناء التى 
تندرج تحت مفهوم حألة ضياع الشيك وهى الحالات 
التى يتحصل فيها على الشيك عن طريق إحدى 
جرائم سلب المال كالسرقة البسيطة والسرقة 
بظروف والنصب والتبديد وإيضا الحصول عليه 
بطريق التهديد مادام الطاعن لاينازع فى إصدار 
الشيكين للمدعى بالحق المدنى وقد انحصرت 
مجادلته فى السبب الذى أصدر من أجله » ومن ثم 
فإن مايثيره الطاعن فى هذا الشأن لايعدو أن يكون 
دفاعا قانونيا ظاهر البطلان ممالا يستاهل من 

المحكمة ردا . لما كان ذلك . وكان الطاعن لم 
يكشف فى أسباب طعنه مبنى الإرتباط بين القضية 
مثار الطعن والقضايا الأخرى وكان يجب لقبول 
أسباب الطعن أن تكون واضحة محددة فإن ماينعاه 

الطاعن على الحكم فى هذا الصدد يكون غير 
مقبول . لما كان ماتقدم ٠‏ فإن الطعن برمته يكون 
على غير أساس متعينا رفضه موضوعا . 


الطع رقم 717 السنة .© القضانية 
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اليه 
جلسة 5 نوفمبر ١44٠‏ 


٠.١ ضم ألدعوى‎ ٠ دعوى‎ )١( 
ضم الدعوى ؛ . استئناف‎ «١. دعوى‎ )١( 1 
. , ملكية . بيع . حكم . ؛ ما .يعد قصورا‎ 

(') صورية . حكم ؛ حكم رسو مزاد , 


١:‏ - لئن كان ضبم دعويين تختلفان صببا 
وموضوعا تسهيلا للاجراءات لا يترتب عليه ادماج 
إحداهما فى الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها » 
الا أن الأمر يختلف إذا كان موضوع الطلب فى 
إحدى القضيتين المضمومتين هو بذاته موضوع 
الطلب فى القضية الأخرى . ْ 

؟ - إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون 
عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 747 لسنة 1917٠١‏ 
مدنى كلى الفيوم ضد الطاعن وباقى المطعون عليهم 
واخرين بطلب عدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 
لي ليلل الصادر. لصالح الطاعن واخرين 
والمسجل فى 8 / 4 / 117١0‏ فى حقها إستنادا إلى 
أن العقار موضوع هذا العقد قد رما مزاده عليها 
بحكم نهائى » وكانت الدعوى المذكوّرة لا تعدو أن 
تكون ذفاعا فى الدعوى رقم ١١7‏ لسنة 1175 مدنى 
كلى الفيوم التى أقلمها الطاعن وآخر ضد المطعون 
عليهم بعد أن تدخلت فيها المطعون عليها الأولى ٠‏ 
وهى الدعوى الأصلية بتثبيت الملكية للعقار موضوع 
الدعوى ٠‏ وكانت محكمة أول درجة قد قررت ضم 
الدعويين مما ينبنى عليه أن تندمج دعوى عدم نفاذ 
عقد البيع المؤرخ 1105/1/5٠١‏ فى دعوى 
تثبيت الملكية وينتفى معه القول باستقلال كل منهما 
عن الآخر ٠»‏ فإن استئناف الحكم الصادر فى إحداهما 
يكون شاملا الحكم الصادر فى الدعوى الأخرى . 


5 - الصورية - وعلى ما جرى به قضاء 
هذه المحكمة - كما ترد على العقود ترد على 
الأحكام وبخاصة أحكام رسو المزاد التى لا تتعدى 
مهمة القاضى فيها مجرد مراقبة استيفاء الإجراءات 
الشكلية ثم أيقاع البيع لمن يظهر أن المزاد رسا 
عليه . . 7 


المحكمة 

بعد الإطلاع .على الأوراق وسماع التقرير 
ألذى تلاه السبيد المستشار المقرر ٠‏ والمرافعة وبعد 
المداولة  .‏ - 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم 
المطعون فيه » وسائر أوراق الطعن -. تتجصل فى 
أن الطاعن واخر أقاما الدعوى رقم ١١5‏ لسنة 
4 مدنى كلى الفيوم ضد المطعون عليهم عدا 
الأولى وطلبا الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفى 
المؤرخ ٠١‏ / 1151/10 المتضمن بيع المطعون 
عليهم ' من الثانى إلى الخامسة والسابعة 
بوالمرحومة .. .. .. مورثة المطعون عليها السادسة 
لهما واخر أرضا زراعية ممناحتها * ف و 14 ط 
و ه ونصف س مبينة الحدود والمعالم بصحيفة 
الدعوى مقابل ثمن قدره ١٠٠7٠ج‏ » ثم عدلا طلباتهما 
بعد أن سجلا عقد البيع المذكور فى + / 4 / 151٠‏ 
برقم 14ه شهر عقارى الفيوم إلى طلب الحكم 

بتثبيت ملكيتهما للأرضب المبيغة لهما والتسليم . وبعد 
أن طلليت المطعون علي لأولى قبول تدخلها خصما 
في هذه الدعوى والحكم برفضها » » تأسيسا على أن 
الآأرض موضبوع النزاع قدا رسا مزادها عليها 
بموجب الحكم الصادر فى الدعوى: رقم ١7‏ لسنه 
ادا بيو كلى الفيوم واستئناف والمسجل برقم 5107 
سنه 197١‏ شهر عقارئ الفيوم » أقامت الدعوى 
رقم 547 سنه 1170 مدتى كلى ألفيوم ضد الطاعن 
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وياقى المطعون, عليهم واخرين طالبة' الحكم 
. بعدم نفاذ التصرف بالبيع فى حقها الصادر 


من ورثة المرحوم ... ... إصالح الطاعن ‏ 
واخرين من الاطيان الزراعية موضوع العفد' 


المسجل برقم 5١4‏ سنة .197 القيوم الراسى 


مزادها عليها بموجب الحكم الصادر فى الدعوى رقم " 


٠‏ لسنة ١934‏ بيوع كلى الفيوم والمسجل برقم 
لاذه سنة ١47١‏ الفيوم ومحو كافة التسجيلات 
والآثار المترتبة على ذلك . قررت المحكمة ضم 
الدعوى الثانية للأولى ثم قضت بتاريخ 
5" (اولا ) فى الدعوى رقم 787 سنة 
مدنى كلى الفيوم بعدم تفاذ التصرف الصادر 

من المطعون عليهم من الثانى إلى الآخيرة والمشهر 
برقم الفيوم فى 5/8 / فئ حق 
المطعون عليها الأولى ومحو كافة التسجيلات 
والاثار المترتبة على شهر التصرف المذكور . 
( ثانيا ) وفى الدعوى رقم أسنه 1411 كلى 
الفيوم بقبول تدخل المطعون عليها الأولى خصما فى 
الدعوى وبرفض الدعوى . إستأنف الطاعن وآخر 
الحكم الصادر فى الدعوى رقم ١١7‏ سنة 955( 
مدنى كلى الفيوم طالبين إلغاءه والحكم بتثبيت 
ملكيتهما لأرض النزاع ٠‏ وقيد الاستئناف برقم 45 
سنة 8 قِ بنى سويف ( مأمورية الفيوم ) » وبتاريخ 
دافن قضت المحكمة بتأييد الحكلم 
المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق 
النقض . وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها 
الرأى بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن 
على المحكمة فى غرفة المشورة فحددت جلسة 
لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها . 


وحيث إن الطاعن ينعى بسبب طعنه على 
الحكم المطعون- فيه الخطأ فى تطبيق القاتون 
؛ والقصور فى التسنبيب والاخلال بحق الدفاع . وفى 
بيان ذلك يقول أنه دفع أمام محكمة الموضوع 
بصورية إجراءات نزع الملكية وبأن “العقار الذى 
طالب بتثبيت ملكيته ليس هو العقار موضوع نزع 
الملكية . وقد طرحت محكمة الاستئناف هذا الدفاع 
بحجة إثارته إياه أمام مخكمة أول درجة فى الدعوى 
رقم 583 سنه 1970 مدنى كلى الفيوم والتى قضى 


فيها بجدم نفاذ عقد البيع المسجل موضوع التداعى فى 
حق المطعون عليها الأولى الراسى عليها المزاد 
ومحو كافة التسجيلاأت والاثار المترتبة عليه وأن 
الطاعن لم يستآانف الحكط الصادر فى هذه الدعوى 
ار انتهائيا حائزا لقوة الشىء المقضى ومن ثم لا 
يجوز العودة الى إثارة ذات الدفاع المذكور » ولما 
كان إصرار الطاعن على طلب ثبوت ملكيته للارض 
موضوع _الدعوى يحمل فى طياته الطعن بالاستئناف 
على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 787 سنه 
متنى كلى الفيوم' وكان الحكم المطعون فيه 
قد التفت عن دفاعة بالصورية ء فإنه يكون قد أخطا 
فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب . 
وحيث إن هذا النعى فى محله ٠‏ ذلك لأنه وان , 
كان ضم دعويين تختلفان سببا وموضوعا :تسهيلة 
للاجراءات لا يترتب عليه إدماج إحداهما فى 
الأخرى بحيث تفقد كل منهما استقلالها إلا أن الأمر 
يختلف إذا كان موضئوع الطلب فى إحدى القضيتين 
المضمومتين هو بذاته موضوع الطلب فى القضية” 
الأخرى - إذ كان ذلك » وكان الثابت من الأوراق 
أن المطعون عليها الأولى أقامت الذعوى رقم 745 
سنه” 191٠١‏ » مدني كلى الفيوم ضد الطاعن وياقى 
المطعون عليهم واخرين بطلب عدم نفاذ عقد البيع 
المؤرخ ٠١‏ / 17/ 1197 الصادر لصالح الطاعن 
وآخرين والمسجل فى + / 5 / فى حقها 
إستنادا الى أن العقار موضوع هذا العقد قد رسا 
مزاده عليها بحكم نهائى » وكانت المذكورة لا تعدو 
أن تكون دفاعا فى الدغوى رقم 1١١7‏ سنة ١114‏ 
مدنى كلى الفيوم التى أقامها الطاعن واخر ضد 


. المطعون عليهم بعد أن تدخلت فيها المطعون عليها 


الأولى » وهى الدعوى الأصلية بتثبيت الملكية للعقار 
موضوع الدعوى » وكانت محكمة أول درجة قد 
قررت ضم الدعويين مما ينبنى عليه أن تندمج دعوى 
عدم نفاذ عقد البيع المؤرخ فى ٠١‏ / 7 / للا 5 


- فى دعوى تثبيت الملكية وينتفى معه الفول باستقلال 


كل منهما عن الاخر ء فان استئناف الحكم الصادر 

إحداهما يكون شاملا الحكم الصادر فى الدعوى 
الأخرى . لما كان ذلك » وكان الحكم المطعون فيه 
قد خالف هذا النظر وذهب إلى أن الحكم الصادر فى 
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الدعوى رقم 587 سنة 11٠‏ مدنى كلى الفيوم قد 
أصبح انتهائيا حائز لقوة 7 المقضى يعدم 

استئناف الطاعن له »مما أدى به 0 
التصدى لدفع الطاعن بصورية إجراغات نزع 
الملكية واختلاف العقار موضوع عقد البيعه عن 
العقار موضوع حكم مرسى المزادء وكان هذا 
الدفاع جوهريا مما يتغير وجه الرأى فى الدعوى إذ 
أن الصورية - وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكمة - كما" ترد على العقود على الاحكام 
وبخاصة أحكام رسو المزاد التى لا تتعدذى مهمة 
القاضى فيها مجرد مراقبه استيفاء الإجراءات 
الشكلية ثم إيقاع البيع لمن يظهر أن. المزاد رسا 
عليه » فإن الحكم المطعون فيه يكون أخطأ فى 
تطبيق القانون وشابه قصور بما يستوجب نقضة ٠‏ 


الطعن رقم 414 السنة 47 القضائية 


0) 


جلسة ١١‏ نوفمبر ١54٠‏ 
)١(‏ إعلان . محكمة الموضوع . 


(؟) استئناف ٠‏ الحكم فى الاستئناف » . 


بطلان . حكم ٠‏ استنفاد الولاية » . 

(”) خبرة . محكمة الموضوع . . 

(4) محكمة الموضوع . نقض- ٠‏ السبب 
الموضوعى » . 

١‏ - تقدير ما إذا كان المعلن إليه ترك الإقامة 
فى موطنه وقت إعلانه فيه أو لم يتركها هو من 
المسائل التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع دون 
م ع عت 
قضاؤها قائما على أشباب سائغة ٠‏ 

- المحكمة الاستثنافية لا تملك » عند 
القضاء بطلان الدكم المستأنف لعيب فيه أو فى 
الإجراءات المترتب عليها » 1 
.محكمة أول درجة التى فصلت فى موضوعها لتنظر 


فيها » لأنها إذ فصلت فى موضوع الدعوى تكون قد 


استنفدت ولايتها عليها ء وأنما يتعين على المحكمة 
الاستئنافية فى هذه الحالة نظر الدعوى بمعرفتها 
والفصل فيها . 

- محكمة الموضوع غير ملزمة أصلا 
باجابة طلب ندب خبير متى وجدت فى أوراق 
الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها . 
وقضاؤها فيها دون إشارة أليه يعتبر قضاء ضمنيا 


٠. برفضه‎ 


؛ - إذا كانت التقريرات الواردة بالجكم 
المستأنف سائغة ولها أصلها الثابت بالأوراق وتؤدى 
إلى النتيجة التى انتهى إليها وتتضمن الرد الضمنى 
المسقط لما ساقة الطاعن من أوجه دفاع فان ما 
يثيره فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلا فى تقدير 
المحكمة للأدلة وترجيح بينة على أخرئ' مما لا 
يجوز التحدى به أمام محكمة النقض . 


المحكمة 


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير 
الذى تلاه السيد المستشار المقرر ٠‏ والمرافعة وبعد 
المداولة ٠.‏ 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم 
المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى ان 
الشركة المطعون عليها تقدمت ألى السيد رئيس 
محكمة الاسكندرنة الابتدائية بطلب إصدار أمر 
بالزام الطاعن بأن يؤدى لها مبلغ 77717 ج وفوائده 
القانونية قائلة إنهاء بموجب عقد مؤرخ 
7 ء رخصت له فى الانتفاع بقطعة 
أرض فضاء بناحية سيدى كرير لمدة تسع سنوات 
. تبدأمن ١‏ / © / 1177 مقايل مبلغ 554 ج سنويا 
يدفع مقدما » وأن الطاعن تأخر عن سداد المستحق 
من ١‏ / 5 / 1174 وجملته 777/اج . وقد رفضل 
الطلب وحددت جلسة لنظر الدعوى وقيدت برقم 
4 لسنه 1١574‏ مدنى كلى الاسكندرية . 
وبتاريخ 77 / 7 / 16176 قضت المحكمة للمطعون 


قضاء محكمة النقض ال دن, 0 


عليها . بطلباتها . استأنف الطاعن هذا الحكم 
بالاستئناف رقم ١‏ لسنة 3١‏ ق الاسكندرية وفى 
1976/51 قضت محكمة الاستئناف بالغاء 
الحكم المستأنف لبطلانه وبالزام الطاعن بأن يؤدى 
للمطعون عليها مبلغ *7777 ج وفوائده القانونية . 
طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض . وقدمت 
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن . 
وعرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة 
فحددت لنظره جلسة التزمت فيها النيابة رأيها . 


وحيث إن الطعن بنى على ثلاثة أسباب ينعى 
الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه 
الخطأ فى تطبيق القانون والتناقض ء وفى بيان ذلك 
يقول أنه تمسك فى صبحيفة الاستئناف ببطلان جميع 
إجراءات الدعوى لأن الشركة المطعون عليها لع 
بها فى موطنه المبين فى عقد الانتفاع مع أنه كان 
قد ترك هذا الموطن من قبل رفع الدعوى بتأجير 
العين التى كان يقيم فيها إلى شركة أسو مصر 
بموجب عقد مؤرخ ١‏ / © / 1174 وثابت التاريخ 
فى 1474/7/54 مما كان يتعين معه على 
المطجون عليها أن تتحرى عن موطنه الجديد لتعلنه 
فيه » غير أن الحكم المطعون فيه اعتبر إعلانه 
. بالدعوى صحيحا تأسيسا على أنه تمّ فى 
1474/1١/7‏ قيل تسليمه المسكن إلى شركة 
أسو مصر فى 5 / ١7‏ / 16174 رغم سبق تركه له 
منذ التاجير ثم إعتبر إعادة إعلانه بالدعوى فى ذات 
المكان باطلا لتركه العين بعد تأجيرها وتضدى 
للموضوع بعد أن ألغى الحكم المستأنف فيكون قد 
أخطأ فى تطبيق القانون وشابه التناقض وأخل بمبدأ 
التقاضى على درجتين ٠‏ 


وحيث إن هذا النعى مردود » ذلك لأن تقدير 
ما إذا كان المعلن اليه ترك الأقامة فى موطنه وقت 
إعلانه فيه أو لم يتركها هو من المسائل التى تخضع 
لتقدير مخكمة الموضوع دون ما رقابه عليها فى ذلك 
بن متكدة ادن ذا ذم افوها كنا على لسرن 

سائغة . ولما كان الحكم المطعون فيه قد خلص في 
حدود سلطته الموضوعية إلى أن الطاعن لم يسلم 
المكان' الذىء اتخذه موطنا فى عقد الترخيص له 


بالانتفاع بالارض موضوع النزاع إلى شركة اسو 
مصر - المستأجرة له- إلا بتاريخ 
1914/1/5 » ورتب على ذلك صحة إعلاته 
فيه بصبحيفة الدعوى الذى تم قبل هذا التاريخ فى 
/١١/7‏ 197/4 »وبطلان إعادة إعلانه بعد ذلك 
فى ١ / ١‏ / 151795 ء وكانت المحكمة الاستئنافية لا 
تملك عند القضاء ببطلان الحكم المستأنف لعيب فيه 
أو فى الاجراءات المترتب عليها أن تعيد الدعوى 
إلى محكمة أول درجه التى فصلت فى موضوعها 
لتنظر فيها » لأنها أذ فصلت فى موضوع الدعوى 
تكون قد استنفذت ولايتها عليها » وإنما يتعين على 
المحكمة الاستئنافية فى هذه الحاله - طالما أن العيب 
لم يمتد إلى ضصحيفة افتتاح الدعوى - نظر الدعوى 
بمعرفتها والفصل فيها » فان نعى الطاعن على الحكم 
المطعون فيه الخطأ فى القانون والتناقض يكون على 
غير أساس . 


وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على 
الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب والخطأ فى 
الاستدلال من وجهين ( أولهما ) أن الحكم لم يشر 
إلى المذكرة المقدمة منه وأغفل الرد على ما تضمنته 
من دفاع وعلى طلبه الاحتياطى ندب خبير لتحديد 
الجهة المالكة للارض فيكون معيبا بالقصور » 
( وثانيهما ) أنه أورد فى أمنبابه أنه لم ينازع فى أن 
سند وضع يده هو عقد الانتفاع الصادر له من الشركة 
المطعون عليها مع أنه أقام استئنافه على أنه اشترى 
الأرض من هيئة تعمير الصدارى ووضع آليد عليها ٠‏ 
منذ سنه 57 بنية تملكها فيكون معييا بالخطأ فى 
الاستدلال . 


وحيث إن النعى بالوجه الأول مزدود . ذلك 
لانه لما كان الطاعن لم يبين فى صخيفة الطعن ماهية 
الدفاع الذي أغفله الحكم المطعون فيه وكان لا يغنى 
عن ذلك الاحالة الى مذكرته أمام محكمة الاستئناف » 
وكانت محكمنة الموضوع غير ملزمة أصلا باجابة 


, طلب ندب خبير متى وجدت فى أوراق الدعوى.ما 


يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها » وقضاؤها فيها 


. دون إشارة أليه يعتبر قضاء ضمنيا برفضه". فان 


النعى عليه بالقصور فى التسبيب يكون على غير ٠‏ 
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أساس'والنعى بالوجه الثانى عار عن الدليل + ذلك 
لان الطاعن لم يقدم ضمن مستنداته صورة من 
صحيفة الاستنناف التى يقول أنه ذكر فيها أنه اشترى 
الأرض من هيئة تعمير الصحارى ووضع يده عليها 
بنية تملكها منذ سنة' 1١5955‏ . 

وحيث إن حاصل النعى بالسبب الاخير أن 
الأرض محل النزاع من أملاك الدولة الخاصة باعتها 
له هيئة تعمير الصحارى على نحو الثابت بخطابها 
: المؤرخ ١17١/5 / 7١‏ وطالبته بعقابل الانتفاع 
بها عن المدة السابقة على البيع مما يعتبر تعرضا له 
على خلاف ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه » وإذ 
كان ما ذهب إليه هذا الحكم من أن إيجار ملك الغير 
صحيح قانه مشروط بعدم تعرض المالك الحقيقى 
للمستأجر . وقد تعرضت له هيئة تعمير الصحارى * 
وقد كانت الأرض فى حيازته من قبل عقد الانتفاع 
ومكنته' الهيئة من حيازتها واستغلالها فى سنه 
امد ا" 2 1 
--- ' وحيث إن هذا النعى مردود مذلك لأن الحكم 
المطعون فيه عرض لدفاع الطاعن بقوله إن وضع 
يده على العين كان استنادا إلى العقد المؤرخ 
485/ 193717 ء وأنه لم يقدم ما يدل على سداد 
المهالغ المطالب بها فيتعين إلزامه بها عن السنوات 
من 1134 إلى 1974 مع الفوائد القانونية وأنه الم 
ينازع فى أن وضع يده على العين كان آستنادا إلى 
العقد الصادر من الشركة المطعون عليها ٠‏ وقد انتفعم 
ه بها من هذا التاريخ ولم يتعرض له أحد فى ذلك 
الانتفا ه وأن ايجار ملك الغير صحميح ء طالما لم 
يحدث أى تعرض للمستاجر فى الانتفاع بالعين . ولا 
٠‏ يتسع نطاق الخصومة المطروحة لبحث أحفية الهيئة 
العامة لتعمير الصحارى فى بيع أرض النزاع 
المخصصة لمنقمة عامة للطاعن طائما أن بيحا باتا لم 
يتم - لما كان ذلك + وكان هذا اقذى قرره الحكم 
ساقغا وله أصله الثاتت فى الأوراق ويؤدى إلى 
النتيجة ألتى انتهى. أليها ويتضعن الرد الضعتى 
المسقط لما ساقه الطاعن من أوجه دفاع ء فلن هما 
يثيره بهذا النعى لا يعدو أن يكون جدلا فى تقدير 
المحكمة للأدلة وترجيح بينه على أخرى مما لا 
يجوز للتحدى به لمام محكمة النقضش . 


لما كان ما تقدم فان الطعن برزمته يكون غلى 
غير أساس ويتعين رفضه - 
الطعن رقم 4؟, السله 47 القضائية 


00 
جلسة 14 نوفمير 154٠‏ 


. الصفة فى الطعن ؛‎ ٠ نقض‎ )١( 

)١(‏ نقض ٠‏ أسبباب الطعن : السبب 
المجهل ٠‏ . 1 
() إعلان ٠‏ بطلان الأعلان .٠‏ بطلان 
٠‏ بطلان الإجراءات ؛ . تجزنة . حكم ١‏ تسبيب 


الحكم : مالا يعد قصورا » . 

(4) نقض ٠‏ أسباب الطعن : السبب 
الجديد » . إعلان . بطلان ٠‏ 

(*) إعلان .موطن .محكمة الموضوع 
٠‏ مساتل الواقع'» . . 

)١( :‏ تزوير ١‏ الإدعاء بالتزوير ٠‏ .حكم 
٠‏ عيسوب التسبيب : قصور : فساد فى 
الاستدلال » . 

() نقض , أثر نقض الحكم ؛ . 

١‏ - لا يقبل الطعن إلا ممن كان طرفا فئ 
الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بصفته 


النى كان هتصفا بها . ولذن فإذ كان الحكمان 
العطحون فيهما قد صدرا ضد الطاعنه الأولى عن 
نفسها ويصغنها وكهلة .عن الطاعنين الثانى والثالث 
بصخنهما الشخصية وممثلة لها فى الخصومة » فان 
الحكمين المطعون فيهما يكونان قد صدرأ ضد 
الطاعنين بصفاتهم الشخصية . واذأقيم الطعن منهم 
بهذه الصفة ٠‏ فان الدفاع يعدم قبول آلطعن لرقعه من ٠‏ 
غير ذرى صفة يكون فى غير محله - 
* - خلو بعض أسباب الطعن من ايضاح 
مواطن الحيب فى الحكم المطعون فيه لا يؤر على 


. باقى اسباب الطعن . ولا يرتب بطلان الطعن 


٠ ابرمقه‎ 


* - بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب 
فى الإعلان » بطلان نسبى مقرر لمصلحة من برع 
لحمايقه ,وليس متعلقل بالنظام العام » فلا يجوز لغير 
الخصم الذى بطل إعلانه الدفاع به. ولو كان 
الموضوع غير قابل للتجزئة . وأذ كانت الطاعنة 
الأولي بصفتها الشخصية هى التى تمسكت ببطلان 
إعلان الطاعنين الثانى والثالثة بصحيفة الاستئناف ٠‏ 
فإن هذا الدفع منها يكون غير مقبول لانتفاء صفتها ' 
فى ابدائه » ومن ثم فلا يعيب الحكم المطعون فيه 
إغفاله الرد عليه . 07 
. 4 - إذ كان الطاعنان الثانى والثائثة إم يسبق 
لهما التمسك ببطلان إعلانهما يصحيقة الامبتئتاف 
أمام المحكمة الاستئنافية » أو يضمنا صحيفة الطعن 
بالنقض النمى على الحكم المطعون فيه بالبطلان 
لابتنائه على إجراء ياطل ٠‏ فلا يقبل منهما إثارتة 
الأول مره أمام محكمة النقض تأبيدا لدقعهما باعتبار 
الاستئناف كأن لم.يكن . 1 

© - تقدير عنصر الاستقرار ونية الاستيطان 
اللازم توافرهما فى الموطن ٠‏ هو من الآمور 
الواقعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ولا 
رقلبة عليه فى ذلك من محكمة النقض ٠:‏ مادام قد أقام 

+ - إذ كاتت الطاعنه الأولى قد قررت 
الادعاء بتزوير عقد الصلح موضوع النزاع إستنابا 
إلى أن التوقيع المنسوب لها عليه مزور وأنه لواثيتت 
صحته فانه يكون مختاسا منها على ورقة لا تعلم 
محتواها لجهلها باقلغة العربية ٠‏ وساقت شواهد 
للتدليل على صبحة هذا الإدعاء . وإذ أسس الحكم 
المطعون فيه رفضه الادعاء بتزوير صلب العقد 
على عدم الأخذ بجهل الطاعذه لئمة العربية وأنه كان 
عليها أن تستمين بعن يقرأ لها المقد قبل توقيعه . 
وكان. جهلها للغة العربية وعدم استعاتتها يمن يقر 
عليها العقد لا يقيد بذأنه صحة العقد » وكان ما أقام 
عليه المكم قضاءه قد. حجبه عن بحث شواهد 
التزوبر اقتى ساقنها الطاعنة للتدئيل على صحة 
ادعائها ‏ فانه يكون معييا بالقسام. فى الاستدلال 
والقصور فى التسيهيب - 
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بعد الاطلاع على الأوراق وسماغ التقرير 
الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد 
المدلولة . 8 

وحيث إن الوقائع - على ما بيين من الحكمين 
المطعون فيهما وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى 
أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 5554 انه . 
77 اللقاهرة الابتدائية ضد الطاعنة الأولى عن . 
نفسها وبصنتها وكيلة عن الطاعنين الثانى والثالثة » 
يطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدٍ الصلح المؤرخ 
١133/5١‏ الميرم بينه وبين الطاعنة الاولى 
عن نفسها وبصفتها حمبما للخلافات التى كانت قائمة 
بيفه وبين الطاعنين ٠‏ والسلبق القضاء بصحة توقيعها 
عليه بالحكم رقم 21774 لسنه 19137 مدنى التاهرة 
الابتدائية ٠‏ وبتلريخ 59 //" /1134 4 حكمت 
المحكمة برفض الدعوى . استاتف المطعون عليه 


الاستتناف خلال ثلاثين يوما منذ تاريخ تقديمه إلى قلم 
المحضرين لذ أن الإعلان الذى حصل فى 
١4344‏ وقع يلطلا لأنه تم فى غير موطنهم > 
وقررت بالادعاء بتزوير عقد الصلح استتاد! الى أن 
التوقيع المنسوب لها عليه مزور وأنه لؤ كان هذا 


التوقيع صحيحا فينه يكون مغتصيا منها على ورقة 


لا تعلم بمحتوياتها لجهلها باللغة العربية ألتى حرر 
الصلب بها ٠‏ ويعد أن حكمت المحكمة يتاريخ 


َم العددان الخاتسن والمشؤسر” 


36 مله] "٠‏ يرفضٍ الدفاع باعتهار الاستئناف كأن 
الم يكن وبرفض الادعاء بالتزوير علدت فحكمت 
بتأريخ 147/577 بللغاء الجكم إلمستأنف وبصحة 
ونفاذ عقد الصلح طعن الطاعنون على هذين الحكمين 
سو ع جر د ع 
قبول الطعن وببطلانه » وقدمت ألنيابة مذكرة أبدت 

فيها الرأى بنقض الحكم » وعرض الطعن على هذه 
الدائرة فى غرفة مشورة فرأت نه جدير بالنظر 
وحددت جاسة لنظره وفيها التزمت.الذيابة رأيها - 


وحيث إن مبنى دفع المطعون علية بعدم قبول 
الطعن أن الطاعنة الاولى اختصمت فى الاستئناف 
٠‏ يضفتها الشخصية وبصفتها وكيئة عن الطاغنين الثان,, 
أوالثالثة وصندرز الحكمان المطعون فيهما ضدها بهاتبن 
الصفتين ٠‏ وإذ اقامت والطاعنان الثانى والثالثة الطعن 


بصفاتهم الشخصية فيكون الطعن أقيم منها بغير الصفات. 


.التى صدر عليها الحكمان المطعون فيهما »مما يجعل 
إلطعن :غير مقيول بالنسبة لها » ولكون المبوضوع غير 
قابل للتجزئة » فان عدم قبول الطعن بالنسبة لها يجعله 
كذلك بالنسبة لباقى الطاعنين ٠‏ 


٠‏ وحيث إن هذا الدفع فى غير محله . ذلك 
أنه لما كان المقرر أن إلطعن لا يقبل إلا ممن كان 
طرفا.فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطغون 
فيه وبصفتة التى كان هتضفا بها » وكان الخكمان 
المطعون فيهما قد صترا ضد الطاعنة-الأولى عن 
نفسها وبصفتها وكيلة عن الثانى: والثالثة بصفتهما 
الشخصية وممثلة لهمَا فى الخصومة : فان الحكمين 
المطعؤن فيهما يكونان قد صدرا ضد الظاعنين 


بصفاتهم” الشخصية : وإذ أقيم الطعن مئهم بهته ' 


الضفة » فإن الدفاع بغدم القبول على الأساس الذى 
بنى عليه » يكون فى غير محله +* 

وحيث إن مبنى دفع المطعون عليه ببطلان 
الطعن أن الطاعنين لم يبينوا في الاسباب الثلاثة 
الأولى من.أسباب الطعن أوجه الدفابع التى يعييون 
على الحكمين المطعون فيهما القصور فى الرد عليها 
وأحالوا فى بيانها إلى مذكرتهم المقدمة الى محكفة 
الاستئناف والى أسباب للطعنين بالنقض رقمئ ١ه‏ 


'ت: الشتة الخامسمة والستون 
سفة لالاق و5914 -سنةة 4٠.‏ اق“ إلى المستندات 
المقدمة فيهما » مما مؤداه. أن يكُون الظغن: بإطلا 
. فخلود من الاسياب . 


1 رحيث إن .هذا للدفاع غير بسديد »لق أن ين 


افنيي بدا مرلل فعب لي لك اللو 


.فيه يجعلٍ النعى بتلك الأسباب مجهلا وغير ,مقيول » 
أولكنه .لا يؤثر على باقى أسباب الطعن ولا يوب 
بطلان الطعن برمته'. إذ كان هذا وكَان مبنى. الدفع 
أن البعض فقط من أسباب الطعن مجهل فإن ذلك - 
على فرض صحته - ليس.من شأنه بطلان الطعن » 
مما يكون معه الدفع بالبطلان على غير أساس ,. 
وحيث إن الطعن لبتوفى أوضاعة الشكليه . 
حيث إن حاضل النعى بالسبب الأول أن الحكم 
المطعون فَنِه الصادر بتاريخ 1170/5/15 معيب 
بالخطأ فى تطبيق القانون وبالقصور فى التسبي”» 
من وجهين ٠‏ ( الأول ) أن الطاعنة الأولى تمسكت 
فى مذكرتها المقدمة بجلسة 1 ببطلان 
إعلانٍ الطاعنين الثاني و الثالثة بصخيفة الاستئناف 
تأنيسأ على أن إعلان 'هذين الطاغنين بصجيفة 
الاستئناف تم فى 4 شارع عزمى: بالزْمالك على 
اعتزار أنه موطن وكيلتهماً الطاعنة الأولى مع أن هذا 
:.المكان لا يعتبر موطنا أَصليأ أؤ مختار'لهما ولا 
يقيمان فيها. .ورتبت. على ذلك أن الاستئناف يعتر 
بعدم إعلان صنحيفته لهما إعلانا صحيحا خلال ثلاثين . 
“يوما من تقديم.صحيفته إلى قلم المخضرين كان-لم 
أيكن- تطبيقا. للمادة. 5 من قانون. المزافعات 
العلفى.ء غير أن الخكم المطعون فيه أغفل الرذ علنى 
.هذا الدفاع واعتين إغلانصحيفة الاستئناف. إلى 
الطاعنين «الثانتى ' الثالثة : صحيحة ورب .على. ذلك 


رفس الدقاع واستبار: الامتئنافى كأَنَ لم يكن ٠‏ مما 
:: يعيبه بالخطأفئ تطبيق- القانون وبالقضور .في التسبيب 


-[ الوجه:الثانى.)»“أن:الطاعنة -الأولى تعسمكتم بان 
المكان الذى أعلنت فيه وهوازقم-1-4: شازْخ محمود 
“عزهى ليش مُونظتا لهااكسة نشيو إلى ذَللك ميمتنداقها 


-المقدمة فى. الطعندرقم-4١5‏ سه /57:ق /مؤزلذالم 


قضاء محكية. النقض الملدنى .0 


يحقق الوكم فيه دفاعها هذا أكتفاء بأنها أعلنت فى 
موطنها الوارد فى عقد الصلح' موضوع النزاع مع 
أنه مدعى يتزويّره صلبا” ونوقيعا فينه يكونٍ معيبا 
بالخطأ فى تطبيق القانون .٠‏ 


وجيث إن النعئ بالوجه الأول مودود » ذلك 
أنه لما كان بطلان أوراق التكليف والحضور لعيب 
فى الإعلان هو - وغلى ما جرى عليه قضاء هذه 
المحكمة - < : بطلان تسبى مقزر لمصلحة من شرع 

لحمايته وليس متعلقا 'بالنظام العام فلا يجوز لغير 
الخصم الذى بطل إعلانه الدفع به ولو كان الموضوع 
غيز قابل' للتجزئة » وإذ كانت الطاعنة الأولى 
بضفتها الشخصية'» هى التى تمسكث ببطلان إعلان 
الطاغنين الثانى والثالثة بصحيفة الاستئناف فان هذا 


الدفع منها يكون غير مقبول لانتقاء صفتها فى إندائه” 


ومن ثمفلايعيب الحكم النطعون فية إغفاله الردعليه » 
وإذ كان الثابت أن الطاعنين الثإنى والثالثة لم يسبق 
لهما ‏ التمسسك بهذا الدفع أمام محكمة الاستثناف أو 
المطعون فيه بالبطلان. لابتنائه على إجراء باطل هو 
إعلانهما بصحيفة الامنتئناف فلا يقبل منهما إثارته 


لأول مرة أمام محكمة النقض تأييدا لدفهما باعتهار.. 


الاستئناف كأن لم يكن ؛ بما يكون معه النعى بهذا 
الوجه: علئ غير' أشاس . والنعنى: بالوجه الثانى 
مردود ‏ ذلك' أن تقدير عنصنر الامنتقرار ونية 
الاستيطان اللازم توافرهما فى الموطن هو من 
الأمور _ الواقمية .الى ,يستقل يتقديرها . قّاضى 
الموضوع ولا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض 
مادام أقام قضاءة على أسباب سَائغة » وإذكان ذلك » 
وكان الحكم المطعون فيه.قد أنتهى فى استخلاص 
سائغ إلى أن المكان الذى أعلنت فيه الطاعنة الأولى 
بصحيفة الامنتئناف هو موطنها الأصلى ورتب على 
ذلك صخَةٍ إعلانها فيه ورفض الدفع باعتبار 
الاستئناف كأن لم يكن فإن مإتنعاه عليه 'الطاعنة 
الأؤلي فى هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا 
موضبوعيا فى تقدير اليليل لا يقبل أمام محكمة 
النقض . 


وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثانى على 
الحكم المطعون فيه للقصور فى التسبيب والفساد فى 
الاستدلال » وفى بيان ذلك يقولون - حسبما أوردوه 
بصحيفة لمن المائل وصحيفة الطعن رقم 515 
ميئه ق التى أودعوا صورتها كمذ كرة 
ا - أن الطاعنة الأولى استدلت على تزوير 
صلب عقد الصلح بعدة قرائن منها : )١(‏ أن 
المطعون عليه لم يبر هذا العقد رغم احتدامم 
الخصومة وتعدد القضايا بينه وبين الطاعنين ولو فى 1 
مجال الرد على أمر الحجز الصادر ضده ضعانا 
لمبلغ 7٠١544‏ ج و 548 م. )١(‏ وأنه لو ثبت صحة 
التوقيع المنسودبه لها على هذا العقد فان هذا التوقيع 
يكون قد اخكس منها بستقاعها علي بدلا من التوقيع 
على أصاء الإنذار الذى ؤجه اليها فى 7533/5/7 
وهو مشابه للعقد الماك ٠ ١‏ تنخدع به الطاعنة المنكورة 
لجُهلها باللغة العربية » وقد امتنع المطعون عليه عن 
تقديم أصل الإنذار تحقيقا.لهذا الدفناع". (؟) وأن 
ماتضمنه ألعقد المذكور ينم عن عدم صخته إذ ورد نه 
الإقرار المطعون عليه بدين يزيد عما كان يطالب به مُنذ 
أسبوع ممابق على ابرامه . (4) وأن المظعون عليه ذكر 
أن هذا الصلح جاء نتيجة المراجعة الحسابية التى قأمبها 
المحاسب مع أن هذه المراجعة أسفرت عن مديونيته 
مر عر لأطيان التركة 

تئثاره بريعها » غير أن الحكم المطعون فيه أخطأ 
يم حا شرت وام يا تناد اقول لا لان 
الادعاء بالتزوير مع أن كل شاهد منها يتضلح دليلا على 
صحة هذا الادعاء » وأسس قضاءه برفض الادعاع 
بتزوير صَلب العقد.:غلى عدم أَخْذ الطاعنه بجهلها لئعة 
العربية وعلى أنهكان غليها أن تستعين بمن يق رألها العد 
قبل توقيعه فإن فرطت فى ذلك فلا تلومن [لانفسها »مع 
أن جهلها باللغة العربية وعدم اشعانتها بمن يقرأ لها العقد 
لا يقيد صعة العقد , هذا إلى أن الحكم رفض الادعاء 
بتزوير التوقيع المنسوب للطاعنة على العقد أخذا منه 
بقوةالأمر المقضى للحكم رقم 5115 سنة ١177‏ مدنى 
كلى القاهرة الذى قضى بصحة توقيعهآ عليه وأصبح 
نهائيا بالقضاء بسقوط الحق فى الاستئناف المقام عنه فى 
حين أن الحكم الصادر فى هذا الاستئناف كان قد طعن 


5 المددان الخايسى والسادسى السئة الخئيسة والستون 


عليه بالنقض مما يعيب الحكم بالقصور وبالفساد فى فى 


الاستدلال :. 


وحيث إن هَذا النع, , ف, , مخله ٠‏ ذلك أن الثابت 

ان الطاعنة الأولى قررت بالادعاء تزويز عقد الصلح 

موضوع النزاع استئادا إلى أن التوقيع المنسوب لها 

عليه مزور وأنه لو ثبتت صحته فانه يكون مختلسا 

منها على ورقة لا تعلم بمحتوياتها لجهلها للغة 

العربية » وساقت شواهد للتدليل على صحة هذا 

الإدعاء - واذ أسس الحكم المطعون فيه رفضه 

الادعاء بتزوير صلب العقد على عدم أخذ الطاعنة 

بجهلها للغة العربية وأنه كان عليها أن تستعين بمن 
يقرأ لها العقد قبل توقيعه » وكان جهّلها للغة العربية 

٠‏ وعدم استعانتها بمن يقرأ عليها العقد لا يفيد بذاته 
: صحة العقد ١‏ وكان ما أقام الحكم عليه قضاءه قد حجبه 
عن بحث شواهد التزوير التى ساقتها الطاعنة للتدليل 

على صحة ادعائها ٠‏ فانه يكون معيبا بالفساد فى 

الاستدلال وبالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه - 

هذا إلى أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفضس 

٠‏ الادعاء بتزوير التوقيع المنسوب للطاعنة على 
العقد » على الأخذ بقوة الآمر المقضى للحكم رقم 

سصنة ١177‏ كلى القافرة ألذى قضى بصحة 

توقيعها عليه وأصبح نهائيا بالقضاء بسقوط الحق فى 

الاستئناف المرفوع عنه ٠‏ ولما كان الثابت من 

الأوراق أن الحكم الصادر فى هذا الاستئناف قد 


نقض فى الطعن رقم 0١4‏ سنة 7 ق فأنه يترتب ؛ 


على نقضه نقض الحكمين المطعون فيهما لأنه أساس 
لهما ٠‏ أخذ بالمادة 77١‏ من قأنون المرافعات. 


لما كان ذلك فانه يتعين نقض الحكمين 
المطمون فيهما للسبب الثانى دون حاجة لبحث باقى 
أسباب الطعن . 


الطعن رقم 587 السنة 4 انقضائية 


59 ل 
جلسة ١4‏ نوقمبر 1١94٠‏ 


٠ . نقل ملكية ؛ . دعوى‎ ٠ . بيح‎ )١( 
. .تسجيل‎ ٠ صحة التعاقد‎ 

(1) حكم ٠‏ تسبيب الحكم ما يعد قصورا ؛ . 

٠١‏ - المقرر فى فضاء هذه المحكمة أنه لا 
يقبل فيما يتعلق باثبات أصل الملكية أو الحق العينى 
إلا المحرراث التى سبق شهرها ٠‏ فاذا توصل 
المشترى إلى تسجيل عقده أو تسجيل الحكم الصادر 
بصحته ونفاذه رغما عن أن سند البائع لم يكن فد تم 
شهره ٠‏ فانه لا يكون من شأن التسجيل على هذه 
الصورة اعتبار المشترى مالكا » إذ من غير المعكن 
أن يكون له من الحقوق أكثر مما هو للبانع له الذى 


لم تنتقل إليه. الملكية بسبب عدم تسجيل سند ٠‏ 


* - إذ كان ألحكم لم يعرض لدفاع الطاعن 
والمستند المقدم منه ويعنى بالرد عليه ٠‏ مع أنه دفاع 
جوهرى من شأنه لو صح أن يغير وجه الرأى فى 
الدعوى ٠‏ فانه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب . 


المحكمة 


بعد الاطلاع :على. الأؤراق وسماعه التقرير 
آلذى قلاء السيد المستشار المقرر ء والمرافعة وبعد 
المداولة . : 

حيث إن الطعن استؤفى أوضاعه الشكلية . 


وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم 
المظعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن 
انطاعن أقام الدعوى رقم 771١7‏ لسنة ١177‏ شمال القاهرة 
الابتدائية ضد المطعون عليهما واخر يطلب تسليمه 
الارض الفضاء المبيعة له من المطعون عليه 
الأول ء بالعقد الابتدانى المؤرخ ١170/5/١‏ 
المسجل حكم صحته ونفاذه برقم 5١137‏ فى 
ولذلفدل » وشطب تسجيل صخيفة دعوى صجة 
ونفاذ العقد. الصادر من المطعون عليه الاول إلى 
المطعون عليها الثانية من ذات القدز واعتبارةه كان 
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لم يكن . وقال شرحا لدعواه أن المطعون عليه الأؤل 
باعه قطعة أرض فضاء مبينة الحدود والمعالم 
' بالصحيفة ٠‏ وإذ فؤجىء بالمطعون عليها الثانية تفيم 
عليها بتاء مدعيه ملكيتهالها بالشراءمن المطعون عليه الأول ٠‏ 
فقد أقام الدعوى رقم 7٠١7‏ لسنة ١174‏ القاهرة 
الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ العقد الصادر إليه 
عن ذلك القدر من المطعون عليه الأول فى مواجهة 
البائع له » وحكم له بطلباته وتأيد: ذلك الحكم 
استئنافيا » “وأشهر برقم 5١41‏ الجيزة فى 
6 ب,أنه لما كانت المطعون عليها الثانية 
تضع اليد على أرض النزاع ولم يقم المطعون 
عليهما بتسليمه الأرض المباعة له » وكان مؤشرا 
. علئ صحيفة دعواه بأن هناك صحيفة مشهرة برقم 
4 بتاريخ 1175/5/8 ء» سابقة على شهرها » 
وكان الحكم الصادر فى دعوى المطعون عليها الثانية 
لم يسجل بعد ٠‏ فقد أقام هذه الدعوى بالطلبات سالفة 
البيان . وبتاريخ 10 حكمت المحكمة 
برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم 
بالاستئناف رقم ١477‏ لسنة 1١‏ ق القاهرة » 
وبتاريخ 1177/1/17 حكمت المحكمة بتأييد الحكم 
المستأنف . طعن للطاعن فى هذا الحكم بطريق 
النقض ٠‏ وقدمت النياية العامة مذكرة ٠‏ أبدت فيها 
الرأى بنقض الحكم » وعرض الطعن على هذه 
الدائرة فى غرفة مشورةء» فرأت أنه جدير بالنظر 
وحددت جلسة النظره وفيها التزمت النيابة رأبها . 


وحيث إن مما ينعاه على الحكم المظعون فيه 
الخطأ فى تطبيق القانون. والقصور فى التسبيب » 
أوفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام 
قضاءه على أن ملكية أرض النزاع قد انتقلت إلى 
المطعون عليها الثانية لأسبقيتها فى التسجيل » إذ 
سجلت فى ١170/0/18‏ وبرقم 75174 صحيفة 
دعواها بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر إليها فى 
وأشرت الدكم الصادر لصالحها على 
هامش تسجيل تلك الصحيفة ٠‏ بينما لم يسجل هو 
الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقده إلافى 1917/4/5 
برقم ٠1١47‏ فى حين أنه قدم إلى محكمة 
الاستتناف صورة شمسية رسمية مؤرخة 
من تسجيل صحيفة دعوى المطعون 


عليها الثانية المشهرة برقم 7574 فى ١175/0/18‏ 
ظاهرا منها عدم وجود أى تأشير بالحكم الصادر فى 
الدعوى على خلاف ما ورد من بيانات بالشهاده 
المقدمة من المطعون عليها الثانية » وتمسك بهذا 
الدفاع فى مذكرتين ووجه حافظته المقدمة الى 
محكمة الاستئناف . وانه حتى لو كانت المطعون 
عليها الثانية أشرت بالحكم الصادر لصالحها ٠‏ فان 
الملكية ما كانت لتنتقل إليها لأن البائع. لها لم تنتقل 
إليه ملكلية أرض النزاع ؛: إذ'هو مشتر بعقد لم 
يسجل ٠‏ ولم تختصم هى البائعإلها . وقد خلا الحكم 
المطعون فيه مما يفيد اطلاعه على هذا الدفاع والمستند 
المؤيد له وهو ما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون 
والقصور فى التسبيب . 

وحيث إن +:' "لى فى محله ٠‏ ذلك أنه يبين 
من مذكرتى الطاعن المقدمتين إلى محكمة الاستئناف 
بجلستى ١577/17/78 . ١517/7/7/١8‏ وكذلك 
حافظة مستنداته أن الصورة الشمسية الرسمية من صحيفة 
الدعوى رقم 7747 لسنه ١175‏ القاهرة الابتدائية 
المقامة من المطعون عليها الثانيسة ضد 
الاستاذ ... ... ... يصفته وكيلا لدائنى التفليسة 
والسيد .. .. .. يطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع 
الابتدائى المؤرخ 1171/1/15 الصادر إليها من 
المطعون عليه الاول عن ذات عقار النزاع والمشهرة 
برقم 7574 فى ١175/8/15‏ موضوع الطلب رقم 
لسنة ١1714‏ ء المستخرجة بمعرفة الطاعن 
برقم ٠١51‏ لسنه ١174‏ والمقدمة منه إلى محكمة 
الاستئناف ٠‏ والتى يستهدف الطاعن إصدار الحكم 
بالغاء تسجيلها دون سواها من طلبات أخرى , أن 
المطعون عليها الثانية لم تختصم البائع للبائع لها 
ليقضى عليه بصحة العقد الصادر منه » بل اكتفت 


. باختصام البائع لها » وهو لم تنتقل إليه الملكية بعد » 


وأنه غير مؤشر عليها بصدور حكم فى تلك 
الدعوى » على خلاف ما ورد بالشهادة المقدمة من 
المطعون عليها الثانية والتى تفيد التأشير بالحكم 
الصادر لها على هامشٌ تسجيل صحيفة دعواها . لمأ 
كان ذلك » وكان من المقرر فى قضناء هذه المحكمة 
أنه لا يقبل فيما يتعلق باثبات أصل الملكبة أو انحق 


. العينى إلا المحررات التى سبق شهزها » فاذا دوصل 
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المشترى إلى تسجيل عقده أو تسجيل الحكم الصنادر 
يصحته ونفاذه رغما من أن سند البائع له لم يكن قد 
نم شهرهء فإنه لا يكون من شأن التسجيل على هذه 
آلصورة ء اعتبار المشترى مالكا ٠‏ إذ من غير المكن 
أن يكون له من الحقوق أكثر ما هو للبائع له الذى 
ألم تنتقل إليه الملكية بسب عدم تسجيل سنده ء لما 
كان ذلك ٠‏ وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى أن 
٠‏ الثابت من أوراق الدعوى أن المستأئنف 
( الطاعن ) لم يسجلالحكم لصالحه بصحة ونفاذ 
عقد بيعه سوى بتازيخ 1517/5/4 ء برقم 75141 
فى حين أن المستأنف ضدها الثانية ( المطعون عليها 
الثانية ء سجلت صحيفة الدعوى-التى أقامتها بصحة 
ونفاذ عقد البيع الضادر لصالحها عن ذات العين 
موضوع عقد المستأن ( الطاعن ) وتم هذا التسجيل 
بتاريخ ١975/5/18‏ برقم' 4 », وأنه بعد 
صدور الحكم فى الدعوى المذكورة لصالحها 
وصنيرورته نهائيا » قامت بالتاشير بهذا الحكم على 
هامش تسجيل صحيفة الدعوى » ومن ثم فان تمسجيل 
الحكم الصادر لصالحها ينسحب أثره إلى تسجيل 
صحيفة دعواها فى ١115/5/18‏ وهو تاريخ سابق 
على تسجيل المستأنف للحكم الصادر لصالحه ؛ .دون أن 
يعرض لدفاع الطاعن والمستند المقدم منه على ما 
نقدم » ويعنى بالرد عليه مع أنه دفاع جوهرى من 
شأنه لو صح أن يغير وجه الرأى فى الدعوى ٠‏ فانه 
يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى 
التسبيب مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة 
لبحث باقى أسباب الطعن . 

الطجن رقم 7١7‏ لسنة 47 القضائية 


)14 
جلسة ٠١‏ نوفمبر 1 
)1١(‏ لقض ٠‏ أثر نقض ألحكم ٠‏ . 
(ستئناف . 


(1) تزوير . حكم إسثنناف . 
() نقض ؛أسبب جديد ؛ . 


33 إذ كان يترتب على نقض_الحكم 
المطعون فيه نقضا كليا زوال ذلك الحكم وعودة 


. يترتب عليه من إنهاء الاجراءات يذ 


الخصوممة والخصوم إلى ما كانت وكانوا عليه قبل 
إصدار ألحكم المتفوض ٠»‏ فيعود لمحكمة الاسثئناف 
سلطانها علئ الحكم الابتدائى الذى يظل قائما بالرغم 
من نقض الحكم الاستئنافى القاضى بتابيده ٠‏ لما كان 
ذلك ٠‏ فان قضاء محكمة النقض بنقض الحكم 


الاستئنافى الصادر بجلسة ... ... ..لايمس الحكم 
الابتدائى الذى يظل قائما » ومن ثم فلا تثريب على 
الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة .. ...إن هو أحال ٠‏ 


إليه فى أسبابه ‏ ولا على الحكم المطعون فيه 
الصادر بجلسة ... ...إن هو ءأحال إلى الحكم الأول 
ويكون النعى على كلا الحكمين بالبطلان على غير 
أساس . 


ند اسن البئة لمن تون الايات 
أن النزول عن التمسك بالمحرر المطعون فيه و ما 
ينبغى أن يتم قيل 
أن تفتهى هذه الاجراءات بصدور الحكم الفاصل فى 
الادعاء بالتزوير ٠‏ أما بعد صدور هذا الحكم فلا 
وجه لانهاء إجراءات قد أنتهت بالفمل . فمتى كان 
الثابت من الأوراق أن الطاعنه لم تنزل عن التمسك 
بالمحرر المطعون فيه إلا أمام محكمة الاستنناف 
وبعد صدور الحكم الابتدائى بالرد والبطلان فليس 
لها أن تنعى على محكمة الاستئناف عدم قضائها 
بانتهاء إجراءات الادعاء بالتزوير . 
- إذ كان ما تثيره الطاعنة بشأن توافر مبدأ 
ثبوت بالكتابة استنادا الى قيام مورث المطعون 
عليهما الأولى والثانية يتحرير صلب العقد يعتبر سببا 


. جديدا يخالطه ؤاقع يسبق للطاعنة التحدى به أمام 


محكمة الموضوع , ومن ثم لا يجوز إبداؤه لأول 
مره أمام محكمة التقض . 


المحكمة 


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير 
الذئ تلاه السيد المستشار المقرر ء والمرافعة وبغد 
المداولة . , 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكليه . 

وحيث إن الواقع - على ما يبين من الحكم 
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المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى 
أن الطاعنة أقامت ضد مورث المطعون عليهما 
الأول والثانية الدعوئى رقم 4” سنه ١955‏ كلى 
الزقازيق طالبة الحكم بصحة عقد البيع المؤرخ 
0 والمتضمن بيه لها العقار المبين بصحيفة 
الدعوى . إدعى البائع تزوير العقد وفى 
4 قضت محكمة أول درجة بندب قسم 
إبعلك تترييت وفازرير بستاحة الب شرع 
هاة التوقيع المنسوب إليه على توقيعه على 
وحجامي يم لاو بدا 
الدعوى منضمة إلى المدعى عليه فى طلب رفضها . 
وبعد أن قدم أبحاث التزييف والتزوير تقريره قضت 
المحكمة فى ١177/2/18‏ برد وبطلان عقد البيع 
وبرفض الدعوى . إستأنفت الطاعنة هذا الحكم 
بالاستئناف رقم,8 لسنه ٠‏ ق الزقازيق وبتاريخ 
151/1 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم 
المستأنف » طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بالنقض ء 
وقيد طعنها برقم 547 لسنة 74 ق. وفى 
2121/1/14 قضت المحكمة بنقض الحكم 
المطعون فيه وأحالتالدعوى الى محكمة استئناف 
المنصورة مؤّسسة قضاءها على أنه لا يجوز الحكم 
بتزوير الورقة وفى الموضوع معا . وبعد تعجيل 
الاستئناف قضت المحكمة فى 77/7/5 فى الادعاء 
بالتزوير بتاييد الحكم المستانف وحددت جلسة لنظر 
الموضوع » وفى ١977/5/4‏ قضت بتأييد الحكم 
المستأنف فيما اشتمل عليه منطوقه من قضاء برفض 


الدعوى : طعنت الطاعنة فى كلا الحكمين بطريق ‏ * 


النقض :وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى 
'برفض الطعن . عرض الطعن على المحكمة فى 
غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ٠‏ وفيها التزنمت 
النيابة رأيها  .‏ * 


وحيث إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب تنعى 
الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكمين المطعون 
فيهما البطلان وفى بيان ذلك تقول إن الحكم الأول 
الصادر فى 1177/7/5 فى الادعاء بالتزوير قضى 
بتأييد الحكم الابتدائى وأحال إليه فى أسبابه دون أن 
ينشىء أسباب جديدة فى حين أن ذلك الحكم قد زال 
بقضاء محكمة النقض فى 1174/1/١4‏ بنقض 


الحكم الاستثنافى الذى صبدر بتأييده نقضا كليا وبذلك 


يكون الحكم.قد أحال على حكم ابتدائى لا وجود له 
بما يبطله » كما أن الحكم الصادر فى 1917/5/4 


. قد أحال فى أسبابه على الحكم الأول وبذلك يكون قد 


أحال على حكم باطل فيلحقه البطلان بالتبعية . 


وحيث إن هذا النعى مردود ء ذلك أنه لما كان 
يترتب على نقض الحكم المطعون فيه نقضا كليا 
زوال ذلك الحكم وعودة الخصومة والخصوم إلى ما 

كانت وكانوا عليه قبل أصدار الحكم المنقوض » 
فيعود لمحكمة الاستناف سلطاتها المطلق على الحكم 
الابتدائى الذى يظل قائما بالرغم من نقض الحكم 
الاستئنافى القاضى بتأييده . لما كان ذلك ٠‏ فان قضاء 
محكمة النقض بنقض الحكم الاستئنافى الصادر 
بجلسة ١174/5/6‏ لا يمس الحكم الابتدائى الذى 
يظل قائما » ومن ثم فلا تثريب على الحكم المطعون 
فيه الصادر بجلسة 1977/1/5 إن هو أحال إليه فى 
أسبايه » ولا على الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة 
إن هو أحال إلى الحكم الأول » ويكون 
النعى على كلا الحكمين بالبطلان على غير أساس . ٠‏ 

وخيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الثانى 
على الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة 
5 امخالفة القانون » وفى بيان ذلك تقول إنه 
قضى برفض طلبها إنهاء إجراءات الطعن بالتزوير 
وأسس قضاءه على أنه طلب احتياطى فى حين أن 
المحكمة وقد قضت برفض الطلب الأصلى وهو 
الحكم بتزوير الوزقه المطعون فيها فقث كان عليها أن 
تعرض لهذا الطلب الاحتياطى دون أن يكون لها 
خيار فى قبول إنهاء الادعاء بالتزوير أو عدم قبوله » 
إذ هى ملزمة بان تقضى بإنهائه عملا بحكم المادة لاه 
من قانون الاثبات للنزول عن التمسك بالمحور 
المدعى بتزويره واذ لم يفعل فانها تكون قد خالفت 
القانفون 

وحيث إن هذا النعى فى غير محله » ذلك أن 
المشرع إذ نص فى المادة 51 من قانون الاثبات على 
أن للمدعى عليه بالتزويرانهاء إجراءات الادعاء فى 
أية حاله كانت عليها بنزوله عن التمسك بالمحرر 
المطعون فيه فان مفاد هذا النص أن النزولٍ عن 
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. التمسك بالمحرر المطعون فيه ومآ يترتب عليه من 
أنهاء الأجراءات ينبغى أن يتم قبل أن تنتهى هذه 
الاجراءات بصدور ألحكم الفاصل فى الادعاء 
بالتزوير ؛ أما بعد صدور هذا الحكم فلا وجه لإنهاء 
إجراءات. قد اثتهت بالفعل فمتى كان اللابت من 
الاوراق أن الطاعنة لم تنزل عن التمسك بالمحرر 
المطعون فيه إلا أمام محكمة الاستئناف وبعد صدور 
الحكم الابتدائى بالرد والبطلان فليس لها أن تنعى 
على محكمة الاستئناف عدم قضائها بانهاء إجراءات 
الادعاء بالتزوير » وإذا كان الحكم المطعون فيه قد 
تناول هذا الطلب وخلص إلى رفضه فإن النعى عليه 
بمخالفة القانون يكون على غير أساس . 

وحيث إن الطاعنة تنمى بالسبب الثالث على 
الحكم المطعون فيه الصادر بجلسة 1917/8/6 
مخالفةالثابت فى الأوراق والاخلال بحق الدفاع وفى 
بيان ذلك تقول أنه قضى برفض طلبها أثبات عقد 
البيع بالبينه لوجود مبدأ ثبوت بالكتابة مستمد من تحرير 
مورث المطعون عليهما الأول والثانية لصلب العقد 
: .وأقام الحكم قضاءه وعلى أن ذلك يتعارض مع سبق 
القضاء برد وبطلان العقد فى حين أن أركان مبدأ 
الثبوت بالكتابة متوفرة بما يجعل قضاء الحكم 
المطعون فيه برفض هذا الطلب مخالفا للثابت فى 
الأوراق ومنطويا على إخلال بحق الدفاع . 
وحيث إن هذا النعى غير سديد » ذلك أنه لما 
كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنة طلبت فى 
مذكرتها المقدمة لمحكمة الاستئناف بعد حجز 
الدعوى للحكم فيها إثبات حصول البيع بالبينه 


وأسست طلبها على أن قسم أبحاث النزيف والتزوير: . 


بمصلحة الطب الشرعى أورد فى تقريره وجود 
تشابه فى بعض الحروف عند إجراء المضاهاة على 
التوقيع يكون فى تقديرها مبدأ ثبوت بالكتابة » 
ورفضت محكمة الاستئناف هذا الطلب وأقامت 
قضاءها برفضه على مختلف أركان مبدأ الثبوت 
بالكتابة لسبق القضاء..برد وبطلان الورقة التى 
تؤسسس الطاعنة طلبها عليها » لما كان ذلك فان 
ماتثيره الطاعنة بشأن توافر مبدأ ثبوت الكتابة إستنادا 
إلى قيام مورث المطعون عليهما الآولى والثانية 


بتحرير صلب العقد يعتبر سببا جديذا يخالطه واقع 
يسبق للطاعنة التحدئ به أمام محكمة الموضوع ومن 
ثم لا يجوز ابدازه لأول مرة أمام محكمة النقض . 
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)( 
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. بدل الانتقال  . قانون‎ ٠ عمل‎ )١( 
' تفسيره . شركات‎ 
. بدل الانتقال ؛‎ ٠ عمل‎ )١( 


١‏ - نصدت المادة 0٠‏ من لائحة نظام العاملين 
بالشركات النابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار 
رئيس الجمهورية رقم 5541 لسنة ١177‏ على أن 
ه يصدر قرار من المجلس التنفيذى بالقواعد الخاصة 
بمصاريف الانتقال وبدل السفر بالنسبة للعاملين 
بالشركات » وقد جاء تعبيره ٠‏ مصاريف الانتقال , 
الوارد بها مطلقا ينصرف مدلوله الى الانتقال الفعلية 
وبدل الانتقال الثابت على السواء ٠‏ يؤيد ذلك أن 
المشر ع استعمل ذلك التعبير أيضا فى الباب الثانى 
من القرار الجمهورى رقم 4١‏ لسنه ١154‏ الخاص 
بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال للعاملين 
بالدولة والباب الثالث من قرارٍ رئيس مجلس 
الوزاراء رقم 7155 لسنة1570١‏ بشأن لائحة بدل 
السفر ومصاريف الانتقال للعاملين بالقطاع العام - 
بما يكشف عن مراده من أنه رمى به إلى تطبيق حكم 
المادة 5٠‏ المشار إليها على نفقات الانتقال القعلية وبدل 
الانتقال الثابت على السواء . 1 

” - لما كانت المادة 6٠‏ من .اللأئحة 7655 


. لسنة ١977‏ قد ناطت بالمجلس التنفيذنى وضع 


القواعد الخاصة بمصاريف الانتقال بالنسبة إلى 
العاملين بالشركات ٠‏ وقد صدر اعمالا لحكمها قرار 
رئيس الوزراء رقم ١١4١‏ لسنة ١114‏ يقضى فى 


مادته الأولى بسريان أحكام لائحة بدل السفر 


ومصاريف الانتقال الصادرة بالقرار الجمهورى رقم 


قضاء محكية الثقض المسدئى 0 


١‏ لستة ١108‏ على العاملين بالشركات التابعة 
للمؤسساتٍ العامة » وكانت المادة ©؟ من هذه 
اللائحة قد اشتزطت لتقرير بدل الانتقال أن يصدر 
به قرار من وزير الماليه والاقتصاد فان الحكم 
المطعون فيه إذ اعتبر قرار لجنة شئون الأفراد توصية 
يلزم لتقريرها والعمل بها صدور' قرار وزارى لا 
يكون قد خالف القانون . 


" - لما كان الحكم المطعون فيه قد أسند 
تتا بوشن دعرو لطاع إلى لمان متاق 


قانونا » وكان من المقرر أنه لا أساس لطلب المساواة 
فيما يناهض حكم القانون فإن النعى بهذا السبب يكون 
ير منتج ٠.‏ 
المحكمة 


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير 
الذى تلاه السيد المستشار المقرر » والمرافغة وبعد 
المداولة قانونا . 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعة الشكلية . 

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم 
تون فيه وسادر أوراق اين > - تتحصل فى 
أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4587 لسنة 15535 
عمال كلى القاهرة طالبا الحكم بالزام الشركة 
المطعون ضدها بأن تؤدى إليه مبلغ ٠١‏ ج قيمة 
بدل الانتقال المستحق له عن المدة من شهر نوفمبر 
سنة 1957 حتى تاريخ رفع الدعوى ومبلغ عشر 
جنيهات بدل إنتقال شهرى اعتبارا من١/1755/4١‏ » 
وقال بيانا لها انه يعمل بوظيفة محام لدى الشركة 
المطعون ضدها وقد صدر قرار من لجنة شئون 
العاملين بها فى ١177/1/4‏ بتقرير بدل انتفال ثايبت 
بواقع عشر جنيهات شهريا للوظيفة التى يشغلها 
وصرف هذا .البدل أقرانه إلا أن المطعون 
. ضدها لم تصرفه إليه فاقام الدعوى بطلباته سالفة 
. البيان . قضت المحكمة 1970/4/١4‏ بندب مكتب 
الخبراء لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم » 
وبعد أن أودع الخبير تقريره حكمت فى 
“1/11 بازام الشركة المطعون ضدها بأن 


نؤدى إلى الطاعن مبلغ 7١‏ ج و 1772م إستأنف 
المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة أستئناف 
القاهرة وقيد الاستئناف برقم 5177 السنه 48 

قضائية ٠‏ وفى 1974/1/77 قضت المحكمة بالغاء 
الحكم المستأنف وبرفض الدعوى . هلعن الطاعن 
فى هذا الحكم بطريق النقض ٠‏ وقدمت النيابة العامة 
مذكرة رأتِ فيها رفض الطعن » وعرض على غرفة 
للتشورع وكحنة الككرة جلمة 1 1 ٠‏ وفيها 
التزمت النياية رأيها . 


وحيثق إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى 
الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون 
الخطأ فى تطبيق القانون » وفى بيان ذلك يقول إن 
الحكم انتهى إلى رفض دعواه استنادا إلى نص المادة 
٠‏ من القرار الجمهورى رقم 75045 لسنة ١595157‏ 
حال أن حكمها لا ينطبق على واقعة الدعوى الخاصة 
بطلب بدل انتقال ثابت وهو بهذه المثابه يعتبر جرءا 
من الأجر وأنه لاعلاقة .لذلك بمصاريف الانتقال 
الفعلية التى ينفقها العامل بسبب عمله التى يعينها 
النص' المشار إليه مما*يكؤن معه الحكم قد خالف 
القانون , 

وحيث إن هذا النعى غير سديد ‏ ذلك لأنه لما 
كانت المادة 6٠‏ من لائحة نظام العاهلين بالشركات التابعة 
للمؤسسات العامة الصادر' بها قرار رئيس 
الجمهورية رقم 7044 لسنه 1977 نصت على أن 
٠‏ يصدر قرار من المجلس التنفيذى بالقواعد الخاصة 
بمصاريف الانتقال وبدل السفر بالنسبة إلى العاملين 
بالشركات ٠‏ وقد جاء تعبير مصاريف الانتقال الوارد 
بها مطلقا ينصرف مدلوله إلى نفقات الانتقال الفعلية وبدل 
الانتقال الثابت على السواء » يؤيد ذلك ان المشر ع 
استعمل ذلك التعبيرأيضا فى الباب الثانى من القرار 
الجمهورى رقم 4١‏ لسنة ١554‏ الخاص بلائحة بدل 
السفر ومصاريف الانتقال للعاملين بالدولة والباب 
الثالث من قرار رئيس مجاس الوزراء رقم 71764 
لسنة 19517 بشأن لائحة بدل السفر ومصاريف 
الانتقال للعامئين بالقطاع العام - بما يكشف عن 
مراده من أنه رمى به إلى تطبيق حكم المادة 6٠‏ المشار 
إليها على نفقات الانتقال الفعلية وبدل الانتقال الثابت 


5 المددان الخايس والشائسي س. المنة الخايسة والستون 


على السواء فان النعى بهذا السبب يكون على غير 
0 3 


وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثانى على 


للحكم السلعون فيه ماق لفون وفى بين كل . 


يقزل إن الحكم اعتبر قرار لجنة شئون الأفراد 
باعتماد لائحة بدل الانتقال توصية يلزم لتقريرفا 
: والعمل بها صدور قرار وزارى » واذ كاثت المادة من 
القرار الجمهزرى رقم 5545 لمننه 15451 جعلت 
قرارات هذه اللجنة نافذة بموافقة رئيس مجلس إدارة 
الشركة عليها صراحة أو ضمنا دون النص على 
شرط آخر فان الحكم إذ استلزم صدور قرار وزارى 
فى هذا الشأن يكون قد خالف القانون . 


وحيث إن النعى مردود ء ذلك لأنه لما كان 
الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن قرار لجنة 
.شئون الأفراد لدى الشركة المطغون ضدها زاعتماد 
لائحة بدل الانتقال والذى يستند إلية الطاعن فى 
دعواه صدر فى 1177/4/4 فى ظل العمل بأحكام 
لائحة العاملين بالشركات التابعة للؤسدمات الصادر 
بها قرار رئيس الجمهورية رقم 5547 لسنة 
ء وكانت المادة 6٠‏ من هذه اللائحة قد ناطت 
بالمجلس التنفيذى وضع القواعد الخاصة بمصاريف 
الانتقال بالنسبة إلى العاملين بالشركات » وقد صدر 
اعمالا لحكمها قرار رئيس الوزراء رق 0 
4 يقضى فى مادته الأولى بسريان أحكا. 
بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة 0 
الجمهورى رقم 4١‏ لسنه 1104 .على العاملين 
بالشركات التابعة للمؤسسات العامة وكانت المادة ه؟ 
من هذه اللائحة قد اشترطت لتقدير بدل الانتقال أن 
يصدر به قراز من وزير المالية والاقتصاد . فان 
الحكم المطعون فيه إذ لم يعتد بقرار لجنة شئون 
الأفراد واعتبره توصية يلزم لتقريرها والعمل بها 
صدور قرار وزارى لا يكون قد خالف القافون . . 
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببْ الثالث على 
الحكم المطعون فيه القصور فى التستتيب". وفى بيانه 
قول ان الحكم أغفل الرد على" دفاع الطاعن بشان, 
تيته المساواة بزملائه رغم توافر عناصر هذه 


المساواة على ما أوردة تقرير الخبير مما يعيبه 
بالقصور ٠‏ 


وحيث إن هذا النعى فى غير مخله : ذلك لانه 
لما كان الحكم المطعون فيه قد أسند قضاءه برفض. . 
دعوى الطاعن إلى أساس صحيح قانونا » وكان من 
المقرر أنه أساس لطلب المساواة فيما ينافض حكم 
القانون ٠‏ فان النعى بهذا السبب يكون غير منتج ٠‏ 


وحيث أنه لما نقدم يتعين رفض الطعن . 
لفن رفن 421 فسنة 14 لعفية 


)5 
جلسة ؟؟ نوقمبر 1518٠‏ 


دعوى ١‏ الطلبات فى الدعوى٠.‏ 
استنناف . نقض . «المصلحة فى الطعن . السبب 
غير المنتج ؛ . عمل ؛ الدعوى العمالية ٠‏ . 


اذكان الطلبان الأصلى والاحتياطى اللذان ضمنهما 
الطاعن دعواه بجمعهما أساس واحد هو أن المطعون 
ضدها أخطات فى تسكين الطاعن على ألفئة المالية 
التاسعة » وكان الحكم رقم 55 لسنه ” قٍ استئناف 
المنصورة الصادر فى /575/1 ل:حين قضى بالغاء 
الحكم المستأنف ورفض الدعوى أسس قضاءه على 
أن تمسكين الطاعن على الفئة ألمالية التابعة اعتبارا 

من ١115/7/1‏ قد تم صحيحا وفق أحكام لأئحة 
نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة 
الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 541 لسنة 
رأنه لا بحق له التسكين هلم اذ اقيق 
الثامنة لعدم توافر شروط شغلها فيه بما ينفى الخطأ 
عن المطعون ضدها . لما كان ذلك » فان النعى علىٍ 
الحكم المطعون فيه لعدم [عادة الطلب الاحتياطى إلى 
الدرجة الاولى للفصل فيه لا يحقق للطاعن سوي 
مصلحة نظرية بحثة لا يعتد بهاء إذ لو صح 
واقتضنى نقض الحكم طرح الطلب الاحتياطى على 


قضاء محكمة النقض المبدبنى 51 


المحكمة الابتدائيه مآله حتما كالطلب. الآصلى هو 
الرفض مما يكون معه هذا النعى غير متقج ٠‏ . 

: َ . 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير 
الذى تلاه السيد المستشار المقرر ء وإلمرافعة وبعد 
المداولة + ” 


حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 


٠ ١‏ حيث 'إن الوقائع - على مايبين من الحكم 
المطعون فيه.وسائر أوراق الطعن - تتحصل في 
أن الطاعن أقام الدعوى رقم !7 سنة !1517 مدنى 
كلى دمياط على المطعون ضدها شركة النصر للغزل 
والننيج الرفيع بطلب الحكم بأحقيته فى التسكن على 
الفئة المالية'الثامنة اعتبارا من ١154/1/١‏ والفئة 
'المالية السابعة اعتبارا من ١174/١/١‏ والفئة المإلية 
السادسة اعثبارا من 1977/1/١‏ مع إلزام المطعون 
ضدها بأن تؤدى له أمبلغ 054 ج ويتاريخ 
4 1971/11/1 طلب احتياطيا إلزام المطعون ضدها 
بأن تؤدى مبلغ ٠٠١‏ ج كتعويض عما أصابه من 
اضزار نتيجة خطنها فم تسكينه على الفئة المالية 
التاسنعة . وبتاريخ 1974/1/18 قضت المحكمة 
(أولا) رفض الدفاع بسقوط حق الطاعن فى 
المطالبة بفروق الأجر والعلاوات بمضى المده 
( ثانيا ) باحقية الطاعن فى التسكن على الفئة المالية 

.٠‏ الثامنة من ١174/1/١‏ مع ما يترتب على ذلك من 
.اثار ء والزام المطعون ضدها بأن تؤدى له فرق 
الأجر وقدره 47ج وما يستجد حتى تاريخ الحكم . 
استأنفت المطعون ضندها هذا الحكم لدى. محكمة 
استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 10 سنة 7 ق 
( مأمورية. دمياط ) ٠‏ وفي 1970/1/4 قِضت 
المحكمة .بالغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى 
وبتاريخ 1917/1/58 أعلن الطاعن المطعون 
ضدها بصحيفة طلب فيها إحالة القضية إلى محكمة 
الدرجة الأولى للفصل فى طلبه الاحتياطى الذى لم 
تفصل فيه عندما قضت بأحقيته لطلبه الأصلى عملا 
بالمادة 774 من قانون المرافعات » وأغفلت محكمة 
الدرجة الثانية الفصل فيه حين قضت بالغاء الحكم 


' بالغا الحكم 


المستانف . وبتاريخ 1615/4/5 قضت المحكمة 
برفض الطلب . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق 
النقض + وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها 
رفض الطعن '. وعرض الطعن على غرفة المشورة 


فحددت لنظره جلسة ١180/٠١/4‏ ء وفيها التزنمت 


إلنيابة رأيها . 


وحيث قا وان نيب يا على 
الحكم المطعون فيه مخالفة القانون » وفى بيان ذلك 1 
يقول انه طلب أمام المحكمة الابتدائية الحكم أصليا 
بأحقيته فى التسكين على الفئة المالية الثامنة اعتبارا 
من ١154/87/١‏ والفئة المالية السابعة اعتبارا من 
0١‏ والفئة المالية السادسة اعتبارا من 
70 - وألزم المطعون ضدها بأن 0 
مبلغ 27ج ء واحتياطيا إلزامها بأن تؤدى له مبلغ 
٠ج‏ كتعويض عما أصابه من ضرر وقضى له 
الحكم الابتدائى بطلبه الأصلى ». وإذا استأنفت 
المطعون ضدها هذا الحكم قضت محكة الاستئناف 
بالغائه وظل الطلب الاحتياطى قائما دون أن تفصل 


فيه مع أنه كان يجب عليها إعادة القضية إلى المحكمة 


الابتدائية لتفصل فى هذا الطلب اتباعا لنص المادة 
4 من قانون المرافعات . ' 


وحيث إن هذا النعى مردود » ذلك أنه لما كان 
الطلبان الأصلى والاحتياطى اللذان ضمهما الطاعن 
دعواه يجمعهما أساس واحد هو أن المطعون ضدها 
أخطأت فى تسكين الطاعن على الفئة المالية 
التاسعة » وكان الحكم رقم 56 سنة." ق استئناف 
المنصورة 0 فى ١975/٠١/9‏ حين قضى 
المستأنف ورفض الدعوى أسس قضاءه 
على أن تسكين الطاعن على الفئة المالية التاسعة 
اعتبارا من ١174/7/١‏ قد تم صحيحا وفق أحكام' 
لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات 
العامة 'الصادر بها قرار زئيس الجمهورية رقم 
1 سنة ١177‏ وأنه لا يحق له التسكين على 
الفئة المالية الثامنه لعدم توافر شروط شغلها فيه بما 
ينفى الخطأ عن المطعون ضدها . لما كان ذلك . فان 
النعى على الحكم المطعون فيه لعدم إعادة الطلب 
الاحتياطى إلى محكمة.الدرجة الأولى للقصل فيه لا 
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يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة لايعتد بها 2 
إذ لو صح واقتضى نقض الحكم طرح الطلب 


الاجتياطى على المحكمة الابتدائية لكان ماله حتما . 


كالطلب الأصلى هو الرفض ؛ مما يكون معه هذا 
وحيث أنه لما تقدم يتعين رفض الطعن . . 
الطعن رقم 444 السنة 40 القضائة 


إففة 
جلسة ١4‏ نوفمبر -3194٠‏ 
مسئولية . نقل بحرى . 


النص فى المادة ٠‏ من" قلنون التجارة ' 


البحرى على مسئولية مالك السفينة مدنيا عن أعمال 
ربانها وإلزامه بوفاء ما ألتزم به فيما يختص بالسفينة 
وتسيرها ٠‏ وإن كان لا يواجه إلا حالة المالك 
المجهز ٠‏ إلا أنه إذا قام المالك بتأجير السفينة إلى 
الغير بمشارطة ايجار موقوتهت؛بمت معنة مع ما 
يترتب على هذا التأجير من انتقال الإدارة التجارية 
للسفينة إلى للمستاجر وتبعية ربانها له فى هذه 
الإدارة فان مسئوليه المالك مع ذلك لا تنتفى إلا إذا 
كان المتعاقد مع للربان يعلم بهذا التأجير أو كان عليه 
أن يعلم به » أو إذا كان قد منح انتمانه إلى المستأجر 
شخصيا رغم جهله بصفته كمستأجر" . 
المحكمة 


بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير 
الذى تلاه السيد المستشار المقرر » والمرفعة ويعد 
المداوله . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقاتع - على ما بين من الحكم 
المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى 
أن الشركة الطاعنة --توكيل دمنهور للملاحة - 


اقامت الدعوى رقم 77 لسنه 1117 تجارى كلى 
السويس على توكيل اسوان للملاحة ( المطعون 
ضده ) بصفته وكيلا عن ملاك السفينه ٠‏ ساويث 
ستار ٠‏ ( دوناجيز سابقا ) طالبه إلزامه بدفع مبلغ 
"4ه ج و 406 م وفوائده القانونية وقالت بيانا 
لدعواها أن توكيل دمنهور للملاحة التابع لها كان 
وكيلا ملاحيا عن السفينة المشار إليها فى رحلتها 


المؤرخة ١177/2/6‏ وقد انفق عليها مبلغخ 5178٠‏ 


ج و 1248م لم يستوف منه مبلغ 547 ج و05١4‏ م 
وهو ما رفعت به الدعوى . نفى المطعون ضده 
مسئوليته بصفته وكيلا للملاك - عن 
المطالب به تأسيسا على أن السفينة كانت مؤّجرة فى 
ذلك التاريخ لاتحاد الملاحة الشرقى الأمريكى 
بمشارطة إيجار موقوتة والتى من بين شروطها أن 
يتحمل المستأجر النفقات المعتادة للسفينة. وبتاريخ 
5 حكمت محكمة السويس الابتدانية 
برفض الدعوى . إستأنفت الشركة الطاعنة هذا 
الحكم بالاستئناف رقم ١7‏ سنه ١‏ ق تجارى » 
وبتاريخ 1977/17/4 حكمت. محكمة'استئناف 
الاسماعلية بتأييد الحكم المستأنف طعنت؛ الطاعنة فى 
هذا الحكم بطريق النقض » وقدمت النيابة فى غرفة 
مشورة رأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره » 
وفيها التزمت النيابة رأيها . 

وحيث إن الطعن بنى على شيب واحد تتعى 
به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القائون 
والخطأ فى تطبيقه وتأويله وفى بيان ذلك تقول إن 
الحكم إذ قضى برفض دعويى الطاعنة تأسيسا على 
انتفاء مسئولية مالك السفينة عن التزامات الربان فى 
حالة تأجيرها لمشارطة موقوته إذ كان الغير يعلم 
بواقعة التأجير أو كان فى مقدوره أن يعلم بها يكون 
قد خالف المادة ١'؟‏ من قانون التجارة. البحرى التى 
جاء نصها صريحا وعاما فى مسئولية مالك السفينة 
عن العقود ألتى يبرمها الربان فيما يختص بالسفينة 
وتسييرهادون تفرقة بين ما إذ1 كان هو المستغل لها 
أو كان قد أجرها للغير . 

وحيث أن هذا قنمى غير سديد ء ذلك أن النصى 
المادة ٠‏ من قانون التجارة البحرى على مسئولية 
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مالك السفينة مدنيا عن إعمال ربانها والزامه بوفاء 
ماللتزم به فيما يختص بالسفينة وتسييرها » وإن كان 
لا يواجه الاحالة المالك المجهز ألا أنه إذ قام المالك 
بتأجير السفينة إلى الغير بمشارطة إيجار موقوته 
مدت عدت مع مايترتب على هذا التاجير من 
انتقال الادارة التجارية للسفينة الى المستأجر وتبعية 
ربانهالمه فى هذه الادارة فإن مسئولية المالك مع ذلك 
لا تنتفى الا اذا كان قد منح اتتمانه الى المستأجر 
شخصيا رغم جهله بصفته كمستأجر ؛ لما كان ذلك » 
. وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضأءة برفض 
دعوى الطاعنة على ثبوت علمها بواقعة تأجير 
السفينة للغير بمشارطة إيجار زمنية استنادا إلى انها 
أى الطاعنة باعتبارهامن المشتغلين بالملاحة البحرية لابد 
وأن تكون قد اطلعت على أوراق السفينة ومن بينها 
مشارطة الإيجار بالإضافة إلى ماثبت من مستندات 
الدعوى أن مستأجر السفينة - وليس مالكها - هو 
الذى سدد للطاعنة نفقات السفينة التى رفعت الذعوى 
للمطالبة بما تستوفه منها » وكان هذا الذى أورده 
: الحكم المطعون فيه وفى حدود سلطته المحكمة 
التقديرية - يقوم على استخلاص سائغ له أصله 
الثابت بالاوراق وكاف لحمل قضاءه بتوافر ركن 
العلم بواقعة التاجير فان الحكم اذ قضى برفض 
دعوى الطاعنه يكون قد التزم صحيع القانون ويكون 
النعى عليه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه 
.وتأويله على غير أساس مما يتعين معه رفض 
الطعن . 
الطعن ردقه ١١4‏ السنة 44 القضه * 
البيق 
جلسة 7١0‏ نوفمبر ١4٠‏ 
)١(‏ تزوير - محكمة الموضوع . حكم 
٠ه‏ تسبيب الحكم » . 
(1) تزوير ٠‏ التوقيع على بياض ؛ إثيات 


د البيته ٠‏ . . : 
ْ () تقض ه أسهاب الطعن ؛ . حكم ه تسبيب 


١‏ - يجوز للمحكمة وفقا لنص المادة 54 من 


١ 
7 1 ماي هجاوي‎ 
تلقاء نفسها برد اية ورقة وبطلانها وإن لم يدع‎ 
بالتزوير بالاجراءات المرسومة فى القانون إذا ظهر‎ 
لها بجلاء من حاثتها أو منظروف الدعوى أنها‎ 
مزورة » وحسبه أن تبين فى حكمها الظروف‎ 
وقد جاء هذا النعص‎ ٠ والقرائن ألتى تبينت منها ذلك‎ 
عاما لا يقيد المحكمة بدليل معين على التزوير ولا‎ 
٠ بشخص معين يقدم دليله‎ 

” - الأصل فى الأوراق الموقعة على بياض 
أن تغيير إلحقيقة فيها ممن استؤمن عليها هو نوع من 
خيانة الأمانة إلا إذا كان من استولى على الورقه قد 
حصل عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتبالية 
أو بأية طريقة أخرى خلاف التسليم لاختيارى 
فإنه - وعلى ما جرى يه قضاء هذه المحكمة - 
يخرج عن هذا الاصل . ويعد تغيير الحقيقة فيها 
تزويرا يجوز إثباته بكافة الطرق . 

- إذ كان لمحكمة الموضوع أن تستدل 
على وقوع التزوير بما تستخلصه من القرائن فى 
الدعوى » وتقدير قوة القرائن فى الإثبات هو مما . 
تستقل به متى قام قضاؤها على أُسباب مقبوله » ولا 
يجوز مناقشة كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفاية 
كل منها فى'ذاتها للإثبات . لما كان ما تقدم » وكانت 
محكمة الموضوع قد اعتمدت فى تكوين عقيدتها 
بتزوير المخالصة السالفة الذكر على قرائن مجتمعة 


. تؤدى فى مجموعها إلى النتيجة للتى انتهى أليها 


الحكم وتكفى لحمل قضائه فلا يجوز للطاعن مناقشة 
كل قرينة على حدة لإثبات عدم كفليتها فى ذاتها 
للإثبات . 
المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير 
الذى تلاه السيد المستشار المقرر » والمرافعة ويعد 
المداولة . 

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية ٠‏ 

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم 
المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى 
أن المطعون عليهم استصدروا أمر أداء رقم 14١‏ 
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سنه 11537 بندر_الزقازيق بالزام الطاعن بآن يؤُدى 
لهم مبلغ 7٠١‏ ج و م والمصروقات وصحة 
إجراءات الحجز الموقع بتاريخ 
6 »: تأسيسا على أن المبلغ المذكور هو 
سي و اماي 
تظلم الطاعن من هذا الأمر بالتظلم: رقم 8١5‏ سنة 
43 مدنى_بندر الزقازيق طالبا إلغاءه وإلغاء 
الحجز بمقولة أنه .سدد الأجرة عدا مبلغ 0 ج 
بمقتضى مخالصة موّرخة 1577/5/٠١‏ صادرة من 
مورث المطعون عليهم » » إدعى المطعون عليهم 
بتزوير المخالصة المتكورة وبتاريخ 
ليلكنا ندبت المحكمة قسم أبحاث 
التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى لبيان 
حالة المخالصة وما إذ كانت مزورة ٠‏ وبعد أن قدم 
تقريره بعد ان أعادت المحكمة المأمورية إليه بتاريخ 
17074 حكمت المجكمة بتاريخ 
5 /7ا9١‏ بإحالة الدعوى إلى محكمة 
الزقازيق الابتدائية للاختصاص وقيدت الدعوى برقم 
سنة 191/77 مدنى الزقازيق الابتدائية » ويتاريخ 
74 حكمت المحكمة برد وبطلان 
المخالصة السالفة الذكر ثم قضت بتاريخ 
5 برفض التظلم وتأبيد أمر الأداء » 
إستأنف الطاعن. هذا الحكم “لدى محكمة استئناف 
المنصورة ( مامورية الزقازيق بالاستئناف رقم 
4 سنه 18 ق مدنى » وبتاريخ ©1915/117/17 
قضت المحكمة بتأييد الحكم برد ويطلان المخالصة 
ثم قضت بتاريخ 159177/7/77 بتعديل أمر الاداء 
المتظلم منه إلى إلزام الطاعن بأن يدفع للمطعون 
عليهم مبلغ +407 ج و 414 ام وبصحة إجراءات 
الحجز التحفظى بالنسبة لما قضى به . طعن الطاعن 
فى هذا الحكم بطريق النقض ٠‏ وقدمت النياية مذكرة 
أيدت فيها الرأى برفض الطعن » وعرض الطعن 
على هذه الدائرة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير 
بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها إلتزمت النيابة 
رأيها . 


وحيث إن الطعن أقيم على ثلاث أسباب » 
ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم 
المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون بمخالفة قواعد 
الإثبات . وفى بيان ذلك يقول إن التوقييع على بياض 


من حالتها أو من ظروف؛ الدعوى 


صحيح إلا إذا أثير ادعاء بأن حامل الورقة خان 
الأمانة وملا فراغها بغير ما أتفق عليه مع الموقع 
وفى هذا الحالة يقع عبء الإثبات على عاتق موقع 
الورقة أو خلفه فلا يجوز الإثبات بغير.الكتابة » أما 
إذا تم الحصول على التوقيع على بياض من غير علم 
صاحبة غشا أو خلسة فيجوز إثبات الغش أو 
الاختلاس بكافة طرق الاثبات القانونية ٠‏ وإذا ادعى 


: المطعون عليهم أن الطاعن حصل على الورقة التى عليها 


توقيع مورثهم بالغش والاحتيال والاختلاس من 
الجمعية الزراعية وعجزوا عن إثبات ذلك فلم 
يشهدوا أحدا ومن ثم فان الحكم المطعون فيه إذ لم 
يرفض الادعاء بالتزوير يكون قد أخطأ فى تطبيق 
القانون . 

وحيث إن هذا النمى مردود . ذلك أنه 
يجوزللمحكمة وفقا لنصس المادة 54 من قانون 
وترم 15 ننه 1017 أن نيك ع ١‏ انا 
برد أية ورقة وبطلانها وإن لم يدع أمامها بالتزوير 
بالاجراءات المرسومة فى القانون إذا ظهر' لها بجلاء 
مزورة 
وحسيها أن'تبين فى حكمها الظروف والقرائن التى 
تبينت منها ذلك ٠‏ وقد جاء هذا النص عاما لا يفيد 
المحكمة بدليل معين على التزوير ولا بشخص معين 
يقدم دليله لداكان ذلك وكان اتاب من حكم مخمة 
أول درجة الذى أيده الحكم المطعون فيه أن محكمة 
الموضوع قد استعملت الرخصة المخولة لها فى 
المادة المذكورة وأنتهت إلى القضاء برد وبطلان 


المخالصة السالفة الذكر لما ظهر لها من حالتها ومن 


.ظروفة الدعوى أنها مزورة ومن ثم فان النعى على 
الحكم المطعون فيه بمخالفة 'اقواعد الاثبات يكون 
على غير أساس . 


: وحيث إن حاصل النعن بالسبب الثانى أن ٠‏ 
الحكم المطعون فيه شابه التناقض والفسباد فى 
الاستدلال ذلك أن محكمة أول درجة أقامت قضاءها 
برد.وبطلان المخالصة عملا بالمادة 04 من قانون 
الاثبات سالفة البيان. وقد أيد الحكم المبطعون فيه هذا 
القضاء لاسباب واضناف إليها أن المحكمة اقتنعت 
باختلاس الورقة المذكورة وأنها موقعة أصلا على 
بياض حسبما هو ثابت من تقريز الخبير ومن قرإئن 
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ساقها ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون قد أقام 
قضاءه بتزوير المخالصة على أساسين متناقضين 
( أولهما ) القرائن التى ساقها على أن ردقه رقف 
على بياض ثم اختلست . ( وثانيهما ) ما أورده حكم 
محكمة أول درجة ومن حق المحكمة فى القضاء برد 
وبطلان الورقة لما ظهر لها من حالتها أنها مزورة 
مما يعيب الحكم المطعون فيه بالتناقض والفساد فى 
الاستدلال ٠‏ 

. وحيث إن هذا النعى غير سديد » ذلك أن 
الأصل فى الأوراق الموقعة على بياض أن تغيير 
الحقيقة فيها ممن استومن عليها هو نوع من خيانة 
الأمانة إلا إذا كان استولى على الورقة قد 0 
عليها خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتياليه أو اية 
ريق "أخرى خلات قتسليم الاختبارى » كه 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يخرج عن 
هذا الأصل . ويعد تغيير الحقيقة فيها تزويرا يجوز 
إثباته بكافة الطرق . لما كان ذلك ٠‏ وكان حكم 
محكمة أول درجة قد استخلص من تقرير قسم أبحاث 
التزييف والتزوير أن الورقة الآنفة النكر كانت 
موقعة على بياض من مورث المطعون عليهم 
وانتهى إلى القضاء برد وبطلان الورقة لما ظهر 
للمحكمة من حالتها ومن ظروف الدعوى أنها مزورة 
وذلك استعمالا للرخصة المخولة لها بالمادة 54 من 
قانون الاثبات واذ أيد الحكم المطعون فيه هذا القضاء 
لأسبابه وأضاف اليها أن المحكمة اقتنعت ياختلاس 
الورقة المذكورة الموقعة على بياض للقرائن التى 
ساقها ٠‏ فانه بهذه الاضافة - لايكون قد خالف ما 
خلص اليه حكم محكمة أول درجة بل استكمل أسباب 
القضاء برد وبطلان المخالصة . مما يكون النعى 
بهذا السبب على غير أساس . 

وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على 
الحكم المطعورن فيه الفساد فى الاستدلال وفى بيان 
ذلك يقول إنهاً استدل على ثبوت اختلاس الورقة 
السالفة الذكر دون علم مورث المطعون عليهم بثلاث 
قرائن لا تؤدى إلى ما انتهى إليه الحكم فالقرينة 
الأولى أن الطاعن لم يبين السبب الذى من اجله تسلم 
الورقة أما الثانية فهى أن الطاعن لم يبين كيف 
استعملت الورقة فى التخالص والتخالص عادة لا 


تؤخذ بسببه ورقة ممضاه على بياض لأنها إنما تؤخذ 
لأمر مستقل ٠‏ والقرينة الثالثة أن الطريقة التى كتبت 
بها المخالصة حسبما اتضح من تقرير الخبير بها 
تقارب وتباعد بين ألفاظها وصغر بعض حروفها 
وكبر البعض الآخر واذ كانت القرينة الأولى تؤدى 
إلى قلب عبء الاثبات لأن الطاعن قدم الورقة على 
أساس أنه تسلمها من مورث المطعون علبهم دليلا 
على التخالص تعنيهم إثبات اختلاسها ٠‏ أما القرينتان 
الثانية والثالثة فتفترضان أن الطاعن كان يعلم عند 
استلامه الورقة أنها موقعة على بياض وأنه شارك 
فى تحريرها وهو اقتراض يقوم على التسليم بصحة 
واقعة محل نزاع وهذه القرائن لا تؤدى إلى ما 
استخلصه الحكم منها واذ أثبت عدم صحة إحداها 
ينهار الأساس برمته الذى أقام عليه الحكم المطعون 
فيه قضاءه مما يعيبه بالفساد فى الاستدلال . 


وحيث إن هذا النعى فى غير محله » ذلك أن 
الحكم المطعون فيه أخذ بما استخلصه حكم محكمة 
أول درجة من تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير 
من أن توقيع مورث المطعون عليهم على المخالصة 
كان على بياض وتوقع به عليها قبل تحرير عبارات 
صلبها » وأحال إلى أسبابه فى هذا الخصوص ء 
وأضاف فى بيان كيفية خروج الورقة الموقعة على 
بياض من يد مورث المطعون عليهم قبل تحرير 
عبارات صلبها ٠‏ أن المحكمة قد اقتنعت باختلاس 
الورقة وهى موقعة أصلا على بياض كما هو ثابت 
من تقرير الخبير من كون هذه الورقة وصلت إلى 
يد المستأنف - الطاعن - دون أن يبين السبب 
الذى من أجله تسلمها بالاضافة إلى أنها استعملت فى 
التخلص والتخالص عادة لا تؤخذ بسببه ورقة 
ممضاه على بياض وان تم فعلا فان الأولى أن تكتب 
به المخالصة مباشرة فالورقة التى تؤخذ موقعة على 
بياض انما تؤخذ لامر مستقل فضلا عن الطريقة التى 
كتبت بها المخالصة كل هذه القرائن مجتمعة تكون 
يقين المحكمة بأن الورقة مختلسة ء لما كان ذلك » 
وكان لمحكمة الموضوع أن تستدل على وقوع 
التزوير بما تستخلصه من القرائن فى الدعوى ؛ 
وتقدير قوة القرائن فى الاثبات هو مما تستقل به متى 
قام قضاؤها على أسباب مقبولة » ولا يجوز مناقشة 
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كل قربية على حده لأثبات عدم كفاية كل منها فى 
ذاتها للاثبات ‏ لما كان ما تقدم » وكانت محكمة 
الموضوع قد اعتمدت فى تكوين عقيدتها بتزوير 
المخالصة .السالفة الذكر على قرائن مجتمعة تؤدى 
فى مجموعها إلى النتيجة التى انتهى إليها الحكم 
وتكفى لحمل قضائه فلا يجوز للطاعن مناقشة كل 
قرينة على حده لاثبات عدم كفايتها في ذاتها 
للآثبات » ومن ثم يكون هذا النعى على غير أساس . 
وحيث إنه لما تقدم بتعين رفض الطعن . 
انطعن رقم 208 السنة 48 القضائية 


(05) 
جلسة 50> نوفمير 1958٠١‏ 
)١(‏ أحوال شخصية . نقض ٠‏ ميعاد الطعن 
بالنقض ٠‏ . قاتون ١‏ إلغاء التشريع ٠‏ . 
(؟) نقض ١‏ الخصوم فى الطعن 


بالنقض » . 
0)وقلفهالونئنة 
القسمة ؛ .: اختصاصها , 


(4) وقف , شرط الوقف , . ٠‏ تفسيره ٠‏ . 

441١ إذ كانت الفقرة الأولى من المادة‎ - ١ 

من قانون المرافعات الملغى الصادر بالقانون رقم 
7 لسنه ١9545‏ وهى من المواد التى أبقى عليها 
قانون المرافعات القائم تحدد ميعاد الطعن بالنقض فى 
الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية 
بثمانية عشر يوما إلا أن هذه المادة وقد ألغيت 
بالقانون رقم 57 لسنه ١959‏ فى شأن حالات 
وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الذى جعل 
ميعاد الطعن فى هذه المسائل ستين يوما ثم لدى إلغاء 
هذا القانون بقانون السلطة القضائية رقم ؟4 لسنه 
6 والعودة إلى القواعد المنظمة للطعن بالنقض 
. التى كان معمولا بها قيل إنشاء دوائر قحص 
المطعون ومنها مأ تقضى به الفقرة الاولى من المادة 


١‏ السالفة الاشارة » صدر القانون رقم 4 لسن 
177 مستثنيا من هذه القواعد ميعاد الطعن بالنقضس 
فى الأحكام للصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية 
بأن نص على بقائه ستين يوما ء فإن تحديد ميعاد 
الطعن المقرر بالفقرة الاولى من المادة 44١‏ 
المذكورة يكون قد نسخ ضمنا لتعارضه مع نص 
جديد ورد على ذات المحل مما يستحيل معه إعمالهما 
معا فيعتبر النص الجديد ناسخا للآول . لما كان 
ذلك ٠‏ وكان إلغاه القانون الأخير بقانون السكطة 
القضائية رقم 47 لسنه 1177 ليس من شأنه - على 
ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يبعثْ 
من جديد ما نسيخ من نص الفقرة الأولى من المادة 
١‏ كما لا يبعثه إيقاء المشرع عليها بمقتضى الماده 
الأولى من مواد إصدار قانون المرافعات القائم طالما 
ينص صراحة على العودة الى ما تم نسخة منها » 
وكانت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد خلت من أية 
قواعد تنظم طريق الطعن بالنقض ٠‏ فإنه يتعين 
الرجوع فى صدد تحديد ميعاد الطعن بالتقض فى 
الأحكام الصادرة فى هذه؛' المنازعات إلى القواعد 
المقررة فى قانون المرافعات إعمالا لنص المادة 
الخامسة من قانون رقم 477 لسنة ١100‏ بالغاء 
المحاكم الشرعية والجلسة التى توجب اتباع أحكام 
قانون المرافعات فى الأجراءات المتعلقة بمسائل٠‏ 
الأحوال الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص 
المحاكم الشرعية أو المجالس المالية عدا الآحوال 
التى وردت بشأنها قواعد خاصة فى لائحة ترتيب : 
المحاكم الشرعية أو القوانين الاخرى المكملة لها . 
واذكان ميعاد الطعن بالنقض على ما تقضى به المادة 
7 من قانون المرافعات ستين يوما وكان الطعن 
وان تقرر به فى اليوم التالى لانقضاء هذا الميعاد » 
إلا أن اليوم الأخير منه إذا صادف عطلة رسمية فانه 


يكون قد تم فى الميعاد ٠.‏ 


- المناط فى توجيه الطعن إلى خصم معين 
أن تكون للطاعن مصلحة في اختصامه بأن يكون 
لأى منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع 
ونازع أى منهما الاخر فى طلباته . وإذ كان 
المطعون عليهم المذكورون قد اختصموا فى الدعوى 


قضاء محكية البقض الل دنى كك 


بون أن توجه إليهم طلبات من الطاعن ٠‏ وكان 
موقفهم من الخصومة ملبيا » ولم تصدر عنهم 
منازعة أو يثبت لهم دفاع ولم يحكم لهم أو عليهم 
بشىء قبل الطاعن » فان اختصامهم فى الطعن يكون 
غير مقبول ٠‏ 

' - مفاد المادة الرابعة من القانون رقم هه 
لسنة ١16٠‏ بقسمة الاعيان التى انتهى فيها الوقف 
يدل على أن لجان القسمة المنشأة بعوجب هذا القانون 
لاتختص بالفصل فى أصل الاستحقاق أو مقداره عند 
المنازعة فيه » ولا بالفصل فى المنازعة حول تحديد 
مصرف الوقف وما إذا كان أهليا أم خيريا باعتبارها 
منازعة فى أصل الاستحقاق ٠‏ وإنما تأمر إذا ما 
أثيرت لديها منازعة من ذلك إما برفض طلب القسمة 
وإما باجرائها حسبما تراه ظاهرا من الاوراق » 
ويكون حكمها بالقسمة فى هذه الاحوال غير مؤثر 
على الحق المتنازع وغير مانع من رفع الدعوى به 
إلى المحكمة المختصة . 


؟ - مناط التفريق بين الوقف على غير وجوه 
لخن وكوكت على وجو ا ل وعلى ما 
جرى به قضاء محكمة النقض - أن الاول له 
يكون على سبيل البر والصلة كالوقف على الذرية 
والأقارب أو ذرية الغير إذا لم ينط فيه الاستحقاق 
بوصف يدخله فى الوقف على وجوه الخير - ولما 
كان الوقف - وعلى ما تفيده أسباب الحكم 
المطعون فيه .قد جعل مصرف ريع الحصة 
المتنازع عليها على تعليم طبقتين من ذريته ثم جعل 


مصرفه عليهم يعد إتمام تعليمهم إلا من يفصل من 


وظيفته لأهماله أو سوء خلقه ء ولم ينط فيه 
الاستحقاق بوصف يدخله فى الوقف على وجوه 
الخير » وإنما جعله مقصورا عليهم بينهم سواء القادر 
منهم على نفقات التعليم وغير القادرء ثم جعل 
مصرفه مردودا إلى أصل الوقف بعد انفراض هاتين 
الطبقتين من ذريته » فان وقفه وإن شرط البدء إتفاق 
ريعه على تعليم من حددهم من ذريته يكون على 
سبيل البر والصلة وليس . على سبيل القربة . 
والصدقة ٠‏ ويكون الحكم المطعون فيه إذ اعتبره وقفا 
أهليا لم يخالف القانون أو يخطأ فى تطبيقه - 


المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير 
الذى تلاه السيد المستشار المقرر » والمزافعة وبعد 
المداولة . 


وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم 
المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن ' 
المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 55 لسنه 
أحوال شخصية كلى طنطا ضد الطاعنين 
وباقى المطعون عليهم طالبا الحكم باستحقاقه لخمسة 
أثمان الثلث من الاطيان الزراعية المبينة بكتب وقف 
المرحوم ... ... ... وألتى مساحتها ١4‏ ف و ١١6‏ 
طو ٠١‏ س وثبوت ملكيته لها وكف المنازعة فيها - 
وقال فى بيان ذلك أنه بموجب كتابى الوقف 
الصادرين من محكمة طنطا الابتدائية الشرعية 
0 17/1/80 وكتب أخرى لاحقة 
أنشأ والده المرحوم ... ... ...وقف الأطيان 
المتكوزة وجل ثلث ووعها مصزوفا عن يعد على 
تعليم أولاده .. ... ... ( المطعون عليه الأول ) و 
.. ومن يرزق له من أبناء 
ومن بعدهم على أيناء يستقل به الواحد فى أى طبقة 
من الطبقتين المذكورتين إذا انفرد ويشنرك فيه 
الاثنان فما فوقهما عند الاجتماع - وإذ توفى 
الواقف وكان المطعون عليه الأول وقت صدور 
القانون رقم ١8٠‏ لسنه ١167‏ بالغاء نظام الوقف 
على غير للخيرات طالبا بالكلية الحربية ويستحق 
أثمان الريع المخصص للصرف على التعليم » فإنه 
يكون مستحقا لمساحة من الاطيان المذكورة والتى 
انتهى فيها الوقف تعادل حصته فى الريع . ولما 
كانت لجنه القسمة بوزارة الاوقاف قد اعتبرت حصة 
التعليم المشروطة بكقب الوقف حصة خيرية مع 
إعطائها لوزارة الاوقاف » وهو ما يخرج عن 
اختصاصها ويخالف شروط الوقفاء فقد اقام 
الدعوى بطلباته السالفه المذكورة بتاريخ 
حكمت المحكمة برفض الدعوى . 
استأنف المطعون عليه الاول هذا الحكم بالاستئناف 
رقم ١7‏ سنه 74 ق أحوال شخصية امام محكمة 
استئناف طنطا والتى قضت نتاريخ 1 
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بالغاء الحكم “المسآنف وبانهاء الوقف المنصوص 
عليه بأشهاد التغيير الصادر من . محكمة طنطا 
الابتدائيةالشرعية بتاريخ 200 وجعله 

ملكا وباستحقاق المستأنف ( المطعون عليه الاول ) 
الأربعة قراريط من ثمانية قراريط شائعا فى ١٠١‏ ف 
و4١‏ ط و7١‏ س الموضحة الحدود والمعالم بكتب 
المرحوم عم عوم معن وثبوت ملكيته. لها طعن 
الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض . دفع 
المطعون عليه الاول بعدم قبول الطعن بعد الميعاد 
وقدمت النيابة مذكرة ة ابدت فيه الرأى بعدم قبول 
الطعن بالنسبة للمطعون عليه الأول ونقض الحكم 
المطعون فيه . وعرض الطعن على المحكمة فى 
غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها فر 
النيابة رأيها . 


وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن 
المبدى من المطعون عليه الاول ان اجراءات الطعن 
بالنقض فى الاحكام الصادرة فى مسائل الاحوال 
الشخصية تخضع للقواعد المقررة بالكتاب الرابع من 
قانون المرافعات الصادر بالقانون رقم 77 لسنه 
ومنها ما تنص عليه المادة 84١‏ من أن ميعاد 
من أن ميعاد الطعن بالنقض ثمانية عشر يوما من 
تاريخ النطق بالحكم إذا كان حضوريا وقد تقرر 
بالطعن فيه بعد انقضاء هذه المدة فلا يقبل شكلا . 

وحيث إن هذا الدفع غير سديد » ذلك أنه وان 
كانت الفقرة الاولى من الماده 88١‏ من قانون 
المرافعات الملغى الصادر بالقانون رقم 77 لسمنة 
864 وهى من المواد التى أبقى عليها قانون 
المرافعات القائم تحدد ميعاد الطعن بالنقض فى 
الاحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية 
بثمانية عشر يوما إلا أن هذه المادة وقد الغيت 
بالقانون رقم 57 لسنه ١9554‏ فى شان حالات 
وإجراءات الطعن امام محكمة النقض المدنى جعل 
ميعاد الطعن فى هذه المسائل ستين يوما » ثم لدى 
إلغاء “هذا القانون بقانون السلطة القضائية رقم ؟4 
لسنه ١155‏ والعودة إلى القواغد المنظمة للطعن 
ألتى كان معمولا بها قبل إنشاء دوائر فحض الطعون 
وفيها ما تقضى به الفقرة الاولى من المادة 44١‏ 


السالفة الاشارة » صدر القانون رقم 4 لسنة 15517 
مستثنيا من هذه القواعد ميعاد الطعن بالنقض فى 
الاحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية بأن 
نص على بقائه ستين يوما ٠‏ فان تحديد ميعاد الطعن 
المقرر بالفقرة الاولى من المادة 848١‏ المذكورة 
يكون قد نسخ ضمنا لتعارضه مع نص جديد ورد 
على ذات المحل مما يستحيل معه إعمالهما معا 
فيعتبر النص الجديد ناسخا للاول . لما كان ذلك » 
وكان إلغاء القانون الأخير بقانون السلطة القضائية 
رقم 45 لسنه 1977 ليس من شأنه - وعلى ما 
جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يبعث من جديد 
ما نسخ من نص الفقرة الأولى من المادة 44١‏ كما 
لا يبعثة ابقاء المشرع عليها بمقتضى المادة الأولى 
منموادإصدار قانون المرافعات لقائمطالمالمينص صر احةعلى 
العودة إلى ما تم نسخة منها » وكانت لائحة ترتيب 
المحاكم الشرعية باعتبارها القانون الأساسى 
للاجراءات الواجبة الاتباع فى منازعات الأحوال 
الشخصية والوقف التى كانت من اختصاص المحاكم 
الشرعية قد خلت من أية قواعد تنظم طريق الطعن 
بالنقض » فانه يتعين الرجوع فى صدد تحديد ميعاد 
الطعن بالنقض فى الاحكام الصادرة فى هذه 
المنازعات إلى القواعد المقررة فى قانون المرافعات 
اعمالا لنص المادة الخامسة من القانون رقم 455 
لسنة ١105‏ بالغاء المحاكم الشرعية والمالية التى 
توجب اتباع أحكام قانون المرافعات فى الاجراءات 
المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية والوقف التى 
كانت من اختصاص المحاكم الشرعية أو المجالس 
الملية عدا الأحوا ل التى وردت بشأنها قواعد خاصة 
في لأئحة ترتيب المحاكم الشرعية أو القوانين 
الأخرى المكملة لها - وإذا كان ميعاد الطعن 
بالنقض على ما تقضى به المادة 707 من قانون 
المرافعات ستين يوما » وكان الطعن وأن تقرر به 
في اليوم التالى لانقضاء هذا الميعاد إلا أن اليوم 
الآخير منه إذ صادف عطلة رسمية فانه يكون قد قدم 
فى الميعاد بما يكون معه الدقع على غير أساس . 


وحيث إن مبنى الدفع المبدى عن النيابة بعدم 
قبول الطعن بالنسبة إلى المطعون عليهم من الثانى 
إلى الخامسة أنهم لم ينازعوا الطاعنين أمام محكمة 


قضاء محكمة النقض., المدنى و5 


الموضوع ولمرتوجه منهم أو إليهم أية طلبات فلا تقوم ' 


مصلحة للطاعنين فى اختصامهم أمام محكمة النقض 
ولا يقبل الطعن بالنسبة إليهم . 

وحيث إن هذا الدفع فى محله ٠‏ ذلك أنه لما 
كان المناط فى توجيه ألطعن إلى خصم معين أن 
تكون للطاعن مصلحة فى اختصامة بان يكون لآى 
منهما طلبات قبل الآخر أمام محكمة الموضوع 
ونازع اى منهما الاخر فى طلباته ٠.‏ وإذ كان 
المطعون عليهم المنكورون قد اختصموا فى الدعوى 
دون ان توجه اليهم طلبات من الطاعن ٠‏ وكان 
: موقفهم من الخصومة سلبيا » ولم تصدر عنهم 
منازعة أو يثبت لهم دفاع ولم يحكم لهم أو عليهم 
بشىء قبل الطاعن » فان اختصامهم فى الطعن يكون 
غير مقبول . 

وحيث ان الطعن بالنسيه الى المطعون ضده 
الأول استوفى اوضاعة الشكلية . 


وحيث أن الطعن بنى على سببين ينعى 
الطاعنان بالسبب الأول .منهما على الحكم المطعون 
فيه مخالفة القانون والخطاء فى تطبيقه » وقالا فى 
:بيان ذلك ان المشرع جعل للجان قسمة الاعيان التى 
انتهى فيه الوقف والتى صدر بانشائها القانون رقم 
5 لسنه ١115‏ ولاية الفصل فى تقدير أنصية 
المستحقينو لأحكامهامالسائر الأحكاممن الحجية التىمتصع 
من اعادة طرح النزاع الذى فصلت فية على 
المحاكم » ويكون التظلم من ٠‏ أحكامها باستنفاد 
طرق الطعن المقررة بهذا القانون . واذ كان المشرع 
قد اجاز فى الفقرتين الثانية والرابعةمن المادة الرابعة 
من هذا القانون لمن حددهم من ,ذوى الشان رقع 
الدعوى بحقهم الى المحكمة ء فذلك قاصر على ما 
ورد بالنص » ولايتعداه الى حالة الدعوى الراهنه 
التى فيها القسمة بحكم اللجنة الصادر فى 
والذى قضى بفرز نصيب الخيرات 
مقابل الحصة المشروطة للتعليم وخص وزارة 
الاوقاف به + وكانت المنازعة فيها تدور حول 
استحقاق طالبى القسمة انفسهم لهذا النصيب من ثم 
يكون لحكمها قوه الامر المقضى. التى تحول دون 
اعادة طرح هذا النزاع » ويكون الحكم المطعون فيه 


إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة 
الفصل فيها. قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ٠‏ 

وحيث إن النعى مرتؤد » ذلك أن النعى فى 
المادة الرابعة من القانون رقم لسنة ١15١‏ بقسمة 
الأعيان التى انتهى فيها الوقف على أن تختص اللجنة 
بفحص الطلبات وتحقيق جديتها ...وإذا قامت 
منازعة جدية حول صفة طالب القسمة كمستحق فى 
الوقف تأمر اللجنة برفض طلبه ويجوز لمن رفض 
طلبه أن يجدده إذا قدم من الأوراق ما يكفى لتأييد حقه 
ما دامت القسمة لم تحصل أو أن يرفع دعواه إلى 
المحكمة المختصة . وإذا قامت منازعة جدية حول 
مقدار إستحقاق الطالب ورأت اللجنة أن مال 
الأجر اءات ينتهى إلى بيع أعيان الوقف لعدم إمكان 
القسمة تمض 3:1 الأجراءات حسما هو مدون 


١‏ فى هذا القانون أما فى حاله ما إذا كانت أعيان الوقف 


تقبل القسمة عينا فتقرر اللجنة السير فى إجراءات 
القسمة ويكون تقدير حصة الطالب على أساس ماتراه 
اللجنة ظاهر من الاوراق وفى كل الأحوال تمضى 
اللجنة فى إجراءات القسمة إذا كان حق طالب 
القسمة نفسه خاليا من النزاع ٠‏ وكان النزاع يدور 
حول حصة غيره من المستحقين وفى هذه الحالة تتبع 
اللجنة في, شأن قسمة حصص المستحقين المتنازع 

عليها ماهو مقرر فى الفقرة السابقة وللمتضرر 3 
يرفع دعوى بحقه إلى المدكمة » يدل على أن لجان 
القسمة المنشأة بموجب هذا القانون لا تختص بالفصل 
فى أصل الاستحقاق أو مقداره عند المنازّعة' فيه ٠.‏ 
ولا بالفصل فى المنازعة حول تحديد مصرف الوقف 
وما إذا كان أهليا أم خيريا باعتباره منازعة فى أضل 
الاستحقاق وإنما تأمر إذا ما أثيرت منازعة مَن؛ 
ذلك إما برفض طلب القسمة واما بإجرائها 
حسيما تراه ظاهرا من الأوراق:؛ ويكون خكمها 
بالقسمة فى هذه الأحوال غير مؤثر على الحق 
المتنازع فيه وغير مانع من رفع الدعوى به 
إلى المحكمة المختصة » ويؤكد .ذلك ماورد 


.بالمتكرة الايضاحية لهذا القانون فى التعليق على 


المادة ١‏ منه والتى تقضى فئ فقرتها الأخيرة 


٠‏ بأن الجكم.الصادر من محكمة الاستئناف فى الطعن فى 


17 العددان الخامس والماكسس ب الصنة الخليسة والستون 


القرارات النهائية الصادرة من لجان القصمة يكون 
نهائيا غير قابل للطعن أمام أية جهة قضائية من أنه 
٠‏ وبديهى أنه كان النزاع على مقدار الاستحقاق فإن 
لضاحب الشأن أن يرفع بحقه دعوى إلى المحكمة 
على ما سبقت القانون على أن المعول عليه إجراء 
القسمة فى صفة المستحق ونصيبه فى الاستحقأق ما" 
جرى عليه الوزارة أو الحراس أوالمديريزفيما تحت 
يدهم من أعيان ومع مراعاة حكم المادة الثالثة من 
المرسوم رقم ١8٠١‏ لسنه ١137‏ وما لم يكن قد صدر 
حكم نهائى فى الاستحقاق وفى عدم الأخلال بما نص 
عليه فى هذا القانون تتبع لجان القسمة أحكام قانون 
المرافعات المدنية والتجارية كما تراعى الاحكام 
المقررة فى شان القسمة فى القانون المدنى والقانون 
رقم 48 لسنه 1547 . وتكون اللجان المبينة فى هذا 
التى هى من اختصاص المحاكم وفقا لأحكام القوانين 
المتقدمة ‏ فقد استهدف.به الشارع بيان القواعد التى 
تلتزم اللجنة باتباعها عند تحديد طبقات المستحقين 
الذين آلت إليهم ملكية مأ انتهى فيه الوقف ١‏ وتحديد 
حصص المستحقين فى الغلة وأصحاب المرتبات 
وذوى السهام طبقا لما تقضى به المادة الثالثة من 
القانون رقم ١8١٠‏ لسنة ١457‏ والمواد 
و/ا” و98 من القانون رقم 44 لسيئه ١557‏ 
بأحكام الوقف مع مراعاة ما هو مقرر بالمادة الرابعة 
السالفة الذكر من أن مضى اللجنة فى أجراء القسمة 
يكون حسب ما تراه ظاهرا من الأوراق إذا اتصل 
النزاع بأصل الاستحقاق ذاته أو بمقداره . ولما كان 
ألحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى 
برقض الدقع بعدم جواز نظر ألدعوى لسابقة الفصل 
فيها بالحكم الصادر من لجنة القسمة ٠»‏ فإنه لايكون 
قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه - 


وحيث إن حاصل النعى على الحكم المطعون 
فيه بالسبب الثانى مخالفة القانون والخطا فى 
تطبيقة » وفى ذلك يقول الطاعنان أن الحكم اعتبر 
وقف حصة التعليم أهليا » مع أن الوقف على الذرية 
لايكون أهليا إلا إذا كان خاليا من أى شرط أو قيدأو 
وصف يدخله فى لوقف على وجوه الخير . ولما 
كان الؤاقف لم يجعل وقفه على ذريئه فى خصوص 


الحصة المتنازع عليها مطلقا » وأنما ناطه بوصف 
يدخله فى الوقف على وجوه الخير هو لزوم ذلك 
التعليم - وكان ما ورد لكتب الوقف خاصا بحرمان 
من يفصل من وظيفته لأهماله أو سوء خلفه من 
الاستحقاق فى ريع هذه الحصة لا دلالة له على أهلية 
الوقف فيها. وأنما ورد فى معرض النص على 
أسباب الحرمان من الاستحقلق . فإن الحكم المطعون 
فيه إذا اعتبر وقف حصة التعليم أهليا يكون قد خالف 
القانون وأخطأ فى تطبيقه - 

وحيسث أن هذا النعى مردود ذلك ان الحكم 
ألمطعون فيه أوردباسبابه أن الواقف جعل ثمانية قراريط 
من أربعة وعشرين قراط ينقسم أليها ريع وقف المذكور 
وقفامنبعدهعلىتعليم أولادهالأربعه .-و..و..و..و ومن 
سيوجد للواقف من الاولاد ثم من بعده على تعليم 
أولاف إنافية ...ديو م عاو ب عمو ...ونين 
سيوجد للواقف من الاولاد المذكورين يستقل به 
الواحد منهم من أى طبقة من الطبقتين المذكورتين 
إذا انفرد ويشترك فيه الأثنان فما فوقهما عند 
الاجتماع وبعد أن قدر لكل طالب ما يصرف له فى 
التعليم العالى أو الثانونى أو الابتدائى أو الروضة أو 
التخصص بعد التعليم العالى' قال على أنه لايمصرف 
شىء من غله الثلث المذكور لاحد من أهل الطبقة 
الثانية حتى يتم تعليم أفراد الطبقة الأولى جميعا على 
أنه لا يستحق أحد فى هذا الوقق ذرية الواقف فى 
أى طبقة من الطبقات لافى غلة الثلث ولا فى غلة 
الثلثين بعد انقراض المتعلمين من ذرية الواقف إذا 
كان موظفا وفصل من وظيفته لأهماله أو سوء 
خلقة » وإن عاد من فصل منهم إلى وظيفته أو إلى 
وظيفه أخرى فيعود له استحقاقه فى الوقف المذكور 
بعد مضى سنة من تأريخ عودته إلى وظيفته » وأما 
من فصل منهم بسبب عاهة أو مرض يعجزه عن 
العمل أو بلوغ السن المقررة للاحاله إلى المعاش فلا 
يحرم من الوقف . ثم قال ويجرى الحال كذلك فى 
غلة الثنث المذكور حتى ينقرض أفراد الطبقتين 
المذكورتين فاذا انفرضوا صارت غلة الثلث المذكور ' 
مناصفة طبقا لأحكام الوقف حسب شروط الواقف 
المبينة بكتب وقف المذكور ....وأن المحكمة 
تستخلص من عرضها السابق للوقائع ومما ينص 


قضاء محكية التقضر. المدنى لف 


عليه فى حجتى “الوقف أنفتى الذكر ومن إشهاد 
التغيير السابق الأشارة إليه أن الثلث فى وقف 
المرحوم ... ... هو وقف أهلى لا وقفا خيريا » 
وأن و لو كان يريد أن يجعل ريع ثلث وقفه 
المذكور حيويا لألحقه بوقفه الخيرى المنصوص 
عليه فى إشهاد وقفه رقم 79 الصادر بتاريخ ١١‏ 
مارس سنة ١955‏ وهذا الذى أقام عليه الحكم 
قضاءه استخلاص سائغ تظاهره شروط الواقف . 
ذلك أن مناط التفريق بين الوقف على غير وجوه 
الخير والوقف على وجوه الخير هو - وعلى ما 
جرى به.قضاء هذه المحكمة - أن الأول لا يكون 
على سبيل القربة والصدفة وإنما يكون على سبيل 
البر والصلة كالوقف على الذرية والاقارب أو ذرية 
الغير إذا لم ينط فيه الاستحقاق بوصف يدخله على 


وجوه الخير . ولما كان الواقف » وعلى ما تفيده . 


أسباب الحكم المطعون فيه - قد جعل مصرف ريع 
الحصة المتنازع عليها على تعليم طبقتين لإهماله أو 
سوء خلقه » ولم ينط فيه الاستحقاق بوصف يدخله 
فى الوقف على وجوه الخير وإنما جعله مقصورا 
عليهم وعاما بينهم سواء القادر منهم على نفقات 
التعليم وغير القادر . ثم جعل مصرفه مردودا إلى 
أصل الوقف بعد انفراض هاتين الطبقتين من ذريته » 


فإن وقفه وإن شرط البدء بإنفاق ريعه على تعليم من, 


حددهم من ذريته يكون على سبيل البر والصلة وليس 
على سبيل القربة والصدقة ويكون الحكم المطعون 
فيه إذا اعتبره وقفا أهلبا لم يخالف القانون أو يخطأ 
فى تطبيقه . 
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن . 
القضائية ٠‏ أحوال شخصية ٠‏ 
) يا 
جلسة 05> من نوفمبر سنة 14 
7٠01(‏ ) حكم ٠.‏ تسبيب الحكم ؛ . ما يعد 
اء. 


الطعن رقم 7٠١‏ لسنة 45 القضائية 


١‏ - الإبهام والغموض والنقص فى تصبيب الحكم يعيبه 


ويستوجب نقضه وإذ كان الحكم الابتدائى قضى 


بالزام الطاعن بريع ثلاثة ارباع المنزل محل النزاع 
أرضا وبناء وبتسليمه نصيبه فى هذا المنزل . 
ومؤدى هذا الحكم أن التسليم يشمل النصيب فى 
الارض والبناء » وأذكان الحكم المطعون فيه قد أخذ 
بتقرير الخبير المنتدب الذى انتهى إلى أن مبانى 
العقار موضوع النزاع أقامها الطاعن خلال سنتى 
١15486. 17‏ بعد أن أزيلت المبانى القديمة سنة 
٠» 7‏ وقضى بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام 
الطاعن بأن يؤدى للمطعون عليه الريع المستحق عن 
ثلاث أرباع الأرض فقط دون المبانى . غير أنه أيد 
حكم محكمة أول. درجة فيما قضى به من تسليم 
المطعون عليه نصيبه فى المنزل دون أن يبين ما إذا 
كان هذا النصيب فى الارض فقط حسبما ورد .فى 
تقرير الخبير الذى أخذ به الحكم وأقام عليه قضاءه » 
أم فى الأرض وتسبنى وذمًا لمؤدى الحكم الابتدائى 
فانه يكون قد شابه الغموض, 


؟ كن طللب أن وه دقاع يتل به أن 
محكمة الموضوع ويطلب اليها بطريق الجزم أن 
تفصل فيه » ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب 
عليه تغيير وجه الرأى فى الدعوى » يجب على 
محكمة الموضوع أن تجيب عليه في, أسباب الحكم . 

واذ كان ذلك :ركان كانت أن الطامن 
قد دفع أمام محكمة الموضوع بأن المطعون عليه 
غير مالك الثلاثة أرباع أرض العقار السسالف 
الذكر - وأنه بالتالى لايستحق ريعا - لان عقد 
شرائه لها هو عقد ابتدائى قضى بصحته ونفاذه فى 
دعوه لم يسجل الحكم الصادر فيها . كما أنه لم 
يكسب الملكية بوضع اليد المده الطويلة المكسبة” 
للملكية » وهو دفاع جوهرى قد يترتب عليه تغير 
وجه الرأى فى الدعوى ٠‏ ولم يتناوله الحكم المطعون 
فيه وأغفل الرد عليه » فانه يكون قد عاره القصور 
فى التسبيب ٠‏ 


المحكمة 
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير 


الذى تلاه السيد المستشار والمقرر ء والمرافعة وبعد 
المداولة . 


غ المددان الخامس والسادمى ‏ السنة الخامسة والستون 


حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم 
المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى 
أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم ١577‏ سنة؟لاة؟ 
مدنى الزقازيق الإبتدائية بطلب الحكم بالزام الطاعن 
بأن يسلم له ثلاثة أرباع: المنزل المبين بصحيفة 
الدعوى ويؤدى له مبلغ ١4٠‏ ج قيمة الريع عن المدة 
من أول مايو سسنة 1577 حتى أخر أغسطس سنة 9/5 ؛ 
وما يستجد حتى تمام التسليم » وقال شرحا للدعوى 
أنه اشترى الحصة المذكورة من ورثة 
المرحوم ... ... بعقد أبتدائى حكم بصحته ونفاذه فى 
الدعوى رقم 88٠‏ سنة ١174‏ مدنى الزقازيق 
الابتدائية » وأن المرحومة ... ...كانت تشاركة فى 
ملكية المنزل بحق الريع » حكم ضدها بحقه فى 
الريع فى الدعوى رقم ١6٠‏ لسنه 55 مدنى بندر 
الزقازيق . ولما توفيت استولى ورثتها على ريع 
المنزل كله فأقام ضدهم الدعوى رقم 47١‏ سنة 
0١‏ مدنى بندر الزقازيق وحكم فيها لصالحه 
٠بنصيبه‏ فى الربع ٠‏ ثم باعوا المنزل إلى الطاعن بعقد 
ابتدائى فأقام الدعوى رقم 747 سنة 197١‏ مدنى 
الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم بصحته ونفاذه 
وتدخل المطعون عليه فى الدعوى طالبا رفضها فيما 
جاوز الريع وأجيب ألى طلبه غير أن الطاعن وضع يده 
على المنزل كله واستغله منذ ٠ 155717/0/١‏ وبتاريخ 
6 حكمت المحكمة باحالة الدعوى إلى 
التحقيق ليثبت المطعون عليه أن الطاعن استغل ثلاثة 
أرباع المنزل .فى المدة السالفة الذكر ثم, حكمت 
بتاريخ 1974/11/7 بندب خبراء وزارة العدل 
لتقدير صافى الريع عن تلك المده وبعد أن قدم الخبير 
تقريره حكمت بتاريخ ١177/1/75‏ بالزام الطاعن 
بأن يؤدى إلى المطعون عليه مبلغ 28٠‏ ج وبأن 
يسلمه نصيبه فى المنزل . إستأنف الطاعن هذا الحكم 
إلى محكمة استئناف المنصوزة بالاستئتاف رقم ١81‏ 
سنه ٠١‏ ق مدنى المنصورة ( مأمورية الزقازيق ) 
طالبا إلغاءه » وبتاريخ ؟/ 1918/٠١‏ حكمت 


وزارة العدل لاثبات حاله العقار وبيان تاريخ إنشائه 
والملك له سنده » وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت 
بتاريخ 1175/7/17 بتعديل الحكم المستأنف إلى 
إلزام الطاعن بأن يدفع إلى المطعون عليه مبلغ 
5 ج و ٠٠١‏ ويتأييد الحكم فيما عدا ذلك . طعن 
الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض . وقدمت 
النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم 
وعرض الطعن على, هذه الدائرة فى غرفة مشورة 
فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظرة » وفيها 
التزمت النيابة رأيها . 


وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم 
المطعون فيه الغموض والقصور فى التسببب ؛ وفى 
بيان ذلك يقول إن الخبير الذى ندبته محكمة أول 
درجة قد خلص فى تقريره إلى أن المبانى القديمة 
التى كانت قانمة على أرض النزاع أزيلت سبة 
7 وأقام الطاعن بدلها مبان جديدة يمدلكها وفد 
أخذت محكمة أول درجة بتقرير الخبير غير أنها 
قضت للمطعون غليه بريع ثلاثة أرباع العقار ارضا 
وبناء وبتسليمه نصيبه فى المنزل . وانتهى الخبير 
الذى ندبته محكمة الاستئناف إلى ما خلص إليه 
الخبير الأول وقدر الريع المستحق عن ثلاثة أرباع 
الارض فحسب دون المبانى » وأخذ الحكم المطعون 
فيه بهذا التقرير وعدل الحكم المستأنف إلى الزام 
الطاعن بأن.يؤدى للمطعون عليه الريع المستحق عن 
ثلاث ارباع الأرض فقط » إلا أنه أيد حكم محكمة 
أول درجة فى صدد تسليم المطعون عليه نصيبه فى 
المنزل دون أن يبين ماذا كان كان هذا النصيب يشمل 
الأرض والمبانى أم الأرض فقط , كما أن الحكم 
المطعون فيه لم يرد على دفاع جوهرى للطاعن 
تضمن أن المطعون عليه ليس مالكا لثلاثة أرباع 
أرض العقار محل النزاع لأن عقد شرانه لها ٠‏ إنما 
هو عقد عرفى لم يتم تسجيله كما أنه عجز عن إثبات 
ملكيته للارض بوضع اليد المده الطويلة المكسبة 
للعلكية حسيما ثبت.من تقرير الخبير الذى عول علية 
والقصور فى التسبيب ١ ٠‏ 
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وحيث إن هذا النعى فى محله ٠‏ ذلك أن 
الابهام والغموض والنقص فى تسبيب الحكم يعيبه 
ويستوجب نقضه » وكل طلب أو وجه دفاع يدلى به 
لدممحكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الحزم أن 
تفصل فيه » ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب 
عليه تفير وجه الرأى فى الدعوى ٠‏ يجب على 
محكمة الوضوع أن تجيبعليه فى اسباب الحكم . 
لما كان ذلك ء وكان الثابت أن الطاعن قد دفع أمام 
محكمة الموضوع بأن المطعون عليه غير مالك 
لثلائه أرباح أرض العقار السالف الذكر لأن عقد 
شرائه لها هو عقد ابتدائى قضى بصحته ونفاذه فى 
الدعوى رقم ٠‏ سسنه ١174‏ مدنى الزقازيق 
الابتدانية ولم بمسجل الحكم الصادر فى تلك الدعوى , 
كما أن المطعون عليه لم يكسب الملكية بوضع اليد 
ألمده الطويلةالمكسبه للملكية » وهو دفاع جوهرى قد 
يترتب عليه تغير وجه الرأى فى الدعوى ولم يتناول 
الحكم المطعون فيه وأغفل فيه الرد عليه » هذا إلى 


أن الحكم الابتدائنى قضى بالزام الطاعن بريع ثلاثة. 


أرباع المنزل محل النزاع أرضا وبناء وتسليمه 
نصيبه فى هذا المنزل ومؤدى هذا الحكم أن التسليم 
يشمل النصيب فى الارض والبناه » وقد أخذ الحكم 
المطعون فيه بنقرير الخبير المنتدب الذى انتهى إلى 
أن مبانى العقار موضوع النزاع أقامها الطاعن خلال 
سنتى 1577 ء و ١158‏ بعد أن أزيلت ألمانى 
القديمة سنه ١1737‏ , وقضى بتعديل الحكم المستأنف 
إلى إلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون عليه الريع 
المستحق عن .ثلاثة أرباع الأرض فقط دون المبانى 
غير أنه أيد حكم أول درجة فيما قضى به من تسليم 
المطعون عليه نصيبه فى المنزل دون أن يبين ما إذا 
كان هذا النصيب فى الارض فقط حسبما ورد فى 
تقرير الخبير ألذى أخذ به الحكم وأقام عليه قضاءه » 
ومن ثم فان نقضه لهذا السبب دؤن حاجة لبحث باقى 
الطعن رقم 101 السنة 244 القضائية 


الل 
جلسة 8؟ نوفمبر 198٠‏ 
"٠ 1١1)‏ ) مؤسسات عامة : 


١‏ - مفاد نص المادتين السابعة والثامنة من 
القانون رقم ١١‏ السنه 1176 المعدل بالقانون رقم 
لسة 1977 أن المشرع فرق بين نوعين من 
المؤسسات العامة فألغى تلك التى لا تمارس نشاطا 
بذاتها وعهد إلى رئيس مجلس الوزراء إصداره قرار' 
بتحديد المؤسسات العامة التى تمارس نشاطا بذاتها 
لتستمر المدة المنصوص عليها “فى القانون على 
النحو الذى أوضحته أحكامه . ش 

- المؤسسات الملغاه بموجب القانون برقم 
١‏ لسنه 1176 المعدل بالقانون رقم ١١7‏ لسنه 
نيط بالوزير المختص بالاتفاق مع وزير 
المالية إصدار القرارات اللإزمة لتصفية أعمالها 
وتحديد ألجهات التي تؤول إليها مالها من حقوق وما 
عليها من التزامات وألغاء المؤسسة العامة يترتب 
عليه انقضاء شخصيتها المعنوية وأيلولة حقوقها 


. والتزاماتها إلى الجهة التى يحددها الوزير المختص 


مع وزير المالية . 
المحكمة 


بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير 
الذى تلاه السيد المستشار المقرر ٠‏ والمرافعة وبعد 
المداولة . ' 
حيث إن الطيغن استوفى أوضاعه الشكليه . 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم 
المطعون فيه » وسائر اوراق الطعن - تتحصل فى 
أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 177 السنة 
7 منن الاسكندرية الابتدائية على الشركة 
الطاعنة وأخر يطلب الحكم بالزامهما متضامنين بأن 
يدفعا له مبلغ 2٠٠٠٠١‏ ج وقال شرحا للدعوى ان 
أبنه كان يعمل لدي المؤسسة المصيرية العامه 
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لاستزراع وتنمية الأراضى المستصلحة التى حلت 
محلها الطّاعنة ٠‏ وأثناء قيادته يتاريخ 1515/4/0 
جرارا مملوكا لها انقلب الجرار فأصيب ابنه 
باصابات أودت بحياته » وحرر عن الحادث 
المحضر رقم 1١9175/185‏ عوارض العامرية » 
ولما كان قد لحق به ضرر من جراء فقد ابنه فقد أقام 
دعواه . دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها 
على غير ذى صفة » وبتاريخ 1974/7/7١‏ حكمت 
محكمة أول درجة برفض الدفع وباحالة الدعوى إلى 
التحقيق ليثبت المطعون عليه ما من ضرر » 
وبعد سماع شاهديه حكمت بتاريخ 11 
بالزام الطاعنة بأن تؤدى له ميلغ ١6٠١‏ ج. 
استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف 
الاسكندرية بالاستئناف رقم ١١4‏ س 75 مدنى 
الاسكندرية طالبا تعديله والحكم بطلباته'» وبتاريخ 
7 قررت المحكمة ضم الاستئناف الثانى 
[إلى الاستئناف الأول ليصدر فيها حكم واحد ء ثم 
قضت بتاريخ 1975/5/15 برفضهما وتأييد الحكم 
المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق 
النقض ء وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها 
الرأى بنقض الحكم . و عرض الطعن على هذه 
الدئرة فى غرفه مشورة فرأت إنء جدير بالنظر 
وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . 

وحيث انه مما تنعاه الشركة الطاعنة على 
الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق للقانون 
والقصور فى التسبيب ٠‏ وفى بيان ذلك تقول أنها 
دفعت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة 
تأسيسا عن أنها ليست خلفا للمؤسسة المصرية العامة 
لاستنزراع وتنمية الأراضى المستصلحة ٠‏ إذ ألغيت 
المؤسسة المذكورة بالقانون رقم ١9175/١١‏ والت 
حقوقها والتزاماتها إلى وزارة المالية غير أن الحكم 
المطعون فيه قضى برفض الدفاع تأسيسا على أن 
. الطاعنه حلت محل المؤسسة الملغاة وأنه لا توجد 
شركة أخرى حلت محل تلك المؤسسة مما يعيب 
الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى 
التسبيب ٠.‏ 


وحيث إن هذا النعى فى محلة » ذلك أن المادة 
الثالثة من قانون رقم ١١١‏ لسنه 1976 المعدل 


بالقانون رقم ١١7‏ لسنه 1177 قد جرى نصها على 
٠‏ تلغى المؤسسات العامة التى لا تمارس نشاطا بذاتها 
وذلك تدريجا خلال مده لا تجاوز ستة أشهر من 
تاريخ العمل بهذا القانون - ويصدر الوزير 
المختص بالاتفاق مع وزير المالية القرارات اللازمة 
لتصفية أعمالها » وتحديد الجهات التى تؤول إليها 
مالها من الحقوق وما عليها من التزامات » كما نصت 
المادة السابعة من ذات القانون على أن ؛ يصدر قرار 
من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المؤسسات العامة 
التى تمارس نشاطا بذاتها فى تاريخ العمل بهذا 
القاذون .. وتستمر هذه المؤسسة فى مباشرة هذا 
النشاط وفى مباشرة اختصاصاتها بالنسبة للو حدات 
الاقتصادية التابعة لها وذلك لمدة لا تجاوز سته 
شهور ويتم خلالها بقرار من الوزير المختص 
تحويلها إلى شركة عامة أو إدماج نشاطها فى شركة 
قائمة ما لم يصدر بشأنها تشريع خاص أو قرار من 
رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من الوزير. 
المختص بانشاء هيئة عامة تحل محلها أو بأيلولة 
اختصاصاتها إلى جهة أخرى . وإذ صدر قرار 
رئيس مجلس الوزراء رقم 505 سنه ١9176‏ بتحديد 
المؤسسات العامة ألتى تمارس نشاطها بذاتها فى 
تطبيق أحكام القانون رقم ١١١‏ سنه 19175 وتضمن 
الكشف المرفق به بيان المؤسسات المذكورة وليس 
المؤسسة المصرية العامة لاستزراع وتنمية 
الأراضى المستصلحة : وقضى قرار وزير الزراعة 
رقم 7777 سنه 1977 بآن تؤول كافة الحقوق 
والالتزامات الخاصة بالمؤسسة المصرية العامة 
لاستزراع الاراضى الملغاة فى 15175/١7/15١‏ إلى 
وزارة المالية مما مفاده أن المشرع فرق بين نوعين 
من المؤسسات العامة ٠‏ فابقى تلك التى لا تمارس 
نشاطا بذاتها وعهد إلى رئيس مجلس الوزراء إصدار. 
قرار بتحديد المؤسسات العامة الثى تمارس نشاطا 
بذاتها لتستمر المده المنصوص عليها فى القانون على 
النحو الذى أوضحته أحكامه » أما المؤسسات الملغاة 
فقد ناط بالؤزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية 
إصدار القرارات اللازمة لتصفية أعمالها وتحديد 
ألجهات ألتى تؤول إليها مالها من حقوق وما عليها 
من التزمات . لما كان ذلك . وكان إلغاء المؤسسة 
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وأبلولة حقوقها والتزاماتها إلى الجهة التى يحددها 
القانون ء وكانت كافة الحقوق والالتزامات الخاصة 
بالمؤسسة المصرية العامة لاستزراع وتنمية. 
الأراضى الملغاة قد آلت إلى وزارة المالية على نحو 
ما سلف بيانه - وكانت الشركة الطاعنة قد أسمست 
بمقتضى قرار وزير الزراعة رقم ١4/4‏ لسنة ١9175‏ 
ولها شخصية معنوية منبتة الصلة بالمؤسسة الملغاة . 
لما كان ما تقدم » وكان الحكم المطعون فيه قد قضى 
برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير 
ذى صفة ء على سند من القول بأن المؤسسة العامة 
لاستغلال وتنمية الأراضى المستصلحة قد ألغيت 
بالقانون ١١١‏ مينة ١975‏ وحلت محلها شركة 
مريوط الزراعية ( الطاعنة ) ولا توجد شركة 
أخرى حلت محل المؤسسة الملغاة » فإن الشركة 
المستأنقة تعتبر خلفا للمؤسسة وتحل محلها فى كافة 
الحقوق والالتزامات ؛ فان الحكم المطعون فيه يكون 
أخطأ فى تطبيق القانون وعاره قصور فى التسبيب 
مما يستوجب نفضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى 
أسباب الطعن . 

وحيث الموضوع صالح للفصل فيه » ولما 
تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول 
الدعوى لرفعها على غير ذى صفة - 


الطعن رقم 017 السنة 45 القضائية 


لفل 
جلسسة "١‏ نوفمبر ١14٠‏ 

عمل ١‏ ترقية العامل ٠‏ 

إذا كان الثابت أن الطاعن لم يستوف أحد 
شروط شغل وظيفة الربان هو شرزط القيام بوظيفة 
ضابط أول على إحدى ألسفن مده خدمة بحرية فعليه 
لا تقل عن ثلاث سنوات ء وكان قيامه على سبيل 
الاختباز بأعمال وظيفة الربان التى لم يستوف شروط 
شغلها لايكسبه الحق فى الترقية إليها ولا يعدو ذلك 


أن يكون ندبا لهذه الوظيفة فلا يجرى مجرى 
الترقية » فإن الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى 
رفض دعوى العامل استنادا إلى عدم أحقيته للترقية 
إلى وظيفة الربان لا يكون قد أخطأ فى تطبيق 
القانون . 
المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير 
الذى تلاه السيد المستشار المقرر » والمرافعة وبعد 
المداولة . 


ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه 


وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم . 
المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - نتحصل فى 
أن الطاعن أقام على المطعون ضدها - الشركة العربية 
المتحدةللملاحةالبحرية - الدعوى رقم ١777‏ لسنة 
5 عمال كلى الأسكندرية طالبا الحكم ( أولا ) 
بصحة قرإر رئيس مجلس إدارة الشركة المطعون 
ضدها فى ١157/17/17‏ بترقيته إلى وظيفة ربان و 
( ثانيا ) بإلغاء قرار لجنة شئون العاملين بالشركة 
والمعتمد من مجلس إدارتها فى ١957/8/٠١‏ 
لبطلانه و ( ثالثا ) بإلزام المطعون ضدها بأن تدفع 
له فروق الأجر المستحقة له حتى تاريخ الحكم فى 
الدعوى .وقال بيانا لدعواه انه التدق بالعمل 'لدى 
الشركة المطعون ضدها فى ١571/7/8‏ فى وظيفة ضابط 
ثالث وتدرج إلى أن وصل لوظيفة ضابط أول ثم صدر 
قرار مجلس إدارة الشركة بتاريخ ١955/17/7‏ 
0 لوظيفة ربان ونفذ القرار بوتسلم عمله 

. إلا أن الشركة . بعثت إليه بكتاب فى 
1 تخطره فيه بأن لجنه شئون العاملين 
بها قررت إعادته إلى وظيفته السابقة وأن رئيس 
مجلس إدارة الشركة اعتمد هذا الفرار فى 
٠‏ إذ جاء هذا القرار مخالفا للقانون 
لمساسه بقرار ترقيته الصادر تاريخ ١91755/١1/19‏ 
وكان قرار رئيس مجلس الأدارة باعتماده باطلا 
بدوره فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان . 
ويتاريخ 1173/4/15 قضت المحكمة بندب خبير 


7 العددان الخامس والسادسس ‏ السنة الخليسة والستون 


لآداء المهمة المبينة بمنطوق الحكم » وبعد أن قدم 
الخبير تقريره حكمت فى 1971/4/59 برفض 
الدعوى . إستأنف الطاغن هذا الحكم أمام محكمة 
استئناف الأسكندرية وقيد استئنافة برقم سنة 
7 ق - وبتاريخ 1977/4/75 قضت ألمحكمة 
بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم 
بطريق النقض . وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت 
فيها الرأى برفض الطعن ٠‏ وعرض الطعن على 
غرفة المشورة وتحدد أخيرا لنظره جلسة 
وفيها التزمت النيابة برايها . 


وحيث إن للطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى 
بها الطاعن على: الحكم المطعون فيه فى تطبيق 
القانون والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول إن القرار 
الجمهورى رقم 7١١5‏ لسنه ١177‏ باصدار لائحة 
نظام العاملين بالقطاع العام جاء خلوا من الإشارة إلى 
:الترقية تحت الاختبار وأن الترقية أنما تتم وفقا 
لأحكامه باتباع قواعد محددة ٠‏ كما أن تنظيم العمل 
الذى وضعته الشركة تنفيذا لهذا القرار الجمهورى 
فى ١157/117/1١4‏ لاحقا لتاريخ صدور قرار ترقيته 
إلتزما بالحفاظ على الحقوق المكتسبة للعاملين ومنها 
قرار ترقيته » وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك 
واعتد بقرار لجنة شئون العاملين باعادته. إلى 
وظيفته السابقة بعد أن صار قرار ترقيته نهائيا 
بانتهاء مدة الاختبار المحددة وأشاح عن دفاعه فى هذا 
الشأن وما قدمه منمآخذ على القرار الصادر باعادته 
إلى غمله السابق مما هو ثابت فى الأوراق ٠‏ فإنه 
يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وعابه القصور فى 
التسبيب - 

وحيث إن النعى مردود ٠‏ ذلك لأنه لما كان 
الواقع الثابت فى الدعوى ان الطاعن لم يستوف 
شروط شغل وظيفة الزبان وهو القيام بوظيفة ضابط 
أول على إحدى السفن مده خدمة بحرية فعلية لانقل 
عن ثلاث سنوات ٠‏ وكان قيامه على سبيل الاختبار 
بأعمال وظيفة الربان التى لم يستوف شروط شغلها 
لايكسبه الحق فى الترقية إليها ولا يعدو ذلك أن يكون 
ندبا لهذه الوظيفة فلا يجرى مجرى الترقية » فإن 
الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض الدعوى 


العام .2 


استندا إلى عدم أحقية الطاعن فى الترقية إلى وظيفة 
الربان لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون » ويكوز 
النعى عليه بأسباب الطعن على غير أسساس . 


وحيث إنه لما تقدم بتعين رفض الطعن . 
الطعن رقم 407 لسنه ؟7 الفضائية 


إضفية 
جلسة ٠١‏ نوفمبر ١98٠١‏ 


61١(‏ ) قانون ٠١‏ سريان القانون .٠‏ عمل 
« تجنيد العامل ٠‏ . شركات ٠‏ شركات. القطاع 


١‏ - مؤدى نص المادتين الأولى والثانية من 
القرار بقانون 87 لسنة ١11/4‏ بتعديل المادة 51 من 
قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 000 لسنة 
أن التسوية بين المجندين من العاملين 
بالحكومة والعاملين بالقطاع العام فى خصوص 
اعتبار مدة الخدمة العسكرية مدة خدمة مدنية لاتكون 
إلامن ١954/1١/١‏ - تاريخ العمل بالقرار 
بالقانون المشار إليه - لان الأصل فى القوانين أنها 
لاتطبق بأثر رجعى ألا مااستثنى بنص خاص ٠‏ وإذا 
انتفى هذا الاستثناء وكان النص المعدل للمادة 51 
المنوه عنها ليس تشريعا تفسيريا لنصها القديم لأنه 


أورد أحكاما مستحدثة فى خصوص مدة عمل 


المجندين الذين يعينون: بشركات القطاع العام التى 
جاه النص القديم واضح الدلالة على المراد منها فى 
هذا الشأن ٠‏ وإذ كان البين من الأوراق إن الطاعن 
جند فى المدة من ١957/65/09‏ حتى 
/ 17/4 وعين بالشركة المطعون: ضدها 
فى 77 / 1978/17 فإن يخضع لنص المابة 51 
من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 6٠5‏ لسنة 
"65 قبل تعديله بالقرار بقانون رقم ”8 لسنة 
4 والذى كان قبل هذا التعديل يقصر الاحتفاظ 
للمجندين بأقدمية فى التعيين تساوى أقدمية زملائهم 
فى التخرج من الكليات أو المعاهد أو المدارس على 


قضاء محكمة النقض المدنى ففذ 


من يتقدم أمنهم ‏ للتوظف فى وزارات الجكومة 
ومصالحها والهيئات الاعتبارية العامة فقط . وتبعا 
لذلك لايحق للطاعن المعين باحدى شركات القطاع 
العام المطالبة بحساب مدة الخدمة العسكرية: مدة 
خدمة مدنية مادام أنه لم يعين بإحدى الجهات 
المذكورة . 


" - لاوجه لما يتمسك به الطاعن العامل من 
إعمال أحكام القانون رقم ٠١‏ لسنة ١57١‏ بشأن 
تعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 14815 
فى شأن قواعد خدمة الضباط ' الاحتباط الذى أضاف 
إلى المادة 7" من القانون المذكور فقرة جديدة . 
مؤداها اعتبار فترة الاستدعاء مدة خبرة تحسب فى 
الأقدمية غند التعيين فى وظائف القطاع العام »,ذلك 
أن هذا القانون لايعمل به الا من تاريخ نشره فى ١8‏ 
من مارس سنة ١97١‏ فى حين أن تجنيد ألطاعن 
وخدمته كضابط احتياط - وتاريخ التحاقه بالشركة 
المطعون ضدها فى 7 من مارس سنة ١954‏ - 
كان قبل العمل بأحكام القانون المشار إليه مما لامحل 
معه لإعمال حكم هذا النعى المستحدث على واقعة 
الدعوى . . 
المحكمة 


. بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير 
الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد 
المداولة . 

وحيث إن الطعن أستوفى أوضاعة الشكلية . 

وحيث إن الوقائع - على مايبين من الحكم 
للمطعون فيه وسائر أؤراق الطعن - تتحصل فى أن 
الطاعن أقام الدعوى رقم 77717 لسنة ١135‏ عمال 
كلى الإسكندرية' على المطعون ضدها - شركة 
الإسكندرية لأسمنت بورتدلاند - المصفى لشركة 
الرمال السوداء التى نقل إليها - بطلب اعتبار 
أقدميته من ١‏ / 7 / 177 وأحقيتة للفئة الخامسة 
المالية من تاريخ تعيينة والتزام المطعون ضدها 
والمصفى متضامنين بأن يدفعا له متجمد فروق 
المرتب الناتجة عن وضعه فى الفنة المستحقة له عند 
تعيينه . وقال. بيانا للدعوى إنه بعد حصوله على 


ليسانس الاداب عام ١177‏ وأنتهاء فترة تجنيده 
بتاريخ عمل لدى الشركة 
المطعون ضدها منذ 77 / " / ١13748‏ وإذ عينته 
هذه الشركة بالفنة المالية السادسة مع انه يستحق 
الفئة الخامسة من تاريخ تعيينه وعلاوات المدة 
السابقة عليه والفروق المالية المترتبة على ذلك 
باعتبار ان اقدميته ترجع إلى تاريخ تجنيده » فقد رفع 
الدعوى بطلباته السالفة البيان . ويتاريخ "١‏ من 
يناير سنة ١91١‏ حكمت المحكمة بندب خبير لاداء 
المهمة التى افصحت عنها بمنطوق حكمها ؛ وبعد أن 
قدم الخبير تقريره حكمت فى 74 من يونية سنة 
1419 باعتبار أقدمية الطاعن من ١177 / 5 / ١‏ 
وبأحقيته لأول مربوط للفئة الخامسة من تاريخ تعيينة 
الحاصل فى 70/77 / 1178 والزام الشركة 
المطعون ضدها بأن تؤدى له مبلغ 71 جنيه والمصفى 
الشركة الرمال السوداء بأن يؤدى له مبلغ 7 ج 
و0..0 م . إستأنفت المطعون ضدها هذا الحكم 
بإستئنافها المقيد يرقم ١715‏ سنة 75 ق مدنى أمام 
محكمة استئناف الإسكندرية فقضت فى ١7‏ من 
نوفمبر سنة 1974 بالغاء الحكم المستانف ورفض 
الدعوى . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق 
النقض وقدمت النياية العامة مذكرة أبدت فيها الرأى 
برفض الطعن . وعرض الطعن على غرفة 
المشورة .وتحدد لنظره أخيرا جلسة ١7‏ أكتوبر سنة 
»: وفيها أصرت النيابة على رأيها 


وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما 
الطاعن الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون 
وتأويله . وبيانا لذلك يقول إن الحكم أسس قضاءه 
برفض دعواه على أن القانونين رقمى 87 لسنة 1574 
و ٠١‏ لسنة 1971 يبدا سريانهما من تاريخ نشرهما 
فلا تطبق أحكامهما على الطاعن الذى عين قبل هذا 


' التاريخ » فى حين أنهما من القوانين التفسيرية التى 


تسرى منذ نفاذ النشريعين الاصليين رقمى 65٠١©‏ 
لسنة ١465‏ و 714 لسنة ١165‏ وقد صدر القانون 
رقم ٠١‏ لسنة 1971 لكفالة المساواة بين العاملين فى 


. الحكومة ومن يعمل بالقطاع العام بإضافة فقرة جديدة 


إلى المادة 55 من القانون رقم 774 لسنة ١1155‏ 
نصت على حساب فترة الاستدعاء لضباط الاحتياط 
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فى أقدمية الفئة التى يتم تعيينهم بها فى شركات ذلك 
القطاع . 


وحيث إن هذا النعى غيرسديد . ذلك لأنه لما 
كانت المادة 57 من القانون رقم 005 لسنة ١562‏ 
فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية - قبل تعديلها 
بالقانون رقم 87 لسنة 1174 - قد نصت على 
أن ( يحتفظ للمجندين المنصوص عليهم فى المادة 
الرابعة الذين لم يسبق توظفهم أو استخدامهم بأقدمية 
فى التعيين تساوى أقدمية زملائهم فى التخرج من 
الكليات أو المعاهد أو المدارس وذلك عند تقديمهم 
اللتوظف فى وزارات الحكومة ومصالحها والهيئات 
الاعتبارية العامة عقب إتمامهم مدة الخدمة الإلزامية 
مباشرة بشرط أن يثبتوا أن تجنيدهم ٠٠‏ ) وكان 
قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 41 لسنة 
4 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية 
والوطنية رقم 505 لسنة ١555‏ ينص فى المادة 
الأولى منه على أن يستبدل بنص المادة 1" من ذلك 
القانون النص الاتى ( تحسب مدة الخدمة العسكرية 
أو الوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد 
إتمام مدة الخدمة الإلزامية للمجندين الذين يتم تعيينهم 
فىوزارات الحكومةومصالحهاووحداتالادارةالمحلية 
والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام 
أثناء التجنيد أو بعد انقضاء مدة تجنيدهم كأنها قضيت 
بالخدمة المدينة ء وتحسب هذه المدة فى أقدمياتهم 
على ألاتزيد عن أقدمية زملائهم .فى التخرج من 
الكليات والمعاهد والمدارس ٠٠٠٠‏ كما تعتبر المدة 
المشاره إليها مدة خبرة لمن يعين من المذكورين 
بالقطاع العام » كما ينص فى المادة الثانية على أن 
( ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويكون له قوة 
القانون ويعمل به اعتبارا من ١174/١7/١‏ ء فإن 
مؤدى هاتين المادتين أن التسوية بين المجندين من 
العاملين بالحكومة والعاملين بالقطاع العام فى 
خصوص اعتباز مدة الخدمة العسكرية 
- تاريخ العمل بالقرار بقانون المشار 
إليه - لأن الأصل فى القوانين أنها لاتطبق بأثر 
رجعى الا ماإستثنى ينص خاصء وإذ انتفى هذا 


الاستئناء » وكان النص المعدل للمادة 7 المنوه 
عنها ليس تشريعا تفسيريا لنصها القديم لأنه أورد 
أحكاما مستحدثة فى خصوص مدة عمل المجندين 
الذين يعينون بشركات القطاع العام التى جاء النص 
القديم واضح الدلالة على المراد منها فى هذا الشأن ٠‏ 
ولما كان البين من الأوراق أن الطاعن جند فى المدة 
4 حتى ١171//1/7٠0‏ وعين بالشركة 
المطعون ضدها ق 19174/5/17ء فإنه يخضع 
لنص المادة 7 من قانون الخدمة ' العسكرية 
والوطنية قبل تعديله بالقرار بقانون رقم 87 لسنة 
7 مء والذى كان قبل هذا التعديل يقصر 
الاحتفاظ للمجندين بأقدمية فى التعيين تساوى 
زملائهم فى التخرج من الكليات أو المعاهد أو 
المدارس على من يتقدم منهم فى التوظف فى 
وزارات الحكومة ومصالحها والهيئات الاعتبارية 
العامة فقط » وتبعا لذلك لايحق للطاعن المعين بإحد 
شركات القطاع العام المطالبة بحساب مدة الخدمة 
العسكرية مدة خدمة مدنية مادام أنه لم يعين بإحدى 
الجهات المذكورة . ولا يغير من ذلك كون الطاعن 
من فنة ضباط الاحتياط بعد انتهاء فترة الخدمة 
الإلزامية » أذ لاوجه لما يتمسك به من إعمال أحكام 
القانون رقم ٠١‏ لسنة 17١‏ بشأن تعديل بعض 
أحكام القانون رقم 174 لسنة ١159‏ فى شأن قواعد 
خدمة الضباط الاحتياط الذى أضاف إلى المادة 77 
من القانون المذكور . فقرة جديدة مؤداها اعتبار 
فترة الاستدعاء مدة خبرة تحسب فى الأقدمية عند 
التعيين فى وظائف القطاع العام » ذلك أن هذا القانون 
لايعمل به إلاتاريخ نشره فى 18 من مارس سنة 
مفى حين أن تجنيد الطاعن وخدمته كضابط 
إحتياط -- وتاريخ التحاقة بالشركة المطعون ضدها 
فى 77 من مارس سنة ١1454‏ - كان قبل العمل 
بإحكام القانون المشار إليه مما لا محل معه لإعمال 
حكم هذا النص المستحدث على واقعة الدعوى » ٠‏ 
وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر ٠‏ فإن 
النعى عليه بسببى الطعن يكون على غير أساس ٠‏ 
وحيث إنه لما يتقدم يتعيين رفض الطعن ٠‏ 


الطعن رقم السنة *4 القضائية 
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المنازعة فى التنفيذ الاذارى 
على المنقول لدى المدين 


للسيد الاستاذً/ عبد المنعم حسئى 
المحامي 


تمهيد : عندما ينظم القانون طرق التنفيذ بالحجز ‏ فإنه يرسم لكل منها إجراءات 
معينة » وهو لايرتب اثاره على هذه الاجراءت إلا إذا توافرت فى كل منها مقتضيات يحددها 
مقدما . والقانون فى تحديده لهذه المقتضيات يرمى إلى تحقيق غايات معينة ٠‏ 


والأصل أنه يجب أن نتطابق الأعمال الاجرائية مع نماذجها القانونية بحيث إذا لم 
يحدث هذا التطابق فإن العمل يعتبر غير كامل أو معيب! » وبحيث إذا لم'نتحقق - بسبب 
العيب الشكلى - الغاية من العمل فإنه يعتبر باطلا . والأصل أيضا أن العمل الباطل لاينتج 
آثار العمل الصحيح ء غير أن القاعدة المستقرة هى أن العمل المشوب بالبطلان يعتبر 
صحيحا ومنتجا لاثاره حتى يقضى ببطلانها" . وهذه القاعدة لا استثناء عليها ٠‏ فهى 
تسرى أيا كان نوع البطلان » سواء تعلق بالمصلحة الخاصة أم بالمصلحة العامة . 


١‏ لهذا » وللموازنة بين مصلحة الجهة الدائنة فى إجراء التنفيذ ومصلحة المدين أو الغير 
فى معارضة التنفيذ الباطل » يتيح المشرع المنازعة فى التنفيذ . 

واذا كان قد اختلف فيما مضى حول اختصاص المحاكم بالنظر فى صحة إجراءات 
التنفيذ الادارى ٠‏ فقد حسمت كل من محكمة النقض والمحكمة الادارية العليا هذا الخلاف 
بما جرى به قضاؤها من أن الحجز الادارى ومايترتب عليه من بيع لا يعتبر من قبيل 
الأعمال الادارية التى تصدرها الحكومة بوصفها صاحبة السلطة العامة فتخرج بذلك من 
اختصاص المحاكم ٠‏ وانما هو نظام مختصر قليل النفقة قصد به التيسير على الحكومة فى 
اقتضاء مايتأخر لها على الافراد من اموال ٠‏ فهو لا يختلف من هذه الناحية عن الحجز 
والبيع القضائيين المقررين لسائر الدائنين فى اقتضاء ديونهم » ولذلك تختص المحاكم بالنظر 
فى صحة إجراءات الحجز والبيع الاداريين كما تختص بالنظر فى صحة إجراءات الحجز 
والبيع القضائيين" . 


(1) الدكتور فنحى وألى - نظرية البطلان - رساقة - 105ص 7 . 

(1) نقض جنائى /1١ /1١‏ 1100 - للمحاماة 77 ص 14117 » نقض جنائى 1164/1١/17‏ - المحاملة 4٠‏ ص 191 

(؟) الدكتور فتحى والى - للمرجع للسابق صن 144 ٠‏ عكس ذلك : للدكتور أحمدابو. الوفا . نظرية الدفوع 
- 1461 ص 540 : وأيضا ماييدو من حيئيات حكم محكمة للقاهرة للأمور المستعجلة فى /٠١‏ 5/ 11401 من أن الاجراء المعيب 
يبقى قائما ومنتجا كل آثاره الى أن يحكم ببطلاته وذلك فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها للبطلان بالنظام العام . المحلماة 51 "7 
لفقة 

(5) نقض مدنى ١؟/‏ 5/ 1507 - مجموعة للمكتب للفنى 4 ص 0075© 11 /١‏ 1506 - «حمعة المكتب الفنى 7 
ص 217 1104/17/1١‏ - مجموعة المكتب القنى 1س 47 الادارية للعليا؟/1101/1 المحاماة 14 ص 741 ٠‏ 
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هذا واذا كان المشرع فى قانون المرافعات قد وضع تنظيما عاما وتنظيما خاصا 
لبيض. الدعاوى باعتبارها الوسائل التى يمكن عن طريقها طرح المشاكل المتعلقة بالتنفيذ 
القضائى.أمام قاضى التنفيذ تمهيدا لصدور أحكام تقرر صحة أو عدم صحة إجراءات التنفيذ » 
وهى ما يطلق عليه منازعات التنفيذ"؟ ٠‏ فإن المشرع فى قانون الحجز الادارى رقم 5١+‏ 
لسنة ١100‏ قد اقتصر على وضع تنظيم عام للمنازعة فى إجراءات التنفيذ الادارى 
وأحال - فيما عدا ذلك - إلى أحكام قانون المرافغات المدنية والتجارية التى لاتتعارض مع 
أحكام قانون الحجز الادارئ (مادة 5 حجن ادارى) ... + 

التعريف بالمنازعة فى التنفيذ : قضت محكمة النقض بأنه لكى تكون المنازعة 
متعلقة بالتنفيذ يتعين أولا أن يكون التنفيذ جبريا ء وثانيا أن نكون المنازعة منصبة على 
إجراء من إجراءات التنفيذ أو مؤثرة فى سير التنفيذ واجراءاته . أما المنازعات التى لاتمس 
إجراء من إجراءات التنفيذ أو سير التنفيذ وجريانه “فلا تعتبز منازعة تنفيذ" . 

وتطبيقا لذلك فإنه إذا كان اعتراض المنفذ ضدم أو الغير على التنفيذ غير مؤفسس 
على حجة قانونية ٠‏ بل منحصرا فى مجرد المقاومة المادية بقصد منع التنفيذ وعرظته » 

فلا يوصف مثل هذا الفعل بأنه منازعة فى التنفيذ وانما يعتبر مجرد عقبة مادية ويكون السبيل 

إلى ازالتها هو تذليلهاً بمعرفة السلطة العامة تنفيذا لحكم الفقرة الثالثة من المادة 5109 
مرافعات التى يجرى نصها بأنه ٠‏ اذا وقعت مقاومة أو تعد على المحضر (مندوب الحجز) 
وجب عليه أن يتخذ جميع الوسائل التحفظية وأن يطلب معونة القوة العامة والسلطة 
المحلية ٠‏ .. 

ولا تعتبر دعاوى الحق - مالم تتضمن الطلبات فيها مايؤثر فى سير إجراءات 
التنفيذ - من منازعات التنفيذ » وفى ذلك قول محكمة النقض أنه إذا كانت طلبات المطعون 
ضده أمام محكمة الموضوع هى براءة ذمته من دين الضريبة المحجوز من أجله إداريا ودون 
أن يطلب فى الحكم ببطلان هذا الحجز الادارى أو رفعه ء فمن ثم فإن المنازعة المعروضة 
لاتكون دعوى تنفيذ موضوعية وبالتالى لاتدخل فى اختصاص قاضئ'التنفيذ » ذلك أن النزاع 
فيها يدور.حول الالتزام بدين الضريبة المحجوز من أجله إداريا فقط دون مساس بهذا الحجز 
الذى لم يطرح النزاع بشأنه على المحكمة". : 

هذا وتنقسم منازعات التنفيذ إلى منازعات موضوعية يطلب فيها الحكم باجراء يحسم 
النزاع فى أصيل الحق كالحكم بصحة التنفيذ أو بطلانه » ومنازعات وقتية يطلب فيها الحكم 
باجراء وقتى لايمس أصل الحق كوقف التنفيذ مؤقتا أو الاستمرار فيه مؤقتا حتى يتم الفصل 
فيما بعد فى موضوع المنازعة . وتكون العبرة فى اعتبار المنازعة موضوعية أو وقتية 
بآخر طلبات للخصوم أمام محكمة أول درجةا9: 


(2) انظر : مؤلفنا متازعات التنفيذ فى المواد المدنية والتجارية » ط 1451 
(1) نقض مدنى /٠١‏ 4/ 1194 - الطعن رقم 414 لسنة 4كق ٠‏ 

() نقض مدنى /٠١‏ 64/ 1914 - مشر أفيه ٠‏ 

(4) نقض مقنى ؟(/ 4/ 194 - مكتموعة ألمكتب ألفنى 7١‏ ص .770 


ب المددان الخامس والسادس - السنة الخايسة والستون 


الفصل الأول : فى أسباب المنازعة فى التنفيذ الادارى على المنقول لدى: المدين-. 
الفصل الثانى : فى القواعد العامة للمنازعة فى التنفيذ الادارى على المنقول لدى 


أسباب المنازعة فى التنفيذ الادارى 
على المنقول لدى المدين 

تحديد وتقسيم : تتعدد أسباب المنازعة فى التنفيذ » ويتخذها البعض أساسا للتمييز 
بين الانواع المختلفة للمنازعات . فهناك المنازعة فى الحق الموضوعى حيث تنصب 
المنازعة على وجود الحق الموضوعى بصرف النظر عن تأكيد السند التنفيذى (أمر الحجز 
الادارى) له » كما لو انقضى الحق الموضوعى بالوفاء أو بالمقاصة أو بأى سبب آخر من 
أسباب انقضاء الالتزام . 2 

وهناك المنازعة فى الحق فى التنفيذ حيث لايتعرض المنازع للمركز الموضوعىي 
: بل لحق الدائن فى اجراء التنفيذ الجبرى الادارى ٠‏ كما لو لم يكن من حق هذا الدائن سلوك * 
طريق الحجز الادارى لتحصيل مستحقاته . 

وهناك أيضا المنازعة فى التنفيذ على مال معين حيث يثور النزاع حول امكانية التنفيذ 
على هذا المال المعين كما لو أن الحجز وقع على مال غير مملوك للمسئول عن الدين أو 
غير ممكن التصرف فيه أو غير جاكز الحجز عليه . 

وهناك أخيرا المنازعة فى إجراءات التنفيذ حيث تتعلق المنازعة بصحة الأعمال 
الاجرانية المكونة لخصومة التنفيذ . ومن ذلك حصول الحجز غير مصحوبا بشاهدين » أو 
قيام مندوب الحاجز بكسر الأبواب أو فض الاقفال بالقوة لتوقيع الحجز بغير حضور أَحْد 
مأمور الضبط القضائى وتوقيعه على محضر الحجز . وهذا التقصيم - لأهميته فى 
العمل - هو مانقصر حديثنا حوله فى هذا المقال . 

ولما كان البحث فى صحة أو عدم صحة أى عمل من الأعمال الاجرائية المكونة 
لخصومة التنفيذ » يعنى.- بعبارة أخرى - البحث فى ٠‏ بظلان ٠‏ أو ٠‏ عدم بطلان ؛ تلك 
الأعمال , فمن ثم فإن دزاسة أسباب المنازعة فى إجراءات التنفيذ هى فى الواقع دراسة 
لأسباب البطلان المتعلق بهذه الإجراءات . 

ولما كان البطلان كجزاء » يترتب على تخلف أو تعيب شرط من شروط العمل محل 
دوا انوا لوسرو زيط الل ترورية اقرف عيريا وباي اناري با ١‏ 

واذا كان حديثنا يهتم بخصومة التنفيذ الادارى على المنقؤل لدى المدين ٠‏ فاننا نمعرض 
فيما يلى دراسة تحليلية لكل الاشكال التى قررها قانون الحجز الادارى رقم 7١4‏ لسنة 
8 بالنسبة للأعمال الاجرائية المكونة لتلك الخصومة مع بيان جزاء تخلف أو تعيب 
كل منها ٠‏ على أن نقدم لذلك - فى فرع مستقل - بدراسة لأحكام البطلان لعيب شكلى كما 
نظمها المشرع فى المواد من ٠١‏ إلى 4 من قانون المرافعات المدنية والتجارية <: 
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الفرع الأول 
نظرية البطلان لعيب شكلى 

الشكلية فى القوانين الاجرائية : إذا كانت القاعدة فى القوانين الموضوعية هى حرية 
الشكل ٠‏ فالقاعدة فى القؤانين الاجرائية هى على العكس قانونية الشكل » بمعنى أن جميع 
أوجه النشاط التى تتم فى الخصومة يجب كقاعدة عامة أن تتم لا تبعا للوسيلة التى يختارها 
من يقوم بها بل تبعا للوسيلة ألتى يحددها القانون . 1 

والشكل فى العمل الإجرائى قد يكون عنصرا من عناصره وقد يكون ظرفا يجب 
وجوده خارج العمل لك ينتج العمل اثاره القانونية» . 

والشكل كعنصر للعمل يتضمن وجوب تمام العمل كتابة ووجوب أن تتضمن الورقة 
بيانات معينة . والشكل كظرف للعمل قد يتصل بمكان العمل كوجوب أن يتم الحجز فى 
مكان المنقولات المحجوزة » كما قد يتصل بزمان العمل . 8 

والزمن كشكل للعمل قد يكون ‏ زمنا مجردا بغير نظر إلى واقعة سابقة أو لاحقة 
كوجوب أن يتم الاعلان بين السابعة صباحاً والخامسة مساءً » وقد يكون الزمن هو يوما 
ممينا كوجوب إجراء المرافعة فى أول جلسة . وقد يتحدد الزمن بميعاد أى بفترة بين 
لحظتين : لحظة البده ولحظة الانتهاء . وقد يكون ميعادا يجب أن ينقضى قبل إمكان القيام 
بالعمل ٠‏ وقد يكون ميعادا يجب أن يتم العمل قبل بدئه » وقد يكون ميعادا يجب أن يتم العمل 
خلاله ؛ وأخيرا يدخل فى عنصر الزمن أيضا ما ينص عليه القانون من ترتيب زمن معين 
بين الاعمال الإجرائية(؟) 

ومن هذا يبدو بوضوح أن الشكل ليس هو الاجراء .. ذلك أن الاجراء أو العمل 
الاجرائى هو عمل قانونى يجب أن تتوافر فيه شروط معينة من بينها الشكل الذى يحدده 
القانون ٠‏ 


هذا ويجب حتى يمكن القول ببطلان إجراء ما أن تكون هناك مخالفة للشكل الذى 
نص عليه القانون للقيام بهذا الاجراء . ولكن يجب الا يفهم من ذلك أن الشكلية فى القانون 
الحديث من نوع الشكنية فى عهد القانون الرومانى القديم » وانما هى الآن قد تطورت وبلغفت 

حدا من المرونة يبدو فيما يلى : 
١‏ - لا يحكم بالبطلان لمجرد استعمال لفظ غير اللفظ الذى عبر به القاذون عن 
المعنى المطلوب"" . : ١‏ 
' - إذا تطلب القانون بيانات معينة فى الورقة فلا يشترط أن تأتى هذه البيانات 
بالترتيب الذى نص عليه القانون"" . | ' 
(1) ألمذكرة الايضاجية لمشروع فقون المراضات لقانم 

٠ ٠١4 صن‎ ٠١ مجموعة المكتب الفنى‎ - 1481 /١ /19 نقض مبنى‎ )٠١( 

٠ 509 نقض مدنى 16/ 4/ 1167 - مجموعة ألمكتب الفنى > ص‎ )١١( 
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؟ - عدم الاعتداد بالعيب إذا لم يكن من ثشأنهللتشكيك فى حتيقة البانات"" . 
4 - جواز تكملة البياتات النافصة:- بالبيانات الأخرى الواردة بذات الورقة 
المعيية"" , 


.. وسنرى - فيمليلى - كيف أن المشرع فى قانون المرافعات القائم قد ربط الشكل 
باقغاية منه » وكيف أدى هذا الربط إلى جعل الشكلية أداة نافعة فى الخصومة وليسنت مجرد 
قالب كالشكليات التى كان يعرفها القانون الرومانى فى عهد دعاوى القانون . كما سنرى 
كيف امكن التخفيف من جزاء البطلان بالأخذ بنظريتى تحول العمل الباطل وانتقاصه . 
حالات البطلان : نصت المادة ٠‏ من قانون المرافعات على أنه ؛ يكون الاجراء 
باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب ام قد تتحقق بسببه الغاية من 
الاجراء . ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ث ثبت تحقق_الغاية من الاجراء ٠‏ . 


ويبدو من هذا النص أن المشرع يفرق بين حالة البطلان الذى يقرره القانون بعبارة 
صريحة وحالة عدم النص عليه » فإذا نص القانون على وجوب اتباع شكل معين أو أوجب 
أن تتضمن الورقة بيانا معينا وقرر البطلان صراحة جزاء عدم احترامه » فإن الاجراء يكون 


باطلا وليس على من تقرر الشكل لمصلحته إلا أن يثبت تحقق فق العيب ويتمسك بالبطلان : 
أما:إذا لم ينص القانون على البطلان صراحة فلا يحكم به إلا إذا وجد عيب لم تتتحقق 
الغاية من إلاجراء . 4 


على أن المشرع قدر أن الشكل ليس سوى وسيلة لتحقيق غاية معينة ‏ واذا ثبت 
هذه الغاية رغم تخلف الشكل أو البيان فإن من التمسك بالشكليات القضاء. بالبطلان ب 
على عاتق من يحصل التمسك ضده بالبطلان عبء اثبات أن الشكل أو البيان رغم تخلفه 
قد حقق الغاية منه » وعندئذ لا يحكم بالبطلان ولو كان هناك نص صريح عليه ٠.‏ 


ولا يكفى للحكم بالبطلان أن يتعيب الشكل وأن تتخلف الغاية من هذا الشكل المعيب » 
وائما يجب أن يكون تخلف الغاية ناشئا عن تعيب الشكل ٠‏ وبعبارة أخرى يجب أن يثبت قيام 
رابطة سببية مباشرة بين العيب وعدم تحقق الغاية9" » وهو مايستفاد من قول المادة 
١ / ٠‏ مزافعات ٠‏ يكون الاجراء باطلا ... إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من 
الاجراء .»٠‏ 


هذا ولايقصد بالغاية من الاجراء فيما نحن بصدده تلك الغاية الشخصية التى يرمى 
إليها الشخص القائم بالاجراء » وانما يجب النظر إلى الغاية الموضوعية ٠‏ أى:الغاية التى 
يرمى المشرع إلى الوصول إليها بتحديد هيكل الاجراء لكى يمكن انتاج اثاره القانونية » 
وبعبارة أخرى وظيفة الاجراء . وإلى هذا المعنى 3 تشير المذكرة الايضاحية لقانون 
المرافعات بقولها ٠‏ وينظر القاضى إلى الغاي الموضوعية من الاجراء » وإلى تعقها أو 
عدم تحققها فى كل حالة على حدة ». 


(11) نقض مدنى 4/ 7/ 1904 - مجموعة المكتب القنى 6ص 800 - 
)١9(‏ نقض مدنى /١١ /7١‏ 1137 - مجموعة المكتب الفتى 8 ص 2548 . 
)١4(‏ الدكتور فتحى والى - المرجع السايق ص 515 . 
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من له التمسك بالبطلان : نصت المادة 7١‏ من قانون المرافعات على أنه ٠‏ لا يجوز 
أن يتمسك بالبطلان إلا من شرع البطلان لمصلحته . ولايجوز التمسك بالبطلان من الخصم 
الذى تسبب فيه » وذلك كله فيما عدا الحالات التى يتعلق فيها البطلان بالنظام العام ٠‏ . 


0 فالقاعدة إذن أنه يمكن التمسك بالبطلان ممن شرع البطلان لمصلحتها"" ' » أو بمعنى 
آخر ممن قررت القاعدة المخالفة لمصلحته . وليس معنى هذا أن التمسك بالبطلان يكون 
لكل صاحب مصلحة”" » إنما المقصود هو الشخص الذى يكون البطلان قداشرع 
خصيصا لمصلحته . والأساس فى ذلك - على حد تعبير محكمة النقض""أن تحقدق 
المصلحة فى أئ دفع أمر لاحق لقيام الصفة فيه . 

والقاعدة المتقدمة قد تتقرر لمصلحة شخص معين أو اشخاص معينين ٠‏ وقد تتقرر 
للمصلحة العامة ٠‏ ولهذا.فإن دائرة أصحاب الحق فى 8+ مث بالبطلان تضيق تبعا لهذا أو 
تتمبع: . ويبدو ذلك واضحا من التمييز فى المادة ١؟‏ مرافعات بون "..''<ى :علق بالمصلحة 
الخاصة والبطلان المتصل بالنظام العام » فعلى حين لا يجوز أن يتمسك بالبطلان المتعلق 
بالمصلحة الخاصة إلا من شرع البطلان لمصلحته فإن البطلان المتعلق بالنظام العام تقضى 
به المحكمة - وجوبا - من تلقاء نفسها » كما يكون لكل ذى.مصلحة أن ينبه المحكمة إلى 
الحكم به فى أية مرحلة يكون عليها النزاع . 


ولأن القاعدة هئ أنه لايقبل من شخص أن يستفيد من خطأ ارتكبه » فقد نصت الفقرة 
الثانية من المادة ١١‏ على أنه لا يجوز التمسك بالبطلان من الخصم الذى تسبب فيه مالم 
يكن البطلان متعلقا بالنظام العام وتطبيقا لذلك يمتنع على المحجوز عليه التمسك بالجزاء 
المقرر فى“المادة ٠١‏ حجر إدارى إذا تم الاتفاق بينه وبين انجهة الحاجزة على تأجيل البيع 
مدة أطول من ستة أشهر . 

النزول عن البطلان : نصت المادة 77 من قانون المرافعات على أن ٠‏ يزول البطلان 
إذا نزل عنه من شرع لمصلحته صراحة أو ضمنا ء وذلك فيما عدا الحالات التى يتعلق 
فيها البطلان بالنظام العام » . ١‏ 


فالتزول عن البطلان وهو التعبير عن إرادة من شرع البطلان لمصلحته فى التنازل 
عن حقه فى التمسك بالبطلان » هذا التعبير - شأنه شأن أى تعبير عن الإرادة - يكون تارة 
تعبيرا صريحا وطورا تعبيرا ضمنيا إذا كان المظهر الذى اتخذه ليس في ذاته موضوعا 
للكشف عن الإرادة ولكنه مع ذلك لا يمكن تفسيره دون أن يفترض وجود هذه الإرادة .. 
ومن ذلك أن د يشترك الشخض فى أجراءات توزيع 'حصيلة التنفيذ حيث يعتبر نازلا عن , 
التمسك ببطلان إجراءات هذا التنفيذ . 


يشترط لصحة النزول عن البطلان أن يصدر النزول ممن شرع البطلان لمصلحته » 
وأن تتوافر فى النازل أهلية النزول ( ويكتفى هنا بأهلية التقاضى دون أهلية التبرع)9"01 » 


(15) نقض مدنى © / ١‏ / 1977 - مجموعة المكتب الفنى ١4‏ ص 17 . 

71719 ألدكتور رمزى سيف - التنقيذ 1155 ص‎ , 5١15 ص‎ ١15١ عكس ذلك : الدكتور محمد حامد فهمى - التنفيذ‎ )١١( 
- 1١١١1 نقض مدنى 59 / © / 14717 - مجموعة ألمكتب الفنى 14 ص‎ )10( 

(14) موَّلفت : منازعات التنفيذ - 1١175‏ صن ١6١‏ - 
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وأن تثبت لدى النازل إرادة النزول.؛ وأن يحصل النزول بعد ثيوت الحق فيه""7. وأن 
يكون البطلان متعلقا بالمصلحة الخاصة وليس بطلانا متعلقا بالنظام العام . 


واذا تحققت هذه:الشروط ترتب على ذلك أثران : 


١‏ - لا يجوز للخصم الذى فزل عن حقه فى التمسك ببطلان إجراء معين أن يعود 
إلى التمسك بذات البطلان بأية وسيلة ولا فى أية درجة من درجات التقاضى7"" ٠‏ مالم 
؟.- لا يؤدى النزول الى تصحيح الاجراء الباطل إلا إذا كان النازل هو وحده صاحب ". 
الحق فى التمسك بالبطلان أو إذا صدر النزول عن جميع أصحاب الحق . 
تصحيح البطلان : نصت المادة ؟؟ من قانون المرافعات على أنه ٠‏ يجوز تصحيح 
الإجراء الباطل ولو بعد التمسك بالبطلان على أن يتم ذلك فى الميعاد المقرر قانونا لاتخاذ 
الاجراء ٠‏ فإذا لم يكن للإجراء ميعاد مقرر فى القانون -حددت المحكمة ميعادا مناسبا 
لتصحيحه ٠‏ ولا يعتد بالاجراء إلا من تاريخ تصحيحه ٠‏ . 
ووفقا لهذا النص يشترط لتصحيح الإجراء الباطل - فضلا عن تمام التصحيح بنكملة النقص 
أو تصحيح العيب - أن يتم التصحيح فى الميعاد المقرر فى القانون لاتخاذ الاجراء . فإذا 
كان للمحكمة أن تحدد ميعادا آخر ٠‏ كما يكون لها أن تحكم بالبطلان بحسب تقديرها لموقف 
الشخص ومبلغ عذره فى عدم ألقيام بالتصحيح فى الميعاد الذى .حددته له" . 
هذا ولايشترط فى التصحيح أن يتم قبل التمسك بالبطلان » فطالما أن التصحيح قد 
تم - ولو بعد التمسك بالبطلان - فإنه يرتب أثره فى زوال البطلان . 
ونرى - مع جانب من الفقه7" - عدم التفرقة بالنسبة للتصحيح بين البطلان 
المتعلق بالمصلحة الخاصة والبطلان المتعلق بالنظام العام ٠‏ فالتصحيح - أيا كان نوع 
البطلان - يؤدى إلى أن الاجراء المعيب القابل للابطال يصبح - بعد تصحيحه - غير قابل 
له . ولايعتد فى ذلك إلا بتاريخ الاجراء الصحيح ٠‏ ا 
آثار البطلان : نصت المادة 14 من قانون المرافعات. على أنه ؛ إذا كان الاجراء 
باطلا وتوفرت فيه عناصر إجراء آخر فإنه يكون صحيحا باعتباره الاجراء الذى توفرت 
عناصره . وإذا كان الاجراء باطلا فى شق منه فإن هذا الشق وحده هو الذى يبطل . 
ولايترتب على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة عليه أو الاجراءات اللاحقة إذا 
لم تكن مبنية عليه .٠‏ . 
0 وتشير الفقرة الأولى من هذه المادة إلى نظرية تحول العمل الاجرائئ الباطل فتشترط 
أن يكون العمل الأصلى باطلا وأن يكون هذا البطلان ننيجة تخلف مقتضى أو اكثر من 
)١9(‏ المرجع للسابق ص ١8١‏ . 
)2١(‏ الدكتور فتحى والى - المرجع السايق ص 536 . 
(11) الدكتور رمزى سيف - الوسيط ص 845 . 


(11) الدكتور فتحى والى - المرجع السابق ص ٠ 5٠‏ الدكتور عبد الباسط جميعى - نظام التنفيذ ص 401 الدكتور رمزى 
سيف - الوسيط ص 317 . عكس ذلك : الدكتور احمد مسلم - أصول المرافعات ص 488 - 
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مقتضيات العمل وليس نتيجة تخلف جميع مقتضياته ٠‏ وان تكون المقتضيات الباقية مقتضيات 
عمل قانونى آخر يعرفه القانون”" . 

وتشير الفقرة الثانية إلى نظرية انتقاص الاجراء الباطل فتشترط أن يكون العمل 
باطلا ء وأن يكون هذا البطلان فى شق أو اكثر من اجزاء العمل" . 

أما الفقرة الثالثة فتشير إلى أثر بطلان الاجراء على غيره من الاجراءات . والقاعدة 
أنه لايترتب على بطلان الاجراء بطلان الاجراءات السابقة عليه متى تمت هذه فى ذاتها 
صحيحة . فالحكم ببطلان البيع الجبرى لايؤدى إلى بطلان الحجز . كما أن الحكم ببطلان 
الحجز لايستتبع بطلان مقدماته . 

وبالنسبة للاجراءات اللاحقة فإنه لايترتب على بطلان الاجراء بطلان الاجراءات 
اللاحقة عليه اذا لم تكن هذه مبنية على الاجراء الباطل ٠‏ وبمعنى آخر فإن بطلان الاجراء 
يستتبع بطلان الاجراءات اللاحقة المرتبطة به دون تلك «مستقلة عنه . ١‏ 


0 الفرع الثاني 0 
الشكلية فى اجراءات التنفيذ الادارى 
على المنقول لدى المدين 
٠‏ دراسة تحليلية ٠»‏ 


تعداد : يجرى الحجز الادارى على المنقول لدى المدين بأن يعلن مندوب الحاجز 
إلى المدين أو من يجيب عنه تنبيها بالأداء وانذارا بالحجز ويشرع فورا فى الحجز 
( مادة 4 ) وعلى مندوب :نحاجز أن يسلم صورة من التنبيه والانذار ومحضر الحجز إلى 
المدين أو لمن يوقع عنه وأخرى للحارس نم يقوم بالتعليق الذى يقوم مقام الاعلان (مادة 7) ٠‏ 
وبعد ذلك يمهد للبيع بالاعلان عنه عن طريق اللصق والنشر ( مادة ٠ ) ١4‏ ثم يجرى المزاد 
( مادة ١5‏ ) ويؤدى الزاسى عليه المزاد باقى الثمن فورا وإلا أعيد البيع على مسئوليته 
فى الحال ( مادة ١17‏ ) . 
كانت هذه هى الأعمال الاجرائية المكونة لخصومة ٠‏ التنفيذ الادارى على المنقول لدى 
المدين » » نتناولها بالتفصيل فى الفقرات التالية : 

مقدمات التنفيذ الادارى على المنقول : نصت المادة ؛ من قانون الججز الادارى 
على أن ٠‏ يعلن مندوب الحاجز إلى المدين أو من يجيب عنه تنبيها بالأداء .وانذارا 
بالحجز .... ٠ ٠‏ وتلك هى مقدمات التنفيذ الادارى علئ المنقول التى أوجب المشرع اتخاذها 
قبل الشروع فى التنفيذ . ومضاد ذلك أن تلك المقدمات لاتعتبر من اجراءات التنفيذ بل هى 
مقدمة له وسابقة عليه » وهى لهذا مفترض ضرورى لصحته ٠‏ . 

ويراعى فى اعلان مقدمات التنفيذ ( التنبيه بالأداء والانذار بالحجز ) القواعد العامة 
للاعلان فى قانون المرافعات ٠‏ وخلاصتها أن تسلم الأوراق المطلوب اعلانها إلنى الشخص 

(؟1) انظر : نقض مدنى 7/ ؟7١1/‏ 1434 - محموعة المكتب الفني ٠١‏ ص ١541‏ . 

. 775١ انظر : تقض مدنى 77 / © / 151719 - مجموعة المكتب ألفنى 54 ص‎ )١14( 
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المطلوب اعلانه أو فى موطنه :نام يبد معرب لابن تاتسل تنوب ااانه أن 
موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى وكيله أو خادمه أو لمن يكون ساكنا معه من أقاربه 

٠‏ أو من"يجيب عنه - فإذا لم يجد منهم أحداً او امتنع من وجده عن تسلم الورقة 
وجب أن يسلمها على حسب الأحوال لمأمور القسم أو البندر أو العمدة أو شيخ البلذ الذى 
يقع موطن الشخص فى دائرته . ويجب على مندوب الحجز فى ظرف أربع وعشرين ساعة 
أن يؤجه إلى المعلن إليه فى موطنه كتابا موصى عليه يخبره فيه أن الصورة سلمت لجهة 
الاختصاص وعلى التنتوبة أن ين كل ناكد فى حينه بااتصيل فى أل الاعلان 


وصورته . 


ويصح - عملا بنص المادة 744 / " مرافعات 2101111 
وفاة للمدين أن تعلن متمات التفيذ إلى ورثقه جملة فى آخر موطن كان لمورثهم بغير بيان 
اسمائهم وصفاتهم . 


ويترتب على عدم اتخاذ مقدمات التنفيذ بطلان التنفيذ . كما أن المقدمات التى تعلن 
لغير شخص المدين أو فى غير موطنه الأصلى فإنها هى الأخرى تقع باطلة"" » » مالم 
يثبت الحاجز تحقق الغاية من الاعلان ( مادة ٠١‏ / 7 مرافعات ) . 


والبطلان الذى نحن بصدده مقرر فقط لمصلحة المدين ”" ٠‏ فلا يحكم به الا إذا 
تمسك هو - أو خلفه - به . واذا هو نزل عن حقه فى التمسك بهذا البطلان كان التنفيذ 
عليه بدون مقدمات صحيحا . على أن مجرد تلقى الاعلان دون التمسك ببطلانه أمام مندوب 
الحاجز لايسقط. الحق فى التمسك به أمام المحكمة لأن. مندوب الحاجز ليس جهة 
قضائية"" ٠‏ كما أن أداء جزء من الدين عند حصول الاعلان لا يسقط هو الآخر الحق 
فى التمسك بالبطلان9" . 


اجراء الحجز الادارى بتحرير محضره : نصت المادة 4 من قانون الحجز الادارى 
على أن يشرع مندوب الحاجز فى توقيع الحجز فور إعلان المدين أو من يجيب عنه 
بمقدمات التنفيذ ( التنبيه بالاداء والاتذار بالحجز ) . ويجرى الحجز بموجب محضر يجب 
أن يشتمل على مايأتى : 


٠. تاريخ توقيع الحجز وساعته‎ - ١ 
بان المستعقلت المحجوز من أله » ونكر. قبنها الاجماية واتتصيلية‎ - 0 
- 2 . وأنواعها وتواريخ استحقاقها‎ 
. اسم المدين بالكامل وصفته وعنوانه‎ - * 
ما ل به مثدوب الحاجز من اجراءات وماقيه من عتبات أو اعتراضات أثاء‎ - 4 
. ) حجز‎ ١ / ١ الحجز ومااتخذه فى شأنها ( مادة‎ 


(15) قارب : نقض مدنى 78 / 4 / 1977 - مجموعة المكتب الفنى 1 ص 111 - 
(17) نقض مدنى 1154/11/١5‏ - مجموعة ألمكتب الفنى ٠١‏ ص 588 ع.13037/4/18١‏ ب مجموعة المكتب الفنى 197 
اص 176 
(0") الدكنور احمدابو اقوفا - اجراءات التنفيذ 1571 ص 518 الحاشية . 
(14) المرجع السايق ص 577 ٠‏ 584 الحاشية ٠‏ 
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© ب'وضف المكان الموجودة. به المنقولات المحجوزة وصفا دقيقا ( مادة 4 و 
1/8 حجز). 0 


١ 0‏ - شاهدا الخجز إمادة ؛ حجز) ويذكر اسم كلمنهماوصفته وعذوانه ورقم بطاقته 

شد الشخصية أو العائلية وجهة وتاريخ صدورها . وتجوز شهادة الجنسين. على محضر 
الحجز » وفقط يشترط أن يتوافر لكل منهما حق الادارة حسب الظاهر9" . 

> بيان مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر انواعها وأوصافها ومقدارها 
أو وزنها أو هقاسها إن كانت مما يكال أو يوزن أو يقاس ٠‏ وبيان قيمتها بالتقريب (المادة 
١‏ / 7 حجز) . وفى حالة الحجز على ثمار متصلة أو مزروعات قائمة يبين فى المحضر 
موضع الارض واسم الحوض ومساحتها وحدودها ونوع المزروعات. أو نوع الاشجار 
وعددها وماينتظر أن يحصد أو يجنى أو ينتج منها على وجه التقريب » على أن يكال 
المحصول أو يوزن بعد جمعه ويثبت ذلك فى محضر الحجز (مادة 4 / ” حجز) . 

واذا كان الحجز علي مصوغات أو سبائك من ذهب أو فضة أو معدن نفيس آخر 
أو مجوهرات أو احجار كريمة » فتوزن وتبين أوصافها بالدقة فى محضر الحجز وتقوّم 
هذه الاشياء بمعرفة خبير يعينه مندوب الحاجز””" . ويجوز بهذه الطريقة تقويم الاشياء 
الأخرى بناء على طلب مندوب الحاجز أو المدين . وفى جميع الأحوال يرفق تقرير الخبير 
بمنحضر الحجز . ويجب إذا اقتضت الحال نقل المحجوزات أو وزنها أو تقويمها أن توضع 
فى حرز مختوم إن أمكن وأن يذكر ذلك فى المحضر مع وصف الاختام ( مادة 1 حجز ) . 
وإذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على مندوب الحاجز الاستيلاء عليها بعد 
بيان أوصافها ومقدارها فى محضر الحجز وتحرير إيصال باستلامها يعطيه للمدين أو من 
يجيب عنه ( مادة ٠١‏ حجز ) . 5 

8 - تحديد يوم البيع وساعته والمكان الذى يجرى فيه ( مادة ١‏ / ؟ حجز ) . 
ويراعى الا يكون يوم البيع مصادقا عطلة رسمية » والا يحدد قبل ثمانية أيام من تاريخ 
الحجز ٠‏ ولايمتد إلى مابعد ستة أشهر من هذا التاريخ , مالم يكن البيع موقوفا عملا بحكم 
المادة ٠١‏ من قانون الحجز الادارى . 4 

ويرى البعض امكان تحديد يوم البيع وساعته ومكانه فى ورقة لاحقة تعلن للمحجوز 
عليه" , 

- اسم الشخص أو الاشخاص الذين تترك المحجوزات فى حزاستهم . ويذكر صفة 
وعنؤان كل منهم ورقم بطاقته الشخصية أو العائلية وجهة وتاريخ صدورها ة وماأذا كانت 
حراسته بأجر أو بدون أجر . وقد نصت الفقرة الثانية من المادة ١١‏ من قانون الحجز 
الادارى على أن تعين بقرار من الوزير المختص أو من ينيبه فى ذلك أجور الحراسة بالنسبة 
. إلى غير المدين أو الحائز"" . 
<< (14) مزلتتا : الحجز الاتلرى علما و عملا - الطبعة للثالثة 19417 صن 957 . ' 

(70) الدكتور فتحى والى - التنفيذ الجبرى 131314 ص 777 . 


(21) الدكتور فتحى وألى - المرجع السايق ص 784 - 
(7) انظر : قراروزير المالية رقم ١47‏ لسنة ١150‏ ء وقرار وزير الخزانة رقم 14 لسنة 151١‏ . 
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ويجوز تعيين المدين أو الحائز حارسا . واذا لم يوجد من يقبل الحراسة وكان المدين 
أو الحائز حاضرا كلفه مندوب الحاجز الحراسة ولايعتد برفضه اياها ء أما إذا لم يكن حاضرا 
عهد بها مؤقنا - وإلى حين تعيين من يقبل الحراسة - إلى أحد رجال الادارة المحليين 
(مائة ١/1١‏ حجز). 9 
٠‏ - توقيع المدين أو من يجيب عنه ومندوب الحاجز والشاهدين والحارس إن كان 
غير المدين . فإذا رفض المدين أو من يجيب عنه التوقيع أثبت ذلك فى محضر الحجز 
واكتفى بتوقيع مندوب الحاجز والشاهدين ( مادة 7 / ١‏ حجز ) . أما إذا لم يوجد المدين 
من يجيب عنه كان على مندوب الحاجز أن يثبت ذلك بمحضر الحجز ويسلم نسخة منه 
إلى مأمور القسم أو البندر أو العمدة أو الشيخ الذى يقع الحجز فى دائرة اختصاصه مع 
تعليق نسخة أخرى على المركز'أو القسم أو المأمورية أو على باب دار العمدة أو الشيخ » 
ويقوم هذا الاجراء مقام الاعلان ( مادة 7" / " حجز ) . ولاحاجة هنا لارسال كتاب مسجل 
إلى المدين خلال أربع وعشرين ساعة لاخباره بأن الصورة سلمت لجهة الادارةا" . 
ويستوجب القانون ( المادة © حجز ) توقيع مأمور الضبط القضائى على محضر 
الحجز فى حالة كسر الابواب أو فض الاقفال بالقوة ٠‏ ويرتب البطلان على عدم حصول 


والبادى من مراجعة النصوص المتقدمة أن المشرع'فى قانون الحجز الادارى لم 

ينص صراحة على بطلان محضر الحجز عند اغفال البيانات المتقدمة ( فيما عدا توقيع 
أمور الضبط القضائى فى حالة كسر الأبواب أو فض الاقفال ) ومن ثم وجب إعمال القاعدة 
الأساسية فى البطلان التى نصت عليها المادة ٠١‏ من قانون المرافعات والسابق بيانها والتى 
مؤداها أن يكون الإجراء باطلا إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الاجراء . ٠‏ 


ومن تطبيقات القضاء فيما نحن بصدده أن خلو محضر الحجز من رقم أمر الحجز 
الادارى الذى توقع بموجبه ومن رقم التفويض الصادر للآمر بالحجز من رئيس مجلس 
إدارة الهيئة الحاجزة وكذا خلوه مما يفيد حصول الندب الكثابى ممن يملكه يجعل محضر 
الحجز ظاهر البطلان ومن ثم يكون مجرد عقبة مادية تعترض حق صاحب المال المحجوز 
ويختص القضاء المستعجل ( قاضى التنفيذ بصفته المستعجلة ) برفعها"" . كما أن خلو 
محضر الحجز من بيان مفردات المبالغ المستحقة والمتوقع الحجز وفاء لها وبيان انواعها 
وتواريخ استحقاقها يجعل الحجز موقعا وفاء لمبالغ مجهلة لايكمل تفصيلها إجراءات سابقة 
أو لاحقة » ويكون محضر الحجز نتيجة لذلك لم يستوفى اركانه القانونية وبالتالى ظاهر 
البطلان"" , كما أن خلو محضر الحجز من توقيع المدين رغم أن مندوب الحجز قد اثبت 


(؟") الدكتور فتحى والى - المرجع السايق ص 1807 - 
(4) القاهرة للأمور المستعجلة 1571/٠١ / 7١‏ - القضية 8/7٠‏ أسنة 11317 , 
(0؟) طنطا الابتداتية 74 / 7 / 1477 - القضية 019 / 1117 مستأنف مستعجل . 
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به مخاطبة المدين شخصيا ولم يثبت ان المدين قد رفض التوقيع على المحضر يجعل الحجز 
باطلا”" . والحجز يعتبر باطلا كذلك إذا خلا محضره من توقيع الحارس!" . 

هذا وجدير بالذكر أن أداء جزء من الدين عند حصول الحجز لا يسقط الحق فى 
التمسك ببطلان الحجز ٠‏ لأنه لايعتبر ردا على الاجراءات بما يفيد اعتبارها صحيحة عملا 
بالمادة 77 مرافعات ٠‏ ولأن المدين انما يقوم بالوفاء لأنه ملزم به وهو لايجبر على تحمل 
إجراءات باطلة » ولا يعد الاداء من جانبه رضاء بتحمل تلك الاجراءات الباطلة . بل أن 
الوفاء الكلى من جانب المدين لايمئعه من التمسك ببطلان الحجز ليصل مثلا إلى الزام الجهة 
الجاهزة بمصاريف الحجز الباطل9 . 


إوالذى يتمسك ببطلان محضر الحجز هو المدين”" . كما يجوز لدائن المدين أن 
يتمسك بالبطلان باسم المدين عن طريق الدعوى غير المباشرة ( مادة 70 مدنى ) . كما 
أن للمدينين المتضامنين أن يتمسكوا بالبطلان المقرر لأحدهم إعمالا للنيابة التبادلية بينهم 
التى بموجبها يكون كل مدين متضامن ممثلا للآخرين ونائبا عنهم فيما ينفعهم لافيما 
يضرهم . وأخيرا فإن الحق فى التمسك بالبطلان ينتقل إلى الخلف العام والخلف الخاص 
وفقا للقواعد العامة . 


الاعلان عن الحجز : تنص الفقرة الثانية من المادة ‏ من قانون الحجز الادارى على 
أن « تعلق نسخة من محضر الحجز على المركز أو القسم أو المأمورية أو على باب دار 
العمدة أو الشيخ الذى يقع الحجز فى دائرته ويقوم هذا الاجراء مقام الاعلان » . ويقصد 
بالمأمورية فى حكم هذا النص الجهة التى تقوم بالحجز . 

هذا ولايترتب على التأخير فى اجراءات الاعلان هذه بطلان الحجز » فالحجز عمل 
اجرائى مستقل تم صحيحا فلا يتأثد بتعيب أو تأخير عمل آخر لاحق عليه . وكل' 
مايقرتب على التأخير هو جواز الزام الجهة الحاجزة بكل النتائج التى قد تترتب على هذا 
التأخير كزيادة نفقات الحراسة . أما عدم تمام الاعلان أو تعيبه فى ذاته فإنه يرتب بطلان 
البيع إذا حصل دون أن يسبقه اعلان صحيح عن الحجز . والبطلان هنا مقرر لمصلحة 
المدين وحده . 

الاعلان عن البيع : يمهد لبيع المنقول المحجوز عليه إداريا بالاعلان عنه . ويتم 
هذا الاعلان بوسيلتين ٠‏ احداهما وجوبية والآخرى جوازية . 

١‏ - اللصق : تنص الفقرة الأولى من المادة ١4‏ من قانون الحجز الادارى على أنه 
٠‏ يجب على مندوب الحاجز قبل البيع بيومين على الاقل أن يلصق صورة من محضر الحجز 
فى موضع ظاهر من مكان البيع وعلى باب المكان الذى توجد به الاشياء المحجوزة وعلى 
باب العمدة أو الشيخ أو المقر الادارى التابع له المكان ويعتبر ذلك اعلانا كافيا » . وهكذا 


(1) الموسكى الجزنية 5 / © / 1114 - القضية 04 لسنة ١1174‏ تنفيذ . 
(77) القاهرة للأمورالمستعجلة 54 / ١7‏ / 1574 - القضية 1١8٠‏ لسنة 9514 . 
(4) النكتور احمد ابو ألوقا - المرجع السابق ص 5517 ”0 

(9) نقض جنائى 74 / 6 / 154 - الطعن رقم 14٠‏ لسنة 9ق ٠‏ 
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لايشترط تسليم صورة من الملصقات إلى المدين أو الحارس أو خلافهما ٠‏ كما لايشتر 
اثبات اللصق فى محضر رسمى ويكفى اثباته فى محضر يحرره ويوقعه مندوب 
الحاجز 9" , 

والمقرر أن عدم القيام بأجراءات اللصق ٠‏ أو القيام بها على خلاف ماتقضى به 
النصوص ٠‏ لايؤدى إلى بطلان البيع”" . على أنه إذا أدى عدم الاعلان إلى بيع المنقول 
بثمن بخس كان الدائن العاجز مباشر الاجراءات ملتزما بتعويض المحجوز عليه وباقى 
الدائنين الحاجزين”" . 

ب - النشر : تنص الفقرة الثانية من المادة ١‏ المشار إليها على أنه يجوز النشر 
عن الحجز والبيع فى الصحف اليومية المقررة لنشر الاجلانات القضائية وذلك فى الحالات 
التى يرى فيها الحاجز ضرورة النشر عنها بهذا الطريق ؛ . ولان وسيلة النشر هذه جوازية 
فلا يتأثر بها البيع . 

'إجراء البيع بالمزاد العلنى : يجرى البيع بالمزاد العلنى بمناداة مندوب الحاجز 
وبحضور شاهدين بشرط دفع الثمن فورا . وعلى كل من يتقدم للشراء أن يؤدى تأمينا قدره 
من قيمة عطائه الأول ( مادة ١ / ١5‏ حجز ) . ويجب ألا يبدأ مندوب الحاجز فى 
الب |ل بيد أن يُجزه لاوا المشهوز) ويجرر امخشرا يتل يون قد ماكدرتقص نا 
(مادة 1 /" حجز) . 


وتجرى المزايدة فى الأصل فى المكان الذى توجد به المحجوزات ٠‏ على أنه يجوز 
لمندوب الحاجز - بغير اذن من القاضى - أن ينقل هذه المحجوزاث إلى أقرب سوق غام 
لبيعها فيه إذا قدر أن من شأن ذلك جذب عدد اكبر من الراغبين فى المزايدة . كما أن 
لمندوب الحاجز أن يجرى البيع فى أى مكان آخر بشرط أن يتم الاعلان عن البيع فى المكان 
الجديد ( مادة 7177 مرافعات ) . 


واذا لم يحترم مندوب الحاجز الأحكام المتقدمة وأجرى البيع فى غير مكان الحجز 
أو الوق الم دون إعل ؛ فلا رتب على هذه المافة أى بطلان ونا كذ تؤدى ل 
حق فى التعويض إن كان لذلك مقتضى . 


ولا يتقيد مندوب الحاجز بحد معين يجب أن يبلغه ثمن الأشياء المعروضة للبيع » 
بل يوقع البيع بأكبر عطاء أيا كان . ولايستثنى من ذلك سوى المنقولات المسعرة تسعيرا 
جبريا » وأيضا المعادن الثمينة أو الاحجار الكريمة التى لايجوز بيعها بأقل من قيمتها الذاتية 
بحسب تقدير أهل الخبرة أو بعد تأجيل بيعها إلى ميعاد آخز يعلن عنه ( مادة ١5‏ حجز ) . 


هذا ويجب أن يثبت إجراء البيع فى محضر يسمى محضر البيع » ويشتمل 
وفقا لنص المادة ١5‏ من قانون الحجز الادارى على البيانات التالية : 


(40) مؤلفنا : الحجز الادارى علما وعملا - ص 5١4‏ . 

(41) الدكتور رمزى سيف - تنفيذ الأحكام والسندات الرسمية - ط ؟ ص 747 ؛ الدكتور احمد ابو الوفا - (جراءات التنفيذ 
ص 458 ؛ الدكتور فتحى والى - التنفيذ الجبرى ص 4١5‏ . عكس ذلك : الدكتور عزمى عبد الفتاح - قواعد التنفيذ 
الجيرى - 1185 / 1984 ص 406 . 

(47) مؤلفنا : منازعات التنفيذ - ط 165375 ص 717و718 . 
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١‏ - قيمة المبالغ المطلوب التنفيذ بها حتى نهاية الشهر الذى حصل فيه البيع » بما 
فى ذلك مصروقات النقل إذا تم البيع فى غير مكان الحجز ومصاريف الحجز والبيع التى 
تحدد وفقا لنص المادة 77 من قانون الحجز الادارى9”" . 

" - إسم المدين 'المحجوز على ماله ٠‏ باعتباره بائع المنقولات . 

* - بيان الاشياء المبيعة ووصفها . 

4 - محل البيع وسببه . وقد يكون السبب هو تخلف الراسى عليه المزاد عن الوفاء 
بكامل الثمن . .فيعتبر ذلك سببا لإعادة البيع على مسئوليته ٠‏ 

© - ساعة افتتاح المزاد و قفله. ولأن إجراء أى تنفيذ لا يجوز - عملا بنص المادة 
من قانون المرافعات - قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الخامسة مساء إلا فى حالات 
الضرورة وبإذن كتابى من قاضى الأمور الوقتية فالمزاد الذى يجرى على خلاف ذلك يعتبر 

باطلا . والبطلان هنا نسبي يزول إذا نزل عنه من شرع لمصاحته أو إذا رد عليه با يدل 
ع سم إذا قام بعمل أو باجراء آخر باعتباره كذلك 


٠ ثمن البيع . وهو زكن أساسى من اركان البيع الجبيرى‎ - ١ 


- اسم الراسى عليه المزاد وتوقيعه . وذلك باعتباره المشترى الذى آلت إليه ملكية 
المنقولات المبيعة . 


8 - توقيع أصحاب العطاءات الأخرى على أقرار منهم بالكف عن المزايدة واستلام 
تأميناتهم . وتدون هذه الاقرارات فى نفس محضر البيع ٠‏ 

1 - توقيع مندوب الحاجز والحارس والمدين والمشترى والشاهدين . واذا لم يحضر 
الحارس أو المدين أثبت ذلك فى المحضر . 


٠‏ - جميع إجراءات البيع وما لقيه مندوب الحجز اثناءها من اعتراضات وعقبات 
وما اتخذه فى شأنها ( مادة 79١‏ مرافعات ) . 


هذا ويبطل محضر البيع - وفقا للقواعد العامة - إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية 
من البيان » كما إذا لم يشتمل على الثمن الذى رسا به المزاد » أو لم يشتمل على إسم من 
رسا عليه . ولايبطل إذا لم يشتمل على توقيع من رسا عليه المزاد بشرط أن يذكر سبب 
الامتناع » وبشرط أن يكون مندوب الحاجز قد اثبت فى المحضر جميع الاجراءات التى 
اتخذها وهو بسبيل إجراء المزاد . كما أن حضور المدين وقت البيع لايحرمه من التمسك 
ببطلان محضره . 


<< (48) أنظر قرار وزير المانية والاقتصاد باليابة رقم 185 لسنة 1168 ٠‏ 


الفصل الثانى 
القواعد العامة للمنازعة فى التنفيذ الادارى 
على المنقول لدى المدين 


تقسيم : نقسم حديثنا فى هذا الفصل إلى أربعة فروع هى على التوالى : 
الفرع الأول - فى الاختصاص بنظر المنازعة واجراءات رفعها وشروط 
قبولها . 
الفرع الثانى - فى آثار رفع المنازعة - 
الفرع الثالث - فى نظر المنازعة والحكم فيها والطعن فى هذا الحكم . 
الفرع الرابع - فى آثار الحكم ببطلان البيع الجبرى . 


الفرع الأول 
الاختصاص بنظر المنازعة واجراءات رفعها وشروط قبولها 


اختصاص قاضى التنفيذ بنظر منازعات التنفيذ : يختص قاضى التنفيذ دون غيره 
بنظر جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أيا كانت قيمتها . ويستمد قاضى التنفيذ 
اختصاصه هذامن نص المادة 775 من قانون المراقعات وبصرف النظر عن الإحالة 
المنصوص عليها فى المادة © من قانون الحجز الادارى . 


ويعتبر اختصاص قاضى التنفيذ بالفصل فى منازعات التنفيذ اختصاصا نوعيا متعلقا 
بالنظام العام . ولهذا فإن على المحكمة أن تفصل فيه من تلقاء نفسها وبغير طلب من 
الخصوم" . وقد قضى تطبيقا لذلك بأن المنازعة التى لاتمس إجراء من إجراءات 
التنفيذ أو سير التنفيذ وجريانه لاتعتبر منازعة تنفيذ وبالتالى لاتدخل فى اختصاص قاضى 
التنفيذ(”؟). 


أما عن الاختصاص المحلى بنظر منازعات التنفيذ فإنه وفقا لنص المادة 775 من 
قانون المرافعات يكون الاختصاص عند التنفيذ على المنقول لدى المدين لمحكمة التنفيذ التى 
يقع المنقول فى دائرتها . والأساس فى ذلك أنها أقرب المحاكم إلى مقر التنفيذ , وبالتالى 
اقدرها على الفصل فى الاجراء الوقتى المتعلق بالتنفيذ أو فى موضوح المنازعة المتصلة 


به . 


واذ نصت المادة المشار إليها على تحويل الاختصاص المحلى لمحكمة أخرى 
غير محكمة موطن المدعى عليه » فإنه - وعملا بنص المادة ”7 / ' مرافعات - لايجوز 
الاتفاق مقدما على مايخالف حكم الماذة 777 . غير أن ذلك ليس معناه أن الاختصاص 
المعلى بنظلر متارحات التنفيذ يتعلق بالنظام العام ٠‏ فالمحكمة مع ذلك لاتقضى به من تلقاء 


(44) تفص مدتى 1478/8 - محموعة المكتب الهنى 519 ص ؟؟ 
(45) نعص مدنى الفننا - الطسن 2106 لمسة 44 ق ٠‏ 


المذارعة فى التنفيذ الادارى كك 


حا ا أن اشر جر الات مج101 لكان ييا تحزن قب جاتر 
0 


هذا واذا كان قاضى التنفيذ يختص بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الادارى على 
الوجه المتقدم الا أن قاضى التنفيذ من جهة أخرى لايختص بالاشراف على أجراءات التنفيذ 
الادارى ٠‏ ذلك أن التنفيذ الادارى يتم بواسطة مندوب الجهة الحاجزة الذى يخضع لاشراف 
رؤسائه9"" . 


إجراءات رفع المنازعة : ترفع منازعات التنفيذ الادارى - شأنها شأن سائر 
المنازعات - بناء على طلب المدعى بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة التنفيذ المختصة 
( مادة *8 / ١‏ مرافعات ) مشتملة على بيانات معينة نصت عليها المادة 7 مرافعات 
وموقعا عليها من أحد المحامين المقررين أمام المحاكم الجزنية متى بلغت أو جاوزت قيمتها 
نصاب الاستئناف . : 
ومتى تم تحرير صحيفة الدعوى على الوجه المتقدم » وجب على المدعى أن يؤدى 
الرسم المستحق عليها كاملا » وأن يقذم لقلم الكتاب صورا من هذه الصحيفة بقدر عدد 
المدعى عليهم وصورة لقلم الكتاب » وعليه أن يرفق بالصحيفة جميع المستندات المؤيدة 
الدعواه ومذكرة شارحة ( مادة 16 مرافعات ) . وعلى قلم الكتاب أن يقيد الدعوى فى يوم 
تقديم صحيفتها فى السجل الخاص بذلك بعد أن يثبت فى حضور المدعى أو من يمثله تاريخ 
الجلسة المحددة لنظرها فى أصل الصحيفة وصورها . وعلى قلم الكتاب فى اليوم الثالى 
لقيد الدعوى - على الاكثر - أن يسلم أصل الصحيفة وصورها إلى قلم المحضرين 
لإعلانها ورد الأصل إليه ( مادة 57 مرافعات ) . 

وعلى قلم المحضرين أن يقوم باعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوما على الاكثر 
من تاريخ تسليمها إليه الا اذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع فى أثناء هذا الميعاد ؛ 
فعندئذ يجب أن يتم الاعلان قبل الجلسة » وذلك كله مع مراعاة مواعيد الحضور ( مادة 
8 مرافعات ) . : 

شروط قبول المنازعة : على قاضى التنفيذ قبل أن يبحث فى وجود أو عدم وجود الحق 
فى المنازعة. أن يتأكد أولا - ومن تلقاء نفسه - من توافر شروط معينة يؤدى تخلفها - 
كلها أو بعضها -. الى عدم قبول المنازعة ٠‏ 

ونعرض فيما يلى - بايجاز - للشروط العامة لقبول منازعات التنفيذ » ثم نتكلم 
بعد ذلك فى الشروط الخاصة لقبول المنازعات الوقتية ٠‏ 
١ ١‏ - الشروط العامة لقبول منازعات التنفيذ :تنص المادة 7 من قانون المرافعات 
على أنه ٠‏ لا يقبل أى طلب أو دفع لاتكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون » ومع 
. ذلك تكفى المصلحة الفحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط لدفع ضرر محدق أو 
3 (48) الدكقور فتحى والى - المرجع السابق ص 51و77 ؛ الدكتور رمزى سيف - المرجع السليق ص 599 ؛ الدكتور 


احمد ابو الوفا - المرجع السايق ص 456 . 
(47) الدكتور فتحى والى - المرجع للسايق ص 44 ٠‏ 
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الاستيثاق لحق يخشى زوال دليله عند النزاع فيه ٠‏ . وهذا هو شرط المصلحة ء ونعنى به” 
المصلحة القانونية القائمة أو المحتملة . 

والصفة و هى ولاية مباشرة الدعوى شرط من شرط من شرط قيول المنازعة فى التنفيذ 
ويستمدها المدعى“من كونه صاحب الحق المدعى به ٠‏ أو من كونه نائبا عن صاحب الحق 
بان كان وكيلا عنه أو وصيا أو قيما عليه أو كان بصفة عامة ممثله القانونى - 


. أما الأهلية فالذى يسود فى الفقه هو إعتبارها من شروط صحة الخصومة لامن شروط فبول 
الدعوى .”' وعلى أى حال فالمقرر أن بطلان الخصومة بسبب تخلف شرَّوط صحتها 
يستتبع عدم قبولها .9 

ويشترط لقبول المنازعة فى التنفيذ أيضا الا يكون قد سبق صدور حكم قطعى فى 
نزاع قام بين الخصوم انفسهم ودون أن تتغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلا وسببا ٠‏ 
والاساس فى ذلك أنه متى صدر الحكم فليس للمحكمة التى اصدرته أو لأى محكمة أخرى 
أن.تعود الى النظر فى نفس النزاع ولا أن تعدل الحكم أو تلغيه - ما لم تكن هى المحكمة 
المختصة بنظر الطعن فيه - كما أنه ليمن لأحد الخصوم أن يشكك فى عدالة الحكم أو 
فى صحته . : 

؟ - الشروط الخاصة لقبول المنازعات الوقتية : يشترط لقبول المنازعة الوقتية 
فى التنفيذ - بالاضافة إلى الشروط العامة التى تقدم بيانها - أن ترفع قبل تمام التنفي.» . 
ذلك لأن التنفيذ اذا كان قد تم تكون قد أنعدمت المصلحة فى طلب وقفه ٠.‏ 


وتعتبر المنازعة الوقتية مرفوعة قبل تمام التنفيذ - ومن ثم مقبولة - متى رفعت 
قبل الشروع فى التنفيذ اطلاقا » أو أثناء التنفيذ وقبل تمامه» أو بعد تمام مرحلة أو أكثر 
من مراجله وقبل تمام مرحلة أخرى أو أكثر وكانت متعلقة بالشق الذى لم يتم دون الشق 
الذى تم . 1 

.ويشترط أيضا أن يفصل فى المنازعة الوقتية قبل تمام التنفيذ” . غير.أن المتفق 
عليه أن لقاضى التنفيذ بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة - وبما له من سلطة تحوير 
الطلبات - أن يحور طلبات الخصم بوقف التنفيذ إلى طلب عدم الاعتداد بالحجز اذا تبين 
له أن إرادة الخصم تتجه الى ذلك .7 . ويجرى القاضى تحوير الطلبات من تلقاء نفضيه 
أو بناء على طلب المستشكل . 


(4) الدكتور عبد المنعم الشرقلوى - المرافعات ص 75 ؛ الدكتور أحمد لبو الوفا - نظرية الدفوع - 107 اص 
انقض مدنى 1131/3/15 - مجموعة المكتب الفنى ١4‏ ص 259 . ٠‏ 

(41) نقض مدنى 7/37 / 1150 - مجموعة للمكتب القنى 7 ص 3557 1 0 1 

(00) الدكتور محمد حآمد فهمى - التنفية ص 47 للحاشية ؛ الدكتور اعمد ابو الوقا - التنفيذ ص 99" ؛ الدكتوز عيد 
المنعم الشرقاوى - نظرية المصلحة بند 774 - عكس ذلك : الدكتور رمزى سيف -.التنفيذ ص ١54‏ ؛ لإدكقور فتحى والى - 
التنفيذ ص 751 . 

(01) نقض مدنى ©1/ 115 / 119819 - مجموعة المكتب ألفنى 4 ص 50١‏ . 


المنازعة فى التنفيذ الادارى 0 3-6 


ويشترط أخيرا لقبول المنازعة الوقتية فى التنفيذ إن يفصل فيها قبل صدور حكم 
موضوعى فى المنازعة يكون حائزا لقوة الشىء المحكوم به . فمثل هذا الحكم يحسم النزاع 
من الناحية الموضوعية ويغنى عن صدور حكم وقتى فى المنازعة الوقتية التى لا تهدف 
الا إلى تحديد مركز الخصوم مؤقتا ريثما يفصل فى أصل الحق وهو ما يكون قدحققه الحكم 
الموضوعى . 


الفرع الثانى 
آثار رق المنائعة 


نص قانوتى تكانت المادة 7 من قانون الحجز الادارى - قبل تعديلها بالقانون رقم 
٠‏ لسنة 19177 - تنص على ما يأتى : 
هلا توقف إجراءات الحجز والبيع الاداريين بسبب منازعات قضائية تتعلق بأصل 
المطلوبات. أو بصحة الحجز أو بالاسترداذ مالم ير الحاجز وقف أجراءات البيع أو يودع 
المنازع قيمة المطلوبات المحجوز من أجلها والمصروفات خزانة الجهة الحاجزة طالبة 
الحجز وعليه فى هذه الحالة أن يقرر أمام هذه الجهة د تخصيص المبلغ المودع لوفاء دين 
الحاجز ٠‏ وله أن يطلب عدم صرف حتى تفصل المحكمة فى منازعثه » وحليه أيضا أن يرفع 
دعوى المنازعة خلال ثمانية أيام من تاريخ الايداع وقبل اليوم المحدد للبيع بثلاث أيام 
على الاقل وأن يقيدها قبل الجلسة المعينة بيوم على الأقل فى المواد الجزئية ويومنين فيما 
عداها والاجاز للحاجز أن يمضى فى أجراءات الحجز والبيع . ويحق له ذلك أيضا اذا 
حكمت المحكمة بشطب الدعوى أو بوقفها أو اذا اعتبرت الدعوى كأن لم تكن أو حكم 
باعتبارها كذلك أو بعدم الاختصاص أو بعدم قبول الدعوى أو ببطلان أوراق التكليف 
بالحضور أو بسقوط الخصومة فى الدعوى أو بقبول تركها ولو كان هذا الحكم قابلا 
للاستئناف ٠‏ : 


٠‏ وعلى المنازع أن يودع عند القيد مالديه من مستندات والا وجب الحكم - بناء على 
طلب الحاجز - بالاستمرار فى اجراءات الحجز والبيع بغير انتظار الفصل فى الدعوى . 
ولا يجوز الطعن فى هذا الحكم بأى طريق » 

ه ويحكم فى دعوى المنازعة على وجه السرعة ٠‏ . 


وكان مقتضى هذا النص أنه - كقاعدة عامة - لاتوقف اجراءات الحجز والبيع 
الاداريين بسبب منازعات قضائية تتعلق بأصل المطلوبات أو بضحة الحجز أو بالاسترداد . 
.ومع ذلك فقد كان من الجائز وقف تلك الاجراءات فى حالتين : () اذا رأى الحاجز وقف ' 
الاجراءات . (ب) .إذا أودع المنازع قيمة المطلوبات المحجوز من أجلها والمصروفات 
خزانة الجهة الادارية الحاجزة وبشرط أن يقرر المودع ( رافع المنازعة ) أمام الجهة 
الحاجزة تخصيص المبلغ المودع لوفاء دينها,وأن ترفع دعوى المنازعة خلال ثمانية أيام 
من تاريخ الايداع وقبل اليوم المحدد للبيع بثلاثة أيام على الاقل وأن يقيدها قبل الجلسة 
المحددة بيوم واحد على الاقل فى المواد الجزئية ويومين فيما عداها . 
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وكان من حق الجهة الادارية الحاجزة أن تمضى فى الاجراءات عند تخلف أى من 
هذه الشروط أو اذا حكمت المحكمة المرفوع اليها المنازعة بشطب الدعوى أو بوقفها أو 
إدا قضت باغتبارها كأن لم تكن أو باعتبارها كذلك أو بعدم الاختصاص بنظرها أو بعدم 
قبولها أو بقبول تركها ولو كان هذا الحكم قابلا للاستئناف ٠‏ : 
كما كانت الفقرة الثانية من المادة 7٠‏ توجب على المنازع أن يودع عند القيد ما 
لديه من مستندات والا وجب الحكم - بناء على طلب الجهة الحاجزة - بالاستمرار فى 
إجراءات الحجز والبيع بغير انتظار الفصل فى موضوع المنازعة . ولا يجوز اللعن في 
هذا الحكم بأى طريق ٠‏ 5 

وكان القضاء قد استقر فى تطبيقه لحكم المادة 77 على أن عدم موافقة الجهة الحاجزة 
على ايقاف الاجراءات أو عدم حصول الايداع الذى يرتب هذا الأثر لا يمنع المحكمة من 
.نظر المنازعة ومباشرة جميع سلطاتها عليها طبقا للقانون بما فى ذلك الامر بؤقف 
الاجراءات إذا وجدت أسبابا تبرر ذلك 9 . 

وبصدور القانون رقم "٠١‏ لسنة ١9177‏ استبدل نص المادة 717 المتقدم بالنص التالى : 

٠‏ يترتب على رفع الدعوى بالمنازعة فى أصل المبالغ المطلوبة أو فى صبحة 
إجراءات الحجز أو باسترداد الاشياء المحجوزة ٠‏ وقف إجراءات الحجز والبيغ الاداريين 
وذلك الى أن يفصل نهائيا فى التزاع ٠‏ 

1 . ٠ ويحكم فى دعوى المنازعة على وجه السرعة‎ ٠ 

ولعل أول ما يتعين النظر اليه فى صدد تطبيق حكم المادة 77 هو تحديد نطاق هذا 
التطبيق من حيث سريان هذا الحكم على جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أم 
اقتصاره على الأولى دون الثانية . 

ونبادر الى القول بأن المستفاد من النص فى المادة 17 على أن يحكم فى دعوى 
المنازعة على وجه السرعة أن أحكام هذه المادة لا تسرى الا على الدعاوى التى يتصور 
أن تنظر على وجه السرعة ٠‏ ولا شك أن هذا النوع من الدعاوى لا يختص القضاء 
المستعجل بالفصل فيه لأن كافة الاحكام التى يصدرها القضاء المستعجل أنما تصدر بصفة 
مستعجلة لا على وجه السرعة ؛ وشتان فى القانون بين المسائل التى كان.بقضى قانون 
المرافعات بأن يفصل فيها على وجه. السرعة وتلك التى يحكم فيها بصفة مستعجلة - وانه 
لمما يدعم هذه الوجهة من النظر ما جاء على لسان الشارع فى المادة ٠١‏ من قانون الحجز 
الادارىالتىورد فيها ٠‏ يعتبر الحجز كأن لم يكن اذا لم يتم البيع خلال ستة أشهر من تاريخ 
توقيعة الا اذا كان البيع قد اوقف ... لوجود نزاع قضائى ... أو لا شكل اثاره المدين أو 
الغير ... » فبين فيها.أن الحجز الادارى يجوز أن يوقف لنزاع قضائى, كما يجوز أن يوقف 
الاشكال الذى يثيره المدين أو الغيز » ثم فرق فى المادة 77 بين هذين النوعين من الايقاف فخنص' 


0م المنصورة الابتدائية - القضية ١07‏ لسنة7 1607 مستأنف مستعجل ٠‏ 
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1 الايقاف بسبب المنازعة القضائية ( وهى المنازعة الموضوعية ) بوجوب استمراره الى ان 
يفصل نهائيا فى التزاع ٠‏ ول يخص الايقاف بسبب الاشكال ( المنازعة الوقتية ) الذى بثيره 
المدين أو الغير بحكم ممائل . 


وحيث لم تتعرض نصوص قانون الحجز الادارى رقم "٠١8‏ لسنة ١156‏ إلى القضاء 
المستعجل ( قاضى التنفيذ بصفته المستعجلة ) واختصاصه بالفصل فى المنازعات التى قد 
تعرض عليه بمناسبة الحجوز الادارية ٠‏ وازاء هذا السكوت فلا مندوحة من تطبيق حكم 
المادة 5 من قانون الحجز الادارى التى نصت على أنه:: فيما عدا ما نص عليه فى هذا 
القانون تصرى جميع أحكام قأنون المرافعات المدنية والتجارية التى لا تتعارض مع احكام 
هذا القانون ٠‏ . : 


أ- أثر رفع المنازعة الموضوعية : ننبه هنا إلى انقطاع الصلة بين تقسيم 
منازعات التنفيذ إلى منازعات موضوعية وأخرى وقتية وبين تقسيم أسباب بطلان إجراءات 
التنفيذ إلى اسباب متعلقة بالموضوع وأخرى متعلقة بالشكل , فمناط التقسيم الأول هو 
المطلوب فى المنازعة وليس سببها . ولهذا فالمنازعة قد تكون موضوعية رغم قيام سيبها . ' 
على عيب شكلى » كما أن المنازعة قد تكون وقتية رغم قيام سببها على عيب موضوعى . 
وقد قضى تطبيقا لذلك بأنه ٠ ٠‏ اذا كان المطعون ضدهما قد طلبا الحكم نصفة مستعجلة.بعدم 
الاعتداد بالحجز المؤقع فى ...فإن استنادهما إلى براءة ذمتهما من الدين المحجوز من أجله 
وادعاء الطاعنة قيام هذه المديونية » لا يكون له أثر على وصف المنازعة طالما أن المطلوب 
فيها أجراء وقتى وليس فصلا فى أصل الحق9" » . كما قضى أيضا بأن ٠‏ المقصود من 
المنازعة الموضوعية فى التنفيذ هى تلك التى يطلب فيها. الحكم بأجراء يحسم النزاع فى 
أصل الحق ء فى حين أن المنازعة الوقتية هى التى يطلب فيها الحكم باجراء وقتى لا يمس 
أصل الحق ٠‏ والعبرة فى ذلك بآخر طلبات للخصوم أمام محكمة أول درجة"" , 


وعن أثر رفع المنازعة الموضوعية بالنسبة للتنفيذ الادارى قدمنا أن المادة من 
قانون الحجز الادارى - بعد تعديلها بالقانون رقم ٠‏ لسنة ١41/7‏ - نصت على أن يترتب 
على رفع مثل هذه المنازعات وقف اجراءات الحجز والبيع الاداريين إلى أن يفصل نهائيا 
فى النزاع”" . 

وحكم هذا النص فيه خروج على القاعدة العامة التى تقضى بأنه لا يترتب على رقع 
المنازعة الموضوعية أى أثر فى التنفيذ وانما يترتب ذلك على الحكم فيها » » كما أنه يتعارض 
أيضا مع المبادىء العامة فى , تنفيذ الاحكام والتى تقضى بتنفيذ بعضها تنفيذا معجلا دون 
توقف على الطعن ء هذا فضلا عن أن تعبير عن وجه السرعة غير مفهوم بعد أن ألغيت التفرقة 
بين الدعاوى التى تنظر على الوجه المعتاد وتلك التى كان .يوجب القانون الفصل فيها على 
وجه السرعة بحيث أضدى المقصود م:, اصطلاح الفصل على وجه السرعة ( فم. القوانين 


(22) نفض مدبى 4 / 1411/5 - الطعن رقم 4١١‏ لسنةٌ + كق . 

(24) نعض مدنى ١5‏ / + 1934 - العلعن رقم 1١‏ لسنه 45 ق. 

(د3) ويتردبهذا الأثر ول . فعت الممارعة إلى محكمة عير مختصة ( نقص مددى 8 / ١‏ / 1994 - الطعن رقم 219 
السنة 44 ق)- 
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القائمة عند إلغاء التفرقة المتقدمة ) هو مجرد حث المحكمة على سرعة الفصل فى 
النزاع .0” 8 5 

ولهذا وخشية استغلال حكم المادة 77 المشار اليه » فقد كان الاوفق فى نظرنا أن 
.يعمل بالنسبة للحجوز الادارية بما هو منصوص عليه فى قانون المرافعات بالنسبة للحجوز 
القضائية من حيث آثار رفع المنازغات الموضوعية فى التنفيذ . وكان يكفى لذلك الغاء نص 
المادة 71 والاكتفاء بما تقضى به المادة ٠5‏ من قانون الحجز الادارى التى تحيل الى احكام 
قانون المرافعات فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى قانون الحجز الادارى ٠‏ 

هذا ومتى وجب إيقاف التنفيذ بسبب رفع المنازعة الموضوعية ٠‏ فإنه يتعين على 
الجهة الحاجزة الالتزام بهذا الأثر ولحين ضدور حكم نهائى بقبول أو رفض المنازعة ٠‏ 
واذا حدث ولم تلتزم تلك الجهة بذلك واستمرت فى أجراءات البيع الى أن تم فأن ذلك يكوّن 
: خطأ تقصيريا يستوجب التعويض اذا ما تحقق' وقوع ضرر بسببه 07 . 


ب - أثر رفع المنازعة الوقتية : قدمنا أن المادة 7 من قانون الحجز الادارى 
لم تعرض للمنازعات الوقتية » وأنه لهذا - وعملا بنص المادة © حجز - تسرى فى 
' شأن هذه المنللاعات أحكام قانون المرافعات التى مفادها أن مجرد رفع المنازعة الوقتية 
الأولى يؤدى الى وقف التنفيذ مؤقتا لحين الفصل فى المنازعةبحكم واحب النفاذ””ة” 


واذا تغيب الخصوم وحكم القاضى بشطب المنازعة الوقتية الاولى زال الأثر الواقف 
للتنفيذ المترتب على رفعها ( مادة "١4‏ مرافعات ) ٠‏ كما يزول هذا الأثر من باب أولى 
بصدور-الحكم برفض المنازعة والاستمرار فى التنفيذ أو باعتباز المنازعة كأن لم تكن أو 
بايقافها عملا بالمادة 15 / ” مرافعات أو اذا حكم فيها بعدم الاختصاص أو بعدم قبولها 
أو ببطلان صحيفتها أو بسقوط الخصومة فيها أو بقبول تركها . 


هذا عن المنازعة الوقتية الأولى . أما عن أية منازعة وقتية أخرى قد رفع بعد رفع 
المنازعة الاولى فانها لا توقف التنفيذ * نصت على ذلك المادة / ؛ مرافعات بقولها 
٠‏ ولا يترتب على تقديم أى اشكال آخر وقف التنفيذ ... ٠‏ . على أن الخطاب فى هذه الفقرة 
وان عرض لمجرد رفع المنازعة وأثر ذلك على التنفيذ فهو لا يقيد القاضى الذى يفصل 
فى المنازعة الوقتية الذى يكون له أن يأمر يوقف التنفيذ كلما رأى وجها لذلك ٠‏ وهذا المعنى 
و و ا ل ات ا لت و حو 
بالوكف » . 


(57) جنوب القاهرة الابتدائية /”5٠‏ 4 /1117 ألقضية رقم 4011 لسنه 1911 مدني ٠‏ , 

(01) نصت المادة 5244 مرافعات على أن ٠‏ النفاذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة فى المواد 
المستعجلة أيا كانت المحكمة النى أصدرتها ... وذلك مالم ينص فى الحكم ... على تقديم كفاك ٠‏ - 

(28) الامور المستمجلة بالقاهرة ١135 / 7 / ١‏ المحاملة ؟؟ صن . 575١‏ . 


المنارعة فى التنفيذ الادارى 1 


ولكن ما معنى ٠‏ اشكال تال ٠‏ ؟ كانت المادة 4/٠١‏ / ؟ من قانون المرافعات السابق 
تقضى بأنه ه واذا قضنى بالاستمرار فى التنفيذ فلا يترتب على تقديم أى اشكال آخر وقف 
التنفيذ :. ؤقد عدّل المشرع قى قانون المرافعات الجديد من هذا الحكم ( الذى كان يفتح 
بابا للتحايل ) وتص "على أنه لا يترتب على تقديم أى أشكال آخر وقف التنفيذ ( مادة 
"١‏ / 4 ) مما مقادة أن أى إشكال اخر يرفع بعد الاشكال الاول - ولو قبل الفصل فيه - 
لا يترتب عليه وقف التنفيذ مالم يحكم قاضى التنفيذ بذلك. . وغنى عن البيان أن المنازعة 
الوقتية لا تعتبر اشكالا آخر الا اذا كانت متعلقة بذات التنفيذ محل الاشكال الاول ء أى إذا 
اتحد: الحجزان من ناحية الاطراف والسند الذى يتم التنفيذ بمقتضاه والحق الذى يتم التنفيذ 
اقتضاء له والمال المحجوز عليه » وتخلف عنصر واحد:من هذه العناصر كاف لعدم اعتبار 
المنازعة اشكالا آخر . 7 1 

ولا يسرى حكم الفقرة الرابعة من المادة ١7‏ مر!ممات على أول منازعة وقتية يقيمها 
الطرف الملتزم فى السند التنفيذى ( أمر الحجز الادارى ) اد؛ سم يدن قم اختصم فى 
المنازعة 'الشابقة ( مادة 0/27١7‏ مُرافعات ) . 


. نظر المنازعة والحكم يها والطعن فى هذا الحكم 

نظر المنازعة أمام قاضى آلتنفيذ : تنص المأدة 74 من قانون المرافعات على' 
أن تتبع أمام قاضى التنفيذ الاجراءات المقررة أُمَام المحكمة الجزئية مالم ينص القانون على 
خلاف ذلك . وتستثنى المادة 54 / ١‏ مرافعات منازعات التنفيذ فى الخضوع لنظام مجالس 
الصلح ٠‏ وذلك على تقرير يأن لها من طبيعتها الخاصة مالا.يتفق.مع الخضوع لهذا النظام.. 

ونحيل بالنسبة لحضور الخصوم وغيابهم الى أحكام المواد من 77 الى 45 
مرافعات ٠‏ وبالنشبةت لاجراءات الجلسة ونظامها الى احكام المواد من 97 إلى ٠١7‏ ؛ 
وبالنسبة للدفوع إلىئْ نصو ص ألمواد من ٠١8‏ الى ١١5‏ » وبالنسبة لاختصام الغير والطلبات 
العارضة ألى نصوص المواد من ١١17‏ الى 1777 . وفقط نشير إلى ما نصت )عليه الفقرة 
الثالثة من المادة 7١7‏ مزافعات من وجوب اختصام الطرف الملتزم فى السند إلتنفيذى ( أمر 
الحجز الادارى ) فى الاشكال إذا كان مُرفوعا من غيره » فاذا لم يختصم فى الاشكال وجب 
على المحكمة أن تكلف المستشكل باختصامه فى ميعاد.تحدده له ء فإن لم ينفذ.ما أمرت 
به المحكمة جاز الحكم بعدم.قبول. الاشكال » وعندئذ يزول أثره الؤاقف للتنفيذ ٠‏ 

الحكم فى المنازعة الموضوعية والطعن فيه : يخضع الحكم الذى يصدر فى 
منازعات التنفيد “الموضوعية للقواعد العامة النقررة لاصدار 'الاحكام المؤضنوعية ' 
وتحريرها . ونحيل فى شأنها لأحكام المواد 177 وما بعدها من قائون المرافعات .9 


(09) انظر شرحاميسطا لاحكام هذه المواد : ملفا + منازعات التنفيذ ء ص 758 وما بعدها : 
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والحكم الذى يصدر عداوس ام محم اج مور 
وأما منشىء كالحكم ببطلان التنفيذ . وفى الحالتين لا يتضمن الحكم أى الزا. 
الحالة الاولى يقتصر على تقرير حالة موجودة ٠‏ وفى الحالة الثانية يقتصر على 2 
قانونى جديد .” 

ويتمتع الحكم الصادر فى المنازعة الموضوعية بحجية الشىء المحكوم فيه ولا يجوز 
الغائه أو تعديله إلا باتباع الطرق المقررة قانونا للطعن فى الاحكام . 


1 وعملا بنص المادة 777 من قانون المرافعات ( المعدلة بالقانون ١‏ 1لستة ١14٠‏ ) 
تستأنف أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الموضوعية الى المحكمة الابتدائية اذا زادت ٠‏ 
و ا ا 
على ذلك . 

أما الاحكام الصادرة. ة فى المنازعات الموضوعية التى لا تتجاوز قيمتها خمسين جنيها 
فأنها تكون نهانية ولا يجوز استتنافها الا بالتطبيق لحكم المادة 1١‏ مرافعات ويسبب وقوع 
بطلان فى الحكم أو بطلان فى الاجراءات أثر فى الحكم . 


وتطبيق الاحكام الواردة بالمواد من 75 إلى 4١‏ مراقعات لتقدير قيمة الدعوى لمعرفة 
نصاب الاستئناف . وتعلبيقا لذلك فإن المنازعة الموضوعية المتعلقة بصحة حجز المنقول 
أو بطلاته تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله اذا كانت المنازعة بين الدائن الحاجز والمدين 
( مادة 57 / 4 ) . أما اذا كانت المنازعة مثارة من الغير فإن قيمتها تقدر بقيمة الاموال 
التى رفعت بشأنها منازعة الاستحقاق ( مادة 57 / 9 )1 


الحكم فى المنازعة الوقتية والطعن فيه : يفصل قاضى التنفيذ فى المنازعات 
الوقتية فى ضوء السلطة المقررة لقاضى الأمور المستعجلة بصفة عامة ( مادة 7078 / ؟ 
مرافعات ) ٠‏ فلا يجوز له أن يقضى فى أصل الحق مهما أحاط به من استعجال أو مهما 
ترتب على امتناعه عن القضاء فيه من ضرر بالخصوم ء والجائز فقط هو أن يقضى قاضى 
التنفيذ يمجرد إجراء وقتى لا يمس أصل الحق . والمتصور فى هذا الصدر أن يقضى بايقاف 
التنفيذ مؤقتا الى حين الفصل فى موضوع النزاع أو الاستمرار فى التنفيذ مؤقتا . ولا يخل 
ذلك بسلطة قاضى التنفيذ - بصفته المستعجلة - فى تحوير الطلبات. 

وتكون حجية الحكم المستعجل مؤقتة ورهينة ببقاء الظروف التى ادت الى اصداره 
دونتغيير » فاذا تغيرت هذه الظروف أمكن التعديل والعدول عما قضى به الحكم بما يتناسب 
مع الظروف التى تستجد ‏ والى هذا المعنى تشير محكمة النقض بقولها ٠‏ إن الحكم 
المستعجل يضع طرفى الخصومة فى وضع ثابت واجب الإحترام بمقتضوحجية الأمر 
المقضى بالنسبة لذات الظروف التى أوجبته ولذات الموضوع الذى كان محل البحث فى , 
الحكم السابق صدوره ما دام أنه لم يحصل تغيير مادى أو قانونى فى مركز الطرفين يسوغ 
إجراء مؤقنا للحالة الطارئة الجديدة"" ٠‏ 


)٠ 0‏ نقض مدنى ؟5 / 9968/١7‏ مع ل لل 1 


المنازعة ف التنفيذ الادارى . كل 


ويقبل الحكم الصادر فى منازعات التنفيذ الوقتية الطعن فيه بالاستنناف دائما باعتباره 
صادرا فى مادة مستعجلة ( مادة 7٠١‏ مرافعات ) ويرفع الاستئناف خلال خمسة عشر يوما 
من تاريخ صدور الحكم الى المحكمة الابتدائية أيا كانت قيمة المنازعة ( مادة 3799 / 7 
مرافعات ) 


آثار الحكم بطلا الع الجبزرى 


تمهيد : من المقرر أن الحكم ببطلان البيع الجبرى أو بالغائة يقرر انحلاله وزواله 
من وقت إيقاعه ٠‏ شأنه فى ذلك شأن البيع الاختيارى الذى ينعطف أثر الحكم ببطلانه أو 
بنسخة الى وقت انعقاده » مما يتتبع الغاء الاثار المترتبة عل البيع الجبرى واعادة الحال 
إلى ما كانت عليه قبل وقوعه9”" . 


وتنحصر آثار بطلان البيع الجبرى فيما يلى : 
. أولا - أحقية المحجوز عليه فى استرداد المبيع : للمحجوز عليه دائما ٠‏ أذا فقد 
حيازة المبيع بتسليمه الى المشترى بالمزاد ٠‏ أن يسترد المبيع مرة أخرى فى حالة الحكم 
ببطلان البيع الجبرى . ويرجع المحجوز عليه فى هذه الحالة على المشترى بالمزاد بدعوى 
استرداد غير المستحق وهى إجدى تطبيقات الاثراء بلا سبب . فاذا كان المشترى بالمزاد 
الذى انتقلت اليه الحيازة قد أثرى بسبب قانونى هو البيع الجبرى ٠‏ فإن بطلان البيع يزيل 
السبب القانونى للاثراء ويصبح اثراء المشترى بالمزاد بدون سبب فيسترد المحجوز عليه 
منه المبيع. ولهذا قيل أن دفع عير انمستحق هو أثراء كان له سبب ثم انتهى الى أن يكون 
ويختلف ما يطالب به المحجوز عليه فى دعوى استرداد غير المستحق باختلاف ما 
اذا كان المشترى بالمزاد حسن النية ( راجع المادة ١85‏ مدنى ) ٠‏ 
2 ولأن المشترى بالمزاد لا يخرج من أن يكون حائزا للمبيع ٠‏ فإن القواعد التى يعمل 
بها فيما يتعلق باسترداده المصروفات ومسئوليته عن الهلاك هى القواعد التى نصت عليها 
المواد 574 وما بعدها من القانون المدنى ونكتفى بالاحالة أليها . 
هذا وتسقط دعوى استرداد غير المستحق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم 
فيه المحجوز عليه بحقه فى الاسترداد » وفى جميع الاحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من 
اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق ( مادة ١41‏ مدنى ) 
ثانيا - أحقية المالك الحقيقى فى استحقاق المبيع :لمالك المبيع » سواء كان هو 
المحجوز عليه أو لم يكن ٠‏ أن يطالب بملكية المبيع أذا حكم ببطلان البيع الجبرى ٠‏ وذلك عن 


(11) تقض مدفى 1539/9/0 - مجموعة المكتب الفنى ١4‏ ص 5019 . 
(11) السنهورى - الوسيط جرا طبقة 151514 ص 7776 . 
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طريق اعوى الاستحقاق العينية التى يمكن رفعها فى أى وقت ما لم يكسب المشترى بالعزاد 
ملكية المبيع بالتقادم . 
٠‏ ولما كنا بصدد الحديث عن بيع التنقولات ٠‏ فان المشترى بالمزاد يستطيع أن يتمسك 
بقاعدة الحيازة فى المنقول سند الحائز اذا توافرات شروطها ( مادة ”41 مدنى ) ٠‏ ويستثنى 
مبن ذلك ما تنص عليه المادة 4007 مدنى بشأن جواز استرداد المنقولات المسروقة أو 
الضائعة خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقة . 

ويفتح الحكم بالاستحقاق - كما هو انحال فى دعوى استرداد غير المستحق - .أبوابا 
الرجوع المالك على المشترى بالمزاد ولرجوع هذا الاخير على المالك . ونحيل فى بيان 
ذلك لاحكام المواد 574 وما بعدها من القانون العدنى . 


| ثالثا : أحقية المشترى بالمزاد فى استرداد الثمن : للمشترى بالمزاد - فى حالة 
بطلان البيع الجبرى - أن يسترد الثمن الذى دفعه سواء كان قد وزع على الدائنين والمدين 
أو لم يكن قد وزع بعد . ويتم هذا الرجوع يدعوى استرداد مادفع بغير حق . فيرد القابس 
حسن النية النقود التى قيضها بقدر عددها ( ماده ١74‏ مدنى ) ٠‏ أما.الفوائد فلا يلتزم بردها 
ما دام حسن النية . أما إذا كان القابض سيىء النية فإنه يلتزم - فضلا عن مقدار النقد 
الذى قبضه - بتعويضن الضرر الذى يترتب على تأخره فى الرد ٠‏ كما يلتزم أيضا برد 
الفوائد والارباح التى يكون قد جناها أو قصر فى جنيها .( مادة 188 / ؟ مدنى ) .“ 
ويكون للراسى عليه المزاد - متى كان حسن النية + فضلا عن استرداد الثمن » 
الرجوع بالتعويض على الدائن مباشر الاجراءات » وهنا يشترط اغلب الفقهاء ان تثبت سوء 
نية مباشر الاجراءات7" وهذا الاتجاه فى الواقع يخلط - فى مجال المسؤلية 
التقصيرية - بين صورتين من صور الخطأ التقصيرى ء ذلك أن اشتراط سوء النية فيما 
نحن بصدده يفيد الأخذ بفكرة الخطأً الحمد كصورة من صور الخطأ ٠‏ والذى ثراء أن يكتنى 
بمجرد الخطا_ دون ما حاجة لاشتراط العمد وبالتالى لاشتراط سوء النيةك '). 


هذا والمقرر أن مجرد الحكم باليطلان لا يستتبع حتما المساءلة بالتعويض الا اذا ترتب 
عليه للراسى عليه المزاد ضرر بالمعنى المعروف فى المسئولية التقصيرية"© 


رابعا - أحقية مباشر الاجراءات فى تجديد الاجراء الباطل : قدمنا أنه لايترتب 
على بطلان الاجراء بطلان الاجراءات السابقة عليه » وهو ما نصت عليه المادة 75  /‏ 


(16 ) للدكتور رمزى سيف - التنفيذ ص 407 ؛ النكتور احمد ابو الوفا - التنفيذ ص 8١4‏ ؛ للدكتور فتحى والى - 
التنفيذ من 7517© . 

(14) مؤلغنا - منازعات التنفيذ  -‏ 1135 صس245 ٠‏ 

(10) نقض مدنى 11 / 1136/00 - مجموعة ألمكتب الفنى ١117‏ ص 1١98‏ < 


المنارعة فى التنفيذ الادارى 8 05-0 


مرافعات . فالحكم ببطلان البيع الجبرى لا يترتب عليه بطلان الاعمال. الاجرائية السابقة 
ما لم يكن مبنى البطلان هو تعيب تلك الاجراءات . ومن ثم فهو - فى الاصل - لا يمنع 
من تجديد الاجراءات الباطلة وحدها . : 


ولكن يشترط حتى يكون التجديد منتجا أن يكون ممكنا وليس مستحيلا . واستحالة 
التجديد قد'تكون استحالة مادية . ومثال ذلك أن يبطل البيع الجبرى ويتبين هلاك المبيع 
فيكون من المستحيل ماديا اعادة البيع . وقد تكون استحالة قانونية اذا انقضى الميعاد الذى 
يجب القيام بالعمل خلاله » ومثال ذلك أن يبطل البيع الجبرى فى المنقول ويكون الميعاد 
المنصوص عليه فى المادة 7٠١‏ من قانون الحجز الادارى قد انقضى ء فإن تجديد البيع بعد 
ذلك لا يمنع من اعتباز الحجز كان لم يكن وبالتالى يوجب تجديد الاجراءات من بدايتها . 

وعلى العموم ٠‏ فان الحكم ببطلان البيع الجبرى بسبب انعدام الحق الموضوعى أو 
بسبب انعدام حق الدائن فى التنفيذ عموما أو فى التنفيذ الادارى بصفة خاصة » يؤدى كل ذلك 
إلى منع الدائن من الاستمرار فى الاجراءات أو بدء اجراءات تنفيذ على مال معين أو بسبب 
عيب فى أجراءات التنفيذ » فإن هذا الحكم لا يمنع الدائن من البدء فورا فى التنفيذ على 
مال آخر أو باجراءات جديدة . 


القاضئ الكامل < سب 

1 اذا كان فى القاضى خمس خصال فقد كمل .. علم: 
ما كان قبله .. ونزاهة عن الطمع .. وحلم على 

الخصم ..واقتداء بالأئمة .. ومشاركة أهلالرأى - 


امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز 


كل العددان الخامس والسادس - السنة الخايسة والستون 


مدلول ومبررات وضمانات نظرية الضرورة 
و 
ضوابط خضوع الادارة العامة للقانون 


للسيد الاستاذ محمؤد صائح محمد العادلى 
مدرس مساعد القانون الجنائى 
جامعة الآزهر 
كلية الشرجهة والقانون بطنطا 


مقدمة 


, ضرورة القانون 2 . " - القانون وغليقه 2 ؟ - اولا : الاتجاه الدينى‎ - ١ 
فى تحديد طبيعة القانون 4 -1أ- القانون مصدره الله بصفة:-‎ 
:مباشرة © - ب - القانون مصدره ألله بصفة غير مباشرة " - ثانيا : الاتجاه‎ 
خلاصة:غاية ألقانون  - القانون‎ - ” <١ الاجتماعى فى تحديد طبيعة القانون‎ 
الدولة‎ - ٠١ والسلطة القضائية 2 ؟ - القانون والحريات والحقوق العامة‎ 
اهمية‎ - 1١  ةيعورشملا حدودمبداً‎ - ١١ 2 الحديثة وسيادة القانون والمشروعية‎ 
. تقسيم وخطة البحث‎ - ١4 2 بحث نظرية الضرورة‎ 
: ضرورة القانون‎ - ١ 
على الرغم من أن هناك ثمة اتجاه يتزعمه فلاسفة عظام بدء! من افلاطون وانتهاء!‎ 
بماركس يذهب الى رفض ألقانون بوصفه شرا ينبغى على الانسانية ان تتخلص منه , الا‎ 
فالتجربة العملية اثبتت للمجتمع الانسانى‎ ٠ أن هذه الشكوك لا تصمد طويلا للواقع المعاش‎ 
ان القانون عامل هام ساعد - وما زال - على وجود الحضارة الانسانية » ناهيك عن ان‎ 
هناك ثمة علاقة بين ارتقاء الحضارة ووجود نظام يحتوى على قواعد شرعية ؛ وجهاز‎ 
يعمل على تنفيذ هذه القواعد بصورة فعالة ومند‎ 
: القانون وغايته‎ - " 
ولكن اذا كانت ضرورة القانون امر تفرضه التجربة الانسانية » فثمة تساؤل يمكن ان‎ 
يثار الان مضمونه ما هو القانون ؟ وما غايته ؟‎ 
- وباستقرار الافكار التى تناولت تحديد ماهية القانون يمكن ان نلاحظ - الى حد كبير‎ 
انها تعرضت - فيما تعرضت - الاهداف القانون وغاياته . وعليه فان التعرض للافكار‎ 
فى هذا المعنى : المحامى التورد دينيس لويد - قكرة القانون - ترجمة المحامى سليم الصويصى مراجعة سليم‎ )١( 
يصبدرها المجلس الوطنى للثقافة والفنون والاداب - الكويت‎ . ١98١ بسيسو - سلسلة عالم المعرقة العددا؛ نوقمبر‎ 


ص * 


مدلول وميررات وضمانات نظرية الضرورة : ل 


ألتى بحثت تحديد ما هية القانون وطبيعته يشمل - فى الوقت ذاته - عرض لغايات القانون 
واهداقه”” ١‏ 


: وهذه الافكار او الاراء التى تعرضت لتحديد طبيعة القانون7" يمكن القول بانها 
تشعبت وتعددت ؛ ومع هذا يمكن تقسيم هذه الاراء - فى اعتقادى - الى اتجاهين رئيسين 
اولهما يصطبغ بالصبغة الدينية وثانيهما ذا صفة اجتماعية » وهذا ما سأعرضه - بايجاز 
شديد - فيما يلى : . 
“ - اولا : الاتجاه الدينى فى تحديد طبيعة القانون : 

فى داخل:اطار هذا الاتجاه يمكن التمييز بين درجتين من درجات التأثر الدينى » 
اولهما يربط بين القانون والاله بصفة مباشرة والاخر يتراجع بعض الشىء ويجعل هذه 
الرابطة غير مباشرة . 
4 - أ - القانون مصدره الله بصفة مباشرة : 

فالقانون طبقا لهذا المنحى هو مجموعة القواعد التى تنظم أو تحكم النشاط الاتسانى » 
وهذه القواعد سلطتها مستمدة من الله . ويمكن ادراج القانون الموسوى وقانون حمورابى ضمن 
هذا المفهوم » فهذا القانون وذاك قام اله التشريع بتسليمه بشكله الاخير . : 
« - ب - القانون مصدره الله بصفة غير مباشرة : 

وهنا نجد ان الاله لم يسلم - وفقا للمفهوم مثار البحث -. القانون فى صورته النهائية 
الى البشر بل كل ما هنالك ثمة قبول او اقرار أو مجزد انعكاس للعقل الالهى على القواي. 
التى تحكم البشر . ؛ 

ووفقا للفكرة التى تدور حول قبول الالهة للقواعد التى تحكم البشر » نجد هذه الفكرة 
ترى القانون عبارة عن مجموعة من العادات القديمة المتوارثة أى تمثل تراثا والتى وجدت 
قبولا لدى الالهة » فهى توجه الانسان الى طريق الامان . وبمقتضى هذه الفكرة يشكل 
القانون من مجموعة من القواعد والسنن التى تمثل العادات التى لا تغضب الالهة . وهذا 
ما نجده عندما نرى مجموعة سياسية تحافظ على قانون بدائى بحسبانه تقليد طبقى خاص 
بها » فهذه المجموعة تنظر الى هذا القانون البدائى بذات النظرة التى نجدها لدى جماعة 
دينية تحافظ على تقليد ما باعتبارها منزلة من عند الله ٠‏ 

وطبقا لفكرة الاقرار بها أى اقرار الالهة لما يحكم البشر من قواعد » نجد ان مضمون 
هذه الفكرة يدور حول القول بان القانون ما هو الا مجموعة من الحكم المسجلة للحكماء 
القدامى » وهؤّلاء الحكماء تعلموا السلوك الذى تقره الالهة والسلوك السوى للتصرفات 
البشرية ولقد وصف قانون أثينا بمعرفة ديموستين فى القرن الرابع قبل الميلاد - بوصف 
يمائل طريقة الاقرار هذه . ١‏ 

(؟) فى هذا المعنى راجع : روسكو باوند - مدخن الى فلسفة القانون - ترجمة الدكتور صلاح دباغ - مراجعة الدكتور 


أحمد مسلم - الموّسسة الوطنية للطباعة والنشر - بيروت ص 4٠‏ وما بعدها . 


(؟) يراجع عرض للافكار التى تعرضت لتحديد طبيعة القانون : رسكو ياوند - المرجع السايق - ص 4١‏ وما بعدها . 


1 العددان الخامس والسادمسى ‏ السنة الخايسة والستون 


وطبقا لفكرة انعكاس العقل الالهى على القانون الذى يحكم الانسان ٠‏ نجد ان هذه 
الفكرة تدور حول ان العقل الالهى هو الذى يحكم الكون ٠‏ والقانون يحكم الانسان باعتباره 
مخلوق من مخلوقات هذا الكون ٠‏ وعليه فان هذا القانون مجرد أنعكاس لما يجب أن يفعله 
الانسان كمخلوق خلقى طبقا لاوامر العقل الالهى بالمقارئة لما ينبغى ان يفعله سسائر 
المخلوقات  .‏ “ 

ويلاحظ ان هذا المفهوم هو مفهوم توما الاكوينى ٠‏ ذلك المفهوم الذى نجد انه انتشر 
بصورة كبيرة حتى القرن السابع عشر وما زال أثره موجودا حتى الان . 
- ثانيا : الاتجاه الاجتماعى فى تحديد طبيعة القانون : 

وبعد ان عرضنا - فيما سلف-للاتجاه الدينى فى تحديد طبيعة القانون والذى راينا 
من خلاله التدرج الواضح فى تحديد مصدر القواعد القانونية فبعد ان كان هذا المصدر يتمثل 
فى الاله ذاته بطريقة مباشرة » صار هذا المصدر هو الاله بصورة غير مباشرة سواء عن 
طريق قبوله للقواعد التى تحكم الحياة البشرية ٠‏ او اقراره لهذه القواعد او حتى - وهذا 
اضعف التفضيرات فى هذا الاتجاه » او ان شئت اخف التفسيرات حدة - مجرد انعكاس 
للعقل الالهى » والان ونحن بصدد عرض اقكار الاتجاه الاجتماعى فى تحديد طبيعة القانون 
سنجد هذا التدرج واضحا تماما . 


فاذا كان مصدر القواعد القانونية وفق الاتجاه الدينى هو الاله بصفة مباشرة أو غير 
مباشرة ٠‏ فهنا نجد أن هذا الاتجاه يرى - فيما يرى - ان مصدر هذه القواعد الفقهاء 
يوحي جد ساود ب مسر لها وباك مسري ا جمد 

بكه :, مطلق البشر هم مصدر القواعد القانونية بعد ان كان هذا المصدر هو الآله - على 
لشعر لمتقدم فحددوا عزلاء يشر باق التماء . فوفًا لهذا المفهوم القانون عبارة عن 
مجموعة مبادىء تعبر عن طبيعة الاشياء ويتوصل اليها الفقهاء عن طريق التامل 
الفلسفى - وهو جانب نظرى - وبين طبيعة الاشياء - وهى جانب واقعى - او بعبارة 
اخرى يلاءظ ان القانون لم يصبح مصدره ميتافيزيقى بل نزل هذا المصدز من الابراج' 
العالية - او العاجية ان شئت - ألى الارض الواقعية او الطبيعية ان اردت : 


وهذه الفكرة تعبر عن طبيعة القانون كما يراه الفقيه الرومانى ٠‏ ويرى البعض"" ان 
هذه الفكرة تعتبر مزيجا - او ان شئت كوكتيلا ان صح التعبير من فكرة دينية واخرى: 
سياسية » اما الاولى فهى تتمثل فيما رأه البعض من ان القانون هو مجموعة من العادات 
القديمة المتوارثة والتى تجد قبولا لدى الالهية او هو مجموعة من الحكم '. المسجله 
للحكماء القدامى وهؤلاء الحكماء تعلموا السلوك الذى تقره الالهة او السوى للتصرفاتت 
البشرية ء اما الفكرة السياسية فهى تتمثل فى اعتبار القانون حكم الشعب الرومانى . 

وفى اعتقادى ان هذا الرأى محل نظر اذ ان هذه الفكرة السياسية المذكورة لم تجعل 
كل الشعب مصدر للقانون او بحسب تعبير صاحب هذا الراى - يعتبر القانون حكم الشعبه 
الرومانى ء وذلك تأسيسا على ان هذه الفكرة حددت وصف معين لمن يصدر عنهم القانون 


(4) روسكوباوند - المر جع السابق س 4١‏ 
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أو يتوصلوا اليه بان اطلقت عليهم ١‏ الفقهاء ٠‏ فالفقهاء ليس كل الشعب ٠‏ هذا من ناحية ومن 
ناحية أخرى لا اجد ثمة اثر لاعتبار أن الآله مصدر من مصادر القانون فلا الاله قبل 
اووافق على هذه الُواعد التى يتوصل اليها الفقهاء عن طريق التامل الفلسفى والتى/تعبر عن 
طبيعة الاشياء  .‏ - 
وعلى اية الحال الفكرة الماثلة طورت وارتدت ثويا آخر حين نظر الى القانون على 
انه مجموعة من التاكيدات والاثباتات القانون اخلاقى يتصف بالخلود وعدم التغيير او 
0 ثم ريط هذا الاتجاه بين الانسان والفلسفة من ناحية والواقع من ناحية أخرى ٠‏ وهذا 
الواقع يتمثل فى كتابات الفقهاء ؤقضاة المحاكم فجعل القانون يصدر عن هؤّلاء جميعا وذلك 
عندما عرف هذا الاتجاه القانون بانه مجموعة من القواعد التى عن طريق التأمل الفلسفى يتوصل 
أليها الانسان ويطورها ويحدد تفاصيلها وذلك من خلال ما تقضى به المحاكم وما منطره الفقهاء . 
وهذه الطريقة فى التفكير ظهرتم فى القرن'التاسع عشر ء عندما طلب من الفلسفة 
ان تقوم بتقديم تحليل نقدى لترتيب وتطوير التفاصيل ٠‏ وذلك بعد ان هجر الفقهاء نظرية 
القانون الطبيعى فى ثوبها الذى ساد طوال قرنين من الزمان . 
ووفقا لفكر ديمقراطى فى فهم القانون ٠‏ يعد هذا الاخير مجموعة اتفاقات بين البشر'» 
. :تحكم العلاقات المتبادلة بينهم فى مجتمع منظم من الناحية السياسية . فهذه الفكرة تمثل 
. النظرة الديمقراطية التى تناولها بالبحث افلاطون فى كتاب مينوس ٠‏ ويعنى مطابقة القانون 
للقواعد القانونية وبالتالى مطابقته للتشريعات والمقررات التى تتخذها المدينة - الدولة . 
ويلاحظ ان الفكرة ذاتها عرضها ديموستين على هيئة من المحلفين الاثنيين7 
وفى اطار نفس الاتجاه الاجتماعى محل البحث نجد ان المدرسة التاريخية -. بصورة , 
او باخرى - تركز على التجربة الانسانية باعتبارها مصدرا للقانون » فالقانون وفق هذا 
المفهوم يعد نظاما من التعاليم التى يصل الانسان اليها ويعرفها عن طريق التجربة . وهذه 
شا ست للأرفخ لترنية لكر تدان من أنتزية يراق مع ريه الاردة اي 
للآخرين ٠.‏ 
وقد توزع الفقهاء - طوال القرن الماضى - بين القكرة الماثئلة وتلك ألتى ترى 
القانون اوامر صادرة عمن له السيادة . 
وفى اطار هذا الاتجاه الاخير الذى يرى القانون عبارة عن أوامر صادرة ممن 
السيادة »ء وجدت عده افكار . 
وفقا لفكرة اولى يعد القانون مجموعة من الاوامر التى تنظم تصرفاتالبشر فى مجتمع 
منظم من الناحية السياسية والتى تصدر من السلطة صاحبة السيادة . وهذا المفهوم كان يمثل 
نظرة الفقهاء الرومان الى القانون الوضعى فى عهد الجمهورية وفى الفترة الكلاسيكية . 


(ه) فى هذا المعنى : روسكوبلوند المراجع السابق 4١‏ 
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واذا كان القانون يفرض من قبل السلطة صاحبة السيادة » فان تحديد هذه السلطة تارة 
تعتبر الحاكم واخرى تتمثل فى الشعب وثالثة تنحصر فى البرلمان . 

فكانت مجموعة قوانين جوستنيان تنص على ارادة الامبراطور لها قوة القانون * 
وذلك باعتبار ان.الامبراطور الرومانى كان ترجع البه سيادة الشعب الرومانى . 

كما أن المحامين الفرنسيين - الذين سعوا لتوطيد السلطة الملكية فى القرنين السادس 
عشر والسابع عشر تلاءمت هذه الفكرة مع عقليتهم - وعن طريق هؤلاء الفقهاء انتقلت 
هذه الفكرة الئ القانون العام . 

وظروف سيادة البرلمان التى عرفتها انجلترا بعد عام ١744‏ توافقت مع هذه الفكرة » 
وصارت فكرة قانونية انجليزية تقليدية . 

وانتقلت السيادة الى الشعب فى فرنسا بعد الثورة الفرنسية والولايات المتحدة 
الامريكية بعد الثورة الامريكية » ولكن يلاحظ ان اعتبار الشعب: صاحب السيادة فى فرنسا 
بدلا من الملك ٠‏ بينما اعتبار الشعب صاب السيادة فى الولايات المتحدة الامريكية كان 
بدلا من البرلمان . 

ووفقا لفكرة ثابتة تتخذ تفسير اقتصادى للقانون مع ربط هذا التفسير باعتبار ان السلطة 
او الطبقة المتسلطة هى مصدر القانون » نجد انها تفهم القانون على انه عبارة عن مجموعة 
او نظام من القواعد المفرضة من قبل الطبقة المتسلطة على افراد المجتمع وذلك بهدف 
تزويع مصالخها: الخاصة مبواء لكان قلق يضورة رواغية. او غير واعية ٠:‏ وهذا التفنيذ 
الاقتصادى يتخد صورا متعددة . 

وفى ذات الاتجاه الاجتماعى لتحديد ماهية القانون وغاياته نجد فكرة تمثل قمة التفسير 
المادية فى فهم القانون وذلك بالمقابل لبعض الافكار المشار اليها سلفا والتى ركزت على 
الجانب الميتافيزيقى فى فهم ماهية القانون وغاياته » وهذا الاتجاه ينظر الى القانون بحسبانه 
مجموعة القواعد التى توجبها الاحكام الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بسلوك افراد, 
المجتمع . والقواعد سالفة الذكر يتم التوصل اليها من خلال الملاحظة والمراقبة لتجارب 
الانسان لاستخلاص ماهو صالح وماهو غير صالح أى لاختيار مايتفق والعدالة وما لايتفق . 


ويلاحظ ان هذا النظرة الاخيرة للقانون تتخذ صورة أخرى عندما يسعى البعض فى 

سبيل الوصول الى حقيقة اجتماعية نهائية بواسطة الملاحظة ء ومن ثم يفسرون النتائج 

والمضامين المنطقية لهذه الحقيقة الاجتماعية بطريقة تكاد تشابه ما يقدمه الفقيه الميتافيزيقى 

: ويرجع السبب فى ظهور مثل هذا الصنف من النظريات والاقكار الى الاتجاه الملحوظ فى 

السنوات الاخيرة الذى يهدف الى الاهتمام بالنظريات الإجتماعية بغرض توحيد العلوم 
الاجتماعية بقزض توحيد العلوم الاجتماعية . 


لا - خلاصة:غاية .القانون : 


ونخلص مما تقدم كله انه لكى يفهم القانون - وبالذات فى العصر الحديث - يتعين 
أن يتظر للقانون على انه يحقق اقل قدر من التضحية فى سبيل تحقيق اعظم قدر من 


مدلول ومبررات وضمانات نظرية الضرورة لل 


الاحتياجات البشرية . كما ينبغى ان يفهم القانون فى سبيل تحقيقه غاياته ينظم السلوك البشرى 

داخل المجتمع المنتظم تنظيما سياسيا ٠‏ فالقانون بعبارة اخرى هو نوع من الهندسة الاجتماعية . 

.فهو ينظم من ناحية اولى كيفية التخلص الدائب من اهدار الموارد وتبديدها بصورة 

سدم كمالا ا ملعي معنو ع الي يه بد 
عتراف وتحقيق الوفاء بالاحتياجات أو الرغبات او المطالب 

وي كوج روا و و التى يسعى اليها البشر 


8 - القانون والسلطة القضائية : 


سبق الالماح ألى ان هناك علاقة بين ارتقاء الحضارة ووجودة نظام يحتوى على 
اكد خرعاره درمز يمل على ليذ خم لزاع سور فقا ومالنة ومن خا 
كتره لدع عرفنا ماهية القانون وغاياته . 


:. والآن نتسامل عن تحديد الجهاز الذى يعمل على تنفيذ القانون ٠‏ والاجابة على ذلك 
ينه كل فير »لان الخذة التحاية هي أتىلقوم وقمل على أن يكرن تن فون 


. ؟ - القانون والحريات والحقوق العامة : 
واذا كان يرتبط .القانون بسلعلة قضائية لتعمل على أن يكون تنفيذه اكثر فعالية فان 
القانون يثير قضايا جوهرية وحيوية لا رتباطه بنواح متعددة فى مناحى الحياة للمتباينة ولعل 
من اهم هذه القضايا » » العلاقة بين القانون والحرية » » اذ انه من الممكن ان نستخدم القانون 
كاداه للظلم والعدوان على حقوق الافراد كما حدث - ويحدث - فى كثير من الدول ٠‏ كما 
من الممكن ان يستخدم القانون كاداة لحماية الحريات الاساسية للانسان » تلك الحريات التى 
تمثل جزءا اساسيا من الحياة فى المجتمع الديمقراطى . 
٠‏ - الدولة الحديثة وسيادة القانون والمشروعية" 
1 
ارِوء رف اص 311 
07م سينا ان نسل مث إن الاسلام عرف ميدأ للمشروعية ابل ولصاف فيه اسهامات جديدة لنعمه وتأيد » » فالمشروعية 
الاسلامية وكما يذهب البعض بحق توجز فى تضامن الامة ار الجماعة لكن يتم تنفيذ اوامر الله ٠‏ ومنع نواهيه سبحاته 
وتعالى وتجدر الاشارة هنا للى أن هذا المعنى يفهم من قوله تعالى ٠‏ ولتكن منكم لمة يدعون ألى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن للمنكر واولنك هم المفلحون ٠‏ آل عمران - الاية ٠٠ ٠١4‏ 
( يراجع : الدكتور مصطفى كمال وصفى -- المشروعية فى النظام المصرى فى ظل دستور 1117١‏ - بحث بمجلة 
العلوم الادارية - السنة للسابعة عشر - العدد الثانى - اغسطس سنة 1١11©‏ يند 117 ص 04 وما بعدها كما يراجع 
هامش )١(‏ ص 4 ) والايمان بالتوحيد هو لساس تنفيذ اوامر الله ومنع حصول نواهى قله سبحانه وتعاقى ٠‏ فالمشروعية 
الاسلامية ترتكز على عقيدة التوحيد ٠‏ وعقيدة التوحيد هذه تتطلب الايمان بان ما لمر به الله وما نهى عنه هو معيار 
العدل . وهذا يعنى أن العدل فى الاسلام يرتكز على التوحيد » وهذا ما دفع البعض ألى القول بان سياسة ٠‏ العدل 
والنوحيد ٠‏ هى اساس المشروعية الاسلامية ( الدكتور تصطفي كمال وصفى - المرجع السايق بند 15 ص ٠. ) ٠١‏ 
.وهذا ونجد يعض انفقه يذهب الى القول بان الاسلام دين ودولة معا . والاسلام هاعتباره نظام حكم دنيوى ٠‏ يتصف هذا 
للنظام ليضا بالصفة الدينية » وهو بهذا الوصف يتقيد م بالكتاب السنة » كما لن غاياته ووسائل تحقيق هذه الغايات تخلصس 
فيما يلتزم به الخليفة من أن يدفع الكافة بان يتقيدوا بالاحكام الشرعية حال تحقيقهم مصالحهم الدنيوية » ويتيع عن هذا 


ليل العددان الخامس والسائس - السنة الخامسة والستون 
القانونية وما تعنيه من تأكيد لسيادة القانون واحترام مشروعيته! 


0 : معنى المشروعية‎ - ١ 
ويلاحظ بادىء ذى,بدء ان الفقه يكاد يجمع على أن مبدأ المشروعية «معناء» سيادة حكم‎ _- 
الفانون!' ) ويؤيد البعض هذا المفهوم لمبدأً المشروعية استنادا الى أن المشرع الدستورى المصرى‎ 
اعتنق هذا فى دستور 771471 'أويعنى مبدا المشروعية او مبدا سيادة القاتون خضوع‎ 
الدولة - بكافة سلطاتها - لاحكام القانون » بحيث تعمل الدولة فى حدود القانون ومن خلال‎ 
. القانون‎ 
حدود مبدا المشروعية‎ - ١ 


مبدا المشروعية لا يعنى ان يتصف القانون بالجمود والتخلف » بحيث يكون دور 
الهيئات العامة هو مجرد تطبيق آلى له حتى لو ادى الى تعطيل المرافق العامة ٠‏ 


. واذا تخصص الحديث عن حدود مبدا المشروعية بالنسبة للادارة العامة » نجد ان 
هذا المبدا لا يؤدى بنا الى القول بحرمان الادارة العامة » من سلطة التقدير الحر فى كثير 
من تصرقاتها » وذلك لكى تستطيع اداء وظائفها على وجه حسن ٠‏ كما لا يمنع هذا المبداء » 
المشر عع من أن يستثنى بعض اعمال الادارة - فى أحوال معينة ولاسباب يرتأها - من 
الطعن”' زد على ذلك ان هذا المبدا لا يحجب سلطة القضاء من ان يستثنى بعض اعمال 
الادارة من نطاق رقباتها » مما اصطلح على ان يطلق عليهاه اعمال السيادة » او ٠‏ اعمال 
الحكومة ٠‏ » ناهيك عن انه قد تتطلب ظروف ضرورية المروق وقتيا -: وبضوابط وشروط 
خاصة - من المشروعية المقررة للظروف العادية » وذلك لكى يمكن تفادى الخطر الذى 
أسفرت عنه هذه الظروف الضرورية . اا 

ان نظام الحكم فى الاسلام يرتكز على ميدا جوهرى واساس مضمونه أن طاعة المحكومين لولى الامر فيهم مشروطة بان 

يلتزم باحكام الشريعة الاسلامية » قاذا لم يلتزم بهذه الاحكام قطاعة المحكومين له تكون غير واجبة وذلك لقوله تعالى ؛ يا 

ليها الذين لمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ٠‏ ولولى الامر منكم ٠‏ فيفهم من هذه الاية الكريمة أن طاعة ولى الامر مقيدة 

بطاعة ألله ؤرسولة . وهذا ايضا يستفاد من قولة صلى الله عليه وسلم ٠‏ على المرء للمسلم والسمع وللطاعة فيما احب وكره ٠‏ 

آلا أن يزمر بمعصية » فاذا لمر يمعصية ء فلا سمع ولا طاعة » كما ان هذا جلى مما جاء فى خطبة لابى بكر الصديق 

رضى الله عنه حين قال ٠‏ اطيعونى ما لطعت الله فيكم ٠‏ فان عصيته » فلا طاعة لى عليكم ٠‏ وهذا أيضا ما قرره عمر 
بن الخطاب رضى الله عنه حين قال من رأى منكم فى اعواجاجا فليقومه ٠‏ ( يراجع الدكتور طعيمة الجرف - مبدأ 
المشروعية وخضوع الادارة العامة للقانون - الطبعة اثثائثة - للقاهرة 1977 - دار النهضة للعربية ص وبعدها ) . ونجد 
هذا ما ذهب اليه ابن تيمية حين قال ( والقوة فى الحكم بين الناس ٠‏ ترجع الى العلم الذى دل عليه الكتاب والسنة . والى 
القدرة على تنفيذ الاحكام . والامانة ترجع آلى خشية الله » والايشترى بليلنه ثمنا قليلاً » وترك خشية الناس ٠‏ وهذه الخصال 
الثلاث التى اتخذها الله على كل من حكم على الناس ٠‏ فى قولة تعالى :( فلا تخشون ٠‏ ولا تشتروا بآياتى ثمنا قليلا » ومن 
لم يحكم بما لنزل الله قاولتك هم الكافرون ( المائدة 4 6) ه السياسية الشرعية فى اصلاح انراعى والرعلية لابى عباس احمد 

بن تيمية 77١‏ - 774 ه تحقيق محمد أبراهيم البنا وتعليق محمد احمد عاشور - دار الشعب - القاهرة طبعة ١11١‏ ص 

'(/) كي ُفلصيل التطور للتاريخى لمبدا الشرعية بواجه عام وارتباط هذا المبدا ببدلية نشاة الدولة الحديثة يراجع الدكتور 
طعيمة الجرف - مبدا الشرعية وضوابط خصوع الادارة العامة للقانون - دار النهضة العربية - الطليعة 
الثالثة - القاهرة 1515 - اص 4 .وما بعدها ٠‏ 

(4) يراجع الدكتور سامى جمال الدين الرقابة على الاعمال الادارة ( للقضاء الادارى ) مبدا المشروعية - تنظيم القضاء 
الادارى - الطبعة الاولى 11947 - منشأة المعارف بالاسكندرية ص7١‏ وهامش (1) وهو يحيل للى مراجع لشار اليها 
تفصيلا بالهامش المذكور كما يشير لراى الدكتور ثروت بدوى الذى يفرق بين مبدا سيادة القانون ومبدا خضوع الدوة 

. ١7 سامى جمال الدين المراجع السابق ص‎ . ٠١( 

(١١)لاحظ‏ ان للدستور المصرى الحالى حرم الحظر التشريعى بمعتى تحريم المشروع الطعن بالنسبة لبعض اعمال الادان: ٠‏ 
حين نص فى للمادة 14 منه على لنه ويحظر النص فى القوانين على تحصين اى عمل لو قرلر أدارى من رقابة القضاء ٠‏ 


مدلول ومبررات وضمانات نظرية الضرورة يلل 


ونخلص من ذلك ان السلطة التقديرية والحظر التشريعى واعمال السيادة والظروف 
الضرورية أوالاستثنائية كما يسميها البعض ٠‏ تمثل قيود او حدود لمبدا المشروعية وان كانت اعمال 
السيادة تعتبر مروقا من المبدا المنكور » ولعل هذا ما حدا بألفقيه ه جيز » بان اغمال السيادة تعتبر 
نقطة سوداء فى جبين المشروعية””'”) 
١١‏ - اهمية بحث نظرية الضرورة : 

ونظرية الضرورةباعتبارها قيدايرد على مبدا المشروعية او احدمن حدود تطبيق هذا المبدا 
تعتبر من النظزيات الهامة فى القانون العام . ويرجع ذلك الى ان هذه النظرية تثير الكثير من النقاش 
والجدل بين الفقه » هذا من الناحية النظرية » اما من الناحية التطبيقية فأن حقوق وحريات الافراد " 
تتأثر فى ظل احكام حالة الضرورة » وغير ذلك من النتائج العملية الهامة كثير . 

الامر الذى يجعل بحث هذه النظرية له اهمية خاصة . 
4 - تقسيم وخطة البحث : 

: ويبدو انه من الملائم للتعرض لنظرية.الضرورة وضبوط خضوع الادارة العامة للقانون 
ان يكون ذلك من خلال فصلين ٠‏ نحدد فى أولهما مدلول هذه النظرية ومبرراتها من خلال عرض 
موقف كل من الفقه والقضاء » ثم فى الفصل الثانى نخصصه لضمانات هذه النظرية وذلك فيما 
يتعلق بحقوق الافراد وحرياتهم فى ظل هذه النظرية وكذلك بالنسبة للرقابة على أعمال 
الضرورة . وبعد هذاكله سنختتم البحث بخاتمة تتناول فيها اهم النتائج التى توصل الدها البحث . 
. وعليه ستكون خطة البحث كالاتى : 
الفصل الاول : مدلول نظرية الضرورة ومبرراتها . 
المبحث الاول : موقف الفقه . 
المطلب الاول : تحديد مدلول ومبررات نظرية الضرورة فى فقه القانون الوضعى ٠‏ 
المطلب الاول : تعدو منارل وعيررات اظرية الشرورة في لذ الإسلاميرة. 


المبحث الثانى : مُوقف القضاء . 
المطلب الاول : نوقف القضاء الفرنسى . 
المطلب الثانى : موقف القضاء المصرى . 


الفصل الثانى : ضمانات نظرية الضرورة ٠‏ 

المبحث الاول : ضمانات حقوق الافراد وحرياتهم فى ظل لوائح الضرورة . 

المعللب الاول : حقوق وحريات الافراد والمجتمع . 

المطلب الثانى << *ضمانات حقوق الافراد وحريتهم فى ظل لوائح الضرورة فى مصر 

المبحث الثانى : الرقابة على اعمال الضرورة . 

المطلب الاول2 : الرقابة البرلمانية على اعمال الضرورة . 

النطلب الثانى : الرقابة القضائية على لوائح الضرورة . 

عل ان يعقب ذلك - باذن الله - خلاصة البحث وخاتمته 

)1١ 17(‏ أشارالى هذا على سبيل المثال الدكتور ابراهيم درويش - دظرية الظروف الاستتنانية - بحثبمجلة ادارة قضايا * 
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ل العددان الخامس والسادس ‏ السئة الخامسة والستون 


الفصل الاول 
مدلول نظرية الضرورة ومبرراتها 
المبحث الاول : موقف الفقه . 
المبحث الثانى : موقف القضاء . 


الفصل الاول 
مدلول نظرية الضرورة ومبرراتها 


٠5‏ - نظرية ضرورة أم ظروف استثنائية أم سلطات حرب ؟ 
1-75 - موقف الفقه ١٠١‏ - ب - موقف القضاء . 
6 - ج - موقف المشرع - رأينا فى الموضوع . 
١6٠‏ - اطاران للمشروعية ١7‏ - تقسيم وخطة البحث . 
٠‏ - نظرية ضرورة أم ظروف استثنائية ام سلطات حرب ؟ ٠‏ 
بان مما تقدم ان الظروف الغير عادية التى يمكن ان تؤثرعلىحياة الدولة والتى تتصف 
بالتأقيت وتمثل خطرا يهدد الدولة » تتيح - كما سبق القول - للادارة سلطات اوسع من 
تلك التى تكون لها فى الظروف العاديه'. 
أذ كان القول المتقدم ليس محلا للخلاف فى مجال القانون الادارى » الا ان الذى يثير 
خلاف هو تسمية هذه الظروف ٠»‏ فهل هى نظرية ضرورة ؟ امظروف استثنائية ام سلطات 
حرب ؟ 
0 


استقراء اتجاهات المشرع والفقة والقضاء « فى اطار القانون الادارى ؛ - 
الي ا - نجد ان ألفقه المصرى اطلق عليها نظرية الضرورة قَديما » أما 
.حديثا فقد قسموا هذه الظروف الى قسمين احدهما خاص بظرف الحرب وافرادوا له نظرية 
مستقلة » اما سائر ١‏ وف الغير العادية الاخرى فجمعوها داخل اطار نظرية أخرى"" 

وتجدر الاشارة هنا الى ان البعض ذهب الى استقلال الضرورة عن الظروف 
الاستثنائية واعتبر كل منهما نظرية مستقلة ٠‏ فوفقا لهذا الرأى نظرية الضرورة ليست 
اصبطلاحا يرادف نظرية الظروف الاستثنائية ٠‏ ان هذه الاخيرة اخص من الاولى » والاولى 
سابقة على الثانية فى الوجود”"2 


' راجع : الدكتور ابراهيم درويش - بحث نظرية الظروف الاستثنائية مجلة ادارة فضليا الحكومة - السنة العاشرة العدد‎ )١4( 
. ٠١7 صن‎ ١577 الرابع - أكتوير ديسمبر‎ 
الدكتور محمد شريف أسماعيل عبد المجيد - سلطات الضبط الإدارى فى الظروف الاستثنائية دراسة مقارنه - رسالة‎ )١5( 
7 |. دكتوراء مقدمة لجامعة عين شمس - القاهرة 51/5١م ص 488 وما بعدها‎ 5 
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كما ينبغى ان نشير ايضا الى ما ذهب اليه بعض الفقه من مهاجمة شديدة لتسمية نظرية 
سلطات الحرب » تاسيسا على ان الامر غير متعلق بنظرية الضرورة ٠‏ فضلا عنه انه غير 
قاصر على ان تكون سلطات الضبط الادارى متسعة دون سائر موضوعات القانون الادارى 
الاخرى ٠‏ لذا فاننا بصدد نظرية للظروف الاستثنلئية - يمتد ٠‏ تطبيقها فيشمل كافة 
موضوعات القانون الادارى بلا استثناء » وعليه فان الموضوع الطبيعى لهذه النظرية فانه 
يكون حال دراسة مبدا المشروعية وليس سواه" ويبرر صاحب هذا الراى ما ارتاه على 
اساس رغبته فى توطيد مبدأ سيادة القانون فئ كافة الظروف حتى الحالكة منها ٠‏ فهكفه 
أن يستمر مبدأ المشروعية والرقابة القضائية وكذلك تمكين الادارة من أن تقوم بأعبائها فى 
. ظل كافة الظروف بلا استثناء("') 


أما بخصوص الفقه الفرنسى فنجد ان السائد هناك التمييز بين ظروف الحرب ٠‏ وبين 
سائر الظروف الاستثنائية الاخرى وجعل لكل نظرية مستقلة9" . 


ا - ب - موقف القضاء : 


وما ساد فى الفقهين المصرى والفرنسى من تمييز بين ظرف الحرب وغيره من 
الظروف الاستثنائية » وجعل للظرف الاول نظرية تحكمة هى نظرية سلطات الحرب » 
واطلاق على ماتبقى من الظروف المذكورة عبارة الظروف الاستثنانية . 


.دع لأعممهناوععت كعمصفتكدهمععك كعل اع كنع عل ورأمدندمم كعل عترمغط) 13 


هو بعينه الذى ذهب اليه مجلس الدولة الفرنسى . اما فيما يتعلق يمجلس الدولة 
المصرى فنجده استعمل عبارتى الظروف الاستثنائية والضرورة؟" 


14 -ج - موقف المشرع : 


المشرع سواء فى فرنسا أو مصر - لم يستعمل عبارة الظروف الاستثنائية » انما 
اللفظ المشترك هو الضرورة نا 
4 - رأينا فى الموضوع : 
اعتقد ان الظروف غبر العادية التى تتسع بسببها سلطات الادارة العامة ولئن كان 
يمكن التمييز داخلها بين ظرف الحرب والظروف الاستثنائية » فان هذا لا يجعل فى النهاية 
لكل نظرية خاصة » بل ان الامر يتعلق بنظرية واحدة هى نظرية الضرورة » أذ ان القدر 
المشترك بين هذه الظروف انها خروج على الوضع العادى ٠‏ وهذا الخروج على الوضع 
العادى يؤدى بالادارة العامة ان تاتى من التصرفات التى لا تتلائم مع الظروف العادية » 
(07) الدكتور مصطفى ابو زيد فهمى - الفضاء الاذارى ومحلس الدوله : الكناب الاول : اختصاض محلن الدوله + 
الكتاب الثانى : قضاء الالغاء الطدعة الرابعة 1914 - منسأه المعارف بالاسكندرية صر 5١1‏ بند 578 
)١7(‏ المرجع السابق ص >١١‏ بند 75 1 
(18) راجع : الدكتور ابراهيم درويش : يحثه السايق صن ٠١0‏ 


3٠05 المرجع السايق‎ )١5( 
. المرجع السادق - الموضوع السابق‎ )٠١( 


03207 العددان الخايس والسادس ‏ السنة الخإيسسة والستون . 


فهى ضرورة تدفع الادارة ٠‏ لمواجهنها بتصرفات ولئن كانت لا تتلائم مع المشروعية 
العادية ٠»‏ فانها تنطوى تحت لواء المشروعية الغير العادية . 


وعليه فان الامر يتعلق بنظرية واحدة لا اكثر من لظرية ؛ وهله النظرية من الالسب 
ان يطلق عليها نظرية الضرورة . 


: اطاران للمشروعية‎ - 3١-٠ 


“اذا كان خضوع الادارة للقانون يعنى ان تعمل فى حدوده ومن خلاله ؛ الا ان هذا 
القول على اطلافه قد يترتب على التقيد به بصورة صارمة ان تصاب الدولة باضراز 
بالغة - ان لم تنهار كلية - وذلك فد يحدث على وجه الخصوص اذ طرأت على حياة الدرلة 
ظروف غير عادية كالازمات اوالكوارث او الحروب . اذا ان القوانين المعمول بها فى 
الظوف العادية قد لا تصلح لمواجهة هذا الظروف الطارلة بما تنطلبه هذه المواجهة من 
سرعة فى التصرف للسيطرة على هذه الاخطار وتلك الكوارث العامة ٠‏ 

واذا صح فى الاذهان القرل الشالع ٠.‏ لشيشرون ٠‏ بان سلامة الشعب فرق 
القانون"'' فان القانون الاعلى الذى يتعين الأخذ به اولا وقبل اى قانون وضعى هو قانون 
سلامة الشعب . 


ولا شك ان سلامة الشعب فى ظل حالة" الضرورة تنطلب ان يكون للادارة فسط من 
الحرية يخول لها ممارسة بعض السلطات الخاصة ؛ هذه السلطات وللن كانت لا تنفق مع 
قواعد المشروعية ٠‏ العادية ؛ بيد ان ليس معنى ذلك ان الامر خرج كلية عن نطاق مبدا 
الشرعية ٠‏ بل كل ما هناك ان نطاق هذا المبدا يمند ليحكم حالة الضرورة هذه ٠‏ وفق احكام 
وقواعد تختلف عن تلك السالدة فى ظل الظروف العادية ٠‏ 


وفى اعتقادى يمكن القول ان هناك اطارين للمشروعية احد هما عادى يحكم الظروف 
العادية فى حياة الدولة » والاخر اطار غير عادى يحكم تلك الظروف غير العادية أو حالة 
الضرورة ٠‏ 


: تقسيم وخطة البحث‎ - 7١ 
والتساؤل الى يثور الان هو ما مدلول حالة الضرورة ومامبرراتها؟‎ . 
الاجابة على هذا النساؤل بحسن ان نعرض لموقف كل من الفقة والقضاء فى هذا‎ 


الشأن عن 


٠‏ (11) فى هذا المعنى : الدكئرر سامى جمال الدين - الرقابة على اعمال الادارة مبدأ المشروعية - للظيم القضاء 
الادارى - الطبعة الارلى 1147 - منشأة المعارف بالاسكندرية ١7١‏ 

(1؟) اما بالنسبة لموقف المشرح فانه تجدر الاشارة الى ان المشرع الدستررى الفرلسى اخذ بالنظربة فى الدسئور الحالى 
الصادر سنه 19848 ٠‏ فقد نصت المادة ١١‏ على تنظيم حالة.الضرورة بالنسبة لبعض الظررف الاستثنالية. المحددة ٠‏ 
كما نصت المادة 4" على السماح للسلطه اللائحية بان تندخل فى مجال القالرن رذلك عن طريق الارامر ؛ اللرائج 
التفريضية ٠‏ ربرى البعض - ربحق - أن هذا التدغل ينطرى نخث لراء نظرية الضرورة حتى رلر لم يستعمل بالنسية 
لظروف استلنانية حقيقية ؛ وذلك تأسيسا على ان هذا الندخل يعبر امر استثائيا ؛ فضلا عن الارامر المشار اليها تكن 
الها قوة القانون ( راجع ؛ الدكنرر سامى الدين المرجع السابل ص ١79‏ ) اما باللسبة للرضع فى مصر نجد ان المشرع 
الدسنورى تبنى نظرية الضرور؟ اعتبارا من بسترر ١977‏ ؛ فلص فى المادة 4١‏ مله على تطبيق لهذه النظرية الأ 
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وعليه سينقسم هذا الفصل ألى مبحلين ١‏ 
٠‏ الارل : فى موفف الفقه من بد مدلول نظرية الضرررة ومبررائها . 
والثانى : فى مولك النضاء من تحديد مدلول نفلرية الضرورة ومبرراتها . 


0 


الاول 
موقف الفقه من تحديد مدلول لفلرية الضرورة ومبرراتها 


7١‏ - هل نظرية الضرورة وافعية ام فالونية ؟ 
4 - ما مدى: معرفة اللقة الاسلامي لللرية الضسرورة * 
ينا - تقسيم وخطة البحث ٠‏ 

- هل نظرية الضرورة والعية ام قالولية : 


واذا كان الفقه . سواء فى فرلسأً أو ألماليا او ممبر ‏ اتفق على الاخذ بنظرية 
الضرورة فى نطاق الفالون العام 7" ؛ الا أن ما لم يتفق عليه هو الاجابة على هذا 
التساؤل : هل نظرية الضرورة ؛ لظرية سياسية وافعية وبالتالى تخرج عن دائرة 
المشروعية ؟ أم ان نظرية الضرورة هى نظرية قانونية وبالتالى يمكن ادخالها فى نطاق 
النظام القانونى للدولة ومن ثم لا تعد حروجا جلي المشروعية ؟ 
انقسم الفقه بشان الاجابة على هذا الرجظ. ؛ اذ أنه لدى ظهور - وعند بداية 
نشأ - نظرية الضرورة ذهسر هاد. " 125 ب!!د! سياسة واقعية لا تدخل فى دائرة 
المشروعية » وذهب الب آحر 'مى اعتبارها نظرية هدودية يمكن احتسابها داخل 
المشروعية ء او بالاهرى يمكن الجانب أن دهه جزاء من النظام القانونى للدولة . واذا كان 
هذا الانقسام ظهر ندى بس “ثارية الددرورة ء فان هذا الانقسام اسفر ‏ فى النهاية ‏ عن 
اعتناق كل من الفقه الفرنسى والعصرى للنظرية القانونية » اما الفقه الالمانى فلئن كان يسلم 
بالنظرية القانونية الا انه من الملاحظ ان هذا التسليم صاحب نشأة النظرية حتى الان ٠‏ 


والخلاف بين النظرتين مرده هو ان طالما ان نظرية الضرورة تؤسس - وفقا لما 
سلم به فقه القانون العام -" على حق الدولة الشرعى فى الدفاع عن النفس ء فان هذا الحق 
"يمكن اعتباره سببا لاباحة الجريمة ٠‏ او عذرا مانعا من موانع المسئولية الجنائية فلئن كان 
سبب اباحة فمعنى ذلك ان مايصدر من سلوك بمناسبة قيام حق الدفاع الشرعى لا يعتبر 


”2 حدثت ظروف استثنائية فى غيبة البرلمان . وصار هذا التطبيى من القواعد الدستورية التقليدية فى مصر ء واختلق 
دستور 1101 تطبيق اخر للنظرية خاص باللوائج التفويضية التى تصدر بمقتضى اذن سابق من البرلمان . واحتفظت 
الدساتير اللاحقة بهذا التطبيق ٠‏ ثم جاء اخيرا دستور 197 الحالى يشابه الى حد ما تطبيق المادة ١7‏ من الدستور 
الفرنسى الحالى . وعلاوة على ما تقدم فان المشرع البرلمانى نظم بعض الحالات التى تعتبر تطديقا لنظرية الضرورة ٠‏ 
ومن ابراز هذه الحالات قانون تنظيم حالة الطوارىء او الاحكام العرفية ٠‏ فضلا عن قوانين اخرى مثل قانون التعبئة 
العامة فى مصر وقانون حالة الاستعجال فى مصر ( راجع د . سامى جمال الدين - المرجع والموضع السابقين). 

(19) ويلاحظ أن الفقه الانمانى والفرنسى اعتنق نظرية الضرورة مع بداية القرن العشرين ٠‏ ينما الفقه المصرى اعتنق 
النظرية منذ صدور دستور ١1575‏ 


1١1‏ العددان الخامس والسائسى - السنة الخامسة والستون 


جريمة ٠‏ حتى ولو كان هذا الوصف يخلع: عليه فى الظروف العادية وهذه الوجهة من النظر 
نجذها فى القانون الرومانى والتشريغ الفرنسى الصادر سنة ١8٠١‏ وأيضا التشريع 
المصرى ء اما اذا اعتبر حق الدفاع الشرعى عذرا مانا من المسئولين الجنائية » فانه يسقط 
المسئوليه عن الفاعل لكنه لايرقع وصف الجريمة عن السوك . وهذه الوجهة من النظر 
نراها فى القانون .الليبى والتشريع الفرنسى السابق على الثورة الفرنسية 9" 
4 - ما مدى معرفة الفقة الاسلامى لنظرية الضرورة ؟ . 
اذا كان ما تقدم بشأن الوضع فى فقه القانون الوضعى فان التساؤل التى يمكن ان 
يثار الان هو هل الشريعة الاسلامية او بالاحرى الفقه الاسلامى عرف نظرية الضرورة 
ام لا ؟ واذا كانت عرفتها ما مدلول نظرية الضرورة ؟ وما مبرراتها وفقا للفقه الاسلامى ؟ 
8 - تقسيم وخطة البيث : 
وترتيبا على ما فات كله يمكن القول ان المبحث الحالى سينقصم الى مطلبين 
الاول : فى تحديد مدلول ومبررات نظرية الضرورة فى فقه القانون الوضعى 
الثانى : فى تحديد مدلول ومبررات نظرية الضرورة فى الفقه الاسلامى . 


المطلب الاول 
تحديد مدلول ومبررات نظرية الضرورة فى فقه القانون الوضعى 

1 - تقسيم 77 - ولا : النظرية السياسية 78 - ثانيا : النظرية القانونية 
١ 4‏ النطرية القانونية فى فرنسا 7١‏ ب النظرية القانونية فى المانيا 1١‏ ج - 
النظرية القانونية فى سويسرا 717 د النظرية القانونية فى انجلترا 7 ه ‏ النظرية 
القانونية فى مصر 4" راينا فى الموضوع . : 
35 - تقسيم : 

سبق الالماح ان هناك نظريتين مقول بهما فى فقه القانون الوضعى لتحديد مدلول 
ومبررات نظرية الضرورة ء هما : النظرية السياسية ٠‏ والنظرية القانونية » وهذا ما 
سنعرض له حالا . 
٠‏ - اولا :النظرية السياسية : 

وفقا لهذه النظرية يتبغى ان يطبق القانون فى كافة الاوقات وفى مختلف الظروف 
اى سواء كانت هذه الاوقات او تلك الظروف عادية ام غير عاديه » ومن ثم ما يصدر من 
اجراءات لمواجهة الظروف الاستثنائية اذا تجاوزت هذه الاجراءات القواعد القانونية 
السارية ؛ تعد مروقا من مبدا المشروعية وفقا لمفهومه العادى التقليدى . 


(14) فى هذا المعنى : الدكتور طعمية لجرب - مبذآ المشزوعَيّة وضنوابظ خنضوع 'ألادارة العامة لفون أدار' النهضة 

العربية - الطبعة الثالثة - القاهرة منه 39375 ص د والمزاجمٌ المشاز” اليها بها مش[8)أ من ذات ال ع 

. الأستاد أحمد «دة ‏ القراز الجمهورى بقانون ووسائل رقابته ‏ الطيعة - الاولى - 1975 - دار الاتحاد العربى 
لشقباعة - الطغرة ص 54 . 
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ومؤدى هذا ومقتضاه ان ماتتخذه الادارة من اجراءات لمجابهة حالة الضرورة لاتتفق 
وقواعد القانون » تعتبر اجراءات باطلة وبالأحرى تعتبر اجراءات غير مشروعة قانونا ومن 
ثم تترتب مسئولية الحكومة عما ينشا من اضرار من جرائها ٠‏ والامر يظل هكذا الى ان 
تمند مظلة الشرعية لتشمل هذه الاجراءات . وذلك بان يقوم البرلمان ‏ بحسبانه السلطة 
الدستورية العليا فى البلاد ‏ باصدار قوانين تعوض من اصابه ضررا من هذه الاجراءات » 
وبالتالى تعفى الادارة من المسئولية او يصدر البرلمان تشريعات تحتوى على تقنين هذه 
التصرفات المشار اليها على ان يكون العمل بهذه التشريعات باثر رجعى اى اعتبارا من 
تاريخ صدور الاجراءات المذكورة"" 

فالادارة لها ان تتخذ الاجراءات آنفة الذكر » وذلك لمواجهة ما يحيط الدولة من 
اخطار تهدد كيانها وتزعزع سلامتها » رغم ان هذه الاجراء!: لا ندعى والقانون » انما ههى 
يفرضها الواقع المعاش الذى يطغى على حكم القانو,:, سكل مؤقت وهذا نتيجة وجود هذا 
الخطر القؤمى الحقيقى » ذلك الخملرٍ الذى يستحيل مواجهته بسصرى العادية وينبغى 
مواجهته بشكل سريع . 


وتنسب هذه النظرية للفقه الغرنسى أذ ان الفقة الفرنسى - قديما- ذهب الى انتقاد 
اعتبار نظرية الضرورة نظرية قانونية تلك النظرية التى تنسب الى الفقة الالمانى"" ذلك 
تاسيسا على ان الدولة حين تضطر الى أن تتخد أجراءات لا تتفق والقانون لمواجهة الخطر 
الذى يحيط بالدولة او لتسيطر على ظرف استثنائى » فانها لا تستعمل حقًا نص عليه 
5 عاتة تخاذ ل > 0 . 0 ييل 
القانون » وانما تدفع الى اتخاذ الاجراءات الماكد _: ترجود حوادث لم يتنبا بها المشرعا 


8 - ثانيا النظرية !'قانوبيه : 

سبقت الاشارة - حالا - الى ان النظرية القانونية تنسب الى الفقه الالمانى » الا انه 
ينبغى التنويه ان الفقه الفر بسى رعم نسبة النظرية السياسية اليه الا انه رغم هذا اقترب 
من النظرية القانونية بل اعتنقها . ١‏ 

وعليه ينبغى ان نعرض اولا للنظرية القانونية طبقا لما هو قرر فى فرنسا » ثم - بعد ' 
ذلك - نعرض للنظرية القانونية وفقا لما يراه الفقه الالمانى على ان نتبع ذلك بايضاح الوضع 
سويسرا وانجلترا ومصر بخصوص النظرية المائلة ٠‏ 


9 - أ - النظرية القانونية فى فرنسا : 


ادت الضرورات العملية بفريق من الفقه الفرنسى الى اعتبار نظرية الضرورة نظرية 
قانونية9) 
ادودي 


(1) فى هذا المعنى الدكتور سامى جمال الدين - المر جع المسايق - ص ١74‏ والمراجع المتار اليها بهامش 7؟ من داث 
الاستاد أحمد هبه - المرجع السابق ص 54 1 506 
(13) الدكتور ابراهيم درويش - نظرية الطروف الاستئنائية - بحث - مجلة قضايا ألحكومة - السنة العاشرة - العدد 
الرابع - أكتوير - ديسمير ١517‏ ص ١54‏ 
(17) نفس المرجع والموصوع السابقين ٠‏ 
(14) راجع الدكتور طعيمة الجرف - المرحع السايق - ص ١4‏ 
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فقد ذهب غالبية الفقة الفرنسى - حديثا » وبمناسبة ظرف الحرب بوجه 
خاص - ومنهم دوجى واسمان وبارتلمى وفالين ودى لوبادير الى اعطاء الدولة حق 


المروق من القواعد القانونية » اذ سمحوا للدولة ان تصدر اللوائح بمعرفة السلطة 
التنفيذية؟" 


ويلاحظ ان دوجى يشترط لخروج السلطة التنفيذية على احكام الدستور 
والقانون شروط ثلاثة هى : 

. ان يكون هناك ثورة واضطراب عام‎ - ١ 

" - ان يصعب انعقاد البرلمان او يستحيل هذا الانعقاد بسبب الظرف 

الطارىء 

- ان تعتزم السلطة التنفيذية عرض الأمور على البرلمان عند اول اجتماع 
له ليوافق على تصرفاتها”" وما ذهب اليه دوجى لاقى رواجا لدى 
اغلب الفقه الفرنسى9" . 


فقد ذهب ١‏ هوريو ؛ الى ان فى الظروف العادية » تلك الظروف 
. التى'تتسم بالامن والسلام والهدوء ينبغى على الادارة ان تتقيد بالقانون 
وتلتزم بحكمه فى علاقتها بالافراد , اما فى الظروف غير العادية » تلك 
الظروف التى تتسم بخطورتها على كيان الدولة وسلامتها » كما هو الحال 
بالنسبة للحروب والفتن القومية والثورات المسلحة » يحق للدولة ان 
تواجه هذه الظروف باجراءات استثنائية وذلك لكى تدافع عن نفسها . 
وخروج الدولة عن القانون فى هذه الظرف - ومثيلاتها - يكون 
مشروعا"" . ٠‏ 


ولعل ٠‏ اسمان » يشاطر ٠‏ هوريو ٠‏ وجهة نظره هذه » اذا ان 

هوريو ذهب الى السماح للدولة بالخروج على حكم القوانين وذلك تحت 

اسم الضرورة وفى الظروف7 الضطزبة الناهمة . تاسيسا على أن عند 

التعارض بين امن الدولة وسلامتها من جانب والحقوق والحريات 

العامة للأفراد » ينبغى ترجيح امن الدولة وسلامتها على هذه الحقوق. 
والحريات العامة . وذلك لانه اذا كان الاصل هو وجوب الخضوع للنظام 
الدستورى », فانه يتوازى مع هذا حق اخر للدولة » هو حقها فى اقامة 
حكم استنائى يتعطل فيه العمل بالدستور » وتتوقف الضمانات الدستورية 
وحق الدولة هذا حق قديم » » قدم النظام الدستورى نفسه بل ويلازمه منذ 

القديم كما يلازم ‏ دائما - الاستثناء القاعدة 7" , 


لد دده 

(15) انظر : الدكتور ابراهيم دريش - بحثه السليق ص 956 

(0*) راجع الدكتور طعيمة الجرف المرجع السابق ص 147 والمرجع المشار اليه بهامش (؟) من ذات الصفحة 

(1) راجع الدكتور طعيمة الجرف - المراجع السابق ص ١44‏ والمرجع المشار اليه بهامش )١(‏ من ذات الصفحة . 

(1) أنظر الدكتور طعيمة الجرف - المرجع السابق والمرجع المشار اليه بهامش (1) من ذات الصفحة . وليضا الاستاذ 
احمد هبه القرار الجمهورى بقانون ووسائل رقابته - الطبعة الاولى ١57‏ - دار الاتحاد العربى للطباعة - القاهرة 

ص 77 والمرجع المشار اليه بهامش )١(‏ من ذات الصفحة ٠‏ 
(9") انظر الدكتور طعيمة الجرف - المراجع السلبق والمرجع المشار اليه بهامش (6) من ذات الصفحة . 


مدلول ومبررات وضمانات نظرية الضرورة 11 


ويرجع سبب تاخر الفقه الفرنسى فى اعتناقه للنظرية القانونية الى 
اسلوب المانيا فى اعتناقها للنظرية المذكورة وتطبيقها فئ المجالين 
الخارجى والداخلى معا » فقد كانت المانيا تقوم بتطبيق هذه النظرية بشأن 
علاقاته؛ الخارجية مع الدول المختلفة"' ويلاحظ ان مجلس الدولة 
الفرنسى كان له دورا كبيرا - منذ الحرب العالمية الاولى فى اعتناق 
الفقة الفرنسى للنظرية القانونية . 
"٠‏ - ب - النظرية القانونية فى المانيا : 
القانون - وفقا للفقه الالمانى - ليس غاية فى حد ذاته بل هو 
وسيلة لتحقيق غاية ء وهذه الغاية هى حماية الجماعة , فاذا كانت هذه 
الحماية لا تتحقق فى ظل القواعد القانونية القائمة» فالخضوع لهذه القواعد 
القانونية يكون غير جائز ؛ ويكون من الجائز للحكومة - بل من-الواجب 
عليها - ان تنحى القانون جانبا وذلك لكى تحقق حماية الجماعة”" . 
فالدولة - طبقا لهذا الوجهة" من النظر -' صاحبة الحق فى 
السيادة » بحمبانها شخص قانونى فى المجتمع - بل هى اسمى اشخاص 
المجتمع القانونى » وحق الدولة فى السيادة يخول لها ان تصدر القانون 
باعتباره يعبر عن ارادتها الملزمة للغير . والدولة اذ تلتزم بحكم القانون 
وتحترمه فليس ذلك لانها تخضع له جبرا بل خضوعها له بمقتضى 
التحديد الذاتى لسلطاتها . ولكن للدولة ان. توازن بين مصالحها العليا 
والخضوع للقانون وذلك بمقتضى حقها فى السيادة . وعليه يمكن لها - 
اى للدولة ‏ ان تنحى القانون جانبا من اجل ان تحقق مصالحها بكافة 
' الوسائل, المتاحة » وذلك اذا تبين للدولة ان هناك تعارض او تناقض او 
تنافر بين تحقيق مصالحها العليا والقانون » او اذا ظهر لها ان القانون 
قاصر وحده عن تحقيق هذه المصالح . ويكون للدولة هذا ايضا ومن باب 
اولى اذا وقعت حوادث استثنائية اذ ان للدولة - بمقتضى حقها فى البقاء - 
أن تدافع عن كيانها بكل ماتراه من اجراءات ضرورية حتى لو اقتضى 
ذلك مخالفة القانون"" . - 
ولقد ذهب ٠‏ جيلينك » الى ان الدستور يخلق وضعا غير طبيعيا 
اذا رفض "او لم يصرح للحكومة بان تحل محل البرلمان .فى اتخاذ 
الاعمال السريعة الشاذة لمواجهة الحالات والظروف الاستثنائية التى من 
الطبيعى ان تتعرض لها الدولة - وعليه اذا تعرضت الدولة لظروف 
قهرية » يكون للحكومة ان تتخذ ماتراه من وشائل على مسئوليتها » 
ويكون من حق السلطة التشريعية بعد هذا ان تصدق على تصرفات 
الحكومة 9" , 2000 : 000000 
17ج تور برأم درويفة - دنه ليق سن *15: لجع امار أها ادش )١[‏ من ات الصغمة ‏ 
() راجع : الدكتور سامى جمال الدين - المرجع السابق ص " 
([1) الدكتور طعيمة الجرف - المرجع المبابق ص ١14‏ 


م الدكتور طعيمة الجرف - المرجع السابق ص ١4٠‏ 


الاستاذ احمد هيه المرجع السابق ص ١‏ والمرجع المشار اليه بهامش )١(‏ من ذات الصفحة ٠‏ 


يفن العددان الخامس والسادس - السنة الليسة والستون 


كما اوجز ٠‏ هيجل «مضمون هذه النظرية بقوله ان الدولة هى التى 
اوجدت القانون » وهى تخضع له » لتحقيق مصالجها ٠‏ وعلى ذلك فلا 
خضوع عليها اذا كان تحقيق صالحها فى عدم الخضوع ء ان القانو ن 
وسيلة لغاية » هى حماية الجماعة فاذا لم تؤّد القواعد القانونية الى هذم 
ألغاية فلا يجب الخضوع للقانون » وعلى الحكومة ان تضحى به فى 
سبيل الجماعة" . : 

وخلاصة القول ان الفقه الالمانى الفرنسى يرى ان نظرية 
الضرورة تعتبر مثل حق الدفاع الشرعى نظرية قانونية » وهم يعبرون 
عن نظرية الضرورة هذه بحق الضرورة ءا - غانووعءفم عل ,اميك علآ 
064 + وهذه النظرية تسمح للدولة ان تخرج عن حدود القانون 
المكتوب ٠‏ اذا طرأت ظروف استثنائية لم ينص القانون المذكور على 
مواجهتها . فالظروف الاستنائية يترتب عليها ان ينشأ للدولة حقا طبيعيا 
أهو حق الضرورة » وحق الضرورة هذا يخول لها ان تصدر لوائح 
تشريعية تخالف القوانين السارية » ويرد اساس هذه النظرية الى المبدأ 
الرومانى القديم . 


ويلاحظ ان الالمان توسعوا فى فهم نظرية الضرورة ٠»‏ فلم 
يقصروها على القانون الداخلى بل طبقوها فى مجال القانون الدولى 
العام » وترتيبا على ذلك سمح الالمان لانفسهم اولا بحق الدفاع.ضد من 
يعتدى عليهم من الدول ٠‏ كما اباخوا ثانيا حق الاعتداء علئ اى دولة حتى 
ولو لم يصدر منها ثمة تهديد او اعتداء وذلك للمحافظة على امن وسلامة 
المانيا واراضيها *7''! ويمكن القول ان هذا الحق الاخير يمكن ادراج ما 
يخوله من اعمال حربية تحت ما يسمى بالحروف الوقائية " 


ويلخص فقه القانون العام الالمانى الى استخلاص النتائج التالية لنظرية الضرورة : 


اولا -:الاجراءات التى تتخذها الدولة بناءا على حالة الضرورة تعد اجراءات مشروعة 
حتى ولو كانت مخالفة للدستور والقانون ٠‏ اذ انها مجرد تطبيق لمبدا قانونى عام 
الا وهو حق الدولة فى الدفاع عن نفسها . 


5 لفل 
ىناك تأنارهم دامع 


(8) الدكتور ابراهيم درويش - بحثه السابق ص ١584, ١7‏ . 

(5) الاستاذ احمد هبه المرجع السابق 5١‏ +57 ء وما اشير أليه من مراجع بهامش (1) ص 5١‏ 
وايضا الدكتور ابراهيم درويش بحثه السابق ص ١74‏ . 

14١ الدكتور طعيمه الجرف والمرجع السابق ص‎ )4٠( 
55 الاستاذ احمد هيه - المرجع السابق ص‎ 

(41) ويلاحظ ان مشزوع أعلان حقوق الدول وواجباتها المقدم الى مجمع القانون الدولى سنه 167١‏ ورد به ما يعد ردا 
على سياسة المانيا المشار اليها بالمتن ما نصه ٠‏ ليس لآية دولة ولو لانقاذ كيانها » ان تقوم باى عمل عدوانى ضد كيان 
دولة أخرى لا تهددها ٠‏ يراجع الدكتور طعيمة الجرف - المرجع السابق ه " ص ١4١‏ وما اشير اليه من مراجع 
بنفس الهامش ٠‏ . 
وكذلك الاستاذ أحمد هبة - المراجع السابق ه ص 52 .. 

(47) فى هذا المعنى الاستاذ احمد هبة - المرجع السايق ص 57 
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ثانيا : لا توجدثمة مخالفة قانونية ومن ثم تتنفى اية مسئولية يمكن نسبتها الى موظفى 
الدولة الذين يمارسون الاجراءات المذكورة . 

ثالثا : كما لا يتصور اراكاب الدولة خطأ ما نتجة اتخاذها الاجراءات انقة الذكر ومن ثم تنتفى 
مسئولية الدولة عن هذه الاجراءات ٠‏ فلا يجوز للافراد مطالية الدولة بتعريض ما 
اصابهم من ضرر من جراء هذه الاجراءات9”' 


: -ج - النظرية القانونية فى سويسرا‎ "١ 
. يلاحظ ان الفقه فى سويسرا اخذ بالنظرية القانونية9"‎ 
: د - النظريةالقانونية فى انتجلترا‎ - ”" 


يرجع عدم أثارة خلاف حول نظرية الضرورة او بالائق حول مدلول هذه النظرية 
ومبرراتهاالى ما جرى عليه العمل من أنه اذا طرأت حالة ضرورةء فالحكومة تلوذ » 
بالبرلمان.ليضدر قانون يضمنه سلطات مطلقة ,نمدم معام 10:4 للتخذ الحكومة ما تراه 
مناسبا من اجراءات واوامر عن طريق المراسيم » كما نظمت حالة الطوارىء بقانون منذ 
سنة 117١‏ ء وعليه يمكن القول ان الفقه الانجليزى لا ينازع بالاقل فى قانونية نظرية 
الضرورة 9 
+" - ه -النظرية القانونية فى مصر : 

واذا انتقلنا بعد ذلك كله الى الحديث عن مدى الاخذ بهذه النظرية فى مصر ء يمكن 
القول بان هذه النظرية ياخذ بها معظم الفقه المصرى9" . * 

ويذهب جانب من الفقه الى القول بان الشارع المصرى اخذ بنظرية الضرورة 

باغتبارها نظرية قانونية وذلك استتادا الى المادتين السابعة والعاشرة من المرسوم بقانون 
رقم 56 لسنه 1954 . وبخصوص مدى سلطة الادارة وفقا لهذه النظرية ٠‏ يرى هذا الراى 
ان الادارة سلطاتها مقيدة مقيذة وليست تقديزية + فهى مقيذة لان هذة السللة مخدودة القدر لاز 
المواجهة الظروف الاستثنائية وهى ‏ اى السلطة ‏ ليست تقديرية بمعنى ان الادارة ليست 
طليقة بل مقيدة بما يفرضه الظرف الاستثنائى فحسب 7" . 


4" - راينا فى الموضوع : 


وفى اعتقادى أنه يجب التفرقة بين أمرين ٠‏ الاول منهما هو حدود سلطة الادارة فى 
الظروف الاستثنائية والثانى منهما هو مدى سلطة الادارة داخل هذه الحدود ؛ اما بالنسبة 
لحدود سلطة الادارة فى الظروف الاستثنائية فهى يجب ان تأتى منالتصرفات التى تتناسب 
(42) الدكتور طعيمه الجرف - المرجع السابق - صن 0 ربرسمراجع المشار أليها بهامش )١(‏ ص ١47‏ . 
الاستاذ احمد هبه المرجع ص ”7 وما اشير اليه من مراجع بهامش (7) من ذات الصفحة . 
[44) انظر الدكتور ابراهيم درويش - بحثه السادق ص 150 والمرحع المشار اليه بهامش (5) من ذات الصفحة . 
(©) راجع الدكتوز أبراهيم درويش بتحثه المتيق اس ١8‏ 
47) راجع الدكتورتسامى بجمال. الدين - الرقابة على اعمال الانثرة- . القضباء الانداري 
ة الاولى سنه 1147 منشإة المعارف بالإسكندزية صن ١7‏ والمرلجع 
-” وقارن مع لقا الدكنور اترآقيم ذرويضكلذى يفرر أن الفقه الحصرى يسم بقآتونية 
خلاف حول هذه النظرية . ( بحثه السابق ص :قدسك اقنل اليد نوامض (1) من دهت قي 
(47) راجع الدكتور ابراهيم درويش بحثة السايق ص ١١8‏ وما اشير اليه من المراجع بهامش (؟) من ذات الصفحة - 


مبدا الأشروعية - تنظيم القضاء الادارى. 
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مع هذه الظروف الاستثنائية ٠‏ فالضرورة تقدر بقدرها : اما ماهية هذه النتصرفات وكيفية 
صدورها ٠‏ والشكل الذى تتخذه كل هذا --.فى:اعتقادى :> يدخل فى نطاق السلطة التقدبرية 
للادارة . وذلك على اساس أنه ينبغى الا تنسى :ان إلادارة ليست مطالبة فى ظل الظروف 
الاستثنائية ان تفكر بطريقة تفكيرها فى ظل الظروف العادية اى بترووهدوء ناهيك عن 
ان هذءالظروف الاستثنائية قد تقتضى من التصزفات ما هو سريع وحاسم الامر الذى يتنافى 
معه القول بآن سلطة الادارة فى ظل الظروف الاستثائية مقيدة . 
المطلب الثانى 
تحديد مدلول ومبررات نظرية الضرورة فى الفقه الاسلامى 
4"م - تساؤلات أربعة 
5 - الفكر الاسلامى فكر متقدم ومعاصر وعالمى. 
1 - الفكر السياسى الاسلامى , 
- الفكر. الاسلامى ونظرية الضزورة . 
8 - نظرية الضرورة والتفرقة بين العزيمة والرخصة . . 
4 - نظرية الضرورة فى القرآن الكريم . 
٠‏ - موقف السنه من نظرية الضرورة . 
١‏ - عمر بن الخطاب ونظرية الضرورة ٠‏ 
47 - مبدا تغير الاحكام . 
47 - خلاصة مدلول. ومبررات الفقة الاسلامى لنظرية:الضرورة . 


4"م - تساؤلات اربعة : 


هناك دعوى للمفكريين الغربيين تقرر أن الفكر الاسلامى كان متخلفا ورجعيا ومنعزلا 
فهل يا ترى هذه الدعوى صحيحةام لا ؟ هذا سؤال ٠‏ وسؤال اخر يهمنا ان نجيب 
ومترتبا على الاجابة على السَؤال الاول وهو اذا فرض وكان الفكر الاسلامى لم يكن متخلفا 
او ورجعيا او منعزلا » فهل يا ترى هذا الفكر الاسلامى عرف النظريات السياسية التى 
نراها الان على بساط الفكر العالمى ؟ام لا؟ وثمة تساؤل ثالث وهو اذا كان الفكر الاسلامى 
.عرف النظريات السياسية المنكورة فهل عرف نظرية الضرورة محل البحث ام لا ؟ واذا 
كان عرفها فما هو مدلول ومبررات هذه . النظرية فى الفكر الاسلامى ؟ 

هذه التساؤلات سنجيب عليها ‏ بأنن الله تعالى - فى هذا المطلب . 


0" -. الفكر الاسلامى فكر متقدم ومعاضروعالمى : 


هل الفكر الاسلامى كان متخلفا ورجعيا ومنعزلا ؟ لا. : لم يكن الفكر الاسلامى فكر 
يتصف بهذه الصفات بل كان على العكس متقدما ومعاصرا وعالميا فالمتتبع للفكر الاسلامى 
يجد انه من الناحية السياسية يمتاز هذا الفكر بالضخامة . تلك الضخامة يمكن معرفتها لو 
نظرنا للنهضة العلمية الفائقة فى العصر العباسى » نهضة لا مثيل لها فى تواريخ الامم 
السابقة لذلك العهد . ويمكن القول بالنسبة لنواحى الثقافة الانسانية الاخرى لم تهمل ٠‏ اذ 
انه من غير المتصور هذا التقدم الهائل فى الناحية السياسية لا يصاحبه تقدم ممائل فى 


مدلول ومبررات وضمانات نظرية الضرورة ل 


النواجى الثقافية الانسانية . هذا من ن ناحية ومن ناحية اخرى فان المجتمعالاسلامي خلال 
العصور المنعاقبة استطاع انشاء ارل امبراطررية ضخمة ٠‏ ورغم ضخامتها امئازت بانظمة 
اا وا ع كت ارتل ليا تر نار انول لدبي كنا 
تكن مالوفة فى العالم من قبل" , 


"7 - الفكر السياسى الاسلامى : 


. اما بانسية للتسال الانى الذى بدرر حول مدى معرفة كر الاسلامى للنظريات 
السياسية الثى نراها على بساط الفكر العالمى ؟ 


فان الاجاية على هذا السزال بالايجاب » لا ان المسلمين لثارلا السياسة بالبحث 
وانشأوا لهم نظرزيات فيها , 


1 وى ليه حال يمكن اقول ان افكر الاسلامي -. بوجه عام امثاز بخصائص معيلة 


0 - أن ها افكر لم يلع من فراغ بل ظهرره لنيجة للنطور التاريفي . 

ب -كما ان هذا الفكر امناز بالطبع العلمى ٠‏ ولذا كل المقصود هر ان تنم صياغة عناصره 
فى صيغة ' قانونية » وذلك لكى يسنطاع ان يثم تطبيقه في حياه الجماعة العلمية كلما 
الغربى فى معظم عصرره ٠‏ : 

3 -رعليه كان الفكر الاسلامى وليق الصلة باقي ؛ رالاخلاق""! 


فاذا كان ذلك كذلك + اى أن الفكر الاسلامى عرف النظربات السياسية المطررحة 
على بساط الفكر العالمى , وامئاز الفكر الاسلامى - بوجه عام - بالخصالص الملقدمة ٠‏ 
فلمة تساؤل يدور فى اللهن الان ؛ الا وهر لماذاالفكر السياسى الاسلامى لم يرز بصورة 
واضحة ؟ 


20 يرجع عدم اباز الفكر الاسلامى بشكل واضح الى ان النظريات السياسية الاسلامية 
كان يثم لناولها بالبحث فى علم الفقه او الكلام او الناريخ ار اللغة او الفلسفة أو الاداب » 
وكذلك فى تفاسير القرآن . فالسياسة لم لكن بعيدة عن الفكر الاسلامى ١‏ فهذا الفكر له 
نظريائه السياسية ٠‏ بيد ان كان بحث هذه النظريات يتم باسم آخر وبلغة صارت' غير معئادة 
.فى العصر الحديث'"". كما بلاحظ ان الفقه .الاسلامى لم يكن يفرق بين العام والخاص 
من القانون ٠‏ كما هر مالوف الان فى القانون الوضعى فى العصر الحديث ؛ اذ ان احكام 
مسحو ف تعر فيا ل لي 


[44) في هذا الممني : الدكثرر سمبر على هبد الثادر - السلطاث الاستثالية لرليس الدوله - رساله دكتوراة - جامعيه ين 
المس - 1941 صن 27 والمراجع المشار أليه بهامش [؟) من لات الصفحة ٠‏ 

ا ص - رسالئه السابقا ص 48 

(00) انظر المرجع السابق - الم 

(1*) الظر المرجع والمرضع السبفييٌ رم لير اليه من مراجع بياش )١(‏ من صن :84 : 


اقل العددان الخامس والسادسي ‏ السنة الخامسة والستون 


7” - ألفكر الاسلامى ونظرية الضرورة : 
اما فيما يتعلق بالتساوّل الخاص بمدى معرفة الفكر الاسلامى لنظرية الضرورة ؟ 
فاته يمكن القول أن الفكر الاسلامى عرف الضرورة وأفرد لها نظرية منذ حوالى 
2111111 
ولاضرار ‏ والضرورات تبيح المحظورات » والضرورة تقدر بقدرها . 


8 - نظرية الضرورة والتفرقة بين العزيمة والرخصة : 
ويذهب الفقه فى عمومه الى القول بان اساس نظرية الضرورة فى الفقه الاسلامى 

التفرقة بين العزيمة والرخصة"” . 

فالحكم التكليفى فى فقه الشريعة الاسلامية ينقسم عند الاصوليين باعتبار غمومه وعدم 
عمومه - الى عزيمةورخصة . والعزيمة فى اصطلاح الاصوليين هى الاحكام العامة التى 
شرعها الله ابتداء ليعمل بها كل المكلفين فى كافة الاحوال ٠‏ وترجع العزيمة الى جعل 
الشارع سبحانه وتعالى الاحكام الاصلية واجبة ومستمرة فى ظل الحالة العادية للناس » وذلك 
مثل الصلاة والصوم والزكاة والحج الى بيت الله الحرام وكافة شعائر الاسلام”” . اما 
الرخصة فهى ما شرعه الله تعالى من احكام ليعمل بها العباد اذا توافر لهم عذر أو حاجة:. 
فالرخصة هى الاحكام التى شرعت لعذر ولولا العذر لثبت الحكم الاصلى"؟ . ؤذلك مثل 
اياحة الفعل المحرم لدى الضرورة والحاجة ومنها لباحة النطق بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب 
بالايمان » واباحة الفطر فى شهر رمضان اذا توافر اكراه على ذلك . ومنها ايضا اباحة 
ثرك الامر بالمعروف والنهى عن المنكر اذا خيف على النفس من حاكم ظالم "» 
فالرخصة أما ان تكون رخصة فعل وهى التى بسبب الضرورة والحاجة يدعو الشارع الى 
فعل مانهى عنه ..واما ان تكون رخصة ترك وهى التى بسبب الضرورة يدعو الشارع الى' 
ترك ما اوجبه 9" : ١‏ 


4" - نظرية الضرورة فى القرآن ألكريم : 
قال الله تعالى : الا ما اضطررتم اليه . فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه » 


وللاجابة هذه الاية الكريمة بعد ان حدد الله سبحانه وتعالى المحظورات الواجب على المسلم 
الامتناع عنها » لتفتح الباب للعباد الذين يضطرون مخالفة ما اوجبه الله » وذلك باتيان العمل . 


(51) لنظر على سبيل المثال الذكتور : سمير عبد القادر - رسالته السايعه ص 2١ + 0٠‏ والدكتور عيد الأحميد مبوبي - الاسم 
ومبادىء نظام الحكم سنه 1577 اص 58 وليضا مرجعه - مصادر الاحكام الدستورية فى الشريعة الاسلامية نه /05510 
ص .ه 
الاستاذ احمد هبه المرجع السابق ص 77 ٠‏ الدكتور طعيمة المرجع السايق ص 957 

(04) انظر الشيخ زكى الدهن شعيان : اصول_الفقه الاسلامى الطبعة الثالثة ١51١‏ / 7977 - مطبعة دار التاليف - القاهرة 
ص 777 الشيخ محمد زكريا البرد يسى اصول الفقه - الطبعة الثالثة سنة 1554 - دار النهضة العربية ص 45 

(4) الشيخ محمد زكريا البرديسى - المرجع السايق ص 10 / 

(55) الشيخ زكى الدين شعبان - المرجع السابق ص 594 

(07) انشيخ محمد زكريا البرديسى المرجع السايق ص 4م 


مدلول ومبررات وضمانات نلربة الضرورة 5-5 


المحظور شريطة الا يكون العبد يريد العدوان او البغض على حق من الحقوق العامة أو 
الخاصة ودون مخالفة القواغد الاسلامية :واصولها وجلى ان الاسلام ياخذ بعين الاعتبار 
الظروف والاحوال ويراعى التيسير والتخفيف ورفع الحرج . 

وعلاوة على ذلك نجد ان الاسلام يضحي بالنفع الخاص اذا تعارض مع النفع العام 
فالسلطة ‏ مثلا ‏ اذا وجدت حائطا غير سليم يسبب تهديد للسلام العام فانها تستطيع أن تزيله 
حتى لو كان ذلك بدون اذن مالكه او بلا رضاه 7" . 
- موقفه السنه من نظرية الضرورة : 


قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ٠‏ لا تقطع الايدى فى السفر ٠‏ والسفر هنا يقصد 
به الحرب . والمراد من الحديث هو عدم الحاق الضرر بالامة الاسلامية عن طريق قطع 
ايدى المحارب فى ارض القتال اذ ان هذا المحارب قد يفضل الفرار الى ارض الاعداء 
فلاهددا بقطع يديه فحكم الرسول - عليه السلام - عند اجتماع ضرران ٠»‏ هو 


00 


ن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ؛ لاضرر ولا ضرار فى الاسلام ٠‏ وهذه 
#ومئل قاعدة اساسية كلية فى الفقة الاسلامى . بل ان كثير من ابواب الفقه . كما يقول 
الشيخ زين العابدين محمد ابراهيم نجيم - قد شيدت على هذه القاعدة مثل الرد بالعيب 
وجميع انواع الخيارات والقصاص والحدود والكفارات ودقع المائل وقتال المشركين 


: -عمر بن الخطاب ونظرية الضرورة‎ ١ 
قام الخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم من الحكام بكثير من التطبيقات المتنوعة لنظرية‎ 
لإوتسرورة . ويهمنا هنا ان تبرز بعض تطبيقات نظرية الضرورة لامير المؤمنين عمر بن‎ 
. أب‎ 
فأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه منع عن المؤلفة ,قلوبهم الصدقات‎ 
حين صار الاسلام قويا وحجته فى هذا ان المصلحة تقتضى بذلك اذان » الاسلام اعزه‎ 
. الله واغناه عن المؤلفة قلوبهم‎ 
واتبع عمر بن الخطاب رضى الله هذه الطريقة المخالفة لرسول الله عليه الصلاة‎ 
- والسلام حين بدا له ان اتباعهه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم يلحق بالأمة‎ 
اذ ان الوضع لأبد ان يتغير وفقا لتغير‎ ٠ نظرا للظروف المحيطة بها ضررا كبيرا‎ 
.. الظروف‎ 
" الدكتور سمير على عبد القآدر - رساليه السابعه ص‎ )37( 
2 المرجع السايق ص 7ه‎ )54( 
57 الاستاذ احمد هبه - المرجع السابق ص‎ ٠ 
14 الدكتور سمير على عبد القادر رسالته السابقة الموصوع انسابق الدكتور ابراهيم درويش بحته السانق صن‎ )54( 
الدكتور حازم عيد المتعال الصميدى - النظرية الاسلامية فى الدولة مع المقارنة بنظرية الدول فى الففه النستورى الحديت‎ 
41517 اسنه /ل151 اص‎ 


الوكيل سسنه ١518‏ ء صن 8م 
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كما ان عمر رضى الله عنه متع قطع" يد السارق فى عام المجاعة رغم ان النص 
عام اذ راى تغيير الحكم. طالما ان الظروف تغيرت . 


وعمر رضى الله عنه ‏ ايضا ‏ رغم إن زواج المسلم بالكتابية يقره الدين الا انه نهه, 
عن هذا الزواج نظرا لاحتمال اضراره بالدعوة الاسلامية فى الظروف التى كانت 
قائمة فى ذلك الوقت . ومنع عمر - كذلك:- النساء من الصلاة فى المساجد نظرا 
لخشيته على الدعوة الاسلامية مما صدر منهن من فتن9" . 


"4 - مبدأ تغير الاحكام : 


لعل ما صدر عن امير المؤمنين عمر رضى الله عنه يدفعنا الى الحديث عن مبدأ 
هام فى الشريعة الاسلامية الا وهو ميدا تغير الاحكام وهو كما يطلق عليه البعض مبدأ تغير 
الشريعة وفقا للظروف التى تطبق فيها”" . فالشريعة الاسلامية ترتكز على نقطة بداية 
هامة هى خير الامة وصلاحها وصولا الى المحافظة على .ما يمس الفرد والدولة من جميع 


ولذلك وجد من الخلفاء والامة والفقهاء المسلمين من اجاز تغير الاحكام او بعضها 
نظرا لتغير علتها او لتغير الظروف التى بنيت عليها » او الظروف التى تطبق فيها او نظرا 
لما تتطلبه الضرورة او المصلحة9" . 1 

وانطلاقا من هذا المبدأ فان اداء الدولة لوظيفتها فى الظروف الغير عابية يقتضى: 
. التيسير عليها دفعا للضرر ء ورفعا للمشقة حتى ولو ترتب على ذلك ضرر خاص . 

وهذه القاعدة - عند جمهور الفقهاء - يترتب عليها جواز توسع سلطات التنفيذ في 
الدولة حال الظروف الاستثنائية او الظروف غير العادية بمعنى اخر ؛ كما هو الحال بالنسبة 
للحرب.والفتن والازمات الاقتصادية والوباء العام . 

وفقهاء الحنفية استندوأ فى تقرير هذا المبدا الى الاستحسان , اما الملكية فاستندوا ' 
الى التعليل بالمصالح المرسلة ء بينما الجمهور استند الى الكتاب والسنة وسابقات عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه"" . 


"4 - خلاصة مدلول ومبررات الفقه الاسلامى لنظرية الضرورة : 


بان مما تقدم ان الفقة الاسلامئ اوجد الحلول المناسبة التى تحقق امن الدولة وسلامتها 
فى الظروف غير العادية او احوال الضرورة . وذلك عن طريق عدم التقيد بالقواعد العادية 
الموضوعة فى الظروف العادية . فقصد الشريعة الاسلامية هو ان يتحقق الخير والسعادة 


(11) الدكتور عبد الحميد متولى "- مصادر الاحكام الدستورية فى الشريعة الاسلامية وفى العصر الحديث . القاهرة ٠‏ مطبعة جامعة 
الاسكندرية ١577‏ ص 5٠١‏ 8 
الدكتور سمير على عبد القادر رسالته السابقة من 8 

(11) الدكتور ابراهيم درويش - بحثه السابق ص ١4١‏ 

(؟1) قرب هذا المعنى المرجع والموضع السابق ٠‏ 

(14) فى التفاصيل ذلك يراجع الدكتور سمير على عبد القادر - رسالته السابقة ص 58 وما يعدها . 


مدلول ومبررات وضمانات نظرية الضرورة كنا 


فهى تبغى دائما تحقيق المصلحة ٠» ٠‏ فكما يقول ( ابن القيم ) المصلحة اينما كانت فثمة شرع 
الله ا ا 
عليه اذا توافرت بالنسبة له حاله ضرورة ما ؛ فان اباحة ترك الاحكام الاصلية بغية تحقيق 
امن وسلامة الدولة فى الظروف الضرورية يكون اولى وافضل 9" . 1 
المبحث الثانى 
موقف القضاء 


من 
مدلول ومبررات نظرية الضرورة 

44 - ذور القضاء فى تقرير نظرية الضرورة : 

لمتعرضنا فى المبحث السابق موقف فقه القاتون الوضعى والفقه الاسلامى من مدلول 
ومبررات نظرية الضرورة والان من المناسب التعرض لموقف القضاء فى هذا 
الخصوص . 

ويلاحظ ان فضل تقرير نظرية الضرورة يعود الى احكام عديدة لمجلس الدولة 
الفرنسى ”' ووجدت هذه النظرية لدى القضاء المصرى قبولا حسنا"" ولذا لن نغالى اذا 
قلنا ان المشروعية الاستثنائية - اى التى تطبق فى الظروف غير العادية ‏ من خلق القضاء 
وصنعه » ودور القضاء الانشائى هذا يبزز سواء وجدت نصوص تشريعية أو دستورية تنظم 
السلطات الاستثنائية في حالة الضرورة لو لم توجد ء اذ أنه لذ وجدت النصوص المشار 
اليها فقد يكشف التطبيق العملى عن عدم كفايتها او نقصها او قصور عن مواجهة الظروف 
غير العادية فضلا عن دفعها ؛ فالقضاء يتدخل ليسد الثغرة بين النصوص والواقع بان يخول 
الادارة السلطات اللازمة لكى تستطيع مواجهة الظروف غير العادية محل البحث » أما اذا 
لم تكن هناك ثمة نصوص دستورية أو“تشريعية تنظم السلطات الاستثنائية فقى حالة 
الضرورة فان دور القضاء فى التدخل لكى يضع الضوابط وينظم كيفية مواجهة حاله 
الضرورة يكون من باب اولى بحسبانه الحصن المذيع لحماية حقوق الافراد وحريتهم فئى 
كافة الاوقات ومختلف الظروف - 

فالقضاء حتى اذا وجدت النصوص فان دوره ما زال جوهريا اذ ان هذه الدور يتبلور 
فى استكمال النقص فى هذه النصوص ., ناهيك عن تفسيرها وتجديد مدلولها وتطوير 
مفهومها على وجه دقيق . كل هذا يؤكد رجحان كفة نظرية الضرورة القضائية على 
التشرسمات الاستثنائية”'. وسنعرض فى هذا المبحث لموقف كل من القضاء الفرنسئ ” 
والمصرى من مدلول ومبررات نظرية الضرورة . 


(15) فى هذا المعتى : أنظر الدكتور سبمير أعيد العرا - رسالتة «تسابيه ص ؟ 

٠ )13(‏ (20)فى هذا المعنى الدكتور سامى جمال الدين الرقائه على اعمال الادارة ( القضاء الادارى ) مندأ المشروعية - منشأه 
المعارف بالاسكندرية الطيمة الاولى ١4017‏ ص ١5‏ والمرجع المتار اليه يهامش )4١(‏ من ذات الصفحة . 

وتجدر الاشارة الى ان القضاء فى بويسرا اخذ بنظرية الضرورة اذ ورد تأييدا لهذه النطرية هى حكم محكمة الاتحاد السويسرى 
انصادر فى ؟١/‏ 08/07 أنه من المحقق - ولو ان النستور حلو من كل نص - أن محلس الاتحاد المكلف داتخاذ جميع 
الوسائل غير العادية فى ظروف حاصة لا يكون مة ادوس لشتورية لذ امه بوالجنه لطاع ايه في هذه الوه 
٠‏ اشار الى هذا الحكم الدكتور “د اهم فرويتن بيجت للقة جل 

[1) فى هذا المعنى : الدكتور سامى حمال الدين - المرجع اسايق 0 - المرجع المسآر اليه بهامش (40) من داب 
الصفحة وايضا الدكنور طعيمه الجرقف ص 3٠‏ 


020 العددان الخامس واليادس ‏ السنة الخامسة والستون 


المطلب الاول 
موقف القضاء الفرنسى 
ه؛ - موقف القضاء الفرنسى من مدلول ومبررات نظرية الضرور 


مجلس الدولة الفرنسى اقر نظرية الضرورة منذ بداية الحرب العالمية الاولى اذ قرر 
انه ليس هناك تعارض بين نظرية الضرورة ومبدا. المشروعية » وتأسيسا على أن هناك 
مشروعية تطبق فى اوقات السلم او فى الاحوال العادية بصفة عامة ٠‏ كما توجد ايضا 
مشروعية خاصة باوقات الحرب ( وباحوال الظروف الاستثنائية على وجه العموم ) وفى 
المشروعية الاخيرة تتسع دائرة المشروعية العادية بمعرفة القاضى بحسبانه المختص 
بتفسير القانون وفقا لظروف تطبيقه ٠‏ بالقدر الذئ يسمح للادارة بممارسة السلطات الكافية 
لاداء واجباتها الاساسية فى المحافظة على نظام الدولة وكيانها وسلامتها 29 . 


المطلب الثانى 
موقف القضاء المصرى 

5 - موقف القضاء المصرى من مدلول ومبررات نظرية .الظرورة . 

47 - أ -موقف المحاكم القضائية فى مصر 

8 - ب -موقف مجلس الدولة المصرى . 
5 - موقف القضاء المصرى من مدلول ومبررات نظزية الضرورة : 

تجدر الاشارة الى ان القضاء المصرى ‏ سواء فى ذلك.المحاكم القضائية ومجلس 
الدولة اعتنق نظرية الضرورة . الامر الذى نرى معه ان نتحدث اولا عن موقف المحاكم 
القضائية ثم عن موقف مجلس الدولة من نظرية الضرورة . 
47 - أ - موقف المحاكم: القضائية فى مصر من مدلول ومبررات نظرية الضرورة : 

قضت محكمة مصر الكلية الاهلية بشأن اجراءات اتخذتها الحكومة لدفع خطر يهدد 
الصحة العامة بان هذه الاجراءات ٠‏ لا تعد مخالفة للقوانين والاوامر كما ورد فى نص 
المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم » لان القوانين وآللوائح نصت على الاجراءات التي يجب 
ان تتخذ فى الاحوال العادية وما ادام انه نص فيها: على مايجب اجراؤه فى حاله الخطر. 
العاجل ٠‏ فحينئذ لا يعتبر مخالفا للقوانين ما يتخذه رجل الادارة والبوليس من الاجراءات 
العاجلة النزيهة التى لم تعمل لغاية سوى مصلحة الجمهور (" . 


كما ذهبت ذات المحكمة الى ان ٠‏ الضرورات تبيح المحظورات » وان ما تقوم به 
الاداة فى هذه الاحوال واجب عليها وليس من المنطق الصحيح ان يكون العمل واجبا 
مفروضا قانونا من جهة ٠‏ ثم خطاء قانونيا من جهة اخرى/" . 
(15) فى هذا المعنى : الدكد.ر سامى جمال الدين. السابق - الموضع السابق 


)9٠*‏ فى 1576/9/1 أشاز اليه الدكتره أتزاهيم درويثن بحن السايق ص ١7+‏ ويراجع هامش (1من د دات الصفحة المشار اليها 
ا .يوس 
(03) للمرجع والموضع السابقين ‏ 
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وقد ايدت محكمة النقض الفضاء المتقدم . اذذهبت الى اعتبار الضرورةسببا بمقتضاه 
يمكن الخروج عن دائرة المشروعية العادية تاسيسا على ان الضرورات تبيح 
المحظورات -فضلا عن ان القوانين واللوائحم تضمنت تنظيم الاجراءات الواجبة فى 
الاحوال العادية » وطالما. لا يوجد فيها الاجراءات ألتى ينبغى اتخاذها فنى' حاله الخطر 
العاجل . فان الاجراءات العاجلة التى تتخذ بغية صالح الدولة لاتعتبر مخالفة للقانون"" . 
8 - ب - موقف مجلس'الدولة من مدلول ومبررات نظرية الضرورة : 

اتخذ موقف مجلس الدولة المصرى منذ نشأته موقفا مؤيدا لنظرية الضرورة" . 

فقد قضت المحكمة الادارية العليا بان ٠‏ النصوص التشريعية انما وضعت لتحكم 
الظروف العادية . فاذا طرات ظروف استثنائية ثم اجبرت الادارة على تطبيق النصوص 
العادية فان ذلك يؤدى حتما ألى نتائج غير مستساغه تتعارض حتى ونية واضعى تلك 
النصوص العادية . فالقوانين تنص علئ الاجراءات التى تتخذ فى الاحوال العادية وما دام 
:انه لا يوجد فيها نص على ما يجب اجرارّه فى حالة الحظر العاجل تعين عندئذ تمكين 
السلطة الادارية من اتخاذ الاجراءات العاجلة التى لم تعمل لغاية سوى المصلحة العامة دون 
غيرها. وغنى عن البيان فى هذا المجال ان هناك قاعدة تنظم القوانين جميعها وتفوقها 
محصلها وجوب الابقاء على الدولة . فغاية مبدا المشروعية يتطلب اولا وقيل كل شىء 
العمل على بقاء الدولة الامر الذى يستتبع تخويل الحكومة استثناء وفى حالة الضرورة من 
السلطات ما يسمح لها باتخاذ الاجراءات التى يتطلبها الموقف ولو خالفت فى ذلك القانون 
فى مدلوله اللفظى ما دامت تبغى الصالح العام . غير ان سلطة الحكومة فى هذا المجال 
ليست ولا شك طليقة من كل قيد يل تخضع لاصول وضوايط . فيجب ان تقوم حاله واقعية ٠‏ 
او قانونية تدعو ألى التدخل وان يكون تصرف الحكومة لازما لمواجهة هذه الحالة بوصفه 
الوسيلة الوحيدة لمواجهة الموقف وان يكون رائد الحكومة فى هذا التصرف ابتغاء مصلحة 
عامة . وبذلك تخضع مثل هذه التصرفات لرقابة القضاء غير أن المناط فى هذه الحالة لا 
يقوم اساس التحقق من مدى مشروعية القرار من حيث مطابقته أو عدم مطابقته للقانون » 
وانما على اساس توافز الضوابط التى سلف ذكرها او عدم توافرها فاذا لم يكن رائد الحكومة 
فى هذا التصرف الصالح العام يل اتجهت الى تحقيق مصلحة خاصة مثلا فان القرار يقع 
فى هذه الحالة باطلا ,9" , 


(71) فى 1474/5/15 - مجلة المحاماه السنه ١4‏ رقم ١5‏ ص +59 1 
(5) حكم محكمة القصاء الادارى 1491/7/51 القضية 581 لسته 5 ق ٠‏ المحموعة السنة * ص ٠١43‏ 
حكم المحكمة الادارية العليا فى 1177/7/77 القصيه +44 لسنة " قء نفصيه 7*٠‏ لسنة 8 ق ٠‏ المجموعة ألسة 1 
اصن 16ه 1 
ز:/) فى 1171/4/١4‏ حكم فى الطعن رقم 337 لسنة ام ق ١‏ والطعن رقم 128 له ق 
المحكمة الادارية العليا قى ٠١‏ سبوات ( ١9408‏ - 1115 للاستاذ احمد سمير ابو شاد 


- محموعة الميادىء التى فررتها 
اص 2388 31999 ). 
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الفصل الثانى 
ضمانات نظرية الصُرورة 
المبحث الاول :ضمانات حقوق الافراد وحريتهم فى ظل لوائح 
الضرورة . 
المبحث الثانى :الرقابة على اعمال الضرورة . 
الفصل الثانى 
ضمانات نظرية الضرورة 
3 - مأ ضمانات نظرية الضرورة ؟ 
٠‏ - ما الاعتبارات الواجب توافرها فى جهاز الرقابه على سلطات الضرورة ؟ 
١‏ - ما مصير حريات الافراد وحقوقهم حال قيام حالة الضرورة ؟ 
01 - خطة البحث . 
4 - ها ضمانات نظرية الضرورة ؟ 


جلى مما تقدم ان نظرية الضوورة تلقى قبولا لدى الفقه والقضاء على النحو السالفك 
بيانه » والتساؤل الذى يدور الان هو : ما ضمانات نظرية الضرورة ؟ 
أذ أنه ولئن كانت الظروف الاستثنائية تخول للسلطة التنفيذية سلطات استثنائية؛ وهذه 
السلطات - وفقا للفكر القانوني - لا تمثل خروجا على المشروعية ء فان السلطة التنفيذية 
ليست طليقة من كل قيد ٠‏ فثمة رقابة عليها فى التاكد من قيام حالة الضرورة والالتزام 
بضوابطها » وفى حالة” عدم توافر شروط قيام حاله الضرورة”" او عدم الالتزام ٠‏ 
بضوابطها ٠‏ يتم توقيع الجزاء المناسب . 
([5؟) وغنى عن اللبيان أن شروط نظرية الصرورة يمكن تقسيمها للى شروط يندعى تواهرها للجوء لبطرية الضرورة؛ وشروط 
واجب توافرها حال تحريك حاقه الضرورة وهذه الشروط بنوعيها ‏ يعرفها الفقه الاسلامي » فدالسبة للشروط الواجب 
توافرها للجوء لنظرية الضرورة - فى الفقه الاسلامى وهى ان تكون حاله الضرورة ملجئة ٠‏ وان تكون الصرورة حالة لا 
مستقبلة ‏ اما الشروط المتطلبة حال تحريك حاله الضرورة - فى الفقه الاسلامى أيضا - فهى : الايتحاوز .دقع الضرورة 
القدر اللازم لذلك » وهذا الشرط مصدره قاعدة ان الضرورة تقدر بقدرها . وان انتهاء حال الضرورة يبطل ما كان جائزا , 
بسببها . اما بخصوص شروط اللجوء لنظرية الضرورة ف للقانون الوضعم, فهى تتمثل فى الطروف الاستثنائية الواقعية » 
فالظروف الاستثنانية الواقمية التبى تمر بجياة الدوئة ٠‏ هى التى تبرر اللجوء الدظرية محل البحث . وعليه من الممكن العول 
بان شروط الظروف الاستثنائية الواقعية هبى ذاتها شروط اللجوء لنظرية الصرورة ؛ وعلى أية جال هذه الشروط تتبلور 
فى شرطين هما : أن يهدد الدولة خطر جسيم حال » ويستحيل على الموّسسات الدستورية المختصة أن تواجه هذا التهديد 
بالطرق العادية . اما قيما يتعلق بالشروط الواجب نوافرها حال تحريك الضرورة فهي تتلخص فى : وجوب تواهر ارتباط 
بين اعمال الضرورة والهدف منها المتمثل فى المحافظة على مبلامة الدولة بمواجهة الظروف الاستثنائية الى تهددها » 
واعادة الامور الى ما كانت عليه قبل هذه الظروف ء وققاً لغالنية الفقه لا يجوز لاعمال الضرورة ان تتعترض للمجال 
المحتجز للقاتون ٠‏ وهذا المجال قد يقوم النستور بتحديده ٠‏ وقد يقوم بذلك القضاء على ضوء ما يقرره الفقه مثل موضوع 
تنظهم القضاء وتسبيره . كما يجمع الفقه على عدم جواز تعديل الدستور جزئياً او كلياً بواسطة سلطة الضرورة ٠‏ وينعين 
غيراك ان تنقهى تطبيق نظرية الضرورة فور انتهاء او زوال الظروف الاستثنائية التى أدت لتطبيقها . وواضح من .ذلك ٠‏ 
تقارب شروط نظرية الظرورة فى الققه الاسلامى والقانون الوضعى . 
ويلاحيص ان بعص للفقه يقسم شروط اعلان حالة الاستثناء ( حالة الضرورة ) فى فرنسا وفقا للمادة ١7‏ من الدستور الفربسى 
الصادر عام 11048 الى شروط موضوعية واخرى شكلية » أما الشروط الموضوعية ٠‏ 
)١‏ فهى أن توجد خطر جبهيم وهال من شأنه تهديد مؤسسات الجمهورية او استقلال الامة او سلامة اراضيها او تنفيذ 
التزاماتها الدولية ١ . ٠‏ : 
") وان يكون من شأن الخطر السابق اعاقة السلطات العامة عن أن تؤدى وظائفها . 
؟) ان يكون استخدام رئيس الدولة السلطات الاستانائية المخولة له فى هذه الجالة بهدف التمكين للسلطات العامة - 
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٠‏ - ما الاعتبارات الواجب توافرها فى جهاز الرقابه على سلطات الضرورة ؟ 
ولكن ثمة تساول يثار الان وهو ما هى الاعتبارات الواجب توافرها فى الجهاز الذى 
يقوم بمهمة الرقابة سالفة الذكر ؟ 


ترجع الاهمية الغملية للرقابة على سلطات الازمة فى انها هى التى تضع حدود هذه 
السلطات”" » ولكن يبدو من الصعب أختيار الجهاز الذى الذى يستطيع ممارسة هذه 
الرقابة بصورة فعالة ٠‏ اذ ان هذه الرقابه تتطلب اعتبارات متعددة يظهر - احيانا - بينها 
التعارض/" . ١‏ 
)١(‏ فينبغى توافر الفعالية لهذه الرقابة بان تكون من الممكن أن :تدخلٍ فى وقت معاصر 
تقريبا لصدور اعمال الضرورة . وهذا يعنى ان ..بهزة الرقابة هذه موجودة وقائمة 
اصلا . بحيث يمكن اسناد هذا الدور الرتاجي انيها . كما ينى ... .صا أن تكون لهذه 
الاجهزة القدرة على ممارسة هذه الرقابة . 
)١(‏ وينتج مما تقدم ان تتوافر لهذا الجهاز المقدرة على فحص كافة ما يعرضص لي 
يصون اعمال الشروزة ‏ 
(1) كما ينبغى ان تكون للجهاز - محل البحث - الخبر الكافية بالحقائق السياسية » بحيث 
يستطيع تفهم مبررات ودواقع لجوء السلطة التنفيذية الى ممارسة سلطات أخرى مثل 
سلطة التشريع فيما يجاوز اختصاصاتها اللائحية . 
(4) ويتعين ان يتمتع جهان الرهب بمكانه سامية تمكنه من فرض ما يصدره من قرارات 
على سلطة الضرورة . 
وواضح معا تقدم ان الاعتبارين الاول والثانى يمكن ان يتحققا بمعرفة السلطة 
القضائية » كما ان الاعتبارين الثالث والرابع يمكن أن يتم تحقيقهما بمعرفة السلطة 
التشريعية . . 
وهذا ما يدفعنا الى الحديث عن الرقابة القضائية التشريعية لاعمال الضرورة . 
١‏ - ما مصير حريات الافراد وحقوقهم حال قيام حالة الضرورة ؟ 
اذا كان من المسموج للسلطة التنفينية - فى ظل حاألة الضرورة ان تاتى من 
التصرفاتالمخالفة للشرعية العادية » فانه ليس من المسموح لها ان تلغى الحريات الفردية . 
اذ انه يجب الا تتعطل الحريات الا فى النطاق الضرورى الذى يسمح للسلطة التنفيذية 
مواجهة الاخطار القائمة في ظل الظروف الاستثنائية . 
- الدستورية بان تقوم دمهامها فى اقل وقت ممكن . 
اما الشروط الشكلية فهى : + )١‏ اخذ رأى كل من اقوزير الأول ورئيس الجمعية الوطادة ورئيس مجلس الشيوخ ؟) أخذ 
رأى المجلس الدستورى *) أن يوجه رئيس الدولة ألى الأمة رسالة ٠‏ 
( راجع الدكتور محمد ميرغنى مبادىء القانون الادارى فى دولة المغرب العربى دراسة مقارنة ‏ الطبعة الثابية 84/ ١146‏ - 
الناشر دار الحقوق هامش ١7‏ ص 56 وما يعدها) ‏ 


زاجع هى هذا المعنى الدكنور سلمى جمال الدين المرحع السادق ص ١55‏ وما أشير اليه من مراجع بهامش ٠38‏ كل 
من ذات الصفحة . 


كل العددان الخامس والسادس - السنة الخايسة والستون 


"6 - خطة البحث : 
وبناء! على ما فات كله يمكن الفول ان هذا الفصل سينقسم الى مبحثين : 
الآول : فى ضمانات حقوق الافراد وحرياتهم فى ظل لوائح الضرؤرة . 
والثانى : فى الرقابة على اعمال الضرورة . 


ويرجع سبب تقديمنا لبحث ضمانات حقوق الافراد وحرياتهم فى ظل لوائح 
الضرورة » على بحث الرقابة على اعمال الضرورة ء الى ان هذه الحقوق وتلك الحريات 
تمس فى الغالب الاعم الغواطن العادى بصورة مباشرة ٠‏ اما الرقابة على اعمال الضرورة 
فهى, تتعلق - فى اغلب الاحوال - بتنظيم العلاقة بين سلطات الدولة . 

المبحث الاول 
ضمانات حقوق الافراد وحرياتهم فى.ظل لوائح الضرورة 

لدم - تقسيم وخطة البحث . 
"دم تقسيم وخطة البحث : 

من المناسب للحديث عن ضمانات حقوق الافراد وحرياتهم فى ظل لوائح الضرورة 
ان نتحدث فى مطلب اول عن حقوق وحريات الافراد والمجتمع » ثم فى مطلب ثانى عن 
ضمانات وحقوق الافراد وحرياتهم فى ظل لوائح الضرورة فى النظام القانونى المصرى . 


المطلب الاول 
حقوق وحريات الافراد والمجتمع 

07 - حقوق وحزيات الافراد والصالح المشترك . 
0 - حقوق وحريات الافراد والصالح المشترك : 

تترتب على قيام الظروف الاستثنائية نتائج هامة بخصوص حريات الافراد » ولا 
يعنى ذلك انتقاص مبدأ ومفهوم الحريات المذكورة » ومرد ذلك ان حريات الافراد ترتبط 
:بما يحيطها من ظروف اجتماعية وسياسة واقتصادية تمارس فى ظلها . فالحرية وثيقة 
الصلة بالصالح المشترك ء فهى تسير فى ذات اتجاه الصالح المشتركء والقول بغير ذلك 
يجعلها عملا غير مشروع يواجه برد فعل اجتماعى » او بالاقل تصبح ظاهرة غير مستحبة 
عارية من حماية النظام الاجتماعى او عناية السلطة الاجتماعية المنوط بها تحقيق الصالح 
المشتد 0 , 

فاكنون ولشيدك تنغلي لوج التسلؤف الأجتماعى تنطيما:كلئفة . وعليه فان تنظيم 
الحرية يجب النظر اليه من خلال حركة الحياة الاجتماعية . وتنظيم الحرية ينبغى ان يضع 
نصب عينيه وظيفه الحرية الاجتماعية فى كافة الظروف العادية وغير العادية"" واذا كان 
ما تقدم بشأن حريات الافراد فى ظل لوائح الضرورة » فانه يصدق بذات الدرجة على حقوق 
الافراد فى ظل اللوائح سالفة الذكر . 
(5) راهع التكتور نعيم اغطية فى الحاربة العامة تلحريات القردية - النآشر 

والنشر - العاهرة - 535١م‏ -- ملسلة المكدبة العربيه ٠‏ التاليف ٠‏ التىوكانت تصدر ها الثقافةوالارشادالقومى,ص ٠‏ 3100 
(77). راجع - المرجع السابق دص 5116159١‏ 


الداو الف ميه للطياعه 
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مدلول ومبررات وضمانات نظرية الضرورة يل 
1 المطلب الثانى 
ضمانات حقوق الافراد وحرياتهم فى ظل لوائح: الضرورة فى مصر 
ضمانات حقوق الافراد وحرياتهم ظل لوانح الضرورة فى النظام القانونى المصرى . 
ضمانات حقوق الافراد وحرياتهم فى ظل لوائح الضرورة فى النظام القانونى 
المصرى : 
تتحصل اهم هذه الضمانات فيما ياتى : 
القانون. رقم ١77‏ لسنه ١154‏ بشأن حاله الطوارىء كان يجيز لرئيس الجمهورية 


بمقتضى اوامر كتابية او شفوية اتخاذ ما يراه من التدابير الوقتية التى نصت عليها 
المادة الثالثة . 


بيد أنه كان من العسير التثبت من شرسيه التدابير التى انحدب بموجب أوامر شفوية » 
لذا قام المشروع بمعالجة هذا النقص بان عدل نص المادة الثالثة المنكورة فنص 


. بعجزها على ان.٠‏ ..ويشترط فى الحالات العاجلة التى تتخذ فيها التدابير المشار 


اليها فى هذه المادة بمقتضى اوامر شفوية أن تعزز كتابة خلال ثمانية ايام » 
ومعنى هذا ومقتضاه ان القرار يكون باطلا اذا كان شفويا فى حالة ليست عاجلة » 


أو كانت تتصف بالاستعجال ولكن لم يتم تعزيز القرار الشفوى باخر مكتوب خلال 


ثمانية ايام من تاريخ صدورها » وغنى عن الايضاح ان بطلان القرار فى هذه الحالة 
يترتب عليه بطلاز, ما نتج عنه ٠ن‏ اثثر . 

كان قانون الطورىء سالف الذكر يحرم من قبض عليه واعتقل من حق التظلم رغم 
ان هذا إلى عفلته المبادىء الدستورية العامة . 

وفى سنه ١1717‏ أضيف الى القانون المذكور » المادة الثالثة مكررا التى كفلت 
للمعتقل حق التظلم من الامر الصّادر باعتقاله الى محكمة امن دولة عليا . 

كما نص دستور -1911 فى المادة.54 منه من. .الباب..الرابع المعنون ٠‏ سيادة 
القانون » على ان سيادة القانون اساس الحكم فى الدولة كما نص فى المادة 7١‏ على 
أن « يبلغ كل من يقبض عليه او يعتقل باسباب القبض عليه او اعتقاله فورا » ويكون 
له حق الاتصال بمن يرى ابلاغه بما وقع او الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه 
القانون » ويجب اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة أليه » وله ولغيره التظلم 
امام القضاء من الاجراء الذى قيد حريته الشخصية وينظم القانون حق التظلم بما 
يكفل القصل فيه خلال مدة محدودة » والاوجب الافراج حتما + . 

وعليه نصت المادة ” .مكررآ مزء قانون الطوارىء سالف الذكر المعدل بالقانون 
رقم 7 لسنة ١59177‏ بتعديل بعض النصوص المتعلقة » وحريات 
المواطنين فى القوانين القائمة على أنه ه يبلغ فورا كل من يقبض عليه او يعتقل وفقا 
للمادة السابقة باسباب القبض عليه او اعتقاله » ويكون له حق الاتصال بمن يرى 
ابلاغه بما وقع والاستعانة بمحام . ويعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطيا . 


اهل المددان الخايمس والسادس - السننة الخايسة والستون 


وللمعتقل ولكل ذى شان ان يتظلم من. القبض او الاعتقال اذا انقضى ثلاثون يوما 
من تاريخ صدوره دون ان يفرج عفه ٠‏ 

ويكون التظلم يطلب يقدم يدون رسوم الى محكمة امن دولة عليا تشكل وفقا لاحكام 
القانون . : 

وتفصل المحكمة فى التظلم بقرارمسبب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم 
التظلم ٠‏ وبذلك بعد سماع أقوال المقبوض عليه أو المعتقل والا تمين الافراج عنه 
فورا . ' 

“7 ويكون قرار المحكمة بالافزاج نافذا ما لم يعترض عليه رئيس الجمهورية 
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صبدوره . فاذا إعنزض على قرار الافراج احيل 
الاعتراض الى دائرة أخرى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاعتراض على ان 
يفصل فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاحالة والاوجب الافراج عن المعتقل 
فورا ,. ويكون قرار المحكمة 'فى هذه الحالة نافذا ٠‏ 

وفى جميع الاحوال يكون لمن رفض تظلمه الحق فى أن يتقدم بتظلم جديد كلما 
أنقم ثلاثون يوما من تاريخ رفض التظلمٌ . 

: هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان اوامر الحبس التى كانت تصدر من:النيابة العامة 
بخصوص مخالفة الاوامر التى تصدر بناءا عل قافون الطورىء سالف الذكر, 
والجرائم المحددة فى هذه الاوامر لم يكن جائزا بالنسبة لطائفة كبيرة من 
الجرائم - وهى الجرائم المضرة بامن الدولة الداخلى او الخارجى - والجرائم 
الاخرى التى يصدر بتعيينها امر من رئيس الجمهورية - كما كان قرار المحكمة 
بشأن الجرائم الجائز التظلم من انحبس فيها - وهى بطبيعة الحال ما عدا الجرائم 
انفة الذكر - يخضع لتصديق رئيس الجمهورية ٠‏ 


الا ان هذا المروق من مبدا سيادة القانون تم معالجته بمقتضى نصى المادة السادسة 
من القانون رقم ١77‏ لسنه ١1048‏ بشان حالة الطوارىء المعدل بالقانون رقم 517 
لشنه 10 بتعديل بعض النصوص المتعلقة - وضمان حريات المواطنين 
القائمة9" . 


فهذه المادة اجازت التظلم امام القضاء من اوامر الحبس الصادرة فى كافة الجرائم 
دون ثمة تفرقة.بين جرائم مضرة بأمن الدولة وغيرها من الجرائم » وحددت المادة 


رم تنص المادة © من القانون رهم ؟7١‏ إسبه ١128‏ المعدل على انه : 
٠‏ يجوز القبض فى الحال على المخالفين للاوامر التى تصدر طبقا لاحكام هذا القانون والجرائم المحددة فى هذه الاوامر . 
ويكون للمنوض عليه إن يتظلم امر الحدس لمحكمة امن الدولة المختصة . على ان يعصل فى تظلمه خلال نلاثين يوما 
س تاريخ التظلم والا تعين الافراج عن المحبوس فورا ٠‏ 
وللمحكمة المختصة سواء عند نظر التظلم اواثناء نظر الدعوى أن تصدر قرارا بالاقرج المؤقت عن المتهم ويكون قرار 
المحكمة دافذا ما لم يعترض طليه رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوما من.تاريخ صدوره وكانت التهمه المنسوبة 
الى المتهم من جرائم لمن الدولة الداخلى أو الخارجى . : 1 
واذا اعترض على قرار الافراج فى هذه الحالة احيل الاعتراض ألى دائرة اخرى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ 
الاعتراض على ان يفصل فيه خلال خمسة عشر بوما من تاريخ الاحالة والا تعين الافراج عن المتهم فورا . ويكون قرار 
1 المحكمة فى هذه الحالة نافذا . وفى جميع الاحوال يكون لمن رفض تظلمه ان يتقدم بتظلم جديد كلما انقضى ثلاثون يوما 
من تاريخ رفض. التظلمٌ . 1 


مدلول ومبررات وضمانات نظرية الضرورة يقلا 


المذكورة حالا مواعيد التظلم كما هو الحال بالنسبة للتظلم من اوامر الاعتقال لكن 
يلاحظ ان المادة المذكورة لم:تجز الاعتراض على قرار المحكمة بالافراج الا بشأن 
الجرائم المضرة بامن الدولة الداخلى او الخارجى . فالتظلم فيها مباحا ٠‏ أما اذا 
اصدرت المحكمة قرارها بالافراج » ولم يعترض عليه احد خلال خمسة عشر يوما 
صار نافذا فاذا اعترض عليه » يحال التظلم ألى دائرة اخرى ء واذا كان قرار الدائرة 
المذكور بالافراج ايضا » فانقرارهاهذا يصير نافذا دون ان يرد عليه ثمة حق 
اعتراض ٠‏ 

ج - كما نصت المادة 44 من الدستور الحالى على ان : حرية الصحافة والهلباعة ووسائل 
الاعلام مكفولة والرقابة على الصحف محظورة وانذارها او وقفها اوء الغاؤها 
بالطريق الادارى محظور ويجوز استثناء فى حالة اعلان الطورىء او زمن الحرب 
ان بفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام ورقابة محددة فى الامور التى 
تتصل بالسلامة العامة او اغراض الامن القومى ٠‏ وذلك كله وفقا للقانون » . 
وترتيبا على ذلك جعل القانون رقم 177 لسنه ١158‏ المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 
الرقابة على الصحف والمطبوعات ووسائل الاعلام مقصورة على الامور التى 
تتضل بالسلامة العامة او اغراض الامن القومى”” . 


د - وقد تغاضى القانون رقم ١77‏ لسنة 1188 عن رسم طريق للتظلم بشأن الاجر الذى 
يتقاضاه اى شخص مكلف بتادية عمل من الاعمال او تقدير قيمة ما يستولى عليه 
والطعن فيه . . 
وتم تدارك ذلك بان احيل الى القانون رقم 7/8 لسنه ١17٠١‏ الخاص بالتعبئة العامة فى شان 
هاتين المسالتين ٠‏ وهذا القانون الاخير اجاز لمن يكلف الاعتراض كما نظم ما يتقاضاه 
المكلف من مرتبات » فضلا عن تنظيمه للاستيلاء وحدد طريقه التعويض عما تم 
الاستيلاء علية » ناهيك عن انه اباح لاصحاب الشأن معارضة قرار لجان التقدير ذلك 
امام لجنة مكونة من رئيس محكمة وقاضى ترشحهما وزارة العدل ومندوب من الجهة 

ه - وفوق كل ما تقدم وقبل كل ما تقدم اوجبالدستور فى المادة ١44‏ منه - عند اعلان 
حالة الطوارىء - عرض هذا الاعلان على مجلس الشعب ليقرر ما يراه بشانه : وهذا 
ما سنعرض له تفصيلا فى المبحث المقبل ٠‏ 


القاثمن رقم 37 لسنه 1964 المعدل على أنه : 
0 ان يتخد التدابير المناسبة للمحافطة على الامن والنطام العام وله 


تنص المادة ؟ من 
, لرئيس الجمهورية هتى اعلتت حاله حالة الطوارى» 


3 يمراقة الرسائل ايا كان نوعها ومراقيه الصحف والتشرات والمطدوعات والعحررات والزسد” اوه 
وسائل التعبير والدعلية والاعلان قبل بشرها وضدطها ومصادرنها وتعطيلها وأعلاق اماكن طنعها ٠‏ على ان تكون الر 


25 ف والطبوعات ووسائل الاعلان مقصورة على الامور التى تتصل بالسلامة لو اعراض الاض العومى : 


1 العددان الخامس والسادسى ‏ السنة الخامسة والستون 


المبحث الثانى 
الرقابة على اعمال الضرورة 
5 -:تقسيم وخطة البحث . 
0 - تقسيم وخطة البحث : 
سبق الالماح الى ان الرقابة على أعمال الضرورة أما ان تكون رقابة تشريعية او ' 
رقابة قضائية او هذا ما سنعرض له من خلال المطلبين الاتيين: 


٠‏ المطلب الاول 
الرقابة البرلمانية على اعمال الضرورة 

- الرقابة التشريعية او البرلمانية هى رقابة سياسية . 
07 - الاذن المسبق والرقابة البرلمانية . 
6" - مناول تصديق البرلمان على إوائح الضرورة . 
8ه - أ - التضديق الصريح . 
٠‏ - ب - التصديق الصريح 
١‏ - التصديق وآثار لوائح الضرورة . 
؟ - اثار التصديق . 
6 - أ حرأى كاريه دى ملبرج . 
55 - ب حرأى نيجى . 
0 - ج حرأى ١‏ كامى ٠‏ . 
5" - د حراينا فى الموضوع . 
1" - مثالب الرقابة البرلمانية . 
- الرقابة التشريعية او البرلمانية هى رقابة سياسية : 

الرقابة التشريعية او البرلعانية هى رقابة سياسة ٠‏ ويعهد بها للبرلمان - غالبا - بحسبان 
أن البرلمان من اهم الاجهزة - بل هو الجهاز الهام الوحيد - المؤهل للقيام بهذه الرقابة 
وذلك بالنظر لطبيعته السياسية الغالبة وليس معنى ذلك ان هذا يمنع الدول من خلق جهاز 
سياسى خاص للقيام بهذا الدور الرقابى واسنادمهمة الرقابة السياسية للبرلمان نفسه » يرجع 
ألى أن سلطات الازمة تتبلور فى الغالب الاعم فى تخويل السلطة اللائحية القدرة على اصدار 
لوائح فى نطاق القانون لها قوة ايقاف او تعديد أو الغاء بعض احكام هذه القوانين . ولذا 
يكون من الاوفق ان يعهد للبرلمان الرقابة على ممارسة السلطة اللائحية لعمل يدخل اساسا 
فى نطاق وظيفة البرلمان . 

وقد تكون ممارسة السلطة التنفيذية للاختصاصات اللائحية الاستثنائية فى فترات 
الضرورة ء يستند الى اذن مسبق من البرلمان او تفويض ا دون أذن ما . وتكون ممارسة 
السلطات التنفيذية للاختصناصات المذكورة بدون اذن ما فى حالة غياب البرلمان وهو ما 
يحدث فى الغالب . 
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7 - الاذن المسبق والرقابة البرلمانية : 
ولكن هل تواقر , الاذن المسبق او التفويض الصادر من البرلمان قبل صدور لوائح 

الضرورة ٠‏ والتى يطلق عليها فى هذه ألحالة اللوائح التفويضية ٠‏ يغنى عن الرقابة 

البرلمانية . 
ضحيح ان الاذن المسبق او التفوض يعتبر ضابطا له اهمية خاصة نظرا لانه يجتوى 

على قيود تتعلق فى الغالب بالموضوعات التى من الجائز ان تتدخل السلطة اللائحية فيها 

واسس ومدة وهدف هذا التدخل » لكن هذا لا يكفى وحده لمنع تعسف واستغلال السلطة 
اللائحية لهذا الاذن . لذلك ينبغى أن يمارس البرلمان رقابة حقيقية وفعالة على لوائح 

الضرورة سواء منها ما يصدر استنادا الاذن سابق او دون اذن ما . 
وممارسة البرلمان للرقابة السياسية او التشريعية او البرلمانية قد يكون داخل اطار 

دوره الرقابى العادى على اعمال الدكهمة بوجه عام » أى عن طريق الاسالييب البرلمانية 
العادية مثل الاسئلة وطلبات الاحاطة والاستجوابات وطرح الثقة ولجان التحقيق البرلمانية » 
وقد يبلغ الامر ذروته بان يؤاجه البرلمان لرئيس الدولة تهمة الخيانة العظمى أو يدفعه 

الى تقديم استقالته . ش 
بيد ان الاساليب المذكورة رغم اهميتها فهى غير كافية لتحقيق ألهدف من الرقابة 

المطلوبة على سلطات الازمة » اذ انها رقابة على القائم على هذه السلطات وليست الرقابة 

علىماصدرمنه من اعمال ٠‏ وعليه فهى لاتمس الاعمال المذكورة ذاتها رغم ان المطلوب 
هو الرقابة على تدابيرحالة الضرورة وبوجه خاص لوائح الضرورة ء كما أن هذا الرقابه 
لا تخرج عن كونها نقاش وجدل وتشاور سياسى بحت قد ينتهى بالتصويت على طرح الثقة 
بالحكومة ثم استقالتهاء. ولكن الحاصل عملا » انه فى الغالب من الاحوال انها تنتهى بتوجيه 

« الشكر » للحكومة على صنعها وتوفيقها فى مواجهة حالة الضرورة ٠‏ 
ولكى تتحقق الرقابة البرلمانية المرجوة » فان بعض الدساتير تحرص غلى:ان تفسيح 

المجال امام البرلمان ليعبر عن ارادته الواضحة بخصوص لوائح الضرورة او تدابير 

. الضرورة بوجه عام » ومن الممكن ان يكون ذلك باحد طريقين ٠‏ 

(أ) الطريق الاول :ان تكون رقائة البرلمان على لوائح الضنرورة هى صورة ممارسة 
الوظيفة التشريعية للبرلمان » اذ أن البرلمان يمكنه ان يقر قوانين تتناول احكام هذه 
اللوائح بالالغاء او الثعديل 
ورغم ذلك فانه يلاحظ على هذا الطريق انه عديم الفائدة أو يكاد يكون كذلك اذ ان 
الاصل فى. لوائح الضرورة انها تصدر بصورة مؤقتة لمواجهة الظروف الاستثنائية 

: وتنتهى بانتهاء هذه الظروف . ونظرا لكون البرلمان فى اغلب الاحوال يكون حال 
حدوث الظروف الاستثنائية - غائبا او غير قادر على اداء وظيفته التشريعية 
والرقابية » فانه ينتج عن ذلك ء عدم الفائدة من هذا الطريق محل البحث ٠‏ 


1 العددان الخايس والسادسى ‏ السئة الخايسة والستون 


(ب) الطريق الثانى : وهو يتمثل فى التصديق على لوائح الضرورة ٠‏ ويذهب البعض الى 

اعتبار هذا التصديق هو صورة الرقابة البرلمانية على تدابير الضرورة بل يذهب اكثر 

من ذلك اذ يقرر إن التصديق هو الدور الرقابى الاساسى على تدابير الضرور:ا” . 
8 - مدلول تصديق البرلمان على لوائح الضورة : 

باستقراء الدساتيز المختلفة والحياة الدستورية لدول العالم » يمكن القول بانه فى النظم 
الديمقراطية استقر العرف الفستورى وكذالك الدساتير التى تأخذ بنظام المراسيم بقوانين التى 
تصدر فى غيبة المجلس التشريعى ٠‏ والمراسيم التى تصدر بناء على قأنون النفويض ٠‏ على 
وجوب عرض ما صدر من مراسيم على المجلس التشريعى فى أجل معين يحدده النص 
الدستورى او قانون التفويض او العرف الدستورى . ' 

ويكون عرضن لوائح الضرورة - فى الغالب - بان تودع بمكتب المجلس النيابى 
بهدف التصديق السلطة التنفيذية ما اصدرته من لوائح ضرورة وكذلك كل عمل اخر يمكن 
من خلاله توضيح داوفع ومبررات اصدار هذا اللوائح ٠‏ 

وعليه فان الايداع ليس مجرد اجراءا شكليا لا اهمية له » او حتى اجراءا رسميا : ' 
خالى من الفائدة » بل انه يعتبر احترام لمبدأ المشروعية والمبادىء الديمقراطية » اذذان هذا 
الايداع اعتراف من السلطة التنفيذية بانها لم تلجاء الى اصدار لوائح الضرورة الا لوقوع 
الظروف الاستثنائية وبهدف مشروع وبمعنى اخر فان هذا الايداع يعبر عن ارادة السلطة 
التنفيذية الواضحة فى الخضوع للرقابة البرلمانية . 


وهذا الايداع - من ناحية اخرى - يشابه تماما - بالنسبة للبرلمان - ايداع 
الاقتراح بقانون ومذكراته الايضاجية ٠‏ كما يكون له ذات الاثر . 
الا انه ليس بالايداع وحده تكون الرقابة البرلمانية ٠‏ اذ ان الايداع يعد ؛ الفتيل ؛ - ان صح 
التعبير - الذى يحرك هذه الرقابة وليس الرقابة ذاتها » ولذا يجب ان يتبع الايداع » تعبير 
البرلمان عن ارادته ٠‏ وهذا التعبير اما ان يكون ضمنيا واما ان يكون صريحا . 
وه - أ - التصديق الضمنى : 

التعبير الضمنى أو التصديق الضمنى يتمثل فى ان يصدر البرلمان تشريعا يحيل على 
لائحة الضرورة او يتناولها بالتعديل او يكمل ما فد يعتريها من نقص . وقد يأخذ' القانون 
فى اعتبارة مادة او اكثر من مواد لائحة الضرورة . 


ويرْخذ على التصديق الضمنى ما يوخذ على الرقابة البرلمانية عن طريق ممارسة 
الوظيفة التشريعية ٠‏ وذلك لتماثلهما » هذا فضلا عن أنه من السهولة بمكان ان يكشف فى 
احتساب مثل هذه الاجراءات تعبير عن ارادة البرلمان فى التصديق على سريان اللوائح فى 
المستقبل دون ان يهتم بمراقبة 'اصدارها وسريانها فى الماضى . 

ورغم مثالب التصديق الضمنى سالفة الذكر » فانه يلاحظ ان الغالب عملا فى البرلمان 
هو هذا التصديق”" . 
رم اشار الى هذا الرأى الدكتور ساسى جمال الدين - المرجع السابق - ص ١41‏ ويرا 


ردم راجع عد . سامى جمال الدين - المراجع السليق ص 10٠‏ والمراجع المشار اليه بهامش (14) س ذا الصفحة ٠‏ 


اجع المرجع اتمسار البه يهامئن زبدنا 
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لاحب - التصديق الصريح : 


اما بالنسبة للتصديق الصريح » 20111110 
الضرورة ء ويتعين لكى يؤدى التصديق الصريح دوره المتقدم » ان لا يقف الامر عند حد 
اصدار قرار صريح من البرلمان بالغاء تدبير الضرورة اذا كان غير صالح بل ينبغي ان 
يترتب على التصديق'المذكور سقوط تدابير الضرورة بصورة لقائية اذا لم تصادف موافقة 
من البرلمان صريحة خلال فترة معينة تكفى لفحص هذه التدابير بمعرقة البرلمان . وهذا 
الاسلوب المذكور يتفق والاطار العام لنظرية الضرورة ٠‏ ناهيك عن انه يلقى العبء على- 
عاتق البرلمان لكى ينظم ما ترتب على تدبير الضرورة من أثار ء بغية اعادة تناسق وتماسك 
النظام"القانونى للدولة كليا وجزئيا"” . 

1 : التصديق وآثار لوائح الضرورة‎ - ١ 

التصديق قد يكون بسيطا » وقد يكون غير ذلك ٠‏ فالتصديق البسيط يكون حيث يقف 
بالبرلمان عند حد الموافقة على اللوائح الماضية والمستقبلة وذلك خلال مدة سريان اللائحة 
ما لم.تكن صدرت مؤقتة . 

والتصديق يكون غير بسيط حيث ياخذ البرلمان دورا اكثر ايجابيا بان يجرى بعض 
التعديلات على لوائح الضرورة ٠‏ ويتحقق هذا على سبيل المثال عندما يخفض من مدة 
سريان لوائح الضرورة اذا رأى انها استمرت اكثر مما يجب . 

وقد يرفض البرلمان التصديق على لوائح الضرورة » وفى هذه الحالة تعتبر كما لر كانت 
لم تصدر » فينعطف الالغاء الى الماضى ولا يقف عند حد الغاء آثار هذه الوائح بالنسبة 
للمستقبل فقط ويلاحظ ان ذلك نادر الحدوث عملا . 
كما يلاحظ من ناحية اخرى ان رفض التصديق لا يمحو تماما كافة الاثار العملية التى 
يستحيل محوها ماديا وتشابه هذه الحالة صدور حكم قضائى بالغاء قرار ادارى ٠‏ 

وعلى اية حال يحبذ أن يتصدى البرلمان دائما لمعالجة نما يترتب على قراره من آثار باى 
وسيلة متاحة » دون تراجع عن ابسدار القرار المناسب » سيما وان تدابير الضرورة غالبا 
ان لم يكن فى جميع الاحوال - تصدر بصفة عاجلة دون دارسة وتمحيص كافيان نظرا 
لحالة الضرورة التى تصدر بمناسيتها . 


"> - اثار التصديق : 
اختلف الرأى فى هذا الموضوع وتجدر الاشارة الى آراء ثلاثة لها اهميتها فى هذا 
النطاق وهى آراء كاريه دى ملبرج وديجى »“وكامى : 
5 - 1 - راى كارية دى ملبرج . 


فقد ذهنّ ٠‏ كاريه دى ملبرج » الى اعتبار لوائح الضرورة عملا مجر.دا من الشرعية 
القانونية تأسيسا على ان الضرورة ليست مصدرا للقانون وعليه فان تصديق البرلمان عليها 
لا يمد مظلة الشرعية على هذه اللوائح باثر رجعى ٠‏ فكل ما هنالك ان ينتج أثره بالنسبة 
ركم فى هذا المعنى : المرجع السايق صن 91 3 1 


1 العددان الخامس والسادس. ‏ السنة الخامسة والستون 


للمستقبل فقط » وبذا يكون دور التصديق دورا منتشئا لمشروعية ما جاء بهذا اللوائح من 
احكام ٠‏ اذ انه بمجرد التصديق تنقلب التدابير الواردة بلوائح الضرورة الى قانون (85) ٠‏ 


4" ب - رأى ٠‏ ليجى ٠‏ : 


اما الفقيه ه ديجي » فيذهب الى ان عدم وجود التصديق يترتب عليه بطلان تدابير 
الضرورة ٠‏ كما يؤكد على ان التصديق .لا يضفى اى اثر على صلاحية ومشروعية هذه 
التدابير بالنسبة للماضى . ولكنه من ناحية اخرى يرى ان اكتساب لوائح الضرورة لشرعيتها 
يكون منذ صدورها واستناداً الى الواقع الذى صدرت فى ظله الا وهو الظروف الاستثنائية » 
اى انها تسند الى اقع مادى ٠‏ وكل ما هنالك ان هذا الواقع المادى الذى تنشأ عنه مشروعية 
هذه اللوائح اثره القانونى لا ينتج الا باكتمال هذا “الواقع المادى من الناحية الشكلية وذلك 
بان يقوم البرلمان من جانبه بالاعتراف صراحة بوجوده ومعنى هذا ومقتضاه ان تصديق 
البرلمان يعتبر كأنه شرط فاممخ للقوة القانونية:© ر 


مددج - رأى ٠‏ كامى , : 


اما ه كامى » فتذهب الى رأيآً وسطابين الرايين المتقدمين . فهى تتفق مع راى كاريه 
دى ملبرج » فى انها تعترف للتصديق بأثر منشىء للمشروعية التى تضفى على تدابير 
الضرورة بصفة نهائية وكذا اثره فى سلامه هذا التدابير»' ولكنها تختلف مع هذا , 
الراى - وبالتالى تقترب منالرأى الاول - بخصوص صلاحية تدابير الضرورة فى الماضى 
وقبل التصديق عليها » فهى ترى ان التصديق له اثر رجعى يرجع الى التاريخ الذى صدرت 
فيها تدابير الضرورة ء وهذا الاثر الرجعى يوجد حتىلولميكن البرلمان قرره صراحة ٠‏ 
وتوضح صاحنة هذا الراى - ذلك بتقريرها ان رايها هذا يتفق مع الواقع والحقيقة تاسيسا 
على ان سلطة الضرورة التى تستهدف المحافظة على سلامة الدولة تحل جهاز دستورى 
آخر الا وهو البرلمان » ولذا فانه من المنطق ان يكون تدخل البرلمان يعطى القيمة القانونية 
لتدابير الضرورة بصورة نهائية » وهذا القيمة تعادل قيمة عمله فى حالة عدم وجود 
الضرورة » ويعنى هذا ان تصديق البرلمان على لوائح الضرورة يضفى المشروعية عليها 
باثر رجعى وباعتبارها لائحة منذ صّدورها ٠‏ دون ان ينال طبيعتها اللائحية تغييرا ما » وذلك 
اسوة بالحل الدستورى الذى تضمنته المادة 17 بخصوص القوانين التى دخلت دائرة اللائحة 
بعد 91964 , 


5 -د - راينا فى الموضوع : 
وفى اعتقادى ان ما ذهب اليه ٠‏ كاريه دى ملبرج ٠‏ من راى بخصوص أثار التصديق. 
محل نقد اذ انه لا يمكن القول بان لوائح الضرورة باطلة فى حد ذاتها » اذ أن هذه اللوائح 
تصدر فى اطار من المشروعية » صحيح انها شرعية غير.عادية او استثنائية الا انها شرعية 
على ايه حال ٠‏ فالقول ببطلانها لا يتفقق وصحيح القانون : 


١ )45(‏ اشار الى هدا الراى عم حي انق فلا دروي ترج عرزا هي وبي لام لت مف 

(44).. لشار الى هذا الراى : الدكتور سامى ججال الدين - المرجع السليق ص 15١‏ ويراجع المرجع المشار اليه بهامشٍ (75) 
من ذات الصفحة . 

(45). أشار الى هذا : الدكتور سامى جمال الدين - المرجع ص :191 . 197 ويراجع المرجع المشار اليه بهامش (11) من 


ص 195 
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وفى اعتقادى بشأن ما ذهب اليه الفقيه ه ديجى ٠‏ من ان الواقع المنشىء للمشروعية 
لاءينتج اثره قانونا الا باكتماله شكليا عن طريق الاعتراف بوجوده من جانب البرلمان 
صراحة » فان هذا الرأى محل نقد كذلك اذ انه من الصعب ان نعتبر التصديق - بالاقل 
من الناحية النظرية - مجرد شكل اذا ان التصديق فى ظنى هواجراء قانونى لازم لاضفاء 
المشروعية على لوائح الضرورة وهذا التصديق ينبغى ان يكون بعد دراسة وتمحيص للوائح 
الضروزة فهو يعد ركنا جوهريا للقول بمشروعية هذه اللوائح . 


وفى اعتقادى أن ما ذهبت اليه « كامى ٠‏ هو الراى الاقرب للصواب بحسبان أن » 
البرلمان يصعب عليه للظروف الاستثنائية ان يباشر مهمته على الوجه الاكمل الذى يمكن 
معه مواجهة تلك الظروف فتحل محله سلطة الضرورة فى مباشرة اختصاصاته التشريعية 
فتصدر لوائح الضرورة ء الا ان اصدار هذه اللوائح عن طريق سلطة اخرى غير السلطة 
المختصة اصلا باصدار التشريعات يتطلب بحكم المنطق والقانون ان تكون السلطة المختصة 
لها سلطة اشرافية على مشروعية هذه اللوائح » فيجب ان تعرض عليها تلك اللونح لتقول 
كلمتها فيها » الامر الذى يمكن معه ان التصديق له أثر منشىء للشرعية الا ان هذا الاثر 
يسرى على الماضى وعلى المستقبل معا » فهو يسرى على الماضى لانه صدر من سلطة 
مختصة فى ظل الظروف العادية.- والفرض ان الظروف الطارئة انتهت عند التصديق 
والتى تشرع بالنسبة للمستقيل كقاعدة عامة . 

لكل ما تقدم ان ماذهبت اليه كامى جدير بالتأييد . 

7" - مثالب الرقابة البرلمانية : 

جلى مما تقدم ان الرقابة البرلمانية على لوائح الضرورة تنحصر فى نهاية الامر فى 
التصديق الصريح ٠‏ والتصدبق الصريح آثارهالحقيقية تنصرف الى المستقبل فحسب . ولذا 
هوجمت الرقابة البرلمانية بوجه عام من جانب كثير من الفقهاء » ووجهت الى هذه الرقابة العديد 

من الانتقادات من اهمها ما ياتى ٠‏ 
١‏ - يقرر انصار الرقابة البرلمانية » ان جدية وقيمة هذه الرقابة تتوقف اساسا على اعضاء 
البرلمان انفسهم ومدى الشجاعة التى تتوفر لديهم فى ابداء ما يعن لهم من رأى بحرية 
تامة » وبالتالى يكون قرازهم نابعا عن اقتناع وعقيدة شخصية"" . 
ولعل ما تقم يعد سبب اساسى فى عدم فعالية الرقابة البرلمانية » اذ ان اراء 
النواب قد لا تكون خرة تماما اما نتيجة اعتبارات حزبية بما تفرضه على النواب من 
التقيد برأى الحزب » وبالتالى حكومة الاغلبية تضمن تأييد البرلمان عن تصرفاتها واما 
لكون رئيس الدولة فى النظم الشمولية او نظم الحزب الواحد يتمتع بمكانة خاصة 
الامر الذى يجعل تصرفاته محل تاييد التى تصدر بحسبانه + سلطة الضرورة . 
" - كما ان البعض يذهب الى ان ٠‏ السلوك البرلمانى ٠‏ ينتهى بالبرلمان الى عدم اداء عمله 
كما ينبغى تحت تأثير مصلحه الانتخابية او التعاونية بمعنى المصالح التى تتحقق من 
حم راجع : المزجع السابق - الموصوح السليق كما يراجع ما اشير اليه من مراجع بهامش (17) من صلفحة 155 


5 , العددان الخامس والسادسشس ‏ السنة للخامسة والستون ٠‏ 


خلال التعاون مع الحكومة"' الامر الذى يؤدى برقابة البرلمان - لاسيما اذا لم يكن 
هناك نصا يوجب التصديق - الى ان تصير كما لو كان الامر متعلقا بسلطة تقديرية 
مخولة للبرلمان . او على حسب تعبير البعض كما لو كانت رخصة سياسية وليت 
التزاما قانونيالة , 
ويترتب على ذلك ان الرقابة البرلمانية تعد رقابة سياسية خاصة ويهتم البرلمان 
بحسبانه جهازاً سياسياً بالجانب السياسى والعملى للوائح وليس - فى غالب الاحوال - 
بمشروعبة هذه اللوائح”" .. ١‏ 
* - وجلى مما تقدم ان الرقابة البرلمانية ذات آثار غير فعالة ويؤيد هذا ويؤكده ما يأتى : 
١‏ -ان الحكومة يمكنها ان تعرقل هذه الرقابة اذ انها - فى بعض 
الدول - تستطيع ان تتدخل فى تحديد جدول اعمال البرلمان » اذ انها تقدر ان تدفع 
بمشروعات القواين المتعددة مما يجعل البرلمان فى وضع يصعب معه ان يمارس 
رفي . 


ب - فضلا عن ان قيام حالة الضرورة يدفع الحكومة - عادة - الى اصدار لوائج 
ضرورة بشكل مبالغ فيه »٠الامر‏ الذى يجعل البرلمان - عند عرض هذه اللوائح عليه 
جملة واحدة - يشعر بانه من الواجب الاتفاق مع الحكومة بخصوص هذه اللوائح اذ 
يستحيل من الناحية العملية - أن يمارمن رقابة حقيقية عليها"". 


ج - واذا افترضنا ان البرلمان رفض التصديق على لوائح الضرورة , فما هى الاثار 
القانونية لرفض التصديق ؟ هذه الاثار لا تكون فعالة الا بالنسبة للمستقبل فحسب * 
واذا لوحظ ان اغلب هذه اللوائح موقت بطبيعته اذ ان مده سريانه تنتهى قبل عملية 
التصديق . فما جدوى هذا الرفض ؟ 


4 .- واذا لوحظ أن النصوص القانونية او الدستورية قد تجعل للوائح الضرورة قوة قانونية 
نهائية منذ اصدارها ٠‏ فالحذيث عن ايه اثار عملية للتصديق يعد لغوا » وحتى اذا استبعدت 
هذه الحالة فان البعض يشك فى اسلوب التصديق ٠‏ فمثلا يذهب الفقيه ه كاريه دى ملبرج ٠‏ 
الى انتقاد ه التصديق » لغيابه بالمعنى الفنى الدقيق لاصطلاح التصديق7”") ويذهب البعض 
الى رأى اقل حده من سابقه » اذيرى أن تعبير ه تصديق ٠‏ غير دقيق ومن الافضل استبداله 
بتعبير تصحيح ٠‏ بحسبان ان الرجعى ٠‏ لتصديق البرلمان ٠‏ لا يمكن القول به الا بالنسبة 


من راجع المرجع الايق صن ١56‏ كم ةأيراجع المرجع المشنر اليه بهامش (!) صس ذات الصمحة ٠‏ 

رمم راجع المرجع السابق ص ١5‏ كما يراجع المرجع المشار اليه بهامش (4) من ذات الصفحة . 

(44).. راجع : المرلحع والموضع السابقين كما يراجع المراجع المشار اليه بهامش (5!) من صفحة ٠ ١57‏ 

)0 راجع : المراحع السابق ص ١54‏ والمراجع المشار اليه بهامش (17) من ذات الصفحة . 

0 راجع : المرجع والموضع السابق كما يراجع المرجع المشار اليه بهامش (7؟) من ذإت الصفحة ٠‏ 

انلف اشار اقى هذا الراى : الدكتور سامى جمال الدين - المر جع السابق ص ١54‏ ويراجع المرجع المشار اليه بهامش (0) 
من ذات الصفحة . . 
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اللوائح التفويضية دون سائر لوائح الضرورة التى نضدر دون اذن سابق من البرلمان » ضف الى 
ذلك ان ( التصديق ) لا يتم الا بعد صدور ونفاذ لوائح الضرورة" . 


واضح مما تقدم مدى ضعف الرقابة البرلمانية على مشروعية لوائح الضرورة ؛ وهى 


فى النهاية رقابة سياسية . 
المطلب الثانى 
الرقابة القضائية على لوائح الضرورة 
- اهمية الرقابه القضائية ومداها . 15 - تقدير الرقابة القضائية على لوائح 
الضرورة . 


8 - اهمية الرقابه القضائية ومداها : 


لا جدال فى ان مخاصمة السلطة التنفيذية امام قاضى يمكنه مناقشتها'فيما أصندرته 
من تضز قات وحراجغتها: فى مدى مشزوعية هذ التصرفات + يعدامن اقوى ضمانلت 38 
مبدأ المشروعية"" . 


ولذا يرى جانب كبير من الفقه ان الرقابة الجادة على سلطات الضنرورة تقتضى 
مباشرتها بواسطة السلطة القضائية » يحسبان ان القاضئ - والقاضئ وحده:- يعظى 
الضمانات الحقيقية بخصوص الرقابة على سلطات الضرورة 727" ولكن التساؤل الذى 
ولكن التساؤل الذى يثور الان هو ما مدى هذه الرقابة القضائية ؟ 
ويذهب بعض الفقه وبحق 7" الى القول بان مدى واهمية الرقابة القضانية على 
لوائح الضرورة ٠‏ يمكن تحديده من خلال الاجابة على تساؤلات ثلاثة 
-02 ما طبيعة لوائح الضرورة القانونية ؟ ١‏ 
- وهل تخضغ هذه اللوائح للرقابة القضائية أم ت مدو طن ذا العاو + 
- وذ قل بخضبوع هله الولح للردةالتضاية فيل هذ الربة كلية ةلم 
رقابة جزئية قاصرة ؟ : 
ويجيب صاحب هذا الراى على هذه الاسئلة فيقرر ان تحديد طبيعة هذه اللوائح يتؤقف 
على المعيار الذى سناخذ به وهل هو معيار شكلى أو معيار موضوعى . والمعيار الشكلى 
يرتكز على صفة مصدر اللائحة وما اتخذ من اجراءات لاصدارها . وهذا المعيار هؤالراجح 
(55) أشار الى هذا الراى : الدكتور سامى نجمال الدين - المرجع والموصع السابقين ويراجع المرجع المشار اليه بهامش 
(95) من ذات الصفحة ‏ 
(94) فى هدا المعنى - الدكتور طعيمة الجرف - مبدا المشروعية وضوابط خضوع الدولة للقانون - طبعة ١5177‏ ص 34 
(15) راجع : الدكتور سعد عصغور (مقال)رقابة القضاء وضرورة حماية الفرد فى الدولة الحديثة امامل السنه الوالحنة 
والخمسون العددين 4 .5 ص ١97‏ . وأيضا الدكتور سامى جمال الدين المرجع السايق ص ١80‏ 
إلذق بيلاحظ اي اتاد الدارى المسرى اشر وجود واهمية الربة اقتضائية جين رفض حجة الكومة الققة ؛ أن الرقابة 
على المرسوم بقانون » هى رقابة سياسة برلمانية لا مكان لرقابة قضائية » ما دام المرسوم بقانون واجبا عرضه على 
المجلس التشريعى ٠‏ اذ لا حجة فى ذلك لان الرقابة البرلمانية لاتسع من الرقاية القصائية . ولكل هن هاتين آلرقابتين طبيعنها 
ومجاتها واثرها ٠‏ فالرقاية البرامانية تببسط على رقابةملاعمة التشريع من حيث موضوعة هل هو صانح فيبقى او غير 
صالح قتبسط على شريعة المزسوم بقانون من استبقائه لشروطه النستورية . هل استوفى هذه الشروط فيحكم بصحته او 
لم يستوفها فيقضى بالغانه ؟ ويعتبر عنينذ باطلا منذ صدوره ٠‏ فالرقابه البرلمانية رقابمملاءمة مردها الى الملطة التقديرية 
للمشرع واثرها هو سقوط المرسوم يقانون - من وقت عدم اقراره - اما الرقابة القضانية فرقابة شرعية وائرها زوال 
المرسوم بقانون منسحبا هذا الزوال الى يوم صدوره حكم محكمة القضاء الادارى - رقم 514 لسنه ” ق جلسة "١‏ يونية 
سنة 1457 - مجموعة احكام محكمة القضاء الادارى - السنه السادسة ص ١١57‏ مدا رقم 514 
(11) . الدكتور : سامى جمال الدين - المرجع للسايق ص 187 + 050 


1 العددان الخايس والسادسر, ‏ السئة الخامسة والستون 


فقها وقضاء” وطبقا له تخضع لوائح الضرورة بحسبانها عملا ٠‏ اداريا لرقابة القضاء 
الادارى سواء عن طريق الطعن بالالغاء وسواء عن طريق الدفع بعدم المشروعية . 
والقاضى الادارى يقوم بفحص اللائحة من كافة الجوانب فهو يفحص الشكل والاختصاص 
والسبب والمحل والغلية » ثم يقرر مدى مشروعيتها » وبالطبع ياخذ فى حسبانه ان الظروف 
الاستثتائية - التى صدرت فى ظلها هذه اللوائح - قد تؤثر على بعض هذه الجوانب » 
وعلى وجه الخصوص». ركن المحلء اذا شابه عيب مخالفة القانون » اذ ان الاصل أنه 
يترتب ء على مخالفة ركن المحل للقانون , الغإء اللائحة بسبب عدم المشروعية ٠‏ لكن نظرا 
لتمتع لوائح الضرورة بقوة القانون , فانه من الممكن ان تخالف بعض احكام القوانين القائمة 
او تعديلها او جتئ الغاءها » فمشروعية هذه اللوائح امر وارد لكونها تتمتع بقوة القانون . 


اما المعيار الموضوعى ٠‏ وهو معياز غير مأخوذ به من جانب معظم الفقه والقضاءء 
فطبقا له يعتمد على مضمون ومحتوى اللائحة » ولذا فان لوائح الضرورة ستعتبر قانونا 
من حيث طبيعتها ٠‏ وبالتالى لن تخضع لرقابة الالغاء أمام القضاء الادارى ٠‏ ويلاحظ 
انهاستخضع فى مصر لرقابة الدستورية بمعرفة المحكمة الدستورية العليا » اما فرنسا فانه 
منذ صدورها تغلت كلية من رقابه الدستورية . 
4 - تقدير الرقابة القضائية على لوائح الضرورة : 

ورغم اهمية الرقابة القضائية على لوائح الضرورة ء الا انها بعيدة عن النقد . وان 


كان هذا النقد ليس موجها للمبادىء التى ترتكز عليها الرقابة القضائية وانما موجه لمسلك 
القضاء ذاته . 


101 1 1 1 221011 
بعض التدابير بحسبانها تدخل تحت ما يسمى ٠‏ اعمال السيادة ٠‏ ومن جهه ثانية يقوم يتفسير 
النصوص القانونية التى تصدر بناء عليها اللوئح التفويضية تفسيرا واسعا بغية اعطاء 
الحكومة سلطات اكثر اتساعاً مما قصده البرلمان » ومن جهة ثالثة فانه يعتبر بعض الشروط 
تدخل ضمن السلطة التقديرية للادارة وبالتالى تستقل هذه الاخيرة بتقديرها » وعليه فان هذه 
الشروط يرفض القضاء الرقابة على توافرها بالاقل تدخل فى الرقابة البرلمانية » ومن ناحية 
رابعة فالقضاء يرفض الطعن ضد اللوائح التى صدق عليها وهو موقف غير منطقى . 
ٌ - خلاصة وخاتمه - 
٠‏ - اولا : خلاصة : 


وبعد هذا العرض لنظرية الضرورة وضوابط خضوع الادارة العامة للقانون » اتضح 
ان ثمه رابطة بين القانون والحضارة الانسانية » اذ ان الاول يعد عامل هام عاون - وما 
زال على وجود الثانية » هذا فضلا عن هناك علاقة توجد بين الرقى الحضارى ووجود 


(جم المرجع السابق مس ١97‏ ويراجع المراجع المشار اليها بهامش (85) بذات الصفحة . 


كما يراجع حكم محكمة قضية. حكمة 
القضاء الادارى فى 71/٠١‏ /1942614 لوا4 0 3 ة القمز 
ا جو فى | السنه ٠‏ ق مجموعة القضاء الادارى 
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نظام يتضمن قواعد شرعية » وجهاز يهدف الى ان تنفذ هذه القواعد بصورة فعالة 
و منتظل ازللن 
و 7 


ولكن يثور تساؤل حول ما مضمون القانون ؟ وما غايته ؟ 


وهناك اتجاهين رئيسيين فى هذا الصدد اولهما ذا صبغة دينية وثانيهما ذا صبغة 
اجتماعية"”” . 


ويرى البعض ان الطبيعة القانونية كما يراه الفقيه الرومانى » تعتبر مزيجا من فكرتين 
اولهما دينية والاخرى سياسية ء والفكرة الأونى- الدينية - تتمثل فى ان البعض يرى 
القانون عبارة عن مجموعة عادات قديمة متوارثة - تلقى قبولا من الالهة او هى عبارة 
عن مجموعة حكم مسجلة للحكماء القدامى الذين تعلموا السلوك السوى لتصرفات البشر 
والسلوك الذى تقره الالهة , اما الفكر الثانية - اى السياسية - فهى ممثلة فى احتساب 
القانون هو حكم الشعب الرومانى"”" . اي 


وفى اعتقادى ان الراى المتقدم محل نظر . وذلك لأن-هذه الفكرة السياسية سالفة الذكر 
ليس من مؤداها ان يعتبر الشعب كله مصدرا للقانون - او بحسب تعبير صاحب هذا 
الرأى - يعتبر القانون كم الشعب الرومانى ٠‏ اذ ان هذه الفكرة حددت وصف معين لمن 
يصدر عنهم القانون » او يتوصلوا اليه وهو وصف ه الفقهاء » والفقهاء ليس كل الشعب 
الرومانى هذا من جهة ومن جهة اخرى فاننى لا اجد اى اثر للفكرة الدينية المقولبها - طبقا 
للراى محل اليحث - اذ ان الآله لا يعتبر مصدراً من مصادر القانون هنا اذ انه لم يقبل 
ولم يوافق على هذه القواعد التى توصل اليها الفقهاء بواسطة التأمل الفلسفى والتى تعد تعبيزا 

عن طبيعة الاشياء!”" 27 , 
اما بالنسبة للدولة الحديثة فمنذ نشاتها خضعت لنظرية الحقوق والحريات العامة 

باعتبار ان الحقوق وتلك الحريات تعد ركنا جوهريا فى بنيان النظرية العامة للقانون » وفى 

بناء الدولة القانونية » تلك الدولة التى تعنى ان القانون له السيادة والمشروعية 

محترمة9'#. 
وغنى عن الايضاح ان الاسلام عرف مبدأ المشروعية بل اكثر من ذلك أضاف اليه 

ودعمه والمشروعية الاسلامية تعنى وفقا لما يقرره البعض - وبحق - بايجاز تضامن الامة 

او الجماعة لكى يتم تنفيذ اوامر الله ومنع ما نهى عنه سبحانه وتعالى”" . 

(33) " راجع ما سبى ص ١‏ كما يراجع المحامى اللورد ديبيس لويد - فكرة القادون ترجمة المحامى سليم الصويسى مراجعة 
سليم بسيسو ع سلسلة عالم المعرفة العدد 41 - نوفمبر 1141 - يصدرها المجلس الوطنى للثقاقة والفنون 
والأداب - الكويت ص ه : 

(54م) .راج ما سبق ص" وما بعده - روسكوباوند - مدخل الى فلسفة القانون - ترجمة للدكتور صلاح دباغ - مراجعة الدكتور 
احمد مسلم المؤسسسة الوطنية للطداعة والنشر ص ١‏ كما يراجع ما سبق 7 صص؛ وما بعدها . 

)1 راجع ما سبق بند 7 م5 وما يعدها . :9 

٠ -1)راجع ما سيق بند 5 صء وما بعدها‎ ٠٠١( 

)٠٠١(‏ فى تفاصيل التطور التاريخى لميداً الشرعية دوجه عام وارتباط هذا المبدا ببداية نشياءة الدولة الحديثة يراحع الدكتور طعيمه 
الجرف - مبدأ المتنروعية وضوابط خضوع الادارة العامة للقانون - دار النهضة العربية - الطبعة التالثة - القاهرة 
. ص 4 وما يعدها . 

(1١1)_راجع‏ ما تقدم هامش (!) ص > كما يراجع الدكتور مصطفى كمال وصفى - المشروعية فى النظام المصرى فى ظظل 
دستور 1911 - بحث بمجلة العلوم الادارية - السنة السابعة عثبر - العبد الثائى - أغسطس سنه ١141©‏ بند 17 من 
4 وما بعدها » كما يراجع هامش )١(‏ ص 551 
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ومبدا الشرعية لا يعنى ان يتصف القانون بالجمود والتخلف ٠‏ فيصبح دور الهيئات 
العامة هو التطبيق الالى للقانون حتى لو نتج عن ذلك تعطيل المرافق العامة . 

ونظرية الضرورة تعتبر قيدا او حداً من حدود تطبيق مبدأ الشرعية وهى نظرية هامة 
فى القانون العام » وتثير نقاش وحجدل بين الفقه كما ان حقوق وحريات الافراد تتأثر فى. ظلها . 


وفى اعتقادى ان الظروف غير العادية التى بسببها تتسع سلطات الادارة العامة » 
يكمن التمييز داخلها بين ظرف الحرب والظروف الاستثنائية » ولكن هذا التمييز لا ينتهى 
بنا الى القول بان لكل نظرية خاصة ء اذ ان الامر يتعلق بنظرية واحدة » هى نظرية 
الضرورة ٠‏ فالقدر المشترك بين هذه الظروفف انها خروج على الوضع العادى » والخروج 
على الوضع العادى يدفع الادارة الى اتخاذ تصرفات لاتتلاءم مع الظروف العادية » 
فهى - فى اعتقادى - ضرورة تواجهها الادارة بتصرفات لاتتلاءم مع المشروعية العادية 
واكنها تنطوى تحت لواء المشروعية غير العادية"”" , 


وفى اعتقادى انه يمكن القول بان هناك اطارين للمشروعية اولهما عادى ويحكم 
الوضع العادى فى حياة الدولة وثقيمالطار غير عادى ويحكم ما طرا على حياة الدولة 
من ظروف غير عادية””" . 


واعتقد انه تنبغى التفرقة بين امرين : اولهما حدود سلطة الادارة فى الظروف 
الاستثنائية وثانيهما مدى سلطة الادارة داخل هذه الحدود » وبخصوص حدود سلطة الادارة 
فى ظل الظروف الاستثنائية فتيعين ان تتناسب تصرفات الادارة مع هذه الظروف الاستثنائية 
فالضرورة تقدر بقدرها » اما بشأن تحديد ماهية هذه التصرفات ؟ وكيف تصدر ؟ والشكل 
الذى تصدر فيه كل هذا - اعتقد - انه يدخل فى نطاق سلطة الادارة التقديرية » سيما وان 
الادارة غير مطالبقة فى ظل الظروف » الاستثنائية بان تفكر بترو وهدوٌ » فضلا عن ان 
هذه الظروف الاستثنائية تحتاج تصرفات سريعة وحاسمة الام الذى لا يتفق وتقييد الادارة 
او بالاحرى تقييد نطاق سلطة الادارة فى ظل الظروف الاستثنائية” ف" 


ويجب التأكيد ان الفقه الاسلامى اوجد الحلول المناسبة - بخصوص نظرية الضرورة 
التى تحقق امن الدولة وسلامتها فى ظل الظروف غير العادية او احوال » الضرورة ‏ وهذا 
عن طريق التحرر من القواعد 'العادية' الموضوعية لحكم الظروف العادية » فالمشروعية 
الاسلامية تستهدف تحقيق الخير والسعادة ء اذ انها تهدف دائما تحقيق المصلحة » فالمصلحة 
اينما كانت ثمة شرع الله كما يقول ابن القيم . هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فاذا كانت 
الشريعة الاسلامية جعلت للفرد فى سبيل المحافظة عليه . ان يترك الحكم الاصلى عندما 
تتوافر بالنسبة له حاله ضرورية فانه من باب اولى يكون فى سبيل المحافظة على امن 
وشلامة الدولة فى الظروف الضرورية من المباح ترك الاحكام الاصلية""" , 


ل سمه 

3 يد‎ ٠١ راجع ما سبق ص‎ )1١1( 

يدلا راجع ما سبق ص ١١‏ وما بعده بتد 5١ + 6١‏ 

إالللةا راجع ما سبق ص ١8‏ بند 54 

1 45 راجع ما سبق ص١ وما بعدها بند‎ )٠١١( 
كما يراجع : الدكتور سميز على عبد القادر - السلطات الاستثنائية لرئيس الدولة - رساله دكتوراه - جامعة عين‎ 


شمس - 1184 اص 75 


مدلول ومبررات وضمانات نظرية الضرورة 11 


وينتج عن قيام الظروف الاستثنائية نتائج هامه بشان حريات الافراد » فحريات 
الافراد ترتبط بالظروف التى تحيط بها » سواء فى ذلك الظروف الاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية . اذ ان الحرية ذات صله بالصالح المشترك ٠‏ فهى تسير على نفس طريق 
الصالح المشترك0”" . 


ويستهدف القانون تنظيم اوجه السلوك الاجتماعية تنظيما كاملا . ولذا فان تنظيم 
الحرية يتعين ان يكون من خلال حركة الحياة الاجتماعية » وان يضع فى الاعتبار كافة 
الظروف العادية والغير عادية لوظيفة الحرية الاجتماعية”" . 


واذا كان ما تقدم بخصوص حريات الافراد فى ظل لوائح الضرورة فانه يصدق كذلك 
على حقوقهم فى ظل اللوائح المذكورة . 
< وفى اعتقادى انه بخصوص ما ذهب اليه الفقيه ٠‏ " ريه دى ملبرج ٠‏ من رأى بشأن 
اثار التصديق وكون دور التصديق منشئا لمشروسوة ما جاء بار” © رررة من احكام 
الضرورة عملا باطلا فى حد ذاته2:"© محل نظر اذ ان اللوائح المذكورة تصدر فى اطار 
من المشروعية » صحيح انها شرعية استثنائية » ولكنها على أية حالة شرعية والقول ببطلان. 
هذه اللوائح لا يتفق وصحيح القانون7””" . 


وفى اعتقادى انه بشأن ما ذهب اليه الفقيه ٠‏ ديجى » من ان الواقع المنشىء 
للمشروعية لا ينتج اثرة من الناحية القانونية الا باكتماله شكليا عن طريق الاعتراف بوجوده 
صراحة من جانب البرلمان”''أفانه محل نقد ايضا ء لانه من الصعب اعتبار تصديق 
البرلمان - بالاقل من الناحية النظرية - مجد د « شكاء ٠‏ فالتصديق فى ظنى هو اجراء 
قانونى ضرورى لاضفاء :نترعو” -ى لؤائح ألضرورة فهو يعد ركنا لا غنى عنه للقول 
٠‏ بمشروعية اللوائح"”" . 


وفى اعتقادى ان ما ذهبت اليه الاستاذة ه كامى ,''" هو الرأى الاقرب للصواب » 
اذ ان البرلمان من الصعب عليه نظرا للظروف الاستثنائية الطارئة ان يباشر وظيفته على 
اكمل وجه الامر الذى لا يمكنه من مواجهة تلك الظروف فتحل سلطة الضرورة محل ' 
البرلمان فى مباشرة اختصاصاته التشريعية وعليه تصدر لوائح الضرورة » بيد ان صدور 
هذه اللوائح بمعرفة سلطة اخرى غير مختصة اصلا باصدار التشريعات يقتضى منطقا 

)05( راجم مسق صن 317 بند‎ )٠١1( 
ل كما يراجم : الدكتور نميم عطية - فى النلرية العامة للحريات العردية - الناشر الدار القومية للطباعة والنشر - الهاهر‎ 

6 , - سلسلة المكتبة العربية , ٠‏ التأليف ٠‏ التى كانت تصدرها الثقافة والارشاد القومى ص 5١٠١‏ 

1 51١ » 91١ راجع ما سبق ص 4+ بند 58 كما يراجع د . نعيم عطية المرجع السايق ص‎ )٠0( 

.6 اشار الى هذا الراى الدكتور سامى جمال الدين المرجع السابق ء ويراجع المرجع المشار اليه بهامش ١‏ من ذات 
كما يراجع ما سبق بند 77 ص76 

لله يراجع ما سبق ص 707 بقد 77 

000 اشار الى هذا الرأى : الدكتور سامى جمال الدين - المرجع السابق ص ويراجع المرجع المشار اليه بهامش )١5(‏ 

من ذات الصفحة . 

كما يراجع ما سبق ص 8١٠‏ يند 715 

. يراجع ما سبق ص 78 وما بعدها‎ ١ 
يراج ما سيق ص /!؟ بند 0+ وايضا النكتور سامى حمال الدين المراجع السايق صن 151 + 167 والمرجع المشار‎ )110( 

اليه بهامش الا من ص 181 
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وقانونا ان تكون للسلطة المختصة اصلا كلمة فى شأن هذه اللوائح » الامر الذى يمكن القول 
معه ان التصديق له أثر منشىء للشرعية واثره هذا يسرى على الماضى كما يسرى على 
المستقبل » وسريانه على الماضى مرده لانه صدر من سلطة مختصة باصداره حال هذا 
الاصدار - سلطة الضرورة + وسريانه على المستقبل مرجعه لان البرلمان هو الجهة 
صاحية الاختصاص - فى ظل الظروف العادية - والفرض ان التصديق يكون حال 
الظروف العادية ويعد انتهاء الظروف الاستثنائية - والتى تشرع بالنسبة للمستقبل كقاعدة 
و0 


: ثانيا - خاتمة‎ - /١ 


وبخصوص الرقابه البرلمانية والرقابه القضائية على اعمال الضرورة ٠‏ فاننى اعتقد 
عدم الاستغناء عن يا منهما لصالح الاخر , اذ ان اجتماع الاسلوبين معا يحققا افضل 
الضمانات . مع الاحتفاظ بألتوازن بينهما » بمعنى ان كلتاهما تكونا على قدم المساواه معا » 
اذ ان رقابه القضاء ذات طابع قانونى وتدور اساسا فى ظل الرقابة على المشروعية وان 
كان الامر لا يخلو احيانا من نتائج او ابعاد سياسة ء أما رقابة البرلمان فهى ذات طابع سياسى 
وتدور اساسا فى مدار الرقابة على الملاءمة السياسية » وان كانت لها اثار قانونية سيما 
واذا انتهى الامر بر فض البرلمان لاعمال الضرورة والغائها('') 

ولا جدان ان خضوع لوائح الضرورة للرقابة البرلمانية السياسية بشأن ملأمتها وكذا 
خضوعها للرقابة القضائية بشان مشروعيتها » يحقق التوازن الواجب بين متظلبات 
الضرورة ومبدأ المشروعية بشكل افضل 9'" . 

ولا مراء فان اجتماع هاتين الرقابتين من شأنه ان يجعلالحكوماتاكثر حذرا واكثر 
التزاما بضوابط المشروعية الاستثنائية واكثر احتراما لحريات الافراد وحقوقهم » هذه 
الحريات وتلك الحقوق التى ناضلت الانسانية وضحت من اجلها ومن اجل احترامهاا”" . 


. القاهرة فى © أكتوبر 6م 
٠‏ مجرم 141.3هه" 


551: راجع ما سبق ص 225 بند‎ )١١( 


١88 ء(111)راجع هذا الدكتور سامى جمال ألدين المرجع السايق صن‎ )١5(٠ )١44( 


, مدى مسئولية الدولة عن أعمالها المادية » 
د فى نطاق القانون العام » 


للدكتور / زكى محمد النجار 
كلية الدراسات العليا / اكادمية الشرطة 

مقدمة : 
ينص الدستور المصرى المعمول به فى المادة ١77‏ على أن * 

٠‏ مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة » ويختص بحسل فى المنازعات الادارية وفى 
الدعاوى التأديبية 0 ويحدد القانون اختصاصات.. ‏ دحرى .٠‏ 

ومن ثم فقد اسند إلى مجلس الدولة - بنص الدستور وصريح عبارته - ولاية الفصل 
فى المنازعات الادارية وترتيباً على ذلك واعمالا لمقتضاه نصت الماده ٠١‏ من القانون رقم 
لسنه ١377‏ بشأن مجلس الدولة على اختصاص محاكم مجلس الدولة - دون 
غيرها - بالفصل فى المسائل الاتيه : 

(أولا ) : الطعون الخاصة بانتخابات الهينات المحلية (ثانيا ) خامساً ) الطلبات 
التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بالغاء القرارات الادارية النهائية ...( عاشرا ) طلبات 


التعويض عن القرارات الم:- ٠‏ ص عاء”' مى اببود السابقة سواء رفعت بصفة اصليه أو 
تبعة »...( رابع عشر ) سائر المنازعات الادارية 
ومقتضى :د أن جلس الدولة أضحى بما عقد له من الاختصاص بموجب الدستور 


وصحيح القانون المنفذ له صاحب الولاية العامة بنظر المنازعات الادارية بحسبانه القاضى الطبيعى 
والملاذ فى هذا النوع من المنازعات وقاضى القانون العام فى هذا الشأن . ولم يعد اختصاصص 
المجاس على ماكان عليه اختصاصاً محدوداً معينا على سبيل الحصر . مقصورا على طائفبذاتها 
من المنازعات الادارية ( كما.كان الحال فى قوانين مجلس الدولة ١١7‏ لسنة ٠١545‏ 5 لسنة 
١555 . 8‏ لسنة ١166‏ 6.8 2لسنة 6 ). 


وانه ون كانت المادة ٠١‏ من القتون 49 لسئة 141 بشأن مجاس الدولة اوضحت 
فى البنود (من ١‏ إلى ؟١)‏ عن منازعات ادارية معينةاطلعت إليهابصريح النص ء » فلا يعدو 
الامر أن تكون هذه المنازعات قد وردت على سبيل المثال » واستوت منازعات ادارية بنص 
القانون لايقبل خلاف على كنها أو تكييفها » بيد انها لاتستوى وحدها حل المنازعات الادارية 
التى ينبسط اختصاص مجلس الدولة شاملا لها جميعأ ٠‏ والاانطوى الامر على مخالفة 
للدستور ذاته والبند )١5(‏ من القانون 47 لسنه 1١5175‏ وافراغه من افحواه ومضموته 
وتجريده من كل مغزى وأثر حال » وان الاصل فى النص وجوب أعماله لا إهماله سيما 
وأن له سنداً بينا وأصلا واضحا من صميم الدستور وصريح عبارته ٠‏ 
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وتأسيسا على ماتقدم فهل تعد الأعمال المادية التى تأنيها الإدارة من قبيل المنازعات 
الادارية ؟ . 

نا كروك لماز متف ؟ وبا مني لمات للق ل 0 
وماهو معيار المنازعة الادازية  .5‏ * 

.تلك هذه المسائل التى سوف يدور حولها بحثنا ء وسنعرض لها على التفصيل الأتى : 

أولاً : ما هيئه المتازعات الادارية وشروطها ومدى اعتبار اعمال الادارة المادية منازعات 
اداريّة . 


ثانيا : مدى أختصاص مجلس الدولة بنظر منازعات اعمال لإدارة المادية . 


أولا : ماهية المنازعة الادارية وشروطها 
ومدى اعتبار أعمال المناز زعة المادية منازعات ادارية 


لاس شو اسن ولام ٠‏ من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 
أهمية مجلس الدولىالمصري بشأن مجلس الدولة الفرنسى صاحب الاختصاص العام 
والاصيل فى كافة المنازعات الادارية . 


ان تحديد الوصف الإدارى للمنازعة يثير كثيرا من الصعوبات ٠‏ ذلك أن جانبا من 
الأعمال التى.تقوم بها الادارة ( عذا القرارت الادارية بنوعيها والعقود الادارية ) قد لا 
يصدق عليه وصف العمل الادارى ./تتدميكتمتسفة مبعة 
هذا ولقد تعددت مواقف آلفقه فى هذا الصدد بين عده نظريات أهمها باختصار 
١‏ - نظربي ية السلطة العامة عساموناطدم ععمهدونسم عل عترمغط1 
ولقد نادى به العلامة لافيرير والفقيه بارتلمى ٠‏ وتخلص هذه النظرية في ان العمل 
الذى تقوم به الادارة لايعد عملا اداريا إلا أذا ظهرت فيه الادارة فى صورة أمرة فتتمتع 
فيه بخصائص السلطة العامةوتعلوا ارادتها قوق ارادة الافراد » وهى ما يطلق عليه 
0 اعمال السلطة_العامة . عاترهننه عل وعاعة 
. أما حين تقوم الادارة وهى بمباشرة ة أعمالها بمظهر مساو للافراد متجردة عن خصائص 
السلطة » اى تتخلى عن سلطتها الامرةء فأننا نكون بصدد أعمال مدنيه عه :© 
ىم ومن ثم لا تعد هذه الاعمال اعمال أدارية » أو لا يصدق وصف العمل ٠‏ 
. الادارىإلا لاعمال السلظة العامة وبعلية لا يختص القضاء الادارى ألا بمنازعات اعمال 
السلطة العامة دون.الاعمال المدنية التى يختص بشأنها القضاء العادى ومن انصار 
النظرية .فى. الفقه المصرى د . مصطفى ابو زيد فهمى - الوجيز فى القانون 
الادارى - الجزء.الاول - نظرية النظام العام -.الطبعة الاولى ج" » د . محمد كامل 
. ليله رسالة إلدكتوراه نظرية التنفيذ المدنى - ص ١45‏ ء د . محمد فؤاد مهنى 
( مبادى» وإحكام ) القانون الادارى فى الاتجهات الحديثة - دراسة مقارنه - 
المحلد الاول بنة 131/8 - رص ١3٠‏ وما بعدها 
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" - نظزية المرفق العام نانم عمتوعد 
ولقد حمل لواء هذه النظرية الفقهاء ديجى وجيز وبونار . 
وطبقا لهذة النظرية لا يعد العمل ادارياً إلا اذا أستهدف به حسن تسبير المرافق العامة 
ويقول انصار هذه النظرية انها الأساس الوحيد الذى يجب أن يبنى عليه القانون 
الادارى اذ ان فكرة'المرفق العام هى الرائده المرادف تماما للنظام الادارى . وما الدوله إلا 
مجموعة من المرافق العامة التى تعمل لخدمة المجتمع . ولا يعد من قبل الاعمال 
الادارية . ذلك الذى لا يتعلق بتسير المرافق العامة . 


“ - فكرة المنفعة العامة عدوتاطدم غاتاتاس'ل ممملح 
وكان أول من تادى به العلامه فالين . 
وتقوم هذه النظرية على أساس اعتبار العمل الذى تقوم به الاداره عملا ادارياً بالنظر 
إلى الغاية منه . وعلى ذلك فتعد اعمال الوظيفه الادارية هى الاعمال الادارية وذلك 
لانها تستهدف تهدف تحقيق النفع العام . 


؛ - معيار: الاساليب القانونية التى تقوم الادارة باستعمالها عند مباشره نشاطها : 
وتاسيساً على هذا المعيار » فأن العمل يعد ادارياً اذا قامت الادارة بأساليب غير عادية ( غير 
مألوفه ) مهنؤ,م فى القانون الخاص وهى بصدد مباشره وظائفها » بغض النظر عن 
طبيعة المرفق . ويعد العمل من قبيل الأعمال الخاصة حين تباشره الاداره وفقا لاساليب 
القانون الخاص . 
فالعقد يعد أدارياً إذا استخدمت الادارة أساليب غير مألوقه فى القانون الخاص وهى ما تسمى 
كعم فانط رمت معقنيهاكت. ٠‏ ولا يعد كذلك اذا لم تستخدم من هذه الشروط ٠‏ وهى ما يعبر عنه 1 
بأساليب القانون العام » فتلك هى التى تحدد الطبيعة الادارية” - «نصلة عمغاغدروك للعمل ومن 

ثم اختصاص القضاء الادارى بنظر منازعاته . 


والواقع أن ايا من المعاير السابقه لايصلح لان.يكون معياراً جامعاً مانعا فى تحديد 
الطبيعة الادارية لعمل الادارة . ولقد كان ذلك هو السبب فى تعدد المعايير التى استعرضنا 
أهمها . فلم يظهر معيار إلا علىئنقاضمعيار أخر واثر الهجوم عليه كما أن للحق فانه لايمكن 
الاخذ بمعيار واحد فى هذا الصدد بحيث يكون معيارا قاطعا وذلك بالنظر إلى صعوبة 
العملية ٠‏ فعليها يتحدد أساس القانون الادارى ونطاق تطبيقه » محل المعيار » بدليل ان الفقة 
فى كل من فرنسا ومصر بل والقضاء فى كليهما ما زال غير ثايت على الأخذ بأحد هذه 
المعايير وحده . 

ولذلك فنحن نرى ان دمج معيارى المرفق العام وأساليب القانون العام معأ يصلحان 
كمعيار مميز الطبيعة العمل الادارى . فلا يعد العمل ادارياً إلا اذ تعلق بمرفق عام من ناحية 
واستخدمتة الادارة فى اسلوب القانون العام ( وهى الأساليبُ غير المألوفة فى القانون 
الحاضر ) . وهذا ما انتهينا إليه فى رسالتنا للدكتوراه بعنوان ٠‏ نظرية البطلان فى العقود 
الادارية » دراسة مقارنة » ومرد ذلك هو التطور الهائل الذى لحق بفكرة المرفق العام 
بأساس للقانون الادارى وظهور ماسمى بالمرافق الاقتصادية والتجارية مما أدى الى خروج 
كثير من أحكام هذه المرافق من اختصاص القضاء الادارى ا القضاء العادى » وهو ما 
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اطلق عليه بحق - أزمة المرفق العام - مما أفقد الفكرة التحديد التحديد والوضوح الذين كانت 
بهما وأدى ذللكا الى صوبة الاستناد عليها كأساس لتحديد طبيعة المنازعات وي 


. بل اننا نرى انه لايكفى تعلق العمل بمرفق عام واتباع أسلوب القانون العام بشأنه 
الاضفاء الصدغة الادارية عليه - فقط - » بل يجب أيضا أن يحتفظ العمل بهذه الصفة عفد , 
مباشزة الادارة لهم والا خرج عن اختصاص القضناء الادارى . 


فهل يصدق ذلك على الاعمال المادية . وما يقرقب عليها من اعتداء مادى ع4 +امة 
انه؛ بمعنى أخر هل يعد العمل المادى من قبيل المنازعات الادارية اذا ماتوافرت فيه 
: الشروط السابقة » ومن ثم يختص بنظرها القضاء الادارى ؟ وما هو القانون الواجب تطبيقه 
فى هذه الحالة ؟ . ش 

لقد كفانا الحكم الرائع لمحكمتنا الادارية العاليا الصادر فى الطعن رقم ١١4‏ لسنة 
4 ق بتاريخ 75 :ابريل سنة 114١‏ ( غير منشور ) » كفانا هذا الحكم عناء الحجة فى 
اعتبار اعمال الادارة المادية . منازعات ادارية شريطة توافر الشروط السابقة وهى : 


. تعلق: العمل المادى بنشاط مرفق عام يقبع فى ادارته وتسيره اسلوب القانون العام 
وذلك حتى قيام المنازعة -أمام القيام بشأنها . 


ومن ثم فتخلف هذا الشرط المزدوج يفقد المنازعة طبيعتها الادارية » فحين لاتتعلق 
المنازعة بمرفق عام يدار بأسلوب القانون العام ٠‏ لاتعد هذه المنازعة أدارية حتى لو تعلقت 
بمرفق عام . وعليه فأنه يخرج بالضرورة عن اختصاص القضاء الادارى ء» ومثال ذلك 
المنازعةالمتصلهبمرفق عام اقتصادى او تجارى فلا تعد منازعة ادارية لان هذه المرافق 
اولا لاتعد مرافق عامة بالمعنى الدقيق لمرفق عام » ٠‏ بل تعد من قبيل أشخاص القانون 
الخاص : ما لم تستخدم أسلوب القانون العام فى نشاطها فتكون منازعاتها منازعة أدارية 
( انظر حكم المحكمة الدستورية فى 1981/١/5‏ فى القضية رقم 5 سنة ١‏ 
تنازع - المحاماه العددان 7 ء م -“السنة ١148١ 7١‏ ص 45 وما بعدها ) » وكذا الحكم 
الصاذر من ذات المحكمة فى /١/7‏ منشور فى نفس المجلة ذات العدد » ص 44 ) . 
وحتى لو تعلق' العمل بمرقق عام ولكن لم يتصف مباشرة بأدارته فلا يعد عملا اداريا 
ويختص بنظر المنازعة فى القضاء الادارى مثال ذلك حوادث السيارات الحكومية . 


فالنص على اختصاص. مجلس الدولة بنظر المنازعات الادارية (.م - ١77‏ من 
الدستور الحالى » م ١5/٠١‏ من قانون مجلس الدولة 41 لسنة 131737 ٠‏ م/5١‏ من قانون 
السلطة القضائية 45 لسنة ١9177‏ ) يشمل جميع الدعاوى الادارية سواء تعلقت بقرار ادارى 
او لم.تتعلق طالما أن اتصال الجهه الادارية بموضوع الدعوى واختصاصها فيه ملحوظ فى 
صفتها : كمبلطه عامة تعمل فى مجال القأنون العام هناك فرد عادى يعمل فى العلاقات المدنية 
التى يحكمها القانون الخاص كما أن النص بعموميته يعنى سائر المنازعات الخاصة لغير. 
الموظفين . 


: ( إنظر فى ذلك محكمة القضاء الادارى فى القضية رقم 7744 لسنة 57 فى 
/3374/1ء ؤالقضية رقم ١757‏ لسنة 9” قى فى .)١5175/9/8‏ 
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0 وتأسيسا على ذلك قضى بأن المنازعات المتعلقة عناصر التعويض المستحق عن قيمة 
العقار الذى نزعت ملكيته ت تختص بها المحاكم العادية ( محكمة القضاء الادارى فى 
© - 50 ق 1374/9/5 ) وكذلك المنازعة فى تحديد من له حق النظر على الوقف 
لا تعد منازعة ادارية ( محكمة القضاء الادارى فىم, 554 - 7ق فى 1994/5/11 ) . 

.وثمة ملاحظة هامة هي أن العمل الادارى كمنازعة ادارية بعد توافر الشرط السايق 
فيه بتعلقه بمرفق عام يدار بأسلوب القانون العام لايلزم فى مجاله وجود قرار ادارى سابق 
وهو ماقرره حكم الادارية العاليا السابق الاشارة آليه . 


فأهمال جهة الادارة بشأن مرفق عام كالطرق أو الكهرباء أو الصرف الصحى .. 
الخ وأصابة بعد الافراد من جراء هذا الاهمال يستثير ولاية القضاء الادارى » رغم عدم 
تعلق الدعوة بعمل قانونى معين يفصح عن ارادة ملزمة لجهة الادارة بقصد احداث اثر 
قانونى ؛ وهو على ذلك منازعة ادارية » لايعمل فى شأنها تلك الضوابط المقررة فى نظر 

: منازعات القرار الادارى سواء فى صورته الايجابية أو السلبية » وانما هى منازعة عن 
عمل مادى مدارها مدى مسئولية الدولة عن أعمالها المادية فى نطاق القانون العام 
ومجالاته » اذ هى منازعة تتأكد أتصالها مباشرة بمرفق عام يداد وفقا للقانون العام واساليبه 
ويبدو فيها واضحا وجه السلطة العامة ومظهرها ٠‏ وهى منازعة ليست متعلقة بجهة الادارة 
حيث تمازس نشاطا يخضع للقانون الخاص أو يدور فى فلكه ٠‏ وأنما هى منازعة نبتت فى 
حقل القانون العام وتمثل من خلال أجواءه ومناخه المتميز » ومن ثم فلا يجو زٍالتأسى بها 
على القضاء الادارى قاضيها الطبيعى . 


ازاء ماسبق اصبح من الضرورى تعريف المنازعة الادارية التى يختص بها مجلس 
الدولة ( طبقا للنصوص السابق الاشارة اليها ) دون القضاء العادى . والرأى المستقر عليه 
فى قضاء مجلس الدولة ومحكمة التنازع فى فرنسا منذ مدة طويلة حتى الان وهو هايتعين 
الاخذ به عندنا فى مصر ء باعتباره المصدر الذى أخذ عنه نظام مجلس الدولة المصرى 
هو أن المنازعة تكون ادارية وتدخل فى اختصاص مجلس الدولة اذا ما اتصلت بسلطة 
ادارية ( شخص معنوى من اشخاص القانون العام ) وكانت متعلقة بنشاط مرفقى تباشره 
السلطة الادارية بأسلوب القانون العام » بمعنى أن يكون موضوع المنازعة هو المطالبة بأثر 
من الأثار المترتبة على علاقة من علاقات القانون العام . 


( أنظر فى ذلك قضاء الالغاء للدكتور الطماوى ١557177‏ ص-.7/2" وما بعدها ٠‏ د. 
مصطفى كمال وصفى » اصول الاجراءات أمام القضاء الادارى ١517‏ ص 78 وما بعدها 
وحكم محكمة القضاء الادارى فى القضية رقم "١١‏ طعن استئنافى للدائرة الاستئنافية الاولى 
لسنة 4 ق فى 75 ابريل 1١9117‏ ) 

وتأسيسا على ذلك تعد المنازعة ادارية اذا انطوت على علاقة قانونية تدور فى فلك 
الوظيفة العامة وتتصل بها مالا ( المحكمة الادارية العليا فى الطعن:رقم ١4‏ لسنة ١١‏ ق 
فى 1510/4/37 ), 

ولا.تعد المنازعة ادارية اذا كانت لاتنصب على قرار ادارى أو تعلق بجزاء تأديبى . 
ولقدقضى تأسيسا على ذلك بأن أختصاص محكمة أمن الدولة العليا لايستقيم أختصاصا مانعا 
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من ولاية القضاء الادارى صاحب الولاية العامة . ( الادارية العليا » طعن 87٠‏ لسنة ٠١‏ 
ق 1199/11/51 مجموعة السنة ١5‏ ص 58 . ١‏ 


وأن قررارت النيابة العامة فى حدود وظيفتها الادارية فى مد الحيازة تخضع لرقابة 
المشرؤعية التى للقضاء الادارى على القرارات الادارية متى توفرت لهم مقومات القرار » 
وكذلك قراراتهافى نزاع مذنى بجت بتمكين أحد الافراد من مصنع ومنع آخر لهم يعد قرارا 
اداريا ارقتايا :وين بتطرء عماس انول لعب لول للها أن جار لازيام 
الادارية . 


( الادارية العليا فى الطعون ؟ 18-67 فى 190/11/14 مج س "7 صن 

4” , م ألسنة /ا؟ ق فى 1908/1/٠١‏ مج س ”77 ص 1691 .18-54 فى 
سن 1 1 1 

كما قضى بأن المنازعة حول مدى خضوع. المرتبات للضرايبة منازعة ضريبة 
وليست منازعة ادارية ومن ثم لا يختص مجلس الدولة بنظرها ( الادارية العليا فى 
٠ - 7‏ فى 1908/1/58 مج س 77 ص 854 570/ - 17 ق فى 101 
مج س ٠١‏ ص ١7‏ 

ذلك هو مايتعلق بالجزء الاول من البحث فيما يختص بتحديد المنازعة الادارية ومدى 

اتطابقها مع اعمال الادارة المادية ومعيار المنازعة وأنهيناه ببعض من احكام القضاء 

الادارئ الحديثة واحكام المحكمة الدستورية العليا لما لها من أهمية خاصة.فى هذا 


المجال ٠.‏ 
واذا أنتهينا مما سبق الى أن اعمال الادارة المادية تعد من قبيل المنازعات الاداريه » 

اذا ماتوفرت فيها شروط أو معيار المنازعة الادارية من وجوب اتصالها بسلظه 

ادارية من جهة وتعلقها بنشاط مرفق عام فى ادارته او تسييره يضار باسلوب القانون 

العام من جهة أخرى وترتب على ذلك اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظرها . فما 

مدى اختصاص مجلس الدولة فى هذا المقام هذا ما سوف نفضى له .من التفصيل 

الاتى . ا : ا 

ثانيا :مدى اختصاص مجلس الدوله بنظر منازعات 
أعمال الادارة المادية 

تأسيسا على ما سبق ٠‏ أصبح جليا أختصاص محاكم مجلش الدولة بنظر منازعات الافراد 
ضد أعمال الادارة المادية بتوافر شرطيها السابقين . ولكن يتعين علينا البحث هنا حول نوع 
القضاء الادار ى الذى يتطلع بهذا الاختصاص ٠»‏ فالقضاء الادارى أما أن يكون هو القضاء 
الكامل وأما أن يكون قضاء الالغاء والمسلم به أن قضاء المسئولية والاعمال المادية للادارة 
أصبح جزءا هاما وجوهريا من القضاء الكامل (التعويض لعجلس: الدولة سواء فى فرنسا 
أو فى مصر . أذن فيندرج.قضاء المسئولية عن الاعمال المادية فى نطاق القضاء الكامل . 


( أنظر المحكمة الادارية العليا فى الظعن رقم ١416‏ لسنة 75 ق فى ١‏ مارس 
87 ( غير منشور بالاضافة الى ماسبق الاشارة اليه من احكام ) 


فكثيرا من دعاوى المسئولية التى يرفعها الافراد على الادارة مصدرها افعال مادية 
يترتب عليها ضرر بملك الغير » وبالتالى تتحقق مسئوليه الدوله علها . 


مدى مسئولية الدولة عن اعملها المادية 0 لو( 


ويجب ملاحظة أنه لاغرم أن يكون الضرر ناشئا عند فعل أيجابى ( كصدور قرار 
ادارى معدوم مثلا بل كثيرا مايلحق الضرزر أملاك الافراد ونتيجةأهمال جهات الادارة وأمثلة 
ذلك عديدة منها : أنشاء جبانة بمحاذاه ترعة ترتب عليها رشح اضر بملك أحد الافراد 
لتسرب مياه الجبانة التى أنشأتها الاذارة من غير أن تتخذ الحيطة لعدم تسرب المياه ' لأملاك 
الغير والاضرار بهم » ومثالها أيضا أنشاء محطات لرصد السيول فى أحدى الجهات التى 
تقرر بها نزول السيول المحدره من الجبل وأهمال العناية بصيانة هذه المحطات وحفظها 
بحيث ترتبت علئ هذا الاهمال ضرر لأملاك الافراد ) ».وغير ذلك من دعاوى المسئولية 
التى رفعت الى القضاء . 
( أنظر محاضرة الدكتور وحيد رأفت فى 1979/5/1 لمحكمة الاسكندرية 
الابتدائية » مجلة القانون والاقتصاد - 5 ص 3199 ... 305 ) . 


ولقد جرى القضاء الادارى على ربط مسئولية الادارة عما يقع منها من فعل أو ترك 
يضر بأملاك الغير بفكرة الخطأ الثابت م؛ده) أستنادا لعدم وجود نظرية خاصة بمسئولية 
الدولة عن اعمالها المادية عكس الحال فى فرنسا حيث يوجد نظرية خاصة بمسئولية الدولة 
عن أعمالها المادية . 


وقد «نجم. عن ذلك أن أصبح الخطأ قوام مسئولية الادازة عن أعمالها المادية » 
وحيث لاخطأ لا مسئولية وبناءعليه يجب على من يطالب الادارة بالتعويض أن يثبت وقوع 
خطأ من جانبها » فإن لم يثبت الخطأ انتفت المسئولية » ولقد قالت محكمة النقض أن 
المسئولية التقصيرية لاتترتب الا عن خطأ والحكومة فى هذا كبقية الافراد . ولايمكن أن 
تكون ممبئولة عن الاضرار المحتمل حصولها من مشاريعها العامة » مادامت تلك المشاريع 
عملت بطريقة فنية ) نقض 1957//1/7 . المحاماه 14 / /81/ 175 ,مج . 370/51/37 ء 
نقض 4 ١141/1١7/‏ المحاماه ص ١ه‏ مشار اليه فى د . محمد على عرفه » شرح 
القانون المدنى الجديد فى حق الملكية » الجزء الاول » 1554 ء ط ؟ ء ص 37١‏ ) ولقد 
كان حكم المحكمة الادارية العليا الصادر فى ١181/4/55‏ أنقلابا فى السياسة القضائية 
لمجلس الدولة » حيث ساير مجلس الدولة الفرنسى فى تقرير مسئولية الادارة عن اعمالها 
المادية حتى ولو لم تكن بنيت على فكرة الخطأ الثابت وحدها » بل ذهب الى التوسع فى 
الاخذ بفكرة الخطأ المفترض وان لم يقرر كزميله مجلس الدولة الفرنسى الاخذ بنظرية 
تحمل التبعية فى تقرير مسئولية الادارة عن أعمالها المادية . والعمل مكتفيا وفى هذا قالت 
الإدارية العليا ه .... وانما قوام الدعوة طلب: التعويض عن الضرر الذى حاق بالمدعى من 
جراء أهمال الجهات الادارية ادارة وتسيير المرافق العامة » وهى بهذه آلمثابة لاتستقيم 
طعنا من طعون الالغاء وإنما منازعة ادارية » مما وكل الى مجلس الدولة منذ العمل بالقانون 
لسنة ١147‏ اختصاص الفصل فيه ومما يستثير ولاية القضاء الكاملة ٠‏ 


واذاكان أحجم قضاءنا السابق عن تقرير مسئولية الادارة عن افعالها المادية على 
أساس نظرية تحمل التبعية التى تكتفى بوقوع الضرر فلا تتطلب أثبات الخطأ ولا حتى 
أفتراضه ٠‏ هذا الاحجام أساسا أن المواد المدنية التى وردت فى باب المسئولية لم تكن تقيح 
الاخذ بهذه النظرية » ولما كانت هذه المواد نفسها هئ التى تحكم مسئولية الادارة » كما 
تحكم مسئولية الافراد فى علاقتهم الخاصة , فقد كان طبيعيا ازاء وجودها وجلاء احكامها 
أن يتقيد القضاء بها فلا يستطيع فى نظرية مسئولية الادارة عن أعمالها تجاوز نطاق 


مه1 العددان الخامس والسادس ‏ السنة الخامسة والستون 


المسئولية التقصيرية المبنية على الخطأ الثابت أو"المفترض الى الاخذ بنظرية تحمل التبعية 
التى لا تعبا بالخطأ وتكتفى بحصولٍ الضرر . 


ولقد كان فى وسع محكمتنا الادارية العليا أن توسع فى الاخذ بنظرية الخطأ المقترض » 
ولاشك أن توسع المشبرع فى تقرير قرينة الخطأ فى نطاق المسئولية من شآنه أن يبيح التوسع 
بالاخذ فى هذه القرينة عند تقرير مسئولية الادارة عن أعمالها المادية وهو ماقررته فى 
حكمها الشهير فى 1541/4/5 . 


وتأسيسا على ذلك تصبح الادارة مسئولة عن الضرر الذى يلحق بالافراد من جراء 
تنفيذ مشاريعها العامة دون حاجة الى مطالبة المدعى بأثبات خطأ أو أهمال أو تقصير فنى 
فى قيامها بهذه المشاريع » كما تكون مسئولة عن ترك هذه المشاريع فى حالة ينشاأ عنها 
ضرر لاملاك الاقراد دون أن يكون لها الحق:فى أن تدعى بأن لها مطلق الحرية فى أن 
تقررالاجراءات التى ترى أتخاذها لصيانة مشاريعها العامة فى حدود أعتماداتها المالية . 


( أنظر المحاضرة القيمة للدكتور وحيد رأفت السابق الاشارة اليها ) ٠‏ 

حدود التعويض : 

واذا كانت المنازعة الادارية المتعلقة بالمسئولية عن أعمالها الادارية. المادية 
( وبالشروط السابقة ) منازعة تدور فى فلك القانون العام وتحت مظلته وتمثل من خلال 
اجوائه ومناخه المتميز ( كما تقول محكمتنا الادارية العليا ) » فمن ثم لا يجوز المنأى بها 
عن القضاء الادارى قاضيها الطبيعى ومن ثم تطبق قواعد القانون العام وضوابطه من حيث. 
المسئولية واركانها والتى لاتبنى على قواعد القانون المدنى . 

فمسئولية الادارة عن أعمالها المادية لاغنى فى مجالها من وجوب استظهار ظروفة 
المرفق واعنائه وما يثقل.به من الوجبات والصعاب وظروف الزمان والمكان ووجه العلاقة 
بين مدعى الضرر والمرفق .. وغير ذلك مما لا مندوحة فى وجوب تقديره فى مقام وزن 
المسئولية الادارية والتعويض عنه قانونا وهو الامر الذى يختلف عنه فى القانون الخاص ٠‏ 

على ان ثمة ملاحظة او ثمة حقيقه يجب ان تظل واضحه مؤكده مؤداها إن النظام 
تون التعاف, لتقون لاس ين غلبا تنود في انها وان وي لتق ل 
العام » او هو نتيجة لوجود المرفق العام ولضرورة حسن سيره بانتظام واضطراد وتمكين 


الادارة فرض رقابتها واشرافها عليه بما يمكنه من تحقيق غايته على احسن وجه . 
( انظر رسالته للدكتوراه في موضوع نظرية البطلان فى العقود الادارية ٠‏ سنة 
4 ص7). 


ولا شك ان حكم المحكمة الادارية الغليا الشهير الصادر فى ١541/5/15:‏ قد اتى بتحول 
جديد فى تقرير مسؤلية الادارة »ونحن نؤيده تماما وذلك فىمدى التوسع فى تقرير مسئولية 
الدولة عن اعمالها المادية لتشعل التعويض عن كافة. الاضرار التى تصيب الافراد متى 
وجدت الصلة بين هذه الاضرار ونشاط الادارة حتى ولو لم ينسب الى الادارة ى خطأ او 
تقصير او اهمال » وليس فحسب التوسع فى فكرة الخطأ الثابت ( المفترض ) » » قذلك انجح 
فى مد رقابة القضاء الادارى لكافة الاعمال الادارية وهو ما يتحقق من اعمال الفقرة :١5‏ 


مدى مسئولية الدولة عن اعملها المادية لكل 


من المادة العاشرة من القانون 47 لسنة ١977‏ بشأن مجلس الدولة نضاً وروحاً » لعتبرها 
منازعات ادارية . 0 
( انظر عكس ذلك , الدكتور محمد مصطفى فى مقالته عن اختصاص القضاء 
الادارى المصرى فى احكام المحكمة الادارية العليا » تعليق على حكم الادارية العليا 
فى 
الطعن 5417 سنه 7١‏ ق . ١2981/15/5ء‏ الطعن ١١4‏ س 74 ق فى - 
6 مجلة العلوم الاذلرية سنة. 1 للعند الاول يوقية 1141 صن + ٠‏ وما 
يبعدها ) . 
نخلص من ذلك إلى ما يأتى : 

)١(‏ إن المعيار المميز فى اعمال الطبيعة الادارية للأعمالالمادية للأدارة يخلص فى تعلق 
العمل بمرفق عام يدار باسلوب القانون العام . 

(1) أن المنازعة الادارية هى تلك التى يكون احد اطرافها شخص معنوى ( عام ألجهة 
الادارية ) يقوم على احد المرافق العامة وسببها هو استعمال جهة الادارة لسلطاتها 
المنصوص عليها فى القانون:اللوائح ( السلطة العامة ) . 

(؟) ان المسؤلية عن الاعمال المادية تدخل فى نطاق قضاء التعويض بمجلس الدولة 
( القضاء الكامل ) ويطبق فى شأنها قواعد القانون العام على النجو السابق أيضاحة . 

(5) أن اتجاه المحكمة الادارية العليا إلى التوسع فى تفرير مسؤلية الادارة عن اعمالها 
المادية اتجاه محمود يضع م ٠‏ موضع التنفيذ الجبرى نضأ وروحاً ونحن نؤيده . 


القاضى الكامل 
اذا كان فى القاضى خمس خصال فقد كمل .. علومن كان 


قبله .. ونزاهة عن الطمع . ..وحلم على الخصم وااو 
بالائمة .. ومشاركة اهل الرأى 


امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز 


تستطيع أن تتحكم فى أعصابك , اما 
إذ كنت تعرف أنك مخطىء فلن تجد 
غير الكلام الجارح لتفرض به رأيك 


اس م وسضة # 
انتخابات مجلس النقابة الجديد 
أسفرت الانتخابات ألتى أجريت بتاريخ ؟ مايو سنة ١545‏ عن انتخاب مجلس جديد 
من الاساتذة : 7 
ا الاستاذ احمد الخواجه نقيبا 
عن دائرة أستئناف القاهرة :. 
الاستاذ : عصمت الهوارى 
الاستاذ : محمد فهيم امين 
الاستاذ : إحمد نبيل الهلالى 
الاستاذ : احمد ناصر - ' 
الاستاذ : عثمان ظاظا 
الاستاذ : محمد علوان 
الاستاذ : حامد الازهرى 
الاستاذ : احمد عوده * 
عن محامى القطاع العام : 
الاستاذ : عبدالله الشريف 
الاستاذ : احمد رضا غتورى 
الاستاذ : محمد رزق 
الاستاذ : عبد المنعم حسنى 
الاستاذ : عبد العال عرجون 
الاستاذ : احمد عبد اللطيف ابو دقيقه 
عن دائرة أستئناف الاسكندرية : 
الاستاذ : عادل عيد 
الاستاذ : محمد عيد 
عن دائرة استئناف المنصورة : 
الاستاذ : احمد نافع 
عندائرةاستئنافطنطا : 
الدكتور : جلال رجب 
عن دائرة أستئناف الاسماعيلية : 


الاستاذ : محمد صبرى مبدى 


أخبار نقهية زذنا 


عن ادائرة أستئناف بنى سويف 
الاستاذ : عبد الحليم الجندى 
عن دائرة أستئناف أسيوط : 
. الاستاذ : محمود عبد الحميد سليمان 
عن دائرة أستنناف قنا : 
الامبتاذ : حسن محمد حسن 
عن الشباب : 


الاستاذ : مختار فوح 
الاستاذ : سامح عاشور 


خة #د وو ١‏ 
تشكيل هيئة المكتب بالنقابة 
تقرر تشكيل هيئة المكتب للنقابة من السادة الاساتذة : 


الاستاذ : عصمت الهوارى وكيلاً للنقابة 
الاستاذ : محمود عبد الحميد سليمان وكيلاً للنقابة 
الاستاذ : محمد صبرى مبدى اميناً عاماً 

الاستاذ : محمد علوان امينأ للصندوق 


تشكيل اللجان المعاونة لمجلس النقابة 


برئاسة السيد الاستاذ النقيب وعضوية السادة الاساتذة .. عثمان ظاظا » حامد 


الازهرى » محمد رزق ء» مختار نوح أعضاء أصليين على ان يكونوا أعضاء 


احتياطيين فى لجنة الجدول . 


وقرر المجلس أختياز الأساتذة .. لحمد عوده » سامح عاشور » احمد رضا غتورى » 


عبد الله الشريف أعضاء أحتياطيين فى اللجنة ٠‏ 

الاستاذن :2 النقيب أو الوكيل 1 

الاستاذين : عبد الشريف » احمد عودة بصفة أصلية . 
الاستانين : عبد الحليم الجندى ٠‏ احمد ابو دقيقة بصفة أحتياطية . 


155 العددان الخامس والسادسى ‏ الستة الخامسة والستون 
مجلس التآديب الابتدانى : 

الاستاذين : عادل عيد »احمد ناصر بصفة أصليه . 

الاستاذز :2 محمد علوان بصفة أحتياطية ٠‏ 
مجلس التأديب الاستئنافى : 

الاستانين : عثمان ظاظا ٠‏ عبد الحليم الجندى ١‏ بصفة أصلية . 

الاستاذين : عبد المنعم حسنى احمد ابو دقيقة 2 بصفة أحتياطية 

الاساتذة : عثمان ظاظا ٠‏ احمد ابو دقيقة ٠‏ عبدائله الشريف » احمد نافع ٠‏ 
وقد قرر المجلس اختيار كل من نقيب الغربية ونقيب البحيرة ونقيب سوهاج اعضاء بلجنة 
الصندوق كما عبر المجلس عن التزامه بان يكون نقيب الاسكندرية من بين من يختارهم 
لعضوية تلك اللجنة غداة انتخاب مجالس النقابات الفرعبة . 
لجنة المجلة : 

الاساتذة :2 النقيب احمد الخواجه - عصمت الهوارى - نبيل 

الهلالى - عادل عيد.- حامد الازهرى - عبد المنعم 


قت د. جلال رجب - محمد فهيم - سامح 
عاشور - محمد رزق - مختار نوح - محمد صبرى مبدى . 


الاساتذة : اعضاء هيئة المكتب على أن تقدم"الهيئة دارسة شاملة عن تنظيم 
المعهد وبرنامج الدراسة به فى مدى شهرين ٠‏ 


الاساتذة : احمد نبيل الهلالى - عبد المنعم حسنى - عادل عيد - مختار ٠‏ 
نوح - حسن محمد حسن . 
لجنة الشريعة الاسلامية : 
الاساتذة : احمد عودة - عادل عيد - محمد علوان - حامد 
الازهرى - مختار نوح -- احمد ابو دقيقة.. 
لجنة القطاع العام : 
الاساتذة :2 عصمت الهوارى - عبد المنعم حسنى - عبدالله الشريف - 
محمد رزق - احمد ابو دقيقة:- احمد رضنا غتورئ - حامد 
الازهرى . 


أخبار نقلبة 1 


لجنة النادى والرحلات والشباب : 
الاساتذة : سامح عاشور - محمد رزق - احمد نافع - عبدالله الشريف - 
يك عبد الحليم الجندى - حسن محمد حسن . 


الاساتذه: محمد صبرى مبدى - عبد الحليم الجندى - محمد عيد - سامح 
عاشور - احمد نافع - عادل عيد - محمد رزق - محمد 
فهيم - د . جلال رجب - حب عمد حسن - احمد ناصر . 
“لجنة العلاقات الخارجية : 
الاساتذة: د . جلال رجب - عبد الحليم الجندى - احمد عودة - عادل 
.. .عيد - احمد نافع - عثمان ظاظا - نبيل الهلالى - مختار 
نوح . 
لجنة ممثلى النقابة باللجنة العليا لللادارات القانونية . 
الإساتذة : احمد ابو دقيقة - محمد رزق - 
لجنة الحريات : 
الاساتذة : أعضاء المجلس جميعاً . 
اللجنة السياسية : 
الاساتذة: محمد عيد - حامد الازهرى - احمد عودة - احمد ابو 
: دقيق - مختار نوح - احمد ناصر - احمد نبيل الهلالى . 
لجنة تعديل القانون واللوائح وميثاق الشرف ,.مؤقته , : 
الاساتذة: عصمت الهوارى - عادل عيد - محمد علوان - عبد المنعم 
حسنى - حامد' الازهرى . 
م هاه | 
- الذود عن الحق كالاعتراف يتطلب شبعوراً 
بالكرامة وقوة فى الشكيمة . 


نقيب المحامين الاسبق المغفورله 
محمد صبرىابو علم 


فهرس العدد 


5 صفحة 
مقدمة 
للسيد الاستاذ عصمت الهوارى المحامى ووكيل نقابة المحامين 
سكرتير التحرير اموي م 4ه ممه و طع د فاو ونأ ف ا 6 م م2 375 
قضاء محكمة النقض الجنائى ااا اا ا 10 
قضاء محكمة النقض المدنى. ااال 


المنازعة فى التنفيذ الادارى على المنقول لدى المدين 
للسيد الاستاذ عبد المنعم حسنى المحامى وعضو مجلس التقابة8/ 


مدلول ومبررات وضمانات نظرية الضرورة وضوابط خضوع الادارة 
العامة للقانون . 


للسيد الاستاذ محمود صالح العادلى [ ز ‏ ز[ 1 0000011 


مدى مسئولية الدولة عن اعمالها المادية فى نطاق القانون العام 


١ 
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فهرس الاحكام 
البيان 


قضاء محكمة النقض الجنائى 

)١(‏ اثبات . ٠‏ بوجه عام » . ٠‏ شهود ؛ . ٠‏ إستعراف 
وتعرف ٠‏ . نقض . ٠‏ أسباب الطعن . مالا يقبل منها » . 
قتل عمد . شروع . سرقة . 

. شهود ؛ . قرائن‎ ٠ . » بوجه عام‎ ٠ . إثبات‎ )١( 
. وتغرف . قتل عمد‎ ٠ قرائن قضائية » . إستعا‎ ٠ 
. شروع . سرقة‎ 

(؟) نقض . ٠‏ أسباب الطعن . مالايقبل منها » . عقوبة 
٠‏ العقوبة المبررة » . قتل عمد . سرقة . شروع . 
دفاع « الاخلال بحق الدفاع . مايوفره ؛ . نقض 
٠‏ أسباب الطعن . مايقبل منها » . 

اثبات . ٠‏ شهود ٠‏ . إجراءات . «١‏ إجراءات 
المحا اكمة » . 


. أسباب الطعن‎ ٠ . نقض‎ . ٠ ميعاده‎ ٠ . استئناف‎ )١( 
. 2 !لا ينبن منها‎ 

. أمر بألاوجه . إجراءات . ؛ إجراءات التحقيق‎ )١( 
. دعوى جنائية . قوة الآمر المقضى‎ 

() دعوى مدنية . دعوى جتائية . حكم . ٠‏ تسبيبه ٠‏ 

(4) نقض . ٠‏ ألصفة فى الطعن » . محكمة الموضوع. 
٠‏ سلطتها فى نظر الدعوى » . دعوى مدنية . ٠‏ نظرها 
والحكم فَْها » . نقض . ٠‏ أسباب الطعن . مالا يقبل 
منها ٠‏ . 

. إجراءات المحاكمة » . دفاع‎ ٠ إجراءات‎ )١( 
.٠ الإخلال بحق الدفاع مالا يوفره » . إثبات . « شهود‎ « 
أسباب‎ ٠ . الإجراءات أمامها ؛ . نقض‎ ٠ . محكمة الجنايات‎ 


الطعن . مالا يقبل متها » . 


.٠ سلطتها فى تقدير الدليل‎ ٠ . محكمة الموضوع‎ )١( 
الإخلال بحق‎ ٠ . إثبات . « شهود » . دفاع‎ ٠ . إثبات‎ 
تسبيبه . تسبيب غير‎ ٠ . الدفاع . مالا يوفره » . حجكم‎ 
. ٠ معيب‎ 
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دم 0 التاريخ البيسان 


(؟) ضرب أفضى إلى موت . زابطة السببية . مسئولية 
جنائية . حكم . « تسبيبه . تسبيب غير معيب »2 . 
(4) حكم . ٠‏ مالا يعيبه فى نطاق التدليل » . نقض . 
٠‏ أسباب الطعن . مالا يقبل منها ٠‏ . 
0١‏ ”5نؤقمير )١( 194٠‏ محال عامة . كحول . قانون ٠‏ تطبيق القانون » . 
حكم . ٠‏ تسبيبه . تسبيب معيب 2 . 
'(؟) دقاع ٠‏ الإخلال بحق الدفاع ٠‏ مالا يوفره » ٠‏ 
إجراءات ٠‏ إجراءات المحاكمة ٠‏ نقض . ٠‏ أسباب الطعن . 
مالا يقبل منها ٠‏ . 
500014 نوفمير )١( 198٠.‏ سب . قذف . أسباب الإياحة وموانع العقاب 
« إننتعمال حق مقرر بمقتضى القانون » . حكم . 
« تسبيبه . تسبيب معيب » . مسئولية جنائية . 
)١(‏ نقض . ٠‏ الطعن بالنقض ٠ . ٠‏ الصفة فى 
الطعن » . ٠‏ نطاق الطعن ٠ . ٠‏ أثره ؛ . محكمة النقض . 


« سلطتها » . إستئناف . 
201 18 نوقمبر )١( ' 203194٠.‏ إختصاص ٠‏ الإختصاص الولائى ٠‏ . قانون 
٠ ١‏ تفسيره 20. ١‏ 
(7) علاقة السببية . حكم ٠‏ تسبيبه . تسبيب غير 
معيب 2 . 


(؟) نقض . ٠‏ الصفة والمصلحة فى الطعن ؛ ٠‏ أسباب 
الطعن . مالا يقل منها ؛ . عقوبة . «٠‏ العقوبة المبررة ٠‏ . 
(4) إثبات ٠‏ شهود » :حكن الموضوع ؛ و سلطتها فى 
تقدير الدليل » دفاع ٠‏ الاخلال بحق الدفاع . مالا يوفره ٠»‏ 
(5) حكم ٠‏ بيانات التسبيب ؛ . ٠‏ تسبيبه . تسبيب غير 
يب ٠‏ . إثبات . ؛ شهود ٠»‏ . 

(1) دفاع ه الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره ٠‏ . حكم 
« تسبيبه ‏ تسبيب غير معيب ٠‏ . 

(0) حكم ' ٠‏ تسبييه . تسبيب غير معيب »2 . 

(4) موظفون عموميون . تعذيب متهم بقصد حمله على 
الإعتراف . جريمة ٠‏ أركانها ٠‏ . قصد جنائى . باعث ٠‏ 
(4) محكمة الموضوع . ٠‏ سلطتها فى تقدير الدليل ٠‏ 
إثبات . : بوجه عام » . ٠‏ قرائن » . 


رقم رقم 
الحكم “الصفحة 


2 2 


83 يرا 


التاريخ 


198٠ نوفمبر‎ ٠٠ 


194٠ نومير‎ ١١ 


194٠ نوفمبر‎ 75 


فهرس الأحكام 5 
البيان 


. » الدفع بقوة الشىء المحكوم”' فيه‎ ٠ . دفوع‎ )١( 
. » الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها‎ « 
. الإخلال بحق الدفاع . مالا يوقره » . حكم‎ ٠ . دفاع‎ 
٠ قوة الامر المقضى‎ « 

)١(‏ نقض . ٠‏ الطعن بالنقض » . مالا يجوز الطعن 
فيه من الأحكام » ليس للطاعن أن يثير شيئا عن الحكم 
المستأنف لأول مرة أمام محكمة النقض . 

(؟) دفاع . ٠‏ الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفره 2 . 

. م« تسبيبه تسبيب غير معيب » . 

4) إجراءات . ٠‏ « إجراءات المحاكمة » . دقاع . 
« الإخلال بحق الدفاع مالا يوفره ٠‏ ..حكم . ٠‏ تسبييه ٠.‏ 
تسبيب غير معيب » . أحداث . محكمة التقض 
«سلطتها ». 

(5) إثبات . ٠‏ بوجه عام ٠ . ٠‏ أوراق رسمية » . أورق 
رميمية . أحداث . 

(اب) زنا . دعوى جنائية . ٠‏ إنقضاؤها » . عقوبة 
« الإعفاء منها » ٠.‏ نقض «١‏ أسباب الطعن' . مايقبل منها » . 
دفوع . . فاعل أصلى . شريك . 

(ا) محو جريمة الزوجة بوصفها الفاعل الأصلى فى 
جريمة الزنا . وزوال اثارها لسبب ماقبل صدور حكم 
بات . أثره : محو جريمة الشريك . 

(ب) تنازل الزوج المجنى عليه بالنسبة للزوجة . 
وجوب إستفادة الشريكِ منه علة ذلك ؟ 


. » التقرير بالطعن . إيداع أسبابه‎ ١ نقض‎ )١( 

)١(‏ حكم ٠‏ بيانات التسبيب » . سرقة . ظروف 

() عود . جريمة ٠‏ أركانها » . حكم ٠‏ تسبيبه . تسبيب 
معيب » نقض ٠‏ حالات الطعن . الخطأ فى تطبيق 
القانون » . ه أسباب الطعن . مايقبل منها » . 

(4) عود . عقوبة . حكم ٠‏ تسبيبه . تسبيب غير 
معيب » . نقض ١‏ نظره والحكم فيه » . 


3 العددان الخامس والدادس ‏ السنة الخامسة والستون 


1١ 0031550220‏ نوقمبر )١( 020194٠‏ سرقة. إختلاس . جريمة ٠‏ أركانها ٠‏ . حكم 
١‏ تسبيبه . تسبيب غير معيب ٠‏ . نقض ٠‏ أسباب الطعن . 
مالا يقبل منها , . 
)١(‏ إثبات ٠‏ بوجه عام ؛ . قصد جنائى . جريمة 
« أركانها ٠‏ . سرقة . حكم ٠‏ تسبيبه . تسبيب غير 
معيب ؛ . نقض . ٠‏ أسباب الطعن . مالا يقبل منها .٠‏ ' 
(') إثبات ٠‏ شهود ٠‏ حكم . ؛ تسبيبه . تسبيب غير 
معيب ٠‏ . نقض ٠‏ أسباب الطعن مالا يقبل منها » . 
5( إجراءات ٠‏ إجراءات المحاكمة » . محضر 
الجاسة . نقض ٠‏ أسباب الطعن مالا يقبل منها » . تقرير 
التلخيص . 
ا 0 ١7‏ نوفمير 198٠‏ أيجار أماكن . خلو رجل . عقوبة ٠‏ تطبيقها » . 
غرامة . 
حكم ٠‏ تسبيبه . تسبيب معيب : . نقض ٠‏ أسباب 
ألطعن . مليقبل منها ٠‏ : 


١١ 000378 >‏ نوقمير )١( 198٠.‏ شيك هدون رصيد . جريمة . ٠‏ أركانها » . إثبات . 
« بوجه عام ؛ . حكم . تسبيبه . ٠‏ تسبيب غير معيب ٠‏ . 
)١(‏ شيك بدون رصيد . باعث . جريمة'٠‏ أركانها » . 
(؟) إختصاص . شيك بدون رصيد . دفوع . ٠‏ الدفع 
بعدم الاختصاص » . حكم . ٠‏ تسبيبه . تسبيب غير 
معياب 9 . 
(4) نقض . ؛ أسباب الطعن . مالا يقبل منها ٠‏ . حكم. 
« وضعه والتوقيع عليه وإصداره ١ ٠.٠‏ , 
٠١07١ 14‏ نوفمير )١( 198٠‏ إثبات . ٠‏ شهود » . استئناف حكم . ٠‏ تسبيبه . 
)١(‏ إثبات . ٠‏ شهود » . حكم . تسبيبه . تسبيب غير 
معيب .٠١‏ 
(") إثبات ٠‏ شهود » حكم ٠‏ تسبيبه . تسبيب غير 


معيب . 
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دا 0 
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فهرس الأحكام ف 


البيسان 

(4) إثبات . ٠‏ بوجه عام ؛ . حكم . تسبيبه . تسبيمبه ' 
غير معيب ٠‏ . محكمة الموضوع سلطتها فى تقدير الدليل 
نقض ؛ أسباب الطعن مالا يقبل منها » . 

(5) نيابة عامة . إجراءات . ٠‏ إجراءات التحقيق . ٠»‏ 
نقض . ٠‏ أسباب الطعن . مالا يقبل هثها » . 

(1) إثبات . ٠‏ بوجه عأم ٠‏ . حكم . ٠‏ تسبيبه ثسبيب 
غير معيب » . جريمة . 

. :خلورجل‎ ١ إثبات إقرار:؛ إقرار غير قضائى‎ )٠( 

(8) دعوى مدنية ٠‏ نظرها والفصل فيها ٠‏ نقس 
٠‏ المصلحة فى الطعن ؛» . مالا يجوز الطمن فيه من 
أحكام , . 

. التفرير بالطعن وإيداع الأسباب‎ ٠ نقض‎ )١( 
1 . ٠ ميعاده‎ 

(؟) إثبات «١‏ بوجه عام ؛ . إجراءات ٠‏ إجراءات 
التحقيق ؛ محكمة الاستئناف ٠‏ نظرها الدعوى والحكم 
فيه » . حكم ٠‏ تسبيبه . تسبيب غير معيب »2 . 

(؟) سرقة . جريمة ٠‏ أركانها ؛ . قصد جنائى . أحكم 
٠‏ مالا يعيبه فى تطاق التدليل » . 


(1) تفتيش ؛ التفتيش بإذن . إذن القتيش . إصدارء , . 
إثبات ؛ بوجه عام ؛ . نقض ٠‏ إسباب الطمن . مالا يقبل 
منها ‏ . 

(؟) تفتيش ١‏ التفتيش بإذن . إذن التفتيش . إصداره » 
حكم ٠‏ تسبيبه تسبيب غير معيب 2 . 

(؟) دفوع ٠‏ الدفع ببطلان التفتيش » . حكم ٠‏ تسبيبه . 
تسبيب غير معيب ٠‏ نقض ٠‏ أسباب الطعن . مالا يقبل 
منها » . دفاع ٠‏ الإخلال بحق الدفاع . مالا يوفرهء » . 

(4) إثبات ٠‏ شهود » . إجراءات «٠‏ إجراءات 
المحاكمة » . 
. (5) إثبات ؛ إعتراف ‏ . إعتراف . 

(5) استدلالات . إثبات ٠‏ بوجه عام ٠‏ . 

(1) دعارة . جريمة ؛ أركانها » . إثيات ؛ بوجه 
عام ». 


نفدة 


العددان الخامس والسادس ‏ السنة الخامسة والستون 


52194٠. توفمبر‎ 55030 367 


354٠6 نوفمير‎ 7580008 


194٠0 نوفمين‎ 701/١ 47 


)١( '‏ خياثة أمانة . سرقة . حكم . ٠‏ تسبيبه . تسبيب 
“>معيب <٠ ١‏ : بياناته » . ٠‏ بيانات حكم الإدانة ٠‏ نقض . 
٠‏ أسباب الطعن” ٠‏ مايقبل منها ٠‏ . 


٠ » بيانات حكم الإدانة‎ ٠ . » بياناته‎  .مكحأ‎ )1( ٠ 


تسبيبه .. تمنبيب معيب 2 . 


)١( 7‏ إختصإص ٠‏ إختصاص ولائى ؛ . نقض . ؛ أسباب 
الظعن ‏ مالا يقبل منها ٠‏ . 

)١(‏ إثبات . ٠‏ بوجه عام ؛ . ٠‏ اعتراف » . محكمة 
الموضوع .. ؛ سلطتها فى تقدير الدليل » . حكم . 
« تسبيبه . تسبيب غير معيب ٠‏ 

(١)دعوئ‏ مدنية .::.نظرهإ والحكم فيها ».. إجراءات ٠.‏ 
« إجراءات. المجاكمة » . دفاع . ١‏ الإخلال بحق الدفاع . 
مالا-.يوفره:» . حكم . ٠‏ تسبيبه . تسبيب غير معيب » . 

(؟) إثباتٍ ٠٠.‏ بوجه عام » . دفاع . ٠‏ الإخلال بحق 


.الدفاع , مالا يوفره ؛ . محكمة الموضوع . ؛ سلطتها فى 


.٠ .معيب‎ 


(؟) شيك بدون رصيد . جريمة . ٠‏ أركاتها :. 

(4) شيك بدون رصيد . جريمة ٠".‏ أركانها » . قصدا 
جنائئ . دفاع . ٠‏ الإخلال بحق الدفاع ٠‏ مالا يوفره 2. 
حكم ؛ تسبيبه ٠.‏ تسبيب غير معيب ٠ ١‏ 

(5) شيك بدون رصيد- . جريمة . « أركانها 2 . نقض . 
أسبان الطمن: .مالا يقيل منْها' :م * ٠:‏ 

(؟) شيك بدون رصيد . جريمة . « أركانها ٠‏ . قصد ' 


< (؛) باعث . شيك بدون رصيد . جريمة ؛ أركانها ؛ . 
(4) نقض . ٠‏ أسباب الطعن . مالا يقبل منها ٠‏ . 


رقم رقم 
الحكم الصفحة 
000 
4405 
؟] ا اللقههء 
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, ١954٠ نوفمبر‎ ١ 


198٠ نوفمير‎ ١ 


لوقمير 9940 * 


194٠ توفمير‎ 


194٠ نوفمبر‎ ٠ 


194٠ نوفمير‎ 


. ٠ ضم الدعوى‎ ٠ دعوى‎ )١( 
٠ استئناف ملكية . بيع‎ . ٠ (؟) دعوى ه ضم الدعوى‎ 


: حكم . ٠‏ مايعد قصورا ٠‏ . 
. (1) صورية . حكم ء حكم رشؤ مزاد» . 


(1) إعلان ٠.‏ محكمة الموضوح . 

(؟) استئناف ٠‏ الحكم فى الاستئناف ٠»‏ بطلان . حكم 
استنفاد آلولاية » . 

(؟) خبرة . محكمة ‏ الموضوح . 

(4؛) محكمة الموضوع . نقض ١‏ السبب الموضوعى » . 

(1) نقض ٠‏ الصفة فى الطعن ٠‏ . 

» أسباب الطعن : السبب المجهل‎ ٠ نقض‎ )1١( 

(*) إغلان ٠‏ بطلان الأعلان » . بطلان ٠‏ بطلان 
الإجراءات ٠‏ . تجزئة : حكم «تسبيب الحكم : فالا يعد 
قصوراء . 

(4) نقض ‏ أسباب الطعن : : النيب الجديد » . إعلان . 


(5) إعلان . موطن . محكمة الموضوع ٠‏ «مسائل . 
الواقع 6 . . ش 
(5) تزوير ٠‏ الإدعاء بالتزوير ؛ . حكم ٠‏ عيوب 
التسبيب : قصور : فساد فى الاستدلال » . 

(1) نقض ,٠‏ أثر نقض الحكم 2 . 

(١)بيع‏ . ٠‏ نقل ملكية » . دعوى . ٠‏ صحة التعاقد » . 


(1) حكم ؛ تسبيب الحكم مايعد قصورا » . 

(١)نقض ٠‏ أثر نقض الحكم ؛ . حكم إستئناف ٠‏ 

(؟) تزوير . حكم إستئناف ٠‏ 

(؟) نقض ٠‏ سيب جديد ٠2‏ 

(١)عمل ٠‏ دل الانتقال » ٠‏ قانون . تفسيره . شركات . 
(1) عمل «٠‏ بدل الانتقال » . 


كين . العددان الخامس والمادس - السنة الخايسة والستون 
رقم رقم ته ١‏ اليا 
الحكم - الصفحة ١‏ 
(؟) نقض ؛ للسبب غير المنتج ٠‏ . 
فى 0 >٠1‏ نوفمير ١54٠‏ دعوى ١‏ الطلبات فى الدعوى ؛ . لستئناف . نقض . 
0 المصلحة فى للطعن . السبب غير المنتج » . عمل 
« الدعوى الممللية » . 
”3 كه 5 نوقمير 154٠‏ (١)مسئولية‏ . نقل بحرى . 
+ 5*0 250 نوفمبر 154٠.‏ (١)تزوير‏ . محكمة الموضوع . حكم ٠‏ تسبيب 
الحكم » . 
(؟) تزوير ٠‏ التوقيع على بياض ؛» إثبات ٠‏ ألبينه ٠ ٠‏ 
(؟) نقض ١‏ أسباب الطعن ؛ . حكم ٠‏ تسبيب الحكم » . 
0035502464" نوفمبر )١( 0020114٠.‏ أحوال شخصية . نقض ٠‏ ميعاد الطعن بالنقض ٠‏ . 
قانون ٠‏ إلغاء التشريع » . 
)١(‏ نقض ٠‏ الخصوم فى الطعن بالنقض ٠‏ . 
(؟) وقف ٠‏ لجنة القسمة » . ٠‏ اختصاصها ٠‏ . 
(54) وقف ٠ه‏ شرط ألوقف ؛ . ٠‏ تفسيره ٠‏ . 
لمن 07 5 نوفمير )1٠١ ١( ١54٠‏ حكم . ٠‏ تسبيب الحكم » . مايعد قصورا ‏ . 
١لا‏ “الا 58> نوفمير )٠١ ١( 198٠‏ مؤسسات عامة : 
بف لف ٠‏ نوفمبر ١54٠‏ عمل ١‏ ترقية العلمل ٠‏ . 
وف اف ٠‏ نوقمبر 194٠‏ 


٠ تجنيد‎ ٠ قانون ه سريان القانون » . عمل‎ )7٠١ ١( 
. » شركات القطاع العام‎ ٠ العامل ؛ . شركات‎ 


دار الطيامة الحديئة 
1 كتيسة الآرمن ‏ اول شارع الجيش 
يفون : 518714 


رقم الايداع 511١‏ 


دار الطبساعة الحديضة 
١‏ كنيسة الارمن - اول شى الجيش 
تليفون :1.4114 


أطي اما 


تصدرها نصّابة ا محامين بجمهورية مصرالعرسية 


العددان السابع والثامن - السنة الخامسة والستون - سبتمبر وأكتوبر. ١546‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
٠‏ ياأيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرأ من الظن إن بعض الظن 
إثم ولاتجسسوا ولايغتب بعضكم بعضا » 
٠‏ صدق الله العظيم , 
© مسئولية المستشفيات ٠‏ ْ 
للسيد الاستاذ الدكتور أحمد رفعت خفاجى مدير عام النيابة الادارية . 
© الخطأ القاتل .. فى شرع من قبلنا والاسلام والقانون ٠‏ 
للسيد الاستاذ مصطفى عبد العزيز الخولى المحامى بالنقض 
© الضبط الادارى فى النظم الوضعية المعاصرة والشريعة الاسلامية » 
: للسيد الاستاذ الدكتور حسنى درويش عبد الحميد 
© طبيعة قرارات مجالس التأديب - 
للسيد الاستاذ الدكتور زكى محمد النجار 
© حول تطبيق قانون السلطة القضائية الجديد فى مصر . 
للسيد الاستاذ عادل أمين المحامى 
© دور القضاء السودانى فى المنازعة الادارية . 


للسيد الاستاذ الدكتور حسن السيد بسيونى رئيس نيابة النقض 


أخبار نقابية 


اتقوا الله فى القانون 


يصدر هذا العدد مع بدء دورة تشريعية جديدة .. وحق للشعب أن يتطلع إلى ثورة 

تشريعية تؤكد للقانون طهارته قبل أن تتأكد له سيادته .. فما كانت طهارة القانون إلا 
العدل لكل الناس . والحرية لكل مواطن .. وأن يكون الحق دائما فوق القوة .. وأن 
تكون الأمة فوق الحكومة ... !! 

إن السلطة التشريعية . وهى تمارس سلطاتها . ليست فردا يمارس حقوقا 
خاصة .. وليست رجل ادارة يمارس سلطة إدارية .. وإنما هى إرادة شعب تجمعت ة 
نوابه .. فأصبحوا عن الشعب وكلاء يلتزمون بكل مايلتزم به الوكيل من التزامات .. 
فإن تجاوز حدود وكالته أو انحرف بها كان للموكل أن يعزله .. !! 

ان مهام السلطة التشريعية حيوية وجسيمة .. فهى التى تتحمل أمانة التشريع 
مسئولية .. وتصوغ المجتمع تشريعا .. وتتصدى للسلطة التنفيذية رقابة .. كيما 
يستقيم الحكم مسارا .. وعليها أن تؤكد فى كل تشريع تصدره سيادة الشعب أولا 
واخيرا ... !! 

إن حق الشعب على ممثليه أن يدعموا الحرية فلا قانون يقيدها .. وأن يحققوا 
العدل بين الناس .. فليس القانون إرادة حاكم يبسطها كل أو بعض البسط .. ولن يكون . 
مشيئة فرد تستقبلها السلطة التشريعية فتصوغها قانونا .. وانما القانون إرادة شعب 
طموح يبنى وطنه .. ومن هنا يصير القانون ضرورة اجتماعية ٠‏ يكفل للشعب حرية » 
ويحقق له عدلا » ويصون للمواطن كرامته .. !! 

نريد قانونا يميل عن الهوى ولايميل مع الهوى .. فإن مال وانحرف تجرد من 
مشروعيته وهوى .. نريد قانونا يأبى 00 ويرفض المحاباه .. العدل غايته والحق 
منتهاه .. فلا يفلت من سطوته ذو مال أو ذو جاه .. ويخضع الجميع لحكمه رعايا كانوا 
اورعاه .. !! 

لقد تسللت التشريعات الاستثنائية إلى حياتنا التشريعية .. فأنزلت القانون 
الطبيعى عن عرشه . واحتلت هى مقام صدارة ليست به جديرة ٠‏ .. ففى ظل تلك 
التشريعات إختنقت الكلمة وقصفت الاقلام .. ومن خلالها تعطلت مسيرة الحرية فزحفت 
مواكب النفاق .. وفى وجودها يتواجد القهر والبطش والارهاب .. فصار حقا للشعب 
أن يطالب بإلغاء كل قانون استثنائى . 

لقد علمنا التاريخ أن القانون والظلم لايجتمعان .. فما القانون الا إرادة مجتمع 
تسود وتحكم وليس ارادة حاكم يبطش ويتحكم .. وما الظلم إلا نار يكتوى بها ظالم 
يظلم .. ومن ثم فإن تقنين اِظلم قيد لابد أن ينكسر . .. وان تقنين الاستثناء ظلم لابد 
أن يزول .. وكان حقا علينا جميعا أن نتق الله فى القانون .. 


سكرتير التحرير 
عصمت الهوارى 
المحامى 


ان المصريين فى ضمير الأمة العربية » هم 
عقلها الذى يفكر ٠‏ واللسان الذى يعبر ٠‏ واليد 


التى تضرب » ومصر أيضا فى ضمير كل 
عربى » » هى الأمة والرائد والمدرسة والمنبر . 


من أقوال الاستاذ الجليل 
النقيب أحمد الخواجه 


قُصاء النق ضالجتافٌ 


الكل 
جلسة اول ديسمير 154٠‏ 


تبديد ٠‏ حجز ٠‏ اختلاس اشياء محجوزة ٠‏ حكم 
(( تسبيبه ٠‏ تسبيب معيب )) دفاع « الاخلال بحق 
النفاع ٠‏ ما يوفره » ٠‏ دفوع « الدفع باقامة 


دعوى المنازعة فى أاصل الدين ٠‏ وفى صسحة 
أجراءات الحجز )» ٠‏ 


لما كانت المادة /!؟ من القانون رقم 7.4 لسنة 
62 فى شسأن الحجز الادارى المعدلة بالتانون 
رقم ٠‏ لسنة 151/1 أذ نصت على أنه ” يترتب 
على رفع الدعوى بالمذ'زعة نى أصل المبالغ المطلوبة 
أو فى صحة اجراءات الحجز ؛ أو باسترداد 
الاشياء المحجوزة ؛ وقف اجراءات الحجز والبيع 
الاداريين وذلك الى أن يقصل نهقيا فى النزاع » . 
غان دفاع الطاعن بالاستناد الى نص هذه المادة 
يعد جوهريا » لانه يتجه الى نفى عنصر أسلسى 
من عناصر الجريمة » واذ كانت المحكية لم تحقق 
هذا الدفاع رغم جوهريته التى قد يتغير بها وجه 
الراى فى الدعوى فيما لو حقق بلوغا الى غاية 
الامر فيه ورغم حديته التى تشهد لها الصورة 
الرسمية من صحيقة الدعوى المقدمة من الطاعن 
. واغفلته كلية فلم تعرض له ايرادا له أو ردا عليه 
بما يسوغ اطراحه ؛ فان حكمها يتنطوى على 
اخلال بحق الدفاع فضلا عن القصور الذى يعيبه 
بمأ يستوجب نقضه والاحالة بغير حاجة الى بحث 
. بلتى أوجه الطعن . 
المحكمة : 

حيث أن من بين ما ينعاه الطاعن على الحكم 
المطعون فيه أنه اذ دانه بجريمة اختلاس أشياء 
محجوزة عليها اداريا » فقد شابه الاخلال بحصق 
الدفاع والقصور فى التسبيب ذلك بان الطساعن 
دقع بأن المدينة المحجوزة عليها أقابت دعوى ضد 
الدائن الحاجز بصفته تنازع فيها فى أصل الدين 
المحجوز من أجله وى صحة اجراءات الحجز »2 مما 


يسطزم وقف أجراءات الحجز والبيع الاداريين. 
الى أن يفصل نهائيا فى النزاع عملا بحكم الملدة /1؟ 
من انقافون رقم 54 لسنة 1160 فى شان الحجز 
الادازى المعدلة بالقاقون رقم ٠؟‏ لسنة 15195 » 
وساند دفاعه بتقديم صورة رسمية من صحيفة 
الدعوى المذكورة » غير أن المحكمة لم تعن بتحقيق 
هذا الدفاع رغم جوهريته ؛ كما لم يعن الحكم 
المطعون فيه بتحصيله والرد عليه » مما يعيبه يما 


وحيث أنه يبين من المفردات ‏ التى أمسرت 
المحكية بضمها تحقيقا أوجه الطمن ‏ أن المداقع 
عن الطاعن قدم صورة رسمية من صحيفة دعوى 
مدنية مرفوعة من المدينة المحجوز عليها ضد 
الدائن الحاجز بصفته تنارع فيها فى اصل الدين 
المحجوز من أجله وفى صحة اجراءات الحجز الذى 
.عين فيه الطاعن حارسا على المحجوزات . لما 
كان ذلك » وكانت المادة /ا؟ من القانون رقم 7.4 
لسنة 1166 فى شان الحجز الادارى اللعمدلة 
بالقانون رقم 7٠.‏ لسنة 1919/5 اذ نصت على أنه 
« يترتب على رفع الدعوى بالمتارزعة فى أصل 
المبالغ المطاوية أو فى صحة اجراءات الحجز » أو 
باسترداد الاشياء المحجوزة » وقف اجراءات 
الحجز والبيع الاداريين وذلك الى أن يفصل نهائيا 
فى التزاع » . مان دفاع الطاعن بالاستناد الى نص 
هذه المادة يعد جوهريا » لانه يتجه الى نفى عنصر 
أسماسى من عناصر الجريمة » واذ كانت المحكمة 
لم تحقق هذا الدفاع زغم جوهريته التى قد يتغمر 
بها وجه الرأى فى الدعوى فيما لو حقق يلوغا الى 
غاية الامر فيه ورغم جديته التى تشهد لها 
الصورة الرسمية من صحيقفة الدعوى المقدسة 
من الطاعن واغفلته كليا فلم تعرض له ايرادا له 
أو ردا بما يسوغ اطراحه » فان حكيها ينطوى 
على اخلال بحق الدفاع فضلا عن القصور الذى 
يعيبه يما يستوجب نقضه والاحالة بغير حاجة 
الى بحث بقتى اوجه الطعن . 


الطعن رقم 1075 السنة ٠٠‏ القضائية ٠‏ 


العددان السايع والثاين ‏ السئهة الخامسة واتسيون 


(19) 
جلسة ؟ ديسمبر 118٠‏ 


)١(‏ سرقة جريمة « اركاتها )») ٠‏ حكم 
(( تسبييه ٠‏ تسبيب غضم معيب ») ٠.‏ نقض ٠‏ 
٠‏ اسباب الطعن مالا يقبل منها » ٠‏ وصف التهمة ٠‏ 

(؟) محكمة الموضوع ١‏ سلطتها فى تقفدير 
الدليل » . اثبات « بوجه عام » ٠‏ « قرائن » ٠‏ 
(( تسهود )) ٠‏ حكم (( تسبيبه ٠‏ تسبيب معيب » ٠‏ 
دفاع « الاخلال بحق الدفاع ٠‏ مالا يوفره » ٠‏ 


١‏ المفاط فى 'عتبار المال منقولا قابلا للسرقة 
هو مجرد قابليته للدقل من مكان الى آخر ومن يد 
الى اخرى ولو لم يكن بذاته منقولا فى حكم القانون 
المدئى © >كللعتارات بالتخصيص والعقارات 
بالاتصال متى فصلت عن المال الثابت بل والعقارات 
بطبيعتها بالنسبة للاجزاء التى يمكن انترزاعها 
منها » فان الحكم المطعون فيه اذ إعتبر اختلاس 
الابواب والنوافذ واخثكماب سقف منزلى المدعين 
بالحق المدنى سرقة يكون قد اقترن بالصواب 
ويضحى منعى الطاعن فى هذا الصدد على غير 
آمتاسن. > 

لا عيرة بوصف الفعل الذى اشتمل عليه بلاغ 
الحادث وانما العبرة بالتكيبف القانونى الصحبح 
لهذا الفمل . 


؟ - العبرة فى المحاكمات الجنائية «: . باقتناع 
قاضى الموضوع بناء على الادلة المطرودة عليه 
بادانة المتهم أو براعته فلا يصح مطاليته بالاخذ 
بدليل معين الا فى الاحوال التى يقررها القانون 
وليس ثمة ما يمنع المحكمة من الاخذ برواية ينقلها 
شخص عن آخر متى رأت ان تلك الاقوال قد 
صدرت منه حقيقة وكانت تمثل الواقع فى الدعوى » 
لما كان ذلك » وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن 
من انه اشترى الاخشاب المضبوطة لديه وأطرحه 
للاسباب السائغة التى اوردها والوارد ذكرها » 
وكانت محكمة الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع 
موضوعى للمتهم أكتفاء بأدلة 'الثبوت النى عولت 
عليها فى قضائها بالادانة » وكان بحسب الحكم 
كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الادلة 


المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من 
وقوع الجريمة المسندة الى المتهم ولا عليه ان 
يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لان مفاد 
التفاته عنها أنه أطرحها ؛ فان ما يثيره الطاعن 
يشان الاستدلال بأقوال والد المتهم الثالث » 
وملكيته للاخشاب المضبوطة » وعدم صحة 
تحربات الشرطة » يتمخض جدلا موض وعياى 
تقدير الدليل وى سلطة محكية الموضوع فى وزن 
عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو مالا يجوز 
اثارنه امام محكمة النقض . لما كان ذلك © وكان 
الثابت فى محاضر جلسات محكية اول درجة أن 


. الطناعن طلب يجلسة 1517/16/16 سباع 


شهود نفى فاستجابت له المحكمة وقررت التإجيل 
لجلسة 111717/11/15 لاعلانهم وفى هذه الجلسة 
ترافع عن الطاعن ولم يتمسك يسماع هسؤلاء 
الشهود فحجزت المحكية الدموى للحكم . كهيا 
ببين من محضر جلسة 1178/6/11 أمام محكية 
ثاقى درجة أن المدافع عن الطاعن قال « أنه يوجد 
شهود نفى للمتهم » ثم ترافع فى الدعوى دون أن 
يطلب سماعهم . واذ كان طلب سماع شهود النفى 
على هذا النحو غير جازم » وكان من المقرر أن 
الطلب الذى تلتزم محكية الموضوع باجايته أو الرد 
عليه هو الطلب الجازم الذى يصر عليه وقدمه » 
ولا ينفك عن التمسك به والاصرار عليه فى طلباته 
الختابية » فان ما ينعاه الطاعن من قالة الاخلال 
بحق الدقاع لايكون له محل . 


المحكمة : 

من حبث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون 
فيه آنه اذ دانه بجريمة السرقة قد أخطا فى القانون 
وشلبه فسالد فى الاستدلال واخلال بحق الدفاع » 
ذلك بأن الاخشاب موضوع الاختلاس هى عقار 
بالانصال مما لا تتوافر به جردمة السرقة التى يجب 
أن بكون محلها مألا منقولا » وقد خلا بلاغ الحادث 
منها واقتصر على واقعة اتلاف منارل المدعين 
بالحق المدنى » واستند الحكم فى الادانة الى اقوال 
والد المتهم الثالث وواقعة ضبط اخشاب أاملم 
منزل الطاعن ادعت الشرطة انها للمدعين بالحق 
المدنى مغفلا دفاع الطاعن من أن اقوال الشساهد 
المذكور سماعية » وأن تحريات الشرطة غير 
صحيحة بدلالة عدم ابلاغ رجال الحفظ بالواقعمة 
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مع أنهم كانوا معينين لحراسة منازل المدعصين 
بالحق المدنى منذ وقوع جريمة ققل » وان الاخشاب 
المضبوطة اشتراها الطاعن يبموجب عقد » وان 
الخبم النتدب قرر انها تختلف عن الاخشساب 
المسروقة » والتفتت المحكية عن طلب سماع شهادة 
البائع ورجال الحفظ تحقيقا لدفاعه » كل ذلك مما 
يعيب الحكم بما يستوجب نقضه ٠‏ 


ومن حيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة 
الدعوى بما مؤداه أنه اثر بلاغ احد افراد عثئلة 
المجنى عليهم بسرقة بعض ابواب ونوافذ واخثشاب 
أسقف منزلى المجنى علبهم توصلت تحريات 
الشرطة الي ان الطاعن وآخرين هم مرتكيوا 
الحادث وتم استئذان النبابة فى تفتيش مساكنهم 
وإسفر التفتيشن عن ضبط بعض الاخثشاب 
والابواب والنوافذ أمام وبداخل مسكن الطاعن 
وكذا بمسكن امتهم الثانى تتفق فى أوصاقها مع 
اوصاف الاخشاب المسروقة . وأورد الحكم على 
ثبوت تلك الواقعة فى حق الطاعن ادلة ميستيدة 
من أقوال المبلغ ووالد المتهم الثالث وما ثبت من 
المعاينة وما اسفر عنه التفتيشس . وعرض الحكم 
لدفاع الطاعن من انه اشسترى الاخشاب المضبوطة 
من آخر يموجب عقد وأطرحه تأسيسا على انه 
حين سئل عن تاريخ الشراء تردد فى تحديده فذكر 
ثلاثئة تواريخ مختلفة وقدم عقد بيع يحمل تاربخا 
رابعا » وأنه لم يعلل كيفية علم والد المتهم الثث 
بهذا العقد ومضمونه مع أنه نقى حضور احد 
واقعة تحريره مما يؤكد صحة قول والد المتهم 
الثالث بان تلك المتابعة انيا اصطنعت خصيصا 
لدمع مسئولية الطاعن عن الحلدث » وان الاخشاب 
تطابق فى اوصافها الاوصاف التى ذكرها المبلغ عن 
!لاخشاب المسروقة . لما كان ذلك » وكان الأنالط 
فى اعتبار المال منقولا قابلا للسرقة هو محجرد 
قابليته للنقل من مكان الى آخر ومن يد الى أخرى 
ولو لم يكن بذاته منقولا فى حكم القانون الدنى » 
كالعقارات بالتخصيص والعقارات بالاتصال متى 
فصلت عن المال الثابت بل والعقارات بطبيعتها 
بالنسية للاجراء التى يمكن: انتزاعها متها ؛ فان 
الحكم المطعون فيه اذ اعتبر اختلاس الابوابٍ 
والنوافذ واخشاب سقف منزلى المدعين بالحق 
'المدنى سرقة يكون قد إقترن بالصواب » ويضحى 


متعى الطاعن فى هذا الصدد على غير أساس . 
لما كان ذلك »© وكان لا عيرة بوصف الفعل الذى 
انتمل عليه بلاغ الحلدث »؛ وانما العبرة بالتكييف 
القانونى الصحيح لهذا الفمل » واذ كان الحكم 
المطعون فيه لم بخطىء هذا التكييف فان ما ينعاه 
الطاعن فى شان خلو بلاغ الحادث من السسرقة 
لا يكون له محل . ولما كان من المقرر ان العبرة فى 
المحاكمات الجنائية هى باقتناع قاضى الموضوع 
بناء على الادلة المطروحة عليه بادانة المتهم أو 
براءته فلا يصح مطالبته بالاخذ بدليل معين الافى 
الاحوال التى يقررها القنانون » وليس ثمة ما يمنع 
المحكمة من الاخذ برواية ينقلها شخص عن آخر 
متى رات أن تلك الاقوال قد صدرت منه حقيقضة 
وكانت تمثل الواقع فى الدعوى . لما كان ذلك » 
وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن من آنه 
اشسرى الاخشداب المضبوطة لديه وأطرحه للاسباب 
السائغة التى أوردها والمار ذكرما ؛ وكانت 
محكمه الموضوع لا تلتزم بالرد على كل دفاع 
موضوعى للمنهم اكتفاء بأدلة الثبوت التى عولت 
علىها فى قضاها بالادانة ؛ وكان بحسب الحكم 
كيما يتم بدلبلة و.ستقدم قضاؤه أن يورد الادلسة 
المنتجة التى صحت لدىه على ما استخلصه مسن 
وقوع الجريمة المسندة الى المتهم ولا عليه ان 
يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لان مفاد 
التفاته عنها أنه أطرحها ٠‏ فان ما يثيره الطاعن 
بشأن الاستدلال بأقوال والد اللتهم الثنالث » 
وملكيته للاخشاب المضبوطة » وعدم صحة 
تحريات الشرطة » يتمخض جدلا موضوعيا ق 
تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع فى وزن 
عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو مالا يجوز 
اثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك » وكان 
الثابت فى محاضر جلسات محكية أول درجة ان 
الطاعن طلب بجلسة 1519/10/18 سماع 
شهود نفى فاستجابت له المحكية وقررت التأجيل 
لجلسة 1199//11١/11‏ لاعلائهم وفى هذه الجلسة 
ترافع عن الطاعن ولم دتمسك بسماع همؤلاء 
الشهود فحجزت الحكمة الدعوى للحكم . كيا 
ببين من محضر جلسة 111/8/6/15 أمام محكية 
ثانى درجة أن المدافع عن الطاعن قال « انه دوجد 
شهود نفى للمتهم » ثم ترافع فى الدعوى دون ان 
يطلب سماعهم . وكان من المقرر أن الطلب الذى 
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تلتزم به محكمة الموضوع باجابنه أو الرد عليه هو 
الطلب الجازم الذى مصر عليه مقدمه © ولا ينفك 
عن التمسك به والاصرار عليه فى طلباته الختامية » 
مان ما ينعاه الطاعن من قالة الاخلال يبحسق 
الدناع لا يكون له محل . لما كان ما تقدم فلن 
ااأطعن برمته يكون على غير أساس متعيئنا رفضه 
موضوعا مع الزام الطاعن المصاريف المدنبة . 
الطمن رقم 1570 لسنة 00 القضائية ٠‏ 


»)2 
حجلسة 4 ديسمبر 158٠‏ 


٠ » الصغة فى الطعن‎ ١ نقض‎ )١( 

(1) نيابة عامة . اعدام ٠‏ نقض ١‏ ميعاده » ٠‏ 

(؟ »2 ؟) قتل عمد ٠.‏ قصد جنائى ٠‏ سسبق 
أصرار . اثبات قرائن» ٠‏ 

(566) آثبات . « اعتراف )» . شهود )» ٠‏ 
(( خبرة » ٠‏ حكم (١‏ تسبيبه ٠‏ تسبيب غير معيب ٠.2)‏ 

0) قتل عمد ( اقتران )) ٠‏ نقض ١‏ مالا يجوز 
الطعن فيه » . دفاع ( الاخلال بحق اتدفاع ٠‏ 
مالا يوفره )) ٠‏ عقوبة ٠‏ 

(8) حكم ( تسبيبه ٠‏ تسبيب غير معيب »© ٠‏ 
العقوبة المبررة ٠‏ ظروف مشددة تقدبر توافر 
السلطة الفعئية للجانى على المجنى عليها. 
موضوعى ٠‏ 

(5) حكم ( تسبيبه ٠‏ تسبيب غحر معيب » 
عقوبة ٠‏ اعدام ٠‏ قتل عمد ٠.‏ متك عرض ٠‏ 


١‏ من حيث ان الاستاذ ....... المحلمى 
قرر بالطعن نالنقض فى الحكم المطعون فيه نيهة 
عن المحكوم عليه غير انه لم يقدم التوكيل الذى 
يخوله حق الطعن نيابة عنه وبذلك يكون طعنه 
غير مقبول شكلا لما هو مقرر من أن الطعن بالنقض 
حق شخصى لمن صدر الحكم ضده يمنارسه أولا 
يمارسه حسيما يرى قيه مصلحته وليس لاحد أن 
ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق الا باذنه . 


" ب حيث أن النيابة الملية ولئن كانت قد 


عرضت هذه القضية على محكية النقض مشفوعة 
بمذكرة برايها فى الحكم عملا بنص الملدة 61 مسن 
القانون رقم لاه لسنة 1161 فى شأن حصالات 
واجراءات الطعن امام محكية النقض بعد ميعلد 
الاربعين يوما المبين بالمادة 76 من ذلك القانون 
وطلبت اقرار الحكم » الا ان تجاوز الميعاد المذكور 
لا يترتب عليه عدم قبول عرض النياة » ذلك لان 
الشارع انما أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة 
تنظيمية وعدم ترك الباب مفتوحا الى غير نهساية 
والتعجيل بعرض الاحكام الصادرة بالاعدام على 
محكية النقض فى كل الاحوال متى صدر الحكم 
حضوريا » وعلى أى الاحوال فان محكية النقّض 
تتصلكّ بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقا للمادة 
5 سالفة الذكر وتفصل فيها لتستبين عيب الحكم 
من نلقاء نفسها سواء قدمت النيفة مذكرة برايها 
أو لم تقدم » وسواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات 
المدعاد المحدد للطعن أو بعده . 


؟ - قصد القتل أمر خفى لا يدرك بالحس 
الظاهر واثما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوقى 
والاملرات والمظاهر الخارجية التى يأتيها الجاتى 
وتتم عما يضمره فى نفسه © واستخلاص هذا 
القصد من عناصر الدع وى موكول الى قاضى 
الموضوع فى حدود سلطته التقديرية ٠‏ 


من المقرر أن البحث فى توافر ظرف سبق 
الاصرار من أطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من 
ظروف الدعوى وعناصرها » ما دام موجب تلك 
الظروف وهذه العناصر لا يتنافى عقلا مع ذلك 
الاستنتاج » ويتحقق هذا الظرف ولو كانت خطة 
التنفيذ معلقة على شرط أو ظرف ؛ وهو وصغة 
القصد الجنتى » وبالتالى ل شان له بالوسيلة التى 
تستعيل فى الاعتداء على المجنى عليه نقيجة لهذا 
القصد المصمم عليه من قبل . 

ه ‏ الاعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر 
التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير 
صحتها وقيمتها فى الاثبات » ولها دون غيها 
البحث فى صدة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف 
المعزو اليه قد انتزع منه بطريق الاكراه » ومتى 
تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمانت 
اليه كان لها أن تآخذ به مما لا معقب عايها . 


قضاء محكية النقض الجنائية ١‏ 


5 ن من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطضايق 
اعترامات المتهم ومضمون الدليل الفنى على 
الحقيقة التى وصلت اليها المحكية يجميع تفاصيلها 
على وجه دقيق . بل يكمى أن يكون جماع الدليل 
القولى ير متناقض مع جوهر الدليل الفنى تناقضا 
يستعصى علي الملاعمة والتوفيق ٠‏ 

7 س يكقى لتغليظ العقاب عملا بالمادة 5/551 
عتوبات أن يثبت الحكم اسنقلال الجريمة المقترنة 
عن جناية القتل وتميزها عنها وقيلم المصاحبة 
الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان قد ارتكبيتافى 
وقت واحد وفى فترة قصيرة من 'الزمن وتقدير ذلك 
مما يستقل به قاضى الموضوع . 

يم - من المقرر أن توافر السلطة الفعلية 
للجانى على المجنى علبها او عدم توافرها مسألة 
موضوعبة تفصل فيها يعكمية الموضوع فصلا 
نهائيا » وليس لمحكية النقض بعد ذلك حق 
مراقيتها فى هذا ا'شأن طالما أن الادلة والاعتبارات 
التى ذكرةها من شأنها أن تؤدى الى ما انتهى اليه 
الحكم » واذ كانت الادلة التى ساتتها بالحسكم 
للتدليل على أن المتهم كانت له سلطة على المجنى 
عليها من ثسأنها أن تؤدى الى مارتبه عليها فان 
ما أثبته من توافر الظرف المشدد المنصوص عليه 
فى المادتين 5/5571 © 551 من قفون العقوبات » 
وتغليظ العقاب فى جناية القتل العمد عملا بالفقرة 
الثانية من المادة ١76‏ هن قانون العقوبات يكون 
صحيحا فى القاتون ٠‏ 

1 اذ صدر الحكم بالاعدام بلجياع آراء 
أعضاء المحكية وبعد استطلاع رأى مفتى الجمهورية 
قبل اصدار الحكم وفقا للمادة 1/180١‏ من قاتون 
الاجراءات الجنائية ‏ وجاء خلوا من قالة مخالفة 
القانون أو الخطأ فى تطببقه أو تأويله وقد صدر 
من محكية مشسكاة وفقا للقانون ولها ولاية القصل 
فى الدعوى ولم يصدر بعده قاقفون يسرى على 


واقعة الدعوى يما يغير ما انتهى اليه هذا الحكم » ' 


ومن ثم يتعين مع قيول عرض النيابة اقرار الحكم 
الصادر ياعدام المحكوم عليه . 


المحكية : 


من حيث ان الاستاذ .......... الحليى 
قرر بالطعن بالنقض فى الحكم المطعون فيه نيابة 


عن المحكوم عليه غير انه لم يقدم التوكيل الذى 
بخول حق الطعن نيفة عنه وبذلك يكون طعنه 
غير مقيول شكلا لما هو مقرر من أن الطعن بالنقض 
حق شخصى أن صدر الحكم ضده بيمارسه (اولا) 
يمارسه حسيما يرى فيه مصلحته وليس لاحد ان 
ينوب عنه فى مباشرة هذا الحق الاباذنه ٠‏ 


وحيث ان النياية العامة ولئن كانت قد عرضت 
هده القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة 
برأيها فى الحكم عملا بنص الملدة 61 من القانون 
رقم لاه لسنة 1161 فى شان حالات واجراءات 
الطعن أمام محكية النقض بعد ميعاد الاريعسين 
يوما المبين بالمادة 6؟ من ذلك القانون وطلبت اقرار 
الحكم الا أن تجاوز الميعاد المذكور لا يترتب عليه 
عدم قبول عرض النيلية » ذلك لان التسارع انما 
أراد بتحديده مجرد وضع قاعدة تنظيمية وعدم 
ترك الياب مفنوحا الى غير نهلية والتعجيل بعرض 
الاحكام الصادرة بالاعدام » على محكية النقض 
فى كل الاحوال متى صدر الحكم حضوريا ؛ وعلى 
اى الاحوال فان محكية النقض تتصل بالدعوى 
بمجرد عرضها عليها طبقا تلمادذ 5؟ سالفة الذكر 
وتفصل فيها لتستبين عيب الحكم من تلقاء نفسها 
سواء قدمت النبابة مذكرة برأيها أو لم تقدم » 
وسواء قدمت هذه المذكرة قبل فوات الميعاد المحدد 
لللعن أو بعده . 


وحيث ان الحكم المعروض بين واقعة الدعوى 
فى قوله « ان المتهم 25700 
عليها الاولى 
مقابر مدبنة ...... بعد ظهر يوم ...٠.‏ 
لتذفيذ ما صمم علبه فى هدوء وروبة من قتلها عندما 
لاحظ على مسلكها ما أثار ريبته منذ ان خرج بها 
لتوصيلها الى محطة بسكة حديد .........: 
أثر أنتهاء ضيقتها لدى شقيقتها بمسكنه » وما أن 
وصلا معا الى تلك المقابر وتمكن منها وأكتشمف 
أنها ليست يكرا بعد أن وضع اصبعه وقي له فى 
فرجها وهى وقتئذ تحت سلطته الفعلية باعتباره 


. ازوجا لشقيقتها وى كنفه وتحت سيطرته فى تلك 


الاونة حتى أتبع جريمة هتكه لعرضها على هذا 
النحو بجريمة آخرى هى قتله لها يحجر عثر عليه 
بمكان الحادث واجيز به عليها قاصدا من ذلك 
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ازهاق روحها تنفيذا لما استقر عليه فكره الهادىء 
واصراره السايق طوال الفترة الزمنية التى 
استغرقها سيره يها من منزله الى المقابير والتى 
قدرها بقراية ساعة بعد أن تحقق من الامر الذى 
علق عليه قصده وهو أنهاليست بكرا اثر هتكه 
لعرضها على الوجه المشار اليه من قبل » ولم 
يتركها الا يعد أن فارقت الحياة متأثرة بما أحدثه 
بها من اصابات مبينة بتقرير الصفة التشريحية 
وبالتحقيقات » وبعد أن وارى جثمانها بالتراب 
فى ذات المكان الذى ارتكب فيه جناية قتلها 
وما تقدمتها من جناية أخرى ‏ دنس بها المقلير 
المحيطة بذلك المكان ‏ وهى جناية هتكه لعرضها » 
ولم تكد تمضى خمسة ايام على ارتكابه لجريمتيه 
سالفتى الذكر حتى استدرج المجنى عليه الثاتى 
....-..... أيضا الى ذات المقابر بعد أن عقد 
عزمه على قتله بها تخلصا من عاره لما تبينه من 
مسلكه وقتئذ أنه لا زال على انحرافه القديم ولم 
يتغير عنه » وما كلد يصل به اليها حتى أممسك 
بحجر آخر . وجده هناك وضربه به على, رأسه 
وهو راقد على بطنه استعدادا لاتيانه له وعندئذ 
خرج المجنى عليه ونهض واقفا ولم يكد يقطلع 
مسافة بسيطة وهو مصاب فى راسه حتى سقط 
على الارض وعندئذ عاود المتهم ضربه له بالحجر 
بتصد ازعاق روحه حتى لفظ انفاسه متأثرا يسا 
أحدثه به من اصابات مبينة كذلك بتقرير الصفة 
التشريحية وبالتحقيقات ونفذ بذلك ما عقد عزمه 
عليه طوال الطريق الذى سلكه به الى المقابر 
للتخلص من علره » » وأورد الحكم على ثبوت 
الواقعة على هذا النحو فى حق المتهم أدلة مستيدة 
من اعترافه بالتحةيقات وارشاده عن مكان الجثتين 
والحجرين المستعملين فى قتل المجنى عليهيا ومن 
' معاينة النيابة العامة لمكان الحادث ومن !قوال 
الختلط ومن دود ريشن عنم التاحث 
اسيوان ق :542 :1ك ووقة المتصم وه دافام >< 
والدة المجنى عليه الثانى ومن تقريرى الصفة 
التشريحية لجثتى المجنى عليهما . وحصل الحكم 
مؤدى هذه الادلة تحصيلا سليما له أصله الثايت 
فى الاوراق - على ما تبين من الاطملاع على 
المفردات » وقد إستظهر الحكم نية القتل فى حقْ 
المحكوم عليه وتوفر سبق الاصرار لديه فى قوله 


« وحيث أنه عن نية قتل المجنى عليهما ...... 
و . . ...... . فلا مراء فى توافرها لدى المتهسم 
من استعمله حجرين كبيرين من شأنهما ان يحدثا 
القتل واستهدافه مقتل المجنى عليهما وهى الراس 
والصدر وتعدد ضربائه لهما وعدم تركه اياهيا 
ألا جئتين هامدتين » كل ذلك من شانه أن يثبت فى 
حقه هذه النية بما لا يدع أى مجال للشسك فى 
توافرها لديه ٠.‏ وحيث أنه عن ظرف سبق الاصرار 

قلا جدال فى توافره أيضا فى حذ, المتهم من اعترافه 
الذى اطماأنت اليه المحكمة اه استدرج المجنى 
عليهما الى المقابر وصمم على, تتاهما منذ اتجةا 
بهما نحوها وطوال الطرية: 'لؤدى اليها والذى 
قدر طوله بثلائة كيلو تريبا وقدر الزمن, 
انذى قطعه فيها بقرابة س.ا. ' : +و مأ يكقى لتوأفر 
التفكير الهادىء والروبة عند 2.'؛ اقدامه عسلى 
بج ''تى لم يتردد فى ارتكابها عندما تيقن من 
قا ط الذى علق عليه تصميمه بالشسبة 
للمجم ١‏ وهى أنها ليست بكرا بعد أن وضع 
اصبعه : .له فى فرجها » وعندما تحقق كذلك من 
مسلك المجنى عليه معه يوم قتله له أنه لازال على 
'نحرافه القديم وذلك للتخلص من عارهما حسما 
ورد باعترانه الذى اطمانت اليه المحكية بحكم 
ما بينه وبينهما من رابطة قرابة وثيقة اذ ان الاولى 
شقيقة زوجته والثانى نجل ابن عمته » ثم خلص 
الحكم الى ادائة المتهم لارتكابه جنلية قتل المجنى 
عليها الاولى ....٠ ٠‏ عمذا مع سيق 
الاصرار مخترنة بجنانة هك عزمن وَجِدَهَة تدنيمن 
القبور » ولمقارفته جناية قتل المجنى عليه الثانى 
.......ء عمدا مع سيق الاصرار » وانزل علبه 
العتاب بالمواد .؟ » [9؟ 2 541/186 551/6 
فقرة 8 6 559 6 .1/15 من قانون العقوبات » 
لما كان ذلك »© وكان قصد القذا. امرا نيا لا يدرك 
بالحس الظاهر وانما يدرك بالظروف المحيطة 
باقدعوى والامارات والمظاهر الخارجية التى يأتيها 
الجانى وتنم عما 'يضمره فى نفسه »© واستخلاص 
هذا التصد من عناصر الدعوى موكول الى قاضى 
الموضوع فى حدود سلطته التقديرية . كما أنه من 
المقرر أن البحث فى توافر ظرف سبق الاصرار من 
اطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف 
الدعوى وعناصرها ما دام موجب تلك الظروف 
وهذه العناصر لا يثنانى عتلا مع ذلك الاستنتاج » 
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ويتحقق هذا الظرف ولو كانت خطة التنفيذ معلقة 
على شرط او ظرف »© وهو وصف للقصد الجنائى 
وبالتالى لا شان له بالوسيلة التى تستعيل فى 
الاعتداء على المجنى عليه نتيجة لهذا القصد 
المصمم عليه من قبل ولما كان ما اورده الحكم فيما 
سلف يكفى فى استظهار ية “لقتل ويتحقق يه 
ظرف سيق الاصرار حسيماً هو معرف يه فى 
القاقون » وقد اثبت بالادلة السائغة التى أوردها 
ما بؤدى الى ما رتب عليها فذلك حسيه ‏ لما 
وار ا لاد 

عن المحكوم عليه من ان اعترافه جاء باطلا لانه 
وليد اكراه ولا يطابق ' ا 0 
الفنى بقوله « ان المحكية لا تعول على انكار المتهم 
فى نهلية التحقيقات وبجلسات المحاكية ولا على 
ما أبداه الحاضر معه من دفاع بعد أن اطمانت الى 
أدلة الثبوت سالفة البيان ومن بينها اعترافه 
اللفصل فى أكثر من موضع من تحقيقات النياية 
وخلصت منها فى يقين جازم الى أنه ارتكب حادث 
قتل المجنى عليها .,......... وما تقدمته من 
جنابة هتك عرضها وسط المقابر وهى وقتئذ دون 
الثامنة عشرة من عمرها وتحت سلطته الفعلية 
وفى كنفه وتحت سسيطرنه فى تلك الآونة » كما قتل 
المجنى عليه الآخر ا ود تهنا اناق 
تلك المقابر وذلك للتخلص من عارهما وأن ما أيداه 
من دفاع لم بتصد به الا مجرد اثارة الشبهة فى أدلة 
الثبوت التى أطمانت اليها المحكمة ووثقت يها . 


وليس فى أوراق الدعوى ما يشير من قريب أو ' 


بعيد الى وقوع أى اكراه عليه أثناء اعترافه املم 
النياية العلية عند استجوابها له أكثر من مرة بعد 
أن أظهره ممثلها على صفته » كما لا يوجد ثهة 
تناقض أو تعارض بين تقريرى الصغة التشريحية 
الخاصين بحثتى المجنى عليهما واقوال الطبيب 
الذى قام بتشريحهما وبين اعتراف المتهم وما جاء 
به خاصا بضربه للمجنى عليها المذكورة على 
راسها وطعنه اياها والمجنى عليه الآخر فى رقبقة 
بآلة حادة بعد ما ثبت من هذين التقريرين وأقوال 
من قام بالتشريح أن جمجمة المجنى عليها ورقبتها 
كانتانى حالة تحلل لا يمكن معه ظهور أية اصابات 
بهما وأن من الممكن أن تكون الاصابات القى 


حدئت بالجمجية قد أدت الى نزيف داخلى دون أن ٠‏ 


تظهر عليها . وأن اصابات غائرة دائرية وجدت 


يرقبة المجنى عليه الاخر وتحدث من آلة حادة وبعد 
ان شهد رئيس قسم الجراحة بالجلسة الاخيرة 
بأنه كان فى أمكان المجنى عليه المذكور أن يجرى اثر 
ضربه على راسه واصببته . وان غشناء بكارة 
المجنى عليها ........ غير موجود ولا يسكن 
معرفة تاريخ فضه بسبب تحلل الجئة ؛ وان 
اصابات الجنى عليهما تحدث من الحجرين 
الضبوطين © ولا-يمعن معرفة ما اذا كان المي 
عليه .......... متكرر الاستعيال من عدمه 


.لتعفن الجثئة » ومن ثم فلا يوجد أى تعارض بون 


الدليل الفنى وبين اعتراف المتهم الذى الطمأنت 
اليه المحكية وأخذنت به مع باقى الادلة ويالتالى 
فلا تعول على هذا الوجه من دفاعه » » ولما كان 
الاعتراف فى المسائل الجنائية من اللعناصر التى 
تملك محكية الموضوع كايل الحرية فى تقدير 
صحتها وقيمتها فى الاثبات » ولها دون غيرهها 
البحث فى صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف 
المعزو اليه قد انتزع منه بطريق الاكراه » ومتى 
تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمانت 
اليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها » وكان 
من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق اعترافات المتهم 
ومضمون الدليل الفنى على الحقيقة التى وصلت 
اليها المحكية بجميع تفاصيلها على وجه دقيق . 
بل يكفى أن يكون جماع الدليل القولى غير متناقض 
مع جوهر الدليل الفنى تناقضا يستعصى على 
الملاعية والتوفيق »© واذ كانت المحكية مما أوردته 
فيما سلف قد أفصحت عن اطمئنقها الى أن 
اعتراف المتهم انما كان عن طواعية واختيار ولمم 
يكن ننيجة أكراه » واقتنعت بصحته » كيا أنها 
قد أوضحت انتفاء الخلاف المدعى به بين الدليلين 
القولى والفنى فان رد المحكية على ما دفسع به 
المدائع عن المتهم فى هذا الشان يكون كافيا 
وسائغا يما لاشائية معه تشوب الحكم . لما كان 
ذلك » وكان الحكم قد عرض فا دفع به المذافع 
عن المحكوم عليه من أن ظرف الاقتران ‏ الوارد 
فى الققرة الثانية من المادة 76؟ عقوبات ‏ قير 
متوفر في حق المتهم اذ لا سلطة له على المجنى 
عليها فى جريمة هتك العرض بقوله « حيث انه 
لامراء فى أن جنلية قتل المجنى عليها الاولى قد 
تقدمتها جناية أخرى هى هتك لعرضها يرضائها 
وهى دون الثامنة عشرة من عمرها حالة كونه 
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ممن له سلطة فعلية عليها طبقا لما تقضى المادتان 
17 64 5341 - عقوبات وهى السلطة التى 
تجعله قادرا على تنفيذ أو'مره عليها لا سيما وأنها 
كانت فى ذلك الوقت فى كنفه ونحت سسيطرته 
وخاضعة لتوجيهاته وتصرقاته باعتباره زوجا 
لشقيقتها التى تكيرها ويذلك يتوافر فى هاتين 
الجنليتين حكم الفقرة الثانية من الملدة 6؟5 من 
قاقون العقوبات “ وما كان بكفى لتغليظ العتاب 
عملا بالمادة 2/576 عقوبات انبثيت الحكم استقلال 
الجربمة المقترنه عن جنلية القتل وتمييزها عنها 
وقيام المصاحبة الزمنية بينهما بأن تكون الجنايتان 
قد ارتكبتا فى وقت واحد وفى فترة قصيرة من 
الزمن وتقدير ذلك مما يستقل به قاضى الموضوع : 
وكان من المقرر أن توافر السلطة الفعلية للجقى 
على المجنى عليها او عدم توافرها مسالة 
موضوعية تفصل فيها محكية الموضوع نصلا 
نهائيا » وليس للمحكية النقض يعد ذلك حق 
مراقبتها فى هذا الشمان. طالما أن الادلة والاعتبارات 
التى ذكرتها من شأنها ان تؤدى الى ما انتهى اليه 
الحكم » واذ كانت الادلة التى ساقها الحكم للتدليل 
على أن المتهم كانت له سلطة على المجنى علبها 
من شانها. أن تؤدى الى ما انتهى اليه الحمم » 
واذ كانت الادلة التى ساقها الحكم للتدليل على ان 
المتهم كانت له سلطة على المجنى عليها.من شأنها 
ان تؤدى الى ما رتبه علبها فاإن ما أثبته من توافر 
الظرف المشدد المنصوص عليه فى المادتين 
17 18135 من قانون العقوبات © وتغليظ 
العتاب فى جناية القئل العمد عملا بلفقرة 
الثادية من المادة 151 من قانون العقوبات يكون 
صحيحا فى القاتون . للما كان ما تقدم » وكان يبين 
أعمالا لنص المادة 76 من القاتون رقم /1اه لسنة 
فى شأن خالات واجراءاك الطعن امام 
محكية النتض أن الحكم المطروح قد بين واتعة 
الدعوى بما توافر به كافة العناصر الققونية 
للجرائم التى دين المحكوم عليه بالاعدام بها 
وساق عليها ادلة .ردوده الى أصلهها فى الاوراق 
ومن شأنها ان تؤدى الى ما رنبه الحكم عليها . 


وقد صدر الحكم بالاعدام باجماع آراء اعضاء. 


المحكية وبعد استطلاع راى مفتى الجمهوربة قبل 
اصدار الحكم وفقا للمادة 21/1581 من قلقون 
الاجراءات الجنائية ‏ وجاء خلوا من قلة مخالفة 


القاخون او الخطا د تطبيقه أو تأويله وقد صدر 

من محكية مشسكة وفقا للققون ولها ولاية 

الفصل فى الدعوى ولم يصدر بعده قانون يسرى 

على واقعة الدعوى بما يغير ما انتهى اليه هذا 

الحكم » ومن ثم بتعين مع قبول عرض النيفسة 

اقرار الحكم الصادر باعدام المحكوم عليه . 
الطعن رقم 771 لسنة 0٠‏ القضائية ٠‏ 
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)١61(‏ آثبات . ١‏ شسهرد)) ٠‏ حكم ٠‏ ( تسبيب 
--.ب 4 ٠‏ نفقفض ٠‏ (( أسباب الطدن ٠‏ مالا 
ل جا + 


(3 +2 ؟ ) دفاع ٠‏ « الاخلال بحق الدفاع 8 
ما لا بوقره ») ٠‏ نقض ٠‏ ( أسباب الطعن . ما لا 
بقبل منها )» ٠‏ اجراءات . « أجراءات المحاكمة )» , 


(5) حريمة . « أركانها )») ٠‏ ضرب . ١‏ ضرب 
بسيط )) ٠.‏ حكم (١‏ ضرب بسيط ) ٠‏ حكم , 
(( تسبيبه ٠‏ تسييب غبر معيب ٠.00‏ نقض ٠‏ 
« آسباب الطعن . ما لا يقبل منها » ٠.‏ اثبات . 
«بوجه عام» ٠‏ 


١‏ من المقرر أن اقوال الشاهد وتقدبر 
الظروف التى يؤدى فيها شهلته وتمودل التضاء 
على أقواله مهما وجه اليها من مطاءين, وحام حواها 
من الشبهات كل ذلك مرجعه الى محكية الموضوع 
تنزل المنزلة التى تراها وتقدره التتدير الذى 
تطمئن اليه » وهى متى أخذت بشهادته فان ذلك 
يفيد أنها اطرحت جمدع الاعتبارات التى ساقها 
لحملها على عدم الاخذ بها . 

؟ لما كان تنافض الشاهد أو تضاربه فى 
'توانه لا يعيب الحكم ولا يقدجح فى سسلامته 
«أدام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصا 
سائغا لا تنافض فده - وكانت المحكمة غير ملزمة 
بمرد روائات ا'لساهد اذا تعددت وبيان 
أخذها يما اتتنعت به بل: حسيها ان تورد منها 
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ما تطمئن اليه وتطرح ما عداه » ولها فى ذلك ان 
تابخذ بأقواله فى اى مرحلة من مراحل انتحقيق 
والمحاكية دون أن نبين العلة فى ذلك ٠‏ فان ما يثيره 
الطاعنان فى شأن اقوال المجنى عليه لا يعدو 
ان يكون جدلا موضوعبا فى نقدير الدليل وق 
سلطة المحكمة فى استنباط معتقدها مما لا تجوز 
اثارته امام محكّمة النقض . 

٠و4‏ -لماكان قضاء هذه المحكمة قد جرى 
بان طلب ضم قضية بقصد ائثارة الثشيهه 
فى ادلة الثبوت التى اطمانت اليها المحكية ‏ وهو 
طل بلا يتجه مباشرة الى نقى الفعل. المكون 
للجريمة ٠‏ فلا على المحكية ان هى اعرضت عنه 
والتفنتت عن اجابته . وهو لا يستلزم منها عند 
رفضه ردا صريحا » وكان البين من الاطلاع على 
محاضر جلسات المحاكية أن المدافع عن الطاعنين 
طلب ضم القضدة رقم ... عسكرية الزيتون » 
واشار فى مرافعته الى أنه وان كانت واتقعة 
القضية المطلوب ضمها سايقة على الواقتعة 
موضوع الدعوى الا ان الدفاع بستدل منها على 
الخصومة السابقة بين الطرفين » ولما كان 
الثايت من ذلك أن قصد الدفاع من هذا الطلب 
لم يكن الا اثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى 
اطمأنت اليها المحكمة » ومن ثم قلا يحق للطاعنين س 
من بعد اثارة دعوى الاخلال بحقهما فى الدفاع 
لالتفات المحكمة عن طلب ضم القضية المذكوره * 
ولا يقدح فى ذلك ما ذهب اليه الطاعتان فى أسباب 


طعنهما من أنهما كانا يرميان من هذ' الطلب اثبات , 


انه لم يكن فى مقدورهما الاعتداء على المجنى عليه 
بسبب مالحق بهما من اصابات فى الواقعة 
السابقة موضوع القضية المطلوب ضمهاء 
وذلك لما هو مقرر من أنه لا يصح أن يبنى 
الطعن على ما كان يحنمل أن يبديه المتهم أمام 
محكمة الموضوع من دفاع لم يبده بالفعل ٠‏ 


ه - لما كان ذلك » وكان لا يشترط لتوافر 
جنحة الضرب التى تقع تحت نص المادة 515 من 
قانون العقوبات أن بحدث الاعتداء جرحا أو ينشا 
عنه مرض أو عجز » بل يعد الفعل ضربا ولو حصل 
باليد.مرة واحدة سواء ترك آثرا 'ولم يقرك » 
وعلى ذلك فلا يلزم لصحة الحكم بالادائنة 
بمقتضى تلك الادة أن ببين موقع الاصابات 


'لبى أنزلها المنهم بالمجنى علبه ولا أثرها ولا درجة 
جسامنها - ولما كان الحكم المطعون فيه قد 


أميت على الطاعنين أنهما اعتديا على المجنى عليه 
بالخرب مما أحدث يه الاصابات التى اثبتها 
الحكم من واقع النقرير الطبى واخذهما يمقتضى 
المادد 565 من قةون العقوبات ٠‏ فلن منعى 
الطاعنين فى هذا الصدد يكون غم سديد . 

المحكمة : 

حيث أن مبنى الطعن هو ان الحكم المطلمون 
فيه اذ دان الطاعنين بجريمة الضرب قد ثليه 
فساد فى الاستدلال وقصور فى التسبيب وانطوى 
على اخلال بحق الدفاع » ذلك بأنه عول فى قضائه 
على اقوال المجنى عليه رغم تضاريها اذ قرر 
المذكور فى محضر جمع الاستدلالات أن الاعتداء 
بانضرب وقع عليه مساء بوم ... واسنده 
الى الطاعنين معا فى حين قصر اتهايه امام المحكية 
على 'نطاعن الاول وذكر أن الحادث وقع مسا 
يوم ... * وقد كلل الطامتق هذا الجاع كام 
محكية الموضوع نمسكا بطلب ضم الجنحة . 
عسكربة الزيتون للتدليل على كذب رواية المجنى 
عليه . بيد ان المحكمة اطرحت دفاعهما ولم 
تستجب لطلبهما » هذا فضلا عن ان الحكم لم يبين 
محدث كل اصابة من اصابات المجنى عليه والآلة 
المستعملة فى احدائها : كل ذلك مما يعيب الحكم 


وحدث أن الحكم الابتدائى - المؤيد لاسيليه 
بلحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى 
بما تتوافر به كافة العنلصر القانوئية للجردمة 
اتنى دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها فى حقهما 
ادل ةمستمدة من أقوال المجنى عليه 2 ذامل 
أن الطاعنين اعتددا علبه بالضرب وأحدثا اص اانه » 
ومما جاء بالتقربر الطبى من اصاية المجنى علبه 
بكدمة بالانف وجرح قطعى بفروة الراس وكدمة 
بالظهر وكدمة أعلى الفخذ الايسر : وهى ادلة 
لا ينازع الطاعنان فى أن لها أصلها الثايت قى 
الاوراق : ومن شاأنها أن تؤدى الى مارتبا. الحكم 
علبها . وما كان ذلك ؛ وكان من المقرر ان وزن 
أقوال الشاهد وتقردر الظروف القى بؤدى فبها 
شهلاته ونعويل القضاء على أقواله مهما 


001 العددان السايع والثامن ‏ السنة الخامسة والستون 


وجه اليها من مطاعنوحام حولها من الشبهات كل 
ذلك مرجعه الى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى 
تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن اليه ؛ وهى 
متى اخذت بشهادته فان ذلك يفيد أنها اطرحت 
جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاج لحيلها 
على عدم الاخذ بها » وكان تناقض الشاهد 
أو تضاريه فى أقواله لا يعيب الحكم ولا يقدح 
فى سلامته مادام قد استخلص الحقيقة من اقواله 
استخلاصا سقفا لا تناقض فيه » وكانت المحكمة 
غير ملزمة بسرد روايات القماهد اذا تعددت 
وبيان اخذها يما اقتنعت به بل حسبها ان 
تورد منها ما تطمئن البه وتطرح ماعداه» 
ولها فى ذلك أن تأخذ باقواله فى اى مرحلة 
ذن مراحل التحقيق والمحاكمة دون أن تبين العلة 
فى ذلك » فان ما يثيره الطاعنان فى شان اقوال 
المجنى عليه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا فى 
تقدير الدليل وفى سلطة المحكية فى استتبلط 
معتقدها مما لا تجوز اثارته أمام محكمة النقتضش . 


لما كان ذلك » وكان قضاء هذه المحكمة قد 
جرى بأن طلب ضم قضية بقصد اثارة 
الشبهة فى ادلة الثبوت التى اطمأنت الييا 
المحكية ‏ وهو طلب لا يتجه مباشرة الى نفى 
الفعل المكون للجريمة » فلا على المحكمة ان هى 
اعرضت عنه والتفتت عن اجابته » وهو لا يستلزم 
منها عند رفضه ردا صريحا » وكان البين من 
الاطلاع على مخاضر جلسات المحاكمة أن المدافع 
عن الطاعنين طلب ضم القضية ... ... ©» 
واشار فى مرافعته الى أنه وان كانت واقعة 
القضية المطلوب ضمها سايقة على الواقعة 
موضوع الدعنوى الا أن الدفاع يستدل منها 
على الخصومة السابقة بين الطرفين » وما كان 
الثابت من ذلك أن قصد الدفاع من هذا الطلب 
لم يكن الا اثارة الشبهة فى أدلة الثبوت التى 
اطمأنت اليها المحكمة » ومن ثم فلا يحق للطاعنين .- 
من يعد اثارة دعوى الاخلال يحقهما فى الدفاع 
لالتفات المحكية عن طلب ضم القضية المذكورة » 
ولا يقدح فى ذلك ما ذهب اليه الطاعنان.ق أسباب 
طعنهما من انهما كانا يرميان من هذا الطلب 
اثيات أنه لم يكن فى مقدورهما الاعتداء على المجنى 
عليه بسيب ما لحق بهما من اصابات فى الواقعة 


السليقة موضوع القضية المطلوب ضمها » وذلك 
لما هو مقرر من انه لا يصح أن يبنى الطعن على 
ما كان يحتمل ان يبديه المتهم أمسام محكمسة 
الموضوع من دفاع لم يبده بالفعل . لما كان 
ذلك » وكان لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التى 
تقع تحت نص المادة 571 من قاقون المقويات 
أن يحدث الاعتداء جرحا أو ينشا عنه مرض 
أو عجز ء بل ينعد الفعل ضربا ولو حصل باليد 
مرة واحدة سواءترك اثرا أو لم يترك » وعلى ذلك 
فلا يلزم لصحة. الحكم بالادانة بمقتضى تلك 
الملدة أن ببين موقع الاصليات التى انزلهسا 
المتهم بالمجنى عليه ولا اثرها ولادرجة جسايتها » 


. ولما كان الحكم المطعون فيه قد اثبت على 


الطاعنين أنهيا اعتديا على ١أجنى‏ عليه بالضرب 
مما أحدث به الاصابات التى أثبتها الحكم من 
وا ع التقرير الطبى وأخذهيا بمقتضى المادة 
215 من قانون العقوبات »© فان منعى الطاعنين 
فى هذا الصدد يكون غير سديد لما كان ما تقدم » 
فان الطعن برمته يكون على غير اساس متعينا 
رفضه موضوعا ومصادرة الكفالة , 


الطعن رفم 5١‏ لسنة ٠ه‏ القضائية ٠‏ 


للف 
جلسة م ديسمبر 15/8٠‏ 


(1) دعوى مدنية « نظرها والحكم فيها » , 
دعوى مباشرة ٠‏ اعلان ٠.‏ أجراءات ؟ 
« اجراءات المحاكمة )» ٠‏ 


(1) اعلان . اجراءات . « اجراءات المحاكمة )» 
وكالة ٠.‏ دعوى مدنية « نظرها والحكم فيها » . 
دعوى مباشرة ٠‏ بطلان ٠‏ 

١‏ من المقرر طبقا لنص المادة 551 من قانون, 
الاجراءات الجنائية أن المدعى بالحقوق المدنية 
يعتبر تاركا لدعواه المدنية اذا تخلف عن 
الحضور أملم المحكية يغير عذر مقبول يشرط 
أن يكون قد اعلن لشخصه ‏ والحكية من 
اشتراطالاعلان لشخص المدعى هوالتحقق من علمه 
اليقينى بالجلسة المحددة لنظر الدعوى . 
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؟ ل لما كان قضاء هذه المحكية ‏ محكمة 
النقتض ‏ قد جرى على انه متى اوجب القاقون 
الاعلان لاتخاذ اجراء أو بيدء مبعلد فان اى 
طريقة اخرى لا تقوم مقامه » وكانت الاورآق قد 
خلت مما يدل على أن المدعى بالحسق المدنى 
( الطاعن ) قد اعلن لشخصه للحضور بجلسة 
4 السلتى صدر فيها الحكم المطمون 
فيه » مما ينتفى معه القول بعلمه اليقينى بتلك 
الجلسة » وكان لايغنى عن اعلانه بها علم وكيله 
لان علم الوكيل بالجلسة لا يفيد حتما علم 
الاصيل. الذى غاب عن الجلسة التى صدر 
فيها قرار التأجيل . فانه ما كان يجوز الحكم 
باعتيار الطاعن تاركا لدعو المدنية الستنادا 
الى عدم حضوره فى جلسة 11198/5/55 
التى اجلت اليها الدعوى فى غيابه والتى لم يكن 
قد اعلن بها لشخصه . واذ خلف ( 
المطعون فيه هذا النظر فننه يكون قد ابتنى 
على اجراءات باطلة »© مما يتعين معه نقفنه 
بالنسبة الى ما قضى به ف الدعوى المدنية 
والاحالة » بغير حلجة الى بحث باقى ما أثير فى 
الطعن . 
المحكمية : 
حيث أن مما ينعاه الطاعن ‏ المدعى يالحق 
المدنى ‏ على الحكم المطعون فيه اذ قضى باعتباره 
تاركا لدعواه المدنية قد أخطأ فى تطبييق 
القانون » ذلك أنه لم يكن قد اعلن لش _خصه 
للحضور بالجلسة التى صدر فيها الحكم » 
مما يعيبه ويوجب نقضه ٠‏ . 
وحيث أنه من المقرر طبقا لنص المادة 51١‏ من 


قانون الاجراءات الجنائية ان المدعى بالحقوق” 


المدنية يعتير تاركا لدعواهالمدنية اذا تخلف 
عن الحضور أمام ١لحكية‏ بغير عذر مقبول بشرط 
ان يكون قد اعلن لشخصه ‏ والمحكية مسن 
اشتراط الاعلان لشخص المدعى هى التحقق من 
' علمه اليقينى بالجلسة المحددة لنظر الدعوى . 
ولماكان يبين من مراجعة معحاضر جلسات 
المحاكية أمام محكية ثانى درجة ان المدعى بالحقوق 
المدنية لم يحضر بجلسة (/1198/11 التى 
نظرت فيها الدعوى وحضر وكيله وأجلت 
لجلسة 1178/5/15 وفيها لم يحضر هو أو وكيله 
وطلب المداقع الحلمر مع المطعون ضده الاول 
اعتبار المدعى بالحق المدنى تاركا لدعواه 


فقضت المحكية بذلك » وجامالحكم المطعون 
فيه . « أن المدعى بالحق المدنى لم يحضر بالجلسة 
الاخيرة رغم سايق حضوره فى الجلسات السابقة 
ودون أن يبدى أى عذر لتخلفه ومن ثم يعتبر تاركا 
لدعواه المحنية » لما كان ذلك »© ولما كان قضضماء 
هذه المحكية ‏ محكية النقضش ‏ قد جرى على 
أنه متى اوجب القانون الاعلان لاتخاذ اجراء أو 
بدء ميعاد فان أى طريقة أخرى لا تقوم مقلمه » 
وكانت الاوراق قد خلت مما يدل على ان المدعى 
بالحق المدنى ( الطاعن ) قد اعلن لشخصه 
للحضور بجلسة 1178/5/51 التى صدر 
فيها الحكم المطعون فيه » مما ينتفى معه القول 


بعلمه اليقينى بتلك الجلسة» وكان لا يغنى عن 


اعلانه بها علم وكيله لان علم الوكيل بلجلسة 
لا بفيد حتما علم الاصيل الذى غلب عن الجلسة 
التى صدر فيها قرار التأجيل . فانه ماكن 
يجوز الحكم باعتبار الطاعن تاركا لدعسواه 
المدنية استنادا الى عدم حضوره فى جلسة 
5 التى اجلت اليها الدعوى فى غيابه 
والنى لم يكن قد اعلن بها لشخصه . واذ خالف 
الحكم المطعون فيه هذا النظر فنه يكون قد 
ابتنى على اج..راءات باطلة » مما يتعين معه 
نقضه بالئسية الى ما قضى ب4فى الدعوى 
المدنية والاحالة » بغير حاجة الى بحث بلقى 
ما أثير فى الطعن . 


الطعن رقم 7١‏ لسنة 0١‏ القضائية ٠‏ 


0) 
جنلسة م ديسمبر 15/8٠‏ 

(1) حكم . «بطلان الحكم » ٠‏ بطلان ٠‏ نقض ٠‏ 
«التقرير بالطعن وايداع الاسباب ٠‏ ميعاده» . 
تزوير ٠‏ « اوراق رسمية » ٠‏ 
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تزوير . (اوراق رسيية » ٠.‏ اختصاص 
« الاختصاص النوعى » . « تنازع الاختصاص » ٠‏ 


نيابة عامة ٠‏ 
مستشار الاحالة . طعن ٠‏ نقض « ما يجوز 
الطعن فيه من الاحكام » ٠‏ 


١‏ لما كان الحكم المطعون فيه وان صدر فى 


1 العددان السايع والثامن ‏ السنة !لخامشة والستون 


غيبة المطعون ضدهما من محكية الجنايات يعدم 
قبول الدعوى الجنائية م لرفعها يفير الطريق 
الذى رسمه القاقون ‏ فى جملية الاشتراك ى 
تزوير محرر رسمى التى اسندت اليهما » الا أنه 
لايعتبر أنه أضر يهما لانه لم يدينهما بها ء ومن 
ثم فهو لا بيبطل يحضورهما او القيض عليهما ‏ 
لان البطلان واعساده نظر الدعوى امام محكية 
الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوية 
فى غيبة المتهم بجنلية . حسيما يبين من صريح 
نص الملدة 560 من قانون الاجراءات الجنائتة . 
ومن ثم فان ميعاد الطعن يطريق النقض فى هذا 
الحكم ينفتح من تاريخ صدوره ٠‏ 

؟ لما كاقت المادة 713 مكررا من قاقون 
الاجراءات الجنائية المضدافة بالمادة الاولى من 
القانون رقم ه لسنة 151/5 قد نصت على أنه 
تخصص دائرة او أكثر من دوائر محكمة الجنايات 
لنظر جنايات الرشوة واختلاس الاموال الاميرية 
والغدر والتزوير وغيرها من الجنايات الواردة 
فى الابواب الثالث والرابع والسادس عشر مسن 
الكتاب الثانى من قانون العقوبات ..الجرائم 
المرتبطة بها ؛ ونرفع الدعوى الى "اك الدوائر 
باشرة من النياية العبلية ويفصل فى هذه الدعوى 
على وجه السرعة وكانت ائجناية المسندة 
للمطعون ضدهما هى من الجنادات المنصوص عليها 
فى الباب السادسس. عشر من الكتاب الثانى من قانون 
العقوبات » فان رفع الدعوى الجنائية فيها يكون 
من النيابة العامة مباشرة الى محكمة الجذابات » 
وناذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر 
بقضائه بعدم قبول الدعوى الخنائية لرفعهما 
بغير الطريق المرسوم ف القانون » فانه يكون 
قد اخطأ في تطبيق القانون ٠‏ 

© ل! كان الحكم المطعون فيه الصلدر ين 
محكية الجئليات وان قضى خاطنا يعدم قبول 
الدعوى بحالتها لاحالتها اليها من النيابة العاية 
مباشرة دون عرضها على مستشار الاحالة + فانه 
يعد فى الواقع ‏ على الرغم من انه غير فاصل 
موضوع الدعوى منهيا للخصوية على خلاف 
ظاهره طللما انه 0 يقايل حنا على 
مقتضى ما تقدم - من م.ستشار الاحالة فيا 
لو أحيلت اليه ادر يعدم جواز نظر 
الدعوى لسايتة تقديمها الى المحكية المختصة 


وخروجها من ولايته القضائية ‏ ومن ثم فنان 
هذا الحكم بكون صلحا لورود الطعن عليه 
بطريق .النقض . ولما كان الطعن قد استوق 
الشكل المقرر فى القانون » فاه يتمين الحكم 
بقبوله ثكلا . واذ جاء الطمن فى محله 
فانه يعين نقض الحكم المطعون فيه وقبول 
الدعوى الجنانية والاحالة الى محكية الجناييات 
لنظر الموضوع . 
المحكمة : 


من حيث ان الحكم المطعون فيه وان صدر ىق 
غبية المطعون ضدهما من محكية الجنليت بعدم 
قبول الدعوى الجنائبة ‏ لرفعها بغير الطريق 
الذى رسمه القانون ‏ فى جنلية الاشتراك فى 
تزودر محرر رسمى التى اسندت اليهما » الا انه 
لا بعنير انه أضر بهما لانه لم يدنهما بها » ومن 
ثم فهو لايبطل بحضورهها أو القيض عليهما ‏ 
لان البطلان و'عادة نظر الدعوى امام محكية 
الجنايات مقصوران على الحكم الصلدر بالعقوبة 
صريح نص المادة 566 من قائنون الاجراءات 
اتجنائية » ومن ثم فان ميعاد الطعن بطريق 
النقضى فى هذا الحكم ينفتح من تاردخ صدوره ٠‏ 
وحبث أن ما تنعاه التبابة العلية على الحكم 
المطعون فيه » انه اذ قضى بعدم قبول الدعوق 
الجناقبة لرفعها بغير الطريق المرسوم فى القانون 
استنادا الى أنها اقيمت من النيابة العامة 
مباشرة وليس عن طريق احالتها من مستشسار 
الاحالة قد اعتراه الخطأ فى نطبيق القلقون ل 
ذلك ١‏ ان الجنلية التى اسندت للمطعون ضدهما 
هى من الجنابات المنصوص علبها فى اليباب 
السادس عشر من الكتاب الثانى من قانون 
العقوبات » والتى يكون للنيابة العاية حق رفعها 
الى محكية الجنابات مباشرة عملا بالمادة 555 
مكررا من قانون الاجرا'ءات الجنالية المشافة 
بالقانون رقم © لسنة 1919/7 © ممايعبب الحكم 
ويستوجب نقضه ٠‏ 
وحدث أن الحكم الأطعون فيه بعد أن حصل 
وصف النهمة حسبما وردت فى أمر الاحللة 
انتقل الى القول بأنه « وحيث انه لماكان 
قد اند الى المتهبين ارتكاب جناية اثستراك 
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فى تزوير محرر رسمى » مما لا تندرج ضمن جرائم 
أمن الدولة المنوه عنها بالقرار الجمهورى رقم 7 
لسنة 11717 ويتعين معه وفقا للمادة .1/11 من 
قانون الاجراءات طبة اللمادة 1/1577 من هذا 
القاقون الا بناء على أمر من مستشسار الاحالة » . 
لماكان ذلك » وكانت المادة 517 مكررا من قانون 
الاجراءات الجنائية المضافة بالملدة الاولى من 
القاتون رقم ه لسنة ١5177‏ قد نصت على انه 
« تخصص دائرة أو اكثر من دوائر محكمة 
الجنايات » لنظر جنايات الرشوة واختلاس الاموال 
الاميرية والغدر والتزوير وغيرها من الجنايات 
الوازدة فى الابواب الثالث والرايع والسلدس 
عشر من الكتاب الثانى من قانون العقوبات 
والجرائم المرتبطة بها » وترفع الدعوى الى تلك 
الدوائر مباشرة من النيابة العاية ويفصصسل فى 
هذه الدعلوى على وجه السرعة » وكانت الجناية 
المسندة لليطعون ضديا هى من الجنليات 
المنصوص عليها فى الباب السادس عشر مسن 
الكتاب الثانى من قانون العقوبات » فان رفمٌ 
الدعوى الجنقية فيها يكون من النيابة العللة 
مباشرة الى محكية الجنايات » واذا كان الحكم 
المطعون فيه قد خالف هذا النظر بتضكه 
بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفمها بغير الطريق 
المرسوم فى القانون » فانه يكون قد اخطا 
فى تطبيق القانون . لماكان ذلك »؛ وكان 
الحكم المطعون فيه الصادر من محكية الجنفات 
وان قضى خاطنا بعدم قبول الدعوى بحالتها 
لاحالتها اليها من النيابة العامة مباشرة دون 
عرضها على مستشار الاحالة » فاته يعد فى 
الواقع - على الرغم من أنه غيز مضل 
فى موضوع الدعوى - منهيا للخصومة على خلاف 
ظاهره طالا أنه سوف يقل حتما . على 
مقتضى ما تقدم ‏ من مستشار الاحالة فييا 
لو آحيلت اليه القضية بحكم يعدم جواز 
نظر الدعوى لسابقة تتديمها الى الحكمة 
المختصة وخروجها من ولايتقه القضائية ل 
ومن ثم.فان هذا الحكم يكون صالحا لورود الطعن 
عليه بطريق النقضش . ولا كان الطمن قد 
استوفى الشكل المقرر فى القاتون » فقه 
يتعين الحكم بقبوله قسكلا » واذجاء 


الطعن فى محله فقه يتعين نقض الح كم المطعون 
فيه وق ول الدعوى الجنقية والاحالة الى 
محكمة الجنايات لنظر الموضوع . 


العاعن رقم 1774 لسنة ٠ه‏ القضائية + 


رنو) 
جلسة ٠١‏ ديسمبر ٠4ة‏ 


)١(‏ طعن « ميعاده » ٠‏ نقض ١‏ التقرير بالطعن 
وايداع الاسباب » ٠‏ 


(5) نقض ( الطعن بالنقص ٠‏ اجراءاته 4 ٠‏ 
« شروط قبول )) . كفالة ( ايداعها » ٠‏ 


١‏ - متى كان الحكم المطعون فيه قد صدر 
بتاريخ 18 من مارس سسنة 117/8 ولم يقرر الطاعن 
الاول ... ... بلطمن فيه بطريق از 
الا بتاريخ 10 من ابريل سنة 11178 » كما لم يقدم 
بالطعن وايداع الاسباب الميماد المنصوص عليه 
أسباب طعنه الافى هذا التاريخ متجاوزا فى التقرير " 
فى المسادة 14 من قانون حالات وئجراءات الطمن 
أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 01 لسنة 
؛» فانه يتعين الحكم بعدم قبول طعنه ششكلا 
مع مصادرة الكقالة عملا بالمادة 75 من القانون 
المذكور . 

؟ ‏ لما كان ققنون حالات واجراعات الطمن 
أمام محكية النتض الصادر بالتانون رقم /01 السنة 
> قد أوجب لقبول طعن المحكوم عليه 
بعتوبة حو علي للعرية أن يودع الكدالة اليد 
بالمادة 77 منه > وكان الطاعن وهو محكوم عليه 
بعقوية القرامة لم يودع خزينة المحكمة التى 
أصدرت الحكم مبلغ الكفالة المقررة فى القانون 
حتى تاريخ نظر الطعن » ولم يحصل على قرار 
من لجنة المساعدة القضائية باعفائه منها » فان 
طعنه يكون غير مقبول شكلا . ولا يغير من ذلك 
أن الطاعن الاول قد اودع الكفالة المقررة » ذلك 
أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على إن الامل 
هو أن تتعدد الكفالة بتمدد الطاعنين الا اذا جممتهم 
مصلحة واحدة » فلا تودع سوى كفالة واحدة » 
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وواقع الحال ف :اللمن المثل ان علا من الطاعنين 
يستقل عن الآخر بالفعل المسند اليه والمرفوعة 
به الدعوى عليه مما يمتنع معه القول يتوحيد 
المحكمة : 
من حيث ان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 
6 من مارسس سمنة 11174 .ولم يقرر الطاعن الاول 
0355 ..... بالطعن فيه بطريق النقض 
الا بتاريخ 5؟ من ابريل سبنة 111/8 »© كما لم يقدم 
اسباب طعنه الافى هذا التاريخ متجاوزا في التقرير 
٠‏ بالطمن وايداع الاسياب الميعاد المخصوص عليه 
فى الملدة 56 من قانون عحالات. واجراءات الطعن 
أمام مجكية النقض الصادر بالقانون رقم لام 
لسنة 110 » فانه يتعين الحكم يعدم قبول طعنه 
شكلا مع مصادرة الكفالة عملا بالمادة 51 من 
التانون المذكور ٠‏ 


ومن حيث انه يثمان الطعن المرفوع من الطاعن 
الثقى ........ انه لما كان قاثون حالات 
واجراءات الطعن أمام مدكية النقض الادر 
بالقانون رقم /اه لسنة 1101 »© قد أوجب لقبول 
طعن المحكوم عليه بعتوبة غير مقيدة للحرية أن 
يودع الكفالة المبينة بالمادة 7؟ منه » وكان الطاعن 
وهو محكوم عليه بعقوبة الغرامة لم يودع خزيئة 
المحكية التى اصدرت الحكم مبلغ الكفالة المقررة 
فى القانون حتى تاريخ نظر الطعن © ولم يحصل 
على قرار من لجنة المساعدة القضائية باعفانه 
منها » فان طعنه يكون غير مقبول شكلا . ولا يغير 
من ذلك أن الطاعن الاول قد أودع الكفالة المقررة » 
ذلك ان قضاء هذه المحكمة قد جزى على أن الاصل 
هو أن تتعدد الكفلة بتمدد الطاعنين الا آذا 
جمعتهم مصلحة واحدة علا تودع سوى كفافة 
واحدة » وواقع الحال فى الطعن المقل أن كلا من 
الطاعنين يستقل عن الآخر بالفعل المسند اليه 
والمرفوعة به الدعوئ: عليه ممبا يمتنم ممه القوق 
بتوحد مصلحتيهما ٠‏ 


الطمن رقم 141 لسنة ٠١‏ القفسافية ٠‏ 


«د(هم) 
جلسة ٠١‏ ديسيبر 154٠‏ 


٠ (تسبيب‎ ٠ حكم‎ ٠ «اركانها»‎ ٠ جريمة‎ )١( 
٠ أسباب الطعن‎ ١١ ١ نقض‎ ٠ )») تسبيب غير معيب‎ 
. بطلان‎ ٠ مالا يقبل منها)»‎ 


٠.عافد‎ ٠ ») الجريمة المستحيلة‎ ( ٠ جريمة‎ )١( 
٠٠ الاخلال بحق الدفاع مالا يوفره‎ 
١ ماهيتها‎ ٠ الجريمة المستحيلة‎ 


(١‏ قفيلية السند للابطال لا تحول دون قيام 
جريمة اغتصاب السندات يالقوة المنصوص عليها 
فى المادة 16 من قانون العقوبات » ومن المترر 
أن بيع ملك الغير قابل للابطال لمصلحة المشترى 
وحده ولا يسرى فى حق المالك الحقيقى الذى له 
ان يقر البيع فى أى وقت فيسرى عندئذ فى حقسه 
وينقلب صحيحا فى حق المشترى » كا ينقلب 
العقد صحيعا فى حق المشترى اذا آلت ملكية 
المبيع الى البائع بعد صدور المقد » ومتى قضى 
بابطال العقد التزم اليقع برد ما قبضه من 


ان الجريمة لا تعد مستحيلة الا اذا لم 
يكن فى الامكان تحققها مطلقا » كأن تكون الوسيلة 
التى استخديت فى ارتكليها غير صالحة البعسة 
لتحقيق الغرض الذى يقصده الماعل » أما اذا 
كانت الوسيلة صالحة بطبيمتها ولكن الجريمة 
لم تتحقق بسبب ظرف آخر خارج عن ارادة الجانى 
فقه لا يصح القول بالاستحالة . ولما كان الحكم 
قد لثبت فى حق الطاعن ‏ بمب لا يمارى فى أن له 
اصله فى الاوراق ‏ أنه توسل بالقسوة والتهديد 
الى اغتصاب عقد البيع مثبتا به بيع المجنى عليها 
السيارة والتزامها بتسليمها اليه » مان الوسيلة 
تكون قد احققت الغرض الذئ قصده الطاعن وهو 
الحصول على السند بما قكون معه جريبة اغتصابه 
بالقوة والتهديد التى دافه الحكم بها قد تحتقت > 
الامر الذى يندو ممه دفاع الطاعن على هذه 
الصورة دناما قأنونيا ظاهر البطلان لا بعيب 
الحكم التناته عن الود عليه ٠‏ 


قهساء محكية النقض الجنائية 13 


المحكية : 

من حيث أن مبنى الطعن أن الحكم المدمعون فيه 
اذ دان الطاعن بجريمة اغتصاب عقد بيع يققوة 
قد شسابه قصور فى التسبيب » ذلك بأنه لم يلق 
بالا الى دفاع الطاعن ان السيارة موضوع العقد 
غير مملوكة للمجنى عليها وبالتالى يستحيل عليها 
تنفيذ التزامها بنقل ملكيتها مما تغدو معه الجريية 
مستحيلة لعدم آمكان تحقق النتيجة »2 مما يعيب 
الحكم بما يوجب نقضه ٠‏ 


ومن حيث ان الحكم المطمون فيه قد بين واقعة 
الدموى بما تتوافر به العنلصر القانونية لجريمة 
اغتصاب سفد بالقوة التى دان الطاعن يها » 
وأورد على ثبوتها فى حقه ادلة مستيدة من أقوال 
كل من 6 ......٠.‏ ومن اعتراف 
الطاعن ومن التقرير الطبى وهى ادلة سائفة 
من شاأنها ان تؤدى الى ما رتبه الحكم عليها . لما 
كان ذلك » وكان ما يدعيه الطاعن من أن المجنى 
عليها لم تكن مالكة السيارة قبل عقد البيع ‏ 
بفرض صحته - لا يجديه » ذلك ان قابلية السند 
للابطال لا تحول دون قيام جريمة اغتصاب 
السندات بالقوة المنصوص عليها فى المادة 18 من 
قانون العقوبات . ومن المقرر أن بيع ملك الغير 
. قابل للابطال لمصلحة المشترى: وحده ولا يسرى 
فى حق المالك الحقيقى الذى له أن يقر 
وقت فيسرى عندئذ فى حقه وينقلب صحيحافى حق 
المشترى »2 كما ينقلب العقد صحيحا فى حسق 
المشترى اذا آلت ملكية المبيع الى البائع يعد 
صدور العقد » ومتى قضى بلبطال العقد التزم 
البائع برد ما قبضه من الثمن . واذ كان الثابت 
من الخكم الطمون فيه ان عقد البيع قد تضمن أن 
المجنى عليها قبضت الثين فقد كان فى مقدور 
الطاعن ان يطلب ابطال العقد استنادا الى عدم 
ملكية المجنى عليها السيارة ويطالبها يرد ما آداه 
لها من ثين . 4ا كان ذلك » مان منعى الطاعن بان 
الجريمة نعتبر مستحيلة يكون على فير أساس 
هذا فضلا عن أن الجريمة لا تعد مستحيلة الا اذا 
لم يكن فى الامكان تعدققها مطلقا » كان تكون 
الوسيئة التى استخديت فى ارتكفيها غير صلحة 
البتة لتحقيق الفرض الذى يقصده الفامل » أما 
اذا عقت الوضيلة صالجة بطبيمده! واعن الجريية 


البيع فىاى . 


لم تتحقق بسبب ظرف آخر خارج عن إرادة الجانى 
فاته لا يصح القول بالاستهالة . ولماكان الحكم 
قد اثبت فى حق الطاعن ‏ بما لا يمارى فى أن له 
اصله فى الاوراق ‏ أنه توصل بالقوة والتهدِيد 
الى اغتصاب حقد البيع مثبتا به بيع المجنى عليها 
السيارة والتزامها بتسليمها اليه . ان الوسيلة 
تكون قد حققت الغرض الذى قصده الطاعن وهو 
الحصول على السند يما تكون معه جريمة اغتصابه 
بالقوة والتهديد التى دانه الحكم بها قد تحقتقت ٠.‏ 
الامر الذى يغدو معه دفاع الطاعن على هذه 
الصورة دفاعا قانونيا ظاهر البطلان لا يعيب 
الحكم التفاته عن الرد عليه . لما كان ما تقدم . 
فان الطعن يكون على غير أسلس متعينا رفضه 
موضوعا . 


الطعن رقم 1417 السنة ٠٠‏ القضائية ٠‏ 


(ة) 
جلسة 16 ديسمبر 194.٠‏ 
(1) دعوى جناقية « انقضاؤها بالوغاه » . 
اجراءات ٠‏ اجراءات المحاكية ٠٠‏ 


١‏ من حيث أنه يبين من الاوراق أنه بعد 


التقرير بالطعن بالتقض وايداع أسبايه فى اليعاد 


قد توف الحكوم عليه المرحوم .......٠‏ كالثانبت 
من افادة رئيس القلم الجنائى لنيفة .النقض المرفئق 
والمؤرخة 118٠/15/7‏ . لما كان ذلك » وكانت 
المادة 16 من قانون الاجراءات الجنقية تنص على 
أنه . « تنقضى الدعوى الجنثية بوفاة المتهم » 
ولا يمنع ذلك من الحكم بالصادرة فى الحالة 
المنصوص عليها بالفقرة الثانية من اللادة .؟ من 
انون العقوبات اذا حدثت الوفاة اثناء نضسر 
الدعوى 6 » فقه يكون من المتعين الحكم بأنقضاء 
الدغوى الجنائية بوفاة المتهم . 
المحكية : 


من حيث انه يبين من الاوراق أنه بعد التقرير 
بالطعن بالنقض وايداع أسبابه فى ١اليعاد‏ قد توق 
المحكوم عليه المزهوم ملقووووةة كالئابت مسن 
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افادة رئيس القلم الجنائى لنيابة النقض المرفقة 
والمؤرخة 11/7/-1148 . لا كان ذلك » وكانت 
المادة 15 من ققون الاجراءات الجنائية تنص على 
انه . « تنقضى الدعوى الجنقية بوفاة المتهم »> 
ولا يمنع ذلك من الحكم بالمصادرة فى الحالة 
المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة .؟ 
من قانون العقوبات اذا حدثت الوفاة أثناء نظر 
الدعوى » فقنه يكون من المتعين الحكم بانقضاء 
الدعوى الجنائية بوفاة المتهم ٠‏ 


الطعن رقم 4٠1‏ فسنة 0٠‏ القضائية ٠‏ 


)١١ 
154٠ ديسمبر‎ ١! جاسة‎ 

)١(‏ أسباب الاباحة وموانع العقاب « اقدفاع 
الشرعى » ٠‏ دفاع شرعى ٠‏ دفوع ١‏ الدفع بقيام 
حاد الدفاع الشرعى » ٠‏ محضر الجلسة ٠‏ حكم 
(( قسبيبه تسبيب غير معيب » نقض ٠‏ (( أسباب 

الطعن ٠‏ مالا يقبل منها » ٠‏ 
(1) دفاع « الاخلال بحق اقدفاع ٠‏ مالا يوضره » 


اثبات « خبرة » ٠‏ حكم ١‏ تسيببه ٠‏ تسبيب * 


أغير معيب» ٠‏ 

١‏ متى كأن مبنى ما ينعاه الطاعن فى شسأن 
اعتداء المجنى عليه وولديه عليه وهو ما يرمى به 
الى أنه كان فى حالة دفناع شسرعى عن نقسه 
مردودا بآن الاصل فى الدفاع الشرعى أنه من 
الدفوع الموضوعية التى يجب التمسك بها لدى 
محكية الموضوع ولا تجوز اثارتها لاول مرة أمام 
محكية النقض الا اذا كانت الوتاقع الثابتة بالحكم 
دألة بذاتها على تحقق حلة الدفاع الشرعى كيا 
عرمه القافون أو ترشح لقيليها » واذ كان ييبين 
من متضر جلسة المحاكية أنه لا الطاعن ولا المدافع 
عنه قد دفع أيهما أمام محكية الموضوع بتييام 
حالة الدفاع الشرعى وكاتنت وقائع الدعوى كما 
أثبتها الحكم المطعون فيه لا تتوافر يها تلك الحالة 
ولا ترضح لقيايها نان ما يثيره للطاعن فى هذا 


الخصوص لا يكون مقبولا » عذا الى لن قضاء هذه' : 


إلمحكمة قد جرى على أنه متى كان 'الحكم قد انصب 


على اصابة بعينها نسب الى المتهم احدائها واثبت 
التقرير الطبى الشرعى وجودها واطمانت المجكية 
الى أن المتهم هو محدثها فليس به من حاجة الى 
التعرض لغيرها من اصابات لم تكن محل اتهام 
ولم ترفع بشانها دعوى مما لايصح معه القول 
بأن سكوت الحكم مِنْ ذكرها يرج ع الى أنه لم 
يفطن لها . 

5 من المقرر ‏ أن محكية الموضوع لا تلتزم 
باجاية طلب استدعاء الطبيب الشرعى لناقشته 
مادامت الواقعة قد وضحت لديها ولم تر هى من 
جانبها حاجة لاتخاذ هذا الاجراء » وكان الاعتداء 
بالفأس لا يستتبع حتما أن تكون الاصابة عنها 
قطعية » بل يصح ما انتهى اليه الحكم من انها 
رضية تأسيسا على حصولها من الجزء غير 
الصاد منها , 5 


المحكمة : 

ومن حيث ان الطاعن ينعى على الحكم المطعون 
فيه انه اذ دانه بجريمة ضرب نشأت عنه عامة 
مستديمة » قد شايه القصور فى التسبيب والاخلال 
بحق الدفاع © ذلك بأنه لم يعرض لما اثاره مسن 
اعتداء المجنى عليه وولديه عليه بالخرب واحدائهم ٠‏ 
اصابات براسه وساعده بل اغفل الاثمارة الى 
هذه الاصابات عند تحصيله لواقعة الدعوى على 
الرغم من اهمية ذلك فى تقدير مسئوليقه ؛ كما لم 
تجبه المحكية الى طلب استدعاء الطبيب الشرعى 
الناتشته فى وصف اصفة المجنى عليه » وما اذا 
كانت قطعية أم رضية تحدث من جسم صلب 
راض أيا كان نوعة © أو من فاس كما قرر المجنى 
عليه » مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه ٠‏ 

وحيث ان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة 
الدعوى بما مؤداه أنه فى صبإح 52 من أكتوبر 
سنة 1178 نثصب نزاع بين المجنى عليه والمتهم 
وشقيقه لقيام المجنى عليه بمفع الآخرين من وضع 
الارز الخاص بهما أمام منزله » فليا كان عصر 
ذلك اليوم عاجمه المتهم فى منزله واعتدى عليه 
بالضرب بالفاس فى راسه فاحدث به الاصابة التى 
تخلف: لديه من جرائها عاهة مستديمية وساق 
الحكم على ثبوت هذه الواقمة فى حق الطاعن أكلة 
سائغة مستمدة من اقوال المجنى عليه وماجاء ‏ 


قتضاء محكية النقض الجناية . ١‏ للف 


بالتقرير الطبى الشرعى ومن ششاأنها ان تؤدى الى 
مارتبه عليها . لما كان ذلك © وكان مبنى ما ينهاه 
الطاعن فى شان اعتداء المجئى عليه وولديه عليه 
وهو ما يرمى به الى أنه كان فى حالة دفاع شرعى 
عن نفسه مردودا يأن الاصل فى الدفاع الشرعى 
لنه من الدفوع الموضوعية التى يجب التمسك بها 
: لدى محكية الموضوع ولا تجوز اثارتها لاول مرة 
. امام محكمة النقض الا اذا كانت الوقائع الثابتة 
بالحكم دالة بذاتها على تحقق حلة الدفاع 
الشرعى كما عرفه القافون أو ترشح لقيايها » 
واذ كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أنه 
لا الطاعن ولا المدافع عثه قد دفع أيهما ألميام 
محكية الموضوع يقيام حالة الدفاع الشرعى وكانت 
وقائع الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه 


لا تتوافر فيها تلك الحالة ولا ترشح لقيامها فلن . 


ما يثيره الطاعن فى هذا الخضوص لا يكون مقبولا » 
هذا الى أن قضاء هذه المحكبة قد جرى على أنه 
متى كان الحكم قد انصب على اصابة يعبئها نسب 
الى المتهم احداثها واثبت التقرير الطبى الشرعى 
وجودها واطمانت المحكية الى ان المتهم ههو 
محدثها فليس يه من حاجة الى التعرض لغيرها 
من اصابات لم تكن محل اتهام ولم ترفع بشانها 
دعوى ممالا يصح معه القول بان سكوت الحكم 
عن ذكرها يرجع الى انه لم يفطن لها . لماكلن 
ذلك وكان الحكم المطعون فيه بعد ان بين واقعة 
الدعوى على ما سلف بيانه ١‏ قد عرض لطلب 
استدعاء الطبيب الشرعى إناقشته فى حقيقة أصابة 
المجنى عليه وما اذا كانت قطعية ام رضية وهل 
يمكن أن تحدث من الضرب بفأس ورد عليه فى قوله 
بان المحكية ترى عدم اجاية هذا الطلب لانتفساء 
مبرره » ذلك لان التقرير الطبئ الشرعى فصل 
فى هذه السالة اذ-اثبت الطبيب الشرعى فى تقريره 
المؤرخ 1197/5/١‏ وبمد مناظرته المجنى عليه 
والكشف عليه ان أصابته رضيه ومظها تحدث 
من المصادمة بجسم صلب راض أيا كان نوعه » 
وكان المجنى عليه قد قرر بتحقيقات النيابة أن المتهم 
ضريه براس الفاس » فيكون التقرير الطبى 
الشرعى من ثم قد قطع فى هذه المسالة ويما يُتفق 
وما شهد به المجنى عليه من أن الاصاية رضيه 
ومظها تحدث من المصادية بجسم صلب رااض أيا 
كان نوعه »© كما أن التقريرين الطبيين الشرعيين 


المؤرخين 157//7/1 © 1179//7/4 قد وصفا 
اصابة المجنى عليه تفصيلا وسيبها وما انتهت اليه 
من تخلف عاها مستدييا لدى المجنى عليه حسبا 
التفصيل السابق ايراده يصدر ٠ه‏ الاسباب » 
ومن ثم يكون طلب الدفاع الاحتياطى ولا مبرر له 
غيتعين رفضه »2؛ لما كان ذلك » وكان من المقرر س 
ان محكية الموضوع لا تلتزم باجابة طلب اسستدعاء 
الطبيب الشرعى أناقشته ما دامت الواقعة قد 
وضحت لديها ولم تر هى من جانبها حاجة لاتخاذ 
هذا الاجراء » وكان الاعتداء بالفاس لا يستتيم 
حتما أن تكون الاصابة عنها قطعية » بل يصح 
ما انقهى اليه الحكم من أنها رضية تأسيسا على 
حصولها من الجزء غير الحاد منها ‏ وهو الحال 
فى الدعوى المطروحة ‏ فان الطمن يرمته يكون 
على غير اسلس متعيذا رفضه موضوها .٠‏ 
الطعن رقم 144 لمسنة ٠٠‏ القضائية ٠‏ 


)١١( 
15٠ ديسمير‎ ١8 جلسة‎ 


دغاع ٠‏ « الاخلال بحق الدفاع ٠‏ ما يوفره » ٠‏ 
حكم ٠‏ ( تسبيبه ٠‏ قسبيب مميب » ٠‏ مسدولية 
جنائية ٠‏ شيك بدون رصيد » ٠‏ 


حيث أنه وان كان لا يبين من الاطلاع على 
محضر جلسة المحاكية الاستثنافية أن الطاعن قدم 
حافظة يمستنداته التى اشار اليها باسباب طعئه » 
الا ان البين من المفردات التى أمرت المحكية 
يضيها تحقيقا لوجه الطعن أن ملف الدعسوى 
الاستثئنفية قد حوى حففظة مستندات الطساعن 
أثبت بوجهها دفاعه بأنه وقع الضيك موضوع هذه 
الدعوى مع شيكات اخسرى تحت تثير الاكراه 
وتمسك بدلالة المستندات التى تضمنتها الحافظة 


على صحة هذا الدفاع وقد أذرجت تلك الحافظة 


ضمن بيان الاوراق ألتى يحتويها ملف الدعوئ بها 
يفيد أنها قدمت للمعكية وكات تحث بصرها س 
ولا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى تلييد 
الحكم الابتدائى الذى دان الطامن » اخذا بأسبايه 


1 ااه العددان السابع والثامن - السنة الخايسة والستؤن 


دون أن يعرض لما ابداه الطاعن من ففاغ أملم 
المحكية الاستثئنقية وما قدمه من مستندات تدليلا 
على صحة دفاعه » وكان دفاع الملاعن الذى 
تضينته حققظة المستندات سالفة البين يمد فى 
خصوص الدعوى المطروحة هايا وجوهريا ؛ لما 
يترتب عليه من أثر فى تحديد مسئوليته الجنانية » 
مما كان يتعين ممه على المعكية ان تعرض له 
استقلالا وان تستظهر هذا الدفاع وأن تمحص 
عناصره كشئا لمدى صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه 
ان ارتات اطراحه » أما وقد أمسكت من ذلك ولم 
تتحدث عن تلك المستندات مع ما قد يكون لها من 
دلالة على صحة دفاع الطاعن »© ولو أنها منيت 
ببحثها وفحص الدفاع المؤسسس عليها لجاز أن يتغمر 
وجه الراى فى الدعوى فان الحكم يكون مشوبا » 
غضلا عن قصوره بالاخلال يحق الدفاع بيا يبطله 
ويوجب نقضه والاحالة . 


المحكمة : 
حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون 
فيه أنه اذ دانه بجريمة اعطاء شيك بدون رصيد 
قد شابه القصور فى التسبيب وانطوى على اخلال 
بحق الدفاع ذلك بأن المحكية لم تعرض للمستفدات 
التى قدمها الطاعن للمحكية الاستئنافية والتى 
ضمنها دفاعه بأنه وقع على الشيك موضوع 
الدعوى تحت تأثير الاكراه » وهو دفاع لم تلتفت 
اليه المحكية مع جوهريته ولم تعرض للمستندات 
الؤيدة لصحته وفضت فى الدعوى دون أن تعنى 
بتحقيقه أو الرد عليه مما يعيب الحكم ويس توجب 
وحيث انه وان كان لا يبين من الاطلاع على 
جلسة المحاكية الاستثنافية أن الطاعن قدم 
حافظة بمستنداته التى أشار اليها بأسباب طمنه » 
الاان البين من المفردات آلتى أمرث المحكمة بضمها 
تحقيقا لوجه الطعن أن ملف الدعوى الاستثنافية 
قد حوى حفظة مستندات للطاعن اثبت يوجهها 
دفامه بأنه وقع الشيك موضوع هذه الدعوى 
مع شيكات اخرى تحت تإثير الاكراه وتدسمسك 
بدلالة المستندانته التئ تضمنتها الحافظة على صحة 
هذا الدفاع وهد ادرجت تلك العافظة ضمن بياكق 
الاوراق التي يحتويها ملف الدعوى بما ينيد انها 


٠‏ الابتدائى 


قدمت للمحكية وكانت تحث بصرها - ولما كان 
الحكم المطعون فيه قد انتهى الى ثاييد الحكم 
الذى دان الطاعن » أخذا باسبابه هون 
أن يعرض لما أبداه الطاعن من دفاع امام المحكية 
الاستئنافية وما قدمه من مسستندات تدليلا عللى 
صحة دفاعه » وكان دفاع الطامن الذى تضمنته 
حافظة المستندات سالفة البيان يعد فى خصّوص 
الدعوى المطروحة هاما وجوهريا » لما يترتب عليه 
من اثر فى تعديد مسئوليته الجنائية » مماكان يتعين 
معه على المحكية ان تعرض له اس تقلالا وان 
تستظهر هذا الدفاع وان تمحص عناصره كشفا 
لمدى صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه ان ارتات 
اطراحه ؛ أما وقد امسكت عن ذلك ولم تتحدث عن 
تلك اللستندات مع ما قد يكون لها من دلالة على 
صحة دمفاع الطاعن »© ولو انها عنيت يبحثها 
وفحص الدقاع المؤسسس عليها لجاز أن يتغير وجه 
الراى فى الدعوى فان' الحكم يكون مشوبا فضصلا 
عن قصوره بالاخلال بحق الدفاع بما'يبطله ويوجب 
نقضه والاخالة بغير حاجة الى بحث باتى أوجه 
الطعن الاخرى ٠‏ 


الطمن رقم ٠١15‏ السنة ٠٠‏ القضائية ٠‏ 


)1١؟(‎ 

جلسة ١1‏ ديسمبر 1944٠‏ 
(1- ه ) شيك بدون رصيد ٠‏ جسريمة 
« اركانها » ٠‏ اثبات ٠‏ « بوجه عام » ٠‏ حكم ٠‏ 

«بياناته ٠ ٠‏ يأك حكم الاداثة » , 

(1) جريمة ١‏ أركانها » ٠‏ اثبات ٠‏ يوجه عام ٠»‏ 
شيك بدون رصيد للوفاء اللاحق بقيمة ,تلشيك ٠‏ 
لاينفى قيام الجريمة ٠‏ 

دعوى مدنية ((تركها )» ٠‏ 

١‏ جريمة اعطاء شيك لا يقاله رصرد تتم 
بمجرد اعطاء الساحب الشيك الى المستفيد مم 
عليه بعدم جود .قال واه له قل لل سحي 
فى تاريخ الاستحقاق . اذ يتم بذلك طرح اليك 
فى التاول بامتباره اداة وفاه شجرى مجرى التقود 

في المعلهلات , 


قضاء محكية النقض الجنئية 2" 


؟ ‏ متى كان الشيك يحمل تاريخا واحدا 
فان مفاد ذلك انه صدر فى هذا التاريخ ولا يتيبل 
' من المتهم الادعاء بأنه حرر.فى تاريخ سابق ٠.‏ 


* حالة الحجز على رصيد مصدر الشيك 
فى البنك ما هى الا صورة من صور عدم قابلية 
الرصيد للسحب ٠.‏ 

.4 » ه28 متى تسوء النية فى جريمة اأصدار 
شيك بدون رصيد يتوافر يمجرد علم مصدر 
الشيك بعدم وحمد مقابل وفاء له فى تاريخ 
اسداره وهو علم مفترض فى حق الشاحب يبل 
وعليه متابعة حركات الرصيد لدى المسحوب عليه 
للاستيثاق من قدرته على الوفاء بقيمة الشيك 
حتى يتم صرفه » فاأنه لا يجدى المتهم الدفاع بتوقيع 
الحجز بتاريخ 1171/1١/6‏ قبل تاريخ أصدار 
الشيكين . ذلك بأنه كان عالما وقتت اصدارهيا 
أن قيمتهما لن تصرف نتيجة الحجز ويكون 
قصده الجنائى عن جريمة اعطاء شيكين لا يتفلهما 
رصيد قائم قاهل للسحب ثابتافى حقه مما تتوافر 
معه اركان الجريمة المسندة اليه » ولا ينفى 
قيامهما عدم تقديم أصل الشسيكيين ذلك ان للمحكية 
أن تكون عقيدتها فى هذا الشان بكافة طرق 
الاثباك ومن ثم فهى تطمئن الى صحة الصور 
المقدمة وتأخذ بها كدليل فى الدعوى . 


1 - من القرر أن المحكمة لا تتفت الى دفاع 
المتهم المستند الى التخلص لانه جاء لاحتقا 
لوقوع الجريمة بعد استكيالها للشرائط التى نص 
عليها القانون ولا تأثير له على قيم المسئولية 
الجنائية . 


اا متى كان الحاضر عن المدعى بالحقوق 
المدنية قد قرر أملم محكية الاشكال بجلسة 


بان المتهم سدد قيمة الشيكين ٠‏ 


وانه يتنازل عن الدعوى المدنية وقدم اقرارا 
مؤرخا فى ؟ من نوفمير سنة 151/0 صادرا من 
المدعى بالحقوق المدنية يحمل هذا المعنى فقه 
يتعين لذلك اثبات ترك المدعى بالحق المدنى لدعواه 
المدنية مع الزامه مصاريفها السفقة على ذلك 
الترك عملا بنص الفقرة الاولى.-من المادة .55 
من قانون الاجراءات الجنائية . 


المعكمة : ' 

: من حيث أن هذه المحكمة قضت بنقض الحكم 
المطعون فيه وحددت جلسة لنظر الموضوع 
عملا بالمادة 55 من القانون رقم !0 لسنة 1١185‏ 
يشان حالات واجراءات الطعن امام محكية النقض- 

وحيث ان المعارضة أقيمت من المتهم فى الميعاد 
عن حكم قايل لها فهى مقبولة شمكلا ٠‏ 

وحيث ان الوقاقئع ‏ حسبما تبينتها اللحكمة ‏ 
تتحصل فى أن المدعى بالحقوق المدنية اقلم 
الدعوى بطريق الادعاء المباشر بعريضة 
اورد غيها أن المتهم ( المعارض ) أصدر اليه 
مصر فرع روض الفرج مستحقى الوفاء فى 
11/117 و 1171/1١/1.‏ ولما تقدم بهما 
الى الينك لصرف قيمتهما أفاد بالرجوع على' 
الساحب » الامر الذى يكون فى حق المتهسم 
الجريمة المنصوص عليها فى الملدتين 571 و /الالا 
من قانون العقوبات وطلب عقليه بهما مع الزامه 
بأن يدفع اليه مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل 
التعويض المؤقت مقايل الضرر الذى لحق يسه 
من جراء تلك الجريية وقدم اللدعى بالحقوق 
المدنية اثبانا لدعواه صورا شمسية من الشيكين 
الصادرين اليه من المتهم والافلدتين الصاتئرتين 
من البنك الموؤرختبين فى 1111/1١/98‏ 
و 171/15/18 بطلب الرجوع على الساحب . 

وحيث ان المعارض أقر بعدم قابلية الشيكين 
للصرف استنادا الى آنه قد وقع حجز بتاريخ 
5 على رصيده بالبتك ودفع بأن 
الشيكين هما سندان اذنيان وان صورتهما 
الشمسية المقدمة من المدعى بالحق المدنى لا تغنى 
عن تقديم الاصل وانه تخالص مع المدعى بالحق 
المدنى عن قيمتهما ٠‏ 

وحيث أنه بالاطلاع على صور المستندات 
القدمة من المدعى بالحقوق الدنية يتضح أن كل 
من الشيكين ‏ المؤرخين 1571/11/11 
و 1171/1١/٠١‏ قد استوفى البيقات التى 
يتطلبها القاتون لاعتيإره ثميكا يجرى مجرى 
النقود لانه يحمل آمرا صادرا من المتهم لاحد 
البنوك بدفع مبلغ معين فى تاريخ معين وهو 


1 'العددان السابغ والثامن ‏ السنة الخامسة والستون 


ويكون قصده الجنقى عن جريمة اعطاء شميكين 
لا يقالهما رصيد قل للسحب ثفتا فى حقه 
مما تتوافر معه أركان الجريمة المسندة اليه » 
ولا ينفى قيايها عدم تقديم أصل الشميكين ذلك 
أن للمحكية أن تكون عقيدتها فى هذا القسان 
بكافة طرق الاثبات ومن ثم فهى تطمئن الى صحة 
الصور المقدية وتاخذ بها كدليل ف الدعوى 
بالاضافة الى اقرار. المتهم باصداز هذين الشيكين 
للمدعى بالحق المدنى كما لا تلتفت المحكية الى 
دفاع المتهم المستند الى التخالص لانه جاء 
لاحقا لوقوع الجريمة يعد استكيلها للشرائط 
التى نص عليها القانون ولا تأثير له على قيام 
٠‏ المسئولية الجنقية » ومن ثم يتعين عقفيه 
عملا بالمادتين 77 و 77177 من قانونّ العقوبات 
والمادة 6.؟/؟ من قانون الاجراءات الجنقية . 
وحيث أن الحاضر عن المدعى بالحقوق المدنية 
قدقرر امام محكية الاشكال يجلسة 
بان المتهم سدد قيمة الشيكين 
وانه يتنازل عن الدعوى المدنية وقدم اقرارا 
مؤرخًا فى 6 من'نوفمير سئة 1116 صادرا مسن 
الدعى بالحقوق المدنية يحمل هذا المعنى فافنه 
يتعين لذلك اثبات ترك المدعى بالحق المدنى لدعواه 
المدنية مع الزامه مصاريفها السسابقة على ذلك 
الترك عملا بنص الفقرة الاولى من المادة .11 
من قانون الاجرراءات الجنائية . 


الطعن رقم 177 لسنة 44 القضائية ٠‏ 


فى هذه الحالة يعتبر اداة وفاء مستحق الدفع 
بمجرد الاطلاع ويعد شيكا بالمعنى المقصود فى 
المادة /!؟5 من ققون العقوبات . 


وحيث أن جريمة اعطاء شيك لايتيله 
زصيد تتم بمجرد اعطاء الساحب القسيك الى 
املستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له 
قابل للسعب فى تاريخ الاستحقاق » اذ يتم بذلك 
طرح الشيك فى التداول باعتباره اداة وفاء تجرى 
مجرى النقود فى المعليلات ومتى كان الشضيك 
يحمل تاريخا واحدا فان مناد ذلك أنه صدر 
فى هذا التاريخ ولا يقبل من المتهم الادعاء بآته 
حرر فى تاريخ سابق واذ كان الثابت أن تاريخ 
الشيكين تال على :تاريخ توقيع الحجز وكانست 
حالة الحجز على رصيد مصدر الثميك فى البنك 
ما هى الااصورة من صور عدم قيلية الرصيد 
للسحب وكان سوء النية فى جريمة اضصدار 
الشيك دون رصيد يتوافر يمجرد علم مصدر 
الشيك بعدم وجود مقيل وفاء له فى تاريخ 
اصداره وهو. علم مفترض فى حق الساحب وعليه 
متابعة حركات الرصيد لدى المسحوب عليه 
للاستيثاق من قدرته على الوفاء بقيمة القفيك , 
حتى يتم صرفه »© فأنه لا يجدى المتهم الدنفاع 
بتوقيع الحجز بتاريخ 19737/1١١/6‏ قبل تاريخ 
اصدار الشيكين ذلك بأنه كان عالا وقت 
اأصدارهما أن قيمتهيا لن تصرف نتيجة الحجز 


» #6 ث»# 


المدل 


من أحب 1 اقل وخاف الرؤساء لم يضل 


القاضى عبدالله بن وهب 


قضاء النتض١لمدكق‏ 


3"0» 
جلسة أول ديسمبر 1594٠‏ 


استئناف . افلاس ٠‏ قانون ٠‏ حكم ٠‏ دعوى .” 


استقر قضاء هذه المحكمة على أن ميعاد 
استئنف الحكم الصلدر فى دعوى اشهار الاقلاس 
الواجب التعويل عليه هو خمسة عشر يوا 
من تاريخ اعلانه وفقالحكم المادة 115 من 
قانون النجارة وان حكم هذه المادة جاء صريحا 
ينطبق على جميع دعلاوى الافلاس » فلا بيدا 
ميعاد الاستئناف الا من تاريخ الاعلان بما فى 
ذلك حالة رفض دعوى المدعى وأن هذه القواعد 
التى استخدثها ققون المرائمات فى هذا 
الخصوص لا تعتبر ناسخة لمانصت عليه 
القوائين الخاصة من اجراءات ومواعيد 
راى المشرع ان يخص بها دعاوى معيئة خروجا 


على القواعد العامة التى نظمها قاقون المرائعات" 


كما هو الحال فى دعوى اشهار الافلاس ٠.‏ 


المحكمة : 

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى 
تلاه السيد المستشار المقرر » والمرائعة وبعد 
المداولة . 

حيث أن الطعن استوف.أوضاعه الشكلية . 

وحيث أن الوققع ‏ على ما يبين من الحكم 
المطعون فيه وسائر اوراق الطعن وبالقدر 
اللازم للفصل فيه تتحصل ف أن الطاعن بصفته 


أقام الدعوى رقم 7؟١‏ سنة (/إ15 تجارى كلى . 


افلاس جئوب القاهرة على البنك المطعون ضده 
طلب فيها المكم ببطلان العقدين المؤرخين 
151/15/69 المتضمنين كفالة 
المفلس ... ... للشركة الشرقية للهندسة 
والتجارة على وجه التضلين فى الاعتمادين 
الفتوحين لهما بالبنك المطعون فيه . وقال بيقا 


لدعواه اسه قضى فى الدعوى رقم ؟ سنة 515 
صلح وافى باشهار افلاس المذكور وتعدد 
71 تاريخا مؤقتا للتوقف عن الدضفصع 
وتعين هو وكيلا مؤقتا من الدائنين واذ تعدل 
تاريخ التوتف عن الدفيع استئنافيا الى 
0١‏ فان كفالة المفلسس للشركة بمقتضى 
العقدين سالف الذكر تكون باطلة باعتبارها مسن 
التبرعات المنصوص عليها فى الملدة ١7!‏ ملن 
الققون التجارى لوقوعها فى قوة الريبة » وبتاريخ 
4 قضت محكية أول درج برفض 
الدعوى . استائف الطاعن يصفته هذا الحكم 
وقيد استئئقه برقم 171 سنة 11 ق »© وبتاريخ 
61 حكيت محكية استئنف القامرة 
بسقوط الحق ف الاستئناف لرفعه بمد الميعلد . 
طعن الطاعن فى هذا العكم بطريق النقض » وقدميته 
النيابة العلية مذكرة ابدت فيها الراى بنقض 
الحكم المطعون فيه واذ عرض الطعن على المحكية 
فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيهسا 
التزمت النيابة رأيها . 


وحيث أن مما ينعى به الطاعن على الحكم 
المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القاتون وى بيسان 
ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه اسس. قضساءه 
بسقوط الحق فى الاستثقاف على سند من القول 
أن ميماد الاستئثاف فى حالة الحكم يرفض 
دعوى المدعى يكون حُمسة عشر يوما من تاريخ 
صدور الحكم وكان ما انتهى اليه هذا الحكم 
يخالف نص المادة 15؟ من قانون التجارة الذى 
حدد ميعاد الاستئنف فى دعلوى الافلاس بخمسة 
عشر دوما من تأرييٌ الاعلان وجاء هذا النص عالما 
ومطلقا ومن ثم يسرى حكيه على جميع الدعاوق 
ولو كان الاستثنف مرفوعا من المدعى الذى رنضت 
دعواه واد انتهى الحهكم المطعون فيه الى 
ما يخالف هذا النظر فانه يكون قد أخطا فى 


فى تطبيق القلون مما يستوجب نقضه ٠‏ 


5 العددان السليع والثاين ‏ 


وحيث أن هذا النعى ديد ذلك ان قضاء 
هذه االحكية قد استقر على أن ميعاد استئئاف 
الحكم الصمادر فى دعوى اثسهر الاقلاس 
الواجب التعويل عليه هو. خمسة عشر يوما 
من تاريخ اعلانه وفقالحكم المادة 11؟ من 
قانون التجارة وان حكم هذه !المادة جاء صريحا 
ينطيق على جميع دعاوى الاقلاض فلا يبدا ميعاد 
الاستئناف الامن تاريح ؟لاعلان بما فى ذلك حالة 
رض دعوى المدعى وأن القواعمد التى استخدثها 
قانون المرافعات فى هذ! الخصوص لا تعتبر 
' ناسخة لمانصت عليه القوانين الخاسة من 
اجراءات ومواعيد راى المشرع ان يخص يها 
دعاوى معينة خروجا على القواعد العلية 
التى نظمها قانون المرافعات كما هو الحال فى 
دعوى اشهر الاقلاس واذا انتهى الحكم 
المطعون فيه الى نا يخالف هذا النظر فقه يكون 
قد اخطا فى تطبيق الققون بما يسستوجب 
نتضه لهذا السبب والاحالة ... 


الطعن رقم 7١‏ كسذة 48 اللقضائية ٠‏ 


(؟١)‏ 
جلسة ؟ ديسمبر 7194٠‏ 
)١(‏ مسئولية « السئولية التقصيرية » ٠‏ 
تعويض ٠‏ محكمة الموضوع . ٠‏ 
() ايجار ٠‏ مسئولية ٠‏ نقض ٠‏ 
١7(‏ ؟ ) مسئولية ( المسئولية التقصيرينة » 
مسئولية حارس البناء )» ٠‏ آثبات ٠‏ 7 


1 ل من المقرر فى قضاء هذه المحكيه أن تكييف 
النعل المإسسس عليه طلب التعويض بأنه خطا 
أو تفى هذا لوضف غنه خسو من المصائل التي 

قضاء محكية الموضوع فيها لرقابة.محكيةٍ 


يخضع 
النقضى » الا إن استخلاص الخطا الموجب , 
للمسثولية هو مما يدخل فى حدود السلطة , 


التتديرية لمحكية الموضوع مادام هذا الاستخلاص 
سقتغا ومستمدا من عناصر تؤدى اليه من وقائع 
الدعوى » واذ كان الحكم المطمون فيه احال على 
اسباب حكم محكمة أول'درجة والتى نفت الخطآا 


السنة الخامسة والستون 


عن المضرور بمقولة ان ارتكانه على سائر الشرفة 
تصرف عادى وماألوف » اذ أنسه ليس من القاطنين 
بالشسقة التى سقطلت: شرفتها' وانيا يتردد 
عليها بحكم وظيفته فلا يستطيم أن يعلم بان الشرفة 
خربة ون مونة البناء التى تتكون منها قد تحللت » 
وهى أسباب سائغة من شانها أن تؤدى الى الاتيجة 
التى انتهت اليها »ممايكون ممه النعى جدلا 
موضوعيا لايجوز اثارته أمام محكمة النقض , 


؟' ل أذ لم يث يثبت من الاوراق أن الطاعنةٌ . 
المالكة ‏ تيسكت امام كي الوفسسوع بأ 
(لخضرور كان تابعا للمطعون عليها الاخيرة ل 
المستأجرة ‏ التى تربطها بها علاقة ايجارية , 
وأن مسئوليتها لذلك تكون عقدية وليست تقصيرية ' 
ومن ثم لا يقبل منها التحدى بهذا الدفاع الذى 
يخالطه واقع لاول مرة أنام محكية النقتض . 

"' ل مسسمئولية حارس البناء تقوم ققونا عند ٠‏ 
تهدم البثاء كليا او جزئيا وهى تستند الى خطأ 
يفترض فى جاتب الحارس باهمال صبانة انبنساء 
او التجديد او الاصلاح » وهو خطا لا يقيل 
اثبيات العكس باقلية الدليل على قيامه بالصيافة 
او التجديد او الاصلاح » وان كانت المسئولية 
تنتفى بنفى علاقة السببية بين هذا الخلا 
المفترض وبين الضرر باثبات ان وقوع التهدم س 
ولو كان جزئيا ‏ لا يرجع الى اهمال فى الصيانة 
أو قدم البناء او عيب فيه وانما يرجع الى القوة 
القاهرة لو خطا الغير او خطا الشرور نفسه ٠.‏ 


؟ - اللقصود بحارس البناء و من تكون له 
السيطرة الفعلية عليه لحساب نفسه أو لحساب 
غيره » فالحراسة تكون فى الاصل للمالك ولا تنتقل 
بالاجارة أو الخيازة للمستاجر - ما لم يقض 
الاتفاق بغير ذلك اذ ان المالك دون المستاجر 
هو المطالب بتعهد ملكه وموالاته. بأعمال الصيقة 
والترميم » فاذا قصر فى ذلك كان مسئولا عن 
الخرر الذى يصيب الغير بهذا التفسي »© ومن ثم 
خلا يحق للطاعنة عئة مالكة المقار ان تنفى مسئوليتها ' 
التقصيرية عن تهدم العقار واحداث الضرر بقيام 
العلاقة التعلتدية بينها وبين المستاجر ‏ المطعون 
عليها الثالثة ‏ واذ كان ما نصت عليه الملدة 654 


قضاء محكبة'النقض المدئية د يمن 


من الققون المدنى من وجوب قيام المستاجر 
باخطار !!وجرة للقيام باجراء اعمال الصيافة 
لا يسرى على احوال المسئولية التقصيرية » 
وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر 
فلن النعى يكون على غير اساس . 

المحكمة : 

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى 


تلاه السدد الستشار المقرر » واكرافعة وبعد 
امداولة . 


حيث أن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية . 


وحيث ان الوقائع ‏ على ما يبين بين الحكم 
المطعون فيه وسمقر أوراق الطعن ‏ تتحصل فى ان 
المطعون عليهما الاول والثانية اقاما الدعموى 
رقم 4484 سنة 1994 مدنى جنوب التامرة 
الابتدائية ضد الطعن والمطمون عليها الثالشئة 
طالبين بالزامهيا متضايئين بان يدفعا لهما مبلخ 
خمسين ألف جنيه . وقالا بيانا للدعوى أنه 
اثناء وقوفا ولدهما الصحفى بمجلة العمل يمقر 
النقاية العلية للعايلين بالبنوك والتأمينات 
والاعمال المالية ‏ المطعون علبها الاخيرة ‏ بشارع 
... ..ء ... رقم ؟ المملوك لشركة مصر 
للتأمين ‏ الطاعنة ‏ هوت به الشرفة لضعنفها 
وعدم صيقتها وأودى الحادث بحباته وتحرر 
عن ذلك محضر العوارض رقم 015 لسنة 1517/6 
« عابدين » © ولماكان سقوط. الشرفة نتيجة 
اهمالها فى صيقتها فقد أقاما الدعوى بطلباتهما 
سالفة البيان تعويضا عن الاضرار الادبية والمادية 
لنتدهما ولدهما . دفعت الطاعنئة بعدم مسئوليتهما 
الخطأ المخنى عليه حين ارتكز على سسائر 
الشرفة مع وضوح الخلل الذى يدركبه الرجل 
العادى » كما اقليت دعوى فرعية ضد اأطعون 
علبها الاخيرة طالبة الحكم لما عليها بيااقد 
دحك به -- عليها فى الدعوى الاصلية استنادا 
الى ما بثيت من تقسرير خبير اثيات الحالة فى 
0 رقم 8؟؟1ه سنة 6/ مستمعجهمل 
القاهرة. من إن سقوط الشرفة يرجع الى 
اسباب لم تخف على النقابة المستاجرة للشسقة 
الملحقة بها والشرفة » والتى كان عليهما اخطار 


الطاعنة لاجراء الصيائة اللازة ٠‏ وبتاريخ 
5 كحكيت المحكية . 

١‏ بالزام الطاعنة بآن. تدفع للمطعون 
عليهما الاول والثانية بمبلغ خمسة آلاف جنيه 
وبرفض الدعوى الفرعية . استائف الملعون 


. عليهيا هذا الحكم املم محكية استئناف القاهرة 


وقيد استئنائهما برقم 1175 سنة ]لاق »© كما , 
أقليت الطاعنة استئنقنا قيد برقم 1185 سنة 
اق »؛ وبعد أن قررت المحكمة ضم الاستئناف 
الثنقى الى الاول حكمت بتاريخ 1571/6/16 
بتاييد الحكم المستائف . طعنت الطاعئة فى هذا 
الحكم بطريق النقض وقدمت الئيابة العاية مذكرة 
أبدت فيها الرائ يرفض الطعن » وعرض الطعن 
على هذه الدائرة فى غرفة مثمورةفرات انه 
جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيهما 
التزمت النيفة برايها . 


وحيث أن الطعن أقيم على أسباب ستة تنعى 
الطاعنة بالسبب الاوك مثها على الحكم 'المطعون 
فيه فسا الاستدلال وى بيان ذلك تقول ان 
الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على ان المجنى 
عليه لم يكن يعلم بان الشرفة خزبة وأن مونتها قد 
تحللت اذ انه ليس من القاطئين بالشقة وانهيا 
يتردد عليها بحكم وظيفته فى حين أن تردده على 
الشقة بحكم وذليفته يجعله عالما بحالة القرفة 
مما كان يقتضيه تجنب الاستناد الى ساترهسا 
وهو مايعيب الحكم بفساد الاستدلاك ٠.‏ 


وحيث أن هذا الفعى مردود » ذلك أفهمن 
القرر فى قضاء هذه امحكية آنه ولان كسان 
تكييف العمل اللؤسسس عليه طلب التعويض بأنه 
خطا أو نفى هذا الوصف عنه هو من الساتل 
التى يخضع قضاء محكية الوضوع فيا لرقابة 
محكية النقض الا أن استخلاص الخطا اللوجحب 
للمسئولية هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية 
احكية الوضوع ما دام هذا الاستخلاص. سائما 
ومستمدا من عناصر تؤادى اليه من وقائع الدعوى» 
واذا كان الحكم الطمون فنه احا على اسباب 
حكم محكبة أول درجة والتى نت الخطا من 


.المضرور بمقولة ان ارتكانه على سائر الشذرقة 


تصرفة عادى ومالوفة أذ أنه ليس مت اله اطنين 


14 العددان السابع والثامن ‏ السنة الخامسة والستون 


بالشقة التى سقطت شرفتها : انما يتردد عليها 
بحكم وظيفته فلا يستطيع فن يلم بأن الشرفة 


خربة وأن مونة البناء التى تتكون منها قد 


تحللت » وهى أسباب سائغة من شاقها أن 
تؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها ممايكون معه 
النعى جدلا موضوعيا لا يجوز أثلرته ايام 
هذه المحكية . 

وحيث ان حاصل السيب الثاقى الخطا فى تطبيق 
القانون ذلك أن السكم المطعون فيه اقلم قضاءه 
على اساس أن عناصر المسئولية التقصيرية 
تكتمل فى جانب الطاعنة فى حين أن المطعون عليها 
| الثالثة تستاجر منها العقتار والمضرور تابع لها ء 

ومن المقرر أن المسئولية عن الاضرار التى تصيب 


المستاجر أو أاحد تلبعيه مسئولية عقدميةة”" 


وليست مسئولية تقصيرية ٠‏ 


: وحيث ان هذا النعى مردود » ذلك بأقه لم 
يثبت من,الاوراق أن الطاعنة تمسكت امام 


مجكية الموضوع بأن المضرور. كان تابما للمطعون , 


عليها الاخيرة التى تربطها بها علاقة ايجارية 
وأن مسئوليتها لذلك تكون عقدية وليست 
تقصيرية ومن ثم لا يقبل منها التحدى بهذا 
الدفاع الذي يخافله:واطبح لول د مرةآميلم 
محكية النقض .٠‏ 
وحيث أن حاصل الاسياب الثالث والخيس 
والسادس الغساد فى الاستدلال ومخالفة القافون » 


. وى بيانها تقول الطاعنة ان الحكم الممستائف ٠‏ 


. المؤيد بالحكم المطعون فيه استند النى تعقق شرطين 
لقيام مسئولية الطاعئة حارسة العين المؤجرة 
أولهما حراسة البناء وثانيهما تهدم اليناء ه 


فى خين أن الطاعنة لا تضع يدها ماديا على: 


العين المؤجرة بل تضع اليد المطعون عليها 
الثالثة المستأجرة للعين © كما ثبت بتقرير الخبير 


ان سقوط الشرفة يرجع الى تحلل المونة” 


الداخلة فى بنائها وهو عيب حَنى تجهله الطاعفة 


ولم تخطرها به المطعون عليها الثالثة المستاجرة ٠‏ 


الملزمة بهذا الاخطار أخذا بالمادة 0544 مدني خاصة 
' وان الحكم المطعون فيه سام بوجود ثمة شروخ 
ظاهرة بساتر الشرفة فلا يضمنه المؤجر ولا يلزم 
بتعويض الشرر عنه اخذا بللادة 6لاه/ه من 


القانون المدنى وبمفهوم المخالفة للملدة 1/اه/؟ 
منه ‏ كما أن الحكم المطعون فيه اقلم قضناءه 
برفض الدعوى الفرعية على ان للمالك الحق فى 
معاينة 'المكان المؤجر من وقت لآخر- ولم 
يثيت ان المسستاجر منعه من مباكرة هذا الحق ؛ 

مع أن التزام المؤجر بالضمان لا يتحقق الآ اذا 
0 المستأجر بالعيب وعدم قيبم بل المسستاجر 
بواجب الاخطار ويسقط بعكم اللزوم كل التزام 
على المؤجر 


وحيث أن هذا النعى بالاسباب الثلائة مردود 


بان الحكم اللمطعون فيه اقام قضاءه بمسئولية 
الطاعنة على اساس مسئولية حارس البناء 


اليناء اخذا بالمادة لا/إ١‏ من الققون المدنى »© ولما 


كانت هذه المسئولية تقوم قانونا عند تهدم 
البناء كليا أو جزئيا وهى تستند الى خطساً 
مفترض فى جقب الحارس باهمال صيققة البناء 
أو التجديد او الاصلاح » وهو خطا لايقبل 
اثبات العكس باقامة الدليل على قيليه بالصيانة 
أو التجديد او الاصلاح وان كانت الممسئولية 
السئولية تنتفى بننى علاقة السببية بين هذا 
الخطأ المفترض وبين الضرر باثبات أن وقوع التهدم 
ولو كان جزئيا لا يرجع الى اهمال فى الصيقة 
او قدم فى البناء أو عيب فيه وانما يرجع 
الى القوة القاهرة او خطا المضرور نفسه» 
وكان المقصود بحارس البناء هو من تكون له 
السيطرة الفعلية لحساب نفسه لا لحساب 
غيره » فالحراسة تكون فى الاصل للمالك ولا تنتقل 
بالايجارة أو الحيارة للمستاجر ‏ مالم يقصد 
الاتفاق بغير ذلك اذ أن المالك دون المستاجر 
هو المطالب بتعهد ملكه وبوالاته باعيال 
الصيقة والترميم » فاذا قصر فى ذلك كان مسئولا 
من الشرر الذى يصيب الغير بهذا التقصير » 
ومن ثم فلا يحق للطاعنة مالكة العقار أن تنفى 
مسئوليتها التقصيرية عن تهدم العقار واحداث 
الضرر بقيام العلاقة التملقدية بينها وبين 
المستاجر المطعون عليها الثالثة وكان ما نصت 
عليه المادة 014 من القاقون المدنى من وجوب 
قيام المستاجر بلخطار المؤجر للقيام بالجراء 
اعمال الصيقة لا يسرى على احوال المسئولية 
التقصيرية » وكان الحكم الطمون فيه قسد 


قضاء محكية النقض المدنية ‏ , إفدا 


التزم هذا النظر فانالنعى بهذه الاء باب يكون 
على غير اننانن .. 

وحيث ان الطاعنة تنعى على الحكم المطعون 
يه بالسبب الرابع تناقص أسبايه وفى بياقئه 
تقول أن الحكم المطعون فيه تضمنت اسبليه أن 


ظهور الشروخ بسقر الشرفة لا يدل وحده' 


على انها آيلة للسقوط وان الانهييار كان 
بسيب تحلل المونة » فى حين ذهب 7 

المستائف المؤيد بالحكم المطمون فيه الى أن ما كانت 
تحتاجه العين من ترميمات تستوجب خيهما 
متخصصا ثم يقول أن همال الشركة الطاعنة 


كان يمكنهم أن يلمسوا التلفيات بساتر الشرفة » 
مما يعيب الحكم المطعون فيه بالتناقتض ٠‏ 


وحيث أن هذا النعى غير صحيح ذلك لنه 
ليس ثمة تناتض بين منا ذهب اليه الحكم المستائف 
من أن معرفة حالة العين كانت تحتاج الى خبير 
متخصص وبين ما اضافه الحكم المطعون فيه من أن 
مُجرد وجود شروخ ظاهرة بساتر الشثرفة 
لا يدل على انه آيل للسقوط وانما كان تداعيه 
وانهياره على ما جاء بتقرير اثيكت الحالة 
سببه تحلل المونة بها وهو عيب خفى » ما كان 
يأتى العلم به للنقاهة المستاجرة أو لزوارهما 
المترددين على مترها. 

لما كان ذلك فان النعى على الحكم المطعون فيه 
بهذا السبب يكون فى غير مخله ٠‏ 

وحيث انه لما فقدم بتعين رفض الطعن . 

الطمن رقم 717 لسنة 47 القضائية ٠‏ 


»1١6( 

جلسة ؟ ديسمبر 1948٠‏ 
حكم . ١‏ الاحكام غير الجائز الطعن فيها » ٠‏ 
استئناف « الاحكام غم الجقز اسئتثنافها » ٠‏ 

تعويض ١‏ الحكم فى دعوى التعويض » ٠‏ 
.مؤدى الملدة 1١1‏ مراقمات ‏ وعلى ما جرى 
بنه قضاء هذه المحكية مب القن المشرع قد 
وضع قامدة عملية » تقضى بعدم جواز الطمن على 


استقلال فى -الاحكلم الصادرة اثناء سير الخصومة 
قبل الحكم الختامى المنهى لها » وذلك فيما عدا 
الاحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف* 
الدعوى وكذلك الاحكام التى تصار فى شق 
فى الموضوع متى كانت قايلة .للتنفيذ الجبرى ٠‏ 
واذ كانت علة هذا الاستثناء » هى أن انتظار 
الحكم المنهى للخصومة يضر بلمحكوم عليه ©» 
اذ يتعرض فورا لتحمل اجراءات التنغفييذ 
الجبرى » فاته لا يسرى الا بالنسية لشق الحكم 
التايل للتنفيذ الجيرى دون غيره ٠.‏ ومن ثم فان 
الحكم الصلار بتقرير مبذا استحقاق التعويض 
لآ يكون قايلا للاستئناف استقلالا » وانما يستائف 
مع الحكم الختامى المنهى للخصومة كلها . واذا 
اسستؤنف مع هذ الحم الاخم » فان 
استثناقه يكون فى الميماد » واذ قضى الحكم 
المطعون فيه يسقوط الحق فى استئنقه » يكون 
قد إخطا فى تطبيق القاقون . 


المحكمة : 


بعد الاطلاع على الاوراق وسماع ألتقرير الذى 
تلاه السيد المستشار التررء والرائسة ويعية 
المداولة . 

وحيث ان الطعن استوى اوضاعه الشكلية , 


وحيث ان الوقائع ‏ على ما يبين من الحكم 
المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ‏ تتحصل فى 
أن المطعون عليه أقلم الدعوى رقم 5/1 لسنة 
115 بنى سويف الابتدائية ضد مصلحة 


٠‏ الضرائب الطاعنة واخرى بطلب الحكم بالزامهيا 


متضامنين بأن يدفعا له مبلعغ ١165‏ ج »2 وقال 
بيانا لدعواه أن مأمورية ضرائب بنى سويف 
حددت يوم 1971/7/17 لبيع المحل التجارى 
المملوك لمدينها ... ... بماقى ذلك الحقوق 
المعنوية والجدك وحق الايجار وفاء للدين » 
ورسا المزاد على المطعون عليه .قال مبلخغ 
6 ج سسنده جميما للطاعنة وتسلم المحل 
وباشر اصلاحه واعداده للغرض الذى اشتراه من 
آجله الا انه فوجىء بتاريخ 1111/1/٠١‏ يتسليم 
المحل للمطمون عليها الثانية تنفيذا للحكم الصلدر 
لمالحها فى الدعوى رقم 717/1 سنة .117 مدنى 
بنى سويف الابتدائية ضد ورثة مالك المحل فاقام 


١‏ المددان السلع والثاين الستة الخامسة والستون 


اشكالا نوقف التنفيذ رقم 77؟ لسنة 1171 بيندر 
بنى مويف حكم فيه بوقف التنفيذ ثم الغى فى 
فى الاستئناف رقم 15١1‏ سنة (1917 بنى سويف 
وحكم بالاستمرار فى التنفيذ وتم اخلاؤه من العين 
وتسليتها المطمون عليها الثانية يموجب محضر 
تسليم مؤرخ فى 1411/0/17 ومن ثم فأنه يستحق 
المبلغ الذى دمعه وقدره 1٠٠١‏ ج وكذلك .5 ج 
قيمة الايدز الذى سدده لمدة سنة بالاضافة الى 
مبلغ ..” ج مقايل مماضاع عليه من ريع وما أنققه 
من مصروفات التقاضئ . وبتاريخ ١5‏ من مارس 
سنة 141/6 حكيت المحكية يرفض الدعوى قيل 
الطعون عليها الثانية وبالزام الطاعنة بأن تؤدى 
للمطعون عليه 4970 ج وقيل الفصل فى موضسوع 
التعويش بنحب مكتب خبراء وزارة المدل 
يبنى سويف لبحث ما فات الدعى من كسب 
وما لحقه من خسارة نتيجة استحقاق حق الايجار 
لآخر بعد رسو المزاد عليه . وبعد ان قدم الخبيم 
تقريره حكمت المحكية بتاريخ 1110/15/18 بالزام 
الطاعنة بأن تدفع للنطمون عليه مبلع لاهاج 
و..هم اخذا بما انتهى اليه تقرير الخبير ٠‏ 
استائنت الطاعنة هذا الحكم بالاستئنف رقم 
.) لسنة 17 ق بنى سويف » وبتاريخ 21//5/١51‏ 
حكيت يسقوط حق الطاعنة فى الاستئتاف بالنسبة 
لبدا التعويض لانقضاء الميعاد الغقونى ويقبول 
الاسنئناف شكلا بالنسبة لقدر التعويض ورفضه 
موضوعا وبتايبد الحكم المستانف . طعنت الطاعنة 
فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيية' 
العا..ة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطمن ٠‏ 
عرض الطمن على هذه الدائرة بغرفة المشورة 
فرأت ' أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره » 
وفيها اصرت النيابة على رأيها ٠‏ 


وحيث ان الطعن اقيم على سيب واحد 
هو الخطا في تطبيق القانون اذ أن مؤدى نص 
المادة 11؟ من قانون المرافعات ان الاحكلم التى 
تصدر أثناء سسير الدعوى لا تقبل الطمن عليها 
استقلالا بالاستئناف حتى لو قطعت فى قلق 
من النزاع فيما عدا الاحكام الوقتية والمستعجلة 
والصادرة بوقف الدموى والاحكلم القفلة للتنفيذ 
الجبرى وان إلحكم الصادر بجلسة 1576/17/19 
اقتصر على الفصل فى مبسدا استحقاق التمويض 


ولم ينه الخصومة فى شقها الخاس بتقديره 
غلا يجوز الطمن عليه بالاستثتاف الامع الحكم 
المنهى للخصضسومة كلها المتسائر بجلسة 
4 ومن ثميكون استتثنافه مع الحكم 
الآخر فى الدعوى فى الميعاد > ومع اعتبار الحكم 
ملذكور تضمن قضاء يقبل التنفيية الجبرى 
بالتسبة للالزام بمبلغ هم جنيه فنلا ينسحب 
ذلك الى قضاله بمبدا استحقاق التعويض لان 
الدعوى تضمنت أكثر من طلب ويكون القضساء 
فى احدى هذه الطلبات يقضاء يقبل الطمن 
الفورى عليه لا يؤدى الى قبول إلطمن بالنسية 
لباقتى الطلبات النى لم تنته الخصوية بالنسمية 


.لها » واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر 


يكون قد أخطأ فى تطبيق القاقون . 


وحيث ان هذا النعى فى محله ذلك ان الادة 
5 من قفون المرافعات اذ نصت على انسه 
« لا يجوز الطعن فى الاحكم التى تصدر اثنسساء 
سير الدعوى ولا تنتهى بها الحخصومة كلها الا بعد 
ضدؤور الحكم المنهى للخصومة كلها وذلك فيمسا 
عدا . الاحكام الوقتية والمستءجلة والمسادرة 
بوقف الدعوى والاحكام القابلة للتنفيذ الجبرى ». 
فقد دلت وعلى ما جرى به قضاء هذه !١‏ -كهة - 
على ان المشرع قد وضع قاعدة عاية تقضى 
بعدم جواز الطعن على استقلال فى الاحكسام 
الصادرة اثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامى 
المنهى لها وذلك فيما مدا الاحكام الوقتية 
والمستمجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك 
الاحكام التى تصدر فى شق من.اللوضوع متى 
كانت قابلة لنتنفيذ الجبرى » واذ كانت علة هسذا 
الاستثناء هى ان انتظار الحكم المنهى للخصومة 
يضر باللحكوم عليه © اذ يتمرض فورا لتتمل 
اجراء التنفيذ الجبرى م فقفه لا يسرى الا 
بالنسية لشق الحكم القابل للتنفيذ الجبيرى دون 
غيره »؛ لماكان ذلك » فان قضاء انحكم الصادر 
بتاريخ 1175/5/11 بتقرير ميدأ استحقفاق 
التعويض لا يكون قابلا للاستئناف أستقلالا وائها 
يستانف مع الحكم الختهى المنهى للخصوية كلها 
وهو الصادر بتاريخ 1176/1/18 4 واذ استؤنف 
مع هذا الحكم الاخير » فان استثنقه يكون فى 


قضاء محكية النقض المدنية ٠‏ 3 


الميعاد » واذ قضى الحكم المطعون فيه بسلقوط 
الحق فى استتئنافه يكون قد اخطم ا فى تطبيق 
القانون يما يستوجب نقصه . 


الطمن رقم ٠١‏ لسنة 40 القضائية ٠‏ 


5و) 
جلسة ١‏ ديسمبر 194٠‏ 


تحكيم . صلح ٠‏ نظام علم ٠‏ التزام ٠‏ « سبب 
الالتزام )» ٠‏ بطلآن ٠‏ 

مفاد الفقرة الرايعة من المادة 0.١‏ من قانون 
المرافعات والمادة 20١‏ من الققون الملدنى 
انه لا يجوز التحكيم يصدد تحديد مسئولية 
الجانى عن الجريمة الجنائية والا عد بلطلا 
لمخلفته للنظام العام . واذ كانت المسألة التى 
انصب عليها التحكيم وبالتالى كانت سببا للالتزام 
فى السند انما نتناول الجريمة ذاتها وتستهدف 
تحديد المسئول عنها وهى من المسائل المتعلقة 
بالنظام العلم » فلا يجوز ان يرد الصلح عليها 
وبالتالى لا يصح ان تكون موضوعا لتحكيم وهو 
ما يستتبع أن يكون الالتزام المثبت فى السند يلطلا 
لعدم مشروعية سببه . 


المحكمة : 

بعذ الاطلاع على الاوراق وسماع التقريير 
الذى قلاه السبد المستشار المقرر والمراائعة 
وبعد المداولة . 

حيث ان الطعن استوق اوضاعه الشكلية . 


وحيث ان الوقائع ‏ على ما يبين من الحكم 
المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ‏ تتحمصل 
فى إن المطعون عليه كان قد تقدم الى السيد 
رئيس محكبة الزقازيق الابتدائية بطب اصدار 

امر بالاداء بالزام الطاعن بأن يؤدى له مبلغْ 
٠٠ج‏ قولا منه إنه يداينه بالمبلخ المكذكور 
بمقتضى سند اذنى مؤرخ 1176/1/1 مسلتحق 
السداد وقت الطلب . واذ رفض احصدار الامر » 
تنحددت جلسة لنظر الدعوى قيدت برقم ١١‏ 


سنة 117/0 الزقازيق الابتدائية . وبتازيخ 
4 حكيت 'المحكية بالزام الطاعن بن 
يؤدى الى المطعون عليه مبلغ 0008 جنتيهء. 
استائف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 0 
س 11 ق مدنى المتصوره - مأمورية الزقازيق ‏ 
وبتاريخ 11937/7/51 حكيت المحكمة بتأييد 
الحكم المستانف . طعن الطاعن فى هذا الحكم 
بطريق النقض . وقدمت النياية العامة مذكنلرة 
أبدت' فيها الرأى بنقض الحكم . عرض الطعن 
على هذه الدائرة فى غرفة مشوزة فرات انه 
جديز بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزيت 
النيفة رايها . 


وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون 
فيه الخطأ فى تطبيق القانون » وفى بيان ذلك يقول 
ان التحكيم ‏ الذى عول عليه فى قضله ‏ باطل 
طيقا للمادتين ١.ه‏ من قتقون المرافقعات » اهمه 
من القانون ا المدنى » اذ قضى فى ثبوت الجريمة 
ونسبتها الى شخص معين » وهى مس األة 
لا يجوز الصلح فيها ولا التحكيم فى شأنها مما 
يجعل سبب الالتزام غير مشروع »© ومن ثم يكون 
الحكم .المطعون فيه وقد ايد العكم المستائف 
مستندا اليه معيبا بالخطأ فى تطبيق القون . 
وحيث أن هبذا النعى فى محله ذلك ابه 
لماكانت المادة 0.1 من ققون المرافعات تنص ' 
فى فقرتها الرابعة على انه « ولا يجوز التحكيم 
فى المسائل التى لا يجوز فيها الصلح » وكافست 
الملدة ١ه‏ من القاقون المدنى تنص على أنه 
« لا يجوز الصلح فى المسائل المتعلقة يال الة 
الشسخصية أو بالنظام العام ... فان حاصل ذلك 
أنه لا يجوز كيم بصكد تحديد مسئولية 
الجاقى عن الجريمة الجنائية » والا عد بلطلا 
لمخالفته للنظام العام » واذ كان دفاع المطعون عليه 
الذى عول عليه الحكم المطعون فيه فى قضائه » 
أنه اتفق مع الطاعن على الاحتكام الى شخص 
طلب من كل واحذد منهما أن يحرر على تفسه 
سندا بمبلغ ..١اج‏ واحتفظ بهما ليسلمها الى 
من يثبت أن له الحق قبل الآخر » وان الحكم 
استبان له إن المطعون عليه هو صاحب الحق 
بعد أن ظهر له ان الطاعن قد حرض على 
سرقة مواشى المطعون عليه فسليه السند 


لف اتعدمان الساع وألثامن ‏ الضئة الخامسة والستون 


موضوع المطالية وكان ببين من الصورة الرسمية 
للمحضر رقم 12017 سنة 191/2 فق وسى التى 
اعتيد عليها الكم فى قضقه أيضا » أن ... 
الذى احتكم اليه الطاعن والمطعون عليه قرر 
انه طلب من كل منهما ان يحرر على نفسه سندا 
يكون ضد اللخطىء لمن يثيت انه صاحب الحق 
نيه ؛ مان نبتت مسئولية الطاعن حق عليه المبلغ 
كتعويض وان لم تثبت حق له ميلغ السفد 
كتعويض له عن اتهلبه لذا » وانه قد بان 
له ان المطءون عليه هو صاحب الحق فى السند 
بعد ان ادى شهوده اليمين عنى ان الطاعن 
حرضهم على سرقة مواشى المطعغون عليه © مما 
مفلده ان المساألة التى انصب عليها التحكيم » 
وبالتالى كانت سببا للالتزام فى السند انما تتناوق 
الجريمة ذاتها وتستهدف تحديد المسئول عنها 
وهى من المسائل المتعلقة بالنظام العام » فلا يجوز 
ان يرد الصلح عليها وبالتالى لا يعصح أن تكون 
موضوعا لتحكيم وهو ما يستبقع ان يكون 
الالتزام المثبت فى السند باطلا لعدم مشروعية 
سيبه » واذ خالف الدكم المطعون فيه مذا 
النظر فاه يكون معيبا بالخطأ ف تطبيق القاقون 
بها يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة 
لبحث باتى اسباب الطعن ٠‏ 

وحيث ان الموضوع صالح للقصل فيه ٠‏ 


وحيث انه لما تقدم يتعين الغاء الحسسكم 
المستائف ؤرفض الدموى . 


الطعن رقم 077 أسنة 210 القضائية ٠‏ 


نيلك 
جفسة ١‏ ديسيبر 194٠‏ 


٠ بيع‎ ٠ » القران القانونية‎ « ٠ أثبات‎ ١ 

« البيع بالعريون »© ٠‏ 
؟ - عقد ١‏ تفسير العقد » معكمة الموضوع 
1 التص ف المالدة 1١5‏ من التتنين المدنى 
على.ان « العربون وقت ابرام العقد يفيد ان 
لكل من المتعاقدين الحق قى العدول عثه » الا اذا 
قضى الات.اق بغير ذلك » يدل على قيام تريئة 


تافونية -- قايلة لاثبات المكس ‏ تقضى بسان 
الاصل فى دفع العريون ان تكون له دلالة جواز 
المدول عن البيع > الا اذا اتفق الطرفان صراحة 
أو ضمنا على ان دفع العريون معناه البت والتأكيد 
والبدء فى تنفيذ العقد . 


؟ - تفيسير العقود واستظهار نية طرفيها » 
هو أمر تستقل به محكية الموضوع » مادام 
قتضاؤها يقوم على اسباب سائفة » وطاالا 
انها لم تخرج فى تفبيرها للعقد واستظهار نية 
المتماتدين على المعنى الظاهر لعباراته ©» وهى 


<فى ذلك لا تتقيد بما تفيده عبارة معينة منها » وانما 


يما تفيده فى جملتها . 


المحكمة : 


بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى 
تلاه السيد المستشار المقرر / والرائعة ويمد 
المداولة . 

حيث ان الطعن استوف أوضاعه الشكلية . 


وحيث ان الوقائع ‏ على ما يبين من الحكم 
المطعون: فيه وسقر أوراق الطعن - لتحصل 
فى ان الطاعنين اقلا الدعوكى رقم 7015 لسنة 
تدمياط الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ 
عقد البيع الابتدائى المؤرخ 1138/1١/51‏ عن 
المقار المبين الحدود والمعالم بالصحيفة نظير 
ثمن قدره اج و .لام . وقال شرحا لها 
ان مورث المطعون عليهم » المرحوم ... باعهيا » 
بعقد بيع ابتدائى مؤرخ 1174/1١/11‏ » المنزل 
الكاقن بشارع خضير على اسفس سسعر المتر 
؟*اج » واتهما دفما اليه من الثمن ١٠٠اج‏ 
كعريون » واتفق على ان يدفع مبلغ آخر تكيلة 
العربون » على ان يتم تحرير المقد النهائى خلال 
ثلاثة شمهور ؛ وق 1113/1/11 دفعا اليه .١1ج‏ 
من اصل الثمن » واذ لم يقدم اليهما مسن دات 
الملكية حتى توف فى يونية سنة 1135 » وتبين 


.من بحث اصل الملكية بالمساحة »© انه لا يلك 


الا ١66‏ و 650 مترا مريما من مساحة المقار 
المبيع ثينها طبقا لما ورد بالعقد ١١05‏ ج 
و .هلام دفعا منه .5ج © فقد اقليا الدعوى 
بطلبهما سالق «لبيان . دفع المطمون عليهم الدعوى 


قضاء محكية التقض الدنسة نا 


بأن محرر 1174/1١/11‏ هو بيع بالعريون لكل 
من ل 0 
1 أن بلايسبات العقد 
تؤكد عدول الطاعنين عر عن البيع يعدم تحرير العتد 
وبتاريخ 1111/11/57 حكيت المحكهة يرفض 
الدعوى استآنف الطاعنان هذا الحكم وقيد 
استئنافهما يرقم 4 ق استئنف النصورة 
« مأمورية.دمياط » وبتاريح 1977/57/15 حكمت 
المحكمة ينايبد الحكم المستانف . طعن الطاعنان 
فى هذا الحكم بطريق اللقض وقدمت النياية 
العامة مذكره أيدت فيها الراى يرفض الطعن » 
عردى الدلعن عنى هذه لدائره فى غرفة مشورة 
غرا'ت انه جدير بالنظر ٠‏ وحددت جلسة 
لنظره ٠‏ ونيها التزمت النيابة رأيها . 

وحيث أن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون 
فيه الخطأ فى تطبيق الققون ذلك انه اخطا فى 
تكييف محررى 1174/1١/5١‏ : 1133]1/15 
اذ عدل عن المعنى الظاعر لعبارات العقتد 
ومسخ الفلظها وحرف معناها » فاعتير العقد 
غير لازم فى حق الطرفين قابلا المدول من أى 
منهما أخذا بالمادة ؟.1 من القانون المدنى 
فى حين أن عباراتها قاطمة الدلالة فى أن العقد 
لا يرتكز على عريون من ثسأنه ان يسمح بالعذول 
عنه » بل هو عقد منجز لازم فى حق طرفيه » ذلك 
ان محرر 1151/1١/11‏ الذى اتدمج ى المحرر 
الاول وشكل معه علاقة تعاقدية واحدة قد 
خسحخ فيها لفظ العربون » وافصح عن نية الطرفين 
من أن التعاقد بينهما أمر لازم » بالنص فيه على 
استلام البائع لهما مبلغ ١٠٠١ج‏ من اصل الثمن 
وان جملة الواصل مبلغ ٠١ج ٠‏ 

وحيث ان هذا النعى فى غير محله » ذلك 
أن الفص فى الملدة ١7‏ من التقنين المدنى على ان 
« دفع العريون وقت ابرام العقد يفيد ان لكل 
من المتعاقدين الحق فى العدول عنه » الا اذا قضى 
الاتفق بغير ذلك » . يدل على قيام قرينة 
قانونية قابلة لاثباث العكس -- تقضى بأن الاصل 
فى دقع العريون ان تكون له دلالة جواز العدول 
عن الببيع » الا اذا اتفق الطرفان صراحة أو 
ضينا على ان دففع العربون معناه البت والتأكيد 
واليدء فى تنفيذٍ العقد . اذا كان ذلك »© وكان يبين 


' على النحو السالف . » « د 


من الاطلاع على محرر 1134/10/51 أنه ل 
به استلام مورثالمطعون عليهم من الطاعنين مبلغ 
٠٠ج‏ عريون المتنزل الميين نه على اساس 
دعر المتر 11 ج على ان يدفع مبلغ كمالة للعربون 
فى بحر ثلاثة اشهر من تاريخه » كما ييبين من 
الاطلاع على محرر 1111/1١/11‏ بأنه ورد يه 
استلام المورث المذكور من الطاعنين مبلغ ٠١١‏ ج 
من اضل الثمن مثسترى المنزل المبين به وان جملة 
الواصل 21١.‏ ج ؛ وكان الحكم المطعون قد أقام 
قضاءه على ان « الثابت من المحرر االموؤرخ 
41 بأنه ورد به استلام المورث المذكور 
من الطاعنين مبلغ ٠١١‏ ج من اصل الثمن مشترى 
المنزل المبين به وان جملة الواصل 1١.‏ ج »2 وكان 
الحكم المطعون قد اقام قضاءه على ان « الثابت 
من المحرر المؤرخ 1958/1١/19(‏ أنه نص يه 
صراحة على ان المبلغ المدفوع من اللشترين وقدر 
6ج يمثل عريونا للبيع » وكانت المحكتهة 
تستخلص من الاتفاق على تعرير العقد النهئى 
فى بحر ذلاثة أشهر ان نية الطرفين قد اتجهت الى 
اعتبار هذا البيع مصحويا بخيار المدول ؛ 
وكانت المحكمة تستظهر من ظروف الحصال وق 
ضوء ما الشتمل عليه المحرر المؤرخ 1153/4/1١ /5١‏ 
التزام المستأئفين ( الطاعنين ) من ١فع‏ يلغ 
المذة جنيه المدفوعة منهما تكملة للعريون المقتبوض 
بالمحرر 51/1/14 ... ولا يغير من هذا النظر 
ما ورد بالايصال المؤرخ 1159/1115 ان ميلسغ 
الماتئى جنيه التى دفعت به من اصل الثمن وجذ 
به ان جملة المبلغ المقبوض مائتى جنيه ما يقطسع 
أن نية المتعاقدين قد انصرفت الى اكمال العريور 
لماكان ذلك 
وكان الحكم المطعون فيه قد بنى على اسباتٍ 
سائغة » وكان تفسير العقود واستظهار نية 
طرفيها » هو أمر تستقل به محكية الموضوع 
مادام قضاوها يقوم على اسيلب سائغة » وطالما 
أنها لم تخرج فى تفسيرها للعقد واستظهار ئية 
المتعاقدين عن المعنى الظاهر لعيارته » وهى 
ذلك لا تتقيد يما تفيده عبارة معينة منها » واذا 
بما تفيده فى جملتها » فان الحكم المطعون قفييا 
لايكون قدخالف الققون . 
وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن 
الطعن رقم 417 لسنة 47 القضائية ٠‏ 


11 العددان السابع والثامن ‏ السنة الخامسة والستون 


(م١ا)‏ 
جلسة 1 ديسمير 198٠‏ 


حكم « حجية الحكم الجنائى » ٠.‏ فوة الامر 
المقضى . مسئولية ٠‏ تعويض ٠‏ 


مفاد نص المادة 401 من قانون الاجراءات 
الجنائية والمادة ١.1‏ من ققون الاثبات ان الحكم 
الجنانى يقتصر حجيته أمام المحكية المدنية على 
المسثئل التى كان الفصل فيها ضروريا لقيليه وهى 
خطأ المتهم ورابيطة السيبية بين الخطأ والضرر »© 
ومن ثم فان استيعاد الحكم الجنقى مساهمة 
المجنى عليه فى الخطأ أو تقريره مساهمته فيه 
يعتبر من الالمور الثانوية بالنسية للحكم 
بالادانة اذ ان تقرير الحكم قيام هذه المساهمة 
من المجنى عليه او نفيها لا يؤثر لافى تجديد العقوية 
بين حديها الادنى والاقصى » والقاضى الجنائى 
غير ملزم ببيان الاسباب التى من اجلها يقرر عقوية 
معينة طالما ان هذه العقوبة بين الحدين 
المنصوص عليهمافق القانون . اذ كان ذلك » فان 
القاضى المدنى يستطيع ان يؤكد دائما ان 
الضرر نشأ من فعل المتهم وحده دون غيره » 
كما ان له ان يقرر أن المجنى عليه أو الغير كما 
أن له ان يقرر ان المجنى عليه أو الغير قد اسهم 
فى احداث الضرر رغم نفى الحكم الجنائى هذا 
أو ذاك ليراعى ذلك فى تقدير التعويض وذنلك 
اعمالا لنص الملدة ”.1 من القانون المدنى ٠‏ 


المحكمة : 

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير 
الذى تلاه السيد ١‏ لمستشار المقرر والمرافقعة وبعد 
المداولة . 


حيث أن الطعن استوق أوضاعه الشكلية ٠‏ 


وحيث ان الوقتقع ‏ على ما يبين من الحكم 
المطعون فيه وسئر أوراق الطعن ‏ تتحصل 
فى ان المطعون عليهما اقليتا الدعوى رقم 8/56ه 
لسنة 1198 مدنى كلى جنوب القاهرة ضد 
الطاعن ( وزير الدفاع والانتاج الحربى يصفته ) 
بطلب الحكم بالزامه يأن يدفع لهما بلغ عشرة 


آلاف جنيه والفوائد القانونية ‏ قالتا بيقا لذلك 
ان المرحوم ... زوج الاولى ابن الثانية قتل فى 
حادث انقلاب سيارة قياده جندى من القوات 
المسلحة تايع للطاعن رفض بادانته واصبح الحكم 
الجنائى نهائيا . ولما كانت مسئولية الضاعن 
قائية اعمالا لنص الم فنتين 179 © 1/6 من 
القانون المدنى واصفتهما اضرار مادية وادبية 
من جراء الحلدث فقد اقليتا الدعوى بطليهيا سالف 
البيان . بتاريخ 1174/5/14 حكيت المحكهة 
بالزام الطاعن بأن يدفع للمطعون عليهما مبلغ 
أربعة آلاف وأربعمائة جنيه وفوائده القاقونية . 
استاتف الطاعن هذا الحكم بالاستئئاف رقم 
سس 18 ق القاهرة » وبتاريخ 1575/5/18 
حكيت المحكمة بتأييد الحكم الممستائفء ٠.‏ طعن 
الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت 
النيابة مذكرة أينت فيها الراى بنقض الحكم » 
وعرض الطعن على المحكية فى غرفة مشسورة 
فحددت جلسة لنظره وفيها صمميت النيية على 
رايمااء 


وحيث ان الطاعن ينعى بنفسه طعنة على 
الحكم المطعون فيه مخلفة القاقون والخطا فى 
تطبيقه وتأويله » وفى بيان ذلك يقول انه تمسك 
أمام محكمة الموضوع بأن مورث المطعون عليهما 
قداسهم بخطئه فى وقوع الحادث . واذ كان 
الحكم المطعون فيه لم يناتشى هذا الدشفاع 
بحجة ان الحكم الجنئى الصادر بادانه تابعة قد 
صار نهائيا » فيمتنع على القاضى المدنى بحث 
أى خطأ آخر ‏ غير خطأ التابع ‏ يكون قد 
أسهم فى وقوع الحادث » فاقه يكون قد خالف 
القاقون واخطأ فى تطبيقه ٠‏ 


٠‏ وحيث ان هذا النعى فى مله »© ذلك ان 
النص فى المادة 401 من قانون الاجراءات الجنائية 
على ان « يكون للحكم الجناثى الصادر من المحكية 
الجنائية فى موضوع الدعوى الجناقية بالبرائة 
أو بالادائة قوة الشىء المحكوم به أملم المحاككم 
المدنية فى الدعاوى التى لم يكن قد قصل 
غبها نهائيا فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها 
من قانون الاثبات على انه « لا يرتبط القاضى 


قضاء محكية النقض المدنية و 


المدنى بالحكم الجنقى الا فى الواقع التى فصل 
فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا » 
الققونى ونسيتها الى فاعلها » وفى الملدة ١.5‏ 
مقاده ان الحكم الجنائى تقتصر حجيته أمام 
المحكية المدنية على المسثل التى كان الفصل 
فيها ضروريا لقيايه وهى خطأ المتهم ورايطشطة 
السببية بين الخطأ والضرر » ومن ثم فان استبعاد 
الحكم الجنائى مساهمة المجنى عليه فى الخظاً 
أو تقريره مساهمته فيه يعتبر من الامور الثانوية 
بالنسبة للحكم بالادانة » اذ أن تقرير الحكم قيلم 
هذه المساهمة من المجنى عليه أو نفيها لا يؤثر 
الا فى تحديد العقوبة بين حديها الادنى والاتصى 
والقاضى الجنائى غير ملزم يبيان الاسيب 
التى من أجلها يقرر عقوبة معينة طالا ان 
هذه العقوية بين الحدين المنصوص عليهيا 
فى القانون » اذ كان ذلك فان القاضى المدنى 
يستطيع ان يؤكد دائما ان الضرر نشسأ من فعل 
امتهم وحده دون غيره كما ان له ان يقرر ان 
المجنى عليه أو الغير قد أسسهم فى احداث الضرر 
رغم نفى الحكم الجناقى هذا أو ذاك ليراعى ذلك 
فى تقدير التعويض اعمالا للمادة 1١7‏ من القانون 
المدنى التى تنص على انه « يجوز للقاضى ان 
ينقص مقدار التعويض أو الا يحكم يتعويض ما 
' اذا كان الدائن بخطئه قد اشترك فى احداث 
الضرر أو زاد عليه  »‏ لما كان ذلك وكان 
الطاعن قد نعى على الحكم المطعون فيه أن 
الحلدث وقع نتيجة خطأ مورث المطعون عليهما 
الذى استغفرق خطأ تابع الطاعن وان الحكم جنح 
الى المغالاة فى تقدير التعويض حين اغضل 
مشاركة اكورث فى الخطأ المسبب للضرر وكان 
الحكم المطعون فيه قد قضى فى الدعوى على 
أساس ان الحكم الجنائىله حجية وثيوت خطأ 
تابع الطاعن الذى ادى الى وقوع الحادث وان 
القاضى المدنى يرتبط يما يقرره الحكم الجنائى 
من نفى نسبة الخطأ للمورث فانه يكون قد 
أخطأ فى تطبيق القانون مما حجيه عن تحقيق دفاع 
الطاعن الذى لو ثبت فقد يتغير به وجه الراى 
فى تقدير التعويض بما يستوجب نقضه . 


الطعن رقم 1871 لسنة 44 القضائية ٠‏ 


»21١90 
198٠ جلسة 4 ديسمبر‎ 


١(‏ - ؟ ) ارتفاق « ارتفاق بالمطل » ٠‏ تقادم 
« تقادم مكسب » ٠.‏ 2 

(؟) محكمة الموضوع (« سلطتها فى تقدير عمل 
الخبير » ٠.‏ خيره ٠‏ 


١‏ مفالد المادة 815 من الققون المدنى ان 
المطل اذا كان مفتوحا على مسافة اقل من متر وظل 
على هذا النحو مدة خمس عثشرة سنة » 
وكانت الحيازة مسقوفية لشرائطها وليست على 
سبيل التسامح » فان صاحب المطل يكسب حق 
ارتفاق بالمطل بالتقادم ويكون له الحق فى استيقاء 
مطله مفتوحا على اقل من المسافة القانونية كما 
هو وليس لصاحب العقار المجاور ان يعترش حتى 
لو كان المطل مفتوحا فى حائط مقام على الخط 
الفاصل بين المقارين يل ليس له فى هذه الحالة 
أن يقيم حائطا فى ملكه الا بعد ان يبتعد عن الخط 
الفاصل بمسافة متر وذلك حتى لا سد المطل 
المكتسب بالتقادم 5 

؟ ‏ حق الارتفاق اذا توافر له شرطا 
الظهور والاستمرار بنية استعمال هذا الحق 
جار كسيه بالتقادم اعمالا الماتخئص عليه 
الفقرة الثانية من المادة ١.١7‏ من القانون المدنى 
ويننهى اعمالا لما تنص عليه المدة ١.15‏ من 
القانون المدنى بهلاك العقار المرتفق هلاكا تاما . 

٠‏ . اذ كانت المحكمة فى حدود سلطة 
الموضوعية قد اخذت بالنتيجة التى انتهى اليها 
الخي للاسانيد التى أوضكها فى تقريره 
لاتتناعها بصحتها وهى اسباب سائغة تكفى لحمل 
الحكم ؛ فلا عليها ان هى لم ترد على الطعون 
التى وجهت الى ذلك التقرير اذ فى أاخذهااببه 
محمولا على اسيابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك 
الطعون ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنه التقرير. 


1 


المحكمة : 


يمد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير 
الذى تلاه السيد المستشار المقرر » والمرافعة وبعد 
المداولة . 
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وحيث أن الوقاقع ‏ على مايبين نالحد 
المطعون فيه وسثر أوراق الطعن ‏ تتحصل فى“ 
أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 11/51 سنة 
17 مدنى كلى القاهرة ضد الطاعن طاليين 
الحكم بازالة ما أقليه هذا الاخير من مباتى فى العقار 
رقم /! الكائن يحرب المواهى الميين بصحيفة 
الدعوى . وقالوا بيانا لها .نهم يمتلكون العقار 
رقم 1 الكائن بدرب المواهى بموجب عقدين 
مسجلين بينما يمتلك انطاعن العقار اللاصق 
رقم / » وان قرارا صدر ينزع ملكية يمض 
المقارات توطئة لانشاء طريق جديد » ترتب 
عليه ازالة جزء من مبانى منزل الطاعن » واذ شرع 
هذا الاخير فى اعادة اليناء لم يترك سوى مسافقة 
متر بين المنزلين مما ادى الى سد مطلات منزلهم 
رغم أن لهم حق ارتفاق بالمطل على منزل 
'الطاعن - فاقاموا الدعوى رقم 7.74 سنة 15177؟ 
مستقعجل القاهرة يطلب وقف اعمال البناء » غير 
أن الطاعن اتم البتاء قيل أن يباشر الخبير االنتدب 
فى هذه الدعوى الممأورية التى اسندت اليه 
الامر الذى اضطروا معه الى ترك الخصومة 
فيها . ولما كانوا قد د اكتسبوا حق ارتفاق بالمطل 
على منزل الطاعن يوضع اليد منذ اكثر من خمسين 
عاما ء وكان فى قيلم الطاعن بالبناء على النحو 
المذكور » اعتداء على هذا الحق فقد أقلهيوا 
الدعوى الماثلة بطلبهم السالف البيان ٠.‏ 


وبتريخ 1178/5111 > 15/١8/1ةةا‏ © 
1 ككيت المحكية بندب خبير الجدول 
ومكتب خبراء وزارة العدل لاداء المامورية المبيئنة 
بمنطوق كل من أحكامها المذكورة »© ويعد أن قدم 
الخبراء تقاريرهم كيت بتاريخ 1170/11/18 
بازالة ما يعوق - من منزل الطاعن ‏ حق 
المطعون عليهم بالمطل وذلك بالجهة الشرقية من 
الغرفة البحرية يمنزل المطعون عليهم بالطل 
وذلك بالجهة الشرقية من الغرفة البحرية يمتزل 
المطعون عليهم فى كل من الدور الارضى والدور 
العلوى والدور الثانى العلوى وذلك بالارتمداد 
مسافة لا تقل عن متر ٠.‏ استائف الطاعن هذا 
الحكم بالاستئنف رقم 17 سنة لم ق القاهمرة 
وبتار يخ 1171/115/15 > 167/11/16 > 
قضت المحكية بندب كتب الخيراء 


الحكومى لاداء المأمورية المبينة يكل من منطسوق 
أحكليها » وبعد أن أودعت تقارير الخيراء حكميت 
المحكية فى 1111/1/8 بتأييد الحكم الممستاقف . 
طعن الطاعن فى هذا الحكم يطريق النقض » وقتدمت 
النيابية مذكرة أبدت فيها الراأى برفض الطمن » 
وعرض الطعن على المحكية فى غرفة مشورة 
فحددت جنسة لنظره وفيها أصرت النيابة على 
رأيها. 


وحيث ان الطاعن ينعى يسيب طعنه على الحكم 
المطعون فيه الخطناً فى تطبيق الققون مسن 
وجهين : الاول أن المطعون عليهم قد خالفوا القانون 
حينما أقاموا عقارهم وبه فتحات الملسلات 
دون مراعاة المسقة القانونية بينه وبين عقار 
الطاعن إنذى كان وقتهاأرضا فضاء 
ولما كانت المطلات المفتوحة على أارض نقضاء 
والمتروكة عن طريق التسايح لا يسكن أن تكتسب 
حق ارتفاع المطل » فان الحكم المطعون فيه 
وقد ذهب الى أن المطعون عليهم قد اكتس يوا 
بالتقادم الطويل حق ارتفاع ٠‏ 


وحيث ان هذا النعى مردود » ذلك لان المادة 
من القانون المدنى تنص على أنه لا يجوز 
تلجار أن يكون له على جره مطل مواجه 
على مسافة تقل عن متر وتقاس المسافة ين 
ظهر الحاثئط الذى فيه المطل أو من حافة المشرية 
أو الخارجة . واذا كسب أحد بالتقادم 
الحق فى مطل مواجه لملك الجار على مسسقفة 
تقل عن متر فلا يحق لهذا الجار أن يبنى على 
أقل من متر يقاسس. بالطريقة السايق بيقها 
وذلك على طول اليناء الذى فتح فيه المشلل 
مما مفاده أن المطل اذا كان مفتوحًا على مسافة 
أقتل من متر وظل على هذا النحصو مدة خيس 
عشرة سنة وكانت الحيازة مستوفية لشرائطها 
وليست على سبيل التسائح » فان صلجب 
المطل يسسب عتق ارتفاق بالطل بالتقادم ويكون 
له الحق فى استيفاء مطله مفتوحا على أقل 
من المسافة القانونية كيا هو »2 وليس لصاحب 
العقار المجاور أن يعترض »© حتى لو كان الملل 
مفتوحا فى حائطٍ مقا على الخط الفلمل 
بين العقارين بل ليس له فى هذه الحالة أن يقم 
حائطا فى ملكة الا بعد أن يبتعد عن الخط 


قتضاء محكية النقض المدنية ذا 


الفاصل بمسافة متر ولذك حتى لايسد المطل 
المكتسب بالتقادم . اذ كان ذلك وكان حق الارتفاق 
اذ" توافر له شرطا الظهور والاستمرار بنية 
استعمال هذا الحق جاز كسبه بالتقادم اعمالا 
لماتنص عليه الفقرة الثانية من الملدذ 1.15 
من القنانون المدنى وكان يبين من تقارير خبراء 
الدعوى المقدمية صورها الرسمية بأوراق الطعن 
التى اخذت بها محكية الموضوع »؛ أن مطلات منزل 
المطعون عليهم عبارة عن نوانذ يالجهة الشرقية 
بالطوابق الارضى والمسيروق والاءل والثاتى 
العلويين وأن تاريخ فتحها يرجسع الى مدة 
لاتقل عن تسسع عششرة سسنة » وكان البين من 
حكم محكية أول درجة الذى أخذ بتقريرى خيبير 
الجدول' ومكتب خبراء وزارة المدل © والمؤيد 
بالحكم المطعون فيه أن هناك حق ارتفاق 
بالمطل لعقار المطعون عليهم على عقار الطاعن 
قد اكتسب بالتقلام يعد أن تواقرت شروطه 
اذ أن علامة هذ؟ الحق الظاهرة مى تلك النوافذ 
المفتوحة على عقار الطاعن وكان الطامن لم يتحد 
بأنه تيسك يبهذا الدفاع امام محكية الموضوع 
بأن المطلات موضوع التداعى كانت على سبيل 
التسامح » فان التعى بما جاء بهذا الوجه 
وبكون غير مقبول ٠.‏ 


وحيث أن حالصل النعى بالوجه الثلثى أن الخبير 
الذى ندبته محكية ثانى درجة لم ينفذ المأموربة 
التى حددتها له بحكمها الصادر فى ١,15‏ *//ا/51١1‏ > 
ووقع فى العديد من الاخطاء الواصحة »© اعترض 
مليها الطاعن وقتذاك بعد أن قدم قرارا اداريا 
يهدم منزل المطعون عليهم بأكمله لخلل اصليسه ‏ 
٠.‏ ولماكان الحكم المطعون فيه » رغم ذلك قد 
آخذ بما انتهى اليه الخْبير فى تقريره وأجاب 
الطعون عليهم الى طلبهم التعسفى المقسسوب 
بسوء استعمال العق »© فقضى بازالة مبانى منزل 
للطاعن مع أن فى ذلك ارهاقا مادبا له » فاقفه 
يكون قد خالف القاتون. 


وحيث ان هذا النعى مردود » ذلك لانه لما 
كان البين من الحكم الاستئناق الصادر بتاريخ 
لَنه ززاء الخلاف الذى ثار فى 
الاستئناف حول ما اذا كان فى ازالة المبأقى القتى 


أقليها الطاعن والارتداد للمسافة الققونية 
يتضمن ارتقاقا له » رأت المحكية ندب الوكيل 
المهندس لمكتب خبراء وزارة العدل بجنوب القاهرة 
للاطلاع على تقارير الخبراء السايقة ليان 
الحقيقة فى هذه المسألة ؛ وقدم الخبير تقريرا 
مؤرخًا 1/416/11؟1 اخذت يه محكهة 
الموضوع ‏ ( أورد الحكم المطعون فيه فى هذا 
الخصوص قوله ) وحيث أن - المدكية تأخذ 
بماجاء بالتقرير الاخير المؤرخ 15/ 1117/8/5 والذى 
أيد ما جاء بالتقرير المؤرخ 1191/5/1١‏ ومرجحا 
له على الاسسس السليمة التى تتبتاها هذه المحكية 
وتجعلها من ضمن أسبابها ٠‏ وتخلص المحكيمة 
الى ان ازائة المبقى التى أقامها الطاعن والارتداد 
للمسافة القانونية لا يتضمن ازهاتا له وان الضرر 
الذى سيصاب به المطعون عليهم من تعطيلق 
حق الارتفاق المقرر لهم باعتبار أن طبيعصة 
الفتحات هى مطلات وليست عناور وان هذا 
الحق موجود لاكثر من المدة القاتونية اللازبة 
لاكتسفبه سيكون ضررا يتجاوز بكثير الضرر الذى 
سيصاب به الطاعن فيما لو قام بالهدم واعلدة 
البناء اذ أن هذا الضرر كما انتهى اليه الخبيران 
بتقريريهيا السلقين يعلال مبلغ "٠.٠.‏ ج نتيجة 
تعطيل استعيال حق الارتفاق المقرر لهم بيتيا 


أن تكاليف اعادة الحال الى اصلها بعد ازالة 


مباقى الطاعن لا تزيد عن مبلعٌ مائة جنيه » ولا 
كان يبين من ذلك أن المحكية فى حدود سلطتها 
الموضوعية قد أخذت بالنتيجة التى ائتهى اليها 
الخبير للاسانيد التى أوضحهاف تقريره لاقتناعها 
بسحتها وهى أسباب سافة تكفى لحمل الحكم 
فلا عليها ان هى لم ترد على الطعون. التى وجهست 
الى ذلك التقرير أذ فى أخذها به محمولا على 
أسبابه ما يفيد أنها لم تجد فى تلك الطعون 
ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنه التقرير ٠.‏ لما 
كان ذلك وكان. الحكم المطعون فيه قد قسرر 
أن الطاعن لا يثاله من الحكم بالازالة ارتفق 
أو ضرر جسيم فان هذا يفيد أن اللطعون عليهم 
لم يكونوا متعسفين فى طلب الازالة واذ كان 
حق الارتفاق ينتهى اعمالا الما تفص عليه المادة 
5 من القائون المدنى بهلاك العقار المرتفق 
بهاو العقار المرتفق هلاكا وكان الطاعن لم 
يقدم إاحكية الموضوع الدليل على تنفيذ القرار 
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الادارى الصادر يهدم عقار المطعون عليهم » 
فلن النعى بما جاء بهذا الوجه يكون فى غير 
محله . 

وحيث انه لا تقدم يتعين رفض الطعن . 


الطعن رقم 460 لسنة 9 القضائية ٠‏ 


.»)2 
جلسة 8م ديسمبر 158٠‏ 


حكم « تسبيب الحكم » ء ( ما يعد قصورا » ٠‏ 
نقل بحرى ٠‏ 


يجب لسلامة الحكم ‏ وعلى ما جرى يه 
قضاء هذه المحكمة ‏ الا يصدر على اساس 
فكرة مبهمة أو غايضة لم تتح معالمها أو خفيت 
تفاصيلها وانما يجب أن يؤسسس الحكم على أسياب 
واضح لة أسفر عنها تمحيص دفاع الخصوم » 
ووزن ما استندوا اليه من أدلة واقعية وحجج 
قانونية » وتحديد ما استخلص ثبوته من الوقائع ٠‏ 


وطريق هذا الثبوت وذلك تمكينا لمحكمة النقض * 


من بسط رقليتها على سلامة تطبيق القاتون 
وصحة تفسيه . لما كان ذلك » وكان 
الحكم المطعون فيه قد أقلم قضاءه برفض 
دعوى الطاعنة ‏ مالكة السفينة ‏ على انتفاء 
صفتها كناقلة وبالتالى عدم أعقيتها فى المطاليبة 
بأجرة النقل وذلك لمجرد ثبوت تأجيرها للسفينة 
دون أن يعنى ببيان شكل هذا الايجار وما اذا 
كان بمشارطة زمنية أو بمشارطة بالرحلة رغم 
اختلاف آثار العقد فى كل من الحالتين بشان 
تحديد من بين طرفيه تكون له صفة التاقل 
الذى يحق له اققتضاء أجرة النقل اذا كانت 
مستحقة الدفع ف ميناء الوصول طبقا لبيانات 
سند الشحن » والمستند فى ذلك الى تقريرات 
قال يصدورها من ركيل الطامنة لم ينعرض 
لبيانها ولا لبيان وجه استدلاله بها على النتيجة 
التى خلص البها » فانه يكون مشوبا بالقصور 
فى التسبيب ٠‏ 1 


المحكمة : 


بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى 
تلاه السيد المستشدر المقرر » والمرافئعه وبعد 
المداولة . 


حبث ان الطعن إستوفى أوضاعه الشكلية . 


وحيث ان الوقائع ‏ على ما يبين من الحكم 
المطعون فيه ومسائر أوراق الطعن ‏ تتحصلق 
فى أن الطاعنة أقليت على المطعون ضدها الاولى 
الدعوى رقم 18لا سنة 1575 تجارى كلى 
الاسكندرية يطلب الحكم بالزامها ليغ 
.+ ج 15435 م وفوائده القانونية » وقتالت 
بيانالدعواها انه بتاربخ 1171/5/11 وصلت 
الى ميناء الاسكندرية السفينة « ساحل الكويت » 
المملوكة لها وعليها ثمان رسائل شحنت منن 
ميناء كونستانزا برومانيا الى الاسكندرية بموجب 
ثمانية سندات شحن نص فيها على أن تحصل 
أجرة النقل فى ميناء الوصول » و لاكقت 
المطعون ضدها الاولى بصنتها أمبنة للسفينة 
ملتزمة بموجب عقد الوكلة بعدم تسليم 
الشحنة الى المرسل اليه الا بعد تحصيل 
أجرة النقل المستحقة الا أنها أخلت بالتزامها 
هذا وقالمت بتسليم الرس كل الى المرسل اليهم 
دون تقاضى أجرة النقل » كما تنازلت عن حق 
الختبس المقرر فى المادة ١15‏ من قنقون التجارة 
البحرى فاتها تلزم بتعويضها ‏ أى الطامنة ‏ 
عما أصابها من ضرر نتيجة ذلك وهو ما تقدره 
بالمبلع المطالب به . قليت المطعون ضدهما 
الاولى باختصام اللطعون ضدها الثانية طالبة 
الحكم عليها بما عسى أن يحكم يه عليهئا 
تأسيسا على أن تحصيل أجرة النقل موضوع 
الدعوى يقع على عاتقها . ندبت المحكية خبيرا 
حسلِيا لبيان ما تستحقه الطاعنة وبعد أن 
قدم الخبير تقريره قضت محكية الاسكندرية 
الابتدائية بتاريخ 1974/11/8 فى الدعوىق 
الاصلية بالزام المطعون ضدها الاولى يأن تدقع 
للطاعنة مبلغ 4.17 ج 4 15 م وفوائده بواقع 
هبز » وفى دعوى الضمان الفرعية بالزام المطعون 
ضدها الثانبة بأن تدقع للمطعون ضدها الاولى 
مبلع 11.ع 24 14 م وفوائده يواقع ه/ ©» 


قضاء محكمة التقض المدنية لضا 


واستأنفت الملعون ضداها الاولى هذا 
الحكم بالاستئنف رقم ١لا‏ سنة 1١؟اق‏ كيلا 
استانفته المطعون ضدها الثقية بالاستئناف 
رقم /ا؟ سنة ١؟‏ قى »2 وبتاريخ .1119115/1 
حكمت مككية استئناف الاسكندرية يقتيبول 
الاسنئئافين شكلا ويلغاء الحكم الممستائف 
ورفض دعوى الطاعنة » طعنت الطاعنة فى 
هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النياية العاية 
مدكرة ابدت فيها الرأى برفض الطعن واذ عرض 
الطعن على المحكمة فى غرفة مقشورة رأت أنه 
جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيهيا 
التزمت النيابة رأيها . 


وحيث أن مما تنعى به الطاعنة على الحكم 
المطعون فيه بالسبب الثاقى القصور فى التسبيب » 
وفى بيان ذلك تقول ان 'الحكم مع تسليمه بملكيتها 
للسفينة الناقلة فقد أقلم قضاءه برفض دعواها 
على أها وقد اجرت السفينة للغير فان الدعوى 
تصبح محكومة بعقود النقل الذى أبرمه المستأجر 
وان هذا الاخير هو صاحب العق ف المطالية بأجرة 
النقل دون الطاعنة مالكة السفينة » وقد 
استند الحكم فى ذلك الى تقريرات قبل بصدورها 
من وكيل الطاعنة لم يكشف عنها ولا من أين 
استفاها مما يعيبه بالقصور فى التسبيب 
وبستوجب نقضه ٠‏ 

وحيث ان هذا النعى فى محله ذلك انه يجب 
لسلامة الحكم ‏ وعلى ما جرى يه قضاء هذه 
المحكية ‏ ألا يصدر على اسسسن فكرة ميههمة 
أو غامضة لم تتضح معالمها أو خفيت تفاصيلها » 
وانما يجب أن يؤسسس الحكم على أمسيب 
واضحة أسفر عنها تمحيص دفاع الخصوم » 
ووزن ما استندوا اليه من أدلة واقعية وحجج 
قانونية وتحديدها استخلص ثيوته من الوقائع » 
وطريق هذا الثبوت وذلك تمكيئا لمحكمة النقض من 
بسط رقابتها على سلامة تطبيق القائنون 
وصحة تفسيره . لما كان ذلك » وكان الحكم 
المطعون فيه قد اقلم قضاءه برفض دعوى 
الطاعنة ‏ مالكة السفينة على انتفاء صنتها 
كناقلة وبالتالى عدم أحقيتها فى المطالبة بأجرة 
وذلك لمجرد ثبوت تأجيرها للسفبنة دون أن يعنى 
ببيان ش كل هذا الايجار وما اذا كان ببشارطة 


زمنية أو بمشارطة بالرحلة رغم اختلاف آثار 
العقد فى كل من الحالتين بشأن تحديد من بين طرفيه 
تكون له صفة النافل الذى يحق لهاتتضاء 
اجرة التقل اذا كانت مستحقة الدفع فى ميناء 
الوصول طبقا لبياقات الشحن » واستند فى ذلك 
الى تقريرات قال بصدورهما من وكيل الطاعنة 
لم يعرض لبيائها ولا لبيان وجه استلالاله على 
النتبجة التى خلص اايها » فانه يكون مشويا 
بالقتصور فى التسبب يما يستوجب نقضه 
دون حاجة لبحث باقى اسباب الطعن . 


انطعن رفم 817 لسنة 45 القضائية + 


)2 
جلسة 1 ديسمير 194٠‏ 


(1) دعوى « انعقاد الخصومة » ٠‏ 
(5) محكمة الموضوع . نقض ٠‏ 
(؟) بيع« دعوى صحة التعاقد )» . 
(5) قسمة ( القسمة غير المسجئة ٠‏ أثرها )) . 
شيوع ٠.‏ 


ة ل الاصل أن تقوم الخصومة بين اطرافها 
من الاحياء فلا تنعقد أصلا الا بين اشسخاص 
موجودين على قيد الحياة »؛ والاكاتت معدومة 
لا ترتب أثرا ومن ثم يتعين اعتبار الخصومة فى 
الطعن معدومة بالنسبة للمطعون عليه الاول الذى 
نوف قبل رفع الطعن . 

1- لحكية الموضوع تحصيل فهم الواقسع 
فى الدعوى ولا رقيب عليها فيما تحصله طللمسا 
أنها لم نعتيد على واقعة بغير سند لها وحسيما 
أن تقيم قضاءها على أسباب سقفة تكفى 
لحمله . 


8 دعوى صحة التعاقد هى دعوة 
موضوعبة تنصب على حقيقة التعاتد فتتناول 
محله ومداه ونفلذه » والحكم الذىق يصدر فيها 
هو الذى يكون مقررا لكافة ما انعقد عليها 
الرضاء بين المتماقدين » وهى بماهيتها هذا 
تعتبر دعوى استحقاق مالا . 


5 العددان السايع والثامن ‏ 


؟ ل مؤدى الملدة العاشرة من قتقون الشهر 
العتارى ‏ وعلى ما جرى يه قضاء هذه 
المحكية ‏ أنه بييجرد حصول القسمة وقيبل 
تسجيلها يعتبر المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين 
الآخرين مالكا ملكيسة مفرزة للجزء الذى وقع فى 
نصيبه هو دون غيره من أجزاء العقار المقسم 
وائنة لا يحتع بهذه اللكي ا ة على الغير 
الا اذا سجلت القتسمة : وأن الفير فى < 
المادة ة المذكورة م الس يي 
العقار على اسان أئه مازال مملوكا على 
الشيوع وقام بتسجيله قبل تسجيل سند 
القسمة ؛ أما من تلقى من أحد 'لشركساء 
حقا مفرز' فانه لا يعتير غيرأ ولو سيق الى 
تسجيق حقه قبل ان تسسول القسمة » اذ أن 
حقهف الجزء المفرز الذى انصب عليه التصرف 
يتوقف مصيره على النتيجة التى تنتهى اليما 
القسمة وذلك لماهو مقرر بالمادة 5/855 
من القانون المدنى من أن التصرف اذا انصب على 
جزء مفرز من المال الشقع ولم يقسع هذا 
الجزء عند القسمة فى نصيب المنصرف ائتقل 

حق المقصرف اليه من وقت التصرف الى الجزء 
الذى اختص به المنصرف بموجب القسسمة 
مما مفلده أن القسمة غير السجلة يحتج 
بها على من اشترى جسزءا مفرزا من أحد 
المتقاسمين ويترتب عليها فى ثشمأنه ما يترختسب 
عليها فى شمن المتقاسمين من انهاء حالة الشيوع 
واعتبار كل متقاسم مالكا الجزء المفرز الذى وقع 
فى نصيبه بموجب القسمة ٠‏ 


المحكمة : 

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى 
تلاه السيد المستشار اللقرر » والمرائنمة وبعد 
المداولة . 


حيث ان الوقاقشع ‏ على ما يبين من الحكم 
المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ‏ تتحصل فى 
أن الطاعنة اقليت الدعوى رقم 15575 سنة 
مدنى جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون 
عليهما بطلب الحكم على المطعون عليه الاول فى 
مواجهة المطعون عليه الثانى بصحة ونف اذ 
عقدى البيع المؤرخين 1111/5/57 والمتضمنين 


السنة الخائسة والستون 


بيع المطعون عليه الاول لها الاطيان المبينة 
فى صحيفة الدعوى . وقالت شرحا للدعوىق 
انها اشترت منه غذه الاطيان شمائعة » 
غير انه كان قد أجرى مع المطعون عليه الثانى 
قسمة مهايأة أختص كل منهما بمقتضاها بميسلحة 
من الارض بتنفع بها حتى تتم القسمة النهائية » 
00 ادت انهاء حالة الشيوع فاقليت دعواها » 
بتاربخ 1111/5/11 حكيت المحكية بصحة 
ا عقدى البي ع السلقى الذكر المتضمنين 
ببع المطعون عليه الاول للطاعنة الارض 
الز الزراعدة الى.نة بالعقدين واللمحددة طب قالعقد 
القسمة المؤرخ 1151/15/18 المبرم بين 
المطعون علبهما . استاتف الطاعنة هذا الحكم 
أمام محكية استثئناف القاهرة رقم 1417 سنة 
ق مدنى طالبة القضاء فيما قضى به من 
أن بكون القدر المبيع محددا طيقا لعقد 
القسسمة المذكور . وبتاريخ 1575/11/١1‏ 
حكمت المحكية بتأييد الحكم الممستانف . طعنت 
الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض »© وقدمت 
النيابة العامة مذكرة دفعت فيها باتنعدام الطعن 
بالنسية للمطعون عليه الاول » وأبدت فيها الراى. 
برفض الطعن بالنسبة للمطعون عليه الثقى » 
وعرض الطعن على هذه الدائرة فى غرفة 
مشورة فرأت أنه جدير بلنظر وحددت 
جلسةلنظره وفيها التزمت النيابة برأيها . 


وحيث ان مبنى الدفع المبدى من النيابة 
العلية أن المطمون عليه الاول توفى اثناء نظفر 
الدعوى امام محكية الاستئناف » وصدر الحكم 
فيها على المطعون عليه الثالتى عن نفسه وبصفته 
الوارث الوحيد للمطعون عليه الاؤل فيكون 
الطعن بلنسبة لهذا الاخير معدوما . 


وحيث أن هذا الدفع فى مه » ذلك انه لما 
كان الثايت أن !لحكم المطعون فيه صدكر ضد 
المطعون عليه الثقى عن نفسه ويصفكه 
المورث الوحيد المطعون عليه إلاول مما مفالده 
وفاة المطعون عليه الاول قبل صدور الحكم 
المطعون فيه ورفع الطعن بالنقض ٠.‏ ل] كان 
ذلك » وكان الاصل أن تقوم الخصومة بين طزفيهظة 
من الاحياء » فلا تتنعقد الا بين اشخاص موجودين 


قضاء محكية النقض المدنية 1١‏ 


على قيد الحياة.» والا كانت معدومة لا ترتب 
أثرا » ومن ثم يتعين اعتبار الخصومة فى الطعن 
معدومة بالنسبة للمطعون عليه الاول » والحكم 
بعدم قبول الطعن بالنسبة له . 

وحيث ان الطعن بالنسية للمطعوت عليه 
انتوفى أوضاعه الشكلية . 


' وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة اسيابٍ 

تنعى الطاعنة بالاول منها على الحكم الملعون 
فيه نيه انه اخطأ فى تطييق القانون ومسخ الثابت 
فى الاوراق وخرج على نطاق الدعوى وقضى 
يما لم تطلبه الطاعنة ؛ ذلك أن نطاق الخصومة 
كان مقصوء! على تحديد الارض المبيعة طيقا 
لعقدى البيع المؤرخين 1175/5/91 فتمسكت 
الطاعنة ببقاء حالة السيوع على أساس أن تعيين 
المبيع اما يكون طبقا لما يرد يشأنه فى 
عقد البيع » بينها تعسك المطعون عليهما 
بالقسمة التقى تم اجراؤها بينهما بتاريخ 
4 *:؛ وبأنها قسسمة نهائية وذلك 
بقصند استبعاد المبائى والمنشآت عند 
تحديد الارض المبيعة لها وكان مؤدى دفاعهما 
أن تقضى المحكمة, برفض الدعوى غير أن الحكم 
المطعون فيه قضى بصحة ونف لذ العقدين 
المذكورين مع تعبين المبيع طبقا لما ورد 
بمعقد التسمة النهائى » فمسخ الثلبت بالاوراق 
وعدل شروط التعاقد وخرج على نضاق 
الدعوى وقضى بما لم تطلبه الطاعنة واخطا فى 
نطبيق القانون مما يستوجب نقضه ٠‏ 


وحيث أن هذا النعى مردود » ذلك أن لمحكمة 
الموضوع تحصيل فهم الواقع فى الدعوى ولا رقيب 
علبهها فيما تحصله طالا أنها لم تعتيد على واقعة 
بغيير سند لها » وحسيها أن تقيم قضاءها 
على أسباب سائغة تكقى لحمله ٠‏ لمسأكان ذلك > 
وكان الثابت أن الطاعنة أقايت الدعوى بطلب 
الحكم يصحة ونفالذ عقدى البيع آنقى الذكر 
المتضمنين بيع المطعون عليه الاول لها الاطيان 
المببئة بصحيفة الدعوى شائعة فى اطيان 
أخرى بشأنها عقد قسممة بين الملعون 
عليها بتاريخ 1151/11/18 ولم تنازع الطاعنة 
فى أن تحديد الارض المميعة لها طبقا للعقدين 


تم وفقا لعقد القسمة غي أنها وصفتها 
يأقها قسسمة مهليأة بينما قام دفاع المطعون 
عليهما على انها قسيةنهقية . لماكان 
ما تقدم ©» وكانت دعوى صحة التعاقند هى 
دعوى موضوعية تنصب على حقيقة التعاقد 
فتقناول محله ومداه ونفاذه والحكم الذى يصدر 
فيها يكون مقررا لكافة ما انعقد عليه الرضاء 
بين المتعاقدين » وهئ بماهيتها هذه تعتبر دعوى 
استحقاق مآلا وكان حكم محكمة أول درجة 
الذى أيده الشكم المطعون فيه قد بنى قضاءه 
على « أن الثايث من ثسهلدة الشهر العقارى 
ببلبيس أن عقد القسمة قدم لتلك المأمورية 
فى 1151/11/5١‏ أى قبل تاريخ البيع وأن 
القسمة نهائية طبقا للحكم المماندر فى 
الدعوى رقم 15 سنة 111/1 مدنى القتامرة 
الابتدائية التى رفعت بصحة ونفلة عقد 
القسمة ؛ وقد اعتد الحكم المطعون فيه 
بهذه القسمة النهقية المسجلة وقام قضاءه 
على أسباب سائفة تكفى لحمله » ومن ثم فسان 
هذا الذمى يكون فى غير محله ٠‏ 


وحيث ان حاصل النعى بالسبيين الفانى 
والثالث أن الحكم المطعون فيه أخذفى تطبييق 
القانون وشايه الفنساد فى الاسنتدلال والقصور 
فى التسبيب » ذلك أن الطاعنة تمسكت بأنها 
تملك مساحة قدرها ؟اط/اف بيعت لها 
محددة مفرزة من المطعون عليه الاول يعقيد 
مسجل بتاريخ 11353/7/175 فلا يكون عقد 
القتسمة النهائى حرر قيك رفع الدعوى رقم 
65 سنة 11795 مدنى القاهرة الابتدائية التى 
رغفعت يطلب الحكم بصحته ونفلاه وأعطى له 
على خلاك الحقيقة تاريخ 1171/11/14 ليكون 
سايقا على عقدى البيع غير أن حكم محكية 
أول درجة اعتبره ثبت التاريخ اعتبارا من تاريخ 
تقديم الطلب بشأته الى مكتب الشهر العقارى 
ببلبيس فى .1551/11/1 فى حين أن تاريخ 
عقد قسفمة المهليأة كان 1131/11/18 
وبياناته تختلف عن بيانات ‏ .عقد القسسيمة 
النهائى . واذ لم يرد الحكم المطعون فيه على 
هذا الدفاع الجوهرى وخلط بين قسمة المهلياة 
التى ورد بيقها يعقدى البيع وبين القسمة 
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النهائية التى حررت بين المطعون عليهما مان الحكم 
يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وشايه 
الفساد فى الاستدلال والقصور ف التسبيب 
ممايستوجب نقضه . 


وحيث أن هذا النعى مردود » ذلك ان مؤذىف 
المادة المشرة من قاقون الشهر العقارى ‏ 
وعلى ما جرى يه قضاء هذه المحكية ‏ آد 
بمجرد حصول القسمة وقبل تسجيلها يعتيبر 
المتتلسم فيما بينه وبين المتقفسمين الآخرين 
.الكا ملكية مغرزة للجزء الذى وق ع فى نصيبه 
دون غيره من اجزاء العقار المقسم وأه لا يحتج 
بهذه الملكية المفرزة على الغير الا اذا سجلت 
القسمة ؛ وان الغير فى حكم المادة المذكورة 
هو من تلقى حقا عينيا على العقلر على 
أساس أنه مازال مملوكا على الشسيوع 
وقلم يتسجيله قبل تسجيل سنذ القسمة » 
أما من تلقى من'أحد الشركاء حقا مفرزا فته 
لا يعتبر غيرا ولو سبق الى تسجيل حقه قبل 
أن تسجل القسمة اذ أن حقه فى الجزء المفرز 
الذى انصب عليه التصرف يتوقف مصيره على 
النتيجة التى تنتهى اليها القسمة » وذلك لما 
هو مقرر بالادة 5/855 من القانون المدنى من 
أن التصرف اذا نصب على جزء مفرز من المال 
الشسائع ولم يقع هذا الجزء بيوجب عقد 
التسسمة فى نصيسب المتصرف انتقل حق 
المتصرف اليه من وت القتصرف الى الجسزء 
الذى اختص به المتصرف بموجب القسمة 
مما مقفاده ان القسمة فير المسجلة يحقج 
بها على من اشترى جزعا مفرزا من أحد المتقاسمين 
ويترتب عليها فى شانه ما يترتب عليها فى شسأن 
المتقالسمين من انهاء حالة الشيوع واعتينار 
كل متقلسم مالكا الجزء الذى وقسع فى نصييه 
بموجب القسمة . لماكان ذلك » وكان الحكم 
المطعون فيه قد التزم هدا النظر » واعتد 
بالقسمة النهائية المسجلة التى أجراها 
المطعون عليهما حسبها سلف البيان فى الرد 
على السبب الاول » وقد أقام قضاءه على 
أسياب سائغة تكفى لحمله . لا كان ما تقدم » 
وكان لا يعيب الحكم أنه لم يورد كل حجج الطاعنة 
ويفندها طالا انه قد اقلم قضاءه على 


ما يكفى لحمله ومن ثم فان هذا النعى يكون على 
عي انان 

وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن . 

الطعن رفم 17١‏ السنة 47 القضائية ٠‏ 


فتك 
جلسة ١‏ ديسمير 154٠‏ 


جمعيات ٠ ٠‏ مسئولية ( مسئولية المتبوع 
عن اعمال قايعة » ٠‏ دفوع « الدفاع بانتقساء 
الصفة » . 


مؤدى نص المواد 21١82 16 2 ١‏ 287.2 بم 
من القانون ١ه‏ لسنة 19155 يشان الجمعيات 
التعاونية الزراعية أن الجمعية التعاونية 
الزراعية لها شخصية اعتبارية مما مقتضاه أن 
تكون لها عملا بالمادة 08 من القلنون المدنى 
ذمة مالية مستقلة كما أن لها حق التقاضسى 
ونائب يعبر عن ارادتها » لما كان ذلك وكام 
الثايت أن المطعون عليه الثالثك وقتك وقلوع 
الحادث كان تابعا للجمعية التعاونية الزراعيية 
فتكون مسئولة عن الضرر الذى احدثه تابعها 
بعمله غير المشروع طالما كان واقعا مده فى حالة 
تأدية وظيفته أو بسسببها وفقا لاد 175 

من القانون المدنى » لما كان ما تقدم وكان 
يشترط لقيام رائبطة التبعية و يكون للمتبوع 
على التابع سلطة فعلية فى رقابته وتوجيهه » ومن 
ثم فانه لا يفير من ما نصت عليه الملدة ؟ه من 
القاقون رقم 1ه لسنة 1551 من ان تباشر الدولة 
سلطتها فى الرقاية على الجمعيات التعاونية 
الزراعية بواسطة الوزير المختص » لان ذلك 
لا يفقد الجيعية السالفة الككر شحُصيتها 
الاعتبارية . واذ خلف الحكم المطعون فيه 
هذا النظر وايد حكم محكية أول درجة بصدد 
ما تظمنه من رفض الدفيع المبدى من الطاعن # 
وزير الزراعة بصفته ‏ يعدم قبول الدنعوى 
لرفعها على غير ذى صفقة بالقسية له 
وما ترتب على ذلك من الزامه بأداء مبلغ القعويض 


قضاء محكية النقض المدنية فق 


المقضى به فان الحكم- المطعون فيه يكون 
قد اخطا فى تطبيق الققون يما يوجب نقضه 
فى هذا الخصوص . 

٠ : المحكمة‎ 

بعد الاطلاع على الاوراق وسسماع التقرير الذى 


تلاه السيد المستششار المقرر » ٠‏ المرافعة وبعد 
المداولة . 


حيث ان الطعن استوف أوضاعه الشكلية . 


وحيث ان الوقاقع ‏ على ما يبين من الحكم 
المحلعون فيه وسائر اوراق الطعن ‏ تتحصل 
ى أن لمطعون عليهما الاول والثانية أقاما الدعمرق 
رقم 0.51 سنة 11176 مدنى جنوب القاممرة 
الابند'ئية ضد الطاعن والمطعون عليه النث 
بطلب الحكم بالزامهما متضامنين بأن يؤديا لهما 
مبلغ ٠...‏ ج : وقالا شرهحاللدعوى انه 
بتاريخ 1171/4111 كان المطعون عليه الثالث 
يقود جرارا مملوكا للجمعية التعاونية 
الزراعية ببلدة الحصافة يمحافظة الشرتقية 
وتسبب فى قتل مورثههما المرحوم ٠...‏ ... خطأ 
رحرر عن الواقعة المحضر رقم 19/84 سنة 
0 جنح بلبيس وحكم بادانة المطعون عليه 
الثالث وأصبح الحكم نهائنيا . وقد اصييسا 
بأضرار من جراء هذا الحادث » واذ كان الطاعن 
مسدئولا عن أعمال تليعه المذكور © فقد 
أقايا الدعوى . دفع الطاعن بعدم قيبول 
الدعوى لرفعها وبالزام الطاعن والمطعون عليه 
الثالث بالقضامن يأن يؤديا لليطعون عليهما 
'لاول والثانية مبلغ ...؟ ج . استائف الطاعن 
هذا الخكم أمام محكية [ استتئناف القاهمرة 
بالاستئناف رقم 1 سنة 117 قى مدنى القاهرة » 
وبتاريخ 1911/5/11 حكيت المحكية بتأييد 
الحكم المستثائف . طعن الطاعن فى هذا الحكم 
بطريق النقض »© وقدمت النيابة العامة مذكرة 
أيدت فيها الرأى بنقض الحكم . وعرض الطعن 
على هذه الدائفرة فى غرفة مشصورة فرات أنه 
جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره . وفيهما 
التزمت التيابة رأيها . 


وحيث ان الطعن أقيم على سيب واحد » 
ينعى به الظاعن على الحكم المطمون فيبه 
الخطأ فى تطبيق القاقون » وحاصل هذا السيب 
أن لكل من الجمعيات التعاونية الزراعية 
ومن بينها الجمعية السالفة الذكر الشنخصية 
الاعتبارية والذمة. المالية المستقلة ولها حصق 
التقاضى » ويمثلها رئيس مجلس ادارتها 
طبقا لنصوص المواد 11 و 14و70 و89 !من 
القانون رقم ١ه‏ لسنة 115 »2 وان الرقابة التى 
يباشرها الوزير أو الجهات المختصة الاخرى 
على هذه الجمعيات انما هى رقاية بنص القانون 
للتأكد من مراعاةة تلك الجمعيات للاشتراطات 
التى بتطلبها قانون انشائها وعدم خروجها 
عن وظائفها التى قليت من أجلها » واذ ذهب 
الحكم الى قيام 'علاقة التبعية بين وزير 
الزراعة بصفته ‏ الطاعن ‏ والجمعية الانفة 
الذكر » ورتب على ذلك الزامه بالتعويض » فان 
الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق 


القأنون نما يستوجب نقضه ٠‏ 


وجيث ان هذا النمى صحيح »© ذلك آنه 
طبقا للمادة الاولى من القانون رقم 1ه لس نة 
يسأن الجمعيات التعاونية الزراعية 
الذى يحكم واقمة النزاع ‏ فان الجبعية 
التعلونية الزراعية جماعة شعبية تتكون مسن 
الاشخاص المشتغثين بالزراعة أو الذين لهم 
مصالح مباشرة مرتبطة بها أو المنتجين فى 
المجالات المتصلة بها فى المنطقة التى تباشر 
الجمعية فيها نشاطها » ووفقاللميلدة (؟١)‏ 
من ذات الققون فان الجعية تكتسب الشخصية 
الاعتبارية بشهر عقد تأسيسها وملخص نظامها 
الداخلى » كما أن موارد الجمغية جسبيما جرى 
به نص المادة 18 من القاتون هو راس الال 
ويتكون من عدد غير محدود من الاسهم » ولكل 
جمعية مجلسسن ادا ارة يدير شسئونها ويؤلف من 
خمسة اعضاء على الاقل تذ تنتخبهم مجلس الادارة 
فى أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسا» 
وتقضى المادة (75) بأن يكون مجلس ادارة 
الجمعية جمع السلطات اللازمة لمباشرة الاعمال 
ألتى تتصل بنشاطها عدا ما يدخل فى اختصاص 
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الجمعية العمومية »2 وأن يتولى مجلس الادارة 
بوجه حلص أمورا من بينها الاشراف على شئون 
الجمعية ونشاطها ومتابعة سير العيل فيها 
وتعيين العاملين بها والرقاية عليهم » مها مفلده 
أن الجمعية الزراعية لها شخصية اعتبارية 
على النحو الذى سلف بيقه »2 ومما مقتضاه 
عملا بالملدة 7ه من القأنون المدنى » أن لها 
ذمة مالية مستقلة » كما أن لها حق التقاضى ونائب 
يعبر عن ارادتها ٠.‏ لما كان لك » وكان الثشيت 

ان المطعون هليه الثالث وقت وقوع الحادث 
كان تايعا للجمعية الآنفة الذكر » فتكون مسئولة 
عن الضرر الذى أحدثه تابعها بعطله غير المشروع 
طالما كان واقعا منه فإيحالة تأدية وظيفته 
أو بسببها وفقاللمادة ١1/5‏ من القاقون المدنى » 
لماكان ما تقدم وكان يشترط لقيسام رابطة 
التبعية ان يكون للمتبوع على التابع مسلطة 
فعلية فى رقابته وتوجيهه » ومن ثم فاته لا يغير 
من هذا النظر ما نصت عليه المنادة (09) مسن 
القانون رقم 1ه لسنة 11513 من أن تباشر الدولة 
سملصطتها فى الرقاهة على الجمعيات التعاونية 
الزراعية يبواسطة الوزير المختص » لان ذلك 
لا ينقد الجمعية السللفة الذكر قسخصيتها 
الاعتبارية » واذ خالف الحكم االطعون فيه هذا 
النفلر » وأيد حكم محكية أول درجة يصدد 
ما تضمنه من رفض الدفع المبدى من الطاعن ‏ 
وزير الزراعة يصفته ‏ بعدم قهيبولكل 
الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسية 
له وما ترتب على ذلك من الزامه بأداء مبلغ 
التعويض المقضى به » فان الحكم المطعون فيه > 
يكون قد أخطأ فى تطبيق الققون مما يوجسب 
كقضه فى هذا الخصو. 


وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه » ولما 
تقدم يتعين الغاء الحكم المسستائف بالنسبية 
للطاعن والقضاء يعدم قبول الدعوى لرفعهما 
على غير ذى صفة بالنسبة له . 


الطعن رقم 1801 لسنة 494 القضائية ٠‏ 
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)١(‏ اثبات « القرائن القانونية » ٠‏ هكم 
«حجية الحكم » . قوة الامر المقضى . 

(؟) دعوى ( سبب الدعوى )» ٠.‏ 

0) دفوع « قوة الامر المقضى » ٠‏ نقض 

ما لاايصتح سببا للطعن » ٠‏ 

(5) تقادم ( التقادم المكسب». حكم 
قتسبيب الحكم » . محكية الموضوع ٠‏ ملكية ٠‏ 

١‏ من المقرر طبقا للمادة ١١١‏ من قلقون 
الاثيات أنه لا يجوز الحكم السليق قلوة 
الامر المقضى بالنسبة للدعوى اللاحقتة 
الا اذا اتحد الموضوع فى كل من الدعويين وانحد 
السبب المباشر الذى تولدت' عذه كل منهما هذا 
غضلا عن وحدة الخصوم ٠‏ 

؟ ‏ السبب فى معنى الملدة ١.١‏ من 
قانون الاثيات هو الواقعة التى دستيد منها 
المدعى الحق فى الطلب وهو لا يتغير بتغير الادلة 
الواقعية والحجج القانونية التى يستند اليها 
الخصوم ٠.‏ 

٠“‏ ل اذا كان الحكم المحلعون فيه قد انتهى 
صحيحا الى إختلاف الدعويين من ناحية السبب 
الذى بنى عليه كل منهما فان هذا الذى قرره 
يكقى لحمل قضاله بتأييد الحكم الابتدائى الصلدر 
برفض الدع بعدم جواز نظر الدع وى 
لسابقة الفصل فيها » ومن ثم يكون النعى عليه 
فى شان وحدة الموضوع أو الخصوم وايا كان 
وجه .لرأى فيه غير منتج . 

؟ ل من المقرر قانونا وعلى ما استقر عليه 
قضاء هذه المحكمة 0 المثبت 
للتملك بالتقادم أن يعرض لشروط وذ مع اليد 
وهى أن يكون مقرونا بنية التملك مستمرا هادئا 
وظاهرا فيبين يما فيه الكنلية الوتقع التى 
تؤدى الى توافرها بحيث يبين منه انه تحراهما 
وتحعق من وجودها الا أن قاضى الموضوع 
غير ملزم بأن يورد هذا البيان على وجه 
خاص فلا عليه إن لم يتناول كل ركن من هذه 
الاركان ببحث مستقل مثى بان من مجموع ما أوردة 
فى حكهه أنه تحراها وتحقق من وجودها , 


قضاء محكمة التقض المدنية : 5 


المحكمة : 


بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى 
تلاه السيد المستثار المقرر ٠‏ والمرافعة ويه سد 
المداولة . 1 

حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 


وحيث ان الوقاقع حسيما يبين من الحكم 
المطلدون فيه وسائر الاوراق - تتحصل فى أن 
المطعون عليهما والسيده . . . أقاموا الدعوى !ه١1‏ 
سنه 1371 مدنى كنتى المتنصوره ضد الطاعن 
بلك الدعوى وملوا بيانا لذلك ان مورتهم 
المرحوم .... يمتلك ذلك العقار يوضع 
اليد اده الطويله المكسبة للملكية منذ سنة ./195 
حنى وفاته فى ١410/10/14‏ وقد آلت ملكيته 
انيهم ميرانا عن والدهم وقد زعم الطاعن أنه 
يمتلك دلك العقار بموجب عقد بيع رسمى 
سدر له من اخرين أوردو فيه أن الملكية آلت 
اليهم بوضع اليد المدة الطويلة المكمسية 
للمنخيه . قصت محكمة أول درجة فى 1111/١/51‏ 
بندب خبير لبحث الدعوى لسايقة الفصل فيها 
فى الدعوى رقم غم:ه سنة 15158 مدنى كلى 
اللمنصورة وطلب احتياطيا الحكم يرفضها . قضت 
محكية أول درجة فى 1911/5/1/114 يرفض الدفع 
ويجواز نظرها وبطلبات الطعون عليهسا. 
استاقف الطاعن هذا الحكم بالاستتئتف رقم 
.6 سسلقه 155 ق المنصورة . قضت بتاريخ 
1 بتاييد الم الممستائف . طعن 
الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض وقدمت 
النيابة مذكرة أبدت فيها الرآى برقض الطعن 
وعرض على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت 
جلسة لنظره وفيهما صممت النيهة على رأيها ٠‏ 


وحيث ان الطعن أقيم على سيبين ينعى الطامن 
بالسبب الاول منها على الدكم المطمون فيه 
مخالفة القانون والخطأ فى نطبيقه وتأويله وى بيان 
ذلك يقنول ان المطعون عليه الثقى كان 
قد اقام الدعوى رقم 018 سنة 1118 مدنى 
كلى المنصورة ضد المطعون عليه الاول والسيدة 
... ... ثم ادخل فيها الطاعن وآخرين يطلب 
الحكم يصحة ونفاذ عقد البيع الاينتدائى 


المؤرخ 1135/7/16 الصلدر له من المرحوم 
... والمتضمن بيعه له العقار موضلي_ي 
النزاع وإلتسليم وببطلان عقد البيع المسجل 
رقم 1١١58‏ سنة 11517 المنصورة الصاد 
للطاعن من بعض الخصوم عن حصة قدرسا 
هر 7ط من ؟ض من العقار . موضوع 'لنزاع 


ا لصدوره من غير مالك وقد قضي فى همذه 


التدعوى يعدم احتصاص المحكمة قيميا ينظر 
طلب صحة ونفاذ عقد البيع الابتدائى! لمؤرح 
0/1 وباحالته الى المحكية المختصة 
و.رفض طلب يطلان عقد البيع الس جل 
برقم ١104‏ سنة 19151 وصار الحكم نهائيه. ا 
بالنسبة للشق الاخير لعدم استئنافه وأن الحكم 
المطعون نيه اذ قضى برفض الدفع يعدم جواز 
نظر الدعوى لسايقة الفصل فيها فى الدعوى رقم 
4 سنة 1154 مدنى كلى المنصورة لاختلاف 
الدعويين خصوما وسيبا وموضوع ا يكون قد 
خالف القانون وأخطأ فى فطديقه وتأويله من 
ثلاثة أوجه : الوجه الاول أن الحكم الملعسون 
فيه دلل على اختلاف الخصومة فى الدعويين بأن 
الدعوى الاولى قد رفعت من مدع وامسد 
هو المطعون عليه الثانى ضد المطعون عليه 'لاول 
والمرحو.دة . .. .. أما الدعوى الحالية فقد رفعت 
أصلا من الورثة الثلاثة وان الحكم السيق 
قد صدر يرفض دعوى ايطال عقد الطاعن 
وذلك فى مواجهة الخصوم جميعها مدع 
ومدعى عليه ومدخلين فيكون يذلك حجة عليمم 
جميعا دون أن يؤثر فى ذلك أن أحدهم كان مدعى 
عليه فى الدعوى الاولى وأصبح مدعيا فى الدعوى 
الحالية وقد كان فى مقسدور أى من المطلعون 
عليهما والمرحومة .... استئنف الحكم الصادر 
برفض طلب بطلان عقد الطاعن الا أنهم لم 
يستأنفوه فصار نهائيا » فلقول باختلاف 
الخصوه فى الدعويين يكون <لمى غير أساس . 
والوجه الثائى ان الحكم المطعون فيه ق سرر 
ان السيب فى الدعوى الاولى هو عقد البيع 
اتصادر من المورث الى المطعون عليه الثانى أما 
فى الدعوى الحالية فهو ملكية العقار يوضع 
اليد المدة الطويلة المكسية للملكية وهو 
سيب مستقل عن سيب الدعوى الساليقة ولم 
أين مطروحا على المحكية فيها » وهذا الذى قرره 
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الحكم خطأ فى تطبيق الققٌون لان المطعون عليه 
الثانى اقلم دعواه السليقة على أسلس تملك 
مورثه لعقار النزاع بوضع اليد المدة الطويلة 
المكسبة للملكية وعلى ذلك فالسيب واحد 
فى الدعويين وهو ملكية المورث للعقار بالتقادم ٠.‏ 
ولوجه الثالث ان الحكم المطعون فيه قرر 
باختلاف الموضوع فى كل من الدعويين لان الموضوع 
فى الدعوى الاولى كان يطلب الحكم يبصحة 
ونفاذ عقد البيع اما فى الثقية فكان تثبيت 
الملكية بالميراث فى حين أن الامر فى الدعوى 
الاولى لم يقتصر على طلب الحكم بصحة ونفاذ 
العقد بل تعداه الى طلب بطلان العقد الصادر 
للطاعن وقد حكم نهائيا بصهنه.ى مواجهة 
جميع الخصوم ومن ثم فان الطلب فى الدعوى 
الثانية بتثبيت الملكية يؤدى حتما الى بطلان 
العقد المذكور لصدوره للطاعن من غير مالك 
وعلى ذلك فان الموضوع واحد فى الدعويين 
وهو اثبات ملكية المورث واذا كان القضاء 
نهائيا فى الدعوى الاولى برفض طلب يطلان 
عقد الطاعن بمعنى صحة هذا المقدفائنه 
لا يصح الوصول الى بطلانه بدعوى أخرى تختلف 
فيها الطلبات عن السابقة ولكنها تتفق فى النتيجة 
وهى صحة العقد أو بطلانه - 


وحيث ان النعى بالوجه الثانى من السيب 
الاول مردود ذلك أن المقرر طبقا للمادة ٠١١‏ مزء 
قانون الاثبات أنه لا يجوز الحكم السمسليق 
قوة الامر امقضى بالنسبة للدعوى اللاحقة 
الا اذا اتحد الموضوع فى كل من الدعويين واتحد 
السيب المباشر الذى تولدت عنه كل منهما هذا فضلا 
عن وحدة الخصوم » ولما كان السبب فى معنى 
المادة ٠١١‏ من قفون الاثبات هو الواقعبة 
التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب وهو 
لا بتغير بتغير الادلة الواقعية والحجج القانونية 
التى يستند اليها الخصوم » وكان الثابت مسن 
الحكم المطعون نيه أن الدعوى السابتة أقليبها 
المطعون عليه الثانى ضد المطعون عليه الاول 
والرحوية ٠.‏ بطلب الحكم بصحة ونقساد 
عقد البيع الصلدر له من مورثه ثم ادخل 
الطاعنة وآخرين وأضاف طلبا ثانيا هو بطلان 
عقد البيع المسجل الصادر الى الطاعن من بعض 


العددان السطيع والثاين ‏ السنة الخامسة والستون 


الخصوم المدخلين عن حصة فى العقار موضوع 
النزاع لصدوره من غير مالك وان الطلب الثانى 
الذى قضى يرفضه هو وحده الذى يصح 
اتخلاه أساسا لقوة المر المقضى وسيبه 
هو الواقعة التى نشأ عنها الحق فى طلب البطلان 
وهو صدور البيع من غير مالك بينما الدعوى 
الحالية قد أقامها المطعون عليهما وأخرى بطدب. 
تثبيت ملكيتهم للعقار سالف الذكر تأاسييسا 
على أن مورثهم يملك العقار بوضع البد 
المدة الطويلة المكسبة للملكية وان ملكيتهم قد 
آلت اليهم من بعده بالليراث وهو سبب هذه 
الدعوى يكون وضع اليد المدة الطويلة 
المكسية للملكية والميراث وهو سبب يخن لف 
عن سيب الدعوى السابقة : فاذا كان الحكم 
المطعون فيه قد انتهى صحيدا الى هذا 
النظر فقه لا يكون قد خالف القانون وانيا 
طيقه سليما ويضحى النعى يهذا الوجبه 
من السبب الاول على غير سئد من القانون . 


وحبث أنه عن النعى بالوجهين الاول والثالت 
فهو غير مقبول ؛ ذلك انه لما كان الحكم 
المطعون قد انتهى صحيعا الى اختلاف الدعويين 
بمن ناحية السيب الذى بنى عليه كل منهما فان هذا 
الذى قرره يكفى لحمل قضائه بتأييد الممكم 
الابتدائى الصادر برفض الدفع يعدم جواز 
نظر الدعوى لسايقة الفصل فيها ومن ثم يكن 
النعى عليه فى شسأن وحدة الموضوع أو 


الخصوم وأيا كان وجه الرأى فيه غير منتج . 


وا 5 


وحيث أن ما يتعاه الطاعن بالسبب الثانى على 
الحكم المطعون فيه مخالفة للقانون والخطأ فى 
تطبيقه والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقول 
ان وضع اليد المدة الطويلة المكسية للملكية 
يجب أن تقترن بأقعال مادية يجابه بها واضمع 
اليد للمالك الاصلى وتفصح عن نية التملك وقد 
قدم احكية الموضوع كشوف تكليف من سسئة 1514 
حتى سنة 1114 تثبت أن القضاء موضوع النزاع 
فى تكليف الملك الاصلى ......... وأن ابنته 
تملكت مساحة در؟؟ فى العقار المذكور بطريق, 
الميراث ويعقود مسجلة وهو القدر الذى. ياعته له 
بالعقد المسجل فى سنة 1951 » فاذا كان الحكم 
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المطعون فيه قضى بتثبيت ملكية المطعون عليهما 
أخذا بنقرير الخبير من أن مورثهما كان يضع اليد 
على العقار من سنة حنى وفائه سنة 
6 ومن بعده ورئته فعه يكون قد أخطأا فى 
تطبيق الفنون فضلا عن القسور فى التسبيب . 


وحيث ان هذا النعى مردود » ذلك أن المقرر 
قانونا وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكية أنه 
ينمين على الحكم المثبث للتملث بالتقادم أن يعرض 

لشروط وضع انيد وهى أن يكون مقرونا بنية 
اللمدث ومستمرا وهادنا وظاهرا فيبين يما فيه 
الكفلية الوقتقع التى تؤدى الى توافرهما بحيث 
يبين منه أنه تحراها وتحقق من وجودها » الا أن 
قاضى الموضوع غير ملرم بأن يورد هذا الييان 
على وجه خاص فلا عليه 'ن لم يتناول كل ركن من 
هذه الاركان يبحث مستقل متى بان من مجموع 
ما أورده فى حكيه أنه تحراها وتحقق من وجودها » 
ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتثبيت 
ملكية المطعون عليمما للعقار موضوع النزاع 
وأورد فى دلك قوله « واذ كان الخبير قد أثبت فى 
نتريره أن المرحوم .٠....ءءء‏ مورث المدعين 
( المطعون عليهما) مو واض ع اليد من 
على العقار حميعه بعقود بيع 
بتدائية وأن حيازتهما استمرت حتى تاريخ وفانه 
سنة 1156 ثم انتقلت الحيازة الى المدعين بصفتهم 
ملاكا وأن هذه الحيازة لاقوال الشهود كانت هادئة 
ومسثمرة وبدون منازعة من احد ومن ئلم فان 
الشروط القانونية لتملك العقار بالمدة الطويلة 
المكسبة للملكية تكون. متوافرة فى حق مورث 
المدعين وهم من بعده كخلف له » . ولما كانت هذه 
الاسباب سائغة ومن شأنها أن تؤدى الى النتيجة 
التى اننهى اليها » فان الحكم لا يكون قد اتخطأ 
فى تطبيق القانون أو شابه قصور فى التسييب 
ويضحى التعى بهذا السبب ‏ وهو مجادلة 
موضوعية مما تستقل بها محكمة الموضوع ‏ على 
قمع احابوء 


وحيث انه لما تقدم بتعين القضاء يرفض 
الطعن . 


الطعن رقم لسنة 55 القضائية ٠‏ 


( »)2 
جلسة ؟١1‏ ديسمبر 198٠‏ 


)١(‏ ايجار « ايجار الاماكن » ٠.‏ قانون 
(سربان القانون » ٠‏ نظام عام ٠‏ 
(؟) ايجار « ايجار الاماكن )» ٠‏ 


١‏ من المقرر ‏ وعلى ما جرى يه قضاء 
هذه المحكمة ‏ أن 'لقانون يسرى على الوقائسع 
التى تنشمأ بعد نفاذه الا اذا كان قد اسستحدث 
0 متعلقة بالنظام العام أفرغتها نصوص 

مرة فانها تسرى بأثر فورى على المراكز القانونية 
ا ت العمل يه ولو كانت ناشسئة قبله » 
وكان ما تنظمه قوانين ايجار الاماكن من 'حكام 
خاصة بالاخلاء هى مما يتعلق بالنظام العام . لما 
كان ذلك » وكانت المادة 5١‏ ج من القانون رقم 15 
لسنة لال[15١‏ » المقابلة للملدة م ؟ ج من القانون 
1ه لسنة 111 قد استحدثت حكما جديدا ييا 
نصت عليه من جواز الاخلاء اذا استعمل 
المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة تخالف 
شروط الايجار المعقولة أو المتعارف عليها وتضر 
بمصلحة المؤجر أو باستعماله فى غم الاغراض 
المؤجر من أجلها » فان هذا النص يكون هبو 
الواجب التطبيق على واقعة الدعوى المائلة . 


؟ ‏ لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكية 
ان حق المؤجر فى طلب الاخلاء وفقالحكم المادة 
11 ج من القانون رقم 0 لسنة 1135 لايقوم 
سجرد الاستعمال المحظور على المستاجر بل 
يشترط أن يقع عنه ضرر للمؤجر بحيث اذا انتفى 
الضرر امتنع العكم بالاخلاء » وذ تصت المادة 
الاج من القانون رقم 61 لسنة 151/7 صراحة 
على هذا الحكم فى حالة مخلفة المستأجر لطريقة 
استعمال العين المؤجرة مما قد يوحى فى ظاهره 
ينفاء هذا الشرط فى حللة مخالفة الغرض من. 
الاستعمال باعتبار أن شرط الضرر حسبما ورد فى" 
النص قد اقترن بمخالفة شروط الايجار المعقولة 
دون مخالفته للغرض من الاستقمال الا أن ذلك 
مردود بأن المستفاد من مناتشات مجدى الشعب 
فى شأن هذه الفقرة أن واضعى النص اعتبروا' 
أن توافر الضرر شرط للحكم بالاخلاء فى الحالتين 
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المنصوص عليهما لوحدة العلة بينهما وهى حماية 
المستأجرين من عنت المالك وباعتيار أن طلب 
"لاخلاء مع عدم توافر الضرر ينطوى على تعسف 
فى استعمال الحق فضلا عن أن النص فى المادة 
من القاقون المدنى من أنه « لايخوز للمستاجر 
أن يحدث بالعين المؤجرة تغييرا بدون :اذن المؤجر 
الا اذا كان هذا التغيم لا ينشأ عنه ضرر للمؤجر » 
يدل على أن المحظور هو الاستعمال أو التغيير 
الذى ينشا عنه ضرر للمؤجر . 

المحكمة : 

بعد الاطلاع على الاوراق وسمماع التقرير الذى 


تلاه السيد المستثدار المقرر » والمراقعة وبعد 
المداولة . 


وحيث ان الوققنع ‏ على ما يبين من الحكم 
المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ‏ تتحصل 
فى ان الشركة المطعون ضدها الاولى أقامت 
الدعوى رقم 5155 لسنة 7 مدنى كلى جنوب 
القاهرة ضد الطاعن وباقى المطعون ضدهم للحكم 
باخلائهم من المل المبين بصحيفة الدعوى » وقالت 
بيقا لدعواها انه يبموجب عقد مؤرخ 
١‏ استأجر المطعون ضده الثثقى 
المحل المشار اليه بقصند استعماله فى كى 
الملابس : الا انه عمد الى تمي الفرض 
من الايجار باستعماله فى تنظيف الملابس والاتجار 
فى الملابس الجاهزة والاقيشة والخردوات 
مخالفا البند الرابع من عقد الايجار » فضلا 
عن أنه أجرى تعدي-لات تضر بالمبنى فقد أقامست 
الدعوى ؛ نديت المحكية خبيرا » ويعد أن قدكم 
تقريره قضت برفض الدعوى . استأنفت اللطعون 
ضدها الاولى هذا الحكم بالاستئنف رقم 
61 تقضائية القاهرة » وبتاريخ 
0١‏ قضت المحكية بالغاء الحكم 
المستانف وبناخلاء الطاعن والمطعون ضدهم من 
الثانى الى الاخير . طعن الطاعن فى هذا الحكم 
بطريق النقض وقدمت النيلبة مذكرة أبدت فيها 
'الراى بنقض الحكم وعرض الطعن على 0 
فى غرفة مشصسورة فحددت جلسة لتنظره 
وفيها التزمت النيابة رأيها . ' 


وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم 


المطعون فيه الخطا فى تطبيق القانون والقصور 
فى 'لتسبيب » وفى بيان ذلك يقول ان الحكم 
قضى بالاخلاء على منند من ان استعميال 
المكان المؤجر بطريقة تنافى شروط الايجار يكفى 
وحده سببا للاخلاء دون حاجة للبحث عن 
حدوث ضرر للمؤجر ٠‏ وفق الفقرة ج من المادة 
1؟ من القانون رفم 1ه لسنة 1116 والمماثلة فى 
حكمها لنص المادة 5١‏ من القانون رقم 11 سسنة 
/53 فى حين أنه يشترط للحكم بالاخلاء 
المنصوص عليه فيها فضلا عن مخالفة المستاجر 
لشروط الايجار المعقولة أن يكون من شان ذلك 
وقوع ضرر بمصلحة المؤجر ومادام قد انتفى 
الضرر فانه بمننع الحكم بالاخلاء ٠‏ ولما كان 
البين من تقرير الخبير اننفاء الضرر بيصلحة 
المطعون عليها 'لاولى يسيب المخالقة المنسويه 
للطاعن وكان الحكم قد قضى رغم ذلك بالاخلاء 
استنادا الى أن تغبير الاستعمال يضر بيصلحة 
المؤجر ٠‏ وأغفل بيان هذا الضرر ؛ فانه يكون 
معيبا بالخطأ فى تطبيق القاقون والقسور فى 
التسبيب . 

وحيث أن هذا الفعى فى محله ذلك انه لما 
كان من المقرر وعلى ما جرى يه قضاء هذه 
المحكمة أن القانون يسرى على الوقائع التى 
تنشأ يعد نفاذه الا اذا كان قد اسنتحدث 
احكاما متعلقة بالنظللم العام أفرغها فى نصوص 
آمرة . فانها تسرى باثر فورى على المراكر 
القانونية القائمة وقت العمل, به ولو كانت 
ناشئة قبله وكلزما تنظمه قوانين ايجار الاماكن 
من احكام خاصة بالاخلاء هى مما تتعلق بالنظام 
العام » لما كان ذلك وكلخت المادة الاحمن 
القانونرقم 49 لسنة /ال151 » المقايلة للمادة 2 
سالفة البيان ‏ قد استحدثت حكما جديذا 
بما نصت عليه من جواز الاخلاء ‏ اذا استعمل. 
المستأجر المكان أو سمح باستعماله بطريقة 
تخالف شروط الايجار المعقولة أو اللتعارف عليها 
وتضر بمصلحة المؤجر أو استعماله فى غير 
الاغراض المؤجر :من أجلها ‏ فان هذا النص 
يكون هو الواجب التطبيق على واقعة الدعوى 
الماثلة ٠.‏ الما كان ذلك وكان المقرر فى قضاء هذه 
المحكمة ان حق المؤجر فى طلب الاخلاء وفنقا 


قضاء محكية النقض المدنية 43 


لحكم المادة ؟؟ ج من القاثون رقم 1ه لسنة 
لا يقوم بمجرد الاستعمال المحظور على 
المستاجر بل يشترط أن يقع عنه ضرر للمؤجسر 
بحيث اذا انتفى الضرر امتنع الحكم بالاخلاء 
واذ نصت الملدة الاج من القانون رقم 13 
لسنة 15109 صراحة على هذا الحكم فى حالة 
مخالفة المستأجر يطريقة استعمال العسين 
المؤجرة . مما قد يوحى فى ظاهره بانقض-اء 
هذا الشرط فى عمالة مخالفة الغرض من الاستعمال 
باعتبار أن ترط الضرر حسيما ورد فى النص قسد 
أقترن بمخالفة شروط الايجار المعقولة دون مخالفة 
الغرض من الاستعيال الا أن ذلك مردود بأن 
تفاد من مناقشات مجلس الشعب فى أن 
المستفاد من : 
هذه الفقرة أن واضعى النص اعتبر أن تواف-ر 
الضرر شرطا للحكم بالاخلاء فى الحالتين المنصوص 
عليهيا لوحدة العلة بينهما وهى حماية الممستأجر 
ين منت المالك وياعتبار أن طلب الاخلاء مع 
عدم توافر الضرر ينطوى على تعسف ق استعملال 
الحق فضلا عن أن النص فى المادة 548٠.‏ مسن 
القانون المدنى من انه « لا يجوز للمسستاجر 
أن يحدث بالعين المؤجرة تغييرا بدون اذن المؤجر 
الا اذا كان هذا التغيير لا ينشاً هنه ضرر للمؤجر » 
يدل على أن المحظور هو الاستعمال أو التغيير 
الذى ينشاً عنه ضرر للمؤجر . لما كان ما تقدم 
وكان الطاعن قد تمسك أمام محكية الموضوع 
بانتفاء الضرر عن المؤجر من تغيير الاستعمال 
وكان الحكم المطعون فيه قد اعتير أن مجرد 
تغير استميلك المين المؤجرة يسوغ القضساء 
بالاخلاء وحجب نفسمه بذلك عن الرد على دماع 
الطاعن بأن ضررا لم يلحق الشركة المطمسون 
عليُْها من جراء ذلك التغيير » وكان ما انتهى 
اليه الحكم يتجاق ومقصود الشارع من الملدة 1١‏ 
سالفة الذكر » فانه يكون قد أخطا فى تطبيق 
القانون وشسابه القصور ف التسبيب بما يوجب 
نقضه دون حاجة لبحث باقى اسباب الطعن . 


الطعن رقم ٠٠‏ السنة ٠ه‏ القضائية ٠‏ 


دره») 
جلسة ؟1 ديسمبر 19/٠‏ 


ايجار ٠.‏ « ايجار الاماكن » ٠.‏ خيرة ٠‏ 7( مهمة 
الخبيمر )» ٠.‏ حكم ٠‏ ما يعد قصورا ٠‏ 


اذا كان الثايت من المستندات المقدمة من 
الطاعنين يملف الطعن أنهم تمسكوا أيام 
محكية الموضوع يدرجتهما بدفاع مؤداه أن الرايطة 
القانونية بينهم وبين آخر هى مشاركته فى 
استغلال وادارة جزء من الورشة المقليلة 
على رض النزاع وان هذه المشاركة لاتعمد 
تأجيرا من البلطن أو تنازلا عن الايجار ؛ وكان 
الحكم المطعون فيسه قسد استند فى التقيجة 
التى خلص اليها على ما ساقه الخيير فى تقريره 
للتدليل على أن القصرف القاقونى الذى اجسراه 
الطاعن الاول وهو تأجير من الباطن وآأن عقد 
الشركة المتدم هو عقد صورى ورتب الحكم 
على ذلك قضاءه بة خ العقد حالة بأن وصف 
الرابطسة بين الخصوم واسسياغ التكييف 
القانونى عليها ‏ وهى مسالة قانونية بحتة ‏ 
فلا يجوز للخبير ان يتطرق اليها » ولا للمحكمة أن 
تنزل عنها لانها ولايتها وحدها » هذا الى ان 
الحكم لم يتنسلول دفاع الطامنين باليحث 
والتمحيص » ولم يورد أسبابا تكفنى لحمل ما انتهى 
أليه من رفض ما تحاجوا به رغم ان مثل هذا 
الدفاع لو صح فانه يؤثر فى النتيجة ويتغير به 
وجسه الرأاى مما مقتضاه أن تواجهه: محكمة 
الموضوع صراحة وتفرد أسيها للرد عليه » 
وما اغنى عنه استنلدها لما أورده الخبير فى هذا 
الصدد » واذ لا غنساء عن أن تقول هى كلمتها 
فى شسسانه » واذا كان ذلك . وكلن الحكم المطعون 
غيه قد التفت عما اثاره الطامنون من دفاع 
جوهرى فانه يكون مشوبا بقصور ف التسسبيب 
جره الى خط؛ فى تطبيق القاقون - 

المحكية : 

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير 


الذى قلاه السيد المستشار المقرر » والمرائعة 
ويعد اللداولة . : 


6 العددان السليع والثلين عدا 


حيث ان الطعن استوق اوضاعه الشككلية . 

وحيث ان الوقائع ‏ على ما يبين من الحكم 
المطعون فيه وسكثر أوراق انطعن ل تتحصل 
فى أن المطعون عليه أقام الدعوى رتم 51/7 
سنة 191/5 مدئى كلى جنوب القاهرة ضد 
الطناعن وآخرين للحكم بنخلائهم من قطعة الارض 
المبينئة بصحيفتها وقال بيقًا لذلك أن مسورث 
الطاعنين وآخر استأجرا منه بعقد ايجار مؤرخ 
70 نطعة أرض فضاء مسورة ء 
وبتاريخ 1178/1١/١‏ ابرعوا ملحقا لذلك 'العقد 
نص فيه على استمرار العلاقة الايجارية بين 
مورث الطاعنين والمطعون عليه » واذ توق 
المورث » وعين الطاعن الاول وصيا خاصا على 
أولاده القصر قام بتأجير جزء من الارض لاخر 
دون موافقة كتابية من المطعون عليه بالمخالقفة 
لعقد الايجار وملحقه ولذلك أقام دعواه . تديت 
المحكية خبيرا وبعد أن قدم تقريره قضت بفساخح 
عقد الايجار المؤرخ فى 1177/5/1 وملحقه المؤرخ 
70١‏ واخلاء الطناعنين من عين النزاع . 
استانف الطاعنون هذا الحكم بالاستثناف رقم 
ه.. سنة 16 قضائية القاهرة » وبتاريخ 
17 قضت المحكية بتأييد الحكم 
المستاتف . طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق 
النقض » وقدمت النيابة العنلية مذكرة أبدت فيها 
الراى برفض الطعن » وعرض الطعن على 
المحكية فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره » 
وفيها التزمت النياية رأيها . 


وحيث ان مما ينعاه الطاعنون على الحكم 
المطعون فيه مخالفة القتتون والقصور ق 
التسبيب » وف بيبان ذلك يقولون ان الحكم قضى 


بتأييد حكم محكية أول درجة الذى استند الى . 


ما أورده الخبير فى تقريره من أن الوصى الخامس 
( الطاعن الاول ) أجر من الباطن جزءا من 
الورشة » ورتب على ذلك تحقق شروط المادة 
17 من القاقون المدنى فى حق الطاعنين » 
وانتهى لذلك الى القضاء بفسخ عقد الايجار 
والاخلاء » فى حين أن الطاعنين تمسكوا فى دفاعهم 
بأنهم لم يخلوا بالتزامهم العقدى »© وأن التصرف 
القانونى الذى أجراه الطاعن الاول ( الوصى 
الخاص ) لا يعدو أن يكون اشراك آخر معه فى 


السنة الخظليسة والستون 


الاعمال الصناعية والتجارية التى انشئت الورشة 
يبغرض القيهم بها : وهو ذات النشاط الذى كان 
يمارسه مورتهم مما يحق معه لنورثة الاستمرار 
فى القيام بذات النشاط اسستقلالا أو بطريق 
المتساركه » وقد آثر الطعن طريقة المشاركة لما 
تحققه للقاصر وباقى الورثة من نفع ء الا أن 
الحكم المطعون فيه استند الى تقرير الخبير سالف 
أبيان ولم يعن بتمحيص ما أبدوه من دفاع جوهرى 
وائتفت عن الرد عليه . 


وحيث ان هذا النعى فى محله » ذلك انه ولئن 
كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يحق 
لقاضى الموضوع أن يستعين بالخيراء فى 
المسبثل التى يستلزم الفصل فيها اسستيعاب 
النقاط الفنية التى لا تحيط بها معارضة والوقائع 
المندية التى يشق عليه الوصول اليها فحسب » 
الا انه يتعين عليه أن يكون عقيحته فى فهم 
الواقع فى الدعوى استمدادا من العناصر المطروحة 
عليه جميعها وألا يغفل بحث ما يثيره الخصوم 
من دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى 
فى الدعوى . ثم ينزل الصحيح من الاوأصاف 
والكيوف على الدعوى ويطبق عليها حكم القانون ٠»‏ 
لما كان ذلك وكان الثابت من المستندات المقدمة 
من الطاعنين يملف الطعن أنهم تمسكوا أم ام 
محكية الموضوع بدرجتيها مؤداة أن الرابهطة 
القانونية بينهم وبين آخر هى مشساركة فى استغلال 
مع ادارة جزء من الورشة المقلية على أرض 
النزاع وان هذه المشاركة لا تعد تأجيرا من 
الباطن أو تنازلا عن الايجار » وكان الحكم 
المطعون فيه قد استند فى النتيجة التى خلص 
اليهدا على ما ساقه الخبير فى تقريره للتدليل على 
ان التصرف القاقونى الذى اجراه الطاعمن 
الاول هو تأجير من الباطن وان عقد الشركة 
المقدم هو عقد صورى »2 ورتب الحكم على ذلك 
قضاءه بف خ العقد حالة أن وصف الرابطة 
بين الخصوم واسياغ التكييف الققونى عليها 
وهى مسألة قانونية بحتة فلا يجوز للخبير ان 
يتطرق اليها ولا للمحكمة أن تنزل عنها لانها 
ولايتها وحدها الا ان الحكم لم يتنلول دفاع 
الطاعنين بالبحث والتمحيص » ولم يورد اسبابا 
تكفى لحل ما انتهى اليه من رفض ما تحاجوا 


فضاء محكية النقض المدنية لك 


به رغم أن مثل هذا الدفاع لو صح فانه يؤثر 
فى النتيجة ويتغير به وجه الرأى مما مقتضاه 
أن تواجهه محكية الموضوع صراحة وتفرد 
أسسبليا للرد عليه وما أغنى عنه استنادهما 
لما أورده الخيير فى هذا الطعن.و:3 لا غناء عن 
أن تقول هى كلمتها فى شاأنه » لماكان ذلك 
وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عما أثاره 
الطاعنون من دفاع جوهرى »2 فشنه يكون مشوبا 
يقصور فى النسبيب جره الى خطأ فى تطبيق 
القانون لا تقدم يتعين نقض الحكم المطلعون 
فيه دون حاجة الى بحث بلقى اوجه الطعن . 
الطعن رقم 74 لسنة ٠٠‏ القضائية ٠‏ 


ك"2 
جلسة ؟١1‏ ديسمبر 194٠‏ 


1 » ؟ ) ايجار . « ايجار الاماكن » ٠‏ 
« تحديد الاجرة » . حكم . « الطعن فى الحكم » . 


01 من القاتون رقم‎ ١١ مفاد نص المادة‎ ١ 
لسنة 11535 - وعلى ما جرى به قضاء هذه‎ 
المحكمة - ان اعادة تقدير أجرة وحدات المبنى‎ 
لا يكون الا اذا اشتمل قرار اللجنة الملعهون‎ 
فيه على تقدير لاجرة وحدة أو أكثر'خلاف الوحدة‎ 
المطعون على تقديرها . ذلكأن المشرع أوجب‎ 
فى هذة الحالة  استثفناء من القاعدة العاية‎ 
من قلقون‎ ١ /518 المنصوص عليها فى المادة‎ 
المرافعاته عند الحكم لمصلحة الطاعن » اعادة‎ 
النظر فى تقدير أجرة باقى الوحدات ولو لم تكن‎ 
محلا للطعن من ذوى الشأن © ممنا مؤداه أن‎ 
المستأجر لا يضار يطعنه الا اذا كان الطعن منصيا‎ 
على توزيع الاجرة الاجمالية على وحدات‎ 
المبنى أو كان منصبا على تلك الاجرة » وكان‎ 
الملك قد طعن عليهها » ففى أى من هاتين‎ 
الحظتين يماد النظر ف تقدير الاجرة ويكون‎ 
الحكم الصلدر تى هذا ال أن ملزما لكل من‎ 
18 المالك والمستأجرين اعيالا لنص المادة‎ 
. آنفة البيسان‎ 


؟ - من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ان 
نحديد الحد الاقصى لاجرة الاماكن هى من المسائل 
المتعلقة بالنظام العام التى نص المشرع ‏ حماية 
للمستأجر ‏ على تأثيم مخاففة القو:عد الواردة 
بشأنه والتحايل على زيادتها أو اخفاء حقيقة 
مقدارها للتهرب من حكم القانون » مما موؤّداه 
أنه يجوز للمالك أن يتعاقد على أجرة أقل من 
الحد الاقصى للاجرة القانونية » وكان الثايت من 
الاوراق انه لا خلاف بين الطاعنين على توزيع 
الاجرة على الشقتين .وضوع التداعى » وان 
المطعون عليهمنا ‏ وهما المالكان لعين النزاع ل 
قد ارتضيا حكم محكية أول درجة ولم يستائقاه » 
فى حين أن الطاعنين سلكا سبيل الطعن عليه 
بلاستئناف بغية تخفيض أجرة هاتين الشقتين » 
وكان من المقرر طبقا للمادة ١/5148‏ من 
قاقون المرافعيات أنة لا يفيد من 
الطعن الا دن رفعه » كما أنه من المقرر أنه لا يجوز 
لمحكية الدرجة الثانية أن تسوىء مركز 
المستأنف الذى اقامه » لما كان ذلك . وكان 
الحكم المطعون فيه قد قضى بزيلدة أجرة 
الشقتين سالفتى البيان عما قضى يه حكم 
محكية أول درجة على الرغم من أن الملعون 
عليهما ارتضياه وان الطاعنين هما اللذان طرحا 
الاستئذاف على محكية الدرجة الثانية » فانه بذلك 
يكون قد خللف القانوز, واخطا فى تطبيقه . 


المحكمة : 

بعد الاطلاع على الاوراق وسسماع التقرير الذى 
تلاه السيد المستشار المقرر » والرافعة وبعد 
المداولة . 


وحيث ان الوقائع ‏ على ما يبين من الحكم 
المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ‏ تتحصل 
فى أن الطاعتين أقاما الدعوى رقم 147 سنة 
111 مدنى كلى الجيزة ضد المطعون عليهييا 
طعنا فى قرار لجنة تقدير الايجارات رقم 5/7 
سنة 1917/7 الجيزة فَنما تضمنه من تقدير القيمة 
الايجارية للشقتين مثار النزاع والحكم بتعديلها 
للقيمة المناسية ©» وقال بيقئا لذلك انهما استأجرا 
هاتين الشقتين من المطعون عليهما » واذ قدرت 
لجنة الايجارات أجرة الشقة الاولى يمبلعٌ ؟١‏ جنيها 
وستين مليما وأجرة الشقة الثانية يمِبيلمْ 


0 العددان السايع والثلمن ‏ السنة الخليسة والستون 


ثمانية جنيهت وتسعمائة مليما فى الشهر وكان 
هذا التقدير مخنفا للواقع والقانون ققد 
أقلما دعواهما . كما أقام المطعون عليهيا الدعوى 
رقم 517 سنة 151/8 مدنى كلى الجيزة للحكم 
يالغاء قرار لجنة تقدير الايجارات سالف 
البيان قررت المحكية ضم الدعويين ليصدر 
فيهما حكم واحد » ونديت خييرا ؛ ويبعمد 
أن قدم تقريره قضت فى الدعوى رقم 1117 
سنة 1111 مديى كلى الجيزة يتعديل قرار 
اللجنة واعتيار اجرة الوحدتين 591 جنيها شهريا 
على أن تكون أجرة شسقة الطاعن الاول ١5‏ ج 
وخمسمائة مليما » و ١١‏ جنيها وخمسمانة مليما 
بالنسية للطاعن الثانى ورقض دعواهيا رقم 
سنة 197/7 مدنى كلى الجيزة . استائف 
الطاعنان عذ» الحكم بالاستئنف رقم 101 سنة 11 
قضائية القاهرة ٠‏ نديت المحكمة خبيرا وبعد ان 
قدم تقريره قضت بتاريخ .1171/5/7 بتعديل 
الحكم المستائف وقرار اللجنة بجعل الاجرة 
الشهرية لشقتى النزاع ١؟‏ جنيها ومأئة وخمسين 
مليما ٠‏ يخص الشقة المؤجرة للطباعن الاول 
مبلغ ١!‏ جنيها وستمقة مليما ويخص الثانى 
١‏ جنيها وخمسسمائة وخمسين مليما طعن الطاعن 
فى هذا الحكم يطريق النقض وقدمت النتياية 
العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم 
المطعون فيه . عرض الطعن على المحكية فى غرفة 
مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت 
النيابة رأيها . 

وحيث انه مما ينعاه الطباعنبان بالسيب الاول 
على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ 
فى تطبيقه والقصور فى التبسيب » وذلك من وجهين 
وفى بيان الوجه الاول منهما يقولان ان الحكم 
قضى بزيادة الاجرة عما قضت به محكية 
أول درجة بقوله انه لا يتعارض فى ذلك مع 
القاعدة المقررة من أن الطاعن لايضار يطعنه 
وانه يترتب على قبول الطعن فى قرار لجنة 
تقصر الايجارات اع لدة النظرفى أجرة جميع 
الوحدات التى شملها قرار اللجنة عملا بالملدة 
7 من القانون رقم 1ه لسنة 1555 سواء 
بالزيادة أو التقصان » فى حين انهما استأنقا حكم 
حكم محكمة أول درجة ابتفاء تخفيض الاجرة 


التى قدرها لشققهما وقيله المطعون عليهمييا. 


: 
ولم يستأنفاه واذا لم يلتزم الحكم المطعون فيه 
بالقاعدة انقتى نقضى بآن لا يضار الطاعن بطعنه + 
غانه يكون قد خالف القافون وآأخط أ فى تطبيقه ٠‏ 
وف بييان الوجه الثانى من هدأ النعى يقول الطاعنان 
من أن الخبير أخطأ فى تقدير ثمن الارض ولم 
ببين الاساس الذى اعتمد عليه فى ذلك » اذ قدرٌ 
ثمن المتر المربع منها بمبلغ عشرة جنيهات فى حين 
أنه كن مطروحا على محكمة الموضوع تقرير 
خبير سابق فى الدعوى رقم 811 سنة 131/15 
مدنى كلى الجيزة عن وحدات سكنية ألخرى 
فى ذات العقار الواقع به الششقتان مثار 
النزاع قدر فيه ثمن المتر من الارض بثمانية 
جنيهات ٠‏ مما يشوب الحكم المطعون فيه بالقصور 

فى التسييب ٠‏ 


وحيث ان هذا النعى فى وجهه الاول صحيح » 
ذلك بأن التص فى المادة ١7‏ من القانون رقم 1ه 
لسنة 1175 المطبق على واقعة الدعوى « وتكون 
قرارات لجان تحديد الاجرة نافذة رغم الطعن 
عليها وتعتير نهائية اذا لم يطعن تليها فى 
الميماد » ويكون الطعن على هذه القرارات 
أملم المحكمة ... وعلى قلم الكتاب أن يختطر 
جميع المستأجرين لينقى وحدات المبنى بالطعن 
وبلجلسة المحددة ويترتب على قبول الطعن 
اعادة النظر فى تقدير أجرة الوحدات 
التى شسملها القرار المطعون عليه ويعتبر الحكم 
الصلثر فى هذا الشأن ملزما لكل من الملك 
والمستأجرين  »‏ يدل وعلى ما جرى يه 
قضاء هذه المحكمة على أن تقدير أجرة وحدات 
المبنى لا يكون الا اذا اشستمل قرار اللجنة 
المطعون فيه على تقدير الاجرة لوحدق أو اكثر 
خلاف الوحدة المطعون على تقديرها ؛ وعلى 
أن المشروع أوجب فى هذه الحالة ‏ استنثناء 
من القاعدة العيلية المنصوص عليها فى المادة 1/114 
من قانون المرافسات عند الحكم لمصلحة الطاعن » 
اعلدة النظر فى تقدير أجرة باقى الوحدات 
ولو لم تكن محلا لطعن من ذوى القسأن » 
مما مؤداه أن المسستأجر لا يضار بطعنه الا اذا 
كان الطعن منصيا على توزيع الاجرة الاجمالية 
على وحدات المبنى أو كان منصيا على تلك 
الاجرة وكان المالك قد طعن عليها » ففى أى من 


قضاء محكمة النقض المدنية ون 


هاتين الحالتين يعاد النظر فى تقدير الاجرة ويكون 
الحكم الصادر فى هذا الشان ملزما لكل من 
المالك والمستاجرين اعمالا لنص المادة 15 آنفة 
البيان ٠‏ » لما كان ذلك وكان من المقرر فى قضاء 
هذه المحكمة أن تحديد الحد الاقصى لاجرة الاماكن 
هو من المسكل المتعلقة بالنظللم العام التى نص 
المشرع حماية للمستأجر ‏ على تأثيم مخالقئة 
القواعدة الواردة بشأقها والتحايل على زيادتها 
أو أخطأ حقيقة مقدارها! للتهرب من حجكم 
القانون » مما مؤداه انه يجوز لنمالك أن يتعاقد 
على اجرة اقل من الحد الاتقصى للاجرة 
القاقنونية » وكان الثابت من الاوراق انه لا خلافات 
بين الطاعئين على توزيع الاجرة على الشقتيز 
موضوع التداعى وان المطعون عليهيبا ‏ وهيا 
الملكان لعين النزاع ‏ قد أرتكميا حكم محكبة 
أول درجة - ولم يستأنفاه » فى حين أن الطاعنين 
سلكا سبيل الطعن عليه بالاستئناف بقيمة 
تخفيض أجرة هاتين الاشقتين » وكان من المقرر 
طبقا للمادة 1/514 من قاأتون المرافعات أنه 
لا يفيد من الطعن إلا من رفعه » كما انه من 
المقرر أنه لا يجوز احكية الدرجة الثانية انه 
تسوء مركز المستائف بالاستئناف الذى أقامه 
لما كان وكان الحكم المطعون فبه قضى بزيادة 
أجرة الشقتين سالفتى البمان عما قضى يسه 
حكم محكية أول درجة على الرغم من أن المطعون 
عليهما ارتضياه وأن الطاعنين هما اللذان طرحا 
الاستئناف على محكية الدرجة الثابة » فانه يذلك 
يكون قد خنلف القاقون وأخطأ فى تطبيقه . 
والئعى فى وجهه الثانى س ديد » ذلك بان المادة 
١‏ من القاتون رقم 06 لسنة 1959 تنص على 
أن يعاد تقدير قيمة الارض عند تحديد الاجرة 
فى حالة تعلية البناء وذلك اذا تمت التعلية 
بعد خمس سئوات على الاقعل من تاريخ انثماء 
المبانى الاصلية أو فى حالة ما اذا طرأ على العقار 
:ما بستوجب تطبيق أاحكام القوانين السارية 
فى شسأن مقايل التحسنين » وفى هذه الحالة تكون 
اعلدة تقدير قيمة الارض بقصد تحديد أجرة 
المبانى المستجدة فقط » لا كان ذلك وكان الثليت 
من تقرير النخبير فى الدعوى رقم ؟1؟؟ سنة 
آتقة الييان ومن الحكم الصلار فيها 
والمؤيد استئنبقيا والمودع منه صورة رسمية 


ملف هذا الطعن والذى كان مطروحا على محكية 
الدرجة الثانية من أن الخيير المنتدب فى تلك الدعوى 
قدر ثمن المكر من الارض المقام عليها شقتان 
أخريان بذات الطابق الذى تقع به الشقتبان 
مثار النزاع بمبلغ ثمانية جنيهات ولم يكن قد 
مضى خمس سنوات من انثماء هاتين الشقتين » 
وكان الطاعنان قد تمسكا عن الدفاع فى 
مذكرتيهما المقدمة منهما لمحكية الدرجة الثانية 
والمودع صورة رسمية منها ملف هذا الطمن » 
وكان الحكم بالرغم من ذلك لم يأخذ بالتترير 
المابق لثمن المتر من الارض أو ببين سيب 
اطراحه هذا التقدير والتفت عن دفاع الطناعنين 
فى هذا الشأن » فانه يكون قد ششسليه تصور 
قى التسبيب بما يستوجب نقضه دون حلجة 
لبحث يلتى اوجه الطعن . 


الطعن رقم ١١1/4‏ لسنة 44 القضائية ٠‏ 


نواد 
جلسة ؟1 ديسمبر 19148٠‏ 


. دعوى‎ ٠. ») ايجار الاماكن‎ «( ٠ ايجار‎ )١( 
٠ استثناف‎ ٠ ») تقدير قيمة الدعوى‎ (( 

(؟) حكم ٠‏ « تسبيب الحكم )» . نقض ١‏ سلطة 
محكمة النقض ) ( السبب غم المنتج )» ٠‏ 

(؟) حكم ١‏ تسبيب الحكم » ٠‏ ( ما لا يعد 
قصورا». 


١‏ اذا كان الثابت بالاوراق أن المطعون 
عليها اقامت دغواها ابتداء يطلب الحجكم 
باخلاء الطاعئين من العين المؤجرة باعتيارهما 
غلصبين لها اعمالا لما التزما يهفى عقتد 
الصلح المؤرخ 1915/1/17 من اخلاء العين 
وتسليمها الى المطعون عليها فى ميعاد غايته 
6 »> ومن ثم فان الدعوى تكون مقامة 
بطلب غير قفل للتقدير وفقا للقواعد المنصوص 
عليها بالمواد ارقام لا! الى .؟ من انون المرائعات 
وبالتالى فان قيمتها تعتبر زائدة على مبلغغْ 


' .15 ج طبقا لنص المادة 4١‏ من القفون 


0 العددان السابع والثلين ‏ السنة الخليسة والستون 


المذكور ويكون الحكم الصادر فيها جائزا 
استئئافه ويضحى الدفع المبدى من الطاعنين 
يعدم جواز الاستئناف على غير أسلس ٠‏ 


؟ ‏ اذا كان الحكم قد انتهى الى نتيجة 
صحيحة فقه لا يعيبه ما يكون قد وقع فيه 
من خطأ فى تقدير'ته القانونية التى أوردها » اذ 
المقرر أن لمحكية النقض أن تصحح ما وقيع من 
خطأ فيها دون أن تنقضه . 


اذا كان البين أن الحكم المطعون فيه قد 
أقام قضاءه على ما استخلصه من أدلة لها 
أصلها الثابت بالاوراق أو مؤديه الى النتيجة 
الصحيحة التى انتهى اليها ودلل عليها بأس باب 
سائغة . وكافية لحملها فان النعى عليه بالقصور 
بكون على غير أساس ٠.‏ 

المحمكة : 

بعد الاطلاع على الاوراق وسسماع التقرير الذى 


تلاه 'لسيد المستشار المقرر والمرافعة ويعد 
المداولة . 


حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشتسكلية . 

وحيث ان الوقاقع ‏ على ما يبين من الحكم 
المطعون فيه وسائر أاوراق الطعن ‏ تتحصل 
فى أن المطعون عليها أقامت الدعوى رقم 1181 
لسنة 191/7 مدنى كلى شمال القاهرة ضبد 
الطاعنين بطلب الحكم باخلائهما من الشقة المبينة 
يصحيفة الدعوى تأسيسيا على انهما يضعان 
يدهما عليها بغير سند » وقالت بيانا لذلك انهما 
كلقا يستأجران .منها تلك الشسقة مفروشئة 
الا انهما تأخرا فى سداد الاجرة الم.تحقة عنها 
فاستصدرت ضدهما عدة أحكلم بالمتأخر منها 
ثم تصبلحت معهما بتاريخ: ؟1911/5/15/11 بموجب 
عقد صلح التزما فيه بأن يمسددا من الاجرة 
المتأخرة مبلغ 0.٠.‏ جنيه مقسطا على أن يقوما 
باخلاء الشسقة وتسليمها إليها فى ميعاد غايته 
٠6‏ مارس 1179/7 والا حق لها طلب طردهما 
منها باعتبارهما غلصبين لها واذ تخلفلا عن 
تنفيذ ما التزاما به فقد أقامت دعواها . حكمت 
المحكية بندب خبير الا أن الحكم لم ينفذ فقضت 


برفض الدعوى . استاتفت المطعون عليها الحكم 
بالاستئناف رقم 13؟1؟ لسنة 15 ق القاهرة دنفع 
الطاعنان بعدم جواز الاستنئتلف لقلة النصباب 
ونهائية الحكم المستأتف . وبتاريخ 1175/5/54 
قضت محكية الاستثئناف برفض الدفع ويالفاء 
الدكم المستانف وبناخلاء الطاعنين . طعن الطاعنان 
فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيئلية العامة 
مذكرة أيدت فيها الراأى يرفض الطعن . عرض 
الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فحددت 
جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رايهيا - 


وحيث ان الطعن أقيم على ثلاثة أسباب : 
حاصل السيبين الاول والثانى منها الخطأ فى 
تطبيق القثلنون وفى بيان ذلك يقول الطاعنان انهما 
دفعا يعدم جواز نظر الاستئناف لقلة النتصاب 
تفسيسا على أن الدعوى ابتداء بطلب انهاء عقد 
الصلح المؤرخ 1115/15/15 ومن ثم فان قيمة 
الدعوى تقدر بالاجرة الشهرية الواردة بالعقد 
وقدرها ١١‏ جنيهات لانتفاء الامتداد القانونى له 
باعتباره عن شقة مفروشة وهو ما يدغفل فى 
حدود النصاب النهائى للمحكية الابتدائية . غير 
أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدفع 
يمقوله أن المطعون علبهنا اضافت لدعواهما 
سببين آخرين من أسيباب الاخلاء استنادا لاحكام 
القانون رقم 1ه لسنة 1151 وان هذا القانون 
قد نص ف المادة .1 منه على فقح باب الطعن فى 
الاحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية تطبيقا له » 
وهذا الذى انتهى اليه الحكم يخالقف صحيح 
القانون لان المناط فى تقدير قيمة الدعوى فيما 
يتعلق بنصاب الاستتئناف ‏ وعلى منا تقضى به 
المواد +717 و 75 الى ١؟‏ من قانون المرافعات ‏ 
هو بالطلبات الواردة فيها وليس يسييها . 


وحيث ان هذا النعى مردود » ذلك أنه لما 
كان المقرر بُالمادتين 517 و 510 من قانون 
المرافعنات ان قيمة الدعوى تقدر ‏ فيما يتعلق 
بتصلب الاستئنف وفقا لاحكام المؤلكا من 85 الى 
١‏ وعلى اساس الطلبات الختامية للخصوم أمام 
محكمة الدرجة الاولى » وكان الثابت بنالاوراق 
ان المطعون عليها اقايت دعواها ابتداء يُطلب 
الحكم باخلاء الطاعنين من العين المؤجرة 


قضاء محكمة النقض المدنية نك 


باعتببارها غنلصبين لها اعمالا لما التزما به فى عقد 


الصلح المؤرخ 1197/15/11 من اخلاء العين" 


وتسليمها الى المطعون عليها فى ميعناد غايته 
6 مومومن ثم فان الدعوى تكون مقامة 
يطلب غير قليل للتقدير وفقا للقواعد المنصوص 
عليها بالمواد من 79 الى .4 من قانون المرافعات 
وبلتالى فان قيمتهها تعتبر زائدة على مبلغ ١6٠١‏ ج 
طيقنا نص المادة 5١‏ من القاتون المذكور ويكون 
الحكم الصبادر فيها جائزا استئنافه ويضحى الدقع 
المبدى من الطاعنين بعدم جواز الاستئناف على 
غير اساس . لما كان ذلك وكان الحكم الملعون 
فيه قد انتهى الى هذه النتيجة المحيحة فانه 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ لا يعيبه 
ما يكون قد وقع فيه من خطأ فى تقريراته القأنونية 
التى أوردها فى هذا الصدد » اذ المقرر أن لمحكمة 
النقض أن تصحح ما وقع من خطأ فيهأا دون أن 
تنقضه » ويضحى النعى على الحكم بذلك 
غير مفقج :+ 


وحيث ان الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون 
فيه السبب الثالث القد ور فى النسبيب وف بيان 
ذلك يقولان ان الحكم لم يتعرض لا انتهت اليه 
محكمة الدرجة الاولى من اعتبار الابجار المطالب 
به مسددا » كما لم يتعرض لما تمسك به الطاعنان 
فى دفاعهما من أن المطعون عليها لم تبادر الى 
طلب الاخلاء رغم مُضى الاجل المحدد له بل انها 
قامت بنبض الاجرة المستحقة بعد ذلك مما يعد 
عدولا من جانبهها عن تنفيذ الاخلاء وتنازلا عن 
طلبه » وعلى دفاع جوهرى لو عرض له الحكي 
لتعير وجه الرأى فى الدعوى . 


وحيث ان هذا النعى غير سديد ذلك أن الثابت 
من مدونات الحكم المطعون قيه أنه أحاط بهذا 
النفناع وقام ببحثه وتفنيده ورد علبه بقوله ... 
ومن ثم فان قول محكية أول درجة الذى أسست 
عليه الحكم برفض دعوى الاخلاء بان تاخضر 
المستاننعة فى رفع دعواها فى 1997/11/6 أى ‏ 
بعد مرور احدى وعشرين شهرا على المدة المحددة 


للاخلاء وأن ذلك يعنى أن المتعاقدين قد عدلا عن . 


شروط عقد الصلح وأن المؤجرة المستائئة 
ارتضت أن يسمح للمستاجرين .البقاء ىق العين 


المؤجرة بعد تاريخ الاخلاء وان ذلك ينتهى بالعدول 
عن الشرط الخاص بالاخلاء الوارد يعقد الصلح 
هذا القول بعيد عن الصواب لما سبق بييقه من 
أن المستانفة دآابت على استخلاص حقها فى طلب 
الاخلاء بالاجراءات الانفة الذكر . . ومن ثم يتعين 
الحكم بالغاء الحكم المستانف والقضاء بالاخلاء .. 
دون منا حاجة الى بحث باقى أسباب الاخلاء .. 
لما كان ذلك وكان البين أن الحكم المطعون فيه 
قد أقام قضاءه على ما استخلصه من أدلة لهسا 
أصلها الثابت بالاوراق ومؤدية الى النتيجمسة 
الصحيحة التى انتهى اليها ودلل عليها بأسباب 
سائغة وكافية لحملها فا النعى عليه بالقصور 
يكون على غير أساس ٠‏ 
ولماتقدم بتعين رفض الطعن . 


الطعن رقم 77٠‏ لسنة 2 القضائية + 


ردم؟) 
جلسة ١6‏ ديسمبر 1918٠‏ 


استئناف ٠‏ تأمينات اجتماعية ٠.‏ « استحقاق 
المعاثشى » . هكم . « الطعن فيه » . نظام 
عام ٠‏ 


الستقر قضاء هذه المح كية على ان قانون 
التأمينات الاجتماعية هو وحده الذى ينظم حالات 
المستحقين للمعاش ومدى استحقاقهم فيه باعتبار 
أن أحكلم قانون التأمينات الاجتماعية فى هذا 
الخصوص انمبا تتعلق بالنظام العام فلا يصح 
أن بجرى اتفاق فى ثسأنها . لما كان ذلك » فان 
الحكم المطعون فيه اذ خالف هذا النظر وقضى 
بعدم قبول استئناف الطاعنة بمقولة أن ما قرره 
ممثلها يجلسة 1171/4/48 أمام محكية الدرجسة 
الاولى من ان الهيئة لا تماقع فى تسوية مستحقنات 
المطعون ضده حسب الحكم الذى سيصدر ىق 
الدعوى يعتبر قبولا للحكم يمئع من الطعن فيه 
وفقا للمادة ١١؟‏ من قاتون المرافئعات وصادر 
بذلك حق المستائفة فى الاستئناف فانه يكون قد 
خالف القائنون واخطأ فى تطبيقه بما يوجب 


01 العددان السايع والثلمن ‏ السئة الخليسة والستون 


المحكمة : 

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير 
الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرائمة 
وبعد المداولة . 


حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . 

وحيث ان الوقائع ‏ على ما يبين من الحكم 
المطعون فيه وسقئر أوراق الطعن ‏ تتحصل 
فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 11605 سنة 
مدتى كلى المنيا على الدكتور 20 
والطاعنة ‏ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعيية 
طالبا الحكم باثبات علاقة العمل فيما بينه وبين 
الدكتور . . . . . فى المدة من 1104/11/١‏ الى 
١‏ وبالزام الطاعنة بأن تؤدى اليه 
ما يستحقه من تعويض ومعاش ومكافأة . وقال 
بيانا لدعواه انه التحق بالعمل لدى . . . الدكتور 
....٠.‏ فى 124/1١/(‏ خفيرا لزراعته بأجر 
شهرى مقداره أربعة جنيهات وأن صاحب العمل 
فصله فى نهاية سنة 111/5 مما دعاه لاقامة الدعوى 
بطلباته السالفة البيان . وبتاريخ 19175/5/55 
قضت المحكمة بندب خبير لاداء المهمة المبيئن]ة 
بمنطوق الحكم . وبعد أن قدم الخبير تقريره 
حكمت فى 1191/1١/1١‏ باثبات أن مدة خدمة 
المطعون ضده لدى الدكتور ... ... بدأت فى 
1 وانتهت فى 9174/11/191! وبالزام 
الطباعنة بأن.تؤدى الى المطعون ضده معاشس 
شهريا مقداره ستة جنيهات اعتبارا من تاريخ 
استحقاقه للمعاش. طبقا للقانون رقم 71 لسنة 
5 وبأن تدفع مبلغ 191٠١٠‏ قيمة الادغتار 
عن هذه المدة . استانفت الطاعنة هذا ١‏ 
أمام محكمة استئناف بنى سويف ‏ مامورية المنيا 
وقيد استئنافها يرقم /ا.؟ سنة 5ل قء. 
وبتاريخ 1171/5/1 قضت المحكية يعدم قيبول 
الاستئلف . طمنت الطاعنة فى هذا الحكم 
بطريق النقض » وقدمت النينلية العامة مذكرة ابدت 
فيها الرأى بنقض الحكم » وعرض الطعن على 
غرفة المشبورة وتحدد لنظرة أخسيرا جلسة 
18/1١5‏ وفيها التزمت النيابة رأيها . 


بيانه تقول الطفاعنة أن قواعد قانون التامينات 
الاجتماعية رقم 77 لسنة 11515 قواعد آمرة 
تتعلق بالنظام العام فلا يجوز الاتغئاق على مخللفتها 
وتطبيقها على المطعون ضده وهو من عمال 
الزراعة الذين استثناهم القانون من الخضوع 
لادكايه » وأذ خالف الحكم المطعون فيه هذا 
النظر وقضى يعدم قبول الاستئناف تأسيسا على 
أن ممثل الطاعنة قرر أمبلم محكمة أول درجة أن 
الهيئة لا تمانع فى تسوية مستحقات المطعون ضده 
وأن ذلك يعتبر قبولا منه لحكم المستائف يينئعه 
من استئنافه عملا بالنادة 5١١‏ من قانون المرافعات 
فانه يكون قد خاف القانون وأخطأ فتطبيقه . 
وحبث ان هذا النعى س ديد » ذلك لانه لما كان 
قضاء هذه المحكية قد اسةقر على أن قلفون 
التأمينات الاجتماعية هو وحده الذى ينظم حبالات 
المستحقين لامعاش ومدى استحقاقهم فيه باعتبار 
أن أحكام انون التأمينات الاجتماعية فى هذا 
الخصوص انما تتعلق بالنظام العام فلا يصح إن 
يجرى اتفاق فى شسأنها . لما كان ذلك فان الحكم 
المطعون فيه اذ خالف هذا النظر وقضى بعتم 
قبول استئناف الطاعنة بمقوله أن ما قرره ممثلها 
بجلاسة 1177/4/8 أمام محكمة الدرجة الاولى 
من أن الهيئة لا تمانع فى تسوية مستحقات المطعون 
ضده حسب الحكم الذى سيصدر فى الدعقوى 
يعتبر تبولا للحكم يمنع من الطعن فيه ومقا للمادة 
١‏ من قانون المرافعات وصادر بذلك حق 
المستائقة فى الاستئناف فقه يسكون فد خالف 
القافون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه ٠‏ 
الطعن رقم ١5+‏ لسنة 44 القضائيه ٠‏ 


(99؟) 
حلسة ١"‏ ديسمبر 198٠‏ 


اختصاص « اختصاص فرعى » ٠‏ دنفوع 
« الدفع بعدم القبول » ٠‏ استئناف « نطأقه » ٠‏ 


من المقرر أن قبول محكية أول درجة للدفع 


وحيث ان الطعن أقيم على سبب واحد يعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى والقضاء 


حاصله مخالفة القاقون_والخطأ فى تطبيقه وى 


به » هو دفع شكلى »© لا تستتفد يه وعلى 


قضاء محكمة النقض الدنية لام * 


ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ ولايتها بنظر 
الموضوع . فاذا استؤنف حكمها وقضت محكمة 
الاستئنف يلغقه ويرفض الدفع » وجب عليها 
أن تعيد الدعوى الى محكية أول درجة للفصل 
فى موضوعها ومنه الدفع بعدم قبول الدعنوى 
الذى لما تقل كلمتها فيه » فلم تواجه هذا الدفع 
أو ترد عليه ٠‏ ومن ثم لم تستنفد ولايتها الفصل 
فيه واذ تصدت محكية الاستئتلف للموضوع 
وقضت فى الدفع يعدم القبول * غانهنا تكون قاد 
فوتت احدى درجات التقاضى على الخصوم : مع 
أن مبدأ التقاضى على درجقتين من الميادىء 
الاساسية للنظام القضائى التى لا تجوز للمحكية 
مخالفتها ولا بجوز للخصوم النزول عنها . ' 


المحكمة : 


يعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى 
تلاه السيد المستشار المقرر والمراقعة ويعد 
المداولة . 


حيث ان الطعن استوى أوضاعه الشكلية ٠‏ 
ؤحيث ان الوقائع ‏ على ما يبين من الحكم 
المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ‏ تتحصل فى 
أن الطاعن أقام الدعوى رقم ؟1هده سنة 1156 
مدنى اسكندربة الابتدائية ضد المطعون عليهما 
بطلب الحكم بثبات صحة ونفاذ حقد البييع 
الصادرءمنهما وآخرين بتاريخ 8//ه/ه116 
: فى حدود نصيب المطعون عليهمنا فيه » لم يعترض 
المطعون عليه الاول بشرط أن يستوفى باقى الثمن 
بينما دفعت المطعون فيها الثانية الدعوى يعدم 
قبولها لرفعها على غير ذى صفة » بمقولة أتها 
شريكة وشركة تضاين قضى باشهار افلاسها 
بالحكم رقم ؟ سنة 1100 افلاس دمنهور وبتاريخ 
1 ككيت المحكية يعدم اختصاصها 
نوعيا بنظر الدعوى وأمرت باطلتها بحالتها الى 
محكمة دمنهور ( دائرة الافلاس ) تأسيسا على أن 
التزاع بين الطرفين يدور حول صفة المطعون عليها 
الثانية التى كانت شريكة فى شركة الارز البحرية 
وقضى باشسهار افلاسها بتاريخ 1159/7/18 كما 
يدور حول صحة عقد البيع موضوع الدعوى 
بطلانه » وهى منازعات ينعقد الاختصاص بنظرها 
محكية الافلاس عملا بالادة ( .” ) من تلقفون 


المرافعات . استائف الطاعن هذا الحكم 
بالاستئناف رقم 111 سنة 11 ق مدثى ألمام 
محكية استتئاف اس كندرية ٠‏ ويتاريج 
6 حكيت المحكية بالغاء الحكم 
المستأنف وباختصاص محكية أول درجة بنقفر 
الدعوى » ويعدم قبولها لرفعها على غير ذى صفة 
تأسيسا على أن محكمة أول درجة مختصة بنظر 
النزاع باعتباره دعوى صحة تعاقد ولا اختصاص 
لمحكية الافلاس بنظرها . طعن الطاعن فى هذا 
الحكم بطريق النقض - وقدمت النيابة العلهة 
مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون . 
فيه . وعرض الطعن من ... الدائرة فى غرفة 
مشورة فرأت أنه جدير بالنظر . وحددت جلسة 
لنظره فيها التزمت النياية رأيها . 


وحيث 'ن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون 
فيه الخطأ فى تطبيق القاقون ذلك أنه يعد أن 
قضى بالغاء الحكم الابتدائى واختصلص محكمة 
أول درجة بنظر الدعوىى, كان يتعين عليه أن يعيد 
الدعوى الى تلك المحكية للحكم فى موضوعه غير 
أنه تصدى للفصل فيه فقضى يعدم قبول الدعوى 
لرفعها على غير ذى صفة تأسيسا على أن قضاء 
محكمة آول درجة يتضمن قضاء برفض الدفع بعدم 
القبول وهو فصل فى الموضوع . ففوت بذلك على 
الطاغن درجة من درجات التقااضى ٠‏ 


وحيث ان هذا النعى صحيح » ذلك أن قبول 
محكمة اول درجة الدفع بعدم اختصاصهنا نوعيا 
بنظر الدعوى والقضاء به وهو دفع قكلى 
لا تستنفد به وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة 
ولايتها بنظر الموضوع . فاذا أستؤئف حكيها 
وقضت محكمة الاستئثاف بالغئه وبرفض الدفسع 
وجب عليها أن تعيد الدعوى الى محكمة أول درجة 
للفصل فى موضوعها ومنه الدفع بعدم قيبول 
الدعوى الذى ا تقل كلمتها فيه » فلم تواجه هذا 
الدفع أو ترد عليه » ومن ثم لم تستئفد ولايتها 
للفصل فيه . واذ تصدت محكمة الاستئناف 
موضوع وقضت فى الدفع بعدم القبول فانهنا تكون 
د فوتت احدى درجات التقاضى على الخصوم . 
مع أن ميدأ التقاضى على درجتين من الميادىم 
الاساسية للنظام القضاى التى لا يجوز للمحكبة 


ممه العددان السايع والثلين ‏ السنة الخامسة والستون 


مخالفتهها . ولا يجوز للخصوم التزول عتها : ىما 
كان ذلك فان الحكم المطعون فيه يكون قد “خط 
فى تطبيق القاقون بما يسقوجب نقضه لهذ! السبيب 
دون حاجة لبحث يلقى اسباب الطعن . 

وحيث ان الطعن صلح للفصل فيه . ولما 
تقدم . يتعين احفة الدعوى الى محكمة أول درجة 
للفصل فى موضوعها . ١‏ 

الطعن رقم 75 لسنة 4٠‏ القضائية ٠‏ 


(ء) 
جلسة 18 ديسمبر 154٠‏ 

١‏ ل ملكية . شيوع . تقادم . « تقادم 
وكسب 6ب 

؟ ل تقادم ٠‏ « تقادم مكسب » . بييع. 
« البيع بالمزاد » . 

؟ ل نقض ٠‏ آثر نقض الحكم . « احالة » . 

(54 686 725 ) ملكية اكتساب الملكية 
بالتقادم ٠‏ « حيازة » ٠‏ محكمة الموضوع . 


١‏ الحصة الشئعة يصح ‏ وعلى ما جرى 
به قضاء هذه المحكمة ‏ أن تكون محلا لان يحوزها 
حائز على وجه التخصيص والانفراد بنية تملكها 
ولا بحول دون ذلك اجتماع يد الحائز بيد ملك 
العقار يما يؤدى الى المخالطة بينهما لان هذه 
المطلطة ليست عيبا فى ذاتها وانيا العيب فييا 
ينشا عنها من غموض وابهام » فاذا استطاع 
الشريك فى العقار الشائع أن يحوز حضة يالقى 
شركائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حق 


الملاك لها على نحو لا يترك محلا لشبهة الغموض ' 


والخفاء ومظنة التسامح » واستمرت هذه الحيازة 
دون انقطاع خمس عشرة سنة فاته يكسب 


ملكيتهبا بالتقادم . 
؟ < ان كان يثشتر. طق المطلقبة القضقية التى 
تقطع التقدم المكستيد أن ب يتوافر فيها معنى الطلب 


الجازم بالحق الذى يراد استرداده » فان صحيفة 
الدعوى المرفوعة بحق ما لا تعد قاطعة الانى 


خصوص هذا الحق وما التحق به من توايعه مهسا 
يجب يوجوبه ويسقط بسقوطه » فاذا تغاير 
الحقنان أو تغاير مصدرهما فان الطلب الحاصل 
بأحدهما لا يكون قاطعا لمدة التقلدم بالنسبة الى 
الحق الاخر . لما كنن ذلك » وكان الواقعفى 
الدعوى أن الطاعتين أقليوا الدعوى رقم ..٠.‏ .. 
ضد مورث المطعون عليهم بطلب تثبيت ملكيتهم 
للقدر موضوع ال لنزاع الحالى ثم عدلوا طلباتهم 
انى طلب بطلان حكم مرسى المزاد بالنسبة لهذا 
القدر » وهو ما يفيد نزوله عن الطلبات الواردة 
بصحيفة الدعوى ٠‏ وكان الحق موضوع تلك 
الطلبات المعدلة يغاير الحق فى ملكية الحصة 
موضوع النزاع الحالى والمدعى اكتسييها 
بالتقادم » فاده يترتب على ذلك التعديل زوال اثر 
الصحيفة ى قطع التقنلدم ويعتبر الانقطاع كأن لم 
يكن يكن والتقادم الذى كان قد بدا قبل رفعهما 
مستمرا فى سريانه . 


ا ل تحتم الملدة 1/51 من قانون المرافعات 
عنى المحكية 'لتى تحال اليها الدعوى بعد نقض 
الحكم فيها أن تتبع فى قضائها حكم محكية النقض 
فى المسألة القانونية التى فصلت فيها هذه 
المحكية . 


؟ ‏ الحيازة التى تصلح أسساسا لتملك العقار 
أو المنقول بالتقادم تقتضى القيام بأعمال مادية 
ظاهرة فى معارضة حق المالك على نحو لا يحمل 
سكوته فيه على محمل التسامح ولا يحتمل الخفاء 
أو اللبس فى قصد التملك بالحيازة كبا تقتضى 
من الحائز الاستمرار فى استعمال الشىء بحسب 
طبيعته ويقدر الحاجة الى استعماله »© ولمحكمة 
الموضوع السلطة التامة فى التحقق من اسستيفاء 
الحيازة للشروط التى يتطلبها القاتون » ولا سبين 
لمحكية النقض عليها ما دامت قد أقامت قضاءهنا 
على اسباب سائفة - 


ه وضع اليد واقعة مادية يجوز اثباتهما 
بكافة الطرق من أى مصدر يستقى منه دليله ٠.‏ 
وللحكمة المؤضوع السلطة المطلقة فى التعرف على 
نية واضع اليد من جميع عناصر الدعوى وقضاؤها 
فى ذلك لا يكون خاضعا لرقابة محكمية النقتض 


قضاء محكية النقض المدقية 1ه 


مه -امت هذه العناصر مدونة فى حكمها وتفيد عقلا 
النتيجة التى استفادتها . 


1 - تقدير أدلة الدعوى والوقاقع المؤدية 
الى كسب الملكية بيضى المدة الطويلة مما تستقل 
به محكية الموضوع متى اعتمدت فيه على أسباب 
من شأنها أن تؤدى الى النقيجة التى انتهت اليها . 


ا الشهادة ‏ الصادرة من - محكية 
انقاهرة للاحوال الشخصية المودعة ملف الطعن 
والمؤثشر عليها بعبارة ( نظر فى الاستئناف ) دون 
بيان لرقم الدعوى الاستثنافية المعنية بهذه 
العبارة » لا تقطع ب يسبق تقدييها لمحكمة الاستئتلاف 
التى أصدرت الحكم المطعون فيه . 

المحكمة : 

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير 


الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرائعة 
وبعد المداولة . 


حيث أن الطعن استوف أوضاعه الشكلية . 


وحيث ان الوقائع ‏ على ما يبين من الحكم 
المطعوم فيه وسائر أوراق الطعن ‏ تتحصل 
فى أن المرحوم ... ... مورث المطعون عليهم 
أقام الدئوى رقم 06484 سنة 1135 مدنى كلى 
القاهرة ضد الطاعنين الاول والثالثة والرابعة 
والمرجوم - مورث الطاعنة الثانية وآخرون 
طالبا الحكم بتثبيت ملكيته لحصة قدرها ١6‏ ط » 
٠١‏ ١س‏ شيوعا فى المنزل المبين الحدود والمعلم 
بصحدفة الدعوى . وقال بيانا لها أن المرحوم ... 
المورث الاصلى للطاعنين ترك كامل منزل 
النزاع لورثته حيث خص البلغ منهم 5 ط ١6‏ س 
وخص القصر ١5‏ ط ؟١‏ سن . ووفاءا لدين المورث 
الاصلى المذكور اتخذ بعض الدائنين يعد ذلك 
اجراءات نزع ملكية هذا المنزل بالدعوى رقم و 
سنة 1ه ق مدنى القاهرة الابتدائية المختذضفنة 
التى قضى قبها بالشطب . وبعد أن اشسترى 
مورث المطعون عليهم حصة البلعغ بموجب عقدى 
بيع مسجلين ى :1157/11/51 سار الدائنون 
فى اجراءات نزع ملكية المنزل بأكمله ٠‏ وبتاريخ 
2124 رسسا المزاد على مورث المطعون 


0 


عليهم الذى !ستلم المنزل كله ووضع اليد عليه 
بصفته مالكا لحكم مرسى المزاد بموجب محضر 
نسليم مؤرخ 1178/48/1 وقد تم تسجيل هذا 
الحكم . غير أن القصر أقاموا ضده الدعوى رقم 
4 سنة 11617 مدنى كلى القاهرة بطلب الحكم 
بتثبيت ملكيتهم للحصة التى آلت اليها بالميراث . 
واذا دفع بأنه تملك المازل بمقتضى حكم مرسى 
المزاد فقيد عدلوا طلباتهم الى طلب بطلان هذا 
الحكم بالنسية لحصتهم وقد قضى فى هذه الدعوى 
بعدم قبولها وتأيد بالحكم الصلدر فى الاستئناف 
رقم 1.4 سنة 75 ق القاهرة الذى طعن فيه 
بطريق التقض بالملعن رقم 5757 سمنة .٠؟‏ قاء 
وى 1110/1/٠١‏ نقضت المحكية الحكم المطعون 
فيه وحكمت فى موضوع الاستئناف بالغاء الحكم 
المستأنف ويبطلان حكم مرسى المزاد بالنسسية 
لحصة قدرهنا 15 ط ١١‏ سن تأسيسا على 

توجبه اجراءات نزع الملكية الى من كان يمثل 
القصر . وفى 1176/5/17 أصدرت محكية النقتض 
قرارا يتصحيح الخطأ المادى الحسابى الذى وقع 
فى منطوق حكيها بل جعلت مقدار الحصة 
6س ١١‏ ط بدلا من 164 ط 15 سن . 
ولما كان هذا القضاء لا يحول دون تملك مورث 
المطعون عليهم هذه الحصة بالتقادم الطوييك 
لوضع يده عليها مدة تزيد على خمس عشرة سنة 
فقد أقام دعواه بطلياته السالفة البيان . وبتاريخ 
11/177 حكيت المحكية برقض الدعوى . 
استانف مورث المطعون عليهم مذا الحكم 
بالاستئناف رقم ١651‏ سنة 86 ىق القاهرة وى 
5 تقضت المحكمة بتأييد الحكم 
المستائف . طعن مورث المطعون عليهم فى هذا 
الحكم يطريق النقض يبلطمن رقم ١41‏ سبسنة 
.٠؟ق‏ + وبتاريخ 1178/1/1 نقضت المحكية 
الحكم المطعون فيه وأحالت القضية الى محكمة 
استئناف القاهرة تأسيسا على ان الحكم المطعون 
فيه لم يتحدث عن الادلة والمستندات التى قدمها 
مورث المطعون عليهم للتدليل على أن حيالازته 
لحصة شركائه فى المنزل قلت على مناهضفئة 
حقهم وينية الملك وأن الحكم أعتير التقادم قد 
انقطع من تاريخ اعلان مورث المطعون عليهم 
بصحيفة الدعوى رقم ١.644‏ سنة 11817 مدتى 
كلى القاهرة ويعد تعجيل الاستئنف حكيت 
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المحكمة بتاريخ 1191/15/7 بالغاء الحسكم 
المستانف ويبتثييت ملكية مورث المطعون عليهسم 
للتدى البالخ 5 ط ؟1 سن شيوعا فى كامل ارض 
وبناء العقار موضوع الدعوى . طعن الطاعتوي 
فى هذا الحكم يطريق النقض ٠‏ 


وقدمت النيشية العلية مذكرة ابدت فيها الراى 
برغض الطعن » وعرض الطعن على هذه المحكمة 
ف غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها 
اصرت النياية على رأيها . 


وحيث ان الطعن أقيم على أريعة أسباب ينعى 
الطاعنون بلسبي الاول منها على الحكم المطعون 
فيه مخالفة القانون . وفى بيان ذلك ينولون انهم 
تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بأن مدة التقادم 
فى الدعوى الماثلة تبدأ من 11 يوم أن 
صدر حكم محكمة النقض فى الطعن رقم 177 لسنة 
“٠‏ ق - ببطلان حكم مرسى المزاد وما ترتب عليه 
من آثار » اذ أن مورث المطعون عليهم كان يضع 
يده على منزل النزاع يصفته مالكنا حتى صدور 
الحكم المذكور » والملك لا يجوز له أن يتملك 
بالتقادم . ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف 
هذا النظر وذهب الى جواز ورود التملك بالتقادم 
على حصة شائعة ما دام أن الحائز لها يحوزها 


على وجه التخصيص والانفراد بنية التملك » والى , 


: أن مدة التقلدم فى الدعوى الحالية لا تبدا من 
وانمبا من وقت تنفيذ حكم مرسى 
المزاد فى سنة 1174 فافه قد خالف القانون . 


وحيث ان هذه النعى مردود ذلك لان الحصة 
الشائعة يصح ‏ وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكية ‏ أن تكون محلا لان يحوزها حائز على 
وجه التخصيص والانفراد بنية تملكها ولا يحول 
دون ذلك اجتماع يد الحائز بيد مالك العقار يما 
يؤدى ألى المخالطة بينهما لان هذه المخالضة 
ليست عيبا فى ذاتهنا وانما العيب فيما ينشأ عنها 
من غموض وابهام فاذة استطاع الشريك فى العقار 
الشائع أن يحوز حصة باقى شركائه المشتاعين 
حيازة تقوم على معارضة الملاك لها على نعو 
لا يترك محلا لشبهة الغموض والخفاء وفطنة 
التسامح واستمرت هذه الحيازة دون انقطضاع 


واذ كان يشترط فى المطالبة القضائية التى تقطع 
ألتقادم المكسب أن يتوافر فيها معنى الطلب 
الجازم بالحق الذى يراد استرداده » فان صحيفة 
الدعوى المرفوعة بحق مالا تعد قاطعة الا فى 
خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه مما 
يجب بوجويه أو يسقط بسقوطه فاذا تفاير 
ألحقان أو تغاير مضدرهما فان الطلب الحاصل 
بأحدهما لا يكون قاطعا لدة التقثدم بالنسبة 
الى الحق الآخر . لما كان ذلك » وكان 
الواقع فى الدعوى أن الطاعنين ؛قاموا الدعوى 
رقم 7.648 سسنة 1101 مدنى كلى التامرة 
ضد مورث المطعون عليهم بطلب تثبيت ملكيتهسم 
للفدر موصوع النزاع الحالى ثم عدلوا طلباتهم 
الى طلب بطلان حكم برسى اللزاد بلسي 
لهذا القدر ء وهو مايفيد نزولهم عن الطلبات 
الواردة يصحيفة الدعوى ٠»‏ وكان الحق موضوع 


. تلك الطلبات المعدلة يغاير الحق فى ملكية الحصة 


موضوع النزاع الحلى والمدعى اكتسانبها 
بالتقادم فانه يترتب على ذلك التعديل زوال 
أثر الصحيفة فى قطع التقادم ويعتير الانقطاع 
كأن لم يكن والتقادم الذى كان قد بدا قبل 
رفعها مستمرا فى سسريانه . واذ كلافئت محكيمة 
النقض قد فصلت فى الطعن رقم ؟54١‏ سنة 
٠.‏ ق المرفوع من مورث المطعون عليهم ضد 
الطناعنين. فى المسائل القاونية الخاصة بزوال 
أثر صحيفة الدعوى رقم 7.58 سنة 16419( 
مدنى كلى القاهرة فى قطع التقادم » وبجواز 
حينرة الشريك فى العقار الشأع لحصة باقى 
شركائه واكتساب ملكيتها بالتقادم متى توافرت 
شروط الحيازة » وكاقت المادة 15/511 7 
قانون المرافعات تحتم على المحكية التى تحال 

اليها الدعوى بعد نتقى الحكم فيها أن تتبع ىا 
قضائها حكم محكية النقض فق المسآلة القانونية 
التى فصلت فيها هذه المحكية . وكان الحكم 
المطعون فيه قد تتبع فى قضلقه حكم محكمة 
النقض فى المسقل القانونية سالفة الذكر فان 
النعى يما جاء بهذا السيب لا يعدو ان يكون 
تعييبا لحكم النقض المذكور وعود الى المجاطة 
فى المسقل القإنونية التى بت غيها هذا الحكم . 
ولمدا كانت أحكام محكية النقض بأنه ولا سبيك 


قضاء محكية النقض المدنية ك 


الى الطعن فيها ولا يجوز تعييبها أملم محكية 
الاحلة فان النعى يكون على غير أساس ٠‏ 


وحيث ان الطاعنبن يتعون بالسيب الثانى على 
الحكم المطعون فيه القساد فى الاستدلال » 
وف بيان ذلك يقولون ان مورث المطعون عليهم 
دلل لحكمة الموضوع على وضع يده على متزلى 
النزاع باعلاتد حكم مرنى المزاد ىق 8/8/57؟ 
لى جميع الورثة وتسلمه المنزل © وياتفراده 
بتاجير هذا المنزل للغير وليعنس الطاعنين ويقيد 
تهمتى القمل والاصاية الخطأ ضده وحده 
على أثر انهيار ذات المنزل وبفستصداره 
ترخيصا ياسمه وحده واعلدة بناء. المنزل منفردا 
من ماله الخاص وقد أخذ الحكم المطعون فيه 
بهذه الادلة والممستندات مع أن المبلدة .ام 
من القائون المدنى تخوك كل شريك فى الشيوع 
الحق أن يتخد من الوس فل ما يلزم لحفظ الشمىء 
ولو كان ذلك بغير موافقة باقى الشركاء ؛ وان 
اعلان حكم مرسى المزاد تم الى الوصىعلى القصر 
بعد عزله » فضلا عن أن محكمة النقخسى قضت 
ببطلان هذا الحكم وما ترتب عليه من آثار . واذ 
كان مجرد انكار الحئز العرضى لحق الماك 
لا يكنى كما لا يكفنى تصرفه فى العين تصرف الملاك 
لان تصرفه هذا يغعتبر تعسفافى ااستتعمال 
حيازته العرضية وليس من شأنه أن يغير 
صفة الحيبزة ويحولها الى حيارة أصلية » 
وكان الحكم المطسون فيه بناء على ما استخلصه 
من المستندات سسالفه الذكر رغم كونها سابقة 
على الحكم بيطلان مرسى المزاد ورغم أن يعضها 
غير صحيح والبعض الآخر لا يصلح لاثيات 
تغيير سبب وضع اليد قد ذهب الى أن 
حيازة مورث المطعون عليهم قايت على مناهضة 
حق الطاعنين له فانه يكون معيبا بالفساد فى 
الاستدلال ٠.‏ 


وحيث أن هذا النعى مردود » ذلك لان الحيازة 
التى تصلح أساسا لتملك العقار أو المنتقول 
بالقتنادم تقتضى القيام بأعمنال ملدية ظاهرة 
فى معارضة حق الملك نحو لا يحميك سكوته 


فيه على.محيك التسايح ولا يحتمل الخفاءأو 
ألليس فى قصد التملك بالحيازة كما تقتضى من 
الحقّآ الاستمرار فى استعمال الشىء يحصسب 
طبيعته ويقدر الحاجة الى استعماله . ولمحكمة 
الموضوع السلطة التاية فى التحقق من استيفاء 
الحيازة للشروط التى يتطلبها القانون » ولا سهيل 
للحكية النقض عليها ما دامت قد اقلت 
قضاءها على أسباب سائفة . ولاكان 
وضع اليد واقعة مادية يجوز اثباتها يكافبة 
الطرق من أى مصدر يستقى القاضى منه 
دليله » وكان للحكمة الموضوع السلطة المطلقة 
فى التعرف-على نية واضع اليد من جميع الدعوى 
وقضاؤهنا فى ذلك لا يكون خاضعا لرقابة 
محكية النقض ما دامت هذه العناصر مدونة 
فى حكيها وتفيد عقلا النتيجة التى استفادتها 
وكان تقدير أدلة محكمة الموضوع متى اعتمدت 
فيه على أسباب من ثأنها أن تؤدى الى النتيجة 
التى انتهت اليها » وكان الحكم المطعون فيه قد 


. أورد فى هذا الخصوص قوله « أن الادالة تجمع 


على أن مورث المطعون عليهم كان مشتريا 
القدر معين بموجب عقدى البيع المحسجلين 
وأصبح مالكا لكليل العقار يموجب حكم مرسى 
المزاد الصادر فى 2124 والذئ تم 
تنفيذه فى 1178/8/51 على نحو ما يقر المورث 
المذكور دون منازعة من الخصوم وأئه 
منذ ذلك التاريخ وضع ينده على كليل العقار 
وضع يد مستوف لكافة شرائطه القاتونية 
وبنية التملك وان وضعع اليد استمر لاكثر من 
خمس عشرة سنة ٠.‏ وقد أقر الطاعنون فى 
صحيفة دعوى الريع المرفوعة منهم ضد مورث 
المطعون عليهم .... ب بأن هذا" الاخير يضصع 
أليد على عقار النزاع كله منذ 1158/8/5 ٠.0‏ 
وطالبوه بأن يدقع لهم الريع المستحق عن ١6‏ ط 
١١‏ سن موضوع النزاع الحالى وما يعلدل 
نصيبهم فى انقاص اللنزل القديم ٠.٠.٠.‏ يضف الى 
ذلك عقود الايجار العديدة .. . . والتى تتضمن 
تأجير مورث المطعون عليهم للغيم : شقة بمنزل 
التزاع » ومن بينها عقد ايجار يتضمن استتجار 
الطاعن الاول من مورث المطعون 0 شضسقة 
بذات المنزل فضلا عن الانذار ارس مى الموجه 
من أحد المستاجرين للمورث المأكور المتضمن 
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عرض متأخر الايجار . ولا ديقف الاير عند هذا 
الحد بل يصدر ضده قرار يهدم منزل قديم على 
أرض النزاع فى 1167/11/8 ثم تهدمه وما ترتب 
عليه من وفاة واصفية آخرين وقيدت الواقعة 
ضده برقم 87580 سنة 1107 جنح السيدة زينب 
ياعتباره المالك المسثئول . ثم استيلائه 
على الانقاض لحسيه الخاص ثم اقامته ومن ضاله 
الخاصة بموجب رخصة بناء صادرة سنة 1981 
منزلا جديدا استمرارا لحيئزته السليقة ..... 
ونقل تكليف المنزل باسمه وتحمله وحدة دفع 
الاموال الاميرية على النحو الثايت باملستندات 
المقدمة منه ... » وكان يبين من الحكم أنه 
اعتمد على الادلة التى ساقها فى ثبوت حيارزة 
مورث المطعون عليهم لمنزل النزاع المدة الطويلة 
المكسبة للملكية بصفة ظاهرة ومستمرة وينية 
التملك » ومن تسأن هذه الادلة ان تؤدى الى 
النتيجة التى ائتهى اليهما وتواجه دقاع 
الطاعنين يمنا أوردته من بيان مظاهر الحيازة 
طوال هذه المدة وهو منا ينفى عن الحيازة 
مظنة التسليح وشبهة الخفاء أو كونها 
عرضية »2 فان النعى عليه يما جاء بهذا 
السيب لا يعدو ان يكون جدلا فى تقدير 
موضوعى مما لا تجوز اثارته أملم محكية 
القض . ولا عبرة يما يثيره الطاعنون من بطلان 
اعلان حكم مرسى المزاد بمقولة انه تم فى مواجهة 
الوصى على القصر بعد عزله » ذلك لان الحكم 
المطعون فيه لم يكن يصدد مسالة تتعلق 
بصحة أو بطلان هذا الاعلان وانيا هو قد 
اتخذ منه قرينة استدل بها على وضع يد 
مورث المطعون عليهم على منزل النزاع » وليس 


بطلان الاعلان ‏ يفرض تحقق البطلان المدعى. 


به بذى اثر على قيام هذه القريتة 
وصحة الاستدلال بها ؤ, هذا المقام . 


وحيث ان حاصل السيب الثالث من ألسياب 
الطعن مخالفة الثابت بالاوراق » وفى بيان ذلك 
يقول الطاعنون انهم تبسكوا أمم محكية 
القاهرة للاحوال الشخصية المؤرخة 1575/5/4 
المودعة ملف الطعن » وقد بلقوا سن 
الرشد القانونى فى الفترة من سنة 11178 
وحتى سنة 11517 . ولمما كان الحكم المطعون 


فيه لم يعتد بهذه الثشهادة واخذ باقرار الطاصسين 
الاول والتالثة والرابعة ‏ بصحيفة الدعوى 
المرفوعة منهم ضد مورثة المطعون عليهم لمطاليته 
بالريع ‏ باننهاء اشراف المجلس الحسبى على 
القصر فى سنة 1167 لبلوغهم سن الرششد » فانه» 
بكون قد خدلف الثابت بالاوراق ٠‏ 


وحيث ان هذا النعى مردود » ذلك لان شهادة 
محكية القاهرة للاحوال الشخصية المؤرخة 
المودعة ملف الطعن والمؤشر عليها 
بعبارة « نظر فى الاستئناف » دون بيان لرقكم 
الدعوى الاستئنافية المعنية بهذه الجارة » 
لا تقطع يسيبق تقديمها لمحكية الاستئنف التى 
أصدرت الحكم المطعون فيه . ولماكان الطامنون 
لم يقدموا ما يدل على أن الشهادة المذكورة 
كانت معروضة على محكية الاستئناف وانهم 
تمسكوا بها أمليها ولم يرد بالحكم المطعون 
فيه ما يفيد ذلك : فقه لا يجوز التحدى بها 
لاول مرة أمام محكمة النقض . اذ كان ذلك 
وكان الحكم المطعون فيه قد أخذ قرار 
الطاعنبن الاول والثالثة والرابعة الوارد بصحيفة 
دعواهم ‏ التى أقايوها ضد مورث المطعون 
عليهم مطالبين اياده بالريع ‏ بتتهاء اشراف 
المجلس الحسبى على القصر فىسنة؟16 اليلوغهم 
سن الرشد القانونى » واعتبر أن وصع يد 
مورث المطعون عليهم قد استير فى المدة مابين 
أول سنة 1146 وحتى نهاية سنة 1155 بكافة 
شروطه الققونية وبنية التملك يعيدا عن أى اجراء 
موقف أو قاطع التقادم فاته لا يكون قد خخلف 
الثابت بالاوراق » ويكون النعى عليه بما جاء 
بهذا السبب فى غير مله . 


وحيث ان الطاعنين ينعون بالسيب الراي ع 
على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون » وفى بيان 
ذلك يقولون ان حكم محكية النقض الصادر فى 
الطعن رقم 57 سنة .؟ ق قضى ببطلان حكم 
مرسى المزاد بالنسبة الى حصة القصر اليل 
قدرها اط ١5‏ سن . ولما كلت محكيلة 
النقضش قد أاصدرت قرارا بتصيح الخلا 
الللدى الحسابى الذى وقع فى متطوق حكيها 
المذكور بأن جعلت مقدار حصة القصر ١‏ اط .لس 


قضاء محكمة النقض المدنية د 


بدلا من 5١ط‏ ؟اس حسب النوزيع الذى 
اجرته بين الورثة » وكان الحكم المطنعون فييه 
رغم ذلك قد قدر حصة للقصر كما قدرهما 
مورث المطعون عليهم فى دعواه ي 5١ط‏ 5١س‏ 
فانه يكون قد خيلف ما قضئْ يه حم 
نهائى ٠‏ 

وحيث ان هذا النعى مردود ٠»‏ ذلك لان محكمة 
النقض لم تتعرض فى حكيها الصادر فى الطعن 
رقم 575 سنة .اق لملكية منزل النزاع وحصة 
خل شريك فيه ٠‏ ولم نكن هذه المسألة محل 
مناقشضة بين الخصوم ومن ثم فان قضاء محكمة 
النقض المذكور لا يكون له حجية الاير 
المقضى فى هذا الخصوص . لما كان ذلك وكان 
الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحا الى أن 
. مورث المطعون عليهم وضع اليد على منزل 
النزاع جميعه وضع يد مستوف لشرائطه 
القانونية وبنية التملك » فلقه لا تكون ثهمة 
جدوى من نحديد حصة القصر ويكون النعى 
عايه غير مننج ولا جدوى منه ٠‏ 

وحيث آنه امنا تقدم يكون: العلمعن برمتة :على 
غير أساسس ويتعين رفضه ٠‏ 

الطعن رذم 1٠‏ لسنة ٠ه‏ القضائية ٠‏ 


رلم» 
جلسة 18 ديسمبر 19/٠‏ 
استئناف « فطاق الاستئناف » . دعوى 
«دعوى الضمان» ١ ٠‏ 


الاستئناف ‏ وفقا لنص الملدة 585 من 
قانون المرافعات ‏ ينقل الدعوى الى محكية 
الدرجة الثقية بحالتها التى كانت عليها تيبل 
صدور الحكم المستائف يالنسبة لملا رفع عته 
الاستئذاف ولا يجوز محكمة الاستئنف أن تعرض 
للفصل فى أمر غير مطروح عليها » واذ كان 
الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن 
ادخل تليعه ... ... .. ضامنا فى الدعوى » 
وأن الحكم الابتدائى قضى فى الدعوى الاصلية 


بالتعويض وق الدعوى الفرعية يبالقمان وأن 
المطعوي عليها هى التى استانئفت الحكم فى 
الدعوئ. الاصلية فقط طالية زيادة التعويض 
المحكوم لها يه على الطاعن فان الاستئئف 
يكون قاصرا على قضاء الحكم فى الدعوى الاصلية 
بالنعويض ولا يتناول قضاه فى دعوى 
الضمان » واذ كانت دعوى الضمان: مس تقلة 
بكيانها عن الدعوى الاصلية ولا تعتير دقاعها 
ولا دفعا فيها فانه يمتنع على محكمة الاستئنف 
أن تعرض لدعوى الضمان المرفوعة من الضامن 
« الطاعغن » أثناء نظر الاستئناف المرفوع 
من المطعون عليها عن الحكم الصلدر فى الدعوى 
الاصلية . 


المحكمة : 


بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير 
الذى تلاه السيد المستشار المقرر » والمرافصة 
وبعد المداولة . 


حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 


وحيث ان الوقائع ‏ على ما يبين من الحكم 
المطعون فيه وسائر الاوراق ‏ تتحصل فى أن 
المطعون عليها أقليت الدعوى رقم /ا.4 لسسنة 
مدنى كلى الزقازيق ضد الطاعن بصفكته 
طالبة الزامه بأن يدفع لها عشرة آلاف جنيه 
فلسيتها علق :أن 'فلهة: الفريفة .2 2 20 


:ضيب بخطئه فى وفاة اينها المرحوم ..٠. ...٠‏ 


اثناء قيلدة للسيارة رقم 11 اتوبيس خالص., 
القاهرة مما ألحق يها أضررا مادية وادبية 
تستحق عنها التعويض المطالب يه. وجه 
الطاعن بصفته دعوى الضمان الفرعية الى 
العريف ... ... ... طاليا بالزايه يمنا عسى 
أن يحكم عليه به ؛ بتاريخ 1911/5/7/16 قضت 
محكية أول درجة بالزام الطاعن يصفته بأن يؤدى 
الى المطعون عليها مبلغ خمسمائة جنيه وفى 
الدعوى الففرعية بالزام المدعى عليه فيها بأن 
يؤدى الى الطاعن بصفته ما قد يدفعه فى الدعوى 
الاصلية . استأنفت المطعون عليها هذا الحكم 
بالاستئناف رقم 551 لسنة 18 ق المنصورة قبل 
الطاعن وحده ومحكية الاستئلف قضت فى 


ل 0 العددان السايع والثلين ‏ السنة الظامسة والستون 


4 بتعديل الحكم المستائف الى الزام 
الطاعن بميلغ ألف جنيه . طعن الطاعن فى هذا 
الحكم بطريق النقض . وقدمت النياية مذكرة 
أبدت فيها الرائى يرفض الطعن . عرض الطعن 
على المحكية فى غرقة مشسورة فحددت لنظره 
جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها . 


وحيث ان الطاعن ينعى يسبب طعته على 
الحكم المطعون فيه البطلان فى الاجراءات ومخالفة 
القتقون والخطأ فى تطبيقه ؛ وفى بيلن ذلك 
يقول انه لم ينشىء دعوى جديدة عندما اختصم 
٠‏ تلبعه أمام محكية أول درجة . وانما ادخله 
طرفا جديدا فى الدعوى الاصلية ياعتباره المسئول 
الاصيل عن التعويض ولذا كان يتعين اختصامه 
فى الاستئناف المرف وع من الطعون عليهاء 
واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النتشر »> 
أوقضى فى الاستئناف دون أن يختصم التليع » 
فقه يكون ‏ فضلا عن مخالفة المواد /919( > 
.8611417 !من قاقون.المرائعات 
بلطلا لما شاب اجراءاته من بطلان . 


وحيث ان هذا النعى مردود » ذلك لان 
الاستئناف ‏ وفقالنص المادة ؟7؟ من قافون 
المرافعات ‏ ينقل الدعوى الى محكمة الدرجة 
الثانية بحلتها التى كانت عليها قيل صدور 
الحكم الستائف بانسية لما رفع عنه 
الاستتئنيف » ولا يهوز لحكمة الاستتئناف 


أن قصرضس للقصضل فى :امسين: غين ,مط روح '- 


عليها . وإذ كان الثهت من مدونات 
الحكم المطعون .فيه أن الطاعن ادخل تايبمه 
المريف ... ... .. ضلينا فى الدعوى » وأن 
الحكم الابتدائى قضى فى الدعوى الاصلية 
بالتعويض وف الدعوى الفرعيسة بالضمان وان 
المطعون عليها هى التى استأئفت الحكم فى 
الدعوى الاصلية فقط طللية زيادة التمويض 
المحكوم لها به على الطاعن » نان الاسكئئناف 
يكون قاصرا على قضاء الحكم فى الدعوى 


الاضلية بالتعويض ولا يتناول قضاءه فى دعوى' 


الضمان . واذ كانت دعوى الضمان مستطلة 
بكياتها عن الدعوى الاصلية ولا تعتير دقاعا 
ولا دفعا فيها » فشّه يمتنع على محكية الاستئناف 


أن تعرض لدعوى الضمبان المرفوعة من الضاين 

« الطاعن » اثقفاء نظر الاستئتاف المرفوع من 

المطعون عليها عن الحكم الصلر فى الدموى 

الاصلية » ويكون الذعى على غير اناس ٠‏ 
ولماتقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 


الطعن رقم ” لسنة 4 القضائية ٠‏ 


ك2 
جلسة ١8‏ ديسمبر 195/٠‏ 


. تنفيذ عقارى « حكم ايقاع البييع»‎ )١( 
٠ » استئناف « استثناف حكم ايقاع البيع‎ 

»)0 دعوى « انقطاع سم الخصومة‎ )١ 
«الصفة فى الدعوى » . تنفيذ « خصومة‎ 
٠ أهلية‎ ٠ ») التنفيذ‎ 

(9) تنفيذ ( خصومة التنفيذ ») ٠‏ ألسكناف 
استئناف حكم ايقاع البيع.» ٠‏ نيابة عامة ٠‏ 
بطلان 


3 


١‏ مفك نص الملاة 1/161١‏ من قانون 
المرافعات أن المشرع أجاز الطعن بالاستئئف 
فى حكم ايقاع البيع فى حالات معينة أوردها 
على سبيل الحصر »© ومن هذه الحالات العيب 
فى اجراءات المزايدة . ولماكان الامر فى هذه 
الحالة يقتصر على اجراءات المزايدة ولا يمتد 
الى عيوب مرحلة تصفية المتتازعاات السابقة 
على مرحلة البيع فهذه يجب التعسك بها 
اما بطريق الاعتراض على قائمة ششروط البيع 
أو بطريق المنازعة أملم قاضى التنفيذ قبل 


جلسة البيع حسب الاحصوال » وكان 
العيب الذى تقول الطاعنتان انه قاب اجراءات 


المزايدة والمتمثل فى عنم اعلان الطاعشنة 
الاولى - باعتبارها من ورثة المدين . بالسند 
التنفيذى يعد بلوغها سن الرشد اثناء مسير 
الدعوى »© لا يندرج ضمن عيوب اجسراءات 
المزايدة » بل يتصرف الى الاجراءات السييقة 
عليها » فان النعى على الحكم يهذا السيب 
يكون غير سس ديد ٠‏ 


قضاء محكية النقض المانية ' كك 


؟ ل مفاد نص المادة .؟! من قانون 
المرافعات أن مجرد وفاة الخصم أو فقده اهلية 
الخصومة يترتب عليه لذاته انقطاع سير 
الخصوبة » آما بلوغ الخصم سسن الرشد 
فانه لا يؤدى بذاته الى انقطاع سير الخصومة » 
وانما يحصل هذا الانقطاع بسبب ما يترتب على 
البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة 
عن القلصر » وفى اجراءات التنفيذ لا يحدث 
اي انقطاع للخصومة اذا فقد المنفذ ضهه أهليته 
أو زالت صفة نيه بعد يدء التنفيذ وانما يجب 
تؤجبه الاجراءات اللاحقة علي تحقق هذه 
الحالة الى نائبه » أو الى المنفذ ضده اذا كانت 
قد اكتملت اهليته حسب الاحوال . 


- لثن كان المشرع قد أجارز ‏ 
المادتين مم و 41 من قانون 0 5-8 
أن تتدخل الثئيابة العاية امام محاكم الاستئتاف 
والمحنلكم الابتدائية فى .قضئليا حدذهها من 
بينها القضايا الخاصة بالقصر ؛ واوجب ف المادة 
1١‏ من هذا القانون على كاتب المحكمة اخبار 


النيابة الملية كتاهة فى هذه الحالات بمجرد قيد. 


الدعوى حتي تتاح لها فرصة العلم بالتزاع 
وتقدير مدى الحاجة الى تدخلهنا وابداء رأيها 
فيها » ورتب على اغفال هذا الاجراء الجوهرى 
بطلان الحكم » وكان هذا اليطلان لا يندرج 
ضمن عيوب اجسراءات المزايدة التى تجيز 
استئناف حكم ايقاع البييع وفقاللمادة (م1/6 
من قنانون المرافعات » واذ كان الحكم المطلعون 
فيه قد التزم هذا النظر وذهب الى أن هذا 


' البطلإن لا يجيز استئنف حكم ايقاع البيعخ» 


غان النعي عليه يكون فى غير يحله . 
المحكمة : 
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى 


تلاه السيد المستثار المقرر » والمرافئعة وبعد 
المداولة .. 


حيث أن الطعن استوف اوضناعه الشكلية . 

وخنث ان الوقلقع ‏ على ما يبين من الجكم 
المطعون فيه وسائر اوراق الطعن ‏ تتحصل ى 
أن المطعون عليها الاولى ياشرت ‏ بالدعوى رقم 


١٠‏ سينة 6 بيوع الجهالية اجراءات 
التنفيذ العقارى على حصة قدرها )ط و ؟اس 
شيوعا فى كليل ارض وينباء المنزل المبين بصحيفة 
الدعوي ؛ وفاء لدينها ومقداره مبلغ 45اج 
و .6م » وذلك قيسل ورثة المرحوم .., ....: 
وهم الطاعنتان والمطعون عليها الثانيةة, 
والثالثة ور... .. .. وبتاريخ 1517./1١/1‏ 
قضت المحكية بليقاع بيع العقار على مباشرة 
الاجراءات ‏ المطعون عليها الاؤلى ‏ بثمن قدره 
٠/ج‏ و الم . استائقت الطاعنتان و ... ٠...‏ 
هذا الحكم » وقيد استئناقهم برقم 1504 س /المق - 
القاطرة » وبتاريخ 1117/1/11 قضت المحكمة 
بقبول الدفع المبدى من المطعون عليها الاولى يعدم 
جواز الاستئناف . طعنت الطباعنتان فى هذا الحكم 
بطريق النقض ٠‏ وقدمت النياية مذكرة ابدت 

فيها الراى بنقضس الحكم » وعرض الطعن ملى 
المحكية فى غرفة مشصورة فحددت جلسة 
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . 


وحيث ان الطعن بنى على ثلاثة أاسباب » ١‏ 
حاصل السبب الاول منها الخطا فى تطبيبق 
القانون وتفمسيرة وتاويله » وى بيان ذلك 
تغول الطاعنتان ان الحكم المطعون فيه خلط 
ين تطييق المادة 15١‏ من قانون المرافعات بين 
« اجراءات المزايدة » و « جلسسة المزايدة 6 
التى يتم فيها الحكم بليقاع البيع © وتصر 
عيوب اجراءات المزايدة َّ اجراءات الجلسة 
0 فيها المزايدة دون الاجراءات السايقة 

؛ ولم يعتين مخالفة قاضى التنفيذ لحكم 
0 5 من قافون المرافعات ‏ التى توجب 
ألا ييضى قلضى التنفيذ فى اجراءات البييع 
والمزايدة الا بعد قيام المطعون عليهة الاولى 
باعلان السند التنفيذى للطاعنة الاولى؛ ومضى 
ثمانية أيام على هذا الاعلان ‏ واستيراره فى 
اجراء البيع والمزايدة دون اتخاذ هذا الاجراء » 
ممنا يبطل حكم ايقباع البيع » وبالتالى يجوز 
استئنافه طبقا للمادة 6017 من قانون المرافعات » 
واذ قضى الحكم المطمون فيه يعدم جواز 


: الامنتئتاف فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . 


< وحيث ان هذا النعى مردود © ذلك أن المادة 


1 
9 من قانون المرافعآت تنص على أنه 
« لايجوز استئنف حكم ايقاع البيع الالعيب 
فى اجراءات المزايدة او فى شكل الحكم أو 
لصهوره بعد رفض طلب وقف الاجراءات فى حالة 
يكون وقفها واجبا قانوننا ».2 منا مفاده أن 
المشرع اجتز الطعن بالاستئناف فى حكم ايقاع 
البيع فى حالات معينة اوردها على سسبيلن 
الحصر . ومن هذه الحلات العزب فى اجراءات 
المزايدة » ولما كان الامر فى هذه الحالة يقتصر على 
اجراءات المزايدة » ولا يمتد الى عيوب مرحلة 
تصفية المنازعات السايقة على مرحلة البيع » 
فهذه يجب التمسك بها اما بطريق الاعتراض على 
قائمة شروط البيع أو بطريق المنازعة ايلم 
قاضئ 'التنفيذ قبل جالسة البييع حسب 
الاحوال ٠‏ وكلان العيب الذى تقول الطاعنتتسان 
انه ثسلب اجراءات المزايدة والمتمثل فى عدم 
اعلان الطاعنة الاولى ‏ باعتبارها من ورثة 
المدين ‏ بالسند التنفيذى بعد بلوغها سن 
الرشد اثناء سير الدعوى » لا يندرج ضمن 
عيوب اجسراءات المزايدة » يل يتصرف الى 
الاجراءات “السابقة عليها ؛ فان النعى على 

الحكم بهذا السبب يكون غير سذيد ٠‏ 

' وحيث '/ان حاصل السبب الثقى الخضا 
فى تطبيق القاقون وتفسيره وتاويله » وفى بيان 
ذلك تقول الطاعنتان ان الطاعنة الثاني قررت 
أمام قاضى التنفيذ يجلسة 9./5/6ا11 ان 
الطاعنة الاولى بلغت سن الرشسد ورفئعت 
وصايتها عنها » ولما.كانت اجراءات التنفيذ 
على العقسار خصوية تخضع لما تخضع له 
:خصومة الادعاء من اجراءات واحكلم ومن بينهسا 
مانصت عليه المسنادة .11 من قلقون المرامعات 
من انقطاع سير الخصومة بوفاة احد الخصوم 
أو بفقده أهلية الخصومة » وكان الحكم المطعون 


العددان السليع والثلين ‏ 


: فيه قد خالف هذا النص »2 ولم يقض ‏ رغم . 


ذلك ه بانقطاع سنم الخصومة » فاقه يكون 
معيبا بالخطأ فى تفسير القانون وتأويله: وتطبيقه ٠‏ 

وحيث ان هذا' النمى مردود » ذلك أن مفاد 
نص المادة .17 من قانون المرافعات أن مجر 
وفاة الخصم"أو فقده أهلية الخصومة يترتسب 


عليه لداته انقطاع سير الخصومة » أمنا لوغ" 


سن الرقشد فاه لا يؤدى بذاته الى لأنقطسساع 


السنة الخليسة والستون 


سوم الخصومة انها يحصل هذا الانقطاع 
يسبب ما يثرتب على البلوغ من زوال صفة من كان 
ببنشر الخصومة عن القاصر . وف اجراءات التنفيذ 
لا يحدث أى انقطاع للخصومة اذا فقد المنفذ 
ضده أهليته أو زالت صفغة نائيه بعد بيدء 


التنفيذ » وانما يجب توجيه الاجراءات اللاحقة 


على تحقق هذه الحالة الى نائبه » او الى المنفذ 
ضده » اذا كانت قلداكتهلت أهليته حسبب 
الاحوال . واذ كانت الطاعنة الاولى قد اختصمت 
فى دعوى البيوع بعد بلوغها سن الرشد واعلنت 
بالاجراءات فى 157./15/16 2 16/5/18 2 
4 4»*» فان الحكم المطعون فيه يكون 


قد اصل فى عدم اعتباره هذه الحالة من حالات ») 


1 


. الوقف الوجوبى للاجراءات التى تجيز رفض 


طلب وقف الاجسراءات فيها » استئناف حسكم 
ايقاع » البيع ويكون الفعى عليه بهنذا 
السبب على غير أساس». 


وحيث أن حاصل السبب الثالك الخطا فى 

تفسير الققون وتأويله وتطبيقه » وفى بييان 
ذلك ذلك تقول الطاعنتان انهما دفعثا ببطلان الحكم 
0 النيابة العلية واخطارها 


41 » بوجود قصر فى الدعوى عملا بالمادتين م‎ ٠ 


من-قانون المرافعات » مما يعتبر عيبا من عيوب 
اجراءات المزايدة يجيز اسسنتتئناف حكم ايقاع 
البييع » واذا لم يرد الحكم المطعون فيه عسلى 
هذا الدفاع ؛ فانه يكون قد اخطا فى تفسير 
القاقون ٠.‏ 

وحيث ان هذا النمى مردود » ذلك انه لشن 
كان المشرع قد أجباز بمققضى الادتين 
8 و 81 من قانون المرافعات: ان تتدكل 
النيابة العامة انام محاكم الاستئناف والمحاكم 
النائية ف مضني سد ا رن بدي القضايا 
الخاصة بالقصر » واوجب ف اللنادة 11 من هذا 
القتقون على كاتب المحكية اخبار النيابة العاينة 
كتابة فى هذه الحالات بمجرد قيد الدعوى » حتى 
تتاح لها فرصة العلم بالنزاع وتقدير يدى 
الحاجة الى تدخلها وابداء رأيها فيها » ورتسب 
على اغفال هذا الاجسراء الجوهرى بطلان الحكم » 


. وكان هذا البطلان لأيندرج ضمن عيوب اجراءعات ' 


المزايدة التى عجيزاستكئناف حكم ايقاع البيع 
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وفقا للمادة 1/161 من قاتون المرافنعم ات »2 
واذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر 
وذهبه الى.ان هذا البطلان لا يجيز استئنف 
حك ايداع ابيع بان لني عليه إن جتان 
,بهذا السبب يكون فى غير محله ٠‏ 

وحيث انه لما تقدم يتعين رفض الطعن ٠‏ 


الطعن رقم /171 لسنة 47 القضائية ٠‏ 


1590 )ىر 
جلسة ٠‏ ديسيهبر 1958٠‏ 
(1) نقض ١‏ ميماد الطعن » ٠‏ 


. » ايجار « ايجار الاراضى الزراعية‎ )١( 
٠ استئناف‎ ٠ ») الاختصاص النوعى‎ ١ اختصاص‎ 
. . . هكم‎ 


٠‏ مؤدى نص المادة 1615 من قانون المرافعات 
أن الشمارع جعل الاصل فى ايداع صصحيفة الطغن 
بالنقض أن يتم بقلم كتلب هذه المحكمة » واتنة 
اباح ايداعها قلم كتاب المحكمة التى اصدرت الحكم 
دون التزام بذلك » فلن اتبع الطاعن الاصل المقرر 
بايداع الصحيفة قلم كتاب محكية النقضش 
تعين أن يزاد الميعاد المحدد لتقديمها يوما لكل 
مسفة قدرها خمسين كيلو مترا بين المكان 
الذى يجب الانتقال منه ومدينة القاهرة ‏ مقر 
محكية النقض - وكذلك يومالمنا يزيد من 

. الكسستور على ثلاثين كيلو مترا وبمنا لا يجاوز 
أربعة اينم غملا بالمادة ور من قاننون 
المزائعات '. 

:»ل مفلد نص فى المادتين 51 مكررا و 8ل, 
ْ مكررا (1) من المرسوم بقانون رقم 117/8 لسنة 
66 المضشافتين بلقانثون رقم 9" 

لسنة 1516 المعبول به من تلريخ نشره 
فى 1516/7/51 والفقرة الاولى والثانية ين 
المادة ل من هذا الققون » أن الشمارع اذ 


استبدل المحكية الجزئية بلجبان النصل فى 
المنازعات الزراعية والمحكية الابتدائية بللجان 


٠‏ الاستئنائية » فقد ناط ‏ بصريح النص - بالحكية 


الابتدائية ‏ وحدها ‏ أن تفصل استئنافيآ 
فى قضاء المحكية الجزئية.ف المنازعات المذكورة # 
والطعون ف القراراتالتى صدرت منلجانالفصلق 
النازعات الزراعية ولم تكن ققد اسستونفت 
بعد امام اللجان الاستئنافية عند صدور القانون 
رقم /71 لسنة 15176 »© ومن ثم فان المحكهيبة 
الابتدائية انما تنظر المنازمات سالفة الذكر. 
باعتبارها محكية الدرجة الثانية » والحكم الصادر 
منها فى هذا الشمان هو حكم نهاتى لا يجوز 
الطعن فيه امام محلكم الاستئناف »؛ واذ لحالف . 
الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضاله 
يرفض الدفع يعدم جسواز الاستئتتف »؛ على 
أن المحكمة الابتدائية تنظر التظلم فى قرار لجنة 
المنئرعات الزراعية والمحال اليها من اللجنة 
الاستتئنافية باعتبارها محكية أول درجة وان 


.حكيها فق هذا التظلم جائز؟ استئنافه » فاقفه 
. يكون قد خالف القانون واخط! فى تطبيقه 


بها يشتوجت نتضه 0 
المحكمة : 
بعد الامللاع على الاوراق وسماع التقرير الذى 


تلاه السيد اللستثار المقرر » والمرافعة ويعد. 
المداولة . 


من حيث أن الوقائع تتحصل على ما يبين 

من الحكم المطعون فيه وسار أوراق الطمن ‏ 
فى أن الطاعنة ت تقدمت الى لجنة المنازعمت 
الزراعية بناحية دهمشا مركز بلبيس طالبة 
طرد المطعون ضده من الاطيان الزراعية التي 
يستاجرها منها لاه لم يسدد ايجار سنة 
الزراعية . بتاريخ :1115/1/5 اجابتها 
اللجنة الى طلبها فنتظلم المطعون ضده من 
هذا القرار أمام لجنة الاصلاح الزراعى 
الاستئنشية وقيل أن تفصل هذه اللجنة فيه 
صدر القانون رقم 17" لسنة 170 » فأحئلته ‏ 
اعمالا لهذا القافون ‏ الى محكية الزقازيسق 
الابتدائية » وقيدت الدعوى برقم 111 سنة 
1 مدنى مسثائف الزقازيق . بناريخ 


1 العددان السيع 3 الثلدنٍ 


/1///1؟1 حكيت المحكية برفض الاسبتئناف 
وتلييد قرار اللجلة المطمون فيه . اقام المطعون 
ضده استئثاا عن هذا الحكم ايام محكمة 
استئناف المنصورة « مامورية الزقازيق »© قيد 
برقم 14 سمنة 2١‏ ق »2 ولدي نظره وفعت الطاعنة 
يعدم جواز الاستئناف . بتاريخ 1 حكمت 
المحكية بتبول الاستئتافب شكلا وبقغاء الحكم 
الممستائف وبالغاء قرار لجنة المنازات 
الزراعية بناحية دهمثها مركز بلبيس الم ادر 
بتاريخ .1116/6/17 ويرفض طلب الطاعنة . 
طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقتض » 
وقهم المطهون فيده مفكرة ديع فيها يسبقوط 
الجق فى الطعن »© وقدمت النيابة مذكرة رات 
فيها قبول الطعن كلا واينت الراى ينقض 
الجكم المطعون فيه » وعرض الطلعن على المحكية 
فى غرفة مشبورة فحددت جلسة لنظره ء وفيهما 
إلتزمت النيناهة وليها . 


ومن حيث أن مبنى دفع المطعون ضبده 
. . الحق فى الطبعن بالنقض » ان صحيفة الطعمن 
ِ أودعت قلم كتاب محكمة النقض بعد الميعاد 
المنصوص علية فى المادة 167 من قانون 
المرافعات فى حين أن القانون اباح للطاعنة ان 
تودع صحيفة الطعن قلم كتاب محكية استئناف 
المنصورة « مأمورية الزقاريق » وبالتالى فلا وجه 
اللاستفادة من مدعاد المسافة . 


ومن حيث ان هذا الدفع ي غز محله ذلك 
أن النص فى الملدة ة 18616. من قانون المرافعات 
على انه « يرقع الطعن بصحيفة تودع قلم 
كتابْ مجكية النقض او المحكية التى أصدرت 
الحكم المطعون فيه » » مؤداه ان الشسارع جعلى 
الإضل فى ايبداع صحيفة الطعن بالنقض أن يتم 
يقلم كتاب هذه المحكية » وانه ابباج 
قلم كتاب المحكية التى اصبدرت الجكم دون الزام 
,ذلك » فان اتبع الطلاعن الاصل المقرر بإيداع 
الصحينة فلم كتاب محكبة النقضي د تعين أن 'يزاد 
الميعاد المجيد لتقديمها يوبها لكل مسافة 
قيرها خمسين كيلو.مترا بين المككان الذي 
يجب الانتقال منه ومدينة الجاهرة نت مسر 
محكية النقض . وكذلِكِ يوما لما يزيد مسن 


ايداعها * 


ب السنة الخليسة والستون 


الور على ثلاثين كيلو مترا وبمنا لا يحصاوز 
اربعة ايام عملا بالمللدة 11 من قانون المرإفعات ٠‏ 
واد كان ذلك وكانت المسافة بين مديئسة 
الزقازيق والقاهرة تزيد على الثمانين كيلو مترا 
فان ميعاد الطعن يزاد يومان ؛ ولما كلن الحكم 
المطعون فيه قد صدر بتاريخ 191//0/6 »* 
واودعت صحيفة الطعن قلم كتاب هذه المحكية 
بتاريخ 1111/17/0 * .فانها تكون قد اودعت 
فى المبعلد القانونى ٠‏ 

ومن حيث أن الطعن استوق أوشامه 
الشكلية . 

ومن حيث ان بااكتماة الطاعنة على الحكم 
المطعون فيه مخالفة الققون والخطا فى تطبيقه » 
وف بيبان ذلك تقول انهما دفمّت أمام محكية 
الاستئنلف بعدم جواز الطعن بالاستئناف لان الحكم 
الصادر من: محكية الزقازيق الايتدائية » مو 
حكم نهائى صدر منها بوصفها محكية ثانى درجة 
فلا يجوز الطعن فيه بالاستئناف الا أن الحكم 
المطعون فيه انتهى الى رفض الدع وجواز 
الاستكئئناف . 


ومن حيث ان هذا النعي فى محله » ذلك ان 
النص فى المنادة.4؟ مكررا من المرسوم بقانون 
رقم 11/4 لسنة 1181 - المضافة بالقائون رقم 51 
لسمنة 1515 المبعمول به من تاريخ نثره فى 
10 ل على أن « تختص الحكمة 
الجزئية ‏ ايا كلقت قيمة الدعوى ‏ بنظخغر 
المنارعات المتعلقة بالاراضى الزراعية .. 
الواقعة في دائرة اختصاصها والمبينية فيما يلي 
المنازعات الناشيئة عن العلاقة الايجارية بين 
٠‏ مستأجرى الاراضي الزراعية ومللكيها..٠.٠.‏ » 
والنص ف المبادة 89 مكررا 1 المضافة بذات 
القانون ‏ على انه « يجوز استئتف الاحكام 
الصادرة من المحكية الجزئية اللختصة طيقا لاحكلم 
المادة السايقة ‏ ايا كانت قيمة الدموى ل 
وذلك خلال ثلاثين. يومسا من تاريخ صدور الحكم 
أمام -المحكية الابقدائية المختصة » والنص فى النقرة 
الاولى من ا لادة 7 من القانون رقم 817" لسباسنة 
6 على أن ١‏ تحنل الى المحاكم الجزئيبة 
المختصة » جبيع المنازعاتج المنظورة فى تلريخ 
المهل بهذا القتقون أملم لجإن الفصك: ف 
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المنازعات الزراعية المنكشاة بالقانون رقم 6ه 
نسة 11375 بشان لجان الفصل ف المتازعكت 
الرراعية والئص فى الفقرة الثنقية من ذات 
الملدة على ان « تحال للمحاكم الابتدائيسسة 
المختصسة التظلدات من قرارات اللجان المذكورة 
والمنظورة امام اللجان الاستئنافية المنصوص 
'عليها فى القانون رقم 014 لسة 1151 المشسسار 
البه ... وبجوز الطعن امم المحكية الابتدائية 
المختصسة ف القرارات النهائية المادرة من 
اللجان المنصوص عليها فى الققرة الاولى خلال 
ثلاثين يومنا من تاريخ العمل بهذا القانون » يدل 
على ان الفشسسازع اذ استبدل المحكيسة 
الجزئية بلجين النصل ف المنازعات. الزراعية 
والمحكمسة الابتدائيسة باللجان الاستتئنفية 
نقد ناط سه يصريح النص . بالمحكمسة 
الجزئية ان تفصل التراع أيا كانت قيية 
. الدعوى ‏ ابتدائيا ‏ ونلاط بالمحكية الابتدائية 
وحدها ‏ أن قه.ل استتئنافيا فى قغماء 
المحكمة الجزئية فى المذئرعات المذكورة » والطعون 
فى القرارات التى صدرت من لجسان الفصل ىق 
اانازعات الزراعية ولم تكن د استؤنفت ‏ 
بعد أمام اللجأن الاستئنافية عند صسدور 
الققون رقم /11 لسمنة 117/5 » ومن ثم فان المحكية 
الابتدائية انما تنظر المثارمات. سدالفة الذكر 
باعتببارها محكمة الدرجة الثانية ؛ والحكم الصادر 
منها فى هذا الشسأن هو حكم نهائى لا يجوز 
الطعن فيه امام محاكم الاستئناف ©» واذ خالف 
الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضقه 
برفض الدفع بعدم جوئر الاستئتاف على أن 
المحكمة: الابتدائية تنظر التظلم فى قرار لجنة 
المقارزعمات: الزراعية والمعدل اليها من اللجنة 
الاستئنافية » باعتبارها محكمة أول درجة وان 
حكيها قى هذا التظلم جائز استئنقه فانه يكون 
قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يستوجب 
نقضه دون حاجة لبحث السيب الثقى مسن 
سببى الطمن . 
ومن حيث ان الموضوع صالح للفصل فيه .٠‏ 
وأنا تتدم يتعين الحكم فى الاستئناف رقم 18 
ا سفة ٠‏ ق المنصورة ( مامورية الزقلاريق ) بعدم 
جِوازه .٠‏ 
الطعن رقم 1١76‏ السنة 49 القضائية ٠‏ 


)2 
جلسة 1 ديسمبر 194٠‏ 
(1 1 )اثبات . افلاس ٠‏ حكم . عقد . 


١‏ النص ف المادة 117 من قانون التجارة 
على ان الحكم باشهار الافلاس يوجب بيجرد 
صدوره رفسع يد اللمفلس من تاريخ هذا 
الحكم عن ادارة جميع أمواله وعن ادارة الاموال 
التى تؤول اليه الملكية فيها وهو فى حالسة 
الافلاس ‏ يدل على أن هكم اشهار الافلاس 
يغل يد المدين عن ادارة أمواله والتصرف فيها 
من يوم صدور الحكم بذلك » وينشا لجماعة, 
الدائنين حق خاص على هذه الاموال ويصبحخون 
من الغير بالنسبة الى تصرفاته المدنية ٠‏ 


؟ ‏ اذا استلزم القلقون لدربئن التصرف على 
الغير اتباع اجراءات' معينة لنفاذ التصرف على 
الغير كاشتراط تبوت التاريخ ©» ولم تتم هذه 
الاجراءات حتى صدور حكم اشهار الافلاس فائها 
لا تسرى فى مؤاجهة جماعة الاثبات قد نصت 
كانت المادة ١6‏ من ققون الاثبات قد نصت 
على أن المحرر العرفى » لا يكون حجة على الغير 
فى تاريخه آلا أن .يكون له تاريخ ثابت »© فلاذا لم 
يكتسب العقد الذى صكر من المفلس تاريخيا 
ثفتا قبل صدور حكم أثسهار الافلاس » 
مقة لا ريحت به فى مواجهة جماعة الدائنين » 
وهو ما يتفق والحكية التشريعية التى تغياها 
المشرع من اشتراط ثبوت التاريخ بالنسبة 
للغير وهى منع ما يقع فى المحررات العرفية 
عن طريق تقديم تواريخهنا غشا واضرارا بالغير ٠‏ 


الحكمة : 

بعد الاطلاع على الاوراق وسسماع التقريير 
الذى تلاه السيد المستشار القرر » والمرائعة 
وبعد المداولة . 

وحيث ان الطعن استوف اوضاعه الشكلية . 

وحيث إن الوقائع ‏ على ما يبين من الحكم 


المطعون فيه ومسقر اوراق الطمتن »© وبالقدر 
اللازم للفصل فيه تتحصل ف أن الطاعن بصفته 


7 العددان الك 2م والناين ‏ 


وكيلا لدائنى تفليسة الشركة الدعارية ..... 
أقام الدعوى رتم 319 لسنة 11714 افلاس شيال 
القامرة ضد المطعون ضدهاأ.طالبا الحكم 
بعدم نفلل عقد البيع المرفى اللؤرخ 1551/8/58 م 
المتضمن بيع المفلسين للمطعون ضدها 
أطيقًا مساحتها !اف و .اط و ؟6اسن مبينة 
الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وتثبيت ملكية 
المفلسين لهذه الاطبان » وقال الطاعن بيقا 
لدعواه أن المنفلسين تملكا تلك الاطيان بموجب 
عقد بيع مسجل برقم 8/ا9؟ فى 1101/5/11 
وقضى باشهار افلاسها بتاريخ 1167/5/51 © 
واعتبار يوم 1104/15/51 تاريخا لتوتفهما عن 
الدفع » واضرارا بحقوقالدائنين قلم المفلسين بعد 
اشهار افلاسهما ببيع هذه الاطيان للمطعون 
ضدها هى زوجة احدهما »2 وارجعا عقد 
البيع الى يوم ١125/5/50‏ ومكناها من وضع 
يدها على اطيان النزاع » واذ كان لا يحتج بْهِذَا 
التاريخ فى مواجهة الدائنينوجاء وضع يد 
المطعون ضدها على هذه الاطيان غير معالمصر 
لتاريخ العقد فقد أقام الطاعن 'دعواه بطلباته 
سالفة الببان . وبتاريخ 1997/1/58 قضت 
محكمة شسمال القاهرة الابتدائبة باجاهبة 
الطاعن يصنته الى طلباته . استائفت المطعون 
ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ١1١‏ لسنة 
ق . وبتاريخ 1178/1/18 قضت محكيمة 
استئئف القاهرة بالغاء الحكم المستائف 
وبرفض الدعوى . طعن الطاعن فى هذا الحكم 
بطريق النقض وقدمت الثيابة العلية وككرة 
آيدت فيهنا الراى بنقض الحكم » واذ عرض الطمن 
على المحكية فى غرفة مشورة رات 'ذه جدير 
بالنظر وحددت جلسة لنظره وفبها التزيمت 
النيابة رأيها . 


وحيث ان الطعن اقيم على أريعة أمسبلب 
ينعى الطاعن يهنا على الحكم المطعون فيه الخظا 
فى تطبيق القانون وتأويله والقصور فى التسبيب » 
وفى بيان ذلك يقول ان الحكم قضى بالغاء الحكم 
المستأئقف ورفض دعوى الطاعن تأسيمسا 
على ان الحكم باثنهار الاثلاس لا يعادل 
الحجز وان جماعة الدائنين لا تعتبر من الغير 
فى حكم المادة 1١8‏ من قانون التجارة : بل 


السنة الخامسة والستون 


تعد خلفا للمدين المفلس وبذلكِ .فانه يحتج 
بتاريخ العقد العرثى فى ١161/1/12‏ م على 
جماعة الدائنين لان هذه الجماعة مكونة 
من ذائنين عاديين وليس فيها دائن حاجلز » 
ويكون للدائنين الحق فى اثباك عدم صحة 
هذا التاريخ ورتب على ذلك حساب مدة وضع 
يد المطعون ضدها على اطي النّاع بنية 
تملكها مدة تزيد على خمسة عشر عاما من 
تاربخ العقد وحتى 1111/6/٠١‏ م تاريخُ, 
صدور امسر التفليسة بالاذن لوكيل الدائثين 
باستلام الاطيان » ومن ثم تعتبر مالكة بأائر 
رجعى يرتد الى.تاريخ وضع يدهافى 1107/0/10 
وهو من الحكم الخطا » ذلك أن حكم اقسهار 
الافلاس بيجرد صدوره يجعل اموال المديسن», 
الدائئين وتصبح هذه الجماعة من الغير بالنسية 
للتصرذات الصادرة من المدين فلا يحتج بها على 
جمناعة الدائئين الا اذا كانت ثابفة التاريبخ 
واكتمل فى تصرف المفلس شروط صحته ونقاذه 
فى حق الغير قبل اشهار الافلاس » ولما كان 
عقد البيع العرفى الذى تستئد اليه المطعون 
هدها لم يسجل حتى صدور 'حكم اأتسهر 
الانلاس » فلئه لا يمد سندا ناتلا للملكية 
وتبقى الاطيان موضوع النزااع فى ملكية المقلس 
واذ لم تستكمل المطعون ضدها المدة اللازية 
لتملكها بوضسْع اليد المدة الطويلة قبل صدور 


حكم اشهار الاقلاس فى 7؟/1187/5 برفع 


بدها فى 1551/15/18 بالستلام مور 
التفليسة للاطيان بمحضر رسمى فى التاربخ 
الذكور فلقه لا يجوز لها الاحتجاج بوضع 
اليد فى مواجهة جماعة الدائنين اعمارا من تارييج 
هذا الحكم ٠.‏ 


وحيث ان هذا النعى فى محله » ذلك أن النص, 
فى المادة 5١5‏ من قاقون التجنارة ‏ على أن * 
الحكم باشهار الافلاس يوجب بمجرد صدوره 
رفع يلد المفلس من تاريخ هذ" الحكم عن 
ادازته جميع امواله وعن ادارة الاموال التى 
تؤول اليه الملكية فيها وهو فى حقة الافلاس ل 
يدل على أن حكم اشهار الانلاس يغل يدا 
المدين عن ادارة أمواله والتصرت فيها من يوم 


قضاء محكمة النقض المدنية ا 


مدور الحكم بذلك » وينكسا لجماعة الدائئين 
, حق خاص على هذه الاموال ويصبحون مسن 
الغر بالنسبة الى. تصرماته المدنية » ومؤدى 
ذلك أنه اذا استلزم الققون لسريان التصرف 
على الغير اتباع اجمراءات معينة لنفاذ التصرف 
كاشتراط ثبوت التاريخ ؛ ولم تتم هذه الاجراءات ‏ 
حتى صدور حكم اشهار الاقلاس فانها لا تسرى 
فى مواجهة جماعة الدائنين » ولما كانت المادة 
٠٠‏ من قانون الاثبات قد نصت على ان المحرر 
العر لا يكون حجة على الغير فى تاريخه الا منذ 
أن يكون له تاريخ ثابت »© قاذا لم يكتسب 
العقد الذى صدر من المفلسش تاريخيا ثابتا 
' قبل صدور حكم اثسهار الافلاس » فانه لا يحتج 
بهف مواجهة جماعة الدائنين » وهو ما يتفق 
والحكمة التشريعية التى تغياها المشرع من 
اشتراط ثبوت التاريخ بالنسبة للغير وهى منع 
ما يقع فى المحررات العرفية عن طريق تتديم 
تواريخها غشا واضرارا يالغر » لماككان 
ما تقدم » وكان الحكم المطعون فييه قد خالف 
هذا النظر وقضى بأن عقد البيع العرفى سند 
ملكية المطعون ضدها يعتبر حجة على الطاعن 
بصفته وكيلا لجماعة الدائنين ورتب على ذلك 
أن ما ورد فى العقد يخصوص وضع يدها 
وتاريخه بكون حجة عليهم » واستخلص أن وضع 
يدها استوق شرائطه القانونية من تاريخ 
العتد فى ١165/8/66‏ حتى 1151/5/١‏ تاريخ 
صدور امر مأمور التفليسة باستلام الاطيان » 
فللن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون يكون 
فى محله ويتمين لذلك ثقض الحكم ٠.‏ 
الطمن رهم 4٠‏ لسنة 48 القضائية ٠‏ 


( وه" 
جلسة ؟؟ ديسمبر 1958٠‏ 

.© »ع 

)١(‏ اعلان ٠‏ شركات ٠‏ نقض ( اجسرانات 
الطمن )» ٠,‏ 

ع ؟') عقند « فسخ العقد» . التزام 
« انقضاءالالترام» ٠‏ 00 , 

زفق التزام « الدفع بعندم التنفيذ ٠‏ الحق فى 

٠ » الحبس‎ 0 


(6) دعوى ( سبب الدعوى )) ٠‏ 
1) خبرة ٠‏ محكيمة الموضوع ٠‏ حكم ( تسبيب 
الحكم» ٠.‏ 


١‏ سامتى كان الواضح من صحيفة الطعن 
انه اقيم من الشركة الطاعنة وكان لهذه الشركة 
شخصية اعتبارية مسسمتقلة عن شخصية ممثلها » 
وكانت هى الاصبل المقصود بذاته فى الخصوية 
دون ممثلهنا » فان ذكر اسم الشركة الطاعنة 


المميز لها فى صحيفة الطعن يكؤن ‏ وعلى ما جرى 
يه قضاء هذه المحكية ‏ كافيا لصحسة 
الطعن فى هذا الخصوص . 


؟ ل النص فى الفقرة الاولى من الى ادة 1817 

من التقنين المدنى على أن « فى المقود الممزة 
للجانبين ؛ اذا لم يوف احد التعاتدين بالتزامه > 
جزز للمتعاقد الآخر بعد اعد'ره المدين » أن 
يطالب بتنفيذ العقد أو بفسمخكه ..... » 
والنص فى المالدة 1601 من ذات القاتون على انه : 
فى 'العقود 'للرمة للجانبين اذا انقضى التزام 
بسيب استحلة تنفيذه انقضت معه الالتزاميات 
المقابلة له وينفئسخ العقد من تلقاء نفسه . 
يدل على أن حل الرابطة العقدية جسزاء 
اخلال أحد طرفى العفد الملزم للجقبين بأد 
التزامانه النلشئة عن العقد هو وعلى 
مناجرى به قضاء هذه المحكية من التصوص 
المكيلة لارادة المتعاقدين ولهذا فان هذا الحق 
يكون ثابتا لكل منهما بنص القانون ويعتبر العقد 
متضمنا له ولو خلا من اشتراطه ولا يجوز 
حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد مسن 
نطقه الاباتفاق صريح ٠‏ 

 '"‏ الفسخ الققونى بيقع عند انقضساء 
الالتزام على اثر استحالة تنفيذه » فانقضسساء 
هذا الالتزام يستتبع انقضاء الالتزام المقايل له ٠‏ 

؟ ‏ اذ كان الدفع بعمم التنفيذ المنخصوص 
عليه فى المادة ”76 من التقنين المدنى هو تطبيق 


» للحق فى الحيس فى دائسرة العقود التبادلية‎ ٠ 


وكانت المادة 7144 من ذات الققون: تنص على ان 
الحق فى الحبسس ينقضى بخروج الشبىء من يد 
حائزه » لما كان ذلك » وكقت الطاعنة قد 


زف العددان السابع والثامنَّ ‏ السنة الخليسة والستون 


تمسكت فى دفاعهنا أمام محكدتى الموضوع يأنسه 
لا يحق للمطعون ضده مطالءة الطاعئة بتنفيدُ 
التزامها ما دام انه لم ينفذ التزامه يدفع ياقى ثمن 
البضاعة وكان الثابت من مدونت الحكم أن 
الطاعنة قد تصرفت فى اليضاعة محل 
التعاتد الى آخر ومن ثم فليس لها ان تدفع 
بعدم تنفبذ التزامها يسبب عدم وفساء المطعون 
ضده بالتزامه المرتبط بهذه البضاعة - 


ه ‏ سيب الدعوى . هو الواقعتة التى 
يستمد. منها المدعى الحن فى الطلب » وهو 
لا يتغير بتغير الادلة و الحجج القانونية التى يستند 
اليها الخصوم . لما كان ذلك » وكان سبيب 
الدعوى حدده المطعون ضهه فى دعواه من أن 
الشركة الطاعنة لم تقم بتنفيذ التزاماتها يأئنها 
لم تسلمه مسستندات شحن البضاعة » وأنها 
قليت باستلام البضاعة من الجمرك © واذ 
استند الحكم الى ما جاء بتقربر الخبير من عدم 
قيامها بفتح الاعتماد بالكبية جميعها المتفق على 
على استيرادها فان ذلك لا يعتبر منها تغييرا 
لسبب الدعوى ٠.‏ 


1- محكمة الموضوع ليمست ملزمة باجهيمة 
طلب تعيين خبير آخر متى وجدت ف تقرير الخبير 
السابق ندبه وف أوراق الدعوى وعتاصرها 
الاخرى ما يكفى لتكوين عقيدتهاللنصل فيها » 
ومن ثم فلان عدم الاثشمارة صراحة الى طلب 
ندب خبير يعتبر بمثاية قضاء ضمنى برفض هذا 


الطلب »© اذ اقامة الحكم على اعتبارات مبررة - 


يعتبر ردا ضمنيا على ما أبدى من دفاع ٠‏ 
المحكمة : 
بعد الاطلاع على الاوراق وستمداع التقرير الذق 


تلاه السيد المستشار المقرر والموافقة ويعد 
المداولة . 3 


من حيث ان الوقاقع ‏ على ما يبين من الحكم 
المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ‏ تتحصل فى أن 
المطعو ضده تقدم ى 1198/1/5 بعريضة الى 
رئيس محكية شممال القاهرة الايتدائية 
قال فيها انه حصل بتاريخ 1199/5/5١‏ على 


موافقة استيرادية رقم 57135؟ باستيراد' كمية 
من الصاج المجلفن من بلغاريا قدرها ثلاثيائة طن 
وذلك بموجب فاتورة مبدئية رقم 41 وقسع 
عليها هو والطاعنة وانه نظرا لان الاخيرة لديها 
صلاحيات فتح الاعتماد الخاص بتلك الصفقة 
فقد اتفق معها بالعقد المؤرخ 1577/1/15 على 
أن تقوم الطاعنة بفتح الاعتماد فى ظرف ثلائة 
أيلم من تاريخه وان يكون المطعون ضده 
يسئولا عن شحن البضاعة طبقا للمراصفات 
وفى المواعيد المحددة فى الفاتورة المثمار اليها 
كما التزم بآن يدفيع للطاعنة مقايل استلام 
سندات الشمحن مبلغ وقدكره هل9ا.؟اج ..6م 
مع مصاريف فتح الاعتماد » ونفاذا لهذا الاتفاق 
دفع المطعون ضده للطاعنة مبلغغ 80.٠.‏ دولار 
بما يعادل 1990ج الا أن الطاعنة لم تقم 
بتنفيذ التزاماتها ‏ بتسليم المطعون ضده 
مستئدات فتح الاعتماد ومستندات الشسحن 
وتظهيرها إليه حتى يتمكن وفقا للاجراءات 
الجمركية وحسب الاتفاق العقود بين الطرنين 
من استلام البضاعة التى وصلت الى الاسكندرية 
وانه سجل عليها ذلك بموجب خطاب موصى عليه 
مؤرخ 1519/1/18 واستلمت الطاعئة اليضامة 
محل التعاقد من الجمرك وقايت بتخزينها بالعقار 
الموضح بالعريضة واذ خشنى المطعون ضده 
تصرف الشركة الطاعنة فيهنا طلب اصدار ايمر 
بتوقيع حجز تحفظى على البضباعة ضمانا لاستيفاء 
المبلغ المطالب به »2 وبتاريخ 1118/1/5 صدر' 
أمر حجز رقم > لسنة 11178 تجارى شعمال 
القاهرة وتنفيذ هذا الامر بتاريخ 11178/1/6 
وبتاريخ 1178/1/15 تقدم المطعون ضده يطلب 
اصدار أمر بان تدفع له الشركة الطاعنة 
مبلغ وقدره 0/ا15"ج مع صحة الحجز الموقع » 
واذ امتنع السيد رئيس المحكبة عن اصدار هذا 
الامر وحدد جلسة لنظر الموضوع فقد تداعى 
المطعون ضده مع الطاعنة بالدعوى رقم .1 
لسنة 191/8 تجارى شمال القاهرة الايتدائية 
وطلب فيها الحكم بطلباته سالفة الذكر وبتاريخ 


7 حكيت المحكية بندب مكتب خيراء 


وزارة العدل لبيان مقدار ما قد يكون مستحقا 
من مبالغ للمطمون ضده قبل الشركة الطاعنة . 
عن العلاقة محل عقد الاتفاق المؤرخ 111717//1/15 


قضاء محكمة النقضى المدنية نف 


,واسغس ذلك وبعد ان قسدم الخبير تتريره حكيت 
تاريخ 117/8/11١/56‏ بالزام الطلاعنة يان تدفع 
للمطعون ضدة مبلغ 17196ج ويصحة أجراءات 
الحجز التحنظى الموقع وجعله نافذا ٠‏ استانفنت 
الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئلنف رقم 
١‏ لسهنة ١١‏ ق تجارى د وبتاريخ 111/5/51/15 
حكيت بحكية انتئناف القاهرة بتأييد الحكم 
المستائف . طعنك الشركة المناعنة على هذا 
الحكم . ودفسغ المطمون ضده على هذا 
الطعتدن لرفعنه من غير ذى ضصفة 6 
وقديت النيفة مذكناة ابدكت فيها 
الزاى برفضى الطعن » وعرض الطعن على المحكية 
فى غرفة مشووة فحددت جلسنة لنظره وفيها 
التزيت الثيابة رأيها . 


وحيث ان مبنى الدفنع يعدم قبول اللعن 
لرغه من غير ذى صفقة المبدى من المطعمون 
ضده » أن الطعن قد رفسع من الشركة الطاعنة 
واغى شخصية اعتبارية دو أن ينوب عنها ذلك 
ممثلهنا القآنونى ٠‏ 


ومن حيث ان هذا الدفع بردود » ذلك لبه 
متى كان الواضخ من صحيفة الطمن انه اقيم 

من الشركة الطاعتة وكان لهذه الشركة شخصية 
اعتبارية مستقلة عن شسخصية ممثلها » وكانت 


هى الاصيل المقصود بذاته فى الخصومة دون * 


ممثلها فان ذكر اسم الشركة الطاعنة المميز لها 
فى صحيفة الطعن يكون ‏ وعلى ما جرى 
به قضاء هذه المحكية ‏ كافبالسير الطعن فى 
هذا الخصوص ويكون الدفع المشار اليسه 

ومن حيث أن الطمن استوق أوضاعهة 
الشكلية . 


ومن حيث ان الطاعنة تنهى بالأسسباب الثلاثة 
الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القائنون 
والخطأ فى تطبيقه والقصور ف التسبيب ومخالفة 
الثابت بالاوواق » وف بيان ذلك تقول ان الحكم 

الابتدائى الذى أيده الحكم المطمون فيه وأحال 
الى لسبايه ‏ قد أاقام قضاءه بأخقية 
المطعون ضده فى استرداد المبلغ المطالب بيه 


وقسدره 117/6ج من الطاعنة على اساس التقرير 
المقدم من الخيير فى الدفوى الذى د تضمن أن٠‏ 
الطاعنة لم تنفد قروط العقد ولم تفتم الاعتيناد 
بالقدر المتفئق عليه فيه والثابت .أذ الام كرا 
وامتنعت عن تسليم المطعون ضده مستندات 
شحن البضاعة يعد تظهيرها اليه حتى يتمكن 
من استلامها من الجمرك » فى حين ان هذه المسالة 
التى عهدت محقية اول درجة الى الخبير لبحثها . 
مسألة قانونية كان يتعين على الحكم ان يقول 
كلمته نيها اذ رتب الخبم على مدم تسسليم 
مستندات الشمحن الى المطعون ده أحتيته فى 
استرداد المبلغ الذى دفعه على الرغم ميا ورد فى 
العقد من أن هذا المبلغ لا يرد الا فى حالة عدم 
شحن البضاعسة بسبب ظروف طارئة » كينا 
لا يحق للمطعون ضدة المطالية بيسنتندات 
الشحن مادام لم يقم بتنفيذ التزامه بدفسع باقى 
الثمن © وان خطاب المطعون ضنهه المؤرخ 
1 الى الطاعنة تدل عبارته صراخة 
على ان الصفقة التى تلتزم الطناعنة بفتس الاعتماد 
عنها متدارها مائة طن مما لا يعتبر ممه أن 
الطاعنة قد آخلت بالتزاماتها » واخذ الحكم بتقترير 
الخبير فى هذه المسالة دون أن ببين سنده 
القانونى فى ذلك مجهلا بذلك الاساس الققوثى 
الذى أقام عليه قضساءه . 


ومن حيث أن هذا النعى مردود » ذلك أن النص 
فى الفقرة الاولى من المادة ١51‏ من التقئين المدثى 
على ان « فى العقود الملزمة للجائبين » اذالم 
بوف أحد المتماقدين بللتزامه » جاز للمتعاتد 
الآخر بعد اعذاره المدين » أن يطالب بتثفيبذ 
العقد أو بفسخه .. والنص فى المالدة 165 
من ذات القانون على أن ن « فى المقود الملزمة للجقبين 
اذا انقضى التزام يسبب استحالة تننيذه 
انقضت معه الالتزمات المقابلة له وينقتسخ 
العقد من تلقاء نفمسه » »2 ينل على أن حل 
الرابطة العقذنية جزاء اخلال احد طرق 
العقد الللزم للجدثبين ياحد التزاماته الناشئة عن 
العتد هو وعلى منا جرى بيه قضاء هذه 
المحكية ‏ من النصوص الكملة لارادة المتعاقدبن 
ولهذا فان هذا الحق يكون ثابتا لكل منهيسا 
بنص القانون ويعتبر: العقد متضمننا له ولو خلا 
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من اشتراطه ولا يجوز حرمان المتعاقدين من هذا 
الحق أو الحد من نطاقه الا باتف اق صريح كما 
ان الفتمخ الققونى يقع عنكد انقضاء الالتزام 
. على ائر استحالة تنفيذه فانقضناء هذا الالتزام 
يستتبع افقضاء الالتزام المقابل له » واذ كان 
ثلك » وكان الثايت من مدونات الحكم الابتدائى 
الذى تأيد بالحكم المطعون فيه وأحال الى أسبليه » 
أن المطعون ضده اقلم الدعوى بطلب السزام 
الشركة الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ ولالااج 
تبسيسا على عدم قيام الطاعنة تنفيذ التزاماتها 


الوارذة فى العقسّد المبرم بيهيسا والمؤرخ. 


5 وبؤدى طلبات المطعون ضده هو 
طلب فسخ هذا المقد واعادة الحالة الى 
ما كانت عليه قبل العقد ورد المبلج المدفوع مئه » 
واذ خكيت محكية الدرجة الاولى بتعيين خبير فى 
الدعوى لبيان مقدار ما قد يكون مستتحقا 
من مسالغ للمطعون ضده قبل الطاعنة عن العلاقة 
محل العقد سالف الذكر واساس ذلك واذ أوردت 
فى مدونات حكمها الصادر بتاريخ 1918/11/58" 
ما انتهى البه الخبير من أن الطاعنة لم تقم بتنفيذ 
التزاماتها بفتح الاعتماد بالكبية المتفق عليهما 
بالعقد والثايئة باذن الاستيراد وقدرهسا. 
ثلائماكقطن صاجمجلفن وانماقايتبفتح اعتمادبكمية 
قدرها بائة طن فقط واخطرته بخطلاب مؤر 
٠‏ بطلب دقع مبلغ ١٠٠]ج‏ لكى 
تسلمه خطاب ضمان من البنك وظهرت الطاعنة 


مستندات شحن البضاعة الى شخص آخر قلم 


بالتخليص عليها واستلامها وانتهى الحكم الى , 


أحقية المظعون ضده فى استرداد المبلغ المطلوب 
احذا ببالاسباب التى أوردها الخبير فى تقريره -. 
وكان لمجكمة'الموضوع فى حدود سلطتها التقددرية 
الاخذ بتشرير الخبير المعين فى الدعوى لاقتناعها 
ينتيجته محمولة على اسبابه » وكان التقرير قد 
أورد اسيابا مؤديية لما خلص اليه واخذ 
بها حكم محكية الدرجة الاولى: وسايره الحكم 
المطعون فيه:وأحال الى اسيلليه ‏ من عدم وقاء 
الطاعنة بالتزاماتها ‏ بِما لا يعتبر من الخبير فصلا 
فى مسألة:'قانونية بل هو من قِبيل تحقيق الواقع فى 
الدجعوي » واذ؛ رتب الحكم “على ذلك أحجقيسة 


.السئة الخنليسة والستون 


المطعون ضده فى فسسسخ العقد المبرم بينه وبين 
الطاعنة وقسد بان له ان الطامئة قد تصرفئت 
فى البضاعة بحل التعلقد الى الغير نخرجت بذلك 
من جيازتها بما مؤداه استحالة تنفبذ ,التزامها 
بتسليم البضاعة الى المطعون ضده ويستتبع 
85 نسح النقيد ورد الملخ المسود “مله نقتي 
بالزام الطاعنة بان تؤدبه البه وبذلك تقون 
المحكية قد اعيت احكلم الفسخ بما لا مخالفة . 
فيه للقتون ©» ومتى انتهى الحكم الى هذه ©» 
النتبجة الصحبحة فقه لا بيطله التصور فى 
أسبابه القنإنوندة ولمحكمة النقذى أن تستوق 
اما قصر فبه مئها » وإذ انتهى الحكم الى الزام 
الطلاعنة بأن تؤدى الى الطعون ضده المبِلمم 
المدفوع منه البها عند التعات. ٠‏ انه يكون انتهى 
الى النتدجة الصحبحة فى القنثون . كيا لا دعيب 

- قصوره عن الرد على دفاع قاتوئى 
لقح متى كان هذا الدفساع لا يستند الى 
أسايىر :وى صحيح - على ما سلف بيقه ل 
وكان التفع بعدم التنفيدٌ المنصوص عليه فى 
المادة 161 من التقنين المدئى هو تطببسق 
'لحق فى الحبس فى دائرة العقود التبادلية » 
وكانت اللادة 114 من ذات القانون تنص على ان 
الحق فى الحبس ينقضى بخروج الشىء من يد 
حئزه الا كنان ذلك وكقنت الطاعنة قد تمسكت 
فى دفاعها امام محكيتى الموضؤع بأنه لا يحق 
للمطمون ضده مطالبة الطاعنة بتثفيذ التزامها 
منادام أنه لم ينفذ التزامه بدقع بأقى ثمن نْ اليضاعة 
وكان الثابت من مدونسيت الحكم ان الطاعئة 
قفد تصرفت فى البضاعة محل التماقد الى 
آخر ومن ثم فليس لها إن تدفمع بعدم تنفيل ذ 
التزامها يسيب عدم وفساء المطعون ضمده بالتزامه 
المرتبط بهذه البضاعة . 


ومن حيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الرالع 
على الحكم المطعون فيه الخطأا فى القتقون » وفى 

بيان ذلك تقول ان الحكم اقسلام قضاءه باحقية 
المطعون ضبده فى اسبترداد المبلغ المدفوع منه الى 
الشركة الطاعنة هى أنها آخلت بلتزامها يعدم 
تبامها بفتح الاعتمساد عن الكبية المتقق عليها 
صرت فتح الاعتماد على كمية قدرها 
: طن فقط © فى جين إن الطعون ضده أسس 
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دعواه على ان الطاعنة امتنعت عن تسليمه 
أمستندات شحن البضناعة وتظهيرها اليه 
حتى يتمكن من أستلامها » فيكون الحكم قد غير 
الاساس المرفوعة به الدموى ٠.‏ 


ومن حيث ان هذا النعى فى.غير محله » ذلك 
ان سبب الدعوى هو الواقعة التى يستمد متها 
المدعى الحق فى الطلب » وهو لا يتغير بتغيير الادلة 
الواتعية والحجج القاتونية التى يستند اليها 
الخصوم » لما كان ذلك وكان سبب الدعوى 
. حدده المطعون ضده فى دعواه ‏ من أن الشركة 
الطاعئة لم تقم بتنفيذ التزاماتها طبقا للعقد 
المحرر بينها وبين المطعون مده ودلل على اخلال 
الطلاعنة بالتزاماتها بانها لم تسلمه عستندات 
شحن البضاعة » وانها قامت باستلام البضاعة 
من الجمرك واذا اممتند الحكم الى ان اخلال 
الطاعنة بتنفيذ التزاماتها الى ما جاء :بتقرد 
الخبير من عدم قيامها بفتح الاعتياد بلكمية 
جميعها المتفق على استيرادها فان ذلك لا يعتبر 
منها تغييرا لسيب الدعوى . 


ومن حيث أن الطاعنة تذعى بالسبب الخامس 
على الحكم المطعون فيه مخالفة القناقون والخطأ 
فى تطبيقه والقصور فى التسبيب © وفى بيان 
ذلك تقول ان الحكم اذ قضى بصحة اجراءات 
.الحجز التحفظى الموقع فى 1978/1/8 على 
اساس ان الحجز وقع بناء على حق حال 
الاداء محقق الوجود معين المقدار ؛ فى حين ان 
الدبن موضوع المطالبة تثور منازعة جدية فى 
شان وجوده وان استحقاقه معلق على شرط 


هو عدم شحن البضاعة أو عدم قيلم الطاعنة ٠‏ 


بتنفيذ التزامها الخاص بفتح الاعتماد فضلا عسن 
انه وقع على مسال غير مملوك ادينة فكان 
من المتعين على المطعون ضده أن يلجا الى قاضى 
التننيذ لاصدار. اذنا بالحجز بعد تقدير ديقفه 
مؤتقا. 


ومن حيث ان هذا النمى غير, سديد »2 ذللكان 
البين للم اورده الحكم الابتدائى والحكم المطعون 
نبه الذى ايده (واحال الى اسبابه » أن الطلاعنة 
لمت من المطعون ضده بموجب أايصال 


مؤرخ 117/17/11 مبلغ ..6 دولار وهو 
منا يعادل اج ونص فى الاتفاق المبرم بينها 
على التزامها بفتح. الاعتماد وبقيية الصفقة 
واخطعاره يذلك ثم تسسليمة مسبتئدات الشحن 
بعد تظهيرها حتى تتسام بنوجيها البضاعة' 
عند وصولها فى مقابل دفعه باقى الثين الا ان 
الطاعنة لم تقم بتنفيذ التزامها بتسليم مستندات 
الشحن بل قامت بتظهيرها لآخر والذى قلم' 
بالتخليص عليها واستلامها فانه يحق للمطعون 
ضهه استرداد ما دفعه من نقود الى 
الطاعنة: وبذلك اصبح دينه محقق الوجود 
وحال الاداء وبيده السند الدال عليه وعلى تحديد 
مقداره واذ توافرت هذه الشروط وكان تقديرها 
مما يدخل فى حدود سلطة محكمة الموضوع 
متى كلن قضاؤه! يقوم على أسباب سائغة » 
لما كان ذلك » فان ما تنعاه الطاعنة يكون 
على غير أساس , 


ومن حيث ان الطّنامنة تنعى بالسبب السادبسن 
على الحكم المطعون فيه » الاخلال بحق :ادفاع » 
وفى بيان ذلك تقول » انها تمسكت بيذكرة 
دفناعها أمام محكية الاستثناف بأنها قامت بتنفيذ > 
الترامها كاملا وان الاتفاق انعقد بين الطرفين 
ملى أن يكون فتح الاعتماد عن مئة طن مبن 
الصاج المجلفن وقد طلبت من المحكية ندب 
خبير آخلر لاداء المأمورية على وجهها الصحيح » 
الا أن المحكئة لم تجب الطاعئة الى طلبهسا 
دون أن تورد سيبا لرفضه ٠‏ 


ومن حيث أن هذا النعى غير سديد » ذلك أن 
محكية الموضوع ليست ملزمة باجابة طلب تميين 
خبير آخر متى وجدت فى تقرير الخبير السابق 
نديه وفى أوراق الدعوى وغناصرهما الاخرى 
ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها » ومن 
ثم فلن عدم الاشبارة صراحة الى طلب ندب 
خبير يعتبر بمثابة قضاء ضينى برفض هذا 
الطلب ».اذ اقليه الحكم على اعتبارات مبررة 
يعتبر ردا ضمنيا على ما ابدى من دفاع »؛ لما 
عن ذلك وعلئ ما سلف ف الرد على المستيي 


. الثالث من أسسياب الطعن أن هذا' الدفاع الذى 


أبدته الطاعنة أمام محكية الاستئناف - لا أسنداس 
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لمه وغير منتج مما لا جدوى معه من تدب خبير 
التحقيته » الامر الذى يكون معه النعى على 
الجكم بهذا السيب فى غير محله . 
'ومن حيث ابْه مما تقدم فأنه يتعينرفض الطعن. 
الطعن رقم 1415 لسنة 464 القضائية ٠‏ 


)2 
جلسة ؟؟ ديسمبر 154٠‏ 

)١(‏ معاهدات ٠‏ قانون ٠‏ كفالة 

(؟) نقض ( سبب الطعن » ٠‏ 

التزام ٠‏ فوائد ٠‏ جمارك ١‏ رسوم- 
جمركية )) ٠‏ . 

١‏ س اذ كانت جمهوريشة مر العربية قد 
وافقت بمقنضى القانون رقم 111 لسنة 11465 
المنشسور ف الوقائسع المصرية فى 1187/0/5 
عدد 78 مكرر ج على الاتفاتية الدولبة الخاصة 
بالاستيراد المؤقت للسيارات الموقع عليها 
فى نيوبورك بناريخ 1626/37/16 وبذاا صارت 


هذه الاتفاتية تشريعا نافذا فى مصر تطبيق , 


على المنازعسات الخاضعسة لها بوصفها 
قانونا داخليا كما هو الحال بالنسبة لشسائر 
المعامدات الدولية التى تمت الموافقة عليها » 
واذ نصت تلك الاتفاتئة فى المواد ٠١‏ غ+كل/؟» 
3١5 2 5214‏ على أن تجديد ترأخيص الاستيراد 
المؤنت يكون بنساء على طلب تتقسدم به الهيئة 
الضامنة للترخيص »2 الامسر الذى مفقباده أن 


طالب الترخيض ملزم بتقديم تفيل اسسمته الاتفاتية . 


بالهبئة الضامنة والزيت نصوص تلك الاتئافقية 
هذه الهيؤة الضامنة بالتزامات عديدة منهسا 
ما نصت' عليه فى المادة لا١!‏ من وجوب تقديسم 
الدليل على اعادة تصدير المركيسات 
أو الاجزاء المكونة لها خلال سنة من 
تاريخ الخطارها بعدم الوفساء بشرط تراخيص 
الاستيراد المؤقت والا التزمث بايداع رسنوم 
وشرائب الاستيراد الواجب ادائها وذلك يصفة 
مؤقتة. ويصير الايذاع نهائينا بعد سنة من 


د السنة الخللئسة والستون 


تاريخه » لما كن ذلك فان عدا انضمان الذى 
قدمه المطعون ضده الاول ‏ نادى السيارات ل 
للمطعون ضده الناقى يشمآن بقساء السيارة التى 
استوردها الاخير لمدة عم يعد كقالسسة 
قانونية مصدرها نصوص تلك الاتفاقية سالفة 
الذكسر والتى توجب تقديم هيئة ضامئة » ومن ثم 
بكون المطعون ضده الاول كقيلا متضسايسا 
بحكم التتون ئفاذا لنص المادة 786 مدنى واذ 
خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى الى 
أن كفالة المطعون ضده الاول للثئى هى كفالة 
بسيطة »؛ فائه يكون تكد خالف القانون واخطأ 


؟ - اذ كان الشعى س و نز ثم يسدبق التمه..ك 
بسه ايلم محكية الموضوع ‏ الا أنه متعلق سسب 
+* > .صدره نصوص الاتفاقية الدولية الخاصة 
2 .:د. المؤتت للسيارات سنة 1166 وكانت 

» 'الوضوعية مطروحة على المحكمة‎ ٠ 
أثارته لاول مسرة امام‎ 0 
. محكية النقض‎ 


؟ - نص المادة 551 من القانون المدنى س 
وعلى ما جرى به قضساء محكية النقض س 
ان النوائد القانونية تسرى من تاريخ المطالبة 
القفائية كلما كان مدل الالتزام دقع مبلغ 
من النقود ومعلوم المقدار وقت الطلب » بمعنى 
أن يكون تحديد مقداره قنثمدا على أسس ثإبتة 
لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير » لما 
كان ذلك »؛ وكان آلدين محل المنازعة عبارة عن 
الرسوم الجمركية المستحقة على استيراد المطعون 
ضده الثانى للسيارة المبيئة بصحيفة: الدعوى 
بالتطبيق لاحكام قأنون الجمارك رقم 17 لسسسنة 
7 وكانت تلك الرسوم عبارة عن ملم 
معلوم المقتدار وقت طلبهنا بعد ان تحددت نسبتها 
واسس تقدبرهسا بمقتضى التعريفة الجمركية 
الصادرة تننيذا للمادة السادسة من ذلك 
القانون يما لم يعد معه للقضساء سلطة فى 
التقدير وليس فى ثمان المنازمة فى استحقاق 
مصلحة الجمارك لهذه الرسوم دون مقدارها 
ما نصح معه القول بأنها غير معلومة المقسسدار 
وقت الطلب » ولمنا كانت الاوراقا قد خلت” 


قضاء محكمة. النقض المدئية' ا 


من منازعة المطعون ضضدهما فىومقدار الرسوم 
المطالب بها وبالتالى فان الفوائد القانونية 
المستحقة بشأنها تسرى طبقنا للمادة "1؟ مدنى من 
تاريخ المطالبة القضثية بها . 

المحكية : 

بعد الاطلاع على الاوراق وسمماع التقرير الذى 


تلاه السيد الستشار المقرر والمرائعة ويعد 
المداولة , 


حيث ان الطعن استوف اوضاعه الشكلية . 

حيث ان الوقائع ‏ على ما يبين من الحكم 
المطعون فيه وسسائر اوراق الطمن ‏ تتحصل 
فى أن الطاعن اقام الدعوئ رقم 78517 لسنة 
517 كلى سمال القاهرة ضد المطعون عليهما 
بطلب الحكم بلزامهيا متضاهئين بأن يؤديا ل» 
مبلغ 14ج و ..همم والفوائد القاتونية وقال 
بياقا لدعواه أنه بتاريخ 1170/0/1 ترخص 
للمطعون ده الثانى بادخال السيارة المرسيدس 
المبينة بصحيفة الدعوى باذن افراج مؤقت لمدة 
عام من 191/./6/6 حتى 1171/5/19 بعد أن 
ضممن المطعون ضده الاول أخراج السيارة مسن 
البلا فى نهاية هذا الاجل أو يسهاد الرسوم 
المستحقة الا ان الاجل انتهى دون أن تصدر تلك 
السيارة او تسدد الرسوم المستحقة عليههيا 
ومن ثم فقد أقام دعواه للحكم له بطليياته 
سالفة الذكر . وبتاريخ 191/4/1/11 قضت 
محكية اول درجة بقزام المطعون ضدهما 
متضامنين بأن يدفعا للطاعن مبلغ /اماج 
و ...هم والفوائد القانونية . استائف المطعون 
ضده الاول هذا الحكم وقيد استئنفه برقم 1١11‏ 
سنة 1١‏ ق . بتاريخ 11/157/!/ا حكمت بحكية 
اسقئناف التاهرة بتعديل الحبكم اللستائف 
والزام المطعون ضسيهه الثانى بصفته مديتا 
والمطعون ضده الاول بصفته كفيلا غير متضامن 
بأن يؤميا للطاعن مبلغ /141ج و -..مم » طعن 
الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض »© وقدمست 
النيابة العامة :مذكرة أيدت فيها الرأى بنقض 
الحكم ؛المطعؤن فيه واذ عرض الطعن على المحكية 
فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره »© وفيها 
التزمت النييابة رليها . 


وحيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون 
فيه بالوجه الاول من سبب الطعن مخالفة القانون 
والخطأ فى تطبيقه وفى بيان ذلك يقول ائسه 
بمقتضى القانون رقم 111 سنة 1105 المتشور 
فى الو قشع المصرية بتاريخ 1185/8/7 وافقت 
جمهورية مصر العربية على الاتفاقية الدولية 
الخاصة بالاستيراد المؤقت للسيارات الموقسع 
عليها فى نيويورك بتاريخ 1151/71/6. وأصبحت 
بفتالى تلك الاتفاقية تشريعا ناهذا فى مصر يطبق 
من 1101/5/56 » وكان يبين من نصوص تلك 
الاتفاقية أن المطعون ضده الاول قد وصف 
بلهيئة الضامنة حسب نصوص تلك الاتفاتية 
ومن ثم يكون الضمان المقرر فى تلك الاتناقيية 
هو ضمان مقرر بنص القانون نفاذا للقانون رقم. 
سنة 1107 واف كانت المادة 16لا من 
القانون المدئى تنص ملى أنه فى'الكفالة القى 
مصدرها القفون يتضامن الكفيل مع المدين فان. , 
المطعون ضده الاول يكون متضامنا مع المطفون 
ضده الثانى فى اداء الرسؤم والضرائب الجمركية 
على السيارة موضوع الدعوى واذ خالف الحكم 
المطعون فيه هذا النظر وقضى بتعديل حكم 
محكية أول درجة وانهى الى ان كنالة المطعسون 
ضده الاول للثانى هى كفلة بسيطة وليستث 
تضامفية فانه يكون قد اخطا فى تطبيق القلتون 
بما يستوجب نقضه لهذا السيب . 


أوحيث ان هذا النعى سديد ذلك اناه لما 
كان مؤدي نص المادة 15/! من القاتون المدنئن 
أنه فى الكفالة القضائية او القثونية يكون 
الكفلاء دائها متضايئين ومن ثم مان الكفيل القافونى 
يكون بنص القانون متضامنا مع المدين والكثيل 
الققونى . هو الذي يلتزم المدين بتقديمه ناذا 
لنصوص القانون ومتى قدم المدين لدائنه هذا 
الكفيل » فان هذا الكفيل الققونى يكسون 
متضابنا مع المدين . لما كان ذلك » وكافت 
جمهورية مصر العريية قد وافقت بمقتضى 
القانُون رقم 115 سنة 1161 المنشور فى الوقائع 
المصرية في 1167/8/7 عدد رقم ”7 مكرر ج على 
الاتقاقية الدولية الخاصة بالاستيراك المؤقت 
للسيارات الموقع عليها فى نيويورك فى 
5 وبذا صارت هذه الاتفاقية تشريعا 


7 العددان السايع والثلين ‏ 


نافذا فى مصر تطبق على المنازعمات الخاصة 
لها بؤسفها قائونا داخليا كما هو الحنيل 


بالنسية لسلخر اللعاهدات الدولية التى تمت * 


الموافقة عنيها » واذ نصت تلك الاتفاقية فى المواد 


1 185و ١1و55 على ان تجديد‎ 5/159 ٠ 


تراخيص الاستيراد المؤقت يكون بناء على طلب 
تتقدم به الهيئة الضلينة للترخيص الامسر 
الذى مفاده أن طالب الترخيص ملزم بتقديم كفيل 
اسمته الاتفيقية بالهيئة الضئينة والزيت 
. نصوص تلك الاتفاقية هذه الهيئة الضاينة 
بالتزمات عديدة منّها ما نصت عليه فى المسادة /ا؟ 
. من وجوب تقديم الدليل على اعلدة تصدير 
. المركباث أو الاجزاء. المكونة لها خلال سنة 
من تاريخ اخطارها بعدم الوفاء يشرط تراخيص 
الاستيراد المؤقت والا التزيت بايداع رسوم 
وضرائب الاستيراد انواجب ادائها وذلك بصفة 
.مؤقتة ويصير الايداع نهائيا بعد سنة من تاريخه ٠‏ 
لما كان ذلك ٠‏ فان هذا الضمان الذى قديه 
المطعون ضده الاول للمطعون ضده الثانى بششأن 
يقاء السيارة التى اسقوردها الاخير امندة لم 
يعد كفالة قانونية مصدرها نصوص الاتفاقية 
سالفة الذكر والتى توجب تقديم هيئة ضامنة 
ومن ثم يكون المطعون ضد الاول كفيلا متضامنا 
يحكم القانون نفاذا لنص الملدة 16لا مدنى وهذا 
النعى وان لم يسيبق التمسك به أمام محكية 
الموضوع الا أنه متعلق بسبب قاتونى مضّدره 


نصوص تلك الاتفاقية » وكانت عناصره الموضؤعية. 


مطروحة على المجكية » ومن ثم يجوز للطاعن 
اثارته لاول مسرة املم محكية'النقض »© اذ خالف 
| الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى الى أن 
' كفالة المطعون ضده الاول «لثاقى هى كفنسالة 


بسيطة فأنه يكون: قد خالف القاقون واخطا فى , 


تطبيقه بما يستوجب نقضه لهذا الوجه . 


وحيث ان الطاعن ينعى بالوجه الثالث من 
سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة 
القانون وادخطا فى تطبيقه وفى :بيان ذلك يقول 
أن الدين محل المنازعسة هو مبلغ مقدر محدد 
بالقانون رقم 377 سنة ١1317‏ والقرارات المنفذة 
له » ولم تكن ثمة. منازعة فى مقداره ومن ثم فهو 
لايخضع لسلطة محكية الموضوع وبالتالى تسرى 


السنة الخليسة والستون 


النوائد التنقونية عليه من تاريخ المطالبة القضائية 
الا أن الحكم المطمون فيه خالف هذا الفظر 
“وقضى باستدتاق الفوائد القانونبة من كاري 
الحكم دون بيان سنده القاقونى هانه يسكون قد 
خالف القانوز, وثمابه القصور فى التسبيب مما 
يستوجب نقضه بهذا الوجه أيضا . 


وحيث ان النعى بهذا الوجه فى محله ذلك أن 
نص المادة 250 من القفون المدنى وعلى ما جرى 
به قضاء محكمة النقض ‏ ان' الفوائد القانونية 
تسرى من تاريخ المطالبة القضائية كلما كان محل 
الالتزام دفع مبلغ من النقود مبعلوم المتدار وقت 
الطلب »© بمعنى ان يكون تحديد مقداره قائهما 
على أسسن ثابتة لا يكؤن معها للقضاء سلطة فى 
التقدير . لما كن ذلك وكان الدين محل المنازعة 
عيارة عن الرسوم الجمركية الممسستحقه على 
استيراد المطعون ضده الثانى للسيارة المبينة 
بصحيفة الدعوى:بالتطبيق لاحكام قانون الجمارك 
رقم 77 سنة 1171 وكانت تلك الرسوم عبارة 
عن مبلغ معلوم المقدار وقث طلبها بعد أن تحددت 
نسسبتها واساى تقديرها بمقتضى التعريفه 
الجمركية «لصلدرة :تنفيذا للمبادة السادسة مسن 
ذلك القانون بما لم يعد معه نلقضاء سلطة فى 
النقدير وليس فى ثسان المنارعة فى استحقباق 
مصلحة الجماررك لهذه الرسوم دون مقدارهما 

. ما يصح معه القول بأنها غير معلومة وقت الطلب 4 

ولما كانت الاوراق' قد خلت من منازعة المطغون 
ضدهما فى مقدار الرسوم المطالب بها وبلتالى 
فانٍ الفوائد القانونية المستحقة بشأنها تسرى 
طبقا للمادة مدنى من تاريخ المطالبة القضائية 
بها كيا قضى بحق الخكم الابتدائى » واذ خالف 
الحكم المطعون :به هذا النظر وتضى دون بيان 
سنده القانونى بيده سريان الفوائد القانونية من 
تاريخ صدور الحكم فاه يكون معيبا بالقتصور 
فى التسبيب فضلا عن مخالفته للقسانون .مما 
يستوجب نقضه لهذا الوجه ايضا دون حاجة 
لبحث الوجه الثالث من سَببم الطعن , 


وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه . 
الطعن رقم 11 فسنة 48 القضائية ٠‏ 


قضاء محكية النقض المدنية جنر 


بوم ) 
جلسة 1١‏ نيسمبر 154٠‏ 
التزام , بنوك « خطاب الضمان » ٠ ٠‏ 


من المقرر ل وعلى ما جرى. به قضاء هذه 
المحكية ‏ أنه اذا ما أصدر البنك خطاب ضمان 
لكفلة عميله' » فلي علاقة إلبنك بالمستفيد يحكيها 
هذا الخطاب وحده ؛ وعباراته هى التى تحندد 
التزام البنك والشروط التى يدفع يمقنضاها» 
حتى اذا ما طولب بالوفاء فى اثنناء سريان اجل 
الضمان وتحققت, الشروط وقدمت اليه المستندات 
المحددة فى الخطاب ٠‏ وجب عليه الدفع فورا » 
بحيث لا يلتزم الا فنى.حدود تنك الكشروط أؤؤ يعتد 
بغير هذه المسندات .. وف ذاتة الوقت ليس له 
أن يسبقل ‏ دون موافقة عميله ‏ بمد اجل 
خطاب الضمان عن الاخل الموقوت فيه والمنفق 
على تحديده مقدما . ويسقط التزام البنك اذا لم؛ 
تصل اليه مطاقبة المستفيد بالدقع قبل حلول نهلية 
ذلك الاجل ٠‏ 


المحكمة : 


بعد الاطلاع علئ الاوراق وسماع التقرير الذى 
تثلاه السيد امستشار المقرر والرائعة وبعد 

5 5 3 
المذاولة . 


حيث ان الطهن استوف أوضاعه الشكلية .٠‏ 
5 ِ 7 0 
وحيث ان الوقائ ع ملى ما يبين من الحكم 
المطنعون فيه وسائر اوراق الطعن ‏ نتحصل فى 
أن المطعون ضده الاول ‏ بصفته ‏ أقام الدعوى 
رقم .6ه لسئة 28 ق'أمام نحكمة القضاء الادارى 
بالقاهرة على كل من البنك الطاعن ؛ والمطعون 
ضده الثاقى يطلب الحكم بالزامهما متضامنين بأن 
يدفما له مبلعٌ مخلت ج و لكك م » وفوائده 


“القاقونية , وقل بينقا لدعواه ان اللطعون ضده 


الثانى تعاقد فى 1131/0/1 مع هيئة مديرية 
التحرير » القى ادمجت فى' المؤسسة المصرية العاية 
لاستزراع وتنمية الارأضى » على شراء 5.14 
اردبا من الفول السنوذائى »:وقدم لها خطابى 
ضمان مؤرخين 115.0/1١/6‏ »> صالدرين من 


البنك الاهلى التجارى السغودى » الذى أدج 
فيما بعد فى بنك مصر ‏ :الطاعن ‏ تعهد البنك 
فى كل منهما بإن يدفع عند اول طلب مبللغ, ١6٠.٠١‏ ج 
مقضبل أن تواميه هيئة مديرية النحرير يما ينيد 
تسليم كمية الفول السودانى المتعاقد عليها الى 
المطعون ضده الثانى الذى تسلم 5 قيمته ولاج . 
و 5117 م من أصل الكمية » ثم تجدد خطابا 
الضمان من 1111/1/15 حتى 1951/7/9 ».وى 
١‏ تلم البنك باخطار الهيئة السالفة 
الذكر بصورة من الخطاب الوارد اليه من المطعون 
ضده الثاقى والذى طالبه فيه يدفع مبلغ اج 
قيمة ما نسلمه من اليضباعة وايدى الينست 
استعداده للوفاء بالمبلغ بشترط أن ترد اليه خطابى 
الضمان المشار اليهما ».وى 1111/1/11 طليت 
الهيئة من البنك الوفاء بالمبلغ أو تجديد الفسمان 
لمدة سستة أشهر أخرى » ألا أنه رفض طليها 
بخطهه المؤرخ 1131/7/15 كما أمتنع المطعون 
ضده الثانى عن سسداد قيمة ما تسلمه من الصفقة 
المتعاقهيد عليها » فأقايت المؤسبسة دعواهما 
بطلباتها السابقة ٠.‏ وبتاريخ 1174/3/11 قضت 
محكية القضاء الادارى يعدم اختصاصها بنظر 
الدعوى » واحيلت الى محكية الاسكندرية 
الابتدائية.المختصة بنظرها حيث قيدت برقم 7867 
لسنة 1 نجارى كلى الاسكندرية . وبتساريخ 
1/1 فضت المحكية للمدعى بطليقه . 
استائف الطاعن هذا الحكم بالاستئتاف رقم 5.5 
السنة ؟؟ ق كما استائفه المطعون ضده الثفانى 
بالاستاناف رقم /1.؟ السنة 56 ق ويعد خسم 
الاسنئنقين » قضت محكية استئنف الاسكندرية 
ى-1191/5/18, بتعديل الحكم الممستائف الى 
الزام الطاعن والمطعون ضد.التالى بان يدئعاً 
للمؤسسة بالتضامن مبلغ 5188 ج والفوائد, 
القانونية وبالزام المطعون ضده الثانى بأن يدفع 
لها مبلغ 111 م والفوائد التانونية . طعن البنك 
فى هذا الحكم بطريق النقض . وقدمت النيابة 
العامة مذكرة ابدت فيها الراى بنقض الحبنكم 
المطعون: فيه نقضا جزئيا » بالنسبة الى ما قغنى 
به على البنك ‏ الطاعن ‏ واذ عرض هذا 
الطعن على المحكية فى غرفة مشورة حددت جلسنة 
لنظره' .' وفيها التزمت النيية العامة رأيها . ' 


1# المددان السابع والثلين ل 


وحيث ان مما يئعاه الطاعن على الحكم 
المطمون فيه بالسيب الاول الِخطا فى الاسناد 
والقصور فى التسبيب . وفى بيان ذلك يقول ان 
الحكم ذضى بالزامه بدقع مبلبعغ 1146 ج بالتضلين 


المطا.ون ضده | تاأسيسما انه وقد 
بلج ند : 


خرج :عن نطاق الكفالة المحددة بخطابا الضشمان 
: والتى انديت بعد مدها فى 1111/1/5 © فقد 
التزم بخطابه المؤرخ 1١151/1/٠١‏ أى هلال 
فترة سريان الكفالة ‏ بالوفاء بقييسة خطبى 
الضمان » فى حين أن الطاعن:تمسك أمام درجتى 
التقاضى بأن التزامه بالوفاء هو التزام مستقل 
يتحدذ يما ورد فى خطابى الضمان © وذلك بيطالبته 
بلوناء ابان الميعاد المحدد فيهما وتحقق الشرظط 
| الوارد بهيا » وسقط عنه هذا الالتزام بيطالبته 
فى 19351/7/19 » يعد انتهاء الاجل الممدد 
للخطابين » ولا يغير من هذا النظر صدور خطاب 
من الطاعن فى للك لان هذا الخطاب 
لم ينشيء التزاما جديدا على الطاعن بالوفاء يعد 
انتهاء أجل الخطابين ٠‏ 


وحيث ان هذا النعى فى محله © ذلك أنه 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكية ل 
ما اصدر البنك خطاب ضمان لكفالة عميله » فان 
علاقة البنك بالمستفيد, يحكيها هذا الخطاب 
.وحده » ومسباراته هى التى تخدد التزام البننك 


والشروط التى يدفع بمقتضاها حتى اذا ما طولب 


بانوفاء فى اثناء سزيان اجل الضمان ٠.‏ وتحققت 
الشروط وقدمت اليه المستنداك المحددة فى 
الخطاب » وجب عليه الدفع فورا » بحيث 
لا يلتزم الا فى حدود تلك الشروط أو يعتد بيغم 
هذه المستندات". وفى ذات الوقت ليس له 0 
يستفل - دون مؤافقة عميله ‏ بمد اجل خطاب 
الضمان عن الاجل الموقوت فيه والمتفق ملى 


تحديده مقدما ويسقط التزام البنك اذا لم تصل” 


اليه مطقبة المستفيد بالدفع قبل حلولى نهايةة ذلك 
الاجل . ولما كان.الئابت فى الدعوى أن الطساعن 
تهسك ابام محكية الموضوع بان الخطاب' الصادو 
من البنك ف 1١11!1/1/1٠‏ تضمن مجرد اخطار 
هيئة مديرية التبرير م الجهة المستفيدة ‏ 


السنة الخادسة والستون 


بصورة من الخطاب الحرسل اليه من عميله ل 
المطغون ضده الثائى ‏ ف ذات ,التار يخ » 
ومطالبتها يموافاته بخطابى الضمان المؤرخين 
70 »؛» وهما اللذان بينا شروط' الكفلة 
والاوراق الواجب تقديمها اليه » حتى يتمكن من 
الوفاء لها بقيمة ما يتسلمه عميله من البضاعة 
المتعاتد مليها » ولم ينشىء هذا الخطاب التزاما 
أجديدا مستقلا عما سبق الاتفاق عليه وتحديده 

فى الخظابين ؛ وكان الحكم المطعون فيه قد أقام 
قضاءه على ان البنك ‏ الطاعن - خرج عسن 
نطق الكفالة المحددة فى خطابى الضمان المإرخين 
06 التي كانت تنتهى فى 1131/17/15 » 
والتزم بموجب جطابه المؤرخ 1131/1/٠١‏ 2 فى 
الفقرة الداخلة فى اجل سريان الكفالة » بأن يدفع 
للهيئة المستفيدة ميلغ 5749 ج ؛ ومقر من جانيه 
بأن هذا المبلغ مودع من جائب المشمسترى ل 
المطعون ضده الثانى ب بغير.آن يشترط البنك 
لندئع سوى رد خطابى الضمان دون سستقر 
شروكط الكمالة التى كان يتضمنها الجطابان واذ 
امنتدل الحكم من الخطاب المؤرخ 1130/1/1١‏ 
على انشاء التزام خديد على عاتق الطاعن يمتد 
الى ما بعد نهايّة اجل الخطابين اصلٍ الضمان ٠‏ , 
وقيام, الجهة المستفيدة بالوفاء بالتزاها بتقديم 
الاوراق المشروطة فيهما » حتى يتحقق التسزام 
الطاعن بالدفع » مع أن هذا الخظاب لا يؤدى 
بذاتة الى ذلك » فانه يكون مشوبا بالفسساد ى 
الاستدلال ؛ يما يوجب نقضه لهذا السبب » دون 
حاجة لبحثٍ باقى الاسباب ٠١‏ 


وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه » وما 
كانت الهيئة المستفيدة لم تقم بموافاة الماعن 
بالاوراق المشروطة فى خطابى الضيان المؤرخين 
.فى خلإل سريان اجلهما:» فيكون 
حقاءله الامتناع عن الدفع ورفض الوفاء لهسا 
' على غير مقتضبى ثثرط الكفالة.» ولا تقدم يتعين 7 
الغاء الحكم المستائف ورفض الدموى ب لنسية 
للطاعن . 


اشن رز 1445 اذ .أسنة و4 البائية . 


قضاء محكية النقض الدنية 4 


دم ») 
جلسة ؟1 ديسمبر 19/٠‏ 


1 بيع ( صورية البيع » ٠‏ صورية 2 
« الصورية المطلقة )») ٠‏ 


؟ ل بيع « صورية » محكمة الموضوع 


“ا ل ارث « مسئولية الوارث » ٠.‏ بيع 
١‏ آثار البيع » ٠‏ التسليم ٠‏ 

4 ابيع ٠‏ تسجيل . دعوى « صحة 
التعاقد )» ٠‏ 


١‏ الطاعن يعتبر من 'لغير بالنسية للعقد 
المؤرخ 1159/1/5 فى حدود القدر الذى اشتراه 
بموجب العقد الذى صدر حكم يصحته ونفاذ 
وسجل فى 1170/4/1 وله ياعتباره خلفا خاصا 
للبائع أن يطعن بصورية العقد الاول صورية 
مطلقة باننسية للقدر المبيع له . 


؟ ‏ اذ أقامت محكمة الاستئناف تضاءها 
بنفى صورية العقد وبأنه كان بيعا باتا مقايل 
الثمن المحدد به والذى قيضه البائع فى وقت ايرام 
العقد على ما خلصت اليه من اقوال الشهود 
ومسا اطمأن ايه وجدانها على أسباب سائغفة 
تكفى لحمله . ومن ثم فان ما يثيره الطاعن من 
نعى باغقال دفاعه الجوهرى المؤسس على رجوع 
المورث عن وصيته - لا يعدو أن يكون جدلا 
فى تقدير المحكية للادلة مما لا يجوز ابداؤه أمام 


محكية النقض . 
امح تخصنية الوارث ‏ على ما جرى به 
قضاء هذه المحكمية ‏ تعتير مستقلة عن شخصية 


المورث وتتعلق ديون المورث بتركته لا يذمسة 
ورثته ولا يقال بأن التزامات المورث تنتقل الى 
ذمة الوارث لمجرد كونه وارثا الا اذا أصبح 
الوارث مسئولا شخصيا عن التزامات المورث 
كنقيجة لاستفااته من التركة » وتبعا لذلك لا يعتبر 
الوارث اللذى جعلت له ملكية اعيان التركة أو 
جزء منها قبل وفاة مورئه مسئولا عن التزامات 
الاير قبل من تعامل ممه بشاتها ولم تنتقل اليه 
ملكيتها بعد ويعتير هذا الوارث شأثه شان الغير 


فى هذا الخصوص » لما كان ذلك وكان الطاعن قد 
آلت اليه ملكية الاطيان البالغ مساحتها اس 
مط ]اف بموجب عقد بيع صدر حكم بص حته 
ونفاذه وسجل الحكم وباع مورثه هذه الاطيان 
للمطعون عليهم من الاول الى الثانية عشر وفقا 
لما سلف بيانه فلن الطاعن لا يكون ملزما بتسليمهم 
الاطيان المذكورة كأثر من آثار عقد البيع 
لصدر لهم ٠.‏ 


؟ - القانون رقم ١14‏ سنة 1145 الخاص 
بالشهر لعقارى اذ أجاز بنص الفقرة الثانية من 
المادة ١‏ منه تسجيل دعاوى صحة التعاقد على 
حقوق عينية عقارية ورتب على التأشير بمنطوق 
الحكم الصادر فيها طبقا للقاتون انسحاب أثر 
الحكم الى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى انيا 
قصد حملية اصحاب هذه 'الدعاوى قبل من ترتبت 
لهم حقوق على ذات العقار المبيع بعد تسجيل 
صحنفها ولم يقصد أن يرتب على مجرد تسجيل 
صحيفة دعوى صحة التعاقد انتقال الملكية 
قبل التثشير بالحكم الذى يقرر حق 
المدعى فيها . 


المحكمة : 

بدد الاطلاع على الاوراق وسسماع التقرير 
الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد 
المداولة . 


حيث أن الطعن استوفى أوضاعه !لشكلية . 

وحيث أن الوقائع ‏ على ما يبين من الحكم 
المطعون فيه وسائر اوراق الطمن ‏ نتحصل 
فى أن المطعون عليهم من الاول الى الثانية عشر 
أقاموا الدعوى رقم ١”؟‏ سنة .151 مدتى 
الزتازيق الابتدائية ضد المرحوم فعة ا هةوة وم 
مورث الطاعن وباقى المطعون عليهم والمطمون 
عليه الاول بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع 
الابتدائى المؤرخ 1151/1/5 المتضمن بيعه لهم 
اف ءا . (ط » لسن أطيبقا زراعية مبينة يبصحيفة 
الدعوى على قطعتين مساحه الاولى لاف © اط »> 
.لاس وألثانية مساحتها اف »© مط »> اس لقساء 
ثمن مقبوض مقداره 11/1 ج وتسقيم تلك الاطيان 
اليهم » دفع المدعى عليه بأن عقد البيع المذكور 


4 العددان السابع والثامن ‏ السنة الخايمسة والستون 


هو فى حقيقته وصية وأنه رجع عبها » وطلب 
الطاعن قبول تدخله فى الدعوى والحكم يرفض -ها 
بالنسية لقطعة الارض الثفية البالغ مسنحتها 
اف ء لط 6 ؟اسى نأسيسا على أنه اشتراها من 
المدعى عليه يعقد حكم بصحته ونفلاه فى الدعوي 
رقم 16لا سنة .197 مدنى جنوب القاها ره 
الابتدائية وسجل. الحكم فى 117:/14/1 » دفع 
المطعون عليهم من الاول الى الثقفية عشر بصورية 
العقد اله ادر 'لى, الطامن صورية مطلقة » 
وبتاريخ 111./11/15 حكيت المحكمة يقبول 
تدخل الطاعن فى الخصومة وأحيلت الدعوى آلى 
التحقيق ليثبت المطلمون عليهم من الاول الى 
الثانية عشر صورية العقد الصادر الى الطاعن 
ويعسد سسماع الشهود حكمت ب بتاريخ 
بصحة ونعاذ عقد البيع الل ؤرخ 
7/0 سلف الذكر ويتسليم المدعين 
الاطيان البالغ مساحتها لاف » اط » .اس 
ورفضت ما عدا ذلك من الطليات » 1 
الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم لإه؟ سنة 
داق النصورة مأمورية الزقازيق طالبا الفاءه كما 
استأنفه المطعون عليهم من الاول الى الثانية عشر 
ببالاستئناف رقم 184 ٠سنة ١5‏ ق المنصورة طالبين 
تعديله والحكم يتسليمهم باقى الاطيان البالغ 
مساحتهنا ؟"ف © مط © اسن واستانفه كذلك باقى 
المطعون عليهم بالادستئناف رقم 141 سسنة ماق 
المنصورة طالبين الغاءه » وبعد أن ضمت المحكية 
الاستئنافين رقمى لات؟ سنة ه١ق‏ © 185 سنة 
٠٠‏ ق الى الاستئناف رقم 181 سنة 6ق حكمت 
بتاريخ 1195/1/١‏ باحالة الدعوى الى التحقيق 
ليثيت المستأنفون فى الاستئنفين رقمى 101 سنة 
وق »2 181 سنة 0( ق . أن العقد المساتدر 
بتاريخ 11753/1١/0‏ هو عقد صمورى وأنه فى 
حقيقته وصية رجع عنها الموصى حال حياته 
وليثبت المستأنفون فى الاستئنافين رقما 1414 سنة 
١‏ ق 58١»‏ سنة ١١‏ ق صورية العقد الصلدر 
الى الطاعن » وبعد سماع الشهود ادعى الطاعن 
بتزوير قرار منسوب اليه يتضمن أنه لم يدفع 
ثمنا للاطيلن التى اشتراها » وحكيت المحكية 
بتاريخ 1175/11/18 بندب قسم أبحاث التزييف 
والتزوير بيصلحة الطب الشرعى لاجراء 
المضاهاة بين التوقيع المذيل به الاقرار واستكناب 


نانف 


الطاعن وبعد أن قدم الخبم المنتدب تقريره قضت 
بتاريح 1178/5/١١‏ برد وبطلان الاقرار المذكور 
ثم حكمت بتاريخ 1595/5/11 فى موضوع 
الاستئناف رقم 545 سنة 16 ق بتعديل الحكم 
المستائة : الى الزام المستائف عليهم يتسليم كامل 
الاطيان انزراعية محل عقد البييع المؤرخ 
72 الى المستائفين وبتأييد الدكم فيما 
عدا ذلك ورفض الاستتئنفين رقمى 41؟ سسنة 
داق . طعن الطاعن هذا الحكم يطريق النقض 
وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأى 
بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا بفنسبة 
لنضكه بالتسليم فيما زاد على لاف » اط ) . لاس 
وعرض الطعن على هذه الدائرة فى عرفة المشورة 
فرأت انه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها 
انتزمت النيابة رأيها . 


وحيث ان الطعن أقيم على أربعة اسباب 
ينعى الطاعن بالاول منها على الحكم المطعون 
غيه مخلةة الثايت بالاوراق والنساد فى 
الاستدلال » وفى بيان ذلك يقول أن الحكم 
حصل شهادة شاهدى المطعون عليهم من الاول 
الى الثانفية عشر يمنا لا يتفق ومدلولها ومسخ 
اتوالهما اذ ورد بأسياب الحكم أن الشاهد الاول 

٠‏ .ب شنهد بأن. البائع باع الاطيسان 
آنفة الذكر مقليل الثمن الوارد بلمقد والذى 
قبضه وقت ايرام العقد فى حين أن هذا الشاهد 
قرر انه لم يشاهد واقعة دفع الثمن ول كن البائع 
اخبره أنه قبضه كما أن مفلد أقوال الشاهد 
الثانى - ... ... انه شاهد المشسترئى 
والبائع يحصيان نقودا لم يتبين مقدارها ة, غرفة 
بمنزل المشترى ثم خرجا الى ردهة المنزل حيث تم 
تحرير عقد البيع وقرأه محرره وسأل البائع فأقر 
بقبضه الثمن » غير أن الحكم المطعون فيه خلص 
الى أن الشاهد المذكور راى المشتري يدقسع 
الثين للببتع.» كما عول الحكم على شسهادة 
هذين الشاهدين رغم التناقض بينهما اذ 0 
فى حضوره عما اذا كان قد قبض الثمن فأجايِه 
الشاهد الثانى ان الشاهد الاول سال الباقسع 
بالايجاب فى حين أن الشاهد الاول لم يذكر فى 
أقواله أن الشاهد الثقى كان حاشرا مجلس 
العقد . 
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وحيث ان النعى فى شقة الاول مردود » ذلك 
أن الحكم المطعون فيه حصل أقوال شاهدى 
المطعون عليهم من الاول الى الثفية عشر .... و 
.... بيأئه « شه أولهما أنه حرر 
عقد بيع صادر من المورث الى ابفه ... عن 
نفسه بمساحة فدانين وثلث حديقة مافنجو بثين 
قدره ثلاثة ألاف جنيه وسبعة أفدنة أرضا زراعية 
لاولاده القصر بسعر الفدان ..لاج وأقر البافع 
أمامه يقبض الثمن ووقع على العقد وأضاف 
أن المورث طلب منه تحرير وصية وأنه تغيذا 
لطليه حرر عقد بيع بات وقع عليه الباقع ثم 
باشر ‏ أى الشاهد ‏ اجراءات تسجيله كما 
أوضح أن من يدعى .... كلن حاضرا بمجلس 
العقد ؛ وقد قنمهد الشاهق ألقاين. ...أنه 
حضر مجلس العقد الذى تم فيه بيع المورث 
لابنه .... تسعة أفدنة أرضا زراعية مقايل 
ثمن قدره .. ./ا جنيه ثساهد المشترى يدفعه للبائع 
فى احدى غرف المنزل بعيدا عن المكان الذى يجلس 
فيه كاتب العقد » وكان البين من التحقيق الذى 
أجرته محكمة الاستئناف أن الشاهد الاول شضهد 
بأنه حرر عقد البيع المذكور » وسال اليائع 
فأقر بقيض الثمن وثبت بالعقد سداده وشهد 
الشاهد الثفى أنه شاهد المشترى والبائع 
يقومان بعد نقود وعلم انها ثمن الارض المبيعة 
وقرا محرر العقد عقد البيع الذى حرره وسال 
البكع فأقر بقيضه الثين » وكان ما حصله 
الحكم المطعون فيه من أقوال الشاهدين لاخروج 
فيه عما يؤدى اليه مدلولها » وكان تقدير شسهادة 
الشهود واستخلاص الواقع منها مما تستقل يه 
محكية الموضوع ولها أن تأخذ بمعنى الشهادة 
دون معنى تحتمله أيضا طا ما أن المعنى الذى 
تأخذ به لا يتجبانى مع مدلول الشهلدة » لما 
كان ذلك فان ما يثيره الطاعن فى الشق الاولن 
من هذا السبب لا يعدو أن يكو جدلا موضوعيسا 
لا يجوز اثارته أمام محكمة النقض » والنعى فى 
شقة الثقى غير صحيح ذلك أن الثابت من 
التحقيق آنف الذكر أن الشاهد الاول ..٠‏ ... 


قرر أن الشاهد الثقى ا كان حتفن 
مجلس العقد ومن ثم فان النعى بهذا الشغمق 
بكون فى غير محله . 


وحيث ان حاصل النعى بالمسيب الثاتى ان 


الحكم المطعون فيه شايه القصور ف التسبيب 
ذلك أن الطاعن دفع :صقته خلفا خاصا للبئع 
بصورية العقد المؤرخ 1931/1/8 صورية 
مطلقة واستدل على هذا الدفع بعدة قرائن 
منها أن محرر العقد ... ... ششهد بأن ثمنا لم 
يدفع لقاء البيع فضلا عن ضآلة الثمن الوارد 
بالعقد وأن المقصرف قرر يصورية العقد وظل 
محتفظا بوضع بده على الاطيان محل العقد 
ولم تكن به حاجة الى بيعها وأن المنصرف اليهم 
لهذا الدفاع وأغفل بحث المستندات القى استند 
الطاعن المبنى على الدفع بصورية العقد المذكور 
إليها الطاعن فى هذا الشأن وعرض الدفاع 
لانطوائه على وصية واخذ بشهادة ثشاهدى 
المطعون عليهم من الاول الى الثانية عشرة بأن 
التصرف كان بيعا باتا مقابل الثمن المحدد بلعتب 
الذى قيضه البائع فى وقت ابرام العقد رغم 
تسييب ما حصله الحكم من شهادتهما على النحو 
المبين بالسبب الاول » فيكون الحكم معيبا بالقتصور 
فى التسبيب . 


وحيث ان هذا النعى مردود »؛ ذلك انه وان 
كان الطاعن يعتبر من الغير بالنسبة للعقد المؤرخ 
76 فى حدود القدر الذى اشترا 
'العقد الذى صدر حكم بصحته ونفاذه وسجل 
فحثت1/ وله باعتباره خلفا خاصا للبائع ان 
يطعن بصورية العقد الاول صورية مطلقتة 
بلنسية للقدر المبيع له » الا أنه لا كان الثابت 
أن محكية الاستئنف أحالت الدعوى الى التحقيق 
تمكينا للطاعن من اثبات ما يدعبه » وكان البين 
من الحكم المطعون فيه وعلى نحو ما سلف 
بيانه فى الرد فى السبب الاول ‏ أنه حصل أقوال 
شاهدى المطعون عليهم من الاول الى الثانية عشرة 
بما لا خروج فيه على مد لولها ثم وازن بيتها وبين 
أقوال شهود باقى الخصوم وقرر أن « المحكمة 
تطمئن الى أقوال شاهدى المس تانفين فى 
الاستئناف رقم 85؟ سنة 16 ق وهما ... و20... 
نظرا لان شهادتهما بنيت على علم يقينى من واقع 
المشاهدة لا عن طريق النقل أو السماع عن 
الغير كينا اتفقت مع ماديات الدعوى وعناصرهما 
المطروحة دون أى تعارض أو لبس أو غيموض 
كما لم يعتريها ما اعترى اقوال باقى من سمعت 
شهادتهم من عدم تيقن وتشكيك فيما أخخروا 


اهيموجب 
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به ونضارب فى الاقوال » وخلص الحكم من ذنث 
الى ترجيح أقوال شاهدى المطعون عليهم 
المذكورين والتى مفادها أن المورث ...لم لياع 
الاطيان محل العقد المؤرخ 113591/1١/5‏ بيدا ياتا 
مقايل الثمن المحدد به والذي قبضه وقت تحرير 
العقد وقرر الحكم أن ياقى الخصوم ومن بيتهم 
الطاعن عجزوا عن النيل من العقد المذكور 
وجاءت اموال الشهود الذين ركنوا الى شهادتهم 
قلصرة عن اثبات م ادعوه واستندا اليه ى 
اسياب استئنافهم ولم يثيتوا صوريته » وكان 
هذا الذى أورده الحكم المطعون فيه وأقام عليه 
قضاه من ششبأته أن يؤدى الى النتيجة التى 
انتهى اليها ويكفى لحمل قضائه فى هذا الشأن 
وفيه الرد الضمنى المسقط لما سساقه الطاعن 
مو قراس لانبت طعنه بصورية ذلك العقد » 
وكانت محكمة الموضوع غير مكفلة بأن تورد كل 
حجج : الخصوم وتفندها طللما انها أقامت 
قضاءها على م يكقى لحمله » لما كان ذلك فان 
مايثيره بهذا السبب يكون على غير أسلس ٠‏ 


وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثالث على 
الحكم المطعون فيه انه اخطأ فى تطبيق القانون 
وشلبه التصور ف التسبيب » ذلك أنه تمسك 
أمام محكمة الموضوع بعد وفاة مورثه بالنعى على 
البيع موضوع النزاع بأنه يفرض أنه بيع 
جدى وليس صوريا صورية مطلقة فهو فى حقيقته 
ينطوى على وصية لانه صادر لوارث وقد ظل 
المورث ‏ البائع ‏ محتفظا بحيازة الاطييان 
المبيعة ومنتفعا بها مدى حياته مما تتوافر به 
القرينة القانونية المنصوص عليها فى المادة 1١11‏ 
من القانون المدنى واس تند فى ذلك الى القرائن 
السالف ذكرها فى السيب الثقى والتى سلقها 
للتدليل على صورية العقد صورية مطلقة غير ان 
الحكم المطعون فيه اطرح هذا الدفاع الجوهرى 
وحجب نفسه عن بحث دقاع الطاعن المؤسس 
على رجوع المورث عن وصيته مما يعيبه بالخطأ فى 
تطبدق القانون والقصور فى التسبيب ٠‏ 


وحيث ان هذا النعى فى غير محله » ذلك أن 
محكية الاستئناف أحالت الدعوى الى التحقيق 
تمكيننا للطاعن من اثبات طعنه بأن العقد المؤرخ 


السنة الخليسة والستون 


70 صورى رانه فى حقيقته وصية رجع 
عنها الموصى حال حيانه ثم أقامت قضاءها ينفى 
صورية العقد وبأنه كان بيعا باتا مقايل الثمن المحدد 
به والذى قبضه البائع فى وتت ابرام العقد على 
مما خلصت اليه من أقوال الشسهود وما اطمأن اليه 
وجدناها على النحو الذى سلف بينه فى الرد على 
اسيبين السابقين وقد أقامت قضاءها فى هذا 
الشان على أسياب سائفة تكفى لحم'ه ومن ثم 
فال ما يثيره الطاعن فى هذا السيب لا يعدو أن 
يكون جدلا فى تقدير المحكية للادلة مما لا يجوز 
ابداؤه أمام محكية النقض ٠‏ 


وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الرابيع على 
الحكم المطعون فيه أنه أخطأ فى تطبيق القانون » 
وفى بين ذلك يقول انه الغى الحكم المستائف 
فيما قضى به من رفض طلب التسليم بالننسية 
للقدر المبيع للطاعن يموجب العقد الذى حكم 
يصحته ونفاذه وسجل الحكم تأسيسا على ان 
التسليم أثر من آثار البييع وان المطعون عليهم 

من الاول الى الثانية عشر سجلوا صحيفة دعوا هم 
قبل. أن يسجل الطاعن الحكم بصحة ونفاذ 
العقد الصادر له عن مساحة 1ف ؛بط سن فى حين 
أن الطاعن يضع يده على تلك المساحة » ومجال 
الحكم النسليم باعتباره أثرا من آثار البييع 
ادما يكون فى العلاقة بين البائع والمثسترى 
وليس بالنسبة للغير الذى اكتسب حقا على 
المبيع » والطاعن قد تسلم الاطيان المذكورة 
بناء على عقده المسجل الذى انتفات ؛ليه ملكيتها 
بموجيه فلا يجوز الحكم بتسليهما الى المطلعون 
عليهم آنفى الذكر لان التس جيل لا يرتب أثسره 
بيجرد تسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد بل 
يجب التأشير يمنطوق الحكم الصادر فيها واذ قضى 
الحكم المطعون فيه بتسليم الاطيان المبيعمة 
للطاعن الى المطعون عليهم. من الاول الى الثانية 
عشرة قبل التأشير بمنطوق الحكم الصادر 
لهم يبصحة التعاقد اكتفاء بأنهم قاموا بتسجيل 
صحيفة الدعوى فته يكو قد أخطأ فى تطبيق 
القانون ممنا يوجب نقضه ٠‏ 


وحيث ان هذا التعى فى ممله . ذلك ان 


قضاء محكية النقض المدنية 6م 


شخصية الوارث - وعلى ما جرى به قضاء 
هذه المحكية ‏ تعتبر مستقلة عن شخصية المورث 
وتتعلق ديون المورث بتركته لا بذمة وورثته ولا يقال 
بأن التزامات المى ث تنتقل الى ذمة الوارث لمجرد 
كونه وارثا الا اذا اصبح الوارث مسئولا 
شخصيا عن التزامات المورث كنتيجة لاس تفادته 
من التركة » وتبعالذلك لا يعتبر الوارث الذى 
خلصت له ملكية اعيان التركة أو جزءا 
منها قبل وفاة مورثه مسئولا عن التزامات هذا الآخر 
قبل من تعامل معه بشأنها ولم تنتقل اليه ملكيتها 
بعد ويعتبر هذا الوارث شانه شأن الغير فى هذا 
'لخصوص . ل ! كان ذلك » وكان الطاعن قد 
آنت البه ملكية الاطبان البلغ مساحتها ]ف 
و 8ط و آسن بموجب عقد بيع صدر حكم 
بصحته ونفاذه وسسجل الحكم وباع مورثه هذه 
الاطيان للمطعون عليهم من الاول الى الثانية عشرة 
وفقا لما سلف بيانه فان الطاعن لا يكون ملزما 
بتسليمهم الاطيان المذكورة كأثر من آثا. عقد 
البيع الصلدر لهم » هذا الى ان التسجيل وعلى 
ما جرى به قضاء هذه المحكمة ‏ لا يترتب 
عليه أثره الا من تاريخ تسجدل العقذ او الحكم 
الذى من شسأنه انقفساء حق الملكبة أو اى حق 
عينى آخر على عقار أو نقله » وأن القاتون رتم 
15 لسة 1161 الخاص بالشهر العقارى اذا 
اجاز بنص الفقرة الثأنية من المادة ١5‏ منه 
تسجيل دعاوى صحة التعاقد على حقوق عينية 
عقارية ورتب على التاشسم بمنطوق الحكم 
الصادر فيها طبقا للقانون انسحاب أثر الحكم 
الى تاريخ تسجيل صحيفة الدعوى انما قصد 
دباية اصحاب هذه الدعاوى قبل من ترتب لهم 
حقوق. على ذات العقار المبيع يعد تس جيل 
صحيفتها » ولم يقص د ان يرتب على مجرد 
تسجيل دعوى صحة التعاقد انتقال الملكية قبل 
التأشير بالحكم الذى يقرر حق المدعى فيها» 
فتسجيل المطعون عليهم من الاول الى الثانية 
عشر صحيفة دعوى صحة التعاقد لا يترتب 
عليه انتقال ملكية المبيع لهم قبل التأشضير 
بالحكم الصبلار فى تلك الدعوى طبقا للقانون وهو 
ما خلت الاوراق مما يفيد تمامه » واذ خالف 
الحكم المطعون فيه هذا انظر وقضى بالزام الطاعن 
بتسليم المطعون عليهم من الاول الى الثانية عق ة 


الاطيان البلغ مساحتها ؟ف و 8ط و اسن سسالفة 
البيان فانه يكون قد اخطأ فى تطبيق الققفون 
مما يستوجب نقضه فى هذا الخصوص . 

الطعن رقم 77 لسنة 49 القضائية ٠‏ 


28 
جلسة ؟1؟ ديسمبر 198٠‏ 
نقض ١‏ المصلحة فى الطعن » ٠‏ 


قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق المادة 
الثالثة من قانون المرافعات تطبق حين الطعن 
بالنقض » كما تطبق فى الدعوى خلال رفعههما 
وعند استئناف الحكم الذى يصدر فيها» 
ومعبار اللمصلحة الحقة » سواء كاتنت حالة 
أو محتملة » انما هو كون الحكم المطعون فيه 
قد اضر بالطاعن حين قضى برفض طالباته كلها 
او قضى له ببعضها دون البعض الآخر © 
فلا مصلحة للطاعن فيما يكون قد صدر 
به الحكم وفق طلبته أو محققا لمقصوده منها . 
واذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر محتقا 
لمقصود الطاعنين » مما تنتفى معه مصلحتهيا فى 
الطعن » ويتعين من أجل ذلك القضاء بعدم 
جواز الطعن . 


المحكمة : 


بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى 
تلاه السيد المستثفار المقرر والمرافعة ويعمد 
المداولة , 


حيث ان الوقائع ‏ على ما ببين من الحكم 
المطعون فبه وسائر أوراق الطعن تحصل فى أن 
المطعون عليهن الاربعة الاول أقمن الدعوى 
رقم 8145 سنة ./17 مدنى شسبين الكوم الابتدائية 
ضد الطاعنين والمطعون عليوها الخاسة 
والسادس يطلب الحكم ببطلان عقدى البيع 
المؤرخين 1151/8/1١‏ والمنضمن اولهسا بيع 
المرحوم ... 0.-. .. مورث الخصوم للمطعون 
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عليها الخامسة العقارين المبينين يصحيفة الدعوى 
وثانيهما بيعة الطاعنين والمطعون عليه 
السلدس صيدلية مبينة بتلك الصحيفة واعتبار 
العقدين يثفيان وصية وقلن ششرحا للدعوى » 
أن العقدين لم يدفع فيهما ثين ولم يقترفا بوضع 
يد المشترين على المبيع » وأنه سيق الطاعنين 
والمطعون عليه السلاسن أن أقايوا الدعوى 
سنة 11356 مدنى تسبين الكوم الابتدائية 
بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع عمارة ومنزل » 
صادر لهم من المورث المذكور » وقضى بأقنه 
يخفى وصية وأن ذلك العقد والعقدين محل الدعوى 
حرروا فى تواريخ متقاربة » مها يكخسف عن 
نية الايمساء ميها وتسرى هذه العقود فى حدود 
ثلث تركة المورث . وبتاريخ .1174/17/1 حكيت 
المحكية بطلان عقد البيع المؤرخ 1101/4/١١‏ 
والصادر للمطعون عليها الخيسة واعتياره 
وصية مضافة الى ما يعد الموت ويرفض طلب 
بطلان بيع السيدلية . استأنف الطاعنان هذا 
الحكم امام محكية استئناف طنطا بالاستئنف 
رقم ١0٠.‏ سنة لاق مأمورية شبين الكوم طالبين 
الغاء فيما قضى بهفى الشق الاول من 
منطوقه . والحكم بانتهاء الخصومة بلتسية 
لهذا الشق . وبتاريخ 8؟1175/57/1 حكمت المحكمة 
بأئتهاء الخصومة . طعن الطاعتان فى همذا 
الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة 
أبدت فيها الراى أصليا يعدم جواز الطعن 
واحتياطيا : بيرفض + ؛ وعرض الطعن على هذه 
الدائرة فى غرفة مشورة فرآت أنه جدير بالنظر 
وحددت جلسة لنظرة وفيها التزمت النيابة 
زأنفطننا .+ 


وحيث أن مبنى للدفع المبدى من النيلية العامة 
بعدم جوارٌ الطلعن أنه يشترط فى الطاعن ان تكون 
له مصلحة فى الطعن بمعنى ان يكون محكوما عليه 
بشىء لخصمة أو رفضت بعض لطلباته واذ كان 
محكية أول درجة قد فضى يبطلان عقد البيع 


المؤرخ 1151/8/1١‏ الصادر للمطعون عليهما 
الخليسة واعتباره وصية مضافة الن ما يعد 
الموت وقضى فى أسبايه المرتبطة بمنطوقه بعدم 
نفاذ الوصية لان الموصى لها ردت الموصى يه 
على التركة استجابة لطلب الطاعنين وقضى الحكم 
الملسون فيه بقتهاء الخصومة مما لا يكون 
معه للطاعنبن مصلحة فى الطعن ومن ثم يكون 
غير جائز ٠‏ 


وحيث ان هذا الدفع فى محله » ذلك أنه 
لما كانت قاعدة المصلحة مناط الدعوى وفق 
الملدة الثالثة من قانون المرافعات تطبق حين الطعن 
بقبقض كما تطبق فى الذعوى حال رفعها عند 
استنناف الحكم !لذى يصدر فيها » ومعيار المصلحة 
الحقة »ء سسواء كانت حللة أو محتملة ©» انما هو 
كون الحكم المطعون فيه قد أضر بلطاعن حين 
قضى برفض طلباته كلها أو قضى له بيعضها 
دون البعض الآخر » فلا مصلحة للطاعن فيما 
يكون قد صدر به الحكم وفق طلبباته أو محققا 
لمقصوده منها » وكان الحكم المطعون فيه قد 
قضى بانتهاء الخصومة » وكان حكم محكية أول 
درجة قد قضى باعتبار عقد البيع المؤرخ 
التضمن بيع مورث الخصوم الى 
المطعون عليها الخامسة العقارين المبينين بصحيفة 
يصحيفة الدعوى واعتباره وصية مضافة الى 
ما يعد الموت وقضى فى أسشسيابه المرتبطة 
ارتداطا وثيقا بمنطوقه بآنه ولما كانت المدعى عليها 
الاولى - المطعون عليها الخايسة .قد 
ردت الموصى لها به على التركة فلا محل بعد 
للقضاء بنفاذ هذه الوصية مما مفادة أن الحكم 
فيه قد صدر محققا لمقصود الطاعفين »© الامر 
الذى تنتفى مده مصلحتهما فى الطعن ويتعين من 
أجل ذلك القضاء بعدم جواز الطعن . 


الطعن رقم 485 لسنة 47 القضائية ٠‏ 


يولد بعض الناس عظماء » وينتحل آخرون العظمة » 
بينما تساق أغتصابا لفريق ثالث ٠‏ 


( سكسبير ») 


مسئولية المستشفيات 


للسيد الاستاذ المستشار الدكتور / أحمد رفعت خفاجى 
مدير عام النيابة الادارية 
قتية 
يسرتى أن اقدم هذا البحث المتعلق بمسئولية المستشفيات » ولكن 
قبل طرحه يجدر بى ان اشكر المعهد الدولى لقانون الدول المعيرة بالفرنسية 
الذى اأتاح لرجال الققون فى هذه الدول اللقاء من اجل مناقشة 0 
قانونبة يهتمون بدراستها . وانى على يقين بأن التعاون بين الدول سواء بتبادل 
الزيارات أو تبادل الاراء أو الخبرات يزيد من المساهمة المثمرة بينها » انها ولاشك 
مناسبة سعيدة لتوثيق الروابط التى تجمع هذه الدول . واننا نعتقد ان 
المستقبل القريب موف يشهد ازدهارا فى التعاون الحقيقى بين هذه الدول فى 
بيجلل المدالة . 


وانتهز هذه الفرصة لاش كر الحكومة الفرنسية التى تفضلت بدعوة 
المشتركين فى المؤتمر » كما أقدم الى الشسعبء القرنسى خالص الاماقى » ولرجال 
ألقانون الفرنسيين ( أساتذة وقضاة ) اسمى التحية وعظيم التقدير لجهودهم 
القيمة فى مجال الادب الققونى والعدالة » كما احيى تحية قلبية زملائى المحترمين 
المشتركين فى هذا المؤتمر . 


والآن مسوف اقدم عرضا مختصرا جه للموضوع ؛ وطبقا للمنهج الفرنسى 
فهناك مقدمة وقسمان وخاتمة . ولكن يجب ان اشير فى هذا الصدد الى ان الفقه الفرنسى 
قد عالج الموضوع بعمق واصللة » كما طبق القضاء الفرنسى قواعد المسئولية 
بطريقة واضحة واسلوب قويم . لما كان ذلك فقد وجب من الناحية العلمية 
عدم التعرض للفقة والقضاء الفرنسيين فى هذا الصدد فين اللمإؤكدان 
ذلك سوف يكون عمل بعض المساهمين فى هذا المؤتمر . 


وفضلا عن ذلك فانه لبحث هذا الموضوع كما يستحق لاهميته ‏ يتعين 
الرجوع الى الماضى البعيد والنظر من حولنا بقدر كاف اى عرض درااسة 
تاريخية وشرح موقف القانون المقارن وليس فى استطاعتى ان اطلع بهذا العبء 
فى عشر صفحات . 


واذا كان الفقه الفرنسى ومن بعده القضاء الفرنسى ‏ نظرا لازدهارهما 
فى الادب القانونى ونى مجال العدالة ‏ لم يترك أى منهما مجالا لاحد يجىء من 
بعدهما ليتناول دراسة هذا اللوضوع بذات العيق والاصالة » فان هذا لم 
يغلق أمامنا باب البحث . 


وعلى اى حال فانى ساقتصر - حتى تكون دراستى مثمرة ونافعة ‏ على 
عرض التجربة الاجنبية فى مجال مسئولية المستشفيات »؛ أو بالاحرى ساتناول شرح 
موتف المشرع المصرى والقضناء المصرى فى هذا الشان. . 


القسم الاول 
المسئولية المدنية 


النصوص التشريعية : 


ومن الملائم ان نستهل هذه الدراسة ببيان النضوص التشريعية الواردة فى 
القانون اللمدنى المصرى )١(‏ . 


١‏ المسئولية عن الاعمال الشخصية : المادة م158 : كل خطا سيب 
ضررا للغير يلزم من ارتكبه بلتعويض . 

؟ - المسئولية عن عمل الغير : المالدة ١/4‏ : () يكون المتبوع مسئولا عن 
الضرر الذى يحدثه تابعة بعمله غير المشروع » مى كان واقعامنهقى حال 
تأدية وظيفته أو ببس ببها (ب) وتقوم رابطة التبعية » ولو لثم يكن المتبوع 
حرا فى اختيار تابعة » متى كلاقنت له عليه سلطة فعلية فى رقايته وفى توجيهه . 

المادة ه!١‏ : للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى الحدود التى 
يكون فيها هذا الغير مسمئولا عن تعويض الضرر ٠‏ 


مسئولية المستشفى عن الاعمال الشخصية : 

لاشمك ان المستشفى مسئول عن فعله الشخصى اذا ما ارتكب عملا غير مشروع 
أو خطا بمناسبة مبارسة لنقاطه مثل سوء ادارة المستشفى . فقد حكم 
بأن ادارة المستشفى تكون مسئولة مسئولية مدنية عن التعويض لانهالم تعهد 
الى أحد من عمال المستشفى بنقل الاشخاص بالمصعد الذى يوجد فى مينى 
المستشفى » فقد قتل مريض من اجراء استعياله لهذا المصعد . 


كثيرا ما يخطىء رجاك من اطباء وصيادلة فى مزآولة مهنتهم فالطبيب قد 
يخطىء وهو يقوم بعملية جراحية وقد يخطىء الصيدلى فى تركيب الدواء . ولقد 
نوقشضت مسألة مدى مسسئثولية الاطباء عن اخطائهم الفنية فى مزاولة مهنتهم سواء من 
الناحية المدنية أو الجنائية لارتكابهم جريمة القتتل الخطا أو الاصلة الخطأ . 
فقد اثارت مسالة المسئولية الطبية من الناحية المذنية ‏ مناقشات كثيرة اسفرزت 
عن اراء مديدة متضارية . 

فقد قيل اولا ان الاطباء بفلتون من كل دعوى قضائية تقام عليهم يشان 
ممارسة مهنتهم . ولكن هذا القول يعدم مسئولية الطبيب على وجه الاطلاق 
لم يكتب له النجاح » فأصبح الاطبباء مسئولين عن اخطائهم مدنيا وجنقيا لعدم 
تبصرهم الاكيد ولاهمالهم ولعتم مهارتهم فى الاداء . 


)١(‏ القسم الاول : الالتزامات أو الحقوق الشخصية ٠‏ الكتاب الاول : الالتزام بوجه عام 
الباب الاول : مصادر الالتزام ٠‏ الفصل الثالث ٠‏ الممل غير المشروع ٠‏ 9 
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نوضح فى هذا الصدد مسئولية الطبيب عن فعله الشسخصى أو يعبارة 
أخرى بيناسبة خطئه المهنى » انه خطا مرتكيه شخص يخضع لواجبات خلصة 
فى ممارسة المهنة . 


وقد كنت مسئولية الاظياء محلا لاحكام قضائية هامة ‏ فقد حكم بمسئولية 
الطبيب لعدم المايه بالمعلومات الضرورية لمبارسة مهنته » كما يسال اذا لم 
يمارس هدةه المهنة يحذر واحتياط تفرضه عليه أصول المهنة وترتيبها على 
ذلك يسأل الطبيب اذا قام باجراء عملية خطيرة ولم تكن لازمة لحالة المريض 
أو اذا ارتكب خطا جسيما فى تشخيص المرض أو اذا كان يجهل نظام علاج معروف 
فى محيط الاطباء أو اذا ارتكب تقصيرا أو اهمالا أو اذا اجرى عملية جراحية وهو 
فى حالة سكر . 

ويوجد قضاء مستقر على ذلك فى كافة هذه الحالات ٠‏ وبالجملة فان 
القاضى المدنى يقرر مسئولية الطبيب الذى لا يحترم واجباته المهنية . 


ولكن يجب على القاضى دائها قبل الحكم بالتعويض أن يستطلع راى الخيراء 
بمعنى انه يتعين عليه أن يأخذ رأيهم فى ثمسأن مسئولية الطبيب فى القضية 
المعروضة مسئولية على سبيل القطع و.ليقين وقد قضت محكمة الاستئناف الاختلطة 
بالاسكندرية فى ؟ فبراير سنة .1101 (؟4 . 


فيما يتعلق يدعوى تعويض عن الضرو المرفوهة من الاب ضد طبيب عيون 
لتسبيه فى فقد بصر ابنه نتيجة لاهماله فى العلاج ولخطئه فى التشخيص » بأته 
يجب على القاضى - تنويرا للدعوى وقبل الحكم على المذعى عليه ان يأمر 
يندب خيراء فى العيون للقول بمسئولية الطبيب المدعى عليه من عدمه . 


معيار الخطا : 

لقد قيل أولا بأن الطبيب لا يكون مسئولا الاقى حلة الخطل الجسيم . 
ولكن هذا القول فى غير محله » فيجب تقزير الخلا ايا كانت درجته وهو ارتكاب 
فعل ف التشخيص أو العلاج لايقع من طَبيب متمرن ٠‏ 


ومن اجل هذا ليس مهما ان نوجه للطبيب الخطكا الجسيم »2 وائا يجي 
0 دو جد 
أن يوجد خطأا فحسب . 


واذا رجعنا الى احكام القضاء المصرى ننجده منقسما . فهناك احكام تستلزم 
الخطا الجسيم . فقد اعلنت محكية الاستئتف المختطلطة بالاسكندرية فى 7 فبراير 
سنة 111١‏ بأنه : (1) يحت ان يكون خطأ الطبيب جسيما وثابقا فى حق المدعى 
عليه يصفة جازمة حتا تنعقد مسئولية المدنية . 


(2١؟)‏ مجلة التشريع والقضاء المصرى , السنة لا ص ٠ 31١١‏ 


مسئولية المسه تشفيات 11 


كبا قضت محكمة الاستئناف المختلطة بالاس كلدرية فى 51 فيراير سنة 
5 بأن : (4) مسئولية الطبيب لا تنعقد يسبب خطئه اليسير ولكن يجب ان 
يقوم فى حقه الخطا الجسيم أى الخطا الصارخ الذى ينجم عن جهله مثلا أو 


اهمباله الشديد . 
وقضت محكية القاهرة الابتدائية ( الدائرة الاستئنافية ) فى ١‏ ميو سنة 1159 
بأنه : (ه) لا يسأل الطبيب عن خطئه فى تشخيم.ن المرض أو عدم مهارته فى 


مباشرة عملية جراحية الا انه يدون مسئولا عن خطئه الجسيم مدنيا وجنقينا اذا 
ثبت ان هلم يتخذ الاجراءات التى يوجيها الفن . 

ألاان محكية الاستئناف المختلطة بالاسكندرية فى ١5‏ قبراير سمنة 1111 

عادت وقضت (1) بمسسئولية الطبيب عن خطئه فى العلاج ايا كان الخطاً 
وانتزامه بالتالى بالتعويض ولكن يجب أن يكون ااخط]ا محققيا ومتميزا . وقد 
تأيد هذ الاتجاه بالاحكام الصادره من محكمة النقض المسرية (9) . ونحن نؤكمد 
هذا الاتجاه ٠‏ فاذا كان الطبيب أو غيره من رجال الفن فى حاجة الى طمأنينة وئقة 
فين المريض أو غيره من العملاء فى حاجة الى الحملية من الاخطاء الفنية » والواجب 
'عتبار الرجل الفنى ‏ مسئولا عن خطئه المهنى مسئمولية عن خطئه العندى 
متساءل فى هذا وذاك حتى عن الخطأ اليسير . وعلى هذا الراى استقر 
التضاء المصرى ويه اخذ الفقهفىمصر . 


الطبيعة القانونية للمسئولية : 

أعلن القضاء المصرى صراحة ونفى اكثر من موضع ان مسئولية الاطباء 
بمناسية ارتكايوم الخطا هى مسئوئية تقصيرية بعيدة عن-المسئولية التملتدية » 
أى ان مسئوليتهم تقصيرية لانه يطلب متهم بذل العناية الفنية التى تقتضيها 
اصول المهنة بأن هذا هو السلوك القنى المألوف من رجل من اوساط علمهم 
علما وكفاية ويقظة فالانحراف عن هذا المعيار يعتبر خط أ مهنيا . 


كما اعتير القضاء المصرى التزام الطبيب هو التزام بوسنيلة وليس التزايا 
وقد قالت ‏ فى هذا الصدد ‏ محكمة استئئاف القاهرة يحكمها الصادر 


(5) مجلة التشريع والقضاه المصرى ء السنة ؟1؟ ص 188 ٠‏ 
0( المجموعة الرسمية لاحكام المحاكم السنة 51 رقم 11 ٠‏ 
(1) مجلة التشريع والقضاء اعصرى السنة ؟ ص 145 ٠‏ 
7) كول /تححد مجموعة الاحكام ‏ الدائرة المدنية ‏ السنة !1 » قاعدة هله » ص 381 ٠‏ 
1 مجموعة الاحكام ‏ الدائرة المدنية السنة ٠١‏ ,ص ٠ ٠١16‏ 1 
197 مجموعة الاحكام ‏ الدائرة المدنية السنة ١؟‏ , قاعدة 158 ,ص 311 ٠‏ 
. 1911/15/51 مجموغة الاحكام ‏ الدائرة المدنية الصنة ؟5 , ص 1055 ٠‏ 


11 العددان السليع والثاين ‏ السنة الخامسة والستون 


فى 57 يتلير سسنة 11511 افه (8) اخظف من النلحية الققونية فى مصدر مسئولية 
الطبمب عن خطئه فى عمله اذ يرى يعضهم ان همذه المسئولية ترجع الى تعاقد بين 
الطبيب والمريض ويسال الطبيب عن خطئه الجسيم دون اليس لان © ما يتشاضاه 
الطبيب ليس اجرا لما يؤديه من خدمة لا تقدر بالمالل فهو متبوع فى عمله والمتبوع لا يسال 
والمتبوع لاايسأل الاعن خطئه الجسيم . 


وان الراجح والمعمول به الآن هو ان مسئولية الطبيب عن خطئه مسئولية 
تقصيرية » بعيدة عن المسئولية التعاقدية ولذلك كان الطبيب يسأل عن خطئه 
اليسير على انه لما كات مهنة الطبيب ورائدة فى عمله وما يصبو الى “حقيقه 
هو . خدمة المريض وتخفيف آلايه فان مصلحة الانسقية توجب ان بترك 
باب الاجتهاد مفقوحا امام الطبيب حقى يتمكن من القيام يمهمته العالية وهو آمن 
مطمئن لا يسأل الا اذا ثبت ثبوتا ظاهرا بصفة قاطعة لا احتمالية انه ارتكب 
عيبا لا يأتيه من له المم بللافن ااطبى الا عن رعونة وعدم تبصر . وقد 
أخات بهذا الاتجاه محكمة النقض المصرية فى حكيها الصادر فى ١١‏ يوئية سنة 
0 (1) اذ قضت بأن الطبيب مسئول عن تعويض الضرر المترتب على خطئه فى 
المعالجة » ومسئوليته تقصيرية بعيدة عن المسئولية التعاقدية » فقاضى الموضوع 
يستظص ثبوتهامن جميع عناصر الدعوى من غير مراقبة عليه . 


مسئولية المستشفى عن فعل الفي : 

تقوم مسئولية الغير عن خا وقع من آخر نجم عنه ضرر » وهذه المسئولية 
قوم على خطا مفترض من أجل التيسير على المضرور فى الحصول على التعويسض 
عما اصابه من الضرر فأزاح عن عاتقه بمعنى اثبات الخطا . واسساسسن افتراض 
الخطاأ فى جاتب الغير وجود خطاأ ف الاختيار وخطا ف الاشراف ولا يغيب عن 
الذهن انه حتى تتحقق مسئولية المتبوع يجب توافر شرطين : 

١‏ خطأ ارتكبه التابع في حلة تأدية وظيفته أو بسببها احدث ضرر بالغير. 

١‏ علاقة التبعية بين مرتكبى الخطا المتبوع بمعنى ان التابع كان يخضع 
لرقابة المتبوع وتوجيهه بمعنى انه يجب على المضرور ان يثبت خطا التابع ف 
رجوعه على المتبوع وان يثبت ان خطا التابع قد الحق ضررا » كما يجب 
عليه ان يثبت ان التلبع ارتكب الخطأ حال تأدية وظيفته أو يسبيها . 


وللمضرور ان يقاكى التابع كما يثساء . وهو حر فى ان يقاضى المتبوع 
دون ان يتقاضى التابع فى نفس الوقت والغلب انه تقاضى المتبوع فقط لاحساسه 
باعسار التامع . وعلى أى حال كلاهما متضاين ف المسسئولية وفى أداء التعويض 
واذا ادى المتبو عالتعويضع للمضرور فله انه يرجع على التليع يمادفع . 

وفى خصوص خطا الطبيب الذى يعمل فى المستشفى فلن هذا الاخير 
أمسنقؤل عن هذا الخط أ لقيام علاقة التبعية بيتهما . 


(4) المجمؤعة الرسضية لاحكام المحاكم السنة ؟4 رقم 556 ٠‏ 
(9) مجموعة محمود عمر الدائرة المدنية ‏ الجزء الاول , رقم الالاص 1187 ٠‏ 
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وقد قضت الدائرة المدنية من محكية النقض المصرية فى 1177/1/51 أن 
لحلبيب تايع للمستشفى الذى يعمل فيه والذى عائج فيه المريض وه ذه 
العلاقة الادبيسة تكفى لقيم مسئولية المستشفى عن خطأ الطبيب وهى مسئولية 
المتبوع عن خطأا تايقه . 


وقد صدر حكم من محكية استئناف القاهرة فى 11 ديسمير سنة .111 
بمسثولية المستشفى عن خطأ الطبيب )١١(‏ وان هذه المسئولية لم تقم فقط لتغطية 
خطأ الطبيب ولكنها نوجد ايضا اذا ارتكب الخطأ ممرض فقد قضت محكمة 
استششاف القاهرة ى 11 مارس سنة .111 )١1(‏ أن السيد مسؤول غن الاضرار التى 
نترتب على الامعال الصادرة من خدمة فى مياشرة اعمالهم وان مصلحة الصحة العامة 
برتيبا على ذلك تسال عن اخطاء الممرض ومثال ذلك الممرض الذى يعطى 
السم للمريض معتقدا انه دواء فيموت المريض يسيب تجرعه لهذا السم . 


القسم فلثانى 
المسئولية الجنائية 


.لثالون رقم 16؟ سنة 19566 : 

توجد اسباب للاباحة من شأتهنا ان تهدر الصفة الاجرامية للفعل فتجعله 
مشروعا » ومن بين هذه الحالات القيام بالواجب » فطبقا للقاتون رقم 18 سنة 
4 الخلص بممارسة مهنة الطب يقوم أنطبيب بأداء واجيسه عندما يتولى 
معالجة المريض »2 وكذلك الحال بالنسبة للجراح الهاى يقوم باجراء عملية من 
العمليات الجراحية » اذ العناية الطبية تستلزم معلجة جسم الانسان ولكن هذه 
المعالجة قد تؤدى الى الموت . 


وهنا لا يسأل الطبيب » اذ من المعروف ان الطبيب لا يؤخذ بنتائج علاجه 
طالا هو يهدف نصفاء المريض ولم يرتكب اى خطأ أثناء مُمارسة وظطائفه 
أمااذا وقع منه خطا فى ذلك فيكون مسسئولا عن اهماله وتقصيره . 


واذا نظهنا الى الفقه الاسلامى فى هذا الشأن نجد انه يأخذ بهذا الاتجاه 
على اطلاقه (5([) . 
نصوص تشريعية : 

أورد قانون النعقوبات المصرى المعدل بالقلقون رقم .11 الصلدر بتاريخ 11 


. سئة «/اقضائية‎ 1١7 القضية رقم‎ )٠١( 
٠ 50/ للف المجموعة الرسمية لاحكام المحاكم , إلسقة ؟؟ , رقم‎ 
. وما بعدها‎ ٠١١ المسثولية الجنائية ) الفقه الاسلامى »ص‎ ١ الدكتور أحمد فتحى يهنسى‎ )١؟(‎ 
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يولية سنة 11771 جريهة القتقل خطأ والجرح والاصابة خطأ فى المواد 5194 ل 
5؟؟ )(١19(‏ . 


المادة 5١184‏ : من تسيب خطا] فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشمسةا 
عن اهمه أو يعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح 
والانظية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز مأثتى جنده 
أو بلحدى هاتين العقوبتين . 

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خيس سنين 
وغرامة لاتقل عن مقة جنيه ولا تدهاهز خمسمائة جنيه أو احدى هاتين العتوبتين 
اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجانى اخلالا جسيما يما تفرضه عليه اصول 
وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ 
الذى نجم عنه الحلاث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه 
الجريمة أو عن طلب المساع دة له مع تمكنهمن ذلك . 


ونكون العقوبة الحيس مدة لا تقل عن ستة ولا تزيد على سبع سنين 
اذا نتَسأ عن الفعل وفلاة اكثر من ثلاثة اشخاص » فاذا توافر ظرف آخر من الغلروف 
الواردة فى الفقرة السليقة كانت العقوية الحبس مدة لاتقل عن سسنة ولاتزيد 
على عشر سسنين ٠.‏ 
المادة 544 : من تسبب خطا فى جرح شخص أو ايذائه بأن كان ذلك 
ناشئا عن اهماله أو رعونته أو عهم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات 
واللوائح والانظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ويغرامة لا تجاوز خمسين 
جنيها او بلاحدى هاتين العقوبتين ٠‏ 
وهكون العقوبة الحيس مدة لا تزيد على سنقين وغرامة لا تجاوز مائتى 
جنيه أو احدى هاتين العقوبتين اذا نشأ عن الاصابة عاهة مستديمة أو اذا 
وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجانى اخلالا جسيما بها تفرضه عليه امول 
. وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكايه الخطظا 
الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مسامدة من وقعت عليه الجريمة 
أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك . 


وتكون العقوبة الحبس اذا نشبا عن الجريمة اصابة أكثر من ثلاثة اشخاص. 

فاذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفترة السابقة تكون العقوبة 
الحبس مدة لاتقل عن سسنة ولاقزيد على خمس سنين ٠‏ 
الققتل الخطا والجرح الخطا : 

واعمالا لهذين النصين » من المسلم يه ان المسئولية الجنثية للطبيب أو 
الجراح يمكن ان تقوم فى حق كل منهما اذا لم يلتزم بواجب العناية قبل المرض ٠‏ 


(05) الكتاب الثالث : الجنايات والجنح التى تحصل لإحاد الناس ٠‏ الباب الاول : التفل 
والجرح والضرب + 7 


مسئولية المتشفيات ه56 


فمن المؤكد ان الطبيب لا يمكنه الافلات من النصوص الواحبة التطبيق والتى 
تعنقب عن جريمة القتل الخطأ أو الجرح الخطأ وتظل المحاكم الجنئية مختصة بالعقاب 
فى حاللات عدم التبصر أو الاهمال اذا ثبت فى حق الطبيب اثناء مزاولته لمهنته شسىء 
ذلك . 
وجريمة القتل ا-خطا والجرح الخطأ المعاقب عليهما بمقتضى المادتين 8؟؟ * 
5 من قانون العقوبات تستوجب ان يقع من الطبيب فى مباشرته لمهنته تقصيرا أو 
اهمال أو عدم تبصر أو رعونته أو عدم مراعاة اللوائح اذا القانون يتطلب وقوع 
خطأ محدد نتيجة اهمال أو غير ذلك وى هذه الحالات فان الاطباء لا توجه اليهم بالفعل 
المسسولية الجنائية الا اذا ارتكبوا خطأ فى احدى صوره المشار اليها وهنا يقع تحت 
طيلة المادة 78؟ من قانون العقوبات المصرى فى شأن القتقتل الخطا ومثال 
ذلك الطبيب الذى اجرى عملية جراحية لمريض وقد نسى فى معدته آلات طبيه 
ونتج عن ذلك موت المريض . كا طبقت المادة /1؟ فى شسآن طبيب اجرى عملية 
جراحصه ى حائة سكر » ويسبيب هذا الخطأ مات المريض 8 


وطبقا لاحكلم الشريعة الاسلامية يعاقب فاعل الجريمة الغير عيدية ( قتل 
جرح ) يعقوبة مقية انه ألدية أو حق الدم » أما عن الجرم فهو يرجع 
الى الاعمال وعدم الاحتياط ٠‏ 


من 


افنناء سر المهنة الطبية : 

نتذكر املا ا لمددة 5١.‏ من قانون العقوبات المصرى (16) : 

« كل من كان من الاطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم 
مودعها اليه بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصى ائثتمنه عليه فأفششاه 
ى غير الاحوال التى يلزمه القانون فيها تبليغ ذلك يعاقب بالحيس مدة لا تزيد 
على ستة 5 مهور أو بغرامة لا تتجاوز *مسين جنيها مصريا ٠‏ 


ولاتسرى احكلم هذه المادة الا فى الاحوالى التى لم يرخص فيها قانون يافشاء 
امور معينة كافقرر فى أأواد ؟.؟ » 1.7 » 1.54 »4 1١0‏ من قانون المرافعات فى المواد 
المدنية والتجارية » . 

وتجب الاشارة ألى انه ليس الغرض من العقاب المحافظة على مصالع الافراد 
فحسب ٠‏ وائما الغلية منه المحافظة على المصلحة العامة ابتداء » ذلك ان من 
مصلحة الهيئة الاجتماعية ان يجد المريض طييبا يعالجه فلو كان الطبيب فى حل من 
افشاء اسرار من يلوذون يعلمه لتردد المرضى ف الالتجاء اليه أو فى الاقل لاقدموا 
على الاستعانة به على مضض وذلك خشية افتضاح أمراضهم مما يحط من كرامتهم 
أو نيل من سمعتهم » والضرر فى الحلين غير قاصر على المصالح الفردية بل 
ينعطف أثره يداهة على المجتمع . 


(14) الكتاب الثالث : الجنايات والجنح التى تحصل لآحاد الناس  ٠‏ 
الباب السابع : القذف والسب وافثماء الاسرار ٠‏ 
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وجدير بالذكر فى صذا المجال ؛لى ان نظاينا القثقونى ظل مخلصا للقانون 
الاخلاقى القديم » اذ.التزام الطبيب بالحفاظ على السر الطبى يرقكز على الواجب الاخلاقى 
وان هذا الواجب مدعم بجزاء قاتونى فاذا كشف الطبيب سرا يعاتب جنائيا نفلا 
عن مسئوليته المدنية عن الاضرار الناجمة من فعل الافشاء انه تأئمر القاعدة 
الاخلاقية على العلاقة القانونية » فلم يعد الفصل الشديد بين الاخلاق والقانون . 

فمن الناحية المدنية » قهذا أمر مسلم يه من رجال الققون (18) . 

أما من الناحية الجنائية فلا توجد مشكلة » اذ المشرع الجنئى قد اختار 
بعض الافعال المنقية للاخلاقوجرمها جنائيا » وفى خصوص السر الطبى فان المشرع 
حرم الاخلال بالالتزام بحفظه ورفعه من دائرة القواع د الاخلاقية الى مصاف الجرائم 
الجنائية اذ كتمان السر يحسب الاصل لا يعدو ان يكون سرا واجيا ادييا 
تقتضيه الاخلاق العاية وتمليه مبادىء السلوك الاجتماعى . 


ولكن اذا كان كشف السر قد ارتكب بناء على طلب صاحب السر » فلا مسئولية 
على من أذاع السسر . هذه القاعدة قررتها محكمة النقض المصرية ( الدائرة 
الجنقية ) فى 1 ديسمبر سنة )١5( 1١11.‏ حين اعلنت انه فى حلة افشاء السر » 
لاا توجد مخففة » اذا كان الافشداء قد تم بناء على طلب مودع السر » ومثاله ماذا 
طلب المريض من طبيبه بواسطة زوجته شهادة طبية » هذا الطبيب يمكنه اعطاء 
هذه الشهادة المطلوبة ‏ بدون أن يكون فعله متضمنا انثشاء مير معاقبا عليه قأنونا . 


ختتاتيمة 


وفى الختام ادعو القنئمين على ادارة المستشفيات والعليلين بها الى الالتزام 
باليقظة والتبصر كيا اناشد الاطباء فى كل انحاء العلم ان يمارسوا يحذر 
وحيطة مهنتهم وبأسلوب آمين محافظين دائما على السر الطبى . يجب ان يتذكر 
الطبيب دائما انه يعمل من اجل البشرية وان مهنته بعيدة كل البعد عن الكسب 
المنليوى .<" 


ان مهمة الطبيب ورائدة فى عمله وما يصيو الى تحقيقه هنو خدمة المريض 
وتخفيف آلامه . ومراعباة لما تقدم يقوم حينئذ مجتمع حديث يقدسس القيم 
ويحترم القواعد الاخلاقية يصرف النظر عن الجزاء القانونى ٠.‏ 


» راجم مؤلف جورج ريبير ) القاعمة الاخلاقية فى الالتزام المدنية , الطبعة الثالثة‎ )١١( 
7 ٠ 1١98ه سنة‎ 
٠ 114 المجموعة الرسمية لاحكام المحاكم فى السنة 415 , رقم‎ )17( 


الخطأ القاتل 


فى شرع من قبلنا والاسلام والقانون 
للسيد الاستاذ / مصطفى عبد العزيز الخولى 
المحامى بالنقض 


0 الققل : 

لفة : ضد الاحياء » اعتداء مهلك للانسان » هو الموت الذى لم يكن 
حتف انف المقتول . فمن مات حتف انفه مات من غير قتل و لاأضرب ٠‏ 

فقها : ازهاق روح الحى .. هو فعل اثر فى ازهاقها )١(‏ » تو ايه علي 
النفس يغض النظر عن العثور الفعلى على الجئة ٠‏ 

قانونا : نبدا حية الانسل منذ لحظة انتهاء فترة اعتباره جنينا اى منذ 
لحظة ولادته وتمكنه من تنسم انحياة دون اعتماد على أمه » فمن لحظة صلاحية 
المولود للحية فى العالم الخراجى وتاثره به على نحو مباشر يعتبر المولود انسانا 
حيا بحيث يصبح محلا قايلا للقتل ولو لبم يكن الحبل السرى قد قطع أو لمأ 
تكن ولادته قذ انتهت . وتعد هذه اللحظة معيارا حاشيلا بين جريمة الاجهاض 
التى لا تقع الا على.الجنين . وجريمة القت لى لا ترتكب الا على انسان حى . فاذا لفظ 
الجنين للخارج قبل موعد ؤلادته الطبيعى لا يعتبر انسقا حيا ان ثبت ان حيته 
كانت تتوقف على اتصاله بجسم الحامل بحيث ان انفصبله عنها قيل الاوان مما يؤدى 
حتما ولزاما الى الوفاة » فالعبرة لاعتباره انسانا حيا لا مجرد جنين هو فى امكان 
مباشرته حياة مستقلة عن حياه أمه لا تتأثر بتأثر جسد الام ولو ولد قبل الاوان 
ولو جاء المولود متأثرا بها لحقه من أذى غير مباشر أثناء حمله جتونا فلا يمسال 
الجانى عن وفاته باعتباره قتلا لان النشلط الاجرامى الذى باثيره الجاقى لم يرد 
وقت' وقوعه على انسان حى . ويكفى ثبوت ان المجنى عليه كان انسلا حيا قبل 
الاعتداء عليه حتى ازهقت روحه دون اعتداد بمدى حللته الصحية أو العقلية 
أو سنه أو حتى كونه محكوما عليه بالاعدام فقتل المحكوم باعدامه من غيز السبيل 
المقرر تانونا أو بواسطة شخص لا يملك سلطة التتقبذ ولو خطأ يعتبر قتلا . 
واذا ثبتت وفاة المجنى عليه قيل تأثره بنشاط المتهم غما عى بققل ولا شروع فيه » 
هى جريمة ممنتحيلة استخالة قأنونية ومصدر الاستحلة ان الشروط التى يوجبها 
التاقون' للتحريم لا يتصوز تحتقها فى هذة الجريمة . فوفاة المخِتى عليه هى النتيجة 
المعتبرة قانوناسشواء وقعت حال الخطأ أو متراخية عقيه , * ' 

تنص قوانين كثيرة من الولايات المتحدة الامريكية على عدم توافر جريمة القتل اذا 


لم تترتب الوفاة خلال عام ويوم من وقوع الخطأا وهى قاعدة مأخوذة عن القاتون 
الانجليزى (0) . 


(1) المبسوط للسرخسى الحتقى ج51 ص 1ه ٠‏ 
5 نذا وارتون ص 850 ٠‏ 
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ولا يستمعاض عن هذه النتيجة بأى حال مرضية اخرى أصابت المجنى عليه 
ولو كان من المؤكد انها ستؤدى الى الوفاة طللمها أن الوفاة لم تحدث يصفة 
مبشرة . 


ولا يحول دون غرورة توافر هذا العنصر ان يكون الطب مد تدخل لانقاذ 
حياة المصاب خطأً بجراحة دقيقة أعادت اليه الحياة يعد ان كان قليهقد 


توقف لبضع دقائق ٠.‏ 


وقد سلم الفقه والقضاء الفرنسيان بسببية الامتناع فى جرائم الخطا. 
واذا كان القتل فى الشرع الفقهى « جنالية » على النفس » فهو ف القانون دائر بين 
« الجنلية » و « الجنحة » » وهو على اى وجه أو وصف جريمة . 


: الخطا‎  " 


الفة : ضد الصواب .. دون التخلطؤ . و « المخطىء » من أراد الصواب 
فصر إلى غيره » خلاف « الخاطىء » من تعيد ما لا ينبغى . 


فقها : وقوع الشىء على خلاف ما اريد . وهو عذر صالح لسقوط حق 
الله :تعالى (؟) اذا حصل عن اجتهاد لعدم القصد فلا اثم » ولم يجعل عذرا 
فى حق العيد فيجب على المخطىء الضمان لمدواته » فبالخطا القاتتل 
تجب دية وكفارات: وحرمان من الحقوق المضافة لما بعد الموت لانها من 
حقوق العياد (؟) . 

قانونا : سلوك أسىء تقديره عند ميشرته فهو ليس خلاطئًا فى ذاته لكته 
لم يطلابق مستوى الحذر والحيطة المعتاد . 


02 الحق ينسب لله كلما كان خالصما لمصلحة الجماعة أو غلبت عليه ,ء ونسبته 
لله لا تفيده سبحانه وتعالى شيئا وانما الجماعة والافراد عى المستفيدة من اسقاط الحق ٠‏ 

فالاصل أن الحق نوعان : حق لله وحق للعيد ٠‏ 

حق الله ما يتعلق يه النفم من غير اختصاص باحد , فينسب الى الله تعالى لظم 
خطره وشمول نفعه ٠‏ وحقوق الله ثمانية , عبادات خالصة كالايمان وعقوبات خالصة كالح دود 
وعقوبات قاصرة كالحرمان من الميراث وحقوق دائرة بين الامرين كالكفارات وعبادات فيها معنى المؤونة 
كصصدقة الفطر ومؤونة فيها معنى العبادة كالعشر ومؤونة فيهما شسبهة العقوبة كالخراج وحق قائم 
بنفسه كخمس الغنائم . غمنطقة حقوق الله واسمة يتلاقى فيهبا الدين مع القانون العام ثكم القانون 
-الجنائى مع القانون العالى ٠‏ 

وحق اللعبد ما تتطق به مصلحة خاصة كالديه والضمان ٠‏ فحق العبد يدخل فى منطفة القانون 
الخاص ٠‏ 

ومناك ما يجتمع فيه الحفان وحق الله غالب كحد القذف ويلحق بحق الله وما يجتمع 
فيه الحقان وحق العبد غالب كالقصاص ويلحق بحقوق العبد ٠‏ 

لص ٠0‏ و15/ التلويج والتوضيح للتفتازاني - الشائمي) ٠.‏ 

(5) ثإرح المتار لابن ملك الحتقى ص 3475 ء المنار على النسفى - الحنقى ج١1‏ ص ٠/١‏ 


الخشفا القاقتل” 313 


هذا القوام الموضوعى يقترن بقوام واقعى يتمثل فى الظروف الشخصية 
المحيطة بالفاعل .سواء تعلقت بصحته وسنه وثقافقه وذكائه وخبرته العملية أو 
ظروف زمانه ومكانه » فلا يخطأ سلوكه قياسا على الظروف العادية المجردة يبل 
لعدم سلوكه الواجب فى مشل ظروفه لا ظروف غيره » قالفاعل آراد السلوك ولايد 
من توافر ارادته لكنه لم يرد النتيجة بل هئ'وقعت « بسوء » السلوك ©» ومن 
ثم ينصرف الخطا الى النتيجة يؤثيها القانون . 


والقانون ام يعرف الخطا » انما نص على صور للخطا القال » سواء 
وردت على سبيل الحصر والتخصيص كسائد الرأى بين الشراح والقضاء أم بينت 
على سبيل الك ال لكنها بلغت حدا جايعا من الشمول والاحاطة بحيث يقسع لكل 
خطأ قاتل فى رأى » أو هى تداخلت حتى ان النص على عدم الاحتراز قد يشيلها 
جميعا فى رأى آخر - فهى الاهيال »2 الرعوئة ٠‏ عدم الاحتراز عدم مرأعاة 
القوانين أو القرارات أو اللوائئح أو الانظمة » الاخلال الجسيم بها تفرضه الاصول 
الوظيفية أو المهنية أو الحرفية » وتعاطى مسكر أو مخدر عند ارتكاب الخطاً 
الذى نتج عنه القتل » والنكول وقت الحادث عن مساعدة من وقغت عليه:الجريمة 
أو عن طلب المساعدة له مع نمكنه من ذلك ٠‏ 


والاصل ان القانون الجنئى يقوم على مبداأ الخطأ الشخصى عدا استثناءات 
محدودة » بخلاف القانون المدنى الذى يسلم يميد المسئولية عن فعل الغير 
كقاعدة عامة . واخظف النظر حول مسألة واحدة الخطأ القاقل أو ازدواجه 
فالقضاء الانجلو امريكى وكذلك الفرنسى فى بادىء أمره اتجه الى الخطأ الجنائى 
يجب أن يكون أشد جسامة من الخطا المدنى » نظر لما بينهما من اختلاف فى 


والقضاءان الفرنسى والمصرى استقرا على وحدة الخطأفى الققونين 
الجنتى والمدنى بحيث اذا تقرر عدم توافر الخطا الجنقى ترتب على ذلك عدم 
توافر الخطا المدنى . فاذا قضت المحكمة الجمَقية ببراءة المتهم من القتل الخطاً 
لا يمكن لورثة القتيل الحصول على تعوياض عن ذا الضرر أمام المحكية المدنية 
يناء على تواقر الخطأ ( غير العيدى) ٠‏ 


على ان الفارق بينهما ينحصر فى ان القانون الجنائى يعاقب على الخطا ( غير 
العمدى) بالنظر الى أنواع معينة من الضرر نص عليهبا بخلاف الققون الدنى الذى 
يعاقب على الخطا ( غير العمدى ) متى ادى الى حدوث ضرر أيا كان نوعه . 


ولقد جنح القانون الخطا القاتل » لان وصف الجنلية لا يتلاعم مع فكرة 
الخط ا وكو غير عمدى ٠.‏ 


واصل الجننحة من جنح يمعنى مال » ومنه قوله تمالى : « فلا جناح عليهما 


فيما افتنت به » ( البقرة : 5؟؟  )‏ وقوله « وان حِنْحوا للسلم فأجنح لها» 
( الانفال : 5١‏ ) والجناح هو الاثم لانه دميل بالاتسان عن الحق . ومن ذلك اطلاق 


١‏ . العددان السلبع والثامن ‏ السنة الخامسة والستون 


الجنمة على الجريمة لانها ميل ناحية الاثم » وعلى هذا المعتى ذكرت فى 
القانون » وبهذا المعنى جاءت فى عبارة بعض كتب الفقه ٠‏ 


والجنحة فى القاقون جريمة عقابها الحبس وغرامة يجاوز اقصاها مائة جنيه 
رم ١١‏ عقويلت ) . 


والجناية لغة اسم لما يكتسب من الشر ؛ كما يقول اين عايدين هى فى الاصل 
مصد ثسم اريد يه أسم المفمول فتكون بمعنى المجنى من الشرور © وهو عام الا 
انه خُصص يما يحرم من القعل . وهى فى الفقه اسم لفعل مجرم حل يتفس أو 
مال » هى اعتداء شرعت له عقوبة مقدرة بنص من كتاب الله أو سنة 
رسوله ٠‏ وعرفها صاحب المواققات يمايعود على حفظ الضرورات الخمس بالابطال 
ومتها حفظ النفس . وهى ف القانون جريمة سعاقب عليها يعقوباك الاعدام او الاشغال 
الشاقة أو السجن (م ٠١‏ عقوبات ) ٠‏ 


آما الفلط : فهو أن تتصد شخصا معينا بالاذى فيكون الاذى على غيره نالغلط 
أمر ذاتى محض ٠‏ 

وبعض الفقهاء يدرجه فى الخط أ ولكنهما يفترقان بفارق جو هرى : 

فالخطأ اعتداء يلفعل دائما لا بالقصد الذى يظل سليما لا معصيه فيه 
والغلط اثم لازم فى القصد دائما واعتداءبالفعل احيانا » فقد يكون الاعتنداء 
بالفعل وقد لايكون .٠‏ 


واما العصيان : نهو وان كان تعبيرا ادق من التعبير بالخطأ عن معنى مخالفة 
أمر الشارع - الا ان العصيان ادخل فى معنى الخطا المتعيد » فالتخاطؤ وقصد .. 
العصيان سواء » وهما القصيد الجنبئى أو العمد فى القاقون يمصدر من «الخاطىء»ه 
غهقو من تعمد مالا ينبغى » خلاف الخطأ العارض غير المتعمد غير المقصود صدر 
من « المخطىء » وهو من أراد الصواب فصار الى غيره وهو الممنى فى هذا البحث . 


. ويلاحظ الفارق الكبم بين العيد والخطا مع التبصر اهو مايسمى عتم 
الاكتراث او شبه الخطأ ‏ فعدم الاكتراث يتميز عن العمد فيها يتطق بارادة 
النتيجة قسائق السيارة المخطىء وان اتجهت أرادته الى قيادتها الا ان عزمه لم 
ينصرف الى احداث الموت » ونتميز عن القصد المباشر فى ان الجافى قد توقع 
واحتيل مجرد احتمال حندوث النتيجة بيخلاف القصد المباشر حيث يتوقع' الجانى 
النتيجة على انها أمر مؤكد » ويتميز عن القتصد الاحتمالى في ان الجاقى وان توقع 
النتيجة الا انه لم يقبل حدوثها . 


مثال : يوضح هذه التفرقة الهلبة . قاد «!» سيارته بسرعة كبيرة فى شوارع 
المدينة سياقا مع آخر فصدخم مارا «ب» فمات . هذا لا يخلو من احد فروض : 


١‏ مالسم يقتوقع «أ4 ان يصدم احسد المارة فيقظله » هذا خطأ ( بغير: 
تبصر لسيره بسرعة كبيرة ) مع انه كان يجب عليه ان يتوقع الحادث ٠‏ 


الخ اا التثاقل لكل 


؟ ل قوقع «1» انه ريما يصدم مارا فيقظه » وكلن عليه وققالمعياره 
الشخصى العادى ( العاقل ) أن يخقف من سرعتة الا انه تمادى فى'سيْره غير 
مكترث بالنتيجة ودون ان يصل الامر الى حد قبولها . هذا الخطا غير عيدئ 
مع التبصر . 


٠“‏ ل توقع «1» ان يصدم «ب» وريما قتله وقبل هذه النتيجة » هذا قصد 
جنائى احتمالى ٠‏ 


؟ ل قوقع «أ» أنه لابد ان يصدم «ب» فيقتله كنتيجة حتمية لسرعة 
سيارته ومع ذلك فانه لم يغ من مسلكه شيئا . هذا قاصد جنائى مباشر . 


وبصد : 
نالخطاف القتل امل التشريع واصل التقنين 1 


أما تنويع القتل غير العمد فمن اصطلاح فقهاء الشريعة 000 : 
وتابعهم شراح القوانين الوضعية . 


؟ ‏ الجريمة : 
الجريمة .. المعصية .. الخطيئة » المنكر والاثم » الشر والضرر » تعبيرات 
عربية . 


أصل الجريمة من جرم بمعنى كسب وقطع . والظاهر ان الكلمة خصصت من 
القدم للكسب المكروه غير المستحسن » ويراد يها الحمل على فعل حملا آثما (ه) 
ومن ذلك قوله تعالى : « ولايجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا » اعدلوا هو اقرب 
للتقوى » ( الم ائدة : 4 ) » وقوله « ان الذين اجرموا كقوا من الذين )منوا 
يكو 1 يديت 11ج وتولاسيعاةة + ان الحرتين والقبلال وصتر 
( القمر : /؟ ) ©» وقوله « يعرف المجرمون يسيماهم فيؤخذون بالنواصى والاقدام 
( الرحمن ا ا ا 
١‏ الانعلم : 156 ) ( انه من يأت ريه مجرمافان له جهنم لايموت فيها ولا يحيى » 
(طه: 8!4) »«يود المجرم لو يققدى من عذاب يومئذ ببنيه » ( المطارج : )١١‏ . 


' ولكل جريمة فى اذرع جزاء عاجل 'دنيوى وآخرٍ آجل اخروى » وؤتولى الاخير 
رب العالين الا ان يتوب العبد توبسة نصوحا . 


والفقهاء الذين ينظزون الى المعاصى من ناحية سلطان القتضاء اء عليها وما 
قرره. الفسسارع من عقوبات .دنيوية. يخصضو اسم أنجرائم بالمعاصى التى لها 
عقوبات ينفذها القضاء » فيقول الماوردى فى تعريفها : « انها محظورات شرعية 
زجر الله عنهابحد أو تعزير » . 


(ه) قالع الكمافمى ( الشرع أما نص غلى .عين قائمة أو عمل على عين قائمة ) ' ٠‏ 


1 المددان السابع والثامت ‏ السنة الخامسة والستون 


والحد هو العقوية المقررة » يتنخله القصاص والديبات التى قدرها 
الشارع فى مواضعها والمنصوص عنها بكتفب الله أو سنة نبوية » لان هذه العقوبات 
مهعددة مقكرة . 4 


والتعزير عقوبات ترك لولى الامر تقديرها حسبما يرى بسه دقع الفساد فى 
الارض ومنع الشر وسمى تعزيرا لان يه تقوى الجماعة ويه حفظها اذ ان عزر 
معناها قوى « لئن اقمتم الصلاة وآتيتم الزكناة وآمنقم برسلى وعزرتموهم واقرضتم 
الله قرضا حسنا لاكفرن عنكم سيئاتكم ولادخلنكم جناتء تجرى من تحتها 
الانهار » ( المائدة : .15 ) . 

والمعصية مخالفة أمر الشارع باتيان المحرست أو ترك الواجبات الشرعية . 

والمنكر كل معصية حرمتها الشريعة وقعت من مكلف أو غير مكلف © ومننعه 
واجب سواء ارتكبت المعصية فى سير أو علانية . وهو عند بعض الفقهاء كل محذور 
الوقوع ق الشرع 5" 


والخطىء الذنب » مصدر خطىء بالكسر » والاسم الخطيئة ويجوز تشديدها 
والجمع خطايا . ١‏ 


فالفاظ الجريمة والمعصية والخطيئة » والائم والمنكر » الفاظ متلاقية فى معناها 
وان كان ثمت اختلاف فى اشساراتها البيقية : 


فالجريمة لوحظ فيهاما يكتسيه المجرم من كسب خبيث ومن أمر مكروه 
مستهجن فى العقول والاثم لوحظ فيه انه مبطىء عن الوصول الى المعانى الانسانية 
العالية فالائم اسم للافعال المبطئة . 


والخطيئة يلاحظ فى معناها ان الشر يستغرق النفس ويسقولى عليها حتى 
يصدر عنها من غير قصد اليه » ولا يكون التعبير بالشر الا عننمايكون الشر قد 
استحكم فى نفس الانسان « بلى من كسب سيئة واحاطت به خطيئة نأولئك 
أصحلب النار هم فيها خالدون » ( البقرة : 41) ٠‏ 

ودائرة الجرائم اضيق من دائرة الخطلايا فى الشريعة » لانها تحظر الخبيقث 
كالنميمة والنفاق والكذب مما يعاقب الله على ارتكليه فى الآخرة » كما تحظر الجرائم 
التى يعاقب القضاء عليها بحد أو تصاص أو تعزير ٠‏ 

والمعلصى أدق تعبيرا عن معنى « مخالفة امر الشمارع » من الخطلايا ٠‏ 

والمنكر عند من يعرفونه بمحذور الوقوع اعم من المعصية لانهم لا يعتبرون 
فعل الصبى والمجنون معصية اذ ان الفعل فى رأيهم.لا يكون مغصية الا اذا كان فاعله 
علصيا والمعصية يلى عاص محال . 


(3) احياء علوم الدين للغزالى - الشافمى مجلد ؟ ج 7 ص 50 ٠‏ 


الخطا القاقتل كل 


والجريمة بمعنى الامر المعاتب عنه قضاءا لا تتلاقى مع معنى الشر ىق علم 
الاخلاق » أما تعريفها بالمعنى العام فيتلاقى . فالشر عنند الاخلاقيين قعل ضار 
بالمجتمع والخير :نافع له ماديا أو آدبيا عاجلا أو آجلا » وهذا المقياس اقرب المقاييس 
الى التنظيمات الققونية العادلة والى التعاون الاجتماعى ٠‏ 


والفرق بين الضشرر والشر : ان الضرر ما يترتب عليه اذى وفوات تفع 
والشر ما قصد فيه الى الاثم والخطيئة » ممواء اقصد الفاعل الى الضرر أم 
لم يقصد وسواء اترتب على الشر ما قصد ام لم يترتب عليه مقصده . يل 
انهة-_ديعد شرا ولو ترتب عليه نفع . 


فبين الخير والنفع والشر والضرر عموم خصوص من وج-ه »؛ فهما يجتمعان 
الح ام 0 فيجتمعان فيس يقصد الى الشر 
وتترتب على فعله نتائج قصده فيكون العمل شرا وضارا » كما يجتمع الخير والنفع 
فيمن يقصد لفعل نافع قصد ما فيه من نفع ويتحقق ما فيه من نفع نتيجة لهذا 
الفعلى المتصود فيكون العمل خيرا ويكون نقفعا . 


وينفرد الضرر عن النفع فى الفعل الخطا عن المقصود ضرره من فاعله اما 
الغقد الارادة أو لارادة فعل نافع وترتب غيره ( كمن يصوب بندقة نحو ثعبان 
ليحمى نفسه فتصيب البندقية انسقا بدل الثعبان ) » وقد يكون الفعل نافعا 
وهو بحسب مقصده شر ( كمن يقصد الى قتل انسان فلا يصييه ويصيب ثعبانا 
كان قريبما منه يهم بل دغه ) فيكون الفعل فى ذاته نافعا ولكنه بالاسناد الى فاعله 
ومقصهده يكون شرا على حسب نيقه (9) ٠‏ 


والجريمة فى المجتمع امر مستهجن لدى عقلاء الامة لما يترتب عليها من التأثير 
الخضا بالمجتمء الذى انزلت الشرائع ووضعت القوانين لحمليته ٠‏ 


والجريمة فى القاقون اعم من الجناية اذ تتنوع الى جناية وجنحة ومخالفة 
(م ١‏ عقوبات ) » وهى تعدل الجناية فى احكام الشريعة العملية والرذيلة فى احكليها 
الخلقية . ومن انجنايات شرعا « القتل » . 


افبرينة قن عه ايدالى. تيان الماد تن الا 
شرعا .. هى افسالد وتغفويت لهذه المصالح المطلوب حمليتها ينص قرآنى أو سنة 
نبوية أو قياس أو استحسان أو كانت فى اصل معناها تنتهى الى أمر فيه ضرر 
بمصلحة ( سد الذرائع ) » قصد الايذاء ام لم يقصد » سئل المجرم جنائيا او لم 
يكن مسئولا ٠‏ 


(9) الاحكام السلطانية للماوردى - الشاقعى ص 1575 150 » الاقناع للخطيب الشافعى ج 5 
مى 714 + بدائع الصنائع للكاسانى ‏ الحنفى ج /ا ص 75 و 1ه ٠‏ فتح القدير لابن الهمام الحنفى 
ج: ص5١‏ و19 . 


1 العددان الساهع والثايق ‏ السنة الخايسة والستون 


غالجرائم المتصودة قواءها ثلائة ماسر : تعمد لها .+ ارادة حرة مختاوة لقعلها 
+ علم بلتهى . والجرائم فير المتصودة تفتقد عنسرا » بالخطأ أو بالاكراه الملجىء 
لان المستكره متو سبي رود سي 5ك جل كور لكي تر 
نقصه »© لان القتصد الصحرح يستوجب العلم بالنقائج المرتبة على الممل. علما 
كزلا حيلم جدة عا تيل تجرائم التي قير مذي * 


ومن المصقح المعتبرة فى الاسلام ما تعلق يحقظ النفس وجرائم النفس اقواها 
القتقل . 7 

وعليه » فالقتل الخطا جريمة واقع .. بلا قصد . 

ولكل جريمة ركن (4) . 

غالجريمة عقلا فعل مادى » يرتب عقاب المسئول . فركن الجريمة هو الفعل 
العادى وعقاب فاعلها الاهل لتبعتهها هو اثر الجريمة 


والجريمة قانونا فعل مجرم من مسئول . فاركان الجريمة - فعل مادى + نص 
يحهه ويبين عقايه | فاعل مسئوك ٠.‏ ” 


والجريمة شرعا فعل مادى يرتب عقاب المكلف شرعلا . فقمت دليل يفيدٌ 
العقاب على فعل مادى ‏ وتكليف شرعى + 


- القتل ٠.‏ ولو خط جريمة هلية مذ بسده الفيقة الى مج مجتمع العلم " 
والتكنولوجيا : 

اد اتوي كن اسل لب عب ا اما ظاهرة 
اجتماعية يستحيل محوها » وما غرض النهى عنها والعقاب عليها الا الحد متها 
قر الامكان . 


وأول جريمة معلومة على الارض هى جزيمة القتل » حين قظل قابين اخلاه 
هابيل ‏ فين يقرا قصة ولدى آدم « واتل غليهم نبا بنى آدم بالحق اذ قربا 
قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر . قال لاقتلنك . قال انما يتقبل الله 
من المتقين لئن بسطت الى يدك لتقظنق منا انا بباسط يدى اليك لاقتلك انى 
أخفف الله رب العالمين انى اريد ان تبؤ باثمى وائمك فتكون من أصحاب التازٍ 
وذلك جزاء الظالمين . نطوعت له نقسنه قت آخيه:فقظه فاصبح من الخاسرين . 
نَيْعث الله غرابا يبحث فى الارض ليريه كيف يوارى سوءة اخيه ,. قال يا ويلتى' 
أعجزت ان أكون مثك هذا الغراب٠فاوارى‏ سوءة أخى فاصيح من الثلامين . 
من اجل ذلك كتبنا على بنى اسرائيل اننه من. قتل نفسا يفير نفس ' أو فسناد فى ٠‏ 
الارض فكأنما قتل النفس جميعا ومن لهيساها فكائما احيا الناس جميعا . ولقد 


(4) ركن الشىء ماعيته التى لا يتحقق ) الوجود بدونها ٠‏ 


الخله التاقتل 1 


جاءتهم رسلهم بالبينات » . « ثم ان كثبرا منهم بعد ذلك فى الارض لمسرفون » 
(المقدة :لا 78) . 


فتجريم القتل تشريع عمل فى شرع من قبلنا كما فى شريعتنا الاسلامية : 


5 ففى العصور القبلية القديمة كان المعتقد انه اذا لم ينتقم من الجانى 
وقبيلته فقد حكم على القتيل بالهلاك الايدى ولن يذوق شيحه الحائر طعم الراحة 
وبذلك كان للاتتقلم للدم صفة تكفيرية فهو بلنسية لاولياء القتيل واجب دينى 
ومقدسن لا يمكن التخلص مه دون ان يقعرضوا لبغض الميت واستفكار الاحياء, 


وفى التوراة المتداؤلة الآن جاء بسفر الخروج « من ضرب انسانا فيات 
يقتل قتلا ولكن الذى لم يتعمد بل اوقع الله فى يده مانا اجمل لك مكقا 
يهرب اليه ( واذا ب بغى انسان على صاحبه ليقظه بغدر قمن عند مذبحى تأخذه 
للموت ومن ضرب اباه أو أمه يقتل قتلا ومن سرق اتتسانبا وبياعه أو وجده فى 
بده يقتل قتلا ومن شتم اباه أو أمه يقتل قتلا ) واذا تخلصم رجلان فضرب 
احدهما الآخر بحجر او بلكية ولم يقتل بل سقط ف الفراثى فان قام وتمشى خارجا 
على عكازه يكون الضارب بريئًا الا انه يعوض عطلته وينفق سلى شفائه » واذا ضبربء 
انسان عيده أو أمقه بالعمصا فمات' تحت يده ينققم مثنة » لكن اذا بقى يوما 
أو يومين لا ينتقم منه لانه ماله واذا تخاصم رجلان وصدموا امراة حبلى فسقط ولدها . 
ولم نحصل اذية يغرم كما يضع عليه زوج المرأة ويدفع عن يسب القضاة وان حصلت 
انيه تعطى نقسا بنقس وعينا بعين وسنا بسن ويدا بيد ورجلا يرجل 
وكيا بكى وجرحا يجرح ورضا برض . واذا ضرب انسان عين عسده أو عين أمته 
فأتلفها يطلقه حرا عوضبا عن عيفه وان اسقط سن عبيده أو سن أمته يطلقه حرا 
عوضاعن سنه » (الاصحاح 1151 11--98؟) ٠.‏ 


ويسفر العدد « ان ضيريه بأداة حديد مات فهو قاتل أن القاتل يقتل ٠‏ 
وان ضربه بحجر يد مما يقتل به فمات فيو قاتل ان الققل يقتل, . أو ضربه بأداة 
بدامن خشسب مما يقثل به فهو قاتل أن القاتل يققل . ولى الدم ميقل القلاتل 
حين يصادفه يقتله . ( وان دفعه ببعض أو القى عليه شيئًا بتعيد فمات أو ضريه 
لعداوة فمات فأنه يقتل الضارب لانسه قاتل . ولى الدم:يقتل القاتل حين يصادفه) 
ولكن ان دفعه بفتة بلا عداوة أو القى عليه 'داة يلا تعمد أو حجرا مما يقتل 
به بالا رؤية اسقطه عليه فيات وهوليس علدوا له ولا طاليا أتيته تقضى 
الجماعة بين القاقل وبين ولى الدم حسب هذه الاحكام .. ولا تأخفذوا فدية 
عن نفسس القاتل المذنب للموت بل انه يقتل » ( الاصحاح 11 : ١١‏ و ١١‏ و 1؟) 


ويسفر التثنية. 3 ان من ضرب صاحيه بغير علم وهو غير ميفض له متنذ امس 
وقبله ومن ذهب مع صاحبه فى الوعر ليحتطب حطبا فاندفعت يده بالفاأس ليقطع 
الحطب وافلت الحديد من الخشب واصاب صالحبه فمات فهو يهرب الى احدى 
تلك يلدن فيحيا / هى ثلاث مدن أمر موسى بانشائها / لئلا يسعى ولى الدم.وراء 


1 العددان السايع والثامن ‏ السنة الخامسة والستون 


القاتل حين يحمى قلبه ويدركه اذ طال الطريق ويقتله وليس عليه حكم الموت 
لاخه غير ميغض نه منذ أمسسن وما قبله » ( الاصحاح 18 11 و56) . 


وبالفكس نص انجيل متى « سمعتم انه قيلى عين بعين وسن بسن » واما انا 
فأقول لكم لا تقاوموا الشر بل من لطمك على خدك الايمن فحول.له الآخر أيضا . 
ومن أراد ان يخاصمك ويأخنذ ثوبك قاترك له الرداء أيضا . ومن سخرك ميلا 
واحدا فاذهب معه اثنين » ( الاصلاح الخليس :78 و 11) ٠.‏ 


وكانت التوبة فى التوراة ان يققل المذنب نفسه » فكان قتل القاتل وجويا 
لابديل عنهولا عفوفيه . 


وأنزل الله الا نجيل على عيسى متمما للتوراة على موسى » فكان جزاء الققل 
فى النصرانية دية فحسب وهى قصاص معنى دون الصورة » بل ثمت من قال 
ليس ذلك ق الانجيل . 


ثم اأنزل الله قرآنه على محمد مصدقا لمابين يديه من التوراة والانجيل 
مخففا العقوبات عن ذات الجرائم بلكفارات والديات الا من عفى له من اخيه 


٠. شىء‎ 


ومن المقرر فى الفقه الاسلامى ان الاسلام يجب ما قبله من الذنوب والخطايازة) 
فالاصل اذن فى الانفس والابضاع الحظر اذ لم ترد اباحتهما فى شريعة . 

د ولقد أثار القتل الخطا اهتمامات خاصة ف المجتمع الحديث حيث ادى 
التقدم وللتقدم العلمى بوجه خياص الى اتباع كثير من المناهج التكنولوجية التى 
تقتضى الحرص فى الاستعمالات التطبيقية ©» فكثر وقوع الاخطاء القاتلة بنسبة تفوق 
القتل العمد » فين اهم مصادر القتل الخطأ حوادث المرور وحوادث العيل على 
يبسم الارض ويحارها وفى جوها بل فى كونها « القضاء  »‏ . 


وفى الجمهورية العربية المتحدة تعلقب الامة على القتل الخطأ ولا تكتفى بكون 
الخطا القاتل من سلوك الانسان بل توجب ايضبا صدوره عن ادراكه وارادته ٠‏ 
والميدا الدستورى « ان لا جريمة ولا عقوبة الا ينباء على قلقون ولا عقلب الا 
على الافعال اللاحقة لنفاذ القانون الذى ينص عليها ولا توقع عقوية الا بحكم 
عضثقى » (00) . 


وكان القاقون المصرى يعاقب بال مادة 118 عقويات على الرعوتة وعدم 
الاحتياط أو التحرز والاهيال او التفريط وعدم الانتباه أو القوقتى وعدم مراعاة 


إلى الشرائع السماوية لا تتغير آصولها العامة المتعلقة بالعقائد الاساسية فى ذات الله وصفاته 
وتوحيده وبرسله وكتبه والعمث وبالفضائل يتقدمها التحلى بالعفو والتخلى عن الانتقام والايذاء ٠‏ 

0٠١‏ م له الدستور المؤقت سنة 1908 : م 5/17 الدستور الدائم المطن فى ١١‏ سيتمير سسسنة 
لفلكدة - 


الخطا القفل 1.7 


اللوائح . ومنذ سنوات » عام 1137 قدد العقوبة على جرائم القتل الخطا (11) 
عقب حلاث غرق الياخرة دندرة التى راح ضحيتقها عندد كبير من التلس 
فاستحدث ظروفا مشددة للعقاب متدرجا يجساية الخطأ وجسامة الضرر (؟1) : 
حسامة الخطأ (؟١)‏ فى الاخلال الجسيم بفروض الوظيفة أو المهنة أو الحرفة 
فى تعاطى مسكر او مخدر والعبرة بالاثر القاتل لا بمجرد التعلطى ء وف التكول . 
وجسلية الضرر )١1(‏ يأن نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ؟ أثسخاص . 


وجساية الخطأ والضرر معا )١5(‏ ان توافر الظرفان المشسدتدان معا ب 
خطاأ جسيم لاحد الاسبياب الثلاثة الاولى + وفاة أكثرمن 7 اشسخاص - 


وغنى عن البيان ان: القانون لا يتطلب ان يقع الخطا الذّى يتسبيب عنه 
الموت بجميع صوره التى أوردها بل يكفى لتحقيق الجريمة ان تتوافر صورة 
واحدة متها (ه١)‏ . 


ويبين من استقراء جميع الصور السابقة أن الخطأ القاتل يتحقق اذا توافر 
احد امزين : 

١‏ الا يتوقع المخطىء القتل الذى نجم عن فعله وفقاللمجرى العلدى 
للامور » ويندرج تحته صورة الرعونة » ويسمى الخطأ فى هذا المقام بالخطا 
بغير تبصر ٠.0‏ 


؟ ‏ ان يتوقع المخطىء الاخطار التى تحدق بفطله الا انه لايكف عن 
الاستمرار فى فعله أولا يباشر ما يجب ان يتخذه الشخص العالدى ‏ العاقل ) فى مثل 
هذه الظروف من سبل الوقاية للحيلولة دون حدوث الضرر » ويندرج تحته 
صورتا عدم الاحتراز والاهيال » ويسمى الخطأ مع التبصر ٠‏ 


اما عدم مراعاة القواننين والقرارات واللوائح والانظمة فنقد تندرج تحت 
أى هذين الامرين اذا تضمنت احدى صور الخطأ والا فانها تعتير وحدها 
بذاتها خطأ دون تطلب عنصر آخر . 


ويجدر التيبيه الى انه ف الخطأ مع التبصر لا يشترط ان يتوقع الفاعل 
النتيجة القاظة بل يكفى ان يكون هذا التوقع ممكتنالدى الشخص العادئ 
( العاقل ) . 


> )35/90/19٠0( 935 لسنة‎ 11١ قانون‎ )1١( 

٠ فقرة ثائية مادة 574 ع معدلة‎ )١11( 

(16) فقرة ثالثة 

٠ فقرة ثالثة‎ )١14( 

(6). نقض 1/58/ 7 اس ١1911؟ا‏ ص 3584 . 


4 العددان السابع والثامن. السنة الخامسة والستون 

حقيقة ان توقع الفاعل لهذه النتيجة يقتقرب به من دائرة العيد الا انه 
يظل فى دائرة الخطناأ طالما إن ارادته لم تتجه الى احداث النتيجة سواء فى 
صُويرتها المبإشيرة أو المحتملة. م ١ ١‏ 


< - وبعباره أخبرى فانه يظلل فى دائرة الخطأ طال ما كان توقعه للنتيجة يتراوح بين 
الثسك واليقين: ».بحلاف ما اذا :كان حدوث النتيجة أمر مؤكدا ف اعنقاده وتوقعه 
مان ! رادته تكون قد (تجوت الى احدائها . 

ويتعين الإبييز_بين. مجرد الخطا بغير تبصر والخطأ مع التيصر وهو ما 
يسمية الشراح الانجلو أمري كييون بعدم الاكتراث - فيتوافر الاول اذا لم بتوقع الفاعل 
النتيجة وكان هنذا التوتع نما يجب ال ن محيط به الشسخص الممتاد ( العلقل ) » ويتوافر 
الخطأ مع التبصر إذا توقع الفاعل النتيجة الا اذا قم بعمل لا يقوم به شخص معتاد 
بعد انٍ يتوقع هذه النتيجة . 


ومن هذا يبين أن الخطأ مع القصر ليس إلا فرعا من قانون الاهيال » أو هو 
ذلك الاهيال الذى يتوقع فيه الجاتى النتيجة » وهو ما يقابل لدينا عدم الاحتراز 
وينين ف ؤضح ذلك'ان معار الخطأ مع التيصر ( أو عهم الاحتران ) هو 
معيسار مزدوج له جانب شخصى وآخر موضوعى . وفى بينن ذلك قال انه 

يتعين التساؤل أولا عما اذا كن الفاعل قد توقع فعلا النقيجة ؟ ‏ فلن كانت 
الاجابة ١باليجَاب‏ كان هذا هؤنهاية الجانب الشخصى للمعيار . 


ثم يفعين إلتساؤل بعد ذلك عما اذا كان الشخص العلادى ( العاقل ١‏ فى مثل 
ظروف المتهم اذا توافر لديه التوقع بالنتيجة سوف يتصرف بيمثل ما تصرف به 
المتهم, أولا ؟ ‏ فان كانت الإجابة بالنفى توافر لدينا مدلول عدم الاكتراث (15) . 

وقد نصت المادة 5١‏ من قلتون العقوبات الايطالى على ان توقع النتيجة 
ظرف متلسدد للخطأ غمر العمد ٠.‏ 


ه ‏ « أيحسب الانسان أن يترك سدى » 10) : 

.. أحلط الوحى_بأبرز معانى. نظرية المسئولية العقابية فى الشريعة الاسلامية ٠‏ 
0 فلسفي ومقتضيات ونقائج بارزة . فلم يبق لاجتهاد الفقهاء غير 
ليل من الفر عيات يسوقونها فى بحثهم لكل جنسابة على حدتها مخالطين بين عموم 
احكايها وخصوصها : 


فمبلدا الاختيار والذنب كأنناس للمسئولية إلجنائية والعقاب ورد فى قوله 
تعلى : « الا تزر وازرة وزر أخرى وان ليس للائنسان الا ما سعى وان سعيه 
سوف يرى ثم يجزى الجزاء الاوفى » ( النجم : 78 و99 و .؟ و11). سس 
وتضمنت سورة الاسراء هذا المعنى مرة أخرى لكن زأدت عليه مبداى شخصية 


(13) ج وليامز : القانون الجنائى » لندن 1967 ص 5ه ٠‏ 
ج هول : المبادىء العامقن فى القانون الجنائى » 193٠+‏ ص 15191179116 
(19) الآية 58 من سورة القيامة ٠‏ 


1 ٠ لخشاالتاقل‎ 


العفاب والانذار المسيق فى قوله تعالى : « ومن اهتدى فانما يهتدى لنفسه ومن 
صبل فنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذيين جتى نبعث 
رسولا »د : ٠0‏ ) »ء « رسلا ميشرين ومنذرين لئلا يكون للناسن .علىاللة 
حجة يسد الرسل وكان الله عزيز! حكيما » ( النسباء : 158 ') ٠.‏ « لا يكلف”» 
انله تفسا الا وسعها لها ما كسسبت وعليها ما اكتسبيت » : ( اليقره * 073/875) 
« واوحى 'لى هذا القران لا نفركم بي هومن بلغ » (الاتعام : 11) .٠‏ 


وبدا تأويل الشيهات أو الشك لصالح المتهم.قرره الرسول قولامنه 
علان يددلىء الامام فى العفو خير من ان يخدلىء فى العقوية » (18) ٠.‏ 


ذلك منطق الشرائع السماوية كلها » ان لا تكليف بغير رسافة وبلاغ ولا جريمة 
أو تجريم الاابعد بيان ولا عقاب قبل اتذار وكل نفس وما تطيق... 


لقد بين الشارع الاسلامى الجريمة مقترنة بعقويتها كيانا احصائيا فى 
الحدود والقصاص صورة ومعنى . اما التعازير فعرف جرائمها تعريفا اما وترك 
لولى الامر تقدير عقايها حسب الاحوال والمناسيات. ؛ وولى.الامر يدوره تعمييم 
تقديره العقوية ليكون لدى القاضى فرصة تحقيق العدالة فى كل قضية بما يلايسها من 
آحوال تش دد العقاب أو تخففه . 5 


وهذا هو اقصى مأيسعى اليه شراح القاقون الوضعئ فى تطبيق نظرية 
« لاجريمة الا بقانون ولا عقوبة الا ينص » » فالاتجاه الحديث اننهى الى أن توضع 
العقوبة بحمدها الاقصى دون ذكر حد أدنى لها ليكون للقاضئ سعة فى التقدير 
حتى يصل الامر الى التبرئة (القانون 175 لسنة )١18١‏ ومن ذلك تسويغ .القاتون. 
السوفيتى ابقياس فى الجرائم » وتسويغ القانون الالمانى النازى القاضى أن يعتبر 
الفعل.جريمة اذا كان فيه اعتداء على المجتمع » ويقترب منه جرائم أمن الدولة فى«جمع» 
تخفة ا من الميدأ الذى اعتنقته القوائين الوضعية متبذ الثورة الفرنسية .: ذلك 
كيلا يترك المجرمون يعيثون فى الارض فسادا حتى يجيىء النص المعاقب فيه 
بتعريض الجماعة فلادى والنظام العام للعبث والمصالح المشتركة للفساد ٠‏ 


والاصل فى الاشياء والافعال الاياحة » ولا حكم لافعال العقلاء قبل ورود 
النص » ولا يكلف شرعا الامن كان قادرا على فهم دليل. التكليف اهلا المسابكلفب يه 
ولا يكلف شرعا إلا بفعل ممكن مقدور للمكلف معلسوم له علمسا يحمله على 
امتشاله ٠ )1١59(‏ 


(18) من ماثور القضاء الحديت ان براءة المجرم خير من ظلم البرى» ٠‏ . 
(419 الاحكام فى اصول الاحكام للامدى ‏ الشناقعى جح ١‏ ص ١5١‏ 
المستصفى للغزالى ‏ الشاقعى ج ١‏ ص 35 وما بعدها ٠‏ 
مسلم الثيوت لعبد الشكور ‏ الاصولى ب ١‏ هن 58 + 
الاحكام فى اصول الاحكام لابن حزم الظاهرى ج ١‏ صل 1ه ومنًا بعدها 
لايضاف ٠.١‏ ( القانون 175 لسنة 150 ٠)‏ 
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5 الاحكام الشرعية فى الققل الخطا : 

أدلقها : مى القرآن والسنة نصوص تقرر الاحكام الجنائية الشرعية فى القنل 
الخطا فيقول الله تعالى « وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا » ومن 
قتل مؤمنا خطأ نتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا » ضان 
كان من قوم عسدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة » وان كان من قوم بينكم 
وبينهم ميثلق فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة » فمن لم يجد قصسم 
شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما » ( التسام: 15) . 


ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم « فى دية الخطأ عثرون حقة 
وعتشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بنو مخاض »© . 


وما رواه أبسو داود عن عمرو بن ثسعيب عن اييسه عن جده عن رسول الله 
انهقال «لايرث القاتل ششيئًا » . 


وروي مالك فى الموطساً واحمد فى مسنده واين ماجه عن عير بن الخطاب قال 
سمعت رسول الله يقول « ليس لقاتل ميراث » (١٠؟) ٠‏ 


وروى الاسام أحمد ياسئاده عن ابن عبامن قال : قال رسول الله من قتتل 
قتيلا فانه لايرثئه وان لم يكن له وارث غيره وأن كان والده أو ولده فليس 
لقاتل ميراث » (١؟) ٠‏ 


« لا وصية لقاتل » و « ليس لتقفتل دمىء » وذكر الشىء نكره قى محل النفى 
يهمم الميراث والوصبة جميعا ٠‏ 


تلك النصوص من الوحى بنوعيه تحرم الققتل الخطأ وتعماقب عليه عقوبات 
مبينة القدر والوصف : كفارة ودية وحرمانا من الارث والوصية ٠‏ 


ويضاف لهذين المصدرين التشريعيين الاجماع » اذ قضى بها عمر ثلاث 
سفين بمحضر الصحاية بلا ثكير من احد قصار اجماعا (؟؟) ٠‏ 


وميث بعمره من يقتلي فالقاتل لا ينقص من عمر المقتول شيئا لقوله تعالى : 
« قل لو كنتم فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم » ( آل عمران 
) وقوله سبحقه : « وهو الذى خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسبى 
عنده » ( الامعام © 1 ) > غلابن آدم أجلان اجل فى اللوح المحفوظ تفرد الله يعيله 
ولايظهر لنا الا وقد حل فعلا واجل يحياه فى الدنيا ويعيش. اليه عادة ويخظف 
باختلاف مسستويات المعيشة الجماعية والفردية فيمكن تقديره بتعرف ظواهر الاسباب 


(10) منتقى الاخبار بشرح 7 نيل الاوطار © للشوكاني ‏ الزيدى ج 7 ص 75 ٠‏ 
)1١(‏ المنى لابن قدامة ‏ الحتبلى 7ص ٠ 139١‏ 0 , 
(15) تبيين الحقائق : للزيئعي ( شرح على كنز الدقائق للنسفى ) - الحنفى ج 37 ص لا١٠ ٠‏ 


الخ لا القاقنل 1 


التى أمرن' الحكم بمقتضاها » فمن مات قتيلا لم يكن قد استوق ما قدر له 
من الاجل العادى بحسب الظاهر لنا وهو ان هذا القتيل لو ترك بدون قتل . 
لاستوق عمره . 3 


أثر الاحكام : هذه الاحكلم الجنائية الشرعية لها أثرها فى التجريم والعقاب » 
يما اشتملت عليه نصوصها من تكاليف تقتضى الزام المكلف الكف عن القتل وتعتبر 
ابيانه بالمطا جريمة فالخطأ القاتل يمكن الامتناع عنه بالتكلف والجهد (9؟) 
ومن اوضاع تبين العقوبة واسبابها وشروطها وموانعها (؟5؟! . 


7 الاحكام القانونية فى انققتل الخطا : 
ان القتل الخطأ لا يوجب قصاصا أو يعبارة ادق قصلص الصورة » الممائلة 
غير انه لبس ثمت ماع من التعزير المخطىء ان راى الهاكم ذلك . 


فقاقون العقوبات فى جمهورية مصر العربية يعاقب يمادته ال 1١8‏ « من 
تسيب خط :نأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن اهماله أو رعونته أو عدم 
احنر'زه او عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والانظمة ‏ يعاقب ‏ 
بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ويغرامة لا تجلوز مائتى جنيه أو باحدى 
هاتين العقوبتين » ٠‏ 


« وتكون العقوبة الحبس مسدة لا تقل عن سنة ولا نزيد على خمس سنين 
وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تتجاوز خمسمائة جنيه أو احدى هاتين العقويتين 
اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجقى اخلالا جسيما يما تفرضه عليه اصول 
وظيفته أو مهنته أو حرفقه أو كان متعاطيا مسكرا عن مساعدة من وقعت عليه 
الذى نحم عنه الحلاث أو نكل وقت الحلدث عن مساعدة من وقعت عليه 
الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك , 


« وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين اذا 


(29؟) يدائع الصنائع فى ترتيب الشرائم للكاسانى ‏ الحنقى ج ؟ ص 05 + 

(25) يغترق الحكم التكليفى عن الحكم الوضعى من وجهين : 1 

١‏ ا ان الحكم التكليفى يقصد به طلب فعل أو الككف عنه أو القخيير بين اتيان الفغمل 
وتركه أما احكم الوضعى فلا يقصد به طلب ولا كف ولا تخيير واتما هو يضع اسباب العقاب 
وشروطه وموائعه ٠‏ 1 ان 

؟ ‏ ان الحكم التكليفى دائما فى مقدور المكلف فيستطيع أن يفعقه أو يتركه ان شاء اما 
الحكم الوضعى فقد يكون أمرا فى مقدور الكلف وقد لا يكون فى مقدوره ٠‏ : 

( الاحكام فى اصول الاحكام للامدى ‏ الشافعى ج ١‏ ص 181) ٠‏ 

( المستصقى للغزالى ‏ الشافعى ج ١‏ ص 505 ) ٠‏ 


لل العددان السإيع والثامن ‏ السنة الخايسة والستون 


نشأ عن القمل وفاة اكثر من ثلائة اشخاص » فاذا توافر ظرف. آخر من الظروف 
الواردة فى الفترة السابقة كاتت العقوبة الحبس مدة لا تقك عن سننة ولا تزيند 
على عشر سنين » :58؟ ع ٠‏ 


ويمادقه .17 - < كل من اسقط عمدا امراة حبلى بضرب او نحوه من أنؤاع 
الايذاء يعاقب يالاثسغال الشاقة المؤقتة » 4م 511 « كل من اسقط عمدا امرأة 
حبلى ياعظائها أدوية: أو باستعمالى وسائل مؤدية الى ذلك أو بدلالتها عليها سواء 
اكان برضائها آم لا يعاتب بالحيس » . 


أمما المسادة 585 « المراة الى رضيت بتعاطى الادوية مع علمها بها أو 
رضيت باستعيل الوسقل السالف ذكرها أو مكتت غيرها من استعمال تلك 
الوسائل لها وتسبب الاسقلط عن ذلك حقيقة تعاقب بالعقويه السليق دكرهها » 
م 518 « ادا تان السسقط طبيبا أو جراحا أو صيدلييا أو قابلة يحكم عليه بالاثسغال 
الشاقةالمؤقتة » م 114 « لا عقاب على الشروعى الاسقاط » . 


فنص المالدة 178 ع وضع حدا ادنى لعقويه الجيس هو مدةسته 
أشسهر » دون ان يضع للغرامة مثل هذا الحد الادنى . وتقييد مدة الحيس 
بحد ادنى لا مبرر له وقد يشجع القإضى الذى يرى وجوب الحكم ان يقتضى 


. بالحيس لسدة أقسل من ستة شهور ٠‏ ان يلجسا لعنوية الغرامة لو مول عقوي 


لحيس يليقاف التنفيذ ٠.‏ 


ويتعين كون المخطىء وقت الجريمة فى حائة سكر أو تخدير الى حد عدم 
المبالاة ولو لم يكن بدنا فالعيرة هئ بالاثر وليست بمجرد التملطئ . 


والتكول ظرف مشسدد يتخقق بتعدد الخطأ مرة حين ارتكب المخطىء جريمته 
واخرى حين نكل عن قدراك النتائج المترتبة على فعله او العمل على تداركها مع 
تكله ء : 1 


فششرط أول كون الخطر الذى احاط بالمجنى عليه يسبب الحادث حسللا 
وثابتا ويقضى تدخلإا حلا . 


وشرط ثان كون مصدر الخطر هو فعل المخطىء الاجرامى » كقسائد 
السيارة يصمم هعد اللمارة فلو هرب الخطىء توآفر فى حقه الظرف المشدد + 
والفرض ان يثوت الخطأ فى حق المخطىء . فان تبت ان خطا المجنى عليْه استغرق ١‏ 
خطا الجانى فان نكول هذا الاخير عن مسامدة المجنى عليه استغرق خطبا 
الجانى فان نكول هذا الأخير عن مساعدة المجنى علية لا أثر له فى ترتيب مسئوليته 
أو تشديد عقويته . علنة ذلك ان الفكول عن المساع دة ظرف مشدد فى الجريمة 
لا جريمة مستتلة » فتوافره معلق على وقوع الجزيمة اصلا وهو مسا يتوتف على 
ثبوت الخطا فى حق الفاعل . ١‏ 


الخل ا الققغل 11 


حدا الموقف منتقد من القاحية التشريعة : وقد نص القانون 1151 لسنة 
40 الممدكل لبعض احكام قافون العقويت يمادته //7//11 على معاقبة من امتنع 
أو توانى بدون عذر عن إغاثة ملهوف فى كارثة أو مجنى عليه فى جريمة ‏ وهذا 
يتمشى مع واجب التضامن الاجتماعى ٠‏ 


والشرط الثالث امكان تقديم المساعده للمجنى عليه سواء بنفسه أو بطلبها 
من الغير ب والمساعدة الفعالة . فلا يعفى من واجي المساعدة الا يكون لها 
أتر فى الشفاء الا اذا ثبت ان المجنى عليا توفى فور الحلنث فلاذ المخطىء بلفرار 
قبل أن يتحقق من ذلك » فلا يسأل ءن نكوله عن واجب المساعدة اتمعلة لان 
الانزام ال تكون يصب متتفحيلا: : 


0 والقانون لالا لسنة 11147 بشأن المواريث فى « جمع » لم يعتير القتل 
الخطأ او ما أجرى مجراه مانعا بن الارث » ولم يجعل القتل بالتسيب معان 
الارث الا اذا كان متعيدا . 


م © « من موانع الارث قتل المورث عمدا » وسواء أكان التظاتل فاعلا اصليا 
أم شربك أم كان شاهد زور ادت “مهادته الى 'الحكم بالاعدام وتنفيذه اذا كلن 
التل بلا حق ولا عذر وكان القاتل عاقلا بالغفها من العمر خمس عشرة سنة 
ويعد من الاعذار تجاوز عق الدفاع الشرعى » . 


كدلك اذا اتفصل الجنين مينا بجنلية على أمه لايرث ولايورث 5 


م ١‏ « يستحق الارث يموت المورث أو باعتباره ميتا بحكم القاضى »4 . 


م 5 ” يجب لاستحقاق الارث تحقق حية الوارث وقت موت المورث أو وقت 
الحكم باعتباره ميتا » (6؟) . 


والملدة الخليسة من قانون الميراث متفقة مع اللملاة /ا١‏ من القنفون الا 
لسمة 1147 بهأن الوصايا فى « جمع » » فى تصوير القتل المانع من الوصية . 


م 17 « سنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الواجية قتل الموصى أو 
المورث عمدا سواء أكان القاتل فاعلا اصليا أم شبيكا ام كان شاهد زور أدت 

ره؟) 7 --٠‏ يوكون الحمل مستها للارث اذا توافر فيه ما نص عليه فى المادة ؟: » . 

لا يرك الحمل نصيبه من قركة مورثه الا اذا ولد كله حينا السنة شجسية على الاكثر من 
قاريخ وفاة 
اثوفاة ٠‏ 

لايرث الحمل نصيبمه من قركة أأبيه الا اذا ولد كه حيا حياة يقينية ٠‏ 

لا يرله الحمل نصوبه من تركة مورث غير أبيه #1 ؛ذا ولد كله حيا لسنة شمسية 516 
على الاكثر من تاريح موت أبيه أو طلاقه اذا كانت آمه معتده موت أو طلاق وقت وفاة المورث - لو 
التسعة شهور كاملة 151٠‏ على الاكثر من تاريخ موت المورث اذا كانت أمه زوجة وقت مومه : 
رم 5:9 ).م 


ابيه اذا كافقت آمه زوجة وقت الوفاة ٠‏ أو هن تاريخ الطلاق اذا كانت أمه مطلقة وقه 
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شهلدته إلى الدكم بالاعدام على الموضى وتنفيذه » وذئك ادا كان الفنقل بلا حق 
ولا عسذر «#وكان” القاقل :بالا من الغير خسن عشرة سنةاء ا ويغند بن الاعداء 
تجلوز حق اندفاع الشرعى » (2015) - 


ثم من انواع القتل (27) الخطا : 
من الفقهاء من لا ينوع التطأ ولا دغرق بين هصوره المختلفة ويسميها جميعما 
خطا ل8كى . 3 


فاما القتل الذى هو خطذا فقد يبكون فى دات الفعل وقد يكون فى ظن 
الفاعل : 


الحطا ق المعل - كرميه صيدا ممش ادمبا أو رميه شخصا فقتل غيره ٠١‏ فاته 


أخطأى الفعل ميعذر لاختلاف المحل (51) . 


(3؟) ايضاحات المدكرة النقسيرية للقائرن 1115/1/7 م د وام ١و5‏ القانون 1943/1/1 م ٠ ١7‏ 

(9؟) القتل فى الفقه الاسلامى أربعة أدول : قنل هو عمد محض ليس فيه ششبيهة العمد . 
ودل عم د فيه شسبهة العمد هو ” شبه العمد © » وقتل مو خط محض ليس فيه تسبهة العمد . 
ومدل هبر مى معنى الخطأ ٠‏ 

أما الذى هو عمد محضى مهو ان يقصد القعنل بحديد له حد أو طمن كالسيف والسكين 
وال.مح والاشفار والابرة وما أشبه . أو يعمل عمل هده الاشياء فى الجرح والطعن كالنار والزجاج 
وليطة القصم والمروة والرمح المسنن ونفحوه . كذلك الآل المتخذة من نحاسي والفتل بحديد لاحد 
له كالعمود وصنجة الميزان وظهر الفأسى والمرود ونحو ذلك عمد فى ظاهر الروايه ٠‏ 

ارأاما شبه العمد مثلاثة أتواع ؛ بعضها متغفق على كونه شبه عمد وبعضها مختلف : 

اما المتفق عليه فهو ان يقصد القتل يعصا صغيرة أو بحجر صغير أو لطمة ونجحوهما 
مما لا يكون فى الغالب مهلكا كالسوط ونحوه اذا ضرب صربة أو ضربنين ولم يوال الفريات ٠‏ 

-- واما المختلف فيه . فهو ان يضرب بالسوط الصغير ويوالى فى الضريات الى أن يموت . 
وهذا شسبه عمد بلا خلاف بين أصحاينا رحمهم الله تمالى , وعتند الشاقعى رحمه الله عو عمد . 
قد قتله بما يظب فيه الهلاك مما ليس بجارح ولا طاعن كمدقة المصابين والحجر الكبير 
والعصا الكبيرة ونحوها . فهو ششسبه عمد عند أبى حنيفه رضى الله عنه وعندهما ٠‏ وعند الشافعى 


انو “ميدق :2 

ولا يكون فيما دون النفس شسبه عمد ء فما كان شيه عمد فى الففس فهو عمد فيما دون النفس 
لان ما دون النفسى لا يقصد اتلافه بالة دون آلة ععمادة فاستوت الالآت كلها فى الدلالة على القصد فكاع 
قفئل عماف اما 7 > ' 

( بدائم الصنائع للكاسانى ‏ الحنفى ج /اص 519 154 و 5394-1191 ٠)‏ 

ب ومن فقهاء من اعتبر كون العمد فى الفعل بغير قصد للقتل » كرجل ضرب رجلا بحشبة أو 
رماه بحجر يجوز ان يسلم من مثلها أو يهلك بوا ٠‏ فآفضى ذلك الى قتله قتلا « عمد شبه حطا »© . 
( الماوردى ‏ الشاقعى ) احكامه السلطاتنية ص ؟١؟‏ ) - 

(028) ابن القيم ‏ الحنبلى فى اعلام الموقعين عن رب العالحين ج 7 ص ٠١4 1١١١‏ وابن حرم 

الظاهرة فى الاحكام فى اصول الاحكام جح ه ص ١4١‏ وما بعدها ٠‏ 

(5؟) اين نجيم ‏ الحنفى فى الاشياء والنظائر ص 8 ٠‏ 


الخ اذأ القاقسل 1١‏ 


يخلاف .ا لو اخطأ الموضع أو العضو تقتل الانسان فيه ليس من الخطأ لان 
بميع اليدن 5-5 واحد ٠‏ 

والخطا فى “لطن كفقله مسلما ونو عبدا ظنه مرتدا أو حرييا أو صيدا . 
مافه لم نحطى. :لفعل حبث اصاب ما استهدفه يعييه وائما اخطا فى القصد 
والاعتقاد . 

ونوخ من الخطآ عند انزيلعى ومتلاخسرو كان يرمى آدميا ظبه صيدا 
ميصيب عيره من انناس » وقع الخطا فى الفعل اذا اخطا المقذوف هدفه فاصاب 
عيره + آحطا الخصد لمعئله !بسن كان يظنه صيدا . 1 


ذنك التويع اصله ان الاسسا. بتصرف بفعل « 'لقنب » وانجوارح ٠‏ فيحتمل 
اسان ل منهما على الانفراد أو الاجتماع (.1) . 


وأما انقنل الذى هو فى معنى الخطا : 
فنوعان : مسوع هو فى معناه من كل وجه وهو ان يكون على طريق 
المباشرة ٠‏ ونوع هوف معناه من وجه وهو ان يكون من طريق التسبب . 


اما الاوك : فنحو النائم ينقلب على انسان أو يسقط من علو على 
قاعوة فيقظه » فهذا القتل فى معنى القتل الخطأ من كل وجه لوجوده لا عن قصد 
لانه مات بثقله فترتب عليه احكفامه من وجوب الكفارة والدية وحرمان الميراث 
والوسبة لانه اذا كان فى معناه من كل وجه كان ورود الشرع بهذه الاحكام 
هناك ورودا ههنا دلالة ؛ وتسعى فى الاصطلاح « قتل جار مجرى الخطأ » (81) 


وأما الثلقى : فنحو جنلية الحافر ومن ى معناه ممن يحدث شيئا 
فى الطريق أو المسجد وجذلية السائق والقائد وجنلية الناخس وجناية الحائط ؛ سماه 
ألفقهاء « قتلا بالتسبب » . 


(0؟) الكاساتى ‏ الحنفى : البدائع ح لا ص 4 ل الزيلغى ‏ الحنقى : شر- الكئز اج > 
ص 355091١١‏ + متلاخسرو ‏ الحتقى : دور الحكام فى شرح غرر الاحكام ج ؟ ص 1١‏ +4 الماوردى - 
الشافعى : الاحكام السلطانية والولالايات الدينية ص 5١١‏ -ل ابو يملى ‏ الحنبلى : الاجك ام 
السلطائية ص 1ه + 1 


(١؟)‏ آول من قسم الخطا الى #خطا» و ١١ما‏ جرى مجراد » . مهو ابو بكر الرازى الجصاص 
الحنفى : فقد رأى ان القعل قى الخطا مقصود الا ان الخطا يقم تارة فى الفعل وتارة فى قصد الفاعل 
ولا ينطبق هذا على الساعى النائم والمهسبب - ولما كان قعل كل هؤلاء غير مقصود اصلا فليس 
موائن فى حيز الخطا كماافقه ليس فى حيز العمدر أو شسبه السمدء ولما 
كان حكم فمل الساهى والنائم والمتسبب مو حكم الخطا من حيث الجزاء فقد رأى الرازى الحاقة بالخطا 
ماعتباره جاريا مجراء ٠‏ 
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4 القتل الخطا فى الشريعة متولد وغير متولد : 

الخطا المتولد : هو ما ولد عن فعل ميناح أو فعل اتاه الفاعل وهو دعتقد 
انه مباح وهو اما أن يكون مباشر: « كين يرمى طائرأ فيصيب شخصا » » واما 
بلتسيب + كين يحفر يئر قى الطريق العام باذن من ولى الامر ولا يتخذ احتيادلا المنع 
المارةمن السقوط فيها » . 


الخطا غير المتولد : مو كل ساعدا الخطأ المتولد > وهو مباشرة يقع من 
المحطىء مباشرة دون وسيط ( كما لو انقلب نائم على صغير بجواره فقتله ) © أو 
بالنسيب يتوسطه عامل بين المخطىء والققيل ( كما لو وضع أحجارا فى طريق المسلمين 
دون اذن ولى !لامر فاصطدم بها شخص من المارة فمات ) . 

وبطلق الفقهاء على الخطأ المتولد المباشر لفظ « الخطأ » مطلقا من كل قيْد » 
ويسميه يعضهم « الخطأ المحض » + أمسسا الخطا المباشز غير المتولد والخطا 
بالتسبب متولدا وغير متولد فيسمو:.. اصطلاها « ما جرى مجرى 'لحطا » . 

ومن الخطأ المتولد خطيا فى الشخص وخطا ف الشخصية : فلخطا فى 
الشخص خطأ فى الفعل ( فمن يرمى شخصا معينا فيخطئه ويقتلى غيره قد اخطاً 
فى فعله : خطاأ تولد عن فعل قصده  )‏ أمم الخطأ فى الشخصية فخطا فى 
ظن الفاعل وقصهه ( فمن رمى شخصا على انه زيد ثم بان انه رمى عمروا فقد 
أخطافى قصده ٠‏ خطأ تولد عماظنه وقصده) . 


وقد اختلف الفقهاء فى حكم الخطا فى الشخص وق الشخصية : نفى 
مذهبى أبى حنيفة والشافعى ووجا فى مذهب احمد ورأى ضعيف عند مالك 
يعتبر الجائى قاتلا مخطئًا . والوجه الآخر ءعند أحمد ومثهور مذهب مالك ان 
الجانى قال متعمد . 


غأما القئلون بخطأ القاتل » فيرون ان من قصد قتل شخص أو اصليته فأخطأ 
فى فعله وقتل غيره أو أخطأ فى ظنه وبأن انه قتل غير من قصده » فان الجاقى 
يكون مسئولا عن القتل الخطأ ققط . سواء كان الفعل الذى قصده أصلا مياها 
أو محرما لان الجاقى لم دقصد قتل من قتل ولا اصابته ولو علم انه مخطىء 
ما اقدم علىالفعل . 

ويفرق بعض ال مالكية بين الخطا الشخصى والخطا فى الشخصية »© فيرون 
ان الجانى يسأل باعقباره مخطئًا فى حالة الخطأ فى الشخص سواء كان القعل 
الذى قصده أصلا مياحا أو محرما أميا فى حالة الخطأ فى الشخصية فيسال 
الجقى باعتباره عليدا كلما كان الفعل ال-ذى قصده اصلا محرما (؟؟) ٠‏ 


(75) الكاسانى ‏ الحنفى ) بدائع الصنائع ‏ /ا ص 754 ٠‏ الحصفكى ‏ الحنفى فى الدر المختار 
ج ١س‏ 344 - الرملى ‏ الشقسى في نهاية المحتاج الى شرح فانهاج ج/ا ص 157 > الخطيب - 
الشافعى فى الضناع ج 4 ص ١74‏ ابن قدامة الخبلى فى المننى ج ؟ صى 5358 , البهوتى - الحنبلى 
فى كشف افقناع ج 7 ص 355 - 
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كذلك القاكلون يعمد القاتل » يفرقؤن بين مدا ادا كان الفعل المقص ود اصلا 
محر. او غير محرم » فان كان مدرم الامل فالخطأ فى الفعل أو فى الظن لا يؤثر على 
مسئولية الجقى شيئا لانه قصد فى الامل نعلا محرما فهو جان عامد 
( غمر, أراد قتل زيد فأخطأه وقتل عمروا يعتبر قاتلا عمدا لعيرو » وايضا من قتل 
عمروا حاسبا انه زيد يعتبر قاتلا لعمرو . 


إما اذا كان الفعل المقصود أصلا غير محرم فالخطأ تى الفعل أو فى الظن يكون 
له اثره على مسئولية الجانى لانه قصد فسلا مبباحا فلن اخطأ فى فعله أو تى 
ظنه فهو جان مخطىء لا عامد ( فمن رمى صيدا أو غرضا فأخطأه وققتل آدميا 
يعتبر قاتلا خطأ » ومن رمى حربيا '. مهدرا نتم ذأخطأه وقتل معصوما يعتير كذلك 
قلا خطأ : ومن قتل عمروا وهو يحسبه زيدا المهمدر التم يعتبر أيضا قخلا 
خطا (39) . 


وفد تمثلت كتب المالكية بقتل قائل خارجة معسقدا اقته عمرو بن العاص دون 
الااتفات بقوله أردت عمروا وأراد الله خارجه (1) ٠‏ 


د ورأى القائلين باعتبار الجانى عليدا اذا نان الفعل المقصود اصلا محرما 
يتفق مع آراء شراح القاقون المصرى واغلب شراح القرنسى . 


ورأى الفقهاء القثلين باعتبار الجانى مخطنئا فى كل الاحوال يتعق مع النظرية 
الالمانية ومقهاء التفرقة بين الخطأ نى الشخص والخطأ فى الشخصية يتفقون مع 
م'يقوله بعض الشراح الفرنسيين (178) - 


: القتل فى معنى الخطا‎ ٠ 
: قتل جرى مجرى الخطأ وقتل بالقسيب‎ 
: القتل الجارى مجرى الخطا‎  الوأ‎ 
فى القتل الخطأ يقدم الجبقى على شيىء » غير انه يخطىء الفعل أو القصد‎ 
أما ان لم يقصد الجقى شيئًا لكن الققتل وقنم من غير قصد + وكانت‎ 
علاقة السببية من كل وجه - فذلك ليس بخطأ حقيقة لعدم تسد الفاعل الى‎ 
شىء حتى يكون مخطئا لمقصوده . وانما لما وجد القتل حقيقة وجب عليه ضكّلن‎ 
. كفعل الطفل ) فجععل كالخطأ لانه معذور يالخطىء‎ ١ ما اتلفه‎ 


(5» ابن قدامة الحنبلى : المفنى ج 4 ص 559 - الحطاب ‏ المتالكى : هزاعب الجيل جِ 14 ص 
14589 -+ الحردير المالكى : شرح الدردير لمختصر خليل جح 5 ص ٠ 5١١‏ 

١4؟)‏ فتح الجليل ص 58١‏ شرح عبد الباقى الزرقانى ص 1 ( للحتصر غظيل ) : هالكيين ٠‏ 

ره؟) على يدوى فى القانؤن الجفائى ص 551 - كامل مرسى والسغيد فى شرح قانون العقويات 
من 60 وما بعدظا + 
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مثله - إن ينقلب نائم على آخر فيقله أو يسقط انسان من سطع. على آخر 
لطريق فيقتله او يسقط منه متاع يحمله فيقمل اخر سواء ككن المتل ناثمئا سن 
وقوع دات الحمل على المجنى عليه أم من المثرة يه بعد الوقوع لان حمل الامتعصة 
فى الطريق مياح لكن يشرط السلامة + كما هو الشان فى الرمى الى الصيد أو 
الهدف : واسما دخل هذا الفتل ىق الجارى مجرى الخطة لان الميل امدق 
ان يحمه الجاقى وصل لبشرة المجِم , عليه فقظه فعلاقة السيبية تعتبر هنا مباشرة. 


ومن هذا النوع أيضا ان يحصل القتل من دابة يركيها الجانى فى الطربى 
تصيب آخر فتقه دلك لان الدابة تعنير كالآلة تحت الجقى فيضاف ثقلما لثقل 
اراكب فيكون :لقتل قد حصل على سبيل المباشرة وكان فى مكنة الحانى بنوح 
احنياط ان يتحرز عن انفعل الدى أدى الى القتل . 


ومنه ا رجلان مدا حبلا حتى انقطع فسقغط كن واحد منهما : فان سقطا 
على ظهرهما غياتا فلا ضمان فيه اصلا لان كل واحد منهما لم يمت من قعل, صاحبه 
اد دو مات من فعل صاحبه لخر على وجهه فليا سقط على قفاه علم ان سقط 
بفعل نقسه وهو ثشلده فقد مات كل منهما من فعل نتسه فلا ضمان على احد ٠.‏ 
وان سقطا على. وجهيهما فماتا فدية كل واحد منهما على عاقلة الآخر لانه املف 
حر على وجهه على انه مات من جذيه » وان سقط احدهما على ظهره والآخر 
على وجه ه نياتا جميعا فدية الذى سقط على وجهه على عاقلة الآخر لانه مات 
بمعله وهو جذيه ودية الذى سقط على ظهره هدر لانه مات من قبل نفسه . 
ولو قطع الحبل فسقطا جميعا فالضمان على القاطع لانه تسبب فى اتلافهها » . 


حكيه : حكم الخطا » فالقتل الخطأ والجبارى مجراه حكيهما الاثم دون قم 
انقتل -ِ الحفارات والدية وحرمان الميراث والوصية »؛ أما الاثم فلترك التحرز فن 
الافعال المبحة لا تجوز مباشرتها الا بشرط ان لا تؤذى احدا فان آذت فقد ترك 
فاعلها التحرز فأثم لعلاقة السببية المباشرة بين الفعل والقتل » وأما كونه دونه 
فلمدم القصد . واما كونهما حكم الخطأ فبالنص » واماكونهما حكم الجارى مجراه 
فظاهر » وحرمان الارث وألوصية لاحتمال ان يقصد اسستعجال الارث والوصاة واظهر 
من نفسه الى محل آخر أو ان يكون متناوما ولم يكن نائما (3) ٠‏ 


والحقيقة ان القتل الجارى مجرى الخطا يتشايه مغ الققل الخطأ فى الفعل 
ولا يتشابه مع القتل الخطأ فى القصد » لان الخطأ فى 'إتصد مفاده ان الاصابة. 
مقصودة لكنها على ظن مخحطىء لا على علم صادق ؛ اما هنا فلجريية نقيجة 
مل مجرد كالخطأ فى الفعل اذ الجريمة فى خطاأ الفعل نتيجة تخطى القعل هدفه 
الى غيره . 1 


ومع ثبوت التشابه بين الخطأ فى الفعل والجارى مجرى الحّطأ لا يمكن ان يعد 


0 الكاسانى - الحنفى : البدائم ج ا ص 7371 و 574 - الزيلمي - الحنفي : شرح الكنز ج 7 
ص ١4149353930١‏ متلاخسرو ‏ الحنقى . درر الاحكام ج؟ ص 5 ٠‏ 
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زرعامنه لان ابقتل الخطأ ينوعيه صاحيه علم ووعى وهذا لا يصاحيه علم 
ولا وعى ٠‏ اذ ان معنى الخطأ فى حقيقته يققضى نوما بن العلم والقصد الى الفعل 
وهداً لا يتوافر هيه علم ولا قصد الى فعل ما واذا كانت الجريمة مع فقد 
العلم الذى توزن به الامور اعتبرت خطا : كلذى يقع من المجانين والمعاتيه أو من 
الصبيان » فانهم لا تسقط الجريمة عنهم لانهم غير مكلفيس ولكن تسقط عنهم عقوبتها 
الاصلية ويستبدل بها العقوبات المالية ومن المفررات الشرعيدة ان فاقدى 
الامئية يعدون مسئولين فى أموالهم عما يتلقون وعما يرتكيون ‏ ولقد الحقت 
كنب الحنابئة افعال هؤلاء ولو انها فى مظهرها متعمدة بالخطأ : « وقت لل غير المكلف 
اجرى مجرىالخطأ وان كان عمدا وهذه الصورة التى جرى ذكره؛ عن الاكثرين س 
فسم الخطأ فان صاحيها لم يعي : الفعل أو عيده وليس هو من اهل القصد 
الصحيح قفسيوه خطأ قاعطوه حكمه ٠.‏ وقد صرح الحرقى يذلكء فقال فى الصبى 
والمجنون عمدهما خطأ » 0997 . 


. والقادون الوضعى المصرى : اخذا بمذهب ملك » فى المواربث لم يعتبر 
القئل الجارى مجرى الخطأ مقعا من موانع الارث (ق 1945/88 )ء وفى 
الوصايائم يجعله مقنعا من موانع استحقاق الوصية (ق 1155/101). 


ثاديا ‏ القتل بالتسبب : 


التسبب هو ان يتسيب الانسان فى القتل بمايقتل غاليا . 

يكون فعل الجقى مباحها فى الاصل لكنه تعدى فيه دون ان يتصد 
ارتكاب جريمة فيتسبب عن فعل الجاتى هذا ققل آخر لم يقصد فتله وتكون علاقة 
السببية بين فعل الجانى والقتل غير مباشرة . 

ويسمى الحنفية هذا النوع من القتل ببلتسيب باعتبار انه فى عنى القتث 
الخطا من وجه دون وجه » فهو يتفق مع القتل الخطأ فى ان الجانى لم يقصد 
بفعله 'لنتيجة التى حدثت بتعديه »2 ويختلف عن الخطأ فى ان الققتل يقتع 
عن طريق المباشرة والقتل بالتسبب يقلع عن طريق التسيب (18) . 

ما الشقعية والحنابلة وغيرهم فيعتبرون هذا القتل من القتل الخطاً 
ويدخلونه فيه على اساسى ان انقاتل يطريق التسبب هو متسيب بفعله الذى 
تعدى بهف قتل المجنى عليهودون قصد منه الى القتل (15) ٠‏ 


احخواله : 
١‏ جناية 'الحافر : الحفر اما فى غير الملك اصلا او فى الملك قان كلن 


(57) ابن قدامة الحنبلى : المغنى على مختصر الخرقى جلا ص 5197 * 

(4؟) الكاسانى ب الحنفى : البدائم ج لاص الا * 0 

(5) الماوردى ‏ الشافعى : الاحكام السلطانية ص ١؟؟ ‏ أبى يلى الحنبلى : الاحكام 
السلطانية ص لا6١‏ - 8ه15 ٠‏ 


نل العددان السايع والثامن ‏ السنة الخامسة والستون 


ى غير الملك فينظر فان كان فى غير الطريق بأن كان فى المفازة فلا ضمان على الحافر 
لان الحفر ليس بقتل حقيقة بل هو تسبب ألى الققل الا ان التسبب قد يلهق بالقتل 
اذا خين المسيب متعمد فى التسنيب والمقسبيب هنا ليس يمتعمد لان الحفر فى المفازة 
بياح مطلق غلا يلحق يه ففصندم الققتل حقيقة وتقدير! فلا يجب الفمان ٠.‏ 
وان كان الحفر ى انطريق العام فوقع فيها اتسان فمات فلا يخلو الامر يأنه ان مات 
بسيب الوقوع فالحافر يضمن الدية لافنه متعيد فى الحفر » وان مات يسسيب 
الجوع فد اختلف الفقهاء قلل أيو حنيفة لا يضمن وقال محمد يضمن وقال ابو يوسف 
أن مات غما يضمن وان مسات جوعا لايضمن ٠‏ 


وان كان الحفر فى ال لك فان كان فى ملك غيره بأن حفر بئرا:فى دار انان بغير 
“ذنه فوقع فيها انسان يضبمن الحافر لانه متعمد فى: التسبب . ولو قال ص احب 
الدار انا أمرته بالحفر وانكر أولياء الميت فالقياس ان لا يصدق صساحب ال دار 
والقول قول الورثة وفى الاستحسان يصدق والقول قول الحافر . 

وأن كان الحفر فى ملك نفسه فلا ضمان عليه لان الحفر مباح مطلوب له فلم 
يكن متعديا فى التسبب » وان كان فى فنقه يضمن لان الانتفاع ب 4 مباح بشرط السلامة 
كالسير فى 'لطريق . وقال الفقهاء فيعن حفر بئرا فى سوق العامة لمسلحة المسلمين 
فوقع فيهها انسان ومات انه ان كان الحفر بلذن السلطان لا يضن وان كان بغير اذنه 
يضس ٠‏ وروى عن ابى يوسف انه لاا يضمن . ومن وضع حجر! أو ختسبة أو متاعا 
أو قمد فى الطريق ليستريج فعثر بشىء من ذلك عاثر فوقع فمات فهو ضلين ولا 
كفارة عليه ولا يحرم ارثا ولا وصية لانه لم يباشر القكل . ولو سقط ميزاب نصيه 
صاحب الدار الى الطريق العام على انسان فقظله مس اصابة الطرف الداخن فى 
الحئط لم يضمن لانه فى ذلك القدر متصرف فى ملك نفسه فلم يكن متعديا فيه : 
وان اصابة الطرف الخنارج الى الطريق يضمن لانه متعمد فى اخراجه الى الطريق 
وان اصابه الطرفان جميعا يضمن النصف لانه متعميد فى التصب لا غير ران كان 
لايدرى .واذا اخرج كنيفا شارعا من داره على الطريق أو ميزابا أو مصيا أو صلابة 
حائط.فيا اصاب من ذلك انسانا فقتله فعلى عاقلة الذى أخرجه ديق لانسه معتد 
فى تسيبه حتى شغل طريق المسلمين بما احتث فيه (.4) . 


؟ -- جناية السائق والقاقد : ان ساق داية فى الطريق العام أو قادها فوطئت 
انسانا بيدها اويرجلها أو كدمت أو صدمت أو خبطت فهو ضامن لان الاصل ان السوق 
والقود فى الطريق مباح بشرط سلامة العاقبة » قاذا حصل الظف بسيبه ولسم 
يوجد الشرط فوقع تعديا فالمتولد منه فيما يمكن التحرز عنسه يكون مضمونا 
سواء كان السائق أو القائقد :راجلا أو راكبا . الا انه اذا كلن راكيا فعليه 
الكقارة اذا وطئت دابقه انسانا بيدها أو برجلها ويحرم الميراث والوصية »2 وان 
كان راجلا لا كفارة عليه ولا يحرم ميراثا أو وصية لان هذه الاحكام يتعلق ثيوتها 
بمباشرة القتل لابالتسبب والمباشرة من الراكب لامن غيره . 


(-5) الكاسانى ‏ الحنفى : البدائع ج ,ا عى 578 و 596 ل الضرخسى - الحتقى : المببسوط 
ج ١7‏ مى ١ه‏ ل الؤيلعى - الحنفى : التبيين د 3 هن ١١١‏ و51١١‏ الماوردى ‏ الشاقمى : الاحكام 
السلطانية ص 55-١‏ - آبو يعلى ‏ الجنبلى : الاحكام السلطانية ص /اه؟ ٠‏ 


الخطا القتقغل : الم 


وان وقع سرجهنا او لجامها أو شدىء محمول عليها من اداقها » او متساع الرجل 
الذى معه يحيله فأصاب اتسمانا فى السير كان ضاينا لان هسذا مما يمكن التحرز 
عنه . 

وان ارسل الرجل دايقه ف الطريق فما اصفت فى وجِهها فهو ضامن له ٠‏ كما 
يضمن الذى سار بهاولا كقارة عليه لانه مستق لها . 


ومن أوقف دابة ى طريق المسلمين .. فيا اصابت بيد او. رجل أو ذنب أو 
كدمت أو سل من عرقها أو لعليها على الطريق فزلق يبه انسان فضمان ذلك على 
عاتنته لانه متمد فى هذا التسيب : لانه ممبوع من ايقف الداية فى طريق 
المسلمين . . ودكن لا كمارة عليه لانعدام مبائم ذ القت لى منه )6١(‏ . 


جباية الناخس والضارب : ادابة المضروية أو المنخوسة أما ان بكون 
علبها راكب واما ان لا يكون عليها راكب “ فان كان عليها راكب قلا يخلو اما ان 
سائرا وأ ان يكون واقفا والسير والوقوف ام ان يكون فى موضع اذن له يذدك واما ان 
يكون فى موضع لم يؤذن له به . والناخس أو الضارب لا يغلو من ان 'يكون نخس 
او ضرب بغير أمر الراكب أو بأمره » فان فعل ثشنك يغير أمر الراكب نفتفحت الدايبة 
برجلها أو بذنيها أو نفرت فصدمت انسانا فقتلته فان فعلت شسيئًا من ذلك على فور 
النخسة والضربة فالضمان: على الناخس والضارب يتحمل عنهيا عاتقتهسا لا على 
الراكب دسواء كان الراكب واقفا أو سائرا وسواء كان فى سيره او وقوفه فيما اذن 
نه بالسير فيه والوقوف أو فيما لم يؤذن بل كان يسير فى لكه أو فى الطربق” 
العام أو ملك الغير . ذلك لان الموت حصل يسيب المخس او الضرب وهو متعيد 
فى السبب فيضمن ما تولد منه كيالو دفع الدابة الى غيره . وروى عن عمر اقل 
ضين الناخس دون الراكب » وكذا روى عن ابن مسعود » رضى الله عنهما : 


4 - جناية الحائط : اذا سقط الحائط اللمنائل على رجل فقتله فلا يخلو الخال : 
ان كان بنى سليما فمال أو بنى مائلا من الاصل » فان بنى سليما قمال فميلاته لا يخلبو 
أما ان يكون الى الطريق واما ان يكون الى ملك انسان »© فان كان الى الطريق لا يخلو 
من أن يكون نامذا وهو طريق العامة أو غير نافذ وهى السكة التى ليست نهذة 
نسقط غعطب ببه تسىء مما ذكرنا يجب الضمان على صاحب الحائط اذا وجدت 
شرائط وجوبه . 


وقد روى عن الشعبى وشريح وابراهيم وغيرهم انهم قئلوا : اذا تقدم اليه 
فى الحائط فلم يهدمه وجب عليه الضمان 0 ٠.‏ 1 


حكم افقتل بالتسبب اذن ‏ عند من يقول يه من الفقهاء ‏ وجوب الدية 
على المتسيب لانه تسبب فى القتل وكان متعديافى هذا السيب . 


(41) الكاسانى - الحففى : البدائج ج لاص ٠ 58٠‏ 
(؟4) السرحسى ‏ الحنقى : اليسوطج 71 ص 1845 و9280 ٠‏ 
(5؟) الكاسائي ‏ الحنفى فى اليدائع جلااص815؟ ٠‏ 


فل العددان المايع والثامن ت-السنة الخامسة والستون 


:.:وليبس فى هذا التوع من القتل عنسدهم كمارة ولا حرمان ارث لان هذا القتل 
ليست العلاقة نيه مباشرة بون الفمن والققل .- 


أمسا.من يلممه يالفتي ألتصا . .لهسي ٠‏ تيصنيهٍ 'حكليه ١11(‏ 5 

ضابط الكرفه بين السل الخطا وافقل برافسيبٍ : 

الفقهاء .الجاعلون. من القتل. بالتسيب فسب حا ما من أمس الم الققل غير العيد 
- ودون 'نْ الجمى نم يباتسر الفتل ولكاه يسيب فيه . 

- ل أصى أستن ١لشمم‏ يقتسق عسل اللمخلىء بأدكبى عليه فيحدب لمعتل ٠.‏ 

وق قتل الدارى مجرى اندطا يحصل انفش من ييل مسى الجانى ودلث 
ماهر ن متل من يكون ينما ميسقط على اخر ميعطه ويدون ينقل الدانى أذ كان 
رشب نايه مبلا لان الدايه تعمتبر كاأنهيا اله نحته فيضف تنلها الى بقل ٠.‏ 
وهكتدا .. ٠.‏ 


ويسل ى هذه انحالات ان التتل قد حصل مباشره 

بخلاف. القتل بلتسبب مفيه لا يقصل نمل الجلى بلجت غنية حمق 
حالات ألنتل أبخطا بلي يتصل يشىء آخر ؛ فهو فى حالة حافر البنر ينتصل بالارنن 
وى حفة أحراج الجنأح من البيت يتصل بهدا الجنح ٠‏ وهكذا ... فلا يكون الدتل 
مد حصل. بتيل.الجبائي ولأ بثقله ٠.‏ يل يقولون. اي فصل تي تاعديت إن 5 
علاقة اسيبية بين فعل الجانى وبين القبل الذى حصل تعتير لير مبشرة 
لخطأ وما جرى مجراء تع تعقبر فيه مباثشرة (ه1) . 


000 الخلات بين النوعين يرتب القاثلون بالقتل بالتصبب حكية : 
فعتدهم ان الجانى فى القتل بالتسبب لم يكن قهلا فى الحقيقة اذ لا يمكن ان يجعيس . 
قاتلا باحداث ما تسيب عنه التتل ولا ان يجعل المجنى عليه مقتولا عند احداثه » 
وممًا يؤكد ذلك ان محدث الشىء الذى تسبب عنه القتل لمله يكون قبد مات 
قبل حدوت الاصابة القاطة مكيف يكون الميت قاتلا ؟ (15) ٠.‏ 

خلاصة ما.تقدم..لن الفيصل بين القتل بالتسبب عند من يقول بهء 
وبين غيره من انواع القتل الخطأ » ان علاقة السببية فى القتل بالتسبب غير مياشرة 
بين فعل الجاتى والقتل » امسافى انواع الققل الخطا فان العلاتة بين فعل الجقى وبين 
القتل تكون مباشرة . 


(55) الزيلعى ‏ الحنفى فى شرح الكنز ج 7 ص ٠١١‏ و10١1‏ م الماوردى ‏ الشافعى فى الاحكام 
الشططانية 2-897 بؤ يعلى نولي من الأحكلم الملطانية من :10 2 108 + لبن بسساوافة ب 
الحنبلى فى المقنى + 5 ص 7706 وهنا يدحا 2" - 0- 

ره5) البدائم للكاساني ‏ احنفى ج /ا ص 525 شرح الكنز للزيلعى - الحنفي الا 144 - 
الميسوط للسرخسى - الحنقى ج لاا صن ١4‏ وفيه أن فمل المغطىء يتصل مالمجني عليه وفمل الحافر 
يتصل بالارض فهو متسبب ) موت الساقط ) البكر + 

(47) السرخسى الحنفى فى المبسوط ج /الا عي 8 ند 


الخظفلا القاق ل ١‏ 


ومن لا يقولون بهذه التفرقة ويعطون القتل بالتسيب حكم القتل الخطأ ٠‏ 
يستندون فى ذلك سى أن القاتل بالتسيب تعدى فى فطه بمعنى انه اخطا فيه 
وهو لم يتصد بفعله القتل فكن تر: تب على هذا الفغل فى النهاية قتل + فيكون 
شنا بسرى عليه ما يسرئ على القفل بقخطا “. 


مقارنة : هذا الراى الاخير هو المتفق مع "تابون الجنائى المصرى © ققد 
نص المادة 1848 عقويات على ان من « تسبب خطأ فى موف شخص أخر » ٠‏ وكانت 
« من قتل نفسا خطأ أو تسبب فى قتلهنا بغير قصد ولا تعمد » » وظاهر ان النص أورد 


عيارة « نسيب 0»6. 


وهدا يدعو للقول بأن حالات القنل بالتسبب عند الحفية داخلة فى عيوم 
هدا الص ٠‏ لا سيما وقد استقر القضاء المصرى على ان علاقة السيبية فى جرائم 
١.خطاً‏ كا يجوز ان تكون مباشرة يجوز ان تكون غير مبشرة 


وااخطا الدى عير عنه القلتون المصرى فى النس الآنف ( قتيما ) بقوله 
« ... بأن كان ذلك نائشة! عن رعونة أو عدم احتياط وتمرز أو عن أهمال وتفريط 
أو عن عدم انتبباه وتوق أو عن عدم مراعاة واتباع اللوائح ... 4 وحاليسا بقوله 
« ... بأن كان ذلك ناشئا عن اهمقه أو رعونته أو عدم احترازه او عدم مراعاته 
للقوانين والقرارات وانلوائح والانظمة .. أو اخلاله اخلالا جسيما بما تفرضه عليه 
'صول وظبءته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عقد ارتكايه 
الخطا الذى نحم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث غن مساعدة من وقعت 
عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تبكنه من ذلك ...  »‏ ان هو فى 
الواقع الا عبارات تعبر مع اختلافها عن فكرة واحدة هى تقصير يوب عمل الجانى 
فيؤدى الى النتيجة الضارة المعاقب عليها والتى لم نتجه اليها ارادة الجاتى وهمذا 
هو مايعيرون عنه فى الشريعة الاسلامية بالخطأ فى الفعل أو فى القصد او 
التعدى فى احداث ما يكون منه القتل » فهى الفاظ تفيد اشستراط الفقهساء 
والشراح فى القتل الخطأ والقتل بالتسبب وجود تقصير من الجسقى يشوب عمله 
فتترتب عليه النتيجة الضارة دون ان يقصد اليها » وهو ما عليه القضاء . 


فى وضح ذلك وذلك » ارجح الاخذ فى القتل الخطأ براى المخالفين للحنفية واعتبار 
القتل بالتسيب من القتل الخطأ لوجود تقصير يشوب عمل. الجانى فى جميع انواع 
القتل غير العمد يترتب عليه القتل دون تصد اليه. 


: ل فوع من الخطا عتبد مالك‎ ١ 


يعتبر ملك بن الخطا الانمال التى يأنيها الجاتى بقصد التاديب أو اللعب 
لو ادت لصوت المجنى عليه (آوجرحه) . 

وقد أخذ بهذا الرلى نتيجة لمدم اعترافه بشيه الميد » فيلقتل عنده 
ليس الا عمد أو خطأ » والعيد ما قتصد فيه الجقى العدوان والخطا هو ماعدا 
ذلك ومن يات الفعل بقصد التأديب أو اللعب لا يتوافر لديه قصد المدوان 
بحسب راى مالك ومن ثم اعتبر فعله خطا لا عمدا . 


111 العددان السسايع والتامن السئة القّامسة والستون 


ل قتل الففس ٠.‏ انتهارا : 

. تحرم الشزيعة الاسلامية الانتجار كما تحرم القتل خطأ ( أو عمدا ) فالانتحار قتل 
فقن ٠.‏ 7 1 
جاء تحريمه فى ال”رآن « ولا تقظوا النفسس التى حرم الله الا بالحق » ( الانعام : 
-16 ) + ( الاسراء : 18 ) + « ولاتقظوا ان سكم ان الله كان يكم رحيما ٠‏ 
التسماء 2 9 و. : 3 


كما جاء فى افسنة « من ققل نفده بحدردة فحديدته فى يده يتوجأ يهااى 
بطمه فى نير جهنهم مخلدا فيها بدا » ومن قت نف سه بسم فسمه فى يده يتحسساه 
فى نار جهنهم خلذا مخلدا فيها أيد! ؛ ومن ترد من جبل فقئل نقسه قه و مترد 
ففنار جهنم خالدا مخلدا فيها ايدا » . 


واذا نجحت العملية الانتحارية غيات المنتحر فلا عقوية عليه لان العقوبه تسفط 
بللوت ‏ 


لكن الفقهاء اخظفوا ى الكفاره : فراى ملاك وأبو حنيفة أن لا كفاره ى قتل 
التفسن مطلقا » يَظاهرهها علنى هذا راى فى مذهب احمد . أما الشاقعى فيرى 
أنْامن ققتل نفسه تخطأ ( أو عمد ) أوجبت 'كفارة فى مله » ويرى بعض الفقهاء ى 
أحمتد راى أنشاعئ من وجوب الكفارة فى ققل النفسن لكنهم لا يوجبون هذه 
الكفارة الانى مال:من قثل نقنسه خطا  )61/(‏ 


والكفاره عقوبة تعندية يقصد مها مصلحة الجاتى نفسه فمن اوجبها فى 
مال !إنتحر فقد راعى هذه الوجية . 


. ويترتب على تحريم الانتحار ان يعاقب شريك المنتحر سواء كان الاقشستراك 
بالنحريض أو الاتفاق أو العون . 


غالفقهاء يتفاق على ان الامر بالقتل لا يبيحه لان النفس معصومة من'الاذى بحكم 
الامبلام لا تحل الا يسيب من اسياب الحل » وليس من اسباب الحل الاذن الاذى 
لان اذى المؤمن لنفسه حرام فافته بالاذى لغيره لا يحكى لغتره دمه ولذا يحرم 
الانتحار » والاذى لا يتقل الفعل من التحريم للاباحة فالاتم مازال ثابتا والجريمه 


47) شرح الحردين لاحمد الدردير المالكى ج 5 ص 704 - مؤاهب الجليل للحطاب المالكى 
جكصس هع" . 1 : 
المقتى لأننقدامة ‏ آلحبلَى + ١٠ض‏ 48و88 - 

بدائع الصنائع للكقساتى د التنفى ‏ لص 1٠1‏ - 

امنى الطألب لبئ يحيق زقريا - الشافتي ج 6امى 45 - نهلية اللتتاج للرطلن الشافعى جا“ 
ص 0” واحم + 


الخفا التاقتل 11 


مازالت قائية وهى فى كل صورها افساد لا يجوز ولا بباح والاثن لا يبيج فسادا بل 
يجوز لولى الامر عند ثبوت الكفارة وتبينها غير رادعة ان يقزر حكما تعزيريا , 6 

وان لم يمت من حاول الانتحار عوقب على محاولته القتجرية وموفب بفةه 
شركاؤه فى الجردمة وعقوية الجميع هى التعزيو . 


وطريقة الشريعة فى تحريمها الانتحار ومعاقبة الاشثراك والشازوع فيه تتفق 
ما ياد به الكثر بن القوانيت الوضعية الحديثة كالقاقون الانجليزى والشودانى 
والايشحتسانق 


أ.نا انون المصرى والقاتون الفرنسى فلا “يعتبر الانتحار يها جريمة وك ذلك 
الاشنراك فيه . 


- صحة التكليف مبتنية على العقل الذى هو آلة القدر : 


اختلف غقهاء المسلمين فى مسالة الجبر والاختيار » غير ان اختلانهم لم 
يؤثر فى التكليف الدينى والاجتماعى وتقرير العقاب: السمتيوى وعدي يعد 
محاكة وحسب: - 


والرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر فقد الحياء اساس الجريمة بقوله « اله 
اذا أراد ان يهلك عبدا نزع منه الحياء : ملم لقه الا مقيقا منّقتا » فاذا لم ظقه الا 
مقيتا ممققا نزعت منه الاميتة » فاذا نزعت: منه الآامانة لم تلقه الا حتف 
مخونا : ناذا لم تلقه الا خائنا مخونا نزعت .نه الرحمة » فاذا نزعت منه الرحمة لنم 
تلقه الا رجيما ملعنا » فاذا لم لقه الا رجيما ملعّنا نزعتت منه ربقة الا 


غالعقاب من شأنه ان يجعل النقوسس التى تتحدث يالشر فى جنباتِها لا تظهره 
فلا تتحلق به ولا تعمله . فنذا ظهر فقد هتك حجاب الحياغ متها » وكان الاقلاتق 
من العقاب داعيا لان يذهب حجاب الحياء وبذلك تنحدر فى منهوى لمجريمة 
فبيتدىء بفقد الامائة ثم يفقد الرحمة ثم يخلع كل فضيلة خلقية . 


ومن القؤاعد الاساسية نى الشريعة الاسلامية « ألاتزر وازرة ؤزر أخزى وان 
ايس للانسان الا مما سعى » ( التجم : 58 و 56 ) » فلا يسأل الانسان الا عنن ذئيسه 
ولا ؤخذ بذنب غيرهمهما كانت صلته به » وليس له الاما احتان ' . ' 


ومنها ان كل ما لم يحرم فهو مرخص لا عقاب على اتييقه فاذا جرم فالعقوبة 
من وقت العلم بانتحريم أما قبل ذلك فيدخل فى قوله تعالى ه عفا الله عما 
سلف »ر(المائدة_ه4. 

ولأ يقبل فى دار الاسلام العذر يجهل الاحكام . 


والشريعة الاسلامية لا تعرف محلا للمسئولية الا الاتسان الحى:المكلف فاد' 
مات سقطت عنه التكاليف ولم يعد محلا لمساءلة 8 


لفل . العددان السافع والثامن ‏ السنة الخامسة والستون 


وانشريعة تمقى الاطفال الا أذا يلغوا الحلم مم لا دعفى منه الرجبل ‏ لفوله 
تعلى : « واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستاانوا كما استأئن الدين من قبلهم » 
ر النور : 1ه ) + وقول الرسول « رقع القلم عن ثلاثة عن الصبى حتى يحتلم وعن 
النائم حبى يصحو وعن المجنون حتى يفيق » . 

والشريعة الاسلامية لا توٌؤإخذ المستكره ولا فاقد الادراك لقوله تعانى * 
0 لامن أكره وقليه مطمئن بالابمنن » ( البقرة : ١/8‏ ) » وقول رسول الله ١‏ رفع 
عن أمقى الخدئاأ والنسسيان »© ومااسقكرهو! عليه» . 

والشرر لا يزال دالضم.ر . .راخف ألضررين يرتكب أتذاءا لاشدههما . 

و'لدماء والايوال معصوية . والاعذار الشرعيه لا تبيح عصية المدا, ٠‏ فير, 
؛عمى من المسائة الجنائبة لا ترقع عنه المساءلة المدنية بحال . 


اخ من ترارض التكليف المكقتسيبة : 

نظرنلا فيما تق حم (4) الى جريمة القتل الخطأ نظرا ماديا من حيث الها 
فعل ضار فى شميوءه فسساد أو !إعتداء على حقوق الغير . فوجدنا تلك الحقبقه 
ننبت بمجرد وقوع الفطط. المادى ٠‏ 


ما بالنظر الممنوى أو الادبى فى جريمة لقتل انخطأ من حيث املية فاع لل 
الخطا لتهمل التبعت والتكليفٍ الدينى والاجتماعى « فلفعل حقيقة يمكن الاستدلال 
بها من التكاهد لى التبب والاملاع على عواقب الامور وانسييز بين انخير 
وانشر . ومحله الجماع  »‏ وهدذه الاهلد» تعترضها عوارض سماويه عى الصعر 
والجنون والعتة والنسبان والنوم والاغماء ٠‏ ومكفسية من انشخص تفسه هى 
هى الجهل والسشر والهزل والسفه والخطا والسفر ‏ ومن غير شخصه هو 
لاكراه بماغيه الجاء 1451 . 
1 أسالى الخطا . ٠.‏ القاتل : 

فى الشريعة هو اصسلا عدم التثبت والاحقياط » لكن لا بشترط مع هذا 
مسئولبة المخطىء ان يقع منسه تقصير فى كل الاحوال » انما يشترط وقوع التتصير 
ف الخنا التوتحدء سنا نينا مدا بالق منترمن مرمتا يه العاطة ولا بم 

من المسئولية الا اذا ثبت انه الجى» ٠‏ اليه الجاءا 

ويسير الفقهاء على قاعدتين هابتيز تحكيان الخطأ ويقطبيقهما تستطيع القول 
ان شمخصا ما اخطأ . . . أو لم يخطىء ٠‏ 

قاعدة اولى : ان أتى المخطىء فعلا مباحا أو يعتقد انه مباح فتولد عنه 
القتل وهو ليس مباحا » فهو مسئول عنه جنائيا سواء باشره أو تسبب فيه متى 


(4؟) بحوث لو» ‏ 6119 صفحات « ٠ 0# 55-1١١‏ 
(49) شرح البخارى على اصول البزدوي ‏ الحنقى قسم ؟ ص 7585 و3585 :. 


الخطا القاقل 1 


ثبت انه كان دمكنه التحرز منه ٠‏ تان كان لا يمكنه التحرن منه اطلاقا فلا 
مستولية . 7 

قاعدة ثانية : ان كان الفءل غر مياح فاتاه المخطىء أو عسبب قيه دؤن 
ضروره ملجئة فهو تعد من غير ضروره وما نقج عنه يسأل عنه القتل جنليا سواء 
أكان مى يمكن “لنحرز عنه أو مما لا بمكن التحرز عته ر.ه) . 


16 خاوي عير كن فيا لقا 3 

الاصل ى هذه المسألة ان الشريعة الاسلامية تقرن دائما الاعمال بالنيات 
وميعمل لل مرىء تصيبامن تبته . 

وه ذا معنى قول الرسول « انما الاعمال بالنيات واننًا لكل امرىء مانوى » . 

والنية محلها الفس ومعناها التقتصد ٠.‏ فس انتوى بنفيه أن يمعل م' 
حرمبه السريعة نم فعل ماانتواهفقدقص دد. 

وتطببقا لقاعدة اقتراإن الاعمال بلنيات والمقاصد » لا تنظر انشريعة للجتايه 
وحدها ءندما تقرر مسئولبة فاعلها ٠‏ وانما تاظر الى الجنلية أولا و'لى قصد 
ا.جانى بانيا . وعليهما ترتب مسئولية المخطىء )9١(‏ . 1 

والمعاسى 'لتى يمكن 'ن ننسب للانسر المدرك المختار فمسسال .عنها جتائبا 
ها تخرج عن نوعين * 

نوع نواه الاتسان فأداه فاصدا عصيان التسارع ٠‏ عامها .. 

ودوع نواه نأناه غير قاصد العصيان أو اتاه بلا نية ولا قصد العصيكن : 
2- يرا ونسسب . . شو إلخطأ . فالعصدن لا يخطن فى نفس المخطىء به .. 

وسد فرق الشارع بين المخطىء والعامد بقوله تعالى : « ولبس عليكم جتاح 
عدم اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم »© ( الاحزاب : ٠‏ | » وكرز الورسون متذا 
المعنى بقونه : « رفع عن 'متى الخطأ والنسيان » . 


فعدم الجناح ورفع الخطأ بغبة تخفيف مسئولبة المخملىء - عن المتعمداء قلا تدوية 
ببنهما ولا اعفاء من المسئولية الجنائية كلية » وليس ادك على ذلك من ان اللنسه 
جل شأنه جعل عتوبة اأقتل العمد القصاص ( صورة ومعنى ) وجعل عقوية التتل 
لخطأ الكذرة والدية وآيته « ياأبها الذين آهنوا كتب بعليكم القصلص ف القتلى » 
( البقرة : 11/8 ) و « كتبنا عليهم فيهانن النفس بالثفبى » ( الاقدة :م )ا 
ددنما متول العايم الحكيم ‏ ومن قتل مؤمنسا خطأ فتحردر: رقبة مؤمنة ودية مسلمة 
الى اهله » ( التساء : 5و" . 


(-5) بدائع الصناشم للكاساتى ‏ الحتقى ج لاص 1/ا؟ والالا؟ -- 
7 (01) "اعلام الموقعبن لابن القيم الحتملى ج 5 صن ١٠١١‏ و ٠١54‏ -ل إالاحكام فى اصنول الاحكام 
لادن حزم الظاهرى جاه ص 15١‏ + الاشباء والنظائر لابن نجيم ‏ الحنقى ص 8 ومٍمدم - 


11 المددان السايع والقاين ‏ السنة الخامسة والستون 


والامبلم مالك يرى ان ليس فى كتاب الله الا الققتل العمد والقتل الخطاً 
فمن زاد قمسسما ثالثا (21) زاد على النص - فقد قال تعالى : « ومن يقتل مؤمنا 
متعمدا مجزاؤه جهنم » و « ما كان لمؤمن أن يققل مؤمنما الاخطأ » (النساء : ١5‏ © (9م) 


الخطأ اذن هو ان يأتى الجفى الفمل لا بقصد « المصيان » وانما يخطئنه 
فى قعمله أو فى ظنه . 


وما اجرى مجرى الخطأ يلحق الخطا فى حالتين : ان لا يقصد انفعل المحرم 
ومع ذلك وقع الفعل المحذور نتيجة تقصيره ( كين انتلب وهو نائم على صغم 
جواره فقظه  )‏ أو أن يتسيب فى وقوع الفعل المحرم دون اقبانه ١‏ كمن حفر الحفرة 
فى الطريق لتصريف ماءفسقط فيه مار بليله فيات) . 


والخطأ !كثر جسبلية مما اجرى مجرى الخطأ » لان القافنل فى الخطأ يقصد 
الفعل وتنشأ النتيجة المحرمة عن تقصيره وعدم احتيلطه » اما فيما جرى مجرى 
الخطأ فنققل ما قصد الفعل ولكن الفعل وقع يتسببه أو تقصيره - 

آأما القوانين الوضعبة : فمثلما اتفقت مع الشريعة الاسلامية فى سبب المسئولية 
الجنائية وشرطيها ( . فعل متل بالخطأ + عن ادراك واختيار ) . ( لا مسساطة ما لم 
يخطىء الفاعل ) - فكذلك قتدرج المسئولية الجنائية بتنوع الخطأ وتعمدده وظروفه 
الكددة : 

فلخطا فى الققون خطأ بسيط وخطأ ياهمال » قشدده الخيرة الفعيلية 
والسكر أو التخدر والنكول عن المساعدة . 

وانخطا فى الشربهة خظأ محضن وخطا اجرى مجراه (86) . 


1 ل النسيان لايرفع تبعة القتل الخطا شرعا وعملا : 

النسيان مسو عتم استحضار الشىء وقت الصلصة اليه . 

وقد قرنت الشريعة الاسلامية النسيان بالخطأ فى قوله تعالى : « ربنا 
لا نؤاخذ:] ان انسينا أو اخطأنا » ( البقرة : 7581 ) » وقى قول رسول الله « رفع 
عن أمتى الخطأ والنسيان »© . : 


- (6ه) من زاهوا 2 حستهم قول رسول الأمه # الا ان فى ققيل خطا العمد قتيل السوط والعسصا 
والحبء مائة من الابل »© وسموه شبه لعمد لانه يشبه العمد بقصد الغمل ولا يشبهه فى قصد 
النتيجة ٠‏ فللعمد فى القغل معنى خاص عند جمهور الفقهاء عمو ان يقسد الجافى الفمل القاقفل 
ويقصمد نتيجته ٠‏ / الام للامام الشافعى ج 7 ص ١وه؛‏ -إ نهاية المحتاج لظرملى ‏ الشاقغى + 7ص 
»75 ل .الاقناع للخطيب ‏ الشافعى ج ؟ ص 188 -إ المنضى لابن قدامة الحنبلى ج 51 ص ١؟؟و١١4‏ 
شرح اكنز للزيلعى ‏ الحتفى ج 7 ص 11 -إ- البح'ارائق لابن نجيم -. الحتفى ج م ص 587 ٠‏ 

(1ه) مواهب الطيل المحطاب ‏ المالقى د 7 ص ٠ 154١‏ 2 

(65) العمد فى القافون يقلبل.( العمد وشبه العمد فى الشريعة ٠)‏ - 


الخا فا التاقتكل . هذا 


واختلف الفقهاء فى حكم النسيان : 

فراى اليعض ان النسيان عذر عم فى العبادات والعقوبات » وان القاعدة 
العامة فى الشريعة ان من فعل محظورا ناسيا فلا ائم عليه ولا عقاب » غير ان الناس 
اذا أعفى من المسئولية الجنلئية لا يعفى من المسئولية المدنية لان الاموال والدما 
معصومة والاسذار الشرعية لاتتنافى مع عصمة المحل (88) . 

وطيتا لهذا الرأى لا يعاقب الناسى اذا ارتكب فعلا محرما ما دام قد اتى 
الفعل وهو لا يتذكر انه حرام ؛ لكن النسيان لا يسقط الواجبات يل على التاسى 
اتيلها حين يذكرها أو يذكر بها والاوجبت عليه العقوبة المقررة . 

ويرى البعض إن النسيان عذر نلمؤاخذة فى الآخرة © لان العقويه 
الاحروية تنبنى كُلى القتصد ولا قصد للتاسى . أما بلنسية لاحكام الدنيا فلا 
يعتبر النسيان عذرا معفيا من العقوبية الدنيوية الا فيما يتعلق بحقوق الله 
بعالى : فائه يعتبير عذرا فيها بشرط ان ن يكون هناك داع طبيعى للفعل وان 
لا يكون هناك مايذكر النغسى يما نساه ... ويضربون لذلك مثلا اكل الصتم نلسيا 
« مان طيبع الانسسن يدعود للاكل وليس هناك ما يذكره يالصوم » : أما يتعلق يحقوق 
الافراد فالتسيان لا يعتير ميها عذرا باى حال (95) . 

وسواء أخد يهذا الرأى أو ذاك فان ادعاء النسيان وحده لا يعفى من 
1 ب وانما يجب قبل كل شىء ان يثبت الجانى انه ارنكب الجريمة ناسيا وهذا 
عمل من الصعوية بمكان (81) ٠‏ 

والنسيان عند أصحاب الرأى الاخير لا يسقط الواجبات أيضا » فالواجب 
يلل واجب ا على «لناسى وعليه ان يفعله » كما ان النسيان يعتبر شبهة تدرا 
العقوبة كلما وجبت عقوية الحد على الناسى وان درئت عقوية الحد حل محل 
التعزير » فأثر النسيان على الجرائم طيقاللرأى الاخير قاصر على اعفاء الناسى 
من العقوية فى بعض الاحوالودرء عقوبة الحد عنه فى الات اخرى . 


1 عقوبات الخطأ القائل : 
فى حال الخطأ القاقل وما يجرى منجراه » لا يوجد فى الحقيقة مجرم يعقج 


(ده) اعلام الموتعين لابن القيم ‏ الحنبلى ج ؟ ص ١5٠‏ -ل المستصقى للغزالى ‏ الشافمى ج ١‏ 
ص 84 + الاحكام فى اصول الاحكام : للامدى ‏ الشافمى ج ١‏ ص 5١7‏ ولابن حزم الظاهرى داه ص 
ككء 

(01) الاسباء والنظائر لابن نجيم ‏ الحنقى ص 131 و1516 ٠‏ 

(لاه) مبحث النسيان فى الجرائم دقيق اذ ينحر ان يستطيح انسان الاثبات بطليل مقتع ائنه 
ارتكب الخطا القاتل ناسيا :بال يتين وتونع الجريمة التى يعتبر فيها النسيان عذرا لان نسيان الفعل 
المحرم نادر فى ذاته' ولان الجريمة المنسية يجب ان يندفمع اليها الناسى يدافعم طبيعئ +- ان لا يكون 
ثمت مذكر بالتحريم ٠‏ وان امن تصوز امن اشام 'خديذا. يملان ليرب للخم :قاسنيا وين طق المراة 
بها بائها يها وى عنتها وميا زتريه مما يعين حو ق الله - 


1 العددان السايع والثامن. س الستة:الخايسة والستون 


اجرامه » ولكن توجد واقعة اذى توجب تعويض المجنى عليه يمايتناسب منع ما 
وقع عليه من الاذى ٠‏ . 

ملاتتل الخطأ جريمة واقع لاجريمة قصد : 

ومن ثم اتجهت عقوبة « القتل » بالخطأ اتجاهين : 

: . تعويض عن المجنى عليه يالدية‎ ١ 

؟ ل تهذيب دينى لنفسى الجانى لتقوية وجدانه ودعم ضميره الدينى فيتربى 
فيه نزوع الاتقان والتجويد والضيط واجسان اليصر والتبصر ان كان مسئولا ٠‏ 

. فالتص الثانى والتسعين من سورة النساء بكتاب الله دل على ثلاثة احكام : 


أولها ‏ وجوب كنارة بعتق رقبة مؤمنة (58) فان لم يجد فصيام (39) ستين 
ييوما متتابعة » وهذه تكون فى القتل الخطا أن كان القاتل مكلفا تكليفا ششرعيا - 
غلا تجب الكفارة على قاتل الخطأ ان كان غير مكلف كلصغير والمجنون . وكذلك كل 
أفعله التى تؤدى الى القتل فاقها جاريْة مجرى اتشلا من بحي دنذونا الفضامن 
. ووجوب 'الدية . 


فلشارع أوجب كنارة القتل الخطأ ان كان القاتل من اهل التكليف ؛ ولاكماره 


:لا لاثم وقع © والائمهو اثم لصيف لمر لقنا ستول سمي فى الاحترازر 
عن الخطأ . . ابقاتل . ولاقصاص مع الخطأ فلم يبق الا الدية . 


'فثانيها ‏ وجوب الدية » تعويضا عن الفقد يعطى لاولياء الدم من أسرة 
المقتول > حكيه حكم المراث الآيل اليهم ٠‏ فلا يعطى الا لقوم اتحد دينهم بع دين 
المتونى | وهو مؤمن 4 فلا دية ان كان من قوم ليسوا مؤمنين فهم اعداء لامل 
الايتان يتويهم اللمسال على المؤمنين :0 


وثالثها اذا كان المقتول المؤمن من قوم بينهم وبين المسلمين ميثدق على التعاون 
فى الدفاع والنصرة فحكمه حكم من يكون من قوم مؤمنين وتجب الدبة وتسلم الى 
ابعل القتيل لانها تكون بمقتضى الحلف والتعاون مع المسلمين . 


: واذن ‏ فلم يؤخسذ القاتل خطأ بجربرة القتل وعقابة الاصلى وهو القصاص 
صورة ومعنئ لانه ليشن بمحرم على التخقيّق ولان غبظ أولياء الدم فى جناية الخلا 


ليس عادلا .سوغا فكان عليهم ان يفترضوا المعذرة لان الله تصلى رفع اثم الخطاً 
عن أمسة محمد 


(08) متق الرقبة تحرير عبد غاضل عن لحاجة الممتق بشروط خاصة فى الرقيق المبتق قان لدم 
يجد المشروط ووجد قَيْمته فاضلة عن حاجته تصّدق بقيمتها وهو الواجب بعد انقضاء الرق 

أده الصوم المتصود أصيام القاتل , يكون حال 'لعجز عن الكفارات الاخزى ٠‏ ولا يجوز الا فى حق 
المسلم آما غيو المسلم فلا يطلب منه التفكير بالصيام لان الصوم عبادة ل تلم غير مسام - 


الخلا التاقل : فنا 


ومتى كان القتل غير مقصود » سواء اكلن الفاعل ذا قصد لكنه اخطا . 
أم كلن لا. يقصور منه القصد الصحيح ويعتبر فعله جاريا مجرى الخطا » انتقل 
القصاص الى الممنى دون الصورة ١ ٠‏ 

وسواء ارتكبت الجريمة بقصدد صحيح أم'بقصد غير صحيح أو من غير 
قتصد اطلاقا معدم امكان الممائله فيها تقل القصاص من الصورة والمعنى الى المعنق 
فقل © فتعين انتقال النقدير الى معنى القصاص يبلدية . وقدر الشارع انواع 
الدياث المخنلفة فى هذا المقام ٠‏ 

- ولانه لا جريمة فى الاملام بلا عوض فقد اوجب الشارع صراحة الدية 
اذ فقدت الاسرة عائلها + احياء نفس مؤمنة باعتاقها تحرير لشسخصيتها لان المسلمين 
نقدوا عضوا متهم « ومن احيا نفسارفكانما احيا التاس جميعا » ( المائدة : 
155 ). 


5ك ووتتواراي لخر رع ان تكون ترضية أولياء الدم المسفوح وعقاب المخطىء 

قتل النفس » من اعرّ ما بخرص الانسان عليه يعد النفس وهو ال مال » فكان 
ا عدم الحرص هو الحرمان من المال الذى يجهد النلس انفسهم فى جمعه : 
وتلك عقوبة كافية لحمل الهمل على التبصر ٠‏ 

فعقويات القتل الخطأ هى الكفارة والدية شرعا : 

وهى قادونا الحبس (" شهور الى ٠١‏ سسئين ) والغرامة ( أكثر من جنيه * 
الى . .ه جنيه ) أو باحدى هاتين العقوبتين ٠‏ 

أما الحرمان من الارث ومن ن استخقاق الوصية فعقوبتان تبعيتان شرعا » لا قانونا . 

د وكفارة الخطأ القاتل عقوية أصلية . 

ودية الخطأ القاتل عقوبة اصلية مصاحية للكفارة . 

أما الحرمان من الارث ومن استحقاق الوصية فعقوبتان ته تبعيتان شرعا » لا مانو 


- (متدب لتقل نان ن الغقاب : 

٠‏ ان التنعة تفع لصيفة بالقعل المحرم ت تبيحه . أو لصفة فى فاعل المحرمات 
ري مي ارا عا 
على اتيانه لسبب.يرجعللفاعل . 


وانقاعدة العلية ان ترفع العقوبة عن القاتل فى حالات اربعة هى الصغر 
والجنون والاكراه والسكز » فى كل حالة منها ينتج الفاعل قتلا محرما معاتمنا 
عليه غير ان الشازع يتغفيه من عقايه لفقب انه الاختنار أو الادراك » فاسان 
الانفاء عارض مام قى شسخص الفاعل وليس صفة فى الفعل . ١‏ 


نا العددان ١‏ السابع والثلمن : !لسنة الخليسة والستون 


14 - مدى الاسقاط فى .عقوبلت القتل الخطا. : 

عقويات القتل الخطأ مالية » كفارات وديات وحرمان ارث وويصايا » فلا 
تسقط يموت القائل خطأ لان محل العقوية مال المخطىء وعاقلته ( عاثلته ) لا شسخصه 
. وبيكن تنفيذ المقوبة على,ا لال بعد الموت فى التركة . 

وقد اختلف اافقهاءفى أثر القوبة على جريمة القتل الخطا . 

فبعضهم فى مذهب الشقعى ومذهب أحمد علىان القتل الخطا ملس 
بحقوق الافراد فلا يسقط بالتوبة ٠ )1٠(‏ 

وعند مكك وابى حثيفة وبعض فقهاء المذهب الشافعي والمذهب الحنيلى 
الاصل ان التوبة لا تسقط العقوبة ومنها عقوبات القتل الخطلأ لعدم النص مثلما 
ورد صراحة ف الحراية مع القارق بيرغ المحارب والقاتل بخطئه أولهما مفنسد فى 
الارض والاخير مجرم عادى فهو شخص مقدور عليه فليس ثمت ما يدعو لاسقاط 
العقوبات عنه بالقوية لان العقوبة كتبارة عن المعصية وهى انتى تزجره عن 
عدم تبصره فضلا عن ان القول باسةمط التوبة نلعقوبات يؤدى لتعطيل العقاب 
اذ لا يعجز كل مجرم عن ادعاء التوبة (101) ٠‏ 

واين تيمية وتلميذه ابن القيم من الحنابئة عندما ان القتل الخطا جريمة 
تمس حفنا للعبد فلا تسقط عقوباتها بالتوية (15) ٠‏ 

فلا خلاف اذن بين المذاهب الاربعة على ان عقوبات القتل الخطا لا تسسقط 

والصلح يسقط الدية . والاصل فى الصلح السنة والاجماع (159) ٠.‏ 

وهو لا يجوز ان يكون على اكثر مما تجب فيه الدية لان ذلك يعتبر ربا » فلا 


(0) هم يحتجون بنص القرآن على سقوط عقوبة الحرابة ومى أشسد الجرائم بالتوبة 8 الا الذين 
تابرا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموة لن الله غفور رحيم »© ( المائدة": 54 ١)‏ وقول رسسول 
الله التائب من الذنب كمن لا ذنب له © ٠.٠‏ لاسقاط الجرائم الماسة بحق الله ( حق الجماعة ) 
كالزنا والشرب ٠‏ ومنهم من يضيف اشتراط اصطحاب القوبة ماصلاح العمل فيقتضى مدة يعلم بها صدق 
التوبة ٠‏ ( نهاية المحتاج للرملى ‏ الشافعى ج 8 ص 7 والمغني لابن قدامة ‏ الحنيلى ج ٠١‏ ص 517 ٠‏ 

(31) شرح الزرقانى - المالكى جم ص 1٠١‏ ل بداكع الكاساتى ان الحتقى جح / ص 5و 4ب 
أسنى المطالب لابى يحيى ‏ . الشافعى جح 5 ص ١808‏ سل المغنى لآبن-شدامة + 1 ص:اةا : 198 ٠‏ 

(35) أما الجرائم التى تمس حقا لله غالتوبة عنها تطهر من العصية كما أن العقوبة عليهما 
تطهير من المعصية أما فمن تاب منها سقطت عقوبته الا اذا رأى المخطىء نفسه أن يتطهر بالمقسوبة 
فانه اذا اختار أن يساقب عوقب بالرغم من توبته . اعلام الموقعين لابن القيم ‏ الضخبلى 
جاص 154-١9!‏ > 1 : 0 

(35) بوى عمرو بن شميب عن بيه عن جده أن رسول الله قال # من قتل عمدا دفم الى أولياء 
القتيل مان شساعوا قتلوا وان شماعوا أخذوا الدية وما صولحوا عليه فهو لهم » ٠‏ . 

وفى عهد معاوية قتل همدبة بن خشرم قتيلا فبذل غيل سمعيد بِنٍ العلص والحسن والحسين 
لابن المقتول سبعديات ليعفو عنه غابى ذلك وقتله + المغنى لابن قدامة - الحنبلى ج 4 مى /لا5 *. 


الخظشا التاقتل. لقن 


يصح الصلح على الدية مقلايل مائة وعشرين من الابل لان الدية مانة فقط والزيادة 
ريا . 

والعفو : فى عقتوبة الدية تجيزه الشريعة لولى دم القتيل (14) أما عقتوبة 
الكفاره فليس له ان يعفو عنها كما ليس لولى الامر ان يعفو فى جريمة القتل الخطا 
عن عقوبة الكفارة . وحق أولياء الققيل فى العفو مقصور كحق ولى الامر على العفو 
عن العقوبة فقط » فليس لايهما العفو عن الجريمة فلن عما احدهما عن الجريمة 
انصرف عفوه الى العقوبة والعلة فى منع العفو عن الجريمة انه لو سمح ب هلما 
أمكن معاقبة الجانى » وفى هذا خطر شديد على الجماهة التى تمسها الجريمة عن 
طربق المققول » بل هى أكثر مساسا يالمجنى عليه ولو سيح لولى الامر بالعفو 
عن ١لجريمة‏ لامكن تعطيل حق اولياء المجنى عليه فى الدية . 


والاصل فى حق ولى القتيل فى العفو نص الكتاب والسنة ٠‏ فأما الكتفب ققد 
أقر هذا الحق فى سياق قوله تعالى : « فمن عفى له من اخيه شىء فاتباع بالمعروف 
وآداء اليه باحسان » (#د) وقوله : « فين تصدق فهو كفارة له » (#د#د)؛ واما 
السنة فان انس بن مالك قال ما رأيت رسول الله رفع اليه شسىء.من تصاص 
الا أمر فيه بلعنو . 

: أما سقوط الدية بالتقادم نليس فى قواعد الشريعة ونصوسها دليل عليه » 
وليس لولى الامر حق العفو عنها أو اسقاطها » واذا لم يكن ثمت نص يجيز اسقاط 
العقوبة ولم يكن للولى الامر اسقاطها . فقد امتنع القول بتقادمها على المذاهب 
الاريعة (66) . 

والقاعدة عند الحنفية ان الامضباء من القضاء اى ان التنفيذ متمم للقضاء 
فوجب أن يتوافر عند التنفيذ ما يتوفر عند الحكم ‏ اذا وجب عند الحكم ان 
ن لا تققادم الجريمة غقد وجب ان لا يكون التقادم عند التففيذ . ولم يقدر ابو 
حكيفة للتقادم حدا وفوض الامر فيه للقاضى يقدره طبقا لظروف كل حالة 
لان اختلاف الاعذار يجعل التوقيت متعذرا » وقدره مدمد بستة أشهر » وذكر عنه 
انه قدره بشهر » وهو روأية عن ابى حنيفة وأبى يوسف ٠‏ 5 

ويترتب على هذا أن لولى الامر ان يضع حدذا للتقادم وان يمنع سماع 
الدعوى بعد مضى مدة معينة اذا كان الدليل عليها هو الشهادة (15) . 


(14) لا يؤثر حق ولي ادم على حتى ولى الامر فى تعزيرن المخطيء يعد العفو عنه * 
(16) شرح فتح القديق لابن الهمام - الحنغيَ ج 5 ص 177-1١1١‏ ومآ بعدها ٠‏ 
حاشية البق علبدهن ١‏ الحنفى ان .من 514 : على لحز الحقا شرح الحصفكي عفى تتويز 
الابصان للتمزتاشى : ود اللتقان © ١ : ' ١‏ 1 
9#( البقرة 15 2 
#كنة ر المائئة 5غ ١.‏ 
(3) اخلاصة. مذحب الفحتغية اغى اسقوط المتوبة بالتقام ان عتوبات التمازير تسقط: بالتقادم 
كان “الفيق السقى منى عليه لقحكم . وان عتوبات الحدود غيما عدا القفف تسقط بالتقام اذا 
واس و0 - تلذا كان طليدل الجميمة. الاتراز غلا ينسقط الا حم شربه الخمر 
على رأى ابى حفيفة وابى يوسف ٠‏ 


0٠.0 11‏ العددان السليع وللثامن : السنة الخايسة والستون 


: قضاء القتل الخطا‎ ٠ 

القضاء لغفة اصله قضاى لانه من قضيت الا ان اليء لما جاءعت بعذ الالغك 
الاخيرة قلبت هيزة » وجمعه أقضية. 5 

والتاضى هو القاطع للامور محكم لها » واستقضي عبرو جعل قاضيا يحكم بين 
النفن ١ ١ ٠.‏ 1 

والحكم المنع » ومفه سمى القانى حاكما لمعه الظالممن ظليه » قفحكم 
الحكم بلشىء وضع الحق فى أهله . 

والحكم فى الشىء فرع من تصوره . 

والقضاء فقها إخبار ملزم يصدر عن ولاية عامة مظهر دلامر الشرعى لا منيث 

والشاهد من مطالعة كتب الفقة الاسلامى ان القضاء الاسلامى كان عامه 
موحدا لا يفرق فى أجراءاته بين مذازعات الامؤال والدماء والاعراض .' 


خلافا لقضاء القوانين الوسعية متخصص ولائيا و:وعيا واقلينيا ( محليا ) ٠‏ 
نالاختصاص بانعصل فى القتل الخطأ معتود لمحاكم الجنح وهى محلكم عادية جنالية 
اقليمية جزئية تتشكل برئاسة قاض وعضوية ممثل للنيابة العلمة:وامين سر هو كانب 
الجلسة يعاونه حاجب ينادى المتهمين علنا للمثول أمام هيئة المحكمة . 


والاصل فى القضاء قوله تعالى : « يا داود انا جعلناك خليفة فى الارض فاحكم 
بين الناس بالحق » ( ص * 58 ) وقوله : « انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين 
الناس بِما أراك الله » ( النساء : 1.6 ) + قول الرسول : « اذا اجتهد الحاكم 
فأصاب فله أجران » واذا اجتهد واخطأ فله أجر » و « لا حسد الافى اثنتين : رجل 
اتاه الله مالا فسلظه على هلكته فى الحق » ورجل اتاه الله الحكية فهو يتضى 
بها ويعمل بها » » ورواية السيدة عائشة ان الرسول قال «: السايقون الى ظفلل 
اللنه دوم: القيامة: الذين اذا اعطوا للحق قبلوه واذا سئلو بذلوه واذا حكيوا بين 
المسلمين ( أو للمشآئين ) حكنوا كحكيهم لانقسهم 4” .. 

وكان الرسول يحكم (0ا) باللامر وبليمين عند عد البينةة قطرق 
الاثبات لديه كانت الاترار وَأليد : 
بوطرق؛ إلعلم. بالواقعة #لحادثة,يعضها .!تناتى بين !4 
الحنفية ‏ ذكروا طرنا للاثيت نظمها الحموئ فى ابيا هى: 


01 كان الرسؤل يقضى بين الناسن اجتهادل.لا وحيا ٠‏ وكان خَلِفِاؤه يقضون بما غى كتباب الله 
أوالا.فيسننة زشول اللسه«فان لسم .يعرفواء.سبالوا -النامى عن حكمهلا.قى الإمر واستشهيؤا عليه, كما :فسل 
إأبو. بكر وعمر .أو استحلفؤممعلى :.صدقهم. كما /يمل على نؤالا اجتهبوااجتهلدا؛ . جماجيا. 1ق , تعلق الامر 
بالجماعة واجتهادا فرديا فى جزئيات الاقراد الخاصة ٠‏ 1 


الخطعنا القاقتسل. 3-7 


ساهدى أن زام القضاء طرقا له بها يهتدى ان مظلم الخطب اعضلا 
يمين واقرار » نكول © قسامة وبينة علم به يا اخا الغلا 
كنذلك الذى يبدو له من قرائن اذا بلفت حد اليقين فحصلا 


وزاد غير الحنفية طرقا أخرى يتوصل بها القاضى الى الحكم (4 © قاين 

٠‏ القيم الجنبلى يرى طرق الاثبات اى حجة تؤيد الدعوى وأوسلها فى كتابه « الطرق 

الحكمية » الى 51 استدل عليها بما ورد فيها من قرآن أو حديث صحيح أو فعل 

الرسول فى السلم أو الحرب وف السسئر أو الاقامة : كاليد المجردة غير المفتقرة 

ليمين والانكار المجرد والحكم باليد مع مين صاحيها ان لم تكذبه القرائن الظاهرة 
والنكول والنكول مع رد اليمين (5) . 


واليمين والشهادة والحكم بكنكول مع الشاهد الاخد والحكم بشهندة إمراتين 
ويمين )7.١(‏ المدعى وبثهادة الصبيل المميزين (!) وشهادة الفساق وشمهادة 
الكفار والاقرار وعلم القاشى والخط المجرد والقرينة والفرعة والقيائة (0/1) - 


غير ان الكثير من المقهاء » منهم ابن عابدين الحنفى (1/) حصروها فى الدعوى 
والحجة : اندعوى » فقها ‏ كول مقبول عند القاضى يقصد به طلب حق قبن 
عيره أو دفعه عن نفسه (حق نفسسه ) . 

وقانونا ‏ مكنة الالتجاء للقضاء » أما المرافعة فليست حقيقة الدعوى عند 
القانونيين ‏ . 1 

والحجة » سبعة أنواع : اقرار » بينة » يمين » تكول ؛ قسسامة » علم القاضى 
بما يريد ان بحكم يه » قرائن واضحة قاطمة » (وغيرها) . 

وحتى الآن لم يسعفنى بحثى بدليل شرعى قاطع على ان, طريق اثبات 
القتل الخطأ انما هو الاقرار أو الشهادة ولا ثالث او هو القسامة دون سواها . 

فللنقهاء فى ذلك طريقان : الاول : قيول اى حجة تؤيد الاتهام أو دفعه ( اين' 
القيم ) وهو الامسسل والقياس عند شرائح القانون ٠.‏ 

الثقتى - حصرٌ طرق القضاء والاثبات فى طائفة معينة وهو مأ عليه الخمك فى 


:80 لسم :تعتطن طرق: القضاه على الغاقشئ بأل اكبت“بها اللحتصب ووالو: اللظدالم وكل من ابقل 
بؤلاية شزهية اسدلامية ‏ البتقى” 

(63 مدا مقاصبء_الشطقسُ ومالك + اشكرء أبن خزم الظاهر: 

1 ؤهؤ اموب مالك راعذ 'الوجهين غئ مذجب الخو + * 

(ا) شهادة الصبى المميز مردودة عند الشافعى وابى حنيفة زاحمد فى رواية عنه » وفى رواية 
أشرى ان شهادته مقبولة فى جراح بعضهم بعضا اذا آدوها قبل تقرقهم وهو قول مالك ٠‏ 

32 القيافة. تين ؛ خالف الخندية تى استبارغا قولا بان العمل بهما تعويل على مجرد اليه 
لاكبات النسب وهو قد يقع بين الاجانب وينتفى بين الاتارب  ٠‏ . 


لهل العددان السايع والثامن س السنة النتارسّة والستون” 


الققون فالخطأ القاقل يثبيت شرع بالاقرار يلحقه البيان والنكول فى معناه » بالبينة 
الصادلة » بالقسامة (1/6) » بعلم القاضى (5/إ) > وبالقرائن القاطعة » الخ . 


ولاية الأدعاء بالخطآ القاتل : 
تثبت للمدعى بالوراثة كما كانت تثبت بالولاء وبالحسبة . 


فاما الذين هم اهل قتيل الخطأ فهم اولياء النفس المقتولة » كبيرهم وصغيرهم 
ذكوهم وانثاهم : ان كان وارثا واحدا وكبيرا فله وحده طلب الدية لاكتماله سبب 
الولاية ارثا بلا تزاحم » وان كانوا جماعة كبارا فلكل منهم حق المطالبة حتى ولو كفن 
القتل بخطأ احدهم استوف الآخر الدق »؛ لان الدية كتصاص معنى إما حق للتتيل 
والورئة خصوم فى استيفقه ( كُمانى المال ) واما حق للورثة ابتداءا! قولا لابى حنيفة 
فقد وجد سيب ثيوت الحق لكل واحد هنهم الا ان حضور الكل شرط جواز 
لطالية وليس لليعض ولاية المطالية مع غيبة البعض لاحتمال العفو كقول الامنام 
محمد ٠.‏ 

أما ساقط العبارة كالمجنون والصبى غير المميز » ومن كانت له العبارة لكن 
ليست على المطالية بالخصوية كالمعتوه المميز والصبى المميز » فولاية الدعوى 

وان كان فيهم صغير وكبير » فان كان الكبير هو الاب بأن كنت الدية مشتركة 
بين الاب وابنه الصغير غللاب الاستيفاء بالاجماع لانه لو لم يقاصص الصغير لاستوق 
الاب قهاهنا أولى » وان كان العرعر كران كل اخجاافطه إن لتحيو عرد 
بلوغ الصغير عند ابى حنيفة . 

ومتى حكم بالدية ( الحق المدن, ) تنقفذ بالتحصيل المقرر من العاقلة 


(75) رد تلحقار لابن عابدين ‏ الحنفى ب 4 ص 7528 و 211 وما بعدها و5378 ٠‏ 

(14) القسامة فى لسان المرب؛ اسم كلاولياء النذى يحلفون على ذعوى 2 القتل اللغطا © +٠.‏ الخ 
والفتهاء استعطوها للايمان ٠‏ ولا اختصفص لها .بأيماق التماء » إلا إن الفتهاء استميلوما نيهمبا 
وكانت القسمة طريقا للقضاء بالدية لاولياء الندم ٠‏ اقرتها السنة ٠‏ وصورتها ان يوجد قتيئل في 
مله ولم يعلم قاتله ولا بيئة » ويدعى وليه قثله عل شخص أو جماعة » مم اللوث ( قريشئنة 
دلفة على صدق. الولى فى المراد ومنه الآن اليحت فى آتار المجرم 4 ٠‏ فاق طالين أولهاء النفسبالقسامة 
وتوائرت تبروطها اجبهوا الى ظليبهم وحلف خجسون من صالخ الحى يختلوعم. أولهاء 'النتهل : نيلف 
كك واحد منهم بانه لم يققه ولا يعلم .قاتله + فاذا ما عطقو :هكم يالدهة على اسل المطة ٠+‏ ومن 
نكل حبس حتى ينطفا 'ؤ يقن - وقى قول يجب . القصاض * عن ثن :اديه نالك ودواية عن الحضد 
أن ييدا فيها بليمان المدعين اتفسهم ٠‏ 

() التحصيل لفستفلد بن للخيوة بانشئون نظامة الأفتيفى السام الكافة بها لا يتيز .من 
غبيل. قتضاء اللقاغبي بطلمه للششمبى ٠‏ صلا مسجل للقعي ليه الا نقضن. ٠/5/1»‏ هلمن +3 اس ة 
و31/؟/؟ه طمن 07س الاق + 


الخضفا القاقتل ْ يهنا 


ر العكلة ) ومن اليها “ وتعين تسليهها الى اولياء مال القتيل عوضا عن دمه أو 
حتهم فيه (الا) . 0 : 


وقل بجواز التوكيل فى الادعاء لكن بشرط حضور الموكل لعله عفا (لل) . 

ولك هى الوكالة .الخصومة المباشرة فى القانون س ولي النفس احام يترافع 
عنه ف المطالية بادانة متهم الخطأ الققل فى سبيل الادعاء يالحق المدنى لكن مسع 
عدم اشتراط حضور لمر الاا ارا . 


ومنه « النيلة » عن الجماعة فى الادعاء الجنائى العم بالدعوى الجنائية تقديمها 
النيابة “العامة أو تقيمها محكمة الجنايات أو ا ١‏ ؟! اجراءات 
جنائية ) ملنائب العام وسائر اعضاء النيابة العامة وكلاء بالحق العام ٠‏ 


والحسبة فى فقه الاسلام » مع الفارق » اساس للنيابة السلية فى التقون الوضعى 

ورفع دعوى حناية القتل الخطأ حسبة فى ظل احكام الشريعة الاسلامية 
يقابل اتاية دعوى جنحة !لقتل الخطأ فى القانون الوضعى من المتضرر بالجريمة عن 
طريق الايابة العامة صاحبة الحق بالادعاء العام » او مباشرة من المتضر ضمن ادعقه 
بحقوته ال مدنية قبل المخطىء والمسئولين عن الحقوق المدنية (م [10 ل 137 
اجراءات جنائية و 1١/5‏ مدنى) ٠‏ 


وحكم القاضى لاحدالخصمين بناء على ما قدمه من أدلة مضنعة بظامرها 
لا يحل حراما » فينفذ بقفاق فى مال الديات ظاهرا لا باطنا » قلا يحل للمحكوم له 
تذاوله ويستحقه المحكوم عليه دياقة بينه وبين الله فى الخفاء (1/4) « وما عقد الله 
خيرا وابقى » (4/) ( القصص : 58 والشورى : 5 ) » 2 يؤتكم خيرا مما أخذ منكم 
ويغفر لكم والله غفور رهيم » ( الاثفال : 4) ٠‏ 1 


(اا4 تفسين الخناز للشيج متحيد مبسده ج # عن 3555 2 

.090 طرجم :السابق -!- «حاشية لبن عليدين :#لحنفى. تقل عن #لمراج كلتاب المطقل ب + ص +21 

8/) منتقى الاخبار بشرح نيل الاوطار للشوكانى - الحنبلى ب م ص ٠8؟‏ -إ الغنى لابن قدانه - 
الحقبلى.ب 9 عن_مه/ كه ل البدائجم للكاسانئ الحنفى جلا صى 15 وغيره عن كتب الحنفية ٠‏ 

:9).سصورة الاعراف (©*) : 55 سهرة الاحزقب (9ا1 + 897 ٠‏ 


الضبط الادارى 
فى النظم الوضعية المعاصرة فى الشريعة الاسلامية 


للسيد الاستاذ إلدكتور/ حسنى درويش عبد الحميد 
المستشار المساعد بمجلس الدولة 


3 
٠‏ تختلف أساليب ووسسائل'الضبط الاجتماعى من مجتمع لآخر وذلك حسب اختلاف 

الظروف ه الاوضاع.:الاقتصادية والثقافية والاجتماعية فى كل منهما » وعلى بين 
المتك يعتبر .لسحر وسيلة فعالة فى بعض القبائل البدائية . 

وماز!ل ل.اتراى العنلم فى القرية فى بعض السدول يعتبر قسوة ذات تأثى كبسم 
فى سلوك العرد 38 

وبالمئل يكون للعرف قوة وتأثير ملموس فى المجتمعات التقليدية ٠‏ ويصاحب 
الغو الاجتماغى تغي: ُقابل فى وسائل النيط الالجصامية .+ 


ومع ذلك قد ينجما عن التغيير الاجتما عى السريسع أو المفاجىء ‏ ومثاله 

الثورإت أو :تعرض المجتهعات التقليدذية للتحديث او التغيير بخطى سريعة تفوق 
طاتة :ستيعليها أو بأسلوب غير مخطط أو غير سليم ‏ قد'ينجم عن هذا التغيمر 
اضطراب أو ضعف ف تأثير وسثل الضوط الاجتماعى وقد يسقر ذلك عن عدم 
انضباط سلوك الافراد وعدم امكنية التنبؤ باتجاهاته أو بنتائجه ؛ وقد يصل 
الوضع الى حد الخطورة ويتمثل ذلك فيما يعرف بالخلل الاجتماعى . وفى مثل 
هذه الحالات يحدث صراع أو تناقص بين القيم السائدة فى المجتمع ويضعف 
تأثير القواعد السلوكية : ويقل اثر الحافز الى السلوك القويم ©» وينتشر التمط 
« غير الاخلاقى » عن سلوك بعض الفئات » ويشعر الغالبية بالضياع ويحتمون 
بالعزلة واللامبالاه ٠‏ 


ومن جهة اخرى يخظف نوع واثر وسبائل الضبط الاجتمساعى بين الفئات 
والجماعات المختلفة وعلى وجه الخصوص اذا ما ابقت بعض الجماعات على . 
هويتها وطبيعة حيقها المتميزة 5 مثل البدو وسكات المجتمعات التائية » وقد تستتل 
بنظمها الخاصة ومثالها لجان التخكيم .وق الوحعظ: اختلاف لثز::ة سك إل الغسبط 
القدازيء نيط بيخ؛:المكبظاءيا الاجتماعية. والاقتصادية المخطفة .فى :داخل المجتمع :فاهه . 


وقتدير“قى“صبذا. المسندد» الى ١اهمية‏ الضبئط الاجتاين » ومدئى تليق اذ 
يتوقف عليهما والى حد كبير قمهن التجاخ. النؤى يحقتقه التقتطيط الاجتيساعى 
والاقتصادى . 


'الضبْط الادارى 15 


:وبتعين- ان.يقام: توازن دقيق بين. الضبط الادارى والتخطيط الاجتهساعى 
والاقتصادى من جهة » وبين الخرية الفردية والجهود الذاتبة الخلاقة من جهة أخرى . 
فمع التسليم بأن الجهود الذاتية لم تعد كقية لمواجهة متطليات المجتمع 
ا ٠‏ آلا انه يتعين مراعاة الا تؤدى وسقل الضيط الى الحيلولة دون العمل 
الخلاق والمبادرة الفردية 9 


اكه ولئن كان ف : : هؤ مفهوم الضبط الاجتماعى وتطرأ لاتساع مضمونه 
وخلياته ٠»‏ فاتنا نقصر الحديث على جاتب من جوانب-* المتطقة منوام بالخبط الادارى 
فى النظم القانونية المعاصرة » وفى الشريعةالاسلامية »؛ وهل تتفق فلسغة الضيط 
الادارى واسإلييه فى النظم المعاصرة مع الاحكام الواردة 5 الشريعة إل الاسلامية فى هذا 
الخصوص ٠‏ 
هذا ماسنجيب عنهفى صفحك البحث التالية : 
' وفى ضوء ما تقدم ‏ تنقسم دراستنا فى هذا الصد الى الموضعين. القاليين *: 
الاول : الضبط الادارى فى النظم المعاصرة., الشريعة الاسلامية . 
الثادى : الضيط الادارى فى الشريعة الاسلامية . 
“الخاتية ,. 


الفصل الاول 
الضبط الادارى فى النظم المعاصرة 

يجمع الفقه المصرى على ان الضيط الادارى هو الاجراء الوقائى المانع 
لكل الاعمال التى تخل بالامن العام والسكينةٍ العلية والصحة العلمة والقيم والمبادىم 
العابة, الاخلاقية .١0)1(‏ 

فالوظيفة الاساسية للضيط الادارى هى منع الحوادث المخلة بالامن والنظام 
العام ومنع المشاجرات والكوارث الطبيعية كالفية اتات والحرائق أو تلك التى 
يتسيب فيها انسان كحوادث الشفب والتخريب ويستدرك الحؤادث المخلنة يالامن 
وإلنظرسام . ٠‏ 

ويتخذ كل: ما من شانه أن يؤدى. الق+جنع الجريمة: قبشل:وقومهنا وكثضها 
اذا وقعت . وتعقب مرتكبيها » ويعمل على نجمع الادلة لاثباتها وتقوية ادلتها التى 
تدكن بن تقديم مرتكبيها الى العدالة لا نزال القصاص بهم * 0 


.6 يراجع د ٠‏ منيب مُحمد ربيع + ضمانات الحزية فى مواجهة سلطات الضيط الادارى - رسالة 
4 ع ص 19 وما بعدها ٠‏ دء سليمان الطماوى ‏ الوجيز فى القاتون الادارى ٠‏ طبعمة قا + 
صلم كل ه_.», دز ٠.‏ رمجدم يريف إصاعهل. :-؛؛ رتبللية ؛.'سلظاج افصيط . الإدارئ .فى الظروف . الاستثنائية 
ص كد :> محمد عصفون» البوليس والدولة ) طيعة. 951/1 + ص 14 *٠‏ 


14 العددان السليع والثامن :للسشة الخامسة والستون 


أما يُفهوم الضبظ الادارى غيم مضى ققه كان يهدف الى أقرار النظام 
التائم - يما بحقق-غليفت واهداف للدولة » ويرداذلك ان الدولة.فى المساضى كنت 
بسيدئة . ولم تتدفق وظائفها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بشكل ملحوظ » 
ولبم. تتناتم مشاكلها للسدرجة ان تتدخل الدولة لقرض ملطانها بمقتضى قواعد 
منتظمة تحظى ياحترام | الانراد والجماعات وانزال العقاب على من يخالفها احكنام 
تلك التواعد . 
ومن هنا رسخ مقهوم الضيط الادارى فى حماية النظلم الققم ؛ واهدافه 
وغابانه ؛ ولم'تكن ثمنه حاجة الى لجوء ال دولة الى وضع تواعد قلنونية لاقرار 
الضنبيط الاجساعئ ٠  .‏ 
أوعيا تتدمز يشتفاد ؟ ان مقهوم الضبط الادارى قد تطور تطورا ملحوظا 
للوأجهنة المنغزرات التى جدت » ومششاكل الحياة ومتطلباتها وضروراتها » بل 
ان 0 الخسبط الادارى تلون فى الوقت الحاضر بلون يسعف الادارة فى تحقيق 
من أجل ذفك -نلحظ ان الضيط ف المراحل الاولى يهدف ألى تحقيق قيق غفليات 
الدولة اما فى الدولة الجديثة فهر مجموعة القواعد والتنظيمات والاجراءات والاوامر 
0 من سلطات الدولة على الافراد لكى تنظم حرياتهم 
تقبد نشاطهم ف حدود الققرن بقصد حمابة النظام العم وذلك حيث ان 
8 الافراد السياسية والدينية والاتتصادية تقتضى نوعا من التنظيم منعا 
التعارض والصدام الذى من شأته ان يخل بالنظام العام بمدلولاته الثلاث : 
الامن العام : الصحة العامة السسكزنة العباية ٠.‏ 


“الامن العام : 

يقصيد .به كن.مسامن شافه أن يطمان الانسان على نفسه وماله وذلك بمنع 
وقوع الحوادث أو احتمال وقوعها وما يترتب عليه من الحاق ضرر بالاشخاص أو 
الامبوال . 


والصهة العامة ٠ )١(‏ 
يقصد بها كل الاجراءات الكقيلة بالمحافظة على صحة العههور ووتفته من 
الكطار الم الى وك لوننة :تثب إلاويئة ٠.‏ 


35 الشكينة الملية : 
نيقصد بها اتخلا الاجراءات الكقيلة بالمحافظة على الهدؤ! ومتع الضوشاء داخل 
المننطق السكنية وى الطرقات الملية . 


.واد -- ؛منضاد. الشرخازئ ٠:‏ توقلبنة: تلقف علئن الضاق. ضيغ “اللساوى . ملااة نس 4٠:‏ وضئة بصدطط ٠‏ 
والضبط الاطارى والحريات العامة ظبعة من 2 ل سقيس #لشلوى + لجع السابق »من 72 


الضبط الادارى كنا 


وقد انحصرت وظائف البوليس فى غسايات محددة وهى كفلة الطياتيتة»ة 
والامن والسهر على حفظ النظام العام والادبب وتتفيق يا تغرضه القوانين واللوائح 
من واجبات ٠‏ 

ناته ام للضبط فى الدولة الحديئة. اذراض واهداف.تختلف .عن تمليات 
واهداف الدولة وان كلت تعتبر جزءا' مثها من دلك حماية النظام العام واحسبحك 
فكرة النظام العم تقوم على حماية الاسس الضروزية الث ] تحقق النظام والسكينة 
والانضياط فى مرامق الدوئة وتتولى المحافظه على: المصاتّح العليا الندولة'من: عبن" 
الادراد وتقوم على حسم المنازعات والتقارض سواء بين الدولة والانزاد ٠‏ وتعمل 
فكره النظام العام على تحقيق الملإئمة والانسجام بين الغوثانين .والسخلم وبين منطلبك 
الحية واشتاجنها منا لكين الحرية ‏ كما ان حريه الافراد والمساواه بينهم تحقاق 
الامن كطمآنينة للافراد والمجتمع . 


النظام العام بمدلولاته الثلاث )١(‏ : 

البيسك بالنظام يتضمن عدم الاخلال به والمحفظة على الهدوء والسبكينه 
وانبعد عن الضوضاء والازعاج . كما انه يمنى اتجاك الاجراءاتِ الى تكفبل 
تحقيق الامن والامان للمواطن بتخاذ الاجراءات النى تكبل الوايه من الحوادث 
و'دخاطره التى قد ينعرض لهاوالتى قد تتسيب فى خسائر بشرية أو ييسجبة 
تصيب الافراد أو الممتلكات والصحة العامة تعنى اتخاذ الاجراءات :الوقئية الكفيلة 

يمنع اتنشار الامراض ومقلومتهها والقضاء عليها وذلك عن طريق: القضاء. على 
ميان سواء كانت ناشئة عن انسان أو حيوان أو الطرق العمة او خلافة + 
و.ستعرض فيما يلى العناصر السبقة وبعض مظاهر الاخلال فنا" 7 


حسن النظام : 


لظام : : وهو يعنى الوضع المستقر اللمجتمع وحركتة فاى, اخلال بهد الوضع 
المستقر يعتبر اخلالا بحسن النظلم ٠‏ 


افقيتم التجمعات والمظاهرات والاضطرابات تبثل اخلالاً بهذا النظام وتهديد! 
لموضع المستقر للمجتمع ولهذا لا يمكن للحكومة ان تقف مكتوفة الايسدى از اء هذا 
التهديد للنظام الذى يمس آمن وحرية وسلامة المواطتين وييشلل إخلالا” بحسن 
حركة النظام فى المجتمع وقد يؤدى الاخلال بالنظام الى عوافت, وخيئة 
خطيرة وقد تؤدى الى مخاطر جسيمة ٠‏ : 
ويرتبط بذلك ازالة العوائق ومنع اأسغالات الطريق لما تيجبيع:من.حوادث 
نتيجة اضطرار المواطنين للسير فى نهر الطريق وزيادة حدة المرور وميا يسيبه 
ذلك من أضرار للمواطتين ٠‏ 


(01 داء قؤاد مهنا » دروسس فى القانون الادارى ٠‏ الجزء الاول ” السلظة الادارقة:: طبعة 13317 
ع 507 ١ح ٠‏ عتمان خليل ٠‏ القانون الادازئ , الطبمة النالثة » الافةاء ص 14 1 


1 العددان السابع والثامن:.السئة الخامسة والستون 


؟ ل السكينة العامة : 
تعتى تحقيق الهدوء واله كينة لتوقير الرّاحة" الثفستية والذهنية للمواظنين 
حتى يمكنهم العمل والانقاج فى جو من الهدوء وعدم التوتر ويتطلب ذلك منسع 
الافعال التى تؤدى الى تعكم صفو السكينة العبلية وتسيب الفبوؤضباء اذ ان من 
أبسط حقوق الفرد على الدولة والمجتمع أن يعيثى فى _هبدوء وراجة نفسية لا يمكر 
صفو راحته ضوضاء أى كان مصدرها اذ أن الضوضاء تؤثر على قدرة الانسال 
فى التركيز ومن ثم على الانت اج وحسن اسنخدام الآلة وبن ثم قلة الانتاج وزياده 
الحو'دث كما انها تؤثر #لى الحالة التفسية والعصبية للانسان وتؤثر تأشمرا 
مسيئا على قسوة السمع و«نى سلامة الاذن وضغط الدم ويقول خبير التحكم 
فى انضوخاء ١‏ ليزل يرنك ) ١-لب‏ إلطن أن معظم الاصوات التى نسمعها في الشوارج 
تؤدى ادنك ومشاعرك وتؤئر على جميع وظائف اعضالك ٠.‏ *' 
.وقد زادت عوامل الاخلال بالسكينة نتيجة التقدم العلمى واستخدام الادوات 
والوسائل التخنولوجية الحديتة ووسئل المواصسلات, المتتوعة واتركين .الس كانى 
وزيادة ادحركة وسرعة أيقاعها » ولدا' وجب مواجهذ همذه الظاعرة لما تسسببه 
من اخطار واختلال التوازن الحسى والنفسى الدى قد يؤدى الى حدوث اضخرار 
جسيمة بصحة الانراد ويعكر صقو الامن العام تتيجنة لما :تحدثه الضوضّاء 
من زيادة فالتوتر وعسدم- ضبط الاعصاب والميل الى التعدى وضعف التحكم تى 
الاعصساب ومن قم وجب وضع الضوابط التى تتحكم فى استقدام مصادر الازعاج 
ووضع الجزاءات . . . الرادعة القئ تناس شسدتها مع مقدار مسا تسيبْه من ازعاج 
لشمواطنين بحيث تكفل القضاء على وسائل الازعاخ خاضة بالليل ٠‏ 
ومن مظاعر الاخلال بالسكينة اساءة اسِتَخدامْ الآت التنبيه واستخدام إلدراجات 
. البخارية دون موانئع للموت . كذلك الأزعاج الناجم عن 'ستخدام مكيرات الصوت 
' فى المنلسيات المختلفة وكذلك اجهزة الاستماع الصوتى المرئى . .ووجود تجمبت 
للاطنال أو الشباب بالشوارع سواء للعب ؛ الكرة أو تبادل الاحاديث وتتقمنية 
أوقات الفراغ حتى أوتات متأخزة من الذينتى ٠.‏ 
وجود بعض المحلات والورشس المتلقة للراحة ومسسط الاحيا. السكنية 
وانستمرارها فى العمل حتئ أوقات متأخرة ين !ليل . 
وقد قضى القضاء الفرنسى بحق القشرطة فى تنظيم استعدام. اجرلين 
الكتغنلس ونفئيهم السسيارات والاثوات ذآت الاموات الرئيتة 
واستخدام الراديو وما الى ذلك . 


*؟ ‏ الصحة العامة : 


والمحفظة علييا يساعد على المحافظة على الامن وعدم الاخلال به ويساعد 
على زيادة الناتج القومى ومن ثم ارتفاع مستوى المعبشة وبالتالى الاقلال مسن 
الجرائم ولا سيما الجرائم الاتتصادية كما يحافظ على السكينة والنظام ‏ وقد زادت 
أهمية المحافظة على الصحة العامة وتعقدت كنتيجة للكثقة السكانية ويا 
تسبيه من ازدحام الشوارع والاملكن. العامة وبالقلي.سبهولة انتقبل العدوي 
وزيادة نسبة التلوث فى الهواء نتيجة عادم السيارات ومداخن المصائع '. 


الضبط الادارى رول 


ونظرا لزيادة الكثافة السكانية وما , 


من اخلال بالسكينة والنظام العام - ومن نم فان على الدولة ع 5 نعم 
على الصحة العامة ى الاماكن: العامة والشوارع ودطبق الاشنراطات-واللؤانخ: الصحبه 
فى المصضاع والمساضس وند اكتسميت المحامطة على الصبّحة. الع ايله احريةةخاط» اعدست 
للدولة ابحق فى التدخل فى الحرية الشحصية متمل التخهيم لإاجاريا فى طلات 
لوفاية ٠و‏ «نتثسار الاوبئة وكذلك حالات عزل الافراد أو المناطق المويؤة » وفييا 
تضعه الدولة من اشتراطت صحية فى مجال الاسكان بالنسية للتجهيربع” 'الضحيه د 
وكذلك الاشتراطات الصحية للمصانع. والمجلات العلية والاطعمة. والعاملين. بها . 


. ونظرا لخطورة هذا الامر واهميته فيجب أن نتكلف جميع اجيزة الجدولة 
المركزيةوالمحلية والتنظيمات الشعبية والمؤسست العايه والمدارسس والجامب ف 
وغيرها أى يجب ان تصدر عن خطة عامة ي اطار سيسة عام لاذولة لمواجيه 
ومجابهة الظروف الراهنة أو اإستقبلة ووضع الحطط لحطط الكنيله بتنفيذ الاشتر إحلاكت 
انصحية فى المدن الجديدة ووضعها فى الاعتبار عند تحطليط تحنليط المدن والتللطق 
السكنيه الجديده ومن الامور التى يجب !احائشة عليها والالتزام بها ؟- * 1 


: الحانئلة عنى الصحة العامة للمواطنين‎ ١ 


وذلك بوضع اللوائح والتنظيمات التى تكفل سلامة البيئة .وخلوها منٍ أجميج 
العوامل النى قد تؤدى لى التأنير على الصحة العامة للمواطنين مثل تطمِيم المؤاشين 
والاإطفال ضد الامراض المعدية والمحافظة غلى نظائة الطرقات العامة “ؤالامانى 
الهنية والعناية بمياه الشرب والصرف انصحى والتى تفند من “المناهرة الانتاليْه 
لانشسار الاوبنة وزياده العدوى كدلك حماية المواد العذاتية التئ تعرض للبيع م 
ا.تاوث ووضع الاشتراطات الصحية التى تكفل ببلامة ائتايج الأعطيه :وسّلاته 
حفظها ومدة صلاحيتها وكذلك مدى مطايقة المحلات التى, تتعامل,فيها والباعنه 
البذين يتداولونها للاشتراطات الصحية . وخلوهم مْن.الاهراض:- .ودراقبة المجازر 
والحظثئر والتضاء على الحيوانات الضالة وغيرها .... ويبدخل-ضين ذلك أيضبِيا 
وسائل مقاومة الامراض ' المعمدىمة والوبائية بتخاة الاجراءات . الوقائية المئع. دحولها 
البشلاة . 

وعمليات التطميم وابادة الحشرات السارة والناقلة للامراضى 7 1..: 

وضع الاستراطات الصحية الحاصة .بالمسكن والاماكن.العابه ومقار للاجتسعات 
والعقارات وذلك بما يكفل سلامة الاماكن من الناحية الصجية وعدم يتعرضها 
للدلوث حتى لا تكون مصدرا للعدوى وانتشار الامراضن بوتزرويدها بالميساء. النقى, : 

ووسائل التخلص من النفايات والصمرف الصطى - تكذئكٌ تسلامة اهاب قادة 
المبانى من حيث النهوية وتعرضها لاشعة. الشدمس وشلافة “إلتفسميم والتثنية. .لفذه 
المبنى لضمان سلابة التاطتين والمسارة . 

.ويرتبطا بذلك توافر متطلبات السلامة والامان والاتمتواطات “لمتتحية الى 
المصائع والمحلات والاماكن العامة و تجمع المو'طتين مثل الجاتعنية والمدارشس: 
ودور الاهو والملاعب وغيرها وذلت منع اصابات العيل والحوادث وانتفار 


14 العدداى للسابع والثامن ‏ السنة الظامسة والستون 


العدوى ويدظل فى هذا التطاق متع التلوث سواء فى المناء لو الهواء او 
الطمام ‏ وذلك يلكشف على السدارات وإلدراجات البخارية وتيلس نسبة 
الكريون والغازات الضارة الناتنجة من عادم السيارات والدرجات البخارية وكذلك 
بانشماء المصانع يعيدا عن المناطق الآهلة بالسكان ووضع المعدات الكفيلة بالاتلال 
من تسبة الغترات الضارة ومفع المصانع من القباء مخلفاتها الضارة فى المياه أو 
الاماكن الآهلة بالسكان وما الى ذلك . 


؟ م السلامة العامة : 

وهى تهدف الى وضع القواعد والاجراءات التى تكفل حماية المواطنين من 
الحوادث التى تهدد خياتهم وتؤدى الى اصببتهم وما يترتب على ذلك من عجز كلى 
أو جزئى أو الوفاة او حدوث تلفيات إمتلكانهم مثال ذلك : حوادث المرور وما ينتج 
عنها من اصابات ومصادمات والكوارث نتيجة الحرائق أو فيضقات أو انهيارات وان 
كان المجال الظاهر فى هذا الششأن لا سيما فى مصر هو المرور نتيجة لاتساع رقعة 
المناطق المأهولة وزيندة الكثافة السكانية والمناطق الصناعية ويعد المسانات 
وزيادة استخدام وسائل المواصلات الحديئة وضيق الطرق وعدم اتباع قواعد 
وآداب المرور ٠‏ 


؟ ‏ الآداب العامة : 

ان لكل مجتمع قيم وآداب علمة ومثل عليا سواء كلنت نلبعة من الفكر أو 
العادات المستقرة فى المجتمع أو القواعد الدينية التى تحض على الفضيله والاخلاق 
الفاضلة والشمعوب تحافظ على الاخلاق والقيم وتعمل .على حمايتها من عوامل الاخلال 
بهال ماف ذلك من تأثر على القيم إلمستقرة وتهديد للامن والاخلال بالسكينة 
والنظام حيث أن كل فرد يحافظ على قيمة ومسلدئه ويدافع عن كل ما يسىء الى 
الآداب العلية بضراوة وشراسة ‏ ومن ثم يدنفمه الاخلال بالاداب ... الغاية 
عتدما يسىء ذلك ايه أو الى اسرته الى ارتكاب ابشع الجرائم يما يؤدى الى 
الاخلال بالنظام ومن عوامل الاخلال بالآداب العامة التعرض للاناث وشيوع ظاهرة 
الاخلالي بالآداب الملية بالمحال العاية مثل المسبارح والسينما وشيوع استخدام 
الالفاظ البتيئة كاللملكسات والتسكع فى الطرقات العامة وغير ذلك . 

مما سيق هُى [حم عناصر النظا. ام العبلم وهى عناصر تتداخل وتتكامل مع 
يعضها وان ن فكرة ( النظام ) هى المنصر الاساسى الذى يمكن ان يستغرق العناصر 
كلها فيمكن ان يندرج تحتها السكينة العلية والامن سواء كان امن الافراد أم 
امن الجماعة كما انها تستهدف أيضا الشروط الصحية ... وفكرة النظام العام 
ومسا يققرج تحتها وما تتكفل بحمايته: من قيم. تختلف من مجتمع الى مجتمع آخر 
كما انه يخظف من وقت الى آخر . وهذه سمة يتمين التسليم بهانفى الوقت الحاضر. 

وأيسا مسا كان هذا الاختلاف » فانه آثره مهدود للغلية » ولا يشكل 
تعارضا صارهًا . 


الفصل الثناقى 
الضبط اافدارى” فى ' الشريعة. الاسلاميه . 


بعد ان بينا الخبط الادارى ى الفوانين الوْضمَيَة والققه | اككمككور 
ا الاداري في الشريعة الاسلاميه داعتبارها من مصدر 
النشريع ٠‏ بل ونتجه بعص ا,تشريعت العربيه الى أن تكون هى المصدر أدسدسسى 
للتشريع ٠»‏ فل'احس اسل هو دين ودوله قد نتزله اله لكنى يفيْم العلاةات 
بين: الناس على اساسسى من العدل والمساواة والرحمه :يما يضمن التكاقل الاجتماعى 
واستقرار الغلاقات الاجتماعية ٠.‏ ويضع قواعد السلام الاجتماعى بحيث ١‏ تطنغى 
حقوق الفرد على لمجماعة ولا حقتوق الجهاعة على القرد وحدد. للافراد انم اط 
السلوك ااخثلميةيمن منطدق إن ائدين المعليلة . 
ازا الضبط الادارى :فى القرآن لكريم : 

.نقد حض القرآن جو الطريق وعدم بءة استحدامه 
عرورا وخيبلاء ومراعاة حقوق الغي . فقال تعالي. : 

« ولاتيشىق الارض مرحا انك نن تخرق الارضى ولن تبلخ الجبال ملو , 2 
عل دل باكان سيمه عند ربك مكروه (5) . 


وقال تعالى : « ولا تصعر خندك للناس ولا تهشى فى الارض :مرحت إن 
سهدلا يحب كل مختال فخور » (5) 


كانيى المه 3 الضوصاء أؤالصخب وارتماع لست الانسسانى واحترام 
' المنريق ومراعاه الغير واحترام المشَاعِرٍ الانسانيه ٠.‏ فقال تعالي': «واتصد ف مقيك 
واغضمى من صَوثَك ان انكر الاصوات لصوت الحمم » (1) ٠‏ ا 

كبا أمر الله عيلده بلتراحم والتواصى ومراعاة بمضهم اليصض وعدم 
ايذاء الاج .لاخيه .والجرمن" على .راختس+ وهنذا: يقضمن جميع القيم والقواعد 
التى ارتضاها. .المجتمع والتى. شنطوى قدت طلله 'السبيل" الاجتماعى + :يفول الصق 
سيحانه وتعالى : « محمد رسول الله والدين معنه: أشداء على الكفان رحماء 
تدهم » (68) . 

كما قال عز وجل : « والذين يؤذون لمؤمتون والمؤمتك بغت ملا اتشهواأمكلة 
احصملوا بهتقاواثها مبين!ا» 60 2-20.. 

كنا قال تغالى © « ايا أبها الدين نوا اذا تيسل لكم تتسحواءق :املس 


3 مساحو لمساعج لهلكمواداء غيل انشزوافةثكزو! "97 . 


(1..؟ )اللأية رقم 54 54:0 من سنورة الاسرناة ١‏ 
< #9 غلاية وتم 88 م سورة همان 22.٠‏ 
من سورة لقمان* ٠‏ 
(0) الآبة 54 من سورة الفقح ‏ + 
(0) الآية 4ه ص سورة الإحزاب ٠‏ 
رلا الآبة 1١‏ ص سوره المجادلة ٠‏ 


11 المددان المتليع والثلمن ‏ السنة الخليسة والستون: 


وى مجال النظاهة وعدم القاء القاذورات والمحافظة على المنظر العام والصحه 
العلية نان اساسسن ذلا القاعدة الاصلية بأن النظاقة من الآيمان واللقة ف اللسدم 
يعبر عنها بالطهارة وهى توعين : 


طهارة نفسية : وهى طهارة القلب والنفس 

وطهارة حسية : وهى طهارة الثوب والبدن والمكان وهى من مطلويات الاسلام 
عند الصلاة كما انه مللوب المحافظة عليها وقد أمر يها القرآن الكريم ومدح 
اهلهنا ٠.‏ 

وجء دلك فى أكتر من موضع من مواضع القرآن الكريم فقد ذكرها سيحقه 
وتعالى وامر رسوله صلى الله عليه وسلم بها عندما أيره بلبلاغ الرسسلة. 
مما يوضح ويبين اهميقها : « ياأيها المدثر قم فأقذر ؛ وربك فكبر وثيابك فطهر 
والرجز فاهجر » ٠ 1١(‏ 


وقال لمه تعلى عز وجل : « مايريد الله ليجمل عليكم من حرج ولسك. 
يريد ليطهركم » (5) ء 

ول نايف عز وجل : « لمسجد أسسس على التقوى من أول يسوم أحى 
اى مءرء, -.ه رج ل يحبوى أن يتطهروا واللسه يحب المتطهرين » (5) ٠‏ 


وهذا قليل من كثير'ورد فى الترآن الكريم الذى يحض على التقوى وحسس 
المعاملة وحسن الجور واننظافة وجميع ما يتعارف عليه المجتمع واصطلح على 
تسمينه بلضبط الاحتماعى وان كان القرآن الكريم قنند اورد القواعد الاسلاميه 
الاسامسية . 


فقد تكفلت المسنة النبوية يتفصيل ما احيل فى القرآن الكريم وقد وردت فى 
الاحاديث النبوية الشريفة كثير من الاحاديث التى تدعو الى المبادىء السابية النى 
تخفل انخضيط المجتمع وصلاحه ومن ذلك . 


ثانيا ‏ الضبط الادارى فى السنة النبوية : 
0 ففى مجال آداب ااطريق نسوق ما يلى من اعاتيث رمول الله صلى الله 
عليه وسلم : 


1ع ع ابى هريرة ‏ رضى الله عنه قال سمعت رسول الله 
صلى الله علبه وسلم قال : « فى الانسان ستون وثلاثمائة مفصلل » فعليه ان يتصدق 
عن كل مفصل منهصدقة » قالوا فمن يطبق ذلك يا رسول الله قال النخاعة فى 


٠ من سورة المهثر‎ 1١520501١ الآية‎ )١( 
٠ الاية 7 من سورة المائدة‎ )9 
٠ من سورة التوبة‎ ١١4 الآية‎ )©( 


الضيط الادارى يذل 


الحتجه حدينه ا والقو ب تخية من الإرزق يل لم جد لإركطان ادي ج10 
لك 1 


؟ ل وعن ابى فر » عز. النبى صلى الله عليه وسلم قال : « يصبح على كل 
سلامى من. احدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكلى تحميدة صدقة وكل تهليلة 
صدقة وكل تكنيرة صدقة »2 وأمر بالمعروف صدقة »© ونهى عن المنكر صدقة + 
واماطة الاذى عن الطريق صدقة / وبضعة أهله صدقة » (؟) . : 


1 ؟ ‏ عن ابى هريرة رضى الله عنه » عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « نزع رجل لم يعمل خيرا قط غصن شوك عن الطريق أم! كان فى شسجرة 
نقطعه والقاه واما كان موضوعا فالياطه : فشكر الله له فأدخله الجنة » (ع 


هذه الاداديث توضح يجلاء فضل احترام أداب الطريق حرصا على را 
الاخرسسن وسلامتهم وجعل فضل ذلك عظيما فى مرقبة الصدقات التى تدخل صاحبها 
الجسه وهو بلا شب يضع علامات واضحة ف علاقة الفرد يادجماعة وتقدببتها . 
وهو ما بفتقده الأن وفى ميس الحلجة الى ابجاده حنى نعيد لشارعنا المصرى 
الحديث احترامه وازالة المعوقت التى تعترض سعى الافراد لقضاء حوائجهم وانجاز 
مصالحهم وزيادة الانتاج ورفع الاذى عن المواطنين بأن ييدا كل فرد بنفسه ولا ينتظر 
الآخرين ٠‏ . 


قق نفسن المجال عن"ابى سعيد الخدرى عن النبى صلى الله عليه وسلم: 
« ابنشم والجنوس بلطرقات قلوا » : يا رسسْول الله ما لنتا بد 5 
مجالسنا نتحدث فيها ‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


اذا ابيتم الا المجلس فأعطوا الطريق خقه قالوا وما حقه قال : عضن البصر . 
وف الادى . ورد السلام : والامر بال معروف » والنهى عن المذكر (1) ٠‏ . 


ويشتمل هذا الحديث عل, كل ما يتعلق بآداب الطريق سواء كان مستخدما 
لوسبلة مواصلات أو مترجلا ٠‏ 


- كما روى مسلم بسنده عن أبى: هريرة قال : فال رشول الله صلى الله 
1ل اهايا امقر ابوالكت عي المارود لوا عزن 
١‏ الكد سر (©) . 


1 ( 25201 9*) سنن ابى داود ٠‏ تحقيق الشيخ محى الدين ج ؟ ص 35 كتاب الادب فى أماصا 
الازى عن الطويق ‏ طبعة دار القكر ٠‏ 
:؟) رواه مسلم كتاف السلام ‏ باب من حى الحلوس على الطريق رد السلام ٠‏ 
ره) ورواء الترمزى ج 4 ص ١748‏ باب ما جاء فى اماطة الاذى ٠‏ الفتح السرى ا امن +21 


14 العددان السابع والثامن السنبة انحايسة و 


1 س كما روى مسلم بسعندمايضًا عن أبى ظللحة عن بيه قال (1] 5-5 

« قال ابى طلحة : كنا قعودا بالافنية نتحدث فجاء رسول الله صلى اله 
عليه وسلم نفام عليا فقال : ما لكم ولمجقسى الصعدات : مقلنا انما قمدنا لمم 
مايأس ‏ فعدنا نتذاكر ونتحهث » ١ ٠.‏ 

قل : أسبالافادوا حقهاء بض البهر »,ورد اللام وجسن الكلهم .. 


7 كما روى مسلم يسنده عن ابى هريره - رضى الله عنه ‏ ان رسول 
الله صنق اله عليه وسيم مال ٠‏ بيب ريبى يمسى يطريق وحند صن شوك 
على التريق باحره فثيتر النهه له فعمر له .. 3 

آوما.ما لاحلالت لمسلبه في مئال أيأمه الادذى عن الصريق وبيش لسن 
ذلةا مابميه من لجير ومداعده لئان شبى المسنى لل سبيين السه ووصمب 
ررف 5 7 7 3 َ 1 

وذلك فتضله الله لان فيه خير المسلمين ودفع الاذى عنهم » وهو ما يجب 
ان يتادب به المواطنين الان ٠‏ هاذا ابتزم كل مهم ياداب الطريق واستعيله فيميا 
عديه .رد على نك مالضه الادذى عه ونب برعماقو عدم لماء م يمسرق 
احلريق أو يسبب الاذى للمارة » ونالتالى فادا ق, كل موإطن : 

باحترام اثسارات المرور والتزام قواعده . 

وم يسعل اسرلى ببايموى سرله امار < ويرديهم ٠‏ 

عوك ولم يؤذى الآخرين بمسبيات الازعاج . 
ا بكما انه لم يربكب (لماكسيات وعض انيصير, . 
وجل الملاقه إبسسبها الإجترام .والمحية يورد السيلام والامر بالمسروفا . 


كل ملت وغيرة خميل باعاده الصورة انشرمة لتسارج المصرى. + .وحلامه عن 
المنعؤقات انتى 'تحند تنن' انطلاقة 'المجضع نحو تنقيق 'امآلة الكبار”. واذا تممتناى 
فى سمه رول آنلة ل ملى أله عليه وسلم فننا نزدأو' أ بأهمية 
الموصوع . فهناك اكثر من بوصوع جاء سسه التاكيد على الالترام ناذاب ومواعد 
الحدريق واحترامه وإزألة الآدى عه ودلك على الخو التالى : 


5 


م سد روى مسلم يستئدة عن 'بى هرزيرة رضي المه عته ذل : فآل رول 
اله صلى الله عليه وتلم ٠‏ « مر رجل يغصن تجرهة على طهر طريق ماه 


١‏ سسد ملم < ١1‏ حن 1١7١‏ - كتاب البر و الملة والأآدَاب - بان فضل الزأللة الاذئأ عي 


٠  قويلعلا‎ 


القغط الادارق” 1 
واه لاتحين هد عن المسلمين لا بؤدبهم فأدحل الجنة» (1: 


ا كي روى مسلت بستظه عن ابى برزه قال : قلتت ياننى الذه علمنى 
كينا انتفع به تال : اعزل الاذئ عن طريق المسلجيق 10 ٠‏ 


٠‏ - وأيصاروى ملم بسنده عن ابى مريره ‏ عن القبى صلى الله عليه 
وسلم : لقد رأيف رجلا بتقلب فى الجنة فى جر قطعها مس ظهر الطريق كانت تؤذى 
التساين 09 . . 

لتد كان ق نك اعلبل الوامح على اهملم دننتل الاسلامى الجنيفب باد نام 
والانضباط وحسن انسلوك بالطريق العام : فركزت أحاديث.رسول الله على اهمية 
ذلك ودور كل فرد فى المساهمة فى تحقيقه وجب ألى المسلمين احترام قواعده وآذابه 
وازالة الاذى عنه وجعل الو'ب عن ذلك جنة الله حتى يحرص كل مسلم على ان 
يقوم يدوره ليس فتحذ الدزر السلبى وهو عدم مخالفة قواعده واجتذاب نواهيه 
وائما بسدور ايجابى بزالة مسا يعترضه من معودت تؤذى المسلبين . كدلك حبب 

لى كل مسلم الامر بالمعروفة وارشاد الضال والتبسم و لبعد عن العبوس وقد ورد 
ا ا . ' 


١ل‏ ساروى النرمزئ بسنده عن ابى ذر قال ' : قال رسول تله صلى الله 
عليه وسلم : « تيْسيك فى وخجه آخيك صدقة واحاظتك الخجر والوك والفظم عن 
الطريق لنت صدفه » ()) . رواه اليبخارى ٠.‏ 


1 د كيا كبا روى ابو داوود بمتثاة تن ابْى عبد الخدرى ان ا 

عليه وسلم قال : 

ايككم: والجلوس على الطرقنات »> فقالو! ما.لناابد انها هى مجالسنا نتحدث 
فيها » قال : فاذا ابيتم الا المجدلس فاغطوا الطربق خقه.» قالوا : وما حق الطربق ؟ 
قال : غض البصر وكف الاذى ورد. السلام » وآمر بالمعروف ونهى عن المنكر ‏ رواه 
ابعتتوئ : 

- وف رواية عن ابى هريرة ( وارثساد السبيل ) وفى رواية عن عمر بن الخطاب: 
« وتغبئوا ا لملهوف وتهدوا الضال» . 


5 ٠ باب فصل ازالة الانى عن الطرهق‎  ملسم‎ )١( 

الفقع الريانى ج 15 ص ؟/ باب ما جاء فى اماطة الاذى عن الطريق : 

(؟) مسلم باب غصل ازالة الاذى عن الطريق * 

(5) مسلم .باب فصل ازالة الافى عن الطريق - ج18 اص 16 ياب ما جاء ام فى اماطة الاذى عن 
مز 4 عن باينا ذافن سائع الدبروق: 3 شي كفي ااحذ هرا 5 


1 العددان الصليع والثاين ‏ .السقة الخاميسة والستون 


وفى رواية اخرى عن ابى هريرة : « ينيط الاذى عن, الطريق صدقة © ١١‏ 

- وق مجال تعظيم شان الالقزام باداب واصول الشارع او الطريق ورمع 
الاذى عنه بما يسامد المسلمون علئ: السعى وقضاء الحوائج » ققد صوره 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كاحد مراتب الايمان واحد الشروط الاسباسية 
فى 'لفرد المسلم التى يها يفضل المسلم عن غيره . 


ع فقد روى مسلم يسنده عن أبى الخير : انه سمع عبد الله بن عبرو العصى 
يقول : ان رجلا سال رسولالنه صلى الله عليه وسلم : إى المسلمين خير . 
غال : ااسلم منسلمالمسلمين من لسفله ويده (). 

كماروى مسلم نسنده عن ابى هريرة قال : 

الايمان بضع وسبعون او بضع وستون شعية فأفضلها قول : لا أله ألا لله : 
وأدناها ء اممله اذى عن لطريق والحياء شعبة من الادمن 077 . 5 


وقد وضعت السنة النيوية الشريفة قاعصدة عامة لاستحدام كل منا 
خلقه الله فى الغرض الذى اهد من أجله . كاستممال الطريق فى سير ونال 
المواصلات أو استعمال الافريز فى سير المواطنينَ أو استعمال النهر للمراكب والسفن 
والمسيد اى إستممال كل المرافق فيما أعنت له . فقل صلى الله عليه وسلم . 
« كل ميسر لماخلق له6» . 


روى أبو داوود بسنده عن انى عيابس عن الذبى صلى اثثنه علية وسسلم 
انه لعن المتتسبهعت من النساء بالرجال والتشبهين من الرجال بلنساء . 

د وف رواينة عن ابى هريره قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لرجل يبسن لبه المرأة والمراة تليس ليسه الرجل ٠‏ 

وفى رواية عن ابن ملكية قال : قيل لعائشة رضئ الله عنها ان امرأة 
تلبس النعل فقلت : لعن رسول الله صلى الله عليه وسسلم ارجلهة من 
التسا ()) .00 


١ع‏ اخرجه البخارى فى كناب المظالم باب اقنيّة الدور والجلوس فيها على الصميدات < ؟ اص 34 
( البخارى بستحه ) ٠‏ 1 

(1) مسلم بسنده ج 5 ص ٠١‏ باب تقاضل:الاسلام + 

(؟) مسلم ج ؟ ص 7 ييان عند شعب الانمان ٠‏ 

21) سئن آبين داوود حم 5 ص 1١.١30‏ كتاب الطيس . ورواء البخارق لسنده < ه ص 78 كناب 
اللباس المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرجال - ورواه ابن ماجه ج ١‏ ص 314 - كتاب النكاح رماي 
المخنسين 3 


الضبط الادازى. اها 


2 وق واي ع بن عتلل 1 النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ لعن المختفين 
من الرجال والمترجلات من النساء » (41 . 


وف رواية كراهية خروج النساء فى الزينة لانة يدفع الى الرزيلة 
و لمعاكسات وارتكاب المحرمات . 


جاءت الاحاديث صريخة فى بيان مسلوىء ذلك ٠‏ 

فقد روى الترمزى بسسنده عن ابى موسى عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : كل عين زانية : والمراة اذا استعطرت فحمرت باللمجلس فهى كذا وكذا ‏ 
فهى زاتية (؟/ . 

كما روى الترمزى لسنده عن ميمونه بت سمد وكابت خادمة للنبى صلى 
الله عليه وسلم قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الرافلة 
فى الزينة بى غير اهلها كمثل صلمه دوم التيامة لا نور لها (5) . 

- وعن ابى هريرة قال : قال رسول الله ملى الله عليه وسلم من اهل 
الثر لا أراهيا بعد : 

نساء كاسيات عاريات حائلات عميلات على رؤسهن مثل السنية اليخت المقلة 
لا يرون الجنة ولا يجدن ريحها . ورجال معهم اسواط كأذناب اليقر يضربون بها 
الناس (2؛4 . 


غفى مجال استعيال الشارع والرصيف فيما أعد له وعدم اعلقته »او 
استعمله فى غرضي مناف للاداب والاخلاق أو التبول والتبرز على جقبيه والمحافظة 
على نظافة الطريق ‏ وردت كثيرا من الاحاديث فى هذا المجال منها 


حا روا ءيس يتياه ف ا يزه :ان رسكي اليه سار جه عليه وس 
فل : ائقوا اللمسين ملوا وما اللاعنين يهرسول الله : قال : الذى يتخلى فى 
طريق الناس أو فى ظلهم بمعاى دتبرز أو رع لي المنزل (0) . 


وفى رواية أخرى لمعاذ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
تقوا ا لملاعن الثلاث : البراز فى الموارد ‏ وقارعة الطريق » والظل ٠‏ 


(1» يواه الترمزى جه ص 3+ ٠‏ كتاب الاداب باب ماجاء فى المتشبهات صاحب القت الرباني 
ج11 ص 1م باب لعن اللخنثين ٠‏ 5 5 . 

(؟) الترمزى كتاب الادب . باب ما جاء فى كراعية خروج المرأة متعطرة جه ص ٠ ٠١7‏ 

(؟) الترمزى ج * ص 49 ( تحقيق الشيخ احمد شاكر) ٠‏ 

'(4) الفتح الوبانى ج 17 اص 7-5 باب نهى المراة ان تلبس مسا يحلى بغفها أو تشبه الرجال ٠.‏ 

(0) مسلم لسنده د ؟ ص 175 كراعة التمرز فى الطريق - رواء ابى داوود لسنده ج ١‏ ص الا 
كتاب الطهارة باب الموانع التى نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن التبول قيهنا ( تحتيق محى 
لدين بن عبد الحميد ) ٠‏ ند ' 


ديلا العددان السايع والثامن ..السينة الخامسة والستو.ى 


- وعن أبى ذر. عن.:الفبى.ملى اقله عليه وسلم قل : عرضت: على اعمال 
أمتى حسنها وسيئها : فرأيت فى محاسن اعمالها الاذئ بناط عن الطريق © ورايت فى 
مسسلوىء اعمالها النخاعة تكون فى المسجد لا تدفن . 


- وف رواية عن ابى الدرداء عن النبى صلى الله عليه ونلم: افهقل : 
من زحزح عن طريق المسلمين شيعًا يؤذيهم كتب. لله لهِ به حسنة »؛ وس كتب له 
عنسدهٍ حمسنة أدخله الله بها الجنة . 


وق رواية عن موسى بن ابى عيسى أن مريم فقدت عينى عليه السلام 
بندارت لطلته :4 فلفيت: حقكا لم يرهدها فوعت علية>: يلا نزال تراه تاها فلقيت 
خالطا عاركدها ندعت له فهم يؤنسن اليهم ([) ٠‏ 


وق مجل مر'عاه النساء للادات انعلية وعدم التبرج وبلاسبة للرجال 
عض اليصر وخدم النطر الى ما حرم ائلسه وعدم الماضانات بجنة اين ين 
الاحاديث : 


لوعن على س رضى اللسه بعنه قال : امسا تغفارون « غال ه ا فى حميثه 
الا تستحيون أو تغارون “ أن يخرج نملؤكم » فقه قد بلغنى ان تس ؤكم يخزجن 
فى لاسوا'ق يزاحس العلوج (5) . 
, اما بعد فهذه الاحاديث وغيرهاً بجلاء ثواب من عمل صّلحا لنفسه 
ولغيره وطاب من يعبث فى الارض فسادا. يعوق الطريق ويؤدى التّاس ول يحافظ على 
النظافة . 

ولقد حرص رسْول اللنه صلى اللهه عليه وسلم على غرس هذه القيم 
واصرازه ضلى الله :عليه وسلم على ذلك فقندقال : 


روى الترمزى يسنده عن أبى هريره قال : قلل رنسول الله صلى الله 
عليه وسلم ان اللبه يغر . ؛والمؤمن يغِار » وغيرة الله إن يأتى المؤمن ما حرم 
عليه 80 . 2 


عدا روئى: التومزى أيضا بسبنده عن حنيفة ابن إليمان : عن النبى صلى 
الله عليه وسلم ل 'زوالمنذئ نفسى بيده لتامرن بالمعروف. ولتنهون عن. اللتكر 


الف الريان 1١‏ مي -؟ ماب مبا جاء فى أماطة الال عن الريق + 
.490 الفتح الرهائى ج_ ١‏ اص 505 بابب ما جاء في خروج. القسماء من منإزلهن الغير الحاجة ٠‏ 
(؟) القرمزى ج لا ص 401 ما جاء فى باب الغيرة ( تحقيق الشيخ احمد شاكر) ٠‏ : 


الضبط الادارى عمل 


او ليوشكن الله ان يبعث عليكم عقلا منه ثم تدعون فلا يستجاب لكم (01 . 
٠‏ ولقد اعطى ردول الله صلى الله عنيه وسئسم ‏ المثل والقدوة ققد 
روى الترمزى يسسنده عن عانشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وصلم : 
فقالت لم يكن فاحثما ولا متمحتسا ولا صحابا بى الاسواق 
ولكن يعفو ويصمّح لذ © 3 8 
وى رواية عن عبد الله بن عمر قال تل رسول اللسه صلى الله عليه 


وسلم خياركم احسنكم اخلاقا ولم يكن النبى صلى الله عليه وسلم فاهثما و 
متفحشا (؟) . 


ولا يجزي بالسينه السية 


الخاتمة 

يستفاد مما تقدم ٠‏ ان الشريعه الاسسلامية الغراء ‏ ثم قترك صغيره أ عبوية: 
الا احصتها » ونى خصوص الموضوع الذى نحن بصدده . فقد اقامت الاصوكه 
والمبادىء التى تحكم علسيه اليد الادارى و سالبيه واعد'فه . ودلك يغيه اهمه , 
مجتمع يسوده الامن والنظاء العام واختفاء الحريمة وانحسار آثارها لتهيئة الحا . 
المتاسب للتنمية . 

ولذلك فان ما انتهت اليه هو القول الفصلي ى نوضوع الضيط الاداري ٠‏ 

واذا. نظرنا انى النظم الونعية ‏ نلمسى انها تبنت ذات الفلسنة والمفاهيم 
التى ولدت مع.البشريع الاسلامى » وان صح ذلك الا ان الشقة مازالت متباعصدة 
بين التشريع الاسلامى والتظم الوضعية » مرد ذلك ان النظلم الاول يفوق.فى قوته 
الملزمة وغاياته ومراميه واهدافه النظم الوضعية » لان الفرد المسالم يؤمن ايمانا 
تلا بأن الاحكام الوار-ة فى الكتب والسنة المطهرة لا مناص من الالتزام يها 
والامتثال لها ؛ اما النظم الوضعية ‏ خاصة التشريعات العربية س قهى: من مصانفع” 
البشر » ولذلك فهى لا تتمتع بذات قوة الألزام والاقتباع التى للشريمسة الاسلامية 
ولحاكان ذلك كدلك » وكانت الشريعة الاسلامية هى المصكر الرئيسى للتشريح فى 

يعض الدس قير العرنية: ويصدر القاقون فق تساتر اتشزف + إناسة يتمين اس يي 
واستهداء د بطك” الاحكق ومسائحليه حثت عليه ونهت عنه فى الكتريمات العزبية 4 يبل انها : 
فرصة لاحداث تقارب تشريعى بيز. التشريمات العربية . 

وليس من شك ان من شان سيادة احكام التشريع الاسلامى ان قسستقر 
الاؤضاع الاجتياعية وتبتعد عن مواضع الزلل والاضطراب » وذلك من قاأنه ان 

يفسح المجال الى احداث التنبية بكافة صورها ؛ والتى من ابرز آثارها الحد من 
الجرية المصاحبة للاضطرابات الاجتماعية . وايقف كثارها . واشاعة: الطمانينة 
والاستقرار المفتقد فى بعض البلدان العربية فى الوقت الحاضر . 


)١(‏ الترمزى ج 4 ص ها باب ما جاء فى الاير بالحروف والتمي من الخكر تحهيق التسيخ 
أحمد شاكهر ٠‏ 


(5) الترمزى ج 4 ص 711 باب ما جاء فى خلق النبى صلى الله عليه وسلم تحتيق التسيع 
احمد شاكر . 


الترمزى ني 4 اص 541 باب ما جاء في النحشى والتائحش - - تجيق الشيع احبد شاكر - 


. طبيعة قرارات مجالس التأديب 


على حكم المحكمة الادازية“العليا قى الطعن رقم 5؟4 
السنةا 1 ق فى 01 
للسيد الدكتور / زكى محمد النجار 


الوقاقع.: > 
' :خلص وثائع الذغوى فى ابه يتاريخ :1115/5/11 اودع المقدم /. 

تقريزً! نالطعن فى القزار , الصادر من المجلمس الاسئئاق لتأديب بلط الشرطة فى 
101 النذى قرر : آولا : قيبول استتئناق المقدم / ... شسكلا ورفضه 
موضوع - ثانيا :.قبول حكنت وزارة الانظلد كاد وق الوضوع بقفاء القرار ' 
اللستانف وبهازاه القدم ./ م + سبخصم تسهر من زاتبه 

.- بموطئب للظناعق قى<عريضة الطعن المع بقبول-.الطس شكلا ٠‏ وفى الموضوع 
بلغتسائ القوا الصادو .قن مجلشن. التادذيب الإمسياق يمجسز نه يخصم ششهر من 

على ذلك من.أثار . ١‏ 


< 2 تحت تختص المحاكم. التبية: بالساقة (تلبية للمتلى ‏ القين يدهن ليق 
من اليابةٍ 0 وبنظر الطعون فى الجزاءاب الناديبية انتى توقعها جهات العمل 

ا 0 الرئاسية مبشرة أو عن طربيق مجالس 
التأدبب حسب التنظيم القانونى للتأديب فى كل جهة بحسبائها جميعا جزاءات صادرة 
من منلطة' تأديبهة :. 

ويجول الطلمن فى الكل هذه .المحاكم ( المحاكم_التأديبية ا 
الادارية العليا. من يذوي الشبان أن السذخين حددهم ‏ القرقون وفى الجاإلات المبينة فيه. 

وبعتبر قرارات مواتن ' التأديب قزارات تادبيتة: صادزه من اجهات العضشل 
ويكون للعاملين الذين تصدر ضدهم هذه القرارات الطعن امه المحكية التأنينية 
لمكم ةولق :ل ا مسكمة الادارية»العلما مبشره طنهاللمادة: ١.‏ غتزة ؟ 17:4 من 
القلون رقم /4 دسنة 1517/5 ( فى شسأن مجلسن الدولة ) . ١‏ 


قضت. المحكية الإداردة :للمليا بعندم. اختصاصهاءبنظر -إلطعن الال (١‏ قرا 


و 


طبيعة قرارات مجالنى القأديب ل 


المدفس الاستد افق لتأديب ضيلط الشرطة ١‏ وامرت باحالته آلى المهكية التأديبية 
المختصة طبقا لنص م : ١١١‏ من قانون المرافعات . 


القطيق : 

اعرت المحكيه لادا.ية العليا قى هذا انحكم ‏ ويعضن الاحهم الشيئة اسه ١!؟‏ 
مبدا هما فى بين طبيعة قرارات مجفس التأديب ٠‏ باعتبارها قرارات ادارية 
خرجت فيه عما كانت مستقرة عليه الاحكام قبل ذلك فى اعتبار مجلس لتأديب يمتليه 
محاكم تاديبية بالمعنى الواسع ل تصدر احكها ١‏ قرارات تخمائية . وليس قرارات 
ادارية ( تأديبية ) . 

ويتقفينا التعليق على هذ الحكم بين اسياب وميررات هدا التحول 
فى تدده الادارنه الا فيميا تيتعلق بقرارانت بياسس ا.تديب + وعمما تا دل 
هدا الحكم ييسل .يدا عمما فى كل مجلس للتأديب واحيرا تقديرنا نهسذا 
أتجهكم . 

على ان ايضاح ذلك بسقلزم يداءة ان تسرض لامريى هما : 

اجر'ءات تأديب ضباط الشرطة . 

المعينز المميز للعمل القضاتى عن العمل الادارى . 

ثم ذختتم تعليقنا ‏ أخيرا ‏ بعرض بعض الملاحظات » والتى نراه' جوهريه 
فى هذ المقلم . 

وسنعرض لذلك كله فيما يلى * 
أولا ‏ أجراءات تأديب ضباط الشرطة (2) . 

نصر المشرع على اجراءات تأديب ضيبلط الشرطة فى الفصل السابع من التكتاب 

الثانى من ا.قرار بقاقون رفم 1.1 لسنه 111١‏ اق سكن هينة الشرطة ال مباعسسم 
استعرض المشرع بيان الجزاءات التأديبية التى يجور توقيعها على الضباط » والسلطات 
المختصة بتوزيعها وضمانات التحقيق وحالات الوقف عن الجمل.( بمختلف انواعه ) 
واحوال سقوط الدعوى التأديبية ... الخ . وذلك فى المواد من 5 -- 51 من القرار 
بالقانون رقم ١.5‏ لسنة 111/1 » نص فى م//2 وما بعدها على مايلى : 

تشكيل مجدلسى التأديب لضباط الشرطة واجراءات المحاكية وحالات الطس فى 
قراراتٍ مجالس التأديب وشروطه وذلك على التفصيل القالى ١‏ | - 


١‏ الاداريه السبا فى الطمون ١١1١8‏ لسنة 54 قى . 588 لسنة ؟؟ ى . 3ه لسعة 54 ق وكثها 
صضائرء فى 1985/15/51 + - 

وفى تفصيل ذلك . انظر مؤلفنا فى تاديب العاملين بالحكومة والقطاع العام ٠‏ الطبعة /لاولى سبة 
45 صن ١95‏ وما بعدها . . 

(؟) صوف نقتصر معنا على اجراءات التأديب امام مجالس تاديب صباط الشرطة ٠‏ طبظ احكام 
القرار بالقانون رقم ٠١4‏ لسنة 1911 فى شان عيئة الشرطة ( وتعحيلاته  )‏ + 


1 المددان سابع والنامت سم لمنة اتكايسة والسيون 
ان ار فل 

يتونى مهسن لنأديب الابتدافى محاكمه الضبلط عدا أمنى هم فى رتية النواء 
ويشكل هذ المهلسى من اثنين من رؤساء المصالح ومن ى حكمهم يختارهم وزيتنر 
الداخلية سطويه يمه أخذ رأى. المجلس الاعلى للثبرطة ؛ ومن مستشار مساعد 
م ادارد القوى التحتصيه بمجلنى الدوله ..ويراسن !ميسن عدم روساء امام 
رقفعه. . ويمُوئى.الادعاء امم المطمن عجو من الادارة المايه للتعنيشن والرمبيه . 
الاجراءات 

- “ده ويصعر تتزاي..الاحانة الئ المحاكيه انقأديييه من الوزير أو من مساعد .ورير 

المختص ويتضين بياا بالتهم المنسهية الى الضبايط. ٠‏ 

أوَتمد ان "مهد زليدية 'المجلسس موعد جنسّه المحاكيه حَظْر الصضايط 
بقرار الاحائة وبتاريج الجلسة بكتابا موسى عليه مسحوب بعلم “نوصول أو عن طريق 
رناسكه - ودلك قبل التاريحالمحييد لانععباد المجلس بحمسه غشير يوما على الاقل . 

يد خما يتعين احطار مدير الاداره العامة تلتعديتن ف بمسن الميعاد 35 

به ولنضايط المحال الى مجلسى القاديب. أل منظع على :التتفيقتك القن اجريت 
بوعلى جميع الاورق المتعلية بهاوان يأحبد صوره منها . 

“د وله ان يطلب حم التفارير الم نويه الربه عن كناتثه أو أيه اوراق 
احرى ابى ملف الدعوى التأديبيه ٠‏ 

به وله ان يحضر جلسات المحلكية وان يعدم دناعه شنهيا أو كتابة وان يوكل 
محاميا اعنه . 

٠ه‏ ويجووله ا ويتغفار من بين ضباط الشرطة ذن يقولى الماع عنه,. 

أ ويجوز لظن محافية الضانط .غيابيا اذا لم حشر ألضابظ امام المجلس 


عم أعلائة . 
وجل انتيب إن يبر ببستيقا التحتيق وله .ان يمهد بذلك الى أحد 
أعضقه 
.مذ وتيت هر. قر ! .مجلس متضنا الاسهاب التى بنى.عليهًا »..وتطغ للضابط خلال 


يوما من تاريخ صدور .القرار. يكتااب موصئ عليه. بعلم ''وضؤل, او :عن .طريق 
رئاسقه ٠.‏ 


الطعن على قرار:مجلس المتاديب الابقدائى :. 

. ولا يجوز فى القرار الصادر .من مجلس التاديب الا بطريق أالاستئناف ويزفتع 
'الاستئنافه بتقرير يقدمه الضابط كتابة'آثى مستكفذ الوزيد المغتضن "٠‏ يوما 
من تاريج اعلانه بالقوار مسيبه » وعليه ابلاغ مجلس ومع الاستفتاقى" “خلال 
18 يونا وللوزير بقرار متف ان يملتانت ‏ قرار مجلس الفلديب خلال 1؟ يوما من 
تاريج صدوره ٠.‏ 0 


طبيعة قرارابته مجالبي البأديب. بدا 


م ويشكل مجلس التاديب الاستئناق برئاسة مساعد اولٍ_الوزير وعضوية 
كل من * 
مسار الدولة لوزارة الداخلية والمجايى الجام . 
0 يجثل الادعاء مدير الادار ة العاية للتفتيش لو وكيلة : 


بولا يجور لبن يقتذيك ذ المتويه, ادا أكان . الاقف عرفو جا مذ ا 
حدم . 1 

وبحدد ربيس المجلس تبريح اتعقاد المجلسن ويحطر به كل من السايط ور 
الادار د المامه لتعتيسى قبل ميعاك الجلسسة يذه قشر يؤما على للاقله.٠‏ .+ 


؟ ب مجلس التاديب الاعلى : 
تكون. محاكمه الفعيه: من رتبه” ل - اوقا 0 جلمن 7 لقانت 0 


ويس على الوجه الآتى ٠‏ 

9 محكيه اناساف شاهره . رئيسا وعسويه كلمن" المانث لفقام وتشست_ 
الدوله لوزاره الداحليه بواجمم .يسباعدى .ورين لداجايه يحتاره الوزير ,ويندوب 
لاعلى للشرطة مس بهن اعضائه : 


وبمثل الادعاء أمام المجنس مدير الادارة المامه للتعتي 


الاجراءات' : 

تكون الاخلة الى مجلس القاديب الاعلى بقزار من وزير الداخليية تسمل نينا ' 
كايا بإؤجه, الإتهلم . 
8 'ويخطر الضايط المحالى «'ى” الوجه السابقية ( تاج محف "انفد 
الايتدانى” ويكون قرار المجلسن تهائيا .7< 0 0 


0 افقى يجوز توقيعها اهم 
اللو م لاهالة لمشي العزل من الوظيفة يتم الحرزيان دن حاتي 

ف نود ا 
ولقد أوضحت المواد 51 الى أتر المحاكية ‏ ابا كان" نو عتهاء - 


ومن الواضح مما سيق ان الاجراءات الت 

ااشرطة ‏ بمختلت أنواعها ‏ تماتل تلك التى تقبع ١‏ 
10 /ا1 لسنة. 1198 في شان 
1 والقانون /!4 لسنة 1575 فى شأن مجلس الدرا بواع مِنٍ حيث إضمايات ١.‏ 
والمحكمة أو تلك المترتبة على الاحالة للمحاكية ولكن -.. هفل بعتن التيقل ف 
الاجراءات .أملم المحاكم التأدبيية ومجال تأديب ,نباط القيرطة. ؛ .وجببيدة, النتقج 
فى كلل منهما؟ . 


ل العددان السابع والثاين ‏ انسنة. الخليسة والسقون 


هذا ماسوف نوضهه تفضبلا عند تقتيرنا للحكم محل التطيق : فى الجز 
الاخير من هذا البحث . 

على 'كنا مرى من الاهمية بمكان فى هذا المقلم ان تعرفى لمسله أنارت مده 
كبيرا فضلا عن أهميتها البالغة نتملقها بضمقات هامة من ضمقات المحاكية : 
ونقصد بذنك تحديد مفهوم نص م ١٠1/؟‏ من القرار بقائون رقم ٠١5‏ لسنة 1519/1 
ى سان ميمه افشرطة والتى :ةضى بان < للوزير يعرار مسيب ان يميف تراز ب بس 
التاديب خلال ١؟‏ يوم من تاريخ صدوره » ٠.‏ : 


غهل يقصسد بخلك المعنى الحرفى للنص فى وجوب ان يصدر قرار 

الطعن من الوزير شسخصيا وان يكون مسبيا وان يتم الطعن فى خلال مدة ال 5٠١‏ يوم 
من تاريخ صدور قرار مجلس ااتأهيب ؛ ام يمكن ان يكتفى فى هذا الشأن يبيان ان 
انوزير قد وا'دق على 'ستنناف القرار من خلال تأشيرة مساعد الوزير على مذكره 
الطعن التى أعنتها الادارة العامة تلتفتيشى 5 

وماهو الاثر المترتب على ذلك 5 

انتانرى ان ينظر فى هذا الصمدد الى أمر جوهرى وهو . 

أن النص جساء صربحا بان للوزير نطور مسيب . ٠.‏ 


على ؛ن ذلك لا يمنع ان يصسدر انطعن من مساعد الوزير ولكن شربطه ان 
يتم ذلك من حبري تنويض صحبح وصربح اعمالا ننص م 5 من القرار بققون. رقم 15 
لسنة 11517 فى شان التفويضر, فى الاختصاصات والتى تقضى ب . 
3 1 
« للوزراء ومن فى حكمهم ان يعهدو بيعض الاختصاصات المخولة لهم بسوجب 
التشريمات انى المحافظين 'و وكلاء الوزارات أو رؤسء ومدبرى المصالح والادارات 
الملية أو رؤساء الهيئات او المؤسمات الماية التايعة لهم أو لغيرهم بمد الاتماق 
مع الوزير المختص © . 


اذا ما فوض وزير الداخلية مساعند الوزير أو غيره ‏ مما ورد النص عليه 

فى م 7 من القانون 1١‏ لستة 1171 قف الطعن على قرار مجلسى التأديب تفؤيضا 

صحيحا كان ذلك جائز قانونا » ومن ثم يضحى الطعن سليما ‏ اذا ما روعيت فيه 

شروط الطعن فى م 19/؟ ‏ 4 آما اذا لم يصدر تفويضا ذلك من الوزس وئم 

الطعن بتأشسيرة من مساعد الوزير كان القرار الصسدر بالطعن معييا” 
ممنتوجبا الالغاء حتى ولو اوضح مساعد انوزير ان ا.طعن تم بناء على مر 

الوزير فى تأشيرته على المذكرة المعدة بالطعن » لانطواء ذلك على الاخلال 

بضمقه جوهربة فى اجراءات التأديب منصوص عليها صراحة والاثر المترتب على 

ذلك موه عدم قيول الطغن » 8 


ونسجول هنما ان هذا هو مااتجه الج سان اتاديتب الاست 1 
رفض الطعن ( عهم 3 قبوله شكلا ) بالاستئدذف المرقوع من'ا/ لوزارة العم مسدوره 
من الوزير ممهؤرا وموقعامته شخصيا . 
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وف دلك يقول مجلسي التاديب الاستثنانى فى قراره الصادر في اه 
الطعن رهم بننينا ضدد قرار مجلس التاديب الإبتدائى رقم ١السنة‏ 1341 با 
الوآحد مايلى : 


. ومن حيث أنم 1/71٠١‏ من قانون هيئة الشرطة تنص علي ٠.‏ 


وحيث ان هذا القرار بادىء ذى بدء هو قرار طلعن' وليني من ' القرا راك" 
الادارية التى تنثا بذاتها مركزا قنقونيا أو تعداه 'أو تللفيه “والتى فخضلّْع القسحب 
والالغاء وتكون محلا وحدها ليعوى الإلقاء أ تجلوز إلسلطة ؛. لان الام 

من اختصاص مجلس التأديب الاستئنانى الذى'آلتا اليه الدعوى التأذيبية أوفقآا 
:لنفون ١‏ والترار المبادر من هذا المجلس فنو وخندة الندى”يضلق يبه 
المراكز القانونية انشاء أو تعديلا أو الغاء ومن ثمّفلا يسرى علي قراز الطعن ملا 
يسرى على القرارات الادارية من عدم تقيدهنا بشكل معين أو افراغها فى مدرة 
معيية ٠‏ كها انهمن ناحية اخرى لا يجوز قيفه على قراراتت الاحلة عَلَىفرض 
انها فى مسائل الوظيفة الغاية.قرارا ات اذارية . أو يعد قرثار الوزير ا ظعنا 
بالاستئناف فانه يخضع للقواعد العامة فى الاجراءات والمرافعات وه الشرقم ته 
العامة التى تسرى. على انطعون ويلزم فيه وفقالنص م .1/1 الخسار اليهاان 
يكون بقرار مسبب من الوزير » وهو ما يقتضى ان يتم على الوجه المخسند البذى 
رسيه النص ولا يغنى عنه الموافقة على مبدا الطعن'فى مذكرة معدة بلك من 
جهة الادارة وبتاشيرة من مساعد الوزير دون ان تحمل قرارا بالطعن ممهورا 
وموقعنا من الوزير مشفوعا بأسبابه التى وقعها الوزير قانونا » واذا لم يتم 
الطمن على الوجه الذى رسمه القانون. بآن يخل نضمانه .اساسية وجوهرية 
بعض قوام قوانين الاجراءات والطعون والمزافعات ؛ ولا يقاتى اتصاآل: الطعن 
بالمجلس الاستئنافى على الوجه الصحيح ‏ ومن ثسم يكون هذا الاستثتاف المزفوع 
من الوزارة بصدرته المعروضة حيز مقبول سكلا » ٠‏ 


تّمت تساؤل آخر ى نذا مقلم ولي . 
5 ندى جواز الطعن على قرار مجلس التأديب الابعدانى امم المحكيية, 
الادارية العليا ‏ مباشرة ‏ » أو أمام المحكمة التأديبية المختصة على اعتبان القراز 
قرارا تاديبيا 5 


. نحن نرى انه لا يجوز للضابط الطعن على قرارات مجلس التأديب”الابتدائئ 
امام المحكية التأديبية ب أو الادارية العليا ‏ مبشيرة » ذلك أن القانون قفد 
رسم للضايط طريق الطعن فى قرارات مجالس التأديب بأن استوجب ان يكون الطعن: 
على قرار مجلس التأدييب الابتدائى مام مجلس التأديب الاستئناق »ناذا ما فوت 
الضابط:على نفسه فرصة الطعن. أمام المجلس .الاستئتاق » وهن مإنه جُولِها. القاذون 
الصفحة » فلا يجوز له ان يتمسك م بعد ذلك يحقمه فى الطعن على :قرازن 
مجلس التأديب. الابتدائى امام المحكمة التأديبنة ‏ او .الادازية العليا حبشرة.»- 
والامر هنا مختلف بطبيعة الحال عما هو فى مجلس التأديب الاعلى يجوز الطمن على: 
قراراته أمام المحكمة التأديبية العليا ‏ أو الاداوية العليا م مباشيرة » وذلك بنص 


1 العددان ااسابع واكلن ‏ السنة الخليسة والستو 


ون 'لأنْ أقرأر اكه ممهانية » » بمعنى > إن قراو المطتس . التأذيبى الاعلنى ‏ قابل 
للفقنيلتذ ختى ولو ظعن فيه انلثم 00 شخص البو 
يفي فلك 6) . 


هذا فيما يتطق 'ياجراءات تأديب ضباط الشرطة ( وكسيد التاديب , 
ينور فى شأنها من مشكلات عملية هلمة . 


وننتقل _الآن نبيان معايير تمييز العمل القضتى ': وذلك عنى النحو الانى : 


ثاف؛ ‏ معادير تدبيز العمل 'القضائى عن العمل الادارى : 

قبل ان نعرضى لهذه. المعايير سواء فى الفقه أو فى القضاء » يستلزم 
نداءة ان تومح إهمية أتمسز بينهب وا -تاج المترتبة على ذلك : وهو ماتمير 
نه ه يقولن_الماذا. التمييز بيئ العمل القضائى والعمل الادارى 5 


ونو-سح ذلك -فيما يلى : 


.يقرتب على اللصفة انقضائية أو للادارية التى تكتسبها القرارات التساديبية 
نتائج بالفة الاهرية ليها (6) ٠‏ 


١‏ ع القر ار الفضانى يجب أن يكون مسببا كالاحكام . أمَا القرار الادارى 
تالقاهدة فى فقه الققون الادارى وقضاؤه ان ن الاذارة غير ملزمة بالتسبيب لقراراتهًا 
“ل حي يلزمها القنون يذلك . 


ل تحوز الاحكام.سجية الشىء المحكوم.به . وكذلك القرارات القض انيسة 
فلا ميجوز. الرجوح نبهنا:فى *ق لى-وقت ولو .شرت الظروف ء وليسن الامر كذلك فى 
العزلرات الادارية ٠‏ مسلا قحوز هذه القرارات اية.حجية.قانونبة » بل للادارة 
لن تئجع: فيها فى أى وتت .ولو لم تقغير الظروف.وهدا ما يعرف بالسحب يعد 
السيصب . 1 


'' م بينما تلقزم المحكية بالفضل تى الطعون المقدية اليها والا جلزت مخاصمة 
اعضائها : فقه لا تلتزم النلطة الادارية بالنظر فى الحلمون المرفوعة اليها » وان 
كان يمكن متفاصامقها مسبب وار الرفض المستغاد من مسلكها . 


ل اذا أصدهت الحكم احكاما غيفِبة فللمحكوم عليه أن يعارض فى هذه" 
لاحكام التى :درت فى .فيبته » ويخظف لامر ى القرارات الادارية.» فلا يجوز 
الممارضة.ف :القررار الفى يصدر لى غيية من عدر بىشأنه . 

٠‏ (؟) القدارية' الطيا-غى هلمن رقم 556 لمفة 58 قافى 1975/1١/1١‏ حنم سن 5١‏ صن 5اء 

080 فى تتاصيل- هفك تقار اد ١‏ ا#قتطب اطبلية ٠.‏ العمل القضائئ فى القائون #لقسارن والجهسات 
الأدادية قت #هغقصاصي التضاتى غي: مصر- ١‏ سنة- 21830 .د١٠‏ عبد القادر عظيل ٠‏ نظرية سحب 
اللراراح- بالاماريية - ,حسطّة 1974 ومؤاقه - د ٠١‏ ردوى «الشاعر - .. مسشرلية ' الهولة بن اعمالها ' التضائية ٠‏ 
دفسلة» مبانة 15219 ١ ٠‏ 
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ه ‏ لرفع الدعلوى لايبد من اجراءات معينة منها أن ترفع الدعوى. يصحيفة 
تحرر طبقا لاشكال معينة وتدون بها بيانات نص 'عليها القافون وهذه الشكليات 
والاجراءات منها ما هو جوهرى يترتب على الاخلال به بطلان صحيفة اندعوى ٠‏ 
أما التظلم من القرار الادارى فليس له شكل مخصوص ف القانون » فكما يحدث 
بعريضة يمكن ان يحدث بافذار على يد محضر . 


1 - العيل القضئى لوا صدر ,شوبا يعدم المشروعية فانه يمتنع عنى من 
أصدره تصحيحه ولا سبيل الى ذلك الابالطعن فيه أمام القلضى الاعلى 
ياحدى طرق الطعن التى حددها القانون وفى المدة والشروط الققونية » أما 
العيل الادارى فله مدة محدودة ٠‏ واذا كان معييا بعدم المشروعية فيمكن 

. تصحيحه يمعرفة من اصدره بأثر رجعى فى الحدود المفصلة فى كتب القانون الادارى 
كما انه لمن تضرر منه ان يطلب الغاؤه يدعوى تجاوز السلطة . : 


م6 الجهات الادارية القى تقوم بأعمال قضائية تكون ملزمة فى عملها 
القضائى ياتباع القواع د العامة فى قانون المرافعات » الا اذا نص المشرع على استيعاد 
تطبيق هذه القواعد صراحة وكانت هذه القواعد غير متفقة مع تنظيم هذه 
الهيئات . 3 : 

م - وكقنامدة علية لا تسأل الدولة عن اعملهنا القضائية بعكس الاعمال 
الادارية . 

والظعن فى القرار القضائى يكون عن طردق النقضى » أما العمل الادارى 
فسيعمل الطعن عليه دعوى تجاوز السلطة وبينهما فروق كبيرة » فضلا عن ان 
الطعن فى العمل القضائى قاصر ا ا ل الادارى فهو 
حق لكل ذى مصلحة . 


٠‏ القرارات الادارية لا يطعن عليها الا لاحد العيوب الواردة على سبيل 
الحصر فى قائون مجلس الدولة رقم /!؟ لسنة 111/5 وهى ( عدم الاختصلص »© عيب 
الشكل » عيب مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ فى تطبيقهنا وتأويلها وأخيرا عيب 
تجلوز السلطة ) . 

أما الاحكام القضائية فان الطعن عليها يكون فى الحالات الآتية : 

( 1 ) اذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القاقون أو الخطأ فى 
تطبيقه وتأويله ٠.‏ 

(ب) اذا وقع بطلان فى انحكم أو بطلان فى الفجراءات آثر فى الحكم ‏ 

(ج) اذا صدر 2000 المقضى بيه سواء 
دقع بهذا أو لم يدقع 5 

١‏ - وآخيرا فهناك فرق نجوهرى عام فيما يتعلق بلقرارات التأديبية فى تحديد 
جهة الاختصاص القضائى .. قثوا كانت هذه القراراثت التأديبية قرارات ادارية 


1 المددان السابع والثلمن ‏ انسنة الحليسة والستون 


فان الطعن عليها يكون أمام المحاكم التأديبية اما اذا كانت احكلها أو قرارات 
قضائية فان الطعن عليها لا يكون الا امام الادازية العليا مباشرة . 

اذا كانت تلك هى أهم نتائج التفرقة بين العمل القضانى وانعمل الادارى . 

وهى ‏ فى رأينا ‏ نتائج بالغة الاهمية . ولذلك فان الخلاف حول التكييف 
القانونى للقرارات الصادرة فى مجال التأديب ليس اذا من قبيل المناقتشات الفقهية 
النظرية المجردة من الاهمية العملية » بل ان له فائدة قصوى » ومن هنا 
كانت اهمية التمييز بين العمل القضائى والعمل الادارى » فما هو معيار التمييز 
أو معايير التمييز بينهما؟ 


هذا ما سوف نوضحه قيما يلى : 


. معايير تمييز العمل القضائى : 

اثارت _مشكلة التمييز بين العمل القضائى والعمل الادارى ‏ لاهميتها ... 
جدلا كبيرا فى الفقه والقضاء . فلقد حظبت المشكلة يعنلية أكير من فقهساء 
القاقون العام عنها فى فقه الققون الخاص » كذلك واجه القضاء الادارى المشكلة 
أكثر كثيرا من القضاء العادى . ولقد بات واضحا من استعراض الاحكام » 
ان هذه المشكلة لا تثور الا بمناسية الحكم على طبيعة القرارات الصادرة من الجهبات 
الادارية ذات الاختصلص القضائى - ومنها مجالس التأديب بل اهمها » ذلك ان 
عرد الاختلاف والتردد فى اعتبار قرارات هذه الجهات - مجالس التأديب ‏ تارة 
أعمال قضائية: وتارة أخرى اعمال ادارية يرجع الى ان مجالس التأديب وهى جهات 
ادارية ذات اختصاص قضائى قد نشات أولا فى كنف الادارة وايضا فى قراراتها 
تختلط وتتشابه صفات العملين القضائى والادارى وسماتهما مما يقتضى الامر تحديد 
طبيعة كل منهما تمهيدا لبينان احكامها واشكالهما و مدى قوة وأثار كل منهما . 1 

واننا سوف نعرض آولا للمعايير الفقهية » ثم ثافيا للاتجاهات القضائية 
فى هذا المجال فى عجالة سريعة لا تخل يبهدف البحث والدراسة » وذلك على النحو 
التالى : ١‏ 


(1!) الممايير الفقهية (05) : 

تعددت المطايير الفقهية فى ثسأن تمييز العمل القضئى ؛ ويمكن حصر هذه 
المعايير فى نظريات ثلاثة هى : 

النظريات الشكلية ( العضوية ) والنظريات الموضوعية ( المادية ) واخيرا 
النظريات أو المعيار المختلط ( المزدويخ ) الذى يأخذ يعناصر من كل من المعيارين 
الآخريين ٠.‏ 

ونستعرض كل معيار منها فيما يلى * 


(5) فى تفصيلات ذلك انظر المراجم السبابقة الاشارة اليها فى عامش 5 ٠‏ 
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(1) المعايير الشكلية ( العضوية) , 

تعتمد هذه المعايير على شكل العمل وظاهره دون جوهره وياطته » يمعنى 
تعتمد على القالب الذى يصب فيه العمل لا على طبيعة العمل ذاته . فينظر فى 
هذه المعلير الى الجهة أو الهيئة التى تمارس العمل وتؤديه » والاجراءات» التى يحاط 
بها العمل ويؤدى فيها . 

فيرى أنصار هذه.ءالنظرية ان العمل يمد اداريا اذا كان صادرا من رجل 
ادارة ومحاطا ياجراءات ادارية . 

والعمل القضائى هو انذى يصدر من القضاء أو جهة قضائية © وق 
الحقيقة فان انصار هذه النظرية لم يجمعوا على الضوايط الشكلية للتفرقة بين 
العمل القضائى والعمل الادارى » وان كان يمكن الاشارة الى مدرستين بارزتين فى 
هذا المجال هما : 9 

مدرسة كارى دى ماليير 

والمدرسة القاعدية . 

ونوجز اتجاه كل مدرسة فيما يلى 

مدرسة كارى دى مالييمر : 

ويقول على الرغم من استقلال السلطة القضائية عن ياقى السلطات فى الدولة 
وكذا استقلال الوظيفة القضائية عن غيرها من وظائف الدولة » الا انه لا يمكن 
القول بأن هناك فوارق ضخمة بين العملين القضثى والادارى » وذلك ان كل من 
0 الادارة ة ورجل القضاء قد يقوم بالفصل فى مسألة قانونية » ولكن مع ذلك 

بمتنع القرار الادارئى بالمهابة والقداسة التى للاحكام القضائية » ومرد ذلك يرجع 

٠ 0‏ أمريث هما : 

(1) ان الاعمال القضائية تصدر عرن, افراد يتفتعون بالحيدة والاستقلال . 

(ب)| ويتبع فى اصدارها اجراءات وشكليات لا تدع مجالا للشك فى نزاهتها 
ويعدها عن الميل والهوى ١ ٠.‏ 

وفى ذلك يقول دى ماليير « ان فيصل العمل القضائى ليس فى مضمونه المادى 
بل فى ششكله « الهيئة التى تقدم به » والاجراءات التى يتم بها ولسبب هذا 
الشكل صارت له هذه القوة العلينا » وأا لم تستخدم القضاء الشكل القضائى 
تكون بصدد اعمال ادارية » . 


المدرسة القاعدية ( ميركل وكلسن) *: 

جوهر هذه النظرية (او المعيار ) يخلص ف ان الاجهزة الادارية تخضع لتعليمات 
وتوجيهات السلطة الرئاسية »© بينها تتمتع المحاكم بالاستقلال الذاتي فى قضائها ولا 
تخضع للقبعية الادارية . 

أى ان معيار المدرسة القاعدية هو التبعية الادارية » يه كم الج 
مصدرة القرار للتبعية الادارية يكون عملهنا ادازيا » :اما حيث ث تتمقع بالاستقلال فيكون 
عملها قضقيا ٠.‏ 


كا العددان السايع والثلين ‏ السنة الفخايسة والستون 


الانتقادات التى وجهت لهمذه النظريات * 
 -‏ ترى. هذه النظرية ان العضو هو الذى يخلق الوظيفة »© وتلك مقولة 
خاطئة » اذ العكمى هو الاولى بالصحة » ومن ثم فأن الاعتهاد على الشكل والمظهر 
لايط المشكلة ان لم يزيدها تمقسدا » اذ ان بعض الاعمال الادارية يستطزم لها 
الشارع بعض الاجراءات والاشكال مما تدق معهنا التفرقة بينهما وبين: الاعمال 
القضائية » ولم توضح هذه النظرية اسلوب مواجهة ذلك إلفرق . 


د اما نيما يتعلق بمعيار التبعية فان كثيرا من التشريعات لا توضح فى الغالب 
القبعية الرئاسية ‏ بصورة واضحة ‏ التى تخضع لها الاجهزة التى تنشئها . 

به يضاف الى ذلك ان وحجدات الحكم المحلى ‏ وهى وحداك ادارية - لا 
تخضع لسلطة التعليمات والتوجيهات . 


(ب) المعيار الموضوعى ( المادى ) : 

يسبتخدم هذا المعيار بالمقايلة للمعيار الشكلى . فينظر فى المعيار الموضوعى 
الى مضمون العمل وطبيعته وموضوعه ومادته أى الى جوهر العمل وفحواه بصرف 
النظر عن الهيئة التى أصدرته والشكل الذى صدر فيه الحكم عليه. ان كان عملا 
قضقيا أو اداريا . 


ومن أشد انصار هذه التظرية الفقهاء ويجى وجينر ووينار . ويتجه انصار 
هذه النظرية الى ان العمل القضثى هو الذى تتوافر فيه شروط ثلاثة هن : 

وجود ادعاء أو مشكلة قلنونية من شأنه طرح الخلاف على القضاء بغية 
حله . 

حل المسألة القانونية والفصل فيها بمعرفة القاضى ويكون للتقرير الصادر 
من القاضى حول مطايقة الاوضاع المعروضة عليه قوة الحقيقة القانونية ) وهذا 
غومناط الخلافبين قراز القلضمى وقرار رجل الادارة ٠.‏ 

وآخيرا يصطحب التقرير غالبا يقرار اذ هو الذى يخرج عمل القاضي الى 
حيز الواقع ٠‏ 


الانتقادات اللتى وجهت الى هذه النظريات :' 

اهم الانتقادات التى وجهت الى المعيار الموضوعى هى انه لأ يمكن طرح الشكل 
والاجراءات عن العمل القضثى مطلظة » اذا أصبح لفشكل والاجراءات فيهة اهمية كبري 
بحيث لايتصور وجود العمل القضنئى يدونها ٠‏ 

كما انه ليست كل“ الاعمال القضائية. تتظوى على قرار وان كان ذلك وضعها 
الغالب » ومثال ذلك فحص شرعية قرار ادارى تمهي دا لبت الحكية الفنضية فى 
التزاع . 

وأيضة كان حتمرهم حاقة متتثرمة ليس هنما ايا 8 اتتعان التضائى - 
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2) المميار المزدوج ( المختلط» : 


يذهب أنصار هذه النظرية ( المعيئر ) الى ان المعلير الشكلية والموضوعية 
لا تكفى بمفردها لتكوين معيار للعمل القضائى وانما يجب الجمع يينهما . 

ومن اشد المتحمسين لهذا المعيارٌ الاستاذ جوليات » الذى يرى ان العمل 
القضائى يحوى جقبين شكلى وموضوعى الجلقب الشكلى ويقتسدى فى : 


استقاهل الجهة التى تقدم بالقضاء ( عدم خضوعها للتبعية ) وحيدتها > 
واتباع قواعد واجراءات المرائعات » بالاضافة الى حصانة القضاه وعدم قابليتهم 
للعزل » ويشمل الجانب الموضوعى . 


الوقائع التى تطرح أمام القاضى والتى يفحصها يغية الوصول للحقيقة » 
والبحث عن القاعدة القاثونية واجبة التطبيق » ثم ينتهى القاضى الى الاجابة 
على السؤال التالى : 

7111111111 


واهم مما يوجه من انتقلدات الى هذا المعيار هو انهلا يعدو أكثر من 
كونه تلخيص السابقيه وجمعا لهما فى صعيد معيار واحد . 


اذا كان ذلك هو موقف الفقهمن المشكلة » ما هى اتجاهات القضاء حيالها . 
هذا ما سوف نتناوله فيما يلى : 

: اتجاهات القضاء نحو مشكلة تمييز العمل القضائى‎ )١( 

كما انقسم الفقه تجاه هبذه المشكلة الى ثلاثة اتجاهات ‏ اوضحها عرض 
المعايير السايقة ب » فكذلك القضاء لم يستقر هو الآخر على الاخذ بمعيار واأحد 
بسل ترهد بين الاخذ بال معليم الثلائة السايقة فى احكلم عديدة » ييل قل شاب 
توق الفا قن ونذا بالعدد الالقذى ولوس تحتني إلترفة ٠.‏ 


غبيئما اخذت يعض الاحكلم بللعيار الشكلى »2 (5) آخذت احكام اخرى 
بالمعيار الموضوعي (/) © وكذلك ذهبت احكام عديدة الى الاخذ بالعيار: المختلط » 
ونتعتقد ان هذا هو اللعيار الغالب فى قمناء مجلس الدولة المصرى (4) » بسل 
واخخت به المحكية الدستورية الطيا (9) وسوف نعود لبيان ذلك التناقض بتفصيل 
أكثر عند تقديرنا لحكم الحكمة الادارية العليا مهل 'البحث والدراسة: ‏ وخلك 
ع 


إيا 5 
مم لنظر أمحكمة القضاء الادارى فى 1145/5/54 + حكمها فى 1550/15/07 وفيها أوردت الحكمة 
رتابتها القضائية لقرارات لجنة الترع والجسور - 
(09) أنظر محكمة التضاء الادارى فى رين وفيه قررت الحكمة الطبيمة الادارية .لقرارات 
التودسيون الطبيع العام ٠‏ 
ا9اع الادارينة الطيا فى قلطمن رقم ج44 تلمخة ١١‏ قنفى 1954/1/1 ء حكعها للصادر فى 1515/1/55 
(4) اللحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم ؛ لسئة ١ق‏ ( حستورية ) .> الصادر فى 1941/5/19 
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ثالئا ‏ تقديرنا لحكم المحكمة الادارية المليا ‏ محل التعليق : 

لقد ذهيت الادارية المليا فى هذا الحكم مذهيا مغايرا عما كانت مستقرة 
عليه احكام القضاء الادارى فى مصر من اعبار قرارات مجالس التاديب اعمالا قضائية 
أخذا بالمعيار المزدوج ( اللخطط ) فى التمييز بين الاعمال القضائية والاعمال الادارية 
اذ قد أخذت الادارية العليا فى حكيها ‏ مكل التطيق ‏ بالمعيار الشكلى فى تميير 
العمل القضائى » منقهية الى ان قرارات مجالس التأديب. كاصل علم ‏ لاا تمدو 
كونها أكثر من قرارات ادارية وليست من قبيل الاعمال القضائية » مسايرة فى ذلك 
القضاء الذى كان مستقرا قبل حكيها الصنادر فى 1474/1/1 4 والمؤيد من عند 
غير قليل من الفقه الذى ينكر على القرارات التأديبية الطبيعة القضقية . 


ولما كان الامر يتعلق بمسألة غاية فى الدقة والخطورة » لذا كان لازما الوقوف 
وقفة متأنية ازاء هذا 'لتحول لبيان أسسبايه ومبرراته » وكذلك لبيان عما اذا كان 
هذا التحول يصلح كاصل علم فى هذا االلوضوع الدقيق وأثر ذلك ؟ 

وسوف نوضح ما سبق على التفصيل التالى : 

مبررات مسلك الادارية العليا ق اعتبار القرارات التأديبية قرارات ادارية : 

لقد جرى قضاء المحكمة الادارية العليا ‏ باضطراد ‏ قبل حكمها الصادر 
فى 1158/1/1 على الاخذ بالمعيار الشكلى ف التمييز بين العيل القضائى والعسل 
الادارى »© اذا اعتبرت 'القرارات التأديبية الصادرة من السلطات التاديبية ايا 
كانت ومنها مجالس التأديب والهيئات الادارية ذات الاختصاص القضائى قرارات 
ادارية » يحسيانها ليست لها خصائص الاعمال القضائية التى تصدرهلا المحاكم بمقتضى 
وظِيفتها القضائية وتحسم على اساس قاعدة قافونية خصومة قضائية تقوم بين 
خصمين تتعلق بمركز قاقونى عسام خلاص ولا ينشىء مركرا قانونيا جديدا وانما 
يقرر فى قوة الحقيقة وجود حق او عدم وجوده )٠١(‏ 

ولقد سلكت الادارية .. حديئا ‏ هذا المسلك فى بعض احكايها الحديثة )١١(‏ 
والتى منها الحكم محل التعليق . 


فالمحكمة الادارية العليا فى همذه الاحكام تذهب الى قرارات مجالس التأديب 
قرارات ادارية بجزاءات تأديبية فى مؤاخذة مسلكية » تنشء فى حق الوظيفة مراكر 
قانونية جديدة ما كانت لتنشا من غير هذه القرارات » تأسيسا على ان الموضوع 
الذى تفصل فيه مجلس التأديب ليس منازعة قضائية بل محاكية مسلكية تأديبية 
بينما الاعمال القضائية ( القرارات القضائية ) تقرر فى قوة الحقيقة القاثونية وجود 

حق أو عدم وجوده » ولا يغير من هذه الحقيقة ان يعبر عن الهيئة التأديبية بلفظ 
محكية » فالعيرة بالمعنى لا باللفتظ . 
اك 5 

1537+ / 5/58. 1568//5/١5 انظر احكام الادارية العليا فى‎ )٠١ 

(11) انظر احكام الانارية اليا الشار اليها فى عامشش رقم ١‏ واحكامها الصادرةبفى 1585/5/1 
فى القضية 5*٠‏ لسنة ؟قق ( غ منشور) ٠‏ 
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مبررات مسلك الادارية العليا فى اعتبار القرارات التاديبية قرارات 
قضائية : 

منذ حكم الادارية العليا الصادر فى 1158/1/71 » والقضاء الادارى مستقر 
على اعتبار القرارات التأديبية قرارات قضائية ‏ فيما عدا بعض الاحكام التى اشرنا 
اليها بعد ذلك التاريخ ‏ مماثلة لاحكام المحاكم التأديبية » تأسيسا على المجالس 
التأدينية ان هذا الا محاكم تأديبية بالمعنى الواسع )١1(‏ ويشايع هذا الاتجاه 
بعض الفقه.(؟١)‏ وعلى اعتبار اللاءعمة التشريعية فى تقريب نظام التأديب الذى كلن 
معمولا به فى الاقليم السورى ابان الوحدة الى نظام التأديب المعمول به فى مصر 
المستحدث طبقا للقاقون 1954/1١!‏ » وأيضا يحجد هذ المسلك سندا فى 
اختصار مراحل التأديب حرصا على سرعة الفصل ف المخالفات التأديبية وحسن 
سير الجهاز الحكومى وفى توحيد جهة التعقيب النهائى على الجزاءات التأديبية 
فى المحكية الاداردة العلييا حتى تكون كلمتها القول الفصل فى تأصيل احكام القانون 
الادارى وتنسيق مبادثه . 

على ان هذا الذى كان مستتقرا منذ سسنة 1174 حتى الآن ‏ قد 
قم العدول عنه فى بعض الاحكلم الحديثة التى صدرت فى أعوام 11417 » 1186 


فلماذا هذا التحول ؟ 


تقول الادارية العليا فى احكليها الصادرة فى سنة 1147 فى الاجايبة على هذا 
التساؤل مايلى : 


« ان مرد ذلك التحوق . هو انه لم تعد هناك ميررات واقعية » او 
قانونية لقضاء المحكية السابق القاضى باختصاصها بنظر الطعون فى قرارات مجلس 
التاديب وهو المستفاد من نصوص قلقون مجلس الدولة ‏ المواد ٠١‏ » 16 - وققون 
تنظيم النيابة الادارية » من اعادة المشرع تنظيم المساطة التأديبية للعاملين بالحكومة 
والقطاع العلم على نسق جديد يجعل المحاكم التأديبية مشكلة كلها من قضاه 
وتختص بالمساطة التأديبية للعليلين الذيْن يحلون اليها من النيية الادارية فضلا 
عن الطعون فى الجزاءات التأديبية التى توقعها جهات عملهم سواء عن طريق السلطة 
الرئاسية مباشرة أو عن طريق مجالس التأديب حسب التنظيم القانونى للتأديب فى كل 
جهة بحسبائها جميعا جزاءات صاهرة من سلطة تأديبية 1 . 


ولقد جاء تقرير مفوض الدولة فى الطعن رقم 18 لسنة 1 قى »© فضلا عما 


(15) على سبيل المثال انظر حكم الادارية الطيا فى 1515/1/15 - 

(015) انظر فى ذلك ٠‏ دا محمد جودت المسلط 'لسئولية التأديبية للموظف العام » طبعة 1551 ٠‏ 
د ٠‏ محمد مصطفى حسن ء الرقابة .القضائية على قرارات مجالس التأديب تطيق منشور بمجلة 
الملوم الادارية عدد ١؟‏ سنة ٠ 154٠0‏ 
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صلسبق م 'مبررات فى اعتينار قرارات مجلس التاديب قرارات ادارية قوله 
« ان القرارات التأديبية الصادرة من مجالس التأديب تعتبر قرارات صادرة من لجان 
ادارية ذات اختصاص غضّائى والتى يجوز الطعن فيها أملم محكية القضاء الادارى 
طبقا للمواد ١١‏ » 15 من قاقون مجلس الدولة » وهى قرارات صادرة من سلطة 
تأديبية ويهذه المخة يكون الطعن عليها امام المحلكم التأديبية ‏ ولهذا فهى 
تخرج تبما لذلك عن اختصاص محكية القضاء الادارى التى حقها ققون مجلس 
الدولة باللسائل المنصوص عليها في م/١1‏ عدا ما تختص به المحلكم الادارية 


والتأديبيية 6 , 


ان ورود لفظ حكم قفيدءا يصدر عن مجالس التأديب لا يعدو كونه خجة 
لفظية واضحة لما هو مسلم به من ان العبرة فى التفسم بالمعائن دون الالفاظ . 


وانه وان كان المشرع قد حرص على ان يضم مجلسن التأديب فى تشكيله 
عنصرا قضائيا وى غالب الاحيان عنصر! قانونيا آخر الا ان ذلك أن ما تصدره 
مجلس التأديب اللشار اليها يعد احكليا . فضلا عن ان اتباع القواعد والاجراءات 
المتبعة أملم المحكم التأديبية هو اتتباع لامثل طرق الاجراءات التى من ششسأنها 
تحقيق الضمانات الكافية للمحال . 


ومن ناحية أخرى فان وجود العنصر القضثى فى التشكيل مجلس التأديب 
لا يدخل بالقيم أملمه فى بيقات الوظيفة القضائية التى تهتم بالسهر على سنبلامة 
تطبيق القانون بل تظل المحاكيات التاديبية الم .جلي التاديب رقم ذلك 
داخله فى نطاق الوظيفة الادارية حيث يهدف التأديب اساسا الى تمكين المرفق من 
اداء رسالتةه » . : 


ولمل سرد منا سبق من ميررات يعطى لنا صورة واضحة وكاملة عن اسياب 
. تحول الادارية العليا من اعتبار قرارات مجالس التاديّب قرارات قضافية آلى اعتبارها 
قرارات ادارية . ١‏ 

والواقع انه وان كنانرى أن قرارات مجالس التاديب قرارات ادارية 
وليست ذات طبيعة قضائية ‏ على ما سوقف نرى ‏ للاسباب التئ أوردتها 
المحكمة الادارية العليا وتقرير مفوضش الدولة 'المشار اليه ونضنيف اليها حجج 
اخرى اهمها : 

ان مجال التأديب تتكون من عناصر ادارية تنقصها ضمانات القضاه من 

ال ل لي ب ل ل 0 78 , 

وكذلك فان مجال التأديب لا تعدو ان تكون سوى- الخطوة الاولى سين 
سلسلة اجراءات التأديب . 

اذا كنا غؤيد اتجله الادارية للحتي ا بر كز ار 
فى تمميز العمل القضائى » يمنا؛يترقب علي + اعتبار قرارات مجحلل التأديب قرارات 
ادارية وليست اعمال قضئية » الا اننا نوضح هنا بعض الامور: الجوهرية هي * 


طبيعة قرارات مجالس التأديب ككلاء 


١‏ اننا لانؤيد الاخذ بالمعيار الشكلى فى تمييز العمل القضائى على اطلاقه 
كمعيار وجيد ‏ وسنعود الى ايضاح ذلك فيما يعد ٠.‏ 

؟ ل اننا نذهب الى اعتبار القرارات الصادرة من مجال التأديب قرارات 
'دارية » على ان يقصد هنا بمجالمن التأديب تنك التى قصدر قرارات تأديبية 
خاضعة لنظام التصديق عليها من سلطة اعلى » اما تلك التى لا تخضع لنظام التصديق 
فثمة تفرقة ى شأنها ‏ سوف توضحها فيما بعد . ومظل تنك اللجالس التئن 
تخضع لنظام التسديق على تراراتها من سلطة اعلى مجالس تاديب طلسلاب الجلمعات 
ومجالس تأديب العاملين بهيئة النقل العام .. 


الات ائه يخرج م هذه المجالس مجلس تأديب اعضاء الهيئات التضئية 
ومجالس تأديب اعضاء مجلس الدولة مجلس تأديب القضناه ومجلس تآديب اعضاء 
لك الديلوملسى والقنصل 


نما يصدر عن هذه المجالس يعد احكاما ‏ بالعنى الدقيق طبقا لنصوص 
الققون التى تنظمها » اذ تعد قراراتها نهاثية وهى يمثابة الاحكام ولا يجوز الطعن 
فيها بأى طريق من طرق الطعن عدا مجلس تاديب اعضاء السلك الدبلوماسى 
والقفصل فيطعن فى احكليه أمام الادارية العليا مباشرة » اما احكلم مجالس تاديب 
القضاه واعضاء مجالس الدولة ويناقى الهيئات القضئية فنهائية ولا يطمن فيها 
امام ايةجهة بأى ظريق من طرق الطعن . 


5 ب أمنا فيما يتعلق يمجالس التأديب 4 عدا التى تصدر اخكاما قضئية 
بنص القنقون: ‏ التى لا تخضع قراراتها لنظام التصديق عليها من سلطة اعلى » 
نه وان كانت تمد قراراتها قرارات إدارية الا انها ليست قرارات ادارية بالمفهوم 
العام للقرارت الادارية كما تعرفه نظرية القرارات الادا ارية بك تمد قرارات هذه 
المجالس . ١‏ 

قرارات ادارية ذات طبيعة خاصة : . 

أذ تتمتع قرارات هذه المجالس التأديبية بأحكلم خالصة تختلف عن تلك التى 

تحكم القرارات الادارية بصفة علية » ومرد هذه الطبيعة الخاصة .هو تشليه 
هذه القنرارات ‏ فى بعض الوجوه مع الاعمال القضقية وان.لم تسكن 
كذلك » وتبدو ملامح الطبيعة الخاصة لقرارات المجاقس التقديبية يما يلى : 

(1) عدم قيلية هذه القرارات للسحب اطلاقا . 0 

(ب) عدم جواز الطعن على هذه القرارات ت من قبك جهة الادارة ٠‏ 

إج) انه وان تحقق فى هذه القرارات مقومات المحلكمات التأديبية من نبواجهة 
وحييدة وعدم تقيد مجلسى التأديب بقرارات الاحالة الا أن عذلك لا .يعدو آاكثر 
من اتباع امثل الطرق وتحقيق افضل الضمانات للمحاك اليها ٠‏ 


(د) تخرج هذه القرارات من دائرة لختصامن رئيس .طيئة حفوض الدولة 


1 العددان السابع والثلين ‏ السنة الخليسة والستون 


فيما يتعلق بالطعن عليها أمام اللجكمة الآدارية العليا حتى ولو كانت صادرة بالفصل 
من الخدمة لو غيرها من العقوبات وحتى ولو طلب العليل من رئيس هيئة المفوضين 
الطعن عليها أو لم يطلب لان ذلك قاصرا على احكام المحاكم التأديبية وليست 
مجالس التأديب من هذه المحكم الادارية٠الطيا‏ فى 1141/15/5 - غير منشور . 


نخلص مما سبق ألى ان ثمت هناك ثلاثة آنواع من مجالس تأديب هى : 
مجلس تأديب » تخضع قراراتها لسكطة التصديق عليها من سلطة اعلى 
وفيها لا خلاف على اعتبار ما تصدره قرارات ادارية يمفهومها العام . 


مجالس تأديب لا تخضع قراراتها لسلطة التصديق عليها من سلطة اعلى 
ونرى فى قراراتها قرارات ادارية ذات طبيعة خاصة » اما اذا توافر لاعضكئها 
ضمانات القضة من استقلال وعدم القابلية للعزل . . . الخ . 


واتبعت آمامها اجراءات المحاكمة التآديبية كما تنظمهئ القوانين الخاصة بذلك . 


ان ما تصدره هذه اللجالس يعد احكايا قضقية يطعن عليها مباشرة 
امام الادارية العليا شأتها فى ذلك شان احكام المحاكم التأديبية » ولو لم ينص 
القانون على ذلك أخذا بالمعيلر الراجح فى تميز العمل القضائى وهو المعيار المختلط 
الذى نعتيده فى تميز الاعمال القضائية عن الاعمال الادارية . 


ومجالس تأديب تصدر احكايا بالعنى الدقيق بنص القاقون ومثالها 
كما ذكرنا مجالس تأديب اعضاء الهيئأت القضائية وقراراتها غير قابلة للطعن عليها 
يأى طريق من طرق الطعن 6 ولا غبار فى ذلك اذا كان هذا تنظيما قانونيا ٠‏ 


اما مجالس تاديب اعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى فان وان كان ما يصدر 
عنها احكام بالمعنى الدقيق بنص الققون ألا ان احكامها قفلة للطعن عليها أمام 
الادارية العليا . 
وبناء على ما تقدم 5 
غاتنا ُؤيد حكم الادارية العليامحل التعليق غيما اتجه اليه من اعتبار قرارات 
مجلس التأديب. الاستئناق لضباط الشرطة قرارات ادارية ‏ ذات طبيعة خاصة ل# 


الادارية العليا ٠.‏ 


على اننا ونحن نؤيئْد هذا الحكم فيما انتهى اليه » نؤيدهفى هذه 
الخصوصية فقط اى فيما يتعلق بمجلس التأديب الاستثناق لضباط الشرطة » ولكن ' 
لا نؤيد اتجاه الادارية العليا ى مذهيها باعتبار قرارات مضلس التاديب ‏ كامصل 
عمام ‏ قرارات ادارية » اذ اننا نرى وجوب مراجعة كل خالة على حدة ؛ أو من 


طبيعة قرارات مجالس التأدحيب ا 


الصعب وضع قامدة عامة فى هذا المجال (16) وقد رايتا ان هنك ثلاثة 
أنواع من مجالس التأديب تختص كل منها بأحكام مغليرة تملما عن الاخرى . 

باختصار يمكن ان نقول : 

أن النتيجة التى تنصل اليها فى ختام مذه الدراسة هى أن القرار التاديبى 
الصادر من ( مجالس التأديب ) ليس دائمنا عملا قضائيا » وكذلك ليس دائما عملا اداريا 
وانه فيما يتعلق بالحكم محل الدراسة فقد اصاب الحكم الحقيقة .. هذا 
من جهة . 


ومن جهة أخرى فان ثمت حقيقة واقمة ف مجال التأديب يصفة علية 
وهى ان النظام التاديبئ نظام طائقى ٠‏ 8 


ومن ثم فان اختلافة نظم التاديب يعد مشكلة والخروج منها يقضى تدخلا 
تشريعيا من شأنة توحيمد النظم التأديبية بالنسبة لجميع العابلين بالدولة ليصبح 
لدينا نظام تأديب للعايلين يسرى على جميع طوائف العاملين بالدولة , 


(15) قريب من هذا دا٠‏ عبد الحميد حسنين > دراسة التطور احكام. القضاء الادارى فى التكييف 
القانونى للقرارات الصادرة فى مجالس التاديب رتطيق منشور بمجلة العلوم الادارية س ٠١‏ ع 7 ديسمبر 
سنة 15348 ص 147 وما بعدها ٠‏ 


الجديد فى حصر 


للسيد الأستاذ عادل أمين المحامى 


عندما صدر أول تقأنون لاستقلال القتضاء فى مضر وهو القانون زقم 81 لسنة 
157 تنص فى مادته العاشرة على عدم قلبلية القضية للعزل © أما بالنسية لاعضاء 
النيائة العامة فقد منحت الفقرة الرايمة من المادة الثامنة والثمانين من هذا 
القنقون الحكومة الحق: اللطلق في فصل أى عضنو من اعضاء التيفةٍ العمومية دون 
رساظة مجلس التأديت . 


وقد نصت المادة (66) من هذا القانون على ان اعضاء النياية يتبعون 
رؤساءهم والنائب العام وهم جميع ! لا يتبعون الا وزير العدل » وغلى ان لوزير 
العدل حق الرقابة والاثمراف على جميع اعضاء النيلية . كما نصت الملدة (.,4) 
على ان يكون تعيين محل اقلمة اعضاء النيابة ونقلهم وندبهم للعمل فى غير النيابة الكلية 
التابعين لها بقرار من وزير العدل بناء على, اقتراح النائب العام . أآمنا عن تعيين 
وكلاء النيابة ورؤسائها والمحامى العام فقد نصت المادة (8/,) على أنه يتم بمرسوم 
يصدر من الحكومة ٠‏ 


وعندما صدر القانون رقم 144 لسنة 1161 فى شان استقلال القخساء نصت 
الفققرة الاخيرة من اللمادة السابعة منة على ان يكون تعيين اعضاء النياية 
بعد أخذ راى مجلس القضاء الاعلى اذا كان التعيين غير منطو على ترقية 
والا فيموافقة مجلس القضاء » ويتراأس مجلس القضاء رئيس محكية النقض 
والايرام . وقداعاتت الملدة (0/) من هذا القانون ما نصت عليه المادة 
(4) من قانون سنة 11517 من أن تعيين محل اقلية اعضاء النيابة العامة ونقلهم 
ونديهم يكون يقرار من وزير العدل بناء على اقتراح من النثب العام » كما 
اعطت الملدة (86) من القانون الجديد نفس الحق الذى كات تقرره الفقرة 
الرابعة من الادة (/4) هن قلنون سنة 4547 فى فصل أى عضو من أعضاء النياية 
العامة دون وساطة مجلس التأديب ٠‏ 


وعندما صدر الققونرقم 1ه لسنة 1161 فى شان السلطة القضائية 
تكرر تفس الوضع بالنسبة لاعضاء النيابة العامة فنصت المادة (ا) من هذا 
القانون على ان يكون تعيين أعضاء النيابة العلية بعد اخذ رأى منجلس القضصاء 
الاعلئن اذا..كان التضيين غير متطؤ-.على ترقية وال فبموافقة مجلس القضناء » 
واستمرت رئاسة مجلس القضاء معقودة لرئيس محكية النقض طبقا لنص المادة 
(41) من هذا القانون » كما آكندت المادة (124) من القانون .الجديد. على ان يكنون 


حول .تطبيق قانون السلطة القضاية  ١‏ . ويل 


تعيين مهل اقامة أعمضاء النيابة ونقلهم ونديهم بقرار من وزير العدل بناء على 
اقتراح النقب العام » واحتفظت. الملدة 111) .حقى الحكومة تى فصل أى عضو 
من أعضاء النيلية العامة دون وساطة مجلسس التأديب . 

وكذلك الحال بالنسبة للقانون رقم 47 لسنة 1118 ى ششسأن السلطة القضائية 
فطبقا لهذا القانون احتفظ رئيس محكية النقض برئاسة مجلس القضاء طبقا 
للمادة (..4) من هذا القاقون » كما نصت المالدة ((9؟4)1 على أن يكون تعيين محال 
اقلية أعضاء النياة ونقلهم ونديهم بقرار من وزير -العدل بناء على اقتراح من النائب”' 
العام » ونصت المادة )١81(‏ على ان أعضاء النيفة يتبعون رؤساءهم والنئب العام 
وهم جميعا لا دتبعون الا وزير المدل » ونصت الفقرة الثانية من المادة (115) على 
حق الحكومئة فى فصل أى عضو من اعضاء النيابة أو'نقله الى وظيفة اخرى غير قضائية 
دون وساطة مجلس التأديب فى عام 11751 ويموجب قرار رئيس الجمهورية بالقاقون 
رقم 85 لسنة 19139 تغير تشكيل مجلس القضاء الاملى » ونصت الماذة , 
الثالثة من هذا القبانون على أن يراس المجلس الاعلى للهيئنات القضسائية 
رئيس. الجمهورية ويكون وزير العدل نائبا لرئيسى الجمهورية يليه رئيس 
المحكية العليا ثم رئيس محكمة النقض , وقد أثار هذا التغيي مخ لوف 
رجال القضاء اذ أصيح مجلسهم الاعلئ خاضع] للسلطة التنقيذية » واستمرت 
مطالبتهم منذ صدور هذا القاقون بعودة نش كيل مجلس القضاء كمسا كان 
طبقاللقوانين السابقة على علم 1955 ٠‏ 


ثم صدر الققون ركم 55 لسنة 111/1 يشمأ السلطة القضائيبة واحتفظ برئاسة 
مجلس القضاء الاعلى لرئيس الجمهورية يليه وزير العدل.» وقد كرر هذا القانون 
مما نصت عليه القوانين السليقة من ان رجال النيفة تابحون لرؤسقهم بترتيي» 
درجاتهم ثم لوزير العدل ( ملدة 11 ) وعلى ان يكون تعيين محل اقاية اعضاء 
النينابة ونقلهم ونديهم بقرار من وزير العدك بناء على اقتراح من النقب العبام 
(مادة ١1١‏ ) وعلى ان.اعضا النيابة يتبعون رؤساءهم والنقت العام وهم جميعا 
يقبعون رزير العسدل وعلى ان للوزير حق الرقابة والاشراف على النيابة واعضائها . 
كما اكدت الفقرة الاخيرة من الملدة (111) من هذا القائون حق فصل أى عضو 
من أعشاء النيياية العلية أو نقله الى وظيفة أخرى غير قضئية بغير الطرييق 
التأديبى وذلك بعد موافقة المجلس الاعلى للهيئات القظائية ٠‏ 
وى 5١‏ مارس سنة 11464 عدل قانون السلطة القضائية رقم 55 لسنة 19175 
فى العديد من مواده وذلك يموجب القانون رقم هلا لسئة 11485 . فأعيد تشسكيل 
مجلس القضاء الاعلى يرئاسة رئيس محكية النقض ( ملدة لالا وكرر / ١‏ ) وأصبح 
هذا المجلسى يختصن بنظر كلل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب واعيارة 
ريجال القضاء والنيابة العلية وكذلك سسائر كثسئونهم على النحوو المبين ى هذا 
القانون كما يجب اخذ رأيه فى مشروعات القوانين المتعلقسة بالقضاء والنياية 
العامة (ملذة لالامكرر ي# ) ١ ٠‏ 
١‏ كما عدلت االمادة (19) من القلنون رقم.7؟ لسنة 1117/5 ووكانت تنص على عدم 
قابلية القضاة فقط للعزل » فأصبحت طبقا لتعديل سنة 11484 تنص على ان رجال 
القضاء والنياية الملية ‏ عدا مماونى النيابة غير قابلين للعزل ٠‏ : 


و1 العددان السابع والثلين ‏ السسنة الخايسة والستون 


كبا عدلت المادة (111) من القافون رقم 1؟ لسنة 111/5 بموجب القافون رقوه7 
الستة نأصيحت تنص على أن يكون تعيين محل اقلمة اعضاء الثيافة ونتلهم 
خارج النياية الكلية التابعين لها #ترار من وزير العدل بناء على اقتراح النائب 
العلم ويعد مواقفقة مجلس القضاء الاعلى ٠‏ 

ومن هذا التسلسل التاريخى لقوانين استقلال القضاء والسلطة القضائية 
فى مصر نستطيع أن نستخلص ما يلى * 

اولا : ان اعضاء النيليةة العامة قبل صدور القانون رقم ه؟ لسنة 194856 
لم يكونوا يتمتعون يأى حصانة ولم يكوتوا غير قابلين للعزل » بل كان من حق 
الحكومة المطلق فصل أى عضو من أعضاء النية دون وساالطة مجلس التأديب . 
03 ثقيا:أنهمنذعلم 11681 والى ما قيل صدور القاقون رقم ه8 لسنة 1186 وقيما . 
يتعلق بتعيين أعضاء النياية ألم يكن يشتوط الا آخذ راى مجلس القضاء ولم تكن 
تشترط موافقته الا فى حالة انطواء التعيين على ترقية عضو النيية . اما بعد 
صدور القلقون رقم 70 لسمنة 11465فقد أصبح مجلس القضاء الاعلى مختصا 
بنظر كل ما يتعلق بتعيهن وترقية ونقل وندب واعلرة رجالٍ النيية العامة 
وكذلك سئر شئونهم ٠‏ 

ثالثا : ان رئاسة المجلس الاعلى للهيئات القضائية طبقا للقانون رقم 5/ 
لسنة 11755 والقانون رقم 47 لسنة 1475 كنت معقودة لرئيس الجمهورية ونائبه 
وزير العدل » ثم جات التمديلات التى ادخلت بموجب القانون رقم ها لسنة 
6 فحل مجلم التضاء الاغلى محل المجلس الاعلى للهيئات القضقية وانعقدت 
رتاتية لرثيدن معييه التق ى واستبعد وزير العدل من تشكيله . 


وعند أعداد اول حركة قضئية فى ظل التعديلات التى ادخلت على قانون 
السلطة القضائية بالقاقون رقم 7 لسنة 114856 » تقدم النائب العم باقتراحاته 
الخاصة بتعيين مطل اقامة اعضاء النيلية العامة وارسل اكشروع الى مجلس 
القضاء الاعلى لاقراره والموافقة عليه » الا ان وزير العدل رأى ادخال بعض التعديلات 
على المشروع الخاص بأعضاء النيابة » فأرسل مكاتباته الى مجلس القضاء الاعلى 
يعترض فيها على نقل مسامى عام الجيزة وشرق القاهرة . وبعد 
عرض المكاتبات الواردة من وزير العدل على مجلس القضاء الاعلى أصدر المجلس 
فى جلسة 58/ه/1146 قرارا بان المجلس يؤكد قراراته واجراءاته ولاابمحل 
ولاسند لتعقيب وزير العدل عليها . , 

وف ١‏ أكتوبو سنة 11464 اتخذ مجلس القضاء الاعلى قرارا نايتا يفن 
ما ارتآه وزير العدل من تعديلات على مشروع الحركة القضائية الذى أرسله 
الى المجلس وباقرار المشروع دون هذه التعديلات . 

ولما كانت المالدة ١١١‏ من قانون السلطة القضائية تنص على ان يكون 
تعيين محل اقامة اعضاغ النيابة بقرار من وزير المدل بناء على اققراح 
النائب العام وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى » فكان لايد من صدور قرار 
وزير العدل لتنفيذ هذه الحركة يعد اتمام موافقة مجلس القضاء . الا ان وزير 
العدل أصدر قراره رقم ه4018 لسنة 1186 ي#تاريخ 1١١‏ من اكتوير سنة 1186 


حول تطبيقى قانون ال.لمطة القضائية 1 


بحركة المحامين العامة للتيابة العلية مصرا به على رأيه السيق ومخلفايه 
القرار الاجماعى مجلس القضاء . 

وقد احدث تصرف وزير العدل هذا استنكارا فى الاوس لط القضائية فاجتمع 
مجلس ادإرة نادى القضاة فى ١58‏ أكتوير سنة 11485 واصدر قرارا باس تنكار 
تصرف وزير العدل فى شان اغقال تنفيذ ما وافق عليه مجلس القتضاء الاعلى 
بناء على اقتراح النائب العام بتحديد محال اقلية المحامين العليين طبقا لدص 
المادة. ١١١‏ من قناقون السلطة القضقية المعدل بالقانون رقم 7٠‏ لسنة 11486 
لما فيه من اهدار لقرار مجلسنى القضاء الاعلى وعدوان على استقلال القضاء » 
لا سيما وان جهة نظر الوزير كانت قد عرضت على المجلس ولم يأخذ بها » 
كما اهاب مجلس ندى القضاة برئيس مجلس القضاء الاعلى لسرعة عرض 
هذا الامر على المجلس ليتخذ ما يراه صونا لاستقلال القضاء وتأكيدا 


وبتاريخ !1 اكتوبر سنة 114814 اجنمع مجلس القضاء الاعلى للنظر فيما ثار 
حول اصدار وزير العدل رقم 5010 لسنة 1185 بتاريخ ١١‏ من أكتوبر سنة 1145 
بحركة المحايين العامين للنيابة العامة مصرا به على, رأيه السابق ومخلفا به القرار 
الاجماعى الذى اقخذه المجلس بجلسة ١‏ من اكتوبر برفض ما ارتآه سيلاته من 
تعديلات على مشروع الحركة الذى ارسله الى المجلس وياقرار المشروع دون هذه 
التعديلات . فان قرار وزير العدل رقم 1510 لسنة 1184 يكون قد خالف قانون 
السلطة القضائية رقم 25 لسنة 14/1 المعسدل بالققون رقم ١8‏ لسنة 1546 فيما 
ورد بنصوص المواد /الا مكررا' (؟) » /ا/ا مكرر » (؟) فقرة ثائية » 111 مفه مخلفة 
تمس بسيادة القانون وابستقلال القضاء . 

كما اجقبعت الجمعية العمومية غير العادية لنلدى القضاة بالاسكندرية يوم 15 من 
اكتوير سنة 1146 وتدارست موقف السيد وزير العدل من قرارات مجلس القضاء 
الاعلى بشأن تعيفين محل اقامة اعضاء النيلية من المحلمين العامين وبشأن التظلمات 
التى قدمت من الحركة القضثية الاخيرة » واستقر رايهم بالاجماع باستنكار موقتف 
وزير العدل لما يمثله من مساسس ياستقلال القضياء وعدوان على قائون السلطة 
القضائية » اذ اهدر قرارات صدرت من مجلس القضاء الاعلى فى أمور تسدخل 
ضمن صميم اختصاصه التى كفلها القاتون » وانواء هذا الموقف فان الجممية تقف 
خلف مجاس إلقضاء الاعلى وتؤيده فى دفاعه عن سلطاته » وترفض أية محاولة 
لتعطبل تنفيذ قراراته أو الالتنات حؤلها يحلول وسط ٠‏ 

وفى أول نوفيير سنة 1146 اتخذت الجمعية العمومية لنادى القضاة بالقاهرة 
ذات القرارات التى اتخذتها الجمعية العمومية بالاسكندرية ٠.‏ 7 

ولما وصل الامر الى هذا الحد من الدّلاف وافق وزير العدل على اصدار 
قراره فى هذا الخصوص طبقا لما وافق عليه مجلس القضاء الاعلى على ان 
يوافق مجلس القضاء على طلب عرض الامسر على المحكمة الدستورية العليا 
لتفسير المادة 1؟١‏ من قانون السلطة القضائية ٠‏ : 

وقد وائق المجلس الاعلى للهيئات القضائية بجلسة " نوفمير سنة 1146 على 
عرض الامر على اللحكية الدستورية العليا لتصدر فيه تفسير' ملزما . وفى ذات 


- العددان السأيع والثلين ‏ السنة الخليسة والستون 


.التاريخ تقدم وزير العدل يطلب التفسير الى المحكية الدستورية الذئ ذكر فيه , 
ان المادة )١11(‏ من قانون السلطة القضائية تنص على ان يكون تعيين محل اقامة 
أعضاء النهابة ونقلهم خارج النيابة الكلية التابعين لها بقرار من وزير العدل بناء 
على اقتراح النائب العام وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى ... وقد آثار 
هذا النص يخلافا » ذهب مجلس التضاء الاعلى الى انه يختص بنظر الاقتراحات 
التى يقدمها النائب العام بشأن نقل اعضاء النيابة » بينما رات وزاوة العدل ان 
.هذه الاقتراحنات تقدم من النائب العام الى وزير العدل الذى يعرض على مجلس 
القضاء الاعلى ما تنتقهى اليه وزارة العدل بشأن هذه الاقتتراحات والاخذ 
بها كلها أو نعضها . واضف وزير العدل فى طلب التفقسير الذى قدمه الى المحكبة 
الدستؤرية العليا ان سند الرأى الاول ان النص قد خلا مما يشير الى 
حق وزير العدل فى رفض أو تعديل ماب يقترحه النائب العام . بينما يستند راى 
وزارة العدل الى ما يلى : 

أولا : ان المادة (17) من ققانون السلطة القضائية تفص على ان « رجاق النيلنة 
تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لوزير العدل » : 

كما تنص المادة )١18(‏ من ذات القانون على ان « اعضاء النيشية يتبنعون 
رؤسفنهم والنائب العام وهم جميعا يتبعون وزير العدن وللوزير حق الرقايبة 
والاشراف على الثيفةواعضكها .... ». 

واوضح وزير العدل فى طليه الى المحكمة الدستوزية أن مؤدى التبعية لوزير 
العدل وحقه فى الاشراف والرقابة ان تكون اقتراحات النائب العام بتعيين محال 
الاقامة أو نقل اعضاء النيابة خاضعة لتقدير وزير العدل يجيزها أو يرفضها 
وفقا لما يقتضيه الصالح العام بالنسبة للنيابة العامة التى يسأل عن انتظلم 

سير العمل فيها ويشرف عليه ويراقبه . وان القول يغير ذلك وبأن ما يقترحصه 
التكب العام يجب عرضه بحالته على مجلس القضاء الاعلى يعنى انفاء نص 
المادتئين ؟ © ١١55‏ المثمار اليهما والغاء سسلطة الوزير الرئاسية فى الاشراف 
على النيابة العاية وعلى أعضائها فى حين تؤكد سائر مواد قاقون السلطة 
القضاء يقاء هذا الاشراف وتلك الرقابة والتبعية ٠‏ ومن ذلك المادة ١55‏ التى 
تنص على ان لوزير العدل توجيه تنبيه لاعضاء النيابة الذين يخلون بواجباتهم 
اخلالا بسيطا » والمادة 114 التى تجيز له أن يقف عن العمل عضو النياية الذى يجرى 
د برسي 


: ان المدلول اللفظى لكلمة اقتراح يفيد عدم الالزام وان هذا الاقتراخح 
درك عليه لال أو الرفض وان المشرع قد غاير بين ما ورد فى المادة )١51(‏ 
'عذل الخلاف وبين ما ورد فى المادة (؟11) من ذات القانون بشان قغل وفائف 
مدير ووكلاء التفتيش بالنيانة العامة فاشترط ان يقم ذلك بناء على ترشسيح 
من النقب العام » بحيث اذا لم يوافق وزير العدل أو مجلس القضاء الاعلى على 
من رشسههم النثب العام لشفل هذه الوظائف تحين ان يعساد عرض الامسن عليه 
.ليتولى هو تر: إشيح اش خاصى آخرين .. 
ثالثا : ان كلمة اتقواج وردت فى مواخسع أغرى من تانون السلطكة التضائية 
تقطع بأن المقدعود بهذ هو مجرد ابداء الراى.وان هذا الاقتراح لا يمكن أن يكوين 
ملزما لمن يعرض عليه » ومن ذلك المادة (15) التى تنص على ان تقام الدعوي 


<ول تطبيق قانون السلطة القضائية ا 


التاديبيية من الناكب العام بناء على طلب وزير العدل من تلقاء نفسه أو ينام 
على اقتراح رئيس المحكية التى يتبعها القاضى . وأضاف وزير العدل انه لا يمكن 
ان يسوغ القول بأن اقتراح رئيس المحكية باقامة الدعوى التأديبية يلزم وزير 
العدل بتقديم طلب برفعها ومن ذلك أيضا ما اوضحته المنادة (4؟1) من ان لجان 
شستون العاملين بالمحاكم أو النياية العامة أو وزارة العدل تختص باقتراح كل ما يتعلق 
بلعاملين بها » وان التعيين والنقل والترقية تكون بقرار من وزير العدل بعد 
الاطلاع على اقتراحات هذه اللجين كل فيما يخصها » وهو ما يعنى ان هذه 
الاتتراحات غير ملزمة بأية حال . 

والواقع ان الخلاف الذى حدث بين وزير العدل وبين مجلس القضاء الاعلى فى 
هذا الخصوص يرجع الى عدة عوامل منها ان: التعديلات التى ادخلت على تشكيل 
مجلس القضاء الاعلى فى عام 1955 قد اسندت رياسة هذا المجلس أو مأ سمى 
بالمجلس الاعلى للهيئات القضئية الى وزير العدل »؛ وان هذا الوضع قد 
استمر حتى الى ما يعد صدور قانون السلطة القضثية بالقانون رقم 41 لسنة 
»؛ وان رئاسة وزير العدل لهذا المجلس قد استمرت الى ان صدر القانون 
رقم هلا لسنة 1186 فاستيعد وزير المدل نهئثيامن تش كيل هذا 
المجلس واعيدت رئاسته الى رئيس محكمية النقض مثلما كان الحال قد ل 
عام 1134 ولاشك أن رئاسة وزير العدل لهذا المجلس طوال الفترة الممتدة 
من عام 6 الى 5 قد مكنته من تحقيق ما يراه يخصوص اعضاء النيياية 
العامة بل نستطيع أن نقول بخصوص رجال القضاء يصورة علية . فليا 
صدر التانون رقم 70 لسنة 11485 حاول وزير العدل الاحتفاظ يهذه السلطات 
على الاقل بالنسية لرجال النيابة العامة ٠‏ 

هذا بالاضافة الى ان القانون رقم ها لسنة 11544 قد ادخل تعديلات 
اساسية فى أمور جوهرية على قانون السلطة القضالية ومن بينها تقرير الحصانة ٠‏ 
وعدم القابلية للعزل بالنسية لاعضاء النيابة وهو أمر لم يكن موجودا فى القوانين 
السابقة » الا أن هذه التعديلات قد تمت عن طريق تعديل بعض المواد دون 
اجراء صيافة جديدة لكافة مواد القاثون الامر الذى بجب معه تفسير 
مواد قانون السلطة القضائية التى لم يدخل عليها أى تعديل فى ضوء ما قرره 
التعديل الجديد من ضماتالتة . 

وقبل مناقشتنا للاسباب التى أوردها وزير العدل فى طلب التفسير المقدم 
منه الى المحكمة الدستورية العليسا » نود ان 'وضحٍ أن الماذة (11) من ققون 
المحكية الدستورية العليا الصلدر بالقاقون رقم 58 لسنة 1195 قد اشترطت فى 
النصوص التشريعية التى تختص المحكية يتفسيرها ان تكون هذه النصوص 
قد أثلرت بالفعل خلافا فى التظبيق أى صدرت أحكلم متضاربة فى شأنها » 
وان يكون لها من الاهمية ما يقتضى توحيد تفسيرها وذلك حسما للمنازعات 


وعملا على استقرار المراكز القانونية تخفيفا للعبء عن القضاء وتييسما 
للمتقاضين . وقد جا فى تقرير اللجنة التشريعية أنه يشسترط لاختصاص 


المحكية بالتفسير ان يكون النص المطلوب تفسيره قد أثار خلافا فى التطبيق 
أى صدرت احكام متضارية فى شسأنه ترتب آثارا لها من الاهمية العلية 
فى حياة المواطنين ما يقتضى توحيد تفسبيرها حسما للمتازعات وعملا على 
انستقرار المراكز القنقونية تخفيفا للعبء على القضاء وتيسيرا للمتقاضين » . 
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وتطبيقا لذلك فقد قضت المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم ؟ 
سنة ٠‏ قضائية بتاريخ 1181/1/5 وفى طلب رقم ؟ سنة 1 قضقية فى 1141/11/8 
بأن منلط قبول طلب تفسير نصوص القوانين هو ان تكون هذه النصوص 
قد أثارت خلافا فى التطبيق وان يكون لها من الاهمية ما يقتضى توحيد 
تفسيرها » ومؤدى ذلك أن يكون النص المطلوب تفسيره علاوة على اهميته ‏ 
قد اختلف تطبيقه على نحو لا تتحقق به المساواة امام القاقون بين 
المخاطبين بأحكامه رغم تمائل مراكزهم وظروفهم بحيث يستوجب الامر طلب اصدار 
قرارا من المحكمة الدستورية العليا يتفسير هذا النص تفسير! ملزما ارسساء 
لمدلوله القانونى السليم وتحقيقا لوحدة تطبيقه ٠‏ 


ومؤدى ذلك اذا كان سيب تقديم طلب التفسير هو ان خلافا فى الراى 
وليس ف التطبيق ثار حول النص المطلوب تفسميره أو كانت اهمية هذا النص والآثار 
التى تترتب على تطبيقه مقصورة على طرق الخلاف المخاطيين وحدهما بأحكليه » 
فاته بذلك ينتفى المقتضى لتفسير النص تفسيرا ملزما تحقيقا لوحدة 
تطبيقه وبالتالى يكون طلب التفسير غير مقبول . 
وفى رأينا ان ما حدث من خلاف بين وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى 
بخصوص تحديد محل اقاية المحامين العامين طبرقا لنص المادة )١1١(‏ من قاقون 
اسلطة القضقية المعدلة بالققون رقم 10 لسنة 1186 لا يعدو ان يكون خلافا فى 
الرأى وليس فى التطبيق » لانه من الناحية العملية تغلب فى النهاية رأى مجلس 
القضاء الاعلى وصدرت حركة رجال النيابة العامة طبقنا لما ارتآه مجلس القضاء 
الاعلى كما ان هذا التطبيق كان هو التطبيق الاول والوحيد لنص المادة (1؟١)‏ مس 
انون السلطة القضائية بعد تعديلها بالقانون رقم 0 لسنة 1186 فى ١؟‏ مارس سمنة 
هذا بالاضافة الى أن أهمية هذا النص والآثار التى ترتبت على تطبيقه مقصورة 
على طرق انخلاف المخاطبين وحدهما بأحكليه » الامر الذى ينتفى معه 
المقتضى لتفسيره وبلتالى يكون طلب التفس-ير المقدم من وزير العدل فى هذا الخصوص 
غير مقبول . ولا يغير من الامر شيئا ان يكون مجلس القضاء الاعلى قد وافق 
علىطنب التفسير أو على عرض الامر على المحكرة الدستورية العليا لان هذه الموافقة 
قد صدرت خلال ظروف محاولة التوفيق بين الآراء التى عبر عنها رجال القضاء 
فى جمعيتهم العيومية لنلايهم وبين موقف وزير العدل الذى عدل عنه فى تهلية 
الامر باصدار قراره طبقا لما ارتآه مجلس القضاء الاعلى فى هذا الخصوص 2 
وأما عن استناد وزير العدل فى طلب التفسير المقدم منه الى المحكية الدستورية 
العليا الى ما تنص عليه المادة (15) من قاإنون السدطة القضائية من ان رجال 
النياية تايعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم لوزير العدل » وما نصت عليه الفقرة 
الاولى من المادة (6؟١)‏ من ان اعضاء النيلية يتبعون رؤسثلهم والنائب العام 
وهم جميعا يتبعون وزير العدل وللوزير حق الرقابة والاشراف على النياية 
وأعضقها » فتجب ملاحظة ان هذين النصين من النصوص الواردة فى القتقون 
رقم 55 لسنة 111/5 ولم تدخل عليها اى تعديل بموجب الققون رقم 8 لسنة 
15 »؛ الامر الذى يجب تفسيرهاى ضوء ما أدخل من تعديلات تطبيقا لهدا 
القانون الاخير وخاصة المادة (87) والتى قررت لاول مرة عدم قنايلية رجال 
النياية العامة للعزل » ونص اللادة (99) مكرر (؟) والتى عقدت الاختصاص 


حول تطبيق قانون السلطة التضائية هلال 


لجلسر, القضاء الاعلى بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقيسة ونقل ونتب واعارة 
رجال النياية العامة » ونص المادة (1؟1) التى اشترطت موافقة مجلس القضاء 
الاعلى على تعيين محل اقامة أعضاء النيللة ونقلهم . 

هذا بالاضافة الى ما نصت عليه المادة (6؟١)‏ من قانون السلطة القضائية 
من حق اشراف وزير العدل ورقابقه على اعضاء النيفة لا يعنى سلب سلطات 
مجلس القضاء الاعلى التى قررها القانون » فقد قررت الملدة (5؟1) من ذات 
القانون على, حق وزير العدل فى الاشراف على جميع المحاكم والقتفاة ولا يعنى 
هذا الامر سلب سلطات مجلس القشساء الاعلى بخصوص وحجوب موافقته على 
الحركة الخاصة بهم ٠‏ 

أما ما ذكره وزير العدل من حقه فى الاشراف والرقاية على رجال النييبة 
مؤداه ان تكون اقتراحات النائب العام بتعيين محال الاقلمة أو نقل اعضاء 
النيابة خاضعة لتقدير وزير العدل يجيزها أو يرفضها فهو أمر لم يتحقق 
عملا بيدليل ان الحركة التى اعدها النقب العلم والخاص بنقل اعضاء 
النيابة العلية هى التى عرضت على مجلس القضاء الاعلى ثم ارسل وزير العدل 
الى مذا المجلس مكاتبانه الخاصة بالتعديلات التى يراها فى هذا الخصوص والتى 
رفض مجلس القضاء الاعلى الاخذ به! ووافق على الحركة التى تقدم بها 
الثلقتب العام »© ولو ان وزير العدل كان له الحق فى اجازة أو رفض أو تعديل 
الحركة التى اعدها النائب العام لما أرسلت هذه الحركة بالصورة التى اعدما 
النائب العام ولكان من حق الوزير ادخل هذه التعديلات على هذه الحركة 
تبل ارسالها الى مجلس القضاء الاعلى ٠.‏ 


وهذا يؤدى ينا الى ان نقرر ان التفسير السليم للملدة (1؟١)‏ مسن 
قانون السلطة القضائية المعدلة بالقانون رقم ها لسنة 19456 هو اعتبر القرار 
الذى يصدره ورير العدل يخصوص تعيين محل اقامة أعضاء النياية ؛لعاليمة 
هو مجرد اداة لتنقيذ ما يوافق عليه مجلس القضاء الاعلى مثل الحيل بالنسية 
لاعضاء الهيئة القضائية من قضاة ومستثشارين ٠‏ 

وأما عن استتلا وزير العدل الى ان المدلول اللغوى لكلمة اقنراح يفيد عدم 
الالتزام وان هذا الاقتراح يرد عليه التعديل أو الرفضش واستشهاده فى ذلك بما نصت 
عليه المادة )١11(‏ من قاقون السلطة القضائية بشأن شغل وظائف مدير ووكلاء 
ادارة التفتيثشى القضثى بالنيابة العامة » فنلاحظ ان نص هذه المادة لم يشر الى 
وجوب موافقة الوزير على من رشحهم النائب العام وهو الامر الذى ورد فى 
طلب التفسير الذى قدمه الى المحكمة الدستورية العليا » اذ جرى هذا النص 
على ان يكون مغل وظائف مدير ووكلاء ادارة التفتيشى بناء على ترشيح من التائب العام 
وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى وليست هنك اى اشيرة الى وجوب 
موافقةوزير العدل . 

وأما عن الاستشهاد بنص المادة (11) بخصوص الدعوى التأديبية واقامتها 
من النائب العام بناء على طلب وزير العدل من تلقاء تنفسه أو يناء على 
اقتراح رئيس المحكمة التى يتبعها القاضى » وما ذكره وزير العدل فى طلب التفسير 
من انه لا يسوغ القول بأن اقتراح رئيس المحكية بلقامة الدعوى التأديبية 
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يلزم وزير العدل بتقديم طلب يرفعها » قهو استشصهاد فى غير موضعه . اذ ان 
مدلول النص قد انط اقامة الدعوى التأديبية الى النائب العام بناء على 
طلب وزير العدل من تلقاء نفسه أو يناء على اقتراح رئيس المحكمة التى 
يتبعها القاضى وهى أمور تقديرية تخضع لظروف كل حدالنة وتتعلق مالشس كل 
الذى تقالم بها هذه الدعوى . 


وأما عن استشهاده ينص المادة (1178) من قأنون السلطة القضائية فيما يتعلق 
باقتراح لجان تسئون العاملين » فنلاحظ ان هذا الامر يتعلق بالموظقين الاداريين 
وهم من الخناضعين لوزير المدل يصفته وزيرا تنفيذيا » وان عمل اللحهصان 
المشكلة فى هذا الخصوص لا يعدو ان يكون عملا استشاريا » لانسستطيع أن 
نقارنه باقتراحات النائب العام بخصوص رجال النيابة العابة . 


من كل هذا نستطيع أن نقرر ان الخلاف الذى حدث بين وزير العدل ومجلس 
القضاء الاعلى بخصوص المادة (١؟1١)‏ من ققون السلطة القضائية الممدلة 
بلقانون رقم 70 لسنة 1186 والمعروض حالي! على المحكية الدستورية العلييا 
يتعلق باستقلال القضاة وسيادة القانون الخنس يهم » وسوف تقرر المحكمة 
الدستورية فى تفسيرها المرتقب هل تفسر نصوص هذا القانون بهدف توسيع 
سلطات مجلس القضاء الاعلى » أما تضييق هذه 'لشلطات لصلح وزير العدل . 


الخرية ...١‏ 
الحرية شيىء ينتزع" الرجل لنفسه انتزاعا » لانها لن تكون يوما شيئا 
ف مسمجديه ٠‏ 


جان جاك روسو 


دور القضاء السودانى 
فى المنازعة الادارية 


للسيد الاستاذ الدكتور/ حسن السيد بسيونى 
رئيس نيابة النقض 


تمهيد وتقسيم : 

تأثر السودان بالنظام القضائى والقانونى الانجلوسكسونى منسذ الاحتلال 
الثنتى والى يومنا هذا . وصلحب تطور النظام السياسى والاجتماعى 
والاقتصادى فى السودان » تطور آخر فى دور الدولة وعلاقتها بالمواطن السودانى » 
تمشل هذا التطور فى ازدياد تدخل الدولة فى كافة المجالات الاتتصادية والاجتماعية 
والثقافية والادارية ولم تمد تقف عند حد دور الحارس التقليدى بتوفير 
الامن والدفاع والقضاء » وانما تعدى دورها هذا الدور التقليدى ؛ وانشغلت 
بتوفير الفذاء والمسكن والعيل وخدمات التربية والتعليم والمواصلات والصحة » 
بل والخدمت الترفيهية والتوجيهية وذلك بمبا تقدمه للمواطن من برامج مسموعة 
ومرئية . وغدا تغيير أو نطوير النظام القضئى والقانونى أمر واجب » كى 
يتواعم ودور الدولة السودانية الحديثة . ونجم عن هذا التطور فى دور الدولة 
ظهور طائفة من المنازعات يطلق عليى « منازعات الادارة » وهى المنتزعات 
التى تكون الادارة باعتبارها سلطة عاية ‏ طرفا فيها . ولما كان السودان قد 
أخذ بنظام وحدة القضاء نتيجة تأثره بالنظام الانجلوسكسونى » لذا كان ضرورى أن 
يحوث المشرع تعديلا فى النظام القائم كى يتواعم وما اصابته الدولة من تطور فى المجالات 
امشختلفة . 


ويثر هذا البحث عدة تساؤلات أهمها هل يوجد قضاء ادارى بالسودان ؟ 
والى من تسند مهية الفصل فى منازعات الادارة ؟ وما هى الطول القضبقية 
والتشريعية لمواجهة النظام القائم للتطور الهائل فى نور الدولة كى يتواكب مع 
هذا التطور 8 


ويادىء ذى بدء سنقصر بحثنا على المنازعات التى تنشا بين الاجهزة الادارية 
السودانية والاشخالص ( سواء كانت طبيعية او معنوية ) » أم-! المنازعبات التى تثور 
بين الاجهزة الادارية وبعضها البعض فقد نظم المشرع السودانى كيفية الفصل 
فيها بواسطة نظلم التحكيم )١(‏ وذلك بموجب المادة الثامنة من القانون رقم 4١‏ 
لسئة 1941 « ققون النائب العام » . 

)١(‏ وقد أصدر النائب العام لائحة اطلق عليها 7 التحكيم بين أجهزة الدولة »© تشريع رقم 
والموقع عليها بتاريخ 1141/1//5١6‏ + 


14 العددان السابع والثلين ‏ السنة الخليسة والستون 


وبالنسية لهذه الطائفة من المتازعات فانه لا يجوز عرضها على المحاكم 
الا بوافقة التكب انعام (؟) ٠‏ 


وسوف تعرض لهذا البحث فى مبحثين : 
الاول : السودان بين وحدة وثنائية القضاء . 
والثقى : الحلول التشريعية والقضائية لمواكبة التطور . 


المبحث الاول 
السودان بين وحدة وثنائية القضاء 


تختلف النظم فى اسناد مهمة الفصل فى منازعات الادارة » فمنها من بسند 
هذه المهمة لرقابة قاض متخصص بهذه الطقفة من المنازعات لا يشاركه فيها 
جهة اخرى » وهو ما يطلق عليه بالقاضى الادارى . بحيث يختص القاضى 
الادارى «منازعات الادارة » ويختص القاضى العادى بغير ذلك من المنازعات . وهذا 
الاتجاه يقتضى وجود جهتين قضائيتين أحداهما تختص بمنبازعات الادارة والاخرى 
تختص بغيرها من اللنازعات ( المدنية » الجنقية » الاحوال الشخصية .. الخ ) ٠‏ 
وه .ذا الاتجاه معمول به فى كل من فرنسا وايطاليا وبلجيكا ومصر ويطلق 
عليه ازدواج أو ثنائنية القضاء . ومنها من يسند مهمة الفصل فى منازعات الادارة 
الى انقاضى العلدى » حيث لا يوجد قاض آخر » فجميع المنازعات أى كانت طبيعتها 
تنظرها جهة قضئية واحدة . ويعرف هذا الاتجهه بالنظام الانجلو 
سكونى (9؟) والذى يقوم على وحدة القضاء » فلا يفرق بين المنازعات التى تكون 
الادارة طرف فيها وغيرها من المنازعات . وكما سبق القول فقد تاثر السودان 
بهذا النظام . ومن النظم من يجعل المنازعات التى تكون الادارة طرفا فيها 
مشساركة بين الادارة والقضاء » بمعنى ان يخول الادارة ذاتها سلطة الرقابة على 
أعيالها » كما يخول فى ذات الوقت القضاء سلطة الرقاية على عمل الادارة عن طريق 
محاكم متخصصة أو يخضعها لرقابة القاضى العادى (؟) ٠‏ 


ونرى أنه لا يشترط للقول بوجود قضاء ادارى ف نظام ما » ضرورة وجود 
محاكم متخصصة للفصل ف منثرعات الادارة ومستقلة عن المحاكم العلمة (كيا 
هو الحال فى كل من فرنسا ومصر وايطالييا وبلجيكا ) » وانما يتعين البحث أولا فى 
جوهر النظام عن عدة عناصر » بحيث اذا توافرت فى نظام ما » أمكن معها القول 
بوجود قضاء ادارى فى هذا النظام » معنى ذلك ان القول بوحدة القضاء لا يحول 
دون وجود رقابة قضآكية على اعمال الادارة ‏ قضاء ادارى ‏ اذا توافرت العنلصر 
التالية : 


(؟) المادة * من لائحة التحكيم بين اجهزة الحولة رقم ١1941[/156‏ * 

() للمزيد من التفصيل عن النظام الانجلوسكونى انظر مؤلففا « دور القضاء فى النازعة 
الادارية » عالم الكتب ‏ 1941 ص ١5‏ وما بعدها ٠‏ 

(5) للمزيد من التفصيل عن هذه النظم انظر مؤلفنا السابق الاشسارة اليه ص 7٠‏ وما بعدها * 
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١‏ ل ادراك النظام لطبيعة المنازعة الادارية المختلفة عن طبيمة المنازعات 
الاخرىي ٠.‏ 

؟ ل ان يخصص المشرع للمنازعة الادارية اجراءات قضاية تخطف عن 
الاجراءاتة القضقية للمنارعات العلدية » ونلك كللتظلم أو شرط القرار السابق » 
او الدعوى الموازية . 

* ل ان. يخصص المشرع جهة قضانية خاصة لمهمة الفصل فى المنازعة 
الادارية » سواء أكانت هذه الجهة القضائية مستقلة استقلالا عضويا ووظيفيا 
فى مواجهة القضاء العادى أم كات فى صدر القضاء العادى والتى تنفى عنها سا 
بطبيعة الدلا. # هذا الاستقلال العضوى » الا انها تحتفظ دوما باستقلالها 
الوظيفى فيما يعرض ئليها من منازعات (ه) . 


؟ - ان يرتب المشرع أثار قلنونية خاصه للاحكام الادارية بحيث تختلف عن 
تلك التى تحدثها الاحكام العادية . كالحجية المطلقة لاحكلم الالقاء . 


ه - ان ينظم المشرع طرق خاصة للطعن فى الاحكام الصادرة فى المنازعة الادارية 
بحيث تخلف من حيث طبيعتها ومداها وومسئله؛ عن تلك الطرق التى يقررها للطعن 
فى الاحكلم العادية سواء أكانت طرق عادية أم غير عادية » ونرى ان تشابه بعض 
هذه الطرق فى كلتا المنارعتين لايخل باستقلال المنازعة الادارية . 


١‏ ع ان ينظم المشرع اجراءات خاسة لتنفيذ الاحكام الادارية تختلف عن 
تلك الخاصة بتنفيذ الاحكلم العادية . 


هذه المعناصر فى رأينا ‏ هى شرط وجود قضاء ادارى فى نظام ماء اى 
كان الشكل الذارجى للنظام موحد أو مزدوج » لان الشكل الخارجى لا يؤثر على 
تحديد طبيعة النظام » تلك_العلبيعة لا يمكن التعرف عليها الا بالوقوف على جوهر 
النظام وخصئصه التى تميزه عن غميره . 


وقبل ان نتطرق الى البحث فى جوهر النظام السودانى عن هذه العناصر 
يتعين ان تتعرف اولا على كيفية تنظيم المشرع لقواعد اختصاص المحاكم بمنازعات 


الادارة . 
ويمكن ان نقسم موقف المشرع فى تنظيم هذه القواعد الى مرحلتين : 
الاو : المرحلة قبل اصمسار تعديل 1187 للاجراءات الدنية . 


واثثائية : !الرحلة يعد اصدار التعديل 5 


٠ 51١ انظر « دور القضاء فى المنازعة الادارية » المرجم اسايق ص‎ )5١ 


181 العددان السابع والثلين السنة الخليضة والستون 
المطلب الاول ‏ المرحلة.الاولى 


وهى المرحلة قبل اصدار تعديل 8 للاجراءات المدنية . وكانت المحاكم 
السودانية 84) ترتب على التحو التالى : 

. المحكمة العليا: وهى أعلى محكية بالسودان ومقرها العاصمة الخرطوم‎ ١ 

؟ ل محكية الاستئناف : وتوجد محكية للاستئنف بكل اقليم من اقظيم 
السودان ٠.‏ 

- محلكم المديريات : وتوجد على مستوى المديرية ©» حيث يتكون 
الاتليم من عدد من المديريات . 1 

؟ - المحاكم الجزئية ودرجاتها ثلاث عى : 

محكمة قاضى من الدرجة الاولى ٠‏ 

محكية قاض من الدرجة الثقية . 

محكمة قاض من الدرجة الثالثة . 

ه ‏ مطلس القضاء .. 


وكان المشرع يسند فى هذه المرحلة الاختصاص بنظر الطعون ضد القرارات 
الادارية ٠‏ والتعويض عن الاضرار التى تحدثها تلك القرارات الى محاكم” 
المدريات 97) » وذلك نى ظل القانون رقم 55 لسمئة 191/5 للاجراءات المدنية . 
وبموجب القانون رقم 75 لسنة 1137/7 والخاص بتعدعيل قافون الاجراءات المدنية 
أسند المشرع السودانى الاختصاص بهذه الطائفة من المنازعات امحاكم الاستئناف 
باعتبارها محكية أول درجة (48) . وقد ظلت هذه القاعدة النظمة لاختصاص 
محاكم الاسدئناف بنظر المنازعات الادارية معمول بهبا حتى صدور الامر المؤقتت 
الخاص بتعديل قانون الاجراءات المدنية لسنة 1541 ٠‏ 1 


يستفاد من: ذلك ان المشرع خلال هذه المرحلة ادرك اهمية المنازعات 
الادارية ‏ وان كان قد قصرها. على المنازعات المتعلقة بإلطعن .فى القرارات 
الادارية » وطلبات التعويض المتعلقة بها . ولم يشأ أن يخضعها لقواءد الاختصاص 
العادية » ومن ثم اسند مهمة الفصل فيهلا فى مبادىء الامر وعند صدور قانون 
الاجراءات المدنية الى مجاكم المديريات » وفى ظل هذ" الققون كان المشرع 


(1) انظر مةالتنا عن «ه الملامح الاساسية للتنظيم القضائى السودانى » والمنشورة بمجلة 
المحاماة ‏ العددان ١‏ > ؟ لسنة 1985 + 1 

(9) انظر الماحتين 1/14 ج715 من القانون رقم 57 لسنة 111/5 للاجراءات المدنية ٠‏ 1 

(8) انظر المادة 17١/رب‏ من قانون الاجراءات الدنية المعدل بالكانون رقم 51 لسنة ١911/‏ 
والمعمول به اعتبارا من 6١/ه/191/9 ٠‏ ْْ 


دور القضاء السودانى 0506 


يسند لمحاكم المديريات مهمة استئناف الاحكام الصلدرة من المحاكم الجزئية » الا 
أنه ادرك اهمية هذه الطائفة من المتار شك ( المنارعات الادارية ) فأخرجها من 
الاختصاص النوعى احاكم المديريات واسندها محاكم الاستئناف كى تختص بمهية 
الفصل فيها باعتبارها محكمة أول درجة . وهذا التعديل ‏ فى نظرنا ‏ يدل 
على ما يقدره المشرع للمنازعة الادارية ومدى ادراكه لطبيعتها المختلقة عن 
طبيعة المنازعة العادية . والا لما اوجد هذ التبلين بيئيما . 


بالاضافة الى ما تقدم فان المشرع السوذانى نظم للمنازعات الادارية مجموعة 
من الاجراءات الخاصة ٠‏ التى لا تقيل الدعوى الا بها . وذلك بأن تطلب.ضرورة اثستمال 
عريضة الدعوى على بيان القرار المطلوب فيه واسباب الطعن وارفاق صورة من 
القرار محل الدلعن وفى حالة ما 'أذا كان القرار المطعون فيه مما يجوز التظلم فييه 
الى الجهة الادارية المختصة ٠‏ فانه أوجب ضرورة ان ببين بعريضة الدعوى تاريخ 
التظلم وئتيجته (5) ٠.‏ وحدد ميعاد رقع الدعوى بستون يوما تيدأ من تاريخ نشر 
القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح أو 
من تاريخ اعلان صاحب الشأن ايهما كان الاسبق )٠١(‏ . وقرر بأن الطعن فى القرار 
لا تنفيذه ٠‏ وللمحكمة المختصة يناء على طلب ذوى الشسأن ان تأمر بايقاف 
انتنفيذ متى رأت أن نققج التنفيذ قد بتعذر تداركها(!١)‏ . : 


ان المشرع قد حدد فى الم#ادة 81١‏ اجراءات مدنية شروط قبول الطعن 

ونح شرو كبا مموصوسية بلاضقة فى دا سيق وان وني فنص على انه 
لايقيل الطعن فى القرار الادارى : 

. اذا لمتكن لمقدم الطلب مصلحة شسخصية فى الطلب‎ ١ 

؟ ‏ اذا لم يستنفذ مقدم الظلب كافة طرق التظلم المتاحة له بموجب 
الْفَيقُون > 

 '*‏ الا اذا كان مبنى انطلب عتم اختصاص الجهة التى. أصدرت الفرأو 
المطعون فيه أو وجود عيب فى الشكل إومكلية للتوانين .د خطا فى تطبيقها أو 
تأويلهها أو اساءة استعمال السلطة . 


بل ان المشرع السودانى يالغ فى أهتمامه بمنازعات الادارة والاحكام الصلدرة 
فيها » فقرر بعدم جواز تنفيذ الاحكام الصلدرة فيها سواء بالالغاء أو التعويض 
ألا اذا صارنة نهثية بالفقصل فى الطعن فيها بالطرق المتاحة أو بفوات ميعاد 
الطعن (11) . 


(9) انظر المادة 5١9‏ اجراءات مدنية + 

(١0)انظر‏ الادة .١‏ 
(11) انظر المادة 7511 اجراءات مدنية قبل تعديل 19/15 ٠‏ 
(16) انظر المادة 511 اجراءات مدنية ٠‏ 
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المطلب الثانى ‏ المرحفة الثانية 


وهى المرحلة القى تيدا يصدور الامر المؤقت بتعديل قانون الاجراءات المدنبة 
عام 1185 والمعمول يه اعتبارا من أول اكتوير 194805 . 


وى هذه المرحلة يالغ المشرع فى اهتمليه بمنازعات الادارة لدرجة انه اسند 
مهمة الفصل قيها الى اعلى محكية بالسودان . وهذه المبلغة وان كلتقت محدودة 
فى اظهار رقابة القضاء على اعمال الاداره بالسودان ء الا انها محل نظر ش ديد من 
جغبنا على النحعو الذى سنوضده فيما يعد . 


وفى هذه المرحلة فرق المشرع بين نوعين من الطعون ضد القرارات الادارية 
- وذلك فيما يتعلق بالطعون بالالغاء ‏ ففرق بين الطعن ضد قرار ادارى 
صادر من الحكومة المركزية » واس ند مهمة الفصل فيه الى المحكية العليا » 
والطعن ضد قرار ادارى صادر من غير الحكومة المركزية ( من حكام الاتاليم 
والوزراء الاقليميون ) واسند مهمة الفصل فيه الى محكمة الاستئنف بالاتليم : 
وتصدر فيه حكم يكون قايل للطعن فيه أمام المحكية العليا . 


اما فيما يتعلق بطلبات التعويض عن الاضرار الناجمة عن القرارات الاداربة ٠‏ 
فان المشرع سلك بشأنها مسلكا مغايرا لما استند لدعاوى الالفغاء » حيث جعل مهمة 
الفصل فيها لمحاكم الاستئناف دون تنرقة بين طلبات التعويض المترتبة على القرارات 
الادارية الصادرة من الحكومة المركزية وتلك الصادرة من غير الحكومة المركزية . 


والمشاهد لتعديل 15485 يجد ان المشرع السودانى استخدث الآتى : 


١‏ تعدد محكم الاستئناف على مستوى الاقليم بحيث أصبح لكل اقليم 
محكمية للاستئناف ٠.‏ 


؟ ‏ انشاء دائرة خاصة بالمحكية العليا مهمتها الفصل فى الطعون الادارية + 
سواء التى تنظرها المحكمة العليبا باعتبارها محكية أول وآخر درجة كتلك التعلقة 
بالطعن فى القرارات الادارية الصادرة من الحكومة المركزية » أو باعتبارها محكيذ 
ثانى درجة كتلك المتعلقة بالطعن فى احكام مهاكم الاستئناف الصادرة فى الطعون 
فى القرارات الادارية الصادرة من غير الحكومة المركزية > أو التعلقة بطلببات التعويض 
عن انقرارات الادارية عموما ٠.‏ 


ونخلص من كل ما تقدم ان النظام القضائى السودانى وان كان قد تأثر 
بالنظام الانجلوسكسونى » واعتنق فى شككله الخارجى نظام وحدة القضاء » الا أن 
جوهر النظام - وخاصة بعد ملا ادركه من تطور حدبث ‏ يفسح مجال هام 
للرقابة القضائية على اعمال الادارة » داخل التنظيم القضائى العلدى » ادراكا 
منه لاهمية رقابية القضاء على اعمال الادارة كيظهر من مظاهر الدول الحديثة 
وقد حظيت منازعات الادارة باهتمام المشرع السوداتى الذى ادرك طبيعتها 


دور القتضاء السودافى 1 


المغليرة للمنازعات العادية قزسم لها اجراءات خاصة سواء تلك التى تتعلق يرفعها 
امام المحاكم أو تلك التى تتعلق بكيفية الطعن فيها » أو التى تتعلق بكيفية تنفيذها . 
كما قام القضاءالسودانى ‏ بحق - بدور فعل فى بسط رقابته على اعمال الادارة 
وتاكيد هذا الدور باعتيلره الملاذ الطبيعى لحملية الحقوق والحريات . 


الا اننا نأمل من المشرع السودانى ادخال تعديل على قواعد الاختصاص 
وذنك عن طريق اسناد جميع منازعات الالغاء والتعويض المترتبة عليها أو التى 
ترفع مستفلة عنها الى محاكم الاستئناف بالاتاليم ٠‏ وذلك فيما يتعلق بالقرارات 
انصادره من غير الدكومة المركزية : أما الطعن بالالقاء او طلب التعويض عن 
القرارات الصادرة من الحكومة الفركزية ٠‏ فتختص بها محكمة الاستئناف العاصمة 
الخرطوم ) كى تنظرها باعتبارها محكمة اول درجة » وننشةً بكل محكية للاستئناف 
دائرة للمنازعات الادارية ( طلبات الطعن بالانغاء والتعويض ) ويطعن فى الاحكام 
الصادرة من هذه الدوائر على مستوى محاكم استئناف ؛لسودان أملم دائرة 
اطعون الادارية بالمحكية العليا . وذلك كى يقتصر دور المحكية العليا السودانية 
باعتببرها أعلى محكمة على رأ التنظيم القضائى ٠‏ على مهبة التعقيب وليس 
استحداك او تأسيس احكلم جديدة ».هذا من ناحية » ولكى نكقل تحقيق 
مبدا التقلضى على درجتين بالنسبة لجميع الاحكام الادارية » لان التفرقة التى 
أوجدها المشرع السودانى بين الاحكام المنطلقة بالقرارات الصادرة من غير الحكومة 
المركزية وتلك المتعلتة بالقرارات الصادرة من الحكومة المركزية لا مبرر قانونى لها » 
فجميع الاحكام يتعين كفالة طريق الطعن ذمها امام المحكمة العليا . 


ونخلص ممما تقدم ان السودان رغم تأثره بالفظام الانجلو سكونى من حيث 
وحدة القضاء وعدم وجود قضاء متخصص ومستقل على غرار مجلس الدولة فى 
كل من فرنسا ومصر » الا انه يفسسح للقضاء ‏ عامة ‏ دور هام فى الرقابة على 
أعمل الادارة السودانية الغاءا وتعويضا . وادرك المشرع السودانى ‏ مؤخرا - 
نتيجة تطور دور الدولة وتزايد أجهزتها المختلفة أهمية المنازعة الادارية وطبيعتها 
المختلفة عن المنازعة العادية . 


فكفل لها قواعد اختصاص خاصة تخرج عن القواعد العلية للاختصاص 
القيمية والدوعية والمحلية وذلك بأن اسند مهمة الفصل فيها الى محاكم الاستئنزف 
كيحاكم أول درجة فيما يتعلق يطلبات التعويض عن القرارات الادارية واسند 
مهمة الفصل فى دعلوى الالغاء الى كل من دائرة الطعون ضد القرارات الادارية 
باللحكية العليا وذلك فيما يتعلق بالقرارات الادارية الصادرة من الحكومة المركرية 
والى محاكم الاستئناف بالاتاليم وذلك فيمبا يتعلق بغير ذلك من القرارات الادارية . 


بل أنه احلط المنازعة الادارية بمجموعة من الاجراءات الخاصة » وحدد لها 
مواعيد طعن خاصة بها » بل وكنل للاحكل الصلدرة فيها آشار قانونية مغايرة » 
ونظم كيفية تنفيذها باجراءات مخالفة لطك التى تصدر ف المنازعات العادية » 
وذلك ادراكامنه لطبيعة المنارعة الادارية » واطرافها » ولتحقيق التوانين بنين طرق 
المنازعة . 


0 العددان السابع والثلمن ‏ السنة الخايسة والستون 


ومجمل القول ان المشرع السودانى رسم طريق خاص لرقاية القضاء على اعمال 
الادارة السودانية . وجوهو النظام القضائى السودانى يعترف يمدى اهمية القضاء 
الادارى ( الرقاية القضائية على أعمال الادارة ) وان كان شكنه الخارجى لم يلتزم 
بأى من النماذج القضائية التقليدية الموحدة أو المزدوجة . 


المبحث الثانى 
الحلول التشريئعية والقضائية لمواكبة التطور 


لقد أصبح من المسلم يه اليوم ان القضاء الادارى ‏ أى كان تكله 
غدا مظهر من مظاهر الدولة الحديثة . ويعد ان تطورت الادارة السودانية لتواكب 
دوررها المتزايد ف المجالات المختلفة .لسيلسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والتربوية ») لذا كان من الضرورى ان يصاحب هذ التدخل اعادة النظر للنظريات 
القاتونية السابقة التى كان يعتنقها المشرع السودانى ٠‏ واستحدائها بأخرى تلائم 
ويتواكب هذا التظور ؛ بل ان القضاء لم يدخر وسعا هو الآخر ‏ فلم يقف مكنوف 
اليدين ‏ وانما سمى يفطنه وحذر ببسط رقابته على اعمال الادارة واثبت انه 
مان ولا يزال الحصن الحصين للحريات . 


المطلب الاول ‏ الحلول التشريعية 


وتعرض فى هذا المطلي لبعض النماذج التى وان دلت على شىء فانيا 
تدل على مدى اهتمام المشرع السودانى بمنازعات الادارة » سواء تلك 
التى تنشاً بين الاجهزة الادلوية وبعضه:؛ البعض : أو بين الاجهزة الادارية وبين 
الامراد باعتبار الاولى سلطة علية وشخص من اشخاص القانون العام » ام تلك 
التى تنشا بين الاجهزة الادارية ‏ متجردة من ثوب السلطة العامة وبين الافراد . 


وان كان المشرع د خول الادارة سلطلات وامتيازات واسعة لتحقيق الاهداف 
المرسومة لها » فانه عمد الى تحقيق التوازن بينها وبين المتعاملين منها سواء 
أكان المتعايل معها موظف لديها أو متعاقد معها أو مستفيد من خدمات أحد 
مرافقها » وذلك يانه اذ خول للادارة السودانية سلطة الزام المتعاملين معها 
بارادتها المنفردة عن طريق ما تصدره من قرارات ادارية » فان المشرع الدستورى 
كفل حق الشكوى والتظلم من قرارات الاجهزة الادارية » وحق الاستئناف (15) 
فان المشرع الدستورى كفل حق الشكوى والتظلم من قرارات الاجهزة الادارية ٠‏ 
ؤحق الاستئنف ( والمقصود يه الطعن فى القرار الصادر فى التظلم الجهة 
الاعلى )ز ٠‏ 


واذا عان المشرع قد استهدف تحقيق التوازن بين الادارة والافراد » فاقفه 


(0) انظر المادة رقم 5١4‏ من الدستور الدائم السوداتى ٠‏ 


دور القضاء السسوداتن كما 


استهدف ايضا ترشيد الادارة ومعونتها بالنصصح والرأى القانونى > بأن اسند 
لنائب العام ؛لسودانى )١54(‏ واجهزته ٠‏ مهمه الاشراف على مد الاجهزة الادارية 
المختتفة بحاجقها من الخدمات القانونية فى صياغة القرارات والعمود والاتفاقيات 
ومراجعتها » حتى لا تذفرد الادارة أو تستهد بالسلطة الممنوحة لها » بل وكنف 
النائب العام و'جهزته بمهمة ابداء النصح حول أى تصرف أو نزااع يعنى تلك 
الاجهزة » يل وتمثيل الاجهزة الادارية امام الجهات التى تفصل فى الدعاوى 
المدنية انتى ننشأ بينها وبين عامة الافراد . 


أما المنازعات التى تثور بين الاجهزة الاد.رية ويعضها اليعض ©» فقد خول 
المشرع النائب العام سلطة ابداء النصح للاجهزة الادارية المتنازعة فى المسقال 
القانونية المتنازع حولها » وكذا سلطة التحكيم بين لك الاجهزة وبعضها البعض . 
ويكون قرار التحكيم الصادر من هيئة المحكمة ‏ انتى يحددها الناتب العام ب 
ملزما للاطراف ٠ويجوز‏ استنناف هذا القرار لدى اتلنقب العام الذى يكون 
قراره فى الطعن ملزما ونهائيا (ه١) ٠‏ 


أمافيما يتعلق بالمنازعات الادارية بين الاجهزرة الاداريثة وعامة الافراد فان 
المشرع رسم الاجراءات الخاصة بها فى قانون الاجراءات المدنية (المادة ٠.4‏ 
وما يعدهها :. على النحو السابق ذكره فى المبحث الاول بأن قصرها على دعاوى الالغاء 
ودعاوى التعويض عن الاضرار الناجمة عن تلك القرارات الادارية المطلوب النائها 
وفقالماانتهى المشرع فى المادة مالا من قاون الاجراءات المدنية « من انه 
لا يجوز تنفيذ الحكم الصادر بالغاء القرار الادارى أو التعويض عن الضرر الناتج 
عنه الا اذا صدر نهقيا بالفصل فى الطعن فيه بطرق الطعن المتاحة أو بقوات. 
مييعاد الطمن »© . 


ويثار لدينا عساؤل جد هام ينعلق بدعاوى التعويض » فالملاحظ أن 
المشرح قد قصر دعاوى التعويض على تلك الدعاوى التى ترتبط بالقرارات الادارية 
المطلوب الغائها (15) والمحدقة للاضرار المطلوب التعويض عنها وجيرهنا . 


ومن ثم فافه لا يتصور رفع دعوى التعويض الادارية الا عن ضرر ناجم 
عن قرار ادارى » والتساؤل المطروح انه اذا كانت الاضرار المطلوب التعويض 
عنها ناشئة عن عقد ادارى - يوجب مسئولية الادارة التعاقنية » أو عن خطاً 
الادارة غير المشروع ( مسئولية الادارة التقصيرية ؛ » أو كان ناجم عن قعل الادارة 


(15) انظر المادة ه من قانون النائب العام رقم 8١‏ لسنة 15/41 *: 
16 انظر الماده 1/4" من قانون النائب العام رقم 41 لسنة 1541 5 
وقد نصت المادة 7 من لائحة التحكيم رقم 15 لسنة 1981 فانه اذا نشما فزاع ما تنطدي 
عليه المادة ؟ من اللائحة وكم يفلح الطرفان فى تسويته فانه لا يجوز لهما اللجوء الى الحاكم 
الا بموافقة التائب العام ٠‏ كما نصت المادة 4 من اللائحة التذكورة يآن للقائب العام من تلقاء نقسه 
أو بناء على طلب الاطراف أن يآمم ماحالة النزاع الى التحكيم ٠‏ 
(11) انظر الماحتين 511 + 5١٠6‏ من قانون الاجراءات المدنية ٠‏ 
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المشروع ( المسئولية يدون خطا ) فهل تخضع دعوى النعويض فى هذه الحلات 
التى لا ترتبط بالقرار الادارى لذات الاجراءات الخاصة التى رسمها المشرع للمنازعات 
الادارية . 


يمكن القول ان موقف المشرع السودانى فى تحديده للمنازعة الادارية والتى 
خصها بمجموعة من الضمانات الهلمة من حيث الاجراءات والاثار وطرق التنفيذ » 
هو موقف قاصر » حيث وقف عند كل من منازعات الالغاء ومنازعات التعويض 
المرتبطة بها » وترك مبا عداها من دعاوى التعويض الناجمة عن مسئولية الادارة 
التنفيذية أو مسئوليتها التعاقدية . 


والرأى عتدكنا ‏ نظرا لاهمبية هذه المنارزعات ودور الادارة التى تعثل 
فيها باعتبارها شخص من اشخلص القانون العام وما تمتع به من سلطة علية ‏ 
أنه يمكن للمضرور سواء فى حللة مسئولبة الادارة التقصيرية أو التعاقدية الالتجاء 
للادارة بطلب التعويض عما اسابه من اضراره فان “جايته الى طليه لاتتهى الامر 
عند هذا الحد »؛ أما اذا رفضت الاستجابة الى طليه »© ذفان الرفض يعتبر 
يمثابة قرار ادارى سليى سواء أكان صريح أم ضمنى يخول للمضرور طلب الغاء 
5-7 القرار الادارى وتعويضه عم اصايه من أضرار 8 


بيهل ان المشرع السودانى بالغ فى اهتمايه بمننارعات الادارة والتى لا تتشل 
فيها باعتبارها شخص من اسخاص القانون العام . وهى منازعات عادية من حيث 
طبيعتها . فالاصل العام ان مجالس القضاة تختص ابتدائيا بنظر الدعاوى التى 
لا تتجاوز قيمتها ..0 جنيه » الا ان المشرع استثنى من هذا الاصل العام الدعاوى 
التى تكون أى مصلحة أو وحدة حكومية أو مؤسسة أو هيئة أخرى ذات شخصية 
اعتبارية طرفا فيها )١19/(‏ واسند الاختصاص بنظر هذه الدعاوى المستثناه للمحكية 
الجزئية « محكمة قاض من الدرجة الثقية » . والعلة واضحة من الاستثنيباء وهى 
ان المشرع لم يشمأ ان يترك هذه الدعاوى لقضاة مجالس القضاة غير المتخصصين 
أو لقاض من الدرجة الثالثة حديث الخبرة . وانما أراد ان يودعها بين يدى قاض 
أكثر منخبرة ودراية ٠‏ 


كذلك فان الاصل العام ان محكية قاض من الدرجة الثالثة تختص ابتدائيا 
بنظر الدعلوى التى لا تتجاوز فيمتها ..1؟ مجنيه (14) الا ان المشرع استثنى من تلك 
: الدعلوى »© الدعاوى التى تكون فى مواجهة الحكومة أو المتعلقة يعقار . والعلة 
واضحة ف الاستثناء وهى ذات العلة السابقة لا سيما متى عرفنا ان قاض 
محكمة من الدرجة الثلثة يكون علدة من بين المساعدين القضائيين حديثى العهد 
بوظيفة القضاء . ١‏ 


بل ان المشرع وضع قيد على رفع الدعاوى ضد الحكومة او اى موظف عام 


(17) انظر المادة ١/5١‏ من قانون الاجراءات المدنية السودانى ٠‏ 
(18) انظر المادة /؟ من قانون الاجراءاك المدنية السودانى ٠‏ 
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عن فمعل نسب اليه يصفته أو اثناء قيليه بواجبات وظيفته أو يسيبها نذا 
القيد يقمثل فى ضرورة ابلاغ النائب العام بالتنئية فى رفع الدعوى (11) ٠‏ 


وفى راينا ان هذا القيد لمصلحة المدعى » مدور النئب العلم الذى 
رسمه له المشرع السودانى » هو الى تثسار القانونى لجميع اجهزة الدولة » 
وهو الدى ييدى النصح والارشاد بالرأى القانونى وبيفض المنازعات القائمة بين 
الاجهزة المتخلفة » بل ويمثل هذه الاجهزة أمام القضاء » فاذا كان للمدعى 
ثمة حق فى دعواه وتبينه النالب العام وأقره » فانه يرشد الجهاز الادارى المدعى 
عليه ب'جابة المدعى الى طلبه » اما اذا تبين غير ذلك » فنه يطلب من المسدعى 
الالتجاء للقضاء . من ذلك يبين ان النائب العام يعد كصمام أمن يحول دون مفاجأة 
الادارة » بمخاصمنها أمام القضاء ٠‏ بلى وبسامد الاقراد على الحصول على 
حقوقهم فى مواجهة الاجهزة الادارية . كذلك يبدو اهتمام المشرع بالمذازعات الادارية 
فى مرحلة تنفيذ الاحكام وذلك بأن تطلب بالنسبة للاحكام الصادرة ضد الحكومة او 
موظف عام عن فعل نسب اليه بصفته أو أثناء قيامه بواجبات وظيفته أو بسبيها » 
ان فى الحكم الميعاد الذى يجب فيه الوفاء به )1١(‏ . بمعنى تطلب المشرع من 
المحكمة بالنسبة لهذه الحلئفة من المنارعات ان تحدد ميعاد التنفيذ » فاذا 
تنفذ الادارة الحكم فى الميعاد المحدد » فانه يجب على المحكية ابلاغ ذلك الى 
رئيس المحكمة العليا . 


وهذا الموقف من جلاب المشرع محل تقدير .ن جأنينا » لاننا نرئ»!ان هذا 
الاجراء يكقل ‏ بحق ‏ التوازن بين اطراف المنازعة الادارية غير المتكافئة » فانفرد 
ضعيف فى مواجهة الادارة كشخص من اشخاص القانون العام ويما لها من سلطة 
عامة تمكنا من الامتناع عن تنفيذ.الحكم أو المماطلة فى التنفيذ » لذا الزم المشرع المحكية 
بتحديد ميعاد للتنفيذ » بحيث اذا انقضى هذا الميعاد » يكون ذلك قرينة على 
امتناع الادارة عن التنفيذ » وتلتزم المحكية فى هذه الحالة ‏ بابلاغ رئيس المحكية 
العليا باعتباره أعلى وظيفة قضاية فى السودان وذلك لاستخدام صلاحياته الفنية 
والادارية مع الحكومة لتنفيذ الحكم . فاذا انقضت مدة ثلاثة شهور )1١(‏ يعد 
ابلاغ رئيس المحكمة العليا دون تنفيذ » كان للمحكية استخدام صلاحيتها القانونية 
فى تتفية الحكم وفقاللمادة ؟؟؟ من قانون الاجراءات المدنية (؟؟) .بوذرى بحق 


(19) انظر المادة 5/556 من قانون الاجراءات المدنية السودانى ٠‏ 

(١؟)‏ انظر المادة ١/581‏ من قانون الاجراءات المدنية السودانى - 

(١1؟)‏ انظر المادة 151/؟ من قانون الاجراءات اللدنية السودانى ٠‏ 

(19) وتنص المادة 155 من قانون الاجراءات المدنية السودانى على انه « متى استوفيت 
التدابير المطلوبة قانونا وجب على المحكمة ان تصدر أمرها بتنفيذ الحكم بأى من الطرق الآتية : 

(1) بتسلم أى مال محكوم به على وجه التعيين ٠‏ 

رب) حجز أى مال وبيعه ٠‏ 

(ج) القبض على المحكوم عليه ووضعه السجن ٠‏ 

(د) تعيين حارس ٠‏ 

(ه) آية كيقية أخرى تستلزمها طبيعة الشىء المحكوم به ٠‏ 
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إن المشرع كى يكفل التوازن بين الاطراقه غير. المتكافئئة ٠‏ ذول المحكية المختصة 
سلطة فعلية فى الرقابة على تنفيذ الاحكام التى تصدرهها ضد الحكومة » بل 
وتنفيذها على النحو الذى رسمه المشرع 8 


نخلص مما تقم ان المشرع احاط منارعات الادارة باهتمام تشريعى لم تحظ 
به غيرها من المنازعات » سواء قبل قيام المنازعات بما كفله للادارة من اراد 
ونصح قانونى من جاب جهاز التائب العام » ووقت قيام المنازعة يأن كفل لها 
.اجراءات خلصسة بها سواء اكانت المنازعة من حيث طبيعتها ادارية ام عادية » بن 
وصلحب هذا الاهتمام المنازعة حسى بعد صدور حكم فيها بأن بين كيفية اجراء 
تنفيذ الاحكلم الصادرة ضد الحكومة أو الموظفين العلمين' ٠‏ 


المطلب الثانى ‏ الحلوم القضائية 


ونعرض فى هذا المطلب ليعض النماذج من احكام القضاء انسودانى التى تبين 
مدى ادراك بل اهتملم القضاء السودانى بالمنازعات الادارية وحرصه على بسط 
رقابته على اعمال الادارة وتحقيق العسدل ببين الاطراف غير المتكافئة فى هذا النوع 
من المنازعات . 


ففى وجال سلطة اختيار الموظفين » قضت المحكمة العليا « ان تقرير الادارة 
أو الجهة المنوطة بها تعيين أو اختيار الموظفين أو تقريرها فيمن هو احق 
بالمخصب من الامور التى تدخل ضمن سلطتها التقديرية وبالتالى لا تخضع عند 
ممارستها لرقابة المحكية الا اذا قررت تلك الادارة فى أمر يخرج عن دائرة اختصاصها 
بذلك التعيين » أو اذا انطوى قرار التعيين على اسباب خاطئة أو تم باتباع اجراءات 
لا تتفق واجراءات التعيين » (7؟) . 


وانتهت المحكية بعد تقرير هذا الميدا الهام الى القول « ونخلص من كل 
الك الى أن حق الجامعة فى اختيار المرشح هو أمر يدخل فى صميم اختصاصها لان 
الحكم على كفاءته وجدارته أو مدى عطائه هو من الامور التى تسستقل ادارة الجامعة 
بالتقرير فبها » ولا تستطيع المحاكم ان تفرض عليها شخصا معينا » والا تحولت .المحاكم 
بطريقة تلقائية الى سلطة الاختيار استذة الجليعات : :. 

وفى مجال تحديد سلطة الرئيس الادارق وحقه ف التعقيب على اعمال 
مرؤسيه » قضت امحكية العليا « بأنه من المسلم به ان من مقتضيات واعمال 
السلطة الاساسية انه يمكن للرئيس الادارى التعقيب على اعمال المرؤس » والغاء 
القرارات الادارية غير: المشروعة والمعيبة متى خالفت القانون وذلك لازالة الاثار غير 
القاقونية اعمالا لمبدا سيادة القانون ومشروعية !عمال الادارة » (1]) . 

(15) انظر حكم المحكمة العليا مع/طم/1918/55 النشور بتشرة الاحكام الشهرية لاشسهر 
0٠٠‏ ص ١‏ وما بعدصما ٠‏ 

(5؟) انظر حكم الميكمة العليا السودانية مع/طم/1978/11 المنشورة بنشرة احكام القضاء 
السودانية لاشهر 19174/11521١٠١‏ ص 73١‏ وما بعدهما ٠‏ 
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وفى مجال سلطة المحكية فى رشاية ركن السيب » قضت المحكية الطيا « بان ' 
القرار الادارى بتحديد وضع الظاعن الوظيفى متى استند الى وقاقئع مادية بحتة 
/وكان لما وجود ثابت بالاوراق واستخلصت الجهة الادارية صحة ذلك الوضع » 
غان قرارها يكون قائم على سيبه ومطابقا للقانون . فلا يكون للقضاء رقابة مدى 
ذلك الوضع أو تناسبه » اذ ان هذه من الملاعمات التى تنفرد الادارة بتقديرها بما 
لامعقب عليهاف ذلك » (ه؟) . 


وفى مجال الضبط الادارى والاوامر المتعلقة بالحافظة على الامن الملم والصحة 
العامة » قضت المحكية الطيا » أن المادة 1/18 من الاوامر الملية لوقاية الصخة 
العامة السنة 1110 قسد خصت السلطات دون غيرها بير الاخلاء أو الهدم متى 
رات أن اللباقى تشكل خطرا على صحة او حياة الانسان ؛ ومفاد ذلك أن يخضع 
الامر برمته لسلطاتها التقديرية » وأن تبنى عقيدتها على ما تراه هى نفسها باعتبارها - 
الخبير الاعلى فى كل ما تستطيع ان تشق طريقها فيه » .. 


وفى مجال رقابة المحكية على عيب الششكل » قضتت المحكمة ان العيب الذى 
بيبطل القرار هو العيب الذى يتطق بلقرار نفسه كطريقة اصداره » أو تنفيذه » 
ولا يرقى الى مرتبة العيب ذلك ان يكون القرار بعد ان صدر بنناء على تشريع قائم 
وبالاستثناء الى نص واضح فيه قد اخطا فى ايراد جزء من عنوان ذلك التشريع ». 
لان ذلك يكون مجرد خطا شكلى لا يمقد الى جذور القرار نفسه ولا يؤثر على 
صسحته أو تطبيقه (15) ٠‏ 


وفى مجال طبيعة حق التقاضى بشأن القرارات الادارية وهل هو حق 
. دستورى أم قانونى ؟ انتهت المحكية الءليا ٠‏ الدائرة الدستورية » الى ان « حق 
التقاضى نشأن القرارات الادارية هو حق قانونى وليس حقا دستوريا » وان 
الدستور جساء خلو امن أى نص صريح وواضح يكفل للفرد حق التقاضى أمللم 
المحكمة بشان القرارات الادارية فيا يختص بالمبقى العامة حتى يمكن ان يقال انه 
فنداهدر . آن الققون هو الذى اعطى الفرد حق الطعن فى القرارات الادارية 
امام محكمة الاستئنف وان القانون هو الذى استثنى القرازات الادارية المتعلقة 
باخلاء المبانى العلية من ان تكون مكان لمراجعة أو تعقيب المحاكم وذلك رعاية 
لاعتبارات المصلحة . وعلى هذا فان النعى بعدم دستورية القاقون لا يستقيم الا 
اذا كان الحق الذى زعم ان الققون او اأشرع قد اعتدى عليه هو حق من 
الحقوق التى يكفلهنا الدستور مراحة » كما يجب ان تكون وسيلة اقتضاء الحق عن 
طريق القضاء هى وسيلة يقررها الدستور صراحة » ٠‏ 


(0؟) انظر حكم المحكمة النليا السودانية: مع/طظم/9١٠/19178‏ النضور بنشرة أحكام القفساء 
السودانية لاشهر 5 ٠5‏ 1/ +1398 ص 11 وما بعدصا ٠‏ 

(0) انظر احكم الموكمة السودانية 'مع/طم/15179/153 > النشسور بتشرة الاحكام الكسهرية 
لاشهر ينابر وفبراير ومارسن 118٠‏ ص 5٠‏ وما يعدها ٠‏ 


144 العددان السابع والثلين ‏ السنة الخليسة وألستون 


المباتى العاية لسنة 1151 والقاضى يعدم جوار الطعن ضد قرارات الاخلاء ٠‏ 


وقد كان هناك رفى معارض ف الدائرة التى اصدرت الحكم مؤدى الراى 
الممارض « ان حق التظاضى امام المحاكم بشسإن القرارات الادارية فيما يختص ياخلاء 
المباتى الملية هو حق كفله الدستور الدائم بقوجب المواد م » 8١‏ » 16 » 6.» 
مقرؤه مع المادة ١١١‏ وان نص المادة ؟ من نون اخلاء المبانى الملية لسنة 1951 
( تعديل 11198 ) الذى يحظر الطمن فى الامر الصادر بالاخلاء نص غير دستورى » 
لاقته لا يجوز ابماد السلطة القضائية من نظر التزاع بان الامر الاداربى . 
مواء فى الظروف العادية أو فى حللة الطوارىء » لان القضاء هو الللاذ الوحيد 
للفرد ؛ واستثناء الى ان التراث الانسانى كان ولا يزال ينادى بأن يكون لكل حخصومة 
قاض تحقيقا لكل المبادىء الانسانية التى رسمها الدستور الدائم » (59؟) 5 


(19) لنظر حكم المحكمة الطيا + ود/؟/1978 والمنشور'بنشرة لاحكام الشهرية لاشهر 01١‏ 151 
5 ص /9؟1 وما بعدما والرأى الممأرض للسيد / حترى رياض قاضى المحكمة الطيا ص ٠158‏ 

ويجرى العمل عند صياغة الاحكامالسودانية على بيان اراء كل قاض على حسده والاسبباب 
التى يؤسس عليها رأيه ٠‏ فيقضي الحكم الولحد رآى من وافق واسبابه ورأى ون رقض واسباليه ٠‏ 


إضراب المحامين 
قى ذكرى وعد بلفور المشئوم 


ان نقابة المحامين التى 'نذرت نفسها 
للدفاع "عن حق المواطن العربى للتمتع بكافة 
حقوق الانسان التى تقرها المواثيق والاعراف 
الدولية تعلن الاضراب عن العمل من الساغة 1- 
.٠‏ صباحا حتّى: العاشرة من صباح يوم السبت 
75 وتذكرى صدور وعد بلفور 
المشئوم احتجاجا على قيام اسرائيل يضرب مقر 
منظمة التحرير الفلسطينية لما ينطوى عليه ذلك 
من ارهاب وانتهاك للسيادة القومية لدولة تونس 
ومحاولة وأد الكيان الفلسطينى كما يقوم امتناع 
المحامين احتجاجا على القرصنة الدولية التى 
مارستها الولايات المتحدة على طائرة الركاب 
على نحو يكرس الارهاب الدولى الذى قام من 
خلال اسرائيل لضرب حركة التحرر العربى 
واخضاع المنطقة لنفوذها البغيض . 

#د #د ور 


البيان المشترك 
عن نقابتى المحامين بمصر والسودان 


انعقد المؤتمر المشترك بين مجلسى نقابتى الحلليين بيصر والسودان فى 
الفترة بين 11.7/1/11 ه الى 15١7/1/1.‏ ه الموافق 1180/1١/5.‏ الى 
171 بينقابة المحامين بالقاهرة بهدف تحقيق اللقاءات والحوار الممستمر 
والمتصل ف كل المسقل التى تهم النقابتين على الصعيدين المهنى والقومى . 

ولغد اكد الاثشقاء المحليون المصريون والسودانيون حقيقة الروابط المشتركة 
من اجل ضمان استمرار نضالهما المشترك فى سبيل اداء واجبانهما التاريخية لمواصلة 
العبل' الوطنى والقومى والديمقراطى مقرين ومؤكدين ان تنظيم العمل المشترك بينهما 
ليس محورا بديلا أو متجاوزا التزامهما القومى بلعمل فى اطار اتحاد المحامين 
:العرب ... أو اتحا المحامين الافارقة . 

وى هذا اللقاء التاريخى وق هذه الظروف الدقيقة والبائغة الخطورة القتى 
تمر يشمعب وادى النيل وبالامة العربية كلها تنلول المؤتيرون بالبحث وا اناقشة 
التطورات الاخيرة على الساحة الثنائية والعربية واتخذوا القرارات والمواقف الآتية 
على ضسوء الخطلين اللقدمين 'من الاستلذ / النقيب احمد الخواجه والاستاذ / 
النقيب ميرغنى النصرى ومداولات الاعضاء المؤتمرين : 
١‏ الموقف من الواقع العربى الراهن : ٠‏ 

يتميز الواقع اللعربى بالتزق والتدهور العام فى حين تشتد هجمات الاعسداء 
الامبرياليين والصهاينة على المنطقة بأكمله..ا لتكريس القهر على الشسعب العربى 
والاستهانة بالكرامة العربية حيث لا تزال الارض العربية فى فلسطين المحتئئة موطنا 
وملاذا للعدو الصيهونى المدعوم من الامبريالية الامريكية الذى يدنس الارض 
العربية بالاستيطان العنصرى عابئا بمصير شعينا العربى فى الارض المحلة عن 
طريق الاضطهاد والتعذيب والتهديد والتهجسي والتشريد ... ولا تزال الارض 
اللينفية السلبية تطأها اقدام الاعداء تحت مظلة الدعم الامريكى المتواصل 
للعدو الاسرائيلى وذهب الهوان بالامة العربية فأصبحت تنتهك سيادة دولها عنوة 
وعلنا وبدون حياء فهذه الاجواء التونسية تخترق بواسطة الطائرات اللقاتلة 
الاسرائيلية وبسدير مقر منظمة التحرير الفلسطينية ويقتل الايرياء العزل من المواطنين 
التونسيين والفلسطينيين وهذه الطائرة المصرية المدنية المقاة للمناضلين الفلسطينيين 
تعترضها المقاتلات الامريكية فتجبرها على الهبوط فى صقلية ... كل هذه المخططات 
الاجرامية تدبر ضد الشعوب العربية وفى مقدمتها الشعب الفلسطينى'الباسل 
تحت سستار التحالف الاستراتيجى الامريكى الصهيونى ... ان هذا التدهور العلم 
فى الواقع العريى لم يمد يفسح أى مجال لانصاف الحلول والاعتدال ف المواقف 
بل وضسع الشعب العربى بمجمله من المحيط الى الخليج من جديد أمام واجبنه 
التاريخى والنضالى فى البذل والفداء والتضحية وضرورة التضاين والتلاحم ووحدة 
الصف من انلجل مزيد من الحشد والاعمداد وتوفير قوة المواجهة اأستعداد! 
لمعركة التحرير والمصير ولهذا فان مؤتمرنا هذا يْتحَذ القرارات والمواقف الاتية : 


كل العددان السايع والثلين ‏ السنة الخايسة والستون 


لولا ‏ العمل على تعبئة الجماهير العربية لتؤدى دورها الطليعى فى الممركة 
وان تلتحم مع الثورة الفلسطينية وان تمكنها من ممارسة نضالها الوطنى من أى أرض 
عربية وان تمحيها من مؤامرات الضرب والقصفية وان تزودها باستمرار بالامكانيات 
من أجل الكفاح المسلح حتى العودة واسترداد الحق السليب . 

ثافيا ‏ الالتزام والنضال على ان المعركة مع الاعداء معركة قومية تحريرية 
لا تفتهى الا بتحرير الارض المحتلة وتصفية الكيان الصهيونى من الارض العربية 
وممارسة انشعب الفلسطينى لسيادته الوطنية على كلمل ترايه الوطنى ٠‏ 

ثالثا ‏ دعم نضال الشعب العربى الفلسطينى فى الارض المحتظة لمواصلة كفاحه 
للانتصار فى صراعه ضد العدوان الامبريالى والصهيونى ٠.‏ 

رابعا ‏ التاكيد الجازم على منظمة النحرير الفلسطينية هى الممثل الشرعى 
والوحيد للشعب الفلسطينى والقيادة لكنلحه حتى التحرير والنصر . 

خامسا ل مطالبة ودعوة فصل الثورة الفلسطينية لوحدة الصف على 
اساس الحوار الديمقراطى المفتوج وعلىاساس وحدة العمل السياسى والمسلح 


لاحكام التطويق على العدو . 
سادسا ب مسائدة الحركة الوطنية اللبناقية فى كشاحها المسلح ضد العدو 
الاسرائيلى . 


سابعا س العيل على اعسادة وتعميق التضامن العربى والمطالبة بوضع الجيوش 
العربية فى مواجهة واجباتها القومية على مستوى الاستعداد للمعركة المصيرية مع 
المدو الصهيونى . : 

ثامنا ‏ اجبار الحكوهات العربية لكى تمارس الجماهير العربية حقوقها 
الاساسية وحرياتها الديمقراطية لتمبئة طاقاتها وحشضد امكانياقها وتولى مسئولياتها 
فى معركة التحرير والمصير . 

وعلى النقابتين أن تؤديا دورهما الرائد فى وضع هذه القرارات فى حيز 
التنفيذ بحشدهد القوى الوطنية والشعبية فى شطرى الوادى حول اتخاذ هذه 
المهام القومية النضالية ٠‏ 
؟ - ف مجال الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الانسان : 

اكد المؤتمرون مجددا ان قضية الديمقراطية هى قضية مركزية وتقع ى 
حيز الاهتمام البالغ والاكيد للنقيتين حسب تجريبتهما النضالية فى هذا الشسان 
حتى فى عهد الكبح والظلام السيلسى ... وتجدد النقابتان عزمهما على مواصلة 
النضال لتحقيق مزيد من الديمقراطية ومزيد من التاكيد على حقوق الانسان 

. فى وادى النيل ولهذا فقد وقعت النقابتان على مياق الدفاع عن الديمقراطية 

فى وادى النيل ( الميثاق هو احد وثائق المؤتمر ) وتتعهد النقابتان بالالتزام بهذا 
الميثاق وتنفيذه وتدعو كافة المؤسسسات الحزبية والشعبية لتوقيعه والالتزام به ٠‏ 

وفى هذا المجال يحيئ المؤتمر الثورة الشعبية التى انتصر فيهاه 
السودان ضد ديكتاتورية نظام مليو المباد ومن اجل استعادة الديمقراطية ويؤكد 
المؤتمرون مساندتهم ومؤازرتهم الشعب جنوب الوادى حتى تقوم مؤسسانه الديمقراطية 
الثايمة من الارادة الشمبية الحرة عن الانتخاب المباشر الحر ٠‏ 


أخبار تقب ١‏ 15 


* -. فى مجال التكامل العام والمهنى : 

ان التكامل فى شكله العلم بين شطرى الوادى والتكامل المهنى بين النقابتين 
قدكان مجال نقاش جاد انتهى بالقرارات الآتية : : 

أولا - يؤمن المؤتمرون على ضرورة استمرارية مسيرة التكليل بين شطرى 
الوادى على اساس ان توفر الضمائلت الكافية لهذه الاستمرارية وهى ان يقوم 
على أاسس ديمقراطية وشعبية تكفل مصالح جماهير شطرى الوادى حتى تتحقق 
مقتضيات النمو المضطرد نحو الوحدة المنشودة ٠‏ 

ثانيا ‏ أما التكليل فى مجال المهنة بين النقفتين فقد تدارسه المؤتمرون تقررت 
بيدايقه بتشكيل مجلسى اتحادى للنقفتين بقانون اسلسى ولوائح تحدد اهدافه 
واجراءاته كما شمل البحث ايجاد قانون محاياة موحد والعيل على توحيد التشريعات 
وتوفير الظروف وتذليل كافة العقبات للترافع. المتبادل امام محاكم شطرى الوادى 
وقد تعهدت النقنابتان بوضع هذا الترافع المتبادل موضع التنفيذ فى ظروف تشريع 
المحاماة الراهن حتى يتم توحيد قانون المحاماة ٠‏ 

وفي اطار الواجيات المهنية فقد بحث المؤتهرون دورهما فى تنشيط وتجديد 
الحياة لاتحاد المحايين الافارقة على ضوء القرارات التى اتخذها مكتب هذا الاتحاد 
فى الرباط ى الشهر المنصرم وقد تقرر العمل على انجاح كانة اجتماعات الاتحاد 
على مستوى المكتب التنفيذى فى يناير من العام القادم بالقاهرة وعلى مستوى 
مجلسه ومؤتمره العام اللذين يعقدان فى مارس القادم بنيروبى بهدف تعديل دستور 
الاتحاد لتأخذ عضويته الصفة المؤسسية لا السفة الفردية وذلك بأن تكون عضوية 
الانحاد قائية على النقابات والتنظيمات المهنية الحكومية . 

وقد اكد المؤتمرون على الاهتملم بتطوير هذا الاتحاد. لانه يمثل شكلا من 
اشكال التلاحم بين الثورتين العربية والافريقية ٠‏ 
- ف مجال القضايا المحددة : 

عرض الاشقاء السودانيون على الاشقاء المصريون مطلب الشسعب السودانى 
بتسليم الرئيس المخلوع نميرى لشعب انسودان على الجرائم التى ارتكيها فى حق 
الشعب والتى تقع تحت القانون العام لجريمة تهجير اليهود الفلاشا للمدو الاسرائيلى 
مما أحط بالمركز السياسى والدبلوماسى للسودان وشعب السودان وجريمة توقيع 
اتفقية دفن النفليات الذرية على الحدود المنتركة بين مصر وليبيا والسودان 
مما قد يؤثر على مخزون المياه الجوفية وتلوث مياه النيل بالاشعاعات الذرية 
وجريمة القتل الجماعى وجريمة تمليك شركة سيما الخاشوقجى لبترول السودان 
وحقها فى شراء والتصرف فى الموارد الطبيعية العامة وجريمة الاستيلاء على أموال 
طائلة ناتجة عن فرق سعر بيع البترول فى الفترة الاخيرة على حساب الشسعب 
السودائى مما يحعله مجرما عاديا ويوقعه تحت طائلة القوانين العقابية ٠‏ 

كما تناقشى المؤتمرون فى عدم مشروعية قرار حق اللجوء السياسى للرئيس 
المخلوع لتعارضه مع نص المادة 8ه من الدسقور المصرى واتخذ المؤتمرون قرارهم 
بهذا المدد وهى ضمن القرارات المرفقة مع هذا البيان . 
م فى مجال المستقبل 1 

أكد المؤتمرون بأن ما جرى بينهما منمشاورات وبحث ونقائشى واتخذوه من 
قرارات يشكل اساسا طيبا لمستقيل افضل للعلاقات النضالية المشتركة ويمهد 
الطريق لتكايل عام مهنى يؤدى الى وحدة الاهداف ووحدة الوسائل ووحدة 
المواقف بين شطرى الوادى يفسح المجال واسعا للوحدة الدستورية فى المستقبل 
وعلى الله قصد السبيل ٠.‏ ٍ 


ميثاق الدفاع عن الديمقراطية 
وحقوق الانسان فى وادى النيل 


نحن شعب وادى النيل مهد الحضارات والمعبر الانسانى والتاريخى فى ملرح 
الفكر الميدع فى قضايا النظم والسياسة والعقائد على اتساع ساحة المالم القديم 
والحديث . 

نحن شعب وادى النيل الذى عاش حياة الاصالة والافق الإنسانى اروع اشكال 
الاضانات الانسانية على مدى الزنن الطويل ٠.‏ 

نحن شعب وادى النيل الذى تجرع ‏ يعد ذلك ويلات القهر والنهب 
على ايدى العهد الاستممارى الامبريالى وتحمل مسئوليته التاريخية فى التحرير 
والتطور الحر المستقبل ٠‏ 

نحن شعب وادى النيل الذى ناضل من اجل الاطر الدستورية والديمقراطية 
لتطوير بنائه السياسى فاصطدم بضخرة النظم الديكتاتورية . 

نحن شعب وادى النيل اللذى واصل المعارك النضالية عبر ستين مضنية 
للقضاء على حكم النرد والقهر فانتصرت ارادته القتالية الصابرة وهبر طريقة نحو 
السيادة الشعبية والتوجه الديمقراطى ٠‏ 

نحن شعب وادى النيل الذى كافح وناضل من اجل وحدة الشسعب والتراب 
العربي وسيادته من المحيط الى الخليج ٠‏ 

نحن شعب وادى النيل الذى يؤمن باستقلال الاراادة العربية قد شسارك 
فى ارساء ميدا الحياد الايجابى وعدم الانحياز لدول العالم الثالث ٠.‏ 


نحن شمعب وادى النيل نعلن ايماننا والتزامنا يماياتى : 

اولا ‏ استمرار لتحقيق الانتصار الديمقراطى الشايل على حكم الفرد والقهر 
وتصنفية كقة اثار الحكم الاستبدادى لاستكيال البناء الديمقراطى وارساء الاساس 
المادى والعملى لممارسة الديمقراطية ٠‏ 

ثانيا ‏ مناهضة حركات التيئيس من جدوى الديمقراطية بحجة جدوى الحكم 
الديكتاتورى فى حل المشاكل العاجلة للجماهير ٠‏ 

ثالثا ‏ مواجهة كثفة الاطروخات والطموحات الديكتاتورية والعسكرية 

وتحرير الفكر لممارسة من الوقوع تحت نفوذها والانخداع بها . 

رابعا ‏ العمل على التلازم العضوى بين الديمقراطية وقضية توسيع قاعدة 
الانتاج والتحرر الاقتصادى والتوزيع العادل للعائدات لتتطابق الديمتراطية مع الوفرة 
والمدل الاجتماعى . 


أخبار نقابية .1 


وعليه : 


فتنفيذا لواجبات المرحلة التاريخية التى: نجتارها الآن واعتزازا بما نحتقفه 
بانتصاراتنا على الاتجاهات التوجهات ابعادية للديمقراطية ... وتكريسا لجهودنا 
الشعبية لرفض الوصاية السياسية ... وتلكيدا لحقنا الديمقراطى فى أن تكون 
السلطة للشعب على مقتضى مبدا السيادة الشعبية . 

9000 1 3 5 
واقتناعا منسا بإن الممارسة الديمقراطية والحوار الديمقراطى هو الطرية 
السوى لحل مشاكلنما السياسية والاقتصادية والاجتماعية . رضي 
وتاسيسا لحق انسان الوادى فى الكرامة والمزة عبر الجسور الانسانية فى 

الحرية والعيشى الكريم ٠‏ 

غاننا نقر ونلتزم بالمبادىء والقضسايا الآتية : 

(1) أن الحكم الديمقراطى الققم على حرية تكوين وتعددية الاحزاب بلا قيود 
هو طريق السيادة الشعبية وهو حكم الشعب بالشعب لصالح الشعب . 

(ب) ان الانتخاب المباشر انحر هو الاساس الوحيد ف كافة المإسسات 
والمنظمات انسياسية والديمقراطية ٠‏ 

(ج) ان الطريق الى اللجتمع الحر يقم وينجز عن طريق القرد الحر ومن هنا 
فان الموقمين على هذا العهد ملتزمون ومسئولون عن تمكين انسان وادى النيل من 
الحقوق الاساسية والحريات العامة الآتية : 

. حق الحياة والسلامة الشخصية‎ ١ 

؟ سا حق الانسان فى خرورينات الحياة من عمل ومن مسكن ومأكل وعلاح وتعليم٠‏ 

٠ حق الانسان فى المسلواة امام القاقون‎ - ٠ 

؟ س حق الانسان فى الاعتراف بشخصيته القانونية ٠‏ 

ه حق الانسان فى التقاضى بدون قيود ٠‏ 

حق الانسان ف المحاكية العادلة أمام القضاء الطبيعى ٠‏ 

17 حق الانسان فى التمتع بالجنسية وعدم جواز الحرمان منها ٠‏ 

- حق حرية التنقل والحركة ٠‏ 

حق عدم التدخل فى الحياة الخاصة للانسان سواء فى مجال السكن او 
المراسلات او الاتصالات . 

٠ سحق تكوين وتأسيس الاسرة‎ ٠ 

. سحق املكية وعدم تجريده منها تعسسفا‎ ١ 

؟١‏ - حق اختيار العمل والاجر العلدل اللائق بكرامة الانسان وحق الحماية 

من البطالة . 

الل 0 الانسان فى الراحة والاجازات بأجر مع تحديد ساعت الميل ٠‏ 

. حق الاشتراك فى الاستمتاع بيباهج الثققة والفئون‎ ١1 

٠‏ حق الانسان فى الضمقات ضد التعذيب والمماملات الوحشية والحاطة 
بالكرامة . 


1 العددان السابع والثلين ‏ السنة الخايسة والستون 


- حق اللجوء تفاديا من الاضطهاد دفاعا عنمصالح الشعوب أو القيم 
الانسانية الاخرى وحرمان كل من يمارس الاضطهاد ضد الشعوب من حق اللجوء 
السيانسى . 

17 حرية الراى والتعبير والنشر فى ظلل صحافة حرة . 

4 حرية المشاركة فى الحيناة العلية وتقلد الوظائف العابة . 
1 ل حرية تنظيم الاحزاب والنقابات والاتحادات والجمعيات والحريات 
النقابية . 

.؟ - حركة انقكر والبحث العلمى ٠‏ 

٠ حرية الضمير والاعتقاد الدينى‎ ١ 

5 - حق الاضراب السلمى وحرية تسيير الموكب السلمية وكفالة حق الدفاع . 

(د) العمل على دعم مؤسسات حماية الديمقراطية والحقوق الاساسية والحريات 
العامة المتمئلة فى الآتى : . 

أولا س دعم وضمان استقلال القضاء والتاكيد على الرقابة الديمقراطية 
على السنطة التشريعية عن طريق حق الطمن لعدم دستورية القوانين والرقابة 
القضائية على اعمال السلطة التنفيذية وحملية القضاء للحقوق الاساسية والدستورية 
من تدخل السلطة التنفيذية . الفصل فى صحة عضوية المجالس النيابية من 
اختصاص اللمحاكم الدستورية ٠‏ 

ثانيا س توطيد سيادة حكم القانون بخضوع الكافة لسيادة حكم القكقون وحق 
المواطن فى التقاضى أمام المحاكمة العادية بلقانون العادى وبالاجراءات العادية . 

ثالثا ‏ الفاء جميع القوانين والنصوص الاستئنائية والمقيدة للحريات 
ورفع حالة الطوارىء والغاء اللوائح: والاوامر الصادرة بموجيها والغاء المحاكم 
الاستثنائية . 1 

رابعا ‏ دعم استقلال مهنة المحلياه للدفاع عن الشرعية وحق الدفاع . 

خامسا ‏ انثناء ودعم منظمات ولجان حقوق الاتسان ٠‏ 1 

سادسا س يجب على نقابتى محامى مصر والسودان واعضائهما العيل على 
حماية هذه الحقوق وازالة القيود الواردة عليها . 

ا 


نحن الموقعين على هذا الميثاق والعهد نؤكد موافقتنا وتصادقنا والتزامنا 
بلعيل به دمهره بتوقيعاتنا ادناه . 


اللامممحص 
و 
البقاء لله 
نفذ السهم .. . وحم القدر . 5 
سيحاتك ربى . .. منك الوجود واليك المفر . . 
فقدت مصر الوطنية ... ومصر المحاماه ... رجلا من خيرة رجالها ... 
وعلما من أعلام المحاماه .. . ومنارة للوطنية لم تنطفنى ... عاث فى محراب المدل 
عفدا يتعبى ... ونذر حياته للمحاماه فأعطاها الكثير ... عظيما فى تواضعه 
بغير زهو ولاتفضل ٠‏ ْ 
6 او 0 
الاستاد / عبد الحليم الجندى 
نماه الاستاذ الجليل النقيب احميد الخواجه بجلسة مجلس النقابة قائلا : 
كان النقيد رجلا وفيا تجمعت فيه أكثر الصفات سسموا » واذ قاركت 
فى تشييعه » وجدت محافظة بأسرها تشيعه » والقول ان مصابتنا فيه كبير » وعزاؤنا 
فيه انه عاش للمحاماه » وبين المحامين » تغمده الله بواسع رحيقه والهينا 
والمحليين الصبر ٠‏ 
ووقف المجلس دقيقة حداد! على روحه الطاهرة . 


واعلن المجلس خلو مقعد ممثلى دائرة بثى سويف ودعوة الاستاذ عفنت 
عبد السلام بعد انقضاء فترة الاريعسين . 


مقدمة صفحة 


للسيد الاستاذ عصمت الهوارى المحامى ووكيل نقابة المحامين 
سكرتير التحرير م جه 2ع يم عما» قل دعت ع أن طباواء و رمعت ود سه لاحو وما ولط دع د سل 0 117 


الخطأ القاتل فى شرع من قبلنا والاسلام والقانون 
اللسيد الاستاذ/, مصطفى عبد العزيز الخولى جاو ام وه م لاز و ع ار 81/7 
الضبط الادارى فى النظم الوضعية والشريعة الاسلامية 


للسيد الاستاذ الدكتور/ حسنى درويش عبد الحميد 10 1 00 


طبيعة قرارات مجالس التأديب تعليق على حكم المحكمة الادارية العليا 
فى الطعن رقم 47١‏ لسنة 5؟ فى ١184/5/55‏ 


للسيد الدكتور/ زكى محمد النجار 1 1[ [ذ[ذ[ذ[ 1[ [ز[ز[ز[ 1 0100000711 
حول تطبيق قانون السلطه القضائية الجديد فى مصر 
للسيد الاستاذ/ عادل أمين المحامى ز 1 12 1 ز 10 1 1 1 ا 


دور القضاء السودانى فى المنازعة الادارية 
للسيد الاستاذ الدكتور/ حسن السيد بسيونى' ماد طم لعا مت د وامب الم ف عب ا 12010147 


فهرس الاحكام 


1١18٠ ديسمبر‎ ١ 


194٠0 ديسمير‎ ٠“ 


؟ ديسمبر 194٠‏ 


١9148٠ ديسمبر‎ 7 


البيان 


قضاء كمة النقض الجنائ" 

تبديد . حجز . اختلاس أشياء محجوزة . حكم” 
«تسبيبه . تسبيب معيب» دفاع «الاخلال بحق الدفاع. 
مايوفره؛ . دفوع «الدفع باقلمة دعوى المتازعة فى أصل 
الدين . وفى صحة اجراءات الحجز» 

)١(‏ سرقة جريمة «أركانهاء . حكم «تسبيبه . تسبي 
غير معيب» . نقض . «أسباب الطعن مالا يقبل منها». 
وصف التهمة . 

(1) محكمة الموضوع «سلطتها فى تقدير الدليل». 
أثبات «بوجه عام؛ . «قرائن» . «شهود؛ . حكم «تسبيبه . 
تسبيب معيبه . دفاع «الاخلال بحق الدفاع . مالا 
يوفرم . 

. نقض «الصفة فى الطعن؛‎ )١( 

. نيابة عامة . اعدام . نقض مميعادهم‎ )١( 

٠ 5(‏ ؛) قتل عمد . قصد جنائى . سبق اصرار. 
اثبات «قرائن» . 

(5 » ؟) اثبات . «اعتراف؛ . 'شهود؛ . «خبرة؛. 

() قتل عمد «اقتران؛ . نقض ممالا يجوز افلعن 
فيه» . دفاع «الاخلال بحق الدفاع . مالا يوفرم». 
عقوبة ٠‏ ا 5 

(8) حكم «تسبيبه . تسبيب غير معيب» . العقوبة 
المبررة . ظروف مشددة تقرير توافر السلطة الفعلية 

(5) حكم «تسبيبه . تسبيب غير معيب: عقوبة. 
أعدام . قتل عمد . هتك عرض . 

(1ء ") أثبات . مشهود» . حكم . «تسبيب غير 

(؟ ٠‏ ؟) دفاع . «الاخلال بحق الدفاع . مالا 
يوفره؛ . نقض . «أسباب الطعن . مالا يقبل منهاء. 
اجراءات «اجراءات المحاكمة» . 

(5) جريمة . «أركانهاء . ضرب . «ضرب بسيط:. 


14 


15 


١584٠ ديسمبر‎ 6 


١94٠ ديسمبر‎ 8 


194٠ نيسمبر‎ ٠ 


1١918٠ تيسمبر‎ ٠ 


1١958٠ ديسمبر‎ 5 


١98٠ ديسمبر‎ ١٠7 


معيب؛ . نقض . «أسباب ألطعن . مالا يقبل منهاء. / 
أثبات ٠.‏ «بوجه عام؛ . 

)١(‏ دعوى مدنية «نظرها وآلحكم قيها؛ . دعوى 
مباشرة . اعلان . اجزاءات ؟ «اجراءات ا 

(؟) اعلان . اجراءات . «اجراءات المحاكمة» 
وكالة . دعوى مدنية «نظرها والحكم فيها؛ . دعوى 
«التقريد * 'من 0 الاسباب 50 تزوير. 
«أوراق رس 

كا ىن أجرادات . «أجراءات المحاكمة». 
تزوير . «أوراق رسمية؛ . اختصاص «الاختصطاس 
النوعى» . «تنازع الاختصاص» . نيابة عامة . 

مستشار الاحالة . طعن . نقض ممايجوز الطعنفيه 
من الاحكام» ٠‏ , 

)١(‏ طعن 30 ٠‏ نقض «التقرير بالطعن وايداع 
الاسباب» . 

(1) نقض «الطعن بالنقض . اجراءاته؛ . شروط 
قبول» . كفالة «ايداعهاء» . 

)١(‏ جريمة . «اركانها» . حكم . «تسبيب . تسبب 
غير معيب؛ . نقض . بأسباب الطعن . مالا يقبل 

)2( جريمة . «الجريمة المستحيلة: . دفاع. 
الاخلال بحق الدفاع مالا يوفره .. 

الجريمة المستحيلة . ماهيتها ؟ 

)١(‏ دعوى جنائية «انقضاؤها بالوفاة» . اجراءات. 
أجراءات المحاكفة .. 

)١(‏ أسباب الاباحة وموانع العقاب «الدفاع 
الشرعى؛ . دقاع شرعى . دفوع «الدفع بقيام حالة 


1 


1 


لف 


زف 


فهرس الاحكام يثنا 


التاريخ 


198٠ ديسمبر‎ 


1١948٠0 ديسمبر‎ >7١ 


البيان 


)١(‏ دفاع «الاخلال بحق الدفاع . مالا يوفره؛ أثبت 
«خبرة» . حكم «تسبيبه . تسبيب غير معيب» ٠‏ 

' دفاع . «الاخلال بحق الدفاع . ما يوفره؛ . حكم. 
رصيده» ٠.‏ 


(1- ه) شيك بدون رصيد . جريمة «أركانهاء. 
أثبات . «بوجه عامء . حكم . مبياناته . بيانات حكم 
الادانة؛» . 

(1) جريمة «أركائهاء . أثبات «بوجه عام . شك 
بدون رصيد للوفاء اللاحق بقيمة الشيك . لاينفى قيام 


(3) دعوى مدنية «تركهاء . 


15 


>3١ 


فا 


برا 


>35 


أذ 


7١ 


فا 


> 


يكنا 


لكا 


فق 


ل 


التاريخ 


19148٠ ديسمبر‎ ١ 


1١54٠ ديسمير‎ 


١518٠ ديسمبر‎ " 


١518٠ ديسمبر‎ ١ 


١948٠ ديسمبر‎ "١ 


؟ ديسمير 2158٠‏ 


194٠ ديسمبر‎ 4 


134٠ ديسمبر‎ 8 


118٠ ديسمير‎ 


١948٠ ديسمبر‎ 


1948٠ ديسمبر‎ ١ 


العددان السابع والثامن - السنة الخامسة والستون 


البيان 


قضاء محكمة النقض المدنى 
استئناف . افلاس . قانون . حكم . دعوى . 
(1) مسئولية «المسئولية التقصيرية؛ . تعويض. 


محكمة الموضوع . 


. أيجار . مسئولية . نقض‎ )١( 

(؟ » ) مسئولية «المسئولية التقصيرية؛ «مسئولية 
حارس البناء؛ . اثبات . 

:حكم . «الاحكام غير الجائز الطعن فيهاء . استئنك 
«الاحكا. ٠-*‏ الجائز استئنافها» . تعويض «الحكم فى 
دعوى التعودضن» . 


تحكيم ٠‏ بلح ٠‏ نظام عام . التزام . سب 


الالتزام؛ . بطلان . 
)١(‏ اثبات . «القران القانونية» . بيع . «البيع 
بالعربون» . 


(1) عقد «تفسير العقد» محكمة الموضوع . 

حكم «حجية ألحكم الجنائى: . فوة الامر المقضى. 

(١1ء‏ ؟) ارتفاق «ارتفاق بالمطل» . تقادم «تقادم 
مكسبو . 

(5) أمحكمة الموضوع سلطتها فى تقدير عمل 
الخبير» . خبره . 
حكم «تسبيب الحكم؛ء «ما يعد قصوراء . نقل 
بحرى . ١‏ 

. دعوى «انعقاد الخصومة:؛‎ )١( 

(؟) محكمة الموضوع . نقض ٠‏ 

(؟) بيع «دعوى صحة التعاقد» . 

(4) قسمة «القسمة غير المسجلة . أثرها؛ . شيوع. 

جمعيات . مسمولية «مسئولية المتبوع عن أعمال 
تابعة» . دفوع «الدفاع بانتفاء الصفة» ٠‏ . 

)١(‏ أثبات «القرائن القانونية؛ . حكم «حجية ألحكم:. 
قوة الامر: المقضى . 


٠ . دعوى صبب الدعوى»‎ )١( 
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وا 


>34 


3:33 
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هن 
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3 


"315 


194٠ ديسمير‎ ١ 


198٠ ديسمبر‎ 1 
198٠0 ديسمبر‎ ١ 


194٠ ديسمير‎ ١ 


198٠0 ديسمبر‎ 5 
194٠ ديسمير‎ 1 


198٠ ديسمبر‎ 4 


1١94٠0 ديسمير‎ 


194٠ ديسمزر‎ 4 


(؟) دفوع «قوة الامر المقضى؛ . نقض ممالا يصلح 
سببا للطعن» . 

(4) تقادم «التقادم المكسب؛ . حكم «تسبيب الحكم». 
محكدة الموضوع . ملكية . 

)١(‏ أيجار «ايجار الاماكن» . قانون «سريان 
القانون؛ . نظام عام . 

. أيجار «أيجار الاماكن»‎ )١( 

ايجار . «ايجار الاماكن» . خبرة . «مهمة الخبير». 
حكم . مايعد قصورا . ٠‏ 

(١ء‏ ؟) ايجار . «ايجار الاماكن» . «تحديد 
الاجرةء . حكم . «الطعن فى الحكم» . 

)١(‏ ايجار . «ايجار الاماكن» . دعوى . «تقديرقيمة 
الدعوى؛ . استئناف . 5 

(1) حكم . «تسبيب الحكم؛ . نقض «سلطة محكمة 
النقضء» «السبب غير المنتج» 5 

(؟) حكم «تسبيب الحكم؛ . «مالا يعد قصوراء . 

استئناف . تأمينات اجتماعية . «استحقاق المعاش». 
حكم . «الطعن فيه» . نظام عام .٠‏ 

اختصاص «اختصاص فرعىء؛ . دفوع «الدفع بعدم 
القبول» . استئناف «نطاقه؛ . 

آ(١)‏ ملكية . شيوع . تقادم . «تقادم مكسب» . 

)م( تقادم . «تقادم مكسب» . بيع ٠‏ «البيع بالمزاد» . 

() نقض . أثر نقض الحكم . «أحالة؛ ٠‏ 

4 .ه 56 )7١‏ ملكية اكتساب الملكية بالتقادم . 
«حيازة: . محكمة الموضوع ٠.‏ 

استئناف فنطاق الاستئناف: . دعوى «دعوى 
الضمان» ٠‏ 

)6 تنفيذ عقارى «حكم ايقاع البيع» ٠‏ استئنف 
«استئتاف حكم ايقاع البيع» + 

)02( دعوى «انقطاع سير | لخصومة؛ » «الصفة فى 
الدعوى» ٠‏ تنفيذ «خصومة التنفيذ» ٠‏ أهلية ٠‏ 

(؟) تنفيذ دخصومة التنفيذه . استئناف «استئنافجكم 
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العددان السابع والثامن - السنة الخامسة والستون 


1948٠. ديسمبر‎ 0 


١98٠ ديسمبر‎ >" 
1١94٠ ديسمبر‎ 77 


7" ليسمير +158 


1948٠0 ديسمبر‎ "1 
198٠ ديسمير‎ "٠ 


1١98٠ ديسمبر‎ ٠1 


البيان 


. نقض مميعاد الطعن»‎ )١( 
ايجار «ايجار الاراضى الزراعية؛ . اختصاس‎ )١( 
. «الاختصاص النوعى؛ . استئناف . حكم‎ 
. أثبات . افلاس . حكم . عقد‎ )٠ ١,١ 
اعلان . شركات . نقض «اجراءات الطعن».‎ )١( 
إلا 7( عقد «فسخ العقد» . التزام «انقضاء‎ 
. الالتزام»‎ 
التزام «الدفع بعدم التنفيذ. الحق فى الحبس».‎ (5 
.. دعوى سبب الدعوى»‎ )5( 
حكم تسبي‎ ١ محكمة الموضوع‎ ٠ اخبرة‎ )1( 
. الحكم»‎ 
٠ معاهدات . قانون . كفالة‎ )١( 
. نقض سبب الطعن؛‎ )1( : 
. التزام . فوائد . جمارك «رسوم جمركية؛‎ )'( 
٠ التزام . بنوك «خطاب الضمان»‎ 
صورية . «الصورية‎ ٠. بيع «صورية البيع»‎ 0) 
٠ © . بيع «صورية؛ محكمة الموضوع‎ )1( 
٠. م( ارث «مسئولية الوارث؛ . بيع «اثار البيع»‎ 
. التسليم‎ 
5 بيع . تسجيل . دعوى «صحة التعاقد»‎ )4( 
. نقض «المصلحة فى الطعن»‎ 


. عمر وسياسته الماليه: 


قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه وهو يحدد 
سياسته فى أموال المسلمين : 


ألا وإنى ماوجدت صلاح هذا المال إلا . 
بثلاث : أن يؤخذ بحق . وأن يعطى بحق ٠‏ وأن 
يمنع عن باطل ١‏ إنى فى مالكم كولى اليتيم » إن 
إستغنيت استعففت. وإن افتقرت أكلت 
بالمعروف . 


رقم الايداع 551٠١‏ 


رقم الايداع ا 


دار الطباعة الحديضصة 
١‏ كنيية الارمن ‏ اول شس الجيشس 
طيفون © 1.4714 


بسم الله الوحمن الإكيم 
ياأيها النبى حرض المؤمنين عل القتال . إن يكن نكم عشرون صابرون يغلبوا 
مائتين , وإن يكن منكم مائة غلبو ألفامن الذين كفروا بانهم قوم لايفقهون صددق الله العظيم 


© المخدرات وحكمها فى الشريعة الاسلامية 


للسيد الاستاذ المستثسار /محمود الشربينى نائب رئيس مجلس الدولة 


© الرقاية على النقد فى النظام الاقتصصادى المفسرى 


للس-يد الام ستاذ الدكة و رأحه د رفعت خفاجى مدير عام النيابة الادارية 
© منازعات التنفيذ فى أحكام القضاء الادارى 
الاخخصاص بنظسسرها وإجسسراءاتها 


للسيد الاستال الدكئقور حسنى سعد المستشار بالاستتناف 


© الثريعة الاسلامية .. أصل النظريات القسانونية 


للسيد الاستاذ الدكتور حسنى درويش عبد الحم المستشار بمجلس الدولة 

© مدسول رابطسسة التمعسصصمة 5مسحصرقا 

لقيسام بسسئولية المتبسوع عسن فعسل تابيفسه 
للسيد الاستاذ محمود صالح العا ى مدرس مساعد القانون الجنائى - جامعة الأزهفسر 


© الشروع فى الجريمة فى التغريع المصرى المقارن والثريعة الاسلامية 


للسسيد الاددستاذ | جسلال أحد د بخدست المدسامى 


الادارات القانونية .. مقر وعاتها بين الحياة والموت 


للسسيد الاستاذ محمد رزق عضو مجاسس النقاية 


الوستساماة 


© العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الخامسة والستون ‏ نوفمير وديس همير 11840 © 


بسم اله لبحمن لإصيم . 
ياأيها النبى حرض المؤمنين عل القتال إن يكن مفكم عشرون صابرون يغلبوا 
مائتين , وإن يكن منكم مائة يغلبو! ألفامن الذين كفروا بانهم قوم لايفقهون صدق الله العظيم 


© المخدرات وحكمها فى الشضريعة الاسلاميية 


للسيد الاستاذ المستشسار /محمود الشريينى نائب رئيس مجلس السدولة 

© الرفاية على النقد فى النظام الاقتصسادى المفسرى ‏ 
للس يد الاس تاذ الدكد و رأحه د رفعت خفاجى مدير عام النيابة الاداريسة 

© منازعات التنفيد فى أحكام القضاء الاذارى 

الاختصساص بينظسسرها وإجسسسراءاتها 
السب الاستال الدكتور هسنى سعد المستشار بالاستتثاف 

© الشريعة الاسلامية .. أصل النظتريات القانونية 
للسيد الاستاذ الدكتور حسنى درويش عب د الحميي المستشار بمجلس السدولة 

© مدلسول رابطسسة التبعسسسة كتسسسرطا 

لقيسام مسضصولية المتبسوع عمن فعصل تابسه 
للسيد الاستاذ محمود صالح العدى مدرس مساعد القانون الجذائى - جامعدة الازهبسر 


© التروم فى الجريمة فى التتريع المصرى المفارن والتريعة الاسلامية 


للسسسيد الادسستلا | ج شلال أحدد بخديست المدسسامى 


الادارات القانونية .. مثروعاتها بين العياة والموت 


منذ أن أذن الله للبشرية أن تقوم .. ومنذ أن خلقنا الخالق شعوبا وقبائل 
لنتعارف ... ومنذ أن عرفت المجتمعات سبيلها إلى أنظمة الحكم المختلفة .. منذ ذلك 
كله والتاريخ يردد ويؤكد حقيقة ثابتة هى أن الطغاة لايصنعون عبيدا .. ولكثن العبيد 
وحدهم الذين يصنعون الطغاة .. !! 


٠‏ إن الطاغية لايجد سيلا لطغيانه إلا من خلال شعب يستسلم للقهر ويسكت على 
الاستبداد .. يتجرع المذلة ويرضى بالهوان .. يرى الحرية منحة من الحاكم ولايؤمن 
بأنها حق له أصيل .. أعمى لاييصر .. أبكم لايتكلم .. تحجرت مشاعره فلا يغتضب 
ولايشور .. !! 


إن الذين يحسبون أن الاستبداد هو مصدر الاستعباد واهمون .. والذين يعتقدون 
أن القهر سبيل إلى العبودية مخطئون .. ذلك أن التاريخ يتبنى حقيقة ثابتة لايحيد عنها 
أبدا .. وهى أنه لولا الاستعباد لما وجد الاستبداد .. ولولا العبيد لما وجد الأسياد .. 
ولولا سكوت الناس على الظلم لما وجد ظالم .. ولولا رضاء الناس بالقهر لما وجد 
طاغية أو مستبد .. !! 


لقد علمنا التاريخ أن شعبا يؤمن بالحرية - إيمانه بحياته - أقوى من أن يتحكم 
فيه طاغية .. وأن الشعب الثائر على قوى الإفك والاستبداد هو صخرة يتحطم عليها 
كل مستبد .. فقد خلقنا اللهأحراراً فلن يقبل بالمذلة إلا ذليل .. ولن يقنع بالخضوع 
إلا الجبان .. ولن يستسلم للقهر إلا العبيد .. !! 


وعلمنا التاريخ كذلك أن الطاغية ظالم لنفسه قبل أن يكون ظالما لشعبه فأما عن 
ظلمه لنفسه لأنه لو أدرك مصير من سبقوه من الطغاه لاستقام حكمه وماظلم .. وأما 
عن ظلمه لشعبه فليس أظلم من حاكم استودعه المحكوم أمانة الحكم بالحق والعدل 
فيخون الأمانة .. !! 


وإذا كانت العبودية طريقا إلى طغيان الحاكم .. فإن النفاق طريق إلى 
العبودية .. فالمنافق أسير منفعته ولو تعارضت مع صالح أمته .. انه الذى يؤيد الأمر 
ونقيضه .. يقترب من الحاكم رياء وزلفى .. إنه معتقل فى جلده منذ الصغر .. فلم يعد 
للحق لسان .. وأمسك بالسيف كل جبان .. !! 


إن اليد الخائفة غير قادرة على أن تحمل سلاحا فهى غير جديرّه بحماية الوطن .. 
وان الكلمة المرتعشة لاتقرى على أن تساند حقا .. وعلى الشعوب أن تهز إليها بجذع 
الحرية يسّاقط حولها أسباب وجودها وخلودها .. ولندرك دائما أنه لا يوجد طغاه وإنما 
يوجد عبيد هم وحدهم صناع الطغاه . 


نَ والمجتمع 2 
المحامو 


إن المحامين قلب المجتمع النا سيظلون لسانه 
2 6 
عر 
: ابة مين 
الناطق ٠.‏ ى قي 
0 ته النا 
صو 
المعبر » و 
ل . المحا قو قلا 


لا وفق 
تعمل [ 
ولات 
على اكتاف المحامين 
1 تقوم ' 
ة » لأنها 
م 


الخواجه 
احمد 
الجليل النقيب أ. 
الاستاذ 
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كه مموموووودمووموهوونة 
)١(‏ 
جلسة 56 ديسيبر 198٠‏ 


)١(‏ حكم ,+ ( وضعه )! + تسبيبه ( تسبيب 
معيب » ٠‏ نقض ( أسباب الطعن ٠‏ ما يقبل 
منها » ٠‏ . 

٠. » وضعه والتوقيع عليه‎ ٠ ٠ حكم‎ )١( 
٠ بطلان‎ ٠ ) بطلان الحسكم‎ ٠ » أصداره‎ (( 
٠ » بوجه عام‎ « ٠ آثبات‎ ٠ شهادظ سلبية‎ 


١‏ .يوجب الشارع فى المادة ١١؟‏ من قاقون 
الاجراعات الجنائية ان يشتمل الحكم على الاسياب 
. الى بنى عليها والا كان باطلا والمواد بالتسبيب 
المعتير تحرير الاسائيد والحجج المبنى عليهما 
والمنتجبة هى له سواء من حيثه الواقع أو من حيث 
القانون » ولكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون 
فى بيان جلى مفصل بحيث يستطاع الوقوف على 
مسوغندات ما قضى به » أما تحرير مدونات الحكم 
نخط غمر مقروء او افراغه فى عبارات عامة 
معمأة ؛ أو وضعه فى صورة مجهلة غلا يعقق 
الغرض الذق قصده الشستسارع من استيجاب 
تسبيب الاحكام ولا يمكن محكة النقض من مراقبة 
صحة تطلبيق القائون على الواقعة كما صار 
اثباتها بالحكم . لما كان ذلك © وكان الحكم 
المذكور قد خلامعلا من اسبابه لاستحالة قراعتها ؛ 
وكانت ورقة الحكم من الاوراق الرسمية التى 
يجب أن تحمل امببابا والا بطلت لفقدها عنصرا 
من مقومات وجودها قانونا » واذ كانت هذه 
الورقة هى السند الوحيد الذى يشهد بوج ود 
الحكم على الوجه الذى صدر به ويتاء على 
الاسباب التي اقيم عليها فبطلانها يستتيع حتما 
بطلان الحكم ذاته لاستحالة اسناده إلى امل 
مبحيح شاهد بوجوده بكايل أجزائه مثيت لاسبابه 
ومنطوقه ٠‏ 


؟ متى كلت الملاة 511 من قشلسون 
الاجراءات الجنائية قد أوجبت وضمع الاحكام 
الجنائية وتوقيعها فى مدة ثلاثين يوما من النطق 
بها والا كانت باطلة ما لم تكن صادرة بالبراءة ل 
وانه وان كان من المقرر ان المعول عليه فى اثبات 
عدم التوقيع على الحكم فى هذا الميعاد هو 
بالشهادة التى تصدر بعد انقضاء هذه المدة 
متضمنة أن الحكم لم يكن وقت تحريرها قد اودع 
ملف الدعوى موقما عليه ؛ الا ان هذه القهادة 
لا تعدو أن تكون دليل اثبات على عدم القيام 
بهذا الاجراء الذى استطزمه القانون واعتبره شرطا 
لقيام الحكم ويغنى عن هذا الدليل بقاء الحسكم 
حتى نظر الطعن خاليا من التوقيع » ولا كلن 
الثابت من الاطلاع على الحكم الغْيلِى الاستئتاق 
المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه قد خلا حتى الآن 
من التوقيع عليه من رئيس الهيئة التى أصدرته 
برغم مضى فترة الثلاثين بوما التى اسستوجب 
القانون توقيع الحكم قبل انقضثقها » فانه يكون 
مشويا بالبطلان الذى يستطيل الى الحكم المطعون 
فيه الذى قضى بتأييده ٠‏ 

١ : الحكمة‎ 

من حيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم 
المطعون فيه أنه اذ دانه بجريمة التبديد قد شابه 
البطلان ذلك بأنه ايد 'الحكم الابتدائى لامبسيلهه 
برغم خلو هذا الحكم من الاسياب لوضهها فى 
عبارات غير مقروءة » كبا ايد الحكم الغيابى 


. الاستئناق الباطل لعدم التوقيع عليه من رئيس 


الدائرة » وذلك مما يعيبه بما يوجب نقضه ٠.‏ 
ومن حيث أنه يبين من مطلمة الحكم اهتدائى 
الذى احال اليه الحكم المطعون فيه ان اغلب 
اأسبابه غمر مقروءة و(ن عبارات عديدة منهما 
يكتئفها الابهام فى غير اتص ال يؤدى الى معنى 
امفهوم . لما كان ذلك » وكان الشارع يوجب ق 


5 العددان التاسع والعاكر ‏ السنة الخامسة والستون, 


المبادة 7١.‏ من قأنون الاجراءات الجنانية أن 
يشتبل الحكم على الاسسياب التى بنى عليها 
والا كان باطلا » والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير 
الاساتيد والحجج المبنى هو عليها والمنتجة هى له 
سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون » ولكى 
يحقق الغرض منه يجب أن يكون فى بيان جلى 
مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات 
ماقضى به » اما تحرير مدونات الحكم بخط غير 
مقروء او امراغه فى عبأرات علفة معماه » أو 
وضمعه فى صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذى 
قصده الشارع من استيعاب تسبيب الاحكام 
ولا يمكن محكية النقتضش من مراقبة صحة تطبيق 
القانون.على الواقعة كما صار اثباتها بالحسكم . 
لما كان ذلك » وكان الحكم المذكور قد خَلاا فعلا من 
اسبفبه لاستحالة قراعتها وكانت ورقة الحكم من 
الاوراق الرسمية التى يجب أن تحمل اأسبابا 
والا بطلت لفقدها عنصرا من مقومات وجودها 
قانونا » واذ كانت هذه الورفقة هى السند الوحيد 
الذى يشهد بوجود الحكم على الوجه الذى 
صهر به وبناء على الاسياب التى أقيم عليها 
لبطلانها يستتبع حتما بطلان الحكم ذاته لاستحالة 
اسفاده الى أصل صحيح ثاهد بوجوده بكيل 
اجزائه مثبت لاسبابه ومنطوقه . لما كان ذلك + 
وكانت المادة 5١١‏ من قانون الاجراءات الجنائية 
قد أوجبت وضع الاحكام الجنقية وتوقيمها فى 
مدة ثلاثين يومبا من النطق بها والا كانت باطله 
مالم تكن صادرة بالبراءة » وانه وان كان مسن 
المقرر أن المعول عليه فى اثبات عدم التوقيع على 
الحكم فى هذا الليماد هو بالشهادة التى تصدر 
بعد انقضاء هذه المدة متضمنة أن الحكم لم يكن 
اوقتت تجريرها قد أودع ملف الدعوى موتعلا 
عليه » الا أن هذه الشهادة لا تعدو أن تكون: دليل 
اثبات على عدم القيام بهذا الاجراء الذى استلزمه 
القانون واعتبزه شرطلا لقيام الحكم ويغنى عسن 
هذا الدليل بقاء الحكم حتى نظر الطعن خاليا من 
التوقيع » ولما كان الثابت من الاطلاع على الحكم 
: الغيايى الاستئناق المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه 
قد خلا حتى الآن من التوقيع عليه من رئيس 
الهيئة التى اصدرته برغم مضى فترة الثلاثين يوما 
التى انبتوجب القانون توقيع الحكم قبل 
انقضائها » فانه يكون مش ويا بالبطلان الذى 


يستطيل الى الحكم المطمون فيسسه الذى قضى 
بتاييده . لما كان 'ما تقدم فانه يدمين نقض الحكم 
المطعون فيه والاعادة بغير حاجة الى بحث سائر 
مايثيره الطاعن فى طمنه . 


الطعن رقم ١541‏ لسنة ٠٠‏ القضائية ٠‏ 


»)2 
جلسة )6 ديسمبر 198٠١‏ 


٠ )») تفسسيره )) . ( تطبوقه‎ (( ٠ قافون‎ )١( 
٠ خلو رجل‎ ٠ » تسبيب معيب‎ ٠ تسبببه‎ 0 ٠ حكم‎ 
أسباب الطمن . مالا‎ 7 ٠ نقض‎ ٠ ايجار اماكن‎ 
٠ » يقبل منها‎ 

) ايجار اماكن . خلو رججل ٠‏ قانون ٠‏ 
تفسيره » ( تطبيقه )») . حكم ٠‏ ( تسبيبه ٠‏ 
تسبيب معيب » ٠‏ نقض ٠‏ « أسباب الطعن , 
مالا يقبل منها )» ٠.‏ اشتراك ٠‏ 

(؟) حكم ١ ٠‏ بياناقه ٠‏ بيقنات حكم الادانة » ٠‏ 
(( تسبيبه ٠‏ تسبيب معيب » ٠‏ نقضى ٠‏ ( أسباب 
لاطعن » ما يقبل منها )» ٠‏ 


١‏ الاصل أنه يجب التحرز فى تفيسسير 
القوانين الجنائية والتزام جانب الدقة فى ذلك 


وعدم تحميل.عباراتها فوق ما تحتمل » وأنه فى حالة 


غموض النص » فان الغموض لا يحول دون 
تفسيره على هدى ما يستخلص من قصد الشارع ٠‏ 
مع مراعاة ما هو مقرر من أن القياس محظور فى 
5 س أن الشمارع انها يؤثم بالاضافة الى عل 
اقتضاء المؤجر من المستاجر مقدم ايجار 
يتقاضى منه أية مبالغ اضافية بسبب تحرير 
عقد الايجار او خارج نطانه زيادة عن التأمين 


. والاجرة المنصوص عليها فى العقد ‏ وق حدود 


ما نص عليه القانون ‏ سواء كان ذلك المؤجر 
مالك العقنار او مستاجره الذى يروم تأجيرم الى 
غيره فثقوم فى جانبه حينقذ: صسمة المؤجر 
وسيبيه تحرير عقد الايجار » وهذا مناط حظر 


قضاء النقض الجنسائى /. 


اتتخساء تنك المبالغ الاضانية » وذلك بهدف 
الحيلولة دون استغلال حاجة الطرف المستاجر 
اللعة الى فسسقل المكان المؤإجر نتيجهة 
ازدياد أزمة الاسكان المترتبة على زيادة عدد 
السكان زيادة كبيرة وعدم مواكبة حركة البناء 
لدك الزيدادة مما حمل الشسارع على التدخل 
لتنظيم العلاقة بين مؤجصرى العقارات 
ومستأجريها بقص د حماية جههور المستاجرين 
من استغلال بعض المإجرين . فارسى الاسسس 
الموضوعية لتحديد أجرة الاماكن فى المواد ٠١‏ » 
١‏ » !1 من القاقون 1ه لسفة 1115 وحظز على 
المؤجرين فى المادتين لا١‏ » 46 اقتضاء أية 
مبالغ بالذات او بالوساطة. تزيد عن الاجسرة 
والتأمين اللنصوص عليهما فى العقتد وفى الحدود 
التى نص عليها القانون . واذ كان ذلك فلن الحظر 
المشار اليه لا يسرى على المستاجر الذى ينهى 
العلاقة الايجارية ويتناول للمؤجر او للغير عن 
العين المؤجرة نتخلف الصفة والسيبية مناظ 
التأثيم ٠‏ ولا يغير من ذلك مأ“ورد فى المادة 18 
من القانون رقم 1ه لسمنة 1114 فى شان اعفاء 
المستاجر والوسسيط ن العقوبة اذا ابلغ أو 
اعترف بالجريمة » ذلك أن الثلهت من المناقشات 
التى دارت بمجلس الابة عند نر مشروع 
هذ القائون ان الفمارع قصد بالاعفاء الخصوص 
عليه فى تلك المادة ؛ المستاجر الذى يدفع 
مبلغ الخلو المحظور الى اللإجتر فيكون قد 
شارك بفعله هذا فى وقوع الجريمة مفل 
التأثيم » وكذلك الحال بالقسبة للوسيط » فرق 
المجلس قصر الاعفاء عليهيا فحسب تون 
الؤجر ‏ بامتبار أن هذه هى الوسيلة الناجمة 
لضبط جرائم خلو الرجل » ولذلك فان حسسكم 
الاعفناء لا ينصرف البتة الى خالة المستأجر الذى 
يتقاضى ( خلسو الرجل ) بوصفه مؤجرا من 
الباطن الى غيره » ومما يزيد الامسر وضوحا فى 
تحديد نطاق التأثيم كما عناه الشارع وانه 
متصور على اللمؤجر ؛ أنه عند صياغه حكم 
الحظر فى المادة 8؟ من القائون رقم 44 السسنة 
377 بشان تأجير وبيسع الاماكن وهئ التى 
حلت محل المادة ١9‏ من القافون رقم 05 لسنة 
دون أى تغيير فى مضبمون القاعدة ب افصح 
الشسارع يجلاء. لا ليس فيه عن هذا المعنى 


بالنص ف تلك المادة على أن « لا يجوز للمؤجر 
مالكسا أو مستاجرا بالذات أو بالوساطة أقتضاء 
أى مقابل أو اتعاب بسيب تحرير العقداواى 
مبلغ اضاق خارج نطاق عقد الايجار زيادة على 
التامين والاجرة المنصوص عليمبا فى المقسد كما 
لا يجوز بأية صورة من الصور للمؤجر ان 
يتقاضى أى مقدم ايجار » . بل انه لمايؤكد 
قصد الشارع فى عدم تأثيم ما يتقاضاه امستاجر 
من مبالغ تعويضا عن ترك العين المؤجرة ما نص 
عليه فى الواد 11 وما بعدها من القانون رقم 15 
لسنة 191/97 سالف الذكسر بان يدفسع للمستاجر 
المبالغ المحددة فى هذه المواد على سبيل التعويض 
فى حبلات الاخلاء المترتبة على ما استحدثه مسن 
أحكام فى شمان هدم المبانى لاغلدة بناتها 
تقاضىيبكش. كل اأوسع . ولما كان مفساد ذلك 
كله أن تقاضى المستاجر بالذات أو بالوسباطة آية 
مبالغ مقابل انهاء عقد الايجار واخلاء المكان 
المؤجر هو فعل مباح يخرج عن دائرة التائيم 
سسواء طبقا لاحكام الققون رقم ؟ه لسنة 
4 أو الامر العسكرى رقم ” لسنة 11878 
اللذين استند اليهمنا الحكم المطعون فيه فى ادانة' 
الطاعن » او اى قانون أو أمر عسكرى آخر . 

؟ ‏ الماذة 7١١‏ من قاتون. الاجراءات الجنائية 
قد اوجبت أن يشتمل كل حكم بالادانة على 
بياإن الواقعة المستوجبة للعقوبة بيقًا تتحقق به 
اركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها 
والادلةالتى استخلصت منها المحكية الادانة » 
حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذهسا 
تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق التاقونى 
على الواقعة كما صلر اثباتها فى الخكم 
والاكان قاصرا ٠.‏ 

المحكبة : 1 

من شيث أن مما ينعاه الطاعن على الحكم. 
الطعون فيه أنه أذ داتنه ‏ وهو مستاجر سا 
بجريمة خلو الرجل والزمه بالرد والتعويض المدنى. 
عن القسقة اللؤجرة له من ملكها قد أخطأ. 
فى تطبيق القافون وشابه قصور فى التسبيب » 
ذلك بأنه لم يعن ببيبان أركان الجريمة والتدليل 
على توافرها فى حقه »© مما يعييه بم يسستوجب 
نقضه6. 50 
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ومن حيث انه يبينمن الحكم المطمون فيه 
أنه حصل واقعة الدعوى يما مفاده أن المدعى 
بالحقيرق المدنية ( المطعون ضده ) ابلغ النيفة 
العامة يان الطاعن ‏ الى يستاجر قسنقة 
يستعليها كميادة لطب الاسنن ‏ قبل ان 


يسلمه العيادة المذكورة خالية وان يحصل” 


له على عقد ايجبدر من المالك شريطة أن يحرر 
عقد بينهما يثبت فيه أنه بامه منقولات واثاثا 
بالشسقة نظير ميلع الفى جنيه وأن يتفسع 
المتفق. عليه ثلاثة عثر ألف جنيه » وفى الموعد 
المحدد سلم المطعون ضده المبلغ المتقق عليه 
الى الطاعن الذى سلمه لزوجته التى انصرفت به 
وتوجها.مما الى المالك الذى حرر عقد الايجار 
للمطعون ضده » وخلص الحكم الى ثبوت هذه 
الواقمة فى حق الطاعن استفادا الى أقوال 
المطعون ضده وشهادة الشهود »2 وانتهى الى 
مؤاخذته بالمأدتين لا١.‏ » 56 مت التلقون رقم 1م 
السمنة 1151 فى شلسأن ايجار الاماكن وتنظيم 
العلاقة بين الؤجرين والمستاجرين والالادة 
الاولى من الامر العسكرئ رقم ١‏ لسنة 111/7 
التقاضيه مبلغا اضافيا خارج نطاق الايجار ٠.‏ 
لما كن ذلك وكان الاصل انه يجب التحرز فى 
تفسير القوانين الجنائية والتزام جانب 
الدقة فى ذلك وعدم تجميل عباراتها فوق 
ما تحتمل » وانه فى حالة غموض النص ©» فان 
الغفموض لا يحول دون تفسيره على هدى 
ما يستخلصس من قصد الثمارع » مع مراعاة 
ما هو مقرر من أن القياس محظور فى مجال 
التأثيم » وكان يبين من استقراء التشريعات 
. والاوامر العسكرية التى تناولت تنظيم الملاقة 
بين المؤجرين والمستأجرين أن احكام القأنون رقم 
١‏ لسنة ١114‏ جاعت ‏ عند صدوره ‏ خلوا 
من النص على تأثيم ما عسى ان يتقاضاه المؤجرون 
من المستأجرين من مبالغ اضافية خارج 
,نطاق عقد الايجار: » مما حدا بالشارع الى 
اصدار الققون رقم ١١‏ لسنة 11735 بباضافئة 
فقرة جديدة الى المادة 17 من القانون رقم ١؟١‏ 
لسنة 11517 تنص على أنه « يعاتب بالعقوبة 
المشار اليها كل مؤجر يتقاضى اى ميلع اضاق 
خارج وسيط فى الايجار » وف الحالة الاخيرة تطبق 
العقوبة ذاتها على الوسيط » وافصح الشارع 


عن الهدف الذى تغياه من هذا التعديل فيمبا تضمنته 
المذكرة الايضاحية للقانون من أن « يمض الماجرين 
ما زألوا يحصلون على مبالغ اشافية خارج 
نطاق عقد الايجار كخلو رجل تحايلا منهم على 
قوانين تخفيض ايجار الاملكن التى قصد منها 
حماية المستاجرين من مغالاة المؤجرين فى تقدير 
الايجار وان المادة السادسة من القانون رقسم 
١‏ لسنة 1147 تنص على التزام المؤأجر 
برد آية مبلغ يحصل عليها من المستاجر خارج 
نطاق عقد الايجار ؛ سواء حصل عليها مباشرة 
أو عن طريق وسيط ف الايجار » وهذه الم 

هى ما يعرف أصطلاحا ببخلو. الرجل » أو أى مبال 
أخرى يحصل عليها المؤجسر دون سسيب 
مشروع والغفرض من تقرير هذا الحكم هو حماية 
الآثار التى استهدفينا المشرع فى تحديد الايجار 
لصلح المستاجرين » الا ان القانون لم يضع جزاء 
جنائيا على مخالفة هذه المادة ضمن العقوبات 
التى نصت عليها المادة 175 منه لذلك يقتضى 
الامر ادراج هذه المخالفة ضمن المخالفات الاخرى 
التى تستوجب الجزاء الجنائى الوارد بهذه المادة 
وتطبيقهلا على المؤجر او وسيط الايجار فى 
حالة الحصول على هذه المبالعُ ... » ثم بعد 
ذلك » واذ صدر القانون رقم 1 لسنة 15516 
الذى حصلت واقعة الدعوى فى ظله ل نقد 
نص ف المادة !1 منه على أنه« لايجوز 
للمؤجر بالذات او بالوساطنة اققتضاء أى مقابل 
أو اتعاب بسيب تحرير العقد او ائ ميلغ 
اضانفى خارج نطاق عفد الايجار زيادة عمن 
التأمين والاجرة المنصوص عليينا فى العقتد »2 
ويسرى هذا الحظر أيفها على المستاجر » 
كما لا يجوز بأى صورة من الصور للمؤجر اقتضاء 
مقدم ايجار كما نصت المادة .؟ من هذا القانون 
على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 
ستة شهور وبغرامة لا تجاوز خمسمانة جنيه 
أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام 
المادة /1 سواء كان مؤجبرا أو مسبتاجرا أو 
وسيطا ويعفى من العقوبة كل من المستاجرٍ 
والوسيط اذا ابلغ أو اعترف بالجريمة »© . وابان 
مناققسةهذا المشروع فى مجلس الابة أجساب 
رئيس المجلس على تسلال احد الاعضساء 
بأن الحكية من:اضافة الفقرة التى تقخلى بسريان 


الحظر على المستاجر الى المادة 1 هى 
منسع المؤجسر من الباطن من أن يقتضى مقدما 
من الذى_يؤجر له » . كما وان المادة الاولى 
من الامر العسكرى رقم ” لسنة 15177 نصت على 
أنه « لا يجوز للمالك أن يقتضى من المستأجر اية 
مبالغ سواء كيقدم اجرة أو تامين او آية صفة 
اخرى غير ذلك بما يجاوز مجموع أجرة شمهرين ٠‏ 
ويعاقب المؤجر اوالمالك على مخلفة ذلك بالحبس 
وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه ولا تقل 
عن قيمة المبالغ المدفوعة زيادة عن الحد المذكون » 
مع الزامه برد المبالغ الت يحصل عليها » ويعاتب 
منفسى العقوبة كل من حصل من المستاجر على 
مقابل التاجير ( خاو رجل ) باية صورة وتحت 
أى ستار » مع الزامه برد المبالغ التى حص[ 
“عليها » . ولما كان البين من استقراء هذه 
النصوص والاعمال التشريعية التى اقترنست 
باسدار بعضها » أن الشارع انما يؤثئلم ل 
بالاضنافة الى فعل اقتضاء المؤجر من المستاجر 
مقدم ايجار انزيتقاضى منه اية مبالغ اضافية 
بسبب تحرير عقد الايجار أو خارج نطاته 
زيادة عن القامين والاجرة المنصوص عليهنا 
فى العقد ‏ وفى حدود ما نص عليه القانون ل 
سواء كلان ذلك المؤجر مالك العقار أو مسستاجره 
الذى يروم تأجيره الى غيره فتقوم فى جائيته 
حينئذ صفة المؤإجر وسببية تحرير عقد 
الايجار » وهما مناط حظر اقتضخلاء تلك المبلغْ 
الاضافية » وذلك بهدف الخيلولة دون ااستغلال 
حاجة الطرف المستأجر الملحة الى شغل المكان 
المؤجر نقيجسة ازدياد ازمة الاسكان المترتبة على 
زيلاة عدد السكان زيادة كبيرة وعدم 
مواكبة حركة البناء لتلك الزيادة مبا حمل 
الشسارع على إلتدخل لتنظيم الملاقة بين مؤجرى 
العقارات ومستاجريها بقصد حماية جميهور 
المسنتاجرين من استغلال بعض المؤجرين > فأرسى 
الاسسس ‏ الموضوعية لتحديد اجرة الامكن 
فى المواد ١" ©» ١١ » ٠١‏ من القاتون رقم 01 لسنة 
وحظر على المؤجرين فى المادتين لا١‏ »© 16 
اقتنضاء أية مبالغ بالذات أو بالوساطة تزيد عن 
الاجرة والتامين المتصوص عليهما فى العقسد 
وف الحدود التى نص عليها القاتون . واذ كان 


ذلك فان الحظر اللشار اليه لا يسرى على 


المستنجر الذى ينهى العلاقة الايجارية ويتنازل 
للمؤجر اوء للغير عن المين المؤجرة لتخلف 
الصفة والسببية مناط التأثيم ٠.‏ ولا يغير من ذلك 
ماورد ف المادة 8 من القأنون رقم 1ه لسنة 1975 
فى شان اعقلاء المستاجر والوجيط من المقوبة 
اذا ابلغ او اعترف بالجريمة » ذلك ان الثاست 
من المناقشات ألتى دارت بمجلس الامة عند 
نظر مشروع هذا القانون أن الشارع قصد 
بالاعفاء المنصوص عليه فى تلك المادة » المستاجر 
الذى يدفع مبلغ الخلو المحظور الى المؤجر 
فيكون قد شارك بفعله هذا فى وقوع الجريبة 
محل التأثيم » وكذلك الحال بالنسية للوسيط » 
فراى المجلس قصر الاعفلاء عليهما فحسب ل 
دون المؤجر باعتبار أن هذه هى الوسيلة 
الناجعة لضبط جرائم خلو الرجل » ولذلك فسان 
حكم الاعفاء لا ينصرف البتة الى حالة المستاجر 
الذى يتقاضى ( خلو الرجل ) يوصفه مؤجرا 
من البلطن الى غيره ومما لا يزيد الامر وضوحا 
مقمور على المؤجر » أنه عند صيافة حكم 
فى تعديد نطاق التأثيم كما عنناه الفسلارع واه 
مقصور على المؤجر » أنه عند صسياغة 
الحظر فى المادة 11 من القاتون رقم 11 لسسنة 
1177 بشان تاجير وبيع الاماكخ ‏ وهى التى 
حلت محل المادة ١!‏ من القاتون رقم 21١‏ لسنة 
114 نون أى تميير فمضيون القاصدة س 
افصح الشارع بجلاء لا لبس فيه عن هذا 
المعنى بالنص فى طك الملدة على أن « لا يجوز 
للمؤجر مالكا أو مستاجرا بالذات أو بالوسباطة 
اقتضاء أى مقفيل او أتماب بسبب تحرير المقد 
أو أى مبلغ اضافقى خارج نطاق عقد الايجسار 
زيادة على التامين والاجرة المنصوص عليهيا 
فى المقد » كينالا يجوز بأيسبة صسورة من الصور 
للمؤجر أن يتقاضى أى مقهم ايجار » . بل 
أنه لما يؤكد قصد الشارع فى عدم تأثيم 
مأ يتقاضاه المستاجر من مبالغ تعويض ا عن ترك 
العين المؤجرة ما نص عليه فى المواد 61 وما بعدها 
نت لفون ا 3 لسنة 15179 سالف الذكر 
بان يدفع للمستاجر المبالغ المجددة فى هذه 
المواد على سبيل التعويض فى حالات الاخلاء 
المترتبة على ما استحدثه من احكام فى قسساأن 
هدم المبقى لاعلادة بثائها بشكل أوسع . 
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ولما كان مفاد ذلك كنه ان تقاضى المستأجر بالذات 
أو بالوسباطة اية مبلعْ مقفل انهاء عقد 
الايجار واخلاء المكان المؤجر هو فعل مباح 
يخرج عن دائرة التأثيم سواء طبقا لاحكام 
التاقون رقم 01 لسنة 11715 أى الامر العسكرى 
رقم " لسنة 1177 اللذيق اس قند اليهمنا الحكم 
المطعون فيه فى ادانة الطاعن » أو أى قانون 
أو امسر عسكرى آخر » وكانت المادة 5١١‏ من 
قانون الاجراءات الجنكية قد اوجبت أن 
يشتمل كلى حكم بالادانة على بينان الواقعة 
الممستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به اركان الجريمة 
والظروف التى وقعت فيها والادلة التى 
. استخلصت منها المحكية الادانة » حتى يتضح 
وجه اممتدلالها وسلامة مأاخذها تمكينا 
لمحكية النقض من مراقية التطبيق القانونى على 
الواقع.ة كما صار اثباتها فى الحكم والا كان 
قاصرا » وكان الحكم المطعون فيه قد خلا / 
على ما سلف بيانه ‏ من ايراد واقعة الدموى 
فى صورة من الصور التى يؤثمها القانون رقم ؟ه 
لسئة 1111 أو الامر العسكرى رقم 1 لسنة 
117 سواء يتوافر صفة المؤجر فى حق 
الطاعن وتقاضيه المبالغ اللشار اليه فى الحكم 
بسيب تحريره عقد ايجار ببالكان الذى سليه 
للمطعون ضده » أو بوصف كونه شريكا للمؤجر 
لهذا المكان فى تقاضى المبلغ المذكور أو وسيطا 
لديه فى ذلك » وايراد الادلة على ذلك الاشستراك 
أو تلك الوساطة »© فاقه يكون ‏ فوق خطئه 
فى تاويل القاقون ‏ قلمر البيات يما يوجب 
نقضه والاعهادة مع الزام المطعون ضده 
ببالصاريف المدئية وذلك دون حاجة لبحث 
سثراوجه الطعن . 


اقطعن رقم 1441 لسنة ٠٠‏ التضائية ٠‏ 


رف 
جلسة 6؟ ديسيبر 1958٠‏ 
(1) نقض ١‏ التقرير االطمن وآيداع الاسباب:» 


(1) أجراءات ١ ٠‏ اجراءات المحاكمة » ٠‏ محضر 
الجلسة ٠‏ اثبات « شهود » دفاع ١‏ الاخلال 


بحق الدفاع ٠‏ ما لا يوفره » ٠‏ حكم 7 تسسبيبه ٠‏ 
تسديب غير معيب )» ٠‏ 

)١(‏ اجراءات . ١‏ اجراءات المحاكمة )» ٠‏ اثبات 
شهود )» ٠‏ 

(4) اثبات ٠‏ « بوجه عام » . « شسهود » . 


(5) اثبات .. « بوجه عام » ٠.‏ استعراف . 
محكمة الموضوع ( سلطنها فى تقدير الدليل » ٠‏ 
(1) محكمة الملوضوع (سلطتها فى تقدير الدليل » 
دفوع . « الدفع بتلفيق التهمة » ٠‏ حكم ( تسبيبه 


تسبيب غير معيب )) ٠‏ 


١‏ من حيث ان الطلاعن الاول ..... وان 
قرر بالطعن بالنقض فى الميميد الا انه لم يودع 
أسبابا لطعنه » ومن ثم يتعين القضاء بعدم 
قبول الطعن شكلا عملا بنص المادة 6؟ من 
قانون حالات واجراءات الطعن امام محكية 
النقض الصادر بالقانون رقم /!ه لسنة 1165 . 


؟ ‏ الطلب الذى تلتزم محكمة الموضوع باجابته 
أو الرد عليه هو الطلب الجازم غير الذى يصر 
عليه مقدمه ولا ينفك عن التعمسك به والاصرار 
عليه فى طلباته الختامية » واذ كانت المادة 414؟ 
من قانون الاجراءات الجنائية بعد تعديله 
بالقانون رقم 117 لسنة ؟110 قد خولت المحكية 
الاستغناء عن سماع الشسهود اذا قبل المتهم أو 
المدافع عنه ذلك يستوى ف ذلك أن يكون هذا 
القبول صريحا أو ضمنيا بقصرف امتهم أو المدافع 
عنه يما يدل عليه ومن ثم فان ما يثيره الطامن 
فى هذا الشان لايكون سديدا ٠.‏ 


.؟ - من المقرر أن تلاوة أقوال الشهود 
الغائبين هى من الاجازات القتى رخص بها الشارع 
للمحكية فلا تكون واجببة الا اذا طليها المتهم أو 
المدافع عته . 

؟ - من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن 
تأخذ يما ترتاح اليه منالادلة وان تأخذ بقول 
الشاهد فى أيَة مرحلة من مراحل التحقيق 
أو المحاكية متى اطمأنت اليه وان تلتغت عما عداه 
دون أن تبين العلة ٠‏ 


ةوس تيسن لل 


هلما كان القانون لم يرسم للتعرف صسورة 
خاصة يبطل اذا لم يتم عليها وكان من حق 
محكية الموضوع أن تأخذ بتعرف الشاهد على 
المتهم ولو لم يجر عرضه فى جمع من اأثسيياقه 
ما دامبت قد اطمانت اليه اذ العبرة هى 
باطمئنان المحكمة الى صدق الثساهد تفنسه 
فلا على المحكمة ان هى اعتمدك على الدليل من 
سلطة محكية الموضوع وحدها » وتكون 
المجادلة فى عذا الخصوص غير مقبولة . 


هت نكن الدفع بتلفيق التهسة دفمع 
موضوعيى لا يستأمل يحسب الاصل ردا 
صريحا بل يكفى ان يكون الرد عليه مستفادا 
من الادلة التى عولت عليها المحكية يما ينيد 
اطراحها جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع 
عن المتهم لحملها على عدم الاخذ بها دوت أن 
تكون ملزمة ببيئن علة اطراحها اياها » ومن ثم فان 
ما يثيره الطاعن فى شان تلفيق التهمة وتأخير 
الابلاغ بالواقعة وعدم وجود آثار عنف او 
مقاومة بالمجنى عليها لا يعدو ان يكون مسن 
قبيل 'الجدل الموضوعى لما استقر فى عقيدة المحكية 
للاسباب السقغة القى اوردتها مما لا يقبسل 
معه معاودة التصدى له امام محكمة الئقض . 


المحكمة : 


. من حيث ان الطاعن الاول ..... وان قر 
بالطعن بالنقض فى الميمد الا انه لم يؤدى 
اساببا لطعنه ومن ثم يتعين القفماء ب 
'قبول الطعن شكلا عملا بنص المادة 76 من 
قانون حالات واجراءات الطعن أملم محكمسة 
النقض الصلدر بالقانون رقم لاه لسنة 11865 . 


وحيث انم الطعن المقدم من الطاعن الثاقى ... 
شد اسستوى الش كل المقرر فى القاقون . 


. وحيث ان مبنى الطعن هو ان الحكم المطعون 
اذ دان الطاعن الثانى بجريمة خطف انثى مننها 
أكثر من ست عشرة سنة كاملة قد ثيايه 
اخلال بحق الداع وقصور فى التسبييب » 
ذلك بان المدافع عنهتيسك بضرورة سماع 


أقوال شاهدت الاثببكت ..... و0..... علي 
أن المخكية استمعت الى شهادة الاولى.ذاقط رغم 
تنازله عن سسياع ثسهادة الثقى ولم تقسم 
المحكية بتلاوة اقواله بالجلسة هذا الى ان 
الحكم عول فى ادانة الطاعن على اقوال المجنى 
عليها فى التحقيقات رغم اختلافها عن تسلك 
التى أدلت يها بجلسسة المطاكية »؛ ودفمع الطاعن 
بأن تعرف المجنى عليها عليه لم يتم بعرض قلانونى 
ويظفيق الاتهللوله من رجال المباحث بدلالة التاخر 
فى الابلاغ بالواقمة وعدم وجبود آثار عنف 
أو مقاوية بالجنى عليها الا ان المحكية أطرحست 
دفاعه وردت عليه بإجميال لا ينيىء عن انها 
استوعيته ومحصته . كل ذلك مرا يعيب الحكم 


وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقتعة 
الدعوى يمنا تتوافر به كقفة العناصر القانونية 
لجريمة خطف انثى تبلغ سنها أكثر من مسست 
عشرة سمنة كاملة التى دان الطناعن الثافى بها 
واقام عليهانى حقه ادلة مستيدة من اقوال 
شاهدى الاثيات ..... المجنى عليها و .... 
واعتراف المحكوم عليه الآخر ....... ©» 
وهى أدلة سسائغة من شماأنها ان تؤدى الى 
ما رتبه الحكم عليه . لما كان ذلك » وكان يبين 
من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكية أن 
الدفباع عن الطاعن طلب سماع شساهدى الاثبات 
وقررت المخكمة تأجيل الدعوى الى جلسة 
لاحقتة لسماعهما ثم حضرت الششساهدة الاولى 
وحدها واستيعت المحكية الى أقوالها » وتراضع 
الدايع عن الطاعن دون أن يصر يهعقر مرافعته 

أو بختامها أو بالجلسة التى اجلت لها الدعوى 
بعد ذلك على ضرورة سممياع أقوال الثعناهد 
الثاقى مما مقاده انه عدل عن هذا الطلب 
لما هو مقرر من أن الطلب الذى تلتزم محكية 
الموضوع بلحابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم 
الذى يصر عليه مقديه ولا ينفك عن التتسسك 
به والاصرار عليه فى طلباته الختامية » واذ 
كفت المادة 184 من قانؤر الاجراءات الجنقية 
ببعد تعديلهها بالقانون رقم 1١‏ لسسنة 1١187‏ 
قد خولت المدكية الاستغناء عن سماع الشهود 
اذ قيل المتهم أو المدافع عثه ©» وكان لا يبين 


ذا العددان التاسع والعاشر س السنة الخامسة والستون 


من مطلنانمة جلسات المحلكية ان, الطاعن للب 
تلاوة أقوال الشفاهد الذى تنازل عن سسماعه 
ننه لا يقبل منه أن يثير هذا الامر أمام محكية 
النقض . لما كان ذلك » ووكان الطاعن لا يجادل 
فى أن ما حصله الحكم من قلهلدة المجنى عليها 
ببالتحقيقات له اصله الثابت فى الاوراق » وكان 
من المقرر أن من حق محكية ا أن 
تاخذ بما ترتاح اليه من: الادلة وان تاخذ 
بقول الخلاهد فى أيبسة 0 
التحقيق أو المحاكمة متى اطمأنت اليه وان 
تلتفت عما عداه دون أن تبين العلة » فانه 
ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد يكون ف غير 
': محله . لملا كان ذلك © وكان من حق محكمة 
الموضنوع ان تأخذ بتعرف الشساهد على المتهم 
ولولم يجر عرضه ف جمع من أشباعه مادامت 
قد اطمانت اليه » اذ العبرة هى اطمئنان 
المحكمة الى صدق الثساهد نفسه قلا على 
المحكية أن هى أعتمدت على الدليل المستمد 
من تعرف المجنى عليه على الطاعن مادام تقدير 
قعوة الدليل من سلطة محكية الموضوع 
وحدها » وتكون المجادلة فى هذا الخسوصس 
خير مقبولة . لما كان ذلك وكان الدفع يتلفييق 
التهمة دفع موضوعى لا يستأهل بحسب 
الاصل ردا صريحا بل يكفى أن يكون 
الرد عليه مستفادا من الادلة التى عولت عليها 
المحكية بما يفنيد اطراحها جميع الاعتبارات 
التى ساقها الدفاع عن المتهم لحملهنا على 
. عدم الاخذ بها دون أن تكوت ملزمة ببيان علة 
اطراحها اياها » ومن ثم فان ما يثيره الطناعن فى 
شان طفيق التهمة وتآخير الابلاغ بالواقهبة 
وعدم وججود آثار عنف أو مقاومة المجنى عليها 
لا يعدو آن يكون من قبيل الجدل الموضوعى 
لما استقر فى عقيدة المحكية للاسبنب السقغة 
التى أوردتها مما لا يقبل مه معاودة التصدى 
له امام محكمة النقض . لما كان ما تقدم 
جميعه » فان الطعن برمقه يكون على غسير 
أساسس متعيئا رفضه موضوعا ٠‏ 
الطعن رقم 1ه فسنة ٠٠‏ القضائية ٠‏ 


(0؟) 
جلسة 19 ديسيبر 198٠‏ 


)١(‏ محكمة الموضوع ١ ٠.‏ سلطتها فى تقديير 
الدليل » ٠‏ دفاع ٠.‏ « الاخلال بحق الدفاع . 
ما لا يوفره » ٠.‏ حكم . ( تسبييه ٠‏ قتسسبيب 
غير معيب » ٠‏ 


)١(‏ محكمة الموضوع ١ ٠‏ سلطتها فى اسنتخلاص 
الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى » ٠.‏ حكم . 
(( تسبيبه ٠‏ قسبيب غير معيب )» . أثبات . 
«شهود)». 

)١(‏ قتل عمد ٠‏ مسئولية جنائية ٠‏ قصد 
جنائى ٠‏ « الخطا فى شخص الجنى عليه » . 


حكم (١ ٠‏ تسبيبه ٠‏ تسبيب غير معيب )) ٠‏ 


(6 حكم ٠‏ ( ما لا يعيب الحكم فى نطاق 
التدفيل » . «حجية الحكم» ٠.‏ 

(5) عقوبة ٠‏ ( العقوبة المبررة » ٠‏ قتل 
عبد . شروع٠‏ ككم . ( تسبيبه ٠‏ تسبيب 
غير معيب » ٠‏ نقض ١ ١‏ المصلحة فى الطعن » ٠‏ 


(1) قتل عمد . سبق اصرار ٠‏ مسئولية 


) وصف التهمة ٠‏ محكمة الموضوع ٠‏ 
« سلطتها فى تعديل وصف انتهمة » ٠‏ دفاع . 
« الاخلال بحق المدفاع . ما لا يوفره » ٠‏ 


١‏ النعى بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن 
بعدم ارتكلابه الجريمة وان مرتكبها هو شخص 
آخر مردودا بان نفى التهمة من أوجه الدفاع 
الموضوعية التى لا تستاهل ردا طالما كان 
الرد عليها نستفادا من ادلة الثبوت التى اوردهنا 
الحكم » هذا الى انه بحسب الحكم كيما يتم 
تدليلقه ويستقيم تضلؤه ان يورد الادلة 
المنتجة التى صحبت لديه على ما استخلصه 
بن وقوع الجريمة المسنة الى المتهم ولا علليه 
أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاسم 
لان مفد التفاته عنها أنه اطرحها ٠‏ 
ومن ثم ان ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو 


قضساء النقض الجنائى ول 


ان يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدلييل وق 
سسلطة محكية الموضوع فى وزن عنناصر الدعوى 
واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز اثارته امام 
محكية النقض . 


؟ - لما كان من المقرر أن الاصل ان من حق 
محكية الموضوع ان تستخلص من أقوال الشهود 
وسائر العناصر المطروحة أيَليها على يسسساط 
البحث الصورة الصحيحة ألواقعة الدعوى حسيما 
بؤدى اليه اقتناعها وان تطرح ما يخالففا 
من ضور أخرى ما دام استخلاصها كما 
مستندا الى ادلة مقبولة فى العقل والمنطضلق 
امطروحة.. وكان وزن اقوال الش هود 
ولها اصلها فى الاوراق كما هو الحال فى الدعوى 
وتقدير الظلروف التى يؤدوت فيها شسهلدتهم 
وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه اليها 
من مطاعن ويحام حولها من الثشسبهات كل ذلك 
مرجعه الى محكية الموضوع تنزله المنزلة التى 
تراها وتقدره التقدير الذى تطيئن اليه وهى 
متى اخذت بشهادتهم فان ذلك يفيد انها اطرحت 
جميع الاعتبارات التى ساقها الدفناع لحيلها 
على عدم الاخذ بها » واذ كان الطاعن لا ينتزع 
فى صحة ما نقله الدكم من أقوال شهود 
الاثبات فلقه لا يكون ثية محل لتعييب 
الحكم فى صورة الواقعسة التى اعتنتتها 
المحكية واقتنعت بها ولا تعويله فى قضائه 
بالادانة على اقوال هود الاثبات بدعوى 
أن الجانى كان فى امكانه ارتكاب الجريمة دون 
أن يراه احد اذ أن مفاد ما تناهى اليه الحكم من 
تصوير للواقعة هو اطراح دفاع الطاعن المخالف 
لهذا التصوير . 


لا يجدى الطاعن. التحدى بأن الحكم 
لم يقصح عن بيان نية القتل من أخطأ فى شخصهم 
من المجنى عليهم لان تحديد هذا القصد بالمجنى 
عليه الاول بذاته أو تحديده وانصراف أثسره 
الى المجنى عليهم الآخرين لا يؤثر فى قيامه ولا يدل 
على انتفائه ما دامت الوراقعة كيا أثبتها الحكم 
لا تعدو أن تكون صورة من حالات الخطا لى 


الشخص التى يؤخذ الجانى فيها بالجريمة العمدية 
هسب النتيجة التى انتهى اليها فعله ولان 
الخطا فى شخص المجنى عليه لا يغير من قصد 
المتهم ولا من ماهية الفعل الجنائى الذى ارتكيه 
الفعل الجنائى الذى ارتكبه تحقيقا لهذا 
الغرض ٠‏ ومن ثم فان ما اورده الحكم بييلقفا 
لنية القتسل وتوافرها لدى الطاعن بالنسسية 
لجريية ققتل المجنى عليه الاول ينعطف حكيه 
بطريق اللزوم الى جرائم القتل والشروع فيه 
الاخرى التى دانهبها. 


؟ لا يقدح فى سلامة الحكم ما سسطره فى مقام 
نفى ظسرف الاقتران من القول بأن الطاعن 
« لم يقصد قتل المجنى عليهم من الثانى الى 
الرابع وانما نشا هذا القتل والشروع فيه 
نتيجة اطلاق النار قاصدا قتل المجنى عليه 
الاول » اذ البين من السياق الذى تخللته هذه 
العبارة ‏ على ما سلف بيقه ‏ انها تعنى 
أن انطاعن إطلق النار على المجنى عليه الاو 
قاصدا قنله فأخطأته بعض الاعيرة واصابت 
المجنى عليهم الآخرين ولا تعنى انتفاء نيسة 
التتل لئديهفى شان هؤلاء بل هى ترديسد 
لماسساقه الحكم من قبل حسبما يبين من مدوشاته 
المتكليلة » ومن ثم فان صياغتها على النمسو 
المشار اليه لم تكن بذى اثر على عقيدة 
المحكية التى ت عحبيم على انظ فلن الأ 
والمبانى وطللما كان المعنى المقصود منها هو 
توافر نية القت لا انتفاؤهنا . 


بحسب الحكم ما أثبته من قيام جريمة 
قتل المجنى عليه الاول بع سبق الاصرار: والترصد 
فى حق الطاعن كى يستقيم قضاؤه عليسه 
بالاثسغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة » 
المادة !]ا من قانون المقتوينات واوقع على 
الحكم بالنسية لجرائم القتتل والشروع فيه 
الاخرى ما دام البين من مدوتاته انه طبق نص 
الطاعن عقوبة واحدة عن كافة الجرائم 
ألتى دانه يها تدخل فى حدود العقوبة المقررة 
لجريمة ققل المجنى عليه الاول . واذ كان الحكم 
قد آثبت مقارنة الطاعن لجرائم القتل الميد 
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والشروع فيه مع سبق الاصرار فنقد وجب 
مساطته عتهاسواء ارتكيهينا وحده أو مع 
غتره :ولا يقير امن اتنادن السندولية اق سكم 
القانون ان يثبت ان الجقى قد قل نصيبه 
فى الافعال المادية المكونة لهبا أو قام بنصيب 
أوق من هذه الافعال ٠‏ 


1 لايعيب الحكم ان هو تسب الى 
الطاعن مقارفنته لهذه الجرائم مع غيره في حين 
أن وصف التهمة المرفوع بها الدعوى قد 
أفرده بالاتهام دون لفت نظره الى ذلك » لما هو 
مقرر من أن المحكية لا تتقيد بفوصف الذى 
تسيغه النياية على الفمل المسند الى المتهم * 
به هى مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة 
أمايها يجميع كيوفها وأوصيافها وان تطيبق 
عليها نصوص القانون تطبيقا صحيحا دون 
حاجة الئ ان تلفت نظر الدفاع الى ذلك مادام 
ان الواقعة المادية المبينة بأمر الاحالة والتى كانت 
مطروحة بالجلسة هى بذاتها الواقعة التى اتخذها 
الحكم اساسا للوصف الذى دان المتهم بها دون 
أن تضيف اليها المحكية شيئا . واذ كان الحكم 
المطعون فيه قد انتهى الى اعتبار الطاعن فاعلا مع 
غيره وهو وصف غير جديد فى الدعوى ولا مغايرة 
فيه للعناصر التى كقت مطروحة على المحكية 
أولا يعد ذلك فى حكم القانون تغييرا لوصف التهمة 
المطال يها الطاعن بل هو مجرد تصحيح لبينتان 
كيفية ارتكاب الجريمة مما يصح اجراؤه فى الحكم 
'دون تنبيه الدفاع اليه فى الجلسة ليترافع 
على أساسه . 


اللمحكمة : 7" 
' حيث ان مبنى الطعن هو ان الحكم المطعون فيه 
اذ دان الطاعن بجرائم التتل العميد والشروع 
فيه مبع سبق الاصرار والترصد واخراز ملاح 
نارى وذنخائر بغير ترخيص قد ثليه القصور 
والتناتض فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع » 
ذلك بإن دفاع الطاعن قسام على انه لم يرتكب 


الجريمة وان مقارفها هو المتهم الآخر ‏ المتوفى ‏ 
اخذا بثار والده وانه لا يتصور وقوع الحادث 
كما رواه شسهود الاثببات بل ان طبيعة مكسان 
الحادث ووجود زراعة محيطة به تمكن 
الجقى من الاختفاء فيها وارتكاب الجريمة 
دون أن يراه أحد 'لا ان المحكية اعرضت 
0 الدفاع ولم ترد عليه » كما ان الحكم 

اقتصر على بيان نية القتل فى جريمة قتقفتل 
ا أن يدلل على توافرها 
لدى الطاعن بالنسية لجرائم القتكتل والشروع 
فيه الاخرى التى دانه بهنا » بل نفى عنه هذا 
التصد فى حديثه عنها وهو ما يكشسف عن 
اضطراب الواقعة وعدم استقرارها فى ذهن 
المحكية » كذلك لم تلفت المحكية نظر الطلاعن 
لتعديلها وصف التهمة الوارد بأمر الاحالة 
حيس اعتبرد ومع جور +ربيا يفيت ابض 4 
ويستوجب نقضه . 


وحيث ان الحكم المطعون فيه حصل واقعة 
الدعوى بما مؤداه ان الطاعن وآخر ( توف ) انقويا 
قتل المجنى عليه الاول لخصومة ثأرية واعدا 
لذلك اسلحة نارية سريعة الطلقات وترصدا 
له فى زراعة قصب أمام المكان الذى اعقتاد 
التردد علبه لصرف مقرراته التموينية وما ان ظفر 
به حتى أطلق عليه الطاعن عدة اعيرة ناريه 
من مدفعه الرشاش كيبا اطق عليه الآخر عدة 
أعيرة من بندقيته فاردياه قتيلا كما اصايت احدى 
الاعيرة التى أطلقها الطاعن المجنى عليه الثاتى 
غأراده قتيلا واصابت بعض الطلقات المجنى 
عليهما الثالث والرابع واسعنا بالملاج . وسياق 
الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة 
فى:حق الطاعن آدلة سبائفة مستمدة من اقوال 
شهود الاثبات وتقرير الصفة التشريحية 
والتقارير الطبية وتتوافر بها كافة العناصر 
القانونية للجرائم التى ذان الطاعن بها وتؤدى 
الى منارثبه الحكم عليها . لماكان ذلك » وكان 
النعى بالتفات الحكم عن دقاع الطاعن يعتم 
ارتكابه الجريمة وان مرتكبها هو ثشسخص 
آخر مردودا بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع 
الموضوعية التى لا تستاهل ردا طاما كان الرد 
عليها مستفادا من ادلة الثبوت التى اوردهما 
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انحكم ©» هذا الى انه بحسب الحكم كيما بتم 
تدليله ويستقيم قضالؤه أن يورد الادلة المنتجة 
التى صحت لئيه على ما استخلصه من 
وقوع الجريمة المسندة الى المنهم ولا عليه 
ان يتعقيه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه 
لان «مفهاد التفاته عنها انه اطرحها ومن ثم 
مان ما بثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن 
ايكون جدلا موضوعيا فى تقدير أندليل وفى سلطة 
محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واسْتنياط 
معتقدها وهو ما لا يجوز اثارته أمام محكيسة 
النقض . لما كان ذلك ٠‏ وكان من المقرر أن 
الاصل ان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص 
من اقوال الشسهود وسائر العناصر المطروحة 
أمليهنا على بساط البحث الصورة الصحيحة 
لواقعة الدعوى حسيما يؤدى اليه اقتناعهسا 
وان تطرح ما يخلفها من صور أخرى ما دام 
استخلاصها سسائفنا مستندا الى ادلة مقبولة 
فى العقل والمنطق ولها اصلها ني الأوراق ‏ كما هو 
الحال فى الدعوي المطروحة - وكان وزن اقوال 
الشسهود وتقدير الظسروف التى يؤدون فيها 
ثفهاداتهم وتعويل القضاء على اتوالهمم 
مهما وجه النها من مطاعن وحام حولها من 
الشبهات كل ذلك مرجعه الى محكية الموضوع 
تنزله المنزلة التى تراهما وتقدره التقدير 


الذى تطمئن 'ليه وهى متى اخذت ثقهاتنتهم . 


فان ذلك يفيد انها اطرحت جميع الاعتبارات 
التى سساقها الدفاع لحملهها على عدم الالحذ 
بها » واذ كان الطاعن لا ينازع فى صحة ما نقله 
الحكم من اقوال شهود الاثباك فانه لا يكون 
ثمة محل لتعييب الحكم فى صورة الواقعة القى 
اعتنقتها المحكمة واقتنعت بها ولا تعويله فى قضائةا 
بالادانة على أقوال شهود الاثبات بدعوى 
ان الجافى كان فى امكافه ارتكاب الجريمة دون 
ان براه احد اذ أن مفاد ما تناهى اليه الحكم 
من تصوير للواقعة هو اطراح دفساع الطاعن 
المخالق لهذا التصوير . لما كان ذلك »© وكان 


يبين من الحكم أنه بعد أن عرض لنية ازهماق . 


الروح ودئل على توافره ا لدى الطاعن فى جريية 
قتل المجنى عليه الاول من وجود الخصومة 
الثارية التى اوغرت صدره نحوه ومن استعماله. 
سلاحا قاتلا بطبيعته وتعدد الاعيرة التى اطلقها 


وزميله صوب المجنى عليه واستهدافهما مقاتل 
من جسلمه وهو تدليل سب أنعٌ وكف فى بيان 
تلك النية يمنا لا مطعن عليه من الطاعن » تناول 
الحكم جرائم الققسل والشروع فيه الاخزى 
وائتهى الى مسالة الطاعن عنها بتولسه ٠.‏ 
« وحيث أنه من المقرر قانونلا ان المتهم وان كسان 
قد اطلق النار قلصدا قتل المجنى عليه .... 
مع سيق الاصرار فحادت يعض الاعيرةٍ عن الهدفب 
واصايت احداها ..... فأحدثت يه الاصية 
الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت 
بحياته فائه يعمد مسسئولا عن قتتل ....... 
أيضا عمدا مع سبق الاصرار كما يسال ايضسا عن 
شروعه فى قتل كل من .... و... اللذيسن 
أصيبا من جراء أطلاق الاعيرة النارية لقتتسل 
المجنى عليه الاول » . وكان لا يجدى الطاعسن 
التحدى بأن الحكم لم ينصح عن بيان نية 
القتل من اخطا فى شسخضهم من المجنى عليهم 
لان تحديد هذا القصد بالمجنى عليه الاول بذاتته 
أو تحديده وانصراف اثره الى المجنى عليهم الآخرين 
لايؤثر فى قيامه ولا يدل على انتفائه مادامت 
الواقعة كما أثبتها الحكم لا تعدو أن تكون 
صورة من حالات الخطأ فى الشمخص التى يؤخذ 
الجانى فيهدا بكجريمة العيدية حسب النتيجة 
التى انتهى اليها فعله ولان الخطا فى كسخصس 
المجنى عليه لا يغير من قصد المتهم ولا من ماهية 
الفعل الجنائى الذى ارتكبه تحقيقا لهذا 
الغرض »2 ومن ثم فان ما أورده الحكم بيانا لنية 
القتسل وتوافرها لدى الطاعن بالثسبة لجريمة 
قتل المجنى عليه الاول ينعطف حكيه يطريق 
اللزوم الى جرائم القتل والشروع فيه الاخرى 
ألتى دانه بها ويكون النعى على الحكم بالتصور 


فى هذا الصدد فى غير محله . ولا يقدح فى سلامة 


الحكم ما سطره فى مقلم نفى ظسرف الاقتسران 


من القول بأن الطناعن « لم يقصد قتل المجنى عليهم 


من الثانى الى الرابع وانما نكا هذا الققل 
والشروع فيه نتيجة اطلاق النار قاصدا 
قتلالمجنى عليه الاول » . اذ البين من السياق 
الذى تخللته هذه العبارة ‏ على ما سلف 
بيانه ‏ أنها تعنى أن الطاعن اطلق النسار 
على المجنى عليه الاول قاصدا قتله فاخطاته 
بعض الاعيرة واصابت المجنى عليهم الآخريين 
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ولا تعنى انتفاء نية القتل لديه فى شان 
هؤلاء بل هى تردد .لما ساقه الحكم من قبل 
حسيما يبين من مدونقه المتكايلة ومن ثم فان 
صياغتها على النحو المشار اليه لم تكن 
يذى أثسر على عقيدة المحكية التى تقوم على 
المعانى لا على الالفاظ والمبانى وطبالما كان 
المعنى المقصود' منها هو توافر نية التتل 
لا انتفلؤها وهو ما تندفع به دعوى 
تنداقض الحكم التى رمه الطاعن ©» هذا 
الى انه بحسب الحكم ما أثبته من قيام جريسة 


قتل المجنى عليه الاول مع سمبق الاصرار والترصد ٠‏ 


فى حق الطاعن كى يستقيم قضاؤه عليه بالاشغفل 
لمدة خمس عشرة سنة ومن ثم فلا مصلحة للطاعن 
فيما ينعاه على الحكم بالنسبة لجرائم الققل 
والشروع فيه الاخرى ما دام البين من مدوناته أنه 
طبق نص المادة 7١‏ من قانون العقوبات واوقع 
على الطاعن عقوبة واحدة عن كافة الجرائم 
التى دانه بها تدخل فى حدود العقوبة القررة 
لجريمة قتل المجنى عليه الاول . لما كان ذلك » 
واذ كان الحكم قد أثبت مقارفة الطامن 
لجرائم القتل العمد والشروع فيه مع سبق 
الاصرار فقد وجب مساطته عنها سواء ارتكيها 
وحده أو مع غيره ولا يغير من أسساس المسئولية 
فى حكم القانون أن يثبت ان الجافى قد قل 
نصيبه فى الافعال المادية االمكونة لهااو قام 
بنصيب أوفى من هذه الافعال وهو ما اثبته الحكم فى 
حق الطلاعن ومن ثم فلا يعيب الحكم أن هو نسب 
الى الطاعن مقارفته لهذه الجرائم مع غيره فى حين 
أن وصف التهمة المرفوع بها الدعوى قد افرده 
بالاتهام دون لفت نظره الى ذلك » لما هو 
مقرر من أن المحكية لا تتقتيد بللوصف الذى 
تسبغه القيابة على القعل المسند الى المتهم بل 
هى مكلفة بتمحيص الواقعة المطروحة املبها 
بجميع كيوفها وأوصافها وأن تطبق عليها نصوص 


القتانون تطبيقنا صحيحا دون حاجة الى أن تلمت ' 


نظر الدفاع الى ذلك ما دام أن الواقعة المادية 
المبينة بأمر الاحالة والتى كلاقت مطروحة بالجلسة 
هى بذاتها الواقعة التى اتخذها الحكم اساسا 
للوصف الذى دان المتهم بها دون أن تضيف اليها 
المحكية شيئا » واذ كان الحكم المطعون فيه قد 


انتهى الى اعتبار الطاعت فاعلا مع غيره وهو 


وصف غير جديد فى الدعوى ولا مغايرة فيه 
للعناصر التى كانت مطروحة على المحكية ولا يعد 
ذلك فى حكم القشون تغييرا لوصف التهمة المحال 
بها الطاعن بل هو مجرد تصحيح لبيان كيفية 
ارتكاب الجريمة مما بصح اجراقء فى الحكم 
دون تنبيه الدفاع اليه فى الجلسة ليترا 
على أسلسه » ومن ثم فقد بات النعى على الحكم 
بالاخلال بحق الدفاع فى غير محله . لماكان 
ما تقدم © فان الطعن برمقه يكون على غير 
أساس متعينا رفضه موضوعا . 

الطعن 058 لسئة ٠0‏ القضائية ٠‏ 


(ه)2 
جلسة ؟5 نيسمير 1958٠.‏ 


)١(‏ محضر الجلسة ٠‏ دفاع . ١‏ الاخلال بحق 
الدفاع . ما لا يوفره » . بطلان ٠‏ نقض ٠‏ 
« أسباب الطعن . ما لا يقبل منها » ٠.‏ 

٠ » دفوع . « الدفع بشبوع التهمة‎ )١( 
تسبيب‎ ٠ اثبات . « بوجه عام )) . 7 تسبيبه‎ 
٠ » غير معيب‎ 


(؟) ككم (١ ٠‏ تسبيبه ٠‏ تسبيب معيب » . 


.نقض ١ ١‏ أسبلب الطمن . ما يقبل منها » 
تعويض ٠‏ 


١‏ لا كان من المقرر انه لا يعيب الحكم 
خلو محضر الجلسة من اثبات دفاع الخصم اذ 
عليه ان كان يهمه تدوينه أنيطلب مراحة اثباته 
فى هذا المحضر كما عليه ان ادعى أن المحكيمة 
صادرت حقه فى الدفاع قبل حجز الدعوى للحكم 
أن يقدم الدليل على ذلك وان يسجل عليها 
هذه المخالفة فى طلب مكتوب قيل صسدكور 
الحكم وكان البين من محضر جلسة المرافعة أنه 
جاء خلوا مما يدعيه الطاعن من مصادرة حقه 
فى الدفاع بل ان الثثابت ان المحكية مكنته مسن 
ابداء دفاعه كليلا مما لا يوفر الاخلال يحسق 
الدفاع » ويضحى النعى ق هذا الخصوص ى 
غير مطظه . 
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؟ - من المقرر أن الدفع بشيوع التهمة مو 
من الدفوع الموضوعية القى لا تستلزم من المحكمة 
ردا خاصا اكتفاء بما تورده من أدلة الاثبات 
التى تطمئن اليها بما يفيد اطراحها غنان ما ينعاه 
الطاعن فى هذا الصدد غير ديد . 


*' لما كانت المحكية قد قضت للمدعى 
بالحقوق المدنية بمبلغ .16ج على سبيل التعويض 
المؤقتت مع ما هو ثابت من الاوراق أنه قد 
ادعى بذلك المبلغ على سبيل التعويض الشامل ؛ 
فان المحكمة تكون قد قضت من تلقاء نفمسها 
بما لم يطلب منها وتكون بذلك قد خالفئت 
القانون وهذا يعيب حكمها يما يستوجب نقضه 
نقضا جزئيا وتصحيحه يجعل مبلغ التعويض 
المقضى به نهائيا. 
المحكمة : 
حيث ان الطاعن ينعى على الحكم الملعون 
فيه أنه اذ دانه بجريمة احداث عاهة مستديمة 
قد شلله اخلال بحق الدفاع وقصور فى 
التسبيب ومخالفة القانون » ذلك بأن المحكية قد 
أهمدرت حرية المداقع عن الطناعن باستبعاد 
العبارات غير اللائقة فى مسسقتهل دفاعه» 
وكان بوسعها أن تعقد الجلسة سرية 
لتمكينه من ابداء دفاعه كاملا . هذا الى ان المداقع 
عن الطاعن تمسك بشيوع التهمة بين أريع 
متهمين والتفت الحكم عن هذا الدفاع ٠.‏ وأخيرا 
فان الحكم قضى ف الدعوى المدنية بما لم يطليه 
نهقكيا » كل ذلك مما يعيب الحكم بمنا يوجب 


وحيث ان الحكم المطعون فيه بين واقعة 
الدعوى بما تتواقر به كافة العناصر القانونية 
للجريمة القى دان الطاعن بها »2 واورد على 
تبوتها فى حقه أدلة سبسانغة لها معيئها الصحيح 
من الاوراق وتؤدى الى ما رتبه الحكم عليها . 
انا كان ذلك : وكان من المقرر أنه لا يعيب الحكم 
خلو محضر الجلسات من اثبات دفاع 
الخصم اذ عليه أن كان يهمه تدوينه ان يطلب 
صراحة اثباقه فى هذا المحضر كما عليه ان ادعى 
أن المحكية صادرت حقه فى الدفاع قبل حجن 
الدعوى للحكم أن يقدم الدليل على ذلك وأن 
يسجل عليها هذه المخالفة فى طلب مكتوب 
قبل صدور الحكم وكان البين من محضر جلسمسة 
المرافعة أنه جاء خلوا مما يدعيه الطاعن من 
مصادرة حقه فى الدفناع بل ان الثابت أن المحكية 
مكنته من ابداء دفاعه كابلا ممدا لا يوفر الاخلال 
بحق الدفاع » ويضحى النعى فى هذا الخصوص 
فى غير محله . لمباكان ذلك » وكان من المقرر 
أن الدفع بشيوع التهمة هو من الدفوع الموضوعية 
التى لا تستلزم من المحكمة ردا خحخاصا اكتفاء 
بها تورده من ادلة الاثبات التى تطمئن اليها بما 
يفيد اطراحهنا » فان مبا ينعاه الطاعن فى هذا 
الصدد غير سديد . لما كان ذلك » وكانت 
المحكية قد قضت للمدعى بالحقوق المدنية 
بمبلغ .16ج على سبي لالتعويض المؤقتمع ما هو 
ثابت من الاوراق انه قد ادعى يذلك المبلغ 
على سبيل التعويض الشامل » فان المحكيمة 
منها وتكون قد خالفت القانون وهذا يعيب 


2 1 بجعل ميلغ التعويض المقضى به نهائنيا . 
الطعن رقم 7١77‏ لسنة 44 القضائية ٠‏ 
خير امال ما أغناك » وخير منه ما كفاك » 


وخ اخوانك من واساك » وخيّ منه من كفاك شره 
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جلسة ؟؟ ديسمبر 154٠‏ 
)١(‏ أحوال شخصية ٠‏ موطن ٠‏ 
(1) موطن ٠‏ محكية الموضوع ٠‏ 
(؟) أثبات « البينة » ٠‏ آحوال شسخصية 
«: الاثبات )» ٠‏ 


و04 تمواق متغئلية ازفذوق الوق 
الشخصية » ( الطلاق » ٠‏ صلح ٠‏ وكالة ٠‏ دعوى 
« التحكيم فى الدعوى )) ٠‏ 


١‏ الموطن الاصلى طبقا للرآى الس قد تى 
فقه الشريعة الاسلامية هو وعلى ما جرى يه 
قضاء محكمة النقض موطن الشخص فى بلدقته 
أو فى بلدة أخرى اتخذهما دارا توطن فيها مع 
أهله وولده وليس فى قصهه الارتحال عنها + 
وأن هذا الموطن يحتمل التعدد ولا ينتقص بموطن 
السكن . وهو ما استلهمه اللشرع حين نص فى 
المادة .؟ من لائحة تر: تيب المحاكم الشرعية 
على أن « محل الاقامة هو البلد الذى يقطئنه 
الشمخص على وجه يعتبر مقيما فيه علدة . 


؟ - جرى قضاء محكمة النقض على أن تقدير 
قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان من مسائل 
الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضواع . 

لا ل اذ كان من الاصول المقررة شرع ا وجوب 
انتفاء التقهمة عن الشاهد » فلا تقبل كثنهلادة 
الاصل لفرعه والفرع لاصله من جهمة الايوة 
أو الامومة سواء علا الاصل أو سفل » أما فيما 
عدا ذلك من ثمهلدة سائر القرايات بمضهسم 
البعض وعلى ما جرى به قضاء محكية النقض 
فهى مقبولة . 


س مفاد نص المادة 1 من المرسوم بقانون 
رقم ه؟ لسنة 1151 يعض أحكام الاحصصوال 
الشخصية يدل على أن التجاء القاضى الى 
التحكيم فى النزاع بين الزوجين لا يلزمه الا اذا تكرر 
من الزوجة طلب التفريق لاضرار الزوج بها يعد 
رفض طلبها الاول مع عجزها عن اثيات ما تتضر, 
منه » واذ خلص الحكم المطعون الى ثبوت 
وقائع الاضرار المدعاه » فان موجب أعمال قاسية 
التحكدم يكون منتفيا . 


ه ‏ اذ كان من المقرر فى قضاء محكية النقض 
أنه لا يشترط لاثبات عجز القاضى عن الاصلاح 
بين الزوجين وفقلا لنص المادة 5" من المرسوم 
بصحيفتها فى الميعاد اعلانا صحيحا . وبعد 
أن سمعت المحكية شاهدى المطعون عليها وأمهلت 
الطاعن لاحضار شهوده فلم يفعل » حكيت فى 
1 برفض الدفعين المبديين من الطاعن 
ويتطليق المطعون عليها منه طلقة يقنة. 
استائف الطناعن الحكم بالاستئئف رقم 7 لسنة 
١ق‏ نفس المنصورة ( مأمورية الزقللريق ) ٠‏ وى 
قضت ‏ محكمة الاستئناف بتأييد 
الحكم المستائف . طعن الطاعن فى هذا الحكم 
بطريق النقض : وقدمت النيابة مذكرة ابدت 
فيها الرأى برفض الطعن . وعرض الطمن على 
المحكمة فى غرفة مشسورة فحددت جلسة لنظره 
وفيها التزمت النياية رأيها . 


وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أمسبي 
ينعى الطاعن بالسيب الاول فيها على الحكم 
المطعون فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال . 
وفى بيان ذلك يقول أن الاختصاص المحلى ينظر 
دعوى الفرقة بين الزوجين معقود طبقا 
لنص البلدتين ؟؟ * 55 من لائحة ترتيب 
المحاكم الشرعية للمحكمة التى بدائرتها محل 
اقلية المدعى أو المدعى عليه » فان لم يكن 


قضاء النقض المدنى الم 


نللمحكية التى فى دائرتها محل وجود المدعى عليه 
وقت الاعلان والا نمحل وجود المدعى فى هذا 
الوقتت ٠.‏ وقد تمسك الطاعن أمام محكهة 
الموضوع بأنه والمطعون عليها مقيمان بدولة 
قطر وليس لاحدهما محل اقامة بدائرة المحكية أو 
محل وجود يمصر وقت الاعلان مما مؤدا* انعقناد 
الاختصاص بنظر الدعوى إحكية القلاهرة طبيقا 
لنص المادة 1١‏ من قانون المرافعات وهو 
ما استند اليه فى الدفع يعدم اختصاص 
المحكمة محطليا بنظر الدعوى الا أن الحكم 
الابتدائى ‏ المؤيد بالحكم المطعون فيه لاسيابه ‏ 
قضى برفض الدفع تأسيسا على أن للطاعن محل 
اقامة فى شارع الخياط يمدينة أبو كبير محافظفة 
الشرقية واستدل على ذلك يناعلان الطاعمن 
بصحيفة الدعوى فى هذا المحل ثم اعلانه فيه 
مرة أخرى بالحكم الصادر باحالة الدعوى الى 
التحقيق ويما هو ثابت بعقد زواجه بالطعون عليها 
من أن له محل اقامة بهده المدينة فى حين أن الثايت 
بالاعلانين ان الطاعن لم يخاطب مع تقسخصه 
فلا يسوغ اعتينارهما دليلا على الاقائة 
كمنا لا يصلح عقد الزواجدليلا عليها اذ فضلا 
على أنه لم يعد أصلا لاثبات محل اقامة الزوجين 
نان تاريخه سابق على اقامة الدعوى بعشر 
سنوات ومنثم فانالحكم اذ قضى بقانون؟ لسنة 
5 مثولهما بشخصيهما أمامه » واثمنا يكفى فيه 
حضور الوكيلين المفوضين بالصلح عنهما ورفض 
أحدهما الصلح » وكان اليين من الصورة الرسمية 
لمحضر جلسة 1197/0/8 أمام محكمة أول درجة 
ان وكيل المطعون عليها حضر بالجلسة ورفض 
الصلح » فان ما جاء بالحكم من عجز المحكمة 
عن الاصلاح بين الزوجين لا تكون فيه مخالفة 
للثابت بالاوراق » ويكون الفعى بهذا السبب 
فى غير محله ٠‏ 

المحكمة : 

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى 
تلاه السيد المستشار المقرر » والمرافعة ويعد 
المداولة . 

حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية ٠‏ 

وحيث ان الوقائع ‏ على ما يبن من الحكم 


المطعون فيه سقر أوراق الطعن ‏ تتحصل فى 
أن المطعون عليها اقامت الدعوى رقم 178 لسنة 
5 أحوال شخصية نفس أمام محكية الزقازيق 
الابتدائية ضد الطاعن بطلب الحكم بتطليقها منه 
طلقة أولى بثنة للضرر وقالت بيانا لدعواها 
انها تزوجت بالطاعن بصحيح العقدقى 
577 ودخل بها وعاثرها معاشرة الازواج 
الا أنه اساء عشرتها بأن اعتدى عليها بالضرب 
والسب مما أصابها بضرر بلع ويما لا يسستطاع 
معه دوام العشرة بين امثالهما : وفى /ا1/؟/19175 
قضت المحكية غيابيا باحافة الدعوى الى التحقيق 
لتثبيت المطعون عليها أنها زوجة للطاعن بصحيح 
العقد الشرعى ودخل بها وعاشرها معالئرة 
الازواج ولا زالت فى عصمته وطاعته ©» وقد أضر 
بها يما لا يستطاع معه دوامالعشرة بين أمثالهما 
بأن اعتدى عليها بالسب والضرب » ويجلسة 
5 دفع الحاضر عن الطاعن يعدم 
الاختصاص المحكمة محليا بنظر الدعوى 
تأسيسا على أنه والمطعون عليها يقيمان بدولة 
قطر وليس لاحدهما مكل اقامة بدائرة المحكية » 
كما دفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم اخلاءه 
برفض الدفع على هذا الاساس يكون معيييا 
بالفساد فى الاستدلال فضلا عما ادى اليه من 
الخطأ فى تطبيق القاتون . 


وجيث أن النعى بهذا السيب مردود ذلك أن 
الموطن الاصلى طبقنا للراى السغد فى فقه 
الشريعة الاسلامية هو وعلى ما جرى يبه 
قضاء المحكمة ‏ موطن الشخص فى بلدته أو فى 
بلدة أخرى اتخذها دارا توطن فيها مع أهله 
وولده وليس فى قصده الارتحال عثها وأن الموطن 
يحتمل التعدد ولا ينتقص يموطن السكن وهو 
ها استظهمه المشرع حين نص ف المادة ١١‏ من 
لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أن محل الاقامة 
هو البلد الذى يقطنه الشخص على وجه 
يعتبر مقيما فيه علدة فلم يفرق بين الموطن وبين 
محل الاقلية العلدى وبجعل المعول عليه فى تعيينه 
الاقتلية فيه بصفة مستقرة ولو لم تكن مستمرة 
تتخللها فترات غيبة متفلوتة أو متباعدة » ولا كان 
تقدير قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان # 
وعلى ما جرى به قضاء المحكية ‏ من مسائل 


7" العددان التاسع والعاشر - السنة الخامسية والستون 


الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع متى 
كان استخلاصه لها سدئغا . وكان ألبين من 
مدونات الحكم الابتدائى ‏ المؤيد بالحكم المطعون 
فيه لاسبابه ‏ أنه أورد فى هذا لخصوص قوله . 
« وحيث أن الدفع المبدى من المدعى عليه يعدم 
الاختصاص المحلى ... فمردود يأن الثابت من 
مستندات الدعوى أن كلا الطرفين يقيم بأهيو 
كبير شرقية ذلك ان وثيقة زواج المدعى عليه 
بالمدعية ثابت منها أنه يقيم بأيو كبير كماان 
صحيفة اعلانه بالدعوى ثابت منها أن المسيد 
المحضر خاطب والدة المدعى عليه المقيمة بمعه 
الا أنها رفضت الاستلام » كما أن الثابت من 
اعلانه بحكم الاثبات أنه أعلن فى محل اقامته 
يكفر أبو كبير مخاطبا مع زوجته .... » مما يؤكد 
صدق الشساهد الثانى من كهود المدعية من 
انه تزوج بزوجة ثانية ؛ ومن أن المدعى عليه 
له محل اقامة أصيل بدائرة بندر أبو كبير » 
هذا بالاضاىة الى أن محل اقنامة المدعية الاصلى 
هو بندر أبو كبير : ومن ثم وعملا بالمادة :1 من 
لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ينعقد الاختصاص 
المحلى انير الدعوى لهذه المحكية 4 وهو 
استخلاص سائغ يقرائن متساندة مما له أصل 
ثابت بالاوراق تؤدى الى ما انتهى اليه الحكم 
من وجود موطن للطاعن بدائرة المحكمة . 
ولا يجوز مناقشة كل قرينة فيها على حده 
لبيان عدم كقايتها فى الاثبات : ولا يجدى الطاعن 
فى هذا الصعد الاحتجباج بوجود موطن له فى دولة 
قطر لان الموطن يحتمل التعدد كما سلف البيان ٠‏ 
واذ كان ذلك وكان الحكم قد رتب على ما تقدم 
قضاءه برفض الدفع يعدم الاختصاص المحلى 
وباختصاص المحكمة بنظر الدعوى » فاقه يكون 
قد طبق القانون فى هذا الخصوص تطبيقا 
صحيحا ولم يعيه فساد ف الاستدلال » ويكون 
النعى عليه بهذا السبب على غير أساس ٠.‏ 


وحيث أن حاصل النعى بالسيب الثانى على 
الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد ىق 
الاستدلال والاخلاك بحق الدقباع ©» ويقول 
الطاعن فى بيان ذلك أن الحكم أقام قضاءه 
على ما شهد يه ثشاهدا المطعون عليهافى حين 
أن قرابقها بها تفقدهما الصلاحية الشلهندة 


بما ادعت منضرر فضلا عن أن شهادتهما بالتسايح 
ممالا يقبل شرعا فى دعوى التطليق للضرر » هذًا 
الى أن الحكملم يرد على تجريح الطامن لهما ولم 
تستجيب المحكية الى طليه اعلان شهوده . 


وحيث ان النعى بهذا السيب مردود من جميسع 
الوجوه : ذلك انه وان كان من الاصول المقررة 
شرعا وجوب انتفاء التهمة عن الشاهد . 
لا تقبل شهادة الاصول لفرعه والفرع لاصله 
من جهة الابوة أو الامومة سواء علا الامل 
أو سفل أما فيما عدا ذلك من شسهادة سائر 
القرابات يعضهم لبعض ‏ وعلى ما جرى به 
قضاء هذه المحكية ‏ فهى مقبولة » ولماكان 
البين من الصورة الرسمية لمحاضر جلسات 
التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة أن 
الشساهد الاول للمطعون عليها زوج بنت عمتها 
والثساهد الثانى ابن عمتها وجاءت شسهادتهيا 
مباشرة فى خصوص ما أوقعه الطاعن بالمطلعون 
عليها من ضرر ولم تك من قبيل الشمهادة بالتسامع 
فانه لا تثريب على المحكية فى الاعتداد بشلهادتهما 
بما لهاين سلطة تقدير اقوال الشسهود 
والترجيح بين البينات اذ كان ذلك وكان الثليت 
من محاضر جلسات التحقق المشار اليها أن 
المحكية اجابت الطاعن الى طلب التأجيل لاحضاره 
نسهوده اكثر من مرة ولم يفعل © فاقه لا على 
محكمة الاستئناف اذا هى لم تستهجيب الى طلبه 
احالة الدعوى الى التحقيق من جديد » ويكون 
النعى بهذا المبب قائما على غير أساس . 

وحيث أن حاصل النعى بالسيب الثالث على 
الحكم المطعون فيه يطلان اجراءاته ويخالفئة 
الثابت بالاوراق ويقول الطاعن فى بيان ذلك أنه 

سيق الحكم برفض دعوى مت المطعون عليهما 
بتطليقها منه للضرر فكات يتعين على المحكمة مع 
عدم كفلية الادلة فى الدعوى الماثلة لاثيات الضرر 
ألا تحكم بالتطليق قبل أن تبعث حكما من أهله 
وحكما من اهلها طبقا لتصوص المواد من 5 الى ١١‏ 
من القانون رقم ©؟ لسنة 1151 واذا لم تتبع 
المحكية ذلك فان الحكم يكون معيبا بين الزوجين 
يخالف الثابت بمحضر جلسة 7/ه/ل/الا151 من 
أن المحكية وقفت عند حد عرض الصلح على 
وكيلى الطرقين فأباه وكيل الزوجة ولم يبد الحاضر 


قضاء النقض المدنى لق 


عن وكيل الزوج رأيا فيه وطلب اجلا لحضور 
المحايى الاصلى » وهو ما لا يتمثل فيه عجز 
المحكية عن اتمام الصلح ٠‏ 


وحيث ان هذا النعى غير سديد » ذلك اته 
كان النس ف المادة 5 من المرسوم يقانون 
رقم 10 لسنة 1151 ببعض أحكم الاحصوال 
الشخسية على أنه« اذا ادعت الزوجة 
اضرار الزوج بها يما لا يستطاع معه دوام 
العشرة بين أمثالهما يجوز لهيا أن تطلب من 
القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة 
بائنة اذا ثبت الخرر وعجز عن الاصلاح بينهيا 
فاذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثيت 
الضرر بعث 'لقاضى حكمين على !ل لوجه المبين 
بالمواد لا » لم » 5 »2 ١١ 2» ٠١‏ « يدل على أن 
التجحاء القاضى الى التحكيم فى النزاع بين 
الزوجين لا يلزمه الا اذا تكرر من الزوجة طلب 
التفريق لاضرار الزوج يها بعد رفض طليها الاول 
مع عجزها عن اثببات ما تتضرر منه © واذ 
خلص الحكم المطعون فيه الى ثبوت وقائع الاضرار 
المدعاه » فان موجب اعمال قاعدة التحخكهيم 
يكون منتفيا . اذ كان ذلك وكان المقرر فى قضياء 
القاضى عن الاصلاح بين الزوجين وفقا لنص 
هذه المحكمة انه لا يشترط لاثبات عجمز 
الملدة " سسالفة البيبان مثولهما بشخصيهما 
أمامه » وائما يكفى فيه حضور الوكيلين 
المفوضين بالصلح عنهيا ورفض أحدهما 
الصلح » وكان البهن من الصورة الرس مية 
لمحضر جلسة /111/1/6/17 أما ممحكمة أول درجة 
أن وكيل المطعون عليها حضر الجلسة ورفض 
الصلح » فان ما جاء بالحكم من عجز المحكمة 
عن الاصلاح بين الزوجين لا تكون فيه مخالفة 
للثابت بالاوراق » ويكوت النعى بهذا السيب 
فى غير مكله ٠‏ 


ولما تقدم يكون الطعون برمته على غير أساس 
ويتتعين رفضه ٠‏ 


الطعن رقم 40 لسنة 48 القضائية « احوال شخصية ٠ ٠‏ 


/او) 
جلسة 12 ديسمبر 1918٠‏ 


(1>؟) نقض «١‏ حالات الطعن » قوة 
الامر المقضى ٠‏ حجية الحكم الجنائى ٠‏ نظام 
عام . 


١‏ اذ كان الكم المطعون فيه صادرا من 
محكية ابتدائية بهيئة استئنقية فقه وفقا لنص 
المادة 555 مرافعات لا يجوز الطعن فيه ببالنقتض 
الا اذا كان قد فصل فى نزاع خلافا لحكم 
آخر سبق أن صدر بين الخصوم انفسهم وحاز 
قوة الامر المقضى ٠»‏ واذ كان منا ينعاه الطامن 
فيه أنه قد خالف القانون باهدار حجية الحكم 
الجنائى الصادر فى الجنحة رقم 2:54 لسنة 
17 الساحل واستتئنافها » وكان هذا الطعن 
لا يعد نعيا يأن الحكم المطعون فيه خالف حجية 
حكم سبايق اتحد معه فى الخصوم والموضوع 
والسبب وحاز قوة الامر المقضى بل يعد 
تعييبا للحكم المطعون فيه بالخط أ فى تطبيق نص 
المادتين ؟.١‏ من قأتون الاثبات » 557 من قانون 
الاجراءات الجنائية . فان الحكم المطعون فيه 
لا يكون قد خللف حكيا سبايقا صدر فى نزاع 
بين الخصوم أنفسهم ٠‏ 

؟ ‏ ان ما ينعاه الطاعن من ان الحكم 
المطعون فيه قد أخْطأ فى تطبيق القتلقون ‏ 
لختلفته حجية: حكم جنائى ‏ هو سبب يخرج 
عن الحالة التى يجوز الطعن فيها بالنقض فى 
الاحكام الصادرة من المحاكم الابتدائيسة ‏ بهيئة 
استئئقفية ‏ ومن ثم فان الطعن فى الحكم المطعون 
غيه غبر جائز قافونا وتقضى المحكمة بذلك من 
تلقاء نفسها لتعلق جواز الطعن بالنقض من' 
عدمه بالنظم العام . 

المحكمة : 

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى 


تلاه السيد المستشار المقرر » والمرافئعة وبعد 
المداولة . 


وحيث ان الوققع ‏ على ما ببين من الحكم 
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المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ‏ تتحصل ى 
أن الطعن عليه الاول بنتشر إجراءات نزع 
ملكية حصة محل لشيوع للطاعق فى المنزل رقم 
قا شارع .....ء يشيرا حتى استصدر هذه 
ضده حكما بايقاع بيع هذه الحصة عليه فى 
الدعوى رقم 585٠.‏ سنة 1131 بيوع شيرا 
واستئتاف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 
سنة لالم قى التناهرة وقضى فيه يعدم 
قبوله لرفعه بعد الميعاد . وعقب ذلك أقام 
الطاعن الدعوى رقم 55417 سسنة .15117 مدنى 
شيرا ضد المطعون عليها طللبا الحكم ببطلان 
اجراءات حكم مرسى المزاد الصلدر فى الدعوى 
رقم 1481٠‏ سمنة 113151 بيوع شسبرا وحكم فيها 
بتاريخ 1171/5/1٠.‏ بعدم قبولها لسيق الفصل 
فيها نهائيا بالحكم الصادر فى القضية رقم 
سنة 11355 بيوع شيرا واستتكتافها . 
استائف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة القاهرة 
الابتدائية ‏ بهيئة استئنافية ‏ وقبد استثئنقه 
برقم 114 سسنة 157/1 سن القلاهرة » واثناء 
تداوله قدم الطاعتن اقرارا مؤرخا 1175/5/5 
منسويا صدوره للمطعون عليه الاول يزعم أن 
الاخير أقر فيه بتصالحه وتنازله عن الاحكم 
الصادرة لصالحه ضد الطباعن وقرر المطعون عليه 
الاول بالطعن على هذه الورقة بالتزوير ؛ كما 
أبلغ النيابة العلية التى ضبطت محضر الجنحة رقم 
4 سنة 147/5 الساحل ضد الطلاعن. وآخرين 
بتهمة الاشتراك فى التزوير المدعى به »2 وحكمت 
محكية القاهرة الابتدائية بهيئة استئنقية فى 
١‏ يوقف الفصل فى الاستئئاف لحين 
الحكم نهائيا فى الجنحة آنفة الذكر . وبنعمد 
صدور الحكم الجنائى النهيقى بتأييد يراه 
بتاريخ 11170/15/1517 فى القضية رقم 11/7 سنة 
سسن ثممال القاهرة عجل الطاعن السير 
فى استئنافه وحكم فيه بتاريخ 1171/8/15 برد 
بطلان محضر الصلح المؤرخ 1975/1/7 وتحديد 
جلسة لنظر الموضوع ثم قضى ىق 1177/11/17 
يرقض الاستئناف . طعن الطاعن فى هذا الحكم 
بطريق النقض وقدمت النياية العلية مذكرة 
أبدت فبها الرأى برفض الطعن . واذ عرض 
الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة حددت 
جلسة لنظره فيها التزمت النينية رأيها . 


وحيث أن الططاعن أقام طعنه استنادا الى 
نص المادة 14؟ مرافعات على سند من القول أن 
الحكم المطعون فيه خالف حجية حكم جنبئى 
نهائى سايق بين ذات الخصوم هو الحم 
الصلدر فى الجنحة رقم 514 سنة 197/7 الساحل 
واستئنافها برقم 111 سسنة 15178 سس شمال 
القلاهرة القاضى ببراءة الطاعن من تهمة الاشتراك 
فى تزوير عقد الصلح المؤرخ ؟/11175/5 وبذلك 
يكون قد خالف لقانون بامدار حجية ذلك 


الحكم الجناقى النهاثى . 


وحيث انه لما كان الحكم المطعون فيه صادرا 
وفقا لنص الملدة 5694 مرافعات لايجوز 
الطعن فيه بالنقض الا اذا كان قد فصل فى نزاع 
خلاف لحكم آخر سيق أن صدر بين الخصوم 
انغسهم وحاز قوة الامر المقضى ‏ واذ كان 
ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه 
خالف القانون باهدار حجية الحكم الجنائى الصادر 
فى الجنحة رقم 15.54 سنة 1175 الساحك 
واستئنافها » وكان هذا الطعن لاا يعد نعيا 
بأن الحكم المطعون فيه قد ختلف حجية حم 
سايق اتحد معه فى الخحصوم والموضوع والسيب. 
وحاز قوة الامر المقضى بل يعد تعييبا للحكم 
المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق نص المادتين ٠١5‏ 
من قلنون الاثبات » 407 من قانون الاجراءات 
الجنائية . لماكان ذلك » فان الحكم المطعون فيه 
لا يكون قد خالف حكما سايقا صدر فى قرزاع 
بين الخصوم أتفسهم » وكان ما ينعاه الطاعن 
من أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى تطبيق 
القاقون على النحو السالف بيقه هو سبب 
يخرج عن الحالة التى يجوز الطمن فيها بالنقض 
فى الاحكام الصادرة من المطكم الابتدائية بهيئة 
استئنافية » ومن ثم يكوت الطعن فى الحكم 
المطعون فيه غير جائز قافونا وتقضى المحكمة 
بذلك من تلقاء نفسها لتعلق جواز الطعن 
بالنقض من عدمه بالنظام العام ٠‏ 


الطمن رقم 7١7‏ لسنة 40 القضائية : 


قضاء النقض المدنى نذا 


(م) 
جلسة ١16‏ ديسمبر 198٠‏ 


)١(‏ تغفيذ عقارى « اجراءات حكم ايقاع 
البيسع »» ٠‏ بيع « بيع عقارى » ٠.‏ 

2 تنفيذ عقارى « العيب فى اجراءات 
الكزايدة» ٠‏ بطلان ٠‏ 


9) تففيذ عقارى « شروط صحة حكم 
ايقاع البيع» ٠‏ 


١‏ - مفاد نص الفقرة الاولى فى كل من المادتين 
497 * 24435 مرافعات أن المزايدة فى البييوع 
العقارية يتعين أن تبدأ بأن يتادى المحضر على 
الثمن الاساسى الذى ذكره مباشر الاجسراءات 
فى قائمة شروط البيع الا اذا كان قد تعدل ‏ 
بحكم فى الاعتراض على قانية شروط البيع يحدد 
ثمنا أكبر أو أقل ‏ فينادى المحضر على الثمن 
المعدل كما ينادى على مصاريف اجراءات التنفيذ 
على العقار يمنا فيها مقايل اتعاب المحاماة والتى 
يقوم قاضى التنفيذ بتقريرها ف الجلسة قبل, 
افتتاح المزايدة © ثم يتم البيع بحكم يأخذ 
الشكل العلادى للاحكام القضائية ويصدر 
بديباجاتها ‏ من ذات القاضى على من رسا عليه 
المزاد مشتملا على صورة من قائمة شروط الببع 
بعد تعديلها ان كانت قد عدلت » وبيبان الاجراءات 
التى اتبعت فى تحديد يوم البيع واعلان عنه 
وصورة من محضر جلسة البيع وأمر للمدين 
أو الحائز أو الكفيل العينى بتسليم العقار لمن 
حكم بايقاع البيع عليه . 

؟ ل اذ كان حكم ايقلاع البيع ليس حكما 
بالمعنى اللقهوم للاحكام الفاصلة فى الخصومات 
وانما هو محضر يحرره القاضى بلس تيفاء 
الاجراءات والبيائات التى يتطلبها القاقون 
فان هذا الحكم يعتير بلاطلا اذا تبين وجود 
عيب فى اجراءات المزايدة أو كانت هذه 
الاجراءات قد تمت على خلاف ما نص علبه 
القلقون لان صحة الحكم المذكور تفترض صحة 
اجراءات المزابدة » فلاًا كانت باطلة بطلل 
الحكم بالتبعية . 


٠7‏ اذ كانت المحكية لم تثيت بميحضر جلسة 
ايقاع البيع أن المزايدة قد بدات يمتاداة 
المحضر على الثمن الاساسى والمصاريف © فان 
اجراءات المزايدة تكون قد تمت على خلاف 
القانون ٠‏ ولا يكفى أن يثبت الحكم أن مذه 
الاجراءات قد استوفيت وفق القشون بل 
يتعين عليه بيان الاجراءات التى اتبعت . 


المحكمة : 
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى 


بلاه السيد المستشار المقرر » والمرائعة وبعد 
المداولة . 


حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 


وحبث ان الوققع ‏ على ما يبين من الحكم 
المطعون فيه وسساثر أوراق الطعن ‏ تتحصل فى 
أن المطعون عليها الاولى أقامت الدعوى رقم ١١4٠‏ 
دبنة 1119/2 مدنى حزئى الوابلى ضد الطاعنة 
طالبة فرز وتجنيب حصتها بالعقار المبين 
بصحيفة مدنى حزئى الوايلى ضد الطاعئنة 
طبالبة فرز وتجنيب حصهكها بالعقار المبين يصحيفقة 
الدعوى حتى تنقضى حالة الشيوع .وقالت بيانا 
لهما أنها والطاعئة تمتلكان مناصفة بينهيا 
أرض وبناء العقار موضوع الدعوى يطلياتها 
سلف البيان . وبتاريخ 1918/5/11 حكمت 
بندب خبير لاداء الممأورية المبينة بمنطوق حكيها , 
وبعد أن قدم الخبير تقريره متضمنا استحالة 
قسمة العقار » خكمت بتاريخ 1177/5/51 
باعتماد تقرير الخبير وكلفت المطعون عليهمسا 
الاولى اتخاذ الاجراءات القانون فى ششأن بيع 
العقار . اتخذت المطعون عليها المذكرة 
اجراءات البيع العتتارى بالدعوى رقم 4 لسنة 
11/7 بيوع الوايلى وق 1518/5/16 حكمت 
المحكية بايقاع البيع على مباشرة الاجراءات 
المطعون عليها الاولى عت كامل أرض وبناء 
العقار موضوع التداعى وذلك بثمن قدره 
.هج وأعفتها من الثمن فى حدود حصتها 
بحق النصف وأمرت بتسليم العقار للراسى عليها 
المزاد . استاتفت الطاعثة هذا الحكم الاستئتئاف 
رقم 185 سنة 19198 شمال القاهرة . وبتاربخ 
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1 حكحكيت المحكية يعدم اختصاصهمت 
قيميا بنظر الاستئنف وامرت باحالته لمحكيمة 
اسئناف القاهرة حيث قيد يرقم 60501 سنة 
1ق و 1180/5/18 حكيت المحكية بتأييد 
الحكم المستانف . طعنت الطاعتة فى هذا 
الحكم بطريق النقض ٠.‏ وقدمت النياية مذنكرة 
أيدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه 
وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشسورة 
فحددت جلسة لنظره » وفيها اصرت النيابة على 
واتعمنااء 


وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم 
المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بييان 
ذلك تقول أنها تمسكت أملم محكية الاستتئتاف 
ببطلان حكم ايقاع البيع لوجود عيب فى اجراءات 
المزايدة اذ خلا محضر جلسة 19117/8/5/1 المحددة 
للبيع مما يفيد حضور المحضر وقيامه بالمناداة 
على الثمن الاساسى والمصاريف . ولما كانت 
الملدة ١/479‏ من قائون المرافعات تنص على 
أن المزايدة فى جلسة البيع تبدا يمناداة المحضر 
على الثمن الاساسى والمصاريف » وكان الحكم 
الطعون فيه - رغم خلو محضر جلسة البيع 
مما يفيد حضور المحضر ‏ قد ذهب الىأن الثايت 
من حكم ايقاع البيع أن الاجراءات قد 
استوفيت وفق القاتون بما يقطع بأن المحضر 
قد حضر جلسة البيع ونادى على الثسسن 
الاساسى » فانه يكون قد أخط ا فى تطبيق 
القافون . 


وحيث ان هذا النعى فى محله » ذلك لان الفقرة 
الاولى من المادة /ا١؟‏ من قانون المرافعات تنص 
على أن « تبدأ المزايدة فى جلسة البيع يمناداة 
المحضر على الثمن الاساسى والمصاريف » كما أن 
الفقرة الاولى من المادة ”55 من ذات القانون 
تنص على أن « يصدر حكم ايقاع البيييع 
بديياجة الاحكام ويشتمل على صورة من قائهمسة 
شروط البيع وبيلن الاجراءات التى اتيعت فى 
تحديد يوم البيع والاعلان عنه وصورة من محضر 
الجلمسة ويش تيل منطوقه على 
أمر الديين وو الحقز أو الكقيكق 
بتسليم العقار لمن حكم بليقاع البيع عليه 


« مها مفاده أن المزايدة يتعين أن تبدا! بأن 
ينادى المحضر على المثمن الاساسى الذئ ذكره 
مباشر الاجراءات فى قائمة شروط البيع الا اذا كان 
قد تعدل ‏ بحكم فى الاعتراض على قائلمة 
شروط البيع ‏ يحدد ثمنا أكبر أو اقل فينادى 
المحضر على الثمن المعدل كما يتنلدى على مصاريف 
اجراءاث التنفيذ على العقار بما فيها مقاب 
اتعلب المحاماة والتى يقوم قاضى التنفيذ بتقديرها 
فى لجلسة قيل افتتاح المزايدة » ثم يتم البيسسع 
بحكم يأخذ الشكل الفادى للاحك سام 
القضائية ويصدر بديباجتها ‏ من ذات القاضى 
على من رسا عليه المزاد ؛ مشتملا على صورة 
من قائمة شروط البيع » بعد تعديلها ان كاقفت 
قد عدلت » وبيان الاجراءات التى اتبعت فى 
تحديد يوم البيع واعلان عنه وصورة من محضر 
جلسة البيع وأمر للمدين أو الحائز او الكفغيل 
العينى بتسليم العقلر لمن حكم بايقاع البيع 
عليه . واذ كان حكم ايقاع البيع ليس حكما 
بالمعنى المفهوم للاحكام الفاصلة فى الخصومات » 
وانما هو محضر يحرره القاضى باس قيفاء 
الاجراءات والبيانات التى يتطلبها القافون ؛ فان 
هذا الحكم يعتبرباطلا اذا تبين وجود عيب 
فى اجراءات المزايدة أو كانت هذه الاجراءات 
قد تمت على خلاف المزايدة » فاذا كانت بباطلة 
بطل الحكم بلتيعية . لما كان ذلك » وكان 
البين من الصورة الرسمية لمحضر جلسة 
ايقاع البيع المؤرخ فى 1198/0/1 المودمة 
ملف الطعن أنه ورد بها بعد اثبات تاريخ 
الجلسة وهيئة المحكمة ورقمالدعوى واسماء 
الخصوم » أنه نودى على الخصوم ٠.‏ حضر 
الاستاذ ..... عن مباشرة الاجراءات وقدم 
نشرة بيع واعلان لصق وحضر 6..ء.ءه عن 
الطاعنة بتوكيل سليق الاثبات وعقب ذلك 
أثبتت المحكمة ما يأتى « يعد مطلعة الاوراق . 
حيث ان الاجراءات استوفيت وفق الققون 
وتم النشر واللصق صحيحا ولم يتقدم أحد للمزايدة 
سوى مباشرة الاجراءات رغم تلاوة القافهة 
ومرور الوقت المقرر وعرضت الششراء بلغ 
٠.٠‏ ومن ثم لا ترى اللحكية مانعا من ايمقاع 
البيع على مباشرة الاجراءات وامرت يتسليم 


قضساء الثقض المدفى نذا 


العين المبيعة مع الزام الراسى عليها المزاد 
الصاريف »© . وكانت المحكمة لم تثبت بمحضر 
جلسة ايقاع البيع أن المزايدة قد بدات 
بمئاداة المحضر على الثمن الاسلسى والمصاريف » 
نان اجسراءات الزايدة تكون قد 
تبت على خلاف القانون » ولا يكفى أن يثبت الحكم 
إن الاجراءات قد استوفيت وفق الققون » 
بل يتعين عليه ببان الاجراءات التى اتبعت . 
واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب 
الى أن الثابت من مطالعة محضر جلسة ايقاع 
البيع أن الاجراءات قد استوفيت يما يقطضع 
بأن المحضر قد حضر جلسة البيع ونادى على 
الثين الاساسى » فأنه يكون قد أخطأ فى تطبيق 
التانون ويتعين نقضلهه دون حاجة لبحث باقى 
أسباب الطعن . 


الطعن رقم 774 لسنة ٠٠‏ القضائية ٠‏ 
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. » الشخصية الاعتبارية « انقضاؤها‎ )1١( 
٠ » ما يعد قصورا‎ « ٠ )) حكم « تسبيب ألحكم‎ 
٠ » ايجار « ايجار الاماكن‎ )1( 


١‏ مفالد نص المادتين الاولى والثانية من 
القلون رقم م لسنة 1177 وقرار وزير الصحة 
رتم ١4‏ لسسنة 1151 أن الاسعاف الطبى قد 
أصبح بدءا من أول يوليو سنة 11535 - تاريخ 
العمل بالقانون سالف الذكر ‏ جهازا من أجهزة 
وزارة الصحة تتولى ادارته والانفاق عليه » 
ولم يعدله شخصية اعتبارية مستقلة عن 
مجالس المحافظات المسئولة عن ادارته فى حدود 
السياسة العامة لوزارة الصحة وهو ما أقصحت 
عنه المذكرة الايضاحية لذلك القانون » واذ كان 
الحكم الطعون فيه قد التفت عن بحث اشر 
صدور القانون رقم 8 لسنة 11535 على بقسساء 
أو انقخاء الشخصية الاعتبارية لمراكز: 

الاسعاف الطبى »> وكان مقاد ما أورده أنه 


أضفى الشخصية الاعتبارية على ذلك المركز دون 
أن يبين السند القانونى لما انتهى اليه فان 
من شسأن ذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه 
المحكية ‏ أن يجهل بالاسباب التى أقام عليهنا 
قضاءه ويعجز محكية النقض عن صحمة 
مراقية تطبيقه لاحكام القانون ويكون معيييا 
بالقصور ٠‏ 


؟ ‏ اذا كان قد ترتب على صدور القانون 
رقم 4 لسنة 1175 زوال الشخصية الاعتبارية 
للاسعاف الطبى وصيرورته مت المرافق التى تتولى 
ادارة وحداته المحافظة الواتعة فى نطاقها » 
وذلك فى حدود السياسة العلية لوزارة الصحة 
فى هذا الشان » فقه أصيح لا يمدو وحدة 
أو فرعا من مكونات وزارة الصحة وليس 
له استقلال ذاتى فلذا مارؤى نقله من مقره 
الى مكان آخر واحلال نوع آخر فى المكان الذى 
يشغله فانه لا يمد تركا للمكان المؤجر ولا تنازلا 
عنه باعتبار أن كليهمنا وحدتان تابعتان لذات 
الجهة الادارية والتى تترخص وحدمها 
تحقيقيا للمصلحة العاية التى تتغياها بتنظيم 
ادارتها والمرافق التابعة لها » لما كان ذلك » وكان 
قسم الملاريا الذى حل مخل مركز الاسعاف الطبى 
فى العين المؤجرة وهو أيضما من اجهزة وزارة 
الصحة فان شخصية المستأجر لم يطسرا عليها 
أى تغيير وبالتالى لا يعتبر قسم الملاريا من الغير 
بالنسبة لمركز الاسعاف الطبى فى حكم الفقرة 
«ب» من المادة ؟١؟‏ من القانون رقم 1ه لسسنة 
5 التى تجيز للمؤجر طلب اخلاء الكقان 
المؤجر اذا تركه المستاجر للغير بغير اذن كتابى 
صريح من المالك » واد خالف الحكم الملمون 
فيه هذا النظر وقضى بالاخلاء على سفد 
من أن لجمعية الاسعاف الطبى شسخصية اعتبارية 
مستقلة عن وزارة الصحة فقه يكوت قد 
خالف القاقفوت ٠‏ 


المحكمة : 
بعد الاطلاع على الاوراق وسبماع التقرير الذى 


تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد 
المداولة ٠‏ 


إلى العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الخامسة والستون 


وحيث أن الطعن استوق أوضاعه الشكلية . 


وحيث ان الوقائع ‏ على ما يبهن من الحكم 
المطعون فيه وسار أوراق الطعن ‏ تتحصل فى 
أن المطعون عليه اقام الدعوى رقم 1558 لسنة 
35 مدنى كلى دمنهور ضد الطاعنين للحكم 
ياخلاء العين المبيئة بالصحيفة وتسليمها اليه 
خالية » وقال بيانا لدعواه أن جمعية الاسعاف 
الخيرية بأبى المطامير ‏ الطاعنة الثالشة ل 
استأجرت مته الدور الارضى من منزله المبين 
بالصحيفة » واذ فوجىء بأن المستاجرة قد 
آخلت العين المؤجرة وبيلمتها الى قسم 
الملاريا ‏ الطاعنة الثانية ‏ دون سند ا 
الققون فقد أقام الدعوى . حكيت المحكهة 
باستجواب الخصوم ثم أحالت الدعوى على 
التحقيق وبعد اجرائهمما قضت ياخلاء عين النزاع 
وتسليمها للمطعون عليه استاأنئف الطاعنون 
هذا الحكم بالاستئناف رقم 514 لسنة 8١‏ ق 
الاسكندرية « مأمورية دمنهور » وبتاريخ 
6 كحكحكمت المحكمة يتأييد الحكم 
المستأنف ‏ طعن الطاعنون على هذا الحجكم 
يطريق النقض » قدمت النيابة مذكرة ايبدت 
فيها الرأى بنقض الحكم » عرض الطعخ على 
المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة 
لنظره وميها التزمت النيابة رأيها . 


وحيث أن مما يتعناه الطاعنون على الحكم 
المطعون فيه مخالفة القننون والقصور فى 
التسبيب » وفى بيان ذلك يقولون ان الحكم أقام 
قضاءه على أن لجمعية الاسعف الطبى بأبى 
المطليير شخصية معنوية مستقلة عن وزارة 
الصحة وما يتبعها منَ وحدات طبية وان اخلاءها 
للعين المؤجرة يعتبر تركالها وان اشغال قسم 
الملاريا التابع لوزارة الصحة لتلك العين يكون 
يغير سند ورتب الحكم على ذلك قضاءه بالاخلاء 
فى حين أن القانون رقم 4 لسنة 1155 قد صدر 
فى أول مايو سنة 1155 وعمل به وفقا 
للمادة الخامسة منه بدءا من أول يوليو سنة 1955 
مما ترتب عليه زوال الشخصية المعنوية لجمعية 
الاسعف الخيرية وأصيحت جهازا من أجهمزة 
مديريات الشئون الصحية بالمحافظات على غرار 
قسم الملاريا ومثيلا له » ناذا ما أخلت العين المؤجرة 


وحل محلها قسم الملاريا وكلاهما وحدتان فى هيكل 
ادارى واحد تابع لمجلس محافظة البخيرة فنقه 
لا محل والحالة هذه للاستناد الى الفقرة «ب, 
من المادة 1 من القانون 1ه لسنة 1555 » واذ 
أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على أن جمعية 
الاسعاف بأبى المطلامير ما زالت تحتفظ بشبخصيتها 
الاعتبارية فتعتبر من أشسخاص القانون اسستتقلال 
ولم يعن ببحث أثر صدور القانون سالف الببان 
على يقاء أو انقتضاء تلك الشخصية ورقب 
على ذلك قضاءه بالاخلاء فاته يكون معببا بالقصور 
فى التسبيب الذى جره الى الخطأ فى تطبيق 
القانون . 


وحبث ان النعى فى محله : ذلك أن النص ى 
المادة الاولى من القائون رقم / لسنة 11571 
على أنه « يكون الاسعاف الطيى من المرافق التى 
تتولاها الدولة وتضم مراكز ووحدات الا 
الطبى بالمحافظات بمواردها المالية وموجوداتها 
الى مجالس المحافظات التى تقح فى نطاقها » ... 
وتكون مجالس المحافظات هى المسئولة عن ادارة 
مراكز ووحدات الاسعاف الطبى الواتعة ُ 
نطاقهنا ٠‏ وذلك فى حدود السياسة العامة لوزارة 
المحة فى هذا الشأن »؛ والنص فى المادة 
الثقية على أنه « ... بعين فى وزارة الصحة 
العاملون بمراكز ووحدات الاسعاف الطبى 
الذين كقوا قائمين بالعمل يها وقت العمل 
يهذا القانون « ومنا تلى ذلك من صدور قرار 
وزير الصحة رقم ١5‏ لسنة 1151 بتعيين العاملين 
بمراكز ووحدات الاسعاف الطبى فى وزارة الصحة 
يدل على أن الاسعاف الطبى قد أصبح يدءا 
من أول يوليو سنة 1955 تاريخ العمل 
بلقانون سالف الذكر ‏ جهازا من أجهزة وزارة 
الصحة » تتولى ادارته والانفاق عليه » ولم يعدله 
شخصية اعتبارية مستقلة عن. مجالس المحافظات 
السئولة دعن الدارية ا دوه السياسة العامة 
لوزارة الصحة وهى ما أفصحت عنه المذكرة 
الايضاحية لذلك القانون من أنه لما كان هذ 
الوضع يحقاج الى تغيير جذرى بمعنى أن يصيح 
الاسعف الطبى من مسئوليات الدولة وأن يعاد 
تنظيمه تنظيما شاملا بحيث يؤدى أعلى مستوى 
الخدمات المرجوة منه ليلا ونهارا » فقد كان 


قضاء النقض المدنى يف 


من الضرورى أن يصبح جهازا من أجهزة مديريات 
الشئون الصحية بالمحافظات تتولى ادارته 
والانفاق عليه » أنه فى ذلك شأن وحدات 
الوقاية والعلاج : مما مؤداه أن مراكز الاسعباف 
الطبى أصبحت لا تعدو وحدة ادرية ينظيهما 
هيكل دارى يضم وحدات متعددة ومتدرجة 
على سلمه ٠‏ ولما كان الحكم المطعون فيه قد 
التفت عن بحث أثر صدور ذلك القانون على 
بقاء أو انقخاء الشمخصية الاعتبارية لمركزر 
الاسماف الطبى سسالف البيان » وكان مقاد 
ما أورده انه أضفى الشخصية الاعتبنارية على 
ذلك اتركز دون أن ببين السند القانونى لما انتهى 
اليه » فان من شان ذلك وعلى ما جرى به 
قضاء هذه المحكمة ‏ ان يجيل بالاسياب التى 
أقام عليها قضاءه ويعجز محكمة النقض عن 
مراقبة صحة تطبيقه لاحكام القانون وبكون معيبا 
بالقصور ٠‏ هذا الى أنه لما كان من المقرر فى 
القضاء الادارى أنه قد بكون من فروع 
الدولة ما ليس له الشخصية الاعتيارية 
كالوزارات والمصالح 'لنى لم يمنحها القانون تلك 
الشخصية الاعتباربة . والاصل عندئذ أن يمثل 
الدولة كل وزير فى الشئون المتعلقة بوزارته وذلك 
بالتطبيق للاصول العامة بناعتباره المتولى الاشراف 
على شئون وزارته والمسئول عنها والذى يقوم 
بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها : وكان 
قد ترتب على صدور القانون سالف البيان زوال 
الشخصية الاعتبارية للاسعاف الطبى وصيرورته 
من المرافق التى تتولى ادارة وحدته المحافظة 
الواقعة فى نطاقها ٠‏ وذلك فى حدود السياسة 
العامة لوزارة الصحة فى هذا الشأن ٠‏ فاه أصبح 
لا يعدو وحدة أو فرعا من مكونات وزارة الصحة 
وليس له استقلال ذاتى فلا منا رؤى نقله 
من مقره الى مكان آخر واحلال فرعا آخر 
فى المكان الذى يشضغله فاته لا يعد تركا للمكان 
المؤجر أو تنازلا عنه بباعتبار أن كليهما وحدتان 
تابعتان لذات الجهة الادارية والتى تترخص 
وحدها تحقيقا للمصلحة العامة التى تقغياها بتنظيم 
ادارتها والمرافق التابعة لها » ولماكان ذلك » 
وكان قسم الملاريا الذى حل محل مركز الاسعناف 
الطبى فى العين المؤجرة هو أيضا من أجهزة 
وزارة الصحة » فان شخصية المستاجر لم 


يطرا عليها أى تغير وبالتالى لا يعتير قسسم 
الملاريا من الغير بالنسبة لمركز الاسعاف الطبى فى 
حكم الفقرة «ب» من المادة 7؟ من القاقون 1م 
لسنة 1115 التى تجيز للمؤجرطلب اخلاء المكان 
المؤجر اذا تركه المستأجر للغير بغير اذن كتليبى 
صريح من الملك » واذ خالف الحكم المطعون فيه 
هذ النظر وقضى بالاخلاء على سندء من ان 
لجمعية الاسعاف الطبى شخصية اعتبارية 
مستقلة عن وزارة الصحة فانه يكون قد 
خلف القانون . 

ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه ٠‏ 

وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه» 
ولما تقهم فانه يتعين الفاء الحكم المستأنف 
ورفض الدعوى ٠.‏ 


الطعن رقم ٠١71‏ لسنة 44 القضائية ٠‏ 


ءل) 
جئسة !1 ديسمبر 198٠.‏ 


)1١(‏ قوة الامر المقضى به ايجار « ايجار 


الاملكن » ٠‏ 
)١(‏ اختصاص ٠‏ حكم ٠‏ حجية الحكم ٠‏ قوة 
الامر المقضى . 


١‏ متى كان النزاع فى الدعوى قد دار 
حول الطبيعة القانونية لعقد الايجار المبرم بين 
الطاعنة والمطعون عليه وما اذا كان محله تأجممر 
وحدة سكنية مفروشة فتكون مدقسريافه 

هى المنصوص عليها فيه » أم أنه اصب 
على اجيارة لعين خالية فيصاحبه الامتداد القزونىي 
الذى تكلفت بتنظيمه التشريعات الاستثنائيسة 
المتعاقبة لايجار الاماكن خ ماية للمستأجرين من عنت 
المالك وتسلطه » وكانت هذه المسألة القاقونية 
اساسية فى الدعوى تجادل فيها الخصوم » 
وبحثها الحكم . فانه يكون قد فصل ف تطبيق 
القانون على واقع مطروح عليه ؛ وتكلون 
التقريرات القاقونية التى تضمنتها أسببه والتى 
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تتعلق بالوقاقع محل النزاع - وعلى ما جرى 
يه قضاء هذه المحكية ‏ مرتبطة ارتباضا 
وثيقا بالمنطوق وداخله فى بناء الحكم وتأسيسه 
ولازمه للنتيجة التى انتهى اليها » وتكون مسسع 
منطوقه وحدة واحدة لا تقبل التجزئة »2 ويرد 
على منطوقه من قوة الامسر المقضى ٠‏ 


؟ - لماكان الحكم الصادر فى الدعوى . 
قد أقام قضاءه يعدم اختصاص المحكية بنظسر 
الدعوى على أن عين النزاع اوجرت للطاعنة 
خالية » وان الاختصاص بها يتعقد للمحكية 
الابتدائية ؛ ورتب على ذلك قضاء يعدم 
الاختصاص وبالاحالة الى تلك المحكمة » وكان ذلك 
الحكم قد صار نهقيا لعدم استثقه رغم قابليته 
للطعن عليه بالاستئناف ياعتباره من الاحكام المنهية 
للخصومة طبقا للمادة 1١1‏ من قانون المرافعات » 
فان الحكم يكونَ قد حاز قوة الامر المقتضى 
بالنسبة لمنطوقه وببا أقيم عليه من أسباب مرتبطة 
به ومؤدى هذه الحجية أن يمتنع على الخصوم 
أنفسهم معاودة التنازع فى آاية دعوى تكون 
هذه المسألة بذاتها هى الاساس فيما يدعيه أى 

من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتيسة 
عليها ؛ هذا لانها ‏ الحجية ‏ تلزم المحكية المحال 
اليها الدعوى بالنزول عليها وعدم الخروج عنهنا . 


المحكمة : 


بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى 
تلاه السيد المستشلار المترر والمرافئعة وبعد 
المداولة . 


حيث ان الوقائع ‏ على ما يبين من الحكم 
المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - تتحصل 
فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ١71‏ لسنة 
117 مدنى المنتزه على الطاعنة يطلب الحكم 
بالزامها بتسليم الشقة المبينة بصحيفتها 
والمنقولات الواردة بالقائمة الملحقة » وقال بيائن] 
الدعواه » أنه بموجب عقد ايجار مؤرخ 
0 »4 استاأجرت منه الطاعنة تلك 
الشسقة المفروشة بأجرة شهرية قدرما 
تسعة جنيهات لدة ثلاثئة أشهر » ولما انتهت 
أنذرها برغيته فى انهائه > واذ أمتئعت عن 


تسليم الشسقة فقد اقام دعواه » دفعت الطاعنة 
بعدم اختصاص المحكية ينظر الدعوى لانهسما 
تستأجر الشسقة خالية » ومن ثم من الممحسجٍ 
يحكيه قانون ايجار الاماكن وتختص بنظره 
المحكمة الابتدائنية ©» قضت المحكية باحالة 
الدعوىالى التحقيق : ويعد سسماع الشسهود 
حكيت يعدم اختصناصها نوعيا بنظر الدعوى » 
وباحقتهها الى محكية الاسكندرية الابتدائية 
وقيدت برقم 1171/1515 مدنى كلى الاس كندرية 
وحكمت برفض الدعوى»استأئف المطعوّضدههذا 
الحكم بالاستئناف رقم 70/908 قضائيسة 
الاسكندرية وبتاريخ 1171/15/17 قضت 
المحكية بالفاء الحكم المستأنئف » واجهيست 
المطعون ضده لطلباته ٠‏ طعنت الطاعئة على هذا 
الحكم بطريق النقض »© وقدمت النيابة مذكسسرة 
أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ٠‏ 
وعرض الطعن على المحكية فى غرفة مشسورة 
فحددت جلسة لنظره » وفيها التزمت النيضسة 
رأيها. 


وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم 
المطعون فيه مخالفة القانون » وفى بيان ذلك 
تقول ٠‏ ان الحكم اسس قضاءه بتسليم شسقة 
النزاع على ما استخلصه من أن الطاعئنة 
استأجرتها مفروشة لمدة محددة وان المؤجر 
أعلن رغبته فى عدم تجديد الاجارة » فى حين 
أن الحكم الصادر فى الدعوى من محكمة المنتزة 
قضائى بعدم اختصاص المحكية فوعيا بنظر 
الدعوى وباحلتها الى المحكية الابتدائيسة 
المختصة تأسيسا على أن الفسقة مؤجرة خالية 
الى الطاعنة فيكون غير محدد المدة طبقا للقاتون 
رقم 51 لسنة 1111 ؛ واذ كان هذا الحكم قد 
أصبح نهائنيا وحاز قوة الامر المقضى » 
فيما قرره فى أسببابه من أن العين أجرت خيلية » 
لان هذه الاسباب -- وقد تضمنت الفصل فى 
مسالة جوهرية مرتيطة بالنطوق وجودا وعدما ‏ 
فاتها تكون مرتبطة يه »2 وتحوز معه قوة 
الامسر المقضى » مما بمتنع معه معاودة التظر 
فى اساس هذا القضاء » واذ خالف الحسكم 
المطعون فيه هذا النظر » وأقام قضساءه على 
أن الثلقة أوجرت مفروثشة » ورتب على ذلك 
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قضاءه ٠‏ فبقه بذلك يكون قد اهدر حجية 
الحكم سلف البيان . وجاء ذلك معيهيا 
بمخلفة القانون ٠‏ 


وحيث أن هذا النعى صحيح » ذلك أنه متى كان 
النزاع فى الدعوى قد دار امول الطبيعة القانونية 
لعقد ايجار بين الطرفين وما اذا كان محله تأجير 
وحدة سكنية مفروشة فتكون مدة سريانه 
هى المنصوص عليها فيه ٠‏ أم أنه انصب على 
اجارة العين خالية قيصاحبه الامتداد 
القانونى الذى تكفلت بتنظيمه التشريعات 
الاستئنافية المتعاقبة لايجار الاماكن حملية 
للمستأجرين من عنت المالك وتسلطه وكانت هذه 
المسألة القانونية أساسية فى الدعوى تجادل 
فيها الخصوم وبحثها الحكم . فبقه يكون قد 
فصل فى تطبيق القاتون على واقع مطروح 
عليه ©» وتكون التقريرات القانونية التى تضمنتها 
اسبيه والتى تنعلق بالوتائع محل النزاع ‏ 
وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكية - مرتبطة 
ارتباطا وثيقا بالمنطوق وداخله فى بناء الحكم 
وتأسيسه ٠‏ ولازمة للنتيجة التى انتهى اليها. 
وتكون مع منطوقه وحدة واحدة لا تقيل التجزئة » 
ويرد عليها ما يرد على المنطوق من قوة الامر 
المقضى ٠‏ ولما كان الحكم الملار فى الدعوى 
رقم 1175 لسنة 111/8 مدنى المنتزة قد أقسام 
قضاءه يعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى على 
أن عين التنزاع أوجرت للطاعنة خالية » 
وأن الاختصاص بها ينعقد للمحكية الابتدائية » 
ورتب على ذلك قضاءه بعدم الاختصاص وبالاحنالة 
الى تلك المحكمة » وكان ذلك الحكم قد صار 
نهائيا لعدم استئنقه رغم قلليته للطلعن 
عليه بالاستئناف باعتياره من الاحكام المنهيسة 
للخصومة طبقا للمادة 7١؟‏ من قانون المرافعات » 
فان الحكم يكون قد حاز قوة الامر المقضى 
بالنسبة للنطوقه وما أقيم عليه من أسباب مرتبطة 
به . ومؤدى هذه الحجية أن يمتنبع على الخصوم 
أنفسهم معاودة التفازع بأية دعوى تكون 
هذه المسألة بذاتها هى الاساس فيمبا يدعيه أى 
من الطرفين قبل الآخر من حقوق مترتبة عليها » 
هذا لانها ‏ الحجية ‏ تلزم المحكية المحللة 
اليها الدعوى بالنزول عليها » وعدم الخروج 


عنها . لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه 
قد خالف هذا النظر » وقضى يلخلاء الطاعنة 
تأسيسها على أن موضوع العقد مثار النزاع 
هو تأجير العين مفروشة » فانه يكون بذلك قد 
أهدر قوة الامر المقضى التىحازها قضاء 
المحكمة الجزئية سالف البيان » وجساء معيياآً 
بمخالفة القانون » يما يستوجب نقضه دون 
حاجة لبحث باقى أسياب الطعن ٠‏ 


ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه . 


الطعن رقم 81" لسنة +0 القضائية ٠‏ 
دل) 


198٠ ديسمبر‎ ١8 بجلسة‎ 


)١(‏ عمل ١‏ تسكين العامل » ٠.‏ شركات 


« شسركات القطاع العام » ٠‏ 

٠ شركات‎ ٠. » عمل « ترقية العامل‎ )١( 
٠٠ » شركات القطاع العام‎ « 

(؟) تقادم ١ ٠‏ تقادم مسقط )») ٠‏ عمل ١‏ تقادم 
الاجر )») ٠‏ 1 

(4) تقادم « تقادم مسقط » ٠.‏ عمل « تقادم 
حقوق العامل » ٠‏ 


١‏ اذا كققت المادة 19" » 56 من لائحة 
العايلين بالشركات التايعة للمؤسسات العاية 
الصبلدر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 511؟ 
لسنة 1551 قد فرضتا على هذه التركسات 
أن تقوم بوصف وظائفها وتحديد واجباتها 
ومسئولياتهبا والاشتراطات الواجب توافرهما 
فيمن يشفلها وتقييمها وتصنيفها فى جسدول 
بعتمده مجلس ادارة المؤسسة وان تم ادل 
وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الحدول بقرار 
يصدره رئيس مجلس ادارة المؤسسة يصصدق 
عليه من مجلس الوزراء وأن تسوى حالات 
العليلين بها طبقا لهذا التعادل » وكان مؤدى ذلك 
ان هذه التسوية تقتضى الريط بين العامك 
والوظيفة التى كان يشغلها وقت التقييم فى 
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وبين الوظيفة الإمعادلة لها 
بعد التقييم وذلك يمطايقة الاشتراطات الواجب 
توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلهنا فعلا 
حتى اذا ما توافرت فيه هذه الاثلتراطات 
الواجب توافرها أصيح صللحا لشغلها . 


؟ ‏ لئن كانت المادة 8 من نظام العاملن 
بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 
111 قد نصت على انه « لا يجوز الترقية 
الا لوظيفة خالية بلهيكل التنظيمى بالمؤسسة 
أو الوحدة الاقتصيدية وفى الوظيفة الاعلى 
مباشرة ... الا اتكه كلت المادة ]امن 
القانون ذاته قد أوجبت أن يكون لكل مؤسسة 
أو وحدة !تتصادية جدول توصيف للوظاق ف 
والمرتبات والعلاوات الملحق بذلك القانون » وكان 
هذا الجدول الاخير قد اورد مس تويات 
وظيفية مختلفة لكل منها نطاق أجرما السنوى 
الذى ينقسم بدوره الى عدد من الفققنات 
المالية التى تنظم مختلف الوظائف حسيما ترد فى 
جداول التوصيف المشار اليها » وكان مفاد 
ذلك أن كل وظيفة أو مجموعة من الوظائف يجب 
أن تقابلها فكة مالية معينة مما مؤداه أن الوظيفة 
والفئة المالية أمران متلازمان لا يتأتى وجود 
أحدهما بدون الآخسر ٠‏ فان الترقية الى فئة 
مالية معينة تعنى حتما وبطريق اللزوم الترقية 
الى احدى وظدئف هذه الفئة . لماكان ذلك » 
وكانت الطاعنة لا تجلدل فى سيب النعى فى وجود 
وظائف خالية فى الهيكل التنظيمى لها من 
الغئتين الخامسة والرابعة فى التاريخ الذى حدده 
الحكم لترقتية المطعوتن ضده الى كل منهما وتعلو 
مباشرة الوظيفة التى كان يشغلها هذا الاخير 
حكما يموجب الحكم ؛ كيا أنها لا تجبادل فى استيفاء 
المطعون ضهده لاشتراطات قغل الوظيفة 
بهانين الفئتين من التاريخ المشار اليه » فان 
النعى على الحكم بهذا السبب يكون على غير 


اناس - 


ل لما كان اليين من تقريرات الحكم أن 
الفروق المئية التى قضى يها للمطعون ضسده 
نتيجة لتسكينه على الفئة المالية السادسة 


تتمثل فى فرق الاجر الذى حرم منه ء وكسان 
قضاء الحكم يهذه الفروق مقررا لحق المطعون 
ضده فيها وليس منشئا له فان هذا الحق القائم 
أصلا يبقى له سبيه ووصفه ويسرى عليه 
التقلادم من تاربخ استحقاقه لا من تاريخ القضاء 
به » واذ كقت المادة ه/ا؟ من القانون المدنى 
تنص على أن ١‏ يتقادم بخمس سنوات كل حق 
دورى متجدد ولو أقر به المديسن كأجسرة 
المياتى ... والمهايا والاجور والمعاشضت 
« فان فروق الاجر المترتبة على التمس كين 
تخضع لهذا التقادم الخمسى من تاريخ استحقاتها » 
واذ ذهب الحكم الى غير ذلك فلأنه يكون قفد 
خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه ٠‏ 


+ - اذ كان الحكم المطعون فيه قد جسرى 
قضاؤه فى شسأن دفع الطامنة بالتقسادم 
الخمسى على أن علاقة التبعية بين المطعون 
ضده والطاعنة تعد عذرا يجب احتمالات التسوية 
الودية مما يش كل مانعسا أتدييا يوقف 
سريان التقنادم 4 وكفت هذ الاحتمالات بشأن 
التسوية للحقوق المتنازع عليها بين العامل 
وصاحب العمل حال قيام علاقة العسك 
لا تقف حائلا دون مطاليسة العايمل 
بهذه الحقوق على النحو الذى رسمه له 
القانون مما لا يصح معه اعتبارها مانعا يوتف 
سريان التقادم » فان الحكم اذ خالف هذا النظر 
يكون قد ثسابه الفسسادفى الاستدلال ميا 
أدى به الى الخطا فى تطبيق القافون . 
واذ كان الحكم يعد ان قرر عدم سريان 
التقلدم على الفروق الملية المحكوم بها الامن 
تاريخ الحكم بها ثم اتبع ذلك بأن علاقة العمل 
تعد مانعا أدبيا يوقف سريان التقلدم مما 
مؤداه أن الفروق المالية المحكوم بها يسرى 
عليها التقادم قيل الحكم بها فيما اذا لم يوجد 
هذا القع » وكان الحكم بذلك قد نفى فى أسيابه 
ما أثبته موضع آخر يحيث لم يعد يعرف على أى 
الامرين أقام قضاءه يخصوص التقادم فانه يكون 
قد ششمابه التناقض فى التسبيب يما يس ستوجب 
نقضه جزئيالهذا السيب . 
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المحكمة : 

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى 
لاه السيد المستششار المقرر والمراقعة وبمد 
لداولة ٠.‏ 


حيث ان الطعن استوفق وضاعه 


وحيث ان الوققع ‏ على ما يبين الحكم 
مطعون فيه وسائر أوراق ١أطعن‏ . نتحصل فى 
ن المطعون ضده أقام الدعوى رقم .51 لسنة 
عمال كلى طنطا على الشركة الطاعنة 
طلب الحكم باحقيته فى التسكين على الفثئة 
لسادسة اعتيبارا من سسنة 1156 ويما يترتب 
على ذلك من صرف الفروق المالية المستحقة 
له اعتبارا من 1170/1/1١‏ وتدرج ترقيته أمموة 
بزملائه : وقال بيانا لهنا أنه التحق ببلعمل 
لدى الطاعنة فى 17؟1157/19/1 وعند تقييم 
الوظائف وتعادلها سنة 1155 قامت بتس كينه 
على الفئة الثامنة ببنما سكتت زملاء له على 
فنات أعلى كما طبقت عليه قانون الاصلاح الوظيفى 
سنة 1976 على نحو خاطىء فأقنام الدعوى 
بطلباته سالفة البيان . قضت المحكية بتاريخ 
1/1 يندب خبير لاداء المأمورية المبيئنة 
بمنطوق حكيها » وبعد أن أودع الخبير تقريرء 
حكمت فى م1 أحقية المطعون ضده 
للئئة السادسة اعتبارا من 1135/9/١‏ 
وبالزام الطاعنة بأن تصرف له الفروق المستحقة 
من تاريخ 1150/7/١‏ وبتدرج ترقيته أسوة 
بزمبلين له . استأنفت الطاعنة هذا الحكم 
أمام محكية استتئناف طنطا وقيد الاسكئئيف 
برقم 4ه لسسنة 255 قضائية ؛ وبتارييسح 
1 قضت ببطلان الحكم المستائف 
وبأحتقية المطعون ضده للتس كين على وليفة 
رئيس وردية تحضير أيدروجين بالفئة السادسة 
اعتبارا من 1175/17/١‏ وبالزام الطاعفة بأن 
تؤدى اليه الفروق المالية المترتبة على ذلك من 
تاريخ 55/19/1١‏ وبتدرج ترقيته الى الفئة الخلليسة 
اعتبارا من ؟/ 1417/1/7 والى الفئة الرابعة من 
. طعنت الطاعتة فى هذا الحكم 
بطريق النقض » وقدمت النيابة العلية مذكرة 


رأت فيها نقض الحكم » وعرض الطعن على غرفة 


المشورة وتحدد لنظره جلسة 1140/11/17 
وفيها التزمت النيلية رأيها . 


وحيث أن الطعن أقيم على ثلاثة أاسيب 
تنعى الطباعنة يالمسبب الاول على الحكم المطعون 
فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك تقول ان الحكم 
قضى بأحقبة المطعون ضده فى التس كين 
على وظيفة رئيس وردية تحضير أيدروجين بالفئة 
السادسة استناد! الى أن أعميال هذه الوظيفة 
على نسسق الاعمال التى كان يؤديها المطعون ضده 
والى وجوب التسوية بينه وبين زميليه المسترشد 
بهما حال أن المطعوت ضده لميكن ثشساغلا تلك 
الوظيفة وقت التقييم فى 1135/57/5٠‏ »2 واذ 
كان يشترط للتسكين على مقتضى المادتين 
5 > 54 من القرار الجمهورى رقم 51 لسنة 
أن يكون العامل فى التاريخ المثشار اليه 
شاغلا للوظيفة التى تقررت لها الفئة المالية 
المطالب بها فان الحكم يكوتن قد خالقفقف 
القانون . 


وبحيثان هذا النعى مردود » ذلك لانه لمسا 
كانت المادتان 519 » 15 من لائحة العايلين 
بالشركات التايعة للمؤسسات العامة الصادر بها 
قرار رئيس الحجمهورية رقم 5857 لسنة 
قد فرضتا على هذه الشركات أن تقوم 
بوصف وظائفها وتحديد واجباتهها ومسبئولياتها 
والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها 
وتقييمها وتصئيفها فى جدول يعتمد مجلس ادارة 
المؤسسة يصدق عليه من مجلس الوزراء وان 
تسوى حالات العاملين بهنا طبقا لهذا التعلدل » 


وكان مؤدى ذلك أن هذه التسوية تقتضى الربط 
بين العامل والوظيفة التى كان يشمسغلها وقت 


التقييم فى .1115/71/7 وبين الوظيفة المعادلة 
لها بعد التقييم وذلك بمطابقة الاشتراطت 
الواجب توافرهما لشمغل الوظيقة على. من 
يشغلها فعلا حتى اذا ما توافرت فيه هذه 
الاشتراطات أصبح صالحلا لشغلها » واذ كان 
١لثابت‏ من مدونات الحكم المطعوتق فيه أخذا 
بتقرير الخبير - ان المطعون ضهده كنن ىق 
يشصسغل وظيفة رئيس وردية 


0 العددان التاسع والعاشر - السئة الخامسة والستون 


تحضير أيدروجين وتوافرت له فى هذا القاريخ 
مدة خيرة مقدارها !5١!‏ سسئة » وأن هذه 
الوظيفة قد عودلت فى جداول الطاعشنة 
بوظيفتين بذات المسمى احدهيا «ب» من الفئة 
الملية السيعة والاخرى « أ » من الفئة 
المالية السادسة التى يشترط لشغلها من غير 
الحاصلين على مؤهل توافر مدة خبرة 
مقدارها ١!‏ سنة »2 وكان الحكم قد خلص 
من ذلك ويما يكقى لحمل قضئه الى اسستيقاء 
المطعون ضده لشروط ثسغل هذه الوظيفة 
الاخيرة وجعل امسر تسكينه عليها أثرا مباشر: 
لذلك »© فانه اذ انتهى الى القتضاء بأحقية 
المطعون ضهه فى التسكين على وظيفة 
رئيس وردية تحضير أيدروجين بالفئة الملية 
السادسة لا يكون قد خالف القانون » وليس 
يعيبه بعد ذلك الخطأ فيما تزيد فيه أن أعيال 
هذه الوظيفة على نسق الاعميل التى يؤديها 
المطعون ضهه من قبل » ومن وجوب التسوية 
بين هذا الاخير وبين زميليه المشترشد بهما . 


وحيث ان الطاعنة تنعى بالسبب الثانى على 
الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بييان 
ذلك تقول أن الحكم قضى بترقية الملعون 
ضهه الى الفئة الخامسة من 1975/5/١‏ 
والى الفئة الرابعة من .1596/1/9 أمسسوة 
بزميليه المقارن بهما » واذ كقت المادة م من 
القانون رقم ١‏ لسنة 1171 لا تجيز الترقتية 
الا لوظيفة خلية بالهيكل التنظيمى للشركة 
وفى الوظيفة الاعلى مباشرة فان الحكم يكون 
قد قضى بترقية المطعونن ضده على غير 
وظيفة تعلو مباشرة وظيفته التى كان يشسغلها 
مخالنا بذلك القانون ٠.‏ 


وحيث ان هذا النعى فى غير محله ذلك لانه 
وان كانت المادة 8 من نظام العاملين بالقطاع 
العلم الصبالدر بالقنانون رقم "51١‏ لسنة ١99(‏ 
قهد نصت على انه « لا تجوز الترقية 
الا لوظيفة خالية بالهيكل التنظيمى بالمؤسسة 
أو الوحدة الاتتصادية وى الوظيفة الاعلى 
مباشرة ... » الا أنه لما كانت المادة ؟ من 
توصيف للوظائف والمرتبات يتضمخ وصف كل 


وظيفة وترتيبها داخل احدى مستويات جدول 
المرتبات والعلاوات الملحق بذلك القافون » وكلن 
هذا الجدول الاخير قد أورد مستوييات 
وظيفية مختلقة لكل منها نطاق أجرها السنوى 
الذى ينقتسم يدوره الى عدد من الفئات المالية 
التى ننتظم مختلف الوظائف حسيما ترد فى جداول 
التوصيف المشرر اليها » وكان مفاد ذلك أن كل 
وظيفة أو مجموعة من الوظائف يجب أن تقنيلها 
هد ةمالية معيتة مما مؤداه أن الوظيغفئه 
والفئة المالية امران متلازمان لا يتأتى وجود 
احداهيا بدون الآخر » فان الترقية الى فئنة 
مالية معينة تعنى حتما وبطريق اللزوم الترقية 
الى احدى وظائف هذه الفئة . لما كان ذلك 
وكانت الطاعنة لا تجادل فى سيب النعى فى وجود 
وظائف خنلية ف الهيكل التنظيمى لها من 
الفئتين الخايسة والرابعة ف التاريخ الذى 
حدده الحكم لترقية المطعون ضده الى كل 
منهما وتعلو مباشرة الوظيفة التى كان يشغلها 
هذا الاخير حكما يموجب الحكم » كما انها 
لا تجادل فى استيفاء المطعون ضهه لاشتراطات 
الوظيفة بهاقين الفئتين فى التاريخ المشار اليه » 
غنان النعى على الحكم بهذا السبب يكوت على غير 
أليجنامن : 


وحيث ان الطلاعنة تنبعى بالسبب الثالث على 
الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والتناقض 
فى التسبيب وفى بيان ذلك تقول أن الحكم انتهى : 
الى رفض دفعها بالتقادم الخمس وفقا للمسادة 
من القانون المدنى استنادا الى أن الفروق 
الالية المترتبة على التسكين لا يلحتقتها 
التقادم الا من تاريخ الحكم بها فنضلا عت أن 
علاقة العمل بين طرثى الدعوى تعد مانعا 
أدبيا يوقف سريان التقادم » واذ كانت الاحكام 
مقررة للخقوق وليست منشئة لها مما كان 
يوجب اعمال أحكلم التقتلام كما أن علاقة العمل 
لا تعتبر مانعا أدبيا يوقف سريان التقلام » 
واذ كان الحكم بعد أن قرر بعدم تقادم الحق 
فى الفروق المالية الا من تاريخ الحكم عاد 
وقرر بأن علاقة العمل تعتبر ملتعا يوقف 
سريان التقندم فانه يكون قد خالف القافون 
وشسابه التناقض ف التسبيب . 8 


57 اء النقض المدنى رذن 


وحيث ان هذا النعى سديد » ذلك لانه 
لما كان البين من تقريرات الحكم أن الفروق 
المالية التى قضى بها للمطعون ضهه نتيجة 
لتسكينه على الفئة المالية السادسة تتمثل 
فى فرق الاجر الذى حرم منه » وكان قضاء 
الحكم بهذه الفروق مقرر الحق المطعون ضده فيها 
وليس منشسئا فان هذا الحق القائم أصلا 
يبقى له سبيه ووصفه ويسرى عليه التقادم 
من تاريخ استحقاقه لا من تاريخ القضماء به 
واذ كانت المادة 1/0 من القانون المدنى تنص 
على أن « يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى 
متجدد ولو اقر به المدين كأجرة المبالى ..... 
والمهاييا والاجور والمعاشات » فان فروق 
الاجرة المترتبية على التسكين تخضع لهذا 
التقادم الخمسى من تاريخ استحقاقها ٠‏ واذ ذهب 
الحكم الى غير ذلك فانه يكون قد خلف القانون 
واخطأ فى تطبيقه . لما كان ذلك وكان الحكم 
المطعون فيه قد جرى قضلؤه فى شان دفع 
الطاعنة بالتقادم الخمسى على أن علاقة التبعية 
بين المطعون ضده والطاعنة تعد عذرا يجب 
احتميالات التسوية الودية مها يشلل مانعا 
أدبيا يوقف سريان التقلام » وكنت همذه 
الاحتمالات بشأن التسوية للحقوق المتتنازع 
عليها بين العامل وصاحب العمل حال قيام 
علاقة العمل لا تقفحائلا دون مطالية العافل 
بهذه الحقوق على النحو الذى رسمه له الققون 
مما لا يصح اعتبارها مانعا يوقف سريان 
التقادم » فان الحكم اذ خلالف هذا الئخلر يكون 
قد شابه الفسهك فى الاستدلال مما ادى يه 
الى الخطأ فى تطبيق القانون . واذ كان الحكم 
بعد أن قرر عدم سريبان التقادم على الفروق 
الملية المحكوم بها الا من تاريخ الحكم بها ثم 
اتبع ذلك بأن علاقة العمل تعد مقتعا أتبيا 
يوقف سريان التقالدم مما مؤداه أن الفروق 
الملية المحكوم بها يسرى عليها التقاتم قبل 
الحكم يهلا فيما اذا لم يوجد هذا الماقع » وكان 
الحكم بذلك قد نفى فى أسبابه ما اثبته فى موضوع 
آخر بحيث لم يعد يعرف على أى الامرين 
أتظلم قضاءه بخصوص التق » تمقه يكون 


قد شسابه التفاقض فى التسبيب بما يوجب 
نقضه جزئيا لهذا السيب . 


الطمن رقم 4 لسنة ٠٠‏ القضائية ٠‏ 


0كل» 
جلسة 18 ديسمير 1918٠‏ 
تآمينات اجتماعية « اتستراكات التامين » ٠‏ 


المستقر فى قضاء هذه المحكية أن مدة تجنيد 
المؤين عليه المنصوص عليهن فى الفقرة الثالثة من 
المادة ٠١‏ من قانون التأمينات الاجتماعية الصبلار 
بالقانون رقم 117 لسنة 1155 والتى يعفى صاحب 
العمل والمؤمن عليه من اداء الاشتراكات عنها 
مقصورة على مدة الخدمة العسكرية الالزامية 
وحدها نون ملة الاستبقاء فى الخدمة أو 
الاستدعاء من الاحتياط » وكان لازم ذلك أن المؤمن 
عليهم لا يعفون من اداء اشتراكنت التأمين عن 
مدة الاستدعاء من الاحتياط . واذ التزم الحكم 
المطعون فيه هذاالنظر فلن النعى عليه بهذه 
الاسياب يضحى غير سديد . 


الحكمة : 


بعد الاطلاع على الاوراقوسمماع التقرير الذى 
نلاه السيد المستثشار المقرر » والمرائعة ويمد 
المداولة . 


حيث ان الطعن استوف أوضاعه الشكلية . 


وحيث ان الوقائع ‏ على ما يبين من الحكم 
فيه وسائر اوراق الطعن ل تتحصل فى أن 
الطاعن أقام الدعوى رقم 7١١‏ لسنة 151/9 عمال 
كلى الاسكندرية يطلب الزام المطعو ضدهيا 
متضامنين بأن ترد اليه مبيلغ .٠ج‏ و ١كللم‏ 
استقطعته الاولى من مرتبه لصالح الثانية فى المدة 
من 1113/3/1 حتى 1177/1/18 وما يستجد 
من أول مارس سنة 111/7 والتوقف عن تحصيل 
التراكات التأمينات الاجتماعية من اجره خلال 
مدة استدعائه لخدمة الاحتياط العسكرية . 


0 العددان التاسع والعاشر ت السنة الخامسة والستون 


وقال بياننا للدعوى أنه يعمل لدى الشركة 
المطعون ضدها الاوتئى وجند بفقوات المسلحة 
ثم نقل آلى الاحتياط من 1131/31/1 واذ قامت 
هذه الاخيرة بخصم اشتراكات التأمينات الاجتماعية 
من مرتبه منذ ذلك التاريخ مع أن المادة 5١6‏ من 
القانون رقم 17 لسنة 1115 تعفى المؤمن عليه 
وصاحب العمل من ادائها عن مدة التجنيد فقد رفع 
الدعوى بطلياته السشفة البيان . ويتاريخ 
١‏ من ديسمبر سنة 111/7 حكيت المحكهة 
برفض الدعوى . استأئف الطاعن هذا الحكم 
باستئنافه المقيد برقم 51 سسنة 7٠.١‏ ى مدنى أمام 
محكية استئناف الاسكندرية . فقضت فى 53 
من ميو سسننة 1197 بتأييد الحكم المستائف . 
طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق التنقتض 
وقدمت النيابة العامة مذكرة أيدت فيها الرأى 
برفض الطعن وعرض الطعن فى غرفة المشورة » 
وتحدد لنظره آخيرا جلسة 518 من اكتوير 
سنة ٠ 118٠.‏ وفيها أصرت النياية على رأيها . 

وحيث ان الطعن بنى على خمسة أسياب . 
ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه مخالفة 
القاقون والخطا فى تطبيقه والقصور فى 
التسسبيب . 


وبيانا لذلك يقول ان الحكم أسس قضاءه على أن 
الاعفاء من اشتراكات التأمينات الاجتماعية قاصر 
على مدة التجنيد الالزامية باعتيار أن هذه 
الاشتراكات تدور وجودا وعدما مع الحصول على 
الاجر حال أن هذا الاعفاء يشمل مدة الاستدعاء 
من الاحتيباط » واذ انتهى الحكم المطعون فيه 
الى رفض طلب الطاعن رد اشتراكات التامين التى 
جرى خصمها من أجرة مدة استبقائه بالقوات 
المسلحة ولم يرد على دفاعه فى هذا الشأن فانه 
يكون قد خلف القانون واخطا فى تطبيقه 
وشابه القصور فى التسبيب . 


وحيث ان هذا الفعى برمته مردود » ذلك لانه 
لماكاتن المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن مدة 
تجنيد المؤمنَ عليه المنصوص عليها فى الفقرة 
الثالثة من المنادة ١2‏ من قاتون التأميئت 
الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 717 لسنة 15135 
والتى يعفى صاحب العمل والمؤمن عليه من اداء 


الاشتراكات عنها مقصورة على مدة الخدمة 
'لعسكرية الالزامية وحدها دون مدة 
الاستيقاء فى الخدمة أو الاستدعاء من الاحتياط » 
وكنان لازم ذلك أن المؤمن عليهم لا يعفون من أداء 
اشتراكات التأمين عن مدة الاسستدعاء مسن 
الاحتياط . واذ التزم الحكم المطعون فيه هدا 
النظر . فان النعى عليه يهذه الاسبلب يضحى 


وحبث أنه لما تقدم ينعين رفض الطعن . 
الطعن رقم +87 لسنة 47 القضائية ٠‏ 


)١؟(‎ 


جلسة 19 ديسمبر 198٠‏ 


دقض ١‏ نقض الحكم كليا » . تنفيذ ( السند 
التنفيذى » ٠‏ حكم ٠‏ 


اذ نصت الفقرة الاولى من المادة الا من 
قنانون المرافعات على أنه « يترتب على نقض 
الحكم الغاء جميع لاحكام أيا كانت الجهة 
التى أصدرتها والاعمال اللاحقة 
المتقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها » فقد 
دلت وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكهية ‏ 
على أن نقض الحكم كليسا يترتب عليه اعتباره 
كأن لم يكن فيزول وتزال معه جميع الآثار المترتية 
عليه ويعود الخصوم الى مراكزهم السليقة 
على صدوره : كميا يترتب عليه الغاء الا 
اللاحقة التى كان ذلك الحكم المنقوض اسسهلسا 
لها » ويقع هذا الالفاء بحكم القاقون وبغير 
حاجة الى صدور حكم آخر يقضى به » وتلغى 
كذلك جميع اجراءات وأعمال التنفيذ القتى 
تمت بناء على الحكم المنقوض » ويعتير حكم 
النقض سندا تنفيذيدا صالحا لاعادة الحال 
الى ما كاقت عليه قبل التنفيذ الجبرى دون حاجة 
لاستصدار حكم جديد بذلك . 


المحكمة : 
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير 


قضاء النقض المدنى ا 


الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة ويعد 
المداولة . 


حيث ان الطعن استوق أوضاعه الشكلية . 

وحيث ان الوقائع ‏ على ما يبين من الحكم 
المطعون فيه وسائر اوراق الطعن » وفى حدود 
ما يقتضيه الفصل فيه تتحصل فى أنه بتاريخح 
وضعت الاختلم على محصلات 
ومخازن الطاعن نفاذا للحكم الصفر فق ذات 
التاريح من محكية استئنف القاهرة فى الاستئناة 
رقم .484/6 ق يشهر اقلاسه يناء على طلب 
المطعون ضدهما الاول والثانى . فطعن الطاعن 
فى هذا الحكم يطريق النقض بالطعن رقم 8/ا7 
لسنة 44 ق وطلب وقف تنفيذه » وبتاريح 
64 تقضت محكمة النقض يوقف تنفيد 
الحكم المطعون فيه مؤقنا لحين الفصل فى هذا 
الطعن »© وبتاريخ 5 استصدر الطاعن 
الامر رقم 11 سسنة 5 من قاضى التنقيذ يمحكمة 
الجمالية برفع الاختام عن محله ومخازنه وفتحها 
فتظلم المطعون ضدهما الاولين من هذا الامر 
بالتظلم رقم 71؟ لسنة 6/ مدنى الجمالية » 
وبتاريخ 1914/11/17 قضت محكية الجمالية 
الجزئية بتأييد الامر المتظلم فيه فيما عدا 
المخزن الكائن بوكالة السكرية وما اشتمل عليه 
الامر بالتنقيذ عودقه . اسبتانف المطعون ضدهما 
الاول والثانى هذا الحكم بالاستئناف رقم 
41 قاء وبتاريخ 1911/6/1/15 قضت 
محكية استئنف القاهرة بقبول الاستئناف شكلا 
وى الموضوع بالغاء أمز فض الاختام رقم 517 
سنة 76 مدنى الجمالية الصادر بتاريخ 
65 من السيد قناضى التنفيذ يمحكيمة 
الجمالية وبالفاء الحكم المستأئف المصالدار 
فى الدعوى رقم /91؟ لسنة 76 مدنى الجمالية 
فيما جرى يه قضاؤه من تأييد أمر فض الاختام 
رقم 7؟ لسنة 1911/4 ووراعلدة الحال يالنسية 
لمحلات ومخازن المستأنف عليه الاول ( الطاعن ) 
وبتاريخ 1172/5/15 طعن الطناعن فى هذا 
الحكم بطريق النقض »© واذ قضت محكمة النقض 
بتاريخ .1178/5/5 فى الطعن رقم “الا لسنة 16 
بنقض حكم الافلاس الصادر فى الاستئتاف رقم 
5 لستة ماق قدمت النيفة العامة مذكرة 


أبدت فيها الرأى بقبول الطعن شكلا واعتبار 
الحكم المطعون فيه ملغى واعتبار الخصومة 
منتهية » وأذ عرض الطعن على المحكية فى غرفة 
المشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت 
جلسة لنظره . وفيها التزمت النيابة رأيها . 


وحيث انه لما كقت الفقرة !لاولى من 
الماده ١(ل/إ؟‏ من قابون المرافعات اذ نصت 
على انا. : يترتب على نقض الحكم الفساء 
جميع الاحكام آيئا كانت الجهة التى أصدرتها 
والاعمال اللاحقة للحكم المنقوض متى كان 
ذلك الحكم أساسا لهنا فقد دلت وعلى 
ماجرى يه قضاء هذه المحكمة ‏ على أن نقض 
الحكم كليا بيترتب عليه اعتباره كأن لم يكن 
فدزوى وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه 
وبعود الخصوم الى مراكزهم السيقة على 
صدوره ٠‏ كما يترتب عليه الغاء الاحكام اللاحقتة 
'لتى كان ذلك الحكم المنقوض أساسا لها » 
ويقع هذا الالغاء بحكم الققون وبغير حاجة 
الى صدور حكم آخر يقضى به وتلغى كذلك 
جميع اجراءات وأعمال التنفيذ التى تمت 
بناء على الحكم المنقوض ٠١‏ ويعتير حكم 
النقض سندا تنفينيا صلحا لاعادة الحال 
الى ما كلت عليه قبل التنفيذ الجبرى دون حاجة 
لاستصدار حكم جديد بذلك . لا كان ذلك وكان 
الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن 
أشبهر أفلاسه ووضعت الاختام على محلاته 
ومخازنه بيوجب الحكم الصادر فى الاستئناف 
رقم 1.6 سنة 868 ق القاهرة وطعن عليه 
بالنقض رقم 151/7 سنة 46 قى وأجايته محكية 
النقض يجلسة 1175/5/51 الى طلب وقف 
تنفيذ الحكم مؤققا حتى يفصل فى الطعن فبادر 
الطاعن الى استصدار أمر من قناضى التنفيذ 
برقع الاختلم عن مهلاته ومخازنه الا أن هذا 
الامر ألغى بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 17٠.‏ 
لسنة 1١‏ ق القاهرة ‏ موضوع الطعتن بالنقض 
الحالى ‏ والذى قضى ياعادة وضع الاختام 
على محلات ومخازت الطاعن كينا كانت عليه من 
قبل نفلذا لحكم اشهار الافلاس . ولما كان 
الثابت بالاوراق أن محكية النقض انتهت بيجلسة 
مقف الطعن رقم 78 لسنة 14؟ ق 
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الى نقض حكم اثسهار الافلاس + فانه يترتب 
على ذلك زوال الحكم المنقوض واعتباره كان لم 
يكن والغاء جميع الاجراءات والاعمال التى 
تمت نفاة له ومنهها وضع الاختام على محلات 
ومخازن الطاعن : واذ صدر الحكم المطعون 
فيه حليا باعادة وضع الاختام الى ما كانست 
عليه تاسيسا ونفلاا لحكم اشهر الافلاس » 
انه يترتب على نقض حكم الافلاس نقضا كليا 
الغاء الحكم المطعون فيه بالطعن الحالى 
وتضحى الخصومة حول وضع الاختام أو رفعهما 
غير ذات موضوع ٠‏ 
الطعن رقم 057 لسنة 40 القضائية ٠‏ 


21١" ( 
118٠ جلسة 19 تيسمبر‎ 


)١(‏ اثبات « الاثبات بالبينة » » « المافنع 
الادبى )) ٠‏ محكمة الموضوع ٠‏ 


0) بطلان .حكم ٠‏ 


تقدير القع من الحصول على سند 
ال ري 
النقض ‏ من الامور الواقعية التى يس تقل 
بها قلضى الموضوع الا انه يتعين عليه أن 
يؤسس قضاءه على أسباب سائغة تكقى لحمله » 
واذ كان يبين من مدونات الحكم التمهيدى المطمعون 
فيه الصلار فى ..... أن المحكية أجارت 
للمطعون ضده الاول اثنات صورية عقد 
شركة التضامن المؤرخ . . .. بكافة طرق الاثبات 
استنادا الى قيلم ماقع أدبى الا انها لم تبين 
ظروف الحال القى اعتمدت عليها فى تبرير عدم 
الحصول على دليل كتابى مما يجعل حكيها 
مشسويا بالقصور المبطل . 
؟ ‏ اذ كباق الحكم الصلدر فى الموضوع 
قد اعتمد فى قضلكه على التحقيق الذى تم 
نفاذا للحكم الاول - حكم الاحالة الى التحقيق 
الباطل فان البطلان يمتد اليه مما يتعين 


المحكمة : 
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى 


تلاه السيد المستشار المقرر » والمراقعة وبعد 
المداولة . 


حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية ٠‏ 


وحيث ان الوقفع ‏ على ما يبين من الحكم 
المطعون فيه وسقر أوراق الطعن ‏ تتحصل فى 
أن المطعون ضده الاول أقلم الدعوى رقم 7 
سنة 159/7 تجارى كلى المنينا على الطاعن 
والمطعون ضدهما الثنى والئلث وقال بيانا لها 
انه يدير لحسابه الخلص محلا لتجارة الاقيضة 
والمنسوجات دون ملا شريك وقد فرضت هيئة 
التأمينات الاجتماعية اشتراكات شهرية عن ولديه 
الطاعن والمطعون ضده الثانى على أساسن أتهم! 
يعملان لديه بمحله المذكور فأقلم الدعوى رقم 
٠‏ لسنة 1155 مدنى بندر ملوى لاسترداد ما أداه 
عن ولديه المذكورين من اشتراكت الا أن 
دعواه رفضت وتايد الحكم استتئنافيا وازاء 
ذلك وتفاديا لمطالبدات الهيئة العامة للتأميئنات 
الاجتماعية حرر عقد شركة تضامن بتاريسخ 
١‏ بينه وبين أولاده الطاعن والمطعون 
ضدهما الثانى والشلث ونص فى العقد على ان 
مدة الشركة خمس سنوات تنتهى فى 19177/1/1 
وذلك دون أن يشارك أحدهم فى رأس مالك 
الشركة » ولما كانوا لا يرغيون ف اداء 
مهمتهم فقد أنذرهم بفض الشركة لانتهلاء مدتها + 
ولماحققته من خسدارة مادية وانتهى الى طلب 
الحكم فسخ عقد الشركة وانهائها ٠‏ دقسسع 
الطاعن يعدم قيبول الدعوى لرفعها يعمد 
ضدمهما الثقى والثالث يطلبات المطعون ضده 
تجدد عقد الشركة بينيا سلم المطمون 
الاول ٠‏ ويتاريخ لحونة اختل قضت محكمة 
المنيا الابتدائية . 


( أولا ) بقهاء عقد الشركة المؤرخ 
١‏ بالنسبة للمطعون ضدهما الثاتى 
والثالث . 

( ثانيا ) برفض الدعوى بالنسبة للطاعن 
استأئف المطمون ضده الاول هذا الحكم بالاب. تئناف 


قضاء النقض المدنى بف 


رقم 11 سفة ١.‏ ق ودفع بصورية عقد 
الشركة كينا طلب السماح له بثباتها يكافة 
طرق الاثبات لقيام مافع ادبى بينه وبين الطاعن 
وهو رابلة البنوة والابوة بينما تعسك الاخير 
بعدم جوز الاثبات بالبيفة وبتاريخ 
ه/ ككمت محكية استئتاف بنى سويف 
( مأمورية المنيا ) يقبول الاستئناف شلكا ء 
وقبل الفصل فى الموضوع بئحلة الدعوى الى 
التحقيق ليثيت المستأنفه ( المطعون ضهه الاول ) 
بكافة طرق الاثبات ومنها البينة والقرائن 
صورية عقد الشركة المؤرخ 1174/1/١‏ 
وللستأنف ضدهم ( الطاعن والمطعون ضدههما 
الثنى والثالث ) النفى بذات الطرق : ويبعد أن 
سمعت المحكية شاهدى المطعون ضده الاول 
عادت وبتاريخ 1175/1/56 فحكيت بالغاء الحكم 
المستأنف فيم' قضى به بلنسبة للمستائف 
ضده الاول ( الطناعن ) وببطلان عقد الشركة 
المؤرخ 1154/17/1١‏ . طعن الطاعن فى هذين 
الحكمين بطريق النقض وقدمت النيفة العامة 
مذكرة ابدت فيها الرأى بنقض الحكم + واذ عرض 
الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة رأت أنه جدير 
بالنظر فحددت جلسة لنظره وفيها التزنيمت 
النيابة رأيها . 


وحيث ان إناعن بس بكمنب اريس علي 
الحكمين المطعون فيهما القصور ف التسبيب » 
وى بيان ذلك يقول أنه دفع فى مذكرته التى 
تدمها احكية الاستثناف وقيلَ صدور حكم 
الاحلة الى التحقيق بعدم جواز اثبات صورية 
عقد شركة التضدين المكتوب بغير الكتاية غير 
أن الحكم الصادر تى 1177/5/0 الذى أحال 
الدعوى الى التحقيق » وان كان قد أشار 
الى هذا الدفاع الا أنه استند فى قضائكه 
الى قيلم مانع أدبى دون أن يبين ظلروف 
الحلل التى تبرر ذلك مما يجعله مشوبا بالقصور . 


وحيث ان هذا النعى سديد ذلك أنه وان 
كان تقدير لقع من الحصول على سند كتابى ‏ 
وعلى ما جرى به قضاء محكية الئثقض ‏ من 
الامور الواقعية التى يستقل بها قاضى الموضوع 
الا أنه يقعين عليه أن يؤسس قضقه على 


أسياب سائغة تكقى لحمله واذ كان يبين مسن 
مدونات الحكم التمهيدى المطعون فيه الصادر 
فى 1175/9/0 أن المحكمة أجلترت للمطعون 
ده الاول اثبات صورية عقد شركة التضبلين 
المؤرخ ١138/19/1١‏ بكافة طرق الاثبت 
استنادا الى قيام ماتع أدبى الا أئها لم تبين 
ظروف الحال التى اعتمدت عليها فى تبرير الحصول 
على دليل كتابى مما يجعل حكيها مشسويا 
بلقصور المبطل ٠‏ واذ كان الحكم الصادر فى 
الموضوع قد اعتمد فى قضائه على التحقيق 
الذى تم نفكذ! للحكم الاول فان البطلان دمتد 
اليه ٠‏ مما يتعين معه نقضهمنا معا دون حاجة 
لبحث ياقى اسياب الطعن . 


الطعن رقم 415 لسنة 40 القضائية + 


)١6( 
198+ ديسمبر‎ ٠١ جلسة‎ 
٠ بطلان‎ ٠ » تحكيم « بطلان حكم المحكمين‎ 


وان انتهى الحكم المطعون فيه الى عتم 
استيفلاء خكم المحكمين موضوع الدعوى للشروط 
القاتونية اللازمة لصحة احكام المحكيين ميا 
يجعله باطلا » الا أنه ذهب الى أن هذا لا ينفى 
كونه عقدا رضائيا موقعا عليه من الطرفين 
اتفقا فيه على اختصاص كل منهمنا يبس طح 
معين من الارض وأقام على ذلك قضاءه بالغاء 
الحكم المستانئف ورفض الدعوى بإطال هذا 
العقد . ولما كان التوقيع منالطرفين فى نهلية 
حكم المحكمين بما يفيد أنهما قبلاه ووضع كل 
منهيا يده على تصيبه منقطعة الارض حسب 
ما توضح به لا بعنى اتصراف نيتهيما الى 
الارتباط باتفلاق أبرم بارادتهما » انما يعنى الموافقة 
على حكم المحكيين الباطل وهو مما يستتيع 
بطلان هذه اللوافقة فلا تنتج اثرا » واذ خالف 
الحكم المطعون فيه هذا النظر » فقه يكون 
قد أخطا فى تطبيق الققون . 
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المحكمة : 

بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير 
الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرائعمة 
وبعد المداولة . 


حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . 

وحيث ان الوقائع ‏ على ما يبين من الحكم 
المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ‏ تتحصل 
فى أن المناعن أقلم الدعوى رقم .151/1 سنة 
محكية الزقازيق الايتدائية ضد المطمون 
عليها بطلب الحكم ببطلان حكم المحكمين المؤرخ 
1 ومومنع تعرض المطعون عليه الاول 
له فى الارض موضوع التحكيم والموض حة 
بالصحيفة ٠‏ وقال بيانا للدعوى انه لم يتفق مع 
خصومه على انهاء النزاع بطريق التحكيم بل 
صدر حكم المحكيين سالف البيان امتثالا لاوامر 
من شرطة أبو كبير وبغيو وثيقة تحكيم قاضيا 
باختصلص المطعون عليه الاول لمساحة .؟؟ ل 
مربعا من تلك الارض فجاء مخالفا لاحكام نهائية 
قضت بملكية الطاعن لارض النزاع كما لم يستوف 
ذلك الحكم الشكل الذى نص عليه قانون 
المرافعات فلم يبين فيه مكان صدوره ولم يشتملن 
على صورة من وثيقة التحكيم ولا على ملخص 
اقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ولم 
تودع صورة قلم كتاب المحكية المختصة أصلا 
بنظر الدعوى » مما يعيبه باليطلان ومن ثم أقللم 
الدعوى بطلباته : دفع المطعون عليه الاول 
يسقوط حق الطاعن فى ابطال حكم المحكيين 
تأسيسا على انه فى حقيقته عقد رضائى يستمد 
قتوته من توقيع طرفيه عليه » وان سمى حكما » 
وأن دعوى الطاعن بطلب بطلانه رفعت يعد 
انقضاء ميعاد الثلاث سبنوات المنصوص عليه 
فى المادة .15 من القاقون المدنى » ويتاريخ 
6 كنا حكيت المحكية برفض هذا الدفع 
وببطلان حكم المحكمين المؤرخ 1153/١١/91‏ * 
استاتف المطعون عليه الاول هذا الحكم 
بالاستثئفاف رقم 119 سنة ١؟‏ ق مدنى المنصورة 
( مأمورية الزقازيق ) وبتاريخ 1111/8/٠‏ حكمت 
المحكية بالغاء الحكم المستأنف ويرفض الدعوى 
آخذة بدفاع المطعون عليه الاول . طعن الطاعن 
فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيية العامة 


مذكرة أبدت فيهنا الراى بنقض الحكم » وعسرض 
الطعن على هذه الدائرة فى غرفة مشورة فرات 
أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيهما 
الترمت النياية رأيها . 


وحيث أن مما ينعاه الطاعن الحكم المطعون 
فيه الخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثفابت 
بالاوراق » وفى بيان ذلك يقول انه أقام الذعوى 
بطلب بيطلان حكم المحكيين لعدم استيفكه 
الشروط التى استلطزمها القاقون ولان توقيعه عليه 
بالموافقة جاء نتيجة اكراهه بمعرفة رجبال الشرطة 
على التوقيع ٠‏ غير أن الحكم المطعون فيه قضى 
برفض الدعوى تأسيسا على أن السند المطلوب 
القضاء ببطلانه وان كان فى صورة حكم محكمين لم 
بستوف الشروط التى استلزمها قانون المرافعات 
فى شأنه الا أن هذا لا ينفى اعتباره عقدا رضائيا 
بتوقيع الطرفين عليه » فيكون بذلك قد ممسخ 
عبارات السند المطلوب القضاء ببطلانه وخرج 
عن نطاق الدعوى اذ التوقيع على هذا المسند 
باعتباره حكم محكمين لا بغير من وصفه كذلك 
ولا يؤدى الى اعتباره عقدا . 


وحيث ان هذا النعى فى محله ٠‏ ذلك أن الثابت 
من مدونات الحكم المطعون فيه أن الدعوى رفعت 
من الطاعن بطلب بطلا حكم المحكمين المؤرخ 
1 تأسيسا على عدم استيفائه 
الشروط التى استلزمها قانون المرافعات لاحكام 
المحكمين وعلى أن توقيع الطاعن عليه بالموافقة 
كان تحت تأثير تهديده من رجال الشرطة بالحبس : 
وقضت محكية أول درجة ببطلان ذلك الحكم 
لعدم استيفائه الاجراءات التى يتطلبها قافون 
المرافعات » غير أن الحكم الملعون فيه وان 
انتهى الى عدم استيفاء حكم المحكمين موضوع 
الدعوى للشروط القانونية اللازمة لصحة أحكام 
المحكمين ‏ وهو أمر ليس محل نعى من احد - 
الا أنه ذهب الى أن هذا ينفى كونه عقدا رضائيا 
موقعا عليه من الطرفين أتفقا فيه على اختصاص 
كل منهمنا بمسطح معين من الارض وأقام على ذلك 
قضاءه بالغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى 
بايطال هذا العقد ء ولما كان التوقيع من الطرفين 
فى نهاية الحكم المحكمين يما يفيد أنهما قبلاه ووضع 


اق اء النقض المدنى 5 


كل منهما يده على نصيبه من قخخصة الارض 
حسب ما توضح به لا يعنى اتصراف نيتهما الى 
الارتباط بناتفاق أبرم بارادتهمسا انما يعنى الموافقة 
على حكم المحكمين الباطل وهو ما يستتبع بطلان 
هذه الموافقة فلا تنتج أثرا واذ خالف ١‏ 
المطعون فيه هذا التظر فانه يكون قد أخطأ نى 
تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . 

وحيث ان الموضوع صلح للفصل فيه : 

ولما تقدم يكون الحكم المستأئف صحيحا فى 
القانون مما يتعين تأييده . 


الطعن رقم ١0٠1‏ لسنة 44 القضائية ٠‏ 


)١15( 


جلسة ١؟‏ ديسمبر 198٠‏ 


التزام « تنفيذ الالتزام » ٠‏ بيع ١‏ التزامسات 
المشترى » ١ ٠.‏ حبس الثمن» ٠‏ 


فى العقود الملزمة للجانبين وعلى ما تقضى به 
الملدة ١5١‏ من القاتون المدنى . اذا كانت 
الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من 
المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه اذا لم يقم 
المتعققد الاخر بتنفيذ ما التزم به ٠‏ وقد أجاز 
المشرع تطبيقا لهذا الاصل فى الفقرة الثانية مسن 
الحادة /1م؛ للمشترى ما لم يمنعه شرط فى العقد 
أن يحبس الثمن اذا خيف على المبيع أن ينزع من 
يده » ومقتضى ذلك أن قيام هذا السبب لدئك 
المشترى يخول له الحق فى أن يحبس ما لم يكن 
قد أداه عن الثمن ٠‏ ولو كان مستحق الاداء حتى 
يزول الخطر الذى يهدده ٠‏ وتقدير جدية السبب 
الذى يولد الخشية فى نفس المشترى من نزع 
المبيع من تحت يده هو من الامور التى يستقل بها 
قاضى الموضوع » ولا رقابة عليه متى أقام: قضاءه 
على أسباب سائغة تكقى لحمله . 


الملحكية : 
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقفرير 


الذى قلاه السيد المستشار المقرر والمرافعهة 
ميعد المداولة . 


حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . 
وحيث ان الوقاشع ‏ على منا يبين من الحكم 
المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ‏ تتحصل 
فى أن شركة المعادى للاسكان والتعمير المطعون 
عديما تتدمت بطاب على عريضة الى رئيس 
محكمة القهرة الابقدائية . طلبت فيه اصدار أمر 
أداء بالزام الطاعن بأن يؤدى لها مبلغ /11ه؟ ج 
و 5051 م والغوائد بواقع 5/ز سنويا اعتبارا من 
١‏ حتى السداد ٠‏ وقالت فى بيان 
ذلك أنه بموجب عقد مؤرخ 1151/6/١1!‏ باعت 
للطاعن قطعة أرض مساحتها ./111 مترا مريعما 
تحت العجز والزيادة بسعر المتر ؟ ج و ..6 م 
ودفع من جملة الثمن وقت التوقيع على العقد 
ج ٠‏ والتزم الطاعن بسداد الياقى مع فوائد 
النقسيط بواقع هر بر على عشرة أقساط سنوية 
يستحق الاول منها فى أول مايو سنة 6مه5١‏ » 
ونص فى العقد على أنه اذا تأخر المشترى عن 
سداد أى قسط فى ميعاده ٠‏ تحل باقى الاتساط » 
وتسرى عليها الفوائد يواقع 5 سنويا من 
تاريخ الاستحقاق ٠‏ واذ ثبت من كشف التحديد 
أن مسلحة القطعة المبيعة ١الار521١‏ مترا مربعا 
يبلغ ثمنها مع الفوائد المستحقة عنها حتى يوم 
مبلغ .2.6 ج و 115 م سبقد منه 
الطاعن ١2‏ ج و4١73‏ م . فيكون إلياقى عليه 
مبلغ 8551 ج و 125 م رفض رئيس المحكية 
اصدار الامر » وتحددت جلسة لنظر الموضوع 
فقيدت دعواها بذات الطلبات برقم 0116 سنة 
1717 القاهرة الابتدائية » وبتاريخ 1171/5/51 
حكيت المحكمة برفض الدعموى . استأتفت 
المطعون عليها هذا الحكم بالاستئناف رقم 1159 
لسنة 81 ق القاهرة . وبتاريخ 1570/1/15 
حكيت المحكمة بندب مكتب خبراء وزارة العدل 
للانتقللل الى العين ومعليئتها وبيان حقيقة 
مساحتها على الطبيعة ومقدار ثمنها . وقدم الخبير 
تقريره أنتهى فيه الى أن مساحة الارض موضوع 
النزاع ؟158 مترا مربعا » وأن ثمنها طبقا 
للاساس المحدد فى العقد هو 5895 ج و2..2 م 
دفع منه الطناعن مبل ١651‏ ج 7.83 م . وبتاريضخ 


3 العددان التاسع والعاشر :ت السنة الخامسة والستون 


7 كحكحكيت المحكية بالغاء الحكم 
المستائف والزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون 
عليها مبلغ 5١54‏ ج و 115 م »2 والقوائد يواقع 
1 سمنويبا من تاريخ الاستحقاق فى 11715/٠١/١‏ 
حتى تمام السداد . طعنت الشركة المطعون 
عليها فى الطعن المائل ‏ فى هذا الحكم بطريق 
النقض بالطعن رقم ”1ه سنة 55 ق »2 وبنى 
طعنها على سيبين . ( أولهما ) مخالفة الثابت 
بالاوراق ٠‏ اذ أن ما أوفاه المشمترى - المطعون 
عليه فيه مبلغ 1561 ج و 7١8‏ م وليس مبلغ 
55 ج 5.495 م كما أنتهى اليه الخجير > 
( وثانيهما ) تناقض الحكم فيما يتعلق يمبدأ سريان 
فوائد التأجوي وبتاريخ 1177/5/55 نقضت 
المحكية الحكم المطعون فيه للسبب الثقى على 
أساس انه لا يعرف مما اذ' كفت المحكية قد 
أعتبرت الفوائد المستحقة للشركة الطاعنة فيه 
عن المبلغ المحكوم به تسرى من 1168/8/1١‏ 
أو أنها لا تكون مستحقة عن المبلغ المذكور 
الا اعتبارا من 1155/10/1١‏ »© ورفضت السبب 
الاول » كما طعن الطاعن فى هذا الحكم بالطعن 
الماثل » وقدمت النيابة العلية مذكرة طلبت فيها 
عدم جواز نظر الطعن فى الشق الخاص بالفوائد » 
ورفض بلقى الاسباب » وعرض الطعن على هذه 
الدائرة فى غرفة مشمورة . فرأت انه جدير بالنظر » 
وحدندت: جلسة لنظره » وفيها التزمت 
النيابة رايهنا . 


وحيث ان الطعن بنى على ثلاثة السباب » 
ينعى الطاعن بالسببين الاول والثالث والوجه 
الاول من السيب الثقى على الحكم المطعون فيه 
القصور فى التسبيب . ومخالفة الثابت بنالاوراق » 
والاخلال بحق الدفاع » وفى بيان ذلك يقول ان 
الحكم وتقرير الخبير لم يتقصيا السبب فى تأخير 
استخراج كشف التحديد » اذ أن الشركة لم 
تحصل عليه الا فى :1111/5/15 وان رسوم 
التسجيل لا تسدد الا بعد أن تقوم المطعون عليها 
بتحرير عقد البيع النهائى استنادا الى كشضشف 
التجديد . واذ عجزت هذه الاخيرة من اسنخراج 
هذا الكضف حتى التاريخ المشار اليه ثم قدمته 
للخبير فى 1171/5/17 ولم تقدم سند ملكيتها خلال 
فترة التقلضى » ولم تستجب المحكية الى طلب 


الطاعن منناقشة الخبير قى سيب عدم سداده 
لرسوم التسجيل . فانه يكون معيبا بالقصور 
فى التسبيب ومخالفة الثليت فى الاوراق والاخلال 
يحق الدفاع . 


وحيث ان هذا النعى مردود » ذلك انه فى 
العقود الملزمة للجقبين وعلى ما تقضى به الملدة 
١‏ من القانون المدنى اذ! كانت الالتزامات 
المتقافلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين 
أن يمتنع عن تنفيذ القزامه اذا لم يقم المتعاقد 
الاخر بتنفيذ ما التزم به » وقد أجاز المشرع تطبيقا 
لهذا الاصل فى الفقرة الثانية من المالدة لاه 
للمشترى مدا لم يمنعه شرط فى العقد أن يحيس 
الثمن اذا خيف على المبيع ان يزع من يده » 
ومقتضى ذلك أن قيام هذا السبب لدى المشترى 
يخول له الحق فى ان يحبسس ما لم يكن قد أداه من 
الثمن . ولو كان مستحق الاداء حتى يزول الخطر 
الذى يهدده . وتقرير جدية السبب الذى يولد 
ائخشية فى نفس المشترى من نزع المبيع من تحت 
يده هو من الامور التى يبمسستقل بها قاضى 
الموضوع ولا رقابة عليه متى أقام قضاءه على 
أسبف سائفة تكفى لحمله . واذ كان ذلك 
وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى فى استدلال 
سديد أخذا بتقرير الخبير ‏ الذى يعتبر فى هذا 
الصدد جزءا مكملا لاسبايه ‏ أن الطاعن وضع 
يده على العين المبيعة منذ التعاقد ©» وأقام عليها 
مبان دون مننازعة من أحد وأن المطعون عليها 
تقدمت بعدة طلبات لاستخراج كثلبف التحديد 
تمهيدا لتسجيل عقد البيع الصلدر منها الى 
الطاعن . وقد تم استخراج هذا الكشف بتاريخ 
5 ؛»؛ وأئه نظرا لعدم سداد الطاعن 
رسوم التسجيل لم تتم اجراءاته » وكان مفد 
ذلك أن الحكم قد خلص بأسيلب سائغة لها 
سندها فى الاوراق الى استحقاق المطعون عليها 
للباقى من الثمن ما دامت لم تقصر فى تنفيد 
التزامها والى عدم وجود سبب جدى يخشى معه 
نزع المبيع من تحت يد الطاعن بما لا يسوغ له 
قانونا حبس الثمن » ولا على الحكم بعد ذلك ان 
هو لم يعرض بأسباب خاصة لتبرير عدم اجابة 
الطاعن الى طلب منشققبة الخيير » لان فى أخذه 
به محمولا على أسبايه ما يفيد أتها لم تجد فى هذا 


قضاء الثقض المتطى ش لق 


الطلب ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه 
التقرير ٠‏ لما كان ذلك » فان ما يثيره الطاعن بهذه 
الاسباب يكون على خير أساسسن ٠‏ 


وحيث ان حاصل الوجه الثقى من السبب 
الثانى » مخالفة الثابت بنالاوراق » والتناقض فى 
التسبيب . وفى بيقه يقول الطاعن ٠‏ ان الحكم 
قضى بفوائد 5/ر عن بلقى الثمن ٠‏ فى حين أنه 
كان متفقا على تحديدها بوراقع هر؟ /ز سنويا ء 
ثم حدد الحكم تاريخا لاستحقاقها 1175/1١/١‏ 
دون “ن يبين اسناس هذا التحديد » فعقد البيع 
حدد 'لفوائد على الاقسلط وأتئق على تحديد 
الاتساط بعقد البيع النهائى الذى التزمت الشركة 
باعداده خلال ثلاثة أشهر ٠‏ وهو ما بعيب الحكم 
ببخلفة الثابت بالاوراق والتناقض ف التسبيب . 


وحيث ان النعى فى شقه الخاص بسسعر 
الفكدة غير صحيح » ذلك أن الثابت عن الاوراق 
أن الفوائد المحددة فى العقد بواقع مر؟ /ز سنويا » 
هى الفوائد التعويضية التى تسرى على اقسنلط 
الثمن » وتنصرف الى مقايل الانتفاع بالاجل أاما 
النوائد المحددة بواقع "/ سنويا » فالمراد بها 
الفوائد التآخيرية التى تبدأ من تاريخ حلول الثمن 
الذى ثبت تأخر الطاعن فى الوفاء به أملا فييا 
يتعلق بشق النعى الخاص بتاريخ استحقاق هذه 
الفوائد » فانه لما كان الطمن رقم 5لاه سنة ؟؛ ق 
السابق وقعه من المطعون عليها عن ذات الحكم 
المطعون فيه » قد انتهى الى نقضه حزئيا فى هذا 
الخصوص للتناقض الذى لا يعرف منه ما اذا كلافئت 
المحكية قد اعتبرت الفوائد المستحقة عن البلعغ 
المحكوم به تسرى من 1150/5/١‏ أو انها لا تكون 
مستحقة عن المبلع المذكور الا اعتبارا من 
ا// مما مؤداه أن ما يثيره الطاعن بهذا 
الشق من النعى لا يستهدف محلا يرد عليه ؛ اذ 
لاينصب على قضناء قائم وبهذه المثابة فقه لا محل 
اناقشة ما تضمنته أسسلب الطعتن من نعى عليه 
فى هذا الخصوص ٠‏ 

وحيث انه لما تقدم » يتعين رفض الطعن ٠‏ 


الطعن رقم 047 لسنة 47 القضائية ٠‏ 


«ل/ا3» 


جفسة ١٠؟‏ ديسمير 1954٠‏ 
(1) حكم « أصدار الحكم » ٠‏ بطلان ٠‏ 
)١(‏ نقض ٠‏ ( مخالفة القانون » ٠‏ وصية ٠‏ 


٠ ارث‎ 


١‏ أذ توجب الملدة ١98‏ من قاتنون 
المرافعبات أن يشتمل الحكم على بداقات حددتها 
من بينها آسماء القضلاة الذين سمعو! المرائعة 
واشتركوا فى اصدار الحكم ورتبت على اغفال 
هذا البيان بطلان الحكم » كما توجب المادة .17 
من ذات القانون أن يحضر القضاة الذين اشتركوا 
فى المداولة تلاوة الحكم فلذا حصل لاحدهم ملفع 
وجب أن يوقع مسودة الحكم » فقه يتعين أن 
يبين فى الحكم أن القاضى الذى لم يحضر النطق 
به قد اشترك ف المداولة ووقع على مسونته 
والا كان الحكم بباطلا ٠‏ 


؟ اذ كان الحكم المطعورع فيه قد انتهى الى 
اعتبار التصرف الحاصل بالعقد وصية فان هذه 
الوصية تصح وههذ فى ثلث التركة من غير اجازة 
الورثئة وذلك أخذا بتص الادة /اا من قانوق 
الوصية رقم !/١‏ لسكة 1155 »2 واذ قضى الحكم 
المطعون فيه بتأييد الحكم المستأتف الذى انتهى 
الى تثبيت ملكية مورث المطعون عليهم الازيعة 
الاول للنصف ششسيوعا فى الاعيان موضوع الدعوى 
بعد استبعاد الثلث وهو نصيب الوصية » وذلك 
دون أن يحيط بجميع أموال التوكة من عقار 
ومنقول لبيان القدر الذى تنفذ فيه الوصية من 
الاعيان موضوع العقد وما يتبقى من أموال 
التركة ومكون محلا للارث فأنه يكون قد خالف 
الققون ٠‏ 


اللحكمة : 
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذئ 


تلاه السيد المستثمار المقرر والمرافعة وبمد 
المداوللة . 


3 العددان التاسع والماشر ‏ السنة الخايسة والستون 


حيث ان الطعن اسقوفى أوضاعه الشكلية . 

وحيث ان الوقائع - على ما يبين من الحكم 
المطعون فيه وسائر اوراق الطعن ‏ تتحصل فى 
أن مورث المطعون عليهم الاريعة الاول المرحوم 
... ... م.. أقلم الدعوى رقم ١11"‏ سسنة 
المنيا الابتدائية ضد المطعون عليه الاخير 
والطاعن يطلب الحكم بتثبيت ملكيته لاطيان 
مساحتها لاف و ١‏ طو ةس شيوعافى "ف 
و56 طو 15 ف وللتصف فى أرض مساحتها 
0 متر مريعا موضحة الحدود والمعالم 
بالصحيفة » مع تسليمها له تسليما فعليا وكف 
منازعتهما له فيها » وقال بيانا للدعوى أنه بتاريخ 
17 توفيت المرحومة ... ...2 0... 
عن اطيان وعقارات وأمواكى سائلة ومنقولات ٠‏ 
وانحصر ارثها فيه وفى المطعون عليه الاخضير 
باعتنارهها أخواهها لكل منهمنا النصف © وعتدما 
طالب المطعون عليه الاخير يحصته الميراثية ننازعه 
الطاعن مدعيا أن المالكة المتوفاة كانت قد باعته 
الارض والعقارات يعقد بيع مؤرخ 1938/11/1 
قضى بصحته فى الدعوى رقم 14851 سنة 1354 
المنيا الابتدائية » واذ كان هذا العقد مسوريا 
صورية مطلقة وأبرم بالتواطؤٌ بين المطعون عليه 
الاخير وابنه الطاعن والمورثة بقصد حرمقه من 
نصيبه المراثى فقد أقام الدعوى يطليته . 
وبتاريخ 1175/11/١‏ أحالت المحكية الدعوى 
الى التحقيق ليثبت مورث المطعون عليهم الاربعة 
الاول أن عقد البيع المذكور صورى صورية مطلقة 
وقصد به التحايل على قواعد الارث » وبعد أن 
تنفذ هذا الحكم علادت فحكمت فى 1/184/ه/151 
بتثبيت ملكية مورث المطعون عليهم الاربعة 
الاول للنصف شيوعا فى العقارات المبينة الحدود 
والمعالم بالصحيفة يعد استيعناد الثثثك وهو 
حصة الوصية . استائف الطاعق هذا الحكم 
بالاستئناف رقم 1ه سنة 1١‏ ق بنى سويف 
( مأمورية استئناف المنيا) » وبتاريخ 1915/4/97 
حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستائف طعن الطاعن 
فى هذا الحكم بطريق النقض »© وقدمت النيابة 
العامة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم » 
وغرض الطعن على هذه الدائرة فى غرفة مشورة 
ترات ادا جدير لتر وحدقت جلننة لنظاره ونيا 
التزمت النياية رأيها . 


وحيث ان الطعن أقيم على ثلاثة اسيلب ؛ ينعى 
الطاعن بالسبب الاول منها على الحكم المطعون 
فيه البطلان » وفى بيان ذلك يفول ان الحكم 
الابتدائى المؤيد ببالحكم المطعون فيه قد ورد 
يديباجته أن الهيئة التى اصدرته مشكلة يرئاسة 
الاستلذ ... ... ... رئيس المحكمة وعضويه 


انقاضبين ٠‏ وجاء بنهايته انه نلى بجلسة 
1/4 برئلسة الاسمت ... ...2 22.. 
رئيس المحكية وعضوية الاستاذين ... 0.٠.‏ .. 
و م.م ثمم رمه القاضيين وفى حضور الاستلذين 
اللذين سسمعا المرائعة وحضرا المداولة ووقعا على 
مسسودة انحكم ٠‏ ولما كان الاختلاف فى اس مى 
القاضيين بين ما جاء بديباجة الحكم وما ثبت 
بنهايته من شأنه التجهيل بمن حضر من القضاة 
فى جلسة النطق بالحكم ومن اشترك منهم فى 
اصداره » مما بعيب الحكم بالبطلان أخذا بالمادة 
من قفون المرافعات . وهو بطلان متعلق 
ينتظام العام تقضى به محكمة النقض من تلقا 
نفسها ويجوز التمسك به لاول مرة أمامها ٠‏ واد 
أيد الحكم المطعون فيه هذا الحكم المعيب بالبطلان 
ضقه يكون باطلا مثله بما يستوجب نقضه . 


وحيث أن هذا النعى غير صحيح » ذلك أن 
الملدة ١/4‏ من قانون المرافعات توجب أن يشستمل 
الحكم بيقات حددتها من بينهنا بيان أسماء القضاه 
الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى اصدار الحكم 
ورتبت على اغفال هذا البيان بطلان الحكم + 


وتوجب المادة ١!/.‏ من ذات القنانون أن حضر 


٠‏ القضاة الذين اشتركوا فى المداولة تلاوة الحكم 


قاذا حصل لاحدهم مأنع وجيه أن يوقع مسسودة 
الحكم » وتعين أن يبين فى الحكم أن القاضى الذى 
لم يحضر النطق به قد اشترك فم المداولة ووقع 
على مسودته والا كان الحكم باطلا به لا كان ذلك 
وكان الثابت من مطالية .الحكم الابتدائى المؤيد 
بالحكم المطعون فيه انه أبنان ان الهيئة التى 
أصدرته مشكلة برئاسة الاسقاا /ز .6.6 0.ء 
رئيس المحكمة وعضوية الاستالئأين ... ... 
القاضيين وأن الهيئة التى تلته مشكلة برئشسة 
الاسقاذ / ... ... .. رئيس المحكمة وعضوية 
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الاستاذين ..........٠.‏ القاضيين وى غيية 
الاستانين / ... ... ... القاضيين اللذين 
سمعا المرافعة وحضرا المداولة ووقعا مسودة 
الحكم الاصلية » فقه يكون قد بين دون تجهيل 
أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا 
فى الحكم ووقعوا على مسودته وأن اثنين منهم 
هما الاستلاان / 1ه تظلفااعن كفسون 
جلسة النطق بالحكم وحل محلهما فيها القاضييان 
نه .مها يكون التى بهذا السيب على 
غير أسناسن ٠.‏ 


وحيث ان الطاعن ينعى بالسبب الثانى على 
الحكم المطعون فيه القصور فى التسييب » وى 
بيان ذلك يقول انه تمسك أمام محكية الموضوع 
بأن نية البائعة انصرفت الى تنجيز التصرف 
المطعون فيه اذ لم تكتف باصدار العقد وتوقيعه 
بل عملت على تسجيله بأن حضرت شخصيا فى 
دعوى صحة التعاقد التى رفعت عنه وأبرمت 
صلحا أقرت فيه بصحة العقد ونفاذه وقد الحق 
ذلك الصلح بمحضر الجلسة » وتم تسجيي 
صحيفة تلك الدعوى بعد ذلك بعلم البائعة 
ودون اعتراض منها ٠‏ وأن البائعة مكنته من أن 
ينقل حيازة بعض الاطيبان المبيعة لاسمه أمسا 
الاطيان الباقية فكانت مؤجرة منها لاخرين وقد 
غيرت عقود الايجار برضائها وحررت بدلا منها 
عقودا أخرى جديدة باسمه وعندما أرادت البائعة 
الاحتفاظ بمسسلحة ١‏ ف 4 1 سن من الاطين 
لتستغلها لحسلبها استأجرتها منه بعقد مسجل 
فى الجمعية التعاوتية الزراعية »وعقب وفاتها 
استصدر ضد ورثتها المطعون على الاخير ومورث 
الطعون عليهم الاربعة الاول قرارا من لجنة 
الفصل فى المنازعات الزراعية يفسخ العتقد 
والتسليم » وقد تنفذ هذا القرار وأذ لم يعرض 
الحكم المطعون فيه والحكم الابتدائى المؤيد يه 
للرد على هذا الدفاع الجوهرى المؤيد ببستندات 
رسمية مقدمة واكتفى بأقوال شهود مورث 
المطعون عليهم الاربعة الاول فى التدليل على ان 
البائعة كانت تضع يدها على الاطيان حتى تاريخ 
وفاتها مع انها سماعيه ومخالفة للواقع » فاته 
يكون معيبا بالقصور » هذا الى أن ما استخلصه 
الحكم من أن الضغينة تدل على نية الاضافة الى 


ما بعد الموت هو استخلاص غير سكع وليس 
من شسأنه أن يؤدى الى النتيجة التى انتهى اليها . 

وحيث ان هذا النعى مردود » ذلك أن الحكم 
المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار العقد المتنارع 
عليه وصية لا بيعا على آدلة وقرائن منها ما قرره 


شهود مورث المطعون عليهم الاربعة الاول من 


أن أعيان النزاع بقيت فى حيازة المورثة حتى وقت 
وفاتها ومنها ان هود الطرفين لم يشهدوا 
الطاعن يدفع ثمن الاعييان المبيعة له من المورثة 
وقت تحرير العقود » رغم ما ثبت بالعقد من 
أن الثين دفع فى ذلك الوقت » ومنها أن المطعون 
عليه الاخير انكر فى الدعوى رقم ١1178‏ لسنة 
ادارى ملوى معرفته لتركة المورثئة 
للتصرف الحاصل لابته الطاعن مع أنه لصيق 
الصنة بهذا الاخير وبالتركة » ومنها ما استخلصه 
من أن الخصومة المحتومة بين مورث المطعون 
عليهم الاربعة الاول من جهة وبين الطاهمن 
ووالده المطعون عليه الاخير والمورثة من جهة 
أخرى كانت دافعا للمورثة الى التصرف صوريا فى 
أملاكها للطاعن بقصد حرمان مورث المطعون 
علبهم الاربعة الاول من الارث فيها وهى أسباي 
سائغة لها أصلهنا الثابت بالاوراق وتكفى لحم 
النتيجة التى انتهى اليها وفيها الرد الضمنى 
المسقط لكل حجة أو قرينة ساتقها الطامن ٠‏ 
لا يغير من ذلك كون الشهلدة سماعية 
لانها جائزة حيث تجوز الشهادة الاصلية 
وهى مثلها تخضع لتقدير قلاضى المومصوع » 
لما كان ذلك فان ما يثيره الطلاعن فى هذا 
الخصوص لايعدو ان يكون جدلا موضوعييا 
فى تقدير المحكية للدليل مما لا يجوز ابداؤء 
أمام محكمة النقتض ٠.‏ 

وحيث ان حاصل النعى بالسيب الثالث ان 
الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القاقفون » 
ذلك أن الحكم المستائف المؤيد بالحكم المطعون 
فيه قضى بتثبيت ملكية مورث المطعون عليهم 
الاربعة الاول الى النصف شميوعا فى الاعيان 
الموضحة بالصحيفة بعد استبعاد الثلث وهو 
حصة الوصية بما يعنى أن الثلث الذى استبعده 
الحكم لتنفذ فيه الوصية هو ثلث تلك الاعيلن 
المنصرف فيها وهو ما يخالف القانوت لان الثلث 


55 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الخامسة والستون 


الذى تنفد فيه الوصية عو ثلث التركة كلهاء 
غلا يتحدد مقدار ما تنفذ فيه الوصية من 
الاعيسان موضوع العقد ولا مقدار تصفها 
الذى قضى به الحكم للوارث بعد الوصية » 
الا بعد تقييةالتركة كلها وحصر عتاصرها 
بعد تحقيقها يمعرفة المحكمة . 


وحيث ان هذا النعى صحيح » ذلك أن هلما 
كان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى اعتيسار 
التصرف الحاصل بالعقد المؤرخ 1138/11/١‏ 
وصية » فان هذه الوصية تصح وتنفذ فى ثلث 
التركة من غير اجازة الورثة وذلك أخذا بنص 
الملدة /ا؟ من قانون الوصية رقم الالسنة 
15 »© واذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد 
الحكم المستائف الذى انتهى الى تثبيت ملكية 
مورث المطعون عليهم الاربعة الاول للنصفئ 
شيوعا فى الاعيان موضوع الدعوى بعد 
استبعاد الثلث وهو نصييه بالوصية » وذلك 
دون أن يحيط بجميع أموال التركة من عقتار 
ومنقولات لبيان القدر الذى تنفذ فيه الوصية 
من الاعيان موضوع العقد وما يتبقى من 
أموال التركة ويكون مكلا للارث فانه يكون 
قد خالف التلقون يما يستوجب نقضئه 
لهذ! السيب . 


الطعن رقم 701 لسنة 40 القضائية ٠‏ 
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٠» مسئولية ( مسئولية تقصيرية‎ ٠ تعويض‎ )١( 
٠ موظفون‎ 

() محكمة الموضوع ( مسائل الواقع» . 
نقض ٠‏ 

١‏ م لئن كانت الادارة مسئولة مع الموظلف 
أمنام المضرور عن التعويض المستحق له عما 
يصيبه من ضرر يسبب الخطأ الذى يرتكيه هذا 


الموظفه على أسلس مسئولية المتيبوع عن اعمال 


القابع المخصوص عليهاقى الملدة !1 مي القانون 
المدنى سواء كان هذا الخطأ مرفقيا أو شخصيا » 
الا أنها ‏ وعلى ما نصت عليه المادة 58 من 
قفون العلاملين بالدولة رقم 55 لسبنة ١155‏ المقايلة 
للمادة 18/؟ من الققون الحظى رقم !1 لسنة 
والمادة لاه من الققون رقم 61 لسكة 
5 فى شسأن هيئة الشرطة المقابلة للمادة /ا21 /؟ 
من القانون اللاحق عليه رقم ١.1‏ لسنة 151/1١‏ 
وما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لهذا 
القانون الاخير - لا ترجع على هذا الموظف يما حكم 
به علبهنا من تعويض الا اذا كان الخطأ الواقع 
منه خطأ شخصيا » اذ لا يسال الضفط فى 
علاقته بالدولة عن هذا التعوبض اذا كان ما وقع 
منه خطأ مصلحيا أو مرفقيا . ولا يعتبر ما وقع 
من الموظف خطأ شخصيا الا اذا كان خطؤه 
جسيما ٠‏ أو كان مدفوعا فيه بعوامل شخصية 
قصد بها مجرد النكلية أو الايذاء أو تحقهيق 
منفعة ذاتية لهاو لغيره . 


؟ - اسبتخلاص الخطأ وعالاقة السيبية 
بين الخطأ والضرر من مسقل الواقع التى 
يقدرها قاضى الموضوع ولا رقابة عليه لمحكية 
النقض فيه الا بالقدر الذى يكون استخلاصه 
غير سائغ كما أن لقاضى الموضوع السلطة 
التامة فى بخث الدلائل والمستندات المقديمية 
تقديما صحيحا » وترجيح ما يطمئن اليه منها ؛ 
واستخلاص ما يراه متفقا مع واقم الدعوى 
دون رقابة عليه لمحكمة النقض فى ذلك متى كبان 
استخلاصه سليما » ولا تكون المحكية ملزية 
بعد ذلك بأن تورد كل الحجج التى يدلى بها 
الخصوم وتفصيلات دفاعهم وترد عليهيا 
اسبتقلالا لان فى قيام الحقيقة التى اقتنعت 
بها وأوردت دليلها التعليل الضمنى الممسقط 


المحكمة : 


بعد الاطلاج على الاوراق وسماع التقرير الذى 
تلاه السيد المستششار المقرر والمرافئعمة وبعد 
اللمداولة . 


حيث ان الطعن استوقى أوضامه الشكلية . 
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وحيث ان الوققع ‏ على ما يبين من الحكم 
المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ب تتحصل فى 
أن المطعون عليها الثانية أقامت الدعوى رقم 76.5 
سئة 191/5 مدنى جنوب القاهرة الابتدائية 
ضد المطعون عليه الاول بصفته » وطلبت فيهيا 
الحكم بالزامه بأن يدفع لها مبلع عشرة آلاف 
جنيه على سبيل التعويض وقالت شرحا لها أن 
طلليا فى كلية الشرطة اعتدى عليها مساء يوم 
6 اأاثناء سيرها بالطريق العام يسبب 
خصومة بينها وبين آحرين من بينهم هذا الطالب 
مسيقوا جميعا الى قسم شرطة الدرب الاحمر 
حيث قدمت شكوى الى نائب المأمور الذى ندب 
الطاعن لاجراء الصلح بينهما ٠‏ وبعد أن انتهى 
تحرير المحضر أمر الطاعن تحيز! منه لخصومها 
بحبسها فى سجن الساقطات » وفى اليوم التالى 
سسيفت الى مكتب حماية الآداب الذى لم 
بجد موجبا لاتخاذ أى اجراء قبلها فأعادما 
الى قسم الششرطنة . الا أن الطاعن تعسفا 
ومجاملة منه لطلب الشرطة أعادها مسرة 
أخرى الى مكتب حماية الآداب لاتخاذ الاجراءات 
اللازمة معها وتصويرهما وترقيم صورته)» 
ووضعها فى اللوحة المعدة لصور الساتطات 
واعداد ملف خاص لها وادراجها ضبمن الخطرين 
على الآداب العامة » ثم أعيدت ثانية الى القسم 
وحجزت به حتى أخلى سيبلها صباح يوم 
7/17 فتقدمت شكواها الى الجهات 
المسئولة التى ثبت لها أن الطاعن تعمد القبض 
عليها وحيسها واتخاذ الاجراءات السالف بياقها 
قبلهنا رغم علمه أنها طالبة وتمت لذلك مجازاته 
على مسلكه والغى الملف “والمتوزة والبطاقة 
التى أعدت لها بمكتب هنماية الآداب » و لما كان 
ما ارتكبه الضابط الطاعن من خطأ وت 1 
قداثر على اعصابها » وأنققت بسببه الملل 
الكثير للعلاج من الامراض النفسية التى إصابتها 
فضلا عملا لحقها من نظرات الشك مت زميلاتها 
وجيرانها فان المطعون عليه الاول بصغته يكون 
مسئولا قبلها عن التعويض الذى تستحقه 
عن هذا الضرر مسئولية المتبوع عن أعمال 
تابعة مما أقامت من آجله الدعوى يطليها سالف 
البيان , أقام المطعون عليه الاول بصفته دعوى 
فرعية على الطاعتن طالبا الحكم بالزامه يما قد 


يحكم به عليه . وبتاريخ 11176/1١/57‏ حكيت 
المحكية باحلة الدعوى الى التحقيق لتثيدِ ست 
المطعون عليها الثانية أن الطاعن ارتكب فى حقها 
ما نسيته اليه وأنها تستحق عنه التعويض 
المطلوب الحكم لهابيه ... ويعد أن استمعت 
المحكمة الى أقوال شاهدى المطعون عليها 
الثانية حكمت بتاريخ 1178/7/14 بالزام المطعون 
عليه الاول بصفته أن يدفع لها مبلغ ألفى جنيه 
وفى الدعوى الفرعية بالزام الطاعن بأن يدفع 
للمطعون عليه الاول بصفته ما قد يقتضى منه 
تفاذا للحكم قى الدعوى الاصلية . اسستائف 
هذا الحكم أمام محكية اسكئنتف القاهرة وقيد 
استئنقه برقم 0.1؟ سنة 15 ق طاليا الغاء 
الحكم المستائف . والحكم أصليا يعدم قيبول 
الدعوى الفرعية لرفعها يغير الطريق ااقلتونى . 
واحتيلطيا الحكم يرفضها . وبتاريخ 
7 حكيت المحكية تأييد الحكم 
المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الدكم بطريق 
النقض وقدمت النيابة العاية مذكرة أيدت فيها 
الرى برفض الطعن » وعرض الطعن على هذه 
الدائرة فى غرفة مشسورة فرأت أثه جدير 
النلاتحر وجددت جاتئيية لتر وقيميبا التزيت 
رأيها . 


وحيث أن الطعن أقيم على خمسة أسباب » 
ينعى ' الطناعن بالسيب الاول متها على الحكم 
المطعون فيه القصور فى التسبيب والفسند فى 
الاستدلال والخطأ فى تطبيق القانون. » وفى بيانه 
يقول انه دفع يعدم قيول الدعوى الفرعية 
الرفعها يغير الطريق القانونى اذ أقامها المملعون 
عليه الاول بتكليف بالحضور دون أن يودع 
صحيفتها قلم الكقاب كما هو الثسأن فى رفع 
الدعوى تطبيقا لنص المواد 59 © 411 (١5‏ 
من قلقون المرافعيات » ورد الحكم على هذا 
الحفسم برفضه على سند من القول بأن صحيعة 
الدعوى الفرعية أودعت قلم الكتاب بتاريخ 
0١‏ ورفعت بالاجراءات المعتادة 
لرفع الدعوى بدليل أن قلم الكتاب أشر على 
صحيقتها بعبارة أن الرسم خخلص بيلهكومة 
وسلمت الصحيفة فى اليوم التالى الى قلم 
المحضرين » فى حين أن التأشير بالرسم: وسداده 
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خطوة سايقة على الايداع هذا تم الاعلان 
بعدها وقيل القيد والايداع فى قلم اهب 


غلا تكون الدعوى مقبولة ٠‏ 


وحيث ان هذا ألنعى مردود يما أثبته الحكم 
المطعون فيه فى مدوناته من أن محكمة الاستئناف 
قد اطلعت على صحيفة الدعوى الفرعيية 
انتهت الى « أنها أودعت قلم كتنب المحكمة 
0 0 بتليل أن قلم الكتاب 
المذنكور قد أشر على صورة هذه الصحيفة 
بعبارة أن الرسم خاص بالحكومة » وفى اليوم 
التفى سلمت الى قد مالمحضرين ٠٠‏ » ولما كان 
الاصل فى الاجراءات أنها روعيت » فان مفاد 
ما اثبته الحكم المطعون فيه أن محكية الاسكئناف 
قد تأكدت من أن صحيفة الدعوى الفرعية 
قد أودعت تلم الكتاب طبقا للققون »© وان لم 
يقدم الطاعن عن الدليل على مايخالف ذلك » 
فان النعى يصيح عاريم.ا عن الدليل وغير 
مقهول . 


وحيث الن الطاعن ينعى بالسبب الثقى على 
الحكم فيه الخطأ فى تطبيق القتشون والقصور 
فى التسبيب والفنسده فى الاستدلال » وفى بيانه 
يقول انه دفع يعدم مسسئوليته على أسضر 
أن خطأه ليس خطأ قشسخصيا وانما مو خطآ 
مرفقى لا يسأل عنه مدنيا طيقا لنص المادة 
7؟ من القانون رقم ١-5‏ لسنة 151/1 فى شل أن 
هيئة الشرطة » فرد عليه الحكم يرفضه استنادا 
الى ما قرره من أن المتبوع اذ يسأل عن الضرر 
الذى يحدثه تابعا بعمله غير المشروع متى كان 
واقعا منه حال تأديته وظيفته أو يسببها 
أعمالا لنص المادة 17/6 من القانون المدنى » فان 
هذه الممسئولية تقوم على خط أ مفترض فى جانب 
المتبوع فرضالا يقبل اثبات العكس مرجعة 
سوء الاختيار لتيعيه وتقصيره فى رقابتهم » وهو 
رد لا يواجه دفاع الطاعن ولا يصلح فى اثيات 
مسئولية الطاعن كتابع لا متيوع . 


وحيث ان هذا النعى مردود » ذلك انه ولئن 
كانت الادارة مسئولة مع الموظف أمام المضرور 
عن التعويض المستحق ل 4عما يصيبه من ضرر 


يسيب الخطأ الذى يرتكبه هذا الموظف على اسفلس 
مسئولية المتبوع عن أعميبل التابع المنصوص 
عليهها فى المادة 17/5 من القاقون المدنى سسواء 
كان هذا الخطأ مرفقيا أو شخصيا » الا أتها | 
وعلى ما نصت عليه المادة 58 من قانون العايلين 
بالدولة رقم 61 لسنة 1156 المقابلة للملدة 
من القانون الحالى رقم /!؟ لسنة 151/84 
والمادة لاه من القانون رقم 1١‏ لسنة 1554 
فى شان هيئة الشرطة المقابلة للمادة 7/1617 
من القلتون اللاحق عليه رقم ١.9‏ لسنة 1١51/1‏ » 
وما أقصحت عنه المذكرة الايضاحية لهذا 
القانون الاخير ‏ لا يرجع على هذا الموظخف 
يماحكم يه عليه ا منتعويض الا اذا كان الخطأ 
الواقع منه خطأ شخصيا » اذ لايسال 
الضابط عن علاقته بالدولة عن هذا التعويض اذا 
كان ما وقع منه خطأ مصلحيا أو مرفقتياء 
ولا يعتبرماوقععمن الموظخف خطأا 
شخصيا الا اذا كان خطوّه جسيما » أو كان 
مدفوعا فيه يعوامل شخصية قصد بها مجرد 
النكابة أو الايذاء أو تحقيق مئفعة ذاتية 
له أو لغيره . لما كان ذلك » وكان الواقع الذى 
حصله الحكم المستائف المؤيد لاسبليه 
بالحكم المطعون فيه أن الطاعن باعتباره ضابطا 
يقسم شرطة الدرب الاحمر فى يوم 1517/1/1/58 
هو الذى كلف الرقيب ... بعمل محضر التحرى 
للمطعون عليهنا الثقية بمقولة انه ضبطها 
مشتبها فيها رغم انها كانت بديوان القسه 
للتحقيق فى الخلاف الذى وقع بينها وبين طالب 
كلية الشرطة » ثم حجزها به الى اليوم 
التالى ولم يعرض أمرها على مكتب حماية الآداب 
الا فى وقت متأخر من الليك » فأمر ياعلنتها 
الى القتسم مرة أخرى حيث تم احتجازما 
الى صباح اليوم التالى 1971/7/57 فيلخلى 
سبيلها » وأمرت وزارة الداخلية ‏ نتيجة 
للتحقيق الذى أجرى فى هذا الخصوص ووصفت 
فيه هذه الاجراءات بأنها غير قانونية بالغفساء 
الكلارت الذى حرر للمطعون عليهنا الثأنية ويرفع 
صورتها ‏ مما مفاده أن الحكم قد استظهر 
خطأ الطاعن الجسيم الذى بعد عن المصلحة 
العلية » واستهدف من ورائه تحقيق مصلحة 
شخصية هى مجرد الكلية وايذاء المطعون 


قتضاء النقض المدنى ١‏ بذ 


علبها الثانية مجاملة لطالب الشرطة . لما كان 
زاك فان الحكم اذا اعتيره خطأ يجيز للمطعون 
علبه الاول بصفته الرجوع على الطلعن 
بالتعوبض المحكوم به عليه يكون صحيحا 
نيما انتهى اليه من نتيجة . لا يفسده 
مجرد القصور فى اسيفه القلقونية © اذ لمحكية 
النقض أن تستكمل هذه الاسباب يما ترى 
استكمالهها به ٠‏ مما بكون سمه الثعى بهذا السيب 
على غير أساس . 


وحيث ان حاصل النعى بالسبب الثلث 
التصور ف التسبيب » وفى بيانه يقول الطاعن 
ان »تمسك أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه 
لم دفعل سوى أن أمر يتحرير محضر تحرر 
للمطعون عليهنا الثانية بعدان ضيطها مع 
احد طلاب كلية الشرطة باحدى طرقات القسم 
المظلية فى وضعع يدعو الى الاشتباه ثم انصرف 
من القسسم دون أن يدرى ما حدث لليمطعون 
عليها بعد ذلك ٠‏ فقد كان بسبب تدخل أجهزه 
سلطات أخرى غيره لا يساأل هو عنئه غير أن 
الحكم المطعون فيه لم يورد هذا الدفاع ولم برد 
علبه رغم أنه دفاع جوهرى له تأثيره فى تقدير 
مدى المسئولية عن التعويض المحكوم يله 
بما بعبيه بالقصور ف 'لتسبيب . 


وحيث ان هذا النعى غير سديد » ذلك أن 
استخلاص الخطأ وعلاقة السببية بين الخطأ 
والضرر من مسائل الواقيع التى يقدرها 
قاضى الموضوع ولا رقلة عليه احكية النقض 
فبه الا بالقدر الذى يكوتن فى استخلاصه غير 
ساعَ » كما أن لقاضى الموضوع السلطة 
التامة فى بحث الدلائل والمستندات المقديمة 
تقديما صحيحا » وترجيح ما يطمئن اليه منها » 
واستغلاص ما يراه متفقا مع واقع الدعوى 
دون رقلابة عليه لمحكمة النقض فى ذلك متى كان 
استخلاص ما يراه متفقا مع راقع الدعوى دون 
رقابة عليه لمحكمة النقض فى ذلك متى كان 
استخلاصه سليما » لما كان ذلك »© وكان الحكم 
المستائف الذى آيده الحكم المطعون فيه لاسيبليه 
قد خلص بما له من سلطة تحصيل وقهم 
الواقع فى الدعوى الى « أن ما أقدم عليه تللبع 


المدعى عليه الملازم ... ومن تكليف ..... 
بعمل محضر تحر للمدعية للاشتباه خطأ واضح 
ظاهر » وقد ترتب على هذا الخطا أن تحرن 
للمدعية كارت وصورة يمكتب الآداب وأدى 
بالاضافة الى ذلك الى احتجازهنا بالتسم 
من يوم 55 الى 1571/7/11 ٠‏ وكان تتيجحطة 
لهذا الخطا أن أصيبت المدعية بحلة عصبية 
وسساءت سمعتها وهى فتاة ... » وهو 
من الحكم استخلاص سام تتواقر يه أركان 
المسئولية له أصله الثابت فى الاوراق © ومن 
شضانه أن يؤدى الى ما اتتهى اليه 2 ويكقى 
لحمل قضاءه . ولا تكون المعكمة ملزمة بعد ذلك 
بان تورد كل الحجج التى يدلى يها الخصوم 
وتفصيلات دفاعهم وترد عليها استقلالا وأن فى 
قيلم الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها 
الضمنى المسقط لكل حجة تخالقها . لما كان 
ذل كفان النعى على الحكم المطعون فيه بالقصور 
فى التسبيب يكون فى غير محله . 


وحيث ان الطاعن ينعى بالسيب الرابع عنلى 
الحكم المطعون فيه الاخلال يحقن الدفاع ذلك أنه 
عاب على محكية أول درجة انها لم تستجيب 
لطالب احالة الدعوى الى التحقيق لسماع شهوده 
بعد ان بعت فناهدى المطعون عليها الثانية » 
كما لم تستجب له محكمة ثانى درجة رغم 
تمسكه أمايها بهذا الطلب يمقولة أنه لم يحضر 
شهودا أملم محكية أول درجة » فى حين ان 
الجلسة التى أحيلت اليها الدعوى لسماع 
شسهوده تخلفت فيها الطاعنة ممنا ترتب علبه 
أن القاضى المنوط به اجراء التحقيق أحال 
الدعوى الى المرافعة دون أن يستكمل التحقيق . 

وحيث ان هذا النعى غير صحيح » ذلك أن 
الحكم المطعون فيه أورد فى مدوناته التى لم يقدم 
الطاعن ما يخالفها ‏ أنه « قد ثبت للمخككمة من 
مطالعة محاضر جلسات محكمة الدرجة الاولى 
أنه يجلسة 1195/5/0 مثل وكيل المستائف ل 
الطاعن ‏ أمام المحكمة وطلب أجلا لاعلان 
شهوده » وقد أجابته المحكمة الى هذا الطلبٍ 
بالتأجيل لجلسة 1176/5/11 لاخطار الشهود 
وبالجلسة الاخيرة سمعت محكية أول درجة 
شهادة شاهدى الاثبات » ولا تثريب عليها فى ذلك؛ 
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وذلك يحضور وكيل المستائف المشل يجلسة 
التحقيق المذكورة والذى طليت يذات الجلسة 
أجلا لاحضار شهوده ووافققه المحكية على 
طلبه يأن أصدرت قرارها يتأجيل الدعوى 
لجسة 9/6/5/156ا15 لاحضار شهود النقى » 
وبالجلسة الاخيرة لم يحضر أحد ومن ثم أحال 
قاضى التحقيق الدعوى الى المرافعة بذات 
الجلسة . ثم أصدرت المحكية بكامل هيئتهها 
قرارها بشطب الدعوى »؛ ويبين مما تقدم 
انه ليس هتاك ثمة اخلال بدفاع الممستاأنك . 
ومؤدى هذا الذى حصله الحكم المطعون فيه 
واقم عليه قضاءه أن محكية اول درجة قد 
اجايت الطاعن الى طليه تأجيل التحقيق الى جلسة 
التحقيق الى جلسة أخرى حتى يعلن شهوده 
لسماعهم فيها . ولكنه تخلف عن حضور 
لك الجلسة . وعن اعلان شهوده فلا على 
محكية الاستئناف أن هى رفضت طليه احكالة 


الدعوى الى التحقيق مرة أخرى مما يكون 
معه النعى على الحكم المطعون فيه يهذا السبب 
فى غير مطه . 


وحيث انه لما تقهم يتعين رفض الطعن . 


اقطعن رقم 17 السنة 45 القضائية ٠‏ 


19ل) 
جلسة ١‏ ديسمير 1948٠.‏ 


)١561(‏ احوال شخصية « المصريين غير 
الحمسلمين » « الطلاق » ٠‏ محكمة الموضوع ٠‏ 


؟ مفاد الفقرة الثانية من المادة السادسة 
من القلقون رقم 5171 لسمنة 15108 من صدكور 
الاحكلم فى المنازعات المتملقة بالاحوال الشخصية 
للمصربين غير المسلمين والمتحدى الطائقفة 
والملة طبقا لشريعتهم »© لا يقتصر مداولة على 
ما جاء بالكتب السماوية وحدها يل يتصرف 
الى ما كلقت تطبةه جهات القضاء الملى قيكل 
الغائها باعتباره شريمة ناهؤة » واذ كان البين 
من الحكم الابتدائى المؤيد بلحكم المطعصون 


فيه أنه استند فى قضائه بالتطليق الى مجموعة 
القواعد الخاصة بالاحوال الشخصية للاقباط 
الاثوذكس الصادرة سنة 1178 التى اطرت ' 
المجالس المالية على تطبيقها فاته لاا يصح 
النعى عليه ببالانحراف عن تطبيق الشريعة الواجبة 
التطبيق ٠.‏ 


؟ ‏ اذ كانت مجموعة القواعد الخاصة 
بالاحواكل الشخصية للاقباط الارثوذكس الصادره 
سنة 11748 بعد أن نصت على التطليق لعلة الزئا 
فى الملدة مه منها أخذت يسوء السلوك ‏ 
وهو ما يعرف بالزئا الحكمى ‏ كسيب آخر 
من اسياب التطليق بالنص عليه فى المادة 1م 
يقولها « اذا ساء سلوك احد الزوجين 
وفسدت اخلاقه وانفيس فى خماة الرذيلة ولم 
يجد فى اصلاحه توبيخ الرئيس الدينى ونصائحه 
جاز للزوج الاخر أن يطلب الطلاق » . فمفاد 
ذلك أن التطديق كما يكون لعلة الزنا يكون أيضا 
لسوء السلوك الذى لا يرقى الى هذا الحد . 
لما كان ذلك » وكان سوء السلوك ممالة 
نسبية تختلف من مكان الى آخر ومن زمان 
الى آخر ٠‏ فان تقدبر ما اذا كانت الافمال 
المكونة لسوء السلوك بلغت من الخطوره 
بحيث تخل بما يجب من اخلاص بين الزوجين أو 
يحتمل معها أن تؤدى الى الزنا مرجعه الى محكمة 
الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى يفير 
معقب عليها من محكمة النقض منادام استخلاصها 
سائغها » وهى غير مقيدة فى ذلك بما تضمنسه 
النص من أن يويخ الرئيس الدينى الزوج سىء 
السلوك فلا يرتدع » اذ هذا التوبيخ لايعد 
شرطا للتطليق بل هو من قبيل الزجر الدينى 
وليس اجراءا قاثونيا يققضيه تطبيق النص ٠‏ 


المحكمة : 


بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى 
تلاه السيد المستشار المقرر » والمراقئعة وبعد 
الداوفة . 


حيث ان الطعن استوفى أوضاعه الشذكلية . 
وحيث ان الوقائع ‏ على مآ يبن من الحكم 
المطعون فيه وسثر أوراق الطعن ‏ تتحصل 
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فى أن المطعون ضده أقلم الدعوى رقم 14 لستة 
51 أحوال شخصية « نقس » أمام محكهية 
اسيوط الابتدائية ضد الطلاعنة يطلب الحكم 
بتطليقها منه ٠‏ وقال شرحا لها انه تزوجها 
بعقد صحيح محرر يتاريخ 70/1/11 على شريعة 
الاتباط الاثوذكس وأنجب منه اثلاثة أولاد ٠‏ نم 
ساء سلوكهنا بأن ارنبطت يعلاقة غير مشروعة 
بمن يدعى .... وتمادت فى غيها بأن حرضت 
الاخير على الاعتداء عليه بقضرب وتحرر هن 
هذه الواقعة الجنحة رقم 137 لسنة 15[14 
عسكرية المنيا أدين فيها المذكور يغراية 
خمسين حِنيها » وندم قسم حماية الاداب تقريرا 
بوجود علاقة غير مشروعة بينها وبين هذا 
الشخص كما طلبت النيابه الادارية من المحكية 
التاديبية ابعلدها عن الندريس لهذا السبب . 
ولما لم يجد نصحها أقام الدعوى . وبتاريخ 
4 فيراير سنة 19/7 حكمت المحكمة بتطليق 
الطاعنة من المطعون عذيه . استائفت الطاعتة 
هذا الحكم بطريق النقض. ٠.‏ وقدمت النيابة مذكرد 
ابدت فيها الرائى يرفض الطعن . وعرض الطعن 
على المحكية فى غرفة مشورة فرأته جدير 
بالنظر . وسلجلسة المحددة التزمثٍ النيابية 
زانفما ؟ 


وحيث أن الطعن بنى على تسعة أسسياب » 
الطاعنة بالسيبين الاول ووالرايع منها على الحكم 
المطعون فيه مخالفة القانون + ذلك أنه 
طبق أحكام مجموعة الاقباط الاثوذكس الصادره 
سنة 1134 مع انها مجرد رأى لبعض الننفس ولم 
تطبق كقانون من قوانين الدولة وأن التواعد 
الواجبة التطبيق على الدعوى هى لائحة الاقبلط 
الاثوذكس الصادرة فى 1185/5/6 والتى لم 
يرد يهنا سوء السلوك كسيب من أسيب 
التطليق ٠‏ هذا الى أن الحكم المطعون فيه اخذ 
بالزنا الحكمى كسيب للتطليق مع انه ليس فى 
الشرائع السماوية ما يسمى بالزنا الحكبى 
ولا تعرف الا الزنلا الفعلى الذى عنيت بتعريفه 
وتشددت فى طريق اثبانه » فضلا عن أن المحكمة 
وقد طبقت المجموعة سسالفة الذكر فانها لم تلتزم 
بما اشترطته من توبيخ الرئيس الدينى للزوجة . 


وحيث ان النعى مردود ٠‏ ذلك أن ما تقضى به 


الفقره انثلنية من المادة السدادسة من القانشون 
رقم 171 لسنة 1166 من صدور الاح كام فى 
الممازعات المنعلقة بالاحوال الثنخصية للمصريين 
غير المسلمين والمتحدى الطائقة والملة طيقا 
لتريعتهم ٠‏ لا يقتصر مدلوله على ملا حجساء 
بادكنتب السماوية وحدهنا بل يتصرف الى ما كانت 
نطيقه جهات القضاء الاعلى قبل الغائها 
ياعتبار شريعة نافذة ٠‏ واذ كان البين من الحكم 
الابتدانى المؤيد يانحكم المطعون فيه أنه أسسيتند 
فى قضانه بالتطليق الى مجموعة القواعد الخاصة 
بالاحوال الشسخصية للاقباط الاثوذكس الصادرة 
سنه 1178 التى أطردت المجالس الملية على 
تطبيقها غنانه لا يصح النعى عليه بالانحراف عن 
سطبيق الشريعة الواجبة التطبيق ٠‏ أما لالحة 
الاقباط الاورثوذكس الصادرة فى 1143/8/15 - 
المشار 'ليهدا بسبب النعى ‏ فهى خاصة ياعلدة 
تنظيم المجلس الملى للاقباط الاورثوذكس ولم 
ننضمن أية قواعد موضوعية . ولما كقت 
مجموعة القواعد الخاصة بالاحوال الشخصية 
للاقباط الاورثوذكس بعد أن نصت على التطليق 
لعلة الزنافى المادد 5ه منها أخذت بسسوء 
السلوك ‏ وهو ما يعرف بالزنا الحكمى 
كسبب آخر من أسباب التطليق بالنص عليه فى 
المادة 5ه بقولها « اذا ساء سلوك أحد 
الزوجين وفسدت أخلاقه وانغيس فى حياة 
الرذيلة ونم يجد فى اصلاحه توبيخ الرئيس الدينى 
ونصائحه جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق »© . 
فمفاد ذلك أن التطليق كما يكون لعلة الزنا يكون 
أيضا لسوء السبلوك الذى لا يرقى الى هذا 
الحد ء لما كان ذلك وكان سسوء السلوك 
مسللة نسسبية تختلف من مكان الى آخر ومن 
زمان الى آخر : فان تقدير منا اذا كانت الافعال 
المكونة لسوء السلوك بلغت من الخطورة بحيث 
تخل يمبا يجب من اخلاص بين الزوجين أو يحتمل 
معها أن تؤدى الى الزنا مرجعه الى محكية 
الموضوع تستخلصه من ظروف الدعوى بغير 
معقب عليها من محكية النقض مادام استخلاصها 
سائغا ؛ وهى غير مقيدة فى ذلك يما تضمنته 
النص من أن يوبخ الرئيس الدينى الزوج سىء 
السلوك فلا يرتدع » اذ هذا التوبيخ لايعد 
شرطا للتطليق بل هو من قبيل الزجر الدينى 


0 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الخامسة والستون 


وليس اجراءا قهونيا يقنضيه تطبيق النص » 
لما كنن ذلت وكان الحكم الابتدائى المؤيد 
للحكم المطعون فيه قد 'ستخلص سوء سلوك 
الطاعنة من قرائن استمدها من المستندات 
المقدمة فى الدعوى هى ما ورد بيمدونات حكم 
الجنحة رقم 115 سنة 6/ا عسكرية قبسم 
المنيا التى أدين غبها . . . . بالاعتداء على المطعون 
ضده واحداث اصايات يه من أن الطناعنة 
كانت مرفقة للمتهم وتدعوه الى الاستتمرار 
فى التعدى على المطعون ضده حنى يجهمز 
عليه وان انكار الطاعنة لهذه الواقعة لم تقصد 
منه سوى التستر على ما حلول المجنى عليه 
كشفه مس وجود علاقة آتمة بينها وبين المتهم » 
وما ورد بتقرير قسم حمابة الآداب بالمنيا الذى 
حاء مؤيدا لوجود هذه العلاقة .وما جاء 
يمذكرة النيابة الادارية بطلب محاكينهيا هى . . 
تأدييا بسيب هذه العلاقة مع ابعادهاعن 
تربية النثشء لانها غير أمينة عليهم ٠‏ وكان 
هذا الاسسخلاص يتوإغفر به سوء السلوك 
الموجب للنطليق فان النعى على الحكم يمخالفة 
القانون بكون فى غير محله . 


وحيث ان الطاعن ينعى بالسيب القى 
والاسباب من الخامسس الى الاخير على الجنكم 
المطعون فبه قصور التسبيب - ويقول فى بيان 
ذلك أن الحكم أقام قضاءه على الظن والاستنتاج 
اذ الحكم الجنائى الذى عول عليه لا شأن لها به 
ول متكن طرفا فيه فخلا عن أنه غير نهتثى . 
هذا الى أنهدا قدمت العديد من المسمتندات التى 
تدحض ادعاء المطعون ضسده انها على علاقة 
آثمة مع من يدعى ... منها خطليات مرسلة 
من المطعون ضده للاخير نتشهد بالود والصداقة 
القائمة بينهما وثسهادة من كنيسة متفلوط 
بآنها حسنة السلوك وهى قرائن من ششمأتها 
أن نغير وجه الرأى فى الدعوى ومع ذلك التفتت 
عنهبا المحكمة ولم ترد عليها وهو ما يعيب 
الحكم بالقصور فى التسبيب .. 

وحيث ان النعى مردود : ذلك أن قاضى 
الموضوع له يحسب الاصل ‏ السلطة 
المطلقة فى اسستنباط القرائن التى يعتمد عليهيا 


ى مكوين عقيدنه . لما كان ذلك وكان المقرر 
فى تضاء هذه المحكمة أنه ليس ثمت ما يمنع فى 
القاقون من ان تستند المحكية فى حكيها الى 
التحقيقات التى أثبتهنا الحكم فى قضية أخرى لم يكن 
الخصم طرفا فيها لتدعيم الادلة والقرائن 
م ا ا ا 7 
وجهة نظرها ء وليس بلازم أن يكون الحصكم 
الصادر فى القضية الاخرى قد حلز قوه 
'ستنباطا لقرينة رأت غيها المحكمة ما يؤيد 
'لامر المقضى ما دامت حجيته قانية وقت استنياط 
القرينة معه . لما كان ذلك فانه لا تثريب 
على الحكم المطعون بعد أن استمد من العكم 
فى الجنحة رقم 117 سنة 1914 عسكرية قسم 
المنيا قردنة مؤبدة للقرائن الاخرى التى اعتمد 
عليها . لما كانت ذلك وكان لمحكية الموضوع 
السلطة فى تحصيل فهم الواقعفى الدعوى 
وفى تقدير قيمة ما يقدم لها من أدلة أو 
فر'ائن وكان لا تثريب علدهنا فى الاخذ يما تككون 
خد 'قتنعت به من قرائن ما دامت من طرق 
الائبات القانونية وحسبها ان تبين الحقيقة التى 
اقننعت بها وأن يقم قضاءما على أسباب سائفة 
دكنى نحمله وهى غير ملزمة بالتحدث فى حكميها 
عن كل قرينة من القرائن غير القانونية التى 
يدلى بها الخصوم اسسدلالا على دعواهم من 
طريق الاسننباط . وهى غير مكلفة بآن تتبع 
الخصوم فى مخنلف أتوالهم وحججهم وترد استقلال 
على كل حجة أو قول أثاروه ما دام قيام الحقيقة 
التى اقننعت بها وأوردت دليلها فيه الرد 
الضمنى المسقط لتلك الاقوال والحجج » لما 
كان ما تقدم وكانت الاسباب التى أمس تند 
اليها الحكم المطعون فيه على ما سلف بياقه ل 
سائغة ومن شأنها أن تؤدى الى النتيجة التى 
'نتيى إليها فى قضائه وتتضمن الرد على 
ما يخالفه ا » فان النعى عليه يقصور 
تسبيبه يكون على غير أساس . 


وحيث ان الطاعنة تنعى بالسيب الثالث على 
الحكم المطعون فيه بطلانه » وفى بيان ذلك تقول 
ان الحكم الابتدائى المؤيد لاسبابه بالحكم فيه 
ذكر فى مدوناته رأى النياهة ثم أعقيه بذكر 
أسانيد الخصوم وآرائهم وفى ذلك مخالقئة 


قتضساء النقض المدنى إن 


لماتنص عليه الماده 15 من قانون المرافئعيات 


من أن النيابة آخر من يتكلم مما يصم الحكم 
بلبطلان 


وحيث ان النعى مردود ٠١‏ ذلك أن ترتيب البيانات 
الواجب تدوينها فى الحكم والواردة بالملدة 174 
من قانون المرافعات ليس ترنيبا حتميا ينرتب 
على الاخلال به البطلان أما نص المادة ه14 
من قانون المراقعات فمحل نطبيقه هو مرحلة 
المرافعة فى الدعوى ومن ثم لا شان لهذه المادة 
باثبات رأى النيابة يمدونات المكم » لما كان 
ذلك وكقت الطاعنة لم تجادل فى ان النياية 
أبدت رأيها فى الدعوى طيقا للقانون » فان 
نعيها بيطلان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم 
المطعون فيه بمقولة مخالفته للمادة 16 سالفة 
الذكر نكون على غير أسناسن ٠‏ 


ومتى كان ما تقدم فبان الطعن برمنه بكون على 
ف اسالخ ١‏ 


الطعن رفم 4؟ لسنة 48 القضائية ٠‏ أحوال شخية ٠ ٠‏ 


(.») 
جلسة "١‏ ديسمير 198٠‏ 
دعوى ٠‏ أحوال شخصية ٠‏ 


مفاد الفقرة الرايعة من الملدة 15 من 

لدوم بقانون رقم 4/ لسنة 0 بلائحة 
تيب المحلكم الشرعية أن ن دعوى الزواج لا تثبت 

بعد د آخو يوليو سنة 19171 الا بوثيقة رسمية 

صادرة عن موظف مختص بتوثيق عقود الزواج 

أو يقر بها المدعى عليه تى مجلس القضاء سواء 

أكانت دعوى الزواج مجردة أم ضين حق 


آخر. بباستثناء دعوى النسب » ولو رود النص- 


علها موجها الخطلب فيه المكانة فاق المنع يسرى 
على الدعباوى التى يقيمها أحد الزوجين على 
الآخر كما يسرى على الدعاوى التى يقييمها 
ورثة أيهما على الآخر أو ورثته » ويسرى أيضا 


على الدعاوى التى يقيمها الغير أو النياية العامة 
فى الاحوال النى تباشر فيها الدعوى كطلرف 
آصمل قبل أيهما أو ورثته ٠‏ لما كان ذلك : وكان 
ثبوت زواج المطعون ضده بالطناعنة الاولى هو 
الاساس الذى يينى عليه المطعون ضده طلياته 
سيواء الطاب الاصلى بلبطال عقد زواج الطاعتين 
أو الطلب الاحتياطى بالتفريق بينهها فيعتبر الادعاء 
بفزوجية مطروحا ضمن حق آخر . ومتى 
كانت هذه الزوجية الماعى بها غير ثايتة 
بوثيقه رسمية ومتكرره من جانب الطاعنة الاولى 
فان الدعوى المؤسسة على ثيونها نكون غسير 
مسموعة . ولا يغير من ذلك طلب المطعون 
ضدده فى طليه الاحتياطى ‏ سماع الدعوى 
يصفنه: * محقديا 8 لان المضت ب هشو مسن 
الغير فيشمله عموم الحظر على نحو ما سلف 
بيانه . واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا 
النظر ٠.‏ وأيد الحكم المستأنف القناضى بالتفريق 
بين الطاعنين استنادا الى أن الطاعنة الاولى سيق 
لها الروا'ج بالمطعون ضده بعقد عرى يكون 
فدخالف القانون ٠.‏ 


المحكمة : 

بعد الاللاع على الاوراق وسبماع التقرير الذى 
ثلاه السسد المستشار المقرر والمرائعمة وبعد 
المداولة . 

حيث أن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية ٠‏ 


وحيث ان الوقائع تتحصل ‏ حسيما يبين من 
الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ل فى أن 
المطعون ضده أقام الدعوى رقم ١.٠.‏ لسنة 15178 
أحوال شخصية « نفس »© أمام محكية المنيا 
الابتدائية ضد الطاعنين بطلب الحكم بيطلان 
عقد زواج الطاعنة الاولى من الطاعتن الثانى 
الحاصل فى 1177//5/195 واعتباره كأن لم يكن ٠‏ 
وقنال بيانا لدعواه انه تزوج الطاعنة الاولى 
بمقتضى عقد زواج عرف مؤرخ 111717/1/11 
ودخل بها وعاكرمنا معاشرة الازواج وبقى هو 
دينها . واذ فوجىء بها تترك منزل الزوجية 
وتتزوج من الطاعن الثافى ؛ فقد أقلم دعواه. 
دقع الطاعنان يعدم سبماع الدعوى لعدم وجود 


01 العددان 


وئيقة زواج رسمية عن الزواج المدعى به 
بين المطعون ضده والطلاعنة الاولى . وطالب 
المطعون ضده رفض هذا الدفع واحتياطيا 
الحكم ى الدعوى بعتبارها حسبة ٠‏ وبتاريح 
4 كحككمت المحكية نى الشق الاول من 
الدعوى يعدم سماعها وى الشسق الثانى يتفريق 
الطاعتة الاولى من الطاعن الثانى . استائف 
الطناعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 11 لسنة 
8 ق أحوال شخصبة بفى سوىف ويتاريخ 
4 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد 
الحكم المسمتائف . طعن الطناعنان فى هذا الحكم 
بطريق النقض | » وقدمت الدياية مذكرة أيدت 
غيها الرأى بذ بنقض الحكم ٠.‏ وعرض الطعن على 
المحكية فى غرفة مشوره فرأته جديرا! 
بالنظر : وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها . 

وحيث إنه مما ينعاه الطناعنان على الحكم 
المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القاتون ٠‏ وفى بيان 
ذلك يقولان أن الحكم اذ جرى قضمؤه على 
تصد تطببق المادة 141 من لائحة ترنيب 
المحاكم الشرعبة على دعاوى الزوجية والطلاق 
والاقرار بها مقط دون الدعاوى الاخرى المترقبة 
عليها يكون قد خالف القنانون - اذ كل ما بترتب 
على ثبوت الزوجية من آثار يسرى فى شضأنه 
ما يسرى على الطلب الاصلى وهو الادعهاء 
بالزوجية ويأخذ حكمه عملا بقاعدة أن الفرع 
يتيع الاصل وعلى هذ يشمله حكم عدم السماع 
المنصوص عليه فى هذه المادة : واذا كانت 
الدعوى غير مسموعة فيما ذكر فلا يقبل التحايل 
على سماعها بالالتجاء الورفعها عن طرق 
الحسية لان دعوى الحسبة لا تحمى من الحقوق 
الاما كان جائزا سماع الدعوى بها أصلا . واذ 
قضت محكمة أول درجة يقبول الدعموى 
باعتبارها من دعلوى الحسية وبالتفريق بين 
الطاعنين استئادا الى ثبوت الزوجية السابقة 
بين المطعون ضده والطاعنة الاولى رغم أن 
هذه الزوجية غير ثابقة رسلمية ومنكورة 
من جانب الاخيرة وسليرها فى ذلك الحكم 
المطعون فيه فاته يكون معييا يمخلكقئة 
القانون مما يوجب نقضه ٠.‏ 

وحيث ان النعى فى محله » ذلك أن القتقرة 
الرابعة من المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 


التاسع والعاشر ‏ السنة الخامسة والستون 


إاسنة 1171 يلائحة ترتيب المحلكم الشرعية 
تنص على أنه لا تسمع عند الانكار دعوى الزوجية 
أو الاقرار بها الا اذا كلقت ثفهتة بوثيقة 
زواج رسمية فى الحوادث الواقعسة من اول 
أغسطس. سنة 11171 وورد بالمذكرة الايضللحية 
لترسبنوم. يكاتون مقف الذكشرما انيه 
" وظاهر أن هذا المنع لا تثير له شرعافى 
دعاوى النسب » ... ومفاد ذلك أن دعوى 
الزواج لا تثبت بعد آخر يوليو سلنة 1١1151١‏ 
الا بوثيقة رسمية صادرة عن موظف يختص 
بتوثيق عقود الزواج أو يقر بها المدعى عليه 
فى مجلس القضاء سواء كانت دعوى الزواج 
مجردة أو ضمن حق آخر باستثناء دعوى النسب ٠‏ 
ولورد النص عاما موجها الخطاب فيه للكافة 
فلان المنع يسرى على الدعاوى التى يقيمها أحد 
الزوجين على الآخر أو ورثته ويسرى أيضا على 
الدعاوى التى يقيمها الغير أو النيفة العامة 
فى الاحوال التى تباشر فيها الدعوى كدرب 
أصيل قبل أيهما أو ورثنه . لما كان ذلك وكان 
ثبوت زواج المطعون ضهده بلطاعنة الاولى 

هو الاساس الذى يبنى عليه المطعون ضده طلباته 
سواء الطلب الاصلى بلبطال مقد زواج الطاعنين 
أو الطلب الاحتياطى بالتفريق بينهما فيعتهبر 
الادعاء بالزوجية مطروحا ضمن حق آخر » 
ومتى كدنت هذه الزوجة المدعى يها غير ثابتة 
بوثيقة رسمية ومنكورة من جائب الطاعشنة 
الاولى فان الدعوى المؤسسة على ثبوتها تكون 
غير مسموعة . ولا يغير من ذلك طلب المطعون 
ضده ‏ فى طليه الاحتياطى ‏ سماع الدعوى 
بصفته ( محتسميا ) لان المحتسب هو من 
الغير فيشمله عموم الحظر على نحو ما سلف 
بيانه . واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا 
النظر . وأيد الحكم الممستاأنف القاضى بالتفريق . 
بين الطاعنين استنادا الى أن الطاعنة الاولى 
سبق لها الزواج باللطعون ضده بعقد عرة 
بكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه . 
ولما كان الموضوع صاحا للفصل قيه 
ولما تقدم فانه يتعين القضاءٍ بلغاء الحكم 
المسمتائف ويعدم سماع الدعوى . 


الطعن رقم © لسنة 0٠‏ القضائية « أحوال شخصية » ٠‏ 


00 من الظواهر التى عمت فى مجتمعتا المصرى انتثشار المخدرات يجميع أنواعها سواء 
فى ذلك الحشيش ( ماريجوانا ) أو الافيون أو الكوكايين أو الهيرويين أو المبردين أو 
المثادون أو البنزدرين أو الحبوب المخدرة كالنمبيوتال أو السيكونال أو عقئر الهلوسة 
المعروف باسم آل . اسن . دى أو المواد الطياره . 


ويعتقد من يدمن المواد المخدرة أن تعلطيها يبعث السرور والراحة وينسيه هموم 
ومشاكل الحياة ويساعده على تحمل العمل ومشاقه ويقوى لديه الغريزة الجنسية . 


ومما ساعد على انتشار المخدرات زيادة دخول بعض الطوائف زيادة كبيرة . 
وترتبط ظاهرة تعاطى المخدرات بالظروف الاجتماعية السيئة وباتخفاض مستوى 
التعليم وبالبطالة والتفكك الاسرى وبالقلق على المستقبل وانعدام الش عور بالامن 
والشعور بالضياع وبالروح التنافسية التناحرية والانانية الفردية وانتعدام الروح 
الجماعية والتضاين الاجتماعى ولو اطلع الانسان على الاحصائيات الخاصة بالخدرات 
لهاله كثرة عدد المتعاطين وضخامة الاموال التى تنفق فى هذا الباب . 

على أن هناك سيبا رئيسيا يشجع على تعاطى المخدرات فى المجتمعات الاسلامية 
ألا وهو الاعتقاد الخاطىء لدى المتعلطين بأنه وان حرم الله الخمر الا أنه لم يرد 
فى الشريعة الاسلامية مليحرم المخدرات ومن ثم فهى من المباحات فى نظرهم » ولذلك 
نجد الكثيرين ممن بحرصون على أداء فرائض دينهم الاسلامى من صلاة وصوم وزكاة 
وحج بقدر ما يتجنيون الخمر الا أنهم لا يجدون غضاضة فى ادمان الخدرات استنادا 
لذلك الاعتقاد الخاطىء وريما لو علم هؤلاء الحكم الصحيح للمخدرات فى الشريعة 
الاسلامية فانهم يمتنعون عن تعاطيها . 

والواقع أنه لم يرد فى القرآن ولا نى السنة المطهرة ولا فى أقوال الصحاية 
أو الائمة المتقدمين ما يحل أو يحرم المواد المخدرة لانها لم تكن معروفة فى تلك الفقترة 
الزمنية الا أنه لما ظهرت تلك المواد فى أواخر المائة السادسة للهجرة أجمع فقهاء المسلمين 
الذين عرفت فى عهدهم المخدرات على حرمتها وحرمة الاتجار بها وقرروا أن استحلالها 
كاستحلال الخمر : فقد جاء فى حاشية ابن عابدين على الدر المختار ص 501 ما يأتى 
( ويحرم أكل البنج والحشيشة والافيون لانه مفسد للعقل ويصد عن ذكر الله ومن 
الصلاة وان من أكثر منه أخرجه الى حد الرعونة وقد استعمله قوم فأختلت عقولهم 
ونقل عن أبن حجر عن بعض العلماء ( ان فى أكل الحشيشة مائة وعشرين مضرة دينية 
ودنيوية ) وعن ابن تيمية ( أن من قال بحلها كفر واقره على ذلك اهل مذهيه ) . 


ونقل عن الجامع وغيره ( ان من قاك بحل البنج والحشيشة فهو زنديق مبقدع ) 
بل قال نجم الدين الزاهدى ( انه يكفر ويباح قله ) ٠‏ 


المخدرات وحكيها فى الشريعة الاسلامية 0 


ويقول ابن تيمية ( الحشيشة اخبث من الخمر من جهة انها تفسد العقل والمزاج 
حنى يصير فى الرجل تخنث وديائه وغير ذلك من الفساد والخمر اخبث من جهة انها 
تقضى الى المخاصمة والمقاتلة وكلاهيا بعيد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة ) . 


وجاء فى الشرح الصغير ( والمحرم من الاطعمةوالاشرية ما أفسد العقل من مائع 
كخمر أو جامد كحشيشة وافيون لان حفظ العقل واجب أو أفسد الجسد كالسميات 
( الشرح الصغير على أقرب المسالك الى مذهب الامام مالك ص ا ص 167 ) ٠‏ 


وقال الحكماء ( كتاب السنن للامام الثمعرائى ) ان الحشيشة نورث اكثر من 
ثلاثمائة داء ى البدن كل داء لا يوجد له دواء فى هذا الزمان فمنها تنقيص القوى واغراق 
الدماه وتقليل الماء وتنقيب الكبد وتقريع الجسد وتخفيف الرطوبات وتضعيف اللثات 
وتصفير اللون وتحفير الاسنان وتورث البخر فى القم وتولد السوداء والجذام والبرص 
والخرس وموت الفجأة وتورث كثرة الخطأ والنسيان والضجر من الناس وتولد الاعشماء 
فى العيون وتخلط العقول وتورث الجنون غالبا وتسقط المروءة وتفسد الفكرة وتولد 
الخيال الفاسد ونسيان الحال والمال والفراغ من أمور الاخره وتنسى العيد ذكر ربه 
وتجعله ينشر أخبار الاخوان وتذهب الحياء وتكثر المراء وتنفى الفتوه والمروءة وتكشف 
العوره وتمنع الغيرة وتتلف الكيس وتجعل صاحبها جليس لا يليس وتفسد العقل 
وتقطع النسل وتجلب الامراض والاسقام مع توالد اليرص والجذام وتورث الابنة وتولد 
الرعقمة وتحرك الدهشة وتسقط تشعر الاجفان وتجفف المنى وتظهر الداء الخفى ونضر 
الاحشاء وتبطل الاعضاء » وتهز السعله وتحيس البول وتزيد الخرس وتسهد الجفون 
وتضعف العيون وتورث الكسل عن الصلاة وحضور الجماعات والوقوع فى المحظورات 
وجماع الاثام والوقوع فى الحرام وأنواع الامراض والسقام ٠‏ 


ومن المعلوم أن الشريعة الاسبلامية حرمت الخمر لما ترتب على تناولها من اصرار 
ومفاسد لا سيما اضرارها بالعقل الذى هو نعمة الله الكبرى على الانسان ومن ثم 
فان المواد المخدرة وما فيها من آثار مدمرة للعقل وكيان الفرد بدنيئا ونفسيا وهاليا 
وللمجتمع الذى نعيثى فيه فان تحريم المخدرات والتعامل فيها فى غير الحدود المسموح 
بها طبيا أمر تحرمه الشريعة الغراء والادلة على ذلك كثيرة منها قوله تعالى ( ولا تلقوا 
بأيديكم الى التهلكة ) وقوله تعالى ( ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيما ) وقوله 
( انما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة واليغضاء فى الخمر والميسر ويبعدكم عن 
ذكر الله وعن الصلاة ) ولاشك فى أن تعاطى المخدرات تيعد عن ذكر الله وتلهى المتعاطى 
عن الصلاة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسام ( لااضرر ولا غبرار ) وقال 
(ان الله أنهاكم عن اضاعة المال) ٠‏ 


وقد أصدر فضجيلة مفتى الديار المصرية فتوى نشرت بمجلة الازهر عدد شعيان 
ه جاء يها ( انه لا يشك شاك ولا يرتاب مرتاب فى أن تعاطى المخدرات حرام 
لانها تؤدى الى مضار جسيمة ومفاسد كثيرة فهى تفسد العقل وتفتك بالبدن الى غير 
ذلك من المضار والمفاسد الخطيرة قلا يمكن أن تأذن الشريعة يقعاطيها مع تحرييها 
لما هو أقل منها مقسدة وأضعف ضررا ولذلك قال معض علماء الحنفية ( ان من قال 


1ه العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الخامسة والستون 


بحل الحشيشش زنديق ميتدع ) وانقهت الفتوى بقوله ( فتعاطى المخدرات على اى وجه 
من الوجوه حرام باجماع الائمة ) . 


كما أن فضيلة الشيخ حسنين مخلوف مفتى مصر السايق قد أورد فى كتايه ‏ 
المسمى ( فتاوى شرعية ) ما يأتى ( لم تعرف الحشيشة فى الصدر الاول ولا فى عهد 
الائمة الاربعة وانما عرفت فى غزوة التتار بالشرق وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( كل مسكر خمر وكل خمر حرام ) وهذه مسكرة وفيها من المفاسد ما حرمت الخمسر 
لاجلها وكثيرها يبعد عن ذكر الله وعن الصلاة وبسكر متعاطيها وتفتر قواه وهى بالادمان 
عليهنا تورث قلة الغيرة وزوال الحميه وتفسد الامزجة .حتى يصاب كثير ممن يتعاطونها 
بالجنون ومن لم يصب يه يصب يضعف العقل والخبل وتكسب آكلها مهانه ودناءة نفس 
وضررها على نفسه أشد من الخمر.وضررها على الناس أثبد بحكم قليلها وكثيرها 
كحكم قليل الخمر وكثيره فمن تناولها وجب أقامة الحد عليه اذا كان مسلما يعتقد حرمتها 
فان اعتقد بحلها حكم بردته وتطيق علبه أحكام المرتدين ) ٠‏ 


واذا كانت الشريعة الاسلامية قد حرمت تعالطى المخدرات وما فى حكيها فانها 
تحرم أيضا التعامل فيها بأى وجه كتقديمها وأهدائها والاتجار فيها كما تحرم الريح 
الناتج عن التجارة فيها وزراعتها وصنعها واستخراجها وفصلها ذلك لانه من المعلوم 
أن كل ما يؤدى الى الحرام حرام وقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه ومسام 
أحاديث كثيرة تفيد ان ( ما حرم الله الانتفناع به يحزم بيعه وأكل ثمنه ) ومن ذلك قوله 
( ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه ) وبالتالى يتناول التحريم والاتجار فى المأخدرات 
ما تحققه من ريح حرام ولما فيها من اكل لاموال الناس بالباطل وقد نهانا الله عنه يقوله 
تعالى ( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) وفضلا عن ذلك فان التصرفات المذكورة 
تنطوى على رضا بالمعصية وتسهيلا لارتكايها والرضا بالمعاصى والاعقه عليها مو 
معصية فى ذاته وتعاون على الاثم والعدوان ومخالفته لقوله تعالى ( وتعاونوا على البر 
والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ) ٠‏ 


وخلاصة ما تقدم أن تعاطى المخدرات يجميع أنواعها حرام فى الشريعة الاسلامية 
وينطيق ذلك على التعامل قيها بأى صورة كانت ٠.‏ 


الهم اهد القوم الضالين ‏ والله ولى التوفيق ٠‏ 
العتثل ...١‏ 
العدل جنة المظلوم وجحيم الظالم ٠٠‏ 


آمير المؤمنين عمر بن الخطاب 


فى النظام اةقتصادى المعسرى 
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« دراسة لحماية النقد فى النظام الاقتصادى المصرى بالاسلوب.العقابى » 


موجز البحث 
هدف الرقاية على عمليات النقد الى تحقيق التوازن فى ميزان الدفوعات . وقد 
طبقت مصر نظام الرقابة ابان الحرب العالمية القانية واستمر هذا النظام قأئما حتى الان ٠‏ 
ويستلزم ذلك سيطرة الدولة سيطرة كاملة على جميع العلاقات الاقتصادية الدولية ائ 
على مجموع المبادلات مع الخارج من استيراد وتصدير وعمليات مالية ودخول الاشخاص 
وخروجهم ٠‏ 


وقد وضع المشرع المصرى عقوبات توقع على كل مخَالف لقواعد الرقابة على النقد 
سواء وردت هذه القواعد فى تشريعات عادية أم لوائح » وهذه العقوبات هى الحيس 
والغرامة والمصادرة . 

وفى الوقت الحاغر تتجه السياسة المصرية فى مجال النقد الى تخفيف قيود 
الرقابة تبعا لتحسن الحالة الاقتصادية فى البلاد وما يؤدى اليه من ميل ميزان المدفوعات 
الى التوازن » وسو ما تستهدفه الاجراءات الجديدة التى تطبقها الدولة بمنفسبة سياميئة 
الاتفتاح الاتتصادى ٠.‏ 
مقدكمة : 

. د فكرة عامة‎ ١ 

* ات قخطنيبة + 
القسم الاول 2 

دراسة تاريخية وتنظيم الرقابة على النقد ٠‏ 

" - تطور تاريخى ٠‏ 

؟ - ميكانيكية الرقابة . 

ه -محاربة الاسراف فى انفلاق الاموال فى الخارج ٠‏ 

1 احتكار عمليات النقد ‏ 

/ - القانون رقم /15375/191 ٠‏ 


ممه العددان التاسع والعاثذر ‏ الستة الخامسة والستون 


م نظام الذهب . 

1 - الرقابة على حركات البضائع . 
الرقابة على النقد من الناحية العقابية . 
٠‏ سقاتون العقوبات الاقتصادى . 
1١١‏ الفششى نحو القانون . 

. العقاب‎ ١ 


ففمة : 
1 من نظام الرقابة على الناقد الى نظام النقد الحر . 
5 ل مستقيل الرتفية . 
١٠‏ الاجراءات الجديدة بمناسبة سياسة الانفتاح الاقتصادى . 


معلمة 

: فكرة عامة‎ ١ 

يشمل الميزان الحسابى للدولة مجموع الحقوق والديون المستحقة ازاء الدول 
الاخرى : أى جميع المدفوعات التى يجب على الدولة أن تدفعها الى الخارج أو تأخذها 
من الخارج أيا كان سبب هذه المدفوعات . ويعبارة أخرى وطبقا لتعريف صندوق النقد 
الدولى ان ميزان المدفوعات هى بيان حسابى لكل المعاملات الاقتصادية التى تمت خلال 
فترة معينة بين المقيمين فى الدولة والمقيمين خنارجها وهم الاجانب . وهو ميزان اقتصادى 
عام يشمل الميزان التجارى وميزان رؤوس الاموال وميزان الخدمات ( ميزان المعاملات 
الجاريه ) . 


ويجرى الدفع بواسطة العملات الاجنبية التى يتم الحصول عليها لاداء الديون ' 
المستحقة » وعملية بيع وشراء هذه العملات الاجنبية يطلق عليها الصرف أى مقايضه 
أو ميادلة نقود دولة بنقود دولة آخرى . 


وتتحقق الرقاية على الصرف بتحريم شراء أو بيع هذه العملات الاجنبية دون 
تدخل السلطة العامة التى تتمثل فى هيئة رسمية لها احتكار عمليات الصرف وتعمل من 
أجل الاحتفاظ للعملة الوطنية بسعر صرف ثابت عند مبادلتها بلعملات الاجنبية . 
ويستوجب هذا النظام سيطرة الدولة سيطرة كاملة على جميع العلاقات الاقتصادية 


؟ - خطة البجث : 


ساقسم تراستى الى قسمين أعالج فى آلقسم الاول التطور التاريخى وتنظيم 
الرقابة على النقد وفى القسم الثانى سأعرض نظام الرقابة بن الناحية العقابية فى الخاتمة 
سأقدم وجهة نظرى ف تقدير نظام الرقاية وبعض أفكار فى مستقبل الرقابة فى مصر ٠‏ 


القسم الاول 
تطور تاريخى وتنظيم الرقابه 


" - تطور تاريخى : 

ظلت مصر الى قيام الحرب العالمية الثانية محتفظة بنظام النقد الحر » ولما أعلنت 
هذه الحرب فى سنة 1 خشيت بريطانيا على قيمة الاسترلينى من التدهور وعبث 
المضاربين اذا ترك الصرف حرا ففرضت الرقابة على النقد » ولما كانت مصر داخله 
فى منطقة الاسترلبنى فقد اضطرت الى ان تفرض الرقابة طبقا للقواعد التى وضعتها 
بريطانيا قصدر المرسوم. بقانون رقم 1١6‏ فى 18 سيتمير سنة 11183 بتنظيم العمليات 
الخاصة بالنقود وأوراق النقد الاجنبية . 


ولما وضعت الحرب أوزارها انضمت مصر الى صندوق النقد الدولى وعقدت 
فى 5٠١‏ يونيه سنة 1141 اتفاقا ماليا مع بريطانيا بقصد تسوية أرصدتها الاسترلينية 
خرجت مسر بمقتضاه من مقطقة الاسترلينى ٠‏ كيا أن مصر رأت الافادة من اتفاقية 
برتن وودز التى تبيح استمرار القيود على النقد فى فترة الانتقال توطئة,لالغائها تدريجيا ٠.‏ 
غأصدرت القانون رقم .م لسنة 1157 الذى الغى المرسوم بقانون رقم 1.9 لسنة 
5 المثسار اليه ووضع نظاما جديدا للرقابة . : 


وقد عدل هذا القأفون فى عدة مناسيات بمقتضى القانون رقم /181 لسنة .156 
والمرسوم بفانون رقم ١؟؟‏ لسمنة 1101 والقانون رقم ؟ لسئة 11618 والقانونين 
رقمى 17 و 151 لسنة 1101 والقانون رقم لاه لسنة 1101 والقانون رقم ١16‏ لسنة 
1617 والقانون رقم 4؟ لسنة "111 والقانون رقم 11 لسنة 1153/4 ٠‏ 


كما صدرت قرارات من وزير المالية فى شسأن تنفيذ قوانين الفقد . 


ثم صدرت قوانين أخرى لتحقيق أغراض الرقابة وهى القانون رقم 14 لسسنة 
1617 بشأن التهريب والقانون رقم 1 لسنة 1154 بشأن الاستيراد المعدل بالقانون 
رقم 16 لسنة 1958 والقانون رقم 1.17 لسنة 1101 بشأن التصدير والقانون رقم 5 
لسنة 1571 بشأن الجمارك . 5 


وبمناسبة السياسة الجديدة للانفتاح الاتنصادى صدر القانون رقم 114 لسبنة 
© يبشسأن الاستيراد والقصدبر والذى ألغى القئلنون رقم 1 لسنة 11651 والقانون 
رقم 1.1 لسنة 1101 والقانون رقم 10 لسنة 1178 > كما صدرت اللائحة التنفيذية 
لهذا القانون وهى الصادرة من وزير التجارة برقم 11757 لسنة 191/8 ٠‏ 


وأخيرا بتاريخ ١4‏ أغسطس سنة 199/5 صدر القانون رقم /51 لمسنة 19175 
لتنظيم عمليات النقد الاجنيى ألغى بمقتضاه القانون رقم ١٠م‏ لسنة 11147 والقانون 
رقم 14 لسنة 1141 وحدد .وعد سريانه فى 18 أغسطس سنة 1/5 أى بعد ثلاثة 
شهور من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية » كما صدرت لائحته التنفيذية ٠‏ 


3 العددان التاسع والعاشر- السنة الخامسة والستون 


هذا عن الموضويع أما عن الشكل فقد صدر فى 11 أكتوبر سنة 1954 قرار من 
وزير العدل بنشاء نيابة الشئون المالية والتجارية بالقاهرة وبالاسكندرية » وكنت 
رئيسا لها بالقاهرة » وتختص بتحريك الدعوى الجنائية ومباشرتها فى الجرائم 


المتعلقة بالتجارة والاتنتصاد القومى » ومن بين هذه الجرائم جرائم الرقابة 
على النقد ٠‏ 


1 ميكانيكية الرقابة : 

واذا كان مبدأ الرقابة فى ذاته يسيرا فان تطبيقه أمر عسير فتنظيم سوق الصرف 
لكى يحقق التوازن التام لميزان المدقوعمات يسظزم الرقابة الشاملة على مجمسوع 
المبادلات مع الخارج والناشئة عن الاستيراد والتصدير وسائر العمليات المالية 
ودخول الاشخاص وخروجهم ٠‏ 


ولا يتحقق ذلك الا بالتدخل المباشر لتقييد ميكانيكية الصرف وهناك فى الواقع 
عديد من الطرق والوسائل للرقابة على النقد ولا يصلح الا تلك التى تتفق مع ظروف 
الدولة التى قررت الرقابة . 


وعلى العموم فان النظام الادارى للرقابة على النقد يستوجب فرض اجسراءات 
وقيود صالحة للتطبيق » ولا تقتصر على احتكار الدولة لعمليات النقد بل تمتد أيضا الى 
الرقابة على التجارة الخارجية حتى تتجئب الدولة خروج رؤوس الاموال بوسائل 
التحايل والغش فضلا عن وجوب قيام تناسب بين الواردات والصادرات ٠‏ 


ه - محاربة الاسراف فى انفاق الاموال فى الخارج : 

فرضت بعض الدول قيود! على عمليات النقد من أجل الحف انظ على رؤوس 
الاموال ومنع التهريب الى الخارج لاستثمارها داخل البلاد فى اغراض انتاجية »ء 
وقد ظهر ذلك يجلاء أبان الحرب العالمية الثانية والسنوات التالية لها وظلت هذه ٠‏ 
القيود قائمة حنتى الان ٠‏ 


1" - أحتكار عمليات النقد : 

تقررت الرقابة على النقد يأساليب عديدة مختلفة ومتنوعة لتجنيب عمليات 
المضاريه على سعر الصرف بطرق خبيئة » حيث يلغى كلية سوق الصرف ويحل محله 
احتكار الدولة لعمليات النقد » فلا يقتصر الامر على تنظيم هذا السوق وانما يستوجب 
الحال أن تحل الدولة محل هذا السوق » وبذا تلغى الحرية فى العمليات التى تقع على 
العملات الاجنبية وتتركر فى يد السلطة المكلفة بالزقتاية » على أن يتم تحديد سعر 
الصمرف تحديدا الزاميا يمعرفة هذه السلطة . وباختصار فان احتكار سوق الصرف 
بواسطة السلطة العامة يستلزم كذلك السسيطرة على كل مظاهر النشاط الاقتصادى 
فى الدولة ٠‏ 


الرقابة على النقد فى النظام الاتتصادى المصرى. 31 


2 1518/5 القانون رقم /51 لسفة‎ ٠ 

وتطبيقا للقواعد المشار اليها من قبل بشأن الرقابة على النقد مدر القانون 
رقم /117 لسنة 1175 بتنظيم التعامل بالنقد الاجنبى . ونصت المادة الاولى منه على 
أن لكل شخص أن يحتفظ بكل ما يؤدى اليه من نقد أجنبى وله الحق فى القيام بأية 
عملية من عمليئات النقد الاجنبى يما فى ذلك التحويل على أن يتم هذا التعامل عن طريق 
المصارف . وأوجبت المادة الثانية على كل من يصدر يضاعة أن يسترد قيمتها . وذكرت 
المادة السليعة أن استيراد الاوراق: المالية وتصديرها والتعامل فيها يكون عن طريسق 
المصارف . وقررت المادة التاسعة على أنه لا يجوز ادخال أو اخراج النقد المصرى 
الا وفقا للشروط التى يضعها الوزير المختص . 


م - نظام الذهب : 

امتدت الرقابة على الذهب والاشياء النفيسة التى يمكن أن تصلح وسيلة مسن 
وسائل الدفع فى الخارج . فوظع المشرع تنظيما لاستيراده وتصديره » وكل تصدي 
للذهب يعد تصديرا لراس المال طالما انه يقوم مقام راس المال فى الوقاء . وفى هذا 
المعنى ذكرت المادة العاشرة من القانون المذكور على أنه يخضع تصدير واستيراد سبائك 
المعادن الثمينة والمسكوكات والمصنوعات منها والاحجار الكريمة فى أية صورة من 
صورها أو من أى نوع كانت للشروط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص . 


1 الرقابة على حركات البضائع : 

ولاحكام الرقابة على النقد يتعين ننظيم الصادرات والواردات » ومن هنا كان 
التشريع المنوط به ذلك مكملا لتشريع الرقاية على النقد . وهذا التشريع هو القانون 
رقم 114 لسنة 1170 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار من وزير التجارة رقم 1715 


سئة 0151/6 . 
القسم الثاتى 
الرقابة على النقد من الناحية العقابية 


: قانون العقوبات الاقتصادى‎ - ٠ 
ما هى انعكاسسات الرقنانة على النقد على الانظمة القانونية ؟‎ 
وهنا‎ ٠ للاجابة عن هذا السؤال تحب دراسة المظهر القانونى للرقابة وتنظيمها‎ 
نعالج موضوعا يتصل اتصالا وثيقا فى فكرنا القانونى بقانون العقوبات الاتتصادى‎ 
. وبعبارة اخرى انه موضوع يدخل فى نطاق قانون العقوبات من الثاحية الاتتصادية‎ 


وقاتون العقوبات الاقتصادى فرع من فروع قانون العقوبات يقوم يدرامسة 
الجرائم والعقوبات التى تعمل لضمان تطبيق القوانين الاقتصادية عن طريق وضسع 
جزاءات توقع على من يخالفها » فقانون العقوبات الاقتصادى يعمل لخدمة هذه القوانين 
تأمينا لتطبيقها عن طريق تقرير الجزاء الناسب لها ٠‏ 


3 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الخامسة والستون 


ويحتل موضوع الرقلية على النقد مكانه كبيرة وهابة فى قافون العقويات 
الاقتصادى . 


: الفتى نحو القانون‎ - ١١ 
مهما تكن قسوة نصوص التشريع لاحكام الرقابة على النقد فان هذا لم يمنع‎ 
٠ التهريب وخروج رعوس الاموال » ووسائل التهريب متعددة وصورها كثيرة‎ 
ومن أجل محارية هذا الغثى وذلك التهريب فى أية صورة من صوره تقوم السلطة‎ 
: العاية بمراقبة كافة العمليات المالية وحركات الاشخاص والبضائع والاموال : فهناك‎ 
. الرقابة البوليسية يمراقبة المراسلات والاحاديث التليفونية‎ )1( 
٠ (ب) الرقابة الجمركية‎ 
٠ (ج) الرقابة على البنوك‎ 
٠ زد) الرقنلية على التجارة الخارجية‎ 
: العقاب‎ 1١ 


قرر المشرع المصرى عقويات توقع على كل مخائف لقواعد الرقابة على النقد 
سواء وردت فى قوانين عادية أو لوائح ٠‏ وهذه العقوبات هى أساسا الحبس والغرامة 
والمصادرة . فقد نصت المادة ١5‏ من القانون المذكور على أن كل من خالف أحكامه أو 
شرع فى مخالفتها أو خالف القواعد المنفذة لها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شضسهر 
ويغرامة لا تقل عن ماثتى جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين » 
ولا يجوز الحكم بوقف تنفيق عقوية الغرامة » وفى حالة العود تضاعف العقوبة » وى 
جميع الاحوال تضبط المبالغ محل الدعوى ويحكم بمصادرتها فان لم تضبط حكم بغرامة 
اضافية تعادل قيمتها . 

ولا يجوز رفع الدعوى الجنائية بالنسبة الى الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لاحكام 
هذا القانون أو القواعد المنفذة لها أو اتخاذ اجراء فيها فيما عدا حكم المادة الثانية 
الا بناء على طلب الوزير المختص أو من ينيبه . وللوزير المختص أو من ينيبه فى حللة 
عدم الطلب او فى حالة تنازله عن الدعوى الى ما قيل صدور الحكم فيها أن يصدر قرارا 
بالتصالح مقابل مصادرة المبالغ والاشياء موضوع الجريمة ٠‏ 

واضافت المادة "1 انه يكون المسئول عن الجريمة فى حالة صدورها عن شثبخص 
اعتبارى أو احدى الجهات الحكومية أو وحدات القطاع العام هو مرتكب الجردمة من 
موظفى ذلك الشخص أو الجهة أو الوحدة مع مسئوليته التضامنية معه عن العقوبات 
المالية التى يحكم يها . 

خاتمه 

- من نظام الرقابة على النقد الى نظام النقد الحر : 


واذ كانت مصر تهدف الى تخفيف الرقابة على النقد » ولاجل نجاح هذه السياسة 
النقدية » يجب أن تختفى الاسياب والدوافع التى اقتضت تقرير الرقابة . وبعيارة 


الرقابة عنى النقد فى النظام الاقتصادى المصرى 531 
اخرى يجب أن تعود الثقة فى الاقتصاد المصرى ٠»‏ ولا يكون ذلك الا اذا كان اللناخ 
السياسى ف الداخل والخارج ملائما لمصر ولصالح مصر . وهنا تتوازن الميزائية 
وتستقر الاسعار ويتحقق توازن ميزان المدفوعات » فتتدفق العملة الاجنبية والذهب 
الى داخل البلاد حتى تكفى لاداء الديون الخارجية . وى'هذه الحالة يعود نظام الحرية 
الى النقد تدريجيا » ويتحرر بذلك النظام الاقتصادى من القيود . وهو ما لجات اليه 
غالبية الدول لتحقبق تلك الحرية ٠‏ 


15 مستقبل الرقابة : 

وجدير بالتنشبه أن الرقاية لا تكفى لتثبيت قيمة العملة ‏ ما دام أن ميزان المدفوعات 
مستمر فى العجز وطللما أن الانفاق العام يتزايد دون مقابل من زيادة فى حجم الانتاج . 
فكل زيادة فى الانمئاق تستوجب زيادة فى الايراد . يجب على الدولة أن تتبع سيالسة 
اقتصادية تستهدف تشجيع الانتاج . وى هذه الحالة ‏ وكما أعرب عنه الاتتصادى 
الفرنسى الاستاذ أميل جأم فى مؤلفه « المشاكل النقدية فى يومنا » « ان عاجلا أو آجلا 
فسوف تختفى الرقابة على النقد » . 


: _الاجراءات الجديدة بمناسبة سياسة الانفتاح الاقتصادى‎ ٠6 


دقوم اقتصادنا المصرى على وجود القطاع العام الى جانب القطاع الخاص 3 
كلاهما يعمل لتشجيع الانتاج ولزيادة الدخل القومى بنسبة تفوق الانفجار السكقى » 
مما يؤدى الى زيادة حجم المبادلات التجارية الخارجية مع الدول الاجنبية والى فقتح 
أسواق جديدة أمام الصناعة الوطنية » ومن هنا يختفى العجز فى ميزان المدفوعات . 

ولتحقيق ذلك لجأت مصر الى سياسة الانفتاح الاقتصادى فى كافة المجالات ليناء 
اتنصادهنا القومى لتزايد موارد الدولة ولتكوين راس مال يكفى لضمان نجاح خطة 
التنمية الاتتصادية والاجتماعية وتقوية مركز مصر الاقتصادى ٠‏ 

والمظاهر البارزة لسياسة الانتاج الاقتصادىٌ هى انشاء الشركات المختلطة 
والمناطق الحرة وتحويل القاهرة الى مركز مالى هام ٠‏ 

ولتأمين تحقيق هذه السياسة لجأت الحكومة الى اصدار تشريعات واجراء 
تنظيمات ومن بينها تعويم الجنيه المصرئ وتحريره من القيود لكى يحتل مكانه بين 
العملات الاجنبية . 

ونشير فى ختام هذه الدراسة الى أن مصر وان كانت قد مرت فى الماضى بظروف 
اقتصادية صعبة استمرت عديدا من السنوات الا أن أملا ظهر فى الافق بقدوم سنوات 
الرخاء والتقدم الاتتصادى مما يستتبع تحسن. النقد واعتبار الجنيه المصرى عملة 


جيدة . 


صداقة الحق ٠‏ 
آنت صديقى . ٠‏ ولكن الحق أولى منك بالصداقة 
آرسطو 


المقدمسة 


شان الجريمة شأن أغلب احداث الكون جيلة افعال مترابطة تتفاوت وتتشايك 
فى الوصول بالمجرم الى هدفه فمن يندفع الى اشباع رغيته فى تحقيق غلية أو نتيجة 
يعاقب عليها :القانون يمر قى الوصول الى ذلك بأدوار ومراحل متعاقبة يوازن فيها بين 
ارضاء شهوته وانتقامه وحقده وبين حساية العقلب الذى سسيحل بجسمه أو بسمعته 
أو ماله . فهو بين ذلك وذاك يتردد مدة معينة سواء اطالت أم قصرت قبل أن يسلك 
أى الطريقين ٠‏ 

اذا اختار طريق الجريمة فكر فى الوصول اليها بالطرق المختلفة ثم يهيىء وسائله 
لذلك . 
وقبع ذلك بتنفيذ الجريمة اذا توافر لديه العزم والتصميم على ارتكابها 
وهكذا تتابع الجريمة من انعقاد الئية الى اعداد وسائلها والبدء فى تنفيذها ‏ ثم اتمامها 

ومما لا شك فيه أن هذه الاعمال لها قدرها وخطرها سواء على المصالح الفرعية 
أم على المصالح العامة . ولذلك نجد أغلب التشريعات تقيد حرية الافراد فى كل ما من 
شأنه أن يحدث اضطرابا فى المجتمع وأصيحت الاعمال الخطيرة خارجه من ميسدان 
التصرف الفردى الحر وأصبحت جنايات أو جنح أو مخالفات يستحق آيتها العقاب . 

ولقد كانت القوانين القديمة لا تهتم الا بالقدر الناشىء عنه فعل الجانى كازهاق 
الروح او اختلاس المال ولا ت تهتم اطلاقا والناحية الهم من هذا ابعل وه قهر الجن 
وارادته الشهمر © وحالته الخطرة" . 

ولذلك لم تكن هذه القوانين تتدخك الا فى خالة حصول ضرر مادى ييرر تدخلها 
ووضعها العقاب اذ أن كل الذى يعنيها هو منع وقوع الضرر ومتع وقوع الجريمة 


التلية . 
.0 ولع ولقة روكت ند حلا ل العلا فال ده لقو الختيدة للجرية © يكن 
استقرار المجتمع وأمنه اذ أن هنالك من الافعال التى تحدث القلق فى النفوس والفزع 


اص او ا ار ا ل . 


وهكذا فقد تبين أن انون العقوبات ينيغى أن يهدف الى حماية الافراد وتعويضهم 
عما يصيبهم من أضرار مادية . وحمابة المجتمع مما تسول له نفسه أن يحدث فيه 
ما يعكر صفوه » فالذى ينبه الى الخطر الكامن ويستدغى تدخل القانون نفسية المجرم 
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الشاذة ونواياه الشريرة ترتب عليها تمام الجريمة وقوع الضرر أن لم يترتب اذا ما كان 
للقانون الجنائى أن يقف عند صد عقاب المجرم الذى أشبع هواه وحقق رغبته ولا كان 
له أن يغفل عقاب من يعقد العزم على ارتكاب فعل اجرامى واظهر نيته على نحصو 
لا شبهة فيه ثم حالت دون تحقيق غرضه ظروف خارجة عن ارادته . 


وقد استثارت فكرة الاضطراب الاجتماعى الذى يبرر تدخل القاتون وفرض 
العقاب خلافا فى الرأى بين أنصار المدرسة التقليدية وأنصار المدرستة الوضعية حون 
ماهية العناصر التى تكون هذا الاضطراب . فذهب بكاريا ونيقام وانتصار المدرسة 
الاولى الى أن الذى يحدث الاضطراب فى الجماعة هو خطورة العمل الغض الى الفقر 
المادى لا نفسية المجرم وارادته الشريرة فالشروع قى نظر هؤلاء اعتداء على النطاق 
القانونى لحقوق الغير وخطر يحيق بالشنق ويتعدأه الى-المجتمحع بحيث تقتضى مصلحة 
الجماعة عقابه . 


أما انصار المدرسة الوضعية وعلى رأسهم لمبروزو وفيرس وجارو فالوا قد ذهبوا 

٠‏ الى أن مثل هذه التعاليم فشلت فى مكافحة الجريمة وأوضحوا أن الانسان مسير لا مخير 

عند اقدامه على الفعل الاجرامى . وانه لا بد من العناية بشخص المجرم والظروف القى 

أدت به الى السلوك الاجرامى . وانه لا بد من سلطة تفويض القاضى لهذا الغفرض 

سلطة معينة أى شخص تدل حالته وظروفه على قدر من الخطر يس توجب تدخل 
القانون . 


على ان تمتع القاضى يهذه السلطة يتعارض مع مبدا الحريات الفردية حيث يكون 
الناس موضعا للاتهام . كذلك فان القاضى وفقا لذلك يوضع موضع المشرع فى تحديد 
الجرائم وفرض العقوبات عليها . ولذلك فنجد أن المشرع قد جمع بين ما تقضى به 
المصلحة العامة فى مكافحة الاجرام وبين صيقة الحريات الفردية يأن يسلك حلا وسطا 
واضعا للعنان ضابط لا يتخطاه مهما ظهر من خطورة الشخص هو ضابط البدء فى تنفيذ 
الجريمة . 


ولما كانت الجريمة تمر بعدة مراكل اولها التفكير يعقبه تدبير الخطط ؛ اعداد 
الوسائل ثم التنفيذ . فان أول هذه المراحل خرجت عن نطاق العقاب باتفاق جميسع 
التشريعات فالفرد بما يتمتع به من حرية فردية شخصية أن يحدث نفسه بما يشسساء 
اذاك سلطات للقانون على ما يدور فى التنفوسس . وقد وضع المشرع معيار لتمييز 
ما يخضع من هذه الاعمال للعقإب ومالا يخضع منها . وهذا المعينار هو البدء فى التنفيذ » 
فما يسبق ذلك من أفقعال الجانئى كخلط السم فى طعام غريمه وشراء السلاح بقصد 
الفتك لا عقاب عليها ٠‏ : 


القسم الاول 
نظرية الشروع من الوجهة التاريخية 
الفصل الاول ) 
نظرية الشروع فى القانونين الرومانى والفرنسى 
المبحث الاول ‏ نظرية الشروع فى القانون الرومانى 


كانت الفكرة المادية هى السائدة فى القانون الرومانى . فلم يكن الحق العام 
والجرائم العامة معروفة للمشرع . ولا كان القانون ليتدخل الا عند حدوث ضرر ٠‏ ولذلك 
لم يعن الشراح الرومانيون الذين تهمهم الناحية اللوضوعية للجريمة دون ناحيتها 
الشخصية ببِخث الشروع وتقرير نظرية ما يدخل تحت طائلة العقاب والافعال باعتبارها 
شروعا وبين الافعال التى لا تعتبر كذلك ٠‏ 


ولكن سرعان ما تحرر القانون عن هذه الفكرة الضيقة بعد أن قامت الدولة 
بواجيها ليس تجاه الدولة فقط بل تجاه الجماعة أيضا . وذلك لان ضرر الجريمة 
لا يقتصر على الفرد فقط بل يتعداه للمجتمع لما يحدثه من قلق واضطراب فيه . فيجانب 
المصلحة الفردية للشخص أخذت تظهر المصلحة العاية للجماعة . وهكذا أخذت فكرة 
الجرائم العامة تظهر بجانب الجرائم الخاصة . 


هذه الاعتبارات جعلت المشرع يعاقب على بعض الاعمال الاجرامية قبل تحقق 
ضررها المادى ؛ وكانت العقوبة تمائل عقوية الجريمة التامة غالبا . 


ولكن العقاب على هذه الافعال لم يكن بناء! على قاعدة عامة بل.على اعتبار أنها 
قاعدة خلصة يعاتب عليها تبعا لخطورتها ودون نظر الى العلاقة بينها وبين الجريمة 
التى ترمى اليها . 

ومراجعة النصوص الرومانية يكشف لنا انها مصوغة صيافة قانونية قريمسة 
جدا من الصياغة الغنية الحديثة . وأن بعضها أصبح قواعد متبعة فى معظلم 
التشريعات ٠.‏ 


فهناك نص يغرق بين الاعمال التحضيرية والاعمال التنفيذية . كما تجد قاعدة 
العيان التى تقضى بعدم خضوع التفكير والعزم الاجرامى للعقاب . . وأخيرا نجد بعض 
النصوص التى تعنى قبل كل شىء بالعنصر القصدى للجريمة وتضع العقاب على 
بعض أعمال الشروع وتجعلها مساوية لعقوبة الجريمة التابة . 

والمشرع عندما عاقب على يعض أحمال الشروع وساوى فيها بين عقوية 
الجريمة التلية لم يفصل ذلك بناء على خطورة هذه الافعال أو بناء على ما احدثته من 
اضطراب فى الجماعة . 
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بل ان خطورتها المادية هى التى جذيت انتباهه . وجعلته يعاقب عليها على 
اعتبار أنها جريمة خاصة وليس بناء على قاعدة عامة هى العقاب على الشروع فالرجوع 
الى النصوص الرومانية وتحليلها لا يكشف عن مبدأ عام كما يبدو لاول وهلة بل تبدو 
مجموعة نصوص متعارضة ليست على قاعدة علمية ثابتة . ٠‏ 


كذلك فان الفرق الواضح فى الخطورة المادية للاعمال التنفيذية والتحضيرية 
جعلت المشرع الرومانى يقرق بينهما فى بعض الاحوال . وهذا التمييز لم يكن مينى على 
اساس علمى فنى . كما يبدو » بل على اساس الخطورة المادية لهذين الصنفين من 
الاعمال . ولهذا فكثيرا ما كان يحدث الخلط بين الشروع والجريمة التامة والاعمال 
التحضيرية وتوضع لها عقوبة واحدة . 

؛ لهذا السبب لم يكن العقاب على الشروع يسير على وتيرة واحدة بل كان يختلف 
بحسب الزمان والمكان فأحيانا نجده ضيقا وأخرى واسعا . مخنففا حيننا ومشددا 
أحيانا أخرى ٠‏ 


اذا كانت الايام رهن الظروف والقدرات العملية حيث تستدعى أوقات 
الاضطرايات . 


والتوسع ف العقوبات لرد الامة الى نظاقه .. فكان العقاب يشمل الاعمال 
التحضيرية بل حتى مجرد التفكير والعزم على ارتكاب الجريمة . وقد حدث ذلك فى عهد 
الامبراطورية السفلى حيث كانت البلاد مهبدة بثورات من الداخل وغزوات من الخارج 
مما دعى الى اتخاذ اجراءات سريعة وعقوبات شديدة فكان القانون يعاتب حتى على 
التفكير فى قتل الامبراطور أو وزرائه ٠‏ 


ومجمل القول انه بتحليل النصوص الرومانية نجدها بعيدة عن الافكار القانونية 
السليمة التى نراها فى الوقت الحاضر فكان يسوى بين الاعمال التحضيرية والجريمة 
التامة ... وحتى التفكير فى الجريمة بدون النظر الى العلاقة بينها وبين القابة 
التى يسعى اليها الفاعل فكانت الحلولموضوعية بحتة غير مبينة على أساس علمى 
فنى أو قاعدة عامة تقبع فى سائر الاوقات والاحوال . 

ونرى أن السلطة الاستبدادية التى كان يريد أن يتمتع بها الامبراطور وقفت حدئلا 
دون تكلم المشرع فى وضع صيغ قانونية واضحة ومحددة لا تسمح للقاضى أن 
يتلاعب فى تفسيرها . 

فكان المشرع ملزم يوضع نصوص مرنه وغامضة ليسمح للامبراطور ورجاله 
فى اشباع أهوائهم ومطليعهم لا أن يقيدهم بقواعد ثابتة ونصوص واضحة محددة . 


, ونستخلص أن الرومان لم يضعوا نظرية للشروع بل كانت أحكامهم رهن بالظروف 
الا أنهم بالرغم من ذلك قد تركوا أثرين أصيحا قواعد عامة هزت جذورها أكثلر 
التشريعات الاثر الاول هو قاعدة عدم خضوع التفكير والعزم الاجرامى للعقللب . 
والاثر الثانى هو يعض النصوص التى تعقى الفاعل من المسئولية اذا عدل يتقسه 
أثناء مباشرته الجريمة فى يعض الاحوال الخاصة . هذه القواعد جذبت انتباه المشرعين 
فأصبحت قواعد عاية فى سائر التشريعات ٠‏ 
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المبحث الثانى ‏ الشروع ف القانون الفرنسى. 


تبين لنا مما تقدم أن سلطة القضاء التحكمية والنصوص الرومانية المرنه أدت الى 
التوسع فى العقاب + فشمل العقاب كل فعل يكشف 0 
مرحلة الفعل فى دور ارتكاب الجريمة . فللعقاب كان يستحق على خطورة القمخص 
واجرامه . ولكن التفكير والعزم كان بعيدا عن العقاب بمقتضى قاعدة البيان ٠‏ ولكن 
أيضا ظهور هذا العزم فى المظهر الخارجى يفتح الياب لتدخل ا العقاب . 
فالشروع اذا تبعا لذلك هو ظهور الارادة عن العلم الداخلى للنفسى الى العلم 
الخارجى يعنى سواء كان ذلك العمل قريبا من الجريمة أم يعيدا عنها . 
ولقد تأثر القانون الغفرنسى القديم مما تقدم تأثرا كبيرا كذلك تأثر باتجاهلات أخرى 
من الققون الرومانى والفرنسى ب فاباسن العقاب فى القانون الرومانى هو القندر 
المادى .. 
ولذلك فان هذا القانون قد أخذ بمبدأ تخفيف العقاب ف الاحوال التى يعاقب 
فيها على بعض الاعمال الاجرامية التى هى بمثابة شروع فى الجريمة ٠‏ 


كذلك فان الجريمة فى ضوء تعاليم القانون الفرنسى هى خطيئة من ناحية وضرر 
اجتماعى من ناحية أخرى . وهى تمنتحق العقاب للاعتبارين معا . غالعقاب عليها 
بصفتها خطيئة يكون يقصد التفكير . أما العقاب عليها يصفتها ضرر اجتماعى فيكون 
بقصد اصلاح السوء والضرر الذى نتج عنها . وقياس العقاب فى القانون الفسرنسي 
بتوقف على خطورة الشخص . 


مما سبق يتبين لذا أن الاتجاهات المتعارضة جعلت القانون القديم معقدا تنقصه 
القواعد الثابتة فالميل الرومانى للمساواة والاتجاه الجرمانى لتخفيف العقاب كان سبب 
فى عدم اسنقرار الفقهاء على قاعدة ثابتة . ١‏ 


ومن ناحية أخرى فانه بالرغم من وجود نصوص موضوعه فان تحكم القضاه قد 
ظل سائدا بحيث يمكن القول أن نصوص القانون كانت حبر على ورق أمام السلطة 
الواسعة التى كان يتمتع بها القضاء ٠‏ 


غالعقاب كان بشمل كل فعل يكشف عن ارادة اجرامية سواء كان قريبا من تمام 
الجريمة أم بعيدا ءنها » تحضيرى أم تنفيذى © ولكن نجد أن الفقهاء أخذوا ينلدون 
بواجود تواغد ثابقة وضايطظ منخدود واضح بمقتضاه يخير القاضى بين الافعال المعناتب 
عليها كالشروع والافعال التى لا تعتبر كذلك ٠‏ 

ولكن فى عهد الثورة القرنسية احتدم الجدل يون اتصار المذهب المادى الذيين 
استمدوا تعاليمهم من المبادىء التقليدية. بكاريا ونيتام وبين المتأثرين بتعاليم الفليسوف 
كانت ولقد ادى هذا الخلاف الى اتضاح فكرة الشروع وتطورها . 

وأنصار المآهب. المادى كما رآيتا يذهيوا الى أن الذى يحدث الاضطراب والقلق 

فى المجتمع هو القدر المادى الذى يحدته للقعل الاجرامى وليس خطورة التسخص' 

والنفسية الشريرة هى مصدر الخطر على المجتمع ١ ٠‏ 
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وادى اختلاف الفقهاء حول الاساس الذى يؤدى الى تدخل القانون ووضع 
العقاب أدى الى اختلافهم فى الوقت الذى يجب تدخل القانون فيه ٠.‏ فأنصار المذهب 
المادى يروا ان تدخل القانون لا يكون الا عند التنفيذ الفعلى الملدى المكون للجريمة . 
اما ما بسيق ذلك من الاغمال فلا يعتير مشروعا معاقبا عليه مهما كانت خطورة الارادة 
التى قامت يهذا الفعل . 

ولكن !نصار المذهب الشخصى يقولون يتوافر الشروع يقيام الفاعل بعمل يثبت 
وجود ارادة اجرامية تسعى الى الوصول الى غاية ضارة باللجتمع ٠‏ 


وأثرت هذه الاتجاهات فى المشرع الفرنسى الذى شعر بحيوية وضع ضابط 
لهذه الاتجاه ( المشكلة ) . ولذلك نجد أن المشرع الفرنسى عالج هذه المشكلة بوضع 
نصوص واضحة وصيغ فننة قيدت من سلطة القضاء التحكمية ففى قانون سسنة 1741 
سالج المشرع الفرنسى مشكلة الشروع فى جريمتين هما : جريمه القتل وجريمة التسمدم 
واقنصر الشروع على هاتين الجريمتين ٠‏ 


ويرجع السيب الذى جعل المشرع الفرنسى يسلك هذا الطريق الى : 

“د .دخول قاعدة الشرعية فى التشريع ويناء عليها فقّه لا جريمة ولا عقوية 
الا ينص . 

“د رد الفعل الذى أحدثه تحكم القضاء السابق كذا جعل المشرع يحتاط ننيجة لذلك 
بوضع النصوص المحددة دون المرنة ٠‏ 


والمشرع الفرنسى ساوى فى هنين الجريمتين بين الشروع والجريمة القامة . 
ولكن من جقب آخر فان هناك جرائم أخرى لا بد أن يعاقب على الشرو.ع فيها غير 
هاتين الجريمتين ٠.‏ 5 


ولهذا نجد ان المشرع قرر العقاب على الشروع فى الجنليات بصقة عامة . ولكن 
من جانب آخر نجد أنه نص على انه « كل شروع فى جنابة ظهر بأعمال خارجية وتلاه 
بدء فى التنفيذ يعاقب يمثل عقوية الجناية اذا أوقف لاسباب قهرية لا دخل لارادة الفاعل 
فيها . ولكن المشرع وسع العقاب على الشروع ليشمل الجنح أيضنا وذلك قانون 8؟ 


فبراير . 
وينضح لنا مما سبق الامور الاقية  :‏ 
-. اولا ‏ أن القانون الفرنسى لا يعاقب على الشروع ف المخالفات مطلقا ٠.‏ بينم!ا 
يعاقب عليه ى الجنليات كلها وفى الجنح الخطيرة فقط ٠‏ 


ثاقيا ‏ يساوى هذا القانون بين عقوبة الجريمة التامة وبين الشروع فيها الا أن 
هذا لا يمتع القتاضى من الالتجاء الى الظروف المخففة لتخفيف العقاب عن الجانى . 

ثالثا ‏ أكد هذا القانون قاعدة عدم العقاب على الاعمال التى تسيق اليدء 
فى التنفيذ كما يتضح من المعيار الذى وضعه للتمييز بين الاعمال التى تعتبر شروعا معاقبا 
علية وبين الاعمال التى لا تدخل فى نطاق الشروع ٠‏ 
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رايعا س يتبين من نص القانون الفرئسى أخذ المشرع بالمذهب الشخصى لاهتبابه 
بنفسية الجانى وقصده وليس بالاضرار المادية الناتجة عن ذلك . فقد جاء فى المادة 
الثانية من هذا القانون « ان كل شروع ظهر باليدء فى التنقيذ .... » الامر الذى يدلنا 
على اتخاذ ا و ا د 
الاجرامية لا كأساس لتبرير العقاب 


الفصل الثانى 
نظرية الشروع فى القانون المصرى 
المبحث الاول ‏ فى الافعال السابقة لارتكاب الجريمة التى لا تخضع للعقاب 


يسير المجرم بعدة مراحل لارتكاب جريمته : فتنشأ الجريمة فكرة تحتاج فى نفس 
صاحبها وتستقر فى ذهنه فيصمم عليها ويعزم على تحقيقها . وهى فى كل ذلك لا تزال 
فى العالم الداخلى للنفس لم تظهر الى العالم الخارجى بعد . 


فاذا استقرت فكرة الجريمة لدى صاحبها فانه يبدأ بتجهيز الوسائل اللازية 
للوصول اليها كن يشترى سلاح أو يحضر السم أو غير ذلك من الاعال . فاذا تسم 
تجهيز هذه الوسائل وتحضيرها يبدأ صاحيها فى تنفيذ الجريمة وتحول بينه وبينها 
ويقف عمله هنا عند حد الشروع فى الجريمة ٠‏ 

فهذه المراحل التى يمر بها المجرم لارتكاب الجريمة تنحصر ف ثلاثة هى : مرحلة 
التفكير والعزم ‏ ومرحلة التحضير ‏ ومرحلة البدء فى التثفيق ٠‏ 


التفكير والتصميم على ارتكاب الجريمة : - 

تتفق كل القوانين المدنية بأن العقاب لا يشمل الا الاعمال الخارجية التى تظهر 
من حيز النفس الى العالم الخارجى على صورة من الصور فللمرء يموجب مبادىء الحرية 
الفردية أن يحدث نفسه يما يشاء فلا سلطات للقانون على ما يخظج فى النفوس 
وما يجيش فى الصدور » فالارادة الاجرامية لما كانت داخلية بعيدة عن المجتمع فلا يعاتب 
عليها . كذلك فان النوايا يتعذر اثباتها . كذلك فلقه من الافضل أن تترك ياب العدول 
مفتوح أمام الشخص ليعدل عن الجرم الى فكرة فى ارتكابها يدلا من أن تسد هذا الباب 
فلا يكون أمايه سوى ارتكايها ٠‏ 


وقاعدة عدم العقاب على الجريمة وهى فى دائرة النية منذ قديم الزمان فى القانوتين 
الرومانى والفرنسى الى أن أصيحت قاعدة ( مسلمة ) مسلما يها فى جميع القوانين 
الجنائية . ولكن هذه القاعدة لم تستقر الا بعد أن دخلت قاعدة شرعيسة الجرائم 
والعقوبات فى القوانهن وعلى رأسها وفى أولها القانون الفرنسى . ومبدأ عدم العقاب 
على مجرد التفكير والعزم تقرر فى القوانين الحديثة ٠‏ 


فملدة 0ع مصرى تنص على أنه لا يعتير شروعا فى الجناية أو الجنحّة مجرد 
العزم على ارتكابها ولا الاعمال التحضيرية لذلك ويبدو للباحث لاول وهلة أن الشرع 


الشروع فى الجريمة لف 


يعاقب استثناءا على بعض صور التفكير والتصميم على ارتكاب الجريمة ٠‏ الا أنه عند 
التأمل فى هذه الحالات نرى أن العقاب عليها ليس استثناء من القاعدة العنلية . بل 
على حكمه راعاها المشرع فى بعض الاحوال اذ راى انها تكون بذاتها وبغض النظر عن 
علاقاتها بالجريمة المزمع ارتكابها خطرا على سسلامة المجتمع أو تحدث اضطرابا أو 
آثار ضارة . فقرر المقاب عليها رغم ان الجريمة لا تزال فى حيز النفس ولم تاخسذ 
طريقها الى التنفيذ بعد . 


فقد نصت المادة .14 من قنانون العقوبات المصرى ‏ مثلا ‏ على العقاب على 
الاتفاقات الجنائية اذ عاقبت على مجرد الاتفاق الحاصل بين شخصين نأكثر على 
ارتكاب جناية أو جنحة أو على الاعمال المسهلة والمجهزة لارتكايها سواء كان الغرض 
منها جائزا أم غير جائز اذا كان ارتكاب الجنايات أو الجنح من الوسائل التى لوحظت 
فى الوصول الى ذلك الاتفئاق ٠.‏ كما وبختلف العقاب باختلاف صفة كل شريك فى هذا 
الاتفباق . كما كان فيه أو محرضا أو مديرا . وكذلك فان القانون الفرنسى قد عاقسب 
على الانفاق والتعاون على ارتكاب أو التحضير لارتكاب جريمة ضد الامخاص . 


وعلاوه على هذا النص نجد نصوصا تعاقب على بعض حالات الاتفاقات الجنانية 
فتنص الفقرة الاولى من المادة (17) المقابلة للملدة 41 مصرى ‏ عقوبة الاثس فال 
المؤقتة أو السجن - هى عقوبة أشد من المقررة للاتفاق الجتائى العادى . اذا كان 
الغرض من الاتفاق الجنائى ارتكاب جنايات معينة فى هذا النص ٠‏ أو اتخاذها وسيلة 
للوصول الى الغاية المقصورة فيه . وهذه الجنايات هى الاعتداء على حياة الملك أو على 
الملكة أو ولى العهد أو أحد أوصياء العرثى . وكذلك الشروع بالقوة فى قلب دستور 
الدولة وشكل الحكومة أو نظام توارت العرشس . أو تغيير شىء من ذلك وتأليسف 
عصاية لمقاومة السكان أو لمقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح فى تنفيذ القوانين أو 
الانضمام الى تلك العصابة وتخريب مبانى الحكومة أو مخازن ذخائرها أو غيرها من 
أملاك الحكومة ( عملا ) وتولى قيادة عسكرية لغرض اجرامى أو. استمرار فى القيسادة 
العسكرية رغم أمر الحكومة وتعطيل أوامر الحكومة الصادرة بالتجنيد وتقلد أو رئاسة 
عصية مسلحة لاغتصاب أو نهب الاراضى أو الاموال امملوكة لحكومة أو لجماعة من 
النلس أو لقاومة القوة العسكرية المأمورة بمطاردة مرتكب هذه الجنايات ٠.‏ ويعاقب 
بالاشغال الثماقة المؤبدة كل من ادار حركة العصبة المذكورة أو نظمها أو اعطاها أو 
جلب اليها اسلحة أو مهمات أو آلات يستعين بها على فعل الجناية وهو يعلم 
ذلك . 


الحكية فى عقلب هذه الجرائم هو أن قيام التآمر على الاجرام ليس عزما بسيطا 
على ارتكاب الجريمة . بل تصميم متفق عليه بين عدة أشخاص . هذا التصميم يعتير 
بذاته ومجردا عن الجريمة المراد ارتكابها خطرا على امن المجتمع وسلامته . 


كذلك نصت المادة 19/4 ع ( المقابلة للمادة 164 وطنئ ) على العقاب بالحيس 
على التحريض الذى يحصل باحدى الوسقئل العلانية على ارتكاب جنايات القتل أو 
الحرق أو جنايات حاسسة بأمن الحكومة الداخلى أو الخارجى . وام يثبت على التحريض 
أى نتيجة . 
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وتعاقب المادة 16 من قأنون العقوبات بالاشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن لكل 
من حرض على ارتكلب جريمة من الجرائم المخصوص عليها فى المواد (85 » للم © 26 » 
)»6 14 ) ولو لم يترتب على هذا التحريض آثر . : 

وتنص الغقرة الثانية من المادة 17 على العقاب بالاشغال الشساقة المؤقتة أو 
بالسجن على كل من حرض على ارتكاب الجرائم المخنصوص عليها فى المادة السابقة 
( أى المادة 16 ) بمعاونة مادية أو مالية دون أن تكون لديه نية الاشتراك مباشرة فى 
ارتكاب تلك الجرائم . 

وأخيرا نجد المادة /11 من قانون العقوبات تعاقب على الدعوة الى الانضمام الى 
اتفاق يكون الغرض منه ارتكاب احدى الجرائم المتصوص عليها فى المواد السابقة اذا 
لم تقبل الدعوة الى ذلك الاتفاق . 


وسيب وضع العقاب على التحريض قبل وقوع الجريمة المحرض على ارتكابها 
هو أن علنية التحريض تخرج بالتفكير الذى كان حديث نفس يختلج فى ذهن صاحبه 
الى العالم الخارجى على سكل دعاية خطرة تستلزم تدخل القانون ٠.‏ هذا وأكد خطورة 
بعض الجرائم المحرض على ارتكابها تستدعى فى بعض الحالات وضع العقوية على 
التحريض على اقترائها قبل أن يتحقق عنه نقيجة ضارة ٠‏ 

ويرى بعض الشراح أن سيف العقاب على التهديد المنصوص عليه فى الملدة 8517 
عقوبات مضرى هو أن هذا الفعل يكشف عن ارادة قوية ونية ثابقة للفاعل على ارتكاب 
الجريمة التى يهدد بها . فالعقاب ينص فى هذه الحالة على النية الاجرامية التى ظهرت 
الى العالم الخارجى على صورة تهديد بارتكاب الجريمة المذكورة ٠‏ 

والواقع أن الحكمة من العقاب على هذه الافعال هو أن التهديد أكثر من أن يكون 
عزما على ارتكاب الجريمة اذ انه عمل خارجى يحدث بذاته وبغض النظر عن علاقته 
بالجريمة المراد الوصول اليها خزما فى النفوس وقلقا واضطرابا فى المجتمع ٠‏ : 


ودليل هذا القول أنه ليس حتها أن يتوافر لدى اللعدد تصبيم على تنفيذ الجريمة 
التى هدد بها . غقد يقوم الفاعل بهذا العمل دون أن يفكر فى ارتكاب الجريمة فعملا 
فى حالة فشل هذا التهديد ٠‏ 


وعليه فانه لا يمكن اتخاذ التهديد كدليل مادى يكشف عن النية الاجرامية اذ ليس 
حتما توافر الرابطة بين التهديد بالقتل مثلا والعزم على ارت كاب هذا الجريمة ولا يمك 
اعتبار أحدهما كاشفا عن الاخر لهذا فان القول بأن القانون يعاقب على التهديد باعتباره 
مظهر نية اجرامية قول غير مقبول ٠‏ 


الاعمال التحضيرية لارتكاب الجريمة : | 

ولكن اذا لم يعاقب القانون على النية وهى فى حيز النفس فهل الامر كذلك 
اذا واصل الفاعل نشاطه واظهر هذه النية بأعمال مادية ترمئ الى تحقيق الجريمة 
فهل يبقى القاعل بمنأى عن العقاب لو قلم باعداد الوسيلة والحصول على الواسطة 


الشروع فى الجريمة  ٠‏ 0 


مما لا شك فيه انه كلما اقتريت أعمال الفاعل من الجريمة كلما ازداد خطرهما 
وظهرت نية الفاعل يصورة اوضح وضاقت فرصة العدول عنها . الا أنه مع ذلك 
فلا تحضع الاعمال التحضيرية للعقاب باعتبارها ممهده أو مساعده على آرتكاب جريمة 
معيئة فى ذهن الفاعل . وذلك ان الاعمال التحضيرية ميهمة وقابئة للتأويل فى مرماها'. 
الامر الذى يجعلها غير كافية للكشف عن نية الفناعل بصورة واضحة وأكيدة ‏ فليس 
من الحكمة ان يبنى العقاب على مجرد ظواهر وليس وقائع ثابتة . 


والقانون كما سيق ان عرفنا لا يعاقب الا على الامعال التى تحدث قلقا واضطرابا 
فى المجتمع ؛ والعيل التحضيرى لا يحدث اضطرايا يدعو تدخل القانون سواء كان مبهما 
أم غير ميهم ١ ١‏ ضف الى ذلك احتمال غدول الفاعل وتحوله عن الجريمة ٠‏ 


هذا وقد نص كل من القانون المصرى والفرنسى وأغلب التشريعات الحديثة 
اما صراحة أو ضمنا على عدم شمول العقاب للاعمال القى تسيق البدء فى تنقيئذ 
الجريمة . 


والشارع وضع ف المادة م؛ ضاط للشروع ؛ وهو البدء فى التنفيذ . أما ما يسبق 
ذلك من الاعمال فلا يدخل فى النطاق القانونى للشروع ولا يخضع للعقاتٍ بالنسبة 
لعلاقته بالجريمة المراد الوصول اليها . 


يترتب على ما تقدم النتائج الاتية : 

أولا ‏ اذا لم يعاقب القاتون: على الاعمال التحضيرية بالنسية لعلاقتها بالجريمة 
التى يريد الفاعل الوصول اليها فهو يعاقب عليها.بذاتها مسئقلة على النية التى أظهرتها 
وعن الجريمة النى قصدت اليها ياعتبارها مكونة خجريمة خاصة ميثلا واقعة حمل السلاح 
بدون ترخبص لها صفتان خطرها الخاص باعتبارها واقعة يكن الاعتداء بها على 
الحقوى المحمية قانونا من جهة وعلاقاتها بالجريمة المراد الوصول ليها من جهنة 
ثانية . ان لم تخضع للعقاب بناء على صبتها الثابتة فهذا لا يمتع العقاب عليها كواتعة 

تكون خطرا على سلامة المجتمع ٠‏ 


ثأيا ‏ ان الاعمال التحضيرية يمكن أن تكون ظروف بشددة للجريمة سواء كانت 
تنائجة عن ج رد شسروع كواقعة التسلق بالنسبة لجريمة السرقة ٠‏ 


ثالثا ‏ يعاتب على الاعمال التحضيرية بصفتها متصلة بالخِريمة المنوى ارتكايها 
اذا صدرت من الشريك فى جريمة أتفق مع غيره فى تنفيذها فوقعت من ذلك الشخص ٠‏ 
وفى هذه الحالة يتحمل الشريك الذى اتقصر عبله على التيضمر للجريمة تفي مسئولية 
الفاعل الاصلى كما هو معروف فى قواعد الاشتراك 


ويعاتب القانون على بعض الاعيال القى تسهل ا الى الجريمة باعتيارها 
جرائم خاصه وذلك من أجل حماية المجتمع لانها تؤدى غالبا الى الجريمة وتكون يذاتها 
خطرا على سلامة المجتمع كواقعة صرف السلاح بغير ترخيص والتسول والتشنرد 
والتزوير باعتبارها اعمال خطرة على المصالح والمقدمة التى يحميها القاقون . 
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ولعين هذه الاسباب يعاقب القانون المصرى على واقعة صنع أو تقليد المفاتيع 
أو الآلات مع توقع استعمالها فى ارتكاب الجريمة وكذلك صنع القنابل والمفرقعات أو 
احرازها أو استيرادها من الخارج بنية ارتكاب جريمة الشروع بالقوة فى قلب 
دستور الدولة أو شكل الحكومة ونظام التوارث أو تغيير ثمىء من ذلك أو بغرض قنل 
سيلسى ٠‏ 

المبحث الثانى ‏ فى افعال التنفيذ النى تخضع للعقاب 

البدء فى التنفيذ : 

اذا ما أعد الجانى الوسائل التحضيرية اللازمة لارتكاب الجريمة فانه يبدأ بعد 
ذلك فى تنفيذها . وهو اما ان يستطيع الوصول الى تحقيق العمل المادى الذى يعاقب 
عليه القانون والنتيجة التى تخضع لطائلته بحيث تتم الجريمة من ناحيتها الشسخصية 
والموضوعية واما ان تتدخل ظروف خارجة عن ارادته فتحول دون اتمام الفعل المادى 
للجريمة . وهنا يمكن أن نتصور ثلاث حالات  :‏ 
أولا . حالة الشروع البسيطة أو الجريمة الموقوفة : 


وهذه هى الحالة القى تحول فيها اسباب خارجة عن ارادة المتهم دون 
ارتكابه للجريمة المزمع ارتكابها . 


ثانيا ‏ حالة الجريمة الخابثة : 
وهذه هى الحالة التى يقرع فيها الجانى كل نشاطه الاجرامى ولكن تندخل 


ظروف خارجة عن ارادته فتحول دون تحقيق النتيجة المطلوبة ٠‏ ومثال ذلك حالة 
من يطلق النار على غريمة يقصد قتله ولكنه لا يصيبه فى مقتله . 


ثالثا ‏ حالة الجريمة المستحيلة : 

وهذه هى الحالة التى يفرغ قيها الجانى كل نشاطه الاجرامى المادى 
لارتكاب الجريمة ولكنه يخفق فى تحقيق النتيجة التى يتبينها لاسباب خارجة عن 
ارادته ولكن هذه الاسياب سايقة فى وجودها لنشاطه الاجرامى يعكسس الحالة 
السابقة التى تكون فيها الاسباب لاحقة للبدء فى التنفيذ ومثال ذلك من يضع 
يده فى جيب آخر بقصد سسرقته ثم يكتشف أن الجيب خالى من النقود . ومن 
يصوب سلاحا نحو آخر لقتله ولكنه يكتشضف انه غير صالح للاستعمال . 

ولكن ما هى عناصر البدء فى التنفيذ . وهل يكون العقاب مادى لعقوبة 
الجريمة القامة لم يقتضى أن يكون أخف منها ٠‏ 


المبحث الثالث ‏ عناصر الشروع 
نصت المادة م4 من قانون العقوبات المصرى على أن « الشروع هو البدء فى تنفية 


فعل يقصد ارتكلب جناية أو جنحة اذا أوتف أو خابة اثره لاسباب لا دخل لارادة 
الفاعل فيها ٠‏ 1 : 


الشروع فى الجريمة ” ول 
وعلى ذلك فللشروع اركان ثلاثة هى : # 
أولا ‏ البدء فى التنفيق ٠‏ 
ثانيا ‏ قصد ارتكاب جناية أو جنحة . 
ثالثا ‏ يحيب أثر الفعل أو يوقف يسبب خارج ارادة الفاعل . 
آولا . البدء فى التنفيق : 


لم يعرف المشرع المصرى البدء فى التنفيذ ولم يخدده على سمسبيل الدقة وسبب 
ذلك اختلاف طرق الاجرام وتعددها مما يتعذر حصرها وجمعها فى اطار جاع 


٠. مقع‎ 


ولكن هل التمييز بين الاعمال التى ت تعتبر شروع والاعمال التى لا د تعتبر كذلك تعد 
محكية النقص بسآلة موضومية تخضم لتاشى الموضوع بصورة نهائية انها تعد 
قانونية تخضع لرقابة تحكم النفس ثم ما هو المعيار الذى يهتدى به القاضى لتمييز البدء 
فى التنفيذ من الاعمال التى تعتبر شروع والتمييز بينها وبين الاعمال التى لا تعتير 
كذلك هو فصل فى مسألة قانونية تتعلق يتفسير النصوص القانونية وتطبيقها وليس 


فصل فى مسآلة موضوعية تتعلق بتحقيق الوقائع واثباتها وذلك لان ابا 
القاضى فى الحكم على الفعل الذى يعتبر شروعا معاقبا عليه يضابط هو البدء فى تنقيد 
الحريية + 


ولهذا فانه عندما يحكم على العمل انما يقدم بتطبيق نص القافون على الواقعة . 
ومحكمة النقض تلاحظ حتى تطبيق القاضى للقانون وتفسيره وتأويله له ٠‏ 

وغير الافعال التى تعتبر شروع من أدق الابحاث وأكثر تعقيدا فى الققون الجنائى 
ولهذا كانت هذه المسالة ولا زالت مثار خلاف كبير بين الشراع بحيث يبدو للباحث أنه 
من الصعب جدا أن يضع ضابط يخلو من العيب ويسلم من النقض والاعتراض ٠‏ 


ومن المسلم يه أن الافعال التحضيرية لا تعتير بدء فى التنفيذ ومثال ذلك شسراءً 
السلاح أو السم ومزجه فى الطعام » كذلك من المسلم به أن كل فعل يدخل فى الركن 
أمادى للجريمة يعتبر بدء فى التتفيُ كان يضع الجاقى يده على الشىم المراد سرقته أو 
من يضرب المتهم خصمه قاصدا قله ٠‏ 


ولكن هناك أعمال ليست على درجة من الوضوح لانها لا تعتير أعمال تحضيرية 
بحنة ولا تكون عنصرا من عناصر الجريمة ذاتها . كأن يضيط الفاعل فى المكان الذى 
اعتاد خصمه التردد عليه حاملا سلاحه . 


ونستطيع أن نقول ان هنئاك مذهبين : )١(‏ مذهب مادى (؟) مذهب شخصى فى 
هذه المسألة احدهما يهتم بالعنصر المادى للجريمة ويضع ضابط يتفق فى هذه 
النظرية ويهتم الآخر بالجانب الشخصى ويضع ضايطه وفقاله . واقصار 
المذهب المادى يعنون ويهتمون بخط ورة الوقائع الملدية فى الجريبة وليس خطورة 
المجرم ونفسيته الشريرة وذلك لان هذه العناصر هي التي تكون القلق والاضطراب 


في المجتمع ٠‏ 
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ولهذا فانه مهما كانت خطورة الارادة الاجرابية ومهما بلغت درجة 
خطورة المجرم على المجتمع فلا يمكن وضع العقاب الا عند تحقق ضرر مادى يبرر 
تدخل الكاتون . 


ويرى انصار هذا الرأى أن الشروع وان لم يحدث ضررا حقيقيا الا انه يكون 
اعتسداء على النطاق القانونى لحقوق الغير . وهذا يعتبر خطر بالنسبة للشخص 
الموجه ضده وبالنسبة للمجتمع أيضا نظرا لا يحدثه من اضطراب وقلق فيه . 

وانصار هذا المذهب يهملوا تماما عنصر القصد الجنائى فهم يتطلبوا توافر 
الضرر أو الخطر على حقوق الغير . 

والفعل الذى يكون شروعا معاقيًا عليه هذا الفعل الذى يكون سيبا وليس 
ظرفا لوجود الواقعة وهو الذى يرتبط بالجريمة المراد الوصول اليها بعلاقتة 
مسبية وليمست ظرفية ٠‏ 

ويفهم من ذلك أن الفعل لا يعتير شروعا معاقب عليه اذا لم يتوافر فيه 
قوة احداث النتيجة المطلوبة لان الفعل الذى لا يتوافر فيه قوة احداث 
النتيجة لا يمكن أن يكون سبينافى وجود الواقعة التى يريد الفاعل تحقيقها . 


وعلى ذلك يثسترط شروط ثلاثة فى الفعل المعاقب عليه : 
أؤلا : أن يكون سببا وليس ظرفا فى وجود الواقعة . 
ثآنها : ان يتوفر فيه قوة احداث النقيجة المطلوبة . 

ثالثا : ان يرتبط بالنتيجة المطلوبة بعلاقة سببية مادية . 


ويؤخذ على انصار هذا المذهب عدم نهمهم لرسالة كل من القانون الجنائى 
الذى يهدف الى درء الخطر عن المجتمع ووقايته من كل فعل يهدده فى أمنه وسلامته 
بينا يعنى القانون المدنى بحماية حقوق الافراد الخالمة وتعويض الاقدار وكان 
تأثسر انصار المذهب المادى بالقانون المدنى أن جعلهم لينظروا الى الجريمة نظفرة 
ضيقة الامر الذى ابعدهم عن الصواب . 


وتامل الشروط التى يتطلبها اصحاب هذا المذهب لقوافر الشروع . يتبين 
لنا انها تؤدى الى عدم امكان وضع العقاب فى قضايا الشروع - فالتفرقة بين 
الافعال التى تعتبر سيبا والافعال التى تعتبر ظرفا فى خصول الواقعة لا تستند 
الى اساس سنليم فلا محل للمفاضلة بين العوامل التى تتدخل لحدوث النتيجة من 
حيث القوة والضعف فكلها لازم لحدوثها فالتنفيذ تكون من أفعسال متعاقية لها مفعول 
واحد فى احداث النتيجة سواء كانت قريبة من الجريمة أو بعيدة عنها فكلى 
ضرورية بالشكل الذى وقّعت به . 


والخلاصة اذن التفرقة بين الافعال التى تعتبر ظرفا فى حصول الواقعة 
لاتستند الى اساس صحيح ٠.‏ 


الشروع فى الجريمة يفا 


كذلك فان اشتراط انصار هذا المذهب ان تتوافسر فى الغعل قوة احداث 
النتيجة المطلوبة لاعتباره شروعا معاقيا عليه يؤدى ينا الى عدم امكان وضع 
العقاب فى أكثر حالات الجريمة امس تحيلة . وذلك لان الوسيلة التى استخدمها 
الفاعل لا يمكن ان تؤدى النتيجة التى يسعى اليها لانها غير كافية لاحداكها 
ولا يكن ان تكون سبيا ق وج ود الواقعة التى يريدها الفاعل ٠‏ 

ثم ان خطورة الاعمال المادية التى ترمى الى تحقيق الجريمة ليس لها أى 
أثر فى قضايا الشروع مادام الفاعل لم يستطع الوصول بها الى غليته . 


ويوضح ذلك بالمثل الآتى : 


لنفرض أن مسائرا عطثى فى الصحراء وبالرغم من الجهود التى بقلها لسم 
يسنطع أن يقطع الا نصف الممسافة التى توصله الى واحة يروى فيها ظمأه ٠‏ 
ففى هذه الحالة يكون المجهود الذى بذله فى قطع نصف المسافة غير نافع لان 
سيره نصف الطريق لم يروى نصف ظمئنّه ٠‏ 


وهذا يصدق فى أحوال الشروع اذ مهما كانت الاعمال التى قام يها الفاعل 
متباينة من حيث الخطورة فاأنها لم تؤدى الى النتيجة التى يسعى لتحقيقتها 
ولهذا فان هذه الخطورة المزعومة ليس لها أى اعتبار فى هذا المجال . 
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وعليه فان عدم خض وع الغناعل للعقاب فى اغلبية حالات الجريمة المستحيلة 
يتنا مع مصلحة المجتمع التى تقضى بمعاقبة كل شخص يعد خطرا على امنها 
ومسللامتها ‏ 

كذلك فان لعلاقة السيبية بين فعل الجانى والنقيجة التى يريد تحقيقها لا يمكنها 
ان تتوافر فى قضايا الشروع والا وجب عدم معاقبة الفاعل لفقدان احد اطراف 
هذه الرابطة ورهو الضرر الملدى ٠‏ 

وخلاصة القول انه لو لازم انصار هذا المذهب منطقهم الى نهايته لقضوا حتما 
بعدم العقاب على الشروع يعدم توفر الاسامى القانونى الذى يقضى به منطق 
مذهبهم لوضع العقاب فى هذا المجال .. 


الضوابط المادية أو الموضوعية : ش 
يرى انصار هذا الراى أن الشروع لا يكون متوامر الا عند قيام الفاعمل 
بتنفيذ الفعل المكون للجريمة ذاتها اذا كانت تتكون من فعل واحد واذا كانت 
تسظزم جملة افعال . فالشروع يتوافر بارتكاب احدهما فى البدء فى تنفيذ احدها . 
وهذا المعيار واضح لا لبس فيه ولا غموض ولا اختلاف حولها ٠‏ ولكن مع ذلك 
فهى مشوبةبالنقض وعدم الكفاية لحماية المجتمع ودرء الخطر عنه وذلك لان 
الشروع نطاق ضيق يؤدى الى آفلات اخطر المجرمين من العقاب . )1١(‏ 


(1) راجع : الدكتور على راشمد القانون الجنائى ٠‏ الدكتور عبد الاحند جمال الدين المبسادى؟ 
الرئيسية للقانون الجنائى ص 537١‏ * 
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وازاء هذا النقض فلانصار هذا الراى نظره بان الشروع يعوافر عن ارتكاب 
أو البيدء فى تنفيذ فعل يعد ظرف مشدد للجريمة ٠.‏ 


ومحمل القول أن هناك امرا لا محيص عنه وهو وجوب عمم الافتقار على 
مادية الفعل للكشسف عن نية الفاعل وقصده بل لابد وان يمتد بحثنا الى الظروف 
الخارجة المحيطة بالفعل اذ ان هذه الظروف هى التى تحدد لنا ضد الفاعل 
وتبهن ما يخلج فى نفسنه وعليه فان القاضى بهذا الضايط الذى يمنعه من النظار 
الى الظروف المحيطة بالفعل للكشف عن قصد الفاعل يعرقل اداء فهمه ويضطره 
الى الحكم يعدم العقاب على الشروع . 

لهذه الاسياب اجمعت الآراء على اخفئق انصار المذهب المادى فى حل هذا 
الاشضشكال . . ' 

الضوابط الشخصية : 

اختلف اتصار هذا المذهب فى حل هذه المشكلة وهناك الآراء الهامة منهم : 
يذهب الفقيه روسى الى وجود فرق بين الاعمال التحضيرية والاعيال التنفيذية 
أو اليدء ف التنفيذ . فالفاعل فى مرحلة التحضير لم يرتكب أى فعل يشل كل 
اعتداء على حقوق الغير بعكس اليدء ف التنفيذ فالفاعل هنا ارتكب اعتداء على 
حقوق الغير والتى يحميها القاقون ٠‏ 


ولكن الحقيقة ان هذا المعيبار غامض وغير واضح لانه لا يعد الفيصل بين 
العئل التحضيرى والعمل التنفيذى كذلك فان هذا المعيار غير صحيح لانه لا خلاف 
بين العمل التحضيرى والعمل التنفيذى من حيث الطبيعة . فالعمل قد يعد تحضيرى 
أو.تنفيذى بحسب الظروف ٠‏ فواقمة :الكش والتدباق تعتيل أتعسال تفيذيتبة 
اذا ارتكبها الجنقى بقصد السرقة ولا ت تعقبر كذلك اذا كانت بقصد ارتكاب جريمة 
قتل . وعلى ذلك فهذا المعيار غير سليم ٠‏ 


ويرى العلامة البلجيكى ان هناك معيار للتمييز بين الاعمال التحضيرية والبدء 
فى التنفيذ فالعيل يعتير يدء فى التنفيذ اذا قام الفاعك ووضع الوسائل 
التى جيزها لارئكاب جريمته موضع الفعل ولكن عا هي بعيدة عن موضيع الفمل 
فهى أعمال تحضيرية ٠‏ 


ومثال ذلك اطلاق العيار من البندقية أو تقديم السم للمجنى عليه ٠‏ 


هذا المعيار يصح اذا. وضع الجانى بنفسه وسائل موضع العمل والتنفيذ 
ولكن لا يصح اذا اعتمد على غيره من أجل وضعها موضع التنفيذ كأن يقدم المسم 
للمجنى عليه وينتظر منه ان يبلغه هكذا » فان هذا المعيار غنليض وغير واضح ٠‏ فهو 
لم يبين متى ينتقل الفبجل من مرحلة التحضير الى مرحطة التنفيذ ٠‏ 


ويرى الدكتور جالى أن الشروع يتوافر اذا بدا الفامل فى تنفيذ العمل النهاتى 
الذى صمم عليه من أجل ارتكاب جريمته . وهذا المعيار غير صحيح لانه كثيرا ما يكون 
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الفاعل قسارع فى الجريمة دون ان يكون قد ارتكب الفعل النهائى الذى صمم عليه 
نلكسر والتسلق يعتبران شروعا فى جريمة السرقة ولكن لا يتصور أن يكونا 
من الاعمال النهائية التى صمم الفاعل على ارتكايها 

وهناك رأى حديث يقول بان العمل التنفيذى هو العمل الذى لو قترك حتى ينتهى 
فنه يؤدى الى اتمام الجريمة . ولكن ان صح هذا المعيار فى حلة ما اذا كانت 
الجريمة يكفى لارتكابها فعل واحد فانه لا يصح اذا كانت تتكون من عدة افعال . 


وهناك رأى )١(‏ يرى بان الفعل يتوقف اعتباره تنفيذى أم تحضيرى على درجة 
خطورة الجريمة ذانها . فتردد المتهم أمام الجريمة الخطيرة يكون أكثر منه فى حالة 
تردده أمام الجريمة البسسيطة وعلى ذلك فالجريمة الخطيرة تتطلب خط وات أكثر من 
الجريمة البسيطة حنى يمكن القول بأن هناك شروع فيها ومن ذلك ان الكسر 
والتساور أن كان يعتبر شروع فى جريمة السرقة فهو لا يعتير كذلك فى جريمة 


التتل أو الحرق . 

ولكن هذا الرأى رغم وجاهته يؤخذ عليه بان الجريمة ليس لها وصف ثايست 
فجريمة السرقة اذا تمت بسلاح وفى ليل تعتبر جناية يعاقب عليها بالاشغال 
الشاقة المؤقتة . 


كذلك فان القول بان الجريمة الخطيرة يتردد انها الفاعل أكثر من البسسيطة قول 
غير صحيح لان التردد يتوقف على شخص المجرم ومدى تأصل الشر فى نفمسه . 

- والاستاذ جارو يرى أن العمل يعتير تنفيذى اذا كان الفاعل يقوم يأعمال 
مادية تؤدى حسب تفكيره الى وقوع النتيجة فورا ومباشرة ٠‏ : 

كذلك فان هذا المعيار غير سليم فالواقع أنه لاادخل لاهيية القمل ف اعتباره 
شروعا فى الجريمة من عدمه . فالوقاقع تختلف باختلاف الاشخاص وتخطيطهم ٠‏ 

وأفضل المعليير التى قيلت فى هذا الصدد هو معيار العلامة جكآرو فهو يرى 
أن الفعل يعتبر مبدا فى التنفيذ اذا كان سسيؤدى حتما الى تحقيق جريمة أو اتمام 
جزء منها لولا تدخل ظلروف خارجة عن ارادة الفاعل . الامر الذى يؤكد ان 
المجرم قد سلك طريق الجريمة وانه لا امل فى تحوله عنها بعد ذلك ٠‏ 


وعلى ذلك فالفعل التنفيذى هو الفعل الذى يؤدى حسب السير العادى للامير 
مباشرة الى انمام الجريمة بحيث يمكن اعتيار فاعل فى دور العمل على اتمامها ولو كان 
سايق على الاعمال المكونة للجريمة بالذات ٠‏ 

الاشتراك فى الشروع : 

تتفق عالبية التشريعات على العقلب على الاشتراك الحاصل بالتحريض أو 
بالاتفاق أو بالمساعدة اذا توافر امران * 

(1) وقوع فعل معاتب عليه سواء كان جريمة تامة أم مجرد شروع ٠‏ 


(1) راجع : الدكتور محمد مصطفى الظطلى فى السئولية الجنائية * 
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ريق أن تنعقد فيه ااجناة.وتتحد مقاصدهم على تحقيق غرض متفق عليه بينهم . 
والقافقون المصرى.أخذ بالمذهب الشخصى فن: الشروع "دون المذهب المادى كذلك 
غان القضاء المصرى أخذ بالمعيار الثمخصنى أيضا فى الشروع بعد ان كان ياخذ 
بالمذهب الملدى . 
٠.وبالنسبة‏ لواقعة الكسر والتسلق فان :الحاكم الفرنسية والمصرية تعتبرهم 
شروع فى جريمة السرقة اماما عدا .ذلك من'الجرائم فهما لايعتبران شروعا . 
ولكن يجب اعتبار الكسر والسرقة بالنسية لاى جريمة اذا قاما بهما الفاعل 
بقصند الوصول اليها . 
: ثانيا: القصدا الجنائئى :-- 
..القصد الجنائى منصر من عناصر الشروع ولا يتوافر لانه هو الذى يكشف 
عن النية الاجرامية وهى حالة العتاب فى الشروع ٠‏ 


ْ ويمكن اثبات القصد الجنائى بكافة برق الاثيات سسواء افعال المتهم أو 
علاقته بالمجلى عليه او سال تعيشه أو سوابقه . فالشروع أنه فى ذلك 
شان أى جريمة لابدمن توافره وجود الارادة والنية الاجرامية . 


ولايد من حرية الارادة والتمييز .لمسماطة المتهم فهما اساس المسئولية 
الجنائية . والقصد الجنائى هو ارادة الاعتداء على الحق الذى يحميه القاقون . 
فالقصد ف عبارة اخرى هو انصراف ارادة الجانى الى ارتكاب الجريمة . 


ويترتين على اشتراط توافز القصد الجنائى النتائج الآتية : 

آولا ‏ لا شروع فى الجرائم 'التى تتم تحت تأثير عاطفة جامحة فجقية كالنفس 
والغيرة . *. 

ثانيا ‏ لا شروع فى الجرائم غير العمدية كجرائم'الاهمال وعدم الاحتياط ٠‏ 


النتيجة الاولى : 
<< أيرى البعض أن الشتروع'لأ يتوافر فى خالة الجرائم التى تتم تحت تأثير عاطفة 
جائخة وتحظب فجاقى ١‏ لان الفاعل يتقدم لجريمته دون تروى ولا تفكير . 


والحقيقة أن هذا القول غير صحيح على الاطلاق فالشسيوع يمكن أن يتوافر ى 
حالة ارتكاب الجرائم تحت تأثير العاطفة الشديدة أو الغضب ويسأل عنه الجانى 
كيا لو. ارتكب جريمته كاملة وعلى ذلك فيس أل. الشسخص الذى أشضهر مسدسه فى 
وجه خصمه وهو يقصد قله عقب مشادة فجقية حدثت بينهما عن الشروع 
فى القتسل اذا تدخل مخص آخر وقفه عن اطلاق النار ٠‏ 

فالجانى يسأل عن افعاله ولو كان فى حالة غضب أو هياج ٠‏ 
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النقيجة الثانية : 
من أهم عناصر الشروع عنصر القصد الجنائى ‏ أى رغبة الجانى فى ارتكاب 
جريمته . وبالتالى على هذا يترتب ان الشروع:لا يتصور الا فى الجرائم العمدية (1) 
التى بتوافير فيها ذلك العمد والقصد الجنائى لدى الجاتى ولا يتوافر فى جرائم 
الاهمال لانتقاء القصد الجنائى منها ٠‏ ومع ذلك فان الشروع لا يتصور فى جميسع 


الجرائم العمدية بل لابد ان تكون من الجرائم العمدية المادية لانه لا يمكن تحققه 
فى الجرائم العيدية الشكلية (؟) . 


ثالثا ‏ وقف التنفيذ لاسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها : 

الشروع وفقا للمادة 10 من قانون العقوبات المصرى هو البدء فى تنفيذ فعل 
بقصد ارتكاب جناية أو جنحة اذا أوقف لاسباب لا دخل فيها لارادة الجانى 

فلابد لتوامر الشروع ان يكون عدم اتمام الفعل راجع لاسباب خارجة عن 
ارادة الجانى . ففى هذه الحالة يكون الجانى قد عبر عن ارادته فى ارتكاب الجريمة 
تعبير صحيح الا أنه لم يمتلكها لاسباب لادخل له فيها . 

العدول الذاتى أو الاختيارى : 1 

أغلب التشريعات تذهب الى اعفاء الجانى من العقتلب فى حالة العدول الاختيارى 
عن ارتكاب جريمته القى شرع فى ارتكايها . 

فميصلحة المجتمع تقتضى الاعفاء عن العقلب فى حالة العدول الاختيارى وذلك 
تشجيعا لكل من شرع فى ارتكاب جريمة بالعدول عنها . 

فالوعد بتخفيف العقلب أو رفعه يحمى حقوق الافراد من جهة ويغرى الفاعل 
على تهذيب نفسه بنفسه . وهذا ما تقتضيه مصلحة العدالة أيضا . 

ولكن هناك فرق بين الحصول الحلصل بعد وقوع الجريمة والعدول 
الحاصل قبل ارتكابها ٠.‏ 


فالعدول الذى يعمى من العقاب والمقصود هنا هو العدول الذى يمسسيق 
ارتكاب الجريمة ولكن العدول الذى يحدث بعد ارتكاب: الجريمة فلا أثر على الاطلاق 
لوقوع الجريمة وترتب المسئولية الجنائية عليها . (5) 

المبحث الرابع : عقاب الشروع : 


هل يعاقب على الشروع فى كل جريمة . أم يتوقف العقاب على درجة خطورة 
الجريمة التى شرع فى ارتكليها . ' 


+ واجع : الدكتور على راشد القانون الجنائى‎ )١( 
٠ داجم : الحكتور عبد الاحد جمال الدين المبادىء الرئيسية للقانون الجناثى ص الادما‎ 9 
' | ٠ 5973 راجم : الدكتور عيد الاحد جمال الدين المبادىء الرئيسية ية للقانون الجنائلى ص‎ )5( 
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اختلفت التشربعات فى هذا الشسأن . فقديما كانت التشريغات تنص على 
الجرائم الخطيرة والتى يعاتب على الشروع فيها وما عدا ذلك من الجرائم 
لا عقاب عليها . 

وبلنسية للتشريعات الحديثئة فنجد اغليها يعاقب على الشروع فى الجنايات 
وفى الجنح الهلية فقط ولا يعاتب على الشروع ف المخالفات مطلقا . 


وهذا ما يأخذ به كل من القانون الفرنسى والمصرى والالمانى وبعض التشريعات 
الآخرى عممت العقاب على الشروع فى الجنايات والجنح دون المخلقات . ومن هذه 
التشريعات القانون الاسبانى والقانون الهولندى . 


وعمم العقاب على الشروع فى المخالمات يرجع الى تفاهتها . وكذلك فان 
العقاب على الشروع فى الجنايات مطلقا وفى بعض الجنح فقط يرجع الى ان يعض 
الجنح غير هام وغير منير للامن ٠‏ 

ويرى البعض يحق ضرور” تعميم العقاب على الشروع فى الجنايات وفى جميع 
الجنح لانهنا لاتقل شسأن عن الجنايات فى اثرهاف الاضطراب الاجتماعى ‏ 

بود أحكام العقاب على الشروع : 

وأخيرا ما هو عقاب الشروع . هل هو عقاب الجريمة القامة ام عقاب أخف منه ؟ 

يرى انصار المذهب المادى ان العتنصر المهم فى الجريية هو الخرر المادى 
وليست الارادة الاجرامية ويالتالى فيجب أن ترك العقاب بحسب خكلورة الؤقائع 
الوقائع المادبة وما تحدثه من آثار ضارة ٠‏ 


ولما كان الشروع ى الجريمة ضررا من الجريمة التامة ولذلك فوجب أن يكون 


عتليه أخف . 
ولما كانت خطورة الوقائع المادية هى الميزان الذى يوزن يه العقاب فيجب 


تحديد المراحل التى يمر بها الفاعل فى ارتكاب جريمته لتقدير العقاب المناسب - 


فالجريمة الجنائية تحدث ضرر كبير فى المجتمع والذى يحدثه الشروع البسيط 
أم يترك تخفيف العقاب لتقدير القاضى . 


بختلف الشراح بالنسبة لهذه المسالة . فانصار المذهب المادى يذهبوا 
الى أنه لابد من ان ينص المشرع على ميدأ تخفيف العقاب فى حالة الشروع . ولذلك 
لان اسأس العقاب عندهم هو القدر المادى للجريمة ويجب ان يتلائم العقاب مسع 
مع ذلك الضرر ٠‏ 

ولكن هذا الكلام ليس فى جائب الصواب لان خط ورة الوقائع المادية 
لا تصلح أساسا للعقاب فى جرائم الشروع لان العبرة يجب ان تكون بالارادة 
الاجرامبة لانها هى المحركة للفرد ٠‏ 5 

فعلى ضوء ما تقدم نستطيع ان نقول ان صحبح اتصار المذهب المسادى 
لاتصلح سند للاخذ بمبدا التخفيف . 
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وعلى العكس يذهب انصار المذهب الشخصى الى القول بان ليس الضرر 
المسادى هو الاساسن الذى تبنى عليه العقوية . 

ولكن العقاب يجب ان يبنى على الارادة الاجرامية . فهى الميزان الذى توزن 
بيه العقوية.. 

وعلى ذلك نطللما كانت خطورة المجرم هى ميزان العقاب فيجب ان يكون 
عقاب الشروع هو عقاب الجريمة النامة طالما كانت خطورة المجرم واحدة ى 
الحالتت ٠‏ 

فالظروف الخارجية وحدها هى. التى احالت المجرم دون ارتكاب جريمته كاملة . 
وعلى ذلك فيذهب انصار المذهب الشخصى الى المسلواة بين عقاب الجريمة التامة 
والشروع بها . 


ولكن الحقيقة هو ان مبدأ تخفيف العقاب فى جرائم الشروع مبداأ ينلدى 
به اغلبية الشراح وتأخذ به أغلبية التطبيقات . ومما لا شك فيه ان 
أغلبية الاسباب الخارجة عن شخص امتهم والتى احالت دون ارتكاب جريمته 
والاستمرار فيها انها ترجع الى شسخص المتهم وضعف ارادته وقلة خبرته 
فى مجال الاجرام ٠‏ فنقد يكون مخطىء فى وضع خصطته وفى احكامها بحيث تدخلت 
الاسباب ومنعته من ارتكاب جريمته وقد يكون ضعيف الارادة لم يمستطع تنفيذ 
جريمته كاملة . وعلى كل حال فهذا يكشسف لنا على ان المجرم الثانى كيل 
تنفيذ جريمته أكثر خطوره من ذلك الذى يرتكبها كاملة . وعلى ذلك وفى ضوء 
المذهب الشخصى نفس ه يجب أن يختلف .العقلب فى حالة الجريمة التامة عنه فى حلة 
الشروع فى الاولى اشد وف الثانية أخف طالما ان اساس العقاب هو الخطورة 
الاجرامية لشخص الجانى ٠‏ 


كذلك فان هناك فرق جوهرى بين الجريمة التامة والشروع فيهما بالنسسية 
للخطورة الاجرامية . ففى الجريمة التاية انكشف القناع عن مدى خطورة 
الجانى ورغبته التامة فى ارتكاب جريمته بعكس الشروع الذى يرك المجال مفقتوح 
للقول بان الجنانى من المحتمل ان تكون لديه إرادة العدول عن الجريمية . والشنك 
أن يفسر فى صالح المتهم وعلى ذلك فيجب نخفيف العقاب فى الشروع عنه فى الجريمة 
التاية . 

غالرأى العام أذ يتجه الى تخفيف العقاب فى قضايا الشروع وعلى ذلك فيجب 
ان ينص المشرع على ذلك صراحة فذلك وفر ويسر تقضى بها الاسباب التى 
أشرننا اليه سالة .١‏ كما يقتضيه سلوك القضساء فى تخفيف العقاب على الشروع . 

ويرى بعض الشراح أنه لا مانع من النص على مبدا المساواة فى العقاب بين 
الجريمة التامة والشروع فى ارتكابها وذلك لان القاضى يمكنه ان يخفف العقاب طبقا 
للظروف القضائية المخففة كبا يستطيع أن يدفع عقوبة الجريمة للتامة على 
الشروع اذ تبين أن خطو رة المجرم وطريقة تنفيذه للجريمة تتطلب ذلك ٠.‏ 


- ولكن الحقيقة انه- يجب أن يضع المشرع نفئسه مبنْداتخفيف العقلب لا ان 
يتركه لتقدير القاضى .٠‏ 
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وقد أخذت الغالبية العظمى من التشريعات الحديثة بميدا تدرج العقاب 
ووزنه حسب خطورة المجرم » ولهذا تجدها تقضى ىف قوانينها على مبدا 
المساواة بين كل من الجريمة التاية والشروع فيهنا من حيث العقاب . 


ولو نظرنا الى التشريع الايطالى نجد انه بالنسبة للجريمة الجنائية مل 
عقابها الدرجة الثانية للعقاب المقرر للجريمة التامة وبالنسبة للجريمة الموقوفة 
أو الشروع البسيط جعل عقابه أخف بدرجة أو درجتين أو حتى ثلاث درجات وهو 
بهذا يعتبر أفضل التشريعات من حيث معلجة عقاب الشروع . 


وقد سيق أن بينا أنه بالنسبة للقانون المصرى فان المشرع قد فرق بين الشروع 
فى الجنايات والشروع فى الجنح . فقد عم العقابْ على الشروع ف الجنايات وعاقب 
على الشروع فى الجنح الخطيرة فقط فالمادة 17 قد بينت قاعدة عقاب الشروع على 
الجنايات فنصت على أنه يعاقب على الشروع فى الجناية بالعقويات الآتية 
الا اذا نص القانون على خلاف ذلك ٠‏ 

« بالاثشغال الشاقة المؤيذة اذا كانت عقوية الجناية الاعدام » ٠‏ 

« بالاشغال الشاقة المؤقتة اذا كانت عقوبة الجناية الاشغال الشاقة المؤيدة » . 

« بالاشغال الثساقة المؤقتة مدة لا تزيد على نصف إلحد الاقصى المقرر 

قانونا أو » . 

« بالحبس أو غرامة لا تزيد على خمسسين جنيها مصريا اذا كانت عقوبة 

الجناية السجن » . 

فالقاعدة التى اتبعها المشروع المصرى فى عقاب الشروع فى الجنايات ان جمل 
العقاب هو العقوبة التالية لعقوبة الجريمة التامة . 


والذى يجب ملاحظته هو أن الشروع فى جنلية يعتبر جناية أيضا وذلك لان العبرة 
فى نوع الجريمة بالحد الاقصى المقرر لعقوبتها والحد الاقصى يصل ف أخف هذه 
الحالات الى السجن وهو عقوبة تقرر الجناية ... ولقد نص المشروع على الجنى 
التى يعاقب على الشروع فيها وعلى عقاب الشروع . وهذه الجنح قليلة ٠‏ 
نط اننا 


الفصل الثالث 
( الشروع فى الشريعة الاسلامية » 
نصت الشريمة الاسلامية على جرائم معينةٍ على سبيل الحصر ونصت على 
عتونتها ونوشبت: العاكم الاسلائن مسلطة وخصخ العياب الكل جريدة لم بروبيها 
النص  ٠.‏ 
ولهذا فان أغلب الجرائم ويكليها ترا الخلضي ولعدينم ويضمن ذلك الشروع 
والاشتراك والعود . 
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وبالرغم من خلو الشريعة الإسنلامية من الاحكام العلية المذكورة وترك أمر 
تقديرها للقاضى فان الباحث المدقق ليجد فى بعض نصوص الشرع ف الاحكام ما يقرب 
مدلوله من نظريات القوانين الوضهية الحديثة . ومن ذلك ما ورد بشسأن الشروع فى 
الاهنديث النبوية التى تقدر الحكم الاخروى لجريمة الققتل . فانه فى بعض هذه 
. الاحاديث ما يدل على ان التشريع الامسلامى قد اعتبر الشسارع فى الجريمة 
المذكورة انما يلحقه عقاب الآخرة . 


قال صلى الله عليه وسلم ( اذا التقى المسلمان بسيفهما » فالقاقل والمقتول فى 
النار ) فقبل هذا القائل ٠‏ فما بال للمقتول ؟ قال ( انه كان حريصا على قتل 
صاحيه ) . 


ودفهوم هذا الحديث أن انعقاد نية مسلمين على ان يزهق كل منها روح الاخر 
واشهارعما بسينهما لتنفيذ ما فى نيتهما وتقاتلهما وارداء احدعيما صاحبه قتيلا ٠.‏ 
يستاايع العقوبة الاخروبة على كل منهما . احدهما لانه قاقل . وثانيهيا أنه 
كان عاقد العزم على قتل صلاحبه ؛ ثم لم يستطع ققله لسبب خارج عن ارادته 
وهو انه قدتردى قتيلا . 


فتقرير العقوبة الاخروية على. القتل ببثابة تقدير على عقاب الشروع اذ.رقد 
توافرت فى هذه الحالة عناصر الشروع من قصد جنائى وبداية فى التنفيذ وتروى 
الشروف الخارجية التى حالت دون تمام العمل الاجرامى . وعلى ذلك نس ستطيع 
القول بان الشريعة الاسلامية تضمنت نظرية فى الشروع وعقابه كضرب من 
نظريت القوانين الوضعية استنادا الى هذا الحديث الشريف المتعلق بالعتاب 
الاخروى على الشروع فى القتل والقتل ذاقه فلايد لنا اذن ان نبحث عناصر الشروع 
فى الجرائم الاخرى » ثم نبحث العقاب الدنبوى ومقداره ٠‏ 


المبحث الاول : فى عناصر الشروع : 

سبق أن ذكرنا ان الشريعة الاسلامية تضمنت الشروع . وان احكام الشروع 
فيها يقرب من أحكام الشروع فى التشريعات الوضعية الحديثة والحديث التالى يبين 
لتنا عناصر الشروع 3 

فقوله صلى الله عليه وسلم ( اذا التقى المسلمان بسيفهما ) مغفازة بدء كل من 
المسسلمين فى تنفيذ فعل . بقصد الوصول الى غرض يعتبر مصيبة . وهو ازهاق 
الروح ‏ وان هذا الفعل قد أوقف أثره لظرف خارج عن ارادة فاعل . هو تمكن 
خحنمه من قتله ٠.‏ 

وعلى ذلك فان الحديث المتقدم يبين لنا عناصر الشروع وهى : 
أولا : البدء فى التنفيذ : 

البدء فى التذفيذ هو مزه عناصر الشروع فى الشريعة الاسلامية لان هناك 
أفعالا تعتير كروعا وأفعالا لا تعتبر كذلك فكل فعل يدخل فى الركن المادى . 


اله 


ب 


ينا 


د د 
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للجريمة يعتير بدء فى التنفيذ ولذلك فانه هناك تفرقة فى الشريعة الاسلامية 
بين مراحل ثلاث هى مرحلة التفكير والعزم ومرحلة الاعمال التحضيرية ومرحلة * 
اليدء فى التنفيذ ٠.‏ 


التفكير والمرزم : 
لا عقاب على التفكير والعزم فى الشريعة الاسلامية والحديث التبوى الشريف 
ذكره يوضح ذلك . 


الاعمال التحضيرية للجريمة : 


الاعمال التحضيرية اعمال مهمة وغير واضحة ويحددة بل مختلقفئة 
باختلاف الجرائم والذى يجدر تأكيده بان حدود العقاب على الاعمال المذكورة 
محكومة _بحدود المنطق والعقل لا بحدود ثابتة مقررة فى التشريع فس لطة 
القاضى سلطة واسعة لا يحدهما أى قيد غير منصوص عليه ولا فى مجال 
التعزيز ان يعاقب على كل فعل يراه معصية تستحق العقاب هو فى ذلك حر 
لا يقيده غيره لمقتضى الامور ومراعاته ما تتطلبه المصلحة . 
البدء فى التنفي : 


ان التذروع كما سبق أن عرفنا لا يعاقب على التفكير والعزم ولا على 
الاعمال التحضيرية للجريمة فهو الامر كذلك بالتسبة للشروع "أو البدء فى 
التثنفية . 


ومما لا ثسك فيه بأن يدء التنفيذ يدل على خطورة صلحبه على المجتمع 
وعلى ذلك فلابد من اتخاذ التدابير اللازمة لردعه واصلاحه وتلاف شره على 
الجماعة وعلى ذلك فالقاضى لابد أن يعزز الشخص الذى يرتكب نملا 
يقصد به الوصول الى جريمة معينة ثم تحسول دونسه ودون مقصوده ظروف 
خارجة عن ارادته . 
والحديث الشريف الذى تقدم ذكره يبين لنا أن ما يخضع للعقاب مسن 
الأفعال باعتيارما شروعا أنما هو الفعل الذى يكون ركنا من أركان 
المعصدة على ضوء حدودها المتعارف عليها . 


وخلاصة ما تقدم ان الشارع الاسلامى لم يت يقيد القاضى فى اتباع عقتوبة 
من عقوبات الكترين اذا فوشن نه آل يؤدى كن كسار با بعاد وراد فا كلك 
المصلحة . وان ما ورد فى الحديث الشريف المتقندم لا يعدو ان يكون هاديا 
عاما يمكن أن يسترشد به القاضى عند نظره وتقديره أهمية الفعل 
من حيث استحقاقه للعقاب . 


ثانيا : القصد الجنائى : 


القصد الجنائى ان كان من عناصر الشروع فى للتشريعات الوضعية فهو 
كذلك عنصر من عناصر الشروع فى الشريعة الاسلامية . وتستدل على ذلك 
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٠‏ بحديث النبى صلى الله عليه وسلم اذ آنه قد بين ان مصير المققول فى 
النار وذلكسيرة توافر القصد الجنائى لديه وهو حرصه على قكل صلاحيه 
وسعيه الى ذلك . 

وقد اختلف علماء الشريعة الاسلامية فى تعريف القصد الجنائى مما بين 


(أ) غصاحب الهداية يقول : « أن العمد هو ما تعمد ضربه بسلاح أو .ا جرى 
مجرى السلاح » . 

(ب) وقال .ابن عابدين : ( ان العيد هو ما تعمد قتله بالحديد ) وى الشرع ان 
العيد هو قصد الاصابة بما يقتل غلبا ) وفى شرح الدردير الكبير 
« أن العمد هو ان بقصد الجانى ضرب المجنى عليه ب بمقتل أو يغضب 
وسوط ونحوهما مما لا يقتقتل غالبا وان لم يقصد قتلا وهذا ان فعله 
لعداوة أو. غضب لغير مأديب . وأما ما كان على وجه اللعب والتأديب فهو من 
الخطأ ان كان ينحو قضيب لا ينحو سيف . 

د والذى يظهر لنا من هذا الاختلاف هو ان المقصود وتعريف القتل العيد 
ان العلماء خالطوا بين آلة التتل وقصد القتل وربطوا بينهم! . والواقع 
ان جعل آلة القتل وقصد القتل وربطوا بينها والواقع ان جعل آلة 
القتل قائمة مقلم القصد ليس صحيحا اذ قد يقدم المجرم بالاعتداء 
بآلة قاتلة دون ان يكون لديه قصد القتل . 

وقد ذهب صاحب « حجة الله البالغة » الى أن القتل العمد هو الذى 
يقصد فيه ازهاق الروح للمجنى عليه ويسعى الى تحقيق ذلك بما يحصل 
منه القتل وازهاق الروج . 


ثالثا : عدم تمام الجريمة لتدخل ظروف خارجة عن ارادة الفاعل : 
العنصر الثالث للشروع كيا أمقه الشريعة الاسلامية والتشريعات الوضعية 
الحديئة غى أن تمل روف خارجية تحول بين اإلتهم ون اتملمبه الجريمة التي 
بسمى لاتترافها ٠‏ 


والحديث الشريف السايق بتضمن هذا الشرط فقدهانت واقعة انعقاد 
نيية مسلمين على ان يزهق كل منهما روح الاخر واشتهارهها بسسيفهها 
لتنفيذ ما انتوياه وتقاتلها وارداء احدهها صاحبه قتيلا » حكية المعتوبة 
الاخروية على كل منهما » احدهما لانه تل » وثانيهيا ‏ وحالته هى التى 
نبحئها انه كان عاقدا عزمه على قتل صاحيه ثم لم يستطع ذلك لسسيب 
خارج عن ارادته وهو أنه قد تردى قتيلا ٠‏ 


التويسة : 


ولكن ما الحكم لوقوف الفاعل لمحض رغبته ومطلق حريته عن تنفيذ جريمته ؟ 
اليس ذلك دليل على توبته ورجوعه الى الطريق السوى . 
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لما كان أهم غايات الاسلام هو تهذيب. النفوس واصلاحها فقد منح 
الجانى فرصة التوبة والعدول عن الاجرام حتى بعد تمام الجريمة بان جغكل 
له أملا كبير فى الخلاص من اللسئولية وعدم الخضوع للعقاب ان لك 
هذا السبيل وادلة ذلك كثيرة نقتصر منها على أهمها . 
١‏ ل قال تصلى ( الا الذين تابوا من قبل اى تقدره عليهم ما علموا ان الله 
غفور رحيم ) ٠‏ 


؟* ‏ قال تعالى فى آية العرقة : 
( والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما فمن تاب من بعد ظلمه واصلح 
فان الله يتوب عليه أن الله غفور رحيم ) . 
٠‏ . قال تعالى فى سورة الفنساء : 
( واللاتى يأتين الفاحشة من نساتكم . واللذان يأتيانها منكم فاوهما . 
قان تابا واصلحلا فاعرضوا عنهما ان الله كان توايا رحيما ) . 
؟ ل وقال صلى الله عليه وسملم : 
( التائب من الذنب كمن لاذئب له). 
ويبين لنا مما تقدم ان توية المذنب سواء كانت جريمة سرقة ام زنا 
أم قذف وسسواء ورد بها نص أم لم يرد هى باذن الله مقبولة . 
والحكمة فى ذلك هو تشجيع المذنب على تقويم اخلاقه والعود به الى 
سلوك الطريق المستقدم وذلك بوعده بعدم العقاب ان فاء وتاب وهذا يمثل 
أهم غايات الشريعة الغراء . 
وقد اختلف العلماء فى قبول توبة قاتل المؤمن عمدا . وانقسموا فى ذلك الى 
ثلاثة فرقاء : 
الفريق الاول : 
ورأيه انه لا توية لقائل المؤمن عمدا ويستند فى ذلك على ( ومن يقتل مؤمنا 
متعمدا » فجزاءه جهنم خللدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذايبيا 
عظييا) . 
وهذا رأى اين عباس » وزيد بن ثابت > وابو هريرة » وعبد الله بن عامر 
وقتادة وغيرهم من السلف ٠‏ 
الفريق الثانى : ' 
ويرى الجمهور من سلف الامة وخلفها ورأيه ان القاتل اذا تاب قيلت 


توبته واذا مات ولم يتب نأمره تعرض الى:ربه ان قساء غفر له وإن ثماء 
عذبه عذابا لا خلود فيه ٠‏ 
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وحجتهم فى ذلك قوله تعالى إن الله لا يغفر ما دون ذلك لمن يق اء,. - 


وعلى ذلك فيرى انصلر هذا الرائ: بان القامل المتعند: يكون جزاءه جهتم 
خالدا فيها اذا لم يتب أو لم يتله عفو الله . 


ويقول اصطاب هذا الراى ان المقصود بالخلود هو طول المكثك وليس 
الدوام والتأييد ويستدلون على ذلك بقوله تعالى ( وما جطنسا لبشر من قبلك 
الخلد ) وقوله عز وجل ( أيحسب أن ما له اخلده ) وقول الغرّب. خلند الله ملكه 
وايد ايمانه ومعلوم ان ذلك ليمن بدائدم لان مؤيد ولهذا فان قاهل العمد لا يخلد 
فى الناس سواء قبلت توبته أم لا تقيل بات تائبا'م غير تائب . 


الفريق الثالث : 


نينا 


ويرى هذا الفريق .وعلى رأسهم « الزمخشرى » أن مرتكب الكبيرة ققلا 
كانت أم غيره لا ينال عند آللة بالتوبة فهو يت يتفق مع آلجمهور فى أن التوبة يمخو 
الذنب ويخالفه ف العفو المجرد التونة : 

00 الرأى الثالث هى. املح الآراء التى. قيلت فى هذ!: إلحال ».وأكثرنها تمشسبا 
وما تبغيه الشريعة الاسلامية من تشجيع إلذنب على التوبة والعودة به الى, 


'السلوك المستقيم . 


أما الرأى الاول : 

فقول مردود وذلك لان آبة النساء لم تنسج: اليه الفرقان وبيان ذلك 
ان الآية الاخيرة قد جاءت بالنص على حكم توبة المشركين من شركهم أو 
ما بقترفون من قتل .أو زنبا والطذبل على هذا الاقتران. ذّكر التوبئة بذنجهر 
الايمان والعمل الصالح وقوله تعالن 'ى سورة الأنفال ( قل للذين كذمروا ان 
ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ).ؤاما نا ورد:ق آية النسحاء فخاهن يمن يتركب 
القتل من المؤمنين ومما يرش د ,الى ذلك؛ قوا له تعالى :(نومن قتل مؤهنلا يتنعمدا 
فجزاءه جهنم ) ( وما كان لمؤمن أن بقتك مؤمنا الاخطا)-٠‏ 


والحقيقة هى ان القاتل اذا ما أدرك يم جريمته انه ري بها الى الخلود 
فى النار استحق لعنة الله تعالى تتعنظم "غَْيْه ذنبلنهملاقث عليلا نف قَندُمْ على 
ما فعل وتاب واستغفر ريه وصمم عتى .ألا يعود ,الى هذا .الفغل أو الى 
غيره من المعاصى فهو بلا ثسك ينال مغفرة: الله ويشمك عظفيه ورحمقه فقال 
تعالى ( قل يا عبادى الذين اسرقوا على أنفسهم لا تقنطبؤا من:زحمة الله ) . 


والرذى الصحيح هو ان .القاتلٍ لا ينإله عفو الله .إلا بالتوبة وذلك لان المذنب 
والقاتك خصوصا يكون بهذه التوئة قند آثبتا ادراكه الخصم جرمه 
واصيح بلا شك مستحقا عطفٍ الله ورجمته واهلا.يان يكون عضو فى جماعة 
الؤمنين ٠‏ 1 

ولكن اذا رفع العقاب الاخرؤى عن المذنب أن :مات ثنيا ...نما الحكم بالنسبة 
للعقاب الدنيوى فهل تسقظ العقوبية غن-المذنب فى هذه الحالمة آم لا تسنقطظ. 
هنا تنجد رئيان . 
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يرى الامام ابن قيم الجوزية فى كتابه ( اعلام المؤمنين ) ان التوبة للمذنب ترفع 
العقوبات الاخروية والدنيوية ويستند فى ذلك على قوله عز وجل ( قل للذين كفروا 
ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ) وقوله صلى الله عليه وسلم ( التائب من 
الذئب كين لا ذنب له ) . 

وف المعجمين من حديث أتس أنه قال « كنت عند النبى صلى الله عليه وسلم 
غجاءه رجل فقال يا رسول الله اصبحت جدا فامته على قال ولم يساله على 
فحضرت الصلاة فصل النبى صلى الله عليه وسلم فلما وقف النبى صضلى الله 
عليه وسلم قام اليه الرجل وقال يار سول الله انى أصبحتٍ جدا ٠‏ فام فى 
كتاب الله قال آليس قد صليت معنا ؟ قال نعم قال نان الله عز وجل قد غفر 
لك ذنيك ‏ . 


وذهب جمهور الفقهاء ان التوبة لا ترفع عن المذنب العقوبة الدنيوية مطلقا 
والا ما قال النبى صلى الله عليه وسلم « ما عز والفامدية » يعد ان حليا 
تائبين والحقيقة التى تظهر من خلال هذه القصسة ان النبى صلى الله عليه وسلم 
قد عقا عنهما وذلك بقوله ( هلا تركفموه يتوب فيقوب الله عليه ) . 

ونستطيع أن نقول بان تخيير الامام بين العفو عنه الذنب التائب وبين توقيع 
العقاب عليه هو خير الافعال فى تقرير هذا الامر . ومما لا شك فيه أن المذئب 
الذى فكر فى اثية وراجع فقدر عظيم جرمه فتاب واناب واستغفر ريه وعمل 
صالحا لابد أن ينال عفو الحاكم فيقضى بالصفح عنه ما دام أنه قد ارتدع 
قبل رضع آمره الى الحاكم . 

وتوبة الجانى ترفع عنه عقوبة الحيس فى غالب الاحوال أما عقوية القصاص 

فلا ترفع الا اذا عقا صاحب الحق وتنازل عن المطالبة به أمام القضاء. 

والعلة فى ذلك ان الجرائم التى تعاتب عليها بالقصاص يكون اعتداء الجانب 
يها واقعا على نفس المجنى عليه وعلى عصبة الذين ينفقون بوجوده 
ويحرمون يفقِسده .ماذا ما انتزع حق التصاحب من ايديهم ورأى الاملم أنه 
لا يوجب لتوقيع العقاب عليهم خشى من لجوثهم الى طرق لا يقرها الشرع 
للانتنظام 'و الاخذ بالثثر فيشتد بذلك فيهم وبين التلقل العداوة والبغضاء . 

وخلاف ما تقدم أن الشريعة الاسلامية قد شجعت المأنب وانحرته على 
التوقتف عن الاستمرار فى الاجرام بل فى التوبة بعد وقوع الفمل وذلك بعدم 
توقيع العقاب عليه ٠‏ 


المبحث الثانى : فى عقاب الشروع 
العقوبات التفويضية او التعزيز 
“نص القرآن الكريم والسنة النبويسة الشريفة على جرائم معينة وضعت لها 


عقوبات مخددة وهذه الجرائم تعد في الواقسع من اخطر الجرائم على المجتمسع 
وأكثرها دلالة على تال الشر والفس اد فى نفس قاعلها . . 
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وقد جاءعت هذه الجرائم على سبيل الحصر » ؤقوامها الاعتداء على. 
الدين بالردة والاعتداء على الافعال بالسرقة »© أو على العقل بشرب 
السكر » أو على الامن بالحاربة والانساد. فى الارض وآخيرا الاعنداء على النقس 
أو بما دونه من القطع والجراح ٠‏ 


هذه هى الجرائم الى خضت لها ففرومة تقوب وال ل 
القاضى الخروج عليها أو التساهل فيها وهذه العقوبيات تسمى بالعقوبات النصية 
أو الحدود وهى الاساس الذى.يهتدى يه القاضى فى تقرير العقاب على الجرائم غير 
المنصوص عليها . 


وقد تعرضت الشريعة للامام أن يضع العقاب على الجرائم غير المنصوص 
عليها وفق ما يراه رادع وكا وذلك فى سبيل العدالة ومصلحة المجتمع وهذا 
هو ما يعرف اسم التعزيز ٠‏ 1 


فالتعزيز هو العقوية التى يضعها القاضى للجرائم التى لم تحدد لها الشريعة 
عقوبة معينة وفى الجرائم التى حددت لها عقؤبات تم لم تتوافر فيها شنروط تنفيذ هذه 
العقوبة كما اذا وجدت شيهة فى الزنا أو السرقة أو حضل. شزوع فى قتل 
ولم يحصل القتك ٠‏ 


وحكمة ذلك هو ان تكون الشريعة الاسلامية صالحة للتطبيق فى كل زمان ومكان 
وكافية للقضاء على المفاسد واستتباب الامن ٠‏ 


وبالنظر الى الشريعة الاسلامية نجدها لم تقصر فى تقريرزها العقاب 
على الاعتداء بالقدر المادى فقط بل راعت فى كثير من المناشبات ظلروف الجانى 
وخطورة الجريمة وزمان ومكان ارتكابها فالواقع انه بالرغم من ان المذهب مو 
اللذهب الغالب فى الشريعة الا أنها أخذت بالمدهب الشخصى فى أحوال كثيرة . 


وسوف نبين الاحوال التى أخذت فيها الشريعة لذب المادى والاحنوال 
التى اخذت فبها بالمذهب الشخصى لنقف على لامتيازات التى يراعيها الايام 
عند وضعه العتاب فى الجرائم التى لم يرد لعقوباتها نص خاص ٠‏ 


المذهب المادى : 


بالنسبة للجرائم التى حددتها الشريجة الاسلامية وقررت العقاب عليها نجدهما 
تؤث ثر فى العقوبة حسب جسابة الضرر التاتج عن الجريمة . ونظام الذيسة بعد 
امدق مثال الذلك + 


والادلة التى يمكن ان تستند عليها للقول سيادة اللمذهب المادى فى احكام 


الشريعة هى نصوص القرآن والسنة.... آيبات القصاص. فى النقمن والاطسرافا 
واحاديثه ‏ من جهة ونظام الدية التى أيقى عليه الاسلام من جهة أخرى ٠‏ . 


511 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الخامسة والستون 


عدي الدليل الاول القرآن والقسنة : 
١‏ قال تعالى فى سورة البقرة 3 
( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى الققل الحر بالحر 
والعيد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفى له من أخيه شىء فاتباع بالمعروف 
واداء اليه ياحسان وذلك تخفيف من ريكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك 
فله عذاب اليم ) . ش 1 
؟. ن قاك تعالى فى سورة الانعام ( وان عاقبتم فعاقبوا يمثل منا عقوبتم ه) . 
؟ ‏ قال تعالى فى سورة الانعام ( وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به). 
؟ ‏ قال تعالى.: ( قمن اعتدى عليكم فناعتدوا عليه يمثل ما اعتدى عليكم ) . 
ه ل قا تعالى : (جزاء سيئة سيئة مثلها) . 


1 قال تعالى فى سورة المائدة : ش 
( كتيتلا عليهم فيها أن الثفس بالنفس والعين بلمين والانف بالائف 
والاذن بالاذن والسن بالسن » والجروح قصاص ) ٠‏ 


لا وقال صلى الله عليه وسلم : 
( لا يحل نم أموى مسلم يشهد ان لا اله الا الله وانى رسول الله الا 
ياخدى ثلاث : الخبيث الزانى ‏ والنفس بالنفس - والتارك لديفه المفارق 
للجماعة ) . 
م قال صلى الله عليه وسلم : 
( من ققل له قتيل فهو يخير النظرين بين أن يقتل أو يأخذ الدية ) . 
ديد يتبين لنا من هذه الآيات الكريمة والاحاديث الشريفة أن الشريعة الاسلامية 
أخذت بأغلب احكامها بالمذهب المادى فجعلت الضرر أساسا لوضع العقاب 
من جهة وميزانا لوزنه من جهة ثانية ٠‏ 


د الدليل الثانى : الدية : 
ابقى الاسلا معلى نظام الدية الذى كان مأخوذا به ف الجاهلية ‏ والدية 
كما يعرفها الدكتور أبو هيف فى مبلغ من المال يؤديه الجارح أو القاتل الى 
الجريم أو ورثة القتيل كعوض عن الدم المهدور . 
فجوهر الدية انها ثمن للدم الملهدور ومقابل لخلاص حياة القاتل وسلامته 
فى النار وهى بهذا تشبه الغرامة من جهة على اعتبار انها زجر للجانى وروع له . 
خلاصة ما 'تقدم 'اذن أخذ الشريعة الاسلامية فى أغلب الجرائم التى نصت 
.عليها وعلى عقابيفا واقزارهاغنظام الدينة ودليل ظاهر على سيادة المذهب 
المادئ فيها . 
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وعد المذهب الشخصى : 
اذا كان المذهب المادى هو الغالب على احكام الشريعة الاسلامية فانها 
كذلك اخذت بالمذهب الشخصى أى انها راعت ظروق ومكان وزمان الجريمسة 
وتستدل على ذلك : 0 . 
١‏ قال تعالى : .( انما جزاء الذين يحاريون الله ورسوله ويسعون قى الارض 
فسادا أن يقظوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وارجلهم من خلاف 0 
ينفو من الارض ) ٠‏ 


؟ ‏ قال صلى الله عليه وصلم : 


( لا يحل قتل مسلم بواحدة من ثلاث خصال : زان محصبن + ورجل 
يخرج من الاسلام فيخارب الله ورسوله فيقتل ‏ أو يغلب أو ينفى من 
الارض ]) . 


#د ونستطيع أن نقول أن عبارة أو « الواردة فى الآية السابقة,على التمييز ويتبين لنا 
أن الشسارع قد راعى ظروف الجانى ودرجسة خطورته على المجتيع سواء 
أكان فرد أم جماعة وخر القاضى فى اختيار العقوبة التى يرااها رادمة للجانى 
وكافية لاعادة الطمائينة والاستقرار فى الجتمع وعلى ذلك فان.الشريعببة 
الاسلامية تدرتٍ فى كثير من: المتلفسبات خطورة الجقى والاضطسيراب .الذى 
يحدثه فى أمن الو ا ا ل ا 
الاعتبارات وغيرها.. 


ولما كان الشروع فى الجريمة لا يذلو وضعه فى حالين أما وقوعه فى جريمة 
حددت لها الشريعة عقوبة معينة ثم لم تتوافر فيها شروط تنفيذ هذه العقوبة ٠‏ 
كما اذا لم يهتم بالزنا أو القذف أريعة . أو وقوعه فى.جريمة لم تحدد لها 
الشريعة عقوبة أصلا . فقه فى الحئلتين يدخل فى مجال التعزيز المفوض للحاكم 
الاسلامى ٠‏ 


وعلى ذلك فان الامام حريص فى أن عقوبة الشروع تكون محققة للعدل وكافية 
لدفع الشر والصواب وهو فى تقديرهما يراعى الناحية الشخصية للجريمة 
كما ينظر الى ناكيتها و ا 
والمكان والزمان بالنسبة للجريمة التى.وقعت ٠‏ 


حدود التعزير : 5 
ويرى الجمهور أن التعزير لا يمكن أن يضل الى ما قوق الحد المقرر لبحث 
اليو شيو اميم افج لي ا 0 0 
الله عليه وسلم حيث قال ( لا تجلدوا نوق عشر جلدات ) ثم قالوا أن المنطق 
والعقل يقضيان بوجوب قياس كل معصية يمنا يليق يها فيما ورد فيه حسد 
فتوقع العقوبة على قدر الجنانة بحيث لا تتجاوز عقوبة الجريمة التى هى اعون 
من الحد مقدار الحد ٠.‏ ' 


كو - العددان التاسع والعاشر -: الستة الخايسة والستون 


ويرى الملكية أن لقاضى سلطة البلوغ بالنعزير الى ما:فوق مقدار الحمد 
. المقرر فهى الجريمة قول نراه أكثرٍ اتفاقا وضرورة تغير العقوبات تبعا لتغير 
الزمن + اذ أن هذا القول يخول الامام س لطة واسعة لجعل العقاب منسجما 
وما يُقضَى بُنة' الحال من حيث الزمن الذى ارتكب فيه المعصية ومن حيث درجة 
خطورة مرتكيها على المجتمع والباحث الذى دفعه الى الإجرام الى غير ذلك 
من الاعتبارات القى لها تأثير كثير فى وزن العقوية ٠‏ 


شروط أمامة التعزير : 
القتل فقط هو شروط اقامة التعزير . فكل متهم ارتكب جناية ليس لها حد 
مقر لانه مهما أختلف حاله بين هذه الاحوال أهل لتوقيع العقوبة عليه 
الا الذعب المميز فاتئه يعزز على سبيل التأديب لا العقاب اذ هومن آمل 
:التأميب . 
# ## 
الخاقيمة 


تبين لئا من كل ما تقدم ان المشرع لم يكتفى يوضع العقاب على الجرائم 
'القى. تفع ولكننه وضع عقاب على .الاعمال التى تتصف بدرجة من الخطورة 
تستدعى تدخل القانون حماية لا من المجتمع وتجتباله من الاضطراب . 


وقد اختلف الشروح فى القسليم يمدى التوسع ف العقاببه على هذا المنوال 
وتعددت أقوالهم فى الحدود التى ينبغى لسنطة المشرع ان تتق عندها » فقصار 
النظزية الكلاسنيكية لا تطوره بالاضافة الى وجنوب كون الفعل مما تتواقفئر 
فيه قوة احداث النتيخة القى يقصدها الجانى بدأ الفاعل فى القيام يعيل 
'يدخل فى التعريف القانونى المقرر للجزيمة ويكون جزءامنها ٠.‏ ويرتبون على ذلك ان 
العقاب ينبغى أن يوزن بميزان الخطورة الملدية للوقائع التى تمت وبالتالى غانه لاإبد 
من ان تكون عقوبة الشروع أخف من ان تكون عقوبة الجريمة التامة نظرا لتحقق 
العذر المادى فيها وعدم تحققه فى حالة الشروع 85 


' الا ان هذه النظرية قد اثبثت ثبقت 'عجزها عن حمنية المجتمع والمحافظة على 
أمتهوسلامته لان ذلك من شأنه أن يحدث الاضط راب والقلق فى الجماعة فيكون 
ضرر مادى وقد يكون ارادة اجرامية تتضخ فى أعمال متمادية يقوم بها الفاعمل 
دون أن يتوصل الى تمام غرضه فمثل هذه الاعمال التى تكشف عن ارادة اجرامية 
هى التى تدعى الى تدخل القانئون قرب نفاذها من تمام: الجريمة أو بعد وقد 
وفرت لها قوة احداث النتيجة أم لم تتوفر وعلى ذلك فنه من اللازم ان تتساوى 
.عتتوبة الشنروع بعقوبة الجريمة : إلقابة طالما كانت. خطِورة المجرم واحدة فى 
الحالثين + 


< وهذا الاتجاه فيه خطر .على..الحريات الفردبة ومنعا لكثرة الاتهام بتحويل 
القضاة صلاحية العقاب على كك ما قد يبدو له كاثسفا عن ارادة خطرة . فقدم 
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اتجه المشرع الى تجنب هذه السيئة ‏ فقيد مسسلطة القشماء بمعيار يهتدى يه 
لتمييز ما يدخل فى عداد الافعال المعاقب عليهسا كشروع وهو معيار اليدء فى 


ونرى أن هذه المسساألة على اثم كالها غير مستقعصية كما قد يبدو ولدينا 
فى حلها معيار يجنبنا تضارب الرأى والاختلاف فى التفسسير . اذ لاشك أن فى وضع 
القلاضى ان يتاكد من قوفر قصد الفامل الى ارتكاب جريمة معينة بالذات ثم 
ينظر فيما تم من عمل قان وجده مؤديا بحسب السير العادى والطبيعى للامور 

مباشرة الى ارتكاب الجريمة بحيث يمكن اعتبار ماعله فى دورالعيل على اتمامها نفسى 
لتوفر الشرع والا حكم يعدم توفره وعلى ضوء هذا المقيلس يجدر بالمشرع أن غير 
المقصود بالبدء فى التنفيذ . 

ذلك ما يتعلق بنقض التشريعات بصغة عامة من حيث تفاولها لهذه الممساآلة ٠‏ 
ويجدر بننا الى ان نقمير بصفة خاصة الى نواقص كل من القانون الفرنسى والمصرى 


فالتافون الفرنسى اخذا بميدا المساواة بين الجريمة التامة والشروع فيها 
ولم يكن ذلك موفقا اذ لابد من الاعتداد بعدم تحقق القدر الملدى فى أحوال المشروع * 
الامر الذى يجعل تخفيف العقاب ضرورة لازمة وموضعما لنص عليه يصراحصة 
وبالاضافة الى ذلك فان التمييز بين الجريمة الموقوفة والجريمة الجنائية من حيث 
العقاب أمر يقضى به المنطق وتبرره العدالة وذلك للفرق الظاهر بين هاتين الحالتين 
وبلتالى فيجب الاخذ بتفريد العقاب فى هاتين الحنلتين ٠‏ 

والقافون المصرى قد أخذ بمبدأ التخفيف فى الشروع الا انه لم يفرق بين الجريمة 
الموقوفة والجريمة الجنائية من حيث العقاب وتلك شاية يلزم ازالتقها ويضاف 
الى ذلك انه قد عاد الى تخصص العقاب على الشروع بجنح معينة مغفلا أكثر 
بالرغم من ان المصلحة تقضى بالاخذ بتعميم العقاب عليها جميعا بالنظر لخطورتها . 

نا كنا 
ماذا يجديك ان تملك الدنيا اذا فقدت ضميرك 
١,‏ حكيم «غ 


#تازية الا ان هذا جه لم يديل قسماء لبي فيسل مسا ليذ عا 2 
الحال فى قانون اللرافعات .ناذا كانت تمالجها مان بشعلات الحكم سه وكيفية 
تنفيذه لم تلق هذا الاهتمام وكان لها من الطابع العملى ما جعل نصيب القضاء فى حمل 
عبئهنًا ‏ بِمَا يضذزه.من أحكا' و 2 لصم م 
تكشئف عن ابتداغ وابتكار القاضئ الاذارى الا أنه نظ رأ 'لقلة البحوث الفقهية التى تقو 
يتأصبيل هذه الاحكلم فان بعضا منها جاء منضاربا مما أضفى على فكرة التنفيذ فى القانون 
'الادارئ نوعا من الغموض ومن هنا تأتى أهنية هذه الدراسة ٠‏ 


والاحكام القضائية )١(‏ موضوع .هذه الدراسة هى الاحكام الصادرة فى المنازعات 
الادارية » سواء صدرت هذه الإحكام .عن جهة.القضاء الادارئ: أو عن القضاء العادى 
يمأ عهد به اليه استثناء من الفصل. فى يعضن اسازعات الادارية . فلا يدخل فيها 
الاحكام أو القرارات التى تصدر عن اللجان الادارية ذات الاختصاص القضائى . كما 
لا تتضمن الفتلوى أيا كانت جهة الانتاء لان الفتاوى لا حجية لها (؟) . ولا يهم بعد 
بذلك أن تصدر .هذه الاجكام فى دعاوي تجاوز :السلطة او دعنلوى القضاء الكامل أو 
إطلبات وقف تنفيذ القرارات؟ الاداريةٍ .. وسواء صدرت هذه الاحبكم لصالح الادارة 
أو ضدها ٠‏ 
5 إوسوف ,تنقسم درابستنا لموضوع بنازعات التنفيذ فى احكام القضاء ء الادارى الى 
ثلاثة فصول على النحو التالى : 

الفصل الاول : :: منازعات التنفيذ بين قانون المرائعات والقانون الادارى ٠‏ 

الفصل الثانى : الاختصاص ينظرها'. * 

الفصل الثالث : ,رفع المنازعة فالتنفيذ والحكم فيها . 


1) وفى فرنسا فان, القرارات التى كانت نصدر عن مجالس الاقاليم القديمة كانت تسمى .8888168 


وما يصير الآن عن المحاكم الإدارية يجيل_رسميا اسم ١‏ الحكم .0 1086906264 أما مجلس 
الدولة فيصدر « قرارات » 225 طبقا للاصطلاح الرسمى ٠‏ وفى اللغة القانونية 
وذلك فانه يطلق على قرارات الادارة 26165 راجم فى ذك : 


6جامجلء2 2 عل «منغدعمط هلام 12 ع6 كتشوعاكتصتسقة غتمعط عن : أعوء 7 .6 

.2 ."1 .[آ .2 بقتصغط1 ,1980 64 عد 7 

وفى قانون المرافعات يلاق زذن 118652685 على احكام المحاكم الدنيا ( ابتدائية » مدنية 

أو تجارية ء جزئية ) آما لف 351766 فيطلق على أحكام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف ٠‏ 
راجم : فتحى والى : الوسيط فى قانون القضاء المدنى 154٠ ٠‏ ص 575 ٠‏ 

(؟) عبد الرزاق احمد الستهورى ٠‏ الوسيط ج؟ » المجلد الاول : الاثبات ٠‏ الطبعة الثانية ص 4851 ٠‏ 


الفصل الاول 
منازعات التنفيذ بين قانون المرافعات والقانون الادارى 
التعريف بمنازعات التنفيذ : 
صدر الحكم القضائى سواء فى دعوى الالغاء أو فى دعوى القضاء الكامل لا يعتبر 
دائما نهاية النزاع ٠‏ فتنفيذ هذه الاحكام يثير من الصعوبات ما قد يولد دعاوى 
وطعون جديدة القصد منهنا اما كفالة التنفيذ واما وقفه (؟) . اذ يعترض سير الحكم 


الطبيعى فى سسبيل الوصول ألى نهليته الطبيعية ‏ ألا وهى تنفيذه ‏ ما يسمى بمنازعات 
التنقيذ أو اشكالاته . . 


ومنازعة التنفيذ يمكن اذن تعريفها بأنها « الوسيلة القانونية التى يعرض بهما 
ذوو المصلحة على القضاء ادعاءاتهم المتعلقة بجوراز أو عدم جواز التنفيذ أو يبصحة 
أو بطلان التنفيذ أو أى اجراء من اجراءاته أو طلباتهم بالمضى ف التنفيذ مؤقتا أو بوقف 
التنفيذ مؤقتا » () . : ش 


هى اذن عوارض تعنرض التنفيذ وتتضمن ادعاءات أمام القضاء تتعلق 
بالتنفيذ بحيث لو صحت لاثرت فيه ايجابا أو سلبا . اذ يترتب عليها أن يكون التنفيذ 
جائزا أو غير جائز صحيحا أو باطلا . يجب الاستمرار فيه أو يجب ووقفه أو الحد 
منه . وهى بذلك تختلف عن .العقبات المادية التى قد ت 0 
بالقوة مثلا من القيام بمهمته فى تنفيذ الحكم أو الاعتداء عليه . لان هذه العقبات 
أو الصعوبات لا تنطوى على أية ادعاءات قانونية . ومن المفروض أن تقوم السلطة 
العامة بتذليلها اعمالا للصيغة التنفيذية (ه) ٠‏ 


التمييز بين منازعات التنفيذ وبين وقف تنفيذ الحكم من محكمة الطعن : 

ومن الاهمية بمكان التمييز بين منازعات التنفيذ وبين طلب وقف تنفيذ الحكم من 
محكية الطعن فطلب وقف تنفيذ الحكم من محكمة الطعن هو طلب يقدم من المحكوم ضده 
بمناسية اقامته طعنا على هذا الحكم يقرض ايقاف تنفيذه لحين الفصل فى الطعن 
للخشية من وقوع خرر جسيم يتعذر تداركه ولقيام الطعن على أسباب جدية ولا تختص 
به الا محكية الطعن نقط . 


أما منازعات التنفيذ سواء الموضوعية منها أو الوققية ( الاشكالات ) فهى لا تتضمن 
نعيا على الحكم فى ذاته © وانما على تنقيذه فقط » ولذلك'فانها تقام مستقلة دون أى 
ارتباط يآى طعن ضد الحكم ؛ بل انها تكون عادة ضد الاحكام النهائية » أو الحائزة على 


(؟) جيدارا : ص 559 ء وبروبان : ص 05 ٠‏ 

()الككتور محمد عبد الخالق عمر : مبادىء التفتين » الطبعة الرابعة » ص 5590 - 

(ه) استاذنا الدكتور رمزى سيف : قواعد تقنين الاحكام والعقود الرسمية ٠‏ الطبعه السابعة ٠‏ 
ص ١391اء‏ 
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قوة الشىء المقضى » كما يجوز رفعه! من المحكوم ضده أو من الف الذى يضار من 
التنفيذ . وتختص,ينظرها أمام 'المحكمة التى أصدرت الحكم أو أى محكية أخرى ينص 
عليها القانون . وهى على عكسسى النظام الاول لا تتقيد بمواعيد ٠.‏ 


ولذلك فقد راعنا أن نجد محكية القخاء الادارى وى حكم حديث لها (9) . 
تخلط بين النظامين فتقرر أن قانون مجلس الدولة قد استعناض عن نظام اشس كالات 
التنفيذ بنظام وقف ننفيذ الاحكام المطعون عليها . وتفضل ان نورد أسياب هذا 
الحكم كاملة ثم نعلق عليها فى النهاية * 


« نص قفون المرافئعات ف المواد من 5١5 17١١‏ على اشكلات تنفيذ 
الاحكام كاجراء وقتى ينظره قاضى التنفيذ . الا أن طبيمة المنازعات التى ينظرها 
القضاء الادارى تختلف عنالمنازعات التى تنظرهم! المحاكم المدنية . كما أن قاضى 
التنفيذ وهو قاضى الامور الوقتيية فالمنارعات المدنية المنوط به نظر اشكالات 
التنقيذ لا وجود له فى نظام القضاء الادارى . ذلك أن طبيعمة هذه المنازعمات 
لا تحتهل اشضكلات وقف التنفيذ . لانها منازعات موجهة جميعها ضد الجهات 
الادارية سواء من عمالها أو من أفراد أضيروا بقراراتها ولذلك فقد اس تعالضشس 
نظام القضاء الادارى يطلبات وقف تنفيذ القرارات الادارية أو الاحكام المطمون 
عليها كبديل عن اشكلات التنفيذ أيا كانت صورتها . ويبين من التطلور 
التشريعى لقانون مجلس الدولة بعد انشساء المحكية الادارية العليا أن القاقون 
رقم ١58‏ لسنة هه11 قد نص ف المادة ١٠5‏ منه على كيفية الطعن أمام المحكية 
الادارية العليا فى الاحكام الصادرة من محكمة القضاء الادارى أو المحاكم الادارية . 
وجاء فى الفقرة الاخيرة من هذه المادة أنه لا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الهكم 
الا اذا أمرت المحكمة بذلك » ثم صدر القانون 8ه لسنة 1١5045‏ ناصاقى المكلدة 
منه على أنه لا يجوز تقفيذ الحكم قبل انقضاء ميعلد الطعن فيه . ويترتب 
على رفعه وقف تنفيذ الحكم وذلك فيما عدا أحكام المحاكم التأديبية ... واخيرا 
صدر القانون /ا1 لسنة 1515 ناصا ف المادة .2 منه على أنه لا يترتسب على 

الطعن أمام المحكية الادارية العلينا وقف تنفيذ الحكم الا اذا اريك كزة قحي 
الطعون بغير ذلك ... وأيا ما كان الامر بالنسبة للاحكام التى صدرت فى ظل 
القاتون 0ه لسنة 1165 - الذى كان ينص على وقف تتفيذ الاحكام عند الطعن 
فيها ‏ سواء بجواز سريان حكم المادة .2 من الققون الجديد عليها أو يعدم 
سريانها انان .نتلاك لتجسكالات التننية: قد لتتعيض مله فى قلتون مجلس الدود 
بالطلب الذى يقدم أملم دائرة فحص الطعون بالمحكية الادارية العليا لوقف تنفيذ 
الحكم الطلوب وقف تنفيذه . ولا محل للقول بأن نظام الشسكالات التنفيذ النصوص 
عليه قى قانون المرافعات يسرى على أحكام المجلس . ومن ثم لا يختص القضاء 
الادارى بنظر ما يرفع اليه من طلبات وقف التنفيذ بالاستشكال فى تنفيذ الحكم 
اذ أن الغرض المطلوب من الاشكال .. يتحقق بطلب وقف التنفيذ الذى ب 
لدائرة نحص الطعون بالحكية الادارية العليا التى طمن فى الحكم اللستكش كل فا 


() حكمها فى القضية 571 السنة 77 ق جلسة ه ابريل 197 السنة لال ق 7١‏ ص 500 ٠‏ 


منلارعات التنفيذ فى أحكام القضاء الادارى ٠.٠‏ 4و 


تنفيذه أمامها . وترتيدا على ما تقدم فللن المحكية لا تختص بالاث كال فى التنفيذ 
المائل .. »> 07 . 

ونعيب على هذا الحكم الامور التالية : 

١‏ ب ١‏ المحكمة ياقحامها موضوع وقف تنفيذ القرارات الادارية قد أضافت 
خلطا جديدا يجانب الخلط بين موضوع اش كلات التنقيذ وطلب وقف التنفيذ من 
محكمة الطعن كان ينبقى لها أن تنأى عنه 


؟ ل أن المحكمة استفدت فى قضابها الى عدم وجود قاضى للامور الوققية 
أو قاضى للتنفيذ يناط به نظر اشكلات التتفيذ فى القضاء الادارى . وهو أمسر 
غريب اذ أن اقكسكلات التنفيذ وجدت منذ مدة طويلة قبل ان ينشىء المشرع 
المصرى نظام قاضى التنفيذ . ولا علاقة بين وجود هذه المنازعات وبين تخصيص 
قاضى معين لنظرها أو تركها للقواعد العامة فى الاختصاص . بل أنه فى القضاء 
العادى لا يختص باشكلات التنفيذ دائها قاضى الامور الوقتية أو قاضى التنفيذ 
لانه فى محاكم كثيرة لا يوجد أى منهمنا وتسند اختصاصاتهما للقاضى العادى ٠‏ 


؟ ل التقرير بأن نظام القضاء الادارى قد استعاض بطلبات وقف تنقيذ 
القرارات الادارية أو الاحكام المطعون فيها كبديل عن اث كللات التنفيذ أيا ما كانت 
صورتها هو تقرير خاطىء ‏ فضلا عما ينطوى عليه من خلط كما سيق القول ‏ 
لان الاش كال فى التنفيذ قد يرفع ضد الحكم الصادر من محكية الطعن نقسها . 


؛ ‏ أن اشارة المحكمة الى التطور التشريعى الذى انتهى يعد انشسساء 
المحكية الادارية العليا الى النص فى المادة ١5‏ من القنون ١25‏ لسنة ه50١1‏ على 
كيفية الطمن امم المحكمة الادارية العليا فى الاحكام الصائرة من محكهية 
التضاء الادارى أو المحاكم الادارية هو أمر غريب أيضا لائه لا يخنى على أحد 
وجود محكمة عليا أيضا وطرق طعن فى القضاء الادارى . ورغم ذلك فان وجود 
اشكالات التنفيذ يجاقب طرق الطعن هذه هو من البديهيات . 


ه ‏ تخطىء المحكية اذا اعتشدت « أن الغرض المطلوب من الاشس كل فى 
التنفيذ يتحقق يطلب وقف التتفيذ الذى يقدم لدائرة فحص الطعون .. التى 
طعن فى الحكم المستشكل فى تنفيذه أمامها » لان السبب الذى دعا الى الاستشكال 
فى التنفيذ قد يؤدىَ الى وقف تنفيذ الحكم الى ما لا نهلية أو لحين القيسلم باجراء 
ما . فى حين أن طلب وقف تنفيذ الحكم الذى يقسدم الى محكمة الطعمن موقوت 
بالغصل فى الطعن ومرتيط به تماما ٠‏ 


1 وهذا الحكم فضلا عما ينطوى عليه من نكول عن الاختصاص يتضمن 
أيضا انكارا للعدالة . نماذا يفعل المحكوم ضده الذى ارتضى بالحكم الصادر من 


7 أصدرت ذات المحكمة دائرة اخرى حكما مخالقا بعد الحكم السايق بخمسة أيام وصو 
حكمها فى القضية 547 لسنة 77 ق جلسة 5 ايريل 19197 ».س 57 » ق 1١‏ 2 ص 509 + 
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محكية اول درجة دون طعن أو المحكوم غبسده من محكمة ثانى درجة اذا استجد 
أثنفاء تنفيذ الحكم بعد ذلك سبب جدى يترتتٍ عليه ضرورة وقف تنفيذ الحجكم 

مما تقدم يبين بجلاء الفارق الشاسع بين اشكلات التنفيذ وبين نظام 
ايقاف تنفيذ الحكم من محكية الطعن ولذلك فانه الى جانب س لطة محكية الطمن: ىق 
فرنسا- فى وقف تنقيذ الحكم المطعون فيه أمامها تملك محكية أول درجة التى 
أصدرت الحكم ايقاف تنفيذ الحكم الذى أصدرته (8) وهو ما سار عليه القضاء الادارى 
فى مصر بعد ذلك . 8 


المنئزعات الوقتية والمنازعات الموضوعية : 

وتجرى التفرقة فى هذا المجال بين المتازعات الوقتية والمنازعات الموضوعية 
فى التنفيذ . فالاولى يطلب فييًا من المحكية اتخاذ اجراء مؤقت حتى ينفصل موضوع 
النزاع فيما بعد أما المنازعة الموضوعية فيطلب فيها من المحكية أن تحكم فى أصل 
المنازعة (1) وكل منهما قد تكون قبل تمام التنفيذ وقد تكون بعد تمامه : والمنازعات 
السابقة على تمام التنفيذ يقصد منها عادة وقف التنفيذ فاذا كان المذعى يرغب فى 
جعل منازعته وقتية فانه يطلب الحكم له :بوقف التنفيذ تأسيسا على ما يقدمه من أدلة 
على طلبه » يفحصها القاضى فحمصا ظاهريا لا للحكم بها ولكن للحكم فى الاجراء 
الوقتى المطلوب منه وهو وقف التنفيذ ريثها يفصل بعد ذلك فى موضوع المنازعة ٠.‏ 
ويطلق على هذا النوع من المنازعات الوقتية السابقة بملى تمام التنفيذ اصطلاح 
أشكلات التنقيذ . أما اذا اخقلر المدعى طريق المنازعة الموضوعية فانه يطلب 
بناء على الادلة التى يقدمها الحكم له ببطلان التنفيذ لا مجرد وقفه . أما المنازعات 
اللاحقة على تمام التنفيذ فهذه أيضا قد تكون وقتية أو موضوعية يحسب 
المطلوب فيها حيث يقضى ف الحالة الاولى بعدم الاعتداد بما تم من تنقيذ » ويطلق على 
هذا النوع اصطلاحا منازعات التنفيذ الستعجلة . وفى الخالة الثانية يقضى ببطلان 


ما تم من تنفيذ ٠‏ - 


على ان المشرع المصرى لم يستعمل اصطلاح « منازعات التنفيذ » الا فى المادة 51/5 


من قانون المرافعات الحالى وان عاد واستعمل اصطلاح « اشكلات التنفيذ » 


,.181:1:02 .60 كته فتسمتصةة عسعتامعتممة ,0713ق884ظط وعاممقطه (8) 
3 .29 270 ,459 .2 ,1975 مسوط 


.7 .2 .1 .1701 كنهعاكتستصلة عددء تامعامه00 يدق غأتو : مهدع نع تونق 
.76 .10 


وراجع حكم مجلس الدولة الفرنسى فى /ا مارس 151 + : 
1 .111.17 .1914 .عق .سعتللسطنة غططه 
(8) والمرجم فى ذلك الى ما يقصده المدعى من دعواء لان كل متازعة فى التنفيذ لها وجهمان : 
وجه « وقتى » ووجه « موضوعى » فاذا أراد المدعى مجرد النحكم له باجراء وقتى فنحن أمام منازعة وقتية 
فى التنفيذ ٠‏ أما اذا اتضح أنه يريد الحكم له فى موضوعها فنحن بصدد منازعة تنفيذ موضوعية 
( راجع محمد على راتب : قضاء الامور المستعيطة ٠‏ الطبعة السحسة »ص 867 » رقم 455 ) ٠‏ 


متتارعات التنفيذ فى احكام القضاء الادارى ٠.٠.‏ كل 


كعنوان للفصل السسادس من البلب الاول من الكتاب الثانى الخاص بالتنقيذ فا معنى 
ذلك ؟ 


كان قانون المرافعات السابق يعنون الفصل الرابع من الباب الاول من الكتاب 
الكقى منه بعبارة « اشكلات التنفيذ وسائر المنارعات المتعلقة يه » مماقد 
يوحى بأن « اس كالات التنفيذ » تختلف عن سائر « المنازعات المتعلقة به » رغم 
أن نصوص القافون التى اندرجت تحت العنوان لم تنحدث سوى عن الاشكالات 
الموضوعية منها والوقتية وسواء تعلقت بالحق الحاصل التنفيذ اققضاء له أو 
تعلقت باجراءات التنفيذ نغسها مما دعا غالبية الفقهاء الى القول بأن اشكالات 
التنفيذ هى بعينها المنازعات المتعلقة به )١.(‏ 


والحقيقة أن استقراء نصوص قانون المرافعات الحالى ينبىء عن أن المشرع 
قد قصد « بمنازعات التنفيذ » كل ما يتعلق بالتنفيذ من منازعات سواء سابقة 
أم لاحقة »© موضوعية أم وقتية . وان كانت مطالعة الفصل السادسن الذى أسماه 
« اشكالات التنفيذ » تبين أنه لا دتعلق سوى بمننازعات التنفيذ الوققية والسابقة 
على تمام التنفيذ حيث رتب المشرع على مجرد رفعها آثارا هامة كايقاف تنغيذ 
الح وخقة اافبكل الول ل 0 
والعكس ليس صحيح . اذ بتعين لكى يطلق على منازعات التنفيذ كلمة « اشكال » 
أن يكون المطلوب فيها مجرد اجراء وقتى وان تكون سابقة على تمام التنفيذ . 
وان كان هذا لم يمنع الفقه من استعمال كل عبارة من الاثنين بدلا من الاخرى فنجد 
من يستعمل اشسكلات التنفيذ قاصدا بها منازعات التنفيذ ثم يفرق بين الاشكالات 
الموضوعية والاشكالات الوقتية (1) ٠‏ 


واثشكل التنفيذ قد يقلم أحيانا من المحكوم له بقصد « الاستمرار فى 
التنفيذ » ويطلق على الاش كال فى هذه الحالة « الاشكال الايجابى » فى التنفيذ (15) ٠‏ 
بالمقايلة للاث_ كال العادى « السلبى » ٠.‏ 


0٠ '‏ الستفانا الدكتور رمزى سيف : المرجع السابق 2 ص 11١‏ » رقم 183 + وراجع عكس 
ذلك الاستاذ الدكتور أحمد أبو الوفا - « قاضى التنفيذ » مجلة قضايا الحكومة سر, 18 . العهد " , 
يوليو وسبتمبر ١191/4‏ » ص 534 + 

(11) وقد كان قائون المرافعات الفرنسى يقصد المادتين 4هه 4١03 ٠‏ منه ماشكالات التنفيذ 
دمتغدءةععة 5مخلدعقكتة الاشكالات الوقتية 2 ويقصد بالخنازعات المتطقة بالتنفيذ 
مم تدعععه ”1 عاو م6166 مممتتهامعغخصم 165 فى المادة مه المنازعات الموضوعيةء 

وفلك لم يمنع كثير من الشراح من استخدام كلمة اثمكالات التنفيذ للتعبير عن جميع المنازعات المتملقة 
به الا أنه بموجب القانون 7/1/3751 فى 1915/1/6 أخذ القانون الفرنسى بنظام قاضى التنفيسذ 
الذى. اختص بكل المنازغات المتطقة بالتنفيذ ٠‏ راجع أحمد أبو الوفا : اجراءات التنقيذ ص ٠*؟‏ » 
والمقال.ص 51/0 ٠‏ 

(5؟1) فطلب المدعى « أحقيته في تنفيذ الحكم الصادر هو منازعة فى التتفيذ » نقض 80/7/1 فى 
الطمن 085 السنة +5 اق * 
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والحقيقتة أن أكثر هذه الاقواع أهمية فى القانون الادارى هو المنازعمات 
الوقتية السابقة على تمام التنفيذ . لان الوضع فى هذا القانون لن يخرج عن 
أحد آمرين : 


الاول : أن يكون الحكم صادرا ضد الادارة . وهنا سوف تكون امم احد 
احتمالين » أما ان الادارة سوف تنفذ الحكم تنفيذا سمليما وكاهلا وى الوقفت 
المناسب فلا مشكلة واما أن ترفض التنفيذ أو تتباطىء فيه وهو ما قد يكون 
يطريقة سافرة فلا يكون آمام المحكوم له الا اللجوء للقضاء مرة أخرى لحث 
الادارة على التنفيذ ان فقد الامل تماما فى ذلك رفع دعواه أما بلفاء القرار 
الادارى السلبى أو الايجابى بالامتتاع عن التنفيذ واما بالتعويض عنه حسب الاحوال 
وقد يشمل الامر موظفى الادارة أيضا )١8(‏ واما أن تحاول تغطية هذا الموقف 
بالنجوء الى الاستش كال فى التنفيذ كما قد يقيم المحكوم له اشكالا ايجابيا أيضا 
طالبا الاستمرار فى التنفيذ ٠‏ 


الثانى : ان يكون الحكم صادرا لصالح الادارة كما فى دعاوى القضباء الكايل 
وفى هذه الحلة لن يخرج الامر أيضا عن أحد احتمالين » أما أن طجا الادارة الى استخدام 
امتيازها فى التنفيذ المباشر سواء بالنسبة للمتعاقد معها بالخصم من مستحقاته 
أو تأميناته لديها أم بالتسبة لموظفيها بالخصم من رواتبهم » واما أن تتبسع طريق 
الحجز الادارى . وى هذه الحالة:.لن يمسعف أى من هؤلاء اذا كان لديه اعتراض 
على التنفيذ مسوى العودة مرة أخرى الى المحكية التى اصدرت حسب الاحوال . 
وأما الا يكون أملم الادارة الا اتباع طريق قانون المرائمات وفى هذه الحلة 
لن يجدى المنفذ ضده أيضا سوى الاستش_ كال فى الحكم قبل تنفيذه ٠‏ 


وقد يلوح للبعض أن مجال اشكلات التنفيذ فى القانون الادارى ضيق 
« بسبب أن التنفيذ الجبرى لا يجوز ضد الادارة . ولانها هى التى تقوم بتنفييذ 
الاحكام الصادر ضدها . وأغلب الدعاوى ترفع ضد الادارة وتكون فيها المدعى 
عليها مما يجعل الحكم غالبا أما ضد الادارة واما يرفض الدعوى . وبقلك فان 
التنفيذ فى الغالب يكون ضد الادارة ألتى تقوم بالتنفيذ بنغمسها (15) » . 


وكم كنا نتمنى أن تقل اش كلات التنفيذ فى القافون الادارى فملا لولا 
ما شاهدناه فى الفقرة الاخيرة من أكثار الادارة من اقتلية اشكلات التنفيذ الكيدية 
حين لا تكون راغبة فى تنفيذ الحكم خاصة الاحكام الصادرة بايقاف تنفيذ القزارات 
الادارية أو بالغائها بغرض اضفاء نوع من الشرعية على امتناعها عن تنفنيذ 
الاحكام الحائزة لحجية الشىء المقضى أو, لاتخاذها ذريعة للمماطلة في التنفيذ 
حتى انها وهى تحتكم على ادارة قنانونية هائلة كادارة قضايا الحكوية تكاد تعتمد 


(15) راجع فى تفصيل الباب للثالث من مؤلفنا سالف للفكر ٠‏ وهو اما يحدث أيضا فى حالة اساءة 
التنفيذ أو التنفيذ الناقص ٠‏ : 

» الكقتاب الثانى‎ ٠ مصطفى كامل وصفى الرفاعى : أصول اجراءات القضاء الادارى‎ )١5( 
ّ + كولم ع ص 9و‎ 


مننازعات التنفيذ فى أحكام القضاء الادارى ٠.٠.٠.‏ 5 ول 


رفع هذه الاشمكالات أمام محكمة تكون غير مختصة كما سنفرى أو تصف المنازعة 
بانها اشسكال وقتى حتى تستفيد من ايقاف التنفيذ بقوة القانون الذى نصت عليه 
المادة 6١لا‏ . على أن هذا لا ينفى فى ببعض الاحيان تكون اعتراضات الادارة على 
التنفيذ قائمة على اساس )١6(‏ . 


والاشكال فى التنفيذ كما يرفع من المحكوم خبده يمكن أن يرضع أيضا من 
الغير الذى قد يتعارض تنفيذ الحكه مع حقوقه الثابتة وهو ما يسمى فى قانون المرائعات 
: بالاثسكال من الغير » وهو ما يكاد يطليق نظام اعتراض الغير أو معارضة الخارج 
عن الخصومة فى القانون الادارى (15) ٠‏ 


اخذ المشرع فى قانون المرافعات الجديد بنظام تخصيص قاض للاشراف على 
التنفيذ 0 يندب فى مقر كل محكية جزئية من بين قضاة المحكمة الابتدائية ويعاونه 
فى ذلك عدد كاف من المحضرين » (م 41/5 مرافعات ) ويختص « دون غسيره 
بالفصل فى جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية آيا كانت قيمتها .. » 
. وقد اخذت فرنسا أيضا بهذا النظام بموجب القانون 71/555 فى ه يوليو 
سنة 15/5 ٠‏ 


والاصل أن يكون اختصاص قاضى التنفيذ محدود بحدود اختصاص الجهة 
القضائية 'لتى يتبعها وبالتالى فهو يختص بالاشراف على تنفيذ الاح كام والاوامر 
الصادرة من محناكم القضاء العادى . أما تنفيذ الاحكام الادارية فينيغى أن يخضسع 
لاشراف جهة القضاء الادارى نفسها . على اننا مسوف نرى أن ذلك لم يمنع من أن 
تقع بعض منازعات التنفيذ فى الاحكام الادارية داخل اختصاص القضاء العمادى 
سواء باعتباره قاضى الشريعة العامة (19) أو فى حللة اتباع قواعد قانون المرافعنات 
كما فى التنفيذ ضد الافراد وفى أحوال أخرى كثيرة » كما سنرى ٠‏ وذلك فضلا عن 
اختصاص المحكية الدستورية العليا بحالة التعإرض بين تنفيذ حكمين نهائيينَ صادرين 


(ه:) ففى بعضن الحالات نحرم الادارة من سلطاتها فلا يكون لها أن تمدل أو تمس أو تتجامل 
الاحكام الصادرة من القضاء العادى أو الادارى لما فى ذلك من مخالفة لحجيتها ٠‏ ولا يكون امامه١‏ 
عندئذ الا ان تسلك ما سبل الطمن المقررة واما الاستشكال قى التتفيذ ٠‏ راجع ديباش : 
8.2.2 علاعكا0 عمعسلؤموج2 أه عمدء تأمعامه© عأتاهاكتستصسلة عتسلؤئعمط 
.19 .2 1962 ,كتتة2 .ل .1 .6 .1 60 


(17) وعواما يخرج عن نطاق هذه الحرامسة ٠‏ وأزيد من التفاصيل ٠‏ راجم مؤلفنا فى تنفيذ 
الاحكام الادارية ص 351 - 3931 + 

(1) نتحديد اختصاص القضاء الادارى على سبيل الحصر يعنى أن اختصاص الفضاء المسادى 
هو اختصاص عام ٠‏ راجع حكم المحكمة الادارية العليا فى 15 فبراير 1537 س 1١‏ ق 5ه ص 490 * 


00 العددان التاسع والعاشر - السنة الخامسة والستون 


وهذا التداخل فى الاختصاص لا ينيفى أن يثير ؟ى خوف لدى البعة نّ 
أن يؤدى ذلك الى تدخل القضاء المسادى فى ا 
على اختصاص القضاء الادارى ‏ يل على المكس - فالفروض أن القضاء بنوعيه 
العادى والادارى يستهدف فى هذا المجال حمل الادارة على تنفيذ الاح كام القضائية 
بنوعيها أيضا ء كما أن القضاء الادارى يختص أيضا ببعض المنازعات المتعلقسة 
بتنفيذ الاحكام العادية » كما فى حالة رفض الادارة تقديم العون اللازم لتنفيذها . 
أو تراخيها فيه . ميملك القضاء الغاء القرار السلهى أو الايجابى بالرقض كما يمسلك 
التعويض عنه أن كان له محل (18) ٠‏ 


اذن فالمنازعات المتعلقة بتنفيذ الحكم لا ينيغى بالضرورة أن تعرض على ذات 
الجهة القضائية التى أصدرت الحكم (151) . وتدخل الجهة الاخرى من القضساء 
فى هذه الحلة يولد نوعا من التعلون بين الجهتين . هذا التعاون الذى سوف يزيد 
من فاعلية الاحكام الادارية بلذات لان تنفيذها يقع فى الغالب على عاتق الادارة 
« اذ أنه لو أن كل جهة قضائية توقفت عند حد العمل على تنفيذ أحكليها هى فقط . 
غان الادارة لن تشعر بذات الحمل أو الالتزام الذى سوف تستثشسعره فيما لو كان الجزاء 
يمكن أن يأتى من أى من الجهتين » ٠ )1١(‏ 


كما أنه لا محل أيضا لاقحام ميد الفصل بين السلطات لاته « لا دخل له بنظام 
القضاء الموحد أو المزدوج . ذلك أنه حتى فى ظل نظام القضاء المزدوج تبقى. جهتا 
القضاء ‏ المادى والادارى - فرعان لسلطة واحدة هى السلطة القنسائية وان 
المقصود بوجوب احترام استقلال جهتى القضاء الادارى والعادى أن تمارس كل جهة 
اختصاصها دون تدخل من جاتب الجهة الاخرى » (61) ٠‏ 


ولا حاجة بنا هنا الى توضيح أهمية بيان مجالات اختصاص كل جهة من هذه 
الجهات . فالامر يخص الاختصاص الولائى لكل جهة منها وهو ما يتعلق دائها 


(18) كما تختص المحالكم العادية ‏ فضلا عن بعض اشكالات التنفيذ فى بعص الاحكام الادارية ب 
ببعض الحالات النادرة لرفض الادارة تنفيذ الاحكام الادارية نفسها حين يصل هذا الرفض الى درجة 


الاعتداء المادى كما فى حالة الاستمرار فى تتفيذ قرار ادارى قضى بالغائه ٠‏ داجع ديوران ٠‏ الرسالة . 
أ عله اكتصنم:20 كدممء نلتقداز و16 عام كتمممةم 165 : لصوعن10 علندمات ‏ 
,1956 قتمد2 .6.2.3آ .هه 8.2.2 رومععتدكتفياز 


ص 350 ٠‏ وراجم أيضا الدكتور مصطفى كيرة : نظرية الاعتداء المادى فى القانون الادارى ٠‏ رسالة 
دكتوراة ٠‏ القاعرة 1975 ؛ ص لا6١‏ وما بعدها ٠‏ 

(15) ولا على نفس نوع المحاكم داخل الجهة القضائية ٠‏ فالدعوى الخاصة بالامتناع عن تنفيذ 
الحكم الصادر فى دعوى تاديبية « لا تمدو أن تكون دعوى حقوقية لا تدخل فى اختصاص المحكمة 
التاديبية » راجع حكم المحكمة الادارية الطيا فى القضية 584 لسنة 15 قى جلسسة 1974/7/59 + 
س 19 ءق 168ص 455 ٠‏ 

2 3253-0250 ء فيدل : القانون الادارى  ص‎ 51١ 5117 كلود ديوران : الرسالة رقم‎ )5١( 

(11) مجموعة المبادىء القانونية التى قررهما التشريع بمجلس الدولة غى خمس مسنوات 1518 - 
16 المبدأ 1-114 . ص 38 ء ملف 151 لسنّة 191/5 191/1/3/56 + 


مننارعات التنفيذ فى أحكام القضاء الادارى ... 1.6 


بالنظام العام « والدفع بعدم اختصاص المحكية لانتفاء ولايتها تحكم به 
المحكية من تلقاء نفسسها ٠‏ ويجوز الدفع به فى آية حالة كانت عليها الدعوى » 
ر(م1 ٠‏ مرافعات ). 


المبحث الاول 
فى اختصاص القضاء الادارى 


أن مفاد نص المادتين 116 > 111 من الدستور أن مجلس الدولة هو قاضىي 
الشريعة العامة بالنسبة للمنازعات الادارية (11) . ومن ثم فهو يختص أيضا بكل 
منازعات التنفيذ المتعلقة بالمواد التى يختص بها كقضاء ادارى ٠.‏ عدا ما دخل منها 
فى اختصاص القضاء الغادى ولو تعلق بإحكام ادارية » كما سنرى . وهذا 
المبدا يصدق على كل منازعات التنفيذ يجميع أنواعها : الوقتى منها والموضوعى » 
سواء كائت سابقة على التنفيذ أم لاحقة عليه (79؟) . كما لا يؤثر فى هذا 
الاختصاص أن يكون التنفيذ جاريا طبقا لقواعد قانون المرافعات أو طبقا لقانون 
الحجز الادارى (1؟) . 

وقد سيق لنا أن أوضحنا الفروق الجوهرية بين منازعات أو اثمكالات التنفيذ 
وبين وقف تنفيذ الحكم من محكية الطعن . وسوف يبين. ان المنارعة فى التنفيذ أيضا 
على عكس الطعن لا ينبغى أن تتضمن أى مساس بالحكم . وانما ينبغى أن ينصب 
التعى على تنفيذ الحسكم وليس على الحم تقسسه :. كها أنه لا يترتب على قبول 


المنازعة أو الاشكال الغاء الحكم أو تعديله . وانما مجرد ا ا 
تعلق بالتثقية نفيشنه ٠‏ : 


١‏ - الاختصاص بكون دائما لمحكمة القضاء الادارى 
الاختصاص بمنارعات التنفيذ داخل القضضاء الادارى سوف يكون دائما لمحكية 
اول درجة التى يدخل النزاع الاصلى فى اختصاصها . حتى لوا تعلق الامر بتنفيذ حكم 
صادر من محكمة ثانى درجة . لان الاشكال فى التنفيذ أو المنازعة فيه لا تعدو أن تكون 
دعوى جديدة ينبغى أن تخضع للقواعد العلية فى التقاضى القى تفرض أن يكون رفع 
الدعوى لاول مرة أمام محكية أول ذرجة المختصة . 


(5؟1) راجع الدكتور مصطفى كمال وصفى : مجلس الدولة القاضى العام للمنازعات الادارية ٠‏ 
مجلة العلوم الادارية ».س 15 » العحد ‏ » ص 79 وما بعدها + 

(5؟) وان كان هناك حكما قدديما الحكمة القضاء الادارى قد توحى قراءعته بالتفرقة بين المنازعات 
الوقتية والمنازعات الموضوعية بحيث يكون الاولى دائما من اختصاص القضاء العادى المستمجل 
والثانية من اختصاص المحكمة التى أصدرت الحكم - راجع حكمها فى القضية 164 لسنة 3ق ٠‏ 
جلسة 1504/5/٠١‏ سس 8 ءق 4901 ص 3015 + 

(4؟) فليس فى القانون لسنة ه196 فى أن الحجز الادارى ما يمنع جهة القضاء - 
مدنيا كان أو اداريا كل فى دائرة اختصاصه ‏ عند النظر فى أصل الاستحقاق من أن يوقف الحجز 
أو البيم الاداريين أو يقضى ببطلاتها فى الاحوال الحددة ٠‏ راجع حكم مخكمة القضاء اء الادارى في القضية 
0 لسنة 1١‏ ق جلسمة أول مايو 1933 مجموعة الخمس سنوات » ق 358 » ص 751 ٠‏ 


لكل العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الخامسة والستون 


ولا كانت مرحلة تنفيذ الحكم مهما كانت المادة التى صدر فيها.هى مرحلة مستقلة 
تملها عما سبقها من أجراءات . والمنازعة فى هذا التنفيذ لا شأن لهنا بالحق الثابت فى 
الحكم ولا تعد طعنا عليه وانما هى تتصل بذات التنفيذ وما اذا كان صحيحا أم باطلا 
جائزا أم غير جائز (؟) ٠‏ ومن ثم فان الاختصاص يها يكون للمحكية ذات الولاية 
الملية فى النازعات الادارية حتى لو تعلق الامر بتنفيذ حكم مهادر من محكية ادارية 
لان هذه الاخيرة ذات اختصاص محدد فضلا عن أنه يعد صدور الحكم فان المنازعة 
فى تنفيذه لم تعد منازعة فى الراتب أو فى المسئولية الادارية عن القرار الباطل او عن 
تنفيذ العقد الادارى (58) . كما هو الحال أيضا بالنسبة للمنازعات الخاصة بتنفيذ 
الاحكام الصادرة فى الدعاوى التأديبية فهى لا تدخل بالضرورة أيضا فى اختصاص 
الحكية التأديبية (لا؟) ٠‏ 


اذن فمحكمة القضاء الادارى هى المح كية المختصة دائما يمنازعات التنفنيذ 
فى الاحكام الادارية والتى تدخل فى اختصاص القضاء الادارى أصلا ياعتبارها 
المحكية ذات الاختصاص العام طبقا للمادة 17 من قاقون مجلس الدولة . كما 
يدخل فى اختصاص هذه المحكمة آيضا منازعات التنفيذ المحالة اليها من القضاء المادى 
طيقا للمادة 1١.‏ مراقعات ٠‏ 


؟' ‏ منازعات التنفيذ المحالة من القضاء العادى 


توجب المادة 1١.‏ مرافعات « على المحكية اذا قضت يعدم اختصاصها أن تأمر 
باخالة الدعوى يحالتها الى المحكية المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا 
بالولاية .. وتلتزم المحكية المحالة اليها الدعوى بنظرها » وهذا خروج على القواعد 
الغلية التى تقضى يألا تحدد محكية اختصاص محكمة أخرى » برره المشرع بالتخفيف 
عن المتقلضين واعناءهم من مشقة اعلدة رفع الدعوى من جديد أمام المحكمة 
اللختصة نجعل القضاء بالاحلة وجوبيا بعد أن كان جوازيا فى القانون السايق « كبا 
رؤى أيضا أن لتزم المحكية المحال اليها الدعوى بالاحالة سواء كانت من طبقة المحكبة 
التى قضت بها أم من طبقة أدنى » (14) ٠‏ 


ولكنما هو الحل فيما لو أن محكية القضاء الادارى فوجئت باحالة منازعة فى 
التنفيذ اليها من القضاء العادى وتبين لها عدم اختصاصها هى أصلا بها ؟ 

القاعدة فى قانون المرافعات أنه ينبغى التفرقة بين حالتين : الاولى حين يمكن 
اثارة نوع آخر من عدم الاختصاص » فالاحالة فى هذه الحالة لا تقيد حق اللحكية فى 
القضاء مرة أخرى بعدم اختصاصها على أساسس هذا النوع الجديد من عدم الاختصالص 


(0؟) حكم المحكمة الادارية الطليا فى القضية 15ه لسنة 15 ق + جلسة 58 ابريل 1934 » س 39 ٠‏ 
ق 2115 ص كلعاء 
(1؟) مصطنفى كمال وصفى : اصول اجراءات القضاء الادارى ٠‏ الكتاب الثانى . ص 075 + 
(97؟) راجع حكم المحكمة الادارية الطيا فى 1914/7/59 الذى سيق الاشارة اليه ٠‏ 
(14) راجع المذكرة الايضاحية للقانون ٠٠١‏ لسنة 1975 بتعديسل قانون المرافمات الدنية 
والتجارية ٠‏ 


منلارعات التنفيذ فى احكام القضاء الادارى ... 1 


لان التزامها بالاحالة « محدود بالاسمياب التى بنى عليها حكم عدم الاختصاص والاحالة » 
ناذا رأت أنها غير مختصة لسبب آخر قضت يعدم اختصاصها وباحالة الدعوى الن 
المحكية المختصة 3 (11) . والحالة الثانية حين يتعلق الامر بيذات نوع الاختصاص 
وتبين للمحكمة المحال اليها أن تحديد الاختصاص قد ينى على قاعدة قاقونية غير سليمة 
فانه ليس آمام الاخيرة سوى الالتزام بالاحالة (.؟) . ولا يغير من ذلك أيضا أن تكون 
الاحالة لمحكية أعلى أو أدنى (1؟) ٠‏ . 


أما القضاء الادارى فقد تردد وتخيط فى هذا المجال الى أن استقر على نفس 
القواعد السابقة . فبمناسبة تنفيذ حكم صادر من المحتكية التأديبية لموظفى وزارة 
الصناعة فى الطعن رقم 7/6 لسنة ١١‏ ق بجلسة 1178/1١/5‏ بالغاء القرار الصادر 
بفصل أحد العاملين بشركة السكر بأرمنت استشكلت الشركة فى التنفيذ أمملم قاضى 
التنفيذ العادى على اساس أن الحكم قد أعلن لمن لا يمثل الشركة قأنونا . فقضى بعدم 
اختصاصه ولائيا بنظر الاشكال وياحالته الى محكية القضاء الادارى اللختصة . 
فقررت محكمة القضاء الادارى أنه كان من المتعين على قاضى التنفيذ أن ينظر الاشكال 
بصغة مستعجلة باعتبار أن القضاء المستعجل يختص بنظر كل اشكالات التنفيذ الوقتية 
التى تقدم عن سائر الاحكام مدنية أو تجارية أو ادارية . ولكن ازاء قضاءه يعدم 
الاختصاص ولائيا بنظر الاشكال وباحالته اليها فقد تعين عليها نظره ولكن موضوعيا 
اعمالا للمادة ١١٠.‏ مرافعات . 


جاءت المحكية الاداربة العليا يعد ذلك وألغت حكم محكمة القضاء الادارى على 
أساسس انها غير ملتزمة بالاحالة . وآن المادة_ ٠١‏ مراقعات ما قصد بها« سوى 
التيسير على المتقاضين اذ كان القضاء قد استقر فى ظل قانون المرافعات الملغى على 
عدم بجواز الاحالة الا بين المحاكم التابعة لجهة قضائية واحدة .. وفى ضوء ما تقدم 
فان ما ورد بنص الادة ١١.‏ مرافعات المشمار اليها من التزام المحكية المحال اليما 
الدعوى بنظرها لا يخل بحق هذه المحكمة فى أن تلتزم بالاحلة للامسباب التى بنيت 
عليها بحيث انها اذا رأت أنها ‏ على الرغم من الاحالة ‏ غير مختصة بنظر الدعوى 
وجب عليها الحكم مع هذا بعدم الاختصاص .. لان هذا الموضوع يخرج قانونا عن 
اختصاصها .. ومن ثم فان عليهنا أن تبحث يداءة وقيل النظر فى موضوعها يمدى 
اختصاصها بها وفقا للقانون المنظم لها وفى حدود ولايتها .. ولهذه المجكمة اذا رأت. 
أنها غير مختصة وأن المحدمة الاولى التى أحالت اليها الدعوى هى صاحبة الاختصاص 
والولاية وجب عليها أن تقضى يعدم الاختصاص دون أن تجيل الى اللحكية الاولى 
التى استنفذت ولايتها .. والتى لا تسترد ولايتها بنظر الدعوى الا اذا أحيلت اليما 


(9؟) كما لو كانت الحكمة المحيلة قد قضت بعدم اختصاصها مطيا مثلا بنظر الدعوى 
وباعلاتها الى المتكنة الت ارات انها مخضت اميا يها ٠‏ فاذا تبين لهذه الاخيرة انها غير مختصة نوعيا 
بالدعوى فلا عليها ان مى قضت قضت بعدم اختصاصها وباحالتها للمحكمة المختصة ٠‏ راجم نقض مدنى 
مايو 151/1 ,سن ؟؟ ,ص 458 ١ ٠‏ 

(:) راجع نقض مدنى 54 نوتمير 1998 , فى التضية 015 السنة 44 اق وكفلك نقض 1١‏ ينايسر 
فى الطعن 9/1 لبسنة 6 ٠‏ 1 

(55) نقض 1911/5/59 + س لال » صن 7/1/1 * 


0500 العددان التاسع والعاشر - السنة الخامسة والستون 


بحكم من المحكية اليا المختصة بالتطبيق لنص المادة ؟ من قاقون انشائها رقم لم 
لسنة 1155 » (5؟) ,. 


والحقيقة وللاسف الشديد فان أى من الاحكام الثلاثة لم ينج من الوقوع 
فى الخطا * 0 
' فقد أخطأ الحكم الاول الصادر من قاضى التنفيذ المادى حين قضى يعدم 
اختصاصه لان الاختصاص بمنازعات العاملين بشركات القطاع العام هو للقضاء 
العادى أصلا (5؟) ٠..ولا‏ يغير من ذلك أن المشرع قد أناط بالمحاكم التأديبية النصن 
فى بعض المنازعات التأديبية المتعلقة ببعض الماملين بهذه الشركات لاعتيارات 
خاصة ٠‏ كما أن الاشمكال فى تنفيذ الحكم لا شسأن له بالحق الثابت فى هذا الحكم 
وانما يتصل فقط بذات التنفيذ وما اذا كان صحيحا أم باطلا جائزا ام غير جار 
على حد قول المحكيمة الادارية العليا (1؟) . فقضلا عن أن الاشكال كان مؤسسا على 
يطلان اعلان الحكم وهو اجراء من صميم اجراءات التنفيذ لا يتصل من قريب أو 
من بعيد بذات المتئزعة الادارية أو التأديبية التى يختص ينظرها القضاء الادارى 
وحده دون غيره ٠ ٠‏ 


أما حكم محكية القضاء الادارى وان كان يحمد له أنه لم يجحد اختصاصه الا أنه 
انطوى على عدة تقريرات خاطئة : 

١‏ - فليس صحيحا ما قرره من أن القضاء المستعجل يختص بنظر كل اشسكالات 
التنفيذ ( تقصد منارعات التنفيذ الوقتية ) التى تقدم عن سائر الاحكلم مدنية أو 
تجارية أو ادارية » لانه لا يمكن أن يكون له من الاختصاص أكثر مما للجهة القضائية 
التى يتبعها أصلا والتى يعتبر جزءا منها وهى جهة القضاء العادى . فاختصاصه 
هو أن الاختصاص الاشمل لقاضى التنفيذ ( العادى ) محدود باختصاص هذه 
الجهة كقاعدة عامة ٠‏ 


(؟؟) حكم الحكمة الادارية العليا فى القضية ١ه‏ لسنة 17 ىق جلسة 8؟ ابريل 19154 » س ٠19‏ 
ق 5للا 2 ص كم , 

(55) راجع نقض مدنى جلسة 8 ديسمبر 1931 س الا , ص 493 » وفى الطمن 508 لمسئة 51 ق 
بطسة ١‏ ديسمير 1975 س 155 + صي 7547 2 وفى الطمن 555 لسنة 58 ق بجلسة 8 يونيو 1914 
س 50 ء ص ٠٠١9‏ » لان علاقة العامل بالشركة علافة تعاقدية وليست تنظيمية « ٠١‏ ولا يغير من 
طبيمة هذه العلاقة أن قرار رئيس الجمهورية ٠-٠٠‏ السارى ٠٠+‏ قد نص على ان يكون تعيين رئيس 
واعضاء مجلس الادارة فى الشركات التى تتبع المؤيدة بقرار من رئيس الجمهورية ٠٠‏ لان ذلك لا يمدو 
فى حقيقته أن يكون تفظيما للعلاقة التعاقدية القائمة ٠٠٠‏ » الطمن 548١‏ لسنة 4١‏ جلسة ١4‏ يناير 
15 سى 59 » ص 18١‏ كما لا يغير من ذلك ليضا « ٠0‏ ما تقضى به المادة *؟ من ذات تظسام 
العاملين-بالقطاع العام من أن قرار رئيس مجلس ادارة الشركة فى تظلمات عؤلاء للماملين من تقاريير 
النشاط الدورية ٠٠‏ يكون نهائيا -٠‏ » الطعن 5١‏ لسفة 5١‏ ق جلسة 59 مايو 151 س /ا؟ ص ١1135‏ 2 
والطمن رقم ١٠‏ لسنة لال ق جلسسة ١4‏ ابريل 191 س 5؟ ص 701 + 3 1 

(1) فى حكمها الذى سبقت الاشارة اليه وراجع أيضا نقض جلسة أول فبراير 151/6 س5؟ ص(؟١ ٠‏ 


متازعات التنفيذ فى أحكام القضاء الادارى ... كل 


؟ ل أن قبول المحكية للاختصاص اعزالا للمادة ١1.‏ مرافعات وان كان 
صحيحا تماما الا أن المحكمة قررت ب وبسيب اللبس السايق ‏ انه يتعين عليها 
أن تنظر الاشكال موضوعيا . والحقيقة أنها ليست ملزمة بذلك ٠.‏ واختصاصها 
بموضوع أى دعوى أو اشكال يعنى اختصاصها يكل منازعاته الوقتية . كما أن 
قضاؤها فى الاشسكال موضوعيا رغم الطلب الوقتى للمستشكل قد ينطوى على قضاء 
بأكثر مما طلبه الخصوم . وثمتان بين القضاء يوقف تنفيذ الاجراء أو عدم الاعتداد به 
وهو ما يطلب فى الاشكال الوقتى » وبين القضاء بالغانه ٠‏ 


نأتى الى محكمتنا الادارية العليا التى ألغت حكم محكية التضاء الادارى على 
أساس أنها غير ملزمة بالاحالة استنادا الى ما استقر عليه. العمل فى ظل قانون 
المرافعات الملغى . ومو أمر غريبه أن تستند المحكية ‏ رغم صراحة النص ورغم 
وضوحه ‏ الى ما جرى عليه العمل فى قاتون ملغى ؛ قفيم كان التعديل اذن فضلاً 
عن أن المذكرة الايضاحية قد ذكرت صراحة ١‏ جهتى القضاء العادى والادارى » (ه؟) 
وانما كان الخلاف يدور حول ما اذا كان النص يشمل جهات قضلئية آخرى - نم 
تشر اليها المذكرة الايضاحية ‏ ام لا » كلجان التحكيم ٠.‏ وباخراج المحكية المنازعة 
المحالة من اختصاص محكمة القضاء الادارى فقد وقعت فى المأزق الذى حاول 
المشرع أن يُتفاداه وهو صدور حكمين من جهتين قضسائيتين يعدم اختصاصهما بنظر 
نفس النزاع وهو نوع من انكار العدالة ٠‏ لم ينقذ المحكية منه سوى اللجوء 
لتواعد تنارع الاختصاص السلبى واحالة النزاع الى المحكية العليا . وما كان أسهل ' 
من أعمال النص وأجراء مقتضاه ٠‏ 


ولذلك فحين لاحت الفرصة مرة أخرى أمام المحكية الادارية العليا سارعت 
بتصحيح هذا الخطأ » يمناسية قضية مشابهة متعلقة بأحد العاملين بشركات 
القطاع العام أيضا أتبعت فيها محكمة القضاء الادارى فى حكمها يتاريخ 15 مايو 
١‏ نفس منهج المحكية الادارية العليا السايق الا أنه حين عرض الامر على 
هذه الاخيرة ألغت هذا الحكم (”) . ولما يكن قد مضى على حكيها الأول سوى عام 
واحد » وكانت محكية القضاء الادارى قد أضانفت فى حكيها أسبايا أخرى 
لا أساس لها أيضا » اذ قررت أن الالتزام بنظر الدعوى فى حالة الاحالة طيقا 
للمادة ١١١‏ مرافعات مقصود بيه « الزام المحكية المحال اليها الدعوى بنظرها دون 
الفصل فيها » !! ولم تبين لنا المحكية الفرق بين نظر الدعوى وبين الفصل فيه » 
ان كان هناك فرق . ثم أقحمت المحكية ميدا الفصل بين السلطات حين قسررت 
أن التسليم بغير ذلك يترتب عليه « أن يقوزع الاختصاص بين المحاكم لا يقانون 


(0؟) كما ورد بتقرير لجنة الشئون التشريعية أن مشروع القانون قسد عمد « الى تنقية التظضام 
القضائي من روامسب الماضى وأخصها غكرة استقلال الجهات القضائية مبعضها عن البعض ٠‏ ومقتضاها على 
ما استقر عليه القضاء عدم جواز احالة الدعوى من جهة قضائية الى جهة قضائية أآخرى ٠‏ اذا حكمت 
المحكمة المرفوعة اليها بعدم اختصاصها لانتفاء الولاية ٠ » ٠٠٠‏ 

(1؟) بموجب حكمها فى القضية هه لسنة ١7‏ ق جلسة 1١‏ ديسمير ه151 » س(9؟ » ق5 » صلا + 
وراجع ايضا حكمها فى القضية 5-8 لسنة 1 ى جلسة 18 يناير 1939 س 14 > ق70 ص 51/١‏ حيث 
قررت ضرورة القضاء بالاحالة فى حالة الحكم بعدم الاختصاص ولو تملق بالولاية ٠‏ 


ةم ١‏ العددان التاسع والماشر السنة الخايسة والستون 


كما هو الاصك وانما لمجرد حكم تغمائى وفى هذا ما فيه من خروج على مبدا الغتصل 
بين السلطات وهو مبدا دستورى . . »© وكان القضاء الادارى - فى مصر على الاقل ل 
سلطة والقضاء العادى سلطة آخرى . وقد سيق القول أن « القضاء العادى والادارى 
فرعان لسلطة واحدة هى السلطة القضائية » (/الا) . 


والمحكية الادارية العليا استشمارا منها بخطأ قضقها السابق ورغية منها فى 
العدول تماما عنه . فانه رغم أن الطعن الذى كان مقاما من هيئة مفوضى الدولة كان 
قاصرا على الشق الخاص باحالة الدعوى الى المحكية العليا دون الشق الخاص بعدم 
اختصاص المحكية بنظر الدعوى . فقد تعرضت المحكمة للحكم المطعون فيه كله على 
أساس ١‏ أن الطعن من هيئة مفوضى الدولة يفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون 
فيه يميزان القانون وزنا مناطه استظهار ما اذا كانت قد قامت به حالة من الحالات 
التى تعيبه مما نص عليه فى قانون مجلس الدولة فتغليه ثم تنزل حكم القانون على 
المتازعة دون التقيد يطلبات للهيئة أى الاسياب التى تبديهما .. » وخلصت الى أنه 
« لا مندوحة من اعقبار الطعن فى الشق الثاقى مثيرا للطعن فى الشق الاول »© وانتهت 
الى الغاء الحكم وباختصاص محكمة القضاء الادارى بنظر الدعوى على اساس أنه 
« ازاء صراحة نص المادة ١١.‏ مرافعات واطلاقه فقد بات ممتنعا على المحكية التى 
تحال اليها الدعوى بعد الحكم بعدم الاختصاص من المحكمة المحلية أن تعاود البحث 
فى موضوع الاختصاص أيا كانت طبيعة المنازعة ومدى سلامة الحكم الصادر فيها 
يعدم الاختصاص والاسياب التى بنى عليها حتى لو كان عدم الاختصاص متعلقا 
بالوظيفة . اذ قدر المشرع أن الاعتبارات التى اقتضت الاخذ بهذه القاعدة تسمو على 
ما يتطليه التنظيم القضائى عادة من عدم تسليط قضاء محكمة على قضاء مح كية 
أخرى ... » . ويهذا الحكم تكون المحكية الادارية الطيا قد وضعت حدا لهذا التضارب 
والتزمت نفس التغسير الذى سيق أن أخذ به القضاء العادى . 


المبحث الثانى 
فى اختصاص القضاء العادى 


المجال المتاح لاختصاص القضاء العادى يمنازعات التنفيذ فى القانون 
الادارى لا يخرج عن أحد أمرين (8؟) ٠‏ انا أن يختص بمنازعات تنفيذ الاخكام الصادرة 


(37؟) رأى قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسة 1995/1/50 سابق الاشارة اليه ٠‏ 

3 وبالنسبة للاختصاص بها داخل جهة القضاء العادى فانه رغم أن المادة دلالا مرافعات 
إقد نصت على أن « يختص قاضى التنفيذ دون غيره بالفقصل فى جميم منازعات التنفيذ الموضوعية 
والوقتية أيا كانت قيمتها ٠٠‏ ودفصل فى منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضيا للامور المستعجلة ٠‏ 
فقد جرى العمل على اسناد منازعات التنفيذ الوقتية لمحاكم الامور المستعجلة بالقامرة ونرك المنازعات 
الموضوعية لقضاة التنفيذ بالمحاكم الجزئية وعم أنفسمهم قضاتها العاديين ٠‏ آما قى خارج ذه 
الدوائر فتدخل -منازعلت للتنفيذ بالمحاكم العمومية بنوعيها فى اختصاص قضاة المحاكم للجزئية 
بوصفهم .قضاة تنفيذ ٠‏ الا اذا نصبت الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية القاضى المستعجل المنتدب 
« للفصل فى السائل المستعجطة داخل دائرة المدينة التى بها مقر المحكمة الابتدائية » ليكون قاضيا 
للتنفيذ بها أيضا ٠‏ راجم فى تفاصيل ذلك : محمد'على راتب : المرجع السابق الفقرات 19-٠١‏ 411 * 


متازعات التنفيذ فى أحكام القضاء الادارى ٠.٠‏ 11 


من المحاكم العادية ولدن فى منازعات ادارية (78) . اعمالا للقاعدة العاية فى 
الاختصاص التى تقضى بأن يكون الاختص اص يمنازعات التنفيذ لنفس الجهة التى 
أصدرت الحكم المتنازع فى تنفيذه ٠‏ وأما أن يختص استثناء بمنازعات تنفيذ أح كام 
ادارية وصادرة فى مواد ادارية . 


وقد سيق القول أن اتباع طريق التنفيذ بالبيع والحجز الاداريين أو طريق 
التنفيذ القضائى لا يؤثر على قواعد الاختصاص فى هذا المجال »2 وان كانت" 
القاعدة أن جميع النارعات المتعلقة باجراءات الحجز الادارى وبيع المال المحجوز هو 
من اختصاص المحاكم العنادية . 


١‏ اختصاصه باشكلات تنفيذ الاحكام 
العادية الصادرة فى منازعات ادارية 


كثير من طوائف المنازعنات الادارية بطبيعتها يدخل الفصل فيها أصلا فى اختصاص 
القضاء العادى لظروف خاصة بكل طائفة منها (.؟) . وهى أن تعلقت بتنفيد أحكام 
غير صادرة من القضاء الادارى الا أنه من الاهمية الاشارة لهذا النوع أيضا للاحاطة 
باختصاص القضاء العادى يمنازعات التنفيذ فى المجال الادارى بوجه عام لان مالا يدخل 
فى اختصاصه يعتبر داخلا فى اختصاص القضاء الادارى باعتباره قاضى الشريعة 
العاية للمنازعات الادارية كما سبق القول : 


: القرارات الادارية المنعدمة‎ ١ 

تحتل فكرة الانعدام مكنا بارزا فى دراسات القانون العام ويرتب الفقه 
والقضاء على تطبيقها نتائج هاية منها سقوط الحواجز التى تفصل بين القضاء 
العادى والادارى لزوال أمساس توزيع الاختصاص بينهما فى هذا المجال وهو 
أعمال الاعتداء المادى اند غ0 7016 وهومايمثث غالبا ق حلة 
القرار الادارى (1؟) . ولذلك يفرق الفقه والقضاء بين القرارات الادارية الباطلة 
والقرارات الادارية المنعدمة ولسنا هنا بصدد التعرض لهذا الموضوع وانما يهمنا 
ايضاح أنه اذا كان العيب الذى يشوب القرار الادارى من الجدبسنهة بحيث ينزل 
به الى حد الانعدام فانه يدخل فى اختصاص المحاكم العادية باعتياره عملا من 


(9؟) راجع فى اختصاص للقضاء العادى يبعض أنواع هذه المنازعات فى فرنسا سواء يقساء 
على تحديد الشرع أو طبقا للمبدا القائل بان القضاء العادى حصن الحريات : الاستاذ الدكتور سليمان 
الطماوى :“ الالشاء 2 1517 ء ص 315-536 > 

ر.) راحم رسسرة 0358© 011006 عن اختصاص المحاكم العادية بالمنازعات الادارية : 
رع اناه امتصتسقج مسغتاممد مه ماعتد تدز سمصسطقة و36 ععمعا ءوده هآ 

1962 عع تتاعوامدة1 

)41١(‏ استافنا الدكتور طميمة الجرف : مبدا المشروعية 2 ص ١70‏ » ومقالته عن « نظريسة انعدام 
التصرفات القانونية وتطبيقها على القرارات الاداريية » مجلة الطوم الادارية , سن 5 , الععد الاول - 
يونية 1974 ص 2١‏ وما بعدها : والدكتور مصطفى كيرة : المرجع السابق ٠‏ ص 558 وما يعدها ٠‏ 


1 العددان التاسع والعاشر - السنة الخامسة والمستون 


المساس بالحريات المامة.والاعتداء على الملكية من جقب .الادارة (61) . وبالتالى ثلان 
المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام القضماء. المادى الصسادرة فى هذا المجال يظل 
الاختصاص بها لنفس جهة القضه (55 ) . 


" - عقود الادارة الخاصة : 
لا خلاف حوك اختصاص القضاء الادارى بكل منازعات العقود الادارية 
ولكن ليست كل العقود التى تكون الادارة طرفا فيها عقودا أدارية وانما هناك 
ثلاثة ضوابط يمكن بناء عليها تمييز العقذ الادارى وبالتالى اختصاص القضسساء 
الادارى بالمنازعات.الخلصةبه * 
(1) أن بكون احد طرف العقد جهة ادارية . 
(ب): أن يتصك العقد بنضاط مرفق عام من حيث سيره أو تنظيمه ٠‏ 
(ج) اتباع وسائل القائون العلم . وذلك بما يتضمنه العقد من شروط 
استثنتية 5عطهانط:0<ه 8عقتاداء | غي مالوفة فى عقود 
القانون الحخاص (54) ٠‏ 1 
يما عدا ذلك وما لم يكن هناك نص فان العقود التى تبريها الادارة تخضع 
لتواعد القانون الخاص ولاختصاص القضاء العادى (5؟) ٠‏ الذى يشمل اختصاصه 
أيضا منازعات تنفيذ الاحكام الصادرة فى هذا المجال ٠‏ 


؟ ‏ منازعات الضرائب والوسوم : 

رغم أن المسادة ٠١‏ من قانون مجلس الدولة قد نصت على اختصاص محاكم 
مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى : ( سادسا ) الطعون فى القرارات النهائية 
الصادرة من الجهات الادارية فى منارعات الضرائب والرسوم وفقا للقانون الذى 
ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة . وأشارت الى ذلك أيضا 
المادة 7/1 من قانون الاصدار . الا ان هذا القانون لم يصدر حتى الان ٠‏ 
فالاختصاص بها اذن باق للقضاء العادى وكذلك منازعات تنفيذ الاحكام 
الخاصة يها (65) ٠‏ 


(؟4) جوبار : الرسألة ص 744 , وراجم الاحكام التى أشار اليها » فيدل : القانون الادارى 
ص ١١6‏ , أوبى ودراجو : ج١‏ ٠'صل(ده ٠‏ رقم 447 ديباشى : القضاء الادارى » بند 506 ٠‏ 

(45) نقض مدنى ء الطمن 42 لسنة 55 ق جلسة 18 ديسمير 1951 » س1 » صه155 + 

(45) راجع استائنا الدكتور ثروت بدوى : النظرية العامة فى العقود الادارية ‏ 1935 صرلاه 
وما بعدها ٠‏ وراحم نقض مدنى فى الطمن 5117 لسنة +9 ق بجسة 1١‏ أكتوبر 1576 س17 / ص85 + 

(45) راجع حكم المحكمة الدستورية الطيا فى القضية ‏ لسنة ١‏ قى » جلسة 14 ينايسر 
15 > مجموعة الاحكام والقراراث التى أصدرتها المحكمة , الجزء الاول » ص 544 » والمحاماة س١7‏ 
المحد 41 - م ص 54 + 

(51) .راجع الدكتور حسين خلاف : مدئ اختصامن القضاء الادارى بمنازعات الضرائب والرسوم , 
مجلة مجلس الدولة , السنة الثانية » يناير 146١‏ , والدكثور مصطنى كمال وصفى : مقاله الذى سبق 
الاشارة اليه بمجلة العلوم الادارية » ص// ٠‏ والاستاذ الدكتور الطماوى : الألغاء ص 5+١‏ - 505 + 
وحكم الحكمة الادارية اليا فى القضية 888 السقة 1ق جلسة 191154/1١/11‏ من١؟‏ »2 قع 2 
ص35 ٠‏ آما فى فرتسا فلا يدخل فئ اختصاص القضناء اء العادى الا بعض أنواع الضرائب غير المباشرة + 
انظر رسالة جويار : ص' -؟5 * 


متارعات التنفيذ فى أحكام القضاء الادارى ... يذل 


؟ - قرارات لجان الفصل نى معارضات نزع الملكية والاستيلاء * 

نص القانون /1ه لسنة 1106 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة 
أو التحسين على أن تتولى المصلحة القائمة باجراءات نزع الملكية تحديد أصحاب 
الحقوق فى العقار المراد نزع ملكيته وتقدير التعويض الذى يستحقونه مقايل 
نرع ملكية العقار ٠‏ ولهذه المصلحة أن تستولى مباشرة على العقار المراد تزع 
ملسكيته وعندئد تقدر لضاحب الشأن تعويضا آخر عن حرمانه من الانتفاع به ىق 
الفترة ما بين الاستيلاء الفورى وبين دفع التعويض الاصلى . ويجوز لاصحاب 
الثبأن الاعتراض على التقدير أمام لجنة نصت عليها المادة 17 من القانون برئاسة 
قاض . ويكون لكل من المصلحة القائية باجراءات نزع الملكية ولاصحاب الشأن 
الحق فى الطعن فى قرار لجنة المعارضات املم المحكية الابتدائية الكائن بدائرتها 
العقار ( م ١54‏ ) والاشكالات فى تنفيذ الاحكام الصادرة فى هذا المجال تدخل أيضا فى 
اختصاص التضاء العادى (ا؟) . 

وكذلك بالنسية للتعويض عن الاستيلاء طبقا للمرسوم يقانون 16 لسنة ه156 
الخاص يشئون التموين (14) . والمرسوم بقانون ١١5‏ لسمنة 1150 بالنسبة للاستيلاء 
على العقارات لوزارة التربية والتعليم (61) ٠‏ 


ه ‏ القرارات الصادرة من الجهات الادارية فى شان المبانى الايئة للسقوط : 

ناط المشرع فى القانون 1 لسنة //111 فى شسأن تأجير وبيع الاماكن ‏ وفيما 
قبله من قوانين ‏ بالجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم وبلجان اخرى تشكل لهذا 
الغرض فحص البانى والمنشآت وتقرير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الارواح والاموال 
سواء بالهدم الكلى أو الجزئى أو الترميم ٠.‏ وأتاح لكل من ذوى الشبأن الطعن فى 
القرارات الصدرة من هذه اللجان أمام المحكية الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار 
المؤجر ( م ١8‏ » م 1ه ) ولا خلاف فى أن القرارات الصادرة من هذه اللجان قرارات 
ادارية وانما ناط اللشرع الاختصاص بالطعن فيها للقضاء المادى وبالتالى منازعات 
تنفيذ الاحكام الصادرة فيها . 


1" بعض القرارات التى تصدر بشأن النقابات : 
تنص المادة 15 من الققون رقم هلما لسنة 1175 بشأن النقابات العمالية 
على أنه « يجوز للجهة الادارية المختصة أو الاتحاد العام لنقابات العبال الاعتراض 


(87) وهو ما يكاد يطابق النظام الفرنسى ٠‏ راجح عى سبيل المثال حكم 5 يناير 1903 فى قضية 
+0نط14 92825055 المجموعة ص 7/48 ء وأوبى ودراجو : ج١1‏ » ص55ه » رقم 208 ٠‏ 

(44)راجم حكم محكمة القضاء الادارى فى القضية 1 لسنة ٠١‏ ق جلسة ١121/15/٠١‏ 
س١١‏ » ق8؟١‏ صه١”‏ + على أن ذلك لا يمنم اخنصاص القضاء الادارى بنظر المتازعات الاخرى 
دون النعويض ٠‏ راجع حكم محكمة القضاء الادارى فى الدعوى 717 لسنة ؟١‏ قى جلسة 1931/5/56 * 
سه + ق168١‏ + ص555؟ ٠‏ وراجم الاستاذ الدكنور نوقيق شحاته : القانون الادارى + الطبعة الاولى 
1960-64 ء ص 709-1117 ٠‏ ونقض مدنى جلسة 15 يناير 1533 1لا » ص0؟؟ * 


(9؟)ونفسى القواعد فى فرنسنا : راج حكم محكمة التنازع فى ا ديسمبر 19174 + 
© 4 نل 6عقعطط 
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على اجراءات تكوين المنظمة النقنابية اذا كانت مخالفة للقافون .. فاذا لم تقم 
النقابة بتصحيح الاجراءات محل الاعتراض خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصوله اليها 
جاز للجهة المعترضة خلال الثلاثين يوما التالية رفع الدعوى ببطلان تكوين المنظيمة 
النقابية أمام المحكية الجزئية المختصة . وتمثل النيابة العلية فى الدعوى وتبدى رأيها 
قبل الحكم فيها » . فالمنئرعات المتصلة بالاجراءات أو القرارات سالفة الذكر تكون من 
اختصاص جهة القضاء العادى الغاء وتعويضا (.2) . وبالتالى منازعات أو اشمكالات 
التنفيذ المتعلقة بالاحكام الصادرة منه فى هذا المجال . 


- القرارات التى تصدر من هيئات التوفيق والتحكيم فى منازعات العمل : 

نصت المادة ٠١‏ من قانون مجلس الدولة على اختصاصه بالفصل فى « الطعون 
التى ترمع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات ادارية لها اختصاص قضائى 
غيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم فى منازعات العمل .. » مما 
مفاده أن اختصاص القضاء الادارى بترارات اللجان الادارية ذات الاختصاص 
القضائى لا يشمل هذا النوع من القرارات الذى أشار اليه النص . وقد أشار الى هذه 
الهيئات أو اللجان الفصل الثالث من الباب الرابع من قانون العمل رقم 1117 لسنة 
41 . وهو ما يشمل أيضا قرارات الاحالة من لجان التوفيق الى هيئات التحكيم اذا 
فشلت الاولى فى تسموية النزاع (1ه) ٠‏ 


؟" ل اختصاصه باشكالات تنفيذ 
بعض الاحكام الادارية 


قلنا أن الاختصاص باش كلات تنفيذ الاحكم الادارية قد يثبت أحيقا 
ويصفة استثنائية للقضاء العادى ( قاضى التنفيذ ) وهو ما يحدث فى حالات 
التنفيذ ضد الافراد سواء باتباع طريق قانون المرائمات أو طريق الحجز الادارى . 
غير أن هناك حالتين يختص فيهما القضاء العادى بمنازعات التنفيذ فى جميع 
الاحوال اذا توافرت شروط أى منهما وهى حالة التنفيذ على « المال » وحالة 
الاتعدام ٠‏ 


أولا ‏ التنفيذ على 7 الملل » : 


القضاء العادى هو حامى الملكية الخاصة » وهذا مبدا من الميادىء المقررة 
المسلم بها (01) . ظهر فى فرنسا بوضوح ف بداية القرن التاسع عشر من خلال 


(00) وقد سبق أن قضت محكمة القضاء الادارى فى حكمها الصادر بجلسة 4/لا/رهه9١1 ٠.‏ 
سة ء ص505 > بعدم اخنصاصها بنظر دعوى الالغاء المرفوعة عن القرار الادارى الصادر بالاعتراض 
على النقابة فى ظل المادة 1717 من القانون 95١‏ لسنة 19169 ( المادة 55 الحالية ) ٠‏ 

(01) راجع حكم محكمة القضاء الادارى فى الدعوى 7/178 لسنة 8 قى جلسة 1903/0/١‏ »2 
اسن ٠١‏ ء ق550 ء ص58 + 

(5ه) راجع المادة 55 من الحستور المصرى « اللكية الخاصة مصونة ٠.٠-‏ » والمادة ١7‏ من 
اعلان حقوق الانسان والمواطن ٠‏ وقد كان هذا المبدا محلا لحراسات مسقفيضة فى الفقه الفرنسى ومزيد 
من التفاصيل راجع على سبيل المثال : 


منتازعات التنفيذ فى أحكام القضاء الادارى ٠...‏ 1 


النصوص التشريعية التى منحت الاختصاص بهذا الموضوع لمحاكم القضاء العادى 
الذى كان يقبل الاختصاص بكل حالات المماس بالملكية الخاصة حتى تلك القى 
لم تشملها النصوص (210) . وفى نهاية القرن التاسع عشر أجمع الفقه على أن 
القضاء المادى هو « حارس حق اللكية » والمكلف بالدفاع عنه ضد المساس غير 
المشروع به سواء من الغير أو من الادارة (51) . ومحكية التنارع الفرنسية مع قيولها 
لمعظم النتائج المترتية على المبدا الا أنها لم تكن تكسير اليه صراحة الى أن قررت 
فى حكمها الصلدر فى ؟ يونية .115 فى قضصية 568561062 (مه) . أن « حماية 
الملكية الخاصة يدخل أسماسا فى اختصاص القضاء العادى » . 


ولذلك فان قاضى التنفيذ بالمحاكم العسادية يختص بالفصل فى كل منازعات 
تكفيذ أحكام الحاكم الادارية وغيرها ما دام هذا التنفيذ يمس « المال » ملكية 
او حيازة أى أى حق يتصل به وذلك على اساس أن منازعات التنقيذ انيا هى 
منازعنات تدور حول الشرائط الواجب توافرها لاتخاذ اجراءات التنفيذ على 
المال (05) . وسواء أكان مبنئ المنازعة متعلقا باعتراض اجرائى كعدم سيق الاعلان 
أو التنبيه أو أن الاموال التى يجرى حجزها غير قابلة للحجز ؛ أم متعلقا باعقراض 
موضوعى كالوفاء أو عرض البلعٌ المطلوب . فالقاضى العادى أقدر على حماية الملكية 
الخاصة فى مواجهة اعتداءات السلطة العلية (/اه) ٠.‏ فضلا عن أن هذه المتازعات 
لا يمكن أن تمس قضاء الحكم الذى يجرى التنفيذ يمقتضناه . 

وفى هذا تقول المحكية الادارية العليا « انه وان كان الاصل أن قاضى التنفيذ 
محوط بحدود اختصاص الجهة القضائية التى يتبعها . . الا أنه من الثابت أن قاضى 
التنفيذ ‏ باعتباره فرعا من' الجهة القضائية دات الاختصاص العام فى نظر جميع 
اللنارعات المتصلة « بالمال  »‏ يملك الفصل فى اشكالات تنقيذ الاحكام الممادرة من 


5 
8 قوع عمندنع ناسل 16منيده'[ عدو علومم هل ع1 : 5عننه17 
بعناوتاتى نع عتوترماقتط تدووه : موطتدم غأ6 ممعم ع1 عل عصمعتل ممع 
5ع[ [عدندق كمعن د عوتعصاعم مل : «عسسعطء5 :1940 16لا[ .عوفطا 
ع6اتطم غأع ممم 15 ع0 فمعتلموع 145 غصمه وعمتقك01نال مستافصباطتها 
عسمعنلموع ععنقك تدز 6خترمادد"1 : «ماععم8 :1953 عاطامصع0 رعففغطا 
1964 بععتنتدم عأمتتصمدم هل عل 6ع 5ع لاعتتصعدي وقاموطنا وغل 
ممم 12 ذة 0265م قعأستع اج 5ع ممتأدعدم6م 19 : اأعصتعتاه 0 
رفاعدط بعفغطة بععدع ممم ع0 كممتأوعيين عطغتلتطمصصطد وفجعمم 
.1928 
(5ه) وكان « المال » أيضا من اختصاص « البرمانات » فى العهد الملكي » راجع جويار : الرسالة 
00 
(05) أوبى : ودراجو : المرجع السابق » ج١‏ » رقم 5401 »ص 159 + 


(1ه) الدكتور أحمد أبو الوقا : اجراءات تنفيذ » ص 518 والمقال سالف الذكر ص ١١‏ ء 
الدكمور فتحى والى : التنفيذ » ص 72:56 + 
(1ه)الدكتور محمد عيد الخالق عمر : المرجع السابق » ص 590 - 1953 + 
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الجهات القضائية الاخرى . وهذا لا يمس بأى جال من الاحوال القواعد المنظمة 
لاختصاص جهات القضاء المخظفة . ذلك لان اشكالات تنفيذ الحكم هى منازعات 
لا شأن لها يأصل الحق الثابت فيه ولا تعد طعنا عليه . وانما هى تتصل يذات التنفيذ 
وما اذا كان صحيحا أم بلطلا او جائزا ام غير جائز . فمن ثم فان قاضى التنفيذ 
باعتباره قرعا من المحاكم ذات الاختصاص العام اذ يختص بموضوع اشكال فى حكم 
ادارى أو بنظر اشكال فى تنفيذه من الفاحية الوقتية يوصفه قاضيا للامور المستعجلة 
انه لا يمس القضاء الصائر من القضاء الادارى عند الحكم ببطلان التنفيذ أو عدم 
جوازه . لان الحكم ببطلان التنفيذ أو عدم جوازه أو بوقفه انما ينبنى على اعتيارات 
وأسباب تتصل بتوافر ااشروط والاوضاع يحددهنا قانون المرافعمات وهى 
لا تتصل من قريب أو بعيد بذات المنازعة الادارية التى يختص بنظرها القضاء 
الادارى دون غيره » (/0) ٠‏ 


ولذلك فان القضاء المادى لا يختص بنظر المنازعة فى التنفيذ بالنسية 
للاحكام الادارية ولو تعلقت المتازعة « بالمال » اذا كان مبناها أمزا من الامور 
الاجرائية أو الموضوعية التى تنفرد جهة انقضاء الادارى بنظرها دون جهة القضاء 
العادى (5ه) ٠.‏ 


ثانيا ‏ التنفيذ بحكم أدارى منعدم : 

الحكم يعتير عنوانا للحقيقة وحجة فيما فصل فيه . وليس لقواعد توزيع 
الاختصاص أن تمسى, الحجية بدعوى أن الحكم الذى يجرى تنفيذه باطل لمخالفته 
قواعد الاختصاص الأوعى أو المحلى أو لعدم مراعاة الاجراءات الجوهرية أو عدم 
احترام حقوق الدفاع . وفى هذه الصور وأمثاله! يتعين على القاضى أصلا أن يقضى 
برفض الاشكال لمساسه بحجية الحكم (.1) . 


ولكن اذا كان الحكم انذى يجرى تنفيذه معيب بعيب ينحدر به الى مرتبة الانعدام 
لا مجرد البطلان . كأن يكون الاعتراض على التنفيذ مبنيا على أن الحكم مزور مشلا 
أو فاقدا لاحد أركانه لصدوره ممن زالت عنه ولاية القضاء أو ضد شخص متوفق . فانه 
لا خلاف أن قاضى التنفيذ يحُقص بالنازعة ويحق له أن يوقف تنفيذ الحكم متى استبان 
له أنه معدوم فعلا اذ لا حجية لحكم متعدم ٠‏ 


(58) راجم حكمها فى الفضيه ١1ه‏ لسنة ١7‏ ق جلسة 1915/54/58 2 ص 501 السابق 
الاشارة اليه . 

(09) نقض مدنى أول فبراير 1917/5 » س5 » ص7151 + 

(6) وقد قضت القضاء الادارى أن القصور الذنى يشوب الحكم وفقا للمادة 549 مرامعات 
778 ' الحالبة ) لا يعدم الحكم وانما يشوبه مالبطلان فقط « س/,ا ص45 » وكذلك الحال بالنسية 
لعدم ايداع مسودة الحكم مشتملة على الاسباب موقع عليها من الرئيس والقضاة فى المبيعاد 
القانونى ( سة ص١1١‏ ) > وكقلك كان الحكم قد صدر من قاض غير صالح لنظر الدعوى طبقا 
اللمادة ١54‏ أو بدون أن تمثل عيئة المفوضين فى الجلسة فالحكم يعد فى هذه الاحوال ياطلا لا متعدما ٠‏ 
الدكتور مصطفى أبو زيد : القضاء الادارى ومجلس الدولة ٠‏ الطبعة الثالثة 1537 ص 77٠‏ + 
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وهذا بديهى ولكن يثور التسلؤل حول ما اذا كان صدور الحكم من جهة 
نيه 1 واي لها ف اصداره يتحدر به الى حد الاتعدام ام لا ؟ فيشلا اذا 
درت احج اتا عار لتاق ترا يحل افع 11 1 0ت 
حجيته أما. ة القذ 3 ن ت ذ 3 

جيت ام جهة القضاء الادارى تفقسها . ولكن هل ن له الحجية 
أمام جهة القضاء العادى ؟ و دون 


كان هناك شبه اجماع فى الفقه والقتضاء فى ظل قانون المرائعات الملغى 
على أن الحكم الذى يصدر من جهة من جهات القضاء مخالفا لقواعد الاختصاص 
الوظيفى لا تكون له حجية اطلاتا . ويعتبر فى حكم العدم بالنسبة لجهات القضاء 
الاخرى التى وقع الاعتداء على اختصاصها الوظيفى وبالتالى فاذا كان الحكم 
الادارى الذى يجرى تنفيذه قد صدر فى أمر خارج عن ولاية القضاء الادارى ٠‏ 
غانه يحق لقاضى التنفيذ المادى أن يوقف تنفيقه باعتباره حكما معدوم الحجية 
فى مواجهته . وان كان ذلك لم يمتع البعض من المناداة يعكس هذا الرأى الذى 
يرجع اساسا لاسباب تاريخية متعلقة يوجود قضاءين أهلى ومختلط كان كل منهيا 
ينظر للاخر نظرته الى قضاء أجنبى (11) ٠‏ 


ولكن يصدور قانون المرافعات الجديد ونصه فى المادة 1١١.‏ مته عند الحكم 
بعدم الاختصلص - ولو تعلق بالولاية ‏ على ضرورة اقتران ذلك بالاحالة الى 
المحكية المختصة . التى تلتزم بهذه الاحالة . فقد ذهب الاستاذ الدكتور رممزى 
سيف (11) الى أن مقتضى هذا النص هو محو فكرة استقلال كل جهة قضاية عن 
الاخرى ٠‏ التى قامت عليها القاعدة السابقة فى الماضى وبالتالى يصيح للحكم 
الصادر من جهة قضائبة غير مختصة ولائيا باصداره حجيته أمام الجهة الاخرى ٠‏ 
استنادا الى ما ورد فى تقرير لجنة الشئون التشريعية . وقد سبق الاشسارة اليه ٠‏ 
من أن مشروع القانون قد عمد « الى تنقية النظام القانونى مما علق به من وراسب 
الماضى وأخصها فكرة استقلال الجهات القضائية بعضها عن البعض الاخر ‏ 
ومقتضاها على ما استقر عليه القضاء عدم جواز احالة الدعوى من جهة قضائية 
الى جهة قضائية أخرى اذا حكمت المحكمة المرفوعة اليها الدعورى بعدم اختصاصها 
لانتفاء ألولاية .. ولذاك اوجب المشروع على المحكية اذا قضت يعدم اختصاصها 
ان تحيل الدعوى بحلتها الى المحكية المختصة ولو كان عدم الاختصاص متعلقا 
بالولاية . وتلتزم المحكية المحال الدها الدعوى ينظرها .. ومقتضى الفكرة 
الجديدة التى أخذ بها المشروع أن يكون للحكم الذى يصدر من جهة قضائية 
حجيته أمام محاكم الجهات الاخرى بحيث لا تجوز اعادة النظر فى النزاع بدعوى أن 
الحكم صدر من جهة قضائية غير مختصة » (11) ٠‏ 


(31) استاذنا الدكنور رمزى سيف : المرافعات الطبعة السادسة » ص57 ٠‏ 
(1) فى الطبعة السادسة من كتايه الوسيط فى المرافعات » ص /597 * 
(*) من هذا الراى أيضا الدكنور آحه-. أبو الوفا قى مقاله سالف الذكر ص ٠ 7١4‏ وكذلك 
محمد على رادب ص 418 ٠‏ وحكم مجس الدوئة الفرنسى فى ؟ ديسمير 195/8 فى قضية هااء صلم 
ا عة صرهكة ب وري 081811 2 
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على أن هناك رأيا آخر (16) » لا يقر هذا النظر على اساس أنه لا يمكن أن يفهم 
من نص المادة 1١.‏ مراقعات أن المشرع الغى فكرة استقلال كل جهة قضائية عن 
الاخرى لان كل ما يرمى اليه الشارع من نص المادة ١١.‏ مراقعات انيا هو 
نيسيط اجراءات التقاضى وعدم تعطيل الفصل فى الدعوى التى ترفيع أمام 
محكمة غير مختصة . ولم يدر بخلد القمارع أن يكون للحكم المخالف لقواعد 
الاختصاص الوظيفى حجيته أمام جهة القضاء الاخرى . وقد ظلت كل جهمة 
عضاية ممنتظة من الاخزئ: دحتي نفد دور كانون اازائعات الحجالئ 7 واها 
نظلمها واختصاصاننها واجراءاتها إلتى تتميز يها عن الجهة الاخرى . فاذا ما تعدت 
ية جهة على اختصاص الجهة الاخرى وفصلت فى نزاع لا ولاية لها بالفصل فيه . 
فان الحكم الذى تصدره فى هذا الشأن لا تكون له حجيته أمام الجهة الاخرى . 
ولا محل للتحدى فى هذه الحلة يما جاء ف المذكرة الايضاحية من أن فكرة 
اسسيقلال كل جهة قضائية عن الاخرى لم يعد لها محل لهذا التعليق لا ييل 
محمل التشريع (1566 

ونحن نعتقد أن الرأى الاول أقرب الى الصواب . فقد سيق القول أن 
جهتى القضاء الادارى والعادى ليستا سوى فرعين لاصل واحد هو السلطة 
القضانية ولا يوجد ثمة ما يبرر التفرقة فى هذا المجال بين الاحكام الصادرة 
بالمخالفة للاختصاص النوعى أو المحلى فنمنحها الدجية رغم ذلك ثم نحسر هذه الحجية 
فى حالة الاختصاص المتعلق بالوظيفة . فكل منهما قد صدر من قاض غير مختص ٠‏ كما 
أن الاختصاص النوعى أو القيمى ينعلق أيضا بالنظام العام شسأنه أن الاختصاص 
المتعلق بالوظيفة أو الولاية . ولذلك فلا يوجد ما يبرر اضفاء الحجية على نوع من 
هذه الاحكام وحجيها عن النوع الاخر . ومن ثم فان الحكم الصادر من جهة القضاء 
الادارى غيما لا ولاية لها فيه لا يعتير حكما منعدما بحيث تدخل منازعات تنفيذه فى 
اختصاص القضاء العادى واتما تظل للقضاء الادارى . ما لم يوجد ما يدهو الى 
دخولها فى اختصاص القضاء العادى بناء على سيب آخر ٠‏ 


المبحث الثالث 
فى اختصاص المحكمة الدستورية العليا 


تختص المحكية الدستورية العليا دون غيرها ‏ فضلا عن اختصاصاتها 
الاخرى (53) - بالفصل « فى الفزاع الذى يقوم بشسان تنفيذ حكيين نهائيين 


(14) ونأخذ به محكمة النقض ٠‏ راجع احكامها فى الطعن 149 لسنة 9؟ ق بطسة 51 نوفمير 
5 سن 58 ٠‏ عن7787 ١‏ وقى الطعن 5554 لسسنة 45 ق بطسية © مارس 19173 > سرلاآ » ص؟ه ٠‏ 
ونى الطعن 8١‏ لسنة 44 قى بجلسة 18 يناير 1914 س59 , ص-4؟ ٠‏ ولكن يبدو انها بدات فى 
أحكام حديثه تميل الى الاخذ بالرآى الاول راجح أحكامها فى الطعن 5٠٠‏ و 503 لسنة !4 ق بطلسة 
مارس ١91/35‏ س١؟‏ ص855 2 وفى الطعن ”ا لسنة ٠٠‏ ق بجلسة ١١‏ يناير 1941 لم ينشر بعد ٠‏ 

(10) محمد عبد اللطيف : القضاء المستعجل ص 154ه ٠‏ 1ه + 

(37 كالرقابة على دسنورية القوانين واللوائج ٠‏ والفصل فى تنازع الاختصاص « م 55 أولا 
وتاسا » . ونفسير نصوص القوانين والقرارات بقواتين (م١؟‏ ) ١ ٠‏ 
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متناقضين صادر أحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص 
قضائى والاخر من جهة أخرى » ( الملدة 15 ثالثا من القانون 48 لسنة 
5ا5 )1 . 
وحين صدر قانون نظام !لقضاء سنة 1151 لم يتنازل فى المادة ١5‏ منه 
سوى حالة التنازع فى الاختصاص . الى أن أضاف المشرع يالقانون رقم ..4 
لس'ة 1108 حالة التنازع بشمأن تنفيذ الاحكام المتناقضة ٠‏ وكان الاختصاص 
بالفصل نى التنارع لمحكية النقض منعقدة بهيئة جمعية عمومية ٠‏ ثم صدر 
قانون السلطة القضانية رقم 7ه لسنة 1101 الذى جعل الاختصاص بالتنازع 
فى الاختصاص والتزاح يشان ننفيذ حكمين صلدرين من جهتين قضائيتين مختلفتين 
من اخنصاص محكية أسماها محكمية تنازع الاختصاص (/19) . وهو ما اتبعه أيضا 
انون السلطة القضانية رقم *1 لسنة ١1681‏ ( المادتين /ا١‏ : 18 ) . حتى جاء 
القانون 1 لسنة 1111 الذى انثا المحكمة العليا فينحها هذا الاختصاص الى 
جانب اختصاصانها الاذرى . الى أنّ صدر القانون 18 لسنة 15195 واحل محلها 
المحكمة الدس.توربة العليا الحالية . 


ويشسسترط لاختصاص المح كمة الدستورية العلبا بهذا الفوع من المنازعات 


عدة شروط : 


١‏ - فيشترط أولا أن يكون الحكمان صادران من جهتين قضائيتين 
مختلفتين كالتنازع بين تنفيذ حكم ادارى وبحكم صادر من القضاء العادى . اما 
حالة التعارض بين تنفيذ حكمين سادرين من جهة قضائية واحدة فلا يدخل فى 
اختصاصها (78) ٠.‏ 


5 ل كا يشتشرط أن ينعلق الامر بتنفيذ حكمين قضانيين ٠‏ نالتمارض 
بين حكم قضضائى وبين الامر الصادر من رئيس محكمة القضاء الادارى بتوقيع 
الحجز التحفظى لا يدخل فى اختصاصها « لان هذا الامر ليس حكها لانه لم يصدر 
خصومة أنعتدت ليام القتضاء . وائما صدر يموجب السلطة قولائية للقاضى 
ولم بحسم به النزاع فلا يحوز حجية الامر المقضى » (11) . وكذلك لا تنغد 


(39) تؤلف من رئيس محكمة النقض أو أحد نوايه عند الضرورة : رئيسا ٠‏ وثلائة لن 
مستسًارى محكمة النقض وثلاثة من مستشارى المحكمة الادارية العليا * 

(38 راجع حكم المحكمة الدسنورية العليا فى الدعويين ٠ ١‏ ؟ لسسنة ؟ ق جلسة ؟ ينابر 
0 4+»ء2/ مجموعة قرارات وأوامر المحكمة الدستوريه ٠‏ الجزء الأول . ق 1 » ص ا[ا؟ 2 ومنتمورين 
أيضا بمحلة المحاماه س 5١‏ , العحد ا م ص 1ه ٠‏ فاذا كان التعارض قائما بين حكم من محكمة أعلى 
وآحر من محكمة ادنى فان « حكم الحكمة العليا يجب أن يعلو على .عكم المحكمة الادنى وينمد دونه 
ما دام كلاهما قد صدر فى عين موضوع النزاع حتى ولو لم يثر امام المحكمة العليا صدور مدل مدا 
هذا الحكم عراجم حكم المحكمة الادارية العليا فى القضية ١7١‏ لسنة 5 قى » جلسة ٠5/١1/ا980١ ٠‏ 
أبو شمادى : ج١1‏ + صا٠94‏ + 

| (39) راجم حكم المحكمه الدسنورية اليا فى القضية ١8‏ لسئة ١‏ ق . جلسة 7 مارس 

0 المجموعة ج١1‏ > ق75 2 ص595 > ومنسّسور أيضا بالمحاماة س١7‏ . العدد /ا . 4 ص35 + 
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احكاما فى هذا المجال فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشارى للفتوى 
والتشريع (.7) . 


'ا ‏ كما ينبغى أن يكون الحكيان المطلوب وقف تنفيذ آحدهيا قد حسما 
النزاع ى موض وعه وتناقضا تناقضا من شأنه أن يجمل تنفيذهما متعذرا « فاذا 
كان قد صدر حكم من القضاء المستعجل بعدم اختصاصه بنظر دعؤى طرد مستأجر 
من قطعبة أرض مملوكة للحكومة لعدم قيام ظرف الاستعجال . كما صدر حكم 
آخر من محكمة القضاء الادارى على هذا المستأجر بالطرد فانه لا يكون ثمة 
تناقض بين الحكمين بالمعنى الذى تقصد اليه الفقرة الثانية من المادة 19 سالفة 
الذكر ( من قانون نظام القضاء ) لان الحكم الصادر من القضاء المستعجل لم 
يقض فى موضوع دعوى الطرد » أما المكم الصادر من محكية القضاء الادارى 
فانه يكون وحده الذى حسم النزاع الموضوعى وهو وحده القايل التنفيذ دون 
الحكم الآخر » (1الإ) ٠‏ 


وأخيرا فانه بنبغى ملاحظة أن البحث فى طلب التنازع فى هذه الحالة يكون مقصورا 
على موضوع الاولوية فى التنفيذ من الناحية القانونية لبيان أى الحكمين المتناقضين قد 
صدر من جهة لها ولاية الحكم فى النزاع دون نظر الى أى اعتبار آخر « ومن ثم فلا محل 
فى هذا الطلب لبحث ما يتمسك به أحد الطرفين من أن أحد الحكمين قد صدر بطريق 
التواطؤ أو انه سقط بمضى المدة لعدم تنفيذه »© (9/5) ٠‏ 


() راجع حكم المحكمة الدستورية العليا فى القضية ٠١‏ لسنة ١‏ جلسة ١7‏ يناير 1941 ٠‏ 
المجموعة ج١٠ ٠‏ ص 57/8 ومنشور أيضا بالمحاماة س 7١‏ العيد /ا 8 اصلاه ٠‏ 

(9) الحكم الصادر فى الطلب رقم ١‏ لسنة اا ق تفازع اختصاص بجلسة 1904/1/58 
مجموعة قواعد التقض المدنية س9 صم + وراجح أيضا حكم المحكمة العليا فى الدعوى ؟ لسنة ؟ ق 
علبي 5 مارس 15195 ٠‏ مجموعة أحكام وقرارات المحكمة الطليا اعداد ياقوت المشماوى وعبد الحميد 
عثمان ج؟ ٠‏ قى ١‏ . ص110 والمحكمة الدستورية العليا فى القضية ؟١‏ لسنة ١‏ ق جلسة ٠‏ ابريل 
158 ج١٠‏ ءقلاء٠‏ ص57 منشور أيضا بالمحاماة س١‏ عددلا » 4 ص١اه ٠‏ 

(75) الحكم فى الطلب 7 لسنة 51 ق تنازع اختصاص بجلسة ١904/1/14‏ - مجموعة النقض 
المدنبة س9 .ص10؟ وراجع أيضا حكم المحكمة الطيا في الدعوى ١١‏ لسنة ١ق‏ جلسة ٠‏ يونير 
. المرجم السابق ٠‏ قه » ص١8 ٠‏ 


الفصل الثالث 
رفع المنازعة فى التنفيذ والحكم فيها 
المبحث الاول 
اجراءات رفع المنازعة” 


١‏ ل كيفيته 
ترفع منازعة التنفيذ سواء أكانت موضوعية أم وقتية وفقا للقواعد العامة فى رفع 
الدعاوى بصحيفة تودع قلم الكتاب . ولكن بالنسبة لمنازعات التنفيذ الوقتية التى ترفع 
قبل التنفبذ ١‏ الاشكالات ) مقد ميزها المشرع بأمرين : 
الاول : انه اذا كان ميعاد الحضور فى الدعاوى العادية طبقا للمادة 1/77 
من قأنون المرامعات ثمانية ايام أمام محاكم المواد الجزئية » ويجوز فى حالة 
الضروره نقصه الى أربع وعشرين ساعة . فان « ميماد الحضور ف الدعاوى 
المستعجلة أربع وعشرين ساعة ويجوز فى حالة الضرورة نقص هذا الميعاد وجعله 
من ساعة ألى ساعة . ويكون نقص المواعيد فى الاحوال المتقدمة بلإن من ناضى 
الامور الوقتية وتعلن صورته للخصم مع صحيفة:الدعوى » (م 5/353 2 ”7 
عرافعات ) كلا . 


الثانى : جواز رمع المنازعة الوقتية أمام المحضر عند التبفيذ . وهذا هو 
الاسلوب الغالب فى الحياة العملبة فطبقا للمادة ؟١‏ مرافعات . « اذا عرض عند 
التنفيذ اش كال وكان المطلوب منه اجراء وقتيا فللمحضر أن يقف التنفيذ او أن 
بعضى فيه على سبيل الاحتياط مع تكلبف الخصوم فى الحالتين الحضور أمام قاضي 
التنفيذ . ولو بميعاد ساعة وفى منزله عند الضرورة .. » وواضح أن القنص 
يتعلق بمنازعات التنفيذ الوقتية السايقة على التنفيذ فقبط اى الاشبكلات . ولم 
يحدد النص من يحق له الاستش كال بهذه الطريقة فيجوز أن تتم بناء على طلب 
المنفذ خده أو بناء على طلب تائبه أو وكيله أو الغير أو حتى بناء على طلب طالب 
النتقيذ تفسه (91) . 1 

79) مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 717 مرافعات من استثناء اشكالات 
الننخيد ودعاوى الاسترداد من تسليم أصل الصحيفة وصورها للمدعى ( أو المستشكل ) متى طلب ذلك 
اليتولى نقديمها الى قلم المحضرين لاعلانها ورد الاصل الى المدعى ليقوم باعادته الى قلم الكتاب ٠‏ وعلة 
دلك أنه فى هاشن الحالنبن ‏ كما سدرى - يكون لرفع الدعوى أو لاشكال آثر واقف للتنفيذ ٠‏ وقد 
دنعمد المدعى أو المستضكل تعطيل الاعلان للاستفادة من عذا الاثر + _ 5 1 

(74) ولذلك فانه لا بشترط هنا توقيع محام أو توكيله ٠‏ واذا قدم الاشكال أمام المحضر فان 
عليه تحرير صور منه بقدر عمدد الخصوم وصورة لقلم الكتاب وعليه تكليف الخصوم بالحضور امام 
القاضى ولو بميعاد ساعة وفى منزله عند الضرورة ولا بكلف بالحضور الا المستشكل ضدهم ٠»‏ أما 
المستسشكل فيكفى بالنسبه له اثبات تكليقه بالمحضر ٠‏ وعلى المحضر أن يرفق بالصورة الخاصة بقلم 
الكتاب أوراق الدنفيذ والمستندات التى يقدمها اليه المسنشكل وعلى تلم الكتاب قيد الاشكال يوم 
نسليم الصوره اليمه ( م 5/5117 مراقعات معدلة بالقاتون 96 لسنة 15175 ) ٠‏ 


قل العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الخامسة والستون 


ولكن اذا استشكل المحكوم مده أيام المحضر وآيدى استعداده لسداد 
الرسم فرفض الاخير رفع الاشكال أو رفع الامر للقاضى واستمر فى التنفيد 
وا اوري لود ال وام 1 ب ا 
مرفوعا ؟ من تاريخ ابداء الاشسكال أمام المحضر سكمس غررت محكية النقضن ل 
لا يمكن أن يكون اي باد ا الح الس ان 
يحق له الاحتكلم اليه . فض .لا عن أن الاشسكال يعتبر مرفوعا من وقت ابدائه أمام 
المحضر . وما بقوم به الاخير من تحديد الجلسة واعلان الخصوم ليس سوى تحريك 
للاشكال الذى سيق رفعه (هلا) ٠‏ 5 


آثر رفع المنازعة او الاشكال 


وهنا ينيغى التفرقة بين الانواع المختلفة لمنازعات التنفيذ : فبلنسبة 
للمنازعات الموضصوعية فى التنفيذ سواء كانت سابقة عليه ام لاحقة له فانه 
لايترتب على رفعها أى آثار خاصة سوى الاثار العادية لرفع الدعاوى فيما عدا 
دعوى استرداد المنقولات المحجوزة (71) . والامر كذلك ايضا بالنسبة للمنازعات 
الوقتية اللاحقة على التنفيذ ( منارعات التنفيذ المستعجلة ) . 


أما المنازعات الوقتية السابقة على التنفيذ أو الاكالات فقد نصت المادة 
مرافعات فى فقرتها الاولى على أنه « اذا عرض عند التنفيذ اشكل وكان 
المطلوب منه اجراء وقتيا فللمحضر أن يقف القنفيذ أو أن يمضى فيه على سبيل 
الاحتياط . . وى جميع الاحوال لا يجوز أن يتم التنفيذ قبل أن يصدر القاضى حكيه » 
وأضافت فى قفقرتها الرابعة أنه « لا يترتب على تقديم أى اشكال آخر وقف التنفيذ 
ما لم يحكم قاضى التنفيذ بالوقوف » ويينت فى فقرتها الخامسة والاخيرة أن حكم 
الفقرة السليقة لا يسرى ١‏ على اول اشكال يقيمه الطرف الملتزم فى السند التنفيذى اذا 
لم يكن ند اختصم فى الاشكال السابق » . 


اذن مالاشكال الوقتى سواء رفع أملم المحضر أو بطريق الدعوى الاصلية بنرتب 
عليه وقف تنفيذ الحكم يمجرد رفعه لحين الفصل فيه . الا أن هذا الاثر قاصر على 
الاشكال الاول أو أول اشكال يقيمه المحكوم ضده . 


والعبرة فى اعتبار الاشسكال اشكالا أولا أو ثانيا هى بوحدة التنفيذ 
المستشكل فيه أى أن الاشكال لا يكون اشكلا ثانيا الا اذا كان موجها لذات 
التنفيذ محمئل الاشنكال السايق ٠‏ فاذا كان منصبا على تنفيذ آخر بموجب ذات 
السند كو الحكم فقه يعتير اشكالا اولا ولو سبقه اثسكالات أخرى تتعلق 
بتنفيذ آخر . 


(0/) نقض مدنى جلسة 1958/9/0 مجموعة عمر ه ‏ +05 ل 75 
(1/) حيث تنص المادة 581 مراقمات على أنه « اذا رفعت دعوى استرداد الاشياء الحجسوزة 
وجب وقف البيع الا اذا حكم قاضى التنقيذ باستمرار التنفيذ يشرط ايداع الثمن أو بدوته » ٠‏ 


متارعات التنفيذ فى احكام القضاء الادارى ... لفن 


كما انه لمعرفة ما اذا كان الاشكال الوقتى اشكالا « أولا » أو « تاليا » 
يرجع الى تاريخ رفع الاثشسكال . فأيهما أسيق تاريخا يكون هو الاشكال الاول . 
غان رفعت عدة اشكلات فى وقت واحد فانها جميعا تعتبر اشكالا أولا . وفى 
هذا يختلف القسانون الحالى عن قاقون المرافعمات السابق الذى كان لا يعتير 
الاشكال اشكالا تاليا الا اذا رفع بعد الحم فى الاش كل الاول . بحيث أن 
الاشكالات التى ترفسع قبل الحكم فى الاثكال ينظر اليها على أنها « اشكال أول » 
وواضح ما فى هذا النص السايق من عنت بالمحكوم له اذ كان يس كن للمحكوم 
ضده أن يرفع اشكالا يوقف التنفيذ ثم قيل الفصل فيه يرفع اشكالا آخر يعتبر أشكالا 
أولا وهكذا الى مالا نهاية . 


ولنفادى ما قد يلجا اليه المحكوم له من تسخير شسخص آخر لرفع اشسكال 
خمده يترنب عليه اياف التنفيذ ثم يتركه للشطب أو للحكم فيه على وبجه السرعة 
برفضه فيضيع بذلك غرصة المحكوم ضده فى ابداء دفاعه فى الاثسكل الاول 
قبل التنفيذ . فقد نص المشرع على استثناء المحكوم ضده من القاعدة السابقة بحيث 
يكون لاول اشكال يقام منه أيضا أثرا موقفا للتنفيذ لحين الفصل فيه . اذا لم يكن 
هذا المحكوم ضده قد اختصم فى الاشكال الاول السابق . 


ولذلك وحتى لا يتح ايل اللحكوم ضده 'يضا يأن يسخر شخص آخر يقوم 
برفع الاثسكال الاول فيوقف التنفيذ وينقظر لحين الفصل فيه فيقيم هو اش كلا 
آخر بعتبر اثشسكالا أولا موقفا للتنفيذ لانه مقام من المحكوم ضهه . فقد أوجيت 
الفقرة الثالنة من المادة ؟١5‏ مرافعات سالفة الذكر ضرورة « اختصام الطرف 
الملتزم فى السند التنفيذى فى الاثسكال اذا كان مرفوعا من غيره سواء يابدائه 
أمام المحضر على النحو المبين فى الفقرة الاولى أو بالاجراءات المعتادة لرفع الدماوى 
فاذا لم يختصم ف الاثشكال وجب على اللحكية أن تكلف المستشكل باختصامه 
فى ميعاد تحدده له فان لم ينفذ ما أمرت به الملحكية جاز الهكم بعدم قيول 
الاثشكال 


وقد يعمد المنفذ ضده الى اقامة اش كال آخر مدعيا أنه يستشكل فى تتفيدٌ 
الحكم الجديد الصادر برفض الاشكال . وبهذا يعتبر اش كالا أولا يوقف التنفيد 
أيضا . وهى حيلة ممجويجة لا تستند الى أى أساسس هن القانون لانه من المقرر 
قانونا أن الاشكال ى التتفيذ لا يكون الا بالنسبة للاحكام التى تتطلب تنفيذا . أما الحكم 
' الصادر نى الاشكال فلا يعتير سسندا ت ييكن 
الاستشكال فيه . حتى ولو قضى فى منطوقه بالاستمرار فى التنفيذ لان هذا لا يعنى 
سوى تقرير أحقية المحكوم له فى استمرار السير فى التنفيذ ٠‏ 


على أن هذا كله لا يحول بين القاضى ويون سلطته فى وقف التنفيذ لحين الفصل 
فى المنازعة مهما كان نوع المنازعة أو الاشكال أو ترتن 


مدى الاثر الواقف للاشكال الوقتى : 
تجيز الفقرة الاولى من المادة ؟١7‏ مرافعات « للمحضر أن يقف التنفيذ أو 
يمضى قيه على سبيل الاحتباط » على أنه فى جميعع الاحوال « لا يجوز له أن يتسم 


1 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الخامسة والستون 


التنفيذ قبل أن يصدر القاضى حكيه » ومن هذا النص يبين أنه اذا كان التنفيذة 
مما يتم .على مرحلة واحدة أو على عدة مراحل ولكن كان يجرى تنفيذ مرحلته 
النهائية فليس للمحضر ان يقوم به اذا رفع عنه اشسكال أول . أما اذا كان التنفيذ 
يجرى على عدة مراحل وكان المحضر يباشر مراحله الاولى كالحجز مثلا الذى 
سيعقيه البيع فييا بعد ثم رفع أمامه الاشكال الاول فان له أن يوقف الاجراءات 
مباشرة ويحدد جلسة لنظر الاشكال وله أن يمضى فى تنفيذ المرحلة الاولى على 
سبيل الاحتياط ثم يتوقف عن اتمام المرحلة النهائية من التنفيذ لحين الفصل 
فى الاشكال . ويرى البعض أن عيارة « على سبيل الاحتياط » تعنى أن المحضر لا يستمر 
فى التنفيذ الا اذا اقتضى الاحتياط ذلك (/ا؟) ٠‏ 


على أنه اذا اختار المحضر الاستمرار فى تنفبذ المراحل الاولى على سبيل 
الاحتياط فنان ما بجريه من اعمال تنفيذية ى هذا المجال انما يعنبر من قبيل 
الاجراءات التحفظية الوقتية التى تتخذ على سييل الاحتياط فقط . أى أنها 
لا تعتبر من اعمال التنفيذ الفعلى . ولذلك فان مباشرة المحخر لها لا تمنع القاضى 
بعد ذلك من الحكم فى الاشسكال يوقف التنفيذ اذا استبآن له جديته . وهوما 
يؤدى الى سقوط هذه الاجراءات يأثر رجعى كانها لم تتخذ أصلا . لان الاشكال 
قد أوقف التنفيذ منذ رفعه فضلا عن أنه لا يمكن اعطاء المحضر سلطة اتخاذ اجراء 
لا يكون لقاضى التنفيذ رقابة عليه + أما اذا حكم باستمرار التنفيذ : صحت الاعمال 
التى قام بها المحضر على سبيل الاحتياط واستقرت وأنتجت آثارها بحيث دجرى بعد 
ذلك استكمال الاجراءات وليسس البدء فيها من جديد ٠‏ 


والاثر الوقتى للاش كال الاول يظل منتجا لاثاره فى وقف التنعبذ . ما بتبت 

صحيفته قانهة ومستمرة فى مفعولها كصحبفسة الى أن نزول من الوجود سسواء 
بالحكم فيها أو بالرضاء بين الطرفين وائبات ترك الخصومة ف الا كال . حيث 
ينتهى اثر الدعوى وبالتالى ترتفع العقبة التى أقامتها المادة ١١5‏ سسالفة الذكر 
من طريق التنفيذ . ويسقوى أن يكون الحكم قد صدر يرفض الاشكال أو بعدم 
جواز نظره لسيق القصل فيه أو يعدم قبوله أو ببطلانز صحيقة الدعوى 'و 
ياعتبارها كأن لم تكن أو بسقوط الخصومة . وكذلك « اذا تغيب الخصوم وحكم 
القاضى يشطب الاش كال زال الاثسر الواقف للتنفيذ المترتب على رفعه » ( م1١5‏ 
مراقعات ) ٠.‏ 


أما الاحكام التى لا تنهى الخصومة فى الاش كال ولا تزيل صحيفة الدعوى 
مأنه لا يترتب عليها زوال الاثر الواقف للاثكال . كالحكم الذى يصددر يعدم 
الاختصاص سواء مطيا أو نوعيا أو وظيفيا . والذى يقرن داننا بالاحالة الى 
الحكية المختصة لان الحكم فى هذه الحالة لا يزيل صحيفة الدعوى من الوجود 
بل يحركها من أمام المحكية المرفوع امابها الدعوى الى اللحكبة الختصة مع بقائها كما 
هى منتجة لكافة آثارها ٠.‏ 


5 () راجع الدكتور فتحى والى : التنفيذ » ص 755 + هامشي ١‏ + 


متازعات التنفيذ فى أحكام القضاء الادارى ... ه١1‏ 


؟ - الاسباب التى يجب أن تبنى عليها 
المنازعة الوقتية فى التنفيق 


لا ينبغى أن تتخذ المنارعة فى التنفيذ وسسيلة لاهدار ما للحكم من حجية . 
والتاعده فى هذا الشان أن كل ما يدخل فى نطاق الحجية لا يصح أن يكون سببا 
للمنازعة (978) . ناذا كان الاثسكال مرفوعا ممن يعتبر الحكم حجة عليه . أى من 
المحكوم ضده أو حتى من المحكوم له أو من خلف أحدهما العام أو الخاص . فيتعين 
أن يكون مينى الاثسكال أمرا لاحقنا على صدور الحكمم . لانه اذا كان سبب 
الاشسكال حاصلا قبل صدور الحكم فانه يكون قد اندرج ضمن الدفوع فى الدعوى 
التى صدر فيها الحكم . وأصبح فى غير استطاعة هذا المستشكل التحدى به على 
خيسمه ويسنوى ى ذلك ان يكون قد دفع بهذا الامر معلا أثناء نظر الدعوى 
أم لا (3/ا) . وءسواء أكان الحكم قد قضى ف هذا الامر صراحة أم ضمنا . وسواء 
أكلن هذا الحكم صحيحا أم خاطئا . لان الاستشكال فى الحكم ليس طريقا للطعن 
علبه . وقناضى الاسنثش كال ليس محكية اعلى من القاضى الذى أص در الحكم . 
والقول بغير ذلك يؤدى بمن لم نجبه المحسكية الى طلباته أن يجدد بمناسية تنفيذ 
الحكم كافة المتنازعات التى من المفروض أن المحكمة قد فصلت فيها (.4) . فضلا عن 
أن تأسيس الاثسكال على اسياب سسايقة على صدور الحكم يتضمن مساسا يحجبة 
هذا الحكم . 


وكما أدى الحكم المنعدم الى سقوط الحدود بين القضاء الاذارى والقضاء 
العادى . فان الاستش كال ف تنقيذ هذا الحكم يمكن أن يؤسسن أيضا على أسباب 
سايقة عليه لانه لن يكون ثمة مساسسى بأية حجبة فى هذه الحلة . لان الحكم 
معدوم الحجية يسبب انطواته على بطلان جوهرى أتنحدر به الى حد الاتعدام » 
لا مجرد البطلان . وقد سبق القول ان صدور الحكم من جهة غير مختصة باصداره 
ولائيا لا يؤدى الى انعدامه . 


ورغم التواعد المتقدية فقد أدت اعتبارات العدالة الى تخفف القضاء من 
هذه القواعد بلنسبة للاثشكلات التى يؤسسها أصحايها على صدور الحكم فى 
غيبتهم سبب عدم اعلانهم اعلانا قافونيا صحيحا بالدعوى التى صدر فيها الحكم 
المستش كل فيه : مع مافى هذا من مساس بحجية الحكم الذى يعتير بلطلا وليس 
منعدما فى هذه الحلة . حيث قدر القضاء أن المستكسكل معذور يسيب عدم 
تمكينه من ابداء دفاعة قيل صدور الحكم ضهده فلا أقل من السماح له يايدا: دفاعه 


(76) الدكتور محمد عبد الخالق عمر : المرجم السايق » ص 555 ٠‏ 

(9/) نقض مدنى 1975/7/91 > مجموعة عمر- 5542-١‏ * 

(-6) فالدفع مثلا بسقوط الحق بالتقادم لو جاز فى آية حالة كانت عليها الدعوى فاته متى 
صدر حكم نهائى فى الموضوع فلا يجوز اثارته ٠‏ والا أهدرت حجية الاحكام النهائية التى تعتير منواتنا 
للحقيقة ٠‏ راجع فتوى الجمعية العمومية رقم 514 فى  70/4/5‏ أبو شسادى ج١1 ٠‏ ق 3554 + صكلاة ٠‏ 
على عكس الدفع بالتخالص أو بالمقاصة أو بالعرض الحقيقى المبرىء للقمة يعد صدور الحكم ٠‏ ورغم أل 
هذه أسباب موضوجية الا اتها لا تعنى المساس بالموضوع آو أصل الحق المحكوم به ٠‏ 
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والاستماع اليه عند نظر الاثسكال ٠‏ والمفروض فى هذه الحالة أن باب الطعن 
3 ضٍ أن م 
فى الحكم الستشكل فيه لازال مفتويحا . 


المبحث. الثانى 
الحكم ف المنازعة 
١‏ ب سلطة القاضى 


حين يفصل القاضى فى منازعة التنفيذ الموضوعية يكون له كل ص لاحيات 
الغسل فى الدعاوى العادية . أما المنازعات الوقتية سواء السابقة منها على 
التنفيذ أو اللاحقة له . فيحكم القاضى فيها بوصفه قاضيا للامور الممسنعجلة 
فيتقيد بالقيود التى تحد من ولايقه من ضرورة توافر الاستمجال وعدم المساس 
بأصل. الحق : أما شرط الاستعجال فهو متوافر دائما فى هذا النوع لانه مفترض 
بقوه القانون بل أنه شرط اختصاص القاضى نفسسه ٠.‏ وانما ينبغى عليه 'ن يقضى 
فى. المنارعة من ظاهر المستندات أى دون المساس بأصل الحق . وان كان مذا 
لا يحرءه من فحص المستندات يلك انه مكلف توصلا الى اصدار حكيه الوقتى ‏ 
ببحث مستندات الطرفين بالقدر الكاق لاصدار حكيه الوقتى أو من فحص 
الموضوع من حيث الظذاهر توصلا للحكم باجابة أو رفض الاجراء الوقتى المطلوب 
منه . ذلك أنه فى كثير من الحالات لا يستطيع القاضى الحكم ف الاجراء الوقتى 
المطلوب منه الا اذا تناول موضوع الحق نفسه لتقدير قيمته . وعندئذ لا يمنعه 
مانع من ذلك ٠‏ على أن يكون بحثه فى موضوع الحق غير حاسم لموضوع النزاع بين 
الطرفين . بل. مجرد بحث عرضى يتحسسس به ما يحتمل لاول نظرة أن يكون هو وجه 
الصواب فى الطلب الوقتى المعروض عليه . ويبقى هذا الموضوع محفوظا سلييا 
يتناضل فيه ذوو الشأن بعد ذلك موضوعا . 

فاذا محص ظاهر المستندات واستيان أن الحكم ياجلية دللب الاستنكل فى 
المنازعة الوقتية يمس أصل الحق » فقه يقضى برفض الانسكال . أما اذا تكشف 
البحث عن أن الامسر لا ينطوى على مساسس بالموضوع وان ما أثاره المستشكل ضده 
من دفوع لا يه متند الى أساس من الجد فانه يجيب المستشكل الى طلبه الوقتى (41) 
بايقاف التنفيذ . مهما كان ترتيب الاشمسكال المعروض ف الاش كالات اذ أن الخطاب 
فى المادة ١١‏ مرافعات بالنسبة للاشكالات ذات الاثر الواقف موجه للمحضر دون 
القاضى الذى يملك ايقاف التنفيذ فى جميع الاحوال . 


ويتعين لكى يكون الاشسكال وقتيا أن يرفع قبل تهام التنفيذ . بحيث اذا 
رفع بعد تمناليه لا يكون مقبؤلا كاشكال وقتى . وان كان يجوز للمستشكل نفسه أن 
يعدل طلباته الى دعوى مستعجلة يعدم الاعتداد بما تم من تنفيذ . كما يجوز للمحكمة 
أن تقضى بذلك من تلقاء نفسها بما لها سلطة فى تحرير الطلبات . 


(81) محمد على راتب : المرجع السيق » ص ٠5936 51١‏ 
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ولكن قد يحدث أن يرفع الاثسكال قبل نمام التنفيذ ثم يتم التنفيذ قبل 
الحكم فيه . ومثل هذا الاثسكال يكون مقبولا كاش كال وقتى ويحق للقاضى أن 
غضى فيه بوقف التنفيذ اذا استبان له جسدية اعتراضات المستش كل . فلقاعدة 
أن العدرة بتاريخ رفع الدعوى . فمتى رفعت مقبولة انها تظل كذلك حتى ولو زالت 
بعض شروط قبولها أثناء نظرها . والحكم الذى يصدر فى هذه الحالة يعتبر ستدا 
تنفيديا فى الغاء ما كان قد تم من تنفبذ أثناء نظر الاشكال وفى اعادة الوضع الى ما كان, 
عليه وقت رفع الاشكال (85) . 


؟ ‏ الهكم الصادر فى المنازعة 
أولا ‏ أثره : 


اذا صدر الحكم فى الاثسكال ضد رغيد المستشكل (48) . زالت عقبة الايقاف 
كما سسيق القول - وجاز للمحكوم له أن يبدأ أو يستكمل تنفيذ الحكم الاصلى . 
ولكن هل يتطلب الحكم الجديد الصادر فى الاشكال اتخاذ مقدمات تنفيذ جديدة ؟ 
قد يقال أن الاثشسكال الوقتى عقبة أعترضت طريق التنفيذ وأن الحكم الذى صدر 
فى الاشسكال قد أزال هذه العقبة وبالتالى فان تنقيذه يقتضى اعلان الخصم به . 
ولكن الرأى الغالب أن الاستيرار فى التنفيذ فى هذه الحالة لا يحتاج الى اعلان 
المنفذ ضهده بلحكم الصادر فى الاثسكال الوقتى بل يكفى فقط استيفاء اجراءات 
التنفيذ بما فيها الاعلان بالنسبة للحكم الاصلى الجارى تنفيذه . على أساس أن 
الاحكام التى يلزم انخاذ مقدمات التنفية بالنسبة لها هى تلك تلزم المحكوم ضده 
بشىء دقتضى تنفيذ! (41) ٠‏ 


ثانيا ‏ الطعن فيه : 

الحكم الصادر فى الاك كال أو المنازعة يقبل الطعن فيه بالاستئناف شأنه 
شسأن أى حكم آخر ولكن القاتون خص الحكم الصادر فى الاشكال الوقتى أو 
النازعة اللمستعجلة بقابليته للطعن فيه بالاسككئناف دائما ومهما كانت قيمة 
الدعوى باعتياره صادرا فى مادة مستعجلة . ( م .51 مرافعات ) أما الاحكلم 
الصادرة فى منازعات التنفيذ الموضوعية ورغم ان قاضى التنفيذ هو ف النهاية 
قاضى جزئى بحيث يكون الطعن فى احكامه بالاستئنف ايام اللحكمة الابتدائية 
دائما الا أن المشرع خرج على هذه القساعدة بنصه فى المادة 1/1517 مرافعات المعدلة 
بأن « تستانف أح كام قلضى التنفيذ فى النازعات الموضوعية الى المحكمة الابتدائية 
اذا زادت قيمة النزاع على خمسين جنيها ولم تجاوز خمسمائة جنيه . والى محكية 
الاستئناف اذا زادت على ذلك » . 


(85) محمد على راتب : المرجعم السابق . رفم 555 » ومحمد عمد الخالق عمر ص 50١‏ ء وراجم 
مى عكسسى هذا الرأى الدكتور أحمد الوفا : ص 5485 ٠‏ 

(85) تجيز المادة 5١١‏ مرافعات !لحكم عليه فى هذء الحالة بغرامة من ه الى 50 جنيه مع عدم 
الاخلال بالتعويضات ان كان لها وجه ٠‏ 1 

(5) محمد على راتب : المرجع السابق ٠‏ رقم 8ه ٠‏ ومحمد عبد الخالق ممصر ص 501 ء وراجع 
ص اونواء. 
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وفى حالة المتارزعات .الوققية فان الطعمن .لا يكون له اى اثر واقف طبقا 
للمادة 184 مرافجات التى. نصت على أن «. النفاذ المعجل بغير كفلة واجب بقوة 
القاتون للاحكام الصادرة و المواد المستعجلة أيا كانت المحكية التى أصدرتها » 
ودون حاجة للنص على ذلك ف. الحكم نفسه . نماذا يحدث اذا قضت محكية أول 
درجة برفض الاشسكال فطعن المستشكل فى الحكم : الا ان المحكوم له بسادر 
بالتنفيذ قبل الفصل ف الطعن 5 من البديهى ان هذا التنفيذ لا يؤثر على قبول 
الطعن » نتستطيع محكية ثقى درجة أن تقضى بقبول الطعن وبالغفاء الحكم 
المستانئف رغم تنفيذ حكم محكية أول درجة . ولو قلنا بغير ذلك لاسستطاع 
المحكوم له أن بغير بارادته المنمردة القواعد القانونية القى أوجب بها المشرع نظر 
مثل هذه المنازعة على درجتين نما عليه الا ان يبادر الى تنفيذ الحكم مينقلب الى 
حك نهائى . مع أن الققون نص صراحة على ان مثل هذا الحكم قابل للطعن 
« وتنفيذ الاحكام الجائز تنفيذها مؤقتا يجرى على مسئولية طالب التنفيذ . فاذا 
اختار استعمال هذه الرخصة وأقدم على تنفيذ الحكم وهو يعلم أنه معرض للالغاء 
اذا ما طعن عليه فاه يتحمل مخاطر هذا التنفيذ فاذا الغى الحكم المنفذ به بناء 
على الطعن فيه وجب على طالب التنفيذ يعد أن ثبت أن الحق ليس فى جانبه أن يرد 
الى خصمه الذى جرى التنقيذ ضده ما يكون قد استوفاه منه وان يعيد الحال الى 
ما كانت عليه قبل حصول التنفيذ » (80) . ولذلك فان حكم ثانى درجة يعتبر فى 
هذا المقام أيضا ‏ سندا تنفيذيا لالغاء ما تم من ننفيذ واعتباره كأن لم يكن واعادة 
الحال الى ما كانت عليه قيل تنفيذ حكم محكية اول درجة . وتنطبق قواعد 
المسئولية عن التنفبذ المبكر (85) » أن كان لها وجه ٠‏ 


7 46 نقض مذنى 1535/75/87 سمأ صوءه ا * 
(47) راجم مؤلفنا مى تنفيذ الاحكام الادارية » ص0؟ ٠‏ 


الشريعة الاسلامية للاستاذ الدكتور 


حسنى درويش عبد الحميد 


المبحث الاول 
مقدمة فى أصائة الشريعة واستقلائها 


بادىء ذى بدء ٠‏ اتجه بعض علماء المستشرقين الى أن الشريعة الاسلامية 
تاثرت بالقانون الرومانى ٠‏ كها تأثر يه علماء الفقه » وذلك بعد ان التقى الاسلام 
بهذا القافون فى كثير من البلاد التى فتحها الممسلمون فى صدر الاسلام وكانت من قيل 
خاضعة للرومان ٠.‏ 


١‏ ولقد ذهبت نزعة التطرف ببعض أولئك المستشرقين الى أحد اعتبار 
ذلك القانون ( أى القانون الرومانى ) مصدرا من مصادر الشريعة أو على حد 
تعبير بعضهم « أن الشربعة الاسلامية ليست مسوى ققون جستنيان فى ثيلب 
عربى » )١(‏ . 


وسند ذلك الاتهام الجائر يتلخص فيما يقولون به من تشابه بين بعض 
الانظمة فى القافنون الرومانى والشريعة ٠‏ وبما أن الققون الروماقى كان ميقا على 
الشريعة من الناحية الزمنية » واسمى من ناحية النضوج والمرتبة التشريعية » 
فيما يعتقدون : كان طبيعيا اذ أن فيما يقولون به ان يتأثر اللاحق بالسابق 
والاضعف بالاقوى » . 


أما عن وجود ذلك التشايه فى بعض القواعد القاتونية فدرتكز من وجهة 
نظرهم فى قاعدة من البينة على من ادعى ونجد أن المصالح المرسلة والذى يعد س 
كما هو معلوم ‏ من ادلة الاحكام الشرعية ‏ فهذا الميدا لم يكن فيما يظذون 
من الشريعة الاسلامية لميدا « المنفعة » المعروف فى القأنون الرومانى . 


أما عن أسباب قيام ما كان من تشابه فيردها الى سببين * 

الاول : العرف : ويقصدون بذلك العرف الذى كان سائدا فى تلك الهلات 
والتى فتحها المسلمون وكانت من قبل ولايات رومانية » ذلك العرف الذى تأثر 
به القانون الرومانى . وظل قلئما فى تلك البلاد يعد ان فتحها المسلمون . 
والفقه الاسلامى - كما هو معلوم ‏ بأخذ بالعرف طالما كان غير متعارض مع 
مبادىء أو اصول الشريعة الاسلامية ٠‏ 


١ح‏ ذلك هو ما ذكر الاستاذ أعوس د56 هي مويف 9هل لتناطة ‏ ممصمل 


الطبعة الثانية ص 503 -4 415 ص ٠‏ 
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الثانى : تأثر بعض الفقهاء المسلمين ‏ حسيما ذهب الى ذلك أوائك 
المستشرقين والذين نشأوا فى سوريا : وتلقوا تعاليمهم فى مدرسة بيروت 
الرومانية بالقاقون الرومانى » وقد كانت بيروت فى ذلك الحين تعد احدى مدن 
وموانى سوريا وبذكر فى مقدمة أولئك الفقهاء ‏ فيما يقولون الامامان الشافعى 
والاوزاعى ( يراجع د. محمد دوسف مرسى ٠‏ المدخل لدراسة الفقه الاسلامى ) . 


نلكم أهم الحجج التى يستند أولئك المسشرقون عليها وهى من الضنعف 
والهوان - ومن السهولة بمكان النيل منها وهدمها ودحضها تماما م وبتلخص 
الرد فى الآتى : 


انه ليس من هوان الرأى ما يراه البعض من ان قيام تشابه بين نظامين 
تنونين فى بعض القواعد يدل حتما على ان احدهما قد اقتبس من الآخر » 
أو بالاقل تغئر به او أخذ عنه - انما يدل ذلك فى كثير من الحالات على ان كلا 
المجتمعين الذلدن يطبق فيهما هذان النظليان بشأن الآخر من حيث مستوى 
المدنية والحضارة وذلك هو ما قرره بعض المستشرقين انفسهم الذين تعرضصوا 
لهذا الموضوع )١(‏ هذا من ناحية ٠‏ 


ومن ناحية أخرى : فان القانون الرومانى لم يعد له وجود يذكر » وتقتصر 
أهعمينه فى اعتباره مصدرا ناريخيا للقاتون » بل على العكس . نجد ان الشريصة 
الاملامية نظام قانونى متكامن ٠‏ نجمعت له كل أسباب النجاح ٠»‏ باعتبارها شريعة 
لم تنرك صغيرة أو كبيرة الا احصتها ٠.‏ 


غاذا كانت الشربعة الاسلامية قد طيقت ى كثير من البلاد التى انتزعهما 
العرب من بين سلطان الرومان ٠‏ فلقد كان طبيعيا ان تتطور القواعد القائونية 
الاسلامية لتوافق البيئة السبالسية والاجتماعية والاقتصادية الجديدة مادام 
كان ذلك النطور لا يتعارض مع الاصول والمبادىء العامة للشريعة الاسلامية » 
وكان طبيعيا أن يعمل الفقهاء المسلمون على استنياط احكام للمسيئل أو 
المشاكل القانونية الجديدة التى تعرض لهم فى المجتمع الجديد » ولم تكن عمسا تعرض 
لهم من قبل فى المجنمع العريى القديم ٠‏ 


ومن ناحية ثالثة فان التشريعات المختلفة سواء كانت الهية أو وضعية 
انما تهدف علدة الى مراعاة العدالة وثمة أمور وقواع د لا تخظلف التشريعات المخظلفة 
فى الاقرار بعدانتها . كقاعدة الببنة على من ادعى واليمين على من انكر . 

ولا يفوتنا ‏ فضلا عما تقدم ‏ التنويه الى أنه يجب ملاحظة أن أكثر تلك 
القواعد المتشابهة بين التشريعين ( الاسلامى والرومانى ) نجدها رغم قلتها ‏ 
عبارة عن قواعد جزئية أو أحكام تفصيلية ‏ لم تكن لقترقى الى مرتبة القواعد 


)١(‏ وعلى رامس القائلين بهذا الرأى المستشرق الالمانى شاخت وذلك فى محاضرة القاها فى الاكاديمية 
الايطالية للعلوم عام ١407‏ بعنوان القانون البيزتطى فى الشريعه الاسلامية . يراجم مؤلف دكتور 
صوفى أبو طالب ٠‏ بين الشريعة الاسلامية والقانون الروماتى » ص ٠ ١19‏ 
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والمبادىء العامة والتشابه فى تلك الجزئيت أو. التفسيلات لا يعد كمايشهد 
اصحاب تلك نظرية انفسهم ‏ دليلا على التثثر . 


أما عن الادعاء بان الققون. الرومانى كان أكثر بيضوجا ورقيا من الشريعة 
فهذا قول لا يتفق مع الحقيقسة ٠‏ وان كان يتفق تمام الاتفاق مع جهمل القائلين 
من المستشرقين تمام الجهل يأحكام الشريعة أما لجهلهم باللغة العربيية و لاتنهم 
لم يكونوا من رجال القانون . 


والواقع أن ذلك الادعاء من جانيهم فقد جانيه النمواب وختلف الحقيقة 
ذلك حنى فى الفقرة السابقة على مرحلة نضوج الفقه الاسلامى فى عصر الاثية 
فى القرنين الثانى و الثالث الهجريين . 


أما عن الادعاء بأن يعض انمة المسامين الذين مشأوا فى سوريا تأقروا 
بالقانون الرومانى فى مقدمتهم الامامان الشافعى والاوزاعى وكان لهم المام بالقانون 
الروماتى ٠‏ فهذا القول وان مال اليه مصدقه بعض المستشرقين ؛ فقد مال 
عنه وكذبه كافة المؤرخين . 


فالامام الشافعى قد ولد فى غزة ثم اننقل فى سن ميكرة الى مكة حيث 
نشا فيها ثم كانت له رحلات الى يغداد والى القاهرة » ولم يذكر لذما التاريخ 
أن رحل الى سوربا حبث نعلم ببيروت بمدرستها الرومانية كما يدعون . 


واذ نحن استثنينا الامام الاوزاعى فان التاريخ لا يذكر لنا أن أحد بن 
كيار الفقهاء فى عهد الخلفاء الراشدين أو الخلفاء الامويين والعباسيين 
أقام فى سوريا التى كانت تسود بهادراسة القانون الرومانى كما يدعون ٠‏ 


أما عن مسألة اقرار الاسلام للعرف » فهذا القول ان صح ماته لا يصح 
ان يتخذ ‏ كما يقولون ‏ سقارا للرأى القاثئل بتأثر الشريعة بالقافون الرومانى » 
فالاسلام لم يأت للهدم بل للبناء » ولذلك أقر ما كان صلحا مما كان سائدا 
من عرف أو عادات . ولقد أقر الاسلام ‏ كما هو معروف ببعض العادات التى 
كانت معروفة لدى العرب فى الجاهلية والامور البيئية اذ ذلك لا يصلح دليلا على 
ان الاسلام قد تأثر بالعصر الجتاهلى . فى حين ان الاسلام انما كان حربا 
على المبادىء والعقائد السقدة فى ذلك العصر . 


وبذلك نكون قد انتهبنا من القاء بصيص من الضوء حول أصالة الشريعة 
الاسلامية واستقلالها عن غيرها من النظم القانونية ؛ ونعرض فى اللمبحثين الثاقى 
والثالث عن بعض النظريات القانونئة السائدة فى الوقت الخاضر » وردها الى 
أصلها فى الشريعة الاسلامية . 
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المبحث الثانى 
الشريعة الاسلامية أصل نظريات شخصية الدولة 
وآساس مسئوليتها عن اعمال موظفيها 


يجدر بنا قبل أن ن دلول الموضوع الذى نحن يصدده » ان نعرض بايجاز لنظرية 
الشخص المعنوى باعتبار أن هذه النظرية لحمة الموضوع الذى نتناؤله وسداه . 


والشخص المعنوى نظرية قافونية ابتدعها فقها. القانون الوضعى من مقتضاها 
ان يعترف القانون لجماعة من الاشخاص بوج ود قانون ويمنعهم بناء على ذلك 
شخصية قانونية كشخصية الانسان وذلك بغية ان يكون لهذا الش.سخص التقونى 
المعنوى وبجود قانونى يمكنه من أن يملك ويمتلك وان يكون دائنا ومدينا ول ه ذمة 
مالية مستققلة عن ذية الاثخاص ويكون له ممثل ونوب عنه ويمثله قانونا . 


ولقد اقر الاسلام فكرة الشخصية المعنوية ورتب عليها احكاما » واذا 
ما رجعنا الى النصوص والمصادر الاصلية فى الشريعة الاسلامية وجدنا فيها احكليا 
نشعر بأنها قد بينت شرعا على فكرة الشخصية الاعتبارية بنظر اجمالى 
يستلزمه ايجاب الحكم كما أن هناك احكليا اخرى تتمثل فيها صورة الشخص 
الاعتبارى سويا بكل مقوماته وخصائصه فى النظر القانونى الحديث على النحو الآتى : 
١‏ ل ففى الحدبث النبوى الشريف « المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم 
وهم يد على من سواهم » ففى الفقرة الثأنية من هذا الحديث اعتبر النبى 
صلى الله عليه وسلم ما يعطيه أحد المسلمين للمحارب طلب الايمان من 
ذمة وتأمين ساريا على جماعتهم وملزما لهم ٠‏ كما لو صدر منهم جميعا . 
فقال الفقهاء لا يجوز بعد ذلك قتل من أو من ولا قتاله بححة أن معطى 
الامان ليبس صاحب السلطان ففى هذا الحكم اعتبار لمجموع ‏ الامه ثسخصية 
واحدة يمثلها فى بعض النواحى كل فرد منها . 


؟ - ومن ذلك ما اقره الاسلام فى نصوص مصادره الاصلية من حق كل فرد يمن 
الناس أن يخاصم ويدعى فى الحقوق العامة .كأمور الحسبة كازالة الاذى من 
الطريق وقمع الغش. والتفربق بين الزوجين المستمربن على الحياة الزوجية بعد 
البيونة بالطلاق وغير ذلك ٠‏ وان لم بكن للمدعى فى شسىء من ذلك علاقة 
بالموضوع أو ضرر منه يدفعه عن نفسه مما يشترط فى صحة الخصومات 
والدعاوى فى الحقوق الفردية » فهذا وكل ما تتجلى يه فكرة الحكم العام 
فى الاحكام الاسلامية يدل على تصور شخصية حكمية لتلك اللصلحة العامة 
التى يمارس حق الادعاء باسيها . 


وكل هذا يدل على مبدأ التمييز فى الاسلام بين الافراد وحقوقهم الخاصة 
وبين جماعاتهم وحقوق أخرى لها مستقلة عن حقوق الافراد » وان لم يكن 
ذلك صورة للشخصية الحكمية بالاعتبار الققونى الحديث الذى يتقصور 
فيها شخصية ذات ذمة واصلية لثبوت الحقوق المالية لها وعليها مستكهلة 


من حقوق الافراد ٠.‏ 
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: وتعريفا على ما تقدم نتناول الموضوعين التاليين : 
؟ س شخصية الدولة : 


قررت الاحكام للسلطان ما لا يمكن تفسيره الا باعتبنار ان الدولة ش_خصبة 
حمكية عامة يمثلها فى التصرفات والحقوق والمصالح رنييسها ونوابه من سائر 
العيال والموظفين وفروع الاعمال كل يحسب اختصاصه فى كل التواحى 
الخارجية والداخلية والمالية . 


فمى الناحية الخارجية فان كل ما يبرمه الامام أو ولى الامر من الملح 
والمعامدات حق محذرم وملزم للامة ٠‏ ولا يجوز للامما أو الرعية مخالفته ما ام 
يننه أجله أو ينقض نقضا مشروبما يعد انذار وامهال أو تخلى الطرف الثاني 
بعهده فيه كما تقضى نصوص الشريعة . 


وفى الناحية الداخلدة مالموظفين لا ينعزلون بموت السلطان الذى يعينهم 
والقاضى المأذون بالاستناية اذا استناب غيره فى القضاء يكون نائبا عن 
السلطان رأسما لا عن القاضى المستفيب . 


وفى الذااحية المالبة فاه اذا أخطأ القاضى دون عمد فى الحقوق العامة 
الخالصة وحقوق الله مما لا يدن معه التلاى كقطع يد السارق اذا ظهسمر 
بعده ان الشهود عبيد لا يضمن القاضى لديه بل الضمان فى بيت المال لان القتاضى 
انما عمل لمصلحة الامة عامة. 


كل ذلك يثبت أن الشريعة اعتدت بالشخصية الاعتبارية . 


؟ ل أساس مسئولية الدولة : 

فى القانون الوضعى تكون الدولة مسئولة عن موظفيها اذا اخضأا وكان 
الخطأ. صلحما ٠‏ أما اذا كان خطأ الموظف شسخصيا كان هو المسئول عن خطئه . 
ومرد هذه التفرقة ان خطأ الموظف المصلحى دتم بمناسبة تأدية وظيفته » ومن 
كانت الدولة مسئولة عنه » أما الخطأ الشخصى وقد حددت حالاته » 
ومن أخصها اذا كان خطاأ الموظف جسيما مشوبا بالدافع الشخصى أو 
يكشف عن نزوات مرتكيه وعدم تبصره وتعنيه منفعة كشسخصية أو قصد 
النكلية و الاضرار أو كان الخطأ جسبما فان المسئولية ترجع اليه وحده 
دون الدولة . 


والشريعة الاسلامية قررت هذه التفرقة من السكولية ونسوق فى هذا 
الصدد القصة الآتية : 5 

فى صحيح اليخارى عن عبد الله بن عمر قتلل : بعث رسول الله صلى الله 
علبه وسلم خالد بن الوليد الى بنى جذيمة فدعاهم الى الاسلام فلم يحسنوا 
أن يقولوا ( أسلمنا ) فجعلوا يقولون « صبأنا » صبقا » يقصدون صيانا عن 
ديننا أى أسلمنا قفهم خالد ان قصدهم أنهم صبأوا عن الاسلام فجعل يقتلهم 
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غيلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فرع يديه وقال ( اللهم انى أبراً 
اليك مما صنع خالد وبعث عليا فؤدى قتلاهم وما اتلف من أموالهم حتى بلغه 
الكمفا . 


وعقب ابن كثير بقوله » وهذا الحديث يؤخذ منه ان : خطا الامام أو نائبه 
يكون فى بيت المال فالشريعة الاسلامية تعرف بمسئولية الادارة عن أعيال 
موظفقيها. 


وبذلك نكون قد انتهينا منْ عرض موضوع الشريعة أصل نظريات 
ضخصبة الدولة واأسافس مسئوليتها عن أعمال موظفيها . ونتناول موضوع 
الشريعة اساس نظريات العقد . 


المبحث الثالث ‏ الشريعة أصل نظريات العقد 


الشريعة الاسلامية تأتى فى مقدمة الشرائع التى لا تقيو حدودا فاصلة بين 
القاعدة القانونية والقاعدة الاخلاقية وذلك ‏ على خلاف القاقون الرومانى الذى يفصل 
بين القواعد القانونية والقواعد الاخلاقية .٠‏ 

وأساس ذلك أن القانون الرومانى يأخذ بالمذهب 'الفردى الذى لا يسمح للدولة 
بالتدخل فى ميدان النشماط الفردى الا فى أضيق نطاق ٠‏ 

ومن أجل ذلك اننا نشهد قيام كثير من النظريات القانونية الاسلامية لا نشهد لها 
مثيلا فى القاقون الرومانى ٠‏ 

ولما كان الامر كذلك فان النظريات القانونية الاسلامية تعد بحق ‏ - الاصل لكل 
النظريات القانونية الوضعية ٠‏ 

ومن أجل ذلك نسرد بعض هذه النظريات والمبادىء القانونية وبيان ان لها أاصك 
فى الشريعة الاسلامية . 


أولا : نظرية اساءة استعمال الحق : 


وتستند هذه النظرية فى القانون الوضعى على اعتبار أن الحق انما منح 
لخدمة الافراد تحقيقا لغرض اجتمناعى فهو يذلك يمثل وظيفة اجتماعية حقه وبناء 
على هذه الفكرة قالوا أنه اذا انحرف استعمال الحق عند مقصهه كان ذلك 
موجبا للجزاء ٠‏ 


ولهذه النظرية اصك فى الشريعة الاسلامية بوصفها نظرية عامة وعنى 
الفقه الاسلامى بصياغقتها صياغة تضارع احدث ما أسفرت عنه مذاهب اللحدثين 
من فقهاء الغرب ومن القواعد الفقهية الاسلامية التى تقرر هذه النظرية ٠‏ لاضرر 
ولاضرار : والضرر يزال . والخرر لا يزال بمثله » والضرر الاشسد يزال بالضرر 
الاخف ( درء المقاسد أولى من جلب المناقع ) ٠‏ 
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ثانيا : نظرية الوعد بالعقد : 


فى القانون الوضعى يجوز الوعد بالبيع وبالشراء وفى جوازه فوائد عملية 
لا تخفى فهناك ظروف تحمل الموعود له بالبيع مثلا ان يقف البت فى الشراء حتى 
يتبين أمره وهو فى الوقت ذاته لا يأمن أن يعمل الطرف الاخر عن هذه الصفة 
اذا لم يستوثق منه بوعد يفيده ففى مثل هذه الحلة لا سبيل للموعود له 
على الواعد الا ان يتقيد هذا الاخر يموعد يصدر منه بلزمه بانفاذ البييع 
0 اذا أظهر الموعود له رغبته فى الشراء والوعد هنا ملزم كطرف واحد 
هو الواعد . 


وفى الشريعة الاسلامية وان اعتيرت بعض المذاهب كالحنقية ان الوفاء 
بالوعد غير لازم الا ان آراء أخرى نراه ملزما فيرى ابن شيرمه أن الوعد كله 
لازم ويقضى به على الواعد وبجيز وف المذهب المالكى الوفاء بالعملية أى الوعد 
مطلوب بلا خلاف . ولكن هل يجب القضاء بها واخنلف الاراء فى ذلك فقيل 
يقضى بها مطلقا . وقيل لا يقضى بها مطلقا » وقيل يقضى بها أن كانت على 
سيب ولم يدخل الموعود بسيب الوعد فى شسىء وقيل يقضى بها ان كانت على 
سبب ودخل الموعود بسبب الوعد فى شىء وهذا حق المششهور من الاموال ومن 
ذلك يبين أن الوعد بالعقد أصل فى الشريعة الاسلامية . 


ثالثا : نظرية انققاص العقد : 

نظرية انتقاص العقد فى القانون الوضعى مؤداها ان ينطوى العقد على 

بطلان فى شق منه وفى هذه الحلة بيحث فى نبة المتعاقدين لمعمرفة ما اذا كانا 

يريدان أن بتم العقد فى شقه الصحبح ويغير الشق الذى وقع باطلا أم لا يريدان 

ان ذلك ففى الحالة الاولى ينتقص العقد ويصبح فى الشق الصحيح ويبطل فى 

الشق الباطل اذا كان من الممكن أن يتم العقد بالجزء الصحيح عن العقد وفى الحالة 
الثانية يبطل العقد كله . 


ولهذه النظرية أاصل ق الشريعة الاسلامية » ففى المذهب الحنفى هناك 
صورتان لانتقاص العقد : 

أولهما : صورة ما اذا بطل العقد فى شق منه وصح فى شق فهل يبطل العقد 
فى الشقين أم يصح فى الصحيح ويبطل فى الباطل ؟ 


وثانيهما : صورة ما اذا كان موقوفا فى شق منه ونافذا فى شق آخر فهل 
يقف فى الشقين جميعا أم ينفذ فى النافذ ويقف فى الششق الموقوف على الاجازة فان 
أجيز نفذ فى الشكل والا عطل فى الشق الموقوف فقط . 


وق الصورة الاولى خلاف بين أبى حنيفة وصاحبيه فعند أبى حنيفة بيطل 
العقد غيهما مطلقا وعند الصاحبين أن ببين ثمن كل واحد منهما جار فى الشق 
الصحيح والا خلا لابى حنيفة ان الصفقة متحدة فلا يمكن وصفها بالصحة 
والفساد فتبطل وهذا لا الحر والمبتة لا يدخلان فى العقد لعدم شرطه وهو المالية 
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فيكون العقد فى الحر والميتة شرطا لجواز العقد فى العبد والزكية فيبطل وعندهما 
أذا بين ثمن كل شرطا لجواز العقد فى العبد صفقتين فيتعذر الفساد بقدر المفسد 
مخلاف ما اذا لم يسمح لكل واحد ثمنا لانه بيعا ما لحصة ابتداء وهو مالا يجوز . 


وفى الصورة الثانية خلاف بين أبى حنيفة وصاحبيه من ناحية وزفر من 
ناحية اخرى فعند زفر لا يصح لان محل العقد المجموع ولا يتصور ذلك لانتفاء 
المحلية فى شق منه وقد جعل قبول العقد منه شرطا ولصحة العقد فى الشق الاخر 
فيفسد كما هو الشأن فى الصورة الاولى وعندهم ان العقد فيما يخص ملكه نافذ 
وفيا يخص ملك الغير الموقوف . 

رابعا : عقد الاذزعان : 

عقد الاذعان فى القانون الوضعى يتميز باذعان العاقد فيه لشروط العقد 
التى لا يملك التعديل فبها فقد يكون بالخيار بين المتعاقد او العزوف عنه 
ولكن اذا تعاقد لا يملك مناقشة أو تعديل شروط العقد وغالبا ما تكون عقود 
الاذعان متعلقة بتأدية الخدمات كلكهرباء والتليفونات . . . الخ . 


ولعقد الاذعان أصل فى الشريعة الاسلامية ويسمى بيع الاستئمان 
والاستسلام وهو ان يقول المشترى للبائع يعنى هذه السلعة بما نبيع به للناس 
أى يقول له بسعر السوق فيقول معى بكذا ويتم البيع بالثين الذى اخير به وهو 
يمائل الاذعان فى أن المشترى لا يناقثس البائع فى سعر السلعة ولا شروطها وانما 
له أن يشتريه بشروطهنا أو لا يشتريها مطلقا ٠‏ 


خامسا : نظربة الظروف الطارئة : 

نظرية الظروف الطارئة فى القانون الوضعى معناها أن يطر! على العقد 

أثناء تنفيذه حوادث استثنائية عامة لم يكن فى الوسع توقعها وتؤدى الى ضرورة 

الالتزام مرهقا للمدين ويهدد .يخسارة فادحة ففى هذه الحالة يجوز للقاضى أن 
يتدخل لرد الالتزام الى الحد المعقوق . 


ولهذه النظرية اصل فى الشريعة الاسلامية وهى ما يعرف بنظرية 
( الجوائح ) فى بيع الثمار . والجائحة هى ما يصيب الثمر من السمناء كاليرد أو من 
آفة كالطفى والعطثى يعتير جائكة بلا خلاف . 

ويتفق كل من المذهبين الملكى والحئفى ى ان اصابة الثمار بالج ائحة 
يترتب عليه انقاص الثمن ومعنى ذلك أن يبيع الثمار وهو على الشجر » بين 
انقاص ثمنها اذا أصيبت بجائحة بعد أن اشتراها المشترى . 


وزوى ملم اق صحيحة عن جلو ان التي اضلئ الله أعليه وسَلم امشز 
بوضع الجوائح وعنه قال < قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( ان بعت من 
آخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحق لك أن تأخذ منه شيئلا لم تأخذ مال أخيك 
بغير حق ) . 


الشريعة الاسلامية اصل النظريات الققونية ... 1 


سادسا : بيع العربون : 
وبيع العربون فى القوانين الوضعية هو البيع الذى يدفع فيه المشترى جزء 
من الثمن كضمان لاتمام الصفقة وكجزاء يلزم به اذا عدل عن الصفقة كما يلزم 
الطرف الذى تلقى العربون اذا عدل عن الصفقة يرد العربون ومثله ٠‏ 


ولهذا النوع من البيوع أصل فى الشريعة الاسلامية ويخيره الامام أحمد بن 
حنبل رضى الله عنه وصورته ان يدفع المشترى العريون للبائع ثم يتركه اذا أكره 
البيع ولا فرق بين هذه الصورة وصورة ما اذا كان البائع هو الذى له الخيار 
وان بعدل على الببع فيرد العربون ومعه مثله . 

سابعا : البيع بشرط التجربة : 

البيع بشرط التجربة فى القائون الوضعى هو البيع الذى يكون للمشترى 
فيه حق تجربة البيع خلال مدة معينة يجيز خلالها البيع أو برفضه » ولهذا النوع 
من البيوع أصل فى الشريعة الاسلاسبة ويسمى خيار التروى عند المالكية وخيار 
الشرط عند نميرهم وفى هذا النوع من الببوع يكون للمشترى مدة يقردى فيما اذا 
كان يمضى البيع أو يرد المبيع وله التحقق من صلاحيته خلال هذه الفترة ٠‏ 

وهذه بعض أمثلة مما تزخر به الشريعة الاسلامية من كلوز » كلما غاص 
الانسان فى أعماقها كليا دهثى مما تحويه من كنوز لا يعلم الله الا مداها . 


كل شريمة تؤسس على فساد الاخلاق هى شريعة باطلة ٠‏ 
الزعيم خالد الذكر سعد زغلول 


اللسيد الاستاذ/ محمود صائح العادإى مدرين مساعد القانون الجتائى - جامعسة الارفسسو 


1١‏ من المسلم به أن مرتكب الفعل الضار يجب أن يقوم يجبر الاضرار التى قد تلحق 
الغير فى شخصه أو ماله طالما كانت تلك الاضرار ناشئة عن فعل غير مشروع . 
ولكن الافعال غير المشروعة » التى يلحق الغير منها الضرر » لا تقع فقط 

من المرء نفسه »© بل أيضا ند تقع : ممن يستعان بهم فى أداء مختلف الاعمال - 

أو ممن يكونون فى رعايته اى الخاضعين لرقايقه »2 أو من ششىء يوجد 


فى حوزته ٠‏ 
؟ - ولذا توسعت التشريعات فى مفهوم المسئولية » فأصبحت تششمل » كل الصور 
المتتدمة . 


1" - ويبدو أن المشرع اراد ان يبسط حمابته القانونية للمضرور » لكى يصل الى حقه 
فى التعويض عن الضرر الذى أصابه » فوضع لذلك نصوصا قانونية عدة » 
تشمل قواعد المسئولية الشسخصية »؛ والمسئولية عن فعل الغير ( سواء كان 
هذا الغير استعان يه الشخص لاداء نشاط لحسابه » أو أن الشخص مكلف 
برقابته ) والمسئولية من الاشياء . 

ولذا يجدر أن يكون محل اعتبار بالنسبة للقضاء والفققه ؛ ان روح 
التشريع الذى تنيعث منه هذه المسئوليات هو حماية المضرور ٠ )١(‏ 


السئولية الشخصية والمسئولية عن فعل الغير : 
تفترق المسئولية الشخصية عن المسئولية عن فعل للغير من ناحيتين (؟) ٠‏ 
الاولى : ان الخطأ فى المسئولية الشخصية هو أساسها وسببها » وعلى من 
يدعى قيامه أن يثبت ذلك »© أما فى المسئولية عن الغير فالخطأ فيها__ 
مفترض بمجرد وقوع الحادث الضار ممن تجب مراقبته ٠‏ 


)١(‏ وديع فرج ٠‏ الاتجاعات المدنية فى العقد والمسئولية الخطيئة ٠‏ مجلة القانون والاقتصساد 
س١‏ ص]11 ٠‏ : 

(5) آء مصطفى مرعى : المسئولية المدنية فى القانون المصرى ‏ الطبعة الاولى 159153 ص 158 
والمراجع المثمار اليها ٠‏ 
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الثافية : ان المسئول عن نمسه يلتزم بجبر الضرر الذى أحدثه ينفسه » بينيا 
المسئول عن غيره يلزم بتعويض الضرر الذى احدثه ذلك الغير . 


وواضح مما تقدم ان احكام المسئولية عن الغير هى استثناء من القواعد العامة 
للمسئولية المدنية » وذلك لان : 
القواعد العامة فى المسئولية المدنية بمقتضاها يقع عبء اثبات الخطاً 
على علق طالب التعويض » أما فى المسئولية عن الغير فخطأ المسئول مفترض ٠‏ 
لا يطلب من طالب التعويض اقامة الدليل عليه (؟) . 


وبالنسبة لمسئولية المتبوع عن فعل تابعه » يلاحظ أنه لا يعنى التوسع فى مفهوم 
المسئولية : بالصورة المتقدمة » أن يكون هذا التوسع مطلقا » بحيث تتضمن 
المساطة كل أفعال التابع الضارة ٠‏ ؛ل اقتصرت هذه المساعلة على ما كان منها 
خاطنا ٠‏ وله اتصال بوظيفة هذا التابع . 


أ '” وبناء عليه اشترطت التشريعات لقيام تلك السئولية ثلاث شروط هي : 
(!) ارتباط من وقع منه الفعل الضار مع المسئول عنه برابطة التبعية . 


(ب) ارتكاب التابع لسلوك يعد خطأ * 
(ج) أن بقع ذلك الخطأ عند قيام التابع بوظيفته أو يسييها . 

وبالنسبة لشرط قيام رابطة التبعية » بين مرتكب السلوك الضار والمسئول عنه » 
أنعقد الاتفاق على ضرورة هذا الشرط » الا أن الذى لم ينعقد عليه الاتفناق 
هو متومات أو عناصر هذه الرابطة , 

فمن الفقهاء من بضيق فى مفهوم تلك الرايطة » ومنهم ‏ على العكس ل 

من يوسع فى ذلك المفهوم لكى بتلاعم مع الظروف العملية » وروح التشريع التى 
حتمت قيام تلك المسئولية ٠  .‏ 

وقد وقف بعض الفقهاء ومعهم بعض القضاء عند المفهوم الحرنى لمضمون تلك 
الرابطة فنشأت عن ذلك يعض الصعويات . 


فأصحاب الحرف الفنية حين يستعان بمجهودهم هك يعتبرون تلبعين 

.إن استعان بهم ؟ ومرجع الصعوية هنا » ان هؤلاء يتمتعون بقدر من الاستقلال 
اق كيفية آدائهم داتهم الاعمالهم ؛ مما دفع بالبعض الى القول بأن مسئولية المقبوع . 
عن فعل تابعه لا تقوم هنا » لعدم قيام رابطة التبعية » وكل ما هنالك يستطيع 
الضرور أن يرجع على من وقع منه الخطأ دون من استخدمه . 

وقد يضع المتبوع تابعه تحت تصرف متبوع آخر »© فيثور التساؤل عمن تقع 
عليه مسئولية جبر الاضرار المترتبة على ما ارتكبه التابع من أفعال خاطنة 
خلال فترة الاستعارة . 


(؟) +١‏ مصطفى مرعى - المرجع السابيق ص 1451 والمراجع المشار اليها ٠‏ 


1 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الخامسة والستون 


3 ل وسيقتصر هذا البحث على تذ ة التبعية‎ ٠ 
وسيقتصر هذا البحث على تناول ( مدلول رابطة التبعية كقرط لقيلم مسئولبة‎ 
5 . المتبوع عن فمل تلعه)‎ 

+ سأعرض للتصوص التشريعية الخاصة بمسئولية المتبوع عن فعل القابع‎ - 1١ 
بادئا بالقاتون المدنى الفرنسى لسيبين : لانه الاقدم » ويعد المصدر التاريخى‎ 
. الذى أخذ عنه القنقون المدني المصرى (4؟) (ه)‎ 

: النصوص القانونية‎ - ١ 

(1) ف القانون المدنى الفرنسى : 
ينص القانون المدنى الفرنسى فى المادة 11786/ه على ان » المتبوع يكون 
مسئولا عن الضرر الذى يقسيب فيه الخادم أو التابع فى الوظيفة التى 
( كغتزماصصء غمه وع1 كاذ دعلاعنوناة عدمناعم؛ 15 قصسة0) 
وواضح أن المشرع الفرتسى لم يحدد مفهوم رابطة التبعية ٠‏ وقد تولى 
مهمة هذا التحديد القضاء والغقه هناك (1) . 


(5) دء أحمد شوقى محمد عبد الرحمن مسئولية النبوع باعنباره حارسا ‏ مجموعة البحوت 
القانونية والاقتصادية )١(‏ جامعة المنصورة - كلية الحقوق ‏ ه51١‏ صه نبفة '' + 

(ه) وبلاحظ أن المادة ١/515‏ من القانون الدنى العرافى تنص على ان « الحكومة والبلديات 
والمؤسسات الاخرى التى تقوم بخدمة عامة وكل شخص يستغل احدى المؤسسات الصناعييسة افو 
التجارية » مسؤولون عن الضرر الذى يحدثه مستخدموه اذا كان الضرر ناسئًا عن تعمد وم منهم 
اثناء قيامهم بخدماتهم » وواضح من عذا ان النص يضيق من دطاق المسئولية عن فعل النابعين بالمقارنة 
بالتشريع المصرى والفرنسى ٠‏ فالمشرع العراقى قصر المسئولية على الحكومة وبقية المؤسسان العامة . 
وكل شخص يستغل احدى المؤسسات الصناعية أو التجارية مما ثار معه التساؤل الآنى : ما هي 
مركز بقية المتبوعين ممن لا يستغلون مؤسسات صناعية أو تجارية ؟ ٠.٠٠‏ وفى الاجابية على هذا 
التساؤل نجد اتجاعين : 

الاول : يذهب الى أن النص لا بينحمل ادخال اشخاص القانون الخاص » ما لم يسنظوا احدحى 
المؤسسات الصناعية أو التجارية ٠‏ وتعميم عذا النص غير صحيح ٠»‏ لان هذا التعميم يخالف صراحسة 
نص المادة 9١؟‏ مدنى عراقى ٠+‏ 

الثاني تيذعب على العكس من الاول الى التوسسم فى فهم المادة 5111 2 بحيث تشسمل كل 
متبوع حتى ولو كان نشساطه فرديا ولا يستغل مؤسسة تجارية أو صناعية ٠‏ 

( انظر فى عذا المعنى : ٠١1‏ عبد الرحمن عبد الرازق دلود الطحان ‏ مسئولية الطبيب المدنيسة 
عن اخطائه المهنية ‏ هراسة مقارنة نظرية وعطبة ب رسالة ماجستير ‏ بغداد حزيران 991757 
اص 551١‏ وما بعدما ) ٠‏ 

وفى اعتقادى . أن ما ذهب اليه الرأى الثانى > هو الجدير بالتأييد » لان هذا الاتجاه هو الذنى 
يتفق مع الطابع الجنائى لهذه المسبئولية آأى حماية المضرور ذلك أن المتيوع ‏ غالها ‏ يكون 
شخصا ملينا وقادرا على تعويض الضرر الذى آأصاب المضرور بعكس التايع فى الخالب الاعم, 
ولذلك فان تفصير أى نص يقرر مسئولية المتبوع عن فعل تابعه يجب أن يكون متفقا مع روح التسشريم 
الذى تنبعث منه عذه المسثولية ٠‏ 

( انظر فى الهدف من هذه اللمسئولية » دء وديع فرج ٠‏ المرجع السابق ص ١79‏ ) * 

() دء احمد شوغى محمد عبد -الوحمن -ه المرجع-السابى ص ٠‏ ذبذة 5 + 
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(ب) فق القافون المدنى المصرى : 
نصت المادة ١81‏ أهلى : 2١1‏ مختلط على أنه : 
« يلزم السيد أيضا بتعوبض الضرر الناشمىء عن افعال خدمه متى كان 
واقعا منهم فى حالة تأدية وظائقهم » . 
قطمتاع م10 565 أصوعمعء5 .مه 
ويتشابه هذا النص مع النص الفرنسى » فالثانى هو المصدر التاريخى 
للاول ويختلف نص المادة ؟8١‏ / 5١6‏ مدنى مصرى عن نص المادة 
5 . مدنى فرنسى بأن الاول أكثر دقة من الثانى دلالة على المعنى 
المقصود (/) . وبتفق النصان فى عدم التحديد لرابطة التبعية . 
”ا وجاء القانون المدني الجديد » قنص ف الملدة 11/6 2 
١‏ يكون المتبوع مسسئولا ٠‏ لضرر الدَى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع متى كان 
واتعا منه فى حالة تآدية وظيفته أو بسيبها ٠‏ 


0 وتقوم رابطة لخبي واوا يكن أ 6 حر كيال تمه يدق تكله علئة 
سلطة فعلية فى رمابته وتوجيهه ٠‏ 


وواضح أن هذا النص أكثر تحديدا ‏ مما سبقه ‏ ويصفة خاصة نحجده 
بالنسبة لرابطة التبعية حددها بأنها تلك التى تقوم على « سلطة فعلية فى الرقابة 
والتوجيه » ولبس بالضرورى لقيام هذه الرابطة أن يوبجد حق الاختيار ويا 
تجدر ملاحظته - أن دور القانون الجديد هنا هو دور المسجل لما كان يجرى 
عليه القضاء المصرى (8) . مسايرا ذلك الاخير فى هذا القضاء الفرنسى (5) ٠‏ 


وعلى هذا سأتناول هذا البحث فى : 
الباب الاول 
مفهوم سلطة المتبوع على تابعه . 
الفصل الاول : السلطة المستمدة من العقد . 
الفصل الثانى : السلطة الفعلية غير المستمدة من العقد ٠‏ 
الباب الثانى 
الاختبار والفصل والوقابة والتوجيه ٠‏ 
(مفردات سسلطة المتبوع على تابعه ) 
الفصل الاول : الاختيار والفصل . 
الفصل الثانى :< الرقابة والتوجيه ٠‏ 
فلاصة وخاقمة : 
هذا والله ولى التوفيق »»» 


07 انظر فى هذا المعنى : نقض مدنى مصرى 5 مايو 1547 رقم ١67‏ قضية 4ه سس ١١‏ ق مجموعة 
عمر ج 5 ص 53531 * 

(4) ده السنهورى ٠‏ الوسيط . +1 ء فقرة 71/6 ٠‏ طبعة 1935 + 

(8) ده أحمد شوقى - المرجع السابق ص 7 ء نبذة © + 


اباب الاول 
مفهوم سلطة المتبوع على تابعه 
الفصل الاول : السلطة المستمدة من العقد. 
الفصل الثانى : السلطة الفعلية غير المستمدة من العقد . 


1 سلطة المتبوع التى يباشرها تجاه تايعه » من الممكن أن تستند الى رابطة 
عقدية أو الى سلطة فعلية بعيدة عن دائرة العقد . 
ولهذا : سأحاول أن أعرض هذا الياب فى فصلين : 
الاول : السلطة المتبوع المستمدة من رابطة عقدية ٠‏ 


2ه 
الثانى : السلطة الفعلية غير المستمدة من العقد . 


الفصل الاول 


سلطة المتبوع المستمدة ٠‏ 


ل سس 


6 - صحيح انه ليس ضروريا أن تقوم علاقة التبعيه على عقد : واكن هذا العقد 
قد يوجد » وفى الغالب الاعم يكون عقد عمل »© ولكن رابطة التبعية من الممكن 
أن تنشأ فى ظل عقود أخرى . 

١‏ والتكييف القانونى للعقد له أهميته فى استظهار رابطة التبعية ٠‏ وايضا شروط 
تنفيذ العقد لهادورا كبيرا فى الكشف عن تلك الرابطة ٠ )١.(‏ 


وبناء عليه فانه يمكن تكييف العلاقة بين مالك السيارة » والسائق الذى يعهد 
بها اليه » على انها عقد عمل ٠‏ ويكون لمالك السيارة اصدار الاوامر والتعليمات 
المتعلقة بتنفيذ العيل » ويخضع السائق لهذه السلطة » ويمكن أن يكون أجره 
هو عبارة عن نسبة مئوية من الايراد اليومى ٠ )١١(‏ 


1 وقد قضت محكمة الجيزة الابتدائية بأقه : 


« حيث أن محكية أولى درجة قضت يعدم اختصاصها بنظر النزاع الخاص 
بوقف تنفيذ قرار فصل المدعى لعدم انطباق ققانون العمل على المستانف » وقالت 


٠ دء أحمد شوقى  المرجع السابق  ص 55 نبذة ؟؟ والمراجع المشمار اليها‎ )0٠١( 
٠ نفس المرجع السابق‎ )11( 


مدلول رابطة التبعية كشرط لقيام مسدولية المتيوع عن فعل تابعة ‏ 18 


فى تبرير حكمها انه يتبين من مستندات الشركة أن المستأنف كان يتقاضى 25 /ر 
من ايراد السيارة التى يعمل عليها ٠‏ لذلك فهى تعتبره شريكا فى الايراد لا عاملا 
اذ انه ينطلق بسيارته بحثا عن الركاب دون رقابة من صاحب العمل ٠‏ وحيث 
أن المسلم به أن الاجر قد يكون ثابتا وقد يكون عمولة بنسبة معينة وقد يكون 
بنسبة مئوية وليس هناك ما بمنع أن يكون الاجر الذى يتقاضاه العامل جزءا من 
الايراد متى كان هذا الانفاق مما دتلاءم مع طبيعة العمل الذى يقوم به العليل » 

وليس أكثر انطباقا من هذا النظر من عمل السائق على السيارة التاكسى التى 
يتوقف أيرادها على مدى نتماطه . . . » (؟() . 


واسناذنا الفاضل الدكتور / حمدى عبد الرحمن » يلاحظ على هذا الحكم 

ما يأآتى : (19) ٠‏ 

١‏ ) ان الحكم ساق تحليله من خلال عنصر الاجر وجواز أن يكون فى عقد 
العمل نسبة مئوية من الدخل أو الربح ٠.‏ 

؟ ) بينما أن الفيصل فى موضوع تكييف العلاقة هى رايطة التبعية ٠‏ فالاصل 
ان سائق التاكسى يعد عاملا اذا كان يخضع لتعليمات وأوامسر رب 
العمل بخصوين مكان وزمان العمل كما انه يخضع لجزاءات تأدببية 
يوقعها عليه . 


وهذا ما ذهبت البه بالفعل بعض أحكام القضاء المصرى . 
ولا يسعنى الا أن أؤيد رأى استاذنا الدكتور / حمدى عبد الرحمن ٠‏ نه ذه 
الملاحظات جاءعت صلية تماما . فلحكم الابتدائى اعتير المدعى شريكا فى الايراد 
لا عايلا لسسيبين * 
أولا : تقاضيه 50 / من ايراد السيارة التى يعمل عليها . 
ثانبا : انطلاقه بالسيارة بحشا عن الركاب دون رقابة علبه من رب العمل ٠‏ 
وهذا الحكم الابتدائى واضح أنه ينفى بجانب وجود عنصر الاجر وجود 
رابطة التبعية » وكان يجب على محكمة ثان درجة ان ترد على مسألة رايطة 
التبعية » كما فعلت بالنسبة لعنصر الاجر » لان رابطة التيعية هى الفيصك 
فى تكيبف العلاقة . 
٠‏ - مسئولية رب العمل عن أعمال المقاول : 
من الممكن أن توجد علاقة تبعية بين طرف عقد المقاولة اذا كان المقاول 
يخضع لرب العمل اخضاعا كايا لجمله تليعاله ٠‏ 


ولكن اذا كان المتثاول مستقلا استقلالا يخرج به عن سلطة رب العمل 
فاته لايعد تايعاله. 


09 فى 5١‏ مارس 1901 القكهانى ١‏ رقم <١‏ ص 70؟ واشار اليه استاتنا الدكتور / حمدى 
عبد الرحمن فى قانون العمل طبعة 1911 دار الفكر العربى ص 8 + 


15 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الخامسة والستون 


١‏ ل وتطبيقا لهذا قضت محكية مصر الابتدائية + بأن المقاول رجل مستقل فى عمله 
عن صاحب العمل وله كل الحرية الفنية فى أن يتخذ وحده ما يراه لامكان 
الوصول بالمقاولة الى النهاية اللشترطة عليه فى العقد » ومن ثم لا تكون علاقته 
بصاحب العمل علاقة تابع بسيد : ولا يكون صاحب العمل مسئولا مع الملقاول 
عما يرتكبه هذا الاخير من الخطأ الفنى فى عمله بل المقاول هو المسئول 
وحده (11) . 


"١‏ - ولكن هل نكفى أى رقابة يباشرها رب العمل على المقاول لقيام علاقة التبعية ؟ 
للاجابة على هذا التساؤل نجد أن محكية مصر الابتدائية ميزت بين ثلاث 
فروض هى (16) : 

. اذا استقل المقاوك فى تنفيذه اللقاولة‎ ) ١ 


؟ ) اذا خول رب العمل بمقتضى العقد لنفسه حق الاشراف اليسيط على 
العملية ليضمن حسن سير العمل وذلك بشرط الا يكون له تدخل فعلى ٠‏ 
وأن يكون المقاول هو الذى بصدر أى تعليمات لعماله دون رب العمل . 
* ) اذا كان المقاول ملتزما بمقتضى العقد بتنفيذ أوامر صاحب العمل : 
المتعلقة بتنفيذ المقلولة من الوجهة الفنية . 
وقد جعلت المحكمة رب العمل غير مسئول عن أعمال المقاول فى الفرضين 
الاوليين > اما بالنسبة للفرض الثالث فقالت بهذه المسألة . 


1١‏ - وف اعتقادى انه يمكن تأييد المحكمة فى شق من هذه التفرقة ولا يمكن تأييدها 

فى الشق الاخر . 
أما الشق الذى يمكن تأييده هو عدم مسألة رب العمل عن اعمال المقاول 

فى الفرضين الاوليين » أما بالنسية للفرض الثالث يلاخظ أن الحكية اخذت 
بالتبعية الفنية كشرط المسالة رب العمل عن اعمال المقاول » ولعل الصحيح 
فى نظرى هو الاخذ بالتبعية الادارية دون التبعية الفنية » ناذا توافرت رابطة 
التبعية بهذا المفهوم ( كما سيأتى ذكره  )‏ بوجهيها : 
١‏ ) سلطة فعليةلرب العمل على المقلوله فى الرقابة والتوجيه ٠‏ 
2" خضوع هذا المقاول لتلك السلطة . 
فان رب العمل يسأل عن اعمال المقاول ياعتبار الاول متبوع والثانى تابع ٠‏ 

(15) نقس اكرجع السابق ٠‏ 

(15) فى 3١‏ ديمسبر 1111 المجموعة 14 رقم 114 ( اشمار اليه دء سليمان مرقس , مجلة 
القانون والاقتصاد والعدد الرابع السنة السابعة ايريل 1957 ص 504 وأيضا انظر الموسكى ص 5056 , 
56 نوفمير 51-1991 صن 74 ) ٠‏ 

)1١(‏ راجع دء سليمان مرقس - المرجم السابق ص 700 » وحكم محكمة مصر الجديدة الابتدائينسة 
السابق + 


مدلول رابطة التبعية كشرط لقيام مسئولية المتبوع عن فعل تابعة ‏ ه6١‏ 


5 ويستوى فى قيام رابطة ألتبعية أن يكون التابع مأجورا » أو غير مأجور » وى 
الحالة الاولى يستوى أن يحدسب الاجر بقاء على ساعات العمل أو على اسان 
مجموع الاعمال التى دنجزها التابع ( الطريحة ) أو يكون الاجر ممثلا فى الوهسمة 
التى يقدمها الزبائن ٠‏ أو فى نسبة مئوية من ثمن بيع البضائع التى كلف التلبع 
ببيعها أو مجموع أرياح البيع ( عمولة ) ؛ (15) . 

- ولكن هل يشترط آن يكون المتبوع استخدم سلطته بالفعل فى مواجهة التابع ؟ 

1 يجيب الفقه على هدا التساؤل بالنفى ٠‏ بمعنى أنه يكفى الساطة المتبوع 
أن يكون للمستول سلطة على إن يسأل عنه ٠‏ ويستوى فى ذلك أن يكون 
المسئول قد استعمل حقه فى الرقاية والتوجبه أو لم يستعمله (17) . 

ويعلل اليعنى هذا بأن عدم استعمال المتبوع هذا الحق هو فى ذاته بن 
صور التفسير وداع من دواع المسئولية (14) ٠‏ 

لا - وتطبيقا لذلك قضت محكية النقض المصرية (15) فى حكم حديثا نسبيا لها بأنه : 
مقتضى حكم المادنين 5/151 - 155 من القانون المدنى القديم - الذى يكم 
واقعة الدعوى ‏ ان علاقة النبعية نقوم على السلطة الفعلية التى تثبت للمتبوع 
فى رقابة التابع وتوجيهه سواء عن طريق العلاقة العقدية أو غيرها وسواء 
استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما أنه كان فى استطاعته 
استعمالها . 

٠‏ - ولكن اذا كان العقد ٠‏ لا يفبد بوجود التبعية ٠‏ فمسئولية المتبوع عن فعل التليع 
لا تثور ٠‏ الا اذا وجدت سلطة فعلية ٠‏ لاحد أطراف العقد تجاه الطرف الاخر 
بالنسبة للاعمال المكلف بأدائهالحسايه . 

ومن ثم تقوم رابطة تبعية فعلية بعيدذ عن دائرة العقد . ويسآل من 
يباشر تلك السلطة بصفته متبوعا عن أعمال الطرف الاخر الخاضع لسلطته 
الفعلبة باعنياره تابعا له . 


الفصل الثاني 
السلطة الفعلية غير مستمدة من العقد 


18 سلطة المتيوع التى يباشرها تجاه تايعه ‏ كما تقدم ‏ من الممكن أن تسد الى 
رابطة عقدية أو الى سلطة فعلية بعيدة عن دائرة العقد . 


(17) راجع دء أحمد شوقى - المرجع السايق - ص 51 نبذة 14 والمراجم المثشار اليها 
وأيضا ٠1‏ حسين عامر فقرة ١ 70١‏ + محمد كامل مرسى ج؟ ص57؟ + 

)١7‏ دء اسماعيل عانم ففرة +14 , أء مصطقى مرعى فقرة 5٠0‏ ء دء سليمان مرقس المسئوليه 
المدنية فى تقنيبات البلاد العردبية ص 55 ء مجلة القانون والاقتصاد سنة 15157 , ص 775 > دا٠‏ أحمد 
سلامة فقرة 5١17‏ + 

(18) أء مصطفى مرعى غفقرة 3٠١‏ ء والمرجع المشار اليه ٠‏ 

(19) نقض مدنى مصرى جلسة ؟؟ أبريل 1174 مجموعة النقض س19 ع؟ ص١‏ 58 ٠‏ 


إل البعددان التاسع والعاشر . السنة الخامسة والستون 


4 ل وعلئ هذا استقر الفقه والقضاء ‏ سواء فى مصر أو فى فرنسا ‏ فرابطة 
التبعية يمكن أن تنشا من العقد » كما يمكن أن تستمد من مصادر اخرى غير 
قدية ٠‏ بمعنى انه ليس من الضرورى أن تكون سلطة المتبوع على تابعه 
د لطة شرعية » بل يكقى ان تكون سلطة فعلية . 


غاذا كان هناك عقد يحكم العلاقة بين طرفين : فان بطلان هذا العقد 
أو ابطاله لا تأثير له على مسئولية المتبوع اذا كان هذا الاخير يباشر سلطة 
فعلية على تايعه (.؟) . 


وعلى هذا + بطلان العقد لعدم مشروعية المحل أو السبب ٠‏ أو قابليته 
للابطال لنقل الاهلية أو لعيب من عيوب الارادة » ليس له تأثير على مسئولية 
المنبوع الذى يباشر سلطة فعلية على تليعه . 

بل أكثر من هذا ٠‏ قد لا يوجد عقدا ما تقوم عليه السلطة الفعلية » وذلك 
مثل خضوع شخص بالفعل لسلطة من باشر عمل لحساه على سبين 
المجاملة (1؟) ٠‏ 

ويلاحظ إن الاداء المجانى للعمل لا يتعارض مع قيام رابطة التبعية 
الفعلية (؟؟) ٠‏ 

- واذا كان لا يشترط بالنسية لرابطة التبعية المستمدة من العقد ٠‏ مباشرة المتبوع 

لسلطته بالفعل » فهل يختلف الامر بالنسية للمتبوع الفعلى 5 

يذهب رأى (15) الى انه يستوى لقيام رابطة التبعية استخدام المتبوع 
أو عدم استخدامه لسلطته على التابع » سواء نشأت رابطة التبعية من مركز 
قانونى أو فعلى ٠‏ 


وعلى العكس من هذا (1؟) »© يذهب رأى آخر الى انه اذا نبعت رابطة 
التيعية من مركز فعلى يجب استخدام المتبوع على تليعه » لان فى هذه الحالة 
السلطة فعلية للمتبوع ٠‏ يتوقف قيامها على مباشرتها بالفعل . وعدم 
استخدام المتبوع هذه السلطة » يؤدى الى انتفائها » وعدم قيام رابطة التبعية ٠‏ 
فالتعارض واضح بين وجود سلطة فعلية وعدم مباشرتها » والغرض أن مباشره 
هذه السلطة هى التى تؤدى الى وجودها . 


205١6 150‏ 155 ) دء السنهورى . الوسيط جا فقرة 718 » دء أحمد حشمت أبو ستيت 
فقرة !1ه > دء أنور سلطان » المصادر فقرة 057 » دء سليمان مرقس ء المسئولية المدنية فى تقنينات 
البلاد العربيه ص 7ه ٠‏ مسئوليه المتبوع بوجه عام ومسئولية المتبوع العرضى بوجه خاص 
بحث فى مجلة القانون والاقتصاد سنة 1151 » ص 056 ء رسالته فى دفع المسئولية ص98؟ وما بعدها » 
دء عبد الحى حجازى فقرة 719 » دء عبد المنعم الصده فقرة ١١5‏ + دء محمود جمال الدين زكى فقرة ١5؟ ٠‏ 
أحمد سلامة فقرة :2١1/‏ » دء اسماعيل غائنم فقرة 57؟! » دء أحمد شوقى المرجم السابق ص 59 نبذة 57 
والمراجم المشار اليها ٠‏ 

(؟11) دء اسماعيل غانم فقرة 87؟ ٠‏ 

(5؟) دء أحمد شوقى - المرجم السابق ص 7١‏ وما بعدما نبذة 54 والمراجم والاحكام المشار اليها ٠‏ 


مدلول رابطة التبعية كشرط لقيام مسئولية المتبوع عن فعل تايعة ‏ ا11! 


ويدعم هذا الرأى وجهة نظره ٠‏ بقوله ان الاحكام القضائية التى تسلم 
بقيام رابطة النبعية القعلية ٠‏ تهتم بالاشارة الى السلطة التى باشرها المتبوج 
بالفعل فى مواجهة التابع ٠‏ وترتب على ذلك نشوء رابطة التبعية . 


: وذلك لانه‎ ٠ وف اعققادى » أن الراى الثانى هو الاولى بالاتباع‎ ١ 
فى ايجاد شخصيتى التابع والمتبوع‎ ٠ (أ) يتماشى مع علة تقرير هذه المسئولية‎ 
. يستطيع المضرور أن يرجع على أيا منهما أو كلاهما لجبر الضرر‎ 
وبين وجود السلطة الفعلية‎ ٠ (ب) وقد يعنرض على هذا الراى بآن هناك فرق‎ 
٠ وعدم مباشرتها . وهو الفرق بين الوجود والحركة‎ 


لان الوجود يعنى النشوء والقيام ٠‏ وعدم المباشرة يعنى التحرك ٠‏ وفرقا 
بين هذا وذاك . 


هذا صحيح ٠‏ ولكن التحرك هو الذى يدل على الوجود » فوجود 
السلطة الفعلية وجود غير ظاهر لا يستدل عليه الا بتحرك أى بمباشرتها 

وعلى هذا . اذا استخدم صاحب مصنع عاملا أجنبيا بغير الحصول على 
ترخيص عمل له ٠‏ خلافا للقانون الذى يشترط الحصول مقدما على مثل 
هذا الترخيص لجوان تشغيل الاجانب ٠‏ غان عقد العمل يقع باطلا بطلانا 
مطلقا » ولكن هذا لا يمنع من اعتيار صاحب المصنع متبوعا والعامل 
الاجنبى تابعا : وبالتالى مسائلة صاحب المصنع عن أفعال العليل 
فى حالة ما اذا كان العامل يقوم بالعمل فعلا » وصاحب العمل يراقب 
عمله ويوجهه ويديره ٠‏ 

رج) وقد يحتج بأن محكية النقض تذهب الى عكس ذلك : فقد قضت فى حكم 
حديث لها نسبيا الى انه : (5؟) ٠‏ 

مقتضى حكم المادتين و ٠150١‏ من القانون المدنى القديم ان 

علاقة التبعية تقوم على السلطة الفعلية التى تثبت للمتيوع فى رقابة 
التايع وتوجيهه سواء عن طريق العلاقة العقدية أو غيرها وسواء 
استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما انه كان فى استطاعته 
استعيالهنا ٠‏ 


فعلى الرغم من أن هذا المبدا ( وليس الحكم نفسه ) يؤيد مذهب 
الفريق الاول الا أن محكية النقض فى هذا الحكم ذاته قضت بالمسئولية 
بناء على وجود سلطة فعلية باشرها المتبوع فعلا ٠.‏ 

وتقول المحكية فى ذلك * 

وكين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بمسئولية الوزاره 


اك 


(0؟ نقض مدنى جلسة 55 ابريل 1934 مجموعة النقض سن15 ع؟ ص ٠ 58٠‏ 


ما العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الخامسة والستون 


الطاعنة على قوله « أن تلك السلطة الفعلية المقررة للوزارة المستائفة 
( الطاعنة ) على المقاولين الذين عهدت اليهم بعملية ذات نفع عام هى 
نوسيع مصرف عمومى اثما يتولى تلك السلطة على هؤلاء المقاولين نيابة 
عن الحكومة موظفوها المنوط بهم الاشراف على تنفيذ تلك العملية ؛ وقد 
“مر يذلك بمحضر التحقيق المهندس المشرف على هذه العملية وهو سيد 
ميرغنى محمد المداح بثشهادته لدى المحكمة الابتدانية وقد باشر هذا الاشراف 
والرقاية حتى تمت العملية وتسلم المصرف ومن مقتضيات اعمال وظيفته 
الحيلولة دون احداث المقاول أى خطأ عند تنفيذ العملية يستوجب 
مسئولية الحكومة . فكان على هذا المهندس بما له من سلطة التوجيه 
والاشراف والمراقبة منع الاتلاف الذى حدث بزراعة مورث المستائف 
عليهم الثلاثة الاول ( الفريق الاول من المطعون ضدهم ) ٠‏ 


وكان هذا الذى قرره الحكم صحيحا في القانون ويؤدى الى مساطة 
الوزارة الطاعنه عن الفعل الخاطىء للمقاولين باعتبارهما تابعين لها يما 
كان لها من سلطة فعلية عليهما بواسطة موظفيها أثناء قيامها بالعممل 
المتفق عليه ولم يقتصر عمل هؤلاء على مجرد الاشراف الفنى بل تجاوزه 
الى التدخل الايجابى فى تنفيذ العملية حتى تمت وتسلمت الحكومة 
المصرف ) ٠‏ 1 

لما كان ما تقدم فان النص على الحكم المطعون فيه بمخالفة القاتون 

والفساد فى الاستدلال يكون على غير أساس ) ٠‏ 

٠‏ وخلاصة القول أن رابطة التبعية اذا نشأت من مركز فعلى يجب اس تخدام 
المتبوع سلطته على التابع ٠‏ 


م 0 66" - رابطة التبعية بين آفراد الاسرة الواحدة : 


النساؤل الذى يمكن اثارته الان » هو ما مدى امكان اعتبار أى فرد 
فى الاسرة مقبوعا تجاه فرد آخر من نفسس الاسرة ؟ 


من الممكن أن نميز بين فرضين : 
الاول : حيث يكون الشخص له بحكم مركزه فى العائلة ‏ سلطة فى مواجهة قريبه ٠‏ 
وذلك مثل الزوج فى مواجهة زوجته والاب أو الام تجاه الابناء ٠‏ 
نجد أن الفقه والقضاء أجمعا على أن الاب والام أو الزوج يكن أن 
يكون كل منهم متبوعا تجاه الابناء أو الزوجة (5؟) ١ ٠‏ 
وقد قضت محكمة النقض الفرنسية فى 8 اكتوير 1126 يأنه أذا 
ما عهد الزوج الى زوجته يوظيفة الطاهية فى مطعمه الذى يديره يكون مسئولا 
عن خطأ زوجته يوصفه متبوعا وقضى عليه بجير الاضرار التى أصابت 
الغير عند وَقوع تلك الاخطاء أثناء تأديتها لعملها الذى عهد لها به (لا؟) ٠‏ 


51 .317 ) راجع د ٠‏ أحمد شوقى » المرجع السابق ص 35 نيذة ٠ 5١‏ 


مدلول رابطة التبعية كشرط لقيام مسئولية المتبوع عن فعل تابعة | 1١61‏ 
وفى هذا قضت محكمة النقض المصرية بأنه : 
لا يرفع المسئولية المدنية عن مالكة المجلة ادعاؤها » يعدها عن اعملها 


التى يقوم بها ابنها الناشر وهحده هما دامت هى التى اختارته لهذا العمل 
اذ هو يعتبر تابعا لها تسأل عن خطئه ما بقيت ملكية المجلة لها (54) ٠‏ 


الثافى : وهو الغرض العكسى ٠‏ ويكون حيث يكلف الاين ٠‏ آبيه أو أمه بلقيام 
بعمل لحسابه وتحت رقابته واشرافه + أو الزوجة اذ تكلف زوجها باداء 
عمل لحسايها وتحت رقايتها واشرافها » فهل يمكن اعتبار الابن أو الزوجة 
متيوعا ء ويكون التابع هو الابن أو الاب أو الام أو الزوج ؟ 


ذهب رأى أول ٠‏ الى أن الاين او الزوجة يخضعا أصلا لسلطة 
الاب أو الزوج . وهذا الاصل يمنع من اعتبار أى من الاين أو الزوجة 
متبوعا (9؟) . 

وذهب رأى ثان ٠‏ يمكن أن يكون الابن متبوعا » اذا كان بالفا ء أو 
مأذونا له بالادارة (85) ٠‏ 

وذهب رأى ثالث ٠‏ الى ان الزوجة أو الابن تثبت لايهما صفة المتبوع 
بصفة استثنقية ٠‏ اذا كان الزوج أو الاب يعمل فى محل تجارى يتولى الابن 
أو الزوجة ادارته (1؟) ٠‏ 

وذهبت محكمة النقض الفرنسية ( الدائرة الجنائية ) فى حكم لها أن الزوج 
يكون تابعا لزوجقة التى تمتلك مشروعا يشتغل فيه مديرا فنيا (؟؟) ٠‏ 


ويؤيد البعض هذا القضاء (98؟) » على أساس أنه طالما وجدت 
السلطة الفعلية لشخص يبشرها على آخر » بلنسبة لاعيال يقوم 
بها الثانى لحساب الاول ثبقت للاول صفة المتبوع ٠‏ بقطع النظر عن مركز 
الشخص العائلى . 

6 ل وف اغتقادى : ان هذا الرأى الاخير » هو الصحيح فى نظرى وذلك لان * 


( 1 ) الرأى الاول الذى يمنع اعقبار الاين أو الزوجة متبوعا غير صحيح 
فى نظرى لان خضوع الاين أو الزوجة للام والاب أو الزوج بحسب الاصل 
ليس معناه عدم امكانية تبادل الراكر. بحكم التشاط الذى يمارسه 
الابن او تزاوله الزوجة ٠‏ 


+ © أحمد سومى المرجع السابق ص 5 نيذه‎ ٠ راجم د‎ ) 5٠.3054 
انظر عرض لهذا الحكم وأحكام اخرى الحكمة التنقض الفرنسية دء محمد الشيغخ نبذة‎ )50( 
١ +141 ها عامش‎ 
- ىا ء مجموعة القواهد المدفية لربع فرن‎ 1١9 نقض اجنائى 1160/1317 طعن رقم 4 سس‎ 52 
+ ١1591١ اللحق رقم 55 ص‎ 
دء سليمان مرفس . المسنوليه المدنية فى نفنينات البلاد العربية ص 55 . والمراجع المشار اليها‎ )55( 
٠ وأيضا دء أحمد شوقى  المرجع السابي ص 55 تبده -؟ والمراجع المشار ايها‎ 


1 العددان التاسع و" ماشر ‏ السنة الخامسة والستون 


(ب) ولا يمكن قصر رابطة التبعية ‏ كما ذهب الرأى الثانى والثالث على 
حالات معينة فطالما ثبتت السلطة الفعلية بوجهيها : 
( اوامر وتعليمات من جانب شخص » وخضوع وامتثال من جانب 
آخسر ) فان مسئولية المتبوع عن فعل تابعه تقوم بقطع النظر عن نوع 
العمل الذى يقوم يه التابع لحساب متبوعه » ويفض النظر عن ما اذا 
كان المتبوع بالغا أو مأذونا له بالادارة » فلصبى ولو كان غير مميز 
تثبت له صغة المتبوع متى خضع التابع لرقابة ممظه الذى يكون له ادارة 
أمواله . 


7 - التابع الظاهر والمتبوع الظاهر : 
اذا كانت المظاهر الخارجية توحى بخضوع شخص ما » لسلطة شخص آخر 
هل يسال هذا الاخير باعتباره متبوعا ( حتى ولو كان متبوعا ظاهرا ) أم لا ؟ 
ويجب التفرقة بين فرضين : 
الاول : حيث يكون المضرور يعلم حقيقة الامر »؛ فهنا لا يسال المتبوع 
الظاهر (92) . 1 ٍ 


الثانى : حيث يكون المضرور يجهل انتفاء هذه السلطة . 


ذهب البيعض (15) الى ان مساهمة المتبوع الظامر » فى خلق الوضع 
الظاهر - ولو بدون خطأ منسه ‏ يرتب مسئوليته المدنية عن افعال 


التابع الظاهر . 


وذهب رأى ثان (51) الى ان السلطة الفعلية يجب ان تكون 
حقيقية » ناذا لم يكن للشخص أية سلطة على آخر » فلا تترتب 
مسئوليته عن فعل الغير © ولا يهم بعد هذا المظهر الخارجى الذى قد 
يتعارض مع حقيقة الامر . 
ومسئولية المتبوع الظاهر يمكن أن تقوم وفقا للقواعد العامة 
للمسئولية الشخصية اذا تسبب فى خلق هذا الوضع الظاهر بخطئه . 


وف اعتقادى » انه يجب التفرقة بين ثلاث حالات : 
ٌ الاولى : حيث يعتقد الناس بوجود علاقة تيعية بين ليع ظاهر ومتبوع 
ظاهر » ثم. يتضح خلاف ذلك » دون خطأً من جانب المتبوع الظاهر . 


وهنا لا تجوز مساطة المتبوع الظاهر » وفقا لقواعد مسئكولية 
التبوع عن فعل تابعه » لان الغرض ليس هناك لهذا المتبوع الظاهتر 


(15) راجع دء أحمد شسوفى ‏ المرجع السابق - ص 54 نبقة 51 ٠‏ 
(6؟) نفس المرجع السابق ٠‏ 
(53) نفسس المرجع السابق ٠‏ 


مدلول رابطة التبعية كشرط لقيام مسئولية المتبوع عن فعل تابعه  ١8(‏ 


لا سلطة فعلية : ولا سلطة مستتمدة من عقد ولا هو ساهم 
بأى خطماً. ' 
الثانية : حيث يساهم المنبوع الظاهر ‏ بدون خطأ منه ‏ ف ذلك ؛ ففى هذه 
الحالة يسال المتبوع الظاهر » فى اعتقادى » تطبيقا للفكرة القاقلة 
بان الغلط الشائع يولد الحق . 
الثالثة : حيث يساهم المتبوع بخطئه فى خلق الوضع الظاهر . 
ففى هذه الحالة يمكن مساطة المتبوع الظاهر وفقا للقواعد العامة 
للمسئولية الشخصية ‏ باعتبار أننه اخطا ‏ وايضا ؤفقا لقواعد 
مسئولية المتبوع عن فعل التابع ‏ لانه ساهم بخطئه فى خلق الوضع 
الالعحسن . 
وفكن آذ أحنال العرور:اكنف الطريسيق وحصل! ملق كموي يتن 
ضرورة فلا يجوز له أن يلجأ للطريق الثانى ٠‏ 


الباب الثانى 


الاختيار والفصل 
والرقابة والتوجيه 


الفصل الاول : الاختيار والفصل ٠‏ 
الفصل الثانى : الرقابة والتوجيه ٠‏ 
ل يبين مما تقدم أن رابطة التبعية تقوم فى الغالب الاعم ‏ على عقد عمل ٠‏ 
ولكن ليس هناك ما يمنع من أن تقوم تلك الرابطة فى غياب مثل هذا العقد ٠‏ 
ومن باب أولى يمكن أن تقوم فى ذلل عقد آخر خلاف عقد العمل ٠‏ 
واذا وجد عقد عمل بين القابع ووالمتبوع لا يشترط أن يكون التابع مأجورا 
من المتبوع بصفة دائمة ؛ بل لا مشترط أن يكون مأجورا على الاطلاق ٠‏ 
المهم فى كل هذا أن يكون للمتبوع سلطة فعلية على تابعه ٠‏ 
.؛ - ولكن سلطة المتبوع الفعلية على تابعه فى اصدار الاوامر والتعليمات » هل 
ضرورى أن تقوم على حق الاختيار ؟ .. وهل مهم أن يكون للمقبوع حق القصل ؟ 
بمعنى آخر اذا كان للمتبوع أن يصدر أوامره وتعليمدانه أثناء قيام رابطة 
التبعية غهل يكون لهذا المتبوع الحق فى أن ينشكئها ابتداء بأن يخقتار 
التابع ؟ ' 
وهل يكون له أبضا الحق فى انقضائها انقهاء بأن يفصل النابع ؟ 
هذا ما سنحاول أن نبحثه قى هذا الباب خلال الفصلين الآتيين * 
الفصل الاول : الاختيار والقصل . 
الفصل الثانى : الرقابة والتوجيه . 


ل العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الخايسة والستون 
الفصل الاول 
الاختيسار والتفصل 


1 سنعرض لسلطة المتبوع فى اختيار تابعه وفصله أو اقصاءه عن العيسل 
فى مبحثين > : 
المبحث الاول : اختيار المتبوع لتابعه . 
المبحث الثانى : فصل المتبوع لتايعه ٠‏ 


المبحث الاول 


اختيار المتبوع لتابعه 


؟؛ ‏ نجد أن هتلك اتجاهين » يذهب الاول الى أن الاختيار شرط ضرورى كعنصر من 
عناصر رابطة التبعية ويذهب الثانى الى العكس . 


الراى الاول : الاختيار شرط لا بد مفه : 

ذهب راى فى فرنسا الى القول يضرورة وجود عامل الاختيار كعنصر 
أساسى للقول بقيام رابطة التيعية » وعلى هذا تتحقق مسئولية المتبوع » 
اذا قام باختيار تابعه الذى آر: تكب الخطأ /؟) . ١‏ 

5 ويرى البعض أن الاختيار كبا يمكن أن يقوم به المتبوع بنفسه يمسكن أن 
يتولى هذا الاختيار تابع له » سواء فى ذلك أن يكون مفوضا من متبوعه 
أو غير مفوض » حتى ولو لم يقره المتبوع 40؟) ٠‏ 

لي وقد كان الفقه والقضاء يعتبران خطأ المتبوع المفترض هو خطأ فى الاختيار 

( مقصعوتك صا مات ) (. )) , 


+4 وتدريجيا تخلت الحلكم ‏ متأثرة فى ذلك ببعض الفقهاء من غير أنصار فكرة 
الاختيار ‏ عن التمسك بفكرة الاختيار كعنصر أساسى لقيام رابطة التبعيسة 
وبالتالى لمساطة المتبوع . 


ويذهب البعض مدللا على هذا التخلى التدريجى لفكرة الاختيار قائلا ؛ 


9؟) انطر دء محمد الشيخ عمر دفعالله ه مسئوليه المتبوع ‏ دراسة مقارنة رسالة دكتوراة 
مقدمه لكلية الحقوق جامعة القاهرة ) نبذة ١50‏ واللصادر المشار اليها + 

(4؟) 1 مصطفى مرعى ‏ المرجع السابق ص 145 نبذة 195 والمراجع المشار اليها . 

رو دء محمد الشيخ - المرجع السابق ‏ نبذة 196 والمرجع المشار اليه ٠‏ 

(.) دا السنهورى ‏ الوسيط جا - ص ٠١15‏ نبذة 714 * 


مدلول رابطة التبعية كشرط لقيام مسئولية المتبوع عن فعل تابعة ‏ 1018 


ل 
باختيار تابعه وانما قام به نيابة عنه نائب له (61) . 

1 - وفى اعتقادى » ان هذا القول لا تت علق نسمفة مم فاته 306 إن اخ ل كني 

للتابع » يعد فى واقع الامر » كأنه صادرا من ن الاصل ٠.‏ 
وعلى هذا » أعتقد » أن ذلك القضاء اء لا يعد عدولا عن الاخذ بفكرة 
الاختيار ٠‏ بل هو اخذ بهذه الفكرة مقنرن بتطببق القواعد العامة ٠.‏ . 

5 - وجاء التخلى عن فكرة الاخنيار ٠‏ أولا ٠‏ بأجازة أن يكون الاختيار مقيدا ٠‏ أى ان 
علاقة التبعيه تقوم ولو كان الاختيار محدودا فى أشخاص معيننيين » لا يستطيع 
المتبوع أن يختا ار تابعه الا من يبثهم (؟5) . 

وفائيا + اجاز الفقه والقضاء - بعد ذلك - - أن يكون اختيار التتسابع 
مفروض على المنبوع ٠‏ وذلك مثل المرشد الذى يقود السفينة حين تدخل فى 
اليناء + ولايملك الوح ان يخدار سسواة (49) . 


1 - الراى الثانى : الاختيار ليس رطا لمسالة المتبوع : 


وعلى العكسسى مما دقدم ‏ ذهب بعض الشراح الى عدم استراط اختيار 
المتبوع لتابعه لقيام مسنولية الاول . لان هذه المسئولية لا تسظزم الا سلطة 


+ ١61/ دء محمد السبيخ  المرجع السابق  نيذة‎ )41١( 

(؟5) دء السنيبورى حالج الاق ص ٠١١١6‏ نبذة 51/4 * 

(59) دء محمد السَيخْ ‏ المرحم السابق ‏ نيذة 1617 ٠‏ 

كيده الستهورى ‏ المرجع السابق نفس الموضع + 3 5 

ومد عمصت محكمة استئتاف اسنحوط عى 1954/1/55 بعدم مسالة الحكومة عن اكات 
وقم من احد جنود الجيس وجاء فى حيئيات هذا الحكم ما يأف : | . 

ه وحبث أن الخدمه العسكريه هى دكليقا واجب على كل مصرى ٠‏ والعسبكرى بادائه تلك الخدمة 
انما يؤدى واجبا وطنيا ولا يشغل وظيفة من الوظائف » فليس العسكرى خأدما ولا تعتير الحكومة 
بالنسية للعساكر الملحقين بالخدمة العسكرية قى-مقام السيد بالنسية لخادفه ولا يعتبر المساكر 

« وحيث غضلا عن ذلك فان الحكومة ليس لها حرية اختيار العساكر + لانهم يجندون 
حدما مدى ذوفر فيهم شروط التجنيد بصرف النظر عن كُفانتهم الطمية أو الاخلاقية » ٠‏ 

ويلاحط ‏ وبحق - الاستاذ مصطقى مرعى على هذا الحكم . ما يأدى : 

فولا : انه نطلب لوجوب المسئولشه' اختيارا مطلق) _ء غى حين ان الاختيار المقيد بالمعنى الذى 
حدده القضاء الفرنسى قبه الكفاية + 5 03 

ثانيا : أنه انكر حرية: الحكومة فى !خنيار الجنود » مى حين أن نصوص قانون القزعة العسكرية 
دسل على أن للجالس الامتراع الحق فى أن تعفى من الخدمة العسكرية كل شسخص لا يليق لهاء. 
كما نجل على ان كل .مقدرخ يكون أو مصير غيز لائق للخدمة يجوز رفته من الجيش فى أى وقست 
كان بامر وزاره الحربية ولو لم يكن قد قضى المدةه ااحددة للخدمة ( م٠/ا‏ » م١٠١٠‏ من قانون القرعة ) 
وفى هذا القدر من الحريه فى اختيار العساكر وفي استبقائهم أو رفتهم ما يكقى لجعل وزارة الحربية 


165 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الخامسة والستون 


للمتبوع على تابعه » وبتحقق هذه السلطة تجب مساطة المتبوع » دون نظضر 
الى اختيار المتبوع من عدمه (5؟) . 


وذعبت بعض الاحكام - فى فرتسا ‏ الى اغفال الاشارة الى عايل 
الاختيار وقضى تطبيقا لذلك » بأن تطبيق المادة 7/1546 تتطلب توافر سلطة 
الاشراف والرقابة لدى المتبوع : وذلك فيما يتعلق بكيفية تنفيذ ما عهد به الى 
تليعه من عمل (8؟) . ' 


بل أكثر من هذا + نجد أن بعض احكام المحاكم الفرنسية ٠‏ قضت برفض 
عامل الاختيار صراحة وقضت بعدم ضرورة عتصر الاختيار ٠‏ كشرط موجب 
لمسنولية المتبوع عن قعل تايعه ٠‏ والاكتفاء : لتحقق علاقة التبعية : ببجرد 
تواة.ر حالة الخضوع لدى التلبع لاوامر وتعليمات المتبوع المنعلقة بكيفية انجاز 
ما استخدم من أجله (5)) . 


وذهبت محكمة النقض المصرية الى هذا ايضا ٠‏ حين قضت بأن * 


مسئولية السيد عن أعمال خادمه لا تقوم على مجرد اختياره تابعه بل 
هو فى ألواقع » تقوم على علاقة التيعية التى نجعل السيد يسيطر على اعيك 
التايع فيسيره كيف ثماء يما يصدره اليه من الاوامر والتعليمات (477) . 


ثم تم ادماج شرط الاختيار فى شرط التبعية باعتبار ان سلطة الرقابة 

والاشراف تتضين العزل والاقصاء (4؟) ٠‏ 
7 - موقف القانون المدنى المصرى الجديد : 

تبتى المشرع المصرى فى القانون المدنى الجديد هذا الاتجاه الاخير فى الماده 

5 التى تنص على أن : 5 

- وتقوم رأبطة التبعية » ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه ٠‏ 
متي كانت له عليه سلطة فعلية فى رقابته وى توجيهه ٠‏ 

وتبرر المذكرة. إلايضلحية عدم اشتراط حرية المتبوع فى اختيار تابعه 
بقولها : 


« ليس فى طبيعة الاشياء ما يحتم قيام علاقة التبعية على حرية اللمتبوع 
فى اختيار تابعه كما هى الحال بالنسبة لعساكر الجيش ؛ فان وزارة الدفساع 


١ )54(‏ مصطفى مرعى ه المرجع السابق ‏ نبذة ١55‏ ص 180 وما بعدها والمراجم المشار اليها ٠‏ 
٠‏ (هة) داء محمد الشيخ ‏ المرجع السايق ‏ نيذة 1848 ٠‏ 9 

(57) تغمس المرجم ‏ نبذة 159 والمراجع المشار اليها ٠‏ 

(54) دء سلميان مرقس - مجلة القانون والاقتصاد س١‏ ع5الا . 1954 » ص١‏ ده + 


مدلول رابطة التبعية كشرط لقيام مسئولية المتبوع عن فعل تابعة 50( 


غير حرة فى اختيارهم لان ... تجنيدهم يتم بالاقتراع العام ومع ذلك يجب أن 
تي مسولة .وت الرر الآ مخحنونه بحملهم في المشروغ ».110+ 


وقضت محكمة النقض المصرية تطبيقا لهذا بان : 

المرشد يعتبر أثناء قيامه بعملية ارشماد السفينة تابعا للمجهز لانه يزاول 
نشاطه فى هذه الفترة لحساب المجهز » ويكون الحال كذلك ولو كان الارثماد 
اجباريا : ولبس فى هذا خروج على الاحكام المقررة فى القانون المدنى فى شسآن 
مسئولبة المتبوع ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 117/6 منه تقضى بأن رابطة 
التبعية تقوم ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة 
فعلية فى رقابنه وتوجيهه والمجهز يارس سلطة الرقابة والتوجيه على المرشد ' 
بوايطة رياته (.ه) . 


4 ويلاحظ أن الاستاذ ( عدونصه31 ) ((م) يرى ان عنصر الاختيار ما زال 
له دورا غير مباشر فى نحدسد علاقة التبعية ذلك بالرغم من أن المحاكم لم تعد 
تثاترطه لتحقق هذه المساعلة . 

وحجة هذا الراى فى ذلك ان من يقوم. باختيار تابعين يتمتع بحق الاشراف 
كاملا ٠‏ اما اذا لم يقم بهذا الاختيار لا يملك نخوهم بالتالى كل سلطة فى الاشراف 
والرقابة . ١‏ 

فانعدام سلطة الاختيار بالاضافة الى ظروف أخرى تنتفى معه كل علاقة 7 
للنبعية مما بنعين معه القول يعدم المساطة . 


1 - وف اعتقادى ان هذا الراى يمسكن تأييده » فصحيح ان الاختيار ليس بذاته دالا 
على وجود رابطة التبعية ولكن من وجوده وعدمه مع ظروف اخرئ » يمكن 
القول بوج ود الاشراف والرقابة من عدمه »2 ومن ثم وجود رابطة التبعية 
أو انتفقها . 

وبمعنى آخر يعد وجود أو عدم وجود حق الاختيار مرجح وليس شرطا 
لوجود أو عدم وجود رابطة التبعية . 

ومما يؤكد هذا القول ويؤيده ان احكام محكية النقض المصرية استقرت 
على ان .٠‏ مساطلة المتبوع مرجعها سوء اختياره لتابعه وتقصيره فى رقابقه ٠‏ 


من المقرر فى قضاء هذه المحكية ان القانون اذ نص فى المادة 19/6 على 
أن يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير الشروع متى 


(45) مجموعة الاعمال التحضيرية ٠‏ 1 

(00 نقض مدنى اجلسة 1931/9١/14‏ رقم الولف اط رمي و أمووعة الله 
المحنية س١‏ ص94 ٠‏ 

(1ه) انظر فى عرضي ذلك الرأى :دء محمد الشيخ المرجع السابق مامش ؟ نيفة 1571 * 
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كان واقعا منه فى حال تادية وظيفته أو بسيبها » فقد أقام هذه المسئولية على 


خطا مفترض فى جاتب المتبوع فرشا لا يقبل اثبات العكس » مرجعه سسوء 
اختياره نتابعه وتقصيره فى رقابته (؟05) . 


المبحث الثاتى 
ل التابع لمتبوعه 


. - أذا كان اختيار التابع لمتبوعه لم يعد رطا لوجود رابطة التبعية : بل اصبح 
فقط مجرد مرجح لها فى حالة وجوده » ومرجح لانتفائها فى حالة غيابه : فهل 
عنصر الفصل خرطا لرابطة التيعية أو فى مرتبة ادنى أى مرجح أم لا هذا 
ولا ذاك ؟ 


أن يلاحظ بادىء ذى بدء أن محكية النقض فى ظل القانون القديم اخذت بحق 
الاختيار والتأديب والفصل من الخدمة لتحديد علاقة التبعية » فقضت بأن ضمان 
السيد قانونا يقوم على مظنة خطثه فى اختيار خادمه ٠‏ وفى مرأقبته بما له عليه 
من حق التأديب والفصل من الخدمة ؛ فتبْعية الخفراء لوزارة الداخلية ترجع, 
الى انها مرجع تعيينهم » وهى القى تنولى تعليمهم وتراقبهم ٠‏ كما ان لها عليها 
حق التأديب والفصل من الخدمة (1ه) ٠‏ 


وقد كانت المادة 2/1119 من المشروع التمهيدى للقانون المدنى ٠‏ تنص على 
أن : 
« تقوم علاقة التبعية حتى لو لم يكن المتقبوع حرا فى اخنيار تابعه ٠‏ ما دامت 
له سلطة معلية فى الرقابة عليه وفى توجيهه » وما دام يملك أمر فصله » 


وقشير الى هذا المذكرة الايضاحية للمشروع التمهيدى قاثلة : 

قبراعى ان المشروع حدد علاقة التبعية تحديدا بينا » فليس فى طبيعه 
الاشضياء ما يحتم قيام ان 1 دح لد م ونون 
الرقابة والتوجيه وما تستتيع عند الاقتضاء من أعمال حق الفصل (24) ٠‏ 

ولكن لجنة القاتون المدنى مجلس الشيوخ حذفت حق الفصل من معيار 
علاقة التبعية لان مسالة الفصل لا تعتبر عنصرا لازما من عناصر رابطة التبمية ؛ 


(05) نقض مدنى جلسة 1917/5/18 قاعدة رقم 158 الطعن رفم 80ه لسنة 2١‏ ق مجموعة 
النقض المدنية س 7؟ المجلد الاوإلى * 9 

- 205 نقض مدنى 7؟ مارسئ: 195٠‏ - المجلة القضائية ١9‏ ص ١9‏ مسار اليه د١٠‏ ا 
ارسي يا عامشي )١(‏ ص 1١١1١6‏ + 

(4ه) مجموعة الاعمال التحضيرية ؟' ص ٠ 5١5‏ 


مدلول رابطة التبعية كشرط لقيام مسئولية المتبوع عن ممل تابعة ‏ لاه( 


وأحيانا لا يكون امر الفصل راجعا الى المتبوع ومع ذلك تثبت المسئولية » كا 
هو الشان فى المجندين تجنيدا اجباريا أو فيمن يخصص لخدمة شخ 
من قبل هبئة من الهيئات (8ه) . 


الفصصل الثشانى 
الرقابة والتوجيه 


؟ فى حنيقة الامر أن عنصر الرقابة والتوجيه هو القوام الذى ترنكر عليه عصلاقة 
التبعية . 
وهذا العنصر له وجهان : 
الاول : يتمثل فى حق المتبوع فى اصدار الاوامر والتعليمات والرقابة . 
الثانى : يتمثل فى هضوع التابع وامتثله لتلك السلطة - 
هذا العنصر يووجهيه أصبح فى مصر وفرنسا ؛ هو القوام :الذى ترتكز عليه 
علاقة التبعية ٠‏ وبالتالى مساطة المتبوع بصفته هذه (03) ٠‏ : 
وفى هذا نقول محكية النقض الغرنسية : : 
أن المادة 1885 التى تلقى المسئولية على المتبوعسين ٠‏ لا تستند على 


اختيارهم لتابعيهم فقط بل تفترض أيضا ان لهم الحق فى اصدار الاوامر لهسم 
ونوجيههم من أجل تنفيذ الوظائف التى استخدموهم من أجلها ٠‏ 


٠ )01( وبدون هذه السلطة لا يمكن القول يوجود متبوعين حقيقيين‎ 2٠ 


فى والى هذا أبضا ذهبت محكية الفقض المصرية آلتى قضت بأن : 
مسؤولية السيد عن اعمال خلدمه لا تقوم على مجرد اختياره له - 
بل هى فى الواقع علاقة قوامها علاقة التبعية التى تجعل من السيد يسيطر على 
أعمال التايع غيسيره كيف شساء يما يصدر اليه من أوامر وتعلينات (08) ٠‏ 
بف وعلى هذا اذا لم يكن التشخص ليس له سلطة الرقابة والتوجيه امتنع اعتباره 


(هه) مجموعة الاعمال التحضيرية"؟ ص 411 » 47١‏ * 

(03) قرب هذا ٠‏ دء محمد الشيخ : المرجع السايق تبذة 111 * 

راه) انكر هذا الحكم فى : 1- عند الرحمن عبد الرازق داود الطحان ‏ المرجع السايق ص 5517 
وهو بتاريخ 5 أغسطس 3857 * 

(05) محكمة النقض فى ١5‏ ديسمبر 1555 المحاماة س ؟ ع 3 ص ١1لا ٠‏ 
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وتطبيقا لذلك قضت: محكية استتئفاف مصر الاهلية (21) بما يأتى : 

اشقرطت المادة '؟16 مدنى لترتيب مسئولية رب العمل عن افعال 
مستخدميه ان .قع منه الافعال !لضارة أثناء تأدية وظيفته ٠‏ وان يكون رب 
العمل قد اختار هذا الشسخص بمحض ارادته » وان يكون هذا الشخص تابعا 
له وله عليه من السلطة ما يعطيه حق-اصدار الاوامر والتعليمات ومراقبة 
ما كلفه به . 1 

فاذا كان صاحب الجراج قد اعتاد ان يرسل الى مالك السيارة مائقا 
لاستلام السيارة وقيادتها للجراج كلما احتاج الامر الى تخزينها ٠‏ فلا يمكن 
اعتبار مثل هذا السائق تابعا لصاحب السيارة ٠‏ أو ان له ريا فى اختياره » أو 
أن له به علاقة من شأنها أن يكون له عليه حق اصدار امر او أية تعليمات ٠:‏ 
وعلى ذلك فلا يكون مالك السيارة مسئولا عن الحادث الذى يرتكبه السائق 
المذكور أثناء استلامه السيارة وتخزينها . 


وقد قضت محكية النقض فى حكم حدبث نسبيا بأن : 
« بنى الشارع حكم المادة 1/4 من القانون المدنى على ما يجب أن يتحمله 


التبوع من ضمان سوء اختيار لتابعه عندما عهد البه بالعيل عنده » وتفسيره 
فى مراقبته عند قيامه بأعمال وظيفته » (.1) ٠‏ 


م - نطاق سلطة المتبوع ؛ تعلق سلطة المتبوع بتعمال يعهد بها الى تابعه : 

وبلاحظ ان .ليس للمتيوع سلطة ما على تابعه » خارج نطاق الاعمال التى 
يؤديها التابع لحساب المتبوع وبالتالى لا يسأل التايع لانتفاء العيل الذى تتعلق 
به سلطة المتبوع . ١‏ 

فسلطة المتبوع فى .اصدار الرقابة والتوجيه لا تقوم الا بالنسبة للاعمال 
التى يؤديها التابع لحساب المتبوع ١ ٠‏ 

واذا قام التابع بأعمال متعاقبة لحساب أكثر من شسخص ٠‏ وكان هناك 
استقلال بين عمل وآخر.ء وذلك مثل الخادم الذى يؤدى الاعمال المنزلية خلال 
فترة زمنية لمخندوم معين ؛ وفى وقت آخر يؤدى خدماته لحصاب مخدوم 
ثان وهكذا ٠.‏ 0( : 

وفى هذه الحالة يكون المتبوع مسئولا عن خطأ التابع الصسادر 
منه وقت أداء العمل لحسايه » ففى هذا الوقت فقط يكون من أدى العمل 
لحسابه متبوعا (1) ٠‏ 


رذه) فى ١555/5/9‏ المحاماة ض 14 ع,7 ص78 حكم رقم 545 ء بهذا المعنى أيضا استئناف 
مصر فى 191717/17/50 محاماة س؟١‏ ص885 أحكم رقم 415 م 1 

06 نقض-: جنائى مجموعة اللكتب الغنى س؟١‏ 58 جلسة ١١‏ أكتوبر 1477 قاعدة 157 الطمن 
رقم 1١49‏ لسنة 55اق + 

(11) داء محمد شوقى المرجع السابق تتبذة 77 ص 71 المرجع المشار اليه . 


مدلول رابطة التبعية كشرط لقدام مسئولية المتبوع عن فعل تابعة 1 
لاه اداء التابع للعمل تحساب المتبوع : 

مسئولية التبوع عن فعل التبع تبرر على اساس التابع هو امتداد 
لشخص المتبوع (15) ٠‏ ولما كان المتبوع يسأل عن نشاطه الخاص » فهو كذلك 
بسال عن نقلط التايع ملعمل الذي قام به التابع لحساب المتبوع يعتير جزءا 
“من عمل هذا الاخير 

وعلى هذا اذا كان الشخص يصدر #وامر وتعلييات لعمل يتم لحسساب 
شخص آخر ٠‏ فلا يمكن اعتبار مصدر هذه الاوامر والتعليمات متبوعا . 

ولذا لا تثبت تنبت صفة المتبوع لرئيس العمال: الذى يكلف من قيل صساحب 


العمل برقابة وتوجبه مرؤوسيه من العمال فيما يتعلق بالاعمال التى 
مكلقهم بها (35) . 


الدبعية الفنية والتبعية الادارية أو التنظيمية : 
ولكن هل يشترط لقيام علاقة التبعية أن يكون المتبوع ملما باصول عمل 
التلبع ؟ 
أو بمعنى آخر هل يشترط المعرفة الفنية للمتبوع حتى يستطيع ان يراقب 
النابع ى الجاتب الفنى للعمل ؟ ... أم تكفى التبعينة الادارية أو التنظيمية أى 
اصدار الاوامر والتعليمات دون الالمام بدقائق العمل واصوله ؟ 
أنقسم الرأى فى هذا الصدد الى اتجاهات متعددة : 


فالبعض رأى ضرورة توافر التبعية الفنية وآخرون ذهب الى المكس أء 
ويذهب الى رأى الى اشتراط التبعية الفنية اذا تعلقت السلطة الفعلبة 
يعيل فتنى ٠‏ 


الاتجاه الاول : ضرورة توافر التبعية الفنية : 

ذهب القضاء القديم الى الاهتمام بواقعة امتلاك المتبوع للمعلومات الفنية 
التى تمكن من ممارسة سلطة الاشراف والرقابة (56) ٠‏ 

وقضت محكمة باريس : « بأن الاطباء وجراحى المستشس فيات وكذلك 


المساعدين بخصوص ممارسة فنهم لا يكونوا تابعين ولا موظفين لدى الاداره 
التى تتبعها الملستشفيلت » (58) ٠‏ 


(15) نفس المرجع نبذة 5؟ ص 51 والمرجع المثمار اليه ٠‏ 

(35) راجع دء أحمد شوقى المرجم السابق والمراجم المشار اليها - ص /؟ تبذة 54 وأيضسا 
دء اسماعيل غانم فقرة 557 + أء مصطفى مرعى فقرة ١145‏ أء حسين عامر فقضرة 3531 ٠»‏ حسن غلواس 
فقرة لا6١‏ . 1 

(1) دء محمد الشيخ - المرجم السايق ٠‏ تبذة 1517 * 

.(10) فى ١5٠/4/ه؟‏ راجع 1+ ٠‏ عبد الرجمن الطحان المرجع السايق مى ؟ 6 وما برها ٠‏ 


٠ © 0211.‏ التسدان التلسع والعاشر -الشثة الخامسة والستون 


وقضت بحكمة مصر الكلية يأن :. « المقصود بالخادم الذى يعمل بأمر 
سيده وتحت, رقلبته. القعلية ناذا أتعدمت هذه الرقابة بحكم اختلاف مؤهلات 
الطر سن الفذمة 0 05 0-0 
الطرفين الففية » كان مرتكب الحطِمأً وحده الممسئول 3 
خطئه (15) . 0 5 


الانجاه الثانى : 

ضرورة التبعية الفنية اذا تعلقت السلطة الفعلية يعمل فنى : 

ذهب اليعض (1) الى ضرورة التفرقة بين ما اذا كانت سلطة المتبوع على تلبعه 
معبتمدة من العقد ام سلطة فعلية ؟ | ٠‏ : 

وفى حالة السلطة المستمدة من العقد ٠‏ لا ضرورة لهذه التبعية الفنية ٠‏ 

أما فى حالة السلطة الفعلية المتعاقة يعيل فنى » فان ذلك يسظزم بالضرورة 
الدراية الفنية للمتبوع بهذا العمل حتى يتمكن من اصدار الاوامر والتعليمات ٠‏ 

وف نظر هذ( الراى انه يكفى ان يكون التبوع ملما بالقواعد التى تحكم مذا 
العمل 6 والتى من شمأنها مقاداة المخاطر الناجية عن أدائه ٠‏ 

ولا يشترط أن يكون المتبوع قلدرا على أداء نفس العمل الذى يعهد به الى 
تايعه ٠ 1 ٠‏ 

ويذهب .هذا الرأى فى تأييد وجهة نظره الى القول بأن القضاء يميل الى 
الاخذ به (84) ١ ٠‏ 

فقتد قضت محكية استئناف اكس فى ١5‏ فارسن 1121 بأن مالك السيارة الذى 
يمهد بها مؤقتا الى صديقه » يعتبر متبوعا لما له من سلطة مستمدة من ملكيته للسبارة » 
ومعرفته الغتبة » مما يعطى له السلطة فى اصدار الاوامر المتعلقة يقبادة السيارة ٠‏ 

وايضا محكمة استئناف باريس ذهبت ى 5.مارس سسنة .117 الى أن الاب يعتبر 
متبوعا فى مواجهة ابنه البالغ » اذا كان قد كلفه بقيادة سبارته » واعطاء الاوامر 
'والتعليئات الخاصة بأداء هذا اللعيل . 

ويعلق على هذا الحكم صاحب هذا الراى قائلا » ولا شك أن الطبيعة الفنية لهذا 

المئل تننتتزم ان تمس الاوامر وَالتعلنِئات جانيه الفقى + 


وذهبت محكية النقض الفرنسية فى 17 مارس سنة 1151 وتقول المحكمة فيه 
أن الاب مالك السيارة يكون متبوعا فى مواجهة ابنه اذا استخدم سلطته فى اصدار 
الاوامر والتعليمات محددا أوقات خروجه بالسيارة وحدثا له بضرورة اتخاذ الاحتياطات 
الجوهرية التى من شائها مفاداة الحوادث ٠‏ 11 | 7" 


1ه فى ؟ فبراير 1956 المحاماة س1 ع5 رقم 44 ص 185 + 
رقم 

(11) ده أحمد شوقى - المرجع السابق ص١9‏ قيقة 58  .*,‏ - , 

(14) نفس المرجع_السوابق . 


مدلولى رابطة التبعية كشرط لقيام مسئولية المتبوع عن فعل تابعة 11 
الاتجاه الثاقث : 
عدم ضرورة توافر التبعية الفنية ( سواء تعلق الامر بسلطة مستمدة من العقد أو 
يذهب الفقه فى مجموعه الى عدم اتستراط التخصص » سواء كانت سلطة المتبوع 
على تابعه مستمدة من العقد أو سلطة فعلية (55) . 


وذلك لان اشتراط المعرفة الفنية للمتبوع يؤدى الى نقائج غير منطقية ٠‏ وغير 
عادلة فالشخص المعنوى لن يمكن اعتباره متبوعا ورب العمل الذى يستخدم عمالاً 
فنيين لن بسأل عن أعمالهم اذا كانت تنقصه المعرقة الفنية ويكون بناء على هذا فى وضع 
أفضل من رب العمل الذى لدده دراية فنبة بطبيعة العمل الذى يكلف به تابعه (./9) . 


وتطبيقا لذلك قضت محكمة ديسجون فى ٠‏ يوليه /ا؟155 بأن مسئولية صلحب 
العرية عن فعل سائقه غير المشروع ؛ والذى نتج عنه ضرر للغير دون أن يكون 
لعدم المام المالك بالناحية الفنية أى تأثير فى مساءلته بوصغه متبوعا . 


كما قضت محكمة النقض المصرية تطبيقا لذلك بأن : 


علاقة التبعية تقوم كلما كان للمتبوع سلطة فعلية على التابع فى الرقابة 
وف التوجبه ولو كانت هذه الرقابة قاصرة على الرقابة الاداربة . 


فاذا كانت نصوص القانون 100 لسنة ه115 باصدار القانون الاساسى للمنطقة 
الواقعة تحت رقابة القوات المصرية بفلسطين تؤدى على النحو الذى استخلصه الحكم 
أن للطاعن الثانى ( السيد وزير الحربية ) سلطة فعلية على الطاعن الاول ( السيد 
مدير الشسئون الثقافية والتعليم لقطاع غزة ) واستدل الحكم بذلك على قيام علاقة 
التبعية بينهما ورتب على ذلك مسئولية الطاعن الثانى عن اعمال الطاعن الاول » فانه 
لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون (11) ٠‏ 


(19) دء السنهورى ‏ الوسيط جا طبعة ١1935‏ ص ٠ 1١١650‏ أء محمد كامل مرسى ‏ شرح القانون 
المدنى الجديد ‏ الالتزامات ج؟ - طبعة ١1900‏ دء أحمد حتس.ءت أبو ستيت - نظرية الالتزام فى 
القانون المدنى المصرى طبعة ١950‏ 19104 فقرة /11ه- دء عبد الحى حجازى ‏ النظرية العامة للالتزام - 
المصادر غير الارادية طبعة 1908 صن 5٠١‏ ء دء محمود جمال الدين زكى ‏ الوجيز فى نظرية الالتزام فى 
القانون المدنى المصرى _الجزء الاول ‏ مصادر الالتزام طبعة 1934 فقرة 151 ص ١515‏ اده محمد 
الشيخ مسئولية المنبوع دراسة مقارنة 191٠‏ نبذة  ١31/‏ دء أحمد سلامة ‏ مذكرات فى نظرية 
الالتزام ‏ مصادر الالتزام ‏ طبعة ١153760‏ ص /١2؟ ٠‏ دء اسماعيل غانم ‏ فى النظرية العامة للالتزام - 
مصادر الالتزام - طبعة 19375 نبؤة 0557 + 

() أنظر فى ذلك / دء محمد لبيب شنب دروس فى نظرية الالتزام - مصادر الامتزام - 1511/1716 
نبذة 49 ص 585 + دء أحمد سلامة المرجم السابق ص 7١9‏ نبؤة 5-9 ٠‏ 

نقض مدنى فى نوفمبر 11717 مجموعة النقض الححنى 18 - 15515 31735 ٠‏ 


1 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الخليسة والستون 


مناقشة الآراء السايقة : 


أولا : فى اعتقادى أن الرأى ألاول » الذى يرى ضرورة توافر التبعية 
الفنية لا يمكن التسليم به لقوة حجج الرأى العكسى ‏ الثالث ‏ الذى يرى 
عدم ضرورة توافر التبعية الفنية والاكتفاء بالتبعية الادارية أو التنظيمية ٠.‏ 
ثانيا : أما بالنسبة للرأى الثانى ٠‏ الذى يزى ضيرورة توافر التبعية اذا 
تعلقت السلطة الفعلية يعمل فنى . 
فهذا الرأى يبدو انه محل نظر للاسباب الاتية : 
(1) لان صاحب هذا الرأى لم يبين سنده فى التفرقة بين السلطة المستمدة من 
العقد ‏ والسلطة الفعلية » من حيث عدم اشتراطه بالنسبة للاولى توافر 
التبعية الغنية » واشتراطه هذا الشرط بالنسبة للثانية . 


رب) لان القضاء الذى أشار اليه غير حاسم فى تأييد رأيه : 

فحكم محكية استئناف اكس وحكم محكية استئناف باريس المشار اليهما + 
باعتراف صاحب هذا الرأاى أششمار: الى التبعية الفنية ضمنا لا صراحة » 
وهذه الاشارة الضمنية لا تصلح فى نظرى أساسئا لبناء رأى فقهى أو 
قضائى . 

وحكم محكية النقض الفرنسية ‏ سالف الذكر ‏ ذكر عبارة « وحاثا 
له بضرورة اتخاذ الاحتياطات الجوهرية التى من شأنها مفاداة الحوادث » 
من ناحية أولى ‏ اذا لوحظ انها صادرة من محيط عاطفة الابوة فهى 
لاتعنى توافر التبعية الفنية ٠‏ 
من ناحية أولى - اذا لوحظ أنها صادرة من محيط عاطفة الابوة فهى 
لاتعنى توافر التبعية الفنية ٠‏ 


ومن ناحية أخرى هذه العبارة يمكن أن تقال من متبوع فى وقت يكور 
هو نفئسه لا يعرف ما هى الاحتياطات الجوهرية التى من شأنها مفاداة 
الحوادث . 


ثالثا : وفى اعتقادى أن الراى الثالث هو الجدير بالتأييد ٠‏ لانه يتمق 
مع الحكمة من وجود هذه المسئولية فهى مسئولية حمائية » فهى وجدت لكى 
يجد المضرور أمامه من يعوض ضرره شخصين ( التابع » بصفته مركب 
الخطا » والمتبوع باعتبار أن له سلطة فعلية فى الرقابة والاشراف على تايعه ) + 
فهذه المسئولية وجدت لهذا الاعتبار ولذا يجب أن يكون تفسير قواعدما 
فى جانب الطرف الاضعف وهو المضرور ٠‏ وخاصة اذا لوحظ التقدم التكنولوجى 
الضخم الذى جعل الآلة المعقدة التركيب تتدخل بصورة مذهلة فى كافة الانشطة 
والمجالات » والتى ليس بالضرورة ان يكون كل رب عمل ملم يكافة القواعد 
التى تحكم الآلة والتى من شأنها مفاداة المخاطر الناجمة عن آدائها . 


(91) نقض مدتى /ا نوفمبر 19571 س18 ق جلا ص 1715 مجموعة النقض المدنية ٠‏ 


مدلول رابطة التبعية كشرط لقيام مسئولية المتبوع عن فعل تايعة ‏ 18( 
ويؤكد هذا ويؤيده ما قضت به محكية النقض المصرية (5/) بقولها : 


« بئى الشسارع حكم الملدة 5 من القانون المدنى على ما يجب أن يتحمله 
المتبوع من ضمان سوء اختياره لتابعه عندما عهد اليه يلعمل عنده وتقصيره 
فى مراقبته عند قيامه بأعمال وظبفته ويكفى فى ذلك تحقق الرقابة من الناحية 
الادارية ..... ». 


٠‏ التبعية الادبية: 


والسؤال الذى يمكن أن يثار الآن هو ٠‏ هل يمكن الاكتفاء بالتبعية الادبية 
لكى يسال المتبوع عن فعل تابعه ؟ 


بلاحظ أن محكمة النقض المصرية قخست بأن : (1/ا) 


وسجود علاقة تبعية بين الطبيب وادارة المستشفى الذى عالج فيه المريض 
ولو كانت علاقة تبعية أدبية . كاف لتحميل المستشفى مسئولية خطأ الطبيب . 

وقد جاء فى حيثيات هذا الحكم : 

فان الظروف التى جمعها الحكم ( حكم الاستئناف ‏ فى الفقرة المعنية وفيما 
سرده من وقائع الدعوى الحالية يبخصوصها » قدل على وجود علاقة تبعية 
بين الطبيب وبين المستشفى آقل ما فيها انها علاقة فيها رضى ذو الفن أن 
يكون قابعا أدبيا لادارة المستشفى وتلك. علاقة مقطوع قاتونا بأقها تحمل 
المستشفى مسئولية خطأ الطبيب ٠‏ 


وتتفخص وقائع الدعوى فى أن عبد الحميد حمدى افندى كانت عنده فى 
سنة 11248 أثرة التحام ( كلويد ) مزمنه بمؤخر عنقه » فأتفق مع الدكتور ألفريد 
مقار الطبيب بالمستشفى القبطى على معالجته بالاشمعة : واستمر العلاج مدة » 
ثم شمعر عبد الحميد حمدى أفندى بتهيج شديد فى موضع تسليط الاشعة وتورم 
فى العنق ٠‏ فرفع الدعوى على الدكتور مقار وادارة المستشفى القبطى طاليا 
الحكم بالزامهما متضاينين بأن يدفعا له .بلع الفى جنيه على سبيل التعويض ٠‏ 
وقد رفضت محكية مصر دعواه »: فأستأفف الحكم » وقررت محكمة الاستئناف 
الغاء الحكم المستانف والزام المستأنق عليهما متضامنين بأن يدفعا للمستائف 
مبلغ ..ه جنيه على سبيل التعويض ٠‏ فطعن المستأنف عليهما بالنتقض فى هذا 
الحكم ٠‏ ومحكية التقض أيدت الحكم المستأنف وقررت المبدأ المشار اليه . 


ويمارض هذا الاتجاه البعض - على اساس : 
ان هذا الاتجاه قد يؤدى الى توسيع دائرة التبعية وتراخيها الى أقصى 
حدود التراخى » فيصبح مثلا رئيس كل جمعية أو حزب سياسى مسئولا بصفته 


(9/) نقض احنائى 31/1/75 طعن رقم ١50‏ سى +5 ق مجموعة أحكام محكمة النقضالحنائهمبه»ه 
س؟ ١‏ جا ٠‏ 
(؟/) فى 7/519 /19531 منشسور فى مجلة القانون والاقتصاد سن ملدق العددين 5 . لاا ص +2" ٠‏ 
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هذه عن أعمال أعضاء الجمعية أو أنصار الحزب لانهم كلهم تابعين 
له أدبيا ()لا) ٠‏ 


ويؤيد هذا الاتجاه بعض الفقه » على اساسن أن انضمام مسئولية 
المستشفى الى مسئولية الطبيب يوفر للمريض ( المضرور ) اكير ضمان للوصول 
ألى حقه فى التعويض ٠‏ 

ولان هذا الانضمام يدفع بالشركة أو المستشفى الى حسن اختيار اطيقها 
فلا يثسير عملهم مسسئوليتها فى كل وقت (ه/,) ٠‏ 


وق اعتقادى أن الرأى الثانى أولى بالاتباع ٠‏ وذلك لان * 


(1أ) حجج الاتجاه الثانى أقوى » ويتفق هذا الاتجاه الثانى مع التفسير الواجب 
أن يتبع ‏ حدود هذه المسئولية ‏ كما تقدم ‏ ذات الطابع الحمانى 
للمضرور » غهدفها حصول المضرور' على تعويض يجبر ضرره يايجساد 
شخصين تربطهما رابطة التبعية ٠‏ 

(ب) ولا ينيغى التخوف من نوسيع دائرة التبعية وتراخيها الى أقصى حدود 
التراخى فيصبح مثلا رئيس كل جمعية أو حزب سياسى مسئولا بصغته 
هذه عن أعمال أعضاء الجمعية أو انصار الحزب لانهم كلهم تابعين له 
ادبيا لان هذا التخوف مردود عليه بأن السلطة ابا كانت ( ادارية أو 
أدبية ) ليست كافية بذاتها لقيام المساعلة بل يجب أن تتعلق هذه السلطة 
يأعمال يقوم بها التابع لحساب متبوعه » فمن المنطقى اذا كان الحزب 
له سلطة آدبية على أعضائه وكان قد كلف أحد هؤلاء بالقيام يعمك 
ما لحسب الحزب ٠‏ فان مسئولية الحزب باعتباره متبوعا تقوم فى هذه 
الحالة . 


خلاصة وخاتمة 


0 اما وقد انتهيت من عرض البحث »2 الذى أتخذ رابطة التبعية دائرة بدور داخلها ؛ 


أو بمعنى آخر اتخذ البحث من مدلول رابطة التبعية ‏ كشرط للمسئولية اللتبوع 
عن فعل تابعه ‏ نقطة بداية » وفى الوقت ذاته نقطة نهاية ٠.‏ 


؟ - فالتشربيعات اشسترطت لقيام تلك المسئولية ثلاث شروط هى : 


(1) ارتباط من وقع منه الفعل الضار مع المسئول عنه يرابطة التبعية ٠‏ 


(94) ده سليمان مرقس فى تليقه على الحكم المتقدم بعنوان ( مسئولية الطبيب ومسئولية ادارة 


المستشفى - مجلة القانون والاقتصاد السنة السابعة ‏ العدد الاول يناير 1551 ص 275 * 


(هل) دء حسن زكى الابراشى - مسئولية الاطبناء والجراحين المدنية فى التشريع المصرى 


والقانون المقارن رسالة دتكتوراه ص /8؟ . دا٠‏ السنهورى الموجز فى الالتزامات بند 50١1‏ » دا ٠‏ حشمت 


أبو ستيت المرجع السابق ص51 هامش 111+ 


مدلول رابطة التبعية كشرط لقيام مسئولية المتبوع عن فعل تابعه  ١0‏ 


(ب) ارتكاب التابع لسلوك بعد خطأ . 
(ج) أن بقع ذلك الخطا عند القيام القابع بوظيفته أو بسيبها 0 


؟ - وفى عرض للنصوص التشريعية الخلصة بمسئولية المتبوع عن معل التايع » 
تعرض عرضا للمادة ١/111‏ من القنقون المدنى العراقى التى تنص على أن : 


« الحكومة والبلديات والمؤسسات الاخرى التى تقوم بخدمة علمة وكل 
شخص يستغل احدى المؤسسات الصناعية أو التجارية » مسئولون عن الضرر 
الذى يحدثه مستخدموه اذا كان الضرر ناشئا عن تعد وقع منهم أثناء قيابهم 
يخدماتهم 2 

وثار تساؤل حول مركز بقية المتبوعين ممن لا يستغلون مؤسسات صناعية 
أو تجارية ؟ 


وف الاجابة على هذا التساؤل وجد اتجناهين : 
الاول : ذهب الى أن النص لا يتحمل ادخان أشخاص القانون الخاص » ما لم 
يشتغلوا احدى المؤسسات الصناعية أو التجارية , 
الثانى : يذهب على العكس من الاول الى التوسع فى فهم المادة 511 © بحيث 
تشمل كل متبوع حتى ولو كان نشاطه فرديا » ولا يستغل مؤسسة 
تجارية أو صناعية . 1 


وفى اعتقادى » ان ما ذهب اليه الرأى الثانى » هو الجدير بلتأييد لان هذا 
الاتجاه هو الذى يتفق مع الطابع الحمائى لهذه المسئولية » اى حماية المضرور » 
ذلك ان المنبوع ‏ غالبا يكون شخصا مليئا وقادرا على تعويض الضرر الذى 
أصاب المضرور ؛ بعكس التابع فى الغالب الاعم » ولذلك فان تفسير أى نص 
يقرر مسئولية المتيوع عن معل تابعه يجب أن يكون متفقا مع روح التشريع الذى 
تنبعث منه هذه المسئولية . 


؟ - والقاتون المدنى المصرى ‏ نص ف المادة ١/11/‏ على أن * 
« وتقوم رابطة التبعية » ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعه » متى كانت. 
له عليه سلطة فعلية فى رقابته وتوجيهه » ٠‏ 

ه - وحيث تكون سلطة المتقبوع مستمدة من رابطة عقدية » تبدو أهمية التكييف 
القائونى لعقد فى استظهار رابطة التبعية » وأيضا شروط تنفيذ العقد 
لهمادورا كيرا فى الكشمف عن تلك الرابطة ٠‏ 

5 - وقد قضت محكية الجيزة الابتدائية فى 1١١‏ مارس سنة 1581 بأنه : 

« حيث أن محكمة أول درجة قضت يعدم اختصاصها بنظر الفزاع الخاص 
بوقف تنفيذ قرار فصل المدعى لعدم انطياق قلنتون العمل على المستانف » 
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وقالت فى حكمها أنه يتبين من مستندات الشركة أن المستاأنف كان يتقاض, 
6 من أيراد السيارة التى يعمل عليها » لذلك فهى تعتيره شريكا فى الايراد 
لاعاملا اذ انه ينطلق بسيارته بحثا عن الركاب دون رقابة من صاحب العمل . 
وحيث ان المسلم به ان الاجر قد يكون عمولة بنسية معينة وقد يكون 
بئسية مئوية وليس اكثر: انطياقا من هذا النظر من عمل السائق على سياره 
التاكسى التئ يتوقف ايرادها على مدى نشاطه . 
7 جه ويلاحظ استانذنا الدكتور / حمد عبد الرحمن ٠»‏ على هذا الحكم ما يأتى : 

(1) ان الحكم ساق تحليله من خلال عنصر الاجر » وجواز أن يكون فى عقد العمل 
نسبة مئوية من الدخل أو الربح ٠‏ 

(ب) بينما أن الفيصل فى موضوع تكييف العلاقة هى رابيطة التبعيةء٠‏ 
نالاصل ان سائق التاكسى يعد عاملا اذا كان يخضع لتعليمات وأوامر 
رب العمل بخصوص مكان وزمان العيل كبا انه يخضع لجزاءات تأديبية 
يوقعها عليه . 

وهذا ماذهيت اليه بالفعل بعض احكام القضاء المصرى . 


8 - ومن جانبى لا يسعنى الا ان اؤيد راى أستاننا الدكتور / حمدى عبد الرحمن 
فهذه الملاحظات جاءت صابة تماما » فالحكم الابتدائى اعتبر المدعى شريكا 
فى الايراد لا عاملا لسيبين : 
أولا : تقاضيه ؟/ من ايراد السيارة التى يعمل عليها ٠‏ 
ثافيا : انطلاقه بالسيارة بحثا عن الركاب دون رقابة عليه من رب العمل ٠‏ 


وهذا الحكم الابتدائى واضح أنه ينفى - يجانب وجود عنصر الاجر ل 
وجود رايطة التبعية » وكان يجب على محكمة ثان درجة أن ترد على مسألة 
التبعية كما فعلت بالنسبة لعنصر الاجر ء لان رابطة التبعية هى الفيصل 
فى تكييف العلاقة . 


١‏ ند ومن الممكن أن توجد علاقة تيعية بين طرفى عقد المقاولة اذا كان المقاول 
يخضعكرب العمل اخضاعا كافيا لجعله تابعاله . 


< ومحكمة مصر الابتدائيئة فى ١؟‏ ديسمبر 1117 » ميزت بين ثلاث فروض هى : 

(1) اذا استقل المقاول فى تنفيذه المقاولة . 

(ب) اذا خول رب العمل بمقتضى العقد لتفئسه حق الاشراف البسيط 
على العملينة يضمن حسن سير العمل » وذلك بشرط الا يكون له تدخل 
.فعلى : وان يكون. المقاول هو الذى يصدر أى تعليمات لعماله دون رب 
الفق + ا 
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(دا) اذا كان المقاول ملتزما يمقتضى العقد بتتتميذ أواير صلحب العمل 
المتعلقة بتنفيذ المقاولة من الوجهة الغنية . 


وقد جعلت المحكية رب العمل شير مسئول عن أعمال المقتلول فى الفرضين 
الاولبين أما بالنسبة للفرض الثالث فقالت بهذه المسآلة . 


00 وفى اعتقادى أنه يمكن تأييد المحكمة فى شق هذه التفرقة ولا يكن تاييدها 
فى الشق الآخر : 
أما الشق الذى يمكن تأييده هو عدم مساطة رب العمل عن أعمال المقاول 
فى الفرضين الاوليين ٠‏ أما بالنسية للفرض الثالث يلاحظ أن المحكمة أخذت 
بالتبعية الفنسة كشرط لمساطة رب العمل عن اعمال المقاول ٠‏ ولعل 
الصحيح فى نظرى هو الاخذ بالتبعية الادأرية دون التبعية الفتية فاذا 
ترافرت رابطة التبعبة . . .. بهذا الفهوم ‏ بوجهيها : 


. سلطة فعلية لرب العمل على المقاول فى الرقابة والتوجيه‎ ) ١ 
. (ب) خضوع هذا المتثاول لتلك السلطة‎ 
٠ فلن رب العمل يسأل عن أعمال المقاول باعتبار الاول متبوع والثانى تابع‎ 


إإار رج :واذا كان النته متفق على انه 3 يد يشترط بالئسية لرايطة التبعية المستمدة 
من العقد ٠‏ مياشرة المتبوع لسلطته بالفعل » فهل يختلف الامر بالنسية 
لمتيوع الفعلى ؟ 


وبذهب رأى الى أنه يستوى لقيام رابطة القبعية استخدام التبسوع 
أو عدم استخدامه لسلطته على التابع » سوؤاء نشأت رابطة التبعية من 
مركز قانونى أو فعلى ٠‏ 
وبذهب رأى آخر الى أنه اذا نبعت رابطة التبعيية من مركر فعلى يجب 
استخدام المتبوع لسلطته على تابعه . 


: وف اعتقادى ان الراى الثانى هو الاولى بالاتباع » وذلك لانه‎ - ١ 


(1) بتماشى مع علة نقرير هذه المسئولية » فى ايجاد شخصين ( التايسع 
وامتبوع ) يستطيع المضرور أن يرجع على أيا مئهما أو كلاهما لجبر الضرر . 


(ب) وقد يعترض على هذا الرآى » بان هناك فرق بين وج ود السلطة 
الفعلية وعدم مباشرتها » وهو الفرق بين الوجود والحركة » لان الوجود 
يعنى النشوء والقيم . وعدم المباشرة يعتى التحرك ٠‏ وفرقا بين 
هذا وذاك» : 

هذا صحيح » ولكن التحرك هو الذى يدل على الوجود » فوجود المسلطة 
الفعلية وجود غير ظاهر » لا يستدل عليه الا بتحركها أى بمباشرتها فعلا . 
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(ج) وقد يحتج على ذلك بان محكية النقض تذهب الى عكسى ذلك فقد قضت 
فى ؟؟ ابريل 1174 بان : 
« مقتضى حكم المادتين 5/181 » 191 من القانون المدنى القديم ان 
علاتة التبعية تقوم على السلطة الفعلية التى تثبت للمتبوع من رقابة 
التابع وتوجيهه سواء عن طريق العلاقة العقدية أو غيرها وسواء 
استعمل المتبوع هذه السلطة أو لم يستعملها طالما أنه كان فى استطاعته 
احتمالهما » 


فعلى الرغم من آن هذا الميداً ( وليس الحكم نفسه ) يؤيد مذهب 
الفريق الاول الا أن محكية النقض فى هذا الحكم ذاته » قضت بالمسئولية 
بناءا على وجود سلطة فعلية باشرها المتبوع فعلا . 


وتقول المحكية فى ذلك : 

« وكان هذا الذى قرره الحكم ( الاستئنافى ) صحيحا فى القانون 
ويؤدى الى مساطة الوزارة الطاعنة عن الفعل الخاطىء للمقاولين 
باعتبارهما تابعين لها يما كان لها من سلطة فعلية عليهما بواسطة 
موظفيها اثناء قيامها بالعمل المتفق عليه » ولم يقتصر عمل هؤلاء على 
مجرد الاشراف الفنى بل تجاوزه ألى التدخل الايجابى فى تنفيذ العمملية 


حتى تمت وتسلمت الحكومة المصرف ٠ »٠٠٠١‏ 
وخلاصة القول ان رابطة التبعية اذا نشمأت من مركز فعلى يجب 
استخدام المتبوع سلطته على القلبع ٠‏ 


"1 اذا كلف الاين أبيه أو أمه بالقياميعمل لحسابه وتحت رقابته واشرافله : 
أو الزوجة اذا كلفت زوجها بأداء عمل لحسابها وتحت رقابتها واشرافها » 
غهل يمكن اعقبار الابن أو الزوجة متبوعا » ويكون التابع هو الزوج أو الاب ؟ 
(1) ذهب رأى اول الى ان الابن أو الزوجة يخضعا أصلا لسلطة الاب 

أو الزوج » وهذا الاصل يمفع من اعتبار اى من الابن أو الزوجة متبوعا . 

(ب) وذهب رأى ثان » الى أنه يمكن أن يكون الابن متبوعا » اذا كان بالغا » 
أو مأذونا له بالادارة . 

(د) وذهب رأى ثالث » الى ان الزوجة أو الابن تكبت لايهما صفة المقتبوع 
بصفة استثنائية اذا كان الزوج أو الاب يعمل فى محل تجارى يتولى 
الاين أو الزوجة ادارته 5 1 

(د) وذهبت محكية النقض الفرنسية ( الدائرة الجنائية )فى حكم لهاان 
الزوج يكون تابعا لزوجته التى تمتلك مشروعا يشتغل فيه مديرا فنيا ٠‏ 

(ه) وف اعتقادى أن هذا الاتجاه الاخير » هو الصحيح فى نظرى » وذلك لان : 
١‏ الراى الاول الذى يمنع اعتبار الابن أو الزوجة متبوما » غير 
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صحيح فى نظرى لان خضوع الابن أو الزوجة للام والاب أو الزوج 
بحسب الاصل » ليس معنناه عدم امكقية تبادل المراكز بحكم 
النشسساط الذى يمارسه الابن أو تزاوله الزوجة . 


"' ل ولايمكن قصر رابطة التبعية كما ذهب الرأى الثانى والثلث ‏ 
على حالات معينة » فطالما ثبتت ثبتت السلطة الفعلية بوجهيها : 
( أوامسر وتعليمات من جانب شسخص » وخضوع وامتثال 
من جانب آخر ) فئان مسئولية المتبوع عن فمل تابعه تقسوم يقطع 
النظر عن نوع العمل الذى يقوم به التابع لحساب متبومه »> 
وبغض النظر عما اذا كان المتبوع بالفا أو مائو اله بالادارة » 


فالصبى ولو كان غير «ميز تثيت له صفة المتبوع متى خضع التايع 
لرقابة ممثلة » الذى يكون له ادارة أمواله . 


5 ل واذا كانت المظاهرات الخارجيسة توحى بخضوع ثسخص ماء لسلطة 
الشخصض اجام / فول يشال هذا الآخ + يتياه تب ومسا ( جتن ولو كان وتوا 
ظاهرا) أم لا ء والفرض هنا المضرور يجهل انتفاء هذه السلطة ؟ 


وفى اعتقادى » انه يجب التفرقة بين ثلاث حالات : 
الاولى : حيث يعتقد النلس بوجود علاقة تبعية بين تابع ظاهسر 
ومتبوع ظاهر ؛ ثم يتضح خلاف ذلك » دون خطأ من جانب المتبسوع 
الظاههمر . 
وهنا لا تجوز مساطة المتبوع الظاهر » وفقا لقواعد مسكولية 
المتبوع عن فعل تايعه . 


الثانية : حيث يساهم المتبوع الظاهر ‏ بدون خطا منه ‏ من ذلك . 
غفى هذه الحالة يسال المتبوع الظاهر تطبيقا للفكرة القائلة ان الغلسط 
الفمسائع يولد الحق ٠.‏ 

افثالثة : حيث يساهم المتبوع بخطئه فى خلق الوضع الظاهر : 

غفى هذه الحالة يمكن مساطة المتبوع الظاهر وفقا لئقواعمد 
العلية للمسئولية الشخصية ‏ باعتبار أنه اخطدا » وايضا وققا 
لثوامكة متتتولية التبوع عن بعل التابع > اديه مجاهم بخطينة ف 
خلق الوضع الظاهر ٠‏ 
ولكن اذا اختار المضرور أاحد الطريقين » وحصل على تعويض يجبر 
هرره فلا يجوز لبه ان ن بلجا للطريق الثانى ٠.‏ 
٠‏ وقد ذهب رأى في فرنسا الى القول بضرورة وجود عامل الاختيار كعنصر 
أساسى للقول بقيام رابطة القبعية . 
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وتدريجيا تخلت المحاكم عن التيسك بفكرة الاختيار . 

وذهب البعض مدللا على هذا التخلى التدريجي لفكرة الاختيار تاقلا » 
بان المعاكم أصبحت تقضى بتوامر تلك العلاقة حتى وان لم يقم المتبوع 
بنفسه باختيار تابعه » وانماقام به نيابة عنه نائب له . 


وف اعتقادى » ان هذا القول لا تتفق مقدماته مع نتالجه » اذ ان اختيار 
النائب للتابع » يعد فى واقع الامر » كأنه صادرا من الاصيل . وعلى هذا 
اعتقد > أن ذلك القضاء لا يمد عدولا عن الاخذ بفكرة الاختيار » بل هو 
أخذ يهذه الفكرة مقترن يتطبيق التواعد العنلبة . 


- ويلاحظ أن الاستاذ ( ©0ف3508 )يرى أن عنصر الاختيار ما زال له دورا غير 


مباشر فى تحديد علاقة التبعيسة ذلك بالرغم من ان المعاكم لم تعمد تثمترطه 
لتحتق هذه المساطة . 


وفى اعتقادى » ان هذا الرأى يتعين تأييده » نصحيح ان الاختيار ليس بذاته 


دالا على وجود رايطة التبعية ولكن من وجبوده أو عدم مع ظروف اخرى ؛ 
يمكن القول بوجود الاشراف والرقابة من عدمه » ومن ثم وجود رابطلة 
التبعية أو انتئنتها. 

ويمعنى آخر يعد وجود أو عدم وجود عنصر الاختيار مرجبسع وليس 
شرطا لوجود لو عدم وجود رابطة التبعية ٠.‏ 


ومما يؤكد هذا القول ويؤيده ان احكام محكية النقض المصرية اسستهفرت 
على ان مساطة المتبوع مرجعها سوء اختياره لتابعه وتقصيره فى رقابته ٠‏ 


ولكن هل يشترط لقيام علاقةالتبعية ان يكون المتبوع ملما بالصول عمل 
2 0 


الديع 


أو يمعنى آخر هل يشترط المعرفة الفنية للمتيوع حتى يستطيع ان يراقب 
التابع فى الجانب الغنى للحمل » أم تكفى التبمية الادارية او التنظيمية ؟ 


وفى اعتقادى ان الراى الذى يرى ضرورة تواهر التبعية الفنية لا يمكن 


التسليم به لقوة حجج الرأى المكسى »2 الذى يرى عدم ضرورة توامر 
التبعية الننية والاكتفاء بلتبمية الادارية أو التنظيمية ٠‏ 
أما بالنسبة للراى الذى يرى ضرورة توافر التبعية الدنية اذا تملقت 
غهذا للراى ببدو آنه محل نظر للاسيفب الأنية : 
(1) لان صاحب هذا الرأى لم يبين سنده فى التفرقة بين السلطة المستمدة من 


العقد والسلطة الفعلية ع من حيث عدم اشتراطه بالنسبة للاولى - 7 


مدلول رابطة التبعية كشرط لقيام مسئولية المتبوع عن غعل تابعة فل 
٠‏ إب) لإن القضاء الذى أشار اليه غير حاسم فى تأييد ريه : 
فحكم محكية استئناف اكس وحكم محكية استئئف باريس الشثار 
اليهما » ياعتراف صاصب هذا الرأى اشار! الى التبعيسة 
الفنية ضمنا لا مراحهة وهذه الاثشارة الضمنية غير كافنية 
فى نظرى كأساسى لبناء راى فقهى لو قضائى . 


وحكم محكية النقض الفرنسية ‏ سالف الذكر ‏ ذكر عبارة ‏ وحاثا 

له بضرورة لتخاذ الاحتياطات الجوهرية التى من شمأنها مفاداة 
الحوادث » . ' 

فمن ناحية اولى ‏ اذا لوحظ انها صادرة من محيط علطفسة 
الابسوة فهى لا تعنى توافر التبعية الفنية . 

ومن ناحية أخرى هذه العبارة يمكن ان تقال من متبوع فى وقت 
يكون هو نفسه لا يعرف ما هى الاحتيلطات الجوهرية التي من 
شاأنها مفاداة الحوادث . 


وفى اعتقادى ان الراى الثالث هو الجدير بالتأييد » لانه يتفق مسع 
الحكمة من وجود هذه المس_ئولية » فهى مسئولية حمائتية » 
وجدت لكى يجد المضرور أمامه من يعوض ضرره » شخصين ( التابع 
والمتبوع ) فهذه المسسئولية وجدت لهذا الاعتبار ولذا يجب أن يكون 
تفسير احكامها فى جانب الطرف الاضعف وهو المضرور » وخاصة اذا 
لوحظ التقدم التكنولوجى الضخم الذى جعل الآلة المعقدة التركيب 
تتدخل بصورة مذهلة فى كافة الانشسطة والجالات والتى ليس 
بالضرورة ان يكون كل رب عمل ملم بكافة القواعد التى تحكم 
الآلة والتى من انها مفاداة المخاطر الناجمة عن ادائها . 


ويؤكد هذا ويؤيده ما قضت به محكية النقض المصرية الدائرة 
الجنائية فى 1111/1/15 بقولها: 


« بنى الشارع حكم الممادة 1/6 من القلقون المدنى على ما يجب 
أن ... بتحمله المتبوع من ضمان سموء اختياره لتفعه عنديا عهد 
اليه بالعيل عند تقصيره فى مر(قيته عند قيايه باعقفال وظيفته 
ويكفئ فى ذلك تحقق الرقابة من الناحية الادارية , , . © . . 


٠‏ مه ولكن هل يمكن الاكتفاء بالتبعية الادبية لكى يسال المتبوع عن فمنٌ 
تلهمه ؛ فى اعتقلدى انه يكقى التبعية الادبية للقول بمساطة المتبوع عن فعل 
تابعه » لان هذا يتفق مع التفسير الواجب أن يتبع يصدد هذه المسئولية 
ذات الطايغ الحمائى للمضرور ٠‏ 

ولا ينيغى التخوف من توسيع دائرة التبعية وتراخيها الى أقصى حدود 


لقن العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الخليسة والستون 


التراخى فيص مثلا رئيس كل جمعية أو حزب سياسى مسئولا بصفته هذه عن 
أعميال اعضاء الجمعية أو اتصار الحزب لانهم كلهم تفبعين له ادبيا » لان 
هذا التخوف مردود عليه بان السلطة أيا كانت ( ادارية أو ادبية ) ليسست 
كافية بذاتها لقيام المساطة بل يجب ان تتعلق هذه السلطة باعيال بتوم 
بها التابع لحسلاب متبوعه فمن المنطقى اذا كان الحزب له سلطة ادبية على 
أعضائله وكان قد كلف أحد هؤلاء بالقيام بعمل ما لحساب الحزب 
فان مسئولية الحزب باعتباره متبوعا تقوم فى هذه الحالة ٠‏ 

ويبين ممافات كله ان مسئولية المتبوع عن فعل تابعه تايمة هى مسئولية 
الهدف منها حمائى اى حماية المضرور من السلوك الخاطىء الذى أتاه 
التابع وذلك لايجاد شخصين التابع والمتبوع يحق للمضرور الرجوع على 
احدهما انفراد! أو عليهما مما ولذلك ينيفى أن تفسر الاحكم الخاصة بهذه 
المسئولية بصفة عامة ويرابطة التبعية بصفة خاصة انطلاقامن هذا 
المفهوم كلما أمكن ذلك . 

تم بحمد الله 


اذا انفرد حاكم بالسلطة كان حكمه ديكتاتوريا استبداديا مهما كانت 
مكانته الشعبية » ولو كان وصوله الى الد م نتيجة انتخاب شعبى ومباشر ٠‏ 


المغفور.له الاستاذ الجليل النقيب السابق 
مصطفى البرادعي 
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لم تعد قضية الزملاء المحامين بالقطاع 
] العام قضيتهم وحدهم . وإنما هى أكبر من ذلك 
| كثيرا .. فهى قضية النقابة كلها .. وقضية المحامين 
جميعا .. بل إنها قضية القانون وسيادته .. وقضية 
| العدل بكل جوانبه وأبعاده .. وهى قبل وبعد ذلك 
| كله قضية القطاع العام نفسه ذلك أنه ليس أقدر 
من المحامين على حماية: المال العام 
لايحميه إلا القانون .. والقانون لاتتأكد سيادته 
وصسطوته إلا من خلال المحامين ... 

وإذا كان قانون الادارات القانونية القائم قد 
| القضى على صدوره قرابة ثلاثة عشر عاما تجمدت 
| علدها نعوصه .. وافتقد صلاحيته فى تحقيق 
| المعاملة المالية التى يتعين أن تساسب مع الجهود 
| المضنية التى يذلها المحامون بالادارات 
القانونية .. وصار عاجزا عن كفالة الحصانة 
أزوالضمانات للزملاء أعضاء الادارات القانونية .. 


ا ا 0001 


١--[لطرومان‏ بتعدبل قسانون الآدارات الفالونية |---- , 


.. فالمال' 


فقد اججمعت لجبة القطاع العام بالنقابة وأعدت 
مشروعا بتعديل بعض نصوصه ء وقد أقر مجلس 
النقابة ذلك المشروع . 

وإذ تقدم الزميل الاستاذ محمد الجويلى 
المحامى وعضو مجلس الشعب بمشروع قانون 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة ١6107‏ 
وقد أقر مجلس الشعب ذلك المشروع . فإننا نبادر 
بدشره ١‏ كما ننشر فى الوقت ذاته المشروع الذى 
سبق أن وافق عليه مجلس التقابة » وكدلك 
المشروع الذى اقترحته الحكومة .. 
كله للمناقشة من جانب الزملاء .. 
المجلة أن تنشر كلمة الزميل العزيز الاستاذ مج 
رزق عضو مجلس النقابة ومقرر لجنة القطاع العام 
تعقيبا على كل هذه المشروعات 


عصمت الهوارى 
المحامى 


لئن كان الزملاء أعضاء الادارات القانونية 
يؤدون ذات الاعمال التى يؤديها زملاؤهم فى إدارة 
قضايا الحكومه وفى مجلس الدولة وفى النيابه 
الادارية لوزارات الجكومة ومصالحها » 
الوحدات الاقتصادية متعلقا بأموال أكبر 
ثر أثرا » فليس بمستساغ ولا مقبول أن 
يقل يقل ليم الادارات القانونية بالقطاع العام عن 
تنظيم مثيلاتها ٠‏ ولا أن تقل حقوق أعضائها عن 
حقوق زملائهم فى الهيئات القضائية المشار 
إليها . 


وكان 


الاستاذ الجليل النقيب 
أحمد الخواجه . 


ه وثائق للتاريخ ٠‏ 


| الادارات الفانو سسة 


مثدر وفاتها بين العياة والموت 


منذ ثلاثه عشر عاما صدر 
القانون 47 لمسنة ١5177‏ بشأن 
الادارات القانونية وؤلم يحقق هذا 
ألقانون الامال التى عقدت عليه » 
اذ تضمن نصوصا هلاميه » غير 
محلده » وفى :ظل اسهال 
تشريعى بغيض » اختلف فيها 
الرأى وتعسفت الادارة فى 
تفسيرها مما أهدر الاسس 
القانونية والاهداف الموضوعية 
التى صدر القانون من أجل 
الحفاظ عليها من حيث معالجه 
إوتدعيم الاوضاع الوظيفية من. 
جانب وتأكيد الاستقلال فى العمل: 
من جانب آخر ووضع قواعد 
التأديب والمساءله من جانب 
ثالث بغيه بثك روح الثفة 
والطمأنينة فى نفوس العاملين فى 
هذا المجال الحيوى فى مواقع 
العمل والانتاج » اذ ظلت الهياكل: 
الوظيفية فى كثير من المواقع 
متعثرة وغير معده » كما خضع 
العاملون من اعضاء الادارات 
القانونية لاجراءات ادارية مبناها 
العسف وعاشوا قى ظل ارهاب 
بيروقراطى يلوح 00 
المعزوسيفه » كما ظل المحامون 
. نهبا فى مواجهة قواعد التأديب 


تتقاذفهم النيابة الادارية تاره 
والتفتيش الفنى على الادارات 
القانونية تاره اخرى بلا حدود 


.واضحه أو قواعد منضبطه . 


ولم يوضع نص المساواه بين 
المحامين من ذوى المكاتب 
والمحامين بالقطاع العام وهيئاته 
فى هذه الجزئيه المتواضعه 
وفى الوقت الذى صدرت فيه 
التشريعات المتلاحخقة 


والاصلاحات الوظيفية المتتابعه 


فى شأن العاملين بجهاز الدوله 
والقطاع العام وعدلت جداول 
مرات ء ظل القانون 47 لسنة 
١1197‏ منزويا » باقيا على ماهو 
عليه مجمدا وأصبح المحامون 
فى كنفه الكثيب ... كالايتام فى 
مائده آللئام يد ولكان السلطة 
الحاكمة قد اتخذت موقفا متعنتا 
بقصد الاضرار بهذه الفنه ألتى 


نذرت نفسها بكل الايمان, 


والتجرد لخدمة وطنها وحماية 
مانه من العبث وألنهب 
والضياع . 

وقد تصدى الزملاء من 


أعضاء مجلسكم من ممثلى 


نكقا 


للاستاذ محمد رزق 
المحامى بالنقض 
عضو مجلس النقابة 
القطاع العام وقام كل من عبد 
المنعم حسنى وعبد الله شريف 
واحمد ابو دقيقه ومحمد رزق 
باعداد المشروع المرفق وتم 
عرضه بجلسة 15/17/١5‏ وقد 
اقره المجلس وان نادىبعضش 
الزملاء ولهم الحق بوجوب مساواة 
اعضاء الادارات القانونية 
بنظرائهم من اعضاء آدارة 
قضايا الحكومة ولكنا والمجلس 
رأى ان المشروع المقدم خطؤه 
مرحليه . وخمل المشروع الى 
مجلس الشعب الزميل الاستاذ 
محمد عيذ المحامى وعضو 
مجلس الشعب وفى لقاء لنا 
والاستاذ ألنقيب بغرفة الاستاذ 
الدكتور رئيس مجلس الشعب . 
وبحضور الدكتور وزير الماليه 
والمستشار رئيس اللجنة 
التشريعية والمستشار الدكتور 
أحمد الامين ألعا. 
المساعد لمجلّل الوزرآء وعديد 
من الزملاء المحامين من أعضاء 
مجلس الشعب استبان لنا أن 
هناك عقبات مأليه وعقبسات 
مفتعله تحول بل يستحيل معها 
اصدار هذا المشروع المقدم من 
النقابة بالصوره المعروضه وقد 


يشتغرق نظره شهورا . 


وازاء ذلك فقد عرض ٠‏ 


المستشار الدكتور امين عام 
مجلس الوزراء. بالتنسيق مع 
الدكتور عاطف عبيد وزير 
شئون مجلس الوزراء مشروعا 
اقتصر فيه على تعديل قمة 
الادارة القانونية وذلك باستحداث 
وظيفتى رئيسُل عام الادارة 


القانونية بالفنه الممتازه ورئيس ٠‏ 


قطاع بالفئة العاليه مع الغاء 
الجدول الملحق بالقافون /47 
لسنة 7 واستبداله بالجدول 
الملحق بقانونى العاملين 17 و 
8 لسنة 8/ ورغم عدم رضائنا 
عن هذا التعديل الذى نراه ملحا 
الا أننا قبلنا به بصفه مبدئيه ٠‏ 
ذلك ... أننا كنا امام خطر 


داهم لاقبل لنا بمواجهته الا ٠‏ 


بالعمل والمطالبه الفورية 
بأصدارٍ تعديل تشريغى عاجل 
لايحتمل. تأجيلا أو تاويلا و وقد 
تمثل هذا الخطر فيمايلى : 

:اول : ماقررته الجمعية 
العمومية لقسمى الفتوى 
والتشريع بمجلس الدوله بجلسة 
7 ابللملتى انتهت الى 
انه (يجب التقيد بالمرتبات 
المقرره لوظائف أعضاء 
الادارات القانونية المقررة 
بالقائون 77/47 ولا يجوز 
تجاؤزها) . 

ثانيا : نفاذا للفتوى المتقدمة 
سارع الجهاز المركزى للتنظيم 
والادارة بطلب سحب الترقيات 
إلتى اجريت بالمخالفة لجدول 
الوظائف الملحق بالقانون 
717» وباسترداد مناصرف 


6/٠‏ الذى قضى ءبان 
القانون 77/417 هو الاساس فى 
تنظيم شئون مديرى وأعضاء 
الادارات القانونية بالقطاع العام 
بحيث يطبق عليهم احكامه سواء 
كانت أكثر أو أقل سخاء من تلك 
الواردة بالتشريعات الجارية 
بشان العاملين بالقطاع العام ولا 
بوجوب أعمال قرار لجنة شئون 
'لادارات القانونية بوزارة العدل 
بتطبيق الجداول الملحقةٍ بنظام 
العاملين أذ أنها اقتراحات ليس 
لها صفة التشريع؛ . ١‏ 

ولم يكن أمامنا والحالة هذه الا 
قبول هذا التعديل الملح بتعديل 
الجدول الملحق بالقانون ‏ 47 


لسنة 77 وبصقة مستعجله على' 


الا ينال ذلك من حقنا فى التمسك 
بالمشروع المقدم من مجلس 
النقاية باعتبارٍ انه يمثل الحد 
الادنى لمطالب المحامين 
بالادارات القانونية “وانتظرنا 


.صدور التعديل الذى ماأريد به الا 


تصحيح الوضع المتردى 
المخالف للقانون ولابسط قواعد 
العدائة والمساواة بين العاملين 
من أعضاء الادارات - القانونية 
وغيرهم من حمله المؤهلات 
العاليه الاخرى بل و المتوسطه . 

وصدر التعديل الذى نطرحه 
على الزملاء والذى قدمه الزميل 
الاستاذ محمد جويلى المحامى 
وعضو مجلس الشعب والذى 
وان كان قد ورد. دون اشاره 


واضحة . ٠‏ مباشره ه الى وظيفة 
رئيس قطاع أو وظيفة رئيمن عام 


.ا فتشئيون. القانوقية الإرئيس 


قطاعات) آلا ثنهما وردتا بصور, 
غير مباشره بنص الفقره الثانية 
من الماده . الثانية على ماسيرد 


بيانه اذ ان القانون قد ورد من 


مادتين يتيمتين : 
أولهما : استبدال الجدول 
المرفق بالقانئون 47 لسنة 7 
بنظام العاملين بالدوله والجدول 
الملحق بالقانون رقم 48 لسنة 
بشأن نظام العاملين 
بالقطاع العام ... بالجدول 
المرفق بالقانون 417 لسنة 1517 
بشأن الادارات القانونية 
بالمؤسسات العامه والهيئات 
العامة والوحدات التابعه لها » 
ويستمر العمل بالقواعد الملحقة”' 
بهذا الجدول : 
ثانيهما :أ - دمج وظائف محام 
رابع ومحام ثالث ومحام ثان فى 
وظيفة محام وتعادل بالدرجة 
الثالثه من الجدول . وتدمج 
وظيفتى محام اول ومحام ممتاز 
وتعادل بالدرجة الثانية من 
الجدول وتعادل وظيفه مدير 
اداره قانونية بالدرجة الأولى » 
كما تعادل وظيفه مدير عام ادارة 
قانونيه بدرجه مدير عام من 
الجدول . , : 

ب - تعادل الوظائف 
الاعلى التى قد تنشئها الهيئنات 
والشركات فى اداراتها القانونية 
وفقا لظروفها بباقى وظائف 
الجدول ١ ١ ٠‏ 
وقد توخى المشرع فيما تقدم 


١‏ - اتساق. مجموع الوظائف 


٠‏ بالادارة القانونية بالثلاث 
ا18180020)])])])])])]+]»] 1 | | | أ أذ يخا 


مستوياتٍ المنصوص عليها فى 
كلا من الجدولين الملحقين 
بالقانون !15 ء 48 لسنة 
1 
على أنْ يرجع فى استحقاق 
الوظيفة داخل المجموعة 
المدمجه للشروط المنصوص 
عليها فى القانون 47 لسنة ”7 
بطبيعة الحال . ' 
" - اصبح من الجائز ان ينشا 
بالهيئة او بالشركة وظيفة رئيس 
عام للشئون القانونية بالفنه 
الممتازة او رئيس قطاع بالفئه 
العاليه بحسب حجم العمل بها . 
وان كان هذا الإمر قد يثير 
صعوبات فى التطبيق ازاء 
تعسف الادارات العليا وتعنتها » 
وفلسفه الجهاز المركزى 
واعتراضاته غير المستساغه اذ 
أنه من المؤسف حقا أنه رغم 


الادارات القانونيه عارية من 
الهياكل الوظيفيه التى قد تمثل 
ممارساتها لاعمالها عقبات فى 
مواجهة هذه الرءاسات المنحرقه 
التى تضيؤء . بالقانون والقائمين 


الأوضاع الشاذه . 

وكنا نأمل ان يشتمل هذا التعديل 
على الغاء الحظر الملحق 
بالجدول المرافق للقانون 
المنكور الذى كان المشرع 
حريصا على أن يستمر العمل 
به» إذ كيف !! يحظر الجمع 
بين بدل التمثيل أو بدل الاغتراب 
أو بدل المخاطر أو بدل العدوى 
أو البدل المصرفى .... الخ 
وبين البدل المهنى (يدل 


يكون انشاء الهياكل وتعذيل 

.الاوضاع الوظيفيه الممعنة فى 

القسوه وجوبيا » مع الغاء الحظر ” 
الوارد بالجدول الملحق بالقانون 

المشار أليه » اذ ان التعديل 

الطفيف الذى وقع لا يعتبر سوي 

خطوه. جد متواضعه وسيظل 

المطلب الملح الذى لن نحيد عنه 

هو اصدار قانون بالمساواه 

بادارة قضايا الحكومه ( الدوله ) 

لتمائل العمل ٠‏ بل يزيد وأن 

يكون الحد الادنى لمطالبنا تلك . 
الممثله فى المشروع المقدم من 

مجلس النقابه .. الولى الشرعى 

لجماهير المحامين وإلا فويل لمن 

يعوق مسيرة الحق والعدل 

والتاريخ خير شاهد . 

ولتبدأ جولة جديده على طريق 

الإصلاح والتقدم... وردا ٠‏ 


مرور تلان عدرء .:: 6 التفرغ) المختلف موضوعا للامور لصحيح نصابها .. والى . . 
صدور القانون 4٠‏ لسنه وحييا عن سكن اليدلات الإخرف لقاء ..٠‏ محمد رزق المحامى , 
5377 ء فما زالت بعض أيا ماكان الامر فمن المحتم ان ( عضو مجلس النقابة) 


مشروعات بتعديل قانون الادارات القانونيه 


بتعديل بعض احكام القانون رقم 47 سنة ١19‏ بشأن الادارات القانونية:بالهينات العامة والوحدات التابعة لها 5 


أولا : 
باسم الشعب 9 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس الشعب القانون الاتى 
'نصه وقد اصدرناه : 

يستبدل بنصوص المواد “ا » 
للد بح لاب نحفي 
>"3 من القانون رقم 540 
لسنة ١998‏ , التصوص 
الاتية : - 
المادة السابعة : 


تشكل بوزارة العدل لجنة . 


لشئون الادارات القانونية 


بالهيئات والوحدات التابعة لها 
على النحو الاتى : - 


وزير العدل رئيسا » أحد . 


نواب رئيس محكمة النقض تنديه 
.الجمعية العمومية للمحكمة » احد 
نواب رئيس مجلس الدولة تندبه 


الجمعية العمومية للمجلس » احد ' 


نواب رئيس هيئة قضايا الدولة 
بندبه المجلس 'الاعلئ للهيئة 
أعضاء مجلس نقابة المحامين 


:من ممثلى القطاع العام.. 


وفى حالة غياب وزير العدل. 


والمقدم من الاساتذة عبد المنعم حسنى وعبد الله شريف وأحمد أبودقيقه ومحمد رزق أعضاء مجلس النقابة . 
تكون الرئاسة للنائب رئيس 


محكمة النقض . ولايكون 
اجتماع اللجنة صحيحا الا , 
بحضور اغلبية اعضائهفاء» 
وتصدر قراراتها وتوصياتها 
باغلبية اصوات الحاضرين » 
وعند تساوى الاصوات يرجع 
رأى الجانب الذى منه الرئيس 

ويصدر بتنظيم اجتماعاتا 
اللجنة وقواعد واجراءات سير 
العمل بها قرار من وزير 
العدل . 


ماد 


.«مشروعات بتعديل قانون الإدارات القانونية 


المادة التاسعة : 

تشكل ادارة التفتيش الفنى 
تتيع وزير العدل وتختص 
بالتفتيش على اعمال الادارات 
القانونية وعلى نشاط مديريها 
واعضائها ' واجراء التحقيق 
معهم - من عدد كاف من. 
المفتشين ينديون من بين اعضاء 
الهيئات القضائية من درجة 
مستشار ورئيس محكمة أو ما 
يعادلها ومن بين الرؤساء 
والمديرين العاميين .والمديرين 
بالادارات القانونية على الا 
يتجاوز عدد المنتدبين من اعضاء 
الهيئات القضائية عن 7/75 من 
عدد المفتشين . 

ويصدر بندب اعضاء ادارة 
التفتيش قرار من وزير العدل 
بعد الاتفاق مع الوزراء 
المختصين وبناء على ترشيح 
مساعد وزير العدل لشئون 
الادارات القانونية ويكون الندب 
المادة الحادية عشر : 

تكون الوظائف الفنية 
بالادارات القانونية الخاضعة لهذا 
القانون على الوجه الاتى :- 
© رئيس عام الشئون القانونية 
© رئيس قطاع الشئون القانونية 
© مدير عام ادارة قانونية 
© مدير ادارة قانونية/ محام أول 
© محام ثان. 
© محام ثالث 

وتحدد مرتبات هذه الوظائف 
وفنا للجدول المرافق لهذا 


القانون »ء مع عدم الاخلال 
بالمزايا الافضل المقررة أو التى 
تقرر بمقتضى التشريعات 
المعمول بها فى ألجهة التى بها 
تلك الوظائف . 
المادة الثانثة عشر : 

يشترط فيمن يشغل الوظائف 
الفنية بالادارات القانونية ان 


يكون اسمه مقيدا بجدول' 


المحامين المشتغلين ومضى على 
قيده بالجدول المدة المبينة قرين 
كل وظيفة وذلك على النحو 
الاتى : 


وي محام ثالث ... 
القيد بجدول المحامين 
المشتغلين . 
.© محام ثان 37 
القيد امام محاكم الاستئناف أو 
المحاكم الابتدائية وانقضاء ثمانى 
سنوات على الاشتغال بالعحاماة ٠‏ 
© مدير ادارة / محام اول 
القيد امام محأكم الاستئناف 
وانقضاء أثنتى عشر سنة على 
الاشتغال بالمحاماة . 
٠‏ مدير عام ادارة قانونية 
ألقيد امام محكمة النقض أو 
محاكم الاستئناف وانقضاء 
بالمحاماة . 5 
© 'رئيس قطاع الشنون 
القانونية 
القيد امام محكمة النقض 
وانقضاء سبعة عشر سنة على 
الاشتغال بالمحاماة ٠‏ ' 


٠ وثائق للتاريخ‎ ٠ 


© رئيس عام الشئون القانونية 

آلقيد امام محكمة النقض 
وانقضاء ثمانية عشر سنة على 
الاشتغال بالمحاماة .٠‏ 

وتحسب مدة الاشتغال بعمل 
من الاعمال القانونية النظيرة 
طبقا لقانون المحاماة ضمن المدد 
المشترطة للتعيين والترقية فى 
الوظائف الخاضعة لهذا القانون . 
المادةالرابعة عشر : 

مع مراعاة ما هو منصوص 
عليه فى المادة التالية يكون 
التعيين فى وظائف الادارات 
يعلوها بطريق الترقية مسن 
الوظيفة التى تسبقها مباشرة على 
اساس مرتبة الكفاية - مع 
مراعاة الاقدمية بين المرشحين 
عند التساوى فى مرتبة الكفاية . 
المادة السابعة عشر : 

تشكل بقرار من الوزير 
المختص لجنة لشئون مديرى 
واعضاء الادارات القاتونية 
الخاضعة لهذا القانون فى نطاق 
الوزارة من خمسة اعضاء من 
أقدم مديرى الادارات القانونية 
بالجهسات التابعسسة 
الزذكرة “ونزاتا اللجنة أقذم 


غيرها فضلا عن الاختصاصات 
الاخرى المنصوصس عليها فى 
هذا القانون بابداء الراأى فى 
الهياكل الوظيفية وجداول 
توصيف الوظائف وبالنظر فى 
التعيينات والترقيات والعلاوات 
والانتداببات والاعارات 


تت ا ا 0 


والتنقلات والاجازات وتقارير 
حي ار 
- وبكل مايخص الشئنون 
0 لمديسرى واعضاء 
الادارات القانونية . 
المادة الثامنة عشر : 
تبلغ توصيات لجنة شئون 
مديرى وأعضياء الادارات 
القانونية المنتصوص عليها فى 
المادة السابقة الى الوزير 
المختص خلال خمسة عشر يوما 
يهن تاريخ صدورها 
لاعتمادها - فاذا لم يعتمدها ولم 
يبد اعتراضا عليها خلال ثلاثين 
يوما من تاريخ وصولها اعتبرت 
نافذة - اما آذا اعترض على 
اقتراحات اللجنة كلها او بعضها 
فيتعين أن يكون الاعتراض 
ببا - وعلى اللجنة ان تعيد 
النظر فيما اعترض عليه خلال 
ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغها 
بالاعتراض - فاذا انقضى هذا 
الاجل دون ان تبدى اللجنة رايها 
اعتبر رأى الوزير المختص 
نافذا - اما اذا تمسكت اللجنة 
برأيها خلال الاجل المحدد 
أحالت الامر الى اللجنة 
المنصوص عليها فى المادة 


السابقة من هذا القانون ويكون .. 


قزار هذه اللجنة فى هذا الشأن 

نهائيا .. 

المادة الثانية والعشرون : 
العقوبات التاديبية ألتى يجوز 
نوقيعها على شاغلى الوظائف 
ألفنية الخاضعة لهذا القانون من 

وظيفة مدير ادارة فما يعلوها 


أ“ما_شاغلو 


فى 1 
١‏ - الانذار؟ -اللوم؟ -العزل 
ف الآخرى ‏ , 


0 - تأجيل ' موعد العلاوة 
الدورية لمدة لاتجاوز ثلاثة 
شهور . 


5 - الحرمان من العلاوة 


الدورية المستحقة عن 
سنتين .على الاكثر . 

5 - الحزمان من الترقية لمدة 
لاتجاوز سنتين ٠.‏ 

. العزل من الوظيفة‎ - ١ 


المادة الثانية 


تضاف: الى القانون رقم 40 


لسنة ١1177‏ المشار أليه المواد 
الاتية : 


مادة 1١(‏ مكرر) 

يجوز للسلطة المختصة بناء 
على. اققراح الادارة 
القانونية - منح مديرى واعضاء 
الادارة القانونية علاوة تشجيعية 
تعادل العلاوة الدورية 
المقررة - حتى ولو تجاوز 
المرتب نهاية الربط المقرر 
للوظيفة مع مراعاة ماياتى : - 


أ-ان يكون العضو قد بذل ٠‏ 


جهدا خاصا فى العمل . 
ب - أن تكون كفإيته فى أخر 
تقرير مرتبة «جيدء على 


الاقل . 

احها- ألا يمنح العضو هذه 
العلاوة بعر اعد 
كل سنتين ٠‏ 


د - ألا يزيد نعدد الاعضاء الذين 


وار 

يمنحون هذه العلاوة فى 
سنة واحدة عن #٠١‏ من 
عدد الاعضاء فى كل 
اوظيفة - فاذا كان عددهم 
فى أية وظيفة يقل عن 
عشرة تمنح العلاوة 
لاحدهم . 

ولايحول منح هذه العلاوة من 

استحقاق العلاوة ألدورية فى 

موعدها . 


مادة(5) : 


ينقل شاغلو الوظائف الفنية 
بالادارات القانونية الخاضعون 
لاحكام هذا القانون الى الوظائف 
المعادلة لدرجاتهم الحالية » وذلك 
على النحو الموضح بالجدول 
المرافق ٠‏ مع احتفاظهم بصفة 
شخصية بالاجور التى كانوا 
يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية 
الربط المقرر للوظائف المنقولين 
اليها - على انه اذا توافرت فى 
أى منهم شروط شغل وظيفة 
اعلى طبقا لما هو وارد بالمادة 
الثالنة عشر من هذا 
القانون - ويكون مرتبه قد 
تجاوز بداية مربوط تلك 
الوظيفة ٠‏ يتم نقله الى الوظيفة 
الاعلى - مع منحه علاوة وأحدة 
من علاوات الوظيفة المنقول 

وفى حألة عدم وجود وظائف 
مدرجة بالهيكل التنظيمى للوحدة 
الفقرة السابقة يتم النقل على 
تلغى عند خلوها » وتعتبر الزيادة 
فى عدد الدرجات المالية اللازمة 
دفي جا انكل :زا حتية ف 
موازنة تلك الوحدة 


م1 ٠‏ وثائق للتا خخ 


المادة الثالثة 


يستبدل الجدول المرافق بالجدول المرافق للقانون رقم 1497/41 على النحو الاتى : - 


محام ثان 
محام ثالث 


قواعد تطبيق جدول المرتبات 

١‏ - يمنح شاغلوا الوظائف 
المبينه فى هذا الجدول بدل 
تفرغ قدره 736 من بداية 
ربط الوظيفة ٠‏ فاذا بلغ 
راتب العضو بداية الوظيفة 
الاعلى منح البدل المقرر 
لهاء مع اعفائه من 
الضرائب ٠‏ 

' - يستحق العضو الذى يبلغ 
مرتبة بداية مربوط الوظيفة 
التالية للوظيفة التى 


ويس المذكرة الايضاحية 


بتاريخ ” يولية سنة 19177 
صدر القانون رقم 47 لسنة 
١7‏ بشان الادارات القانونية 
بالهيئات العامة والوحدات التابعة 


لها ويسرى على مديرى 


واعضاء الادارات القانونية بتلك 


ا لان هذا القانون قد 
صدر استنادا الى القانون رقم 


٠ بشأن قانون‎ ١9748 لسنة‎ ١ 


ربط ثابت 


117/14١ 
لمن‎ 5 
ل ينا‎ 
18 
كلام ل‎ 


يشغلها » العلاوة المقررة 
للوظيفة الاعلى مباشرة » 
ولو لم يرق آليها . كما 
يستحق البدلات المقررة 
لهذه الوظيفة الاخيرة ٠‏ 


- يعتد فى تطبيق هذا الجدول 
بالتعيينات والترقيات 
والتسكين لمديرى واعضاء 
الادارات القانونية التى تمت 
فى الفترة من اول: يولية 
سنة 1574 حتى صدور 
هذا القانون . 


المحاماة من حيث شروط القيد 
امام المحاكم المختلفة بالنسبة 
للشروط الواجب توافرها فيمن 
يشغل وظائف الادأرات 
القانونية » وان قانون المحاماة 
هذا تم تعديله بمقتضى القانون 
رقم ١75‏ لسنة ١141‏ ثم ألغى 
القانونين بمقتضى المادة الاولى 
من القانون رقم ١17‏ لسنة ١7941‏ 


؛ - يسرى على هذا الجدول ما 
يطرأ من تعديلات افضل 
بالنظم المالية المقررة 
بقانونى العاملين المدنيين 
فى الدولة أو القطاع العام . 
المادة الرابعة 
ينشر هذا القانون فى الجريدة 
الرسمية ويعمل به من تاريخ 
نشرم » 
رئيس الجمهورية 
( محمد حسنى مبارك ) 


لع سر 


والصادر بتاريخ 0000 
والذى تضمن احكاما جديدة 
واستحدث قواعد التنظيم مهنة 
المحاماة تختلف عما كان 
منصوص غليه فى القانون رقم 
لسنة 3554 المشار أليه . 
ولما كان القانون رقم 47 
لسنة ١17‏ قد تم اعداده فى ظل , 
القانون' رقم 58 لسنة 197١‏ , 


باصدار نظام العاملين المدنيين 
بالدولة » حيث جاءت مرتبات 
الوظائف الفنية مماثلة تماما 
للوظائف المقابلة لها بالجدول 


الملحق بالقانون رقم 58 لسنة ٠‏ 


من حيث المستوى 
الوظيفى والربط السنوى 
والعلاوة الدورية » وقد جاءت 
نمة الجدول وظيفة مدير عام 
“ادارة قانونية . 

ونظرا لانه قد طرأت عدة 
تعديلات على قانون نظام 
العاملين بالدولة المشار اليه 
انتهت الى الغائه وصدر القانون 
رقم 4 لسنة ١178‏ والذى تم 
ادخال العديد من التعديلات عليه 
لتحسين الأوضاع الوظيفية 
للعاملين المدنين بالدولة الا ان 
قانون الادارات القانونية لم ينل 
حظا من المراجعة والتطوير - 
مثلما حظت به كافة القوانين التى 
تتعلق بالعاملين بالدولة سواء 
العاملين الخاضعين لاحكام قانون 
'العاملين المدنيين بالدولة أو ذوى 
الكادرات الخاصة . 

ونظرا لان الوضع الوظيفى 
لاعضاء الادارات القانونية منذ 
عام “ا/91١1‏ اصبح مجمدا ولاكثر 
من عشر سنوات حدثت خلالها 
تغييرات جذرية فى الكثير من 
الأوضاع الاجتماعية 


والاقتصادية وتبع ذلك تغييرات . 


فى كافة القوانين المتصلة بهذا 
القانون ومنها على النحو السالف 
بيانه قانون المحاماة وقانون نظام 
العاملين » الأمر الذى كان من 


شأنه عرض الامر على مجلس 
الدولة لابداء الرأى فى موضوع 
رفع قمة الادارات القانونية 
للمستوى الذى يعادل وظيفة 
رئيس الادارة المركزية - وكيل 
وزارة - حيث اوصت الجمعية 
العمومية لقسمى الفتبوى 
والتشريع بمجلس الدولة الى 
ضرورة اجراء تعديل تشريعى 


يسمح بأن يكون قمة الادارات ' 


القانونية بمستوى رئيس ادارة 
مركزية . 

وحتى يستاوى العاملون فى 
الادارات القانونية مع اقرانهم فى 
الادارات الاخرى والتى تسمح 
لهم ظروف عملهم فيها بالترقى. 
لوظيفة رئيس ادارة مركزية او 
رئيس قطاع . 

وكذلك الامر بالنسبة لاقرانهم 
الاطباء والمهندسين الذين تسمح 
القواعد المنظمة لعملهم بالجمع 
بين بدل التفرغ وبدل طبيعة 
العمل الذى يتقرر لهم بالجهات 
التى يعملون بها » فى حين ان 
اعضاء الادارات القانونيسة 
محظور عليهم هذا الجمع » رغم 
انهم يتحملون امانة. العمل 
القانونى فىالوحدات الاقتصادية 
وشركات القطاع العام ٠‏ 

ويتضمن المشروع تعديل 
المادة ١١‏ من القانون بحيث 
يتضمن الهيكل الوظيفى للادارة 
القانونية وظيفتى رئيس عام 
شئون قانونية او رئيس قطاع ء* 
وذلكق حسب مقتضيات العمل 
بالوحدة 8 تتبعها الادارة 


00 


القانونية وانه قد تم تحديد مستوى 
وظائف الادارة القانونية بحيث 
تكون على قدم المساواة مع 
الوظائف الاخرى  .‏ . 
كما تضمن المشروع تعديل 
المادة ١7‏ والتى تتضمن شروط 
شغل الوظائف الفنية بالادارات 
القانونية وذلك حتى تكون مدد 
القيد بجدول المحامين وامام 
المحاكم المختلفة مناسبة: لشغل 
تلك الوظائف خاصة وانه قد 
صدر قانون المحاماة رقم ١17‏ 
لسنة ١947‏ تضمنت المادتان 
5 ». 4” زيادة المدد المطلوبة 
للقيد امام محاكم الاستئناف 
والنقض مما يتطلب معه الامر 
ان تكون المدد المطلوبة لشذ' 
الوظائف المقابلة لها بالوحدات 
| التى تتبعها . 8 
كذلك فقد خلا القانون رقم 
7 لسنة 19177 من تنظيم 
صرف العلاوات الدورية 
والتشجيعية لمديرى واعضاء 
الادارات القانونية » وعليه فقد تم 
تضمين المشروع اضافة فقرة 
جديدة لنص | المادة 4 من هذا 
القانون بمقتضاه تتولى لجنة 
شئون الادارات القانونية وضع 
قواعد منح العلاوات الدورية 
والتشجيعية . 
والامر معروض على 
المجلس الموقر للنظر فى . 
الموافقة على مشروع التعديل 
المراقق تمهيدا لاصداره'. 
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ه وثائق للتاريخ 


ثانيا : مشروع قرار رئيس 0 مصر العربية 


ل ية 

دن ل لي الستور . 

وعلى القانون رقم 0 لسسنة 
157 بشن الادارات القانونية 
بالمؤسسات العامة والهيئات 
العامة والوحدات التابعة لها ٠.‏ 
'قرر مشروع القانون الاتى 
نصهيقدم الى مجلس الشعب ٠‏ 


( المادة الاولى ( 


يستبدل الجدول المرفشق 
بالقانون رقم 47 لسنة 15174 
بنظام العاملين المدنيين بالدولة 
والجدول المرفق بالقانون رقم 
8 لسنة 15178 بشأن نظام 
العاملين بالقطاع العام على 
حسب الاحوال بالجدول المرفق 
بالقانون رقم 47 لسنة 191717 


بشان الاداراث القانونية 
العامة والوحدات. التابعة لها 
ويستمر العمل بالقواعد الملحقة 
بهذا الجدول ٠‏ 

( المادة الثانية ) 

. تدمج وظائف محام رابع 
ومحام ثالث ومحام ثان فى 
وظيفة محام وتعادل بالدرجة 
الثالثة من الجدول . وتدمج 
وظيفتى محام اول ومحام ممتاز 
فى وظيفة محام ممتاز وتعادل 
بالدرجة الثانية من الجدول ٠‏ 


وتعادل وظيفة مدير ادارة قانونية 


.بالدرجة الاولى » كما تعادل 
وظيفة مدير عام ادارة قانونية 
بدرجة مدير عام من الجدول ٠‏ 

ومع مراعاة المدة البينية 
المقررة » يشغل من يعين 


بالدرجة العالية وظيفة رئيس 
قطاع الشئون القانونية ٠»‏ كما 
يشغل من يعين بالدرجة الممتازة 
وظيفة رئيس عام الشئون 


القانو نبة 

وينقل شاغلو وظائف 
الادارات القانونية الى الدرجات 
المعادلة لوظائفهم بالجدول 
.شخصية بالاجور التى يتقاضونها 


.ولو تجاوزت نهاية الاجر المقرر 


لهذه الدرجات . 
ويكون ترتيب الاقدمية بين 


المنقولين الى درجة. واحدة 


ينشر هذا القانون فى الجريدة 
الرسمية » ويعمل به من اليوم 
التالى لتاريخ نشره ٠‏ 


' وينقل شاغلو وظائف 


ثالثا :قانون ارقما. بتعديل بعض احكام القانون رقم 41 لسنة 1997 بشأن الادارات 
1 لسنة مو ١‏ القانونيه بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحسدات 
باسم الشّعبٍ . التابعة لهال" . 

رئيس الجمهورية .. ( المادة الثانية ) 


قرر مجلس الشعب القانون 

. الاتى نصه » وقد أصدرناه : 

( المادة الأولى ) 

يستبدل الجدول المرفق 
بالقانون رقم 4 لسنة 191/8 
بنظام العاملين المدنيين بالدولة 
والجدول المرفق بالقانون رقم 
4 لسنة 19178 بشأن نظام 
العاملين بالقطاع العام على 
حسب الاحوال بالجدول المرفق 
بالقانونرقم47 لسنة ١117‏ بشان 
الإدارات القانونية بالمسؤسسسات 
'. العامة والهيئات العامة والوحدات 
التابعة لها ويستمر العمل بالقواعد . 


تدمج وظائف فحام رابع 
ومحام ثالث ومحام ثان فى 
وظيفة محام وتعادل بالدرجة 


الثالثة ». من الجدول » وتدمج' 


,وظيفتا محام أول ومحام ممتاز 
فى وظيفة محام ممتاز وتعادل 
بالدرجة الثانية من الجدول » 
. وتعادل وظيفة مدير إدارة قانونية 
بالدرجة الاولى ٠‏ كما تعادل 
وظيفة مدير عام إدارة قانونية 


بدرجة مدير عام من الجدول 
وتعادل الوظائف الأعلى التى قد _ 


تنشئها المؤسسات والهيشات 
والشركات فى إداراتها القانونية 
وفقا لظروفها بباقى الوظائف 
الواردة فى الجدول ٠‏ 


)١( <<‏ صدر هذا القتقون فى 1945/1/57 . / 


الإدارات القانونية إلى الدرجات: 
المعادلة لوظائفهم بالجدول 
الجديد .مع احتفاظهم بصفة 
شخصية بالأجور الت يتقاضونها 
ولو تجاوزت نهاية الأجز المقرر 
لهذه الدرجات ٠.‏ , 
ويكون ترتيب الأقدمية بين 
المنقولين إلى درجة واحده 
بحسب أو, ضاأعهم السابقة ٠‏ 
0 (المادة ادة الثالكة ( 
ينشر هذا القانون فى الجريدة 
الرسمية » ويعمل به من اليوم 
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. الحكم بإعلان قوز الزميل الاستاذحامد الازهرى‎ ٠. 


والسيد/ عبد العزيز السيد 

عامر : أمين السر . 
(أصدرت الحكم الاتى ) 

فى الدعوى رقم 570٠‏ لسنة 54 

ق المقامة من :, 

١‏ - الاستاذ/ محمد فوّاد سراج 
الدين بصفته رئيسا لحزب 
الوفد . 

؟ - الاستاذ/, حامد رضوان 
الازهرى مرشح حزب 
الوفد . ٠‏ 
عن الدائرة الاولى بمحافظة 

القاهرة ومقرها قسم شبرا . 
وحضر عنهما الاستاذ أحمد 

الخواجة المحامى . ' 


صد 

وزير الداخلية 
وال ان المتتخلاة 
أنضماما للمدعى عليه وهما : 
١‏ - لإحنزب الوطنى 
الديمقراطى . 
"١‏ - محمذ عمر محمد . 

ال لك 

أقام المدعيان هذه الدعوى 

بصحيفة أودعت قلم كتاب 
المحكمة فى الثالث من يونية 
8 وطالبا فى ختامها الحكم 
بوقف تنفيذ والغاء قرار وزير 
الداخلية وقرار لجنه أعداد نتيجة 
الانتخاب فيما تضمناه من علم 
فوز المدعى الثانى بالمقعد الثالث 
فى قائمة حزب الوفد بالدائرة 
الاولى شمال بمحافظة القاهرة 


والزام المدعى عليه المصروفات 
ومقابل أتعاب المحامام . 

وقال المدعيان شرحا 
لدعواهما أن المدعى الثانى قدم 
طلب ترشيح لعضويه مجلس 
الشعب فى الانتخابات ألتى تحدد 
لاجرائها يوم 17 من مايو سنة 
4 مرفقا به:صورة معتمدة 
من قائمة حزب الوفد الذى ينتمى 
اليه » مثبتا به أدراجه تحت رقم 
1" بصفته فئات ضمن قائمة 
المرشحين بالدائره الاولى شمال 
بمحافظة القاهرة ومقرها قسم 
شرطة شبرا . كما قدم الحزب 
الوطنى قائمة بمرشحين لنفس 
الدائره مبتدأه بالسيد/ عبد الباقى 
عبد العزيز محمد وصفته 
عامل . وبتاريخ 71 من مايو 
سنة ١9184‏ أعلن وزير الداخليه 
قرار بأعتماد نتيجه الانتخاب 
على أساس حصول الحزب 
الوطنى على تسعه مقاعد وحزب 
الوفد على ثلاثه مقاعد . وأنه لما 
كان المدعى الثانى ترتيبه الثالث 
فى قائمه حزب الوفد . وكانت 


قائمه الحزب الوطنى تبدآ 
بالعمال ليحتلوا إلارقام الفرديه » 
وكان عدد الاصوات ألتى حصل 
عليها الحزب الوطنى وترا 
بمعنى أن الرقم الفردى نيتعين' أن 
تكون كلها للعمال والفلاحين من 
قائمه الحزب الوطنى . وكان 
رقم" فى قائمه الوفد للعمال » 
فقد كان لزاما اعلان نجاح 
المدعى ولكن جاء قرار وزير 
الداخليه بأعتماد النتيجه على 


9 وثائق للتاريخ سس 


خلاف ذلك . 
وأضاف المدهيان قائلين أن 


مجموع الاصوات الصحيحه 


التى حصلت عليها كافة الاحزاب 
هو 47847 صوتا ولما كانت 
كافة الاحزاب الباقيه لم تحصل 
على نسبه الثمانيه فى المائة فأن 
القاسم الانتخابى المشترك بين 
الحزبين الوطنى والوفد يكون 
بقسمة عدد الاصوات على عدد 
المقاعد المخصصة للدائرة أى 
١71+ 84‏ -.لاه؟ صونا 
ثم يستخرج عدد الكراسى 
عدد الاصوات التى حصل عليها 
على القاسم الانتخابى .المشترك 
فيخص الحزب الوطنى - 
8 خخ .لاه" سه 51717 


مقعدا . 


ويخص حزب الوفد - 
50ل بج ملامم د لمتكم 


مقعدا . 
وبناء على ذلك يخص الحزب 
السته الأوائل وهم السادة : 


. عبد الباقى عبد العزيز‎ - ١ 


- أنطون سيدهم . 


“" < حسين رشاد حسين 
البحيرى ٠.‏ 

؛ - محمد محمد جويلئ ٠‏ 

ه - عبد الفتاح محمود السيد 
بدر ٠.‏ 

5- حسن وزيرى ٠‏ 
ويخص حزب الوفد ثلاثه 

مقاعد للسادة : 

. أكرم محمد زيدان‎ - ١ 

>" - أحمد طه أحمد . 


تك ب ا 5 


" - حامد رضوان الازهرى 


(المدعى) . 


ويتبقى ثلاثه مقاعد . أحدهم ' 


للمرأه يفوز به الحزب الوطنى 
بأسم السيدم/ زينب قرنى يوسف 
عفيفى فنئات ٠‏ ويتسكمل بها قائمه 
العزب الوطنى طبقا لترتيب 
قائمته التى تبداأ بالعمال وتنتهى 
بالعمال فتستكمل قائمه الحزب 
الوطنى على النحو الاتى :- 


5 - المرأة 

10 - محمد محمد سيد أحمد 

(عامل) . > 

4 - حسن وزيرى (فئات) . 

4 - أسعد فرج عبده غطاس 
(عامل) ٠‏ 


١‏ وذلك لان المشرع رق 
أعلى توزيع المقاعد على 
مرشحى القوائم مؤداه ضروره 
مراعاه نسبه ال 75٠‏ عن العمال 
والفلاحين عن كل دائره . ولا 
تثور المشكله اذا بدأت قائمة 
الحزب الحاصل على أعلى 
الاصوات بمرشح من العمال أو 
الفلاحين كما هو الشان فى الحالة 
المعروضه . انما تثور المشكله 
لو بدأت قائمه ذلك الحزب 
بمرشح من الغنات وحصل على 


مقاعد وترية العدد » فعندئذ يكون 
عدد مقاعد الفنات أكبر من 
العمال والفلاحين ٠‏ فيجرىي 
استكمال النسبه على حساب 
الحزب الذى حصل على مقاعد 
أقل عددا ولا بمكن القول بأن 


مقعدا المرآء يأخذ حكم البواقى اذ 


لو كان ذلك صحيحا لاستبعدت 


من طريقة حساب القاسم 
الانتخابى المشترك وهو أمر لا 
يستطيع أحد القول بهء لان 
الفقره الاولى من المادة ١7‏ 
توجب أن يعطى لكل قائمة عددا 
من مقاعد الدائره بنسبة. عدد 
الاصوات الصحيحة التى 
حصلت عليها . ومقاعد الدائره 
تشمل مقعد للمرأه لان عدد 
المقاعد محدد فى القانون . 
واذا كانت المادة 1١١7‏ من 
القافون لم تنظم كيفيه أختيار 
النساء فيجب أن تجرى الاصل 


' على أطلاقه . 


وأردف المدعيان قائلين أن 
القرارين المطعون فيهما هما من 
القرارات الاداريه التاليه للانتهاء 
من عمليه الانتخاب والتى يتعين 
أن تكون مطابقه لقرارات لجان 
الفرز فى كل لجنة والقرارات 
اللجان الرئاسيه والعامة 
والفرعيه ٠‏ والتى تخضع 
لاشراف القضاء لتعلقها بعملية 
الاتتخاب ذاتها . 


وردت الحكومة على الدعوى 
بمذكره طلبت فيها الحكم أصليا 
بعدم أختصاص المحكمة ولائيا 
بنظر الدعوى . وأحتياطي! 
برفض الدعوى بشقيها . وأقلمت 


الحزب الوطنى وصفته فنات . 
والرابع من قائمه حزب الوفد 
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الجديد وصفته عامل . 
واستبعادهما من عضويه مجلس 
الشعب على أن يحتل المدمى 
للفنات ويفوز المرشح التاسع من 
قائمه الحزب الؤطنى بحسبانه 
الحزب الذى حازت قانمته أكثر 
الاصوات عن الدائره المذكوره 


هذا فضلا عن أستلزام القانون 
مراعاة الترتيب الوارد فسى 
القوائم الحزبيه عند أعلان 
النتيجه عملا بالمادة 31١‏ من 
الحكومة فى مذكرتها أنه يبين 
من قافون مجلس الشعب وقانون 
مباشرة الحقوق السياسيه رقم 
07 لسنة ١157‏ أن مجلس 
الشعب يتألف من أربعمائه 
وثمائيه وأربعين عضوا نصفهم 
على الاقل من العمال 
.والفلاحين ٠‏ يختارون بطريقه 
الانتخاب المباشر السرى العام . 

وأن الجمهوريه تنقسم الى ثمانيه 
وأربعين دائره أنتخابيه ويحدد 
نطاق كل دائره ومكوناتها وعددا 
لاعضاء الممثلين لها وفقا 
للجدول المرافق لهذا القانون 


ويتسين أن تتضمن كل قائمة فن 


الدرائر الاحدى والثلاثين المبينه 


بالجدول المنكور عضوا من 


النساء » مع مراعاة نسبه العمال 
والفلاحين . وتطبيقا لذلك فضت 
الفقره الثاني من المادة السادسه 
من قرار وزير الداخليه رقم 
١97‏ لسنة ١9484‏ بأجراءات 
ترشيح وانتخاب أعضاء مجلس 
الشعب بأنه يتعين أن, 
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الحكم .بإعلان فوز الز ميل الاستاذ حامد الأزهرى 


تنضمن كل .قائمة فى الدوائر 
الاحدى والثلاثين المنكنورة 


عضوا من النساء يدرج فى آخر. 


القائمه دون ترقيم تحت عفوان 
«مقعد المرأةء مع مراعاة نسبة 
العمال و للفلإحين ٠‏ ويجب أن 
يكون لكل حزب قائمه خاصه به 
كما يجب أن تتضمن كل قائمه 
عددا من المرشحين مساويا للعدد 
المطلوب أنتخابه فى الدائره ٠‏ 
وعددا من الاحتياطيين مساويا له 
طبقا للجدول المرفق ٠‏ ويراعى 
.ترتيب أسماء المرشحين فى كل 
قائمه . وأردفت الحكومة قائله 
أن الدائرة الاولى شمال ومقرها 
قسم شرطة شبرا بمحافظة 
القاهرة يخصها أحد عشر عضوا 
يضاف اليهم عضو “من ألنساء 
وقد تقدمت أحزاب الوطنىوالوفد 
الجديد والتجمع الوحدوى والعمل 
الاشتراكى والاحرار بقوائمها 
للترشيح لعضوية مجلس الشعب 
فى تلك الدائره » وتضمنت قائمه 
حزب الوفد الجديد فى الترتيب 
الثالث منها أسم المدعى الثانى 
وذكر أمامج انه فئات . وقد 
أستبعدت الاصوات التى حصلت 


عليها قوائم الاحزاب الثلاثه : 


الاخيره لعدم حصولها على 
أنصاب التمثيل “فى مجلس 
الشعب . وقد حصلت قائمة 
الحزب الوطنى على 5458 
صوتا . وحصلت قائمة حزب 
الوفد الجديد على ١١5517‏ 
صنوتا . وكان المقعد المخصصر 
للنساء يحسب ضمن عدد المقاعد 
التى تستحق للحزب الحاصل 


على أكبر عدد من الاصوات 
ومن ثم يستخرج نصاب المقعد 
من الاصوات لهذه الدائشره 
(القاسم الانتخابى) بقسم مجموع 
الاصوات الصحيخة التى حازها 
الحزيان على أثنى عشر مقعد 
وهو ما يعادل همر؟05؟ صوتا 


. ومن ثم يخص الحزب الوطنى 


مبدئيا ثمانيه مقاعد . ويخص 
حزب الوفد الجديد ثلاثه مقاعد » 
ويعطى المقعد المتبقى لقائمة 
الحزب الوطنى الحائز أصلا 
على أكثر الاصوات لييلغ 
مجموع ما يخصه تسعه مقاعد 3 
ويعلن فوز الاثنى عشر مرشحا 
بترتيبهم الوارد فى القائمتين 
الحزبيتين الفائزتين مع مراعاة 
النسبة المقررة للعمال والفلاحين 
فاذا أسفر 
أتباع الترتيب الوارد فى القائمتين 
عن أختلال هذه النسبه ٠‏ تكفلت 
قائمة الحزب الحاصل على أقل 
عدد من الاصوات (حزب الوفد 
الجديد) بأعتدالها ومع 
الترتيب الوارد فيها ايضا فلا 
يتخطى المرشح الثالث فى 
ترتيب القائمة الى السادس مثلا 
وانما يحل ,العامل. صاحب 
الترتيب الرائدع محل «الفئات 
المدرج برقم ”* بذات القائمة 
وتطبيقا لهذه القواعد القانونية 
السليمة أعلنت نتيجة الانتخاب 
بالدائرة الاولى شمال القاهرة 
متضمنه فوز الثمانيه الاوائل فى 
قائمة الحزب الوطنى تليهم 
المرأة من نفس القائمة بعضوية 
مجلس الشعب . ولما كان هؤلاء 


عن ذات الدائرة . 


مراعاة 


التسعة فيقسعون الى خمسة تثبت 
لهم صفة «الفئات: واربعة ثبتت 
لكنٌ منهم صفة «العامل: فلا يبقى 
لقائمة حزب الوفد الجديد الا- 
مقعد للفئنات ومقعدان للعمال . 
وقد فاز بالمقعد المخصص 
للفئات المرشح صاحب الترتيب 
الاول بقائمة ذلك المزب 
والمتصف بهذه الصفه ٠‏ وفاز 
بالمقعدين المخصصين للعمال 
المرشحان صاحبا الترتيب الثانى 
والرابع بها » ولم يكن ثمه مناص 
من صدور قرار وزير الداخلية 
باعلان نتيجة انتخايات مجلس 
الشعب خلوا من أسم المدعى 
الثانى باعتباره المرشح صاحب 
الترتيب الثالث فى قائمة حزب 
الوفد الجديد وصفته فنئات عن 
دائرة شبرا الاولى شمال 
القاهرة . 

وتداولت الدعوى بالجلسات 
على النحو الثابت بمحاضرها 
وبجلسة ١١‏ من يونيه اسنة 
584 حضر الدكتور أحمد 
سلامه المحامى مع السيد/|محمد 
عمر محمد وطلب ندخله خصما 
منضما للحكومة فى الدعوى . 
كما حضر أيضا عن الحزب 
الوطنى بتوكيل رقم 940١‏ لسنة 
65 رسمى السيدة زينب 
للحكومة فى الدعوى . 

وبجلسة ٠١‏ من يوليه سنة 
5م قضت ألمحكمة بعدم 
أختصاصها ولائيا بنظر الدعوى 
والزمت المدعين بالمصروفات . 

الا أن المدعيين لم يرتضيا 
هذا الحكم فأقاما الطعن رقم 
7 لسنة ١‏ اق عليا أمام 


ءٍ 


المحكمة الادارية العليا التى 
قضت بجلستها المنعقدة فى 75 
من مايو سنة ١985‏ بالغاء الحكم 
المطعون فيه » وبأختصاص 
محكمة القضاء الادارى بالقفصل 
فى الدعوى وبأعادتها الى 
محكمة القضاء الادارى »٠دائرة‏ 
الافراد والهيئات: لنظرها 
أوالزمت جهة الادارة مصاريف 
الطعن . 

وأحيل ملف الدعوى الى هذه 
المحكمة وتحدد لنظرها جلسة ” 
من يوليه سنه ١186‏ وفيها 
قررت المحكمة أصدار الحكم 
بجلسة ” من:سبتمير سنة ١945‏ 
ثم تقرر مد أجل الحكم لجلسة 
5 من أكتوبر سنة ١145‏ ثم 
أعيدت للمرافعة لجلسة ١١‏ من 
نوفمبر سنة ١185‏ وفيها قررت 


المحكمة أصدار الحكم بجلسة: 


اليوم وصرحت بمذكرات لمن 
يشاء فى ثلاثة أسابيع قدم حلالها 
المدعيان مذكرة بدفاعهما . 
<< وقد صدر الحكم وأودعت 
مسودته مشتملة على الاسباب عند 
النطقبه . 
المحكمة . 

بعد الاطلاع على الاوراق 

وسماع الايضاحات والمداولة .. 


من حيث أن الدعوى قد 


أستوفت أوضاعها الشكلية فمن * 


وحيث أن المدعيين يطلبان 
الحكم بوقف تنفيذ والغاء قرار 
:وزير الداخلية وقرار لجنة أعداد 
الانتخاب فيما تضمناه من عدم 
فوز المدعى الثانى بالمقعد الثالث 
فى قائمة حزب الوفد بالدائرة 
الاولى شمال بمحافظة القاهرة .. 


وحيث أنه بالنسبة الى طلبى.. 


التدخل المقدمين من الحزب 
الوطنى الديمقراطى » ومحمد 
عمر محمداء واللذين يطلبان 
فيهما التدخل أنضماميا للمدعى 


عليه . فقد ورد بالمذكرة التى, . 


أوضحا فيها مصلحتهما فى 
التدخل ٠‏ بان مصلحة الحزب 
الوطنى فى التدخل تتمثل فى أنه 
فى نظام الانتخاب بالقوائم 
النسبية يرشح* الحزب فى كل 
قائمة عددا من الكفايات ويرتبها 
تنازليا بحيث اذا لم يفز الحزب 
بكل مقاعد القائمة فأن شِغِل مإ 
يناله من مقاعد يكون بحسب 
ترتيب الاسماء بالقائمة » وعلى 
ذلك فأن مصلحة الحزب تتمثل 
فى أحترام الترتيب الوارد فى 
قائمته . واما مصلحة السيد / 
فتتمثل فى أنه اذا ما اجيب 
الطاعنان الى طلباتهما فان ذلك 
سيؤدى الى استبعاده من الاسماء 
التى اعلن انتخابها تعضوية 
مجلس الشعب وانقاط 
عضويته . 

وحيث ان المادة ١75‏ من 
قانون المّرافعات تنص على انه 
'يجوز لكل ذى مصلحة أن 
يتدخل فى الدعوى منضما لاحد 
الخصوم او مطالبا الحكم لنفسه 
مرتبط بالدعوى . ويكون التدخل 


بالاجراءات المعتادة لرفع 


الدعوى قبل يوم الجلسة او 
بطلب يقدم شفاها فى الجلسة فى 
حضورهم ويثبت فى محضرها 
ولايقبل التدخل بعد اقفال باب 
المرافعة . 


١م‎ 


المتدخلين يطلبان قبول تدخلهما 
انضماميا الى المدعى فئْ 
الدعوى الداثلة - وهو وزير 
الداخلية - للدفاع عن حقوقه » 
فمن ثم فانه يتعين القبول هذا 
الندخل ان يكون - للمتدخلين . 


لحة فى تدخ ٠‏ لأن 


المصلحة شرط لازم لقبول اى 


.طلب او دفعء وتتحقفق 


مصلحتهما اذا كانا يهدفان من 
الانضمام الى احد الخصوم ومن. 
الدفاع عن صالحه ٠»‏ المحافظة 
على حق ذاتى لهما قبل الخصم 
الذى يتدحل لمعاونته » وتكون 
مصلحتهما محققه كلما كانت لهما 
فائدة يجنيانها من الحكم لمن 
انضما اليه بطلياتهما ٠‏ 


وحيث أنه بالنسبة التى السيد/ 
محمد عمر محمد فان مصلحته 


قى الدعوى الماثلة واضحة 
وتثمثل فى المخافظة على ' 
النتيجة التى انتهى اليها قرار 
وزير الداخلية المطعون فيه 

وان من ثنأن وقف تنفيذ والغاء 
قرار وزير الداخلية استبعاده من 
الاسماء السايق اعلان انتخابها 
لعضوبة مجلس الشعب وبالتالى 


. اسقاطٍ عضويته لمجلس الشهب 


عن الحزب الوطنى الديمقراطى 
وهو حق ذاتى وللمتدخل 
المذنكور مصلحة محققة فى 
التمسك برفض طلبى وقف 
التنفيذ والالغاء . وبهذه المثابة 
يكون تدخله فى الدعوى الراهنة 
مقيولا ‏ ا 

وحيث انه بالنسبة الى الحزب 
الوطنى الديمقراطى فان 
مصلحته تبدو فى التمسك بقائمته 
الحزبية وفقا للترتيب الذى 


ا١ذخ‎ 


الحكم بإعلان فوز الزميل الاستاذ حامد الازهرى المرشمين ساوبا المدد” 


وردت به قائمة اسماء المرشحين 

وبالتالى التمسك بصحة 
القرار المطعون فيه فيما تضمنه 
من عدم فوز المدعى الثانى 
فضلا عن مصلحته فى الحرص 
على بقاء المتدخل م<مد عمر 
عضوا بمجلس الشعب وهو 
ينتمى للحزب الوطنى 
الديمقراطى ٠‏ وهذا الانتماء 
التدخل فى الدعوى عن مصلحته 
ومصلحة اعضائه . وبهذه 
المثابه يكون تدخله فى الدعوى 
المائلة مقبولا ايضا . 

وحيث انه بالنسبة الى الطلب 
المستعجل فيشترط لوقف تنفيذ 
القرار المطعون فيه توافر ركنين 
ا.ساسيين اولهما ركن الجدية بان 
الاوراق رجحان الحكم بالغاء 
القرار المطعون فيه عند الفصل 
فى طلب الالغاء . والركن الثانى 
هو الاستعجال وتنتحقق اذا كان 
يترتب على تنفيذ القرار 
المطعون فيه نتائج بتعذر تداركها 
فيما لو قضت المحكمة بالغاته . 

وحيث انه عن ركن الجدبة 
فان القانون رقم 7 لسنة ١535‏ 
بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية 
ينص فى المادة 3١‏ بعد تعديلها 
بالقانون رقم 55 لسنة ١3184‏ 
على انه .. وقى حالة 
الانتخابات لعضوية مجلس 
الشعب تتولى لجنة اعداد نتيجة 
الانتخابات المشكلة طبقا للفقره 
الاخيرة من المادة ١5‏ حصر 
الاصوات التى حصل عليها كل 
حزب تقدم بقائمة على مستوى 


الجمهورية وتحديد الاحمزاب 
التى يجوز لها وفقا للقائون ان 
تمثل بمجلس الشعب ثم تقوم 
بتوزيع المقاعد فى كل دائره 
على تلك الاحزاب وفقا لنسبة 
عدد. الاصوات اقتى حصلت 
عليها قائمة كل حزب منها فى 
الدائرة الى مجموع ما حصلت 
عليه قوائم تلك الاحزاب من 
اصوات صحيحة فى ذات الدائرة 
وتعطى المقاعد المتبقية بعد ذلك 


للقائمة الحائزة اصلا علئ اكثر . 


الاه.:ات اه على ان يستكمل 
نسبة العمال والفلاحين من قائمة 
الحزب الحاصل على اقل عدد 
من الاصوات . ثم من قائمة 
الحزب الذى يزيد عنه مباشرة » 
وعلى تلك اللجنة ان تراعى شغل 
المقعد المخصص للنساء فى 
الدوائر المبنية بالجدول المرفق 
بالقانون رقم 78 لسنة ١5177‏ فى 


' شأن مجلس الشعب والمعدل 


بالقانون رقم ١١5‏ لسنة7 1١594875‏ 
من قائمة الحزب الحاصلة على 
اكبر عدد من الاصوات 
الصحيحة على ان حسب هذا 
المقعد ضمن عدد المقاعد النى 
حصلت ليها قائمة الحزب .٠..‏ 


وينص القانون رقم 58 لسسة 
”4 فى شأن مجلمن الشعب 
فى مادته الخامسد كرز؛ إلنى 
اضيفت بالقانون رقم ١١4‏ لسنة 
1985 -عللى ان 'يكون 
انتخاب اعضاء مجلس الشعب 
عن طريق الانتخاب بالقوائم 
الحزبية ‏ ب5. ن لكل حرب قائمة 
خاصة بهدء ... .يجب ان: 
تتضمن كل قائمة عددا مر 


المطلوب انتخابه فى الدائرة 


وعددا من الاحتياطيين مساويا له 


طبقا للجدول المرفق على ان 
يكون نصف المرشحين اصليا 
واحتياطيا علي الاقل من العمال 
والفلدحين بحيث يراعى ان 
ترتب اسماء المرشحين بالقوائم 
المقدمة من الاحزاب بحيث تبدآ 
بمرشح من الفئات ثم مرشح من 
العمال او الفلاحين او العكس 
وهكذا بذات الترتيب . وعلى 
الناخب ان يبدى رايه باختيار 
احدئ القوائم باكملها دون اجراء 
أى تعديل فيها...., . 
واوضحدت. المادة ١١‏ المعدلة 
بالقانون رقم ١١5‏ لسنة 1١9217‏ 
انه «ينتخب اعضاء مجلس 
الشعب طبقا لنظام القوائم 
الحزبية بحيث يعطى لكل قائمة 
عدد من مقاعد الدائرة بنسبة عدد 
الاصوات الصحيحة التسى 
حصلت عليها وتعطى المقاعد. 
المتبقية بعد ذلك للقائمة الحائزة 
اصلا على اكثر الاصوات . 
وعلى الجهة المختصة ان تلتزم 


.فى اعلان نتيجة الانتخضاب 


بترتيب الاسماء طبقا لورودها 
بقوائم الاحزاب مع مراعاة دسبة 
انخمسين فى المائة المقررة 
لتعمال والفلاحدين عن كل دائرة 
.على حدة. ويلتزم الحزب 
صاحب القائمة الحاصلة على اقل 
إعدد من الاصوات وألتى يحق 
لها إن تمثل باستكمال نسية 
العمال والفلاحدين طبقا للترتيب 
الوارد بها » وذلك عن كل دائرة 

وورد بالجدول المرافق 
للقانون رقم ١١5‏ لسنة ١3,7‏ 
بتعديل بعض احكام القانون رقم 


ابذينا 


ممم م 0ك 


لسنة ١977‏ فى شأن مجلس 
الشعب النص على إن ٠يحدد‏ 
نطاق الدوائر الانتخابية 
ومكونتها وعدد اعضاء كل ص 
على الوجه المبين بهذا الجدول : 

محافظة القاهرة : ة: (او 7 
الداترة الاولى شمال ٠‏ ومفرها 
قسم شرطه شبرا ٠‏ وتنكون من 
)١(‏ قسم شبرا .. ويخص هذه 
الدائرة احد عشر عضوا يضاف 
اليهم عضو من النساء. . 

وبنص قراز وزير الداخلية 
رقم “75 لسنة ١984‏ 
باجراءات ترشيح وابتخاب 
اعدضناء مجلس الشعب فى مادته 
الحادية عشرة على ان »تشكل 
بوزارة الداخلية لجنة من ثلاثة 
اعضاء برئاسة احد مساعدى 
وزير الداخلية » على ان يكون 
من دين الاعضاء احد اعضاء 
الهيئات القضائية بدرجة رئيس 
بالمحاكم الابتدائية على الاقل » 
تختص باعداد نتيجة الانتخابات 
على الوجه التالى : 


2 تتولى توزيع المقاعد فى 
كل دائرة على الاحزاب التى 
استوفت نسبة ال8/ ودلك بنسبة 
الاصوات - الصحيحة التى 
حصلت عليها قائمة قائمة كل 
حزب الى مجموع ما حصلت 
عليه قوائم هذه الاحزاب من 
اصوات صحيحة فى ذات 
..الدائزة » ومع مراعاة “عطاء 
المقاعد المتبقية بعد ذلك للقانمة 
الحائزة اصلاا على اكثر 
الاصواث طبفا للفقرة الاولى من 
المادة السابءة عشرة المشار 
اليها . 


(د) تستكمل نسبة العمال 
والفلاحين من قائمة الحزب 
الحاصل على اقل عدد من 
الاصوات سمح بتمثيله فى 


جام الشعب ٠‏ ثم من قائمة؛ 


الحزب الذى يزيد عنه مباشرة » 
وذلك عن كل دائرة على حده » 
عملا بالفقر 5 الثالثة من المادة 
السابعة عشرة سالفة الذكر . 
(ه) يشغل المقعد المخصص 
للنساء فى الدوائر المبينسة 
بالجدول المرافق للقانون رقم 
58 لسنة ١977‏ المعدل بالقانون 
رقم 1١‏ لسنة ١447‏ من قائمة 
الحزب الحاصلة على اكبر عدد 
من الاضوات الصحيحة » على 
إن يحتسب ضمن عدد! المقاعد 


. التى تمنح لهذا الحزبٍ . 


9 5 
وحيث انه يشتفاذ من 
التصوص المتعدمة ان المشرع 
خص الحرب الذى يحصل على 
اكيبير عدد من الاصوات 
الصحيحة بمزايا . 
منها انه يتصدر > قائمة 
الناجحين بذات صفاتهم التى 
تقدموا بها لاترشيح . فلا يلتزم 
حزب الاعلبية بمراعاة القاعدة 
النستورية ااتى نقضى بوجوب 
الا تقل نسبة !لعمال والفلاحيين 
عن خمسين فى المائة من عدد 
اعضاء مجلس الشعب وذلك 
اذاماترتبت هذه. المخالفة لأمر 
لادخل لارادة الحّب فى شأنه 4 
ويكون دلك فى حالة فوز حزب 
الاغلبية بعدد فردى 
الاخابية وكان عدد العمال 
و الفلاحين 
مز الفتات ٠‏ فضلا عن حصول 
هذا الحزب على 'المقاعد 


من المقاعد ٠‏ 


ن اقل من عدد التاد.حيزن 


المتبقية ٠‏ بعد توزيع المقاعد 
بنسبة عدد الاصوات . ولم يقف 
الامر عند هذا الحد وانما اتجهت 
ارادة المشرع الى الزام الحزب 
صاحب القائمة الحاصلة على اقل 


عدد من الاصوات والتى. يحق " 


لها ان تمثل فى مجلس 
الشعب - باستكسال نسية العمال 
والفلاحين لطبا للترتيب الوارد 
بالقائمة وذلك عن كل دائرة على 
حدم . 

رحيث أنه يبين مما نفدم ان 
المشرع اوجب على كل حزب 
مس الاحزاب السياسية ان براعى 
فى ترتيب أسماء مرشحين 
بالقائمة التى يتقدم بها » نسبة 
العمال والفلاحين بحيث _لانقل 


: عن خمسين فى المائة ٠‏ ويجوز 


ان تبدأ بمرشح من الفنات او 
العمال والفلاحين ٠»‏ ولكن 
لايجوز ان يرد مرشحين متتاليين 
صفتهما فئات وانما يجب ان 
يكون الترشيح على سبيل التبادل 
والتغاير بمعنى ان يكون احد 


المرشحين عن الفئنات مشلا" 


والاخر عن العمال والفلاحين 
وهكذا . ولايقتصر هذا الالتزام 
على الاحزاب السياسية بمناسبة 
الترشيسح لعضوية مجلس 
الشذعب ء وانما تلتزم بذلك ابدسا 
انجهات المختصة باعلان نتيبة 
الانتخاب . فقضت المادة /ا١‏ من 
القانون رقم 58 لسنسة 
5 - بعد تعديلها بالقاتون 
رقم ١١5‏ لسنة 951” - بأنه 
»على الجهة المختصة ان تلتزم 
فى اعلان نتيحة الانتخضاب 
بترتي الاسماء طبقا لورودها 
بقوانم الاحزاب١‏ . 

واذا كان المشرع قرر 
استثناء وينتص خاص 2 عدم 


4 
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الزام الحزب الذى تحصل قائمته 
على اكبر عدد من الاصوات 
بضرورة مراعأة نسبة الخمسين 
فى المائة المقررة للعمال 
والفلاحين واوجب على الحزب 
التى حصلت قائمته على اقل عند 
من الاصوات . بتكملة تلك 
“النسبة » فأن تطبيق هذه القاعدة 
الاستثنائية يكون رهينا بمراعاة 
امرين اولهما ان يكون الاخلال 
بقاعدة الخمسين فى المائة للعمال 
. والفلاحين لامر خازج عن:ارادة 
الحزب الذى حصلت قائمته على 
اكبر' عند من الاصوات ٠‏ كأن 
يفوز بعدد فردى من المقاعد 
الانتخابية وكان عدد العمالل 
والفلاحين الناجحين فى 
الانتخايات اقل من عدد الناجحين 
من الفتات .. ولامحل للقول 
بسريان تلك القاعدة الاستثنائية 
على غير ذلك من الحالات لان 
ذلك من شأنه أن يؤدى الى 
الجور على حق وحرية الحزب 
الذى حصلت قائمته على اقل 
عدد من الاصوات فى ترتيب 
قائمته على نحو معين » ومن 
شانه ان يحمل حزب الاقلية 
بعرم لم يجن مغنمه ٠‏ وكان 
يتعين أن يتحمله الحزب الذى 
حصلت قائمته على اكبر عدد من 
الاصوات طالما كان بالامكان 
معالجة الخلل الذى شاب قائمة 
حزب الاغلبية بعد اعلان النتيجة 
بسبب اضافة مقعد المرأة . 
فالاصل آلا يلزم حزب الاقلية 
باعادة التوازن الى المنتخبين عن 
الدائرة » الا اذا استحال الزام 
حزب الاغلبية به . والامر 
 _‏ الثانم. الذى يجب_مراعاته عند 


اعمال هذا النص الاستثنائى هو 
عدم تعارضه مع قاعدة اخرى ٠‏ 
فاذا وجدت قاعدة آخرى ». يتعين 
الرجوع انى الاصل العام فمثلا 
لو ادى تطبيق هذا الاستثناء الذى 
يسمح لحزب الاغلبية بالخروج 
مؤقتا على القاعدة الدستورية 
التى تقضى بوجوب مراعاة نسبة 
العمال والفلاحين بحيث لاتقل 
عن 765٠‏ الى محالفة القاعدة 


.التى توجب ترتيب اسماء 


المرشحين - شم اسماء 
الناجحين - ترتيبا تبادليا فاذا 
بدأت القائعة بأحد المرشحينمن 
الفنات فأن الذى يليه يجب أن 
يكون عن العمال والفلاحين واذا 


' بدأت بأحد المرشحين عن العمال 


أو الفلاحين فان الذى يليه يجب 
أن يكون عن الفنات . ففى هذه 
الحالة يقعين أعلان النتيجة 
بمراعاة هذا الترتيب ولاتملك 
الجهة_الأدارية النخفتصة 
الخروج عليه طالما لايوجد نص 
يسمح لها بذلك . 

واذا كانت النصوص توجب 
عنى حزب الاقلية أستكمال نسبة 
العمال والفلاحين ألتى لم 
يستكملها حزب الاغلبية فان ذلك 
يفترض بداهة أن عدم أستكمال 
هذه النسبة يرجع الى سبب 
خارج عن أرادة حزب الاغلبية 
كان يكون عدد المقاعد 
المخصصة له فرديا (سبعة مثلا) 
وبدأت قائمة هذا الحزب بمرشح 
عن الفنات ففى هذه الحالة يكون 
عدد المرشحين عن الفئاتِ أربعة 
وعدد المرشحين عن العمال 
والفلاحيين ثلاثة ولا جريره فى 
ذلك على حزب الاغلبية فقد 


ووييظآآل <؟1_1< 1212595 1 2 922ه2529592595979595737272ئ202رز2 


عليها القوانين المنظمة للعملية 
الانتخابية ٠‏ ومع ذلك أدت الى 
هذه النتيجة وليس فى وسع 
حزب الاغلبية ذاته أصلاح هذا 
الخلل فنى نسبة العمال 


. والفلاحيين الامر الذى جعل 


المشرع يتدخل بنص تشريعى 
يسمح باعادة النوازن لطائفة 


. العمال: والفلاحين . أما أذا كان 


بوسع حزب الاغلبية أصلاح هذا 
الخلل على نحو يعيد التوازن الى 
مرشحى الدائرة » فيجب الزامه 
هو بتحقيق هذا التوازن حتى 
لايلتزم حزب الاقلية بتحقيق هذا 
التوازن لان نقل هذا الالتزام اليه 
جاء على خلاف الاصل . 

وحيث أنه بتطبيق ما تقدم 
على الخصوصيه المعروضة 
يتبين أن. الحزب الوطنى 
الديمقراطى قد تقدم بقانمة 
مرشحيه لمجلس الشعب عن 
الدائرة الاولى شمال ٠‏ ومقرها 
قسم شرطة شبرا محافظة 
القاهرزة . وتضمنت أحد عشر 
مرشحا أصليا ومثلهم أحتياطيا 
وبدأت كل منهما بمرشحا عن 
العمال » فتضمنت القائمة ستة 
عن العمال وخمس عن الفئات 
لكل من المرشحين أصليا 
واحتياطيا ء» ورشحت لمقعد 
المرأة أمرأتان صفتهما فنات 
أحدهما أضلية والاخرى 
أحتياطية . كما تقدم حزب الوفد 
بقائمة مرشحيه عن ذات الدائرة 
تضمنت أحد عشر مرشحا أصليا 
ومثلهم أحتياطيا وبدأت القائمة 
بمرشحا عن الفئات بالنشبة الى 

الأصليين والأحتياطيين . 
ورشحت المقعد المرأة أمرأتان 


صفتهما فئنات أحداهما أصلية 
والاخرى أحتياطيه . وعند 
توزيع المقاعد الانتخابية - وفقا 
للقواعد التى رسمها القاذون فى 
هذا الشأن - حصل الحزب 
الوطنى الديمقراطى بأعتباره 
الحزب الحاصل على أكبر عدد 
من الاصوات الصحيحة - على 
ثمانية مقاعد لكل من )١(‏ عبد 


الباقى عبد العزيز محمد (عن. . 
العمال) )١(‏ أنطون سيدهم . 


أبراهيم زيادة (عن الفنات) (5) 
حسين رشاد حسن البجيرمى 
(عن العمال) (5) محمد محمد 
جويلى (عن الفنات) (5) عبد 
الفتاح محمد السيد بدر (عن 
العمال) (7) حسن وزيرى السيد 
والى (عن القنات) (؟) محمد 
محمد محمد سيد أحمد (عن 
العمال) (2) محمد عمر محمد 
رحيم (عن الفنات) ٠.‏ او 
الخصم المتدخل فى الدعوى . 
ولما كان الحزب الوطنى 
الديمفراطى هو الحزب الحاصل 
على أكبر عدد من الاصوات 
فمن ثم فانه يلتزم بمقعد المراة 
على أن المرأة لاترشح مجرده 
عن صفنيا . وانما يجب الاعتداد 
بصفتها عند الترشيح وعند اعلان 
النتيجة . فاذا كانت المرأة 
المرشحة عن الحزب الوطنى 
الديمقراطى بصفتها من الفنات 
وكان وجودها وجوبيا فى تلك 
الدائرة . فكان يتعين اسنبعاد 
الخصم المتدخل محمد عمر 
محمد رحيم (عن الفئات) لتحل 
محله زينب قرنى يوسف عفيفى 
عن الفئات أنى من ذات صفه 
المرشح المستبعد » ثم يأنى بعدها 
أسعد فرج عبده غطاس (عن 


العمال) . 

وحيث أنه بالنسبة الى قائمة 
حزب الوقد فأنه طبقا لقواعد 
توزيع المقاعد الانتخابية حصلت 
على ثلاثة منها . وقد أستهلت 
بكل من كرم محمد زيدان (عن 
الفئات) ومن بعده أحمد طه أحمد 


(عن العمال) ثم المدعى الثانى 


حامد رضوان الازهرى (عن 
الفنات) ء وبذلك تكون نسسسه 
الخمسين فى المائة المقررة 
للعمال والفلاحدين قد روعيت 
بالنسبة الى الدائرة فى مجموعها 
حيث يصبح عددهم سته اعضاء 
من اثنى عشر عضوا بينهم 
المقعد المخصص للمرأة . وبهذه 


0 0 


أن يكون غضوا بمجلس 
2 ضمن تلك القائمسة 
ولايجوز أستبعاده ليحل محله 
العزب محمد شطا (عن 
العمال) . : 
وحيث أن قرار لجنة أعداد 
الانتخاب وكذلك قرار وزير 
الداخلية قد ذهيا مذهبا تغاير لما 
تقدم وذلك عند أعلان نتيجة 
أنتخاب تلك الدائرة - فمن ثم 
فأنهما يكونان بحسب الظاهر من 
الاوراق قد صدرا على نحو 
مخالف للقانون ٠‏ وبهذه المثابة 
يتحقق ركن الجدية فى الطلب 
المستعجل . 
وحيث أن القرارين المطعون 
تداركها مستقبلا , لانهما يؤديان 
الى حرمان المدعى من حقه فى 
عضوية مجاس الشعب عن الدائرة 
عر وبين 
يتحقق ركن الاستعجال أيضا . 
وحيث أنه وقد أستوفنى 


للد 


الطلب المستعجل كل من الركنين - 
اللازمين لاجابته فمن ثم يتعين 
الحكم بوقف تنفيذ القرارين 
المطعون فيهما فيما تضمناه من 
عدم أعلان فوز المدعى الثانى 
بالمقعد الثالث فى قائمة حزب 
الوفد بالدائرة الاولى شمال 
بمحافظة القاهرة . مع ها يترتب 
على ذلك من آثار . وذلك مع 
عدم الاخلال بطلب الالغاء الذى 
مفوض الدولة تقريرا بالرأى 
القانونى فى شانه . 


وحيث أنه من خسن دعواه 


يلزم بمصروفاتها عملا بحكم 


المادة 1١25‏ منن قانسون 
المرافعات . 
(فلهذه الاسباب) 


حكمت المحكمة (أولا) بقبول 
تدخل كل من الحزب الوطنى 
الديمقراطى ٠.‏ ومحمد عمر 
محمد خصمين منضمين الى 
المدعى عليه . 
(ثانيا) بقبول الدعوى شكلا وفى 
الطلب المسعجل بوقف تنفيذ 
القرارين المطعون فيهما فيما 
تضمناه من عدم أعلان فوز 
المدعى الثائى فى أنتخايات 
بمجلس الشعب عن الدانرة 
الاولى بمحافظة القاهرة والتى 
أجريت بتاريخ 77 مايو سنة 


ين والزمت الجهة الادارية 


والمتدخلين مصروفات هذا 
الطلب . وأمرت باحالة الدعوى 

الى هيئة مفوض الدولة لتقدم ” 
تقريرا بالرأى القانونى فى طلب 


الالغاء . 


الأحكام القضائية نوعان » 
نوع يتعرض لحالات مالوفة 
دارجة ويجد النصوص القانونية 
فيها ظاهرة قاطعة فيقضى بما 
تقضى به دون مشقة أو عناء » 
ونوع آخر يصائف حالاتي 
خاصة تختلف فيها وجهات 
النظر ١‏ وتبدو النصوص بشانها 
وقد اعتراها شيىء من الغموض 
والقصور , عندئذ يولى القضماء 
وجهه شطر العدالة - التى هي 
اساس القانون ومبناه - يستلهمها 
الحل ويرسم على هداها طريقة 
الفصل فى دعواه » ولن يكون 
حكمه عندئذ مجرد حكم كسائر 
الأحكام » ولكنه يرقى حتى يكاد 
أن يبلغ نصوص القانون ذاتها 
ويصطفى إلى جانبها . 

وما من ريب أن الحكم الذى 
نضمه إلى وثائق هذا العدد هو 
من النوع الثانى من الأحكام 
القضائيه » أصدرته محكمة 
النقض ( الدائرة الجنائية ) 
برئاسة السيد/ الاستاذ الجليل 
المستشار +حمد وجدى عيد 
الصمد نائب رئيس المحكمة قى 
طعن أقامه أحد الزملااء فى قرار 
أصدرته الجنة. قبول المحامين 
للمراقعة أمام محكمة النقض 
برفض طلب قيده فى الوقت 
الذى صبدر قانون المحاماه القائم 
١ -‏ السنة 138 - خالها من 
نص يعالج هذا الأمر كل ذلك 
دعانا إلى أن نبادر بنشر هذا 
الحكم للأهمية . آتقصوى إلتى 
تحظى بها المبادقء التي 


سلما 
حصمت قلهوارى 
المحامي 


وعضوية السادة المستشارين : 
ابراهيم حسين رضوان نائب 
رئيس المحكمة » ومحمد ممدوح 
سالم_نائب رئيس المحكمة » 
ومحمد رفيق البسطويسى نائب 


رئيس المحكمة » وسرى صيام ٠‏ 


وحضور رئيس النيابة العامة 


لدى محكمة النقض السيد/ انس. 


عماره ٠‏ وامين السر السيد/ 
عادل شاكر حسن . 


فى الجلسة العلنية المذتقدة 
بمقر المحكمة بمدينة القاهرة » 
فى يوم الاربعاء ١54‏ من جمادى 
الاخرة سنة ١5٠١-3‏ ه الموافق 
1 من مارس ا سنة 185١م‏ 
أصدرت الحكم الاتى : 


فى الطعن المقيد فى جدول' 


النيابة برقم 75١35‏ لسنة 1١9.15‏ 
وبجدول المحكمة برقم 2١١4‏ 
السنة 25 القضائية . 

© المرفوع. من : وردانى 
عبد المعطى احمد ( طعن فى 
قرار لجنة .قبول المحامين ) 


» اننيد المستشار/ رئيس 


لجدة قبول المحامين نلقيد امام 

© السيد الاستاذ/, نقبب 
المحامين . 

الوقائع_ 

تقدم الاستاذ/ وردانى عبد 
المعطى أحمد المحامى بطلب 
مؤرخ فى ١187/5/5‏ للسيد 
المستشار رئيس محكمة النقض 
ورئيس لجنة قبول المحامين 
للمرافعةٍ امام محكمة النقض 
والادارية العليا لقيد اسمه ضمن 
المقبولين للمرافعة امام محكمة 
النقض وبتاريخ ١185/5/١5‏ 
صدر قرار اللجنة برفض 
الطلب . 


فطعن الاستاذ/ حرجس بافى 
جرجس المحامى بصفته وكيد 
عن. الطاعن فى هذا القرار 
بطريق النقض 77 من مارس 
سنة 2019384 وقدمت أسباب 
الطعن فى الناريخ ذاته موقعا 
عليها منه ٠‏ 

وبجنسة اليوم .مسعت 
المرافعة على ماهو مبين 
بمحضر الجلسة . 


المحكمة 


بعد 'الاطلاح على الاوراذ 
وسماع التقرير | الذى تلاه السيد 


المستشار المقرر والمرافعة وبعد 
المداولة . 


من حيث إن القرار المطعون 
فيه قد صدر من الجنة قبول 
المحامين امام محكمة النقض 
بتاريخ “١‏ من هايو سنة 
اموا , فقرر الطاعن بالطعن 
فيه فى قلم'كتاب هذم المحكمة 
بتاريخ 37٠7‏ من مارس سنة 
15845 واودع فى ذات التاريخ 
مذكرة باسباب الطعن موقعة من 
المهامى جرجس باقى جرجس » 
وهو من المحامين المقبولين امام 
القرار المطعون فيه الخطأ فى 
القائون اذ رخضس طلب قيد 
الطاعن يجدول المحاميين 
المقبولين أمام محكمة النقض ٠‏ 
على سند من انه لم تنقض عشر 
سنوات على اشتغال الطاعن 


بالمحاماه امام محاكم الاستئناف * 


طبقا لما يوجبه قانون المجاماة 


الجديد الصادر به القانو:. رقم , 


لسمئة 15987ء فى حين أنه 
تقدم طلبه مستوفيا لشروط قبوله 
فى ظل قانون المحاماه الصادر 
به القانون رقم ١؟‏ لسنة 1934 
قبل الفغائه » والذى كان يتعللب 
للقيد بجدول المحامين امام 
محكمة النقض سابقه الاشتغال 
مدة سبع سئوات فحسب امام 
محاكم الاستئناف » وهوما يعيب 
القرار إلمطعون فيه ويستوجب 
الغاءه وقيد الطاعن بجدول 

مين المقبولين امام محكمة 


ه وثائق للتاريخ ٠‏ 


ومن حيث ان القرار ٠‏ 


المطعون فيه وقد صدر بعد 
الآول من ابريل سنة ١9145‏ , 
تاريخ "العمل بقانون المحاماة 


القائم الصادر به القانون رقم ١1‏ 
لسنة *98١ء‏ فإن إجراءات 
الإجرائية المقررة فى هذا 
القانون ٠.‏ وذلك إعمالا للأصل 
العام المقرر بالمادة الأولى هن 
فانون المرافمات ٠‏ وانه ولئن 
خلا قانون المحلماة القائم من 
نص ينظم الطعن فى قرارات 
لجنة القيد بجدول المحامين 
المقبولين امام محكمة النقض » 
ان ذلك ليس من شأنه ان تكون 
تلك القرارات بمناى عن رقابة 
القضاء . لما ينطوى عليه ذلك 
من مصادرة لحق التقاضى ٠‏ 
وافتثات على حق المواطن فى 
الالتجاء الى قاضيه الطبيعى . 
اللذين كفلهما الدستور فى المادة 
6 منداء فضلا عن أن مبدا 
الطعن قد تقرر فى التشريع ذاته 
بالنسبة لكافة .القرارات التى 
تصدر برفض طلبات القييد 
بالجدلول الأخرى » وليس ثمة 
وجه للمغايرة فى هذا الخمصوص 
بينها وبين القرارات التى تصدر 
برفض القيد بجدول المحامين. 
المقبولين امام “معكمة النقض ‏ 


:لما كان ذلك . وكآن من سلطة 


الشارع انتمدادا من التفويض 


المقزز له بمقتضى المادة ١51‏ 


من التستورا ان يندا ولاية 


ناما 


الاداربة - التى يختص القضاء 
الادارى بالفصل فيها طبقا للمادة 
١7"‏ من الدستور - ألى هيئات 
قضائية اخرى وفقا لمقتضيات 
الصالح العام ٠‏ وكان الشارع 
اعمالا لهذه السلطة » قد درج - 
حين سن قانون المحاماة للصسادر 
بالقافون رقم 54 لسنة 1451- 
على نزع ولاية الفصل فى 
الطعون في القرارات الصادرة 
جداول المحاميمين - بغيسر 
استثناء - من القضاء الادارى » 
واستدها الى القضاء. العادى ., 
وكان الشارع بما نص عليه فى 
المواد ١5‏ ؟* ,55 من قانون 
المحاماة القائم » من اختصاصر 
محكمة استئئاف القاهرة بالفصل 
فى الطعون فى القرارات 
الصادرة برفض طلبات القيد فى 
الجدول العام للمحامين وجدولى 
المحامين المقبولين امام المحاكم 
الابتدائية ومحاكم الاستئناف ٠‏ 
وبما نص عليه في المادة ؛ 4 منه 
من اختصاص الدائرة الجنائية 
بمحكمة النقض بالفصل فى 
الطعون فى القرارات الى 
تصدر بنقل اسم المحامى الى 
جندول المحاميسن غير 
المشتغلين » قد افصح عن 
التزامه فى الشريع القائم بذات 
نهجه فى التشريع السابق » من 
نزع الاختصاص بالفصل فى 
الطعون فى قرارات رفضص ل 
طلبات القيد بجدول المحامين ٠‏ 0 


من ولاية القضاء الادارى ء 
والابقاء علنى ماكان معمولا يه 
فى ظل قاتون المحاماة السابق » 
من اسناد قلك 'الولاية بغير 
استثناء الى القضاء العادى » 
1 
يؤكد نلق ..ان المذكرة 
الايضاحية للقانون القائم وتقرير. 
لجنة : الشنون الدستوريسة 


والتشريعية بمجلس الشعب 
والمناقشات التى.دارت حوله فى 


المجنس قد خلت جميعها من اية 
اشارة الى العدول عن النهج 
المذكور او تعديله » ويدهى ان 
الشارع ماكان لينحو ال نقل 
الاختصاض من القضاء العادى 
الى القضاء الادارى »: دون .ان 
يكون لذلك صداه فى الاعملل 


«“ 
التحضيرية للقانون » كما إن 
التزام الشارع نهجه فى التشريع 


السابق ٠‏ قد تأكد بالابقاء فى 
المادة ١5١‏ من القانون القائم » 
على ماكان منصوصا عليه فئ 
المادة 5" من القانون الشابق ٠‏ 
من اختصاصي الدائرة الجنانية 
بمحكمة النقض بالفصل فَبِى 
الطعؤن التى ترفع اليها عن 
القرارات الصادرة باسقاط 
العضوية عن اى من اعضاء 
مجلمن إلنقلية . بل انه استحدث 
فى المادة ١١4‏ منه نصا يقضى 


بإسناد ولاية الفصل فى الطعون 


التى ترفع فى قرارات الاستبعاد .. 


تطبيقه من منازعات الى القضاء 
العادى وليس الى الحد منه » 
ومن ثم فإنه اذا كان خلو قانون 
المحاماة الجديد من نص ينظم 


. الطعن فى القرارات: الصادرة 
برفض طلب القيد فى جدول 
-المحامين المقبولين امام محكمة 


النقض ٠‏ لا يعنى ان تلك 


-القرارات بمنأى عن الطعن 


فيها » فإنه لايعنى ايضا ان 
تصبح ولايّة الفصل فى الطعن 
فيها للقضاء الادارى . والا كان 
ذلك مؤديا الى فقدان التجانن 
بين احكام التشريع الواحد » ذلك 


بان القيد فى جدول المحامين 
المقبولين امام محكمة النقض 


. شأنه شأن القيد بسائر جداولهم » 


من خيث توافر آلعلة التق ارتأى 
الشارع من اجلها ان يسند 
الاختصاص للقضاء العادى 
بالفضل فى الطعون المتعلقةٍ به » 
مما لا يستساغ .معه القول 
باختلافها عنها فى هذا الصدد ٠‏ 


.بل ان تشكيل اللجنة المذوط بها 


الفصل فى ظلبات القيد بجذول 


المحامين المقبولين امام النقض . 
برياسة رئيس محكمة النقض أو 
أحد نوابه طبقا لنص المادة 4٠‏ 
من القانون انف الذكر . من شأنه 
ان يضفى عليها طابعا قضائيا . 
لا يتوافر فى اللجنة المنصوص 
عليها فى المادة ١7‏ من القانون 
ذاته » والمنوط بها نظر طلبات 


. القيد فى الجداول الاخرى ٠‏ اذ 


هى ذات تشكيل ادارى بحت , 
ورغم ذلكاء فقد نص الشارع 
صراحة على اختصاص القضاء 
العادى .بالفصل فى الطعون فى 
قراراتها لما كان ما تقدم ٠‏ فان 
الاختصاص بنظر الطعن المائل 
يكون معقودا لمحكمة النقض » 
وقد استوفى الطعن اوضاعه 
الشكلية '. 


ومن حيث انه يبين من 


الاوراق أن الطاعن فيد بجدول 


المحامين المقبولين امام محاكم 
الاستئناف فى الثالث”من مارس 
5 ه. ثم تقدم بطلب القبد 
بجدول المحامين المقبولين امام 
محكمة النقض فى الخامس من 
مارس سنة 1١925‏ » وارفق به 
المستندات الدالة على توافر 
شروط القيد فى ذلك الجدول وما 
يفيد سداد رسوم_القيد وعدم 
صدور احكام تأديبية » ضده 
البتة . : اعمالا لفص المادتين 
١53 ٠‏ من قانون المحاماة 
القائم وقتذاك العصادر به القانون 
رقم ١6النة‏ هكة؛ا ء واذ 


عرض الطلب على اللجنه 
المختصة فقد أصدرت قرارا 
غير مسبب برفضه . بتاريخ 5١‏ 
من مايو سنة ١985‏ . لما كان 


ذلك ٠.‏ وكانت وقائع الطغن 
الماثل » قد تمت فى الفترة بين 
تاريخ العمل بقانون المحاماة 
السابق انف الذكر وبين تاريخ 
الغائه بالقانون الحالى الصادر به 
القانون رقم ١‏ لسنة ١9/5‏ 


والمعمول به فى الأول من ابريل 
سنة 11487 ء فان القانون السابق 
يكون هو السارى على الوقائع 
المذكورة بما فى ذلك ما اشترطه 
فى المحامى طالب القيد بجدول 
المحامين امام محكمة النقض من 
ان يكون قد اشتغل بالمحاماة فعلا 
لمدة سبع سنوات على الأقل أمام 
محاكم الاستئناف » وهو ما كانت 
تنص عليه المادة 8٠١‏ منه - 
وليس القانون الحالى الذى زاد 
تلك المدة الى عشر سنوات فى 
المادة 59. منه » لما هو مقرر 
/ 


بالنسبة لتنازع القوانين من حيث 
الزمان ٠‏ ان القانون بوجه عام 
يحكم الوقانع والمراكز القانونية 
النى تتم فى الفترة بين تاريخ 
العمل به وبين تاريخ الغائه . 
وان القانون الجديد يسرى بأثر 
مباشر على الوقائع والمراكز 
القانونية التى تتم بعد نفاذه . ولا 
يسرى بأثر رجعى على الوقائع 
السابقة عليه الا اذا تقرر الاثر 


الرجعى - فى غير المواد 
الجنائية -. بنص خاص . وهو 
ما خلا منه القانون القائم » فلا 
يسرى على حالة الطاعن الذى 
اكتملت عناصر الواقعة المنشئة 
لحقه فى القيد بجدول المحامين 


- المقبولين امام محكمة النقض - 
بتقديم الطلب مستوفيا شروط 
قبوله الى النجنة المختصة 
بنظره - قبل نفاذه » واذ قضى 
القرار المطعون فيه برفض 
طلب الطعن فانه يكون قد اخطأ 
فى تطبيق القانون بما يوجب 


قال معاويه بن أبى سفيان لصعصمة بن صوجان : صف نا عمر بن الخطاب , فقال : 
كان عالمابرعيته ١‏ عادلافى قضيته عارياهن الكبر ٠‏ قبولاللعذر .سهل الحجاب .مصون 
الباب » متحريا للصواب ٠‏ رفيقا بالضعيف غير محاب للقريب» وغير مجاف للغريب . 


1 


"الغاءة والقضاء دقيذ الطاعن 
بجدول المحامين المقبولين مام 
محكمة النقض ٠‏ ولا يقدح فى. 
ذلك ان يكون القرار المطعون 
فيه » قد صنر بعد نفاذ قانون 
المحاماة القائم » الذى اشترط 
الاشنغال بالمحاماة اما محاكم 
الاستئناف عشر سنوات على 
الاقل , لقبول طلب القيد بجدول 
العخامين امام محكمة النقض . 3 
اذ فضلا عما تقدم بيانه » فأنه 
. لايسوغ ان يتوفف مصير هذا 
الطلب قبولا ورفضاء على 
تاريخ نظره والفصل فيه . 
فلهذه الاسبابٍ 
حكمت المحكمة بقبول الطعن 


0 بشر بلكل 5 
|| المآخذ تأخذه ذباقواصو الام اق مزق 
0 ليث بهات 


. على طريق الحق والعدل والشرف تستقبلك المحاماء ' 
ع الك ار ل ع عن الحق 


انعتدت لجنة قبول ألحامين برئسة السيد الاستاذ / أحيد الخواجه 
نقيب المحامين وعضوية السادة الاساتذة محمود عبد الحميدٍ سليمان وكيل 
النتابة سامح عالشسور » مفتار نوح اعضاء اللجنة ونظيرت في الطلبات 
المعروضة عليها واصدرت فيها قراراتها : ١‏ 


جلسة للو يي 


ا صافيناز عيد السلام أحمد محمد :هنول 006 

5 ا اسماعيل على محمد سيد قيول ابتدائى ._, .. 
7 ل هثيام محمد محمد المصرى قبول جدول عام 
1 أحمد قؤاد معيد على تبول ابتدائى 

ه عادل غطاسن جرجس فهتى قيول ابتدائى 

1 ل أحمد محمد على قطامشسن قيول ابتدائى 

7 على محمد ادهم عياس قبول ابتدائى 
-فتحى مصطفى مصطفى الشناوى قبول ابتدائى 

1 ل عبد العظيم محمد محمد عوض الله قبول ايتدائى 

, | ل مختار فكرى سليم على قبول ابتداتي‎ ٠ 
محمود ششسحاته محمد الجمل قبول جدول عام‎ 1١ 
س مصطفى كليل عبد الرحمن قيول حدول عام‎ ١؟‎ 
س أحمد زضا محمد حسين على قبول جدول عام‎ ٠7 
سس جمال عبد الرحمن محمد قبول ابتدائى‎ 

مم أيمن عيدٍ الغفار دبور قبول ابتدائى 

1 ل مرتضى محمد جاد الرب قبسول جدول عتام 
17 م اسماعيل عبد المجيد اسماعيل قبول جدول عسام 
١4‏ عبد العزيز عبد الرحمن حموده قبول جدول عنام 
سا سهير محيدا تجيب محمود تألم تبول جدول عام 
"٠‏ عبد الغفار حسين عبد الغقار " قبول: جدول عام 
١؟‏ عبد الحكيم محمد ابراهيم عيده قبول جدول عام 
لف محمد عيد الفتاح محمد عبد المعطى ‏ قبول استتئتاف . 
57 - صلاح الدين على على منصور ‏ * قبول جدول عام 
آ محمد عبد الوهاب عويس ٍ قبول جدول عاو 
8 ب أسامه محمد حسن جادو '. ' قبسول جدول عام 
1 - محمد شريف عبد اللطيف اجِيْد محدْ شهورقيول جدول عببام. 
7 ل سوزان صبحى توفيق غبريال تهول ابتدائي 0 
4 - جلال الدين محمود عد" قبول ابتداثى 


اخبار نتابية 155 
1 أحمد الشحات السيد على قيول ابتداتى 
ل على عبد الوهاب يوسف محمد قبول ابتدائى 
1 س فتحى حسن حسن أحيد الفار قبول ابتدائى 


؟5 - سيف الله محمد نصر الدين عبد الهادى قبول ابتدائي 
5 ل توفيق عبد الحفيظ توفيق محمد خليفه قبول ابة الى 


5 - ناديه راضى موسى خليل 

6 - أيمان أحمد حسن أحمد العربى 
س سممير أحمد عبى الثبئ مرسى 
7 - يحبى كيال عطيه تللبى 

8 - حسين محمد جمعه عبد الشاق 
ل محمد أبراعيم محمد الشرنويي 
٠‏ - محمد هشام الدسوقى الشتعراوى 
١‏ عبد الله عبد الغنى محمود عبدالله . 
5 بس عياين أحمد حسين محمد كمالى 
41 سا مثى حامد أحمد مرسى العنانى 
؟) ‏ هأنى أبراهيم أحمد محمد 

جمال محمد عبد الوهناب محمد 
5 -س يحيى عبد العزيز اسماعيل 

/11 - مصطفى محيد أحمد على 

8 - أحمد على فوده شيسى 

جمال حافظ شحاته 

6 ل عماد صموئيل أيوب 

١ه‏ - نادى جمال على عمر 

كه س أششيرف محمد أبهاب مصطفى 

65 مرفت على أحمد المتولى 

4 سل محمود خيرى عبد السلام خليل 
مه - عصيمت عبد الحفيظ الشربينى 
21 ل مصطفى محمد على مصطفى 

لاه - سعد عبد الواحد أحمد حسن 
4 - تبيل رمزى سدراك 

ب قطب السيد سيف على 

٠‏ - شماديه ربيع عبد الراضى عويضه 
- السعودى محمد على نان 

65 - سعيد حسين ابراهيم محمد عويس 
65 - عيد الحميد على العسكرى 

5 - رزق محمود رزق أبراهيم 

6 حسين محمد حسين الديوى 

6 سطه أحمد سليمان حمسن 

307 ب يحيى اسماعيل رزق أبراهيم 
8 - على أحمد أحيد الحوالة 

5 - أحمد اتسى محمد محمد على 


قب ول ابت.ائى 

قيول ابتدائى 

قبول ابتدائى/ 

قبول جدول عام مع الاستنتاف. 
قبول جدول عام ممع الاستئناف 
قبول ابتدائيى 

قبول جدول عنام . 
قبول ابقدائي 0 

قبول ابتدائى 

قبول جدول عام 

قبول ابتدائى 7 
قبول ابتدائىي 

قبول ايتدائى 

قبول ابتدائى 

قبول إيتدائى 

قيول جدول عام 

قبول جدول عسام 

قبول نجدول عام مع الابتدائى . 
قبول جدول عام 
قبول جدول عام 
قبول جدول عسام 

قبول جدول عام مع الاستنناف 
قبول جدول عام 

قيول جدول عام 

قيول جدول عام 

قبول جدول عسام 
قبول ابتدائى 

قبول جدول عسلم 

قبول جدول عام بع الابتدانى 
قبول استثتاف 

قبول استئثتاف 

قبول ابتدائي 


تبول جدول عنام 


قيول ايتداتىي , 
قيول استلتئتاف 7" 
قبول جدول عام مع الابتدائى 


1 المددان التاسع والعاشر - السنة الخليسة والستون ' 


- محمد فاروق عبد الحميد كليل 
١‏ يسرى نجيب ابراهيم حسين 

؟ خيرات ابراهيم على :سلامه 

7 منى فرج رياض فرج 

فريد محمود حجازى غالى 

5 سعد محمد عبدالله أبو كيله 

1 - أحيد محمد قنديل الوكيق 

7 - عصام على محمد حنتاوي 

4 - ونا صبحى عبد النطيم أيو يوسفا 
- محيق جمال محمد عبد اللطيف غنيمة 
.م - أحمد يوسف أحمد أبو التجا 

الم مصبد أحمد أحمد متاديلو 

5م - مدحت نايق مجلع 

عم - أحمد ابراههم السيد جاويش 

- أخممد بيومي محمود عبد الخالق * 
وم ايفون ثشكرى فرنسيسي ' 

- أبو الحسن عبد الغنى ابراهيم عيد 
لم - عاطف محمة محمد خليقه 

مل حسن عبد المال محدد خليل 

- سعد بسيونى مخموفا محمد 

- عبد الرحمن أحمد محمود السيد 
علاء عبد التميد محمد المهندس 
أحمد بدر صديق أحيد 

17 - محمود عبد الفقاح محمد يكرى 

- أميمه عبد الفتاح أحمد حموده 
6 - عادل زكريا اسماعيل فرغلى 

- أحمد أحمة محمد صياح 

17 - أحمف عبه العميد محمد خَليل 

4 - بسبونى أحمد أحمد الختام 

06 عالطف محمة حسن عيلفس 

- محمود عبد الحكم عبد الرحمن 
حسن أحيق السيد محمد 

طارق محمد حسن أبراهيم 
هشام محمد محمة جابالله 


رضا محمد متولى أحيد 


. 06 6. 


محمد سيد عبد العزيق على ١‏ : 
- مصطفى أبوالعلا ابوالعلا اللو 


صم اخ اص عاض صا صا اام 
٠١‏ سه ها يد عم ان فل © 8ع 


تبول جدول عام مع الابتدائى , 
تبول جدول عام 

بول جدول علم مع الابتدائى 
قبول جدول عام 


قبول ابتدائى 


أخبار نة 58 


1946/1١/11 جلسة‎ 


ايناس حسن مصطفى فخر 
نيبيل أحمد محمد الجندى 

عوض محمود مصطفى الينا 
عادل عبد الجيد عبد العزيز 
تلاوى عيدالله عبدالله 

سميد محمد حسسين منصور 
أميمه عبد المقصود عبد الحميد 
عيد الرحيم أحمد حسين منصور 
اجلال جلال مصطفى جلال قائد 
- محمد جويفل سليمان 

ليلى محمد محمود محمد صبح 
اسماعيل حسن شسلقانى عيد العال 
نبيل صموئيل عطا الله 

محمد سامى البيلى المغازى 
عبد الرحمن الشسافعى عبد الرحمن 
حسن مصطفى مصطفى الطويمى 
نبيل عبد الموجود محمد جوهر 
عبدالله عبد الحميد طنطاوى 
أحمد عبد الثبى أحمد محمد 
محمود سسعيد محمد العجوز 
فيوليت ابراهيم ميخائيل 

- ممدوح حسين على لطفى 
علاء الدين محمد عيد الغنى * 
يسرى السادات مسعد 
ميشيل أمين حنين حفا 

خيرى عبد الرحيم محمد عطيه 
محمد أشرف ثابت جوده 

ماجد لطفى كامل خليل 

محمد أشرف سيد عوض 
محمد محمد الشناوى رزق 

ب مصطقى اسماعيل متضطقى 
شسوقى على بسيونى عبيد 

- حسين مدخل سليمان نصر 
ثاشد عبداللاه راتب سيف 
أشرف بدوى عيد الرحمن 

نصر محمود حسسن على فضل 
عاصم محمد هاشم الاتصارى 
مجدى وهيه ايراهيم 


قيول جدول عام 
قبول ابتدائى 
يول ابتدائى 
قيول استئتاف 
قبول ابتدائى 
قبول ابتدائى 
قيول ابتدائى 
قبول ابتدائى 
قبول استئقاف 
اعادة لجدول المشتغلين 
قبول ايتدائى 
قيول ابتدائى 
قبول ايتدائى 
قبول ابتدائى 
قبول ايتدائى 


<١‏ قبول ابتدائى 


قبول ايتدائى 
قبول ابتدائى 
قبول ابتدائى 
قبول ابتدائى 
قبول جدول عام مع الابتدائى 
قبول جدول عنام ١‏ 
قيول جدول عام 
قبول جدول عسام 
قيول جدول عام 
قبول جدول عام 
قيول جدول عام 
قيول جدول عام 
قبول جدول عام 
'قيول جدول عام 
قبول جدول عام 
قيول جدول عام 
قيول جدول عام 
قيول جدول عام 
قيول جدول عام 
قيول جدول عام 
قيول جدول عام 


1 
1 د مكقار محمد على محمد 

(4 على محمد مصلحى الجدع 
4 عيد اللطيف حسن عبد اللطيف 
45 ل غريب حسين ابو المعلطى 

5 ل هام جمال ايراهيم حجازى 
16 - محمد محمود مسساعد الامين 
1 - السيدة أحمد سرور أحمد 
/51 س ربييع محمد محمد سالم 

4 كمال حسان ابراهيم 

1 - عبد الكريم محمد أحمد المهدى 
ل مارى تجيب يوسف 

١‏ صفوت رسمى كاشف 

5ه ل حمدى يوسسف عبد الحليم محمد 
7 ل محمد سعدى محمد عبد الكريم 
- مجدى السيد السسيد السيد بدوى 
0 محمد الشواف مفازى مقرص 
5 ال هدى سعيد التمير 

لاه مجدى أحمد السيد العزونى 
4ه سلوم محمد عيد العزيز سسالم 
عادل شفيق منقريوس 

٠6‏ - عبدالله عبد الخالق عبدائله 
١‏ -دزينب موسسى أبو زيد موسى 
87 عالئل محمد امام عيد الرحمن 
7 ل رضا محمد محمد مصطفى سلامه 
8 ب السيد محمد السيد يكر 

6 محمد مصطفى مكمود الجبرونى 
71 على كامل خليل الطويل 

177 - هانى محمد عبد الرحيم عواد 
14 عبد الكريم السيد حمد السيد 
الأسسكندر يشير عيسى 

٠‏ لد محمد أحمد يونس أحمد 

الا محمد حافظ محمد أبراهيم 
07 حامد أحمد المتولى شاهين 
07 أحمد على على غيث 

ل زين العابدين توفيق قناوى 
6 - محمد الراجحى محمد شليى 
شاذلى السيد الشاذلى فرج , 
7 سسهام رمضان كامل 

- فوزى الضيع أحمد سعد 

2< محمد التهنلمى محمد الجندى 
4 ل ديبهجت مكرم تأمر سهيد | 07 
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قبول جدول عام 
قبول جدول عام 
قبول جدول عام 
قبول جدول عام 
قيول جدول عام 
قيول جدول عام 
قيول جدول عنام 
قيول جدول عام 
فيول جدول عام 
قبول جدول عام 
قيبول جدول عسام 
قيول جدول عام 
قيول جدول عام 
قيول جدول عام 
قيول جدول عا 
بول جدول عام 
قينول ابتدائى 
قيول جدول عام 
قبول جدول عبام, 
قبول جدول عام 
قيبول جدول عام 
قيول جدول عسام 
قيول ابتدائى 
قبول ايتدائى 
قبول ايتدائى 
قبول ابتدائى 
قبول ابتدائى 
قبول ابتدائى 
قيول ابتدائى 
قبول استثقاف 
قيسول ابتدائى 
قبول ابتدائى 
قبول ابتدائنى 


قبول جدول عثلم مع الابتدائى 


قيول ابتدائى 
قبول ابتدائى 
قبول ايتدائى 
قبول ابتدائى 
قيول ابتدائى 
قبول ابتدائى 
قبول ابتدائى 


4 
4 
مم4 
41 


كلو 
فذد 


41 
0 


أخبار نقابية نك 


- عادل فؤاد مرسى شهاب الدين 
عادل قكرى يولس 

أحمد صبحى محمد حجازى 
محمد المتولى شحانه ريه 

د محمد عبدالله ابراهيم ناصر 
محمد محمد عيد الرحمن سلامه 
عامر يحيى عبد الجواد على 
نادرة نصر محمد فرحات 
ناهد نجيب توفيق 

أحمد أبراهيم أحمد شسعلان 
أحية خندن خسن حدق 
عماد حسن حسن نويصر 

عبد الغفار فتحى عبد الغقار 
سناء عبد العال سسليمان 
يوسسمف أحمد مكتمد السعداوى 
عبد الله عبد الجواد عبد الحميد 
محمد السيد عيسى همجرس 
- محمد على محمد على 

السيد عوض عيد المجيد 

عبد الحليم عبد الحليم ولى الله 
دسوقى عبداللاه حامد 

يوسف يرسوم أبراهيم 

سسعيد عبد المجيد أحمد أيو زيد 
السيد ابراهيم محمد الحواجرى 
طارق أحمد أبيو سمره 

عدنان شعبان أبو رحمه 
سمير محمد طارق الشامى 
موسى محمود موسى الجمال 
ل يوسف محمد سيد حسساتين 
فتحى عيد السلام عبد اللطيف 
مسمعد أبراهيم أكمد سالم 
احلام محمد على حراز 

محمد لطقى محمد مصطفى 
أيمن فتحى قام 

هاله فؤاد عبد المنعم رياض 
السيد مصطفىر السواح 
علاء الدين فاضل على ابراهيم 
أحمد ابو المجد مرزوق عبد النعم 
متمذا محمد عزمى 

فايز فؤاد تادرس خليل 

أحمد سيد محمود أحمد 


قبول جدول عام مع الابتدائى 
قبسول ايتدائى 
قيول ابتدائى 
قيول ايتدائى 
قبول ايتدائى 
قبول ابتدائى 
قببول ايتدائى 
قبول ابتدائى 
قيول ابتدائى 
قبول ابتدائى 
قبول ابتدائى 
قبول ابتدائى 
قبول جدول عام مع الابتدائى 
قبول ابتدائى 
بول جدول عام مع الابتدائى 
قيول ايتدائى 
:ول ابتدائى 
قبول ايتدائى 
قبول ابتدائى 
قبول ابتدائى 
قبول استئقاف 
قبول استئناف 
قبول ايتدائى 
قبول. ابتدائى 
قبول ابتدائى 
قبول استئقاف 
قبول استثقاف 
قبول ابتدائى 
قبول ابتدائى 
قبول ابتدائى 
قبول ايتدائى 
قيول جدول عام 


.1 العددان التاسع والعاشر ‏ السنة الخايسة والستون 


75" حنا حايد مسعود جاد قبول ابتدائى 
١٠١‏ عيد ريه أنور عبده حميده قيول ابتدائى 
| بهيه السيد ابراهيم دياب . قبول ابتدائى 
11 اينفس صلاح الدين كامل جادالله قبوا أبتدائى 
7 مجد الدين محمود عادل احمد زاهر قبول ابتدائى 
(٠17/‏ - على ابراهيم على ١‏ قيول ابتدائى 
محيود أبراهيم السيد سبالم 205 قبول ايتدائى 
سيد عيد الباقى عبد الرحمن . - قبول ابتدائى 
ب أحمد صيرى حامد محمد موسى قبول ابتدائى 
١‏ سدفارسى السيد حسسين خاطر قبول ابتدائى 


١5‏ علاء محمد يحيى متدور عبد الحميد قبول ابتدائى 
1 دجمل الدين عبد الزحون عياة سلامة قبول ابتدائىي 


5 ل حنا شوقى حبيب قبول ابتدائى 
5 قطب محمد محمد على قبول ابتدائى 
7 صلاح الدين أحمد محمد صادق قبول ابتدائى 
17 ب محمد السيد عبد اللطيف قبول ابتدائى 
محمد عيد ريه عبد الهلدى عصفور قبول ابتدائى 
علم الدين حسسين على محمد قبول ابتدائى 
ل سسهير على عيد محمد 1 قبول ابتدائى 
11 محمود عبد المجيد على أحمد ٠‏ قبول استئتاف 
5 محمد على مصطقى الدهراوى قيول استئقاف 
١7‏ حسسين مصطفى عيد الرحيم عيد الخالققنول ايتدائى 
5 - عيد الوهاب محمد عمر قيول استئناف 
ب السيد رشاد أبو المعاطى قبول ابتدائى 
7 راأفت جبقى ابراهيم على ابو الهدى قبول ابتدائى 
17 - على نور الدين امبابى لملوم ' قبول ابتدائى 
على الشحات محمد المكاوئى ': قبول ابتدائى 
نبيل عيد الحاكم محمد البدلوى قبول ابتدائى 
- حمدى عيد الله عبد الصمد جاد الله قيول ابتدائى 
1١‏ - مصطفى ابو الوفا أحمد منتصر' ٠‏ قبول ابتدائى 
٠6‏ - عبادل رجب حفتنى عيد المنعم قبول ابتدائى 
٠‏ سمير رشيد السيد * قبول ابتدائى 
- محمد عبد العظيم محمد حسنين قبول ابتدائى 
ه6٠‏ ابراهيم عبد النبى محمد النشوقى قبول ابتدائى 
61 سأسامى غنيم محمد غنيم قيول ابتدائىي ‏ . 
1١٠7‏ محمد سمير زكريا مصطفى قيول استئفاف 
٠‏ جابر حمزه محمد أدم قبول ابتدائئن 
- محمود أحمد على حسن قيول ايتدائى 
ل زكى يوسف محمد الجتدى قبول ايتدائى 
1١‏ محمد أحمد عيد الرحمن يوسف- قبول ابتدائى 


79 السيد على السيد المعصراوى - .قبول ابتدائى 


اخبار نقانيسة 

15 عادل فتحى ابراهيم جعلص قبول اسكئتاة 
8 - هشام محمد نجيب عبد الحميد هبول ابتدائى 
6 ستعد كمال محمد أيراهيم عماد عبول ابتدائى 
7 لس عبد المنعم حسن على جاد الذا: قيول ابتدائى 
7 - رقيبه رياض مينا بقطر قبول استئتاف 
ب نصر عبد اللطيف عيد الرحمن المسلمى قبول ابتدائى 
-جمال السيد محمد خليل تبول ابتدائى 
1١‏ - غوزى عبد التواب خليفة قبول ابتدائى 
1ل - كامل عبد القادر محمد عماشه قبول ابتدائى 
11 س محمود محمد أمين جمعه سسويا قيول ابتدائى 
17 - محمود محمد أبرأهيم جندى تبول ايتدائى 
4 - فكرى عوض عزيز سليمان قبول ابتدائى 
١‏ أحمد عبد الفتاح محمد حسين قبول ابتدائى 
لهذا محمد أحمد موسنى هاشم قبول استئقاف 
/ا١1‏ - محمد السبد سليم الشرقاوى قبول ابتدائى 
- محمدى عراقى أحمد الشيخ غقبول ابتدائى 
ا نجوى محمد محمد عثمان قبول ابتدائى 
ابراهيم عبد العناطى أيراهيم قبول ابتدائى 
1 -وفاء عبد المنعم محمود سسلطان: تبول ابتدائى 
8 الشحات محمود عبد الهادى , بول ابتدائيى 
141 - حسانين على محمد ابراهيم . قبول اسستئناف 
5 - وجيه ابراهيم محمد شيل قبول ايتدائى 
6 عاطف فوزى شنوده نيول ابتدائى 
رزق قطب ابراهيم ظهره قبول ابتداثى 
17 - أبراهيم عبدالله أحمد فرغلى بول ابتدائئى 
6 محمد على أحمد عطيه قبول ابتدائى 
- محمد محمود ابراهيم السيد قبول ابتدائى 
ل منصور خحُضر عمر محمد قبول ايتدائى 
0١‏ ساميه عبد الخالق صبح غزاله قبول ايتدائى 
4 - تادرسى دجاس تلدرس قبول جدول عام 
177 سزينب مكمود السيد عفيفى قبول ابتدائى 
15 ل فتحى محمود يونس محمود قبول ايتدائى 
6 محمود جميل الدسوقى محيد قبول ابتدائى 
- عاتل محمد سعد الدين عبد العزيز قبول جدول عام 
/1517 - نبيل عريان حدا يوسف قبول ابتدائى 
1 نجوى عبد ألوهاب محمود قبول ابتدائى 
4 قطب حسن حسن حجازى قبول ابتدائى 
جمال صادق السيد سعفان , قيول ابتدائى 
١‏ حسن الطيب حسن عثمان قبول ابتدائى 
20 - أحمد أحمد محمود فؤإد قبول ابتدائى 
28 - محمد حمدى محمد مصطقى حسسين قبول ابتدائى 


1" العددان التاسع والعاشر - السنة الخايسة والستون 


حمزة محمد أبراهيم الجارته 
6 فوزى رمضأن محمد صوه 
لسامى محمذ محمد مرعى 

7 ماجده عبد المجيد عبد المجيد زكن 
4 محمد أبراهيم عبد العزيز اتيس 
- محمد مختار خليل عليان 

1 لدسلامة مكمد سلامة محمد 

١‏ ثناء عبد السميع سعيد بخيت 
يل سر مها ب 
117 خالد على محمد أحمد 

ل محمد مصطفى يوتس 

6 عثمان فكرى بخيت عثمان 
لبنى آاحمد مصطفى نصار 

7 أحمد عبد الهادى سيد احمد شاهين 
4 أدهم نصر الدين شلبى طوتار 
5 ل أحمد محمد السيد مسعود 

.1 طلعت يحمد هاشم عامر 

7 البيّلى البيلى عبد الفتاح البيلى 
217 أحمد أحمد محمد على درويش 
211 ل عيد الستار عبد الحميد جاد 

ل أحمد سعد سيد مصطقى 

6" علوى عيد العزيز محمد على 

1 شعبيان صالح أحمد 

237 - اسسمناعيل عبد المنعم أحمد جاد 
4 مجدى مرزوق رزق ندآ 

-- سمير كمال الدين محمد محمد 
.18 عزب اسماعيل عزب عيسى 

- ابراهيم أخمد ابراهيم حامد 
76> - عطيه صيحى ابراهيم أبو السمود 
1817 بركات على ابراهيم محمد ' 
5 - محمد قارسن ابراهيم غلى 

8 زكى عبد الرحمن محمد عبد الماطى 
1 عبد العاطى موسى أحمد . 
1107 - عبد الخالق امام عبد الرازق الشميخ 
4 موريس زحارى عازر عبدالله 

- أحمد محمد عيد الرحيم سليمان 
.1 جمال محمود محمد الكردى 

0١‏ حسن عبد العزيز على الغضالى 
- عصام عبد الحليم حسن صيره 
7 لسعزه محمد حسين أبراهيم 

1 ملجدى محمد عبد العاطى محمود 


قبول ايتدائى 
قبول ابتدائى 
قبول ابتدائى 
قبول استئتاد 


قبول جدول عام مع الابتدائى 
قيول ابتدائى 
قبول ايتدائى 
قبول ابتدائى 
قبول ابتدائى 
قبول ابتدائى 
قبول ابتدائى 
قيول ابتدائى 
قبول ابتدائى 
قبول استثقاف 
قبول ايتدائى 
قفول استتثقافت 
قبول ابتدائى 
قبول ابتدائى 
قبول ايتدائى 
قبول ابتدائى 
قبول ابتدائى 
قبول ابتدائى 
قبول ابتدائى 
قبول ابتدائى 
قبول ابتدائى 
قبول استثقاف 
قبول ابتدائثى 
قبول ابتدائى 
قبول ابتدائى 
قبول ابتدائى 
قبول جدول عام 


أخيار نقابيية 

- نهر محمد محمد حجاج قيول جدول عام 
مفنجود أحمد رجب قيول جدول عام 
مدحت محمد أحمد عاشور قيول جدول عام 
- جمال زين شعيب على قبول جدول عام 
- محمد انور سكرى توكل قيول جدول عام 
على مرغنى الصادق محمد قبول جدول عام 
عاطف حسن أحمد حسن قيول جدول عام 
أسعد يشرى أسعد 2 * قبول جدوق عام 
- أميمه رشدى أميمه مسيحه قبول جدول عام 
نبيل صيرئ يوسف عطا قيول جدول عام 
كمال عبد الملاك يوسف قيول حدول عام 
مجدى فتحى محمد محمود قبول جدول عام 
أشرف محمد محمود الملعل قبول جدول عام 
- محمد عبد الفقاح مصطفى محمد قيول جدول عام 
- .طه محمد اسماعيل على قيول جدول عام 
شريح فتوح عيده سليم قبول جدول عام 
أبراهيم محمود رفعت على قبول ابتدائى 

- مهدى عبد الفتاح مهدى قبول جدول عام 
أشرف فاروق طليه أحمد قيول جدول عام 


يسرى أحمد عوده على 

أحمد محمد صلاح الدين ابراهيم 
سعيد شيل يوسف عز العرب 
- عصام عبد الخالق عبد الوهاب 
محمد عبد المنعم أيراهيم فهمى 
أحمد ماهر عبد الحميد الدمراوى 
- آمال عدلى نجيب 

طارق عبد اللطيف نعمة الله 
وفاء محمد نصر يونس 

فتحية حنفى ابراهيم عبد الحليم 
حسن عبد العزيز محمد العزب 
أحمد محمد أحمد أبراهيم 

محمد أبو ضيف أحمد عطبه 
ياسر السيد محمد مرسى 
محمد رضوان مصطفى قنديل 
فريد عبد المنعم على سلطح 
محمد عبد المتعم عبد الماجد محمود 
عفت محمد حسآأنين دياب 
جمال محمد محمد المرشدى 
محمد محمد على محمد سراج 


ينا 
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داود محمد على عبدالله ايلم 
سالم على امام البهنساوى 
عبد الهادى عبد الحليم ابو زيد. 
-مجدى رمزى سلوائيس 
السيد مرغنى عبد الفتاح 

نجاة محمود حامد على 

أميته راغب محروس 

فكرى أحمد عوض أبر'هيم 
جمال عبد السلام العوضى 
نبيله حسمت عبد القادر مصطفى 
سماد عثمان فرحات الايد 
عبد العال على عبد العال اسماعيل 
حسين محمد عيد الفتاح محمود 
كريمه حلمى ايراهيم حسن 
اسسايه عبد القتاح محمد احمد 
أشرف يديع مرجنان بشساى 
مصطفى الحسيتى عثمان عيطه 
أحمد سيد قناوى على 

أيمن محمود حسن أبو العنين 
جمال خليفه خميس 

فوزى السيد محمد أبو عيده 


ماجد لديد ينى 

محمد قتحى أبراهيم حراز 
محمد سيد فرغلى عيد الحليم 
عبد الحق راضى خَليل مسعد 
احمد الرفاعى فؤاد مكى 
السيد أبو النجا احمد آبو النجا 
حماده عبد الخميد محمد مرسى- 
علطف ونيس فرج 

أحمد محمد على عبد الرازق 
محمد آيهاب مختار عمر 
بكر جاد الكريم عبد الحافظ , 
نعمة زكريا أيراهيم موسى 
محمد نسيم أحمد السيد على 
صلاح السيد محمد.عوض 
سميد محمد سميد حسمن كتأتم 


قبول ابتدائى 1 
اعادة للجدول مع الاستئناف 
قيول ابتدائى 
قبول ابتدائى 
قبول ابتدائى 
قبول ابتدائى 
تبول ابتدائى 
قيول ابتدائى 
قبول جدول عام 
قبول جدول عام 
بول ابتدائى 
قبول جدول عام 
قبول ابتدائى 
قبول ابتدائى 
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6 . - صباح أحمد محمود اسماعيل أبؤاعوف: قيول جدول عنالم” 


7 امام عبد العظيم عبد الظامر مُحِدَ قيول جدول عسام' 
777 - عبد الرحيم حسين الزهرى عاشم قبول جدول عام 
4 سامح أبراهيم فتحى أحمد سليم قيول جدول عسام. 
4 صلاح مصطفى على رشوان تبول خدول عام 
- مجدى اسحق ساويريس قبول جدول عام 
11 عيد الوهاب محمد محمد حنفى قبول جدول ‏ :عام 
755 عبد السلام محمد الكاير  ٠‏ قيول جدول عام 
3 - أمل مرسى محمد شسلبى عيول جدول عنام 
4 - محمد عبد الفتاح الحتميهى قبول جدول عام 
1 محمد شحانه محمد عبد الرحمن مدين قبول جدول عنام 
لرجدى سعد عبد الغنى حسن ' قبول جدول عام 
7817 - محمد الراوى محمد السمان قيول جدول عام. 
- على حسين أحمد حسن قببول جدول غام 
- ابمان احمد محمد خليل قيول جدول عبام 
76 - عصام محمد عبد العزيز قبول جدول عام 
0 7 السيد محمد الشربينى احمد قبول جدول عسام. 
55 عز الدين عبد الهادى عبد الهاذى بول حدول عام 
7 - نجوى يوسف فخرى مُنصور تبول جدول عنام 
- فايءه خليل تائم نصر :تبول جدول ععام : 
6" سعيد عبد العال على طه قبول حدول عتام. 
1 لسجمال محمد عبد الراضى حسن قيول جدول عنام 
717 - محرم محمد حسين عرفات قبول جدول: عام 
4 - هشام لطفى ابراهيم الخولى قبول جدول عبام 
1 ل حمدى مأمون محمد زيادة قيول جدول عام 
أسامه ابو الحسن محمد مجاهد قيول جدول عنام" 
مرفت ابراهيم غازى الصراف ' أتبول جدول عام 
70 سسيرى عيد الحميد حسن دكرورى قيول ابتدائى | <' 
101 - مكمد عزت أحمد قبول ابتدائى 
1 ل محمد أمين سليمآن مكمدك ‏ . قبول استئناف 
- فوزى محمود الخضرجى غبول . ابتدائى 
جلسة 1946/1١١/58‏ 
سلوى محمد سعيد قبول جدول عام 
عزه عبد العليم محمد القلشسى :تهول جدول عنام 
مصطفى محمد حسين الغيطاقى قبول استئقاف 
عرفات حميده امام الحجر قبول ابتدائئ ‏ 
أسنماء مدذحت سنامى محمد قبول ابتدائى 
سعد محمد عبد الخالق مقصوصه بول ابتدائى 
حسام الدين محمد النبوى محهد قبول ابتدائى 


0 الا 
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وكيع نصحى اسطفقوس الجزيرى 
محسن محمد محمود يسيونى 

أحمد محمد فوزى كابل 

ناديه محمد ثور سليمان حلاوه 
صلاح الدين محمد لطفى زعتر 
علاء الدين بلتاجى محمد الشيمة 
سوسن صلاح الشحات مصطفى 
- محمد منصور محمد حيدالله 

علاء الدين جاير على البارودى 


عيد الفتاح محمد عيد القتاح عيد المال 


عباس محمذ محمود سيد 
يطرسن لويس حلمى 

أثور مكمد أحمد محروس 

أسامه السيد ايراهيم العشماوى 
محمد على أيراهيم على 

عزيز سليم عزيز مسيحه 
حسام عيد الخالق محمد سسعيد 
مجدى عبد ربه مسعود 

أحمد عبد الرحمن محمد على 
فرحات على مصطقى السيسى 
شعيان ابراهيم على محمد 

محمد رشدى عادوى متمد 
ابراهيم السيد السيد الضرونى 
صليمان مفصور الصاوى رسلان 
قهيم عبد الرازق عير محمد الحملاوى 
مصطفى أحمد صديق حسين 
عادل محمود على محمود 

عبد الرحيم رشدى امان الدين 
أحمد شاكر متمد مرجان 

- كمال محمد أمام عبد الحميد بدير 
يسرى الشربينى البسطويسى على 
سسمير صائق سملدمان عبداللاه 
ماجده محمد محمد مدكور 

على حسنى اسماعيل السيد 

- محمد زكى السملاوى 

يسرى رزق شسعيب أبو عضمه 
- مجدى مكمك يوسف نده 

محمد بذ الأوجود ابراهيم فى 
- محمد على ابراهيم الرشاعى 


قيول ابتدائى 
قبول ابتدائى 
قبول ابتدائى 
قبول ابتدائى 
قبول ابتدائى 
قبول جدول عام مع الابتدائى 
قبول ابتدائي 
قبول ابتدائى 
قبول جدول علم مع الابتدائى 
قبول ابتدائى 
قبول ابتدائى 
قبول ابتدائى 
قبسول ابتدائى 
قيول ابتدائى 
قبول ابتدائى 
قبول ابتدائى 
قبول ابتدائى 
قبول ابتدائى 
قبول ابتدائى 
قيول ابتدائى 
قبول جدول عام 
قيول جدول عام 
قبول جدول عام 
قبول جدول عسام 
قيول جدول عام 
قبول جدول عام 
قبول جدول عام 
قبول ابتدائى 
قبول جدول عام مع الابتدائى 
قيبول جدول عام 
قيول جدول عام 
قيول جدول عام 
قيول جدول عام 
قيول جدول عسام 
قبولى جدول عام 
قيول جدول عام 
قيول جدول علم 
قبول خدول عام 
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يوسف كرم يسطوروس 

عامر عشماوى مرسى سالم السيسى 
عبد الحكيم احمد عبد اللطيف 

عبد الواحد على عبد الخالق عمر 
وفاء محمد صالح محمد 

أحمد محمد محمد صالبح 

جمال محمد السمان ابراهيم 

علاء الدين ابراهيم على صنقر 
صلاح الدين محمد فضالى 

ميرفت فؤاد ربيع على 

السيد محمد على حشيش. 

محمد عبد الصبور على سالم ‏ . 
جبهان فؤاد حمدى اسماعيل زهران 
عزه حسن ابراهيم النمكى 

ماهر عبد الحليم محمد على 

لطفى احمد على جمعه 

أميمه عبد السلام احمد عبدالله 
احمد السبد الراوى احمد 

عايد سعيد بدرى 

حسام معوض محمد معوض 

محمد محمد حمذى عفيفى سلامه 
سميد على محمد حسسين 

صلاح محمد محمد أبو فرحة 

صللح فؤاد محمد على 0< 
محارب اثور محارب 

وجيه وليم ابادير متى 1 
ابراهيم قبارى مصطقى شسحلاته 
احمد شاكر احمد مختار الملا 
فاطمه عبده مخمد عزت 

عبد الخالق الجهلان طه محمد 
غزال عبده احمد محمد 

اسسامه عبد العئيم محمود عيد التواب 
طارق محمد أحمد معوض 

وائل محمد فخرى منصور 

فتحى كامل محمود أبو خلاوه 

يحيى محمود عبد ريه فهمى 
ايراهيم زاهر محمد داود سلام 
متصور احمد عبد البارى 


قيول جدول عام 
قيول جدول عام 
قبول جدول عسام 
قبول جدول عام ٠‏ 
قبول جدول عام 
قيول جدول عام 
قبول جدول. عام 
قبول جدول عام 
قيول جدول عام 
قبول جدول عام 
تبول جدول عام 
قبول جدول عام مع الابتدائى ٠‏ 
قبول جدول عام 3 
غيول جدول عام 
قبول استئناف 
قيول جدول عام' 
قيول جدول عام 
قبول ابتدائى 
قبول ابتدائى 
قبول ابتدائى 
قبول ابتدائى 
قبول جدول عام * 
قبول ابتدائى 
قيول حجدول عام 
قبول ابتدائى ' 

' قبول ابتدائى 
قبول ابتداثى 
قيول ابتدائى 
قبول ايتدائى 
قبول ابتدائى 
قبول ابتدائى 
قبول ابتدائى 
قبول ابتدائى 
قيول ابتدائى : 
قبول إبتدائى 
قبول ابقدائى 
قبول ابتدائى 
قبول اسنتئناف 
قبول ابتدائى 
قبول ابتدائى 


لللقة 


1 
0 
1١ 
١ 
١ 
1 
3 
١ 
1 
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رومائى برسوم دريامس محارب قيول ابتدائى 
عاطف محمد عبد السبلام محمد الدمياطىقبول ابتدائى . 
ايراهيم محمد أبراهيم عبدالله قبول ابقدائى 
آيمان على أمد بريقع قبول ابتدائى 
آمال حسن جمعه حسن قبول ابتدائى 
رجب محمد محمد الابييض قبول ابتدائى 
مجدى على احمد آبو القمصان قبول ابتدائى 
خالد محمد محمد محمود سالم قبول ابتدائى 
صقوت حسين عبد الوهاب عبد الواحدقبول جدول عام مع الابتدائىي 
صيحى زكى على ابرأهيم قبول ابتدائى 
مصطقى عيد الهادىعبد الفتاحابو سليمانقيول ابتدائى 
ناجى عبد المنعم مصطفى قبول ابتدائى 
أمين احمد على السبكى قيول جدول عام 
أبراهيم محمد ميهوب عيد قبول ابقدائى 
مرقت يوسف يوسف على فهمى قبول استئئاف 
ايمان انور سلامه محمد قبول ابتدائى ‏ 
سيد احمد العريى سيد أحمد قبول جدول عام 
ليلى محمود حسين عبدالله قبول ابتدائي 

أحمد مصطفى أحمد حسن على قبول ابتدائى 
شساكر محمد على الخضراوى قبول ابتدائى 
جاير محمد احمد ابراهيم قبول ابتدائى 
عادل أحمد السيد فته. بول جهول عام مع الابتدائى 
محمد ابو المعاطى على شوشه قبول ابتدائى 

عمر صاير للسيد زايد قبول ابتدائى 

سن حامد يونس محمد جويد قبول ابتدائى 

مقى محمد محمد هلثن قتيول ابتدائى 

شرف على عبد السلام منسى قبسول ابقدائى 
عفاف ثور أخمد محمود قبول ابتدائى 
مصطقى حماد محمد حلاله قبول ابتدائى 
أصيك وليم رزق ملطى قبول جدول مام 
امين مظهر محمود الخولى ‏ , قبول ابتدائى 

عبد السلام محمد فتحالله الشميخ, قبول ابتدائى 

محمد سعيدا دردير سليمان على قبول ابتدائى 
حمدى محمد حسمن سليمان قبول ابتدائى 

علاء الدين أبراهيم السيد احمد الوراقىقيول ابتدائى 
كامل محمد عبد المنعم عثييه قبول ابتدائى 

بثيقه اسماعيق رمزى محمد قبول جدول عام 
السيد خميس على مرسى. قبول ابتدائى 
فوزى حستين على محمد قبول ابتدائى 
ابراهيم سليمان سليمان سلام قيول ابتدائى 


1 
153 
1 
1 
111 
تكن 
1١11‏ 
١‏ 
درن 
رذن 
18 
11 
1 
١1‏ 
ال 
كل 
اليل 
لا 
لالم 
/111 
114 
.1 
.1 
أه16 
لول 
16 
166 
ها 
16 
/ات1 
14 
161 
5ل 


لكل 


1 
اوزل 
1 
156 
151 
ولد 


مديحه ماهر محمد طاهر 

محمد صديق محمد سرحان 
مصطفى كامل محمد كامل حسن 
على احمد الهلالى محمد 


مجدى الحسينى السيد 


يحمد حمزه على حلوه 
ابراهيم محمود عبد الفتاح الحابى 
نادر بخيت روفائيل 

محمد رجب امام وادى 

برسوم كلامل تمحانه بخيت 
سعيد عبد الحليم مهدى حمودة 
كمال حسين سعد منصور 
سعد عيد المحسن محمد هلال 
محمد مصلحى متمد تمر 

سامى سعيد حاقفظ يسين 
القاضى أحمد أمين 

حمدى السيد السيد محمد الشيخ 
محمد أبو الخير سليمان السيد 
دولت أحمد محمود على 

ال محمو مكمذ متيوذ حسين 

د بوسف محيود السيد أبراهيم 
سمويلم رفاعى سويلم ابراهيم 
عاطف محمد محمذ عيسيى 
حسام الدين ناروق مراد 
ايمان محمد نبيه الطنطاوى 
مراد محمد توفيق زيادة 

58 اذيلى ناجى الياس غالى 

عبد الله محمد زكى حنفى 
طه محمد اسماعيل عبد الغنى 
أحمد ستالم عمر محمد 

اسامة تعد ابراهيم أبراهيم 
عبد النبى عطية اسماعيل رزق 
حسن أبراهيم حسن مصطفى 
حمدى حافظ محمد الديب 
صلاح محمد عبد الله عبد الفتاح 
محمد محمد حسن السيد دياب 
أحمد رضا السيد متولى 


محمود محمد أحمد خَليل الضيع 
خالد زغلول محمد ابو زيد 


محمد عبد الحميد عيد الفتاح آبو جندى 


راف 
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مصطنفى عبد العظيم أحمد ابراهيم 
محمود سعد الدين مبحمد زايد ديا 
عادل , ضوان عبد الظناهر رضوان 
محمد البعيد محمد دعوه 

منى عيد المنعم أحيد حسن 
أحمد محمد شريف عبد اللطيف 

- جوده يوسف محمد أبو زيد . 
عيد العزيز محمد عبد العزيز أحمد 
سليحات ايراهيم عيد الرحمن 
محمد رجب على حسن 

طارق أحمد محمد سالم 

علاء الدين عبد العظيم السيد, 
محمود محمد أحمد شرف الدين 
محمد حسن حسن شعلان 

جمال حسن محمد رشوان 

السيد محمود كريم شرف 

عبد الحميد على جامع أحمد 
أسسامة محمد ابراهيم سليمان 

عبد العزيز محمد أمين أبراهيم 
زكريا أحمد فتح الله محمود 

محمد طارق تسعد أبو زيد غهمى. 
خالد محمد فؤاد رمضان 

محمد عبد الياقى أحمد محمد شعراوى 
أسسماعيل عمر محمد أحمد 

عبد المنعم محمد محمد داأود 
عمانونيل يعقوب عبد الملك 

سسمير الرفاعى سويلم ابراهيم 
سعد محمدى محمد سسليم 

أحمد محمود أحمد زكى جوهر 

جمال الدين محمود خليل 

محمد كمال أبو طلب يحمد 

ماهر عبد الهادى أحمد عبض الهادى 
محمد عبد المنعم مصطفى الزيادى 
27 حسام حافظ عبد الغتاح الديرى 
ثروت ثابت حنا تاضروس 

فوزية عبد المنعم محمد عبده جلال 
عادل أمين أحمد يوسف 

عزت سيد أبراهيم ترك 

5 حسن محمد الزهيرى محمد 

محمد رمضان محمذ عيد الغهازن . 


قبول جدول عام 
قبول جدول عام 
قيول جدول عام 
قبول جدول عنام 
قبول جدول علم 
قبول جدول عام 
قيبول جدول عام 
قيول جدول عام 
قبول جدول عام 
قبول جدول عام 
قيبول جدول عام 
قبول جدول عام 
قيول جدول عام 
قبول جدول عام 
تبول جدول عام 
قيول جدول عام 
قيول جدول عام 
قبول جدول عام 
قيول جدول عام 
قبول جدول عام 


0 
ك1 
1١‏ 
1 
كلا 
وذكل 
50 
11 
الحلا 
ونا 
16" 
51 
1 

0 

117 

نف 
111 

11 
133 
فقا 
51 
511 
حرق 

رلا 

زخرقا 

17 
لكرفا 
6" 
الف 
يفا 
1270 


خرف 
33و 
لق 
كنا 
ركنا 
525 
كا 


اخبسار نقابية 

السيد مغاورى ابراهيم الكيال تبول جدول عنام 
عزة أحمد محمد عتثويس قيول ابتدائى 

فل علق مندبد النوينئ قيول استثتاف 
عبد الكاق منصور محمد السيد قبول ابتدائى 
عاطف محيود عيد اللاه محمود قبول ايتدائى 
صابر محمد عسن صبرى قيول استئناف 
حمدى محمد فتحى السيد قبول ابتدائى 
أحمد محمد عبد اللاه أحيد قبول ابتدائى 
محمود أحمذ عبد اللطيف قبول ايتدائى 
عيد العزيز سعد عيد الوهئاب قيول ابتدائى 
حسام عبد الحى محمود قبول ابتدائى 
فرج عبد الحميد السيد سحاته قيول ابتدائى 
عصام الدين حسن حايد قبولكى ابتدائى 
غبداالعند عسين مخبةا يمللئة قيول استئتاف 
ابراهيم عبد الرازق ابراهيم قيبول ابتدائى 
وجيه وليه يتور ' قبول ابتدائى 
جمد الديد رسن زيذان قيول ابتدائق 
حامد سليم أحمد فرج مراد قبول ابتدائى 
محيد عبد الحليم طلبه متتسى قيول ابتدائى 
حسام الدين انين ضين قبول ابتدائى 
عادل مصطفى كامل الملط قبول ابتدائي 
اسامة سيد حسسن محمد قبول ابتذائي 
معتز دكرورى محمد رشدى كول ابتدائى 
مدحت حسن مرسى يوسف قبول ابتدائى 
حمق عون سياه هلال قبول ابتدائى 
بهاء الدين لفى خليفة قبول ايتدائى 
مصطفى رمضان ابراهيم تيسول اابعدائئ 
سعد معدو أعيد وصن قبول استثناف 
عصام عيد الفتاح محمد قبول ايتدائى 
مجدى عبد الفتاح محمد عبد الحميد ١‏ قبول ابتدائى 


شريف عيد الرحمن محمود عبد الرحمن 


عباس عبد الحليم حجر 


الكموتى قبول جدول عام 
عصام الدين عثمان السيد يونس قيول 'بتدائى 
مناحده قطب محمد قطب قبول ابتدائي 
عبد الرحين محمود مصطفى عبد الرحمن قبول ابتدائى 
معتز سعد أحمد صيره قيول ابتدائى 
حمال قنديل محمد توانى قبول ابتدائى 
اشرف السيد اسماعيل مكئ تبول ابتدائى 
قبول اشنا 


زلف 


لشفا 


لذن 
ينا 
114 
11 
6ك 
101 
نينا 
كا 
آنا 
6" 


هنا 
لاه 
14 
5 
1 
لها 
زذها 
نما 
15 
نا 
5220 
ونا 
558 
ذا 
2ن 
فنا 
إففا 
إزفيفا 
امنا 
نكف 
آفف 
يفف 
افا 
اهنا 
.14 
54١‏ 
تذنا 
م58 
ا 


العددان التاسع والعاشر - إلسئة الخايسة والستون 


عيد الحميد الدسوقى وحمد 
عيد المسستار عيد الفتاح محمود 
-- شرعى محمد صالح 

محمد أحيد محمد خيرى 

رمزى عباسس محمد غاقسر | . 
صديق ركى الطيب الصلاق , 
تبيل عبد الله السيد السعدنى 
هانى محمد محمد عيد الدايم 


أحمد مختار عبد اللطيف عبد الوهاب 
جمال الديين محمد سيف التصر , 


عيد اللطيف 
محمود أحمد حسن محمدين” 
م السعيد حسين محمد واصلٍ 
سسعيد عيد النبى أملم الغرياوى 
'أبو زيد مصطفى عوض اللياد 
سيد محمد السيد شكرى 
أبراهيم محمد متولى أبو داود 
ميلاد جبره زكى توما 
عفيمى صلاح الدين عفيفى 
نتجلاء توفيق أحمد اليملاني 
عر الدين سعيد محمد على 
الشيد شوقى السيد محمد هاشم 
صبرى عبد العزيز اسماعيل على 
نصر عبد الحليم محمد يدر 
جلال محمد محمد على عبد الله 
عبد الله حسن عيده الطويلة 
رمضان خلف الله حسان 
منى ابراهيم محمد ايراهيم . 
طلعت محمد منصور عبد الغنى 
ابراهيم رجب محمد الزمامرى 
آيناس محمد محمد عبد الله 
علاء محمد موسى حسائين 
ل عيسى أيراهيم صالح جرجيس 
مايسة أحمد أحمد رشدى 
سيد سيد أبوازييد 0 * 
مجدى محمد سليم على 
صلاح حسين على حمياد” 
محمد السعيد حسين زين الدين 


على أحمد على سلم ٠‏ 


قيول ابتدائى 
قيول ابتدائى 
بول ابتدائى 
قبول جدول: عنام 
فيول ابتدائى 
قبول ابتدائى 


'تبول جدول عام 


قيول جدول عام 
قيول استئناف 


قبول جدول عام 
قبول جدول عام 
قبول جدول عام 
تبول جدول عنام 
قبول جدول عام 
قبول جدول عام 
قيول جدول عام 
قبول جدول عام 
قبول جدول عام 
قيول اسستئناف 
قبسول جدوز. عام 
قيول جدول عام 
قيول جدول عام 
قيول جدول عام 
قيبول جدول عام 
قيول جدول عام 
قيول جدول عام 
قيول جدول عام 
قبول جدول عام 
'قبول جدول عام 
قيول جدول عام 
قبول جدول عنام 


أخبار نقابيية 


6 محمد مصطفئ أحمد الصورى 
1 - زاهر محمد احمد الشوارى 
417" خالد عيد المنعم عيده 

44 - سالم صابر دسوقى ابراهيم 
ل فتحى فتحى أبراهيم العفيفى 
5 - ابراهيم محمد ايراهيم شطا 
01 ل شوقى صلاح محمود السبكى 
5 - ملجده ابراهيم خليل ايراهيم 
4 ل أبمن أحمد محمد الغماز 

5 أقبال السيد يحبى محمود 
56 -- سسامى محمد أحمد الديب 

فا جمال محمد أبو سريع محمد 
151 س اشرف ادوارد لويس لوقا 
- علاء الدسن على على فهمى سليم 
5 عبد العزيز محمد محمد عبد الحافظ 
7" ل محمد محمود أحمد حسن 

"' ل منيب لمعى حبيب حطب 

"' ل نجاه حموده محمد غريب 

س مسلم عبد الستار عبد المعيوم 
6 لس يوسلف محمد محمذ يوسف 

؟ ‏ مصطفى مجاهد الصادق 

٠7‏ ل محمد عبد اللطيف محمد حسن 
1٠:‏ فرح ابراهيم العدوى عيبده 
4 <- هدى حلمى جورجى الشماس 
سس حسن عبد الفتاح السيد كسك 
5 سل على حسن ابراهيم عمارة 

1١‏ س محمد سعد عوض أبو رجيلة 
١‏ سم هشسام حامد محمد حبيش 
77 سس أجمد على حسن على اسماعيل. . 
1 سم محمد صالح محمد أحمد على 
06 - كمال سيد محمد سيد 

1 دن أحمد محمد اسمناعيل فرحات 
11 - محمد ميروك موسي على 
4 - علا محمود أحود عامر 

6 - أنور عبد الخالق محمود استيته 
1 ل فتحية عثمان محمد على 

6١‏ - كمال حامد عبد الجليل 

جميل عبد المجيد مراذ أبو الفضل 
37 - محب فهيم اسكندر مالك 

5 ل محيد محمد محمد محمد على 


"17 


14 


يترا 
لض 
ففضا 
ليكضا 
لض 
رن 
لنرض 
11 
تففا 
لخرنا 
ياراا 
55 
قثا 
ليارضا 
؟ 
انا 
1؟ 
1 
رقن 
لكان 
30> 
؟ 
17 
يكنا 
لكان 
ليرا 
لوم 
ذلا 
زذارا 
لمانا 


العددان التاسع والعاثشر ‏ السنة الخايسة والستون 


سدم ممادوح تسن محمد حمودهة 
عبد العاطى حسن عمارة 

أحمد محمد خليل محمد 

يسرى محمد أبو العنين 

مرفت عبد العزيز كسلبى 

أبو بكر محمود أحمد محمود 
طبه محمد حموده موسى 

- على مصطفى على القليوبى 
جما لأحمد محمد لوكسر 

مها محمد صيرى عامر 
موريس بشير عبد الملك 

خالد عبد المنعم يحيى حسان 
مسحر عيد الوهاب على غنيم 
مرفت عيد الكريم محمود 
يحيى فتحى عبد المجيد سيد أحمد 
مسامح أنور السيد درويشن 
أحمد زكى محمود الحداد 
رقية محمد السيد الشراكى 
أشرف شوكت أحمد 

فايزة السيد بيومى أبو السعود 
محمد سليمان محمد التطاوى 
سلورى مصطفى حسن البلتاجى 


هاتى عبد المزيز محمد ابراهيم 


نادر فؤاد ميخظقيل 

عزت عيد الملك أحمد محمد أحمد 
عيد الحميد لطفى عبد الحميد مطاوع 
عبد الثبى اسماعيل مسالم 

ياسر الحسينى أحمد مصطفى 
أحمد عادل الحسينى أحمد مصطفى 
محمد محمد بيومى جاب الله 


قبول 
قبول 
قبول 
قبول 


ابتدائى 
ابتدائى 
ابتدائى 
ابتدائنى 
ابتدانى 
ابتدائى 
ابتدائى 
ابتدائى 
ابتدائى 
ابتدائى 


بكل الحزن والاسى . وبكل الايمان بقضاء الله وقدره .. ينعى 
مجلس النقابة زملاء أعزاء انتقلوا إلى رحمة الله تعالى .. افتقدتهم 
المحاماة وكانوا لها سندا .. ويتفرغ المجلس الى العلى القدير أن 
يتغمدهم برحمته وان يسكنهم فسيح جناته .. وأن يلهم أسرهم 


وذويهم وزملاءهم الصبر والسلوان . 

الأستاذ/ حسنى المناديلى الأستاذ/ ‏ شكرى بولس فهمى 

عضو مجلس التقابسة السايسق الأستاذ/ ‏ مختار عبد العليسم 
الأستاذ/ صلاح السيد الأستاذ/ خطاب خطاب ابو خطوه 

عضو مجلس النقابة السابسق الأستاذة/ | هاجر شحاته 
الأستاذ/ ‏ رزق محفوظ رزق الأستاذ/ فؤاد احمد زهدى 
الأستاذ/ قيصر ارسانيوس الأستاذ/ عبد الفتاح ابراهيم عمار 
الأستاذ/, ابراهيم حسن الدقاق الأستاذ/. ... فهيسم ميخاتئيل 
الأستاذ/ عادل حافظ الطحاوى الأستاذ/ ‏ نبيل نجيب غزال 
الأستاذ/ ‏ سعد زغلول شاهين الأستاذم/ ‏ سلمير بشرى 
الأستاذ/ مكرم خير الله ابراهيم الأستاذ/ محمد عبد الله عنان 
الأستاذ/ محمود عبد العزيز الغمرى الأستاذ/ نظيم شنوده 
الأستاذم/ سمير شنن الأستاذ/ محمد السعودى عليوه 
الأستاذ/ عبد الوهاب فتحى متولى الأستاذم/, لوندى برسوم 
الأستاذ/ ‏ حسنى كامل شاتيك الأستاذ/ حسين عبد الرحمن ابوشليب 
الأستاذ/ | على حسان الشريف الأستاذم/ كمال احمد سالم 


الأستاذم/ على يوسف درويش الأستاذ/ | محمد لبيب 


تلقى الاسثاذ النقيب ادي من الجمعية 1 
ليون الدولى لعام مر 


بأن أبعث مع هذا بنشرة 5 عن الجوائز التى قررها 
ودر الجمعية المصرية للقانون الدولى لعام مو _ 


-1 ل الخريجين باسم الاستاذ الدكتور 
ار كل منهما ٠٠١‏ جزيها . 
؟ - جائزة باسم الاستاذ الدكدو, 


ومقدار ارها . 


زكى هاشم 
د حامد سلطان 


نشرة شروط صر صرف كل عار منها والزسر 


سيادتكم_بقبول فائق الاحترام والتقدير ... 


أمين عام الجمعية 
د. مفيدشهاب 


قرر مجلس إدارة الجمعية 
المصرية للقانون الدولى 
نخصيص أربع جوائز تنشيطا 
للبحث فى القانون الدولى »العام 
والخاص» وتشجيعا للباحثين 
وفيمايلى بيان بهذه الجوانز 
واجراءات وشروط الحصول 
عليها : 


أولا : جائزة اللكتوراة : 
وقيمتها ٠٠١‏ جنيها . 
١‏ - تصرف ‏ لصاحب الرسالة 
الحائزة على أعلا تقدير من 
لجان الحكم . 


" - يقرر مجلس إدارة الجمعية 
المستحق لهذه الجائزة . 


ثانيا : جوآئز الطلبة : 
وقيمتها 2٠‏ جنيهاأ للفائز الأول » 


٠5٠١ » جنيهأ للفائز الثانى‎ ٠ 


جنيها للفائز الثالث . " 


١‏ - تعلن الجمعية فى أول كل 


ار فى 


ن: الدولى العام أو 
0 


” - يتقدم الطالب ببحث فَتما.لا 
يقل عن ١6‏ صفخة الى 
الجمعية فى .موعد لا 
يتجاوز آخر اكتوبر ١941‏ 
مكقوبا عنى الالة الكاتبة من 
. ثلاث صور مرفقا به شهادة 
من الكلية تثبت أنه طالب 
به 


7 هو ءتسوية 
المنازعات فى قانون البحار 
الجديد, . 


ثالشا: جانزتان 
للخريجين : 
الأولى : جائزة الدكتور زكى 
هاشم المحامى تكريما لاسم 
المرحوم أمين أنيس باشا أول 
رئيس للجمعية المصرية للقانون 
الدولى “وقيمتها ٠٠١‏ جنيها 
وموضوع البحث «القانون 
الواجب التطبيق فى مسائل 
التحكيم التجارى الدوا لمى؟ 8 
الثانية : جائزة الدكتور زكتى 


هاشم المحامى تكريما لاسم 


. المرحوم الدكتور عبد الحميد 
. بحتوى باشا القاضى المصرى 


بمحكمة العدل الدولية وقيمتها درجة فى مادة القانون الدولى العام 


٠‏ جنيها وموضوع البحث 
«التحكيم بين الدول فى 
منازعات الحدود الدولية. . 


ويشترط : 


, ان يكون الباحث حائزا على‎ - ١ 


ليسانس من احدى كليات 
الحقوق أو كلية الأقتصاد أو 
كلية الشريعة . 


- أن لايتجاوز عمره 55 

* - أن يكون البحث مكنوبا على 
الالة الكاتبة من صورتين ٠‏ 

4 - أن لايقل عن 1" صفحة 
فولسكاب ولا يزيد عن 5٠9‏ 
صفحة . 

© - لم يسبق نشره ولم يقدم 
لجائزة اخرى . 

5 - يقدم البحث للجمعية فى 
ميعاد لا يتجاوز اخر 
آكنوبر ١305‏ , 


- يشكل مجلس الأدارة لجبة 
واعلان المستحق لكل. 
جائزة وأن ينشر البحث 
الفائز بمجلة الجمعية . 


رابعا : جانزة الجمعية 
المصرية للقانون الدولى المقدمة 
من الأسناذ الدكدور حامد سلطان 
وقدرها ١٠٠١‏ جنيها مصريا تمنح 
للطالب الذى يحصل على أعلى 


ى 


بديلوم الفانون العام من كلبه 


فى العدد القادم . 
المضابط تتكلم 


كتاب جديد سنوالى نشره إعتبارا من للعدد 
القادم ٠‏ يتضمن أحداثا عن .فترة كان للمؤلف 
خلالها عضوا بمجلس للشعب . 

للمؤلف هو ألزميل للعزيز الأستاذ علدل عيد 
عضو مجلس للنقابة . ولأهمية ما يحتويه الكتاب 
من وقائع خطيرة ودفاع عن حقوق للشعب . فقد . 
شيل للزميل 0 هذه 


تمحمون أن نضان مل لم من جل حقو 


للاستاذ عصمت الهوارى المحامى ووكيل نقابة المحامين وسكرتير التحرير ‏ * 
المخدرات وحكمها فى الشريعة الإسلامية 
للمستشار محمود الشربينى ج نائب رئيس مجلس الدوله 
الرقابة على النقد فى النظام الاقتصادى المصوى 
لكين سارت ينون شرع الزية الارة 
للسيد الأستاذ جلال أحمد بخيت المحلمى 
منازعات التنقيذ فى أحكام القضاء الادارى 
الاختصاص بنظرها واجراءاتها 5 
للسيد الاستلذ الدكتور حسنى سعد عبد الواحد المستشار بالاستئناف 
الشريعة الإسلامية أصل النظريات القافونية 
للاستاذ الدكتور حسنى درويش عبد الحميد المستشاو بمجلمى الدولة 
مدلول رابطة التبعية كشرط لقيلم مسئولية المتبوع عن فعل تايعه ' 
للسيد الاستلذ محمود صالح العدلى مدرس مساعد القانون الجنائى - جامعة الأزهر  ١54‏ 


وثائق للتاريخ 


الادارات القانونية - مشروعاتها بين الحياة والموت 
للاستاذ محمد رزق - المحلمى بالنقض وعضو مجلس النقابة 


الحكم باعلان قوز الزميل الأستاذ حامد الأزهرى 


0. 


١98٠ ديسمبر‎ 4 


١914٠0 ديسمبر‎ 6 


1١94٠ ديسمبرً‎ 5 


0 


«تسبيبه ٠‏ تسبيب معيب» ٠‏ خلو رجل . ايجار 


() جد لمعن . خلو رجل . قانون . 
سيب . تقض . بعلن . مل ل 
منهاء . 

٠ 0 2‏ بيلنات حكم الادانة» 
متسبيبه ٠.‏ تسبيب معيب» ٠.‏ نقضش ٠.‏ «أسياب 
للطعن . ما يقبل منهاء . 1 

(1) فقض «للتقرير للطعن وليداع الاسباب؛ 

. لجراءات . ملجراءات للمحاكمة؛‎ )١( 
محضر اللجلسة . أثبات شهودء دفاع‎ 
«الاخلال بحق الدفاع . مالا يوفره» . حكم‎ 
٠. متسبيبه . تسبيب غير معيب؟»‎ 

.(؟) اجراءات . «لجراءات للمحاكمة؛ . 
أثبات مشهوده» . 

(4) اثبات . هبوجه عام؛ . عشهود».. 
(ه) لثبات . مبوجه عام . استعر 
محكمة الموضوع سلطتها فى تقدير الدليل» . 
(1) محكمة الموضوع مسلطتها فى تقدير 
للدليل؛ دفوع . مللدفع بتلفيق للتهمة؛ . حكم 
)١(‏ محكمة للموضوع . مسلطتها فى 
تقدير للمليل» . دفاع . «الاخلآل بحق التفاع + 
مألا يوفره» ‏ حكم . «تسبيبه ٠‏ تسبيب غير 


.عغيب» . 


الحكم 


. العددان التاسع والعاشر - السنة الخامسة والستون لليف 
ارقم رقم 


الصفحه 


1,3 


14 


التاريخ 


114٠ ديسمبر‎ 1 


1١914٠ ديسمبر‎ 77 


البيان 


(1) محكمة الموضوع . سلطتها فى 
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة 
الدعوى؛ . حكم . «تسبيبه . تسبيب غير 
معيب» . أثبات ٠‏ شهود؛ . 

(7) قتل عمد . مسئولية جنائية . قصد 
جنائى . «الخطأ فى شخص المجنى عليه؛ . 
«تسبيبه . تسبيب غير معيب»: . 

(4) حكم . ممالا يعيب الحكم فى نطاق 

التدليل» . محجية الحكم» . 

(5) عقوبة . «العقوبة المبررة» . قتل 
عمد . شروع . حكم . «تسبيبه . تسبيب غير 
معيب» . نقض . «المصلحة فى الطعن: . 

(1) قتل عمد . سبق اصرار . مسئولية 

(/7) وصف التهمة . محكمة الموضوع ٠.‏ 
سلطتها فى تعديل وصف التهمة» . دفاع 
«الاخلال بحق الدفاع . مالا يوفرم . 

)١(‏ محضر الجلسة ٠.‏ دفاع . «الاخلال 
بحق الدفاع . مالا يوفره؛ . بطلان . نقض . 
«أسباب الطعن . مالا يقبل منهاء . 
| (؟) دقوع . «الدقع بشيوع التهمة . 
لثبات . «بوجه عام؛ . متسبيبه ٠.‏ تسبيب غير 

(0) حكم. «تسبيبه . تسبيب معيب» . 
نقض . «أسباب الطعن . ما يقبل منهاء 


تعويض ٠‏ 
قضاء التق ال ٠‏ 
)١(‏ أحوال شخصية . موطن . 


(1) موطن . محكمة الموضوع . 
(5) لثبات «البيئة, . أحوال شخصية 
و«الاشباتء . 


٠ 4('‏ 0) أحوال شخصية «دعوى الاحوال 
للشخصية:؛ «للطلاق؛ . صلح . وكالة . دعوى 
« للتحكيم قى للدعوى » . 


دا 
نذا 


1١ه‎ 
13 


"7 


"7 


>" 


7 
8 


قله 


يفنا 
8 


بم 


07" ديسمبر 


ليسمبر 


8 ليسمير 
نديسمبر 


٠ ليسمبر‎ 


7 نيسمبر 
٠‏ ديسمير 


* ديسمبر‎ ٠ 


١14٠ 


١154٠ 


14٠ 


14 


14 
١14٠ 


14٠ 
554 


)١ ١1‏ نقض ١حالات‏ الطعن؛ قوة الامر 
المقضى . حجية الحكم الجنائى . نظام علم . 

)١(‏ تنفيذ عقاري «اجراءات حكم ايقاع 
البيع» . بيع «بيع عقلرى» ٠‏ 

)١(‏ تنفيذ عقلرى «العيب فى اجراءات 
المزايدق . بطلان ٠‏ 

(؟) تنفيذ عقارى «شروط صحة حكم ايقاع 


ا الاعتبارية «انقضلؤهاء . 

حكم «تسبيب الحكمه - مما يعد قصوراء . 
() ايجار ايجار الاماكن؛. 
)١(‏ قوة الامر المقضنى به ايجار «ايجار 


الاماكن» . 1 
(؟) اختصلص . حكم . حجية الحكم . 
قوة الامر المقضمى . 


)١(‏ عمل «تسكين العلمل . شركات 
,شركات القطاع العامه ٠‏ 

. عمل «ترقية العلمل» . شركات‎ )١( 
٠ مشركات القطاع العلمه‎ 

(؟) تقادم . «تقادم مسقطه . عمل «تقدام 


التنفيذى» . حكم . 0 
)١(‏ أثبات «الاثبات بالبينةه » «الماتع 
الادبى» . محكمة الموضوع ٠‏ 

(1) بطلان '. حكم . 

. تحكيم «بطلان حكم المحكمين' ٠‏ بطلان ٠‏ 

التزام «تنفيذ الالتزام» ٠‏ بيع «التزامات 
المشترى؛ . هحبس الثمن؛ ٠‏ : 

1 ٠ حكم «اصدار الحكم . بطلان‎ )١( 

(1) نقض : «مخالفة القافون» . وصية ٠‏ 
ارث . 


ركم 


العددان التاسع وللعاشر - السنة للخامسة وللستود ا 


7 التاريخ للبيان 
الصفحه 
٠ 5‏ ديسمبر 180 )١(‏ تعويض ٠‏ مسئولية «مسئولية 
تقصيرية؛ موظفون . 
(؟) محكمة: الموضوع «مسائل الواقع؛ . 
٠ 55‏ ديسمير )١0٠1١( 0194٠‏ احوال شخصية «المصريين غير 
المسلمين؛ «الطلاق» . محكمة الموضوع . 
لت 


. دعوى . أحوال شخصية‎ ١. 148٠0 ديسمبر‎ ٠ 


رقم الايداع 551١‏ 


در الطباعة الديئة / 
كنيسة الأرمن - أول شارع انجيش 
تليفون :-9142ة.و 2 . 


فى الجهاد... 


و عن أبى ذر رضى الله عنه قال : 

قلت يارسول الله اى الاعمال أفضل ؟ قال : الايمان بالله والجهاد فى سبيل الله ٠‏ 
* #4 في 

1 رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لغدوة 

فى سبيل الله أو رؤحة خير من الدنيا وما فيها . 


* # ور 


قال صلى الله عليه وسلم : 
إن فى الجنة مائة درجة أعدها الله للمجاهدين فى سبيل الله » مابين الدرجتين 
كما بين السماء والارض 


** في 
قال صلى الله عليه وسلم : 
من جهز غازيا فى سبيل الله فقد غزا ء ومن خلف غازيا فى أهله بخير فقد 
غزا . 
* #8 و 
وقال صلى الله عليه وسلم : 


ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الارض من شيئ إلا 
الشهيد » يتمنى أن يرجع إلى الدنيا ٠»‏ فيقتل عشر مرات لما يرى من 
الكرامة - وفى رواية اخرى لما يرى من فضل الشهادة . 


# 6د و#و 
وقال صلى الله عليه وسلم : 
من طلب الشهادة صادقا أعطيتها ولو لم تصبه 
# #د عر 


وقال صلى الله عليه وسلم : 
من قتل دون ماله فهو شهيد ؛ ومن قتل دون دمه فهو شهيد , ومن قتل دون 
دينه فهو شهيد ء ومن قتل دون أهله فهو شهيد . 


ما كما كمه 


دار الطباعة الحديثة _ 
5 كنيسة الارمن - أول شارع الجيش 
تليفون :“5408 


60ظ1 


انا 


لاما لذ 


